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الإهداء 1 


إلى من أمرني ري - عز وجل - أن أخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة » وأن أقول : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا . 

إلى أبي وأمي . 

وإلى من أمرني نببي - صلل اللّه عليه وسلم - 525007 
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « خيركم خيركم لأهله . وأنا خيركم. 
لأهلى » 

إلى أهلي . 

أهديهم هذه الرسالة . 


أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون اده 


الأزهر لنيل درجة الدكتوراه ذ فىى أصول الفقّه راوحل ا باصت عل 
درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 4١4١ه‏ - 1997م 


وقد أشرف على بدايتها الأستاذ الدكتوين ١‏ السيد صالح عوض 0 
عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة وأتمه الأستاذ الدكتور / عبد الجليل 

سعد القرنشاوي أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 
وناقشها الأستاذ الدكتور / محمد محمود فرغلي عميد كلية الشريعة والقانون 
بالقاهرة والأستاذ الدكتور / شعبان محمد إسماعيل رئيس قسم الشريعة 
الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنين) بالقاهرة 


القلف تب 3 0 ؟ 





بسم الله الرحمن ار 
القيل والقال » ؛ ومن الذل 0 السؤال. 0 وأشهد أن ل إله إلا الله 48 
لااشريك لهم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدة ورسوله - صل الله ول 
عليه وآله وسلم .. 1 
أما بعد  :‏ < 00 ا 
اقدراسة السرة فى جنياة القرة مارم السوا اماد 
فل » .والحنت عن 8 واعراد عبقريته » من رو حياته الي 
ووسباة اوسا لوديا الو ا 007 
تفوس 0 ٠‏ ذلك أن الإنسان 0 أشد 70 بالوسط 0-7 يعيش 
7 050 ظ ظ 

ولعل أبرز ما في السيرة 0ظغ5ص 
والآأثر الفعال الذي تر كه بعملة في الحياة الونسانية 4 وبقدر ما يرفى هذأ 
العمل . ارك أثره وتأثيره في الناس . قتلون بيه «وشصون ير 7ه 
ويروود سيرئه غ؛ من النشأة والتربية 4 والحياة العامة التي بحياها ‏ 4 الأمر 
الذي يجعل الباحث يستن بهذه السرة + ليصل إلى أعل المراتبت التي وصل 
إليها صاحبها . ظ 
والانفعالات " 4 بل والإرادة التي رصعت تلك الآراء والحيثيات الموجودة في 
المدونات والمخطوطات التي تَنِم عن الوقائع أو تعبر عنهاأ 4 وعليه أن بورع 
تلك الحقيقة بالنزعات التي ساقتها . 


عندئل يكون بحت الباحث شامكٌ لكل الوقائع والأحداث والنزعات 


م المقدمة 





التي أفضت إليها ٠‏ وتلك هي الحقيقة للنفس البشرية . 
- عن النزعات البشرية 5 التي تسوقى الناس للعمل . والتى ”* تنم عن 
الطاقة الكبرى الكامنة في روح الإنسان . ليتم الاقتداء في ذلك لمن يرومه 
في أحوال الدنيا والدين » ليصل - في النهاية - إلى رضا الله عز وجل . 
ولذلك قيل”'' ؟ ريما آأقاد .التاريخ عرنا وغرها 6 وموهيل وعلنًا.: 
وهِمَة َذَهِبٌ هما ٠‏ وثبانًا يُِيلُ وَهْنَا » وصبرًا ينعت الناس بِمَنْ مضى 
واحتسابًا يوجب الرضا . ٠‏ بما مَرّ وَل من القضاء . 


وكان من فضل الله - عز وجل - ومَنّهِ وكرمه علي أن رزقني بكتاب 
ال تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المتقول الشركة لابن 35 
درجه 0 ) الدكتوراه 1 في أصول الفقه . 


داك الخدم الذي هو من أشرف علوم || لشريعة » وأ هم العلوم الموصلة 
إلى معرفة أحكام الله - تعالى - في كتابه وسنة رسوله - صل الله عليه 
وميم - فهو العدي الذي أزَدوّج فيه العقل والسمع . ؛ واصطحب فيه 
الرأي والشرع ٠‏ فأخذ من صمو الشرع والعقل سواء السبيل » فلا هو 
عبر نه يمحمن العتر لم + يكيف له لناة الثين. ع بالقبول ٠‏ ولا هو مبني 
على عض التقليد الذي لذ يشهد له العمقل بالتأيد والتسديد » : 

وكان لابد من دراسة سيرة صاحب الكتاب ٠‏ سواء من ناحية 
التعريف بنسبه . وشاثة. وصماته . وعن من تلقي العلم . ورحلاته 
العلمية . وأقرانه » واشتغاله بالتدريس وتلاميذه ومكانته العلمية ء. 
ومصنماته 1 وقبل كل ذلك دراسة عصر شيخنا ابن إمام الكاملية دراسة 
)١(‏ نقلا من كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص(50).للحافظ السخاوي تحقيق فرائز روئثال : 

رخة الدكتوور صالح العلي ط دار الكتب العلمية بيروت : 
() انظر : المستصفى (7/1). 


المقدمة 


8 


شاملة للنواحي الاجتماعية ٠‏ والسياسية والعلمية؛ لأن الإنسان ابن 
عصره »© ومهما علا قدره » فلابد أن يؤثر فيه دهره » وما أحاط به من 
متغبرات:. 

ثعقمت بدراسة هذه الشخصية العظيمة من جميع نواحيها » وذلك من 
خلال الكتب العلمية والتاريخية . التى ترحمت له » أو تكلمت عنه ما 
أمكن ذلك . 

واشتملت هذه الدراسة على تمهيد وأربعة أبواب . 

أها التمهيد : فمى الكلام على عصر شيخنا ابن إمام الكاملية من 

الفصل الأول : فى الحالة الاجتماعية . 

الفصل الثابى : فى الحالة السياسية . 

الفصل الثالث : فى الحالة العلمية . 

أما الباب الأول ؛ فقد خصصته للتعريف بشيخنا ابن إمام الكاملية 
وذلك في فصول حمسة : 

الفصل الأول : في نسبه ومولده وأسرته . 

الفصل الثاني : في طلبه للعلم ورحلاته وشيوخخة وأقرالة . 

الفصل الثالث : فى اشتغاله بالتدريس وتلاميذه . 

الفصل الرابع : في مكانته العلمية » ومصنفاته . 

الفصل الخامس : في عرض منصب القضاء عليه 4 ووفاته : 

وأما الباب. الثاني ؛ فقد خصصته للتعريف بكتاب ١‏ مختصر تيسير 
الوصول ») وقد اشتمل على فصلين : 

الفصل الأول : التعريف بالمنهاج ومؤلفه . 


١ ٠‏ المقدمة 





خرن + 

وأ الباب لثالث في تأثر. اليه + واتخمل عل 094 0 

الفصل الثاني : اثره باب ل 

الفصل النالث : تأثيره فيمن تبعه . 

وخصصت الباب الرابع والأخير للحكم عل مختصر تيسير الوصول 

الفصل الأول : الإضافات التي وردت في مختصر تيسير الوصول 
إلى علم الأصول . 

الفصل التثانى : الاستدراكات على مختصر تيسير الوصول . 

وأخيا :فإن كنت قن .وفقت. فهذا اقضال. الله ,يؤتية من يشاء + وان 
كانت الأخرى » فهذا جهد العبد الضعيف الذى مِنْ شيمته التقصير 
والتفريط . وأدغوه«سبيخانة: أن يوفقني فيها هو انث © إنه سميع مجيب 2 
وصضلى الله كر وبارك على شيك ا تويك يز اله امن . 


وي وه 


١ ال‎ 


هيك 
التعريف بعصر ابن امام الكاملية 


معلوم أن الإنسان ابن عصره »© ومهما علا قذره »© فللابك أن يؤثر فيه 
دهره » وما أحاط به من متغيرات . 

وإنما نحتاج لبيان المتغيرات التى عاصرها شيخنا ابن إمام الكاملية 
اجتماعية كانت » أو سياسية » أو علمية » هذا إلى جانب ما يدين به 
الناس من عقائد » وما يتخلل هذا المجتمع من مذاهب ٠‏ إلى غير ذلك 
كله > امن سائر ها يمل ينا إل عق النقاب عن تخي لطي رم 
الله . ظ ظ ظ 

ثم إن دراستنا لشخصية ابن إمام الكاملية » وفحصنا لتاريخ سيرته » 
إنما تفهم وتدرك قيمة الأحداث فيه » إذا ما أحطنا بالظروف ٠»‏ التي 
قارنت هذه الأمور » والملابسات الكو صاحتها . ظ 

واهتمامنا بالأمور السياسية والتعليمية وغيرها بما يضيء لنا الطريق في 
نهم جوانب شخصية شيخنا - رحه الله - إنما هو غايتنا ٠‏ 

وهذا القدر وإن كان الإسراف فيه خروجًا عن القصد وإيعادًا عن 
الطلوفض يه ل أن القدر الذي به تتضح لنا نصوص التاريخ من سيرته » 
ويسهل علينا فهمها » لا يجوز الإخلال بذكره » كما لا يجوز أن يقتطع 
ا 

وعندئلٍ يلزمنا أن نتعرف على طبيعة الحقبة التاريخية التي عاش فيها 
شيخنا ابن إمام اناسع تعزن كذللق ,في القذان + السامني 
والاجتماعى من أمور الحياة » التي يمكن أن تكون قد مسته أو أثْرَت 


؟ ١‏ المقدمة 





شه . 


هو 


وفله الفقتالصادر التارع» الي تريعت لعيشا ب جداامرن بو 1 
أنه عاس شي الفترة من (808) ه سئنة مولده 4 إلى (:/ولم) هر ء وهصى فئنه 

وإذا تقرر ذلك عرفنا أن مطالبنا قد وقعت في الحقبة التاريخية التى 
تعرف بعصر المماليك , ْ 

ولذلك فإن كلامنا سيتركز على بيان أوضاع دولة المماليك السياسية . 
والحركة العلمية » وعوامل نشاطها والحالة الاجتماعية » وما قدمه هذا 
العصر من حسنات للإسلام وما يؤخل عليه . 

وكلامنا في هذا التمهيد يقع في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : ني الحالة الاجتماعية في عصر ابن إمام الكاملية . 

الفصل الثانى : فى الحالة السياسية . 

الفصل الثالث : فى الحالة العلمية . 

وقد أولينا الاهتمام- في كل فصل بما يتعلق به من الجوانب الهامة : 
غير عابئين بالتفصيلات التي قد تخرج بنا عما نحن بصدده . 


2 وي وي 





/١١( وتبعه صاحب معجم المؤلفين‎ ٠ كالحافظ السخاوي في الضوء اللامع (9/ 97) وما بعدها‎ )١( 
. ؛ لأنهما أثيتا وفاته سنة (855) ها ء. وهو وهم سأنبه عليه فى موضعه إن شاء الله‎ 29١ 


المقدمة 





الفصل الأول 
الحاله الاجتماعية فى عصر المماليك . 
المجتمع الإسلامي ٠»‏ ومدى ما يتمسك فيه من قيم دينية » وطبقات هذا 
المجتمع 4 والأحوال الاقتصادية السائدة فيه 2 وذلك فى مباحث أربعة , 
المبحث الأول 
تكوين المجتمع الإسلامي في هذا العصر . 
تكوَّنَ المجتمع - في هذا العصر - من عناصر متعلدة ٠‏ يقيمول 
دويللات كشيرة 4 وتفككت الروايط بين هذه الدويلاات 4 وانحلت وحلهة 
الأمة » وتقطعت الأوصال ٠»‏ وانفصمت العرى » فضاعت قوة الوحدة 
ولا فوة ؟ إد إن تبعية هذه الدويلاات للخلافة كانت شعبه أسمية سه 
الخلافة لا تعدو الزعامة الروحية : 
قفي عصر المماليك الجراكسة الذي بدأ من سنة (114) ه وانتهى في 
:519 له التشيرت المجاعات والأويئة التى سببت الأمراض ومصائب 
كتدرة ل 
وألوان مختلفة ما لبثت جميعها أن انصهرت فى بوتقة الشعب العربي وسيادة 


والمجتمع الإسلامى ف هذا المقرن كان وحلة واحلة في الحنس 
واللية واللغة » وإن كانت هذه الوحدة ناتجة عن اندماج أجناس مختلفة 





(6) انر + النملوك للمقريزئ 0777/90 


١‏ المقدمة 





٠ ٠ 5 ٠.‏ ا 
وكات متعددة وديانات م- 0 


أما الجند فقد كان 0000 
والكردي ٠‏ والخراسان ٠‏ والتركي ٠‏ والسلجوقي ٠‏ والديلمي . 
والرومي ٠‏ والأرمني ٠‏ والعراقي”" . 0 0 

وم يخل المجتمع في هذا القرن من أقليات من الذميين الذين استمروا 
عل دين اباتهيع. وعاموا بن بين المسلمين متمتعين بعدالة الإسلام التي أسدلها 


عليهم . 


ب ب 





)0( 15 ري 0 | 


المققده 0 ه٠١‏ 





الملبحث الثاني 

< القيم الدينية في هذا العصر ظ 
ظل المسلمون يتهاونون في أمور دينهم جيلاً بعد جيل ٠»‏ بسبب 
عيشهم في فوضى اجتماعية طاحنة » أحوالهم مضطربة » وشئوهم 
مرتبكة » اشتدت بينهم العداوة حتى أصبح الابن منهم حاقدًا على أبيه » 
وتقطعت أوصالهم حتى بات الأخ منهم محارناأ لأخيه . وضاعت بينهم 
القيم الأخلاقية » وأتوا على كل منكر » وكانت الرذيلة قد تمشت 
وأوشكت أن تسود ؛ فانتشر شرب الخمر ؛ وكثرت المواخير والحانات ». 
وظهرت موجة انحلال خلقي في أنحاء المجتمع » كما كثرت المنافسة 
والدس والرشوة تال الوصيرك إل اللناصيي الو , 

وكان هذا نتيجة حتمية لضعف المعتقدات الدينية » وعدم التمسك 
بالشريعه والبعد عنها » فشاعت العداوة والبغضاء بينهم » حتى بين القلة 
الذين تمسكوا بالكتاب والسنة » وتوقدت بينهم نار الفتنة التي اصطلى بها 
جمهرة المستضعفين من الرعية . 

ومع هذا الانحلال وذلك البعد عن الدين انق اكلاة عدون ١‏ دهان 
فتذة فى القلوب » وذلك بالرغم من فساد الحكام والحاشية المحيطة بهم ٠‏ 
وكثرة الور والظلم الذي صَيُوهُ على رءوس الناس ٠‏ فقد قام بعض 
الصالحين والعلماء العاملين فى وجه هذا التيار وحاربوه » وأنكروا على 
الحكام تفشي الموبقات ووجود الحانات وأكثروا من مجالس الوعظ في 
المساجد ٠»‏ وكانوا يتحينون فرص وجودهم في بيوت السلاطين والأمراء 
ليلقوا الهم المواعظ والإرشاد » لمن ضل السبيل » وكثيرًا ما كان الواعظ 
يكن لول نا أفناي: الطلمين © رركي امن فى علسه تي السناد 





010 انظر . الحركة الفكرية في مصر ص (594) . 


١5 





المقدمة 


والأمراء . 
فكان لرجل الدين الما والتقدير والاحترام » لما قدمه لجتمعةه 
من أعمال جليلة تمثلت في اشتراكه في الحروب . وتحريض الناس على 
ا ( وتقوية الروح المعنوية في الحند إدا أصابهم الوهن ( ديمع الكلمة 
إدا ظهرت بوادر الفشل ٠‏ فكانوا زعماء للاأمة ( يزودود عن حقوفهم ( 
ويقمون من أجلها في وجوه ام 034 وشي من أعظم القَرب التي يتمرب 
ما إلى لله" عز وجل . 


2 و يع 





. )7577/10/( انظر : النجوم الزاهرة‎ )١( 


المقدامة 





المبحث الثالث 
طبقات المجتمع في هذا العصر 

الناظر المدفق في المجتمع الإسلامي في هذا العصر يجده قد تكون من 
طوائف عذة ا 1100 

طبقّة الخاصة : ظ 

فعلى رأسها الخليفة وملوك الدول . 

فالخليفة : هو ضاحب السلطتين الدينية والدنيوية"! 

والملوك : هم أصحاب السلطة الدنيوية » ويرجعون إلى العلماء 
والقضاة ٠‏ فيما يختص بأمر الدين . 

ثم 3 بعد ذلك حت والأمراء ومن أي مرتبتهم ١‏ 5 أقرب 
و والهدايا 3 رعبة في كف أذاهم 3 وقطع ألستتهم 3 لشغلهب بيذلك 
عن طلب املك ؛ فانغمس أكثرهم في الترف »؛ وانهبمكوا بالشراب والغناء 
والقصور الشْمّاء 3 وجمعوا إليهم المغنين والقيان 4 كدير ما كانت دساين 
الخليفة توفع هذه الطبقة دون ذنب اقترفوه. 


ثم يأق بعدهم المارزون من رجال الدولة من الوزراء والكتاب 
والقضاة والقواد وغيرهم 4 من أرياب المخناصب العالية 4 واد يختلفون 
نفو ذا /وسطوة باغتلاف اللزافاء والملاطين: . 


ويأق بعدهم أتباعهم الذين أخرجوهم من طبقة العامة بمأ خصوهم به 
من المح أو الخدمة من اجنود والأعوان والموالي 3 1 


. ستتحدث عنه في النظام السياسي قريبًا إن شاء الله‎ )١( 


(؟) انظر : الحركة الفكرية في مصر ص (/17) وتاريخ الإسلام (4/ 578) » وتاريخ التمدن الإسلامي 
(ه/ )57٠١‏ . 
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ثافيّا : طبقة العامة : ويمكن حصرهم في فتتين : 

| - الفئة الأولى : 
يي 02 0 0 

فمنهم العلماء والأدباء والمترجمون تمن 5 تقربوأ إلى الخاصة » فكان 
الخلقاء والسلاطين والأمراء يرغيون في غالية الفقهاء والمحدثين والنحاة 
والأدباء من أصحاب الأخبار 2 وفي الاستماع إليهم 2 وقربوهم وعظموا 
شأنهم وفرضوا ليذ الأعطيات والرواتت » مما ساعد عى تنشيط العم 
وتسابق العلماء ظ 

أمنا المترحمون. انر مون قير الننقدية 00 والروم وفارس ( 
وعيرهم عمن نقلوا العلوم القديمة إلى العربية ؛ وقد تقريوا من الخاصة . 
فأكرموهم من أجل علمهم . 

ومن هذه المعة ا اتتجار المقربون 0( وم باعة السلع الثمينة » 
كالجواهر .والرياش . والثيات الكهيية 2 وكان أكثر هذه المئة من اله 
الفرس اي 2 الذين كائر ماود أصناف "١‏ التجاوة 4 كاتف 

وكان ولاه 0 يحملون ارقي 5 :من الصقالية اه 
والخرسانيين والفرنج - والرقيق الأسود من السودان وغيرها . 

هم السواد الأعظم . من 5 ؛ وأصحاب الصناعات البسيطة . 

0 والشطار”"ا واللصوص ٠‏ والمختثين ٠‏ اليه وغيرهم 


. )١5١ /١ هم الذين يقدرون المكاييل والموازين (عصر 500 المماليك‎ )١( 
. )١65١ /١ (؟) هم السماسرة (عصر سلاطين المماليك‎ 


١6 المقدمة‎ 





ويمكن حصرهم في فثتين : 


. أهل القرى : وهم المزارعون 55 معظم سكان المجتمع‎ -١ 
وفيهم ربل الا يالب للعو التبين ليوا باد عن‎ 
. سأد الوسلام غالبيتهم‎ 


1 وأهل. المدن : هم الذين عجزت نفوسهم عن اللحاق بأهل 
الهمم » وأصحاب القرائح ٠‏ فاضطروا إلى احتراف ما يتعيشون به » وهم 
أخلاط من مولدي العرب والفرس . والترك ٠‏ والديلم » والروم » 
والنبط » والجركس » ويمثل هؤلاء أصحاب الصناعات اليدوية » والذين 
يييعون أصناف المأكولات والسلع الدنيئة » ويلحق بهم المرتزقة بالدعارة » 
والنهب . واللصوصيةء وهم الذين ناوا على أثر الفعن -والانشقاق بين 
أمراء الدولة . 

ولعل ما دعاهم لذلك هو ما أصاب البلاد من الغلاء الذي اصطى 
بويلاته هذه الفئة » وهو 9 دفع . بهم إلى التعدي ؛ ومناوأة أصحاب 
الأموال . 

بات المع في هذا الترذ م بغرا علي عليها التغيير كثيرًا عما كانت 


عليه في عصر المماليك البحرية » التي بد بدأ ملكها سئة (148) ها ء وانتهى 
سنة للا رم على الحملة ( رءوس رفعهم الحظ . وأكناف 


عظمهم التدبير » وأعجاز أشهرهم الملل » وأدباء الحقهم. بهم التأديب» 
والناس بعدهم أشباه البهائم » إن جاعوا ساموا » وإن شبعوا 03 ! 


9 © 





. )41/9( بهذا الوصف وصف الأحنف الناس لمعاوية » نقلا من تاريخ التمدن الإسلامي‎ )١( 


"0 





المة 5 


المبحث الرابع 
الاخوال الاقتصادية السائدة فى هذا العصر . 


0 كرك باللا كانت 0 5-7 ااه 4 وعليها 


أما التجارة فهي عماد الاقتصاد عل مر العضور 1 واهتم السلاطين 
بتسهيل سبلها فكانت من البلاد الإسلامية التى كانت سوقًا رائجة 
لجار 'الفستطاط ,و الاسكتدرة :> بوالفرها + «.وطرائلس .ه .وتلمينان. 
ووهران في الغرب ٠‏ وبغداد ودمشق في الشرق » وكانت العملة هي 
القراضة ٠‏ والذهب . والقيراط » والحبة » ثم أدخلت العملة المعدنية 
والورقية من بلاد الصين مع الغزو التتري”"" . 

ا الزيالءة ‏ تبن 0 تل هاا عن الددارة ني ي أي مجتمع ٠»‏ وعليها 
قامت أكثر التجارات وعاش الناس عليها زمئًا طويلا بعد أن شق السلاطين 
الما وحفروا الآبار 5 ثم مأ لحت أن تدهورت بسيب المعارك والغزوات 
الخارجية » بعد أن قتلوا الفلاحين وأحرقوا الحبوب والغلات « وارتفع 

ثمن الغرارة : من القمح بأريعمائة وخمسين درهما اوعن.. الشعين. :مائتين 
وخمسين درهما . ومات خلق كثير من الجوع 06 . 


وأما الصناعة والصناع : فقد تم نقل معظمهم إلى بلاد التتار » ليقوموا على 
خدمتهم وتعمير بلادهم . فتأخرت الصناعة » وفقد المجتمع الإسلامي كثيرًا 
من الصناع المهرة 4 وتسبب ذلك في تأخر الاقتصاد قرونًا عذة »© وبات الناس 
ف رويد اللجاعاك :و الا ويئة القن لاف ال لك .. 

0 اد ام 


(6) انظر ا المماليك (1/ 0156 . 


المقدم-ة ا" 





الفصل الثاني 

الحالة السياسية في عصر المماليك 0 
قل هذا القرنة رن أو ,يزيد تكاتزت. العاف حل اللسلمين: ف أنساء 
العالم الإسلامي نتيجة لتفككه إلى دويلات صغيرة منفصلة متعادية . 
فكانت مصر وأفريقية الشرقية في حكم الأيوبيين حتى سنة (154) ه بعد 
زوال الدولة العبيدية''' على يد صلاح الدين الأيوبي''' » واتخذ جنوده من 
الأكراد » ويحلوبي المرتزقة » وحذا خلفاؤه حذوه .» حتى جاء الملك 
الصالح نجم الدين'" سنة (157) هاء فرأى أن يثبت ملكه فاستكثر من 
المماليك الأتراك » ونشأهم تنشئة عسكرية » فكانوا عضدًا قويًا للملك 

الصالح » حرسوا ملكه وأبلوا بلاء حسنًا في موقعة المنصورة . 
وكان الصالح قد مات من مرضه أثناء المعركة . أَخفِي موته » لثلا 
يتخاذل الجند ٠‏ وقام أمراء المماليك بتدبير الأمور » وأرسلوا إلى ابن الملك 
الصالح توران شاه”*'» وكان مقيمًا في الشام » وأقاموا عليهم زوجة الملك 





)١(‏ انظر : تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )١5(‏ وما بعدها . تجد أنه أنكر عليهم تسميتهم بالفاطميين» 
وذكر أن جدهم مجوسي ١‏ ولا تنعقد لهم بيعة » ونقل ذلك عن القاضي عبد الجبارء والقاضي أبي 
بكر الباقلاني وابن خلكان والذهبي رحمهم الله . 

(0) هو السلطان صلاح الدين الملك الناصر أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان بن 
يعقوب »٠‏ الدويني الأصل ٠‏ أول دولة الأكراد وملوكهم ٠‏ وقال الذهبي : هو تكريتي المولد ولد 
سنة (0757) هاء وكان أبوه شحنة تكريت ملك البلاد ودانت له العباد » وأكثر الغزوء وكسر 
الفرنج مرات » وكان خليقًا بالملك شديد الهيبة » محببًا إلى الأمة » عالي الهمة » كامل السؤدد » جم 
المناقب 5 ولي السلطنة عشرين سئة » وتوفى بقلعة دمشق سنة (089) ه انظر ' شذرات الذهب 
(48/5) . وحسن المحاضرة (؟7/ )١٠١6‏ . 

() هو : نجم الدين أيوب بن الكامل ناصر الدين محمد بن العادل سيف الدين أبي بكر ولد بالقاهرة 
سنة (507ه) ء تملك مصر سنة (57037ه) كان مهيبًا دَيّرَ المملكة على أحسن وجه ٠‏ بنى المدارس . 
وعمر قلعة الروضة » واشترى المماليك » توفى بعد أن استحوذ الفرنجة على دمياط سنة (/1141ه) . 
انظر : حسن المحاضرة (؟/ 07075 » النجوم الزاهرة (5/ 717-1716) 

() هو : الملك المعظم توران شاه ابن الملك الصالح أيوب ٠‏ قاتل الفرنج على دمياط » وكسرهم وقتل 
منهم ثلاثين ألما وغرق أكثرهم » وأسر الفرنسيس ملك الفرنج » قرب مماليكه وأبعد مماليك أبيه- 


وة اللشطططط بي ب يي ل سيتيب المقد ظ ملة 
| 
الصالح شجرة الدر أم خليل"'' يأتمرون بأمرها . 
جاء توران شأه ونودي له بالسلطنة 4 ولقب بالملعظم وأذيع موت 
أبيه : واجتمع المماليك نحت صفه .» وعاضله الناس »؛ فشتتوا شمل العدو 
باللمنصورة » وبلغ قتل الإفرنج ثلاثين ألفا » وأسروا الكثير » ومنهم ملك 
فرنسا لويس التاسع ؛ سنة (/151541) ه حتى افتدى نفسه بالمال . 


وحين فضل توران شاه أخصاءه الوافدين من الشام على المماليك . 
وكف عنهم الخير ؛ وتوعدهم » تأمروا عليه وقتلوه . وملكوا عليهم 
شجرة الدر زوجة أبيه ؛ وعينت تاك العسكر : عز الدين ايك 
فكان هو المدبر لشئون المملكة » ولما كانت هي أول امرأة تملكه في دول 
الإسلام » ولصعوبة اتصالها بأمرائها » وضعف مشورتها » رأت أن تخلع 
نفسها من الملك بعد أن مكثت فيه ثمانين يومًا . 

وتمت المشورة بسلطنة الأمير عز الدين أيبك في سنة (518) ه . 
وتزوج بشجرة الدر ليكون ذا صلة بالبيت القديم . 
فكان أول سلاطين المماليك بمصر . وفي ذلك إعلان بزوال دولة 


- فنفرت قلوبهم منه وقتلوه ٠‏ سنة (/141ه) وكانت مملكته شهرين . 
انظر : حسن المحاضرة (5/ 78) » والنجوم الزاهرة (5/ 015) وما بعدها . 

. كانت بارعة الحسن » ذات ذكاء وعقل ودهاء » نأحبها الملك الصالح‎ ٠ . هي شجرة الدر أم خليل‎ )١( 
ولا توفي أخفت موته » وكانت تعلم بخطها علامته » ونالت من السعادة أعلى الرتب بحيث أنها‎ 
. فلم يتم ذلك » وتملك المعز أييك فتزوج بها‎ ٠ خطب لها على المنابر » وملكوها عليهم أيامًا‎ 
وكانت ربما تحكم عليه » وكانت تركية ذات شهامة وإقدام وجرأة » آل أمرها إلى أن قتلت وألقيت‎ 
. ثم دفنت بتربتها سنة (150ه)‎ ٠ ولم يدر قاتلها‎ ٠ تحت قلعة مصر مسلوبة‎ 

انظر : شذرات الذهب )١18/6(‏ . وحسن المحاضرة (؟/ 08) . 

. سأب بين المراد منها عند الكلام على الرتب والمناصب‎ )١( 

() هو المعز عز الدين أيبك التركماني الصالحي . صاحب مصر ء كان ذا عقل ودين » تملك سنة 
(11) عرعرت له أمور إلى أن خطب ابنة صاحب الموصل فغارت زوجته أم خليل شجرة الدر ؛ 
وقتل في الحمام » كان عفيمًا طاهر الذيل . لا يمنع أحذًا حاجة » ولا يشرب مسكرًا » كثير المدار رأة 
للأمراء » بنى المذرسة المعزية على على النيل » ووقف عليها وقفا جمذا . توفى سنة (195) ه . 

انظر : شذرات الذهب (5128/5). 
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وتوالي لس ال 0 المغالبك وظهر 

المظفر 0 وسلطنته من 0 (156590) ه إلى سئة (504) ه » وهو 
قاهر الصليبيين . 

والظاهر بيبرس واي ل 


وهو الذي أقام الخلافة العباسية ) وصمر صيّر القاهرة مركرًا للعالم عابي 
بعد زوال بغداد , 


والمنصور سيف الديد قلاوون الذي 006 في سئنة 00 ه إلى 
سنة (5189) هاء ويعتبر من أعاظم السلاطين » ورأس أسرة حكم منها 

مصر أربعة عشر ملكا . 

والناصر محمد بن قلاوون الذي تولى الحكم أول م مرة سنة (1917) ه 
خرن من السلطنة مرتين ٠‏ » وأعيد إليها » وكان مجموع السنوات التي 
0 اد أشهر. . 


الوص دوو سيا اد 65) شاء 





(1) هو سيف الدين قطز بن عبد الله ؛ ٠‏ مملوك املك المعز عز الدين أيبك بن عبد اللّه الصالحي كان 
بطلا شجاعا هماما » كانت مدة ملكه نحو سئة » كسر التتأار كسرة ة جبر بها الإسلام » قتل مظلوما 
بالقرب من الصالحية من منازل الرمل سنة (198ه) . 
انظر : حسن المحاضرة (8/9*-9*) ء. ذيل مرأة الزمان (١/هلا"‏ .2 8/5هع092)ء شذرات 
الذهب (ه/ *59) . 


(؟) الملك الظاهر هو السلطان الكيز 4 كن الدين أن و الفتوح فنتزفضن التركي البندقداري 5 ثم 
الصالحي . صاحب مصر والشام » ولد في حدود ', 4ه وكان تاعا فارسًا ع ؛ شهل موقعة 
المنصورة بدمياط ٠‏ وتنقلت به الأحوال حتى ولي السلطنة سنئة (56548) ها ء ويضرب يشجاعته 
المثل ء ؛ له أيام بيض في الإسلام » وله فتوحات مشهورة » ومواقف مشهودة توفي سنة (111) م 
انظر : شذرات الذهب )56٠/60(‏ . 


" المقدمة 





وعضيره شييه بعصير الناصر عيد:ين كلاوون افن كثرة من خاقيوا نيه من 
العلماء الأفذاذ . 

50 وقل 0 أثناء - هذه الفترة أخوه 7 عر 7 سنه 
)8١04(‏ همء وعزل بعد قليل » وكان فرج من أعظم السلاطين لشجاعته 
وبطولته شي العُتَالن 4 وما حدده من أبنية ( ولامتلاء عصره بالعلماء 
والأدباء » غير أنه كان قليل الحرص على الدين ؛ فعانى الناس منه 
الطغنان . 


والأشرف برسباي الدقماقي الظاهري .» الذى حكم قرف ” اسن 
(87565) ه إلى سنة )841١(‏ ه ,2 وقد بنى المدارس ؛ واشتهر بلنانيره 
الأشرفية ' وعزى قبرص 2 وهزم ملكها وأسر جنوده . 

والظاهر جقمق أبو سعيد العلائي ٠؛‏ الذي تسلطن سنة (857) ه بعد 
أن كان أتايكيًا أيام الأعدات برسباي ووصًا على ابنه بعد موته ٠‏ وبقىي 

ملكه إلى سنة (ل/ا86) ه 2 وقد أحمد التق 6:.وعاقيت البلاد في زمنه عيشا 
غادنا إل بحد.ها بالسية ارقي وكا كريما نهم العالمان: . 

والأشرفي- .إيثال العلائي الظاهري ‏ الذي تولى السلطنة سنة 
(/801) هاء» وساد الهدوء في عهده » وقلت الثورات » وعرف بالكرم 
وهدوء النفس ٠»‏ وامتد حكمه إلى سنة (8565) ه . 
ظ وتتابع السلاطين بعد ذلك إلى سنة (977) ه . حيث دخل العثمانيون 
مصر ١‏ وهذا العام يعتبر عام انتهاء حكم المماليك في مصر(" . 

وبعد هذا العرض ا موجز لأصل المماليك وبعض باامديم الديق كا 
لهم دور بارز في الحياة آنذاك » نجد أن على رأس السّلَّم ار 


(1) انظر خطط المقريزي (783/1- -514)ء والنجوم الزاهرة من :.أول الجزء ء السابع إلى الجزء السادس 
عشر ء وحسسمن المحاضرة )١77-/0(‏ ؛ وعصر سلاطين الك (/1) . 





التو فسسسسسة 
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لدولتهم السلطان أو الملك ٠‏ ومعه الخليفة ٠‏ ويليه الرتب والمناصب الهامة 
في الدولة ٠‏ التي تعاون السلطان في الحكم ٠‏ » كل ذلك سندرسه في ثلا نه 
مباحث »© ثم نختم بمبحث رابع نتناول فيه ما للمماليك وما عليهم ٠‏ 
تست لنا تقييم عصر شيخنا تقبيمًا شاملا بإيجابياته وسلبياته . 


ري مه ويه 


535 





المبحث الأول 
الخليفة 


كلبكه: ...إن ١‏ انار ١‏ المدقق ذ ادن السياسي لدولة المماليك يجد أن 
على رأس النام السياسي السنلطان. .» أو الملك » ومعه الخليفة » وإن 
كانت مقاليد الأمور بيد السلطان والأمراء » لكن منصب الخليفة » وإن 
كان بعيدًا عن السلطة الفعلية في البلاد”" وهو منصب شرفي إلا أنه يعتبر 
شعيرة من شعائر الإسلام في نفوس المسلمين . 

ومنصب الخليفة في عصر المماليك لا يضطلع صاحيه بأى أدوار 
سياسية في البلاد » وإنما كان ل دوره عند تولية السلطان » وتقدمه 
على الأمراء لبايعته وإلباسه الخلعة » وظهوره في المناسبات الدينية » 
ومباركته للجيش عند توجيهه لأى معركة أو غزوة » والدعاء له مع 
السلطان على المنار في أيام الجمع والأعياد » وأحانً تضاضه ‏ الشكة 
باسمه ٠‏ وذلك يخضع لهوى السلطان”"؟ . 

وكان يختار من يتولى الخلافة : أن يكون من نسل العباسيين لتكون له 
ولآولاده من بعده . 

وكان السلطان يقدم ويؤخر من يراه من الأبناء في تولى الخلافة 2 
ليمكن سلطاته في الرعية » ولا يجد من يعارضه”" . 

وكان بعض السلاطين يقدمون - أحيانًا - على نَم السلطان » وتحديد 
إقامته ؛ مع صرف رواتب شهرية له ولبنيه » بغرض صرفهم عن الاتصال 
بالآمراء والرعية 4 و أحانا ار كانت تعطل الخلافة عمذًا مع وجود من 





(0) انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي (5/ )77١‏ ط / جامعة القاهرة . 

(0) تاريخ الخلفاء ص )917١0(‏ ء والبداية والنهاية )١١5-1١1//17(‏ » وتاريخ ابن الأثير (9/ )591١‏ . 
والنجوم الزاهرة (5/ 355) . 

69 موسوعة ة التاريخ الإسلامي (؟/1/ا3؟) . 


المقدمة ظ ا 





يتولاها وذلك لتحقيق مارب شخصية للسلطان والأمراء ( ولحتهم كانوا 
يتعررضولن للوم الفقهاء 3 والحلماء 3 والقغيا 3 وما يلبثوا ا يتضبيوا 
الخلافة بعد ذلك . ظ 

ومن الخلفاء الذين تولوا الخلافة يه شيخنا ابن إمام الكاملية : 

المستعين باللّه أبو الفضل بن المتوكل » بويع بالخلافة سنة مولد شيخنا 
في (804) ه » والسلطان يومئذٍ الناصر فرج . ظ 
* وقول عانم االتضرية ,الله أبو الفتح بن داود_بن المتوكل » بعد خلع 
أخيه 2 )48١(‏ ه ( ثم تولى بعذه كان" الله أن اربخ . سليمان بن 
المتوكل » ومات سنة (805) ه 

دم تولى بعذه القائم بأمر اللّه 3 0 البقاء حمزة بن المتوكل ٠:‏ 

وخلعه الأشرف اال ” سئة (859) هء وسيّره إلى الإسكندرية » 
واعتقله بها إلى أن فاق ربيلة 0633 هن < ظ 

وتولى بعله . المدكتيول باللّه خليفة العصر أبو العائين يوسف 3 
المتوكل على الله » واعتقله 0 بالقلعة ٠‏ يا إلى 
سكنه المعتاد حتى مات لاه 2 ٠‏ وسياقي أن هذا السلطان هو الذي 

وهكذا 0 الأيام والهون عل انان مه 5 00 0 

شي الأمور . كما شاهدتها دول من سَدَّه زمن ساءته أزمان 


يي م من 





. انظر : تاريخ الخلفاء ص (804) وما بعدها‎ )١( 
١ عاصر سقوط الأندلس‎ ٠ : شاعر أندلسي‎ ٠ محمد بن علي‎ ٠ القائل هذا البيت هو ابن الخطيب‎ )0( 
2 قراف الأهوال التي تعرض المسلمون لها من قبل الكفار 5 فاتك منة آلا )ها‎ 


4" المقده 0ه 





الملبعحث الثاني 
السلطان 


قدمنا الكلام عن الخليفة - وإن كانت مقاليد الأمور بيد السلطان - 
وذلك لأنه ارتبط في أذهان المسلمين .منذ أن استخلف الرسول -صل الله 
عليه وسلم- أبا بكر - رضي الله عنه - في الصلاة » ارتبط في أذهانبه 
أن الخلافة شعيرة من شعائر الإسلام .ومظهرًا من مظاهر الأمبة والهابة في 

الدنيا لدولة الإسلام » وهي بحق كذلك . 

أما تولية السلطان للسلطنة » فلم يكن له نظام محددء ولكن هذه 
التولية كانت تخضع لمؤهلات الأمير الشخصية ٠‏ وما يؤتاه من حنكة 
ودهاء »ء مع كثرة الأتباع من الأمراء والجند » والأمراء هم الذين 
يتشاورون فيما بينهم لاختيار السلطان ٠‏ ومن ورائهم الحنود يشدون 
أزرهم 2 وإن لم يكن لهم رأي قاطع في ذلك 3 وكذلك هم الذين يزيحونه 
عن السلطة . إذا ما رغبوا عنه . 

واختيار السلطان لا يتم بناء على قانون موضوع . ولا قواعد 
محكمة » وإنما العرف الذي جروا على اتباعه . 

ولا تتم تولية السلطان حتى تقام له حفلة » يتقدم فيها الخليفة - أولاً 
- إلى السلطان الجديد فيبايعه بالسلطنة » ثم يتبعه القضاة . ثم الأمراء . 

ولا قدرة للخليفة والقضاة على الامتناع عن المبايعة ؛ ما دامت مشورة 
الأمراء قد تمتا. وإنما هم مأمورون ؛ لأنه إذا ما حدثتهم أنفسهم 
الام عن الجايدة ست صرنهم عن وظائفهم ويؤتى بغيرهم ليقوموا بهذا 
العمل ' . 


(١)انظر‏ : تاريخ الخلفاء ص )15١(‏ غ؛ وعصر سلاطين المماليك (١/7و١) ٠‏ وحسن المحاضرة (؟/ 
117-5)اء وخخطط المقريزي (73/5 -514) / 





الممتحث الثالث 
الرتب والمناصب الهامة فى دولة المماليك . ظ 
رنتعن ب الكاميب اليافة نن الدولة 4 اللناضي الدلا والعس كر .. 
: ونعنى بالمناصب المدنية : التى يقوم عليها عماد الحياة الاجتماعية 
وتشملٍ القضاة 5 ل" 2 58 ا فيها 00 3 المتعلمين 
وكبار رجال 7 ( وكان 208 0 هذه الطبقة الي نقسه ( هلا 


الديخ الجياش في النفوس بالقوة ء والذي اقرف يمن كله قا ش 
وكان يحتار من بين هؤلاء النابغين : قضأة القضاة على ٠‏ المذاهب 
الأربعة » ونوابهم ومساعدوهم » وكتاب الدواوين ومعاونوهم ٠‏ وشيوخ 
من الأوقاف وأنواعًا من المعونة . 
وأما"التاضية العسكرية” : هي , رقت اند" في اميش + 
سمت بهم هممهم إلى مرتبة الإمارة 5 0 
وكان لهؤلاء نصيب الأسد في النفود والحاه عل حسب منأصبهم ٠‏ 
لبيك أفرالا لوده »© ولك إقطاعات يمنحونهأ ليستغلوها كيقما شاءوا 3 
وكلما حلا متعين الأمير + كتين إقطاعة إل أرسع 
ويرجع الإقطاع إلى السلطان ليمنحه من يناسب درجته » إذا توفي 
وإذا كان الأمراء معتبرين وأعضاء عاملين في الجيش فمراتبهم على 


. ط/ المكتبة المصرية‎ )١185( انظر : تاريخ المماليك البحرية ص‎ )١( 








أربع : 0 

. أمير مائة : وهو الذي يرأس مائة فارس‎ - ١ 

وهذه المرتبة هي أرفع مراتب الإمارة . ويفتار من بينهم نواب السلطنة 
وأكابر الموظفين في الدولة . 

؟ - أمير طبلخانة : وهو الذي يرأس أربعين فارسًا » وقد تزيد 
أحيانا 6 ويختار من طبقة هذه المرتبة موظفون أقل خطرًا من سابقيهم . 

- أمير عشرة فرسان ٠‏ ويختار من هذه الطبقة أصاغر الموظفين. 
4 - أمير خمسة : ويعتبر من أكابر الجنود . 
. وهنالك مناصب أخرى قد تتاح لبعض الأمراء منها : 
١‏ - النيابة : وتشمل نيابة السلطنة ٠»‏ ونيابة الغيبة ٠»‏ ونيابة الإقليم . 

(أ) نائب السلطان : وهو الحاكم الفعلي للبلاد » خاصة إذا كان 
السلطان منشغلاً في تحقيق ما تصبو إليه نفسه من جمع مال وعبيد ونحو 
ذلك ٠.‏ ولا يكون للسلطنة إلا نائب واحد . ويكون من أكير الأمراء . 
(ب) نائب الغيبة : وهو الذي ينوب عن السلطان ونائبه » عند 
خروجهما . لغزو أو لحج أو نحو ذلك ٠‏ ويكون من أحد كبار الأمراء . 

(ج) نائب الإقليم : وهو الذي ينوب عن السلطان في إقليمه . 
وتشيه وظيفتهم :وكلائةك المحافظين في هذا الزمان . ظ 

(د) الأتابكية : وهو أقدم الأمراء المقدمين يعد ثنائت لإقليم . 
ومعناها إمارة الحند . 
(ه) الحجوبية : ويسمى صاحبها الحجاب ٠‏ وهو حاكم قاف كبير 
له أعوان ويختار من أكابر الأمراء » ويفصل في المنازعات التي تقع بين 
الجنود والأمراء » وفي قضايا الدواوين السلطانية . 


١ 





المقدمة 


(و) الدودارية : وهي وظيفة ينولى صاحبها نقل الرسائل ٠‏ والأوامر 
عن السلطان ويعرص القصص اليو 


وي وي 2ه 


الس س0 
)١(‏ انظر': صبح الأعشى ٠ )١18/1(‏ وتاريخ الخلفاء ص (78/) » وحواشي السلوك ص (5:54) 


"١‏ المقدمة 





المبحث الرابع 


قدّم المماليك في فترة حكمهم الكثير من الحسنات إلى البلاد الاسلامية 

١‏ - دفع التتار عن اقتحام البلاد المصرية ش 

طغت سيول التتار من ل أسيا إلى غويا ( فأذاقوا البلاد الذل ( 
وأراقوا الدماء بلا رويه ( ار بالصغير أو الكيين + د باخام أو 


الجاهل ( فأحرقوا بغداد ( وقتلوا الخليفة وولي عهذه ٠.‏ وملكوا الكثير من 
بلاد العراق 6 وتاحموا حدود المملكة المصرية . َ شي الشام وحلب . 
وملكوا بعض تلك التواحي 


جهادًا في 0 لله يفا أن التتار وثنيون » ومنهم عبدة 
الشفسن. :. 

فانتصر المماليك عليهم في موقعة «عين جاا لوت» فى ١5‏ رمضان سنة 
(506) همه بقيادة السلطان قطز ( وتتبعوا التتار ٠‏ وأوقعوا بهم شي معر كه 
شري أحر من الأولى في ا(سسان» قتا ل فيها نصف التان ؛ وحمق المماليك 
انتصارات رائعة على التتار في سئنة ٠(‏ م51 ) ه 2 (517/5) ه على بل الظاهر 
بيبر س0 »© وفي ديده )58٠0(‏ ه شي عهد المنصور فلاوون 1 وفئ سينة 
(:٠/ا)‏ ها 2 )7/١5(‏ هع )١١١‏ اه فى عهد الناصر ء وفي 007 
(9) هاء (9/45) ه فى عهد برئفوق ٠»‏ وفى سنة (” كانه فى عهد 

لكن التتار انتصروا في سنة (1994) ه أيام بيبرس 0 وفي سنة 
()ه فى عهد الناصر محمد بن قلاوون . 





ات دفع الا فرنج 0 اد مصر © الذين جاءوا امتداذًا يا 
داخل يلاد الشام وحلب . 

ومن اذدر بحن ارود اكيت 1 

الظاهر بيبرس الذي 0 الدن منها : 
الأكراد 6 وغيرها: 

والمنصور للاوون الذي فتح طرابلس الشام وغيرها . 

والأشرف خليل بن قلاوون فتح عكا وبيروت : 

والأشرف بَرُسَبَاي فاتح قبرص . 

وبعث الغوري عسارة عي اا 1 الهند بالعرت على ل 
ضرورة الرفق بمسلمي الاتدلسو. 4 والكف عن 07 يه ( ٠‏ نظير أن 
يعامل رعاياه 9 معاملة ححسنة »© 7 بالإساءة 3 0 الرعايا إذا 

* - المحافظة على استقرار مصر والشام وبسط ا :. 

ولذلك حاربوا التتار والإفرنج . وأمراء التركمان » وملوك فارس 
وبغداد » وأمراء الأرمن » وعريان الحجاز الذين طمعوا في .امتلاك 
الدولة . 

: جح إنشاء المنيتشفيات 4 وإعمار البلاد 4 وبناء ا 4 0 
ولاج ») ورصدكد الأوقاف عليها من الدور افيه ظ ولف يم 


ا" 





. 25717 /5( انظر : عصر سلاطين المماليك‎ )١( 


َب المقدمة 





وسأبسط القول في هذا الموضوع عند الحديث عن الحركة العلمية في 
عصر المماليك » بعد قليل إن شاء اللّه تعالى . 
من البيكعات تلااحظ عليه أمور سيئه عديدة » وشانه فى ذلك كان أئ 
عصر ١‏ ففة تلك البكات 

بيعل لان كر خزدة افر عنية + 

() أن التعليم العسكري مقصور على طائفة الماليك , مما شكل جفرة 
لا حي ا لي 000 
على أن السلطان يتصرف أحيانًا في الإقطاع فيسترده من ده 5 لدواع 

من الرضا والغضب . فيمنحه إقطاعا جديدا أو يحرمه فينفيه : 

(ج) إذا تمت التولية للسلطان » فلا رأي للشعب فى هذا الاختيار . 
0 البلاد . 
الراعها”. 

- الجور والعسف في معاملة العامة » وتسخيرهم بلا أجر في 
الأعمال الحكومية 4 والتماس التهمة عند البرىء 4 وإغفال الجاني والقسوة 
في تنفيذ العقوبات وفي السجون ' 

4 - كثرة الفتن الداخلية التي تؤدي في حالة نجاح الفتنة أو فشلها إلى 
فتل شنيع وكثيل غريب 4 وإضاعة الأعوال 34 وإضعاف |الحئد 4 وكلها من 


م 


١ ٠ 





/”( وححسسن المحاضرة‎ ٠ )١8٠١٠( الرسالة المستطرفة ص‎ ٠ )6176( انظر : الطالع السعيد ص‎ )١( 
. )١٠6٠ 





المقجمسسة 5 

وهنا ادحا يمان المجالاك, اللسناسى بين عزاو لدعب عن كينا 
حقة في سياسة بلاده و لا تسيها روآن: اناهن يوون "أن وده دخلاء عا 
بلاد المماليك بيعوا في سوق الرقيق » وتسلموا الحكم فهم ليسوا 1 
له ويرون أن نزاعهم الكبير فيما بينهم لم يكن دالا إلا على السلطة والمال 
ليستبد السلطان منهم بالحكم دون غيره . لذلك لجأوا إلى إرضاء الناس 
بفتح المدارس» وإنشاء المستشفيات » وغيرها من الأساليب المختلفة . 


و وي وأ 


0 





الفصل الثالث 
الحالة العلمية في عصر المماليك . 


على الرغم من أن سلاطين الماليك كانوا يتبادرون في بناء المدارس 
والإنفاق عليها ٠‏ إلا أنه لم يكن لديهم سياسة تعليمية هادفة . أو ملزمة 
تتبناها الدولة » وما وجدوا نظامًا تبعوا فيه أسلافهم . فضلاً عن خلو 
الساحة من الأفكار الغريبة والمستوردة التي يخشى أن تترك أثرّا في نفوس 
النافين. . ظ 

لكن الناظر في هذا العصر يجده قد اتسم بالفوضى العلمية حيث 
كانت المناقشات تدور في القلعة » وربما اشتد النقاش فينقلب المجلس إلى 
صياح وهرج » ما جعل بعض المترجمين يصف هذه المجالس بأنها : 

«منكر في صورة معروف . ومعصية في زي طاعة»'" 

ولكنهم على الجملة » توارثوا حب العلم والشغف في الإنفاق عليه . 
وما كان على طالب العلم إلا أن يلقي بمقاليده إلى واقع التعليم » فيتخير 

من الشيوخ من يتلقى عنهم ٠‏ ومن العلوم ما يميل إليه طبعه » ثم يجتهد 
في الطلب مع سلامة الفطرة وسيولة الذهن . ليحصل من العلم الغرض 
المتعين وزيادة » وسأتكلم في هذا الفصل عن بعض المساجد التي كان لها 
دور بارز في النهضة العلمية » قيل وبعد عصر المماليك في الممسبحث 
اولع ار دا عن سن الملذا رسن التي كان يؤمها الطلبة للتعلم - 
وخاصة أن شيخنا كان إمامًا لاحداها بعد والتى ك .وحييا الله جود للق 
في مبحث ثان » ثم نتحدث عن العوامل الداخلية والخارجية » التى أدت 
إن ازدهار الحركة العلمية في هذا العصر » وذلك في مبحث ثالث ٠.‏ إن 
شاع الله . 


. )847* /4( القائل هو المقريزي في كتابه السلوك‎ )١( 


المقدمة 





يخ 


المببيحث الأول 
المساجد 

منذ أن صارت للإسلام دولة على عهد رسول اللَّه -صلى الله عليه 
وسلم- بالمدينة » والمسجد يمثل نقطة انطلاق لكل سي ء في حياة 
المسلمين . 

متها ٠‏ أنه مكان للعبادة 4 ومدارسة أمور الدين 4 وتعلمها ( 

ومنها : أنه كان يخرج منه الجيش والسرايا للقتال » ويجمع فيه 
التبرعات . 

ومنها : أنه كان ينطلق منه السفراء برسائل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - والخلفاء إلى البلاد والأمضار من بعده : 

ومنها : أنه كان يستقبل فيه وفود العرب وغيرهم القادمين إلى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- حتى أن الأحباش وغيرهم كانوا يقدمون فيه 
بعض ألعاءهم لإدخال السرور على المسلمين . 
المماليك وبعدهم . ظ 





(1) بنى سنة (71) ها » وكان طوله خخسين ذراعًا في عرض ثلاثين » وأول من زاد فيه مسلمة بن مخلد 
سنة (0) هاء ثم في سنة (49) هد أمر الوليد نائبه بمصر أن يرفع سقفه وكان مطأطبًا » ثم هدمه 
قرة بن شريك بأمر الوليد سنة (41) هاء وبناه وبنى فيه بيت المالٍ أسامة بن زيد التنوخي» فتولى 
خراج مصر سئة (49) هداء ثم زاد فيه صالح بن علي بن عبد اللّه. بن عباس سنة (151) هء - 





العتيق المشهور ب «تاج الجوامع» وكانت حلقات العلم تعقد بهذا الجامع في 
مختلف فروع المعرفة . 

.وما يدل على كثرة حلقات العلم فيه ما ذكره العلامة : شمس الديه 
محمد الصائغ الحبشي من أنه كان بجامع عمرو قبل الوباء الكائن في سنة 
(719) ه بضع وأربعون “حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح منه”"©. 

؟ - مسجد ابن طولون : 

أنشأه الأمير أبو العباس أحمد بن طولون سنة (575) هاء وفرغ من 
بنائه سنة (555؟) ها » وبعد أن أتم..بثاءة: كان الناس -يضيلون نيه الدمعة 
والجماعات ٠‏ ثم يجلسون لاستماع العلم من الفقهاء » وظل هذا المسجد 
منارة للعلم والمعرفة منذ إنشائه إلا أنه منذ بداية الحروب الصليبية . 
وطوال هذه الفترة ظل خرايًا إلى سنة (195) هاء حيث تم تجديده في 
عهد دولة المماليك » وكانت تلقى فيه دروس الفقه على المذاهب الأربعة . 
ودروس لتفسير القرآن الكريم ؛ ودروس للحديث”" . 

" - الجامع الأزهر : 


أنشأه جوهر الصمَلٍ بأمر المعز دين اللَّه ( أول خلماء دولة العبيديين 
فى مصرء وتم ناوه سئة (551”) ها وكان الهدف من إنشائه الصلاة فيه 
والدعوة للمذهب الشيعي ( وما لبي أن حاء صلاح الدين الأيوبي . 
وحوله إلى تدريس ما عليه أهل السنة والجماعة » وما زال حتى الآن 





- وزاد فيه بعد ذلك موسى بن عيسى سنة (175) هاء ووقع في مؤخرته حريق سنة (7170) ه؛ فأمر 
حمارويه بن أحمد بن طولون بعمارته على يد العجيفي 5 فأعيد على ما كان» ولا تولى صلاح الدين 
الأيوى جدده في سنة (014) هاء وتوالت عليه التجديدات أيام الظاهر بيبرس سنة (515) ه . 
والتجديدات . ظ 
انظر : حسن المحاضرة 94/50 وما بعدذها 4 وخطط المقريزي (7/9ع١٠)‏ .وما بعدها 5 

: وما بعدهأ ع وحسن المحاضرة (/*1») وما بعدذهأ‎ )١٠١ /5( انظر : خطط المقريزي‎ )١( 

(0 انظر : خطط المقريزي )١577/5(‏ . وحسن المحاضرة (5177/7) وما بعدها . 


المقدمعة ل 





الأزهر أهم مواطن الثقافة الدينية » ومشعل الإسلام في ربوع العام 
الإسلامي كله" . 


ويه وه وله 





60 انظر : خطط المقريزي (9/0؟١)‏ » وحسن المحاضرة )56١/7(‏ وما بعدها : 





المبحث الثاني 
المدارس 


لم تكن المدارس معروفة في زمن الجا ري اللّه عنهم - ولا 
التابعين وإنما حدث إنشاؤها بعد القرن الرابع الهجري”" . 

وسأكتفي بذكر الشهور من هذه المدارس التي قصدها طلاب العلم 

د الصلاحية :2 


بناكها . أصبحت أعظم مدرسة في 6 الإسلامي كله وكانت تدعى د 
اتاج المدارس» ويتولل التدريس فيها مجموعة من كبار الفقهاء » ومشاهير 
العلماء ون دلك الوقت 0 وَكاية هيئة التدريمس فين هذه المدرسة مكونة 
من مدرس وعشرة من مساعديه ٠.‏ وأنشئ بها مكتبة لحفظ الكتب » ونسخ 
كل ما هو جديد في هذا المجال توفيرًا لوقت طلاب العله”" . 

5- المدرسة الكاملية وهى بخط | بين القصرين بالقاهرة . وتعرف 
يان الكنايك الكاملية. العناها:السلطان :الك الكامل ناصر الدين محمد ابن 
الملك العادل أبي بكر انث أيوب بن شادي سنة (5717) ه » وهي تاني دار 

فإن أول من بنى دارًا للحديث على وجه الأرض » الملك العادل نور 
الدين حمود بن زنكي بدمشق 3 ثم بنى الكامل هذه الدار 3 ووقفمها على 
المشتغلين بالحديث النبويى . ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية ٠‏ وما 
برحت بيد أعيان الفقهاء » إلى أن كانت الحوادث والمحن منذ سنئة 


(١)انظر‏ : الدارس في تاريخ المدارس للنعيمى )٠١5/١(‏ إلى آخر الكتاب . 
(؟) انظر : الحياة العقلية ص (5) ٠‏ والدارس )١١١ /١(‏ وما بعدها . 


"الوق سكعيو يسسسبس بم مفينيسيي يي يسيب بحسني 5١‏ 


(0)ه فتلاشت كما يتلاشى غيرها . 
وكان بها منازل للطلبة والمدرسين » وخزانة كتب لحفظ محتوياتها . 
ونمن وليها . نوق المخطاب عمر سْ دحيه 4 وأخوه 4 والحافظ المنذري .2 
والزين ن العراقي ٠»‏ وابن الملقن » وشيخنا ابن إمام الكاملية ٠»‏ ووالده رحمهم 
الل ع 1 , 
0 ا الظاهرية : ظ 
وهذه المدرسة أنشأها الملك الظاهر بيبرس البندقداري » وشرع في 
0 اام وكت في اد 00 56 خكة 5 
كتانت اللّه تعال” ( وأجرى لهم درت والكسوة ( ورتب فيه 00 
للفقه على المذاهب الإسلامية الآ , 
5 - المدرسة المنصورية : 
أنشأها الملك المنصور قلاوون ٠‏ وأقام على عمادتها الأمير علم الدين 
فير .ورقية ا وروسًا أريعة: © لطوائف الققهاء: عل المذاهب» الاريعة :ةن 
وذووسا الطب والتفسين بو الويف 5 
م المدرسة الناصرية : 
أنشأ هذه المدرسة الناصر محمد بن قلاوون ٠»‏ وفرغ من بنائها سنة 
(70 ) ه . وكان اول را قأم بالتدريس فيها فاضي القضاة : زين الدين 
على ابن محمد مخلوف المالكي ٠؛‏ وكان يدرس الفقه المالكي 1 وقاضي 
القضاة : شرف الدين عبد الغنى الحران ( وكان يفوم بتدريس قفه 
)١(‏ انظر خطط اررق (376/60”) . وحسن المحاضرة 030 ؛ وفيه أسماء شيوخها وهامش 
الطالع السعيد ص (47؟) وتاريخ الخلفاء (01776. 


(0) انظر خطط المقريزي (”7/ )71٠‏ » وحسن المحاضرة (5154/5) . 
() انظر : خطط الممريزي (8/ )١17‏ وما بعدها » وحسن المحاضرة 05/0 . 


يي الفث حهسية 


الحنابلة » وقاضي القضاة : أحمد السروجي الحنفي » وكان يقوم بتدريس 
الفقه الحنفي ٠‏ أما الشيخ صدر الدين المرحل فكان يقوم بتدريس الفقه 
الشافعي . 

وكان كل مدرس من هؤلاء العلماء يختص بعدد من الطلبة » وكانت 
الأموال الكثيرة تعطى لهؤلاء العلماء » وتوزع عليهم الهدايا » لما يقومون 
به من مهنة عظيمة » وهي مهنة تدريس الشريعة وعلومهاا'' . 


و وي و 


(١)انظر‏ : الحركة الفكرية في مصر ص )١51(‏ . وخطط المقريزي (”7/ 7”87) ء» وحسن المحاضرة 
)5١6/0(‏ . 


الوق ةسجححة 1 





المبحث الثالث 
العوامل الخارحية والداخلية 
التى أدت إلى ازدهار الحرحة العلمية في هذا العصر 
للحركة العلمية في عصر الماليك نشاط واسع النطاق ضخم 
وسأتناول ذلك في مطلبين كل على حدة 5 


5 





المطلب الأول 

العوامل الخارحية للحركة العلمية في عصر ال مماليك 

١‏ - وفوع كثير من البلاد الإسلامية في يد المغول وزوال الخلافة 
العباسية من بغداد » مما دعا المستلومين إلى تلمسرن الزعامة للمدافعة عنهم 3 
فوجدوا بغيتهم في مصر ولمماليك فدعم العلماء ملكهم بأهم الوسائل . 
وهصى إحياء العلوم والمعارف والوعظ والإرشاد 5 

5- فتل العلماء وإتلاف الكت ودورها فى بغداد وغيرها ؛ ممأ دفع 
الآخرين من العلماء إلى الالتفاف حول السلاطين ٠‏ واعتبروا أنفسهم 
مسئولين أمام الله سبحانه عن دينه ٠‏ وعن إحياء العلوم والقيام بنشرها . 

"- وفود العلماء والأدباء إلى مصر والشام . 

وهذه الوفادة إما فرارًا من الطغيان . أو طمعًا بإكرام مصر لهم . 
فكان منهم القاضى والشاعر والفقيه » فاستمفادت مصر من علمهه"' 1 


وك وي وه 





()انظر : مقدذمة ابن خلدون ص (7”85) ؛ وعصر سلاطين المماليك ص(1١-١٠)‏ 1 


2 0 المقدمة‎ ٠ 





المطلب الثانى 

العوامل الداخلية للحركة العلمية في هذا الحصر 

١‏ - غيرة السلاطين والأمراء الدينية لأنهم مسلمون » ولشعورهم 

نهم الدولة الوحيدة المدافعة عن بلاد الإسلام ؛ ؛ لا سيما وأنهم يعتبرون 
ةا لدولة بي أيوب 4 ونجلت هذه الغيرة في حروبهم للصليسين 
والتتار 4 ورعايتهم أ الحرام وسكان الحجاز 4 وهذا جدد للدين 
شبأبه 4 يدع علماءه إل 0 والتجديد ربعت روحه ا : 
ل وإتكاة بولتمساتيم . ظ 

وقل كان العلماء قدوة حسنه » حتى توجس السللاطين خيفة من 
بعضهم »© فرعب الكثير في طلب العلم . »٠‏ فكان منهم القاضي والممتي 
والستشان مت الامير 6 الذي لقي الرعاية والتكرمة من السلطان : 

7 - شعور العلماء بواجبهم ؛ وتنافسهم ف أدائه بالتأليف والمناظرات 

ع 5 العلماء ع في وصول المناصب العالية في المقضاء اليا 
وموضع 0 6 د ا واخوائق ٠‏ » لذلك كان عل كل 

ه- تجديد الخلافة العباسية على يد الظاهر + بيبرس في رجب سنه 
(0)ه وبها أضضة القاهرة مركرًا للعالم الإسلامي بعد سقوط بغداد . 

5 - عناية السلاطين باللغة العربية؛ لأنها لغة المحكومين والعالم 
الإسلامي كله . ولا بد من كتابة ما يخص القضاء والتشريع بالعربية . 

/ا- إنشاء دور التعليم في مختلف البجاء مصر والشام 8 فعمرت 





المدارس والمساجد والخوانق والأربطة ٠‏ وزوايا الصوفية » وإلى جوارها 
معاهد تعليمية تعنى بتعليم الصبية مبادئ القراءة والكتابة » وتحفيظ القرآن 
الكريم. » وقد رصد لها الأوقاف الواسعة للصرف عليها . 00 

وسبل التعليم مفتوحة مانا يفد إليها الجاهل والعالم » والكبير 
والصغير » وكان المشايخ والطلبة يجدون من صنوف البر ألوانًا شتى تعينهم 
على طلب العلم . 1 ظ 

وكان يمنح الطلبة بعد إكمال دراستهم شهادات من أعلام العلماء 
يشهد فيها الشيخ الفلاني : أن الطالب الفلاني قرأ عليه كذا وكذا , 
وأصبح أهلا للفتيا والقضاء . [ 

وزخر هذا العصر بأجله المحدثين : كزين الدين العراقى » وابن حجر 
العسقلاني اللذين حافظا على إسناد الحديث إلى النبى -صل اللَّه عليه 
وسلم- بقصد التبرك خاصة في أن الرواية الشفهية كادت تنقرض . 

كما زخر بعلماء الفقه على المذاهي المختلفة ؛ كالعز بن عبد السلام. 
وابن اميق الإسكندراني”') ؛. والكمال بن الهمام”" » وأبن 0000 


0 





)١(‏ هو : ابن المير :العلامة ٠»‏ ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور الجذامى الجروي الإسكندران 
المالكي ٠‏ قاضي الإسكندرية . وفاضلها امشهور . ولد سنة عشرين وستمائة » وبرع في الفقه . 
والأصول ٠‏ والنظر والعربية والبلاغة ٠‏ وصنف التصانيف ٠‏ توفي أول ربيع الأول سنة (*58) ه . 
انظر : شذرات الذهب ٠ )78١/0(‏ الإعلان بالتوبيخ ص(179) ٠‏ كشف الظنون (0/0//1”). 


(؟) الكمال الهمام . هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود , الكمال بن الهمام السيواسي 
الأصل . ثم القاهري الحنفي ٠‏ كان دقيق الذهن . عميق الفكر ». مما جعله ينفرد من بين علماء 
عصره ٠‏ حتى طار صيته » واشتهر ذكره ؛ ولازمه الشيخ قاسم كثيرًا » وهو صاحب شرح الهداية 
في الفقه والتحرير فى الأصول . توفى سنة (851) ه . 
ار : البدر الطالع (؟/1١؟)‏ + حسن المحاضرة (91/0/1) » شذرات الذهب (4/90) . 
(©) هو أعرد بن عبد الخليم .ين عند الستلام بد تددنة الحراني الدمشقي الحنبلي . تقي الدين ٠‏ أبو 
0 العباس ٠‏ شيخ الإسلام ؛ وبحر العلوم » كان وأسع العلم ٠»‏ محيطا بالفنون » والمعارف النقلية 
والعقلية » صالحا تقيّا مجاهذا » تصانيفه كثيرة قيمة منها الفتاوى ٠‏ والإيمان . والموافقة بين المعقول 
والمنقول ٠‏ وغيرها توفي سنة (978) ه . 
انظر : طبقات الحنابلة (؟/ /7481) ٠‏ فوات الوفيات ٠ )517/١(‏ والبدر الطالع )5*/١(‏ . 


المقدمبة /اء 





وابن القيه”"2 » وشيخنا ابن إمام الكاملية . 


وزخر بالعاماء ارين في علوم التاريخ . كالذهي 6577 أوايد 
: لضن 8 : 1 0 00 
خحلدون ( والمقريزي والستشارع 5 ؛ دالب 0 وغيرهم كثير 1 


وله 2ع 2 


و ٠.‏ ظ 2 

)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقى » شمس الدين ٠‏ أبو عبد الله ابن قيم الجوزية 
الحنبل الفقيه الأصولي المفسر النحوي من كتبه «مدارج السالكين». و«زاد المعادكء و«إعلام الموقعين» 
وغيرها » توفى سنة (1/51) ها . 
انظر : البدر الطالع )١5/0(‏ . وشذرات الذهب )١١8/5(‏ » الدرر الكامنة .)5١/5(‏ 

(0') انظر : ت رحمته في قسم التحقيق )81١8/5(‏ : 

(6) ابن خلدون : هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن» ا لحضرمي 
الاشبيكل المالكي 3 المعروف بايبن خلدون 3 ولد سنة (77/ا) ه بمذينة توئس 4 وهووارجل فاضل 3 
جم الفضائل رفيع القدر . وقد صنف التاريخ الكبير من سبع مجلدات ضخمة توفي سنة 
)8١8(‏ ها . ٠‏ 

انظر : شذرات الذهب (85-1/5/9) . 

(:) المقريزي هو تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي 2 الحنفي 5 ثم الشافعي» 
الإمام العالم البارع ؛ عمدة المؤرخين » وعين المحدثين» ولد بعد سنة (9/595) ه بالقاهرة » وهو 
حفيد ابن الصايغ ؛ مؤلفاته كثيرة أشهرها «الخطط» توفي سنة (855) ه . 
انظر : شذرات الذهب (765/0) .» وحسن المحاضرة )١١١/7(‏ . 

)6( السخاوي : ساق الحدنيف عنه في الكلام عن تلاميذه : 

(5) السيوطي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن خايل بن نصر ٠‏ 
الأسيوطى الأصل الشافعى » صاحب التصانيف الكثيرة » له «الإتقان في علوم القرآن» » توفي سنه 
(١١91)ه.‏ 

انظر : معجم المؤلفين )8١/4(‏ . شذرات الذهب )15١/8(‏ » البدر الطالع (/378) . 

















الباب الأول 

التعريف بابن إمام الكاملية 
وفيه فصول خمسة : 
الفصل الأول : في نسبه ومولده وأسرته . 
الفصل الثاني : ني طلبه للعلم ورحلاته وشيوخه وأقرانه . 
الفصل الثالث : فى اشتغاله بالتدريس وتلاميذه . 
الفصل الرابع : في مكانته العلمية ومصنفاته . 
الفصل الخامس : في عرض منصب القضاء عليه ووفاته . 























الفصل الأول 
نسبه ولقبه وكنيته ومولده وأسيرته . 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول 
نسبه ولقبه وكنيته ومولده . 
اتفق كل من ترجموا لابن إمام الكاملية على أن اسمه : محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن”'' بن علي بن يوسف بن منصور"2 . 
وهو “قاشزى الولك والتشأة .: 
ولقبه : كمال الدين ٠»‏ وقيل : الكمال . 
وكنقة 8 أن مك و تكن ..رزلك © 'لآن: “و لقف الأكير كان سيم 
حمدًا. ظ 
ويعرف : بابن إمام الكاملية » لأن أباه كان يلي المدرسة الكاملية 
شيخًا وإمامًا ومدرسًا لها » وصار ابنه بعده شيخًا لها فعرف بذلك . فهو 
إمام ابن إمام” " . 
مولده : في صبيحة يوم الخميس ثامن عشر من شوال سنة ثمانية 


في كل المصادر . 
انظر : الكتبخانة )١18/5(‏ . والأعلام (378/1) . 
(؟) انظر : الضوء ء اللامع (99/9) وما بعدها . وهدية العارفين )3١77/5(‏ » وكشف الظنون (”/ 
٠مما) /١(2‏ 11) تكح ال(المكد )ا ((/لاده) ء (ال ذال (/5 )2 
وإيضاح المكنون ٠ )١18/١1(‏ ومعجم المؤلفين (١١/7١5؟)‏ ء ونظم العقيان ص )١55(‏ . 
والأعلام (778/90) » والبدر الطالع 0 ٠‏ وتاريخ الأدب العربي (؟/97) ٠»‏ والإعلان 
بالتوبيخ ص )5١9(‏ .ع(00؟) .(919) 581(6) . 


(6) انظر : الضوء اللامع (97/9) . 


ا ييحي ب يي ب ب ب ب سنن االلهق ل ه هته 


وثمانمائة للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام”" . 


ويه وه مه 


المبحث الثاني 
أسرة ابن إمام الكاملية 


اويا اود أن ١‏ الأسرة هي الزارة في او النفسيٍ الذي ينبني عاب 
الأبناء . 
ومن أجل ذلك قال عنه تلميذه الحافظ السخاوي : هو أبو محمد - 
أي شيخنا ابن الإمام - ابن الشمس - والمقصود بالشمس هنا هو والده - 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي''' . 
وقال االغري ب لوالد:شيخنا أيضا : 


7 الكافلة» ين القصرين الس الفرقة ا الما الغلانة مين 
مال ويس 6 أب بارا "اموه الله + 


والوالد - في غالب الأحوال - قدوة الولد » وإليه ينظر » وله 
يقلد 4 وكما هو واضح أن الوالد كان عل درجه عالية من العيادة 


والتقوى ؛ لأنه صَاحَبَ ابن الجزري . الذي هو من أهل القرآن ٠»‏ وأعلم . 
الناس بالقراءات في زمنه » و«المرء على دين خليله»”*' كما أخبر بذلك 


نبينا - صلى الله عليه وسلم . 


. )97/9( انظر : الضوء اللامع‎ )١( 

(6) انظر : الكواكب السائرة )5١/١(‏ . 

(5) انظر : شذرات الذهب )١١/8(‏ . 

(5) أخرجه أبو داود (1877) في الأدب ٠‏ باب من يؤمر أن يجالس والترمذي (5714) في الزهد , 


باب الرجل على دين خليله م وأحمد في مسنده ٠7/9١‏ 0 1 والبغوي في شرح السنة ٠‏ باب 
الجليس الصالح . ييه الصالحين )7١ /١7(‏ عن أبي هريرة » رضي الله عنه . 


6 المقدمة 





بالإضافة إلى أنه كان إمامًا للدرسة لها شأنهبا في ذلك الزمان . 

ممما الكو امي الاو ا يا 1 
م ا أنه 

قال عنه السخاوي : كان إمامًا علامة » حسن لشود » 
عنه التخبيط » وريما عودي بسبب ذلك ٠‏ صحيح العتقد ٠‏ متواضًا . 
متقشمًا ؛ ارا الكت ش عا عن املق والمداهنة » ذا أحوال ضالة + 
0 0 مع إجلالهم له » حلو اللسان » محيبما 8 الزكية من 
0 0 07 

فكل ما ذكره الحافظ السخاوي . عي لف ات 
أسرة كان زادها الطاعة والتقوى 4 ومركبها العلم والرضى 1 الله أعلم . 


ويه مه وله 


. 2555 /5( انظر : الضوء ء اللامع (9/ 45) . والبدر الطالع‎ )١( 


المقدمة 





66 


الفصل التابى 
طلبه للعلم ورحلاته وشيوخه وأقرانه 
المبحث الأول 
0 
الشافعية التي جمعت عناص الثقافة الإسلامية من الأصلين 4 وضمت 5 
ميدية الكريم في جل اسيل + وجود بعضه 
على الزراتيني ؛ . وفع بعضص التنبيه في الفقه » وجميع الوردية في 
وأخذ الفقه من الشمس البوصيري ٠‏ والشمس البرماوي » ووصمه 
في حال صغره بالذكاء »ء» وصحة الفهم . والأسئلة الدالة على 
الاستعداد ( وناصر الدين البارنباري 4 والسيرك السيكى 4 ومو أكثرهم 
عه اذا 
وحضر دروس الولىي العراقي ؛» وتأثر به وبتصنيفاته » وبلغ من شدة 
لكلو يي والتصر بها على غيره » وكفى بالمرء أن يعرف 
ورحل شيخنا عذة رحلاات [الأخذ عن العلماء الأفاضل 9 0 
00 َ لأنه 0 أن عرعن الرحاة م أو التعليم ٠‏ 
0 متعلذة »© اضفر اكير من السيواة : 


]كه المقده 3 





قال السخاوي : وقد جاور وحج غير مرة » وكذا زار بيت المقدس 
والخليل كثيدًا » وسافر لزيارة الصا حين بالغربية ونحوها فى حال صغره 
مع والده . ثم في أواخر عمره » وزار المدينة المنورة » وصنف شي 
الحديث: المطسل ا علدا سعاة :9 مط . الكقك. #“قرئ عليه عنة. البتير > 
النبوية بالروضة الشريفة؛ إذ توجه من مكة للزيارة فى وسط سنة 
(819) ه"2. ومن هنا يتضح لنا أن رحلات ابن إمام الكاملية كانت 
متعددة » وكان الغالب عليها التعلم » والسماع وإدراك الأسانيد العالية . 

ورحلاته على قسمين : ْ 

- قسم أريد به التبرك بحضور مجالس العلم 4 وغالية العلماء 
والمتعلمين » والاستجازة من الشيوخ . ومعظم هذا القسم كان بصححبة 
والده في حال صغره . ظ [ 

وقسم آخر أريد به العبادة أذا: المناسك والتعليم » وذلك في أواخر 
عمره » حتى أنه خطن. قديما التاريس بالمدرسة الصلاحية في بيت 
ا مقدس فما أجار ب" . 





. )485 /9( انظر : الضوء اللامع‎ )١( 
. )94/9( انظر : الضوء اللامع‎ )0( 


المبحث التابي 
شيوخ ابن إمام الكاملية ‏ 

تلقى شيخنا - رحمه الله - على خيرة علماء عصره ونمل منهم 
واغترف من علمهم » والرء يعرف بشيوخه فمن أشهرهم :0 

توالده الآماء تمس الدين نمك .بن التاج. .عند الرحي بيع الور 
علي + ووالكة كان إمامًا للخدرسة الكاملية » هو وأبوه وجده 2 رحمهم 
الله . ْ 

وق بست اكلا فيه عن الحديث عن ا 

نمس لدبي البوساررق 

هو الإمام شمس الدين محمد بن عبد الدايم بن عيسى بن فارس 
البرماوي . الشافعي ؛ ولد في نصف دي القعدة سنة(57/ا) ه .» وكان 
اسم والده فارسًا ٠‏ فغْيره البرماوي ٠‏ وتفقه وهو شاب ٠»‏ وسمع من 
إبراهيم بن إسحاق الآمدي . وعبد الرحمن بن القارئ وغيرهما . 

قال الحافظ تاج الدين بن الغرابيلٍ الكركي فا انعية. 7 عدن أحك الائمة 
الأجلاء ٠؛‏ والبحر الذي لا تكدره الدلاء » فريد دهره » ووحيد عصره . 
ما رأيت أقعد منه بفنون العلوم » مع ما كان عليه من التواضع والخير . 
وصنف التصانيف المفيدة » منها : شرح البخاري » شرح حسن . 
ولخص المهمات ٠‏ والتوشيح ٠‏ ونظم ألفية في أصول الفقه لم يسبق إلى 
ول بقمياء وقرسها خا الل سر جانين + وكاة خرن : أكثر 
هذا الكتاب هو جملة ما حصلت في طول عمري » وشرح لامية ابن مالك 
قرا فى غانة الخودة ع واعفضير السيرة 4 «وكتب» الكفر :وحن ارات 
المفيدة ٠‏ وعلق التعاليق النفيسة والفتاوى العجيبة » وكان من عجائب 
دهره » جاور بمكة سنة ٠‏ ثم قدم القاهرة » وولى الصلاحية » وقدم 
القدس ومكث بها سئة » غالبها ضعيف بالقرحة » وتوفي في 


السسمس ميب سي ب 7 التو ستحتقيية 


سنة( ١‏ *87) ه 2 وكان ديئلة وبين ابن حجر نوع ا : 


قال في الضوء اللامع : : بواخذ ابن الإمام عن الشمس البرماوي ( 
وقل وصفه في حال دق - بالذكاء 0 وصحة الفهم : والأسئلة الدالة على 
الاستعداد9؟ 4 

“ااي 0 
الشافمي ( ولد ف في ذى الحجة سنة 5 07 م ويكر ب 3 لا عند 
الحسن العرضي . ثم رحل به إلى الشام . اللي 
أصحاب الفخر بن البخاري » وأنظارهم » ثم رجع فطلب بنفسه وقد 
أكمل أربع عشرة سنة فطاف على الشيوخ وكتب الطباق » وفهم الفن . 
واشتغل في الفقه والعربية والمعاني والبيان » وأحضر على جمال الدين 
الإسنوي وشهاب الدين بن النقيب ٠»‏ وأقبل على التصنيف ٠»‏ فصنف 
النكت على المختصرات الثلاثة جمع فيهأ التوشيح للقاضي تاج الدين 
حاشية الروضة للبلقيني ٠»‏ ومن المهمات للإسنوي . وله التحرير على 
المنهاج وغيره كثير ٠‏ ولما مات أبوه تقرر في وظائفه ٠»‏ ثم ولي 0 
الأكبر ء 'وصرف عنه » وتوفي في سنة (8755) هاء ودفن مع ا 
رحمهما الله . ظ 


. )181/5( وما بعدها » والبدر الطالع‎ )١1917/17( انظر : شذرات الذهب‎ )١( 
. )45-9 /9( ا ون‎ 0 0 


57 5 والمنهل الصافي 0 وطبقات ل للذاودي (95/1:) ؛ والبدر الع /١(‏ 
؟ا/ا) . 


الوق اتجعسسة ١‏ عسي بيب بح بي ب يي ب ا ا لل بي د هه 


قال في الضوء اللامع : وحضر - ابن الإمام - دروس الولي 
العراقي ٠‏ وأخذ منه الفقه والتة 5000 والحديث . وسمع اا 
: الحافظ ابن حجر العسقلاني : 


ةي د دز22021012 210000001 


سل 


الإسلام . علامة الدهر . حامل راسمل سيد الأثار ع عل اللد عاو 
وسلم - قاضي القضاة » بق الفضل المصري ٠ ٠»‏ ثم القاهري الشافعي . 
ولد سه (/ا/ا) هاء وأتم حفظ القرآن وهو 0 بسع سكن ( وحفظ 
العمدة والحاوي الصغير » و ختصر ابن الحاجب الأصلى ( وتفقه 
الأناسي + وأكثر من ملازقه + :ولازع التبراج. «البلقنتي: بين ترجه عل 
المنهاج » ولازم العز بن جماعة إلى أن مات .» واختص بالزين العراقي 
عشرة أعوام 4 ومخرج به وانتمع بملازمته 4 وشهد له الزين العراقيٍ 3 
أعلم أصحابه شي الحديث 0 وزادت تصانيفه على مائة وحمسين تقضدنا: 
ومعظمها في الحديث 4 وبعضها في الفقه وأصوله 4 وأصول الدين 0 
ومن أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠»‏ «وتبذيب التهذيب» . 
«ولسان الميزان») » وغيرها . 

واشتغل بالقضاء الأكبر بعد علم الدين البلقيني » وتوفي سنة 


ل" 
ا ا ال 5 
ه- الشرف السبكى : 


(0)انظر : الضوء اللامع (7/9) . 
() انظر : شذرات الذهب (7/ )375-11١‏ ء. والبدر الطالع )88-41//١(‏ » والذيل على رفع الإصر 
0 انظر : الضوء اللامع (45-97/9) . 


المقدمة 





هو : شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن عبد الله بن سليمان 
الطلية بالفقه ع نباره. وأقام على ذلك عشرين فلئة ع و يلف بعذه 
لبداي ته ' ا ب ا" 


وعيره) وهو ا عنه أخذًا ( وكذلك أخذ عنه 7 ( والفرائض ٠‏ َ 
واطبنا 7 


5- ابن فهد المكى : 

ل تار 
رمضان (886) 2925© . 

قال صاحب الضوء اللامع : وأخذ ابن إمام الكاملية عن ابن فهد 
5 

/1- التقي القلقشندى المقدسي : 

هو : أبو بكر محمد بن إسماعيل بن علي القلقشندي المقدسي الشافعي 
كان إماما عالًا عام عد فقيهًا ٠‏ توفي نبت المقلسن في حمادى الآخرة 
سنة (/851) ه22 


قال السخاوي 0 برخ إمام الكاملية - عن التي القلقشندي 
ودة دك لوو 
(١)انظر‏ : شذرات الذهب (75777/17) » والبدر الطالع ٠» )09 /١(‏ والضوء اللامع )1١0١/4(‏ . 
(؟) انظر : الضوء اللامع (97/9) . 
(7) انظر : شذرات الذهب (3877/10) . 
(:) انظر : الضوء اللامع (94/9) . 
(5) انظر : شذرات الذهب (59057/97) . 
() انظر : الضوء اللامع (94/9) . 


مو 


5١ المقدمة‎ 





المبحث الثالث 
أقرانه 

يعرف يزمانه بعر فا تراني”” 5 

وأشهر أقران ابن إمام الكاملية : 

وجلال الدين المحلى . 

وأمين الدين الأقصرائي 

ويشترك الثلاثة في الأخذ عن الولي العراقي د ماضن 

يشمس الي الماك 

ع أبو عد الم عمد ين عمر بن عد لوال الأصل > ثم 
الغمرى» : ثم المحللٍ الشافعي المعروف بالغمري » ولد سنة (9/85) ها ب 
((منية 0 ونشأ مها وحفظ القرآن الخرم والتنبيه » ثم قدم القاهرة ١‏ 
فأقام بالجامع الأزهر لل شتغال ملة »© وأخحذ المقه عن شي وح الجامع 4 
وعن المارديني في الميقات . وتدربت بغيره في الشهادة .» وتكسبه ها لاد 
وببلده وبلبيس بالعطر » وهي حرفة أبيه » ثم تعبد وأذن له في التربية 
والإرشاد ٠‏ وقطن المحلة الكبرى 4 ووشع المدرسة التحمسة. وأحكم 
بناءها ١‏ ثم عَمْر جامعا بيخط سوق أمير ليون بالقاهرة » كانت الخطة 
ممتقرة اليه 5 4 وحدثتت له أحوال ( وقصد للزيارة والتبرك . 0 وله 





. )590( نقلا د الدراسي لكتاب التحرير ص‎ )١( 


سس يسيب ببسي سس سلب لاحب لنت عصيعيى.. ههه ه-ب)بحدة 


كتاب النصرة في أحكام الفطرة » ومحاسن الخصال في بيان وجوه 
الحلال » وغيرها كثير » ومات سنة (859) ه . ودفن يجامعه بالمحلة 
” 

قال صاحب الضوء اللامع : وقد صحب ابن الإمام : السادات منهم 
الغمري » وعظم اختصاصه به وانتفع 0 1 

؟- جلال الدين المحلي : 

هو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي . 
تفتازاني العرب ». الإمام العلامة . 

قال السيوطي : ولد بمصر سنة )94١(‏ ها . واشتغل وبرع في 
الفنون + : نقهًا وكلاما وأصولاً ونحوًا ومتطمًا + .وأخذ عن البدز 
الأقصرائي ٠‏ والولي العراقي » والشمس البساطي ٠‏ وابن حجر ٠‏ وكان 
علامة آية في الذكاء والفهم ٠‏ قيل : إن ذهنه يثقب الماس ٠‏ وكان يقول 
عن نفسه : إن فهمي لا يقبل الخطأ . وكان الحكام يأتون إليه فلا يلتفت 
إليهم » ولا يأذن لهم في الدخول ٠‏ وألف كتبًا تشد إليها الرحال منها : 
شرح جمع الجوامع في الأصول . وشرح المنهاج في الفقه » وشرح 
البردة » وغيرها في المنطق ٠‏ والتفسير . 

وولي تدريس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية » ومات -رحمه اللّه- سنة 
(:45) 00 


“- أمين الدين الأقصرائي : هو يحيى بن محمد أمين الدين 
الأقصرائي 


(؟) انظر : الضوء اللامع (984/9) . 
(©) انظر : شذرات الذهب (/7”04-707”/17) وحسن المحاضرة (7/ )٠١ ١‏ . 


المقدمع-ة م 





قال ف حسن المحاضرة : هو شيخ الحنفية في زمانه » أي 
بالقاهرة » ولد سنة. نيف وتسعين وسبعمائة ٠‏ وانتهت. إليه رئاسة ع 
في زمانه مات رامنا من الحج في أواخر ذي الحجة (4105) 0 

قال السخاوي : عرض على ابن إمام الكاملية قضاء الشافعية بمصر 
فصمم على الامتناع مع طلوع الأقصرائي. به إلى الظاهر عور 
ومشافهته له فيه" . ظ 0 


به يه وه . 





20 -- انظر م الذهب ا راصن ار‎ )١( 
الدين ( واشتراه 9 0 ( 0 ( وتقلبت فى المناصب إلى أن عله الأشرف إينال أتايكا‎ 
. لولده » فخلعه فخلعه وتسلطن مكانه سنة (810) ه » ومات بعد مرض طويل سنة (495) ه‎ 
. )7/56( انظر شذرات الذهب (9167/0) 2 وتاريخ الخلقاء ص‎ 


(5) انظر : الضوء اللامع (9/ 94) . 


4 .تب تسبي بح ابن بي ع ب ا تس .الاك شتجبسيحتة 


الفصل الثالث 
اشتغاله بالتدريس ومن تتلمذوا عليه 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول 
اشتغاله بالتدريس 

١‏ يلبث ابن إمام الكاملية أن برع ين الفقّه وأصوله ( والعربية 
والمعاني 4 والتفسير: والحديث ( والسيرة ( وشارك في غيرها من 

قال السخاوي : وأقرأ الطلبة في حياة كثير من شيوخه » أو أكثرهم 
وما تخلف الأماثل عن الأخذ عنه”'" . 

واستمر يترقى لزيد ذكائه حتى ساد » وظهرت نجابته وتباهته . 

وقل ساعد على ذلك أنه اشتهر فضله . ورجح عقّله . وصحب 
السادات من علماء عصره 4 وظهرت عليه بركاتهم 4 وزاد 52 الانقياد 
معهم © والتأدب بحضرتهم بحيثث كان أمره فى ذلك جل عن 
الل 5 

قال السخاوي : ودرس للم دن القظ9؟ التي ل باب 
زويلة . 


بي 


. )44/9( انظر الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) انظر : حسن المحاضرة (”/ )7١16‏ . 

(7) اسم المدرسة أنشأها قطب الدين محمود . نائب السلطان محمد بن قلاوون سنة (595) هء وأوقفها 
على الفقهاء الشافعية ومن بعدهم اه . 
انظر خطط المقريزي (4/ )77١‏ . 


المقدمعة 





ىع 


وبعد موت الجلال بن الملقن"'' بالكاملية . 

وفي النظر " أوقافه 4 بعل زين العاينيه بن ناوي 0 وتزايد 
سروره بذلك جدًا 3 دي أيام نظارة الآمين الاتصراني جدد اليتلظان 
عمارته : : 


5 قدي للمدرسة الفاقى:” "" ميك المقلنين فما احات . 


وسافر في أواخر عمره إلى ال حج وزيارة بيت المقدس 4 وعندما كان 
متوجها إلى المدينة المنورة للزيارة 4 قرئّ عليه كتابه (بسط الكف) حتى فيل 
له من أحد علماء الحنفية » وكان في القافلة معه * عا تفلن آنا در سنت سدة 
مولدك » وذلك في وسط عام (819) ما . 


زقند للك يكنا فى طور عا وين اخباريج الؤلفرلة خودها ماق غير 
مرة في أواخر عمره إلى الغربية لزيارة الصالحين 4 وصححية تلميذه الحافظ 
السخاوي في بعضص رحلاته 4 وكان يكثر له الدعاء » ويحلف أنه لا 


يوازيه اي" 





٠ هو أبو ا ان 0 ع لكاكري الشافعي‎ )١( 
لا هه‎ ٠ توفي في شوال سئة(‎ ٠» كان إمامًا علامة‎ ٠» المعروف بابن الملقن‎ 
. )”"1١١/( ؛) وحسسن المحاضرة‎ )مص٠١‎ ٠ /9/( انظر : شذرات الذهب‎ 

)١(‏ هو قاضى القضاة زين العابدين أبو زكريا » يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف عبد 
السلام المناوي ؛ الشافعي » جد الشيخ عبد الرءوف المناوي » وصفه السيوطي بأنه شيخ الإسلام ؛ 
ولازم ولي الدين العرافى 4 توفي سنة (81/1) ها 5 
الظار : شذرات الذهب 17/7 » وحسن المحاضرة ("/ )5١6‏ . 

(4) الى اللعضيوء اللامع (9/ 0ة) . 

0( انظر الضوء اللامع (85/9) . 
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المتحصث الثاني 
تلاميده 

ومن أشهر .تلاميذه : ظ 

١‏ - الحافظ السخاوي : هو الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أب بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الأصل . 
القاهري المولد . الشافعي المذهب ٠‏ نزيل الحرمين الشريفين » ولد سنة 
(81) ه وحفظ القرآن الكريم وهو صغير » وصلى به في رمضان . 
وحفظ عمدة الأحكام 4 والغنية. ح والمنهاج ٠؛‏ وألفية ابن مالك » وألفية 
العراقي » وغالب الشاطبية ٠»‏ والنخية لا حجر ٠؛‏ وغير ذلك . 

وكلما حفظ كتابًا عرضه على مشايخه » وبرع في الفقه والعربية 
والقراءات » والحديث والتاريخ . وشارك في الفرائفض والحساب . 
والتفسير وأصول الفقه ٠‏ والميقات . وأما مسموعاته ومقرواته فكثيرة دا 
لا تكاد تنحصر . وأخذ عن جماعة يزيدون على أربعمائة نفس دو اذل له 
غير واحد بالإفتاء والتدريس والإملاء ولازم ابن حجر أشد الملازمة . 
وأخذ عنه أكثر تصانيفه ٠‏ ثم أخل عن شيخنا ابن الإمام واستجازه في 
بعض كتبه » ورحل إلى الآفاق والبلاد » ودخل حلب ودمشق وبيت 
المقدس | ٠‏ ورجع إلى القاهرة » دم الاشتغال والأشغال والتأليف . و 
يفتر أبدًا » وجاور بعد أن حج أكثر من مرة . 

وألف كتًا إليها النهاية لزيد علوه وفصاحته : منها الجواهر والدرر 
في ترجمة ابن حجر ء وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٠‏ والضوء اللامع. 
لأهل القرن التاسع » والمقاصد الحسنة » والقول البديع في الصلاة على 
الحبيب الشفيع ٠‏ والإعلان بالتوبيخ لمن ذم تاروع ٠:‏ :وختررها' اكثير + 
وتوفي بالمدينة المنورة » ودفن بالبقيع سنة ٠5(‏ )0 


1 8ه)‎ /١( وتاريخ الأدب العربي (7/ 4 *) والكراكب السائرة‎ )١1-١5 /8( انظر : شذرات الذهب‎ )١( 





هو أبو ا حمد بن سيح الإسلام . برهان الدين إبرأهيم بن 
عبدالرحيم الأنصاري الخليلي الشافعي ٠‏ الإمام العلامة » ولد بمدينة 
الخليل- عليه الصلاة والسلام - سنة (850) هه »6 وحفظ القرآن والتنيةه 3 
والمنهاج 4 وألفية اسن مالك 4 والجزرية 4 وبعضص الشاطبية 4 واشتغل على 
والده 4 ٍّ أل العلم عن جماعة اس متصر أجلهم 0 كي 3 
6 2 وشرح الجزرية 4 وشرح قله الهداية ة في علم الرواية 
للجزري ٠»‏ ومعونة الطالبين في معرفة إصلاح المعربين » وقطعة من شرح 
تنقيح اللياب للولي العراقي ٠‏ وله كتاب في الأصول مختصر"'' وغير ش 
ذلك ٠»‏ توفي سنة ١7(‏ ا 


وي 2 ون 





)١(‏ توجد نسخة مصورة منه بمعهد المخطوطات العرية يعتران 2 تمس :فى الأضول لاي الجود الخليلي 
على ميكروفيلم (0175) خمسين ورقة بالحجم المتوسط . ش 
(0) انظر : شذرات الذهب )١15-١4/8(‏ » والكواكب السائرة )1٠١١/١(‏ . 
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الفصل الرابع 
مكانته العلمية ومصنفاته 
وفيه مبحثان : 
المبحث الاول 
هكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
قال الحافظ السخاوي كال إمامًا ؛ علامة حسين التصور ؛) جيك 
الإدراك » زائد الرغبة في لقاء من يُنسَب إلى الصلاح ٠»‏ والنفرة ممن يفهم 
عنه التخبيط وربما عودي بسبب ذلك ”''. 
وقال صاحب معجم المؤلفين : مفسر 2 حذدث 2 فقبه 2 أصولي . 
افوا الطلية :فى عتياة كتين مره د77 .. 
وقال صاحب البدر الطالع : وفاق في كثير من العلوم ٠‏ وأفاد 
الطلبة ء ودرس بمدارس وهو إمام الكاملية وابن إمامها © . 
وقال صاحب الأعلام : هو فقيه شافعى » من أهل القاهرة » كان 
يل إمامة المدرسة الكاملية كأبيه ©). 
وقال السخاوي كان صحيح المعتقد . متواضمًا » متقشفًا » طارحًا 
الكشف . تام العقل خبيرًا بالأمور ٠.‏ قليل المخالطة لأربات المناصب مع 
إجلالهم له . حلو اللسان . محببًا للأنفس الزكية من الخاصة والعامة . 





. )94/9( انظر : الضوء اللامع‎ )١( 
. )77١7/١١( انظر : معجم المؤلفين‎ )5( 
. )5414/17( انظر : البدر الطالع‎ )( 
. )578/1/( انظر : الأعلام‎ ):( 


اليك ا ا ا يبيب تبي بابب ا 2 2 6 


متنعًا من الكتابة على الفتوى ومن الشفاعات ٠»‏ والدخول في غالب الأمور 
التي يتوسل به به فيهاأ 0 راح القلب 0 4 0 وارواية لا 


مط ج11 ل انا قن اليس ؛ ٠‏ كثير البر امنا الكثير من 
الفقراء » والطلبة"'؟ . 


وقال أيضًا : وبالجملة فكان جالاً للفقهاء والفقراء ولا زالت وجاهته 
وجلالته في تزايد إلى أن سافر للحج ومات 0 
المبتحث الثافى 
مصنفاته . 
قال الإمام على بن أبي طالب لي ادا 
في العلم تتبين داري 90 . ظ 


ويس تيف العم سن ارك ييه بل إنه من واجبات 
الشرع كذلك . 

وقال لكي في قواعله : 

إن تصنيف العلم فرض كفاية » على من منحه الله فهْمًا وإطلاعًا ؛ 
فلو ترك التصنيف لضيع العلم ”” . 


وتصانيف شيخنا ابن إمام الكاملية ليست مقتصرة على فن خاص » 





. )98 /9( انظر : الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق . 

() نقله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص (60) . 

(:) انظر ترجمته في قسم التحقيق )5١/١(‏ . 

(5) نقله عنه القاسمي في قواعد التحديث ص (77) » وانظر القسم الدواني للشهرير لاضن 17+ 


وا الم قله يده 


بل هي شاملة للأصول والفروع ٠»‏ وشرح الأحاديث والسيرة » والتفسير 
واللغة والتراجم ٠‏ وغيرها كثير . 

سأ خاول إلقاء الضوء على مؤلفات شيخنا التى جادت مهأ المصادر مع 
التعريف لكل كتاب ٠»‏ وذكر نسبته التاريخية ببيان من نَسَبَهُ له من 
المؤرخين » والدلالة على مواضع مخطوطاته ما أمكن ذلك . 

وقد بلغت مصنفاته أربعة وعشرين مصنفًا مرتبة على النحو التالي : 

أواذه غلم اموق النقه : له ل أريعة ممكات.: 

نائيّا : علم الفقه : له فيه ستة مصنفات . 

ثالثًا : علم التفسير : له فيه ثلاث مصنفات . 

رابعا : علم الحديث : له فيه أربعة مصنفات . 

خامسًا : التراجم والتاريخ : له فيه أربعة مصنفات . 

سادسًا : علم اللغة : له فيه مصنف واحد . 

نسافقا © النمرة : له ها مص ناخد , 

ذاهنا + كنب أخرى > اله.معاتن. ,واسد: قنيا.. 

أولا علم أصول الفقه 

: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول‎ - ١ 

هذا الكتاب -كما هو ظاهر من عنوانه- وضعه شيخنا ابن إمام 
الكاملية شرحًا لكتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام البيضاوي . 

وكل من كتب عن هذا الكتاب من المؤرخين أفادوا جميعًا بأنه شرح 
مطول على المنهاج للبيضاوي . 

ويبدو أن هذا الشرح جمع فيه شيخنا كل شاردة وواردة عن كتاب 
البيضاوي ٠‏ باعتبار أنه متأخر نسبيًا » فأخذ من كل شروح المنهاج التي 





المقدمة 
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سبقته وأضاف إليها . ومن أجل ذلك عش مخصيلة: غل. :الطلات: ؛ 


فاختصره في المختصر كما بِيِّن في أسباب اختصاره له. 
وهو من الكتب المفقودة التى لم أعثر عليها . 
نسبته التاريخية إليه : ظ 
وقد عدّه من مصنفات شيخنا ابن الإمام : 
السخاوي في الضوء اللامع (94/9) . 
وحاجي خليفة في كشف الظنون (7/ )188٠‏ . 
والزركل في الأعلام 2717/8/7 . 
والشوكاني في البدر الطالع (7/ 2545 . 
ورضا كحالة في معجم المؤلفين )59١7/١١(‏ . 
والبغدادي في إيضاح المكنون )118/١(‏ . 
وإسماعيل باشا في هدية العارفين (301/5) . 
والورط تن نظ العتانا من 10170 
وفي الكتبخانة (5148/5) . 
وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (917/17) . 


والشيخ محمد بخيت المطيعي في مقدمة حاشية «سلم الوصول على 
خانة السول اهن + :3ه ونسه شنيكنا للقية فى الختصر > واحال عله 


في كثير من المواضع . وأحصيت هذه الإحالات » فبلغت مائة 


و 


ثلاثة 


؟ - مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول : 


اللّه تعالى . وبيّن شيخنا في مقدمته سبب اختصاره للشرح المطول ٠‏ فقال 


8 المقدمة 





بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله » وصلى على نبينا هيا 
الله عليه 0 قال : 7 وبعل ٠‏ فممل لسر الله لكريم 3 0 
ابا ا اا 00 
لكثرة تحقيقاته ٠‏ وإيضاح منهاجه » وحل مشكلاته » فأردت اختصاره على 
طريقة متوسطة َ حاوية لكقا كدنة المستشسيطة 3 ترفع عن الإقلال المخل 4 
وتنحط عن الإطناب الممى ؛ وافية سبسط عبارة امنود المشكلة 4 وتعضيل 
إشاراته المجملة » وذكر المحتاج إليه من القيود والأمثلة » وإظهار الضمائر 
والمتعلقات المعضلة) . 

ولا يقال : إن شيخنا قد ذكر آنمًا أن اسم كتابه المطول هو «تيسير 
الوصول إلى منهاج الأصول» ولم يزد على ذلك » فكيف زدت عليه ؟ 

لأنا نقول : إنه أثبت اسم شرحه المطول في نباية مسألة «امتثال الأمر 
هل يوجبف الإجزاء) فمَال ما نصه (وإذا أردت نحقيق هذه المسألة على ما 
ينبغي فعليك بشرحي : «تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول 
والمعقول» الذي هذا ملخص ميهة »© فإنها مستوفاة فيه 4 ومفصودى من هلا 
المختصر مجرد حل كلام المصنف حر حمه الله تعالى - ومن أراد الإشباع فعليه 
بذلك الشرح» . 

وقال الشوكانن ( وحاجي خليفة ( والسخاوي : (وهذا المختصر هو 
الذي تداوله الناس . وقرظ له شيوخه)(" . 

نسبته التاريخية إليه : 

ولك عوسي معا رارك سكا رجه الم : 

السخاوي في الضوء اللامع (9/ 45) . 

وحاجى خليفة ففى كشف الظنون (5؟5/ )١188٠١‏ . 
)١(‏ انظر البدر الطالع (0 . وكشف الظنون (؟/ ٠» )١188٠‏ والضوء اللامع (58/9) . 





والزركلي في الأعلام 078/17 . 

والشوكاني في البدر الطالع (؟/ 555) . 

ورضا كحالة في معجم المؤلفين )519١/١1١(‏ . 

والبغدادي في إيضاح المكنون )١1178/1١(‏ . 

وإسماعيل باشا في هدية العارفين )5١1/5(‏ . 

والسيوطي في نظم العقيان ص )١11(‏ . 

وفي الكتبخانة (118/5) . 

وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (97/5) .22 

والمطيعي في مقدمة حاشيته على نهاية السول )(/١(‏ . 

وشيخنا - رحمه لي ييه وتحدث عنه على الوجه الذي بينته 
لد هي 

نسخه أحصيتها في مقدمة القسم التحقيقي ص : ب ٠‏ 

* - شرح مختصر ابن الحاجب الأصلى : 

وكتاب ابن الحاجب المسمى «مختصر لمنتهى الأصوليى» من الكتب 
الأصولية التي اعتنى بشرحها أجلاء من علماء الأصول » وشيخنا من 
هؤلاء الذين عنوا بشرحه لكنه لم يتمه » ووصل فيه إلى كتاب ادمع 

وهو من الكتب المفقودة التي لم أعثر عليها . [ 

نسبته التاريخية إليه : 

عده من مصنقاته : 

الشوكاني في البدر الطالع (555/1) . 

وإسماعيل باشا في هدية العارفين )5١57/5(‏ . 


و احم تت ير يي تين ال سي 


والسخاوي في الضوء اللامع (45/9) . 

والزركلي في الأعلام (7178/10) . 

والسيوطي في نظم العقيان ص(157١)‏ . 

والبغدادي في إيضاح المكنون )١178/١(‏ . 

وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (؟/97) . 

؛ - شرح الورقات لومام الحرمين : 

يطلق على الورقات لإمام الحرمين اسم كتاب بطريق المجاز ؛ لأنه في 


يله 0 يتعدى ضع بوودات: من الحم المتوسط . ا 
الأصول تحقيقًا ودراسة وشرحًا » ومنهم شيخنا ابن الإمام . فشر حه 


روخ بالقرليع وأكثر من النقل عنه صاحب كتاب لطائف الإشارات في 
شرح الورقات '' 

وعثرت على نسختين لهذا الكتاب : 

الأولى : في مكتبة البلدية بالإسكندرية تحت رقم )4075-1584١1(‏ 

وله 4 لمق لله ,بيد الغالمق: 2 هذا ليع" لظياك على الورقات 
المنسوبة لشيخ الإسلام عبد الملك إمام الحرمين . 

والثانية : بمكتبة الأزهر تحت رقم )38-11١1(‏ , 

نسبته التاريخية إليه : 

عذه عن مططات: قيضا حرهه إللدت كل بي 

السخاوي في الضوء اللامع (44/9) . 
)١(‏ هو الشيخ عبد الحميد بن محمد بن علي قدس بن عبد القادر الخطيب » مدرس بالمسجد الحرام » 


ومقام إبراهيم يم الخليل عليه السلام » ولم أعثر له على سنة الوفاة . 
انظر : كتاب لطائف الإشارات ص )١(‏ ط/ الحلبي(1960١)‏ . 





المقدمة ا 


وإسماعيل باشا في هدية العارفين )5١57/5(‏ . 
وحاجي خليفة في كشف الظنون )5١1/1١(‏ ش 
والبغدادي في إيضاح المكنون (118/1) . 
ورضا كحالة في معجم المؤلفين )51١7/١1١(‏ . 
. والشوكاني في البدر الطالع (؟/ 545) . 
والزركلي في الأعلام (71/8/10) . 
والسيوطي في نظم العقيان ص (177) . 
وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (97/5) 2٠.‏ 
ثانتا : علم الفقه . 
١‏ - شرح خطبة المنهاج : 
كتاب منهاج الطالبين؟ في مختصر المحرر”'' في فروع الشافعية 
للتووئ : ظ 
هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم » في فروع الفقه الشافعي 
خاصة . 
تناوله كثير من العلماء بالشرح والتعليق » واستخراج النكت عليه . 


ره ّ 
والحاوي ( 





() المحرر في فروع الشافعية للإمام الرافعي . كما قال في كشف الظنون ٠ )١115-1317/1(‏ 

قال النووي : ومتن مختصر المحرر كثير الفوائد 3 عمدة في تحقيق المذهب 4 وقل التزم مصنقه 

أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب لكن في حجمه كبر . كشف الظنون (5/ 21815 . 
(©) انظر : القسم الدراسي لكتاب التحرير ص(١)‏ . 





ولكن شيخنا ابن إمام الكاملية اقتصر على شرح خطبة كتاب منهاج 
فر الكدن المفقودة : 

نسبته التاريخية إليه : 

وعده من مصنماته : 

السخاوي في الضوء اللامع (5/ 44) . 

واستماعيل اشنا فى نهدية العارقين 8/9 , 

والبغدادي في إيضاح المكنون )178/١(‏ . 

؟ - شرح خطبة الحاوى : 

كتاب الحاوي شي الفروع للومام روي ٠‏ من الكت المعتبرة عند 
الشافعية 4 شرحه غير واحد 3 ونظمه بعضهم ؛وكتب عليه الولى العراقي 
7 ظ 

قالوا عنه : هو كتاب وجيز اللفظ . بسيط المعاني » محرر المقاصد . 
مهذب المبانٍ » حسن التأليف والترتيب » جيد التفصيل والتبويب . 
2 5 . 5 0 
ولذلك عكفوا غليه بالشرح والنظه 9؟. 

وشيخنا افتصر فيه على شرح الخطبة فقط . 

وهو من الكتب المفقودة , 


اللباب المسمى بالعجاب ٠.‏ له اليد الطولى فى الفقه والحساب » وحسن الاختصار ه كان أحد الأئمة 
الأعلام » وكان من الصالحين أرباب الحال ٠‏ توفي سنة (116) ه . 
انظر : طبقات السبكي (8//ا/ا؟) . وطبقات الإسنوي (١/؟15)‏ . 

)انظ عقب لفقو 1)5/10ز لف لحيو لله لترسة. رالحتلمة بو الكبرياء... 


(©) انظر : المرجع السابق . 
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تت 0 الك 0 اا 


نسبته التاريخية إليه : 

وعده من مصنفاته : 

السخاوي في الضوء اللامع (9/ 15) . 

وإسماعيل باشا فى هدية العارفين )53١57/5(‏ . 

كتاب التنبيه في فروع الشافعية للشيرازيٍ هو أحد الكتب |الخمسة 
المشهورة لحارلا ين الجانية + واكارة تداولاً » كما صرح النووي في 

6١١ 5 

: ١ تبديبه‎ 

وذكر النووي : حتصر المزني » والمهذب » والتنيه : والوسيط : 
والوجيز والروضة » ثم قال : لأن الخمسة الأولى منها مشهورة بين 
أصحاينا يتداوأومم 2 اوت ( 3 سائرة في كل الأمصاز ( مشهورة 

وكتاب ال 0 به الفقهاء الشافعية أعظلم. عناية » وشرحه غير 
واحد ». وكان منهم شيخنا ابن إمام الكاملية » ولكنه لم يتمه . وهو من 
الكتب المفقودة . 

نمسته التارحية إليه : 

وعده من مصنفاته : 

وإسماعيل باشا فى هدية العارفين )5١5/5(‏ . 





. وهو الذي نقله‎ )489/١( انظر : كشف الظنون‎ )١( 
..)/١( انظر : تبذيت الأسماء‎ )9( 





والبغدادي في إيضاح المكنون )١78/١(‏ . 

للولي العراقي - رحمه اللّه - كتاب جمع فيه نكنًا على منهاج الطالبين 
الشافعية للشيرازي ٠‏ وعللى كتات الحاوي وبمن هلا الكتاب نخرير 
الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي)"' 

فاخل شيكنا كتات شيخشة: .. وافرد عليه نكنا + وأصضلحة وهذيه . 

قال السخاوي : وأفرد على المنهاج من نكت العراقي وغيرها 7" . 

وهو من الكتب المفقودة . 

نسبته التاريخية إليه : 

عده من مصنفاته التاريخية : 

السخاوي في الضوء اللامع (85/9) . 

ه - مختصر شرح العمدة : 

كناب العمدة في فروع الشافعية للشاشي” " اعتنى بشرحه جماعة منهم 
شمس الدين البرماوي”' شيخ ابن الإمام . 

وجاء شيخنا واختصر هذا الشرح ووصفه السخاوي : بأنه مختصر 
لطيف فى الفقه . 


)٠١ و(فقه شافعى‎ )١1970١5194.١94١5 توجد منه عدة نسخ في دار الكتب المصرية (فقه شافعى‎ )١( 
. )09 و(فقه شافعى‎ 

(0) انظر : الضوء اللامع (95/9) . 

(؟) هو فخر الإسلام أبو بكر المعروف بالمستظهري محمد بن أحمد بن الحسين . شيخ الشافعية » لزم ابن 
انظر : شذرات الذهب )١97-1١57/5(‏ » وكشف الظنون )١١7١/١1(‏ . 

(:) انظر : ترجمته عند الكلام على مشايخه ٍ 





وهو من الكتب المفقودة . 
نسيته التاريخية إليه : 
عده من مصنفاته التارحية : 
السخاوي في الضوء اللامع (44/9) . 
وحاجي خليفة في كشف الظنون )١117١/1(‏ . 
والشوكاني في البدر الطالع (؟/ 2554 . 
ورضا كحالة في معجم المؤلفين (١١/١1؟)‏ . 
وإسماعيل باشا في هدية العارفين )3١157/5(‏ . 
والبغدادي في إيضاح المكنون )1178/١(‏ . 
والسيوطي في نظم العقيان ص )١17(‏ . 
5 - كتاب الصلاة أفضل الأعمال : 
نسبته التاريخية إليه : 
عده من مصنفاته : 
الحافظ السخاوي في الضوء اللامع (9/ 45) . 
اليا : علم التفسير . ' 
١‏ - شرح أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 
كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل » المعروف بتفسير البيضاوي . 
ألفه في الحقبة الأخيرة من حياته بعد أن انتقل إلى تبريز » وانصرف من 
منصب قاضي القضاة في شيراز» وكتبه بإشارة من بعض شيوخه .0‏ 
جاء في كشف الظنون : «أن القاضي البيضاوي لخص في تفسيره من 
الكشاف : ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان » ومن التفسير الكبير للفخر 


٠‏ م المقدمة 





بالاشتقاق 2 وغوامض قات ٠؛‏ ولطائف ا و 


زناد فكره من الوجوه المعقولة عدي المقبولة » فجلا رين الشك عن 
السريرة » وزاد في العلم بسطة وبصيرة» 2©7. 
رقم طبع عيفة لمات عفرا + 0ظ05 ومع بعص 
حوافه  ..‏ : 

وقد شرحه شيخنا شرحًا مطولاً ٠‏ وبسط القول فيه وزاد . 

وهو من الكتب المفقودة التي لم أعثر عليها . 

نسبته التاريخية إليه : 

وقد عذده من مصنفاته : 

إسماعيل باشا في هدية العارفين : )5١5/5(‏ . 

والبغدادي في إيضاح المكنون )١188/١(‏ . 

ورضا كحالة في معجم المؤلفين )71١/١١(‏ . 

والسخاوي في الضوء اللامع (9/ 85) . 

والسيوطي في نظم العقيان ص )١57(‏ . 

؟ - مختصر أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 

يبدو أن شيخنا ابن إمام الكاملية بعد أن أتم شرحه المطول على تفسير 
البيضاوي لم يجد قبولا لدى الطلبة لبسط القول فيه » فقام باختصار أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل المسمى بتفسير البيضاوي : 

نسبته التاريخية إليه : 


. وأثره في أصول الفقه ص(١255) للدكتور / جلال عبدالرحمن‎ ٠ انظر : ناصر الدين البيضاوي‎ )١( 


عده من مصنفاته : 

السخاوي في الضوء اللامع (9/ 45) . 

وإسماعيل باشا في هدية العارفين (5/ )٠١5‏ 

والبغدادي في إيضاح المكنون (118/1) . 

وحاجي خليفة في كشف الظنون )١15/١(‏ . 

ورضا كحالة في معجم المؤلفين (09/105 2 

والسيوطي في نظم العقيانت ص(117١)‏ . 

والشوكاني في البدر الطالع (؟/554) . 

والزركلي في الأعلام (778/90) . ظ 

“* - تفسير سورة الصف : 

أرق قشنا تضهن خاما لسورة الصرت .وجدها +. دون عيرها: من 
ار 

نسبته التاريخية إليه : 

عدّه من مصنفاته : 

السخاوي في الضوء اللامع (45/9) . 

رابعا : علم الحديث . 

١‏ - شرح الأربعين النووية : ظ 

الأربعون النووية : أربعون حديئًا صحيحة محذوفة الأسانيد جمعها 
الإمام النووي » مشتملة على أصول الدين وفروعه ٠‏ والجهاد والزهد . 
وغيرها . 

وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين . 


لسسع سس يي بي ب يي ب يإ ف ب و الب تي اللقيتة#إية 


ولا كانت هذه الأحاديث من الأهمية بمكان لما اشتملت عليه من التنبيه 
على الطاعات » فقد شرحها جامعها شرحًا موجرًا . ثم تتابع العلماء على 
شرحها وتبيين طرقها » وعادت بركة نية جامعها على المسلمين » وطار 
ذكرها فى العالمين 207 , 

وشيخنا أحد هؤلاء الشارحين لها . لكن شرحه مفقود 2 و أعثر 
عليه . 


نسبته التاريخية إليه : 

عده من مصنفاته : 

السخاوي في الضوء اللامع (9/ 95) . 

وإسماعيل باشا فى هداية العارفين )5١57/5(‏ . 

والشوكاني فى البدر الطالع (515/0) . 

- ختصر التنقبح شرح الجامع الصحبح 1 

كتاب الجامع الصحيح المسمى «صحيح البخاري»”'' من أصح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى . اعتنى بشرحه كثير من المحدثين ء الدية 
كانت لهم اليد الطولى في العناية بحديث رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم - ومن هؤلاء : برهان الدويرة: وذ بن الحلبي ؛ المعروف بسبط بن 

العجمي” ' شرحه في كتاب سماه : «التنقيح شرح الجامع الصحيح)”'' 

(١)انظر‏ : كشف الظنون )١5377/5(‏ . 

(0) انظر : القسم الدراسي لكتاب التحرير ص (01). 

69 نهو اللخافظة يران الذيت أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي » المعروف بسبط ابن 
العجمي ء سس الم ا م ل ل 0 
والتصوف 4 ورحل إلى حماة ودمشق والقاهرة 34 وأخذ من أبن الحاجب والزين العراقي وسراج 
الدين » ابن اللقن » وأخذ منه ابن حجر ؛ وكتب على صحيح البخاري » وعلى سيرة ابن سيد 


الناس 4 وشرح سنلن أبن ماحة 3 وتوفى سنة(١4851)‏ ه انظر : شذرات الذهب (0/ )ل ء 
وكشف الظنون )0817//١(‏ . 


(4) وسماه في كشفف الظنون )51177/١(‏ «التلقيح لفهم قارئ الصحيح؟ . 





لذ 


واختصره شيخنا ابن الإمام رحمه الله . 

نسبته التارمخية إليه : 

عدّه من مصنفات شيخنا : 

السخاوي في الضوء اللامع (45/9) . 

وحاجي خليفة في كشف الظنون )041//١(‏ . 

وإسماعيل باشا في هدية العارفث (755:/5)::. 

ورضا كحالة في معجم المؤلفين (١١/71؟)‏ . 

والسيوطي في نظم العقيان ص )١115(‏ . 

والشوكاني في البدر الطالع (؟5114/5) . 

وبروكلمان في تاريخ الأدب العري (؟/ 97) . 

والبغدادي في إيضاح المكنون )178/1١(‏ . 

* - بسط الكف في الحديث المسلسل : 

الأحاديث المسلسلة هي التي تتابع رجال: إنيتادها: عل غنفة .از 
ال ., 

وشيخنا ابن إمام الكاملية كتب في تدزيتف السلي غلذاي كما دقر 
الحافظ السخاوي سماه «بسط الكف» وقرئ عليه" بالروضة النبوية 
الشريفة . 

نسبته التاريخية إليه : 


عدّه من مصنفاته 





. )١١!7 -١55(ص انظر : الرسالة المستطرفة ص(١8) » وقواعد التحديث‎ )١( 
. )44/9( (؟) انظر : الضوء اللامع‎ 


8م 





الحافظ السخاوي في الضوء اللامع (9/ 454) . 

3 - زيادات على تخريج ابن حجر لأحاديث مختصر ابن الحاجب : 
الأصولي ؛ فمنهم من شرحه وأجاد فيه » كالمحقق عضد الملة والدين . 

00 ع أحاديئه 0 مرقها ٠‏ كالحافظ ابن كثير”" 0 م 
الباري . جك ار در سل لهذت 5 ع 
خاص به . 

عده من مصنفاته : 

السخاوي في الضوء اللامع (9/ 84) . 

: طبقات الأشاعرة‎ - ١ 

الأشاعرة هم طائفة من أهل السنة نسبوا إلى أبي الحسن الأشعري . 
وأول من كتب في طبقاتهم : الحافظ ابن عساكر في كتابه «تبيين كذب 
الفتروي عل أن اللسيق تعر , 


)١(‏ هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي . الدمشقي» الشافعي 
ولد سنة )/٠١(‏ ه » ودرس القرآن والحديث والفقه » ورحل وطلب وحصل العلم ٠‏ وصلفف 
كتدا وأشهر كتبه التفسير المنسوب إليه » وشرح البخاري » وخرج أحاديث ابن الحاجب في محفة 
الطالب ٠.‏ توفى سنة (1/1/4) ه بدمشق : 

(5) وهو مطبوع تحقيق/ عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي ٠‏ بمكة المكرمة . 

(9) هو كتاب مطبوع بعنوان ١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؟ بمطبعة 
التوفيق بدمشق - نشر القدسي )١71419(‏ ه . 


القة ل فيي كتج هبنم يييس في يس بم م 0 هم 


قال السخاوي : فأخذه الكمال إمام الكاملية ء وضم إليه 


١ 
0 زيادات‎ 


نسبته التاريخية إليه : 

عده من مصنلفاته : < 

الحافظ السخاوي : في الضوء اللامع (9/ 45) . 

وفي الإعلان بالتوبيخ ص )5١1(‏ . 

والشوكاني في البدر الطالع (ك/5:5) 0 

وإسماعيل باشا في هدية العارفين )3١57/5(‏ . 

؟ - بغية الراوي في ترجمة الإمام النواوي : 

عناية شيخنا بتراجم مستقلة للأعلام تمن سبقوه ظاهرة » كظهور 
الشمس ٠»‏ وإفراد ترجمة مستقلة لمحبي الدين النووي ٠»‏ كما اعتنى بمنهاجه 
وأربعينه من قبل دليل على ذلك ٠‏ - 

نسبته التاريخية إليه : 

عده من مصنماته : 

السخاوي : في الضوء اللامع (4/ 15) . 

وفي الإعلان بالتوبيخ ص )58١(‏ . 

والسيوطي في نظم العقيان ص(177١)‏ . 

وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (97/5) . 

والزركلي في الأعلام (1/ 118) . 

: صنف تراجم مستقلة أفردها بالذكر لكل من‎ - ٠“ 
. )509( انظر : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص‎ )١( 


كم 





الصحابي عبد الله بن عباس . رضي اللَّه عنه . 
والإمام محمد بن إسماعيل البخاري . رحمه اللّه . 
والإمام مسلم بن الحجاج . رحمه الله . 

والشيخ الشيرازي ٠‏ رحمه اللّه . 

والشيخ القزويني”") ) رححمه الله 1 

والمحقق العضد ». رحمه الله . 

والقاضي عياض ٠‏ رحمه اللّه . 

دة | 

نسبة هذه المصنفات إلى ابن إمام الكاملية : 

عدها من مصنفاته : 

السخاوي : في الضوء اللامع (9/ 94) . 

وفي الإعلان بالتوبيخ ص (5/؟) وما بعدها . 

؛ - رسالة في حياة الخضر - عليه السلام - وحياته . 
نسبته التاريخية إليه : 

عذده من مصنفاته : 

السخاوي في الضوء اللامع (4/ 95) . 

وحاجي خليفة فى كشف الظنون )857/١(‏ . 
والشوكاني في البدر الطالع (؟/ 0144 ٠‏ 


. صاحب الحاري » ومضت ترجمته فى هذا القسم‎ )١( 





ام 


وروقيا فدالة فى ععس الزلفين 05101117 .. 

والزركلي في الأعلام 0378/10 . 

والسيوطي في نظم العقيان ص(57١)‏ . 

وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (97/9) ٠‏ 

والبغدادي في إيضاح المكنون )158/١(‏ . 

وإسماعيل باشا في هدية العارفين ٠ )5١5/5(‏ 

سادسًا : علم اللغة العربيه . 

شرح الوردية النحوية : ظ 

منظومة الوردية النحوية نظمها : زين الدين عمر بن الوردي”'' في 
قواعد النحو في حوالي ألف وحمسمائة بيت "'". ظ 
شرحها شيخنا ابن إمام الكاملية » ولم يتمها » ووصل فيها إلى 
الترخيم . : ظ 

نسبته التاريخية إليه : 

عده من مصلقاته : 

السخاوي في الضوء اللامع (14/9) . 

والشوكاني في البدر الطالع (؟/ 2551 . 





)١(‏ هو الشيخ الإمام البارع ف امقر الأديب النحوي ؛ الفقيه » زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن 
محمد بن أبي الفوارس بن الوردي المصري الحلبي » المعروف بابن الوردي ؛ ناظم الحاوي في الفقه . 
وشرح ألفية ابن مالك ٠»‏ وله مقدمة في النحو اختصر فيها الملحة ومقامات في تعبير المنامات ومات 
بالطاعون سنة (7/59) ه يحلب . 0 
انظر اشدوات الذهب (5/ لكلكل)ء والنجوم الزاهرة )55٠ /١١(‏ ؛ والدرر الكامنة ("”/ )١96‏ . 

(0) انظر + كشف الظتون (596/1):. ظ 0 ظ 


وإسماعيل باشا فى هدية العارفين (0750507/50) .2 


ونسبه شيخنا إلى نفسه في مختصر تيسير الوصول عند الكلام على 
النص القاطع”'* الذي هو أحد الطرق الدالة على العلية في كتاب القياس 
فقال : واقتصر سيبويه على أن الباء للإالصاق . ولها معان أخر ذكرت 
بعضها في شرح الوردية . 

وهو من الشروح المفقودة التي لم أعثر لها على أثر . 


وي د مه 


. على اعتبار أن النص الذي هو أول الطرق التسعة الدالة على العلية قاطع وظاهر‎ )١( 


سابغا السيرة النبوية 
كتاب الخصائص النبوية : 
على طريقة القاضي عياض في كتابه « الشفا بتعريف حقوق 
00 | 1 
صنف شيخنا كتبًا في الخصائص النبوية الشريفة تناول فيه بعض 


الممات . 


نسبته التاريخية إليه : 

ع من مصنماته : 

السخاوي في الضوء اللامع (9/ 45) . 

وإسماعيل باشا في هدية العارفين )3١7/5(‏ . 

وحاجي خليفة فى كشف الظنون )7١57/١(‏ 
امنا : كتب اخرى . 


ل 0 . 
كتاب في التحذير من ابن عربي 


ذلك: الرجل الذئ الى عيوله التللمية مويك له ومعاوفن + حي أن 
اموس واو ع عب ان 
لاك أي كةو 


لم ه. 


انظر : فوات الوفيات (/ 578) ٠‏ والنجوم الزاهرة )5:99/١(‏ . 
وللتعرف على نظريته في وحدة الوجود انظر كتاب : نشأة الفلسفة الصوفية » وتطورها ص(9١5-‏ 
0١‏ للدكتور / عرفان عبد الحميد ط/ بيروت )١9195(‏ . 
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ولا كان شيخنا - كما وصفه تلميذه السخاوي - صحيح المعتقد . 
الصلاح . والنفرة ممن يفهم عنه التخبيط وريما عودي سبب ذلك 00 

لكن مااسيق :وقني» شيخنا نه بور قب المعلى العنيه هذا لمكت . 

وبسببه عودي من معتقدي ابن عربي » وصرحوا بفرحهم عند موته . 

0 ماري الم لاحب على فقد 0 إمام الكاملية » إلا 

0 

شيعه التارفية إل : 

عده من مصنفاته شيخنا : 

وفي الإعلان بالتوبيخ ص(719) . 

قال :"نوهو حاقل لأ مويك عليه نام الل 557 


وهو من الكتب المفقودة 


ار : «الغيره ا ا 
ل 9 لالتحال ين بدي الحكام ؛ قثلب 
عليه التلقيب بالماررض 34 وولد أبنله بمصر سنئة ( 2ه فلقب بابن الفارض 4 أحب الخلوة . 


وطريق الصوفية ٠‏ وكتب الشعر ٠‏ ومن أشهر أشعاره التاثئية ومنها : 
وكل أذى فى الحب منك إذا بدا جعلت له شكرى مكان شكيتي 
انظر : الدر الكامئة (0/ 18) » وشذرات الذهب (158-144/0) . ظ 
(9) : انظر الضوء اللامع (9/ 46) . 
(:) انظر : الإعلان بالتوبيخ ص( 50794) . 


5١ 


الفصل الخنامس 
فى عرض منصب القضاء عليه ووقاته 
وفيه مبحثان : 
المحث الاول 
لا شك أن للقضاء أهية عظيمة في نظام الدولة ؛ لذا نال الأهمية 
الكبرى ؛ » فكان المماليك 00-7 له من كمه 0 0 بعلمهم 
والتدريس » وربما وقع الاختيار على بعض رجال الصوفية » وكان لهم 
وقد تمتع القضاة بمنزلة رفيعة تتناسب مع أهمية القضاء » وقد روعيت 
في اختيارهم شروط معينة 4 كالبلوع ( والعقل 2 وال حرية َ والذكورة 6 
0 2 بد 2 ات ( 0 َ والجم 6 فإذا ع السلطان 
حافل ( ودر قققة -أداء الدولة ( وسائر اه 4 ويسير ارك من 
القلعة إلى بيت القاضى وسط الشموع والقناديل وغيرها من مظاهر 
١ 00)‏ 
ا 
وقل امتازت هذه المترة بتعدد القضاة » فمنذث سلطنة الظاهر بيبر س 
حتى سقوط دولة المماليك ٠‏ كان يعين أربعة قضاة كل واحد منهم مستقل | 
أما منصب قاضى القضاة فهو المنصب الهام الذي يل الخلافة » ويجختار 





. )٠١5/١( انظر : دولة سلاطين المماليك‎ )١( 


6 المقدمة 





شافعيًا على الأغلب . 
وقد احتفظ كل قاض بعدة مساعدين يساعدونه في القيام بأعباء 
وظيفته ( وقل روعنى بد اختيار هؤٌلاء المساعدين توافر صفات الصلاح 4 
والعلم 6 والأمانة فيه ©. 
وقد كان ترتيب القضاة ة في هذه الفترة التي امتازت بتعدد المحاكم 
كالاتي : 


القاضي الحنبلي 2 وه 0 القاضي ا : 
وبالرغم ما حظي به القضاء من قدسية وتكريم ٠‏ فقد تسرب إليه 
فقد ذكر أن كثيرًا من القضاة قد تعرضوا لضغط السلاطين والتدخل 

باح بالوساطة وغيرها 6 نما حدا ببعض القضاة أن يعزلوا أنفسهم . 
كما دذكر أن بعضًا ١‏ من القضاة » وصعوا بارتكاب جرائم خلقية وقبول 

ا ب 

ارقو 7 
وربما يحصل النزاع لرغبة القضاة في تطبيق حدود الشرع على المماليك 

أنفسهم  ٠‏ مما جعل الصراع يدور أحانا بين السلطة المدنية » والسلطة 

الكريئية:٠:‏ 
قال السبكي : ومن قبائح كثير من الأمراء أنهم لا يوقرون أهل 

1 ولا يعرفون لهم حقوقهم ٠‏ وينكرون عليهم ما يرتكبون 


. )957/١( انظر : دولة سلاطين المماليك‎ )١( 
. )١١57/١( انظر : دولة سلاطين المماليك‎ )0( 
. انظر : معيد النعم ص(19)‎ )9( 


اليفك اه متكة ‏ - ممصي يي ب اي ا ا اه 


وهذا ما دفع بعض الصالحين من الفقهاء إلى التهرب من منصب 
القضاء إذا عرض عليهم » بل والاختفاء أحيانا . وهذا ما فعله شيخنا 
عندما عرض عليه منصب قضاء الشافعية » فصمم على الامتناع » مع 
طلوع الأقصرائي”''' به إلى الظاهر خشقدم''' ومشافهته له .. 

كما :ذكر البشارى"؟ رعة الله , 


وتلك مكرمة من مكارم شيخنا الكثيرة - رحمه الله رحمة واسعة ١‏ 


و وي و 





. مضت ترححمته‎ )١( 
. مضت ترحمته‎ )0( 


(5) انظر : الضوء اللامع (5/ 85) . 


5 6 يا يبيب احج بابب تون ٠ ٠‏ اهدق يسسسسججة 


وفقاته . 

لم يزل شيخنا - رحمه اللّه - يقوم بالتدريس في المدرسة الكاملية . 
وبالتصنيف لطلبته الذين تلموا تصانيفه بالقبول 4 وانكبوا عليها قراءة 
ودراسة ٠‏ ولم يزل يصرف ما يأتيه من أموال لكثير من الفقراء والطلبة . 
فتزايد الآمر في ذلك خصوصًا في أواخر أمره » بحيث صار جماعة من 
المجاذيب المعتقدين والايتام والآرامل ونحوهم بقصذدونه للخل 4 3 
كان لكثرة ردي مسرن راتت رانو إن بأعلى بيته . وصار حينئك 
يستعمل الأوراد وما اه ذلك َ وحسن حاله د َ وبالحملة فكان ال 
للفقهاء 3 والفقراء 3 ولا زاليت وجاهته وجلالته ف تزايد 4 إلى أن نحرك 
للسفر إلى الحجاز مع ضعف بدنه » وسافر » وهو في عداد الأموات . 
فأدركه الأجل » وهو سائر في يوم الجمعة خامس عشر شوال سنة 

١ 1 01) 

(81/:5) ه . 

وصَلى عليه عند رأس ثغرة حامد'' في .جمع صالحين من رفقائه 
وغيرهم ودفن هناك ' 

قال الحافظ السخاوي : وبلغني أنه كان يلوح بموته في هذه 


)١(‏ جاء فى الضوء ٠‏ اللامع أن وفاته سنة (875) ها ء وهو تصحيف وقع من النساخ؛ لأنه جاء فيه قبلها 
بقليل أن شيخنا تحرك للحج في أواسط سنة (855) ه . وحكى حكاية أحد علماء الحنفية معه : 
وقال له يا فلان : أنا درست يوم مولدك . 
إضافة إلى أنها مخالفة لما في كل المصادر الأخرى . 
انظر : الضوء ء اللامع (4/ 914 -90) . وكشف الظنون ١٠5/١5: /١1١95/1١05057/1١(‏ 0 
ا 080 )غ2 ومعجم المؤلفين )57١7/١١(‏ ء والبدر الطالع (/51)ء 
والأعلام (178/90) ٠»‏ وبروكلمان (97/1). وهدية العارفين )3١77/5(‏ » وإيضاح المكنون /١(‏ 
011 


(9) اف اقزية» فزق الرندانةا هن الناتقية الغر فيه الدترت: .+ 
انظر 1 معجم البلدان )٠١1١/5(‏ 1 
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ه١6‏ 
السفرة » ولذا ما :بض أحد إلى إثنائه عزمه عن السفر مع تزايد ضعفه . 
وعظم الأسف على فقده إلا طائفة قليلة من معتقدي ابن عربي ٠‏ فإنه ممن 


كان يصرح بالإنكار عليه حتى رجع إليه جماعة كثيرون من معتقديه لحسن 
5 )10 
معصذده : 


رحم الله شيخنا رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته . 


و و وو 





. )96 /9( انظر : الضوء اللامع‎ )١( 


الباب الثاني 
التعريف بكتاب 
مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصول 
00 من المنقول والمعقول . 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : التعريف بالمنهاج ومؤلفه . 
الفصل الثاني : بين المختصر وشروح المنهاج الأخرى . 


المقدمة 





1 


الفصل الأول 
التعريف بمنهاج الوصول إلى علم الأصول ومؤلفه 
وفيه ثلاثة مباحث : 0 
المبحث الأول 
منهج الكتابة فى الأصول بعد الإمام الشافحى 
بعد أن اتسعت الفتوحات الإسلامية واختلط العرب بغيرهم . 
وشغلوا بالحياة الدنيا »ء فضعفت ملكاتهم العربية عن إدراك أسرار التشريع 
ومراميه » وأصبحت الحاجة ماسة إلى تدوين قواعد ذلك الفن . 
فتفطن لذلك الإمام الشافعي المتوقى سنة 54١”٠ه‏ فوضع رسالته 
المشهورة » وذكر فيها من القواعد ما يحتاج إليه المجتهد من أدلة الفقه . 
فقد تكلم فيها عن القران » وعن السنة ومنزلتها من القران » وعن الناسخ 
والاستحسان وغير ذلك » فكانت رسالته أول لبنة وضعت في بناء ذلك 
الصرح العظيم 4 نويا العلماء يعن عل كو الها في '*. 
إلا أن هؤلاء الباحثين لم يتفقوا على الاصطلاحات التي يعبرون بها عن 
المعاني النفسية ولا على الطرق التى يسلكونها في مباحثهم لتفرق 
أقطارهم ٠‏ واستبداد كل منهم بالتأليف والتدوين من ناحيته » واختلاف 
اصطلاحين في التأليف : 
الأولى : طريقة المتكلمين . 


. )١8( انظر : بحوث في أصول الفقه ص‎ )١( 


و د23 المقدمة 





الأولى : طريقة المتكلمين . 
وقد سموا بذلك قداو بيس عابو 0 
الكلام في انجاه نظري محض ١‏ تتوجه العناية فيه إلى محقيق القواعد 


وتنقيحها » من غير التفات إلى موافقة فروع المذاهب لها ! مخالفتها 
إياها » وسواء كان ذلك مؤديًا لخدمة مذهيهم أم لا 

فما أثبتته العقول والحجح من القواعد أثبتوه » وما خالف ذلك 
نفوه » وقلما يشتغلون بالبحث في الفروع المذهبية إلا عرضًا" . 

وقد كتب على هذه الطريقة علماء ينتسبون إلى مذاهب ختلفة فمنهم 
المعتزلة » ومنهم أهل السنة كالشافعية والمالكية وغيرهم . 


وهذا المسلك وإن كان حظ التمحيص والتحقيق فيه أعظم ٠‏ فلم 
يتوجه فيه على أساس مذهبى ٠‏ ودرست القواعد على هنا من أنها حاكمة 
على الفروع ٠‏ وعلى أنها دعامة للفقه وطريق للاستنباط . إلا أن انتهاجهه 
مناهج علم الكلام قد أدخل على أصول الفقه كثيرًا من الفروض النظرية 
والمناحي الفلسفية والمنطقية""' . بل وأقحم على العلم بحوئًا نظرية . 
ككلامهم في التحسين والتقبيح العقليين » مع اتفاقهم - جميعًا - على أن 
الأحكام في غير العبادات معللة معقولة المعنى » حتى أنهم صاروا يختلفون 
ب سائل اظرية لا جريب خليها عمل .ولا انين طريقا لجاز . 

وتمادوا على الكلام حتى خاضوا فيما لا يمت للفقه بصلة ككلامهم 
فى عصمة الأنبياء قبل النبوة”؟' وغير ذلك . 


(١)انظر‏ : أصول الفقه ص(7-1) للشيخ محمد الخضري ٠‏ والقسم الدراسي لكتاب التحرير ص(55). 

. ككلامهم على أصل اللغات‎ )١( 

(") وذلك كاختلافهم في جواز تكليف المعدوم . 

(:) وقد أوضح الإمام الشاطبي هذا الأمر في كتاب الموافقات فقال : كل مسألة مرسومة - فى أصول 
الفقه - ١‏ دبي عها درن فتيا أو ادن فرعي ١‏ أو لا تكرت حر لي ذلك لو هاا اسرد 
اللغة عارية . والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدًا له - 
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وقد ألف عل طريقة المتكلمين كثير من متقدمة الأئمة منهم : القاضي 
أبو بكر الباقلاني المالكي ٠‏ والشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي وهما من 
أهل السنة والقاضي عبد الجبار » وأبو الحسين البصري وهما من المعتزلة . 

أهم الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين : 

وقد اشتهر من الكتب التى ألفت على هذه الطريقة عدة كتب منها : 

-١‏ البرهان لإمام الحرمين المتوق سنة /141ه 

؟- المستصفى للإمام الغزالي المتوق سنة 0٠5ه‏ وهما من الأشاعرة . 

*'- العمدة للقاضى عبد الحبار المتوق سنة 10١5ه‏ 

5 - شرحه المسمى بالمعتمد لأبي الحسين البصري المتوق 471ه وهما 
من المعتزلة ( وجاء بعل ذلك عالمان جليلان اطلعا عل هذه الكتب 
فلخصها كل منهما في كتاب واحد : 

أولهما : فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوق سنة 5 55ه في كتابه 
«المحصول» . ظ 

وثانيهما : أبو الحسن على بن أبي علي المعروف بسيف الدين الآمدي 
المتوق سنة ١77ه‏ في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» . 

الأول أكثر مصنفه فيه من الأدلة » والثاني عني صاحبه فيه بتحقيق 
المذاهب ٠‏ وتفريع المسائل » وإقامة الأدلة » وكثرة الاعتراضات . 
والأجوبة عليها . ظ 

ثم توالت الاختصارات على هذين الكتابين : 





- وعققًا للاجتهاد فيه» فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له .. . إلى أن قال : وعلى هذا يخرج عن أصول 
الفقه كثير من المسائل التي تكلم فيها المتأخرون وأدخلوها فيه : كمسألة ايتداء الوضع ٠‏ ومسألة 
الإباحة هل تكليف أم لا ومسألة أمر المعدوم » ومسألة : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا 
بشرع أم لا ؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل . انظر : الموافقات /١(‏ 87-417) . 
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أما المحصول : فقد اختصره تلميذ من تلاميذ الفخر الرازي هو التاج 
الأرموي ؛ في كتاب سماه : «الحاصل من المحصول») . 

واختصره كذلك السراج الأرموي في كتاب سماه لد من 
المحصول» . 

وكذلك شهاب الدين القرافي اقتطف منه مقدمات وقواعد في كتاب 
سماأه : تله بل وي الإمام ابيضاوي ا 
لحاصل والخصول الذي حرر فيه انسار ودللّها بأدلة واضحة . 
امبكي 3 الام 7 3 والسيد لعري 3 امبر 3 وشيخن 
لهاج إن كنات لله 

وأما كتاب «الإحكام» فل اختصره 000 ابن الحاجب المالكي امتوفي 
سنة1 15ه في كتابه : «المختصر الكبير) 5 ثم اختصره في كتاب آخر سماء: + 
«مختصر المنتهى» وقد اعتنى بشرحه كثير من العلماء وأحسنهم شرح العضد 
المتوق سنة 05/اه وعليه حواش ب العلم ”2 . 

ودان اصحاب بهذا :الليلك يذلك: لأنبى انطلقوا من الفقه إل قراغد 
الأصول . ٠؛‏ ليقيسوا بها فروع مذهبهم . 0 سلامتها مبذه المقاييس ٠.‏ 
وبذلك يصححون - بدراستهم لهذه القواعد ب استنباطها 4 ويتزودون مب 
في مقام الحدل والمناظرة 1 

والكاتبون على هذه الطريقة يراعون تطبيق الفروع المذهبية على قواعد 


. )8 -5( انظر أصول الخنضري ص‎ )١( 


المقدمة 





١٠١ 


الأصول حتى أنهم يقررون قواعدهم على مقتضى ما نقل - من الفرع - 
عن أئمتهم وإن أدى بهم ذلك في بعض الأحيان إلى تقرير قواعد غريبة 
د 

ولما كان لفقهاء الحنفية اليد الطولى في الغوص على النكت الفقهية . 
والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه » وكانوا أول من سلك هذه الطريقة 
للا ب بير 0 وقيل فيه : طريقة 
ا حنقية . 

وهذه الطريقة » وإن بدت في ظاهر الأمر قليلة الجدوى لأنها دفاع 
عن مذهب معين فقد كان فيها فوائد أخرى وهي : 

أ- لأنها استنباط لأصول الاجتهاد » ومهما يكن الدافع إليها فهي 
تفكير فقهي وقواعد مستقلة يمكن الموازنة بينها وبين غيرها من القواعد 
وبالموازنة يمكن للعقل السليم أن يصل إلى أقومها . 

ب- ولأنها دراسة مطبقة في فروع فهي ليست بحوثًا مجردة » إنما هي 
بحوث كلية وقضايا عامة تطبق على فروع فتستفيد الكليات من تلك 
الدراسة حياة وقوة . 


-- ولآن دراسة الأصول على هذا النحو هي دراسة فقهية كلية 
مقارنئة » ولا تكون فيه الموازنة بين بين الفروع بل بين أصولها 4 فلا ميم 
ا سيد ايل يصق لي الكيات التي لبط 6 
د- وأن هذه الدراسة ضيط لزكيات المذهب الذي درست كأصل له » 
رهد الضبط تعرف طريق 'التتخريج فبه 4 ابية 0-0 4 0-6 





. انظر مون القضر رعو (5) اليم القار ا لكتاب التحرير ص(95)‎ )١( 


العلماء عند حملة الأحكام المروية عن أئمة المذهب .» بل يوسعون . 
ا : ( 

ويقضون فيما يجد من أحداث على طريقتهم ''*'. 

وأفدع من كني عل, طررية: النقهاك الحية. «الكرض. ارق د 
٠54*هاء.‏ ثم الجحصاص المتوق سنة ٠7"ها.‏ ثم الدبوسي المتوق سنة 
٠ه‏ في كتابه :«تأسيس النظر؛ » ثم البزدوي المتوق سنة 447ه ء ثم 
المبر بي موق نحة #اار نوا" . 

ثم جاءت بعد ذلك ا من متأخري ا حنفية وغيرهم زأوا أن :يكتيوا 

كتبًا تجمع بين الأصلين : أصل الفقهاء أو الحنفية » وأصل المتكلمين . 
ومن أشهرها : كتاب «البديع» أو «بديع النظام» للشيخ مظفر الدين أحمد 
ابن علي الساعاقي المتوق سئة 195اه .2 ورمع فيه كتابي البزردوي والإحكام 
للآمدي . ثم كتب صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي 
المتوفى سنة 4/اها كتابه المسمى : «تنقيح الأصول» ثم شرحه بشرح 
سماه : «التوضيح» وقد لخص فيه أصول البزدوي والمحصول ومختصر ابن 
الحاجب وكتب على التوضيح حاشية للشيخ سعد الدين التفتازاني المتوى 
سنة ١9لاه‏ سماها : «التلويح» . 

ثم 0 اج السبكي كتابه : ا(ججمع الجوامع 00 * وعليه شرح لجلال 
الدد ين المحلي” حرر فيه القواعد الأصولية ل الخلاف مستدلا لكل 
)١(‏ انظر أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص(/ا١-18)‏ . 
(؟) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة » الفقيه الحنفي الأصولي ٠‏ كان إمامًا من أئمة 


الحنفية ٠‏ له كتاب في الأصول يسمى أصول السرخسي توفي سنة (487) ه . 
انظر : الفتح المبين /١(‏ 774) » والفوائد البهية ص )١158(‏ . والأعلام )3١8/5(‏ . 
() هو عبيد الله بن مسعود المعروف بصدر الشريعة بن تاج الشريعة محمود المحبوبي البخاري » الإمام 
الحنفى الأصولي . المفسر . المحدث . النحوي ٠»‏ الأديب ٠‏ المنطقي ٠‏ شرح كتاب الوقاية ثم 
اختصره ٠‏ يا : النهاية » ومتن التنقيح ٠‏ وشرحه في التوضيح ٠‏ توفي سنة (7/51) 5-5 
انظر : الفتح المبين (؟/ )١1585‏ . والفوائد البهية ص ( )٠١9‏ . 


() مضت ترحمته . 


١ ١ ه‎ 





المقدمة 


رأي مرجحًا محتاره » ولذلك كان حل عناية فيو من العلماء محسشية 


وتقريرًا . 


9 و 


البحث الثاني 
التعريف بالقاضي البيضاوي 

قو عبنا اللشدرن عم يبن مد يق غلابو الكير به أن أبو متعيده أو 
أبو محمد القاضي ناصر الدين ٠»‏ البيضاوي مولدًا » الشيرازي نشأة . 
التبريزي وفاة الشافعي مذهبًا . الأشعري عقيدة » المفسر الفقيه الأصولي 
النحوي المتكلم ٠‏ رحل وهو صغير برفقة أبيه إلى شيراز أيام غزو التتار , 
فتلقى علومه فيها حتى صار قاضيًا لها . ثم رحل إلى تبريز في أواخر 
عمره فتوفي بها . 

وله مصنفات عديدة منها : 

. أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروفة «بتفسير البيضاوي»‎ -١ 

؟- الإيضاح  .‏ 

"'- تحفة الأبرار . 

4- تعليق على مختصر ابن الحاجب . 

- التهذيب والأخلاق ٠:‏ 

1- شرح التنبيه . 

/ا- شرح الفصول . 

- شرح الكافية . 

4- شرح المحصول . 

(إساشرع ختضس المتزى نياك :2 .مرضناة الأنهام .. 

. شرح مصابيح السنة سماه : تحفة الأبرار‎ -١ 

5- شرح المطالع . 


المقدمة 





. شرح مقدمة ابن الحاجب‎ -١ 

4- شرح المنتخب . 

065- شرح المنهاج . 

75- طوالع الأنوار من مطالع الأنظار . 

2. الغاية القصوى في دراية المتوى‎ -١7 

د الت الألناب فى غلم الأعراة ‏ - 

8 مرصاد الأفهام إلى مبادىء الأحكام . 

. مصباح الأرواح‎ -٠١ 

. منتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ -١ 

5- منهاج الوصول إلى علم الأصول . 

77- موضوعات العلوم وتعاريفها . 

4 7- نظام التواريخ ”7 . 

قال ابن حبيب : تكلم الأئمة بالثناء على مصنفاته » ولو لم يكن له 
غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه ”'“. 

وما يدل على فضل عقله ما ذكره السبكي في طبقاته (8/ )١5‏ ما 
حكي من أنه دخل تبريز وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عقد بها 
لبعض الفضلاء » فجلس القاضي ناصر الدين في أخريات القوم » بحيث 
م يعلم به أحد . فذكر المدرس نكتة زعم أن أحذا من الحاضرين لا يقدر 
على جواها » وطلب من القوم حلها والجواب عنها » فإن لم يقدروا فالحل 
فقط » فإن لم يقدروا فإعادتها » فلما انتهى من ذكرها » شرع القاضي 


()انظر : رسالة الدكتور / جلال عبد الرحمن « القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ؛ ص(955١)‏ 
(؟) انظر : درة الأسلاك لابن حبيب .)01//١(‏ 


لوه لمي نْييفييييهه ل لحصصقفيصيييي.ء ال12 مت تبه 


ناصر الدين في الجواب . فقال له : لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتها . 
فخيره بين إعادتها بلفظها أو بمعناها . فبهت المدرس . 

فقال له : أعدها بلفظها » فأعادها . ثم حلها . وبين أن في تركيبه 
إياها خللا » ثم أجاب عنها ٠‏ وقابلها في الحال بمثلها » ودعا المدرس 
إلى حلها فتعذر عليه ذلك فأقامه الوزير من مجلسه . وأدناه إلى جانيه ٠‏ 
وسأله من أنت ؟ فأخبره أنه البيضاوي 5 

واختلف فى سنة وفاته فقيل مات سنة ١59ه‏ ء وقيل 180ه"' . 


9 وي 9و 


. )797/60( وشذرات الذهب‎ . )7٠١ /5( ومرآة الجنان‎ ٠» )7١9/١( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
وبغية الوعاة‎ ٠ )١١7/5؟( ومفتاح السعادة‎ ٠» )118/5( ء والأعلام‎ )1157/١( وطبقات المفسرين‎ 
. )١70377/5( ء واللياب لابن الأثير‎ )00/( 


المقدمة 





المبحث الثالث 
التعريف بالمنهاج 
عرّف البيضاوي بكتابه المنهاج فقال : 
«وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول » الجامع بين المعقول 


والمشروع 4 والمتوسط ب بين الأصول 0 4 وهو وإن صعر حجمه كيز 
لس ل لخدم ل 


ووصعه حاجي خليفة 0 : (وهو مصنئف جليل القدر 8 عظيم 
0 


90 
34 
وأسهلها فهمًا وعدا 14 


أما البدخشيى صاحب «مناهج 50 فقد أفاض <١‏ فى مدحه فوصفه 
بأنه مع صغر حجمه ء. ووجازة نظمه » كتاس حاو لمنتخب كل مديد 
وبسيط ع ؛ جامع لخلاصة كل وجيز ووسيط ». واف بتمهيد أركان الأصول 
الشرعية » كافي في تشييد مبانيٍ القواعد الفرعية » مشتمل على زبدة 
مطالب هي نتائج أنظار المتقدمين » محتو على نخب مباحث درر أبكار 
أفكار المتأخرين » فهو بحر محيط ٠‏ يفرز الدقائق » وكنز مغن أودع فيه 
نقود الحقائق » ألفاظه معادن جواهر المطالب الشريفة » وحروفه أكمام 


)١(‏ انظر : المنهاج ص(") ولمعرفة المزيد عن هذه المعاني الذي ذكرها المصنف انظر : مختصر تيسير 
الوم ل (1/ 15) وناعدها + 

(0) انظر : كشف الظنون (؟/ 06) . 

(*) انظر : نهاية السول )5/١(‏ . 

(:) انظر : التحرير )5/١(‏ . 


باق حسمي ب بي بي ب د ا ا ا لت لالس ة:محبتححة 


أزاهير النكات اللطيفة ٠‏ ففي كل لفظ منه روض من المنى » وفي كل 
سطر منه عقد من الدرر . فلولا تقوى الله لنظم في سلك المعجزات . 
ولقيل منه آيات محكمات وأخر متشابات 0 


استمداد المنهاج : 

قال الإسنوي : واعلم أن المصنف - رحمه اللّه - أخذ كتابه من 
الحاصل للفاضل تاج الدين الأرموي . والحاصل أخذ مصنفه من المحصول 
للومام فخر الدين الرازي 4 والمحصول استمداده من كتابين لا يكاد بحرج 
عنهما غاليًا : ٠‏ 

أحدهها : المستصفى لحجة الإسلام الغزالي . 

والثاني : المعتمد لأبي الحسين البصري . 

حتى رأيته ينقل منهما الصفحة أو قريبًا منها بلفظها . 

وعينة غلل ما قبل أنه كان لطي 

وجعله أبن خلدون في مقدمته من اختصارات التحفيو 7 
اختصار للمحصدل”*) : 


و 9 وو 


(١)انظر‏ : مناهج العقول /١(‏ 1-7) . 

(؟) انظر : نغباية السول )9-48/١(‏ . 

(9 انظر : مقدمة ابن خلدون ص )1٠١(‏ 

(5) انظر : القسم الدراسي للتحرير ص ( .)٠١١‏ 


١١١ المقدمة‎ 





الفصل الثاني 
بين مختصر تيسير الوصول وغيره من شرح المنهاج 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول 
الكتابة على المنهاج 
اعتنى العلماء يكتاب المنهاج عناية فافت كل تصور ؛ فتناولوه بالبحث 
والدرس 35 فمنهم من تصدى لَه بالشرح والتحشية 6 وهم من اقتصر 
استدرك عليه زيادات في علم الأصول 1 يتعرض لها ء ومنهم من 
يت الو 1 ا ا يته اسلم الوصول 
على نهاية السول» اثنين ين وثلاثين شرحًا للمنهاج 
وقد ذكر 0 جلال عبد الرحمن أنها : أربعة وثلاثون شرحًا 
وخمس. حواش 
ونظم المنهاج شعرًا خمس ٠ه‏ من العلماء 4 وريما كان هناك المزيد من 
الشروح والحواشي والنظم وم أقف ل 
وسأتعرض بالذكر إلى الشروح التى المع واي ار 
شرحه وتأثر ها » وذلك بإيجاز غير مخل : 
-١‏ شرح الإسنوي المسمى : «نجاية السول في شرح منهاج 
الأصول» : 


. )ز-أ/١( انظر : مقدمة حاشية سلم الوصول على نباية السول‎ )١( 
. انظر : القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص(”””7) وما بعدها‎ )0( 





١١‏ الب سيط 





وهو شرح متوسط الحجمم ٠.‏ أكثر فيه من الاعتراضات 
والاستدراكات ٠‏ وتوخى فيه الويضاح وسهولة العبارة » بغرض إدراك 
وجه الصواب في المنقول منه والمعقول » وحرص على إيراد ما فيه على 
وافق. .نمز اك 'قاقلهة + فإنه ربما خفي المقصود . أو تبادر غيره ٠»‏ فيتضح 
بمراجعة أصل من الأصول المذكورة » ولم يترك جهدًا في تنقيحه 
وتحريره » وبعد أن انتهى منه صار هذا الشرح عمدة في الفن عمومًا . 
وعمدة في معرفة مذهب الشافعي فيه خصوصاء. وعمدة في شرح هذا 
الكتاب : 

بدأ في تأليفه سنة ٠4/اه‏ وفرغ منه سنة ١5/اه‏ . 


ئس 


وقد أكثر ابن إمام الكاملية من الأخذ عنه » والتصريح بذلك أحيانًا . 

ولأن الإسنوي شيخ الولي العراقي ٠‏ والولي شيخ ابن الإمام » فهو 
شيخ شيخه وأستاذ أستاذه لذلك أكثر في الأخذ منه » والاعتماد عليه 
ونقل منه الإيرادات ٠»‏ واستدرك عليه في بعض الاعتراضات . 

ومن أجل ذلك اعتمدت عليه في توثيق النصوص وإكمالها في كثير 
من المواضع . ظ 

؟- شرح العبري م 

وهو من أحسن الشروح وأنفعها ٠‏ والتى عنيت عناية فائقة بكتاب 
المنهاج ٠‏ وأكثر فيه العبري من ذكر المقارنات الأصولية » وذكر فيه كثيرًا 
من التوجيهات العلمية المتعلقة بمذهب الحنفية » لأنه مذهبه » وقارمها 
بمذهب صاحب النهاج الشافعي » وأكثر من النقل عن الفاضل المراغي 
والجاربردي والخنجي والتعقيب عليهم . 


)١(‏ تم تحقيق هذا الشرح مناصفة في أطروحتين للماجستير بين كل من الأستاذ / محمد عبد السميع فرج 
الله » والأستاذ / محمود حامد محمد عثمان في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام .)١991(‏ 





اليد دمتسي م0 


قال عنه الشوكاني «وعباراته فصيحة قريبة من الأفهام»”''. 


وشيخنا ابن الإمام نقل من عباراته . وأطال كثيرا » ويكاد مختصر 
تيسير الوصول أن بكود د من 8 العبري ونجاية ف ٠‏ إضافة 


"- الهاج شرح المنهاج”") 

ابتدأه الإمام تقى الدين السبكي في سنة 5 ه فوصل فيه إلى مقدمة 
الواجب وأتمه ولده التاج السكن و 0 
للمسائل الأصولية مع إيراد لفظ المنهاج لثم يه بان 

وقل اعتمد عليه شيخنا اعتماذا كيرا وضم إليه جمع الجوامع 
للتاج السبكي » وأخذ الزيادات منهما وضمها ااي ١‏ اه عن 
بعض إيراداته ٠‏ وتعقب عليه فى مواضع سيأ ذكرها قريبًا إن شاء الله . 

- التحرير لا في منهاج الأصول من المنقول والمعقول :"' 

652 كال 

وإطلاق اسم الشرح على كتاب التحرير فيه نوع مساهلة”*" ٠‏ ذلك 
لأن الولي - رحمه الله :ا قر حا ع 6 كن علدت 
المنهاج ٠‏ وتوضح معضلاته » وتبين ما عليه من إيرادات . 

فضلً عن أنه اقتصر على بعض عباراته » وترك مسائل كاملة دون 


. ومقدمة حاشية سلم الوصول‎ ٠ )4١7/١( انظر : البدر الطالع‎ )١( 
(؟) مطبوع بتحقيق الدكتور / شعبان محمد إسماعيل . ظ‎ 
حققه الدكتور / أسامة محمد عبد العظيم حمزة » في أطروحة للدكتوراة من كلية الشريعة عام‎ )6( 
. )١9485( 
لكنه ضبط‎ ٠ كما ذكر محققه ذلك بقوله : «إن كتاب شيخنا الولي ليس شرحًا لمنهاج الوصول‎ )4( 
ظ‎ . 0 
. )١٠١١(ص القسم الدراسي لكتاب التحرير‎ 





ا ا سميج ب ب و ب ير ل تافنق تتسضصغب ححا 


التعرض لهااء» فمنزلة التحرير من المنهاج ٠‏ كمنزلة التحصيل من 
الأجوبة التي أجيب بها عنها » وما ليس له جواب ربما أجاب عنه الولي 
- رحمه ألله - من عنده » وربما تركه ولم يجب ٠.‏ وكذلك فعل صاحب 

وليس معنى ذلك الإقلال من شأنه » بل على العكس ٠‏ فلم ينفرد 
مصنف بمثل ما انفرد به التحرير- حتى الآن - فى طريقة نسجه 
المحكمة » وفى 00 كل شاردة وواردة للوجابة عن الاعتراضات المهمة 
المتعلقة بالمنهاج7"" . 

وتنبه لذلك شيخنا ابن الإمام فجعل منقولاته التي نقلها من التحرير 
في محتصره بمثاية المشهود له عندما يصطحب شاهده أمام القاضى لينتصر 
به على خصمه . ولذلك كان شيخنا يجعل عبارة التحرير - فى غالب 
الأحيان - هي القول الفصل في نباية كل خلاف . ويجعلها حسن الختام 
لنهاية كل مسألة . 

وسيظهر جليًا عندما أتكلم عن تأثر شيخنا بالولي العراقي وغيره - 
رحمهم الله . 

وقد شرح فيه جميع الكتاب . ونقل منه شيخنا » وتعقبه فى بعض 
المواضع التئن دكرها العبري : 

حيثما تعقب الول العرافي له » تبعه في ذلك شيخنا ابن إمام 
الكاملية » كما فعل شيخه . 


. بالإضافة إلى التحقيقات والتقريرات المهمة التى أضافها محقق الكتاب‎ )١( 


١١5 المقدمة‎ 





لا- شرح الأصفهاني"'' : 

ب- أما من قام بتخريج أحاديث المنهاج فمنهم : 

-١‏ الإمام الزركشى فى كتابه : المعتبر فى تخريجح أحاديث المنهاج 
والمختصر حيث اعتمد عليه شيخنا فى تخريجه لأحاديث المنهاجح ٠‏ وأخذ منه 
بعض الزيادات فيما يتعلق باللغة والتراجم وؤِكْرِه لبعض الفروق "'". 

: الإمام زين الدين العراقي في تخريجه للمنهاج‎ -١ 

نقل منه شيخنا مباشرة » أو نقل عن الولى العراقى ما نقله عن 
والذه 4 وَأشنان إليه فى موضعه 5 


> 9 وي 





, تم تحقيقه في أطروحتين للماجستير مناصفة بين كل من : الأستاذ : عبد السلام عبد الفتاح محمد‎ )١( 
. )١99١( والأستاذ / ماهر أحمد إبراهيم عامر عام‎ 
. وقد اعتمدت عليه واستفدت منه جذا‎ )١( 


اللبحث الثاني 
الفرق بين مختصر - الوصول 
وغيره من الشروح 0 000 
عندما نتحدث عن الفرق بين المختصر وشروح 3 
ما يتبادر إلى الذهن من هذه الشروح : 

أخدغاية البيول: . 
ب- شرح العبري . 
ل 


( إن كانت هناك شروح 
ابرح وميا ب راو ود و 


ج: هله الشرو كل يي 
ولا ٠ ٠‏ .و 
مطلب عل حجذلهة . 


ويه وه وه 


المقدمة /ا ١1١‏ 





المطلب الأول 
الفرق بين المختصر ونهاية السول 

-١‏ إذا كان الإمام الإسنوي - رحمه اللّه - قد وضع لنفسه مخطة يسير 
عليها في أول شرحه :«انباية السول» فلا شك أن هذا المسلك أحسن . 
خلانًا لبعض الشراح الذين يتركون ذلك لفطنة القارئ وفهمه . 

وإذا كان شيخنا - رحمه الله - لم يضع لنفسه خطة يسير عليها كما 
فعل صاحب نباية السول فعذره فى ذلك أنه كان يختصر كتابه المطول 
«تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول» ولعله لو يسر الله 
لنا العثور على هذا الأصل لوجدنا فيه ما يشفى الغليل . 

-١‏ وإذا كان الإسنوي قد ذكر ما يرد من الأسئلة التي لا جواب عنها 
أو عنها جواب ضعيف فإن ابن إمام الكاملية قد ذكر الاعتراضات 
والأسئلة التى ذكرها صاحب نباية السول وغيره وإذا لم يكن لها جواب . 


أتى بالجواب من عنذهة أو من عند غيره 4 واستحسن من من الأجوبة ما 
يناسب المقام 4 وأثته 
وإدا كان السؤال له جواب ضعيف 5 يرئضه دكر من إجابات غيره مأ 
يسد الخلل 4 ويداوي العلل . 
وبالمثال يتضح المقال : 


عرّف البيضاوي التوكيد بقوله : تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان ا.ه 

وهذا التعريف تبع فيه صاحب الحاصل ؛ لأن البيضاوي تنبه إلى 
الإيرادات التى ترد على تعريف الإمام فأعرض عنه . 

إلا أن التعريف المذكور ل يسْلَم من اعتراض الإسنوي عليه بقوله : 
لقسَم وإنَّ واللام فإنها تؤكد الجملة » وليس ذلك بلفظ ثان ‏ بل بلفظ 
أول » فحقه أن يقول : بلفظ آخرء وهذا لا يرد على الإمام » هذا 


واعترض ثانا : بأن التابع يدخل في هذا الحد فإنه يفيد التأكيد , 
فينبغي أن يقول : بلفظ ثان مستقل بالإفادة أو انحو ذلك 

فيرد - شيخنا - على هذا الاعتراض شارحا بقوله : 

اع ل ل لت 

فى الترتيب مؤخرًا » فإن المئؤخر كما أنه تان للأول ٠‏ فكذا المقدم تان 
للمؤخر 4 فل فلا يرد القّسم 4 وإِن واللام من المؤكدات 4 ولا يرد التابع لا 

*'- إذا كان الإسنوي قد ذكر في خطته أنه سينبه على ما وقع في 
المنهاج من الغلط في النقل فإن ابن الإمام فل لبه على صحة بعضص 
العبارات في المنهاج ٠‏ مخالفًا بذلك الإسنوي في نباية السول وغيره من 
شرح 0 0 تأويل عبارة لت كما ار يرد عليها ا 

4- ذكر الإسنوي أنه سيبين مذهب الشافعي بخصوصه ليعرف 
الشافعى مذهب إمامه فى الأصول . 

لكن ابن إمام الكاملية يرتقى فى البيان » ويضيف إلى مذهب الشافعي 
فنجده يكثر في النقل عن ابن الحاجب المالكي كلما سنحت له الفرصة . 
ويطيل في النقل عن المحقق العضد شارح المختصر » وكذلك عن العبري 
الحنفى . ولا يكاد المختصر يخرج عن هذه الكتب إلا قليلا . 

وبذلك يكون الإسنوىي قل حصر نفسه في أضول مذهبه 2 بيلما 
شيخنا - لكونه متأخرًا عنه - استدرك وأضاف إلى من سبقوه » ومهر على 
من عاصروه . 
)١(‏ انظر : نهاية السول )١5١١/١(‏ . 


المقدمة 





١ 8 


6 - دكن الإسنوي أنه بيك كر فائلة القاعدة من فروع مذهبه في اللسائل 
المحتاجة إلى ذلك ». وفوائد أخرى استحستها . 

المعاي سا وا بور يي بن 

للك لأنه كان ا المطول . ولذلك 4 إليه فى ان 
مائة وثلاثة وستين موضعا نص عليها في المختصر . 

1- ضاف ابن إمام الكاملية إلى شرح البيضاوي م 1 يضمه عيره 
كالإسنوي ٠‏ وهو أنه حرج أحاديث المنهاج تخريجا يق به على علماء 
الأصول 4 لآنه م كل شاردة ووأردة من كتب الحديث المتعددة . بل 
وتحدث عن بعض رواة الحديث من ناحية الضعف أو القوة » وجمع طرق 
الأحاديث كلها » وخاصة الضعيف منها ليقوي بعضها بعضًا . 

وهذا ما قصّر فيه الإسنوي وغيره من شراح المنهاج . 


ريه في عه 


المطلب الثانى 
الفرق بين المختصر وشرح العبرى 

يتشابه هذا الشرح مع كتابنا المختصر في أن كلا منهما شرح 
جميعًا » وأضاف إليهم ممن عاصروه . أو درّسوا له :5 

وإذا كان العبري - وهو حنفي المذهب - قد صحح النقل لبعض 
الشافعية عندما نقلوا عن أبي حنيفة على غير المراد فإننا نجد شيخنا يأخذ 
ذلك كله » وينسح به مختصره ٠»‏ فيخرج محتويًا على زبدة أصول 
الجمهور » وخلاصة أصول الحنفية . ظ 

ومع كل ذلك فإننا نجد كِفَة كتابنا راجحة على شرح العبري بما 
أضافه إليه من نكت التحرير للعراقي ٠‏ وتقريرات العلامة سعد الدين 
التفتازاني 3 وتخريجات أحاديث البيضاوي من المعتير للزركشي ومن 
كتاب الزين العراقى . 


وي وي ووأ 


الماقك قح ته ١١‏ 





المطلب الثالث 
الفرق بين المختصر والإبهاج 

كتانب الو مهاج و الدين السيكوق وولده تاج الدين من الكت المهمة 
وبين كتابنا مختصر تيسير الوصول . 

لكن كتاب الو مهاج امتاز على غيره بذكر بعض الفروع الفقهية المتعلقة 
بالقواعد الأصولية بغية التفقه » كما أنه حوى على تفصيل واضح للمسائل 
الأصولية » مع إيراد لفظ المنهاج أولاً ثم يعقبه بالشرح”'". 

وإن كان ذكر بعض الفروع الفقهية المتعلقة بالقواعد الأصولية تعتبر 
أن المختصر خلا من هذه الفروع , لكنها على الجملة هي قليلة » إذا ما 
قورنت بالنسبة لما في الو بهاج . ظ 


2 وي وو 





. )"141( وأثره في أصول الفقه ص‎ ٠» انظر : ناصر الدين البيضاوي‎ )١( 


الباب الثالث 
ف 
تأخره وتأثيره 2 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : تأثر ابن إمام الكاملية بمن سبقه . 
الفصل الثاني : تأثره بمناهاج المحدثين . 
الفصل الثالث : تأثيره فيمن تبعه . 


و تب بيب يبي ب يي ا ل ب توسحت.. لوقا هم سسحية 


الفصل الأول 
تأثر ابن إمام الكاملية بمن سبقه 

إن التأثر بالغير من طبيعة الإنسان » ولا تتكون الملكات والقوى إلا 
بابتداء التأثر ٠‏ ولا يزال المسار العلمي الذي سار فيه المتعلم ذا أثر في 
رحلة حياته . 

والمدقق في كتاب : محختصر بيسير الوصول لشيخنا ابن الإمام » له 
قد تأثر تأئرًا بالغا بالإسنوي . والتاج السبكي» والولي العراقي . 
ويوافقهم في غالب الأحيان » ويتعقب عليهم أحيانًا أخرى . 

ودراستنا لهذا الفصل نتناولها فى أربعة مباحث على الوجه التالى : 


المبحث الأول 
تأثره بالإسنوي 
بعض اختيارات للإسنوي ارتضاها ابن إمام الكاملية وهي في مسائل : 
المسألة الأولى: 
ذكر الإسنوي جوابًا على ما استشكل به من كون الألف واللام 
للجنس أو للاستغراق أو للعهد في تعريف الفقه » والتزم كونها للجنس . 
لئلا يلزم عليه كون العامي إذا عرف ثلاث مسائل مثلا أن يكون فقيهًا . 
لأن فقيهًا اسم فاعل من فقه - بالضم للقاف - ومعناه : صار الفقه له 
سجية وملكة ٠‏ ثم قال : وهذا من أحسن الأجوبة . 
فذكر شيخنا : الإشكالات الثلاث وهل هي للجنس أو للعهد أو 


للاستغراق ؟ 
واستتحسن جواب الإسنوي بالتزام كونها للجنس ولم يرتض ما 
١‏ 
عداه :. ْ 


المسألة الثانية : ظ 

اعترض الإسنوي على ثيل المصنف بالوديعة ؛ لأنها لا تقع إلا على 
واحه واحد 4 ولا تو صف حينئل بالإجزاء وعدلمه » فقال : يمكن وقوعها 
على وجهين : 

لأن المودع إذا حجر عليه لسفه ونحوه لا يجزئ الرد عليه » بخلاف 
ما لم يحجر عليه » فتكون ذات وجهين""' . 

المسألة الثالثة : 
)١(‏ انظر نهاية السول 23١ /١(‏ . 
(0) انظر نهاية السول (54/1) . 


المقدمة 





١ 75 


اختار الإسنوي كون اللفظ موضوعا بإزاء المعنى - من حيث هو - 
مع قطع النظر عن كونه ذهنيًا أو خارجيًا . 

ووافقه شيخنا ورد على من اختار كون اللفظ موضوعا بإزاء المعنى 
الزهني فقط أو الخارجي فقط بقوله :«فإذا دار اللفظ مع المعاني الذهنية 
عَلِمَ أن اللفظ موضوع بإزائها » ولو كانت موضوعة بإزاء الأمور 
الخارجية ٠‏ لتغير الخارجي بتغير الظنون » وهو باطل قطعًا» . 


ثم قال : واختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : أن الوضع بإزاء 


"اموي يسسمااي ةي 


المسألة الرابعة : 


اختار ترجيح الإسنوي في أن صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب مجاز 


في البواقي . 

قال الإسنوي : وصححه المصنف وابن الحاجب ونقله عن أكثر 
الفقهاء » والمتكلمين . 

وامختضين للك لتنا قله 4 وهو ل 

المسألة الخامسة : 

رجح اختيار الإسنوي عندما اختلف في الدليل القاطع هل هو الإجماع 
أم الدليل العقلي ؟ 


وذلك عندما اختار الثاني واعترض عل من 6 غيره 4 5 بما 
أجاب به الإسنوي بقوله : إنه لابد من دليل قاطع على اتباع الظن دفعا 


(١1)انظر‏ نباية السول )١51//1١(‏ . 
(0) انظر نهاية السول (؟8/7١)‏ . 


ع 


للتسلسل » أو إثبات الظن بنفسه » وذلك القاطع إما إجماع وحده وإماأ مع 
قرائن . 

المسألة السادسة : 

زاد الإسنوي فوائد على الفائدة التى ذكرها المصنئف في مسألة تكليف 
الكفار بالأوامر والنواهي . 
ووافقه شيخنا على دلك وأمتدلحه 3 وذكر ثمرة هذه الفوائد في الذنيا 
والآخرة. ٠‏ 

المسألة السايعة : 

عاب الإسنوي على تعبير المصنف فى تعريف الخبر : بأنه ما يحتمل 
الدور . 

وامتدح شيخنا صنيع الإسنوي وزاد عليه . 

المسألة الثامنة : 
الإسقاط . 
وابن الحاجب ؛ لأن الفعل أسقط وليس سقط . 

بعض مواضع تعقبه عليه : 

المسألة الأولى : ظ 

لم يرتض استشكال الإسنوي على المصنف في مسألة التكليف يتوجه ‏ 
عند المباشرة عندما قال : لأنه يؤدي إلى سلب التكاليف ». فإن المكلف 
يقول : لا أفعل حتى أكلف ولا أكلف حتى أفعل . 

وأجاب عنه شيخنا بقوله : فإنه قبل المباشرة متلبس بالترك فتوجه ا 


١ 7/4‏ المقدمة 


التكليف بترك الترك » وهو فعل ٠‏ فإنه ككف النفس عن الفعل . فقّد 
ناشيو الثر لك ٠‏ فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته للترك » وذلك 
الفعل ٠‏ وصار اللوم والذم قبل المباشرة على التلبسس بالكف على الفعل 
لمنهي وذلك الكف عنه ٠‏ لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه . 

المسألة الثانية : 


ادل الاستوق. ::ح تيا تاهب حب الحاصل - المجتهد والمقلد في قول 
المصنف : «وحال المستفيد» الذي هو طلب حكم الله تعالى بحجة أن 
المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة والمقلد يستفيدها من المجتهد . 

لكن شيخنا ابن الإمام عاب عليه ذلك - تبعا للعراقى - وقال : 
حمل المستفيد في كلام المصنف على المجتهد والمقلد ضعيف . عاد 
ليس موقوقا على التقليد » ولا يسمى علم المقلد فقهًا » فليست معرفته من 
أصول الفقه ء نعم إذا علم المجتهد علم أن ما سواه مقلد » فمعرفته 
ليست مقصودة بل تحصل تبعًا. 

المسألة الثالثة : 

اعتررض الإسنوي على عبارة املصنف : (لا جرم رتمناه) وصوببا بزيادة 
«أنّا) قبل هذه العبارة ونقل من كلام سيبويه والفراء ما يؤيد اعتراضه . 
فتعقبه شيخنا ونقل من كلام الراء والنحاة ما يوافق تصويب عبارة 
المصنف . ظ 

المسألة الرايعة : 

ِيّن شيخنا ابن الإمام أن مراد البيضاوي بالجواز الباقي بعد نسخ 
الوجوب : رفع الحرج عن الفعل » وذكر الدليل عليه » خلافا لما فسره به 
الإسنوي من التخيير بين الفعل والترك . 

المسألة الخامسة : 

د يمتنا أن اختيار الإسنوي في مسألة واضع اللغة ليس مذهبا 





١ 848 المقدمعة‎ 





جديدًا ولا مختلفًا بل هو عين اختيار ابن الحاجب غير أن الأخير عينٌ اسم 
النبى الذي أَوْحَى إليه اللغة والإسنوي أبهمه. 

المسألة السادسة : 

رد.شييخنا - تيا لشبخة العراقى --ها اغترضن .به الاستوئ بأن. حديث 
«لا صلاة إلا بطهور' غير معروف . ظ 

قال + ولس كذلك بز .وواه الدارقطي, 

المسألة السايعة : 

تعقب شيخنا تمثيل الإسنوي في الاشتقاق لزيادة الحركة مع زيادة 
الحرف ونقصانه : بمكمل اسم فاعل من الكمال بأنه لا يصلح للتمثيل به 
هنا لاشتماله على زيادة حرف وحركه ونقصاءمما. 

المسألة الثامنة : 

رد شيخنا ما اعترض به الإسنوي على دليل المصنف . وهو كول 
وجوب قضاء الحج علة لوجوب أدائه » بأنه غير مستقيم بحجة أن التطوع 
يجب قضاؤه ولا يجوز أداؤه . 

رده بقوله ١‏ يقال : حج التطوع يجب فضاؤه ولا يجب أداؤه لآنه 
إذا أحرم بالحج لا يجوز له الخروج من الحج فوجب أداؤه في الجملة . 

المسألة التاسعة : 

عرّف البيضاوي التوكيد بأنه «تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان» . 

فاعترض عليه الإسنوي بأن القَسَّم وَإِنَّ واللام تؤ كد الحملة . وليس 
ذلك بلفظ ثان » بل بلفظ أول فحقه أن يقول دعانظ اخن به هذا ألا + 

واعترض 1 ان التابع يدخل فى هذا الحد فإنه يفيد التأكيد 
وينبغى أن يقول بلفظ ثان مستقل بالإفادة أو نحو ذلك . 

فرده شيخنا ابن الإمام بقوله : 


١ “٠ 





المقددمة 


فقوله : «بلفظ) متعلق بقوله : تقوية ٠‏ أي تقوية المذكور بلفظ ثان . 
والمراد بقوله : ثان . أعم من أن يكون مقدمًا أو مؤخرًا » فإن 


وي وه 


القك تست س١‏ 





المبحث الثاني 
تأثره بالسبكي 

بعض مواضع موافقته له : 

المسألة الأولى : 

نقل شيخنا عنه بأن الأداء والإعادة والقضاء كلها أقسام برأسها ورد 
بكلام التاج السبكي على ما يخالف في ذلك . 

وقال : فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلمًا. 

المسألة الثانية : 

نقل تعريف السبكي للحكم : بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين على وجه الإنشاء . ظ 

واستحسنه شيخنا ؛ لأنه يندرج تحته خطاب الوضع وهو كون الشيء 
سيبًا أو شرطا أو مانعًا والحكم بالصحة والفساد . 

وأجاب عما اعترض به عليه . 

المسألة الثالثه : 

صوّب السبكي تعريف الصحة عند المتكلمين والفقهاء بأنها : موافقة 


ع 


الأمر . 

وفّق بأن الفقهاء يقررون أن ظان الطهارة بعد تبين خطئه مأمور بها 
وكات التكلموة. . 

فاستحسن ذلك شيخنا : تبعَا للولي العراقي 

المسألة الرايعك : 


قرر السبكي في الكلام عند تعريف القضاء أن زيادة ((اوو حل فيه سببا 
وجوبمها) غير محتاج إليها ( فإن عدم تعدم البعيية يمتضى عدم 0 العبادة 


التي اشترطنا لها السبب . 

واستحسن ذلك شيخنا تبعا للولي العراقى . 

المسألة الخامسة : 

الاب ليا وري السك عاذ اراي يا علي بيد اليد جا قور 
0 لدخول التصور نحته 2 لآن العلم د ينقسم إلى نصور وتصديق »© وم 
ري 

واستحسن شيخنا هذا الجواب ونقله . 

المسألة السادسة : 

عندما قال المصنف في تعريف الواجب «بأنه الذي يذم شرعًا تاركه 
قصدا) امتدحه السبكي ٠‏ ونقل ابن الإمام عبارته وهي قوله : فأتى - أي 
المصنف - ببذا القيد لإدخال هذا الواجب فى الحد فيصير به جامعًا . 

المسألة السابعة : 

شيخنا استحسن قول السبكي تبعًا لإمام الحرمين : بأن المكروه ليس 
بحسن ولا قبيح 3 ونقل مقالة السبكي وهي : ولم نر أحدا تعتمده خالف 
إمام 0 قال إلا ناسًا أدركناهم قالوا : إنه قبيح لأنه منهي عنه . 
والنهي أعم من نبى تحريم وننزيه . 

المسألة الثامنة : 

حمل السبكي قول من قال بحدوث التعلق على ظهور أثره » لا على 
وجوده حتى لا يتعارض مع قول القائلين بِقِدَمِه . 

تعوية شييكنا ,ومكل له يوقا 

المسألة التاسعة : 

اختار السبكي تفسير الطرد بأنه مقارنة الحكم للوصف . أي من غير 





المة مسح 0# 

فصوبه شيخنا وقال : وهو أعم من تعريف المصنف . 

المسألة العاشرة : 

اختار السبكي أن النقضص يقدح في علية الوصف مطلقًا خلافا 
للمصنف . 

فصوبه شيخنا ابن الإمام وعضده بالنقل عن الإمام وابن السمعاني وأنه 

نص الشافعي ب يوعد الله . 

المسألة الحادية عشم : ظ 

نقل شيخنا عن السبكي فوائد التعليل بالعلة القاصرة ليرد بذلك على 
المنكرين للتعليل بها بحجة عدم الفائدة ‏ في اللعادل و1 

المسألة الثانية عشيرة : 

اختار شيخنا تبعا للسبكي جواز التعليل بمجرد الاسم «اللقب الجامدا 
كتعليل طهورية الماء بأنه ماء . 

المسألة الثالتة عشيرة : 

استحسن استثناء السبكي «الأموال» من قاعدة الأصل 9 الأشياء 
الاباحة » فقال : الظاهر أن الأصل فيها التحريم . 

فال شيفنا :: وير 1 يتكر هذا الأبعاه. 

المسألة الرابعة عشرة : 

استحسن شيخنا قول السبكي : أن الإلهام ليس بحجة في حق غير 
المعصوم » أما المعصوم - كالنبي- فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق 
بيم كالوخي: 

تعقبه عليه : 


جعل السبكي تنفيح المناط عبارة عن الاجتهاد 32 الحذف والتعيين ء 
وذكر له قسمين » وجعل إلغاء النر قمغا من مسالك العلة ء 


0# سسسب سب ع ا ل ا ىن الشقاد سسييحة 
وقدم عليه تنفيح المناط لاعتضاده بظاهر ف التعليل بمجموع أوصاف : 


فتعقبه شيخنا بقوله : لكن قد يكون دليل نفي الفارق قطعيًا فيكون 
أقوى من تنقيح المناط على رأي من غاير بينهما. 


و في وه 


المقدمسلة م ب م ا 7 ا لي 01 07س 93ت 7؟؟ب__الللاللالالللللاا ا هم ١‏ 


المبحث الثالث 

اوودييا 
أن ذلك ادي ,3 

فاستحسنه شيخنا وعضلده باختيار السبكى له . 

المسألة الثانية : 

خطأ العراقي كلام المصنف بأنه يفهم منه تخصيص الانتقاض بالإثبات 
والنفي العامين بقوله : بأنه ليس كذلك . لأن دعوى الثبوت في صورة 
معينة ينتمض بالنفى عن تلك الصورة وكذا العكس فتبعه شيخنا ونحا 

المسألة الثالثة : 

م العراقي عخويان الخللاف فى الواحد بالنوع والواحد بالشخص 4 

واستحسن شيخنا ما رجحه العراقي » رغم تصريح الآمدي والصفي 
الهندي وغيرهما بأن محل الخلاف فى الواحد بالشخص فقط . أما الواحد 
بالنوع فيجوز تعليله بعلتين وأكثر بلا خلاف . 

المسألة الرابعة : 

غاب خنيظا مثا للفران. عل الاين ببحيزة فول الصحابي مطاقً 
بقوله : ليس هذا عملا بقول الصحابي وإنما هو نحسين للظن به » في أنه 
لا يفعل مثل ذلك إلا توقيًا » فهو مرفوع حكمًا. 


مح يوسي عي ب ب ا ا ا 0 المقدسمة 

المسألة الخامسة : 
ي كلام التي صل اله مه وس - وفي أرلك اماي ٠‏ ولي كد 
أهل اللغة ومدحه لبسطه القول في ذلك. - 

المسأئة السادسة : 
اعترض الولي على تعبير البيضاوي : «الواو للجمع المطلق؟ وصوب 
التعبير بمطلق الجمع , واستحسته ذيكنا بقوله : فالأحسن أن يقال : 

لمسألة السابعة ؛ 

في الكلام على تحقيق نسبة حديث إلى أبي سعيد بن المعلى نقل شيخنا 
عبارة الولي وقال . : «ولا نعلم هذا روي عن أبي سعيد الخدري بوجهة مى 
الوجوه : ثم قال , : وهو شيخ الإسلام في الحديث وغيره؟ ٠‏ 

المسألة الثامنة : ظ 
من لكا 0 1-7 لو وقال ور اله 

واتهم من بع النقائص 4 وحكاه ابن برهان عن اتماقى المحققين وهو 
9 الأستاذ الإسفراييني والشهرستاني والقاضي عياض والتقي السبكي 
وغيرهم. ظ 

بعض مواضع تعقبه للولي العراقي : 

المسألة الأولى : ظ 

بصدد الكلام على أن شرط المشتق حقيقة دوام أصله . اعترض الولي 
العراقي على قول البيضاوي : «وعورض بوجوه) . 

فقال العراقي لو قال بأو جه كان أوجه 4 لأنه م قله ؛) ووجوه 


المقدمة 
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ا يان اي ا وي لكن في 
الكشاف أن الجموع يقوم بعضها مقام بعض 

المسألة الثانية : 

اعترض الولي العراقي وغيره كالمراغي والعبري على تعريف البيضاوي 
للترادف بأنه : «توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحدا 
باعتراضات منها : ظ 

-١‏ بأنه لا حاجة إلى قوله : «المفردة» لأن الحد والمحدود خرجا بقوله 
باعتبار واحد ؛ لأن دلالتها ليس باعتبار واحد ء فإن الحد يدل عليها 
بالمطابقة والمحدود يدل عليها بالتضمن . وأجاب عنه شيخنا بقوله : إنه لا 
يلزم أن يكون قيدًا للإخراج بل قد يؤتى به لبيان أجزاء المحدود . 

- أن الحد غير مانع » إذ هو صادق على تكرار اللفظ الواحد نحو 
قام زيد زيد . فلا بد من تقييده بالمتغايرة . 

فأجاب عنه شيخنا : بأنه استغنى عن قوله : «المتغايرة» بالمثال وهو 
قوله : «كالإنسان والبشر») . 

؟- أنه يخرج ترادف كلمتين فقط ؛ لأن أقل الجمع عنده ثلاثة , 
فأجاب عنه شيخنا بأنه أراد بالألفاظ اللفظية فأكثر بقرينة قوله : كالإنسان 
والبشر » والمجاز يجوز الإتيان به في الحد إذا وجدت قرينة دالة عليه . 

المسألة الثالثة : 

ل يرتض الولي تعبير البيضاوي بقوله : «الغير متضادة» عند الكلام 
على إعمال المشترك في مفهوماته وقال : إن إدخال «أل» على غير » غير 
مستقيم ا م الومام ذلك وأجاب عنه بقوله : استعمل 
المصنف الغير بالألف واللام » وليس بخطأ .» فهو رأي بعض النحاة كما 


أفاده النووي فى تبذيسه 4 واختاره أنق الحسن النحوي 4 وإن كان المشهور 
امتناع ذلك . 


لوقي ننه 





١8 
: المسألة الرايعة‎ 
ضعّف الولي الاستدلال بحديث «الاثنان فما فوقهما جماعة» فلم يرتض‎ 
شيخنا ذلك واستدرك عليه بقوله : (وروآأه الدارقطنى عن عمرو بن شعيب‎ 
وله طرق يقَوّي بعضها بعضًا».‎ 
ظ المسألة الخامسة : ظ‎ 
. استدرك الولي على نقل البيضاوي عن القفال والدقاق وأبي إسحاق‎ 
. التفصيل في تأخير البيان عن وقت الخطاب بنقل غيره عنهم غير ذلك‎ 
فأجاب شيخنا عن ذلك باحتمال أن يكون ما نقله البيضاوي عنهم قولا‎ 
0 < آخر لهم فلا تنافي.‎ 


2 وو 


المقدمة 





ريل 
المبحث الرابع 
تأثره بالعبري 

بعض مواضع موافقة ابن 0 الكاملية للعبري : 

المسألة الأولى : < 

اختار شيخنا تفسير العبري للدوران الذي نقله العلامة النسفي وهو أنه 
عبارة عن ترتب الآأثر على الشيء «الدي ا صدرخ جد بي 

المسألة الثانية : 

نظر العبري في دليل المصنف الدال 0 أن الدوران يفيد ظن علية 
الوصف بأن الوصف لابد له من علية » إما لحدوثه . أو لكون الأحكام 
تابعة للمصالح ؛ وإلا فالأصل عدمه . 

فتبعه شيخنا ولم يرتض دليل المصنف أيضا . 

المسألة الثالثة : 

اعترض العبري على كلام المصنف بأن النقض الوارد على سبيل 
الاستثناء لا يقدح جزمًا بلا خلاف تبعًا للخنجي والشيخ سعد الدين . 

قال «العيوى : بوالكيك فرق الأماء لغيه :+ 

فتبعه شيخنا وصوبه وارتضاه . 

المسألة الرابعة : 

اختار العبري أن عدم التأثير يقدح في علية الوصف إذا فسرت العلة 
بالقافة بد أها إذا فسرت بالمعرف أو بالعلة الناقصة » فإن ذلك لا يقدح في 
العلية . فارتضاه شم شخنا وأشته نقلاً عنه. 

المسألة الخامسكة : 


استحسن العبري قول المصنئف : (اومنه قلب المساواة» حيثث قال : 


١4.‏ الفقد فس حية 


قال المصنف : : «ومنه؟ ولم يصرح بأنه من أفراد النوع الضمني . 
مني يشي لازم ملحب المت - كا عرفت - وما لا يي .ل 
يكون من أفراده ١‏ 
نقله شيخنا عنه وا سس تحسية . 
المسألة السادسة : 


0 استحسن شيخنا شرح العبري #للفرق' بأنه جعل الفرع فالعا من 
شوت الحكم فيه » ونقله عنه. ظ [ 
المسألة السايعة : 


استحسن شيخنا قول العبري بأنه يجوز التعليل بالمحل في العلة . 
القاصرة ٠‏ ولا يبوز في المتعدية إذ يستحيل حصول مورد النص بخضصوصه 
في غيره ٠»‏ قال : وهو الحق. ظ 

بعض مواضع تعقبه على العبري : 

المسألة الأولى : 

م يعجب شيخنا ما صرح به العبري ونسبه للاصطلاح من أن ظاهر 
كلام المصنف أن عللة المعارضة وأصلها ٠‏ تكون مغايرة لعلة المستدل وأصله 
حتما فلا يكون القلب نوعًا منه ٠‏ وعقب شيخنا على ذلك بقوله : وما 
توح أولا غلية .وهر الى قاله: الرن طايه . 

المسألة الثانية : 

لم يرتض شيخنا بالنظر الذي أورده العبري على قول المصنف : | 
عدمية وذلك بجعل انتفاء العلية وجوديًا وهو ظاهر في العدم .» ولأن 
الدليل ينقلب وقال شيخنا : والأحسن في الجواب أنه لا يلزم من انتفاء 
صفة العلية بعدم الوصف . أن يكون عدم الوصف علة للانتفاء مقتضية له 


بالاستقلال بل ود أن يكون ا ري - 1 فإن الشيء كما 
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الفصل التابى 
تأثره بمناهج المحدثين 
أعنى بالتأثر : ما أضافه شيخنا على كتابه فى مادته وهو مفروض أن 
يكون في علم الحديث . 0 ظ ظ 
وأعنى بمناهج المحدثين : ما درجوا عليه من تمحيص ومحقيق خاصة 
فيما يتعلق بقضية الإسناد . 
وكذلك ما أضافته صناعة الحديث على عقلية شيخنا وعنايته بالمنقول . 
وقد تبين لنا بعد استقراء قضايا الحديث فى كتابنا مختصر تيسير 
الوصول تأثر صاحبه بمناهج المحدثين وذلك على الوجه التالي : 
-١‏ إثبات مفاهيم أصولية - نوزع فيها - فلما صحت في الحديث 
اندفعت المنازعة . 
؟"- الاعتراض على المواضع التى خالف فيها البييضاوي موجب 
الأحاديث الصحيحة . ظ 
'- تقوية أحاديث استدل بها البيضاوي وضعفها بعض المؤلفين . 
الحجة . 00 
ه- عزو الاحاديث التى ذكرها البيضاوي غير منسوية إلى من خرجها 
فرق أضصحاب كني اليف 3 : ظ 


وسنتناول كل عصر منها فى مبحث مستقا على حدة : 
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المبحث الأول 
إثيات مفاهيم أصولية استنادًا إلى الحديث 
ا يي 
كأنه رن به 8 عل أن ا بالمعرفة ال 0 4 لا كما اس 
عليه البعض من التفرقة بينهما بيلهما » كالإسنوي الذي فرق بينهما من 
وجهين ' 0 
1ك أن العلم تعلق . بالقبسيه .ليد على إل امهوايك .2 .يشاكاك 
عرف . 
+0 الي 7 ياي ميق بول نااك الترلا + برلينا لجو 
ولما كان لدف شي إطلاق الاسياء اعبات عل الله تعالى عل 
التو قف 7 
راواه اوور سو ااي ع3 
وقد د - تبعا لشيخه الولي لي العراقي 00 أكينة الله 
كالجوهري حيث قال : عَلِمْتَ الشيّء اغعلهه هلما + : عرفته . 
ظ م ا 


وسلم 2 تفقو 0 مخ عباس المشهور : (تعرف إل اللَّه يي الرخحاء 
يعرفك فى الشدة) . 


فإن اكب عنه : بأنه من باب المقابلة مثل لإومكروا ومكر اللّه» (آل 
د الاراة ا مل دوسي - عليه السلام - حيث قال جبريل للنبي - 
صل الله عليه وسلم - إن اللّه قد عرف له حدته» . 

وروينا في كتاب الرحلة للخطيب بإسناد جيد من حديث عبد الله بن 
عمرو مرفوعا : إن الله خلق الناشن من ظلمة َ وأخذ نورًأ من بوره َ 
فألقى عليهم فأصاب من شاء ٠»‏ وأخطأ من شاء » فقد عرف من يخطئه 
نحن يصيبها 1 

وهذا دليل ظاهر على جواز إطلاق المعرفة على الله تعالى) 7 . 

المسألة الثانية : 
لآنه 


به 


اعترض الإسنوي على البيضاوي في تعريفه الأصول بالمعرفة 
يقتضى فقدان أصول الفقه عند فقدان العارف به » وليس كذلك . 

لكن شيخنا استدل - تبعًا للولي العراقي - على إبطال دعوى : عدم 
ارتباط وجود العلم 4 بو جود العلماء بالحديث 1 

فقال : فقد جعل النبي عق ل عن ينك + كناب لاد 
ذهايًا للعلم ٠.‏ . 

قلت : وذلك أخدًا من الحديث الصحيح : (إن الله لا يقبض العلم 


قفوي يحدذيث صحيح يو سس دعوى : أن وجود العلم دائر مع وجود 
69 | 
العلماء ‏ . 





00 4 )١6/١( القسم الدراسى بي لكتاب التحرير ص(17/7١) 1 وما بعذهاء» ونباية السول‎ )١( 
. ) ٠ 


() القسم الدراسي لكتاب التحرير ص )١7/1(‏ » ونهاية السول )١7/١(‏ . 


الملبحث التانى 
الاعتراض على مواضع مخالفة للحديث 
المسألة الأولى : 
في أثناء الحديث عن الواجب الموسع . وتقرير المصنف أنه يقتضي 
إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه . فجميع الوقت وقت لأدائه ٠‏ ففي 
أي جزء أو قعد فقن ادقع في وقته ٠‏ لأن الأمر بذلك يقتضي إيقاع الفعل 


فى جزء من من أجزاء الوقت ؛ ولا تعرض فيه للتخبير بين الفعل والعزم . 
ولا لتخصيصه بأول الوفت أو آخره ٠‏ بل الظاهر ينفيها لان قوله عليه 


الصلاة والعلام ‏ : «الوقت بين هاتين» متناول لجميع أجزائه ولا يتعين 
يعض الأجزاء للوجوب دول البتعض لعدم أولوية البعض ؛ فيكون المقول 
نه كما بطل :. 
هذا ما تقتضيه عبارة المصنف - رحمه الله - إلا أن شيخنا ابن الإمام 
يرى أن العبارة مطلقة وربما تؤدي إلى ترك الوقت الأول والتفريط فيه . 
فاعترض عليه بأن السياق في عبارة المصنف يخالف حديث النبي - 
صلى الله عليه وسلم - «الصلاة ة في أول || لوقت وهيوان الله + وآخره عفو 
اللّه) . 
فدلالته على أن الجزء الأول أولى بالنظر إلى المبادرة إلى الطاعة"" 
المسألة الثانية : 
ظ عبّر المصنف عن معنى الحرف «في» بأنه لم يثبت مجيئها للسببية . 
متعللا بما ذكره الإمام في المحصول بقوله : لأن المرجع فيه إلى أهل 
اللغة » ولم يذكره أحد منهم . 
)١(‏ انظر القسم الدراسي لكتاب التحرير ص(74١)‏ » ونهاية السول )17/١(‏ 


المقدمة هع ١‏ 





الله عليه وسلم + يمع 'السيينة “وهو '«إن امرأة وخلت النار فى, هرة»".. 
اي ٍ بسبب هرة ُ وهذا الحديث متفق عليه . 


وك و وه 





المبحث الثالث 

تقوية أحاديث استدل بها البيضاوي وضعفها بعض المؤلفين 

المسألة الأولى : ظ 

لان المستاري للتوكيد بالتكرار بقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
«والله لأغزون قريضًا؛ ثلامًا . 

وقد نازع غير واحد من الشارحين كالإسنوي والسبكى بأن أبا داود 
روأه مرسلا عن عكرمة 5 

فلم يوافق شيخنا هؤلاء الشارحين وقوّى الحديث بقوله : رواه أبو 
داود فى روأية موافقة للمصنف وفيه ثم قال 1 « إن شاء الله تعالى) ثم نقل 
عن أبي داود قوله :> «قل كته غير واحل عن شريك» 4 و استلده انن 
حبان فى صحيحه مرفوعا باللفظ الموافق للمصنف أيضًا . ورواه ابن 
القطان فى علله كذلك وقال : هذا حديث حسن غريب . 

المسألة الثانية : ظ 

احتج البيضاوي للومام أبي حنيفة - رحمه الله - على أن الاستثناء من 


النمفي ليس بإثبات بقوله - صل اللَّه عليه وسلم - لا صلاة إلا بطهور ؛ 
فاعترض عليه الإسنوي بأنه : لم يحفظ بهذا اللفظ . 


فرد شيخنا عليه وقوى الحديث بأمرين : 

أ- بقول شيخه العراقي : وليس كذلك ٠‏ بل رواه الدارقطني من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

ب- بقول الزركشي : ويقرب منه : «لا يقبل الله صلاة إلا 
بطهور) 5 

رواه ابن ماجة . والذي رواه مسلم : «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور». 


لبن سحممية الللسس يي ني دين ذا 

المسألة الثالثة : ظ 

اذكر البيضاوي للميتدليق يران آقل. التمع :اثنان بة :قؤلة سرضل الله 
عليه وسلم - : «الاثنان فما فوقهما جماعة» . 

فضعفه العراقي تبعًا للذهبي بقوله : رواه ابن ماجة مرفوعًا وفيه 
الربييع بن بدر وهو اف 3 ووالده وحجذده » وهما مجهولان . ا 


فقوّاه شيخنا تبعًا للزركشي بقوله : ورواه الدارقطني عن عمرو بن 
شعيب » وله طرق يقرّي بعضها بعضًا. 0 


المقدمعة 





١1 
المبحث الرابع‎ 
رد الاستدلال بأحاديث ضعيفة مع ذكر بدائلها‎ 
صحيحة لتقوم بها الحجة‎ 

المسألة الأولى : ظ 

ذكر لبيضاوي أن تقريره - صلى الله عليه وسلم - لفعل المكلف 
لا يشت ا ا 
لفمل إذا علم من عاد أنه لو لم يكن جاًا لا سكت عي إتكارب ٠‏ وإ 
ثبت أنه دليل الحواز وجب التخصيص به جمعا , بين الدليلين كغيره » فإن 
ثبت ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم انان #احكنى هل لون 
على الجماعة » فحينئكٍ يرفع حكم العام عن الباقين أيضًا ويكون ذلك نسحا 
لا تخصيصًا . 

وتعبير المصنف : «فإن ثبت ما روي عنه؛ - صل الله عليه وسلم - 
شك منه في ثبوته وعدم توافر الأدلة على ضعفه لديه . 

وهذا السير اتختصينة :الول العراقى ركه اللدت من لفوت + 
ولذلك نقل شيخنا ابن الإمام بعض ما قيل في هذا الحديث بقوله: 
وهذا الحديث قيل : سئل عنه الحافظ المزي والذهبي فقالا : إنه غير 
معروف . 

لكن - شيخنا يرد الاستدلال به ء ويذكر ما رواه الترمذي والنسائي 

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ما قولي لامرأة واحدة إلا 
كقولى لماثة امرأة» لفظ النسائي . 

وقال الترمذي :(إنما قولي لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة» . 


وقال : حسن صحيح . 


اوفك هته سما سسب بسي ب بيجي مح بح ||( 8 
وقال شيخنا ابن الإمام : وفى هذا إشارة إلى أن هذا الحديث قد 
يؤدى مجئ الحديث الذي ذكرة المضلتت 1 ش 
المسألة الثانية  :‏ 2 
استدل البيضاوي على أن بعض ما نسب إلى النبي - صل الل ع 


لقوله - صل الله عليه وسلم - «سيكذب علل؛ لأنه إن كان قال ذلك 
فلا بد من وقوعه وإلا ففيه كذب عليه . 
فرد شيخنا الاستدلال به وقال : وفيه نظر ميين في الأصل . 


وذكرت هذا النظر من الاتهرى. بوالناج. السكن. والول العراقن. : 
00 ضعف لدان به لأن حر الجددام أن يكون صحيحًا » 

لو ود :اين إنام الكاملية: ينا قله خن الركقى يع قال 1 لا يعرف 
بهذا اللفظ . ولعله مروي بالمعنى مما رواه مسلم مرفوعًا : « يكون في 
آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا 
أباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم». 

المسألة الثالثة : ظ 

اتدل المفارق 0 من قال : لا 5 في الإجماع ول كل عالمي 
ذلك الف ويكفي الأككر :يما عريواة اخاكم في الستدرة : «عليكم بالسواد 
الأعظم» . 

رد شيخنا - تبعًا للولي العراقى - الاستدلال به بقوله : لاا يصح 
الاستدلال هذا الحديث لضعفه : رواه ابن ماجة من حديث أنس بإسناد 


المسحث الخامس 
عزو الأحاديث التى ذكرها البيضاوي غير منسوبة 
إلى من خرجها من أصحاب كتب الحديث 

الأحاديث المذكورة في مختصر تيسير الوصول مصدرها إما من المنهاج 
للبيضاوي » وإما من عند شيخنا جاء بها ليتتصر للمذهب الحق واقتضاها 
المقام . 

التي وردت في كتاب شيخنا فيمكنني القول وبكل يقين » أنه خرجها 
كاملة من كتب السنة » وعزاها إلى مصادرها » وعذد طرق الحديث 
الواحد إذا كان في أكثر من مصدر . ونبه على بعض ألفاظه ٠.‏ وأي 
الألفاظ أجدر بالاستدلال به من غيره » وأخذ معظم هذه التخريجات - 
كما نبه على ذلك - من كتاب المعتبر في تخريح أحاديث المنهاج . 
وغيرهما من كتب السنة الأخرى . 

ب - أما الأحاديث التى اقتضى المقام أن يذكرها فى مختصره : 

فقد خرج بعضها من كتب السنة المختلفة . وكتاب المعتير خاصة 
وذلك فيما يتعلق بالأحاديث الواردة فى مختصر ابن الحاجب وخرجها 
الزركشى - رحمه الله : 

وهذا ما امتاز به كتابنا على غيره من كتب الأصول السابقة عليه التي 
م تعن بتخريج الأحاديث . الأمر الذي جعل بعض علماء الحديث ‏ 
يتناولون علماء الاأصول بالغمز واللمز 4 لعدم اهتمامهم مبذه الصنعة ىا 
أدى إلى امتلاء كتب الأصول بأحاديث لا تقوم بها الحجة . 


المقدمة ذزها 





بعض الأحاديث كان حديثها كحديث الظباء الجفولة التي تخشى على نفسها 
أن تراها الشمس ٠‏ فما بالك بالذي يصطادها . 


١6 





< الفصل الثالث 

ابن مام الكاملية مده 
اي سا اع او اياي 
في الأصول ا نا . 


اعد اعييات 

المسألة الأولى : 

عند ذكره لمذاهب العلماء ء في تعيين واضع اللغة ؛ هل هو اللَّه تعالى 
أو البشر ؟ 

ومن هؤلاء من توقف 3 ثم رد عليهم البيضاوي : والتوقيف يعارضه 
الإقدار . 


وبيّن الشيخ أبو الجود عبارة البيضاوي بما بيّنه شيخنا ابن إمام الكاملية 
بقوله : بيانه - كما ذكر ابن الإمام - أن الألسنة وإن كانت مجارًًا عن 
اللغات لكن كون اختلافها من آيات الله تعالى لا يدل على أن جهة كونه 
آية » توقيف الله عليها » وتعليمها إيانا بعد الوضع لجواز أن يكون بتوفيق 
الله تعالى إيانا لوضعها وإقدارنا عليه » فإن الجهتين سواء » بل لا يبعد أن 
تكون الثانية أولى » لكونها أدل على كمال القدرة وبديع الصنع .اه 

المسألة الثانية : 

عبر شمس الدين وي وي 1 ا ا 


يخاف ٠‏ منه العقات فلا يقطع بذلك : 


المقدسة ل ا بيب ١#‏ 


ولا يقال : إن دخول «أل» على «غير» مخالف لا عليه النحاة . 
لأنا نقول - كما قال ابن إمام الكاملية - : استعمال الغير بالألف 


التهديب 
واللام ليس بخطأ ٠‏ فهو رأي بعض الفحاة كما افاذة النووي في لتهدر 
واختاره. 


5 1 
وبذكر هاتين المسألتين للشيخ أبي الجود يتضح مدى د بشيخنا 'بن 
الإمام رحمهما الله رحمة واسعة . 


9 2 وهو 


الباب الرابع 
ٍُ 
الحكم على مختصر تيسير الوصول بمعرفة ما له وما عليه 
وذلك في فصلين . 
الفصل الأول : الإضافات التي وردت فيه . 
الفصل الثاني : الاستدراكات عليه . 


١6 المقدمة‎ 





الفصل الأول 
الإضافات التي وردت في مختصر تيسير الوصول 
إلى علم الأصول 


قال أبو حيان في الارتشاف"'؟ : ابي أن لذ كلو ممنتهة ننه اجن 
المعاني الثمانية التي تصنف لها العلماء وق > 

اختراع معدوم . أو جمع مفترق . أن يل ناس : أو تفصيل 
محمل » أو تهذيْب مطول ». أو ترتيب مختلط » أو تعيين مبهم » أو تبيين 
خطأ » وحظ كتابنا من هذه المعاني أعظم الحظوظ على كل حال . 

وقل ذكرت اننا في باب : تأثره وتائيرة نضا من هذه المعاني. سواء 
من ناحية موافقته لمن سبقه في بعض المواضع أو تعقبه عليهم . 

وفي هذا الفصل سأتعرض , لي لالض 
هذه المعاني التى ذكرها أبو حيان - رحمه الله كت وذللك عل الوحة التالى : 

أولا : اختراع معدوم : ظ 

وأعني به أنه إذا ذكر الضنفة تعرينا 5 ثم ظهر بامناقشة عدم صلا حيته 
لإعلاله يوسب المبع أو الع » وبياء شييتنا أو غبرة من ب 
جامع مانع 2 ثم نقله وارتضاه » فلا يبعل أن يكون ذلك 6 
لعدوم . ظ 

وتحصّل لى من هذا الأمر عدة مسائل : 

المسألة الأولى : 

عرّف البيضاوي الأمر بأنه : القول الطالب للفعل . 

فشرحه شيخنا بقوله : قوله : «القول» أخرج الطلب بالإشارة 
)١(‏ انظر : الارتشاف )١15/١1(‏ . 


والقرائن المفهمة فإنه لا يكون أمرًا حقيقة . 

وقوله : «الطالب» أخرج الخبر وشبهه » والأمر النفساني فإنه طلب لا 
طالب » ولا شك أن الطالب حقيقة هو المتكلم » وإطلاقه على الصيغة 
مجاز من باب تسمية المسبب باسمه الفاعلى . 

وقوله : «للفعل) أخرج النهى فإنه طالب لترك الفعل 0 

وقد تقدم في تقسيم الألفاظ تقييد الطلب «بالذات» أي بالوضع . 
ولابد منها هنا » لثلا يرد أنا طالب منك كذا .اه . 202 

فكأن ابن الإمام يرى أن تعريف المصنف للأمر يجب أن يكون هكذا : 
«القول الطالب للفعل بالذات» وإن كان قد اعتذر عنه بعد ذلك . 

المسألة الثانية : 

عندما قسم البيضاوي الألفاظ باعتبار الدال والمدلول معًا وذكر أنها 
على أربعة أقسام فإما أن يتحدا. أو يتكثر ء أو يتكثرا اللفظ ويتحد 
المعنى 4 أو بالعكس 4 وذلك إذا نسبت اللفظ إلى المعنى 1 

قال البيضاوي : عند الكلام على القسم الأخير : «أو بالعكس - 
وهو كون اللفظ واحذا والمعنى كثير - فإن وضع للكل - أي لكل واحد 
من تلك المعاني - فمشترك - كالقرء الموضوع للطهر والحيض - وإلا - 
اي وإن لم يوضع اللفنظ لكل منها . بل وضع لعنى ثم نقل إلى غيره لا 
لعلاقة» .اه . 

قال شيخنا : فهو المرتجل ولم يذكره الملصنف . 

لأن المرتجل : اصطلاحًا : اللفظ المخترم أي لم يتقدم له. وضع كذا 
قيل. وبذلك يكون شيخنا ابن الإمام أتى بما لم يأت به المصنف ٠‏ وإن 
قاله غيره . 


أ لمقدمعة 4ه ١‏ 





المسألة الثالثة : 
عرف البيضاوي : الإجماع بأنه اتفاق 0 الحل والعقد من أمة محمد 
- صلى الله عليه وسلم - على أمر ه من الأمور 
العا ا ا ير 
: هل يشترط ة في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين . 
فمن اشترط ذلك لا يكفى عنده الاتفاق فى عصرء بل يجب استمراره 
حس ع بدني «إلى لزاني التو + ظ 
جتهد) 00 ذلك يكون التعريف 07 شيهنا ل الراق الأول 7 
«اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد * بق الله عليه ونام - على 
من الأمور إلى انقراض العصر)» . 
ويكون تعريف الإجماع عنده ل الرائ. الفا اا أهل الحل 
والعقد من أمة محمد - صل اللّه عليه وسله - على أمر من الأمور ما لم 
يسبقه خلاف مجتهد) . 
ثانيًا جمع مفترق : 
كرت «تصلةفن التسل الأول مق الاك الثالك عديما قدت عن 
تأثر شيخنا بمن سبقه » وذلك بذكر الاختيارات . 
ثالعًا : تكميل ناقص : 
وذلك إذا ما عبر المصنف بعبارة ناقصة لا يكتمل الكلام إلا بزيادتها 
فكملها شيخنا » وذلك مذكور في المواة ضع التي تعقبها على من تأثر بهم . 
رابعًا : تهذيب مطول : ظ 
وذلك ظاهر فى المختصر الذي اختصره شيخنا من شر حه المطول 5 
وقد وضع كتابنا من أجل ذلك . 


الفصل الثانى 
الاستدراكات على مختصر تيسير الوصول 

تحصّل لنا عليه عدة مسائل سنكتفى بذكر بعضها . 

المسألة الأولى : 

نسب شيخحنا إلى السبكي أ له نقل عبارة البيضاوي هكذا : (تقدس من 
تمجد بالعظمة والحمال» . 
البكي | الف «الجمال) بدل «الجلال) عندما تعرض للجمال مفسًا به قول 
المصنتف ٠‏ فظن أنه أثمتها «والحمال» 0 وأرجح بأن اختلااف النسخ هو 
الذي أدى إلى ذلك . 

المسألة الثانية : ظ 0 

أورد ابن إمام الكاملية اعتراضًا على حد أصول الفقه ولم يجب عنه - 
تبعا للولي العراقي والإسنوي - رحمهما الله تعالى - وذكرت الإجابة عليه 

المسألة الثالثة : 

عند ما شرح شيخنا قيد «العملية؛ في تعريف الفقه » قال : الفخرج 
بالعملية العلمية. - أي الاعتقادية - كالعلم أن الله تعاللى واحد - واللغوية 
والحسابية» 3 

فقول ابن الإمام : واللغوية والحسابية يكون قد عطفها على الأحكام 
الاعتقادية » وتكون قد خرجت من تعريف الفقه بقيد العملية وفيه نظر : 

لأن الأحكام اللغوية والحسابية والحسية أيضًا خرجت بقيد الشرعية 
كالعقلية » ولأنها من جنسها . وليست من جنس العملية » وما ذكرته 
عليه السبكي والإسنوي وابن النجار وغيرهم . 


المقدممة لل سب ؤة 


ا 
"وو اا ا 
عليهما السلام . 

وفيه نظر لأن الذي خرج بهذا القيد هو علم الله تعالى فقط » ٠‏ لأن 
علمه تعالى لا يوصف بكونه مكتسيًا » أي حاصلا بعد أن لم يكن ٠‏ ولأنه 
م ولإشعار الاكتساب بسبق اجهل 6 وهو على الل تعالى محال . 
إذا أردنا به 3 لحاصل عن اجتهاده - صللى الله عليه به وسلم - فإنه 
فقه . 

وكذلك عِلم الملائكة امكتسيس هوخ اللوح المحفوظ » إلا إذا أردنا به 
العلم الذي يلقيه اللّه تعالى في قلب الملائكة من غير اكتساب . 

المسألة الخامسة : 

قال ابن الإمام في أثناء إجابته عن الاعتراضات الواردة على حد 
الحكم : ظ 

(و جور أن يكون االحادث مُعَرفًا للقديم كالعالم ؛ فإنه معرف للصانع 
القديم والموجبية والمانعية ليست أحكامًا حتى يجب دخولها في الحد . وإن 
سماها غيرنا به 2١‏ بل هي أعلام للحكم لا هو . وإن سلم أنها أحكام 
فليست خارجة عن الحد ؛ لأن خطاب الوضع يرجع إلى الاقتضاء 
والتحبير» 

فتعبير شيخنا «وإن سلم أنها» أي الموجبية أو المانعية » ولو قال : 
«إنهما» لكان أحسن ليناسب اقتضاء الفعل واقتضاء الترك . 2 

أي أن عبارته دخلها الخلل بسبب ذلك . 


649 لل يع 0 المفلمشسسسة 
المسألة السادسة : 
قال البيضاوي : «وإن خير فإباحة» فشرح شيخنا العبارة بقوله : 


«وإن كان الخطاب لا يقتضى شيئًا » بل خيرنا بين الإتيان والترك 
فإباحة» . 


وبذلك تكون عبارة ابن الإمام صريحة في أن الإباحة ليس فيها 
اقتضاء » وكلام صاحب جمع الجوامع يقتضي أن فيها اقتضاء حيث عطف 
التخبير مقابلا للاقتضاء كما فعل البيضاوي ٠»‏ فاعترضوا عليه بأنه إن كان 
الإباحة إنشاء » وأجابوا بأن فى التخيير طلب » ولكنه طلب بشرط مشيئة 
المطلوب منه » ومعنى هذا .» إن شئت الفعل فافعل » وإن شئت الترك 
فاترك » والمراد من الاقتضاء الطلب بشرط عدم المشيئة . 

المسألة السابعة : ظ 
شرعًا تاركه قصدًا» وعلق عليه شيخنا بقوله : وقوله : قصدًا » أي هو 
الذي بحيث لو ترك قصدًا لذم » إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم . 
الإسنوي والسبكي - رحمهما الله - حيث قدم كل منهما مقدمة على معنى 
التعريف بالحيثية » وقررا بعد ذلك تقريرين . 

وعذره فى ذلك أنه كان يختصر شرحه المطول . 

المسألة الثامنة : 

استدل شيخنا على وقوع المجاز في الحديث بقوله - صلى الله عليه 
وسلم - : «حتى تذوفي عسيلته ويذوق عسيلتك» . 


امف كحطة تسمشس4كييسح سيسنسيد. #ندأ 


0 أنه روى الحديث مقلويًا » لأنه لاسي ا ع د‎ -١ 
روأه البخاري عن عروة عن عائشة نثة آنه سيعها 7 تقول : حاءت امرأة رفاعةه‎ 


القرظي إلى رسول الله د عل الله عليه بوشلي .ب وقال > «اتويدينة أن 
ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» . 


-١‏ أنه ترك عَزْو الحديث - على غير عادته - في موضع الحاجة 


3 


المسألة التاسعة : 

عندما مثّل البيضاوي مفهوم الصفة بحديث : «فى سائمة الغنم الزكاة» 
قال ابن الإمام : رواه البخاري بلفظ أنه - صل الله عليه وسلم - قال : 
افى سائمة غنم زكاة» . 

أقرل : هذه الرواية ليست فى البخاري ٠»‏ وإنما التتى عنده 2 


صحيحه عن ثمامة بن عبد اللّه , بن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر - 
الله عنه - كتب له هذا الكتاب لا وجهه إلى البحرين : #بسم الم رعق 
الرحيم » هذه فريضة الصدقة التي فرضهاٍ رسول الله ت بعل :الله علية 
وسلم - على المسلمين » وذكر كتابًا طويلاً في صدقة الماشية » وفيه : 
وفى صلدقة الماشية الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شأةة . ظ 
معو ابن نارم ال رن وكيم ا 
وقال الزركشى : قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء 
والأصوليين : «في سائمة غنم زكاة» اختصار منهم للمفصل في لفظ 
الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب . 
المسألة العاشعرة : 
وَهِمّ شيخنا تبعًا للإسنوي في نسبة حديث «أحجنا هذا لعامنا أم 


6 استب يبي لجر رو وورربج بي “الم لاست صكيية 


للأبد» إلى سراقة بن مالك ؛ لأن صاحب القصة . هو الأقرع بن حابس 
كما نيام الصنف : 0 الكتاب الخامس . 

أرق يكنا + - رحمه الله - حديث : (الاثنان فما فوقهما حماعة» 
بقوله : «وفيه الربيع بن زيد وهو متروك » ووالده وجده وها مجهولان 
قاله الذهبى») . 

والصحيح , أنه الربيع بن بدر - بالباء الموحدة من نحت - وليس ريك 

خرج شيخنا حديث :١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب» بأنه متفق عليه . 


وليكنن كذلك » بل هذه الرواية عند الهيثمى فى جمع الزوائد 4 كتاب 
الصلاة باب القراءة في الصلاة (7/ )١١65‏ . 


اهنا زو ار الصحيحين فهي بلفظ : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» . 

المسألة الثالثة عشرة : 

عبر شيخنا في النسخ بقوله : «يجوز نسخ الوجوب قبل العمل سواء 
به . < 

ل رار سير ابسن واه : «أو بعد دخوله ولكن قبل مضي زمن 

يسعه» لكان أوضح في الدلالة على المقصود . 

وبذلك يكون تعبير شيخنا قد دخله الخلل . إلا إذا كانت الواو في 
قوله ا(وعدم» بمعنى «مع» وهو بعيد » وعبارة الرسنوي والسبكي والعبري 
التي م ا 


الوقليتححضتة ‏ سس يديسب بيه عتم ١5838‏ 


ونا مال يه بيقن ترجه الله فى نفس الموضع فيه نظر ذكرته 


المسألة الرابعة عشيرة : 

عبر شيخنا بقوله «ورد : بأن السنة وحي لقوله تعالى :و وما ينطق 

عن الهرى إن هو إلا وحي يوحى * (النجم؟: ؟) فالات به هو الله تاك 
الأول أن يعين -بقوله : : «فالاتي مبا هو الله تعالى» والمراد السنة كما فعل 
الإسنوي وغيره إلا إذا كان المراد الوحي وهو بعيد . 

عرى شيخنا لصاحب الخاصل أن الشافعى قال بعدم جواز نمل 

وعند التحقيق الذي ذكرته فى موضعه تبين أن صاحب المقالة المذكورة 

امسألة السادسة عشرة . 
ااه 00 ا ا ومقائاته 
بالالافي: الببع :عر ال و المج ينهدا #تاقضي. .+ 
| ثم قال : فهذا وإن كان يظن أنه مناسب لكنه ليس في الحقيقة ليس 
كذلك . 

لاحظ أنه ذكر الفعل «ليس» مرتين مخالمًا أصله عند الإسنوي فأخل 
5 

المسألة السابعة عشمرة : 

عند ذكره الحديث : ١لا‏ تقربوه طيبًا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيًا» . 

قال شيخنا : متفق عليه بلفظ : «فإنه يبعث) وهو وهم منه تبع فيه 


55أ المقددمة 


الزركشي في المعتبر ٠‏ وهي رواية النسائي في سننه كتاب الجنائز ٠»‏ باب 
كيف يكفن المحرم إذا مات (79/5) عن ابن عباس رضي الله عنه . 
المسألة الثامنة عشرة : 
| عزى شيخنا - رحمه اللّه - حديث : «ادرءوا الحدود بالشبهات» إلى 
الدارمي وهو وهم منه . وإنما هو في مسند أبي حنيفة للحارثي | 
وهذا ما تيسر لي جمعه في القسم الدراسي . 
والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات . 


و وي وي 


المقدمعة 





بسم الله الرحمن الرحيم 
5 ا اه ودستعبينه ونستغهره 0 4 ونعوة - 
يضال فلا هادي له ٠‏ وأشهد أن ل إل إلا لله وحده لا شريك له وأشهد 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
( ال عبيران + 19):. 
#يا أيبا الناس ات نقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبثث منهما رجالا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» (الساء 1 


«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا نولا ديا يسام اكلم ماكر 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقدل فاز فوزا عظيمًا» 
(الأحزاب 7١‏ اا 


الهم صل عل حمل الخنن وأزواجه أمهات الم منين وذريته وأهل بيته 
كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد " . 


فإنه ما يلزم المطلع على هذا الشرح لمنهاج الاصول أن يقف على 
وصف دقيق لنسخ المخطوط . وما رمزت به لكل نسخة ٠.‏ وكيما تم 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقولها بين يدي كلامه في خطبه 
وغيرها وكان يعلِمُها أصحابه - رضي الله عنهم . 
وأخرج هذه الخطية عن ابن مسعود - رضي الله عنه - بإسنادٍ صحيح الترمذي )65 50 
التكاح » باب : ما جاء في خطبة الحاجة . والنسائي (7/ 0 )٠‏ في الجمعة . باب : كيفية الخطبة » 
وفي النكاح (4/5) »ء وأبو داود )١١14(‏ في النكاح » باب : في خطبة التكاح » وابن ماجه 
)١1845(‏ في النكاح . باب خطبة التكاح . 


)١(‏ رواه أبو داود (459) في باب : الصلاة م ل ا 


ني 


ا ‏ 0 ااالل فة : 


العثور علي سخ الكتاب 3 ومواضع وجودها 3 وعمل شي التحقيق 4 
ليسهل على القارئ - وهو يقرأ الكتاب - معرفة الجهد الذي يعانيه المحقق 
فى مقابلة النص وتحقيقه ٠‏ وما يجب أن يتحلى به من أمانة علمية » حتى 
يخرج الكتاب من قبور المكتبات العتيقة إلى عالم النور ٠‏ ليتسنى للباحثين 
وغيرهم الاستفادة من هذا التراث ٠»‏ لآانه بالصورة التي هو قائم عليها لا 
يمكن الاستفادة منه إلا بعد جهد وعناء وكل ذلك فى نقطتين : 


وي وي و 


الأول : وصف نسخ المخطوط 
-١‏ النسخة الأولى : 


فى مكتبة دار الكتب المصرية مرقومة برقم (:9) ومصورة على ميكرو 
فيلم برقم )71059١(‏ » وتقع في مجلد واحد وعدد أوراقها )١54(‏ ورقة 
من الحجم الكبير وبدون ترقيم للأوراق ومسطرتها في كل صفحة (07؟) 
سطر ٠»‏ ومتوسط عدد الكلمات فى كل سطر )١1(‏ كلمة . 

م ات و ل ل د ا عي 
0 0 الكلمات أحانًا 6 وعهاأ 0 تلويث ورشح 4 وعبامشها 


وأثبت شيخنا في آخرها أنه فرغ من تأليفها في ثاني جمادى الآخرة سنة 
06 ه ء وفرغ من كتابة هذا الشرح من وصف نفسه بأنه : الفقير إلى 
رحمة ربه : ال عدي يي بر 0 
شعبان سنة 845 ه . 


كاي ردي انهه ايده الى انيما ان با 
الكاملية بعد الفراغ من تأليفها بأربع سنوات فقط ٠‏ وبالتاللي فهي أقدم 

وكتبت على جلدة الكتاب عبارة نصها : «كتاب شرح منهاج الأصول» 
للشيخ الإمام العالم العلامة البحر الفهامة سيدنا ومولانا الشيخ محمد إمام 
الكاملة تقعتا الله تعالى ببركاته وبركات علومه بضره وجلواته في الدنيا 
والأخيرة يا تن العالمين اميق )3 ”3 

ومدون بجانب عنوان الكتاب اسم مالكها وهو : إبراهيم جورنجي 
ابن المرحوم على كتخدا شاهين أحمد أغا . 

ومدون بأعلى العنوان اسم آخر وهو : أحمد كتتخدا صالح ٠‏ ولعله 
أحد من ملك هذه النسخة بعد ذلك . ' 


١/٠‏ المقدمة 





- النسخة الثانية : 


د 
مظائهاء» وسنما وأنا في حلوان القاهرة أتحدث بالهاتف مع صديقي الأستاذ 
1 أحمد عبد العظيم بسيوني بمدينة الرياض بالسعودية ؛ 6 بالبحث فى 
مكتبيات الل ضر كي مؤلفات لشيخنا ابن إمام الكاملية .» ل 
سوا أيام 5 قليلة وإذا بصديقى - الذي ١‏ أره حتى الأن - الشيخ عبد 
الوجين. الزيو الذي يعمل بعمادة شئون 0 بجامعة الإمام محمد بن 
سعود يحدثني بالهاتف ويزف إلي بشرى عثوره على كتاب « مختصر تيسير 
الوصول »© ثم قام بإرسال صورة منها إل بواسطة البريد السريع . وذلك 
عن طريق صديقي الأول الأستاذ / أحمد عبد العظيم . 11 أثناء 

فض المظروف الأول أنها وضعت 0 مظروف ثان مدون عليه ما يفيد 
أنه مرسل من دولة الكويت إلى عمادة شئون المكتبات بجامعة الومام محمد 
بن سعود ما جعلني ألح على الصديقين أن يجيا على سؤالى : هل أصل 
هذا الكتاب محفوظ بالكويت أم بالسعودية ؟ وما هي بيانات المخطوط 
المأكوو وتنبياة ارت أخرى لم يردا علي بها حتى طبع هذه الوسيالة: + 

ولكن - على الجملة - فإن هذه النسخة بحالة ممتازة كما هو واضح 
من مجرد مناظراتها والاطلاع على صورتها وعبارتها المخالفة للنسخ الأخرى 
أدق في التعبير . ونادرًا ما يقع بها سقط في بعض كلماتها » واستفدت 
بها في إصلاح نسخ المخطوط الأخرى كما سيظهر لك أثناء الاطلاع عل 
الكتاب . 

وتقع في مجلد واحد وعدد أوراقها )١154(‏ ورقة من الحجم المتوسط 
وبدون ترقيم للأوراق أيضًا . وعدد سطور كل صفحة (5) سطر . 
ومتوسط عدد كلمات كل سطر (18) كلمة » وهي بخط نسخ قديم لكنه 
جميل جذا » وبها بعض ورقات غير منقوطة ٠‏ وبهامشها بعض الكلمات 
الساقطة. وهي ناذرة كما دكرات: .: 


المقدمة أبرا 





وجاء في آخر هذه النسخة عبارة نصها : ف لضا 
محمد بن محمد بن يوسف الحلاوي المقدسي الشهير « أبو العزم » . 
بالخانقاه الصلاحية التي لسعيد السعدا بالقاهرة المحروسة يوم الأربعاء سابع 
صفر من شهور سنة ٠١86ه‏ . 

وكما هو واضح أن هذه النسخة كتبت في حياة ة شيخنا بعد الفراغ 

من تأليفها بخمس سئنوات » وبالتالي فهي تي الأول في المرتية ولذلك 
رمزت لها بالرمز (ب) ومدونة على جلدتها عنوان نصه : «تيسير الوصول 
إلى منهاج الأصول» لابن الإمام بالكاملة : .وكع. عل الخانته الأبسر هتها 
عبارة : ادخلٍ في نوبه أفقر العباد . . . محمد الخليلٍ الشافعي خادم أنعال 
العلماء عن اللسعنةة. . 

؟- النسحة الثالئة : 


فى مكتبة دار الكتب المصرية مرقومة بردم 050 ومصورة على ميكرو 
فيلم برقم (571/65) وتقع في مجلد واحد أيضا كالسابقتين ». لكن هذه 
النسخة بها سقط في أوراقها من أولها حتى مسألة الواجب المخير » وأن 
امنيا انث فى الووقة الأول بعك السملة: واللمدلة الراجع. التى. .زجع 
إلنها فشكنا علد تاليدة لكتابه الفا بذلك النسختين واسا 37 
فيهما أن ذلك في آخخر بورقة فنهما 6 :ولذلك كون: فى. اغل الورقة الأولل 
بخط مخالف عبارة : «هذه الصفحة موضوعة» دن أن ناسخ هذه النسخة 
كان أعجميًا » لأنه أثبت كثيرًا من الكلمات والعبارات مصحفة ومخالفة 
لقواعد النحو والإملاء . ظ 

وعدد أوراق هذه النسخة )١8١(‏ ورقة من الحجم المتوسط وبدون 
ترقيم لأوواقها؟ + و تلفت عدد سطور كل صفحة ما بين (751) سطر إلى 
0) سطر إلى (59) سطر في البعض الآخر ومتوسط عدد كلمات كل 
سطر (17) كلمة » وأثبت عبارة المنهاج بالحبر الأحمر ولذلك لم تظهر في 
غالب الصور 


ادو المقدمة 





وهي مكتوية بخط غتلف في معظم أوراقها ما بين نسخ ورقمة 5 

وغالب ضارا مااسقطظ م يواجانا فيك ارصن بالمتى حصا خر ا . 
وجاء فى آخرها عبارة «علقه العبد الفقير ... محمد بن علي بن زين 

العابدين الس القادري 200 فى مقام زين العابدين بأرض صن 
المحروسة ٠‏ للعبد الفقير إلى الله تعالى العلامة زين العابدين أبي المجد عبد 
القادر الباعوني الشافعي وكان اعرا من تعليقه ثانني عشر من صفر الخير 
سنة 401 ه » ويتضح من ذلك أنها كتبت لحساب شخص آخر وذلك في 
كاة شحنا ارفنا: : وهى تل. النسخة الكانبة فى المرتبة: ولذلك. .رمدت لها 
بالرمز (ج) ودون علي جلدة الكتاب عنوانه : "شرح منهاج الأصول لابن 
إمام الكاملية» ومدون عليها اسم ناسخها «محمد على" المنوه عنه أنفا . 

:- النسحة الرايعك : 


في مكتبة 'دار الكتب المصرية مرقومة برقم )4١1(‏ ومصورة على 
ميكرو فيلم برقم (581451) وتحتوي على شرح خطبة المنهاج للبيضاوي 
فنقط . وناسخها أشار إلى ذلك فيما عنون لها به بقوله اشرح خطبة مختصر 
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول» وعدد أوراقها (9) ورقات فقط من 
الحجم الكبير وعدد سطور كل صفحة (7؟) سطر . ومتوسط عدد 
الكلمات في كل سطر )١7(‏ كلمة » ولم يدون بها سئة كتابتها » وواضح 
أنها ضمن مجموعة رسائل أخرى كما هو ظاهر من الاطلاع على صورة 
الميكرو فيلم الخاص بها ٠.‏ ولذلك رمزت لها بالرمز (د) » وهيى مصححة 
مقومة » وبها آثار رشح وتلويث وخطها رقعة . ظ 


التشق ل لسمشح كح مسيكس يس سس بي بسي ب سب نب عن جو ايا 


الثانيه : منهجىي ىق التحميق 
الأصول من المنقول والمعقول فى الأمور التالية ا 

-١‏ قمت بحصر نسخ المخطوط على الوجه السابق في النقطة الأولى 
وصورتبها 4 ورمزت لكل نسخة برمز معبرًا عنه ومكتفيًا به , 

؟- قابلت النسخ بء. جء د على النسخة أ ء. وأثبت الفروق 
بالوافتن فا رسيا ووو يك ايه 
وضع 5 6 كالفواصل والنقط باو الأبستهام. 0 [ْ 

'- إثبات بداية كل صفحة من صفحات نسخ المخطوط الأربع 

4- أثبت كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي بأعلى 
إِتمامًا للفائدة . 

4- إذا اقتضى سياق الكلام في بعض المواطن من الكتاب إضافة كلمة 
لا يتم المعنى إلى بها أضفتها ووضعتها بين معكوفتين مربعين [1 ] تميرًا لها 
عن نص الكتاب وإشارة إلى أنها أضيفت لاقتضاء المقام وداعي الحاجة . 

5- توثيق وتخريج النصوص التي نقلها شيخنا عن غيره من أصولها 
المطبوعة والمخطوطة ٠»‏ والإشارة إلى مكان وجودها فيها مع إثبات الفروق 
بين ما جاء عند شيخنا وبين ما ورد في أصولها إن وجدته . 

لا - الإشارة عن كل مسألة أو قضية أو بحث من بحوث المخطوط 
إلى المراجع التي استفاد أو استقي منها الشارح ٠‏ والمراجع التي فيها تفصيل 
تلك المساتل ولو لم يطلع عليها مع بيان أجزائها وأرقام صفحاتها ليسهل 


١/5 





يدم أو القارئ 0 . 00 7 

8" 5 0 لي وبيال درجتها : 

. تخريج الشواهد الشعرية وعزوها إلى قائلها‎ -٠ 

-١‏ التعليق على كل كلمة أو عبارة أو قضية تقتضي شرحًا أو تحتاح 
إلى يضا ح ٠‏ وبيان ما يزيل غموضها ويوضح ا مدن 
ا 

5- ترجمت لكل الأعلام الذين ورد ذكرهم في قسم التحقيق . وما 
اقتضاه المقام في القسم الدراسى ترجمة موجزة . 

١‏ أجريت المقارنات الأصولية والفقهية بين أصحاب المذاهب 

184- عرفت المصطلحات الأصولية والفقهية والمنطقية التي وردت 
بالنص من مظانها . 

اع ا 

بالا افيه التي سراد ا 

ج - فهرس للأعلام الذين ترجمت لهم مرتبًا ترتيبًا أبجديًا . 

<-. نيرسن لوانت التعوية . 

ه - فهرس للمصطلحات الأصولية والفقهية والمنطقية واللغوية . 

و - فهرس للكتب التي ذكرها المؤلف في النص . 


ز - فهرس للمراجع التى اعتمدت عليها في قسمي الدراسة 
والتحقيق . ظ 

ح - فهرس للموضوعات والمسائل التى تضمنها البحث . 

وآخرًا .... 

لا أدعى أني بلغت إلى حد الكمال أو قريبًا منه فإن عمل الإنسان 
مهما بلغ من الكمال يحتاج دائمًا وأبدًا إلى التنقيح والتعديل . 

ولقد صدق العماد الأصفهاني في قوله : 

(إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتايًا في يوم إلا قال فى غده أو بعد 
غده : لو غير هذا لكان أحسن . ولو زيد هذا لكان يستحسن ٠‏ ولو قدم 
هذا لكان أفضل ٠‏ ولو ترك هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم العبر . 
وهو دليل على استيلاء النقص على حملة البشر) 


ويه و و 
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5 0 ب ا ْ 

2 1 5-6 37 

ا / اذا 00 سنويو 
0 0 00 ا ميب 
1 سعد الرننه وا سرف ري 2 العا 










ا 7 ا برك فا ابعال 
2 00000 عرد )و 
0 ران كنلا تعلو كانه لصيو وحور لابه تجلصا_ 
لط ث [ وعم 0 0 0 

ْ 0 ا تيدل- : 

ال م 


-. "ولمع لابمتي خلؤء الى هر وللقليا ظ 
ش 0 ا 
لان طلي | فريض ملا ليانلا نالعثل زا دنطلب العروي م 
عت القامك ف 1 7 
راع فل سر عن زيل خش الرحل راع لإ هل جبنه وامناأة 
1 ! هاا اليج وبع إكسرة ويريامزالعدقات . 


رك تت ره 0 
د ١‏ 2 رت 
نهأاى: 2 * 
1 ع» 
ااال اي اث 








الورقة الموضوعة فِْ أول النسخة (ج) 


المقدمة 





١ هم‎ 


أ لا ل ْو يرت وا 0 0 
0 علاانا عو ار يشم ادبو كل لحري رفك يلها : ا إملإن :. 
٠‏ يأرب معللوة ‏ ل كل | كان علءفا كلقا حِس 34 : 1 00 
“خا ساشمل عاد وده فو انه وم كت 
متتزالا نا ودح الاطجام دنالوه أن تأحزه هى | المت دي 
.شولا شاوه 0 00 ب 5 
لاك ريع نه صق شنناده اهنا د جتحي كلسماء مر 
١‏ ديتتمر ينها دلاعزالأكرمحون لعا جا إابها خشاعيرا اله 
الامةااب نواحر عفر ' معوين دل ميجر احاكظ بو ودمودطية تيو 
مدي دلإنناء ا 2م جد شار ا عكين الام ال حصلن | 
0 عبرا ا إن ذايها التفيل 0 0 
0 ونم الا نا" ووم لوخ نكر حك دي 1 
كوم 5 سل بحن بعل بد ان عا الحو نا-٠‏ وتاي 
: ردلا تجوولم 0 ع د وصاءونا لوحب ذا لا ستخال اوساتم 
اا 0 نكو عبريعس ودجب تعب لد وب دء 











عاك زا دضو اده كلا كذ الع ينع سمالي 
ال ا ا ل 01 
/ الل دلاعك واخرلانحيينه إانتلم وكنا!ذاتة التاجامه. ني 
نيا مان ليل ع از وا اج ادي حاتجا عرلا مسيفه ااي 
00 ل ل ا : 3 
ل 4( وأحروهة 1 تاجاح عو ها الماك 0 
الست 0 ب المترع بيه عارد ما وخ ١‏ 
سنت الى تمل ونال معرامات واحتزاع ا 
اح خا كا عا (لنظائع ادل مآ نشد مرك الرليعايا سنا 
اننا كت حتحازت (القركةة ور تصبيي اه 0 
اعدو 2 برها لماه عثر هارو ستمورللة اج هرم دلت 





الور ا له من النسحه 4 زج) 





كما 


251 عمهاإ لديا لكات لد سلطا رال 








ْ .دسم و حعلئار ود قله 3 جلاع ابا داما” بن اك ْ 
: :يناب العو 0 ار م عاج ال يليو الجراد, : لفون 3 
انمز لتر وغز والره 0 حل بعد هنا نادت شكات , 


رم اسللام 


"ارده و مر 0 ها لعير انناريج الاي ١‏ 


سيد 


سمه 


3 أمير , 

املد السر اد البيطركبه.د يي الخالين امن 
علد لسر ادر الى 2 عمو رده املأ ص يز على . 
ا امنا د رى للحن الله ب و4 
“ينا لعا رنب بالحز م هرمت الع رالذد ايفاك :» 
الم ا 1 ال سحي 

كه ٠‏ الحامليوصدرائر ل دا م2 0 !وعدل بق | 

ءْ اختلددد العالء 1١‏ نا اريم : ا 
اا د م 





5-8 كار عر هرانا وده الا 0 0 
١‏ ب دكا التراع من لين م مم 
ٍ وات ص أ عس صوز لدم رسع 004 7 ١‏ 3 000 
د َه ل و الح ال 0 . 5 : : 

3 1 ١ 1 00 “يه‎ , 


4 اي اد له د و 5 
قذاااك تئر حم دإفاسنا 5 ال العا مالي 
يذ نرا مرو موك ولع يز دالط لوأ كا دالنا دى عصد قلت * 
سر يج كا 0 
000 ألرمة القران سم 0 الى «١‏ واللي رار الي 


رقع ودع أحاد تالماح ملاس 04 ل 1 


ي 


اتاد والواناوا دحي و الإر لدت . 



























/الم ١‏ 
داج 
0 داه 1 : ش 0 ل عل م وو 1 5 صر - 
س جناب خش بسار لسوت | لز الأضرب- +٠07‏ 
0 0 3 َه 8 8 0 . 
0 فم 
بلسي بز زاح لاق 5 تهون هات 7 5 
م 
: <الاسوساناواسطلود ارا : بإخزاتل يا وتلزا را اوزاف 0 1 
ا 0 ا 0 
د ال 0 
دا ريا ارق بل 1 ليد دنال ِ د 


اكت حمر رإرتت ماين سلسو تراه 1ة. 
00 ينيتال رامل عالقا "حجن وإمابزكسالزية ٠‏ 
بل والرك واكلرال وف ضرعضد طعضل الرين ؤي فض 

ا ندرالل تر تنبب الرب/لاررلك وال ول الس( رو ّ 
جي ل .أي راع ب لاملل مكاحل نه لكر و لتعررعزي ةا ١‏ 
يسايسلاو امين لضن اسنولت ملس اميفاءل ل 
سانا شلا ذنق الا لا نهب رهنام ل ارتم م ا 
: 77 لاحو لاتير زمه دي ب 5-0 7 

دوت اوعجار ا 
نلملدي/ ال دالاضل لرلرلبجولس 0/100 وار بال لات ل 
















عنوان المخطوط من النسخة (د) 


١6/ 





ا 2 


ع ب 0 

بم الاع ران امامل لاض ريع اله ع لب 
سأري را )0 مرح ليذم لاهو لوست 0-5 
امكل لطر الملا ورت لزي ف فلودا 0 


ِ ا نز الاهدر اعت الرض د وافلةللة) 


مر وتيا ( فسالل حجبب انس ( لوسر #رجام|!. 


: 0 اللي تهت هراء الي ول وررم/ ليك ارام وب 
لحر افا م تلسار الؤيش كانيج الاس كرف اا 


بش موسرو رسعو لذي هلي مخ كلت سوط لكيه ع 
وابنن مه جد وحلشكلا»ة أ ردث” | حسطاة ع1 لق شوكط ناور ظ 
<٠,ي‏ | لبك اح وضع خاواال عد لطر روب أبضمه 2 
:رفي بلط مين لفن لل اد ل 010 0 
إل ذه [ لد دو المنذاه و(فلارالطابر وا لنخلوات الح لأس 





الذي إحهل الشرابعىالنؤيئيق لابه لافنا 2 


1 د م 00 ار كل ا 





4 ا : 
ال 0 و 1 ادام لد 1 


5 
لق 






| ما | 2 نك واد سنا بالط افر و د وى ل 


1 تقولاف مشر موك ا 
مكلا سن[ قيارلات محناة! 0 
1 نيه ناخ واد بيخ الدر رلا كران 


الورفة الأولى من النسخة (د) 





المقدهمهة 8 أ 











0 


وسار لانونا جل 4 زعن ونه لزي وك سال فورعظ نموا دعر مولب يور 
- 0 يتؤنف عل المين الكت الززهتةةئالمرايل انال 
ينم و( ليا سق [الطبن؟ وها بنال6ا ب دفزنا ى لطر ييل لماو ديد إل ققد 
ا سينا ع0 نك بحرت متا باجنا لذ هاجت 
اندو لذ غنات ريك ا حاتي ن/كون سينا لرزا وا لك نير رن قر تقار 
0-8 كنل حجن وا لحب لعج الرثل والريش و زو شه الي و1 
نستي( 3ك" ٠‏ لوزي و (النسها مفو (رؤى ال [مزهراء حك ]” 
. كرد هلابة!ل1لنصد ل لطالب 1 ميرد دإكننا ده مر الل 
حمق اننال رحا ءا ك0 وس احالس ايقنة رسك وأ 
الففيا قر رن رايخح رون نوكا لفان اخلاميوبه) نه ظ 
ايع ل وول انعا تت| ةلا للزينا كنار وارراننالجضيق 
كي قخاء لحان انناف (وطا0 ورا مود واكزما بعرفلة الموابلا 
دحوم ااهل ! لطلوب و( /(انه نال قات جردةادنمم كمه وروي وله 
4 ف كسا مجو مح محييا لخي عت ل هوتق سنا الاملوحريية 
٠‏ جزاط شف والوزن ملن, دا التي الل كاذكنسة ابطر وي بولدالز ايم الم 
فك مرحريي نا باد ]بن ادا زمري ناد جنل 
' واثل | دشن فطرزي كو وظا بيع :قا اناج طياواحائة عابليز و و 
حال دسم سال كتنب ا برد تق الزن فتدوء اين ا هوني 0 
01 لد قله دروو مسرا له (م إن سناع اعرف جاسم 
جو رز وجرت سكالا نها(نا رطك والذكدزمنا ا 8 
لفسية هذا باج :راجن عت عتاعتموة وترط يوامرك 
لالع إلقد إل «سيروبا» طالفية ١‏ . 


5-00 ا -- 2 - 








الورقة الأخيرة من النسخة (د) 





لل 0 
: 55 ار 9 6 اؤاءر مم 
منهاجالاصول مرا نموا ولول 
« المحتصر» 
الإمتام اليه الول الشسَافِي 


ا مصررض ب " ابس اماما لكايلة , 
المترفيسنة 4171 لم 


رراسة كمي 
قافن مقط ب لضو 
أسنزأصود لقالاع ييل لسري ينزه 
| > 1 2 م 1 0 0 2 
يس امل سر مما على ارب علس خريسة 





تيسير الوصول - مقدمة المؤلفف ‏ - + لا ال اس سلس > ١#‏ 


© م8 »© #©* > هاه هه هشاع اه هت > هه © © اه #8« اه 0 © #0 #0 #0 هه 0 © هه ان هه هه #0 0ه نه ا« ا« م ان« جه # الهاج هو له ع عه عه  »‏ 0ه همه - 





بسع الله الرحمن ن الرحيه”''" 
اليد للو1"؟ اللاي تعد سين الو صلل اضر 





. قال الفقير إلى الله - تعالى- محمد إمام الكاملية عامله الله بألطافه الخفية»‎ ١ : ذكر بعد البسملة في أ‎ )١( 
قال الفقير إلى‎ ٠ . وذكر بعدها في ب : « وصل الله على سيدنا محمد وآله » وصحبه وسلم تسليمًا‎ - 
. الله - تعالى - محمد بن الإمام بالكاملية عامله الله الكريم بخفي لطفه العظيم؛‎ 
حسبي اللّه » ما شاء اللَّه كان » ومالم‎ ٠ وذكر بعدها في د : « اعتصمت باللّه » اتكلت على اللّه‎ - 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة الصالح الزاهد الورع كمال الدين محمد بن الفقير إلى‎ ٠ يشأ م يكن‎ 
الله - تعالى - الشيخ شمس الدين محمد الإمام بالمدرسة الكاملية بالقاهرة المحروسة عامله الله الكريم‎ 
. بخفي لطفه العظيم»‎ 
وابتدأ المؤلف - رحمه الله - شرحه بالبسملة تبركًا بها » وتأسيًا بكتاب اللّه جل ثناؤه » واتباعًا‎ - 
- لجينة نذا مد - صلى الله عليه وسلم - حيث ابتدأ بها في كتبه إلى الملوك وغيرهم . وعملاً بقوله‎ 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم اللّه الرحمن الرحيم‎  : صلى الله عليه وسلم - في بعض الروايات‎ 

فهو أقطع » . 
قال النووي في الأذكار ص )٠١7(‏ وفي شرح مسلم 0/١5(‏ )0 : رويناه من كتاب الأربعين 
0 ا 0 
وانظر : عون المعبود )١825 /١7(‏ وما بعدها ط السلفية »؛ وكشفف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني 
١75 /0(‏ ) ط التراث . 

(7) وفي ذكر الحمد عقب البسملة اقتداء بكتاب اللّه تعالى . 
وللعلماء فى حد الحمد عبارتان : 
إحداهما : أنه الثناء على الله تعالى بجميل صفاته على قصد التعظيم . 
والأخرى أئة 0 بالجميل الاختياري على وجه الام مراء ان تقار ار شرا 0 
قر + كالعلم واتفوى ٠‏ وأعن باُواضل جع ثاضلة ٠‏ وهي الصفة لت يو إثبامها لموصوفها 
على ظهور أثرها على غيره » كالشجاعة والكرم والعفو والحلم . 
والعبارة اه أكثر عا ااه امارسما 6 الاب كر مناسة في حق 
امافويق عن ١١-1٠ ١‏ اي ). 

(؟) سيأي معناها عند شرح معنى أصول الفقه . 


4 يكبسيسحيعييييينت. وس الرضرل > كرع رههاج الأصرل 


»اه ها" © © © هه مه ده © © © ه ا هسه سه © © © 0ه ه هداهج ه0ه© © © © ها نه و ده هس هه ها ها هه © هه ان © نه اه اهس هه > الجاع ها هاءه هع م اه 


'الشريدة )011 اله 00( 1 الفيدون ينين الامداة ل محمجتها”” 
الزهراء”** » والعبلاء والسلام على سيدنا ونبينا أفضل المرسلين حبيب الله 
أبي القاسم””' محمد خاتم النبيين وعلى آله''' الطيبين وصحابته هداة 
الدين . 


فقد يسر الله الكريم الرءوف الرحيم . بام (( ر تيسير الوصول إلى 


() الشريعة هي الاثتمار بالتزام العبودية ٠‏ وقيل : هي الطريق في الدين . 
انظر : التعريفات للجرجاني (ص>؟١١)‏ ط الحلبى . 

() الغراء وسكي - بياض في الجبهة » وقيل في جبهة الفرس خاصة . والأغر الأبيض من 

كل شيء » ورجل أغر : كريم الأفعال واضحها . وغرة الشيء ء أوله وأكرمه . والغرر ثلاث ليال 
من أول كل شهر 3 وغرة الشهر ليلة استهلال القمر لاضن أولها وغراء بيضاء 5 

انظر : لسان العرب (578-77755/5””) ط / دار المعارف ٠‏ ومختار الصحاح (ص )170١‏ ط 

الأميرية . 

() المحجّة : جادة الطريق » مفعلة من الحج وهو القصد . والميم زائدة » وجمعها المحاحٌ بتشديد 
الجيم . 

انظر : لسان العرب )5١57”/80(‏ . 

62 الزهراء من زهرة الدنيا 3 نضارتما وحسنها 3 وزهرت النار : أضاءت 4 والأزهر 1 ليو ُ 
ويسمى القمر الازهر ( ورجل ازهر 4 اي : أبيض شرق الوجه م والمرأة زهراء 5 انظر , محتار 
الصحاح ( ص 556؟-ل/الا؟ ) . 

(5) كان ولده الأكبر من خديجة يسمى القاسم ( وبه يكنى أبا القاسم عه 5 

انظر : سيرة ابن هشام )١191/١(‏ تحقيق الدكتور فهمي السرجانيٍ ط التوفيقية ٠‏ وزاد المعاد لابن 
القيم )1١7 /١(‏ تحقيق شعيب الأرناؤط ؛» ط الرسالة . 
)١(‏ سيأتي في كلام المؤلف معنى الآل . 
(0) أصلها أما بعد . 
قال سيبويه : معناها : مهما يكن من شيء ٠‏ أي بعد ما ذكر . 
وسيأتي في كلام المؤلف زيادة تفصيل » وانظر : الكتاب لسيبويه (ص )٠١١‏ ط بولاق 11١5‏ هاء 
ولشات العواب 031/30 





١5 


وك مو و له و ا الحاو ل لاح ها نوا ل ارون و مما كه هق واه ول قد هك وها فر قفا دعل قد أله كه تسب ابه حت انه عا ها لاد و فد قارع ده لعا 536 





منهاج و ا يه الله 1 مدقو ينف و ار م 
000 1 00 ش 

يستغنى (بفرائد دره 

عه مبسوط لكثرة وام ا هوي 


فأردت لدنص 1 على طريقة لامي حأود 0 لتفائسه المستنبطه” 27 





. شرح فيه المؤلف -رحمه الله المنهاج للبيضاوي‎ ٠ اسم الكتاب الذي هو الأصل لهذا المختصر‎ )١( 
. وأشار 0 المختصر على سبيل الإحالة في اكثر من مان وثلاتين موضعًا‎ 

7( اكد هو المال الموضوع في الأرض . 
انظر : التعريفات (ص )١56‏ . < ظ 

. الحيو : فا كاقا من الذعي غير مشيروت” فإن ضرب دتائير فهو عين‎ )1١( 
. ط بولاق‎ )١14 /١( انظر : تار الصحاح (ص 25) والمصباح المنير‎ 

(4) شَحْنَ السفينة : ملأها » وشحنت البيت : ملأتة » ومشحونًا : مملوء 
انظر : مختار الصحاح (رص )2 واللصباح المنير (١5//ا55)‏ . 

(6) الفرائف من القريد” .وهو الدر إذا لولم ونكل يخيره » .وفيل العرانة ادن اوها 

() أي 0 عبر لوصول إل مااع الاير لم مزلت د جنال تان زناه معان سيد 
لي العثور عليه 

0) أي 250000 تيسير الوصول » وهو أصل هذا الذي بين أيدينا المسمى متهيو سير 
الوصول »© والذي أقوم على تحقيقه بفضل اللَّهِ ومنه وكرمه : 
انظر : المصباح المنير(5/ 5) ., ومختار الصحاح وص ١54‏ ) . 

(9) الاستنباط : استخراج الماء من العين » فاستعير لما يستخرجه المجتهد من الأحكام بقوة ذهنه » وفي 
العدول عن لفظط الاستخراج إلى الاستنباط إشارة ك6 الكلفة والمشقة في وك المعاني من 
لنصوص ٠‏ وإلى أن حياة الروح العلم . ا ال 
الاحة: + رحكب الأسران للسخار (1/ يس ال 0 
6 اي > ا م والمختصر للزركشي (ص ه )٠‏ محقيق 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ا ا 7# ار را با رقا 9د رهج #امر هار يفا وا هل قز" قد قا بها رفح قار به كعك سا ها ها وو عم دهز الس ور هد كوا يهل كوو نه له جه كقاح عا حول و امدق اله لله له 1 لها لها 8 اه 





0-9 "عن الإقلقل المخل + بوععط عع الخطنان !"2 الدل ع نوانية بيطا 

5 به 

رة المتن 

الشكلة©» , وتفصيل إشاراتهة*؟ المجملة0 ٠‏ وذكر المحتاج إليه من 
القيود والأمثلة » وإظهار الضمائر ولمتعلقات المعضلة”" . ومن الله 
الكريم أستمد الصواب والتوفيق إلى ما به" يحصل جزيل الثواب وهو 
حسبي ودعم دا ظ 





(؟) الإطناب ليد موري ل ل اح ان رم ا ل ال 
المراد . 

انظر : التعريفات (ص 737) . 
عام بالودو اع ا 


بالعصب . 


انظر مختار الصحاح (ص .)5١5‏ والمصباح المنير (7/ /8517) . ولسان العرب )5١7*90/6(‏ . 
(5) المشكل : هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب . 
انظر التعريفات (ص )١9١‏ . 
(0) فى ب : اشارته : 
() المجمل : هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل . 
سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ كالهلوع ٠‏ أو لانتقاله من 
معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم . 
انظر : التعريفات ( ص )١18١‏ . 
(0) المعضل من أعضل الأمر: إذا اشتد واستغلق . وأمر معضل لا يبتدى لوجهه . والمعضلات : 
. الشدائد . 
انظر : مختار الصحاح (ص 54:) 2 والمصباح اميق (؟/ 56 ) . 
(4) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 


تيسير الوصول - مقدمة المؤلف سس 77س ا 8 ا 


ظ : 2000 
بسم الله الرحمن الرحيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تقدس من تمجد بالعظمة والجلال » وتنزه من تفرد بالقدم والكمال » 
عن مناسبة الأشباه والأمثال » ومصادمة الحدوث والزوال » . 

افتتح المصنف”' ( رحمه الله تعالى )”© كتابه”” بعد التيمن بالبسملة 
الع عن الله ب قال د أذ لق اقيم أقا عتي. عند عو كر 
فيا ل إن" عالق هذا الشعر "0 ار من ليما ول بات 
بالمنهج المعروف”"' ٠‏ إما تفننًا في العبارة ؛ لأن ما أن" به في هذه 
القطة معمل عل «التهد للهة .+ .ولا بينافية”"؟ بم أخرجة أو ا 


(#) سأثبت بأعلى الصحيفة متن المنهاج 0 وفي م : الشرح لابن إمام الكاملية . 
والتحقيق بأسفلها رفعلت سيم يجدولك »والله الموفق 

)١(‏ عندما يذكر المؤلف كرض الل كلمة المصنف . ٠‏ فيكون المراد بها الإمام البيضاوي جه الل 

(5) ما بين القوسين ساقط من أء ب ء وأثبته ببامش : ب . 

(5) أي كتاب ١‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول » للمصنف -رحمه الله تعالى . 

() الشكر اللغوي : هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل على النعمة من اللسان والحنان 
والأركان . والعرفي سس د 1 ا ب سي 
خلق لأجله فبينهما عموم وخصوص مطلق يأتي مزيد تفصيل لذلك في الشرح . 

انظر : التعريفات:(ص )١١7‏ والمستخلص في تزكية الأنفس (ص )٠١١١‏ ط دار السلام مصر . 

(5) في أ ء ج : التي . 

. وهو كتاب : منهاج الوصول إلى علم الأصول‎ )١( 

(4) في د : أتا اتا 

(9) أي لا ينافى أن البيضاوي -رحمه اللّه- افتتح كتابه بعد البسملة بالثناء على الله وم يأت بالمنهيج 
المعروف ء وهو الحمد لله ما جاء في حديث أبي داود رحمه الله الذي سيأتي تخريجه بعد قليل . 

. هو سليمان بن الأشعث بن شداد » السجستاني . ويقال له : السجزي‎ )٠١( 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


»" شاع عد ع « اه« « ا ها جه #« اها« © ©« هه هاه © الو »نت اه © »© #4 هو واس هو له ## كز © © © © له جز لع © وه نه سه هاه ساهو ع عه وا هم 





وغيره من حديث أبي هريرة”"2 - رضي الله عنه - من قوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع )”'". 

لأن معناه”": الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله تعالى » لأن 
الخطبة يتعين فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه . أو جعل المصنف 
(تقلنس 277 إل الخو" انا للعيئلة + الأناهق. كان معو اباتع لا جالة 





قال النووي : واتفق العلماء على الثناء على أبي داود ووصفه بالعلم التام ٠‏ والعلم الوافر والإتقان 
والورع والدين . والفهم الثاقب في الحديث وغيره » وفي أعلى درجات النسك والعفاف والورع . 
وعده الشيرازي وابن أبي يعلى من أصحاب أحمد ٠‏ وذكره العبادي والسبكي في طبقات الشافعية . 
وهو صاحب كتاب «السئن» توفى بالبصرة سئة 7/6 ه . 

انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووى (4/7؟57) ط المئيرية » وشذرات الذهب )١717/5(‏ ط 
العلمية » ووفيات الأعيان (؟/78١)‏ ط السعادة 444١ء‏ وطبقات المفسرين )٠١1١/١(‏ ط 
الاستقلال . والمنهج الأحمد /١(‏ 575؟) ط المدني ٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١97/1(‏ ط 
الحلبى » وطبقات الشافعية للعبادي (ص 5١‏ ) ط ليدن 14 وتذكرة الحفاظ (2041/17) ط الحلبي . 


)١(‏ أبو هريرة الدوسي صاحب رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في اسمه واسم أبيه 
اختلافًا كثيرًا » لا يحاط ولا يضبط في الجاهلية والإسلام ٠‏ قال أبو هريرة ا هرة يونا 
في كمي ؛ فراني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فال ٠:‏ ما هذا ؟ » قلت هرة : » فتمّال * 

لعي ١‏ حلم طم بوي ل نرج ور اطي لور ماقي العلمر» رامنا بسع بطل ا رجا 

من أحفظ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي رضي الله عنه سنة /ا6ه . وقيل غير 

ذلك . 

انظر : الاستيعاب (4/ 7 )5١١-١‏ ط السعادة 1999. والإصابة (5/؟١7-١١5)ط‏ السعادة . 

وصفة ة الصفوة (/6م) ط دار الوعي ٠»‏ وتبذيب التهذيب /١75(‏ 77 -571) ط الحلبي : 
(؟) أخرجه أبو داود » باب الهدي في الكلام ٠ )١84 /١17(‏ وابن ماجة في باب الهدي في الكلام 

. )578 وابن حبان في صحيحه باب الابتداء بالحمد في الأمور (ص.‎ 6/١١ 

انظر : عون المعبود (85/18ط)ء وموارد الظمان (ص 584) .2 ومصباح الزجاجة )٠٠١ /١(‏ 4 

وكشف الخفا (؟/174١)‏ . وذكر ابن حجر في فتح الباري )8/١(‏ أن في إسناده مقالاً ثم أفاد أنه 


يصلح للاحتجاج .. 
060 من 1/1 


(5) ما بين القوسين في أ : تقدير الجهة . 


١] 
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يكون 1 يصفات ا 0 4 منزهًا عن صفات النقص”"ا 1 
ولأن”" في العبارة الغريبة لذة ليست في المشهورة”'' . 


5 60 3 


هل وفد صترم المصنف فيما سيجيء بقوله 00057 


(وتمدس) من القدس ؛ وهو الطهارة ا 


والقدوس : فعول من صفة من صفات الله تعالل ٠‏ وهو ال ه عن 


)١(‏ ذكر الشيخ ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية في ص (718-571) أن المراد بصفات 
الكمال : صفات الذات » وصفات الفعل -ثم أضاف- آنه لآ موز أن يقد أن اللهبواضفيه رضفة 
بعد أن لم يكن متصمًا بها . ٠‏ لأن صفاته -سبحانه- صفات كمال » وفقدها صفة نقص ٠.‏ ولا يجوز 
أتيكون كذ صل له الكمال: بعد أن كان «متصنا بغيده:.. 
وم يرتض الشيخ السبكي في الإبباج )١١/١(‏ قول من يقول : بأوصاف الكمال- وعلل ذلك 
بقوله : : « فإن أكثر ما يتصور الناس من أوصاف الكمال ما هو كمال لأنفسهم ٠‏ كعلمهم و 
وبصرهم ٠‏ والله:تعالى منزه عنها - وارتضى عبارة - تنزيه الله تعالى عن كل ما لايليق بكماله 
وقال : إنها عبارة محررة . 
انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص 78-577) ط شباب الأزهر » والإبهاج )١1١/١(‏ ط الكليات 
الأزهرية . 

)ا وضفات النقسن دهن اقتده قات اللذات وعنفات القيز حناها للسيسن :ذلك 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص 37) . 

0) في أ 4 8ك 

(:) والعبارة الغريبة قول المصنف : « تقدس »4 ء. والمشهورة « الحمد لله 4 

(5) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 

. » عندما قال في الخطبة : « نحمده على فضله المترادف المتوال‎ )١( 

(0) انظر لسان العرب (75149/5) » والمصباح المثير (؟/ لاهلا) . ومختار الصحاح (ص 055) , 
والتعريفات (ص ا5) . 

(4) ومن أسمائه تعالى التي نطق بها القرآن أيضًا في قوله تعالى : # هو اللَّهِ الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام الوقن الهيدن العزيد المبار الكر ميفهان الله عما يفركون 8( الحهن 112 
قال الطبري في تفسيره ه(1١/‏ 170) : والتقديس هو التطهير والتعظيم ؛ ومنه قولهم : سبوح قدوس . - 


بع« العبمسمفسييُبيييييبس ابر الرمرن عون يك لسرن 
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كل وصف يدركه حس ٠‏ أو يتصوره غيل" أو يسبق إليه وهم ٠‏ أو 
. | 0 0 1 . 0-5 
يختلجح به ضمير ٠‏ أو يفضي به تفكير ٠»‏ فهو منزه عن أوصاف 
ورا 0 كما هو منزه عن أوصاف نقصهم ٠»‏ بل كل صفة تتصور 
١ 5‏ 1 . ل 

للخلق . فهو مقدس عنها وعما يشبهها ويمائلها”' . 

قال الحلواني”'' : (ومعنى : تقدس”" أخذ القدس . أي : الطهارة 
(ولا صنع صانع) "2 . 


00١ 


٠‏ لآن كثرة المباني تدل على كثرة 


واثره على اقدس) و «انقدس)” 


ل سي : تنزيه لله » ومعنى قدوس : طهارة لآ لله وتعظيم . 

الراك 00 ص 5") . | 

(؟) الوهم هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمعنى المحسوس . 

انظر التعريفات ص (58؟5؟) . 

(9) مكررة في : ب . 

(6) ب: ص 1/١‏ : 

(10) انظر ##كتات الاعتقاد للحافظ البهقن (ضن ١‏ ) ط دار الكتب العلمية 5 والإباج (ص )٠١ /١‏ ط 
الكليات الأزهرية . 

(0) هو أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني ٠‏ ثقة زاهد متعبد » روى عن أب الطيب الطبري » 
ذكره الرافعي ٠‏ ووصفه بالفقيه ٠‏ وأنه سمع أبا إسحاق الشيرازي توفي سنة 14 ه ». وقال ابن 
العماد د توفي سنه " 0 ها . 

«نودي سر ووس ا ال شيعي 

. انقدس»‎ ١ أى المصنف -رحمه الله- آثر التعبير « بتقدس» على « قدس» و‎ )98١( 





والعاس هاه مهاه هد هاه ع هده هأ وهاه وهاه هاه هاه سا وهاه مهاه وأو ا و هو شاه هأ واه هاه ها هاما ها هما عه ه ما ع »ع١‏ ع ' ه 





العا 4 (فأفاف الالقة : 0 في 00 ا ا 
ولأنوق* نخامة مة تملا الفم . واختار صفة الماضي لدلالته على تحقيق 
لضا 
(قال بعضهم)”"' : وقدّم الصفات السلبية على الإيجابية ؟ لأن إثبات 
الإيجابية » التي هي الكمال تتوقف عند التطهير من النقائص””' 





. ساقطة من أ . د‎ )١( 

» أي : في اختصاص التعبير « بتقدس‎ )١( 

(") فى د : « بالكمال »© وما أثبته ثابت فى ب . 

(5) ما بين القوسين ساقط من : أ . 

(5) أي في التعبير « بتقدس» 

(5) قال السبكي : قوله : « تقدس » لا يجوز أن يكون مطاوعًا لقدس ٠‏ فإن المطاوع شرطه التأثر . 
مثل كسرته فتكسر ء وذلك مفقود هنا والتقدس هنا مثل التصديق في أن المراد منه الإخبار عن 
الصدق ٠.‏ فلا يأي منه مضارع . ٠‏ لكن يصح استعمال تقدس لوافقة المجرد ٠‏ ومن جملة معاني تفعل 
أن يؤافق المجرد وإن لم ينطق بالمجرد ها هنا في الفعل ٠.‏ 
انظر الإبباج )١١/١(‏ . 

(0) ما بين القوسين فى ب . د : قيل . 
والقائل حجة الإسلام الغزالي في كتابه « الأربعين في أصول الدين » (ص 25١‏ » ونسب هذا القول 
إليه وإلى أكثر المتكلمين أيضًا الإمام البدخشي في مناهج العقول /١(‏ 5) . 
وتردد السبكي في الإبهاج )١١/١(‏ »ء والإمام الغزالي هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الشافعي أبو حامد . اللقب بحجة الإسلاء ٠‏ قال ابن السبكي : جامع أشتات العلوم » والمبرز في 
المتقول منها والمفهوم » صاحب التصائيف الممفيدة ٠‏ فى الفنون العديدة » كالمستصمى والمنخول في 
أصول الفقه ٠‏ والوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقه » وإحياء علوم الدين » وتهافت 
الفلاسفة ٠»‏ ومعيار العلم والمنقذ من الضلال » توق سنة 6١5‏ ها . 
انظر طبقات الشافعية للسبكي )١9١/5(‏ وما بعدها » ووفيات الأعيان ("/ 27”) » شذرات 
الذهب (:/ .)٠١‏ 

(4) أي التي هي السلبية . وعدها المؤلف رحمه اللّه مع الصفات الإيجابية . 
انظر : كتاب الأربعين في أصول الدين (ص )5١‏ ط دار الجيل ٠‏ رامع العقول (1/) . 


؟6-----__ ‏ للملس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
من تمجد 


ولا يبعد أن يقصد من السلبية التمدح أيضًا » فتكون السلبية من 
صفات الكمال . 


(9) سه ,52) , 5 6ل لسر اء )اع 0 
و قوله : امن بمجد) : يجوز أن تكون موصولة أو موصوفهة 


أي الذي أو شيء 4 وتمجد صلته أو صفته 3 (ومن مع صلته أو 00 
في محل رفع لأنه فاعل تقدس ( أو 0" 

لفل اراد بكلمة «من» إيماءً إلى أن صلتها المجد والشرف التام 
لوحظت تعين إسنادها إلى الله -تعالى- بحيث لا مجال للوهم أن ينسبها 
لغيره . ظ 

فإذن لا فرق في التعبير عن خصوصية الذات بين الاسم العَلّمي”) 
وغيره » على أن كلمة مَنْ تفيد فخامة ليست في غيرها )”"'. 

و ا » قال الحلوان : أي أخذ المجد لذاته كما تقدم'"ا (أي 
() ساقطة من : ج . 7 
(0) أي قول المصنف - رحمه اللّه . 
(©) من : فقط ء. هي الاسم الموصول . وتمجد صلة الموصول . 

والموضول هو ما لا يكون جرع ثامًا إلآ يضلة وعائد . 

انظر التعريفات : (ص .)5١”‏ 
(4)اماينة الفوسيق ناقط هن نه ع بوائعة الياتش الامنتة: أو ضلته: .. 
(6) ما بين القوسين ساقط من أ. ب . 


1 فى أ نداء العلم‎ )١( 

(0) ما بين القوسين من أول قوله : « من تمجد » أثبته في د قبل قوله : قال بعضهم ٠‏ إلخ .. العبارة 
التي قبلها . 

(8) سافطة من : د 


() قال السبكي : والكلام في ١‏ تمجد » كالكلام في تقدس . انظر الإبهاج (١/؟7١‏ ) . 


تيسير الوصول - مقدمةالمؤللفف 2 ا لابب 
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الع بالعفلحة 2 , 


والمجيد : الشريف لذاته » الجميل أفعاله » الجزيل عطاؤه ونواله”'“ . 
فكأن شرف الذات إذا قارنه. حسن الأفعال7' سمى مجيدً!!؟ . 

والمجد : الشرف التام الكامل » وهو للّه-تعالى- فى ذاته وصفاته 

والمحد : السعة وكثرة الى 29 , 

والعاف: :فى قرله بالفظلكة” المافية "7و لماه 0 المي | 
تحذده مصاحب للعظمة والحلال 5 


والعظيم من صفات للم يا 1 بمعنى أنه أعظم من كل 


. ما بين القوسين ساقط من أ . وأثبته بالهامش‎ )١( 

(6) انظر : مناهج العقول )0/١(‏ . 

0) د: (ص "/ ب) . 

(5) انظر : المفردات للراغب الأصفهاني (ص 41) ط العلمية 0-00 

(65) انظر : الاعتقاد للبيهقي (ص ) ٠‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص )١١١‏ . 

(5) انظر : لسان العرب (5178/5) » والمصباح المنير(؟/ ٠ )47١‏ ومختار الصحاح (ص )١1١5‏ . 

(0) أي : من هو متلبس بصفة العظمة » وسيأتي في فصل معاني الحروف مزيد تفصيل لذلك إن شاء 
الله تعالى . 
انظر : مناهج العقول /١(‏ 6) . 

(8) وقال السبكي : فالباء يحتمل أن تكون بمعنى ١‏ في» أي تمجد في عظمته وجلاله ٠‏ فارتفع بهما على 


كل عظيم وجليل » ويحتمل أن تكون للسببية على معنى أنه ارتفع بعظمته وجلاله على كل شيء 3 
فلا شيء إلا وهو دون عله تعالى . 


انظر الإبهاج -17/١(‏ 1) . 
(9) واسم العظيم نطق به القرآن الكريم في قوله تعالى : # وهو العلى العظيم » (البقرة : 508 ). 


ا يي وي هلييييه: تثير الإسرلت كرو يهاه الأضرا 





عظيم (في نفاذ حكمه .» وكمال قدرته » وقهره » وسلطانه » وأعظم من 
كل)"'' عظيم في أن العقول لا تصل إلى كنه صمديته9 . 


والحيل"" هو الرضوك يفوت الله 15 


.0 (ه) 1 
وبعوت : الحلال هو العز ( والملك 4 والتقديس 4 والعلم 4 
والقدرة 4 وغيرها من الع 0 ظ ْ 


فالجامع لجميعها”" هو الجليل المطلق وهو اللّه-تعالى- . 


قال الغزاليي : وكأن الجليل يرجع إلى كمال الصفات ٠‏ والعظيم إلى 
كمال الذات » والصفات جيعها'”" منسوبًا إلى إدراك البصيرة (إذ كان 


. ما بين القوسين بتمامه ساقط من : أ‎ )١( 

)١(‏ قال البيهقي في الاعتقاد (ص 57) :« أي هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة والجلال والعظمة 
والتقديس من كل افة . وهو من الصفات التي يستحقها بذاته . 
وانظر أيضًا مناهج العقول /١(‏ ه-1) والإبهاج (17/1- 18) . 
والصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الأمر . 
وَصَمَدَ : صَمْدَهُ : قصد معتمذا عليه قصده » ومنه قوله تعالى « اللّه الصمد» (الإخلاص : 3( 
انظر : لسان العرب (54/ 55940) . 

(*) الشيء يجل بالكسر عظم فهو جليل ٠»‏ وجلال الله عظمته » ولا يقال الجلال إلا لله تعالى . 
انظر : لسان العرب )157/١(‏ والمصباح المنير )١17/١(‏ » ومختار الصحاح (ص )٠١7‏ . 

(4) وقال البيهقي : الحليل هو من الحلال والعظمة » ومعناه : ينصرف إلى جلال القدرة وعظم 
الشأن » ذ فهر الخايل الذي يصغر دونه كل جليل ويتضح معه كل رفيع وهذه صغة يستحقها بذاته 
(انظر الاعتقاد ص 91-17) .00 

(5) ساقطة من : ب وأثبتها بين السطرين . 

(5) مذكورة بتمامها في مناهح العقول /١(‏ 5) . 

(0) أي لجميع نعوت الجلال وغيرها من الصفات . 

(0) في ب »د : جميعا . 


تيسير الوضصول - مقدمة المؤلفف سد _ ل -_|ااالللللد اههة؟ 
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يف مستغرق البصية)" ول سكف 5 الصيدة "ناشين 
وصفات لله تعالى 00 , ال والعلم الا والاراوء*” 
والسمع”"ا والبصر”*' والكلام والبقاء . 
6 00 ولا ىا 22١١‏ ,لا وق مركا 
و لمساديم : مثل ليس بجسم و3 عرص و2 فئ ل.: 


. وأثبته بالهامش‎ ٠» ما بين القوسين ساقط من : ب‎ )١( 
. ط بيروت‎ )3١١ انظر : عقيدة أهل السنة للغزالي (ص‎ )0( 
. أي التي دلت على ثبوت ما يليق به سبحانه وتعالى‎ )( 
. انظر تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص /7) ط الأزهر‎ 
. الحياة هي صفة أزلية تقتضي صحة العلم ؛ أي تقتضي صحة الاتصاف به‎ )4( 
. )84 انظر : تحفة المريد (ص‎ 
. القدرة لغة القوة والاستطاعة‎ )6( 
وفى الاصطلاح : هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق‎ 
. الإرادة‎ 
. )76 انظر : تحفة المريد (ص‎ 
الإرادة هي في اللغة مطلق القصد |! وفى الاصطلاح : هي صفة قديمة زائدة على الذات قائمة لها‎ 0 
تخصص الممكن بعض ما يجوز عليه‎ 
. انظر : تحفة المريد (ص /الا)‎ 
. السمع : صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات‎ )0( 
. انظر تحفة المريد (ص/87)‎ 
. البصر : هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات‎ )8( 
. )88 انظر تحفة المريد (ص‎ 
. أي التى دلت على سلب ما لا يليق به سبحانه وتعالى‎ )9( 
. )١17 انظر : تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص‎ 
. الجسم جوهر قابل للأبعاد الثلاثة‎ )9١( 
. )51 وقيل : هو المركب المؤلف من الجوهر . (انظر التعريفات ص‎ 
العرض : الموجود الذي يحتاجح فى وجوده إل موضع أي محل يقوم به » كاللون المحتاجح في-‎ ))0( 


٠.5‏ ل ل لللمل ل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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تال االخلواق. 4 فأشان المضطفه: إرسه الله)""؟ بالعقلهة: إل امي 
الثبوتية » وبالجلال إلى الصفات السلبية » (وأخخر الصفات السلئية)() 


رعاية 00-6 | 

أو يقال : صفاته -تعالىى- صفات لطف »© وصفات فهر . سمى 
بصفات الجمال”*' والجلال » فأشار بالعظمة إلى صفات الجمال©2 أي 
اللطف ٠»‏ وأشار بالجلال إلى صفات القهر . وجمع بينهما ليكون العبد بين 


- وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به . (انظر التعريفات ص )١159‏ . 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. د. 

. ما بين القوسين ساقط من : ب وأئثبته بالهامش‎ )١( 

(6) السجع : هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر . 
انظر التعريفات (ص )٠١”‏ . 

(4:) ساقطة من : د 

(1)8 :فين :37 راض 

() ب : ص " /ب.. ظ 

(0) الخنوف : توقع حلول مكروه أو فوات محبوب . 
انظر التعريفات (ص )9١‏ . 

80 البجاء خو عاق القلك بحصول عرب نلق للش 
انظر التعريفات .ع(ص /9) . 

(9) هو أحمد بن عبد الرحيم ؛ بن الحسين ٠‏ ولي الدين أيه زرعة . ابن الحافظ زين الدين 0 
الشافعي ؛ كان عالما وي لالد 4 وغلورفه: © -والفقة :و أصنولة:ه 0 وفلونها من كتبه 
ااشرح المنهاج» و «شرح جمع الجوامع» في أصول الفقه .» وشرح البهجة د وعتمير لاما 
والنكت في الفقه ومختصر الككات في الشمير مم قري أجادكه نرق بن ]111 
انظر : المنهل الصافي (١/7١؟5”؟) ٠‏ وطبقات المفسرين للداودي )59/١(‏ » وشذرات الذهب /7١‏ 
١07“‏ ) والبدر الطالع /١(‏ 675 . 


تيسير الوصول - مقدمة المؤللف ٠ك‏ _ لل _ بايش » 
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والمحفوظ «تقدس من تمجد بالعظمة والجلال)17) 

وذكر الشيخ انق الديق السك" إنيا + ولفمال”” . 

وقال** :«وسمقاهدة حفة الخمال كر الحنة ريق اعد غينة ندل 
تقبو الهيية. » بوالعظية تثين الهيية أبضا,: 

فلذلك”*' قرن المصنف العظمة بالجمال ع لتفيد. معتى زائدًا عل 





. نقل العراقي قول المصنف . وقال : كذا في محفوظنا‎ )١( 
للولي العراقي رسالة اكتوراء يجين‎ )4/1١( انظر التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول‎ 
. ١98١ الدكتور / أسامة محمد عبد العظيم حمزة . من كلية الشريعة والقانون عام‎ 

(؟) هو على بن عبد الكافي بن علي » أبو الحسين ؛ تفي الدين السبكي الشافعي ٠‏ كان فقيهًا أصوليًا . 
مفسرًا محققًا مدقمًا نظارًا جدليًا بارعا في العلوم له في الفقه وغيره الاستنياطات الحليلة » والدقائق 
اللطيفة ٠‏ والقواعد المحررة التي لم يسبق إليها . 
أشهر كتبه : التفسير ٠‏ والإبهباج في شرح المنهاج في أصول الفقه » وشفاء السقام في زيارة خير 
الأنام »توق سلة 05لا اه . 
انظر : الدرر الكامنة (”/ )١715‏ . وشذرات الذهب ٠. )١18١/5(‏ وبغية الوعاة 000033 6 
والبدر الطالع )4537/1١(‏ وطبقات المفسرين للداودي )5١7/١(‏ . 

(9) لم يذكر الإمام السبكى -رحمه اللّه- ما ذكره المؤلف -رحمه اللّه- ولكنه واقق المنهاج وعطف الجلال 
وليس الجمال على العظمة . 
ولعل امول درحه اللدب توهم أن السبكي أثبت الجمال بدل الجلال عندما تعرض للجمال مفسرًا به 
قول البيضاوي «والجلال» فظن أنه أثبتها « والجمال» . 
انظر : الإبباج )15-17/١(‏ . 

(5) أي الإمام السبكي -رحه اللَّه- . 

(5) الثابت في الإبهاج )١7/١(‏ « فلهذا» وليس كما أئبته المؤلف . 

(7) وشيخنا تبع الولي العراقي في النقل عن السبكي ٠‏ رحمهم الله . 
انظر : الإباج (1/ ١١‏ ) ». والتحرير /١(‏ 9). 


وي سسسس جه حي بستنت تسر الوضول ت شرح منهاع: الأصول 
وتنزه من تفرد بالقدم 


وعطف ع0 قوله : ا(وتنزه) عل قوله : اانقدس) م اينما 


' قال الحلواني : ومعنى تنزه”'' أي : أخذ في النزاهة أي الطهارة 
(”) ظ 
لذاته ‏ . 


(كما تقدم) "' . 

وتقرو*؟ فال «اتقلواق +1 ]74"؟ أغد الفوؤائنة: لذاته كمامر ند أ ذائة 
منهردة لا ار شىء و القدم الذاقي فلا يكون وجوده عن 
الغير”" » وصفاته قديمة"*' غير مسبوقة بالعدم . 


. ساقطة من أ .» ج‎ )١( 

() العددة 8 التباعد » ومنه رو إلى البساتين للتنزه » وفلان يتنزه عن الأقذار أي : يباعد 
عنها . 
انظر : المصباح ال 1 ٠‏ ومختار الصحاح (ص 566) ». ولسان العرب )54٠١/5(‏ . 

(") وقال السبكي  :‏ التنزيه : بمعنى نى التسبيح » وأصل النزهة البعد ٠‏ وتنزيه اللّه تبعيد ه عن ما لا 
نلق نم ولأ عون عله ٠‏ فمعلى تنزه ء» بعل 4. 
انظر : الإبهاج /١(‏ 17) . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من 07 

(5) أخرها في د : بعد قوله : قال الحلواني . 

(5) ساقطة من : ب 

0)د: ص #/أ. 

(8) قال السبكي : والتفرد الانفراد » يقال : تفرد به » وانفرد به » واستفرد به بمعنى واحد 
وقال البدخشي : أي توحد . 
انظر : الإبهباج ٠ )17/١(‏ ومناهج العقول:(1/ :35 : 

(9) معلوم أنه اليس مره اسماء الله تعالى (القديم) وليس هو من الأسماء الحسنى ٠‏ فإن القديم في لغة 
العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره » فيقال : هذا قديم للعتيق . وهذا حديث 
للجديد » ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم . كما قال تعالى : - 
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(وتحقيقه : أن التفعل في تفرد وفي سائر ما أورده من تقدس 
00 ل لسري أخير » كما يقال : علمته فتعلم » بل 
لاد التلبس بالشيء كما يقال في المحسوسات : تقمص فيقال: في 
: تفعل على معنى اتصافه به ٠‏ أعني من غير تكلف .2 وتخوز أن 
عابو رو او ا مايا0 
لفظ «تقدس» على معنى المعتقد تقديسه . أي أنه أقام له من الحجج”" 





- لإحتى عاد كالعرجون القديم# (يس :4”) والعرجون القديم : الذي يبقى إلى حين وجود العرجوت 
الثاني ٠»‏ فإذا وجد الجديد قيل للآأول : قديم . 
انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص 04) . 

. نحو تقدس : تمجدٍ 2 وتنزه » وتمرد‎ )١( 

)١(‏ المطاوعة هى : حصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله نحو : كسرت الإناء فتكسر ء 
فيكون تكسر مطاوعًا أي : موائمًا لفاعل الفعل المتعدي وهو كسرت ٠‏ لكنه يقال لفعل يدل عليه 
مطاوعًا -بفتح الواو- تسمية الشيء باسم متعلقه 
انظر : التعريفات رص 4 1). 

احم حم جيجه واخجة لجان ودل : ما دوفع به الخصم . 
وخجة عندد حنا : غلبه على حجته » ومنه لجّ فحجٌ » ويقول الرجل حاججته فحججته أي 

ألزمته بالحجة فصار مغلوبًا » ثم سميت الحجة في الشريعة ؛ لأنه يلزمنا حق الله تعالى بها على وجه 
ينقطع بها العذر . 

ويجوز أن يكون مأخودًا من معنى الرجوع إليه كما قال القائل : 

«يحجون بيت الزيرقان المزعفرا » . 

أي : يرجعون إليه . 

ومنه حج البيت : فإن الناس يرجعون إليه معظمين له » قال تعالى الال 0 
وأمئا © (البقرة :8؟١)‏ . 

والمثابة : المرجع ٠‏ فسميت الحجة لوجوب الرجوع إليها من حيث العمل بها شرعا 

انظر : لسان العرب )7/94/١(‏ ومختار الصحاح (ص )١117”‏ والمصباح المنير )١58 / ١(‏ . 


ل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





والكمال عن مناسبة الأشباه والأمثال » ومصادمة الحدوث 





)00 ا 5-0000 
والبراهين '* ما يلزم الخلق اعتقاد تنزيهه عن كل نقص فهذا معنى 
المطاوعة هنا له التأثير 4 فمطاوعة كل شيء ببمحسية 4 ومن 0 يعلم 
حسن عدول المصنف عن الإتيان بأصل الوصف إلى صيغة التفعل ؛ لأنه 
أبلغ إذ فيه الإيماء إلى قيام الدليل على ذلك الوصف”” . 
والكمال ٠‏ قيل : هو فوق التماء؟ . 


والكامل المطلق اربج يي اي ب يكين و 
اللّه تعاك0© . 


والمناسبة : انحاد فى يي النسبة يل" 

والالف 7 : جمع شِبه -بكسر الشين وسكون الباء- وهو اتحاد فى 
الصفات . 

والأمثال 1 2 مثْل ور الميم وسكون الغاء- وهو الحاد شي تمام 





6 والبراهين جمع برهان . والبرهان هو القياس المؤلف فر اتات سواء كانت ايتداء » وهي 
الضروريات أو بواسطة رضي النظريات . 

انظر : التعريفات (ص 3”7) . 

(5) أئ من هذا العحقيق الذى .بيه المؤلقت«رحه الله تعاق. . 

(؟) ما بين القوسين بتمامه ساقط من أ . ب وأثبته بالهامش . 

62 انظر تار الصحاح (ص ملاه-ةلاه) 2, ولسان العرب(0/ ١97؟)‏ : 

(0) انظر مناهج العقول ١/١(‏ 5) والإبباج )١7/١(‏ . 

(1) لككن ابن منظور قال : المناسبة تعني المشاكلة . 
انظر لباق العرب (5/ ه٠١٠غئ:)‏ . 

(1) زاد قبلها  :‏ الأمثال؛ في جميع النسخ وهي زيادة من النساخ . 


تيسير الوصول - مقدمة المؤللف - ل سس #888 
والزوال 


الماغية” 7" (كق1) 0 

وقال في الصحاح”" : يقال”'© هذا مِكْلّهِ ومَكلَه كما يقال : شبهه 
وشبهه بمعنى”*' والمصادمة الوصول من الطرفين. 

والحدوث : كون اي ا ْ 

والزوال : 05 


)١(‏ ماهية الشيء : ما به الشيء مرمرع وحن بن حي في يني لوده وا ومدرمة رككل 
ولا جزئي ٠‏ ولا خاص ولا عام . 
وتطلق الماهية غالبًا على الأمر المتعقل . مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر 
انظر التعريفات (ص )١72١‏ . 

00 
ياقوت : ل الزمان ذكاء وقطنة 5-6 1( أشهر كبه الصحا في النة ( توفي في 
حدلود سنة و٠‏ هل . 
انظر : بغية الوعاة )1557/١(‏ » وإنباه الرواة /1١(‏ 95١5؟)‏ . وشذرات الذهب )١57/”(‏ . 
انظر الصحاح للجوهري (ه/5١8١)‏ . 

(5) وهو ما عبر عنه الإمام السبكى بقوله : والمصادمة : المماسّة . والمراد بها هاهنا الإلصاق 
واللحاق . 
وقال البدخشى :' أصل المصادمة ملاقاة الجسمية بصفة نحو المقارعة . 
انظر : الإبهاج )17/١(‏ ومناهج العقول /١(‏ 7) . 

() وعرفه صاحب اله لتعريفات بما عرفه به الإمام السبكي بقوله : الحدوث هو وجود مسبوق بعدم . 
انظر : : التعريفات (ص الع وال مهاج )١"/5(‏ . 

(0) وقال السبكي في الإبباج )١/١(‏ : والزوال طريان العدم وهو ضد الأبدية » والأزلية والأبدية 
واخان لله تحال .: 
والمؤلف وافق الإمام البدخشي في مناهج العقول )7/١(‏ . 
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ويجوز أن يتعلق قوله"'' عن مناسبة بقوله : تقدس . أي تقدس أن 
تكون صفاته مناسبة لصفات غيره ٠‏ وذاته أن تكون مماثلة لذات غيره”" . 

وقوله : و""مصادمة الحدوث والزوال متعلقًا؟ بقوله : «تندم)(©» 
أ ننْره أن يصل الحدوث إِلى صماته فلك تكون صماته حادية بل 
قليمة 4 وننزه ذاته أن يكون له زوال وفناء 3 قميه لف و دشر 5ن 

وصدر مجموع النشرين بكلمة «من» وعطف أحدهما على الآخر . 

وأحال التعيين على ذهن السامع لأنه ل”"' يخفى عليه” أن الأول 
متعلق بالفقرة"' الأولى والثانى بالثانية . 


. مكررة في : ب‎ )١( 

(0) انظر : الإبهاج ١١/١‏ . 

(5) ساقطة من ب »د . 

() في ب : متعلق . 

(6) وبذلك يجعل كلامًا تامًا . 
انظر الإبهاج (17/1) . 

(5) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 
« اللف والنشر : هو أن تلف شيئين ثم تأتي بتفسيرهما جملة ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما 
له » كقوله تعالى : # ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله * 
(القصص : "ل97ا) . 
انظر : التعريفات (ص )١59‏ . 

(عافى اباد : 

(4) ساقطة من ب وأثبتها بالهامش . 

(9) الفقرة في اللغة : اسم لكل حلى يصاغ على هيئة فقار الظهر » ثم استعير لأجود بيت في القصيدة 
تشبيهًا له بالحلي » ثم استعير لكل جملة مختارة من الكلام تشبيهًا لها بأجود بيت في القصيدة . 
والفتح والكسر شواء . 
انظر : لسان العرب (0/ 3156) ٠‏ والتعريفات (ص )١5197‏ . 
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ويجوز أن يكون تقدس وتنزه متوجهًا إلى كل واحد منهما''" . 
فيكون اث بياب تنازع اليل 09 قاله ان : 
وفسر صاحب المحكو””' التقديس بالتنزيه”"" . 


. د : ص ”/ب‎ )١( 

(©التتارع عارة عرو ترجه عاملن إل معمولا: وعد انكر سريت وا كرست رودا دكل بواسو من 
ضربت وأكرمت يطلب «زيدًا؛ بالمفعولية » وهذا معنى قول ابن مالك في الألفية : 
إن عاملان اقتضيا فى اسم عمل قبل فللواحد متنهما العما 
وقوله : قبل » معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا » ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان م 
تكن المسألة من باب التنازع ١‏ 
وقوله ل 4 ذاه[ ن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم اطور وري 
0 
فذهب البصريود : إلى أن الثاني أولى به لقربه منه : 
وذهب الكوفيون : إلى أن الأول أولى به لتقدمه . 
انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )0818-641//١(‏ . 

(5) وقاله السبكي -رحمه اللّه- أيضًا . 

(4) وصاحب المحكم هو : أبو الحسن على بن إسماعيل , بن سِيدّه » من أهل مرسيّة روى عن أبيه وعن 
بي عمر الطلمتكي , وصاعد اللغوي وغيرهم ٠‏ وله تأليف حسان منها : المحكم» في اللغة ؛ 
ا و 5 
و عر لح اه اما موري اوه موص د 
سينة * 5 كن . 
انظر : وفيات الأعيان /١(‏ 757) وبغية الملتمس (ص )5١05-105‏ ». ولسان الميزان (0/ )5١5‏ 
ونكت الهميان (ص )3١4‏ وبغية الوعاة (ص 710*) وشذرات الذهب )7١5/5(‏ والديباج ١؟/‏ 
.)٠١5‏ 


(5) انظر المحكم (188/5) ط الحلبي » والتعريفات (ص 07) . 
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با ا ا لقي 8 ا #الي ل ارد ل ريا بهي يها يه أن هل هي هد قا وات ور ووو قن ها ١‏ ف عمد عار الوا اله “لها ود عق "ها قاد أ به ها مها هاا عو" لود اله الوا ها به ما لاه ل أ 





قال الز ركشي" : وحينئذ فقول المصنئف ل 0 ٠‏ من 
عطقن أحق الخرادنين 117 عل الا ؛ وهو مطلوب في مقام الثناء”؟؟ نظرًا 
لتغاير الألفاظ . 


والحق أن التنزيه أعم ٠‏ فإن مادة القدس تدل على التطهير وهو نوع 
وفي هذه الجمل إشارة إلى الوحدانية » ووجوب الوجود الذي يتصف 
بجميع الكماللات من العلم والقدرة والإرادة والحياة » ونفي الجسمية 
والجهة والتحيز ونفي التركيب وغيرها . 
(والحاصل أنه تعالى لا يشبهه شيء لا شبهًا (بعيدًا ولا قريًا .)0 
د في الصفات ولا في الذات)(00© . 





)عو عمةبو سانن يو عية الله ونان الدية: :: أبوتعيد الله الور كس ٠‏ الشافعي . الفقيه الأصولي 
المحدث ٠‏ أشهر كتبه : شرح جمع الجوامع . والبحر المحيط في أصول الفقه . وتخريج أحاديث 
الرافعي وغيرها » توفي سنة :8 هه . 0 : الدرر الكامنة (5 //ا١)‏ 2 والفتح المبين (”/ 
)0 ؛ وشذرات الذهب وض" ظ 

(5) أي بعد التقديس الذي بمعنى التنزيه كما قاله صاحب المحكم -رحمه اللّه- (المعتبر ص 017 . 

(8)تواحدة احزاد فح والتراك هوه كان ماه واتعتان وأسماوه كدرة وهو فيد التعرك أجداتيد 
الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر كأن المعنى مركوب واللفظين راكبان عليه كالليث 
والاضيك : 
انظر : التعريفات (ص )١72‏ . 

(1) الثناء هو فعل ما يشعر بتعظيمه . 
انظر التعريفات (ص 58) . 

(5) انظر المعتبر للزركشي (ص ©23١5‏ . 

ال يان قريبًا ولا بعيدا . 

(0)انت + عن 1/7 : 

07 أعابين: نوسن مزاتن من أء وأثبته بالهامش . 

(9) أي أن الله -تعالى- لم يزل متصمًا بصفات الكمال : صفات الذات وصفات الفعل ولا يجوز - 
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نقدز الأرزاق. و الاجال 





وقول 127 اامقلان الأررزاق :الا حال لس معطوئا على ما قبله ؟ لأنه 
1ت : 

بقديره , هو . 

والجملة الاسمية'" لا تعطف على الفعلية”*' على قول اختاره الإمام 
رةه : 


خبر مبتدأ يحذوف 


- أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصمًا بها . ٠‏ لأن صفاته -سبحانه- صفات كمال . 
وفقدها صفة نقص »2 ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفًا بضده ؛ ولا يرد 
على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والاحياء ود 
ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله » وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التى هي تأويله 0 
تذاخل في ذلك متارلين براك ولا عار شين بأغر انا ولكين صل معناء مخلوه لا كمارقات ا 301 
رضي الله عنه - لما سثئل عن قوله تعالى  :‏ ثم استوى على العرش 4 ( الأعراف : 0 
كيف استوى ؟ فقال: الاستواء معلوم » والكيف مجهول . والإيمان به واجب ٠‏ والسؤال عنه 
بدعة . 

انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص 18-577) . 

. أي قول المصنف رحه الله‎ )١( 

140 هن 1/1 

(6) وهي التى تيدأ بأسم . 
انظر شرح ابن عقيل /١(‏ 194) . 

() وهي التي تبدأ بفعل . 
انظر شرح ابن عقيل )١94 /١(‏ . 

(5) هو محمد بن عمر بن الحسين » أبو عبد اللّه ٠‏ فخر الدين الرازي الشافعي المعروف بابن الخطيب . 
قال الداودي عنه : المفسر المتكلم . إمام وقته في العلوم العقلية » وأحد الأئمة في العلوم 
الشرعية » صاحب المصنفات المشهورة » والفضائل الغزيرة » أشهر مؤلفاته : 
التفسير » والمحصول . والمعالم في فى أصول الفقه . والمطالب العالية » ونهاية العقول في أصول 
الدين . توفي سنة 065 هاء 
انظر طبقات الشافعية للسبكي )8١/8(‏ وشاع الاعياق وا الماع وفدوات الذعن 01/970 
وظشات: الفسرين للذاردي: 114/0 
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ونقل عن ابن جني"'' : لاختلافهما بالنوع ''" . 
وقيل : بالخواز رضرة | 


5 :) 
قال ابن هشام”' : وهو المفهوم من قول النحويين في باب 
ب في مل 0 زيد وعمرو أكرمتة أن نصب عمرو أرجح لأن 


)١(‏ هو عثمان بن جني 5 أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوري ٠»‏ من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنئحو 
والتصريف ٠.‏ أشهر كتبه الخصائص 2 الدنحو وسر الصناعة ٠‏ وشرح تصريفت المازني واللمع 
وغيرها توفى سلة 597 ه . 
انظر : : بغية الوعاة (؟/ )١7737‏ » وإنباه الرواة (7/ 7706) » ووفيات الأعيان 517/0 والمنتظم 
20٠ 0‏ »ء وشذرات الذهب (”/ )١5٠‏ . 0 الأدباء ال 


0 ابن عقيل )50١/١(‏ . ا النحاة فى عطف الجملة الاسمية على الفعلية . 
(*) وقد نسبه ابن عقيل إلى أبي علي الفارسي . 
اااي ال 6) . 
سود عت دوسيو ام مع اك معي او 0 
انظر : البدر الطالع )1٠١/١(‏ 34 والدرر الكامنة )51١6/5(‏ 3 وبغية الوعاة (؟7/ 06 4 وشذرات 
الذهب (5/ )١١‏ . 
(6) قال ابن هشام : ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل . ٠‏ عامل في ضميره ٠‏ ويكون 
ذلك الفعل بحيث لو فرِغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه مثال ذلك كينا 
ل ل ا ا ل « زيدًا ضربت ) 
ومثاله أ 11 يا مررت به -فإن الضمير وإن كان 0 الاك لا لاقن شوم ادن 
بالمعل؛ . 
وال.ها اشتخل فيه ل ل 
في الأخ نصبًا على المفعولية » والأخ عامل في الضمير خفضًا بالإضافة إذا تقرر هذا فنقول : 
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وقال أبو علي ''' : يجوز في الواو فقط 

قال ابن هشام : وأضعف الثلاثة المنع مطلقًا "'* . 
وبالجملة فالأحسن هنا عدم العطف لما عرفت”" . 
ااا معين. مقدار””" الرزق: والأحل. لكل :والحل. . 
والرزق في الأصل : مصدر” 


- يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء » وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية ٠»‏ وأن 
ينصب بفعل محذوف وجوبًا يفسره الفعل المذكور فلا موضع للجملة حينئذ ؛ لأنها مفسرة . 
انظر : قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رص 8 ط المكتبة المحمودية . 

)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو على الفارسي النحوي ؛ إمام عصره في علوم العربية » أشهر 
مصنماته : الإيضاح ة في النحو والتذكرة والمقصور والممدود . والحجة في القراءات » توفي سنه 
/ا/ا” ه . 


انظر : وفيات الأعيان )771١/1١(‏ وما بعدها . معجم الأدباء (1/ 577) وما بعدها . إنباه الرواة 
/١(‏ “ا/ا0) وما بعدها وشذرات الذهب (88/75) والمنتظم (8/00؟١)‏ »ء. وبغية الوعاة /١(‏ 595) . 

(0) انظر : شذور الذهب (ص )٠١١‏ ط صبيح لتقف على رأي أبي على -رحمه اللّه- . 

(5) أي لاختلافهما بالنوع . 

(4) أي معنى قول البيضاوي : ١‏ مقدر الأرزاق والآجال » . 

(6) ساقطة من : د . 

(7) فى لسان العرب : قال الليث : المصدر أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر الأفعال » وتفسيره 
أن المصادر كانت أول الكلام » كقولك : الذهاب والسمع والحفظ . فإنما صدرت الأفعال 
عنها . فيقال : ذهب ذهايا ,» وسمع سمعًا وسماعا . وحفظ حفظا . وهذا موافق لمذهب 
البصريين القائلين : إن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه . 
- ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه 

- وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه » والوصف مشتق من الفعل . 
ف وني الك طألاطة إل أوتك كادي الفرةىءوالتها اهنا .نر ابنية وليين أجوها :ميا من الآخر: 
والمذهب الصحيح هو الأول . ٠‏ لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة والفعل والوصف بالنسبة إلى 
المصدر كذلك ؛ لأن كلا منهما يدل على المصدر وزيادة » فالفعل يدل على الور والزمان:: 
والوصف يدل على المصدر والفعل » وهذا ما عبر عنه ابن مالك في الألفية يقول : و 
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010 : 

بمعنى الإخراج”'" . 
- في اللغة أولاً على اخراج , حظ .هو :الله -تعالى-”” أو ممن 
إلى آخر ء حيوانًا كان أو غيره'” (لينتفع به)*© : لم شاع استعمالا 
0 على إعطاء الله -تعالى-''' الحيوان ما ينتفع به د "' كان أو 


0 
والأجل : يطلق بالاشتاك اللفطي ٍِ جميع مذة العمر 4 وعلى آخر 
جزء 0007 "ايان صحيحان هنا . يعنى أن الله -تعالى - كما قدر 





- المصدر اسْمٌ ما سِوّى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمِنْ 
انظر شرح ابن عقيل : )0694-661//١(‏ ولسان العرب (”/55177) . 
)١(‏ وقال في لسان العرب : الرزق : العطاء » وهو مصدر قولك : رزقه الله . 
انظر لسَبَاق العرب ؟/ /ا"51١)‏ . 
)0( ساقطة من أ . 
() أي من غير الله تعالى كما يقال : رزق الأمير جنده » فارتزقوا ارتزاقا . 
انظن لساك الخرات 0 187 
(1) كما يقال + وؤق الطائر فرخيه يززقة رقا . انظر المرجع السابق . 
(5) ما بين القوسين ساقط من ب وأثبته بالهامش 
(1) ساقطة من أ . 
)0( 000 يعاقب عليه باستعماله ؛ أو هو ما حذر الشرع فعله (انظر الأم للشافعي /١(‏ 
2 الحلى ) : 
(9) وفي لسان العرب : الأجل غاية الوقت إلى الموت ٠‏ وحلول الدين » ومدة الشيء 
انظر : لسان العرب (١/7؟35)‏ . 
ا 0 0م ا 
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ومدبر الكائنات فى أزل الأزال 





وضبط أحوال الإنسان من الأرزاق الروحانية التي هي العلوم والمعارف في 
هذه الدار وفي فاق القواق + الشاوئة. حبيبيع: تفاورث: اضنات: المقربية 
والأبرار » كذلك قدر أحوال الحيوانات من سعة الرزق وضيقه وطول 
مدة"'2 العمر وقصره » فإذا كان الشخص واسع الرزق في العلم فلا 
يتكاسل في نشره وؤناذتة 2 2 ضيق الرزق ل اله 
العلوم الدينية . 

وعطف قوله : «ومدبر الكائنات فى أزن الارال» على «مقدر الأرزاق» 
لآب خعلة ري" أرما دهده عدوت »وهنا من عظلف العاء"*؟ هل 
الخاص””** . وهو من فنون البلاغة وفيه دفع وه" ٠‏ أن علمه وقدرته 


- وقال مشايخنا : لولم يقتل لمات » والمراد نفي إمكان نيابة الموت بلا قتل عنه لتعلق مشيئة الله 
بالقتل 3 وعنوا به الإمكان الوقوعي . 
وعند عامة المعتزلة أنه مقطوع عليه الأجل وهو يحتمل الوجهين : 
أحدهما : وهو الظاهر أن أجله الموت الذي لولا قاطع القتل لعاش إليه . 
والثانى : أن له أجلين ٠‏ القتل والموت الذي كان يعيش إليه لولا القتل . 
وظاهر كلام التفتازاني أن الأخير مذهب الكعبي لا العامة . 
--وعلل الفلاسفة , الأجل طبيعى وهو موت الحيوان بانطقاء حرارته وتحلل رطوبته الغريزتين 5 
ومذهب المعتزلة باطل ؛ ؛ لأنه لا يليق أن ينسب إل الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه 
البتة أو يجعل أجله أحد الأمرين » كفعل الجاهل بالعواقب . 
3 اها الفلاسفة فقد اعتنقوا مذهب الدهرية وهم كفار . 
انظر , مناهج العقول )8/١(‏ والعقيدة الطحاوية وص )0 , 
)١(‏ ساقطة من أء د . ٠‏ 
(؟) ساقطة من :د . 
(9) د: ص /أ : 
(5) والخاص هو مقدر الأرزاق . 
)١(‏ الوهم : وهو ما كان عدم الثبوت فيه راجحا . 5 
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مختص"'“ بالأرزاق والآجال » فدفعه بالتعميم ٠‏ فإن الكائنات أعم من 
الأرزاق والأجال وغيرها من الموجودات . 
(وقال الحلواني)”" : يعنى أن الله وحن دبر مآل كل شيء ومرجعه 

إلى أي شيء ا والشقاوة "" 

فعين سعادة أهل السعادة في الأزل » وكذا شقاوة أهل الشقاوة . 

والتدبير : هوا“ النظر في دبر الشيء » في آخره ومآله” . 

وإطلاقه على علام الغيوب محال . 

فالمراد غايته » وهو الإحكام والإتقان في الأفعال ؛ لأن من تأمل في 
عاقبة أمر جاء ذلك الأمر على وجه أبلغ وأحسن ”2 . 


002 
ققدم . 


والأزل : بفتح الزاي : | 





- انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي (789/7) . 
)١(‏ في ددء ب مختصة . 
(6) ساقطة من أ ء ب وأثبتها بالهامش . 
(©) سعادة كل شيء بحصول ما له من الكمالات الممكنة له كالبصر للعين والسمع للأذن » وأما 
الشقاوة ففى مقابلته . 
(:) انظر : المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ص )١١١‏ تحقيق دكتور حسن 
الشافعي ط / القاهرة . 
(( ساقطة من أ» د . 
() وقال صاحب التعريفات (ص 17) : التدبير هو استعمال الرأي بفعل شاق . 
وقيل :الكلمن : النظر في العواقب بمعرفة الخير . 
وقيل : هو با الأسد مل ملم ارانيد رع للا بي » اانا 
انظر : الاعتقاد للبيهقي (ص : 


(0) قال صاحب التعريفات (ص ١١‏ -11): : الأزل : استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية - 
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قال يِ ات 2 بعض أهل ل أن أصل هذه الكلمة . 
فقالوا : ا : دك الياء ألما الاج أعيين )29 


فقالوا ١‏ ل" كما قالوا فى في الرمح المنسوب إلى ذي رك 


وججمع الأزل تأكيدًا لا تحقيقًا » قاله بعضهب ةا , 
وقيل : في إضافة الآزال مبالغة في نفي الأولية كآن للأزل أزلة" . 


و جور أن يكون قوله في أزل الآزل من باب تنازع المعلين 0006 17 
مقدر ومدير متوجهين إليه . 


- في جانب الماضي . 1 
والأزلي : ما لا يكون مسبوقًا بالعدم . وانظر : الاعتقاد ص 0) . 
)١(‏ ساقطة من أ . 
(؟) في لسان العرب /١(‏ 074 نقلا عن الصحاح « بالاختصار » 
(0) ب :ص 7/ ب . 


(15) ما بين القوسين ساقط من : أء وأثبته بالهامش . 

(5) انظر شرح ابن عقيل (؟/ )00٠‏ . 

(1) هو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
جشم بن عبد شمس بن وائل . مات قبل ظهور الإسلام بقليل وقيل غير ذلك . 
انظر : الروض الأنف )7”١ /١(‏ ط دار الكتب ٠‏ والسيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 57) ط التوفيقية . 
وسيرة ابن كثير )١75/1١(‏ ط دار الوحي المحمدي . 

0) انظر الصحاح للجوهري )8١/١(‏ ولسان العرب /١(‏ 0/5) . 

(6) انظر : المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (ص )3١5‏ . 

(9) انظر : الابهاج )١5/١(‏ ومناهج العقول /١(‏ 9) . 

)!اهن ارسدء 
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او يكورق قرل"57 مقن الأزراقوالا عال إقتارة إلى القضياء 7 , 

يعني مقدر الأرزاق والأجال بحسب ما وقع . 

وقوله : مدبر الكائنات إلى القدر”" أي دبر الكائنات التى ستوجد فى 
علمه الجايق_. فاه الوا .. | / 


وقال بعضهم : الفرق بينهما'*؟ : أن القدر عباة عن تعلق القدرة 
والإرادة بإيجاد جميع الأشياء » التعلق التنجيزي الواقع فيما لا يزال””". 


والقضاء : عبارة عن تعلقهما"'2 با( التعلق المعنوي الحاصل فى 
الأزل . 


. ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين‎ )١( 
(؟) القضاء : عبارة عن الحكم الكلى الإلهى في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية‎ 
. فى الأزل إلى الأبد‎ 
. ) ١6ه انظر التعريفات ردص‎ 
. فة الدر 0 ا‎ 
يقال ه رت الشيء ء وقدرته 4 ا والتخفيف فهو قدر أي 0 ( والإبمان بالقدر‎ 
مر 2ن‎ 
. )99 والتعريفات (ص ؟١١) » والاعتقاد (ص‎ ٠» )"015/0( انظر : لسان العرب‎ 
. أي بين القضاء والقدر‎ ):( 
وكما أن القضاء في الأزل والقدر فيما لا يزال فيفترقان أيضا في أن القضاء وجود جميع بع الموجودات‎ )9( 
| 00 في اللوح المحفوظ مجتمعة » والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول‎ 
: )١55( انظر : التعريفات ص‎ 
. أي تعلق القدرة والإرادة‎ )١( 
. في د : به » وهي ساقطة من ب وأثبتها بالهامش‎ )0( 
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عالم الغيب والشهادة الكمين المتعال 





عالم الغيب والشهادة7١)‏ : حبر 17 محذوف أي هو » وهذه |الحملة 
بيان لجملة مقدر الأرزاق إلى آخره ؛ لأن التقدير والتدبير دال على العلم 
٠. 5 9 1 5‏ (5) 
الكامل الشامل بالضرورة ٠‏ ولهذا قطعها ولم وكات 3 


وفيه إشعار بعظم شأن العلم . وقدم الغيب قصذًا إلى رسوخه في 
علمه ؛ لأن من كان عاما بالمغييات كان راسشًا في العلم لا محالة ٠‏ ويلزم 
من ذلك”" علمه بالمشاهدات من ياب أولى 9 :. 


الكبير*” المتعال'؟ مبتدؤه محذوف”' أيضًا » وهذه الجملة 
فسيوقة" ليان ما سيق أيطنا: 4 لآن.من كان .مرزعير ةا ذه الضنات ضرور: 
كر كنا عسي الذاشبع غانا عيب * الصفات: . 


والقبيه دمعق + الخاني عن الل .والشتهادة الخاضر له""* :والألفب 
)١(‏ قال في الإبباج )١5/١(‏ الغيب والشهادة ٠‏ قيل : السر والعلانية » وقيل : الدنيا والآخرة . 
وقيل : ما غاب عن العباد وما شهدوا . وقيل : الغيب عدر والحبا ار والمدرك كأنه 
مشاهد . 1 
انظر أيضًا : مناهج العقول )9/١(‏ . 
(0) أي لم يقل : وعالم .. إلخ ... . 
(9) ساقطة من ب »ء وأثبتها بين السطرين . 
(:) في د : أولاً . 
(6) قال البيهقى : الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن » فصغر دون جلاله كل كبير ٠‏ وقيل : 
هو الى 1 كن كيه الخلر دن هذه صنة ميضنها بالإتهعيهانه وال انظر الاعهاد لعن 017+ 
030 والمتعال هو المنزه عن صفات الخلق 4 وهذه صفة يستحقها بذاته 0 وقد يكون بمعنى العالي قوق 
خلقة القيى .: 
انظر الاعتقاد رص 35) . 
70,؛:( تقديره هو 5 
(4) د ٠‏ ص : / ب 
(9) انظر الإبهاج )١5/١(‏ . 
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واللام و للاستغراق َ أي حيط علما بكل واحد واحدل من 
الغيوب . 

والشهادات ظاهرها وباطنها ٠‏ دقيقها وجليلها ٠‏ أولها وآخرها عاقبتها 
وفاتحتها بعلم قديم » وهذا من حيث كثرة المعلومات وهي لا نهاية لها . 
ثم يكون العلم في ذاته من حيث الوضوح والكشف على أتم ما يمكن فيه 
بحيث لا يتصور مشاهدة وكشف أاظهر منه”'؟ ثم لا يكون نستفاد| مره 
المعلومات » بل تكون المعلومات مستفادة منه . 

والكبير : هو دو الكبرياء ( والكبرياء : عبارة عن كمال الذات » 
وأعني بكمال الذات كمال الوجود . وكمال الوجود يرجع”" إلى شيئين 

أحدهما , دوامه أزلا وأبذأ 1 

والثانىي : أن وجوده هو الوجود الذي يصدر عنه كل مواجود 
بالاختيار ** . 


)امرش الولف اكيب والقهادة, 

0) أي جميع المعقولات الغيية :غين الحوانين :والمشاهدات: المدركة باللشن الاوك تسمى بالغيب 
والملكوت والأمر . والثانية بالشهادة والملك والخلق وإليها الإشارة بقوله تعالى : # ألا له الخلق 
والأمر # (الأعراف : 24) ٠‏ وبقوله : # تبارك الذي بيده الملك * (الملك )١:‏ وبقوله : 
0 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء * (يس :85) وبقوله : ا عالم الغيب والشهادة »* 


(الرعد : 8) . 
انظر : مناهج العقول )9/١(‏ . 


(4) قال البيهقي : الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن ٠‏ فصغر دون جلاله كل كبير وقيل : هو 
الذي كبر عن شبه المخلوقين وهذه صفة يستحقها بذاته . 
- وقال ابن كثير : الكبير الذي هو أكبر من كل شيء . - 
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والمتعال''' : هو الذي لا رتبة فوق رتبته » وجميع المراتب منحطة 


والمراد بالفوقية : الفوقية”" بالمعنى لا بالمكان7*' . 





_ وقال الزمخشري الحمن العظيم الشأن الذي كل شيء دونه 1 وقال الشوكاني مثله 4 افر 
الاعتقاد (ص 57) وتفسير ابن كثير (؟/ 507) ط التوفيقية » وتفسير الكشاف )"61١/7(‏ ط دار 
الفكر . وفتح القدير للشوكاني (38/7) ط الحلبي . 

. )9/١( الذي هو مبالغة العالي . وانظر مناهج العقول‎ ٠ قال البدخشي : المتعالي أبلغ من العلي‎ )١( 

( انظر تفسير الكشاف )70١/5(‏ . ومناهج العقول )9/١(‏ وتفسير ابن كثير (7/ )2١7‏ والاعتقاد 
(ص ا" 

(*) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 

(4) أما كونه سبحانه قوق المخلوقات فقد دل عليه الكتاب والسنة » ثم كلام السلف الصالح رضي الله 
عنهم اجمعين . 
- أما الكتاب فقوله تعالى : # وهو القاهر فوق عباده # (الأنعام )5١6١4‏ وقوله تعالى : [ يخافون 
ربهم من فوقهم * (النمل 5٠١‏ ) . 7 
وأما السنة فقوله - صلى اللّه عليه وسلم - : « والعرش فوق ذلك . والله فوق ذلك كله » (قال 
الذهبى فى مختصر العلو ص ٠١5‏ : ضعيف الإسناد ) . 
شودت ناذن الله أن محينذا" ,رسرل. الذي نرق السمارات: عن ع 
فال النبي عضيل الله عليه وسلم- )0 وأنا أشهد » (رواه ابن سعد في الطبقات) . 
وروى مسلم في صحيحه (5/ )٠٠١‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تفسير قوله تعالى : 
#هو الأول والآخر والظافر والباطن * (الحديد :") بقوله : « أنت الأول فليس قبلك شيء ٠»‏ 
وأنت الآخر فلي يعَدك شيء ٠»‏ وأنت الظاهر فليس فوقك خيرات اط ناح نوناك 
شيء؟ . 
والمراد بالظهور هنا : العلو ٠‏ ومنه قوله تعالى : # فما استطاعوا أن يظهروه # (الكهف :97) أي 
يعلوه » فهذه الأسماء الأربعة متقابلة : اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته واسمان 
لعلوه وقربه . 
ومن سمع أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ١‏ وكلام السلف . وجد منه في إثبات الفوقية 
هنا لا وحصي .رولا وبين أن :الله -سبحانه- لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة ٠‏ تعالى الله عن 
ذلك » فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ٠‏ فتعين أنه خلقهم خارجًا عن ذاته » ولو لم - 
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تحمذده 


واد المصنئف في 7 ير ال 555 الشان الذي لا بخرج 


ال صرحي يي ل 
د 
المخلوقين عنه 


م بقوله : «نحمده على فضله المترادف المتوال » ونشكره على 
ما عمنا من الإنعام والإفضال» جوابً"*' عن سؤال تقديره : كيف نحمد 


هذا المنعم العظيم الموصوف بهذه الصفات العظام ؟ 
فقال : نحمذه بصيغة الجمع | 0000 وعبره , قرخ المثنين 4 أدرج حمله 
في حمدهم »2 لعله يقبل . ٠‏ أو عظم نفسه امتغالاً لقوله تعالى : # (وأما 


- يتصف سبحانه بفوقية الذات لكان متصمًا بضد ذلك ٠»‏ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من 
ضده » وضد الفوقية السفول » وهو مذموم على الإطلاق ؛ لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده . 
- وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا : فمنه ما روى شيخ الإسلام أو إسماعيل 
الأنصاري بسنده إل بع البلخي أنة.سال أبا حنيفة عمن قال : لا أعرف ربي في السماء ء أم في 
الأرض ؟ فقال : كَمَر لأن الله يقول: # الرحمن على العرش استوى #» (طه :5) . 
ومن تأول «فوق» بأنه خير من عباده وأفضل منهم ١‏ وأنه خير من العرش وأفضل منه » كما يقال : 
الأمير فوق الوزير » والدينار فوق الدرهم ٠‏ فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب 
الصحيحة . 
والمراد من الفوقية هنا الفوقية المطلقة من كل وجه ء فله سبحانه فوقية المَهر وفوقية القَدر وفوقية 
الذات » ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص ٠‏ وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه . 

. انظر : مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي (ص ٠٠١-٠١‏ ) ط المكتب الإسلامي ٠‏ والعقيدة الطحاوية 
(ص )١555-7500©‏ . والاعتقاد (ص 08-55) . 

(١)“المسيعى‏ تفسير الإمام البيضاوي (انظر تفسير البيضاوي ٠١١/١‏ ). 

)١(‏ ساقطة من أ ». وأثبتها بالهامش . ظ 

اانه من 

(5) قوله : جوابًا : مصدر مؤول أو حال مؤول بالمشتق . 

(45) أي ليشمل المصنف رحمه اللدت. , 
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س١‏ 3 1 
فارية)' 7 ولف تح 14 , 


وأتى بالفعل المضارع” '' ليدل على التجدد والاستمرار””*' » يعني فكما 
أن“ تعمه متحردة تحمدتا شتعدة: + كذا 0 


والحمد : هو الثناء باللسان على الجميل الاختيار يل 


والشكر"' فعل ينبئ عن تعظيم المنعه”" بسبب الإنعام » سواء كان 
]ا باللسان أو اعتقادًا ( أو محبة انان ( أو 00 وخدمه 
بالأركان 7 


. مكررة في أ . يا الورقة 4/] من النسخة : أ‎ )١( 
١١ : الضحى‎ )0( 
قاله‎ ٠ والإتيان بالنون في هذا الفعل ي؛ ينبغي أن يقصد به أن جميع الخلائق حامدون وليست للتعظيم‎ )0( 
وبذلك تكون لاي ين ا ل تا‎ )14 /١1( السبكى في الإبهاج‎ 
. البسملة في أولها‎ 
. ط المدني)‎ 7٠١ انظر : مختصر لوامع الأنوار البهية للشيخ محمد بن سلوم (ص‎ ):( 
. ط المدني‎ )5١ /١( انظر : مدارج السالكين لابن القيم‎ )5( 
. وذلك على جهة التعظيم والتبجيل . هذا لغة‎ )5( 
. وعرفا : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره‎ 
, )59 /١( وشرح الكوكب المنير‎ )١5 /١( والإبباج‎ .» )"١ انظر مختصر لوامع الأنوار البهية (ص‎ 
. )١١5١ والتعريفات (ص ”84) » والمفردات (ص‎ 
: أي لغة‎ )0( 
. أي لكونه منعمًا على الشاكر‎ )4( 
. )57 /١( انظر شرح الكوكب المنير‎ 
. )١١7” كذا في تعريفات الحرجاني (ص‎ )9( 
ومعنى الشكر في الاصطلاح : هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به إلى ما خلق لأجله من جميع‎ 
. الحواس والآلات والقوى‎ 


انظر : : التعريفات (ص )١١”‏ وشرح الكوكب المير )7١84 /١(‏ ومختصر لوا الأنوار البهية ردص 
ا 2 6 
1" 


بسع سييييسي هتحب . تسو الزفول شرع نيا الأول 
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فمورد الحمد هو اللسان وحده . ومتعلقه يعم النعمة وغيرها"'' . 

ومورد الشكر يعم اللسان وغيره”'' » ومتعلقه يكون النعمة وحدها . 

فالحمد أعم باعتبار المتعلق 7" وأخص باعتبار الموره ”*' والشكر 
١ 6 2‏ 

"> تق لضان قي" ان الغاء" باللسان: :فى بفقاءلة 

الإحسان"'' ٠.‏ وتفارقهما في صدق الحمد فقط على الوصف بالعلم 
والشجاعة » وصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان فى مقابلة 
الحهيناة *7 , 


. سواء كان ذلك الجميل في المحمود خاصة به أو كان واصلاً منه إلى غيره‎ )١( 
2/0 انظر : الوبهاج‎ 

(0) أي كما أنه بالقول يكون بالفعل والاعتقاد » والقول لا يكون إلا باللسان . 
انظر : شرح الكوكب المنير /١(‏ 515) . 

(©) لان متعلى اليف النفنة وغيرها »كما ذكل الؤلفية رهه الله" 

(:) الذى هو اللسان وحده . 
الفزر شير الكريت اندر 101/11 

() أي أن الشكر أعم من جهة المورد » وأخص من جهة المتعلق » وهو النعمة علي الشاكر » وعلي 
ذلك في اللغة . انظر : شرح الكوكب المنير /١(‏ 55) والإهاج )١5/١(‏ ومختصر لوامع الانوار 
البينة رغ 1ن ظ 

. فى أ. ب : ومن هاهنا‎ )١( 

(0) أي الحمد والشكر . 

() الثناء : هو فعل يشعر بتعظيمه . 
انظ الغريفات أن 051 

(9) الإحسان لغة : فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير . 
وفي الشبريعة : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
انظر التعريفات (ص 73) . 

2 . أي بينهما عموم وخصوص من وجه‎ )٠١( 
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وعن الأصفهاني''' : أن الحمد أعم من الشكر مطلقًا بحسب 


ماهيتهما . 

وتحقيق ماهيتهما : أن الحمد ليس عبارة عن قول القائل : 
(؟) | ش 
لله 


بل هو فعل يشعر بتعظيم المنعم بيبا كونه منعمًا 6 وذلك المعل أما 
فعل العقلب 4 اعت الاعتقاد باتصافه بصمات الكمال والحلال 1 


أو فعل اللسان أعني ذكر ما يدل عليه » أو فعل الجوارح وهو الإتيان 


إيما 


رأفعال قال عن ذلك ., 


والشكر كذلك ليس قول القائل : الشكر لله » بل صرف العبد جميع 
ما أنعم الله تعالى به”*) عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق له 


+ انظ الأجاع 1 14) ع ومتاهج العقول (4/1) 4 بوشرح الكوكنيم لير 1ن 8 
العامة لهات لتقل 00م رفور وار + وقلام لي الفنون فظهرت فضائله وسمع كلام التقي 
اي اتن لا اقم اناعد رك وتيود ااكاة يالك از أل ار راي 
"كات جارعا في العقليات صحيح الاعتقاد عب لأهل الصلاح تفن كنا قيرة: هتها 7 اللهير 
الكبير » وشرح كافية ابن الحاجب ومختصر الأصلي » وشرح منهاج الييضاوي وطوالعه ٠‏ وشرح 
بذيعية أبن الساعاقي وغيرها 1 توفي سنة 49 ه : 
انظر : شذرات الذهب (5/ )١75‏ ء وطبقات الشافعية للسبكى )594/51١(‏ . وطبقات الإسنوي 
)١77/١(‏ . وحسن المحاضرة ٠ )010 /١(‏ والفتح الميين )١58/5(‏ » والدرر الكامنة (5/ 95) 
وبغية الوعاة (؟/ 51/8؟) . ظ 
(؟) د : ضن 17/6 ظ 
(*) وعبر الإمام السبكي في الإمباج )١5/١(‏ عن ذلك بقوله : وهو أن الحمد يشترط فيه أن يكون 
صادرًا عن علمه ااال منت كانه ولهذين الشرطين لا يوجد احمد 
لغير الله ٠‏ واللّه هو المستحق الحمد على الإطلاق . 
(4) ساقطة من : ب ء وأثبتها بين السطرين . 


مس سي سين وس ازع اردق خرن حا لدي 
على فضله المترادف المتوال 

وأعطاه لأجله » كصرف النظر إلى مطالعة مصنوعاته » والسمع إلى تلقي 

ما ينبئ عن مرضاته ». والاجتناب عن 000 | 


وعلى هذ""ا يكون الحمد أعم من الشكر مطلقًا » لعموم الع 
الواصلة إلى الحامد وغيره » واختصاص الشكر بما يصل إلى الشاكر "7" . 

والفضل : ضد النقص . قاله ابن دريد 0 

والجوهري قال : والإفضال : الإحسان”" . 

(وقيل : المراد بالفضل : الفاضل عن الكفاية''' » وذلك أنه تعالى 


أعطى الكفاية وزيادة عليها9" )40 . 
والترادف من الردف الذي يركب خلف الآخر » وكل من تبع شيئًا 
فهو ردفه”"' (فمعنى المترادف : المتراكم بعضه على بعض"''' . 


: تحقيق الدكتور / عبد ماين 14 1 حابي آم الترير‎ )20 /١( بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
. أي بناء على هذا التحقيق الذي ذكره الأصفهاني -رحمه اللّه- من أن الحمد أعم من الشكر‎ )١( 
. )٠١ /١( أي دون غيره . وانظر أيضًا مناهج العقول‎ )*( 
96 اللغوي :العامة‎ ٠ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية » الأزدي البصري‎ )4( 
. هن‎ "51١ ومات بالفالج سنة‎ ٠» التصانيف أخذ عن الرياشي وأبي حاتم السجستاني‎ 
.)١١١/١( انظر : شذرات الذهب (187/1) وما بعدها . وتاريخ الأدب العربي‎ . 
. وقال ابن منظور بمثل ما قاله ابن دريد‎ - 
1/53 نظن لشنان العرت:‎ 
.)15/١( ء ولسان العرب (5559/6) . والإبهاج‎ )١9١/6( انظر الصحاح‎ )6( 
. )58١ انظر المفردات (ص‎ )6( 
. فى أ. ب : على الكفاية‎ )0 
ها ون الترميق سالطايمن | ودوافقه بالمامتن.:‎ 
. )153786/5( انظر لسان العرب‎ )9( 
- | . ما بين القوسين ساقط من أ ء وأثبته بالهامش‎ )٠8١( 
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والتوالي : أن يكون واحذا بعد واحد بحيث لا ينقطع ٠‏ فالتوالي أبلغ 
من الترادف فلذا أردفه به دفعًا لوهم أنه ينقطع . 
وعدل عن 0 لعن إلى الرنعام 3 لأن الور قل يكون أبلغ 
ا" 
من اجعمة 
' 26 099 الى و (5) 
وفي قوله : نحمده على فضله ونشكره على ما عمنا'”' به تنبيه على أن 
الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة بخلاف الحمد ٠‏ ولهذا ينبغي للونساد 


أذ عمد الله لقان خلا ان 07 به على غيره كما يحمده على ما أنعم به 
عليه . 


دوقال : في الا باج (5/ ٠6‏ ) المترادف : المنتابع والمتوالي ٠‏ وفي مناهج العقول )٠١ /١(‏ المترادف 
العافت . :وانظر أيضأ المبين للآمدي (ص )١5‏ . 
وينبعي أن يكون مقصوده بالمترادف الذي يأي بعضه في أثر بعض ليسلم من التأكيد ويفيد مر 
الفضل فى الزمان ١‏ ال وفضل الله هكذا دائمًا . 

: س: ص 14/ب‎ )١( 

000 والإنعام : إيصال الإحسان إلى الغير . 
انظر 3 المفردات ص (69غ:) . 

د “ا كلما 

(:) انظر المفردات رص 48 ) . 

(0) وفي عمنا ضمير مرفوع عائد على الموصول أي: عمنا هو . 

(5) في أء ب : ينعم . 


؟0 ---____ _للملي تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
ونشكره عل ما عمنا من الإنعام والإفضال 


وفي. الخليث: أن :الم .> “ضل, الله. عليه :وشل ابره 
بقدح لبن وقدح خمرء (وخيّرَ بينهما)"'' ٠.‏ فاختار اللبن فشربه ٠‏ فقال 
جبريل :: الخمد للهلو أت الخمر غورت أمعلق”” .. 

وقيل”*': قوله : «فضله» إشارة إلى نعمه الباطنة من الإيمان 
والعرفان وغيرهها  ,5*‏ 00 

وقوله : «(ونشكره على ما عمنا من الونعام والإفضال» إشارة إلى نعمه 
الظاهرة مه والبصر وغيرما ٠‏ ولذا صرح بقوله : «عمنا» ليشمل 
الكل ًْ( )0 | ئ 00000 

ووقع في بعض النسخ أحمده وأشكره وأصلىي وهو واضح 


أ 


* ؟'")يوط١‎ 


2ع( 


.. ساقطة من : ب وأثيتها , ين السطرين‎ )١( 
| . (؟) ساقطة من : ب » وأثبتها بالهامش‎ 
في فضائل أصحاب النبي‎ : )١77 /17( رواه البخاري‎ ٠ هذا جزء من حديث طويل متفق علي روايته‎ )( 
وفي بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » وفي الأنبياء باب‎ ٠ صل الله عليه وسلم - باب المعراج‎ - 
فول الله “كفا : .9.وهل أناك حديث موسى إذ رأى نارًا 4 وباب قول الله تعال « ذكر رحمة‎ 
# ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيًا‎ 
. في الإيمان : باب الإسراء‎ )١14( ورواه مسلم‎ 
. باب ما جاء في الخمر‎ )١١١ ورواه الدارمي في الأشربة (؟/‎ 
. 4ه قن التوسين بناقط كناف هن أب والعد بالهاش:‎ 
. )7"8١ انظر المفردات (ص‎ )6( 
. الفضل : ابتداء إحسان بلا علة‎ : )١57 وقال صاحب التعريفات (ص‎ 
. أي كل النعم الباطنة والظاهرة‎ )١( 
أو بصيغة الإفراد ليقتصر الحمد والشكر والصلاة على المصنف وحده دون غيره من المثنين ولم يعظم‎ )0( 


سير لوصول - مقددمة الم وف سل سس ل 
ونصلى على محمد الهادي إلى نور الإيمان 


«ونصلى على محمد الهادي إلى نور الإيمان 5 من ظلمات. لمر 
ا بمب ص عيدب 1 ظ ظ 


0 لقوله 0 : 1 0 يد آمنوا صلوا عليه وسلموا 
98 ليما #”" . ْ ا 


واتل بالفئلاو "يعي جد الله وشكره ؛ لقوله تعلل : '( ورفع لك 
ذكرك 11 , 


ناد كر ال اوت ب 37 ل اين أن لذ لهالا ل وأشون 
نشوا بومول اللي , 


(1) ساقطة من.ب: وأثبتها بالهامكن .. 

() الأحزاب :22605 
والآية بتمامها رج وماك مون كل لافييب) نا اين ارا انرا حلي رسفو لكا 4 
ومعنى نصللٍ -في قول المصنف- نطلب الصلاة ة من الله تعالى وسيأتي قريبًا معنى الصلاة ة من الله 
تفال نوين اللائكة وق الناش_ عل زيول اللم فيل الله عليه ولع 2 
انظر : الإبباج ٠ )16/١1(‏ وجلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام لابن القيم (ص )8١‏ وما 
عدعااط كد إكدى بالغامرة + 

(6) أي بالصلاة على رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة . 

(4) سورة الشرح :(5) . 

0( ساقطة من اا ا 

(5) د : ص 0/ ب : 

(0) سواء كان ذلك فى التشهد أو الأذان . 
انظر : جلاء (الأفهام ص )8١‏ . 
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و ' هذا التفسير الرهاوي” '' في أربعينه عن أبي سعيد”"ا عن الب 
- صلى الله عليه وسلم - . 


0 


وروأه الشافعي عن ماهد 50 





(١)أ:‏ ص : /ب 
(1) هو أبو بكر محمد عبد القادر بن عبد اللّه الرهاوي الحنبلي » كان حافظًا ثبا صاحًا مهيا زاهدًا : 
حسن العيش ورعًا ناسكا نبيلآً على طريقة السلف . كان مملوكًا لبعض أهل الموصل فأعتقه . 

وحبب إليه فن اللحديث .2 ذ فسمع الكثير وصنف وجمع . وله الأربعون المتباينة الإسناد والبلاد ٠‏ 
ود أبرعا سيله إي جد بولا لرجيره بدت علدت : سمع منه خلق كثير من الحفاظ والأئمة منهم 
ابن الصلاح ٠‏ وحدث عنه ابن نقطة . وأبو عبد الله البرازلي والضياء » وابن خليل ٠‏ وابن عبد 
الدائم » توفي سنة 5١7‏ ه . 
انظر : شذرات الذهب ٠ )5١0/6(‏ والإعلان بالتوبيخ للسخاوي (ص )”50٠©‏ ط دار الكتب 
العلمية » والبداية لابن كثير /١7(‏ 58) . 


(*) هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان ٠‏ أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي اسَتَضْغْرَ يوم 
العديه رد ٠‏ نم غر اليفك فللشرمع الي - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة غعزوة » وروى عنه 
الكثير من الأحاديث ٠»‏ قال ابن عبد البر : ٠‏ كان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم . ٠‏ توفي 
سنة 5لا هاء وقيل غير ذلك . 
انظر : الإصابة (؟6/5”) 2 والاستيعاب (0/ 407) ء» وصفة الصفوة ٠ )9/١5/١(‏ وتبدذيب 
الأسماء واللغات (؟7//ا77) . 


(4) هو أبو عبد الله ؛ محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي المطلبي . الإماء 0 صاحب 
المذهب المعروف والمناقب الكثيرة ٠»‏ أشهر مصنفاته -- في الفقه رسال في أصول الفقه . 
وأحكام القرآن » واختلاف الحديث . وجماع العلم » توفي سنة ٠١4‏ ه (انظر تبذيب الأسماء 
واللغات ٠ )44 /١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي )١197/١(‏ وشذرات الذهب (4/5) » والمنهج 
الأحمد )7/١(‏ ء» ووفيات الأعيان ("/ 2.") وطبقات المفسرين للداودي (98/7) » والديباج 
المذهب )١55/7(‏ » وصفة الصفوة )١58/7(‏ . 


(0) هو مجاهد بن جبر المكي المخزومي 2 مولاهم 3 أبو الحجاج 3 الإمام 3 التابعي 2 الشهير . قال 
النووي ١‏ : اتفق العلماء على إمامته وجلالته وتوثيقه ؛ وهو إمام ف في الفقه والتفسير واحديث 3 توفي 
سنة ٠١7‏ ه . وقيل غير ذلك . 
انظر : تبذيب الأسماء واللغات (7/ 87) وشذرات الذهب )1716/١(‏ » والمعارف (ص 444) 


وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص 71717) : قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير قوله - 
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قال النووي” وغيره! 5 إفراد الصلاة ا 
فإن قلت : قد جاءت الصلاة عليه غير مقرونة بالتسليم في آخر 
التشهد (في الصلاة)”*' . 


- تعالى : 8 ورفعنا لك ذكرك 4 قال : رفع اللّه ذكره » فلا يذكر إلا إذا ذكر معه . 

وقد روى يونس عن شيبان عن قتادة : #إورفعنا لك ذكرك4 . فقال رفع الله ذكره في الدنيا 
والآخرة » فليس خطيب ولا متشهد . ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها : أشهد أن لا ! إله إلا الله 
وأكنيد أ هد اوهو ل الله 

ا ل ا او لا 
ذكرك# قال : إذا ذكرت ذكرت معى . ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك . 

وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد #ورفعنا لك ذكرك * قال : لا أذكر 
إلا ذكرت معي :| الأذان ال اي ل ا را 


الآية . 

انظر : جلاء الأفهام (ص 0777 » ومسند الإمام الشافعي : باب تفسير # ورفعنا لك ذكرك # 
)٠١١/١(‏ ط بيروت ٠‏ والمصنف لعبد الرزاق )٠١١/٠١١(‏ باب التفسير ير اط / المجلس العلمي 
بالهند . 


ا 00000 النوري 2 حم رسام 200 ؛ أستاذ التأخرية : 
قال السبكي 3 كان حى جره الات بسذا تحَضورًا :ولمعا عل الفس هضوراةء وزاهذا لم يبال 
يخراب الدئيا إذا صير دينه ربعًا معمورًا ء له الزهد والقناعة ومتابعة السالكين م ن أهل السنة 
والجماعة ٠‏ والمصابرة على أنواع الخير » ؛ لا يعرف سماعه في غير طاعة ‏ هذا مع التفنن في أصناف 
العلوم فقها ومتون حديث . وأسماء رجال ولغة وتَضيو فا .. له مصنفات فاخرة نفيسة أهمها : 
رياض الصا حين ٠‏ وشرح صحيح مسلم » والأذكار » والأربعين في الحديث 5 والحمو 2 
المهذب » والروضة . ولغات التثبيه » والمناسك ٠»‏ ومع في الفقه » وتجبديبه الأسماء 
واللغات . وطبقات الفقهاء . توفي سنة 515 ه . 
انظر شذرات الذهب (5/ 05”) وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (595/8) » والفتح المبين ط / 
بيروت )81١/7(‏ وطبقات الحفاظ (ص )2١١‏ وتذكرة الحفاظ )١47١/5(‏ . 


. انظر سن القيم جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام (ص 5) وما بعدها‎ )١( 
. ط المتنبي‎ )٠١7 انظر : الأذكار للنووي (ص‎ )( 
وأئبته بالهامش‎ ٠ ما بين القوسين ساقط من ب‎ ):( 
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فالجواب : أن السلام تقدم فيه”'' في قوله : «السلام”'' عليك أيها 
والصلاة : أصله9) القغاء 0 » قال تعالى : #وصل عليهم4”*' أي ادع 


قال الأزفرى'" روعيره + الصكلةة بمو الله تعال رنعةا عه يوق الاك 


. أي في التشهد‎ )١( 
١ و 05 ؛ د سلام . . عليك‎ )١( 
ل‎ 
. )569١ /5( انظر : مختار الصحاح (ص لطر > 5 المين 7/539 5؟6) ؛ ولسان العرب‎ 62 
د . والآية بتمامها لا سا ري ل‎ 50 0 
)١١7 والتعريفات (ص‎ » )1١7/7( بالإضافة إلى ا السابقة انظر أيضًا : تفسير الكشاف‎ )1( 
والصلاة ة في الاصطلاح : عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط تحصورة في أوقات‎ 
5 مقدرة‎ 
. ط مؤسسة الرسالة‎ 0٠ ,7/ ؛ ودرة الغواص اس فرحول (ص‎ )١١/ انظر التعريفات رص‎ 
. هو إبراهيم ا 0 أبو إسحاق النحوي اللغوي‎ )0( 
: قال الخطيب “كان من أ هل الفضل والدين ؛ ححسين الاعتقاد » له مصنفات حسان في الأدب‎ 
. أشهر كتبه معان القرآن 3 والاشتقاق 34 وشرح أبيات سيمو يه‎ 
ه.‎ "١ توفى سنة‎ 
انظار :»عاك النحوين واللقوين رض 110 وطبقات المفسرين. للداؤدى (1/ 7 6“وتبذيب‎ 
وشذرات‎ .):١١ /١) وبغية الوعاة‎ 4 ) 694 /1١( الأشماة واللغات (؟/١7١) 0 وإنياه الرواة‎ 
0 و 5 اي د 5 0000007 ار‎ 
7 الس يي و ا ل‎ 








تيسير الوصول - مقدمة المؤلف يضف 
استغمار ٠‏ ومن الادمي تضرع وحقاء د 

ااانه امال عل ليا و1 را بعليو لعناء؟ . 

يق اليدارق كن ابن ماني 2371 برضي اللذ عنهما - معن 


موت - :.(8) 
يلون 1 زكر , 

وب 1 - صلى الله عليه وسلم - بمحمد لكثرة خصاله 
ةا 


- والأدب ٠‏ كان فقيهًا وغلبت عليه اللغة ٠‏ فاشتهر بها » وكان قد رحل وطاف أرض لغرب في 
طلب اللغة ٠‏ فوقع في أسر قوم نشأوا : في البادية يتكلمون بطباعهم البدوية ولا يكاد يوجد في 
منطقهم لحن أو خطأ فاحش » فقي في أسرهم دهرًا طوياا ٠‏ فاستفاد من عاورتيم وغاطتهم 
ألفاظا حمة ,» ألف -تبديين اللغة 6 وقغييير القَرَان + وغديت الألفاظ التي استعملها الفقهاء 
ومعرفة الفصيح ٠‏ وعلل القراءات ٠.‏ توفي سنة ”ا ها . 
انظر : : وفيات الأعيان (8/ ٠,‏ 6 ( وبغية الوعاة )١9/5١(‏ 4 وكات الذهب: (6/ 002 ع والعبر 
(؟/5ه؟) والروو 0199 'والنجوم الزاهرة (:/ 2.05 ظ 

)01 0 جلاء 000 (ص )2١‏ . وما تعدها ار (ص 00 
والبخاري هو محمد بن عام 1 5 الجعفي البخاري بو غينك اللّمء ٠‏ الإماء 'الحافظ 
التنهور ؛صاحب الجامع الصحيح 4 والتاريخ 3 يعن اقتال العباد 3 والضعماء 3 والأدب المفيدة 
وغيرها من المصنفات النافعة ٠‏ توفى سلة 5605 ه . ٠‏ 
انظر : تمذيب الأسماء واللغات )51/١(‏ . ولمنهج الأحمد .1)١77/١(‏ وطبقات المفسرين 
للذاودئ (؟/١٠٠)‏ »ء وطبقات الحنابلة (١/١/ا7؟)‏ » وشذرات الذهب )١595/5(‏ . 

(5) هو عبد الله , بن عباس حبر الأمة » الصحابي الجليل. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم . دعا له 


لنبى. صل الله عليه وسلم نقال . : الهم هه في الدين وعلمه التأويل ؛ ولد سنة8 ه . وتوفي 
سئة 56 ه بالطائف . 


انظر : الأعلام (:/8؟؟_.*8؟) 3 وميك الغابة (*/ 517 )١‏ 3 والاستيعاب ١؟/‏ 00) 3 وشدذرات 
الذهب (١/ه/)‏ . والإصابة (؟/ 7”70) . وصفة الصفوة (١/55/!ا-‏ ا95) . 

() انظر : فتح الباري (171/17) ط السلفية . ْ ظ 

(5) فى د : المحمودة . انيت 


1 
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اه ع رلك كيه عاج ها فل جور عاك به هاجف هزر قل هاج جد 65 هال لعأ ها روز هد وهر بهذ ئهة حفر اهل فته ها جو هر ها به 21 جا هد و1 لاد ها ع ها لها رام حول بها 2 





قال ابن ار 5 , لْهَم اللَّه أهله تسميته بذلك 3 : 

والمراد بكونه - صلى. الله عليه وسلم 3 هاديًا 4 هو هدى الذلخل7* , 
1 : 5 5 01 

قال الله تعالى : #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 00 





- من أحسن ما كتب في معنى اسم النبي - صل اللّه عليه وسلم - الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام 
(ص 451) ٠‏ فيجمل ب أن أزين تعليقي بما أنقله عنه حيًّا لحبيبى وسيدي محمد - صلى اللّه عليه 
وسلم - قال : هذا الاسم هو من أشهر أسمائه - صلى اللّه عليه وسلم - . وهو اسم منقول من 
الحمد » وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد ٠‏ وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله 
هذا هو حقيقة الحمد ٠‏ وبني على زنة ‏ مُمَعّله مثل معظم وعحبّب ومسوّر ومبجّل . ونظائرها » لأن 
هذا البناء موضوع للتكثير . فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة . 
كمعلم ومفهم ونحوها . وأن اشتق منه اسم مفعول فمعناه من أكثر تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد 
أخرى إما استحقاقا أو وقوءً ٠‏ فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى . أو الذي 
يشحق أن محمد:هزة بعد. أخرى: ., ظ 

وإذا ثبت هذا . فإنه - صلى اللّه عليه وسلم - يكون محمودًا عند اللّه ٠‏ ومحمودًا عند ملائكته . 
ومحمودًا عند إخوانه من المرسلين ؛ ومحمودًا عند أهل الأرض كلهم . وهو - صلى الله عليه وسلم 
- اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره » فإن اسمه محمد وأحمد . وأمته الحمَّادُونَ يحمدون 
الله في السراء والضراء ٠‏ وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد ؟ وخطبته مفتتحة بالحمد وكتابه 
مفتتح بالحمد » وبيده - صلى الله عليه وسلم - لواء الحمد يوم القيامة » وهو صاحب المقام المحمود 
عند الله تعالى » قال تعالى : #ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا» 
(الإسراء : 8/8) . 

)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ٠‏ الإمام اللغوي . المفسر . أشهر مصنفاته : جامع 
التأويل في تفسير القرآن » وسيرة النبي- صلى الله عليه وسلم - والمجمل في اللغة » ومقاييس 
اللغة » وغريب إعراب القرآن » توفى سنة 790ه . ظ 
انظر : طبقات المفسرين للداودي (29/1) بغية الوعاة ٠ )707 /١(‏ وشذرات الذهب (”/ )١*57‏ . 
ومعجم الأدباء (5/ )8١‏ . 

(5) انظر : سيرة النبي -صل الله عليه وسلم- لابن فارس )٠١/١(‏ ط بيروت . 

0 انظر لسان العرب (577937/5) ٠‏ والمفردات (ص 02758) وما بعدها . ومناهج العقول .)٠١ /١(‏ 

9)الشورئ: :-(55). 


تيسير الوصول - مقدمة الؤلف خرف 








وان" معد اودر والتأييد والعلية شيع رد به لذ جياه 
)1١(‏ 
وتعالى 2 . 


(وقد تكون الهداية بمعنى الدوام عليها '' » وإنما خصه بوصفه 


الهادي ؛ لأنه المطلوب الأعظم ٠‏ والغاية القصوى”' من اصطفاء 
الأنبياء » ولآنه أسنا مر كل سعادة وفلاحا*' 1 


(وقوله : من ظلمات الكفر والضلال » إشارة إلى أنه - صلى ع 
عليه وسلم ع عملت 127 بف اليدافان هك مى لفاك الكقو بوظلماك ٠”‏ 
اليل 57 , 
والنور :. الضياء 8 + فاجع أنواق 3 قاله اججوهري 
وفي الك 





)١(‏ والآية بتمامها #وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
د ا اه ا 

(7) ساقط من : أ 

(:) انظر : جلاء الأفهام ص (85) وما بعدها . 

فاي ف فو ع ا 

(0) ما بين القوسين ساقط بتمامه من أ . 

(8) انظر : الصحاح (358/5) ولسان العرب (5/١ا50)‏ . 

ا الزتخشري + 
0 الع الا 0 كرات اأسيئقانت ا ا أشنهن كته 
الكشاف في التفسين © والفائق في غريب انل يث. 6 وَأسِتاسن ل ل ٠‏ والمنهاح في 
الأصول : وغيرها 6 توفي سنة 017 ه . 
انظر : شذرات الذهب )١١8/5(‏ ؛ وطبقات المفسرين للداودي (؟7/ )”1١8- 71١14‏ ء. وبغية الوعاة 
(/7094) . 
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(ما حاصله أن'١)‏ النور ضوء النار”"ا ٠‏ وضوء كل ثيّر وهو نقيض 
الظلمة واشتقاقه من النار . والنار من نار يلور إذا تفر ؛ لآن فيها حركة 


واضطرابا . 


وإطلاق الضوء هغلل التوى تائم .+ وإن كان قد يقع بينهما فرق في 
بعض الاستعمالات 7(" , 


والظلمات : ع ظلمة » 4 1 والظلمة عدم النور”” 5 
وقيل : عرض" ينافي النور واشتقاقها من قولهم : 
«ما ظلمك أن تفعل كذا) أي «ما منعك وشغلك» لأنها تسد البصر 
07 
(وتمنع الرؤية : 


. ما بين القوسين ساقط من أ . وأثبته بالهامش‎ )١( 
. )237/7( انظر الكشاف‎ )( 
. والنار عبارة عن جرم بسيط حار يابس‎ 
. )44 انظر : المبين للآمدي (ص‎ 
. وقد عرف صاحب المفردات النور بالضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار‎ 
هو الذي‎  : ثم قال مفرمًا بينهما في الاستعمالات وتخصيص الشمس بالضوء كما في قوله تعالى‎ 
والقمر بالنور كما في قوله تعالى : #وقمرًا منيرًاك‎ ٠) : حكل التبحسن مسال انمو لوس‎ 
وما هو عام فيهما مثل قوله تعالى : #وجعل‎ ٠ من حيث إن الضوء أخص من النور‎ )7١ : (الفرقان‎ 
. )١ : الظلمات والنور# (الأنعام‎ 
. )5١8 انظر المفردات (ص‎ 
. )7” انظر : الكشاف (؟7/‎ )9( 
. أي صاحب الكشاف‎ )4( 
. )3١60 والمفردات (ص‎ . )١750 والتعريفات (ص‎ )5 /١( انظر الكشاف‎ )05( 
. العرض : ما يعرض في الجوهر مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس‎ )1( 
. )١١١ والمبين (ص‎ )١١١ انظر التعريفات ( ص‎ 
. )7518/69 /5( انظر : لسان العرب‎ )0( 
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وقال الإمام''2 : الظلمة عدم النور عن ما من شأنه)”؟ أن 


فعلى هذا بين النور والظمة تقابل العدم واأركة كا 


وعلى قول من قال : عدم النور يكون بينهما تقابل الإيجاب”” 
والبناب "7+ برغل قل عن ال + عرف" يناني النون. فيينينا تقابل 
التضاد”*" .2 


وقوله : نور الإيمان : إما من باب إضافة العام إلى الخاص أو 
استعارة بالكناية”*' . ش 


٠ إذا ذكر الإمام بحردا في المنهاج وشروحه فالمراد به الإمام فخر الدين الرازىي صاحب المحصول‎ )١( 
. وإذا دك في عتضي ابن اذا جيه وش روخة فالراد .به إقام رمن + فيه عل الاق تيكتا‎ 

(9) ها ين القوسين عاتم اووانسة لمات + ظ 

(©) انظر مختار الصحاح (ص )5٠8‏ . 

(5) الملكة : هي صفة راسخة في النفس ١‏ وتحقيقها أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من ٠‏ الأفعال . 
ويقال لتلك الهيئة : كيفية نفسانية وتسمى حالة » مادامت سريعة الزوال ا 
النفس حتى رسخت تلك الكيفية وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة ٠‏ وبالقياس إلى ذلك الفعل 
عادة وخحلقا . 

انظر : التعريفات (ص )5١8‏ . 

(6) الإيجاب هو إيقاع النسبة . انظر : التعريفات (ص 80") . 

. )٠١7 السلب : هو انتزاع النسبة . انظر التعريفات (ص‎ )١( 

(10)امتاتفلة نون ٠‏ قفي عق اط رمن . 

(8) التضاد : هو أن يجمع بين المتضادين مع مراعاة التقابل ٠‏ فلا يجيء باسم مع فعل ٠‏ ولابفعل مع 
بع ؛ كقوله تعالى: #فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرًا» (التوبة :87) . 

انظر التعريفات (ص ”5) . 
(9) الاستعارة بالكناية : هي إطلاق لفظ المشبه وإرادة معناه المجازي وهو لازم المشيه به ْ 
انظر : التعريفات (ص .)١5‏ 


)م متسس سس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© #0 #0 هم ها هس # ه © #0 #0 # #0 هي 8« ها ع © © #0 هاه اه اولع وهو اس ااي لع له لع اظ ‏ ا ل« لو لج مااه ‏ اج اج لع« عه .ها جم «. ا مداه ع .ا عا ع .اع ع« ع . 


وقد اختلف في تفسيرها''' . والذي ذهب إليه المتقدمون أن الشيء 
إذا شبه بآخر ثم ترك التشبيه”'' إلى الاستعارة فلابد أن يستعار للمشبه 
(لفظ موضوع ليقي" "يه لفق معو ا لاستعارة الذئ. هو أخذ الشىء 

0 ١ )4( 
. 2 بالعارية‎ 

ثم المستعار إما صريح : اسم المشبه به » كما في الاستعارة 
التصريحية » أو اسم المشبه به المسكوت عنه » أعني لفظ الكوكب مثلا في 
مثالنا » وما اثبت للمشيه المذكور الذي هو الإيمان من لوازم المتوية كه + 

أعنى النور كناية عن لفظ الكوكب » وكونه مستعارًا للإيمان » ومن 
هذا سميت استعارة بالكناية : 


وتما 0 في توجيه نور ال [(ث أوضح لك 1 خللية لكف *") 





)١(‏ أي تفسير الاستعارة بالكناية . (انظر الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم (ص 4) ط 
الى 


(590) د : فين 1/3 
والتشبيه هو أن يثبت للمشبه حكمًا من أحكام المشبه به » انظر الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
(صهه ) . 


(") ما بين القوسين ساقط من : أ . 

(:) العارية هى بتشديد الياء : تمليك منفعة بلا بدل . انظر التعريفات ص ( )١١!‏ . 
قال الإمام ابن القيم وهي مشتقة من العارية التي حقيقتها في الإجرام ٠‏ ولهذا قال ابن الاثير 
الاستعارة : هى أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع الإفصاح بالتشبيه وإظهاره ٠‏ وتجيء على اسم 
المشبه به فتعبر به عن اسم المشبه . وتجريه عليه كقولك : رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعته وقوة 
بطشه سواء . قتدع ذلك وتقول : رأيت أسذا . 
انظر : الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص )2١‏ . 

(2) الإيمان فى اللغة التصديق بالقلب . 
وفي الشرع : هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان . انظر : التعريفات (ص 224 . 


(1) الكفر : هو ستر نعمة المنعم بالجحود . أو يعمل هو كالجحود في مخالفة المنعم . 


ل 
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ولا ضمن الهداية”'' معنى الإخراج عداها بمن حيث قال : من 


2 وذكر الضلال بعد الكفر + تعميم بعد تخصيص”* 

ووحّدا"' النور » وجمع الظلمة ٠‏ تنبيهًا عل أن المهندى بالإيمان (قد 
يغين)"77 له نطريق خافن إل اللمقفاق بخلاف غير االهقدى م فإنة يميل 
إلى كل شيء ويفعل كل فعل ويذهب في كل طريق "3 ٠‏ . 

وقيل : توحيد النور للترغيب عليه » وتكثير الظلمات لتقبيح شأن 
الكفر » والتنفير عنه ؛ لأن”*؟ الكفر والضلالة متعدد متنوع . ولكل نوع 
ظلمة ٠‏ بخلاف الإيمان فإنه متحد بالنوع غير غتئف 680 7 


- انظر التعريفات (ص ؟5١)‏ . 
)١(‏ الضلال ا ار 0 عو موك ريق لا يوصل إلى المطلوب . 
انظر التعريفات (ص )١1١‏ . 
() الهداية : الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب . 
وقد يقال : هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب وهي عكس الضلال . 
انظر التعريفات (ص )5١59‏ . 
(5) ساقطة من : أ 
(:) لأن ١‏ الال يعم الكفر وغره (انظر مناهج العقول ٠١/١‏ ) . 
(6) 1 من 1/6 
ا ظ 
(0) انظر : الكشاف (؟/5-7) » ومناهج العقول )١١-1١ /١(‏ » وأضواء البيان )١199/1(‏ ط . 
المّوسة السلفية 6 وتفسنين: ايخ كقري 2171/10 
(6) زاد قبلها في أ : الظلمات . 
(9) انظر الكشاف (؟7/ ") . 
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دقل #بوإنها قالع :ا الياققن: إل الور الايضاتة + بو تيقل :إل الأنهنان.: 
لفائدتين ظ 


إحداهما : (أن الإيمان يكون 0 رافعًا للكفر ٠‏ ونوره يدفع ظلمات 
الكفر . قال اللّهِ تعالى : #اللَّه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور 0 


فعبر المصئف بسمرة الإيمان : ؛ وهو النور التام يوم القيامة ؛ وهو من 
5 التعبير بالعلة الغافة 577 


والفائدة الثانية”*' : أن المراد بنور الإيمان بيان 15 الشرعية . 
قال تعالى : #ويعلمهم الكتاب والحكمة 7# . 


. » أن يكون الإيمان‎ ١ : ما بين القوسين فى ب‎ )١( 

(؟) البقرة : (/ا58؟) . 
والآية بتمامها : «إ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغون 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب ل ف 

(5) العلة الغائية قسم من أقسام علة الماهية . 
هله انهه انا ان عا ووه الذارل الت ٠‏ بل بالقوة وهي العلة المادية » وإما أن يجب 
بها وجوده وهي العلة الصورية . 
وعلة الوجود إما أن يوجد منها المعلول . أي يكون مؤثرًا : فى المعلول معدا له نوف العلة الفاعية 
أولا ©: وعصغك اما أن. بيكون العلول: لأجلها وهي العلة الخائة أولا وهي الشرط إن كان واتخود يا 
وارتفاع الموانع إن كانتهعديا : 
انظر : التعريفات (ص )١75‏ . 

)انه نض (ق اراك 

(6) الجمعة : (5). ظ 
والآية بتمامها : 8 هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين © . 
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والحكمة : السنة''' » فهو - صل الله عليه وسلم - أخرج الناس 
بإذن الله تعالى من ظلمات الكفر ومن ظلمات الجهل )0 . 


والآل » أصله : أهل . بدليل اا ٠‏ خص تياك في 
دي [ 
)000 ظ ظ 
وأويل 2 . 
- 20( ) 
0 -صلى الله عليه وسلم- قال الإمام”" 0 (رضى الله 
وججمهور أصحابه : هم بنو هاشم وبنلو المطلب” . 


عنه ) 

() انظر : تفسير الطبري )0017/١(‏ ط الحلبي » وتفسير ابن كثير /١(‏ 185). 

(؟) ما بين القوسين بتمامه ساقط من أ © وأثبته بالهامش 

(5) انظر : لسان العرب )١75 /١(‏ . 

(5) انظر : شرح الكوكب المنير )71//١(‏ وجلاء الأفهام (ص )١١٠١‏ . 
وحاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (ص 17) ط الحلبي . 

(5) هو على بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي أ لين رس سان اند تر الع 
قال ابن خلكان : ١‏ كان إمامًا في النحو واللغة والقراءات 34 وا يكن لدفي الشعر يذ وكات يؤدتب 
الأمين بن الرشيد ويعلمه » استوطن بغداد له مصنفات ٠.‏ منها معان القرآن ٠»‏ ومختصر في 
النحو 6 والقراءات ( ومقطوع القرآن وموصوله 4ض والنوادر َ توفي سنه 18 هر . 
انظر طبقات المفسرية (99:/1) ٠‏ وأنباه الرواة (؟/5ه؟) وطبقات القراء (0170/1) » وطبقات 
النحوين ردص اد 5 وشذرات الذهب /١‏ ١؟")‏ . ش 

050( انظر “شان الل ونسبها إلى الكسائي 1 

69ظ© دصي 6 باء 

0١ (‏ انظر اطع عل واب لقنم نص ؟) ل لكب السلا بدمشق ‏ والإاج 215/13 وجلاء 
الأفهام (ص ١١5‏ 1155 


ببس ب ب بو يسن لبور الرفو ل فر ميات لايرل 
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ا 0 ا ا 000 

وفيل : كن اولاد فاطمة -رصئ الله عنها- المكيسيوون 
إليه”"ا . وقيل : أهل دينه كلهم وأتباعه إلى يوم القيامة . 

قال الأزهري : هذا القول أقربها إلى الصواب”*؟ » واختاره النووي 
ان 0 ظ 
في شرح مسلم واختاره 0 ١‏ 





0 ل » بالتاء المثناة : ا ادر ١‏ وعحيره تعر ْ 
لك حل الله ليك وساي أرقي اسان ا 
قال : ويذكر عن أب بكر أنه قال يوم السقيفة اتح غترة وسو ل :الله - صلى الله عليه وسلم.- . 
انظر لكين (ص ")2 والسئن الكبرى للبيهقي (5/ الت" 

(؟) هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صإ لى الله عليه وسلم - وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين . 
وهي أصغر بنات الرسول - صلى الله عليه وسلم - تزوجها علي -رضي الله عنه- بعد موفعة 
اله اوقل عر لاك ا راداي حر اللسيره وال اوري وأ كلنوم واقال لها وستول الله 2ن 
وسلدد لأس دون قرو | لمحل سيل نود اق ران فاللقة اقم ىن از وأعه «١‏ اذا اوقلت 
عليه قام إليها فقبلها ورحب بها » وهي سيدة نساء المؤمنين ومناقبها كثيرة » توفيت سنة ١١‏ ه بعد 
وقاةتوسول الله ديل اللدتعلهر وبل سنيسنة أخبير + 
انظر 2 الاضيابة (1/ 0ه .والأفتيغات: 75 #/3)ه وعليت : الأسبياء ‏ #9 )نع 
والخلاصة (ص 144) . 

(©) هذا القول حكاه ابن عبد البر عن , بعض أهل العلم . قال : وأقدم من روى هذا القول جابر بن 
عبد الله 4 ذكرة ه البيهقى عنه 4 و 0 8 
انظر : جلاء الأفهام (ص )١١١‏ . والإباج )١15/١(‏ . 

(5) أي القائل بأن عترته أهل دينه كلهم وأتباعه إلى يوم القيامة . 

(0) انظر مسلم بشرح النووي )١18١/١5(‏ ط المصرية . 
ومسلم هو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري . أحد الأئمة » من حفاظ 
الحديث 4 وهو صاحب الصحيح المشهور الذي صنقه 5 من ثلاثمائة ألف حديث 1 وله تصائيف 
كثيرة منها السك الكمسن . على أسماء الرجال . والجامع الكبير » وكتاب العلل . والكنى وأو وهام 
المحدثين . توفى سنة 55١‏ ه (انظر : وفيات الأعيان (5/ ٠» )58٠١‏ وطبقات الحنابلة )”51//١(‏ . 

وشذرات الذهب (؟/ )١54‏ . وطبقات الحفاظ (ص )١١٠١‏ . وتهذيب الأسماء واللغات (؟/ 
)ع ا الحفاظ (؟088/7) . 

(5) واختاره , بعض أصحاب الشافعي حكاه عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه . - 


1غ" 
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030 د 010 
المرفوع '' أن آله كل مؤمن تقي " . 


- انظر : جلاء الأفهام (ص )١١١‏ ء والإبماج /١(‏ 5١)ء‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 547) . 
)١(‏ هو أنس بن مالك , بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري ٠‏ أبو ثمامة أو أبو حمزة . 
صاحب رسول الله يت ع ل ار لصي 
صلى الله عليه وسلم - إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات فيها » وهو اخر 
من مات بالبصرة من الصحابة ٠»‏ توفى سنة ”97 ه . 
انظر : الأعلام )2 وطقات ابن سعد )١7/1(‏ » وشذرات الذهب .)٠١٠١/١(‏ 
والإصابة /١(‏ 337) . 


)١(‏ الحديث المرفرع هو ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة من قول أو فعل أو 
تقرير » متصلا كان أو منقطعًا بسقوط الصحابي منه أو غيره . 
وقيده الخطيب البغدادي : بما أخبر فيه الصحابي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قول أو 
فعل فأخرج بذلك المرسل ٠‏ والأول هو الذي عليه الجمهور . 
انظر : الكفاية (ص ٠» )١١‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص )8١‏ وفتح المغيث للسخاوي (ص )0 ء 
وأصول الحديث علومه ومصطلحه (ص 57”) ط دار الفكر . 

(*) الحديث رواه الطبراني في معجمه عن جعفر بن إلياس بن صدقة ؛ حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا 
نوح بن أبي مريم ٠‏ عن يحبى بن سعيد الأنصاري . عن أنس قال : سئل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - من آل محمد ؟ فقال : « كل نة د - صلى الله عليه وسلم - : #إن 
أولياؤه إلا المتقون » قال الطبران ا ا 
وزواه البيهقى من حديث عبذ الله بن أحد بن يونس » حدثنا نافع بن هرمز عن أنس فذكره . 
قال : ونوح هذا ونافع بن هرمز لا يحتج يبما أحد من أهل العلم وقد رميا بالكذب . 
وقال العجلوني : قال السيوطي لا أعرفه . وقال في الأصل : رواه الديلمي وتمام بأسانيد 
ضعيفة » فلفظ تمام عن أنس : سئل رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - من آل محمد ؟ فقال : 
«كل تقى من أمة محمد؟ . ولفظ الديلمي : ؛ آل محمد كل تقى» ثم قرأ : #إن أولياؤه إلا المتقون# 
ولكن شواهده كثبرة منها ما في الصحيحين من قوله 0 - : «إن آل أبي فلان 
ليسوا لي بأولياء ٠‏ إنما ولبي . رفاح المؤمنين» وقال الشيخ محمد الزرقاني في «مختصر المقاصد 
الحسنة 4: هو حسن لغيره 
يا 0 1101000ظغ2 
السخاوي راع في كتابه : ارتقاء الفرق . وقد حمل الحليمي الحديث على قرابته خاصة دون 
انظر : العجم الصغير للطبراني (1/ )٠٠١‏ ط السلفية ودلائل النبوة ة للبيهقي ٠١٠١ /١(‏ )ط السلفية . 
وجلاء الأفهام (ص ٠ )١١5‏ وكشف الخفا للعجلوني )17/١(‏ والموضوعات للسيوطي )٠١١/١(‏ 
ط بيروت . 


“د لل _ ب لس-ل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وصححبة 


ا الب 0 1 


4 


والصحب جمع صاحب 4 كركب جمع راكب" "ا : 


والصحابي : نسبة إلى الصحبة ثم اختص”*' في العرف””' بمن صحب 
: 1 : )00 
النبيى - صل الله عليه وسلم - تشريقًا لهم''؟ . 


“ا : 5 : 00 : 9 
و هو كل من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم 7 مسلما ومات 
عليه ولو 0 تخللت 0 / 


والمراد من هذا التعريف معرفة الصحابة بعد انقراضهم . 


. وَهْيّا فهو واو ضعف ووهاه : ضعفه‎ ٠ وَهَى الشيء والسقاءً . وَوَهَى يَى‎ )١( 
. )14975 /5( انظر : لسان العرب‎ 

(5) هو العديين دوين خل الفساروري الى بكر انيقي لالس .ء قال ابن السبكي عنه : 
« فقيه جليل حافظ كبير أصولي نحرير زاهد ورع» أشهر مصنفاته : السئن الكبرى ٠»‏ ومعرفة لبان 
والآثار ٠‏ ودلائل النبوة :و الا سماء-والضفات: خ: :ولكلانفات. + توفي سنة 108 ه ( انظر : 
طبقات الشافعية للسبكي (58/4) ٠‏ والمنتظم (48/؟17١)‏ » ووفيات الأعيان /١(‏ لاه) ء» شذرات 
الذهب (0/ غ٠”‏ ) . | 

(6) انظر > لننان الغرت 0" 2 8 , 

(:) د:ص” /ب . 

(6) العرف : ما استقرت النفوس عله تاك لتو روماه اانه اقول > ارسي كن 
أسرع إلى الفهم (انظر التعريفات ص )1١‏ . 

والمراد بقوله : اختص في العرف أي : اختص الصحابي في عرف علماء اللغة . 

(5) انظر : المعتبر (ص 77”27) تجده بتمامه . 

(0) ساقطة من : د 

() انظر الإحكام للآمدي (94/5) . والمستصفى (١/55١)ء.‏ وتهاية السول (5/ )3١*‏ , 
والعضد على ابن الحاجب (51//”5) . وجمع الجوامع (؟/ )١59‏ ؛» والإصابة /١(‏ ) » وتدريب 
الراوي (؟/ )3١8‏ . 


© © © ©» ه08 © «. ه#© © هه ه ه « ه ان هسه هاه هع م و هس اه هوه ه هم هع اه > © 858 5 هه © 65ج م هسه جه هم 5م ع # ا بج هم هاه هه هع اه هم هه هم ه 


لقي أعم من المجالسة 4 والمماشاة 3 ووضول أحدهما إل 
الآخر ٠»‏ وإن ل يكالمه » ويدخل فيه رؤية 0 الآخر"'؟ » فدخل ابن 
' 0 ظ 
أم مكتوم رنحوه من العميان والذكر والأنثى "' 


واقو: + افصلقاة ارج من مهيل له في مدال قر قاد البني: .+ 
صلى الله عليه وسلم - فإنه ليس صحابيًا لعداوته ل - صلى اللّه عليه 


9 
فيئلمًا > ار ا ما ( 


(1) مذكون يتمامه: في تنسيز التحرير (058:/9:: . 

(0) هو عمرو بن قيس بن زائدة القرشي العامري الأعمى المؤذن 3 وأمه أم كلثوم وهو ابن خال خد يه 
ل ل - صلى الله عليه وسلم ٠‏ عن الاج ورك ضجر عر الي درا 
فتل بالقادسية شهيذا سنة ١5‏ ه 
انظر :: شذرات الذهب (78/5) + وأسد الغابة 0071/4 ٠‏ والإصابة (؟/ 077) . 


(1) انظر : شرح نخبة الفكر (ص 6177 » وتدريب الراوي 2304/7 ء وإرشاد الفحول (ص 07١‏ 
ط الحلبي » وشرح الكوكب المنير (؟/ 157) . 

(:) وكذلك إذا لم يكن معاديًا للنبي - صلى الله عليه وسلم ميا ويد بن عرو بن قل ؛ فإنه مات 
قبل المبعث بخمس سنين ». وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه يبعث أمة ؤحده » . 
انظر : اقتضاء الصراط المستقيم رص 24) . ط المدني : 

(5) ذكره صاحب جلاء الأفهام وغيره بأنه عبيد الله ء ٠‏ خلانًا لصاحب شذرات الذهب الذي واقق 
المؤلف . رحمهم الله تعالل . 0 
وترحت طن عد الله ود سن بن ,ولاه بين دعر ون يرة ين رياطتي بن قبي ين دوداة بين 
افيد بن خزيمة 4 وكانلنت أمه أفبمة ينك عيذ المطلب ؛أسلم وهاجر إل الحبشة ومعه روه أم 
ل 0 - صلى الله عليه 
وأصدقها 0 ا 0 دينار » أو أربعة آلاف رهم : 
وحضر عقدها جعفر وأصحابه » وهلك ابن جحش بالحبشة . 0 
انظر : شذرات الذهب 604/1 » وسيرة ة ابن هشام 00 5 وجلاء لأثهام - 0 


و سس سس سسب سسب انير الزطرل. دا خرن نيان الأنيز 


.ها ع ا عد .د ها عه عه هد .د و« هه جه ا ها« « له اه اه #0 امه هن اه هاس الع له لهو ا © اه 0# © هه © #6 اه اش له و ا #اأه اا« ون او اه اع اه اه ع ده 





ب 
وقوله : ولو تخللت ردة . أن يق لقنا "> مسلا نويية موتة على 
الإسلام ٠‏ فإن اسم الصحبة باق له سواء كان رجوعه إلى الإسلام في 
حياته " » أم بعده - صلى الله عليه وسلم - 
بايا م ل . 


وقيل : لصحابي : من طالت صححته ومجالسته » واختاره ٠»‏ جماعة 
من أهل وو 


- (ص )١77‏ .2 سيرة ابن كثير (”/ )١57‏ . 

(1) هو عيد العزي وقيل . جيعد مسرم يدي اطي ياه جود 0 
ارتد . وكانت له قيتتان تغئيان مبجاء السلست : 
باح ا م 777 -صلٍ الله عليه وسلم- دخل عام الفتح 
وعلى واضية مقر ع قلجا توعة جاءة جل تقال را وسيل إلله : أب «خطل: متعلق. بأشعان. الكسة 
فال : «اقتلوهة 1 
انظر: تهذيب الأسماء (؟/598) . وتخريج أحاديث البزدوي (ص )٠١‏ والموطأ (١/؟15)‏ . 
وصحيح البخاري (١/17١؟)‏ 3 ع ) »ء والمنتقى للباجي (8870) 6 وتيشير 
التحرير وار 055 

. في د : لقائه‎ )١( 

(؟) كالأشعث بن قيس ٠‏ كما ذكره صاحب شرح الكوكب المثير (418/5) فإنه يعد صحابيًا على قول 
الشافعية 1 ا ا او ٠‏ فإنه اي 4 
20550 غ) وشرح نخبة 5الفكر دص 017 . 

(4) كقرة بن هبيرة 0 انظر تيسير التحرير (5577/5) . 

(5) كعبد الله بن أبي الحمساء . انظر الإصابة (؟/598) . وشرح الكوكب المخير (559/5) 

030 انظر : تيسير التحرير (م/ /51) . وأصول الحديث (مدص 85" )2 وشرح الكوكب ال مين 0/ 
157) » والإحكام للآمدي (45/7) ». والمستصفى )١56 /١(‏ ء وتنبهاية السول )91١*/5(‏ .- 


تيسير الوصول - مقدمة المؤلفف د ا ل امش #9 


0,0 


مستهيضص 0 للموافقة بينهم وشدة ارتباط بعضهم ببعضص كالصاحب 


فإن قلت : كيف جعل آل النبي - صل الله عليه وسلم - خير آل 
8 - 5 إبراهيم - عليه الصلاة والسلام- أفضل منهم : ؛ لآن فيهم 


م 


انبياء 


5 : (بأن و أغهم خير أل ون لهم وصف أشرف من 
كونهم آل نبي » فأما من انضم إلى ذلك كونه نيا فقد خرج عن وصوفه 
بالآل » لا أنه زال عنه الصفة » بل لأنه صارت له صفة أعظم منها فيذكر 
الع ال 0 

وأما كون أصحابه خير الأصحاب فذلك واضح لقوله تعالى : #كنتم 


:والمستعل انو ةالقاحت: زارح ب وكقفت اللاو ار ب دوا ليا 10/17 
)١(‏ المجاز : اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسذا 0 
انظر : التعريفات (ص )١78‏ . 
(0) أي مشهور . 
انظر : شرح المغني للسراج الهندي (ص )٠١٠١‏ بتحقيق الباحث . 
(*”) كسيدنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وغيرهم- عليهم وعلى نبينا أزكى الصلاة وأتم 
0 
(:) ما بين القوسين ساقط من أأء وأثبته بالهامش . 
| والضمير في مراده راجع إلى المصنف ح رحمه الله- . 
(0) نقل شيخنا السؤال والجواب عن الولي اعراتي بن اللعرير 011 )١‏ . 
ا أيضًا جلاء ا (ص 575) . 


هم" 
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حير أمة أخرجت للناس ١17‏ وأتبع صلاته -عليه الصلاة ل 5 
بالصلاة على آله » وأصحابه » لهم كانوا متهدية ساعن ”7 ' في إظهار 
الدين وتبليغ الأحكام الدينية إلينا'' وذلك من النعم الجليلة© . 


(وإضافة |لدّل10) إل المضمر ا هعم على الأصح لورود !ا لسماع 


0 


بعك + أضلها آنا ب 
قال النحاب )٠١(‏ 


)١(‏ آل عمران )١١١(‏ . والآية بتمامها : #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المتكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون * . 

0) ب: ص (5/]) . 

© أ : ص (0/ ب) . 

(4اامتاقطة عن أ بوائعها بالياشن. . 

(0) انظر : المطلع على أبواب المقنع لا ٠‏ وشرح الكوكب ا 17 ). 

(5) في أء ب : « آل » وما أثبته من : 

(0) قال السبكي في الإبباج (1/ )١5‏ :3 ولأجل السجع قدم الصحب على الآل في الثاني ٠‏ وجاء على 
أحد طريقي العرب وهو رد الأول على الثاني ٠‏ والثاني على الأول » ولولا هذا لقال : خير آل 
وصحب » فرد الأول للأول ٠»‏ والثاني للثاني » وهما طريقان للعرب جائزان . 
ومقابلة المنع -نقله العرائي عن الكسائي والنحاس .. والزبيدي والسهيلٍ والأعلم -أي من إضافة 
(ال) إلى الفعمز. :. انظ المتحرين 10 1-1 

(8) ما بين القوسين ساقط من أ . ب »ء وأثبته بالهامش . 

(9) انظر : لسان العرب )3١١ /١(‏ . 

)٠ )‏ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي يعرف بابن النحاس ٠»‏ أبو جعفر . النحوي 
المصري من أهل الفضل الشائع ٠‏ والعلم الزائع ٠‏ كان عالما بالنحو » صادقًا » صنف كتبًا كثيرة 
منها » إعراب القران ٠‏ ومعاني القرآن والكانفي في العربية » المقنع في اختلاف البصرين 
والكوفيين ٠‏ وشرح المفضليات غرق في اليل اند م9" ه . 
انظر : بغية الوعاة ٠» )7”777/١(‏ وطبقات المفسرين )57/١(‏ » وشذرات الذهب (555/5) 2 
وحسن المحاضرة ٠. )07١/١(‏ ووفيات الأعيان /١(‏ 87) . 
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تقال :كان سييوي "2:2 معناه] + فيما د ركو من شي 1" بن أ بعد 
م دكن 6 فوفعت كلمة أما موقع اسم هو المعذ] وفعل هو الوط م 


(ولتضمنها معتى الشرط. لزمعها الفاء اللاؤمة للشرط غاكبًا)”** . 
ناكا عن بوإنقاء الب قدي الامكان 577 


وبعد ظرف(" لابد له من عامل » فعل أو شبهه يتعلق به '" 


)١(‏ هو العلامة أبوو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم 

االضرك كانتي للحي ا عاص لقا 1 سمع مسلم بن إبراهيم ٠‏ وطبقته وصنف التصانيف 

فى القراءات والحديث ٠‏ والفقه وأحكام القرآن » ) . والأصول ٠‏ وتفقه على أحمد بن المعدل » وأخذ 

علم الحديث عن ابن المديني » وكان إمامًا في العربية ٠‏ حتى قال المبرد : هو أعلم بالتصريف 
منى ء توفي سنة 585 ه . | 

5 “:“شدرات الذهب 7/0 ).2 زطافاك. النئحاة واللغويين رص )١١‏ مطيعة النعمان 
بالنجف » وبغية الوعاة )١١١ /١(‏ . 





. هو عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين ؛ أبو بشر » قال الأزهري : كان سيبويه علامة‎ )١( 
حسن التصنيف . جالس الخليل » وأخذ عنه » صنف «الكتاب» في النحو » وهو من أجل ما‎ 

منن فى هذا لان م درلل 182 قد 
انظر : ع الوعاة (؟/79؟) ؛ وشذرات الذهف )751/١(‏ » وطبقات النحويين اللغويين (ص 
55 ) » وإنباه الرواة (؟7/ 557") . 

(5) انظر : الكتاب (ص )١١١‏ » ولسان العرب )3١١/١(‏ . 

(5) ما؛ بين القوسين ساقط من أ ؛ وأثبته بالهامش . وفي الفاء فائدة أخرى وهي دفع توهم ٠‏ إضافة 

00 أو . (انظر الإبهاج )151/١‏ . ظ 

() انظر : شرح الكوكب المنير -1517/١(‏ 358) . 

(1) أي من الظروف البنية المنقطعة عن الإضافة . انظر : فتح الرحمن (ص 8) ط الحلبي » وشم 
الكو كالمل 19و 1117 

(0) أي بعد الحمد والصلاة والسلام والعامل في بعد «أما» لنيابتها عن الفعل . - 


تمسيسبيييبيم ابيو الرضول .2 ترح ان الأعزل 
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وبالنصب والتنوين » وبفتح الدال على تقدير لفظ المضاف إليه "*'. 


وكان النبى - صلى الله عليه وسلم - يأتٍ بها" في كل”2 خطبه 
ركه ع روقن غراقت عاللقف""" للد رقطة 55 يميه فيعيفم :عطاك لاق 


- انظر : لسان العرب )9١١/١(‏ » وشرح الكوكب المنير )58/1١(‏ » والإبهاج )١15/1١(‏ . 

. في د : يكون‎ )١( 

(0) أي : بعد . 

(939) د : ص (// 94) 1 

(4:) انظر : لسان العرب )9١١/١(‏ . وشرح الكوكب المنير ٠ )58/1١(‏ والإيهباج )١1/١(‏ وفتح 
الرحن (ص 8) . 

(5) أي بقوله اما هك : 

)00 ساقطة من أ 00 

(0) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر إمام دار الهجرة ولد سنة ”9 ه تمهر في علوم كثيرة ١‏ 
وخخاضة الحديك والفقه ؛ ركان كدبه الصعري في عدت ركاه لا لك إلا عن قن وول يه إلا 
بيقين » وكان شيوخ أهل المديئة يقولون : ما بقي على ظهر الأرض أعلم سَنَهَ ماضية ولا باقية منك 
يا مالك » أشهر مؤلفاته الموطأ توفي -رحه الله-على الأشهر سنة ١1/5‏ ه . 
انظر : الفتح المبين )١١7 /١(‏ » والوفيات /١(‏ 555) . والمعارف لابن قتيبة (ص 198) ٠وشجرة‏ 
النور الزكية (ص 00-05) ٠‏ والديباج )77-1١(‏ . وشذرات الذهب )5884/١(‏ ء وتهذيب 
الأسماء واللغات (”/ 7/0) . 

(6) هو على بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي الدارقطني . الإمام الحافظ الكبير » شيخ 
الإسلام » حافظ الزمان ٠‏ إليه النهاية فى معرفة الحديث وعلومه » وكان يدعى فيه أمير المؤمنين ١‏ 
وكان إمامًا في القراءات والنحو » قال الخطيب : كان فريد عصره » وإمام وقته ٠‏ وانتهى | إليه علم 
الأثر والمعرفة بالعلل » له مصنفات منها : السئن والعلل والأفراد والمختلف والمؤتلف ٠‏ والمعرفة- 


ده ؟ 
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الموت إلى يعقوب عليه الصلاة والسلاء قال 000 01 - فى حمله كلام 
2 أما ع ا .أهل بيت موكل بنا البلاء 5 ظ 


فإن صح فيكون أول من ابتدأ بها . 

وقبل #:نؤاوة بادنوأنا فصل الخطاب. الذي ا 
وقيل ان ا اع 

وقيل : كعب بن لؤي"" 


بمذاهب الفقهاء ٠‏ والمعرفة بالأدب والشعر . توفى سنة 786 ه . 
انظر : طبقات الحفاظ (ص 9*) . وتذكرة الحفاظ (441/8) ٠‏ وطبقات الشافعية ‏ الكبرى 
للسبكى (”5777/7) ٠‏ ووفيات الأعيان ( ) » وطبقات 0 (١/8ممه)ء‏ 5 بغداد 
/1١١(‏ 5") . 
)١(‏ ساقطة من ب : وأئبتها , بو لاريم 
() في د : فإن 
() انظر : شرح الكوكب انير (78/1) » وفتح الرحمن (ص8) وسنن الدارقطني | )+ 
(:) انظر : لسان العرب (1/ 0271١‏ . 
ثم قال ولذلك قال الله تعالى : # وآتيناه الحكمة وفصل الخنطاب # (ص/ )5١‏ . 
(©) ذكر ابن كثير في السيرة 0 4.:سنتلة إلى عنادة بن الضامئت 
قال : لما قدم وفد إياد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ل : «ايا معشر وفد إياد ٠»‏ ما فعل 
قس بن ساعدة الإيادي ؟ »© قالوا : هلك يا رسول الله ١‏ قال : ١‏ لقد شهدته يونا بسوق عكاا 
عل جل أحر يتكلم بكلام معجب موفق لا أجدني أحفظه 6 فقام إليه أعزابي: من أقاصبي القوم 
فقال : أنا أحفظه يا رسول الله » قال : فسر النبي صصر ا لوا ات 
انظر : سيرة ابن كثير /١(‏ 9/5) » وما بعدها . ولسان العرب )5١١7/١(‏ . 


)١(‏ ذكر ابن كثير عن أبي نعيم عن طريق محمد بن الحسن بسندة إلى | و فلم كال :: :كان كعيمي لزى 
يجمع قومه يوم الجمعة » وكانت قريش تسميه العرو 00 : أما بعد : فامسمعوا 
وتعلموا وافهموا واعلموا . ليل داج » وهار ضاح ؛ والأرض مهاد . والسماء بناء » والجبال 
أوتاد » والنجوم أعلام ٠»‏ والأولون كالاخرين . 
قال انس ضرت عدن ارزع ركف ررك الله ميل اللدعلية وجل د عم م 
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وستون سنة 5 


ببيبنيسيييهييييحنيتت. يبور الزهرل د كرو ضياع الاضول 


فَإِنَّ أولى ما تبتم به الهمم العوالي » وتصرف فيه الأيام والليالي . 





وقيل : يعرب بن قحطان"'' وقيل : سحبان (بن وائل )""' 


وجواب الشرط قوله : «فإن أولى ما تبتم”"' به الهمم العوالي . 
وتصرف فيه الأيام والليالي ٠‏ تعلم المعالم ا » والكشف عن حقائق 
الملة الحنيفية » والغوص في تيار بحار مشكلاته » والفحص عن أستار 
أسرار معضلاته) . 


050 
اولى أحرى ولي" 1 


وهم بفتح التاء وضم الهاء م لآن ماضيه 00 يقال : : هم بالشيء 
إذا قصده بهمته أي : يبتم به ويقصد إلى فعله”” وتو لحي 


ٍ- و [اشياة يد و بكار ل 
00 ا ا 
انظر سيرة ابن كثير )١٠١8 /١(‏ ؛ وسيرة أبن هشام )١ /١(‏ . 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أء ب وأثبته بين السطرين في : ب 
ولم أعثر له على ترجمة . 
قال العجلونٍ في كشف الخفاء )5١*/١(‏ : واختلف في أول من قال : أما بعد . عل اثوال 
فقيل : آدم » وقيل : يعقوب ٠‏ وقيل : يعرب بن قحطان . وقيل : سحبان بن وائل ٠»‏ وقيل : 
كعب بن لؤي ٠‏ وقيل : قس بن ساعدة » وقيل : داود » وهو أقريها » وقد نظم ذلك بعضهم 
فقال : 

أنتها في الإبياج (03/1) : بم ٠‏ وهو مواقق ل أتهالؤلف في الشرح والبدخشي ٠‏ غالنين 
الإمام البيضاوي الذي أبنها في اأتهاج ٠‏ تهنلمر . 
انظر : المنهاج (ص©) ومناهج العقول )١١ /١(‏ . 

(:) انظر : لسان العرب (5/ 85) . والمصباح المنير )5١1/1١(‏ . 

. )87١ /5( لسان‎ )4( 


عور الإمول مقرم اناو تسق ججسميي م ب وي ١‏ نا 


له؟'' بضم التاء. وكسر الهاء ٠‏ على أن ماضيه رباعى » وهو خخطأ . ذذاك 
المد م ا 097 ١‏ 
بمعنى الحزن من الهم 2 . ظ 
قال الجوهري : وهممْتٌ بالشيء أهمّ هما . إذا أردته . 
والهمم وأحده ممه تمع ال ظ 


والمراد التفوس العالية » فكنى بالهمم العوال عنها ؛ لأنها من لوازم 
النفوس 4 وكأنما من قرط الهمة والآراوة”؟" بضارت عيئها . 


(وصاحب الهمة العالية هو الذي يحرص على ما يتنفعه ويبالغ في 
الاجتهاد فى 7 5 220 6 


والصرف : إخراج الشيء عن تصرفك 00 
والأيام واللياني : عبارة عن العمر » وهو من النفائس الس 


. وأثبتها بين السطرين‎ .٠ ساقطة من ب‎ )١( 
. تجده بتمامه‎ )3١7 انظر المعتبر بتخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي (ص‎ )6( 
ء ومختار الصحاح (ص.199) . والمصباح‎ 1)1417١77/5( ولسان العرب‎ .» )٠١51١/5( الصحاح‎ )*( 
ل" ظ‎ 
. قال في الإبهاج : تقول : همة مثل جلسة -بالفتح -للمرة- وبالكسر -للهيئة‎ 
. )١١ /١( انظر الإمهاج‎ 
: سشاقطة من # عن + وائتها بيخ السطرية:‎ )4( 
. )١١ /١( انظر مناهج العقول‎ )5( 
.. جاتن القرمين مائط عن 1 وأننه بالهامشن.‎ )9( 
.)11/4 انظر “لسان الغريت (8/ 0510 6 :والمفردات (ضن.‎ (7/0) 
هو في اللغة الدفع والرد . رفي الاصطلاح : بيع الأثمان بعضها‎ : )١١5 وقال في التعريفات (ص‎ 
. وهو متضمن معنى الإخراج‎ ٠ ببعض‎ 
. ساقطة من ب . وأثبتها بالهامش‎ )8( 


يتين 
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فينبغي أن يضرفه فى أعز الأشياء . 
وأشان اليا بقوله : تعلم المعالم الدينية . 


والمعالم : جمع معلم موضع العلامة ”' 
قال الحلوان : وأراد به هنا الأحكام الشرعية الأصولية 00 
لا يبعل أن يريد به (كل )0ك له تعلق ايد ار عله 4 لان 
أدلة الشيء معالمه » إِذ بها ييتدى إلى الأحكام اللسوية إن الى 27 
(وقيل : المراد بالمعالم : أحكام الشرع بأدلتها ٠‏ فإنها غلامات فيز 
الحلال من الحراء”"ا 0 | ظ نيد ل للد 
بود قال ابن دريد 5 لشيء أ أكشفه كشمًا اس 


. وهو تعلم المعالم الدينية‎ ٠ أي إلى صرف الأوقات اه والليالي في أعر :الأاشياء‎ )١( 
. )”١86 /5( ولسان العرب‎ ٠» )١١/١( ومناهج العقول‎ ١ )١11/١1( انظر : الإيباج‎ )0( 
: وقال صاحب مناهج العقول‎ ٠ وعبر صاحب الإبهاج بقوله : المعالم الدينية : الأحكام الشرعية‎ )"( 
الذي هو موضع إلهي 3 ذوي النهى باختيارهم جره إلى‎ ٠١ المعالم الدينية المنسوبة إلى الدين‎ 
- ثم انتهى في آخر كلامه المطول . إلى أنه علم الأصيول:‎ ٠» الخيرات بالذات‎ 
.)١ ومناهج لمرو‎ ٠ انظر ا لد‎ 
. في ب : كلما‎ (0) 
1 ب : ص (5/ ب)‎ )6( 
. )١١/١( انظر : مناهج العقول‎ )( 
. )١١ /١( انظر : مناهج العقول‎ )0( 
0 . ما بين القوسين ساقط من أ » وأثبته بالهامش‎ )8( 
وقال صاحب مناهج العقول : ويجوز أن يراد بالمعالم : العلل الذي يستدل بها القائلون المتأولون في‎ 
ْ 3 . النصوص على ثبوت الحكم في المقيس‎ 
. )١١/١( انظر : مناهج العقول‎ 
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والملة : قال الراغب”" : هو القود إلى الطاعة . 0 

والدين هو الانقياد له » وهما بالذات واحد . لكن الديء 0 هو 
الطاعة » فيقال : اعتبار بفعل المدعو فين انقياده إلى الطاعة 1 

9 من أمللت الكتاب ٠‏ فيقال : اعتبارًا بفعل الداعى إليها . 

قال 5 «ديئا يذ ملة إبراهيم حنيقً/74"© 

فأبدل الملة من الديه '" 


05956 : وقال البدخشي : والأنسب هنا العو‎ ١ )7”8817/5( انظر لسان العرب‎ )١( 
1 والكشف 0 نج 0 ن‎ 
دم حل وذكر السيوطي والداودي أن انج له‎ 00 
الأصفهاني ( وأنه كان فى أوائل المائة الخامسة‎ 
أهم مؤلفاته : مفردات القرآن » ومحاضرات 5 ؛ وأفانين البلاغة » والذريعة إلى مكارم‎ 
. 4 الشريعة‎ 
/؟١ وبغية الوعاة 91/7 ) 4 وكات المفسترورة للداودي‎ )١107077/5( ( انظر : (كشف الظنون)‎ 
. 29 

(9) في د الدائن: : 

(5) انظر : (المفردات ص -87١‏ 8977) . 

030 الأنعام 011 
والآية بتمامها : # قل إنني هداني ربى إلى صراط مستقيم ديئًا قيمًا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين #* . آ 

,ا( انظر : الإمباج )١1/1(‏ 5 والمفردات رضن ه/١)‏ .2 مدص ألاع الاع) , والمعتبر (دص م" 
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وقال ابن الأثير ”'2: الملة : الدين » كملة الإسلام ”" 

وفيل : هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل”" . 

وقال الجوهري : والملة -بالكسر”*“-: الدين والشريعة””' . 

وقال ابن دريد : الملة النحلة التي ينتحلها الإنسان من الدين”" 

قال الحلواني : واتلدق. أخيها -أي : الملة والدين- مختلفان متلازمان . 
وفي الملة معنى الاجتماع ٠‏ فلهذا لا يقال : ملة اللّهِ . 


وفي الدين' معنى الجزاء » ولهذا يضاف إلى الله تعالى'"" فيقال : د 
0م 
الله 


)١(‏ هو على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم . رشان رت ار ؛ الملقب بعز 
الدين » ولد بالجزيرة » ورحل إلى الموصل وبغداد والشام والقدس ثم لزم بيته للعلم والتصنيف . 
وكان بيته مجمع الفضل لأهل الموصل ٠‏ وكان إمامًا في حفظ الحديث ومعرفته » وحافظا للتواريخ 
وخبيرًا بأنساب العرب وأيامهم » كان أديبًا نبيلا محتشمًا » وأقبل في آخر عمره على الحديث 7 
مصنفات كثيرة منها : الكامل في التاريخ ؛ واختصر الأنساب للسمعاني سماه اللباب في تهبذيب 
الأنساب » واستدرك عليه » وأسد الغابة في معرفة الصحابة ٠‏ وشرح في تاريخ المؤفيل' ٠‏ توفي 

سئة 1١9‏ ه 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5994/8) ». وتذكرة الحفاظ (17599/4) » وطبقات 
الحفاظ (ص147) ء. ووفيات الأعيان (/7”7) » وشذرات الذهب (5/ا7١)‏ . 

(0) انظر : المفردات ص ( 8175) ٠»‏ والإبهاج /١(‏ 7١)ء‏ والمعتبر (ص .)518١‏ 

() حكاه صاحب لسان العرب في ١ )471١/6(‏ ولم ينسبه إلى أحد أيضًا . 

(5) د: ص ٠ب‏ 

(0) انظر الصحاح )185١/6(‏ » ولسان العرب )1709١/6(‏ . 

. )١١ /١( انظر مناهج العقول‎ )١( 

(0) ساقطة من : أ . 

(8) انظر المفردات (ص -5/١‏ 4/5) . 
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والغعوص في تيار بحار مشكلاته » 


والحنيفية : الإسلام'' : 

والحنيف المائل عن الباطل إلى الحق "7 . 

(ولما كان طلب الآخرة متوققًا على صحة الأعمال » وصحة الأعمال 
متوقفة على العلم » كان العلم أهم ما يطلب أولاآ) © . 

والغوص : هو النزول في عمق الماء”*' 

والغوّاص : من ينزل في عمق البحر لاستخراج لدر ل 
وغاص على الدر حصله . واستعلى عليه واطلع"' . 

والتيار : الموج" , 


شبه المصنف العلم بالبحر الجاري ؛ لأن العلم يجري ثوابه ولا ينقطع 
بالملوت كها ل ينقطع جريان البحر ؟ ولأن الماء حيأة الأنفس » وحيأة 
الماء جريانه » كذلك العلم حياة القلوب . 00 

وحياة العلم البحث فيه ؛ ولأن الغوص في تيار البحر الجاري فيه 


. )٠١757/5( انظر لسان العرب‎ )١( 


6 انظر المفردات رصن رضدة ”" ولسان العرب (١/5؟ه:‏ 000 5 ومناهج العقول 1/1١‏ 5 والو هاج 
0 


(8) قال : متلور فى لبان لعرب 7215/60 : هو فعل الغائص . وانظر أيضًا مختار الصحاح (ص 
84 . 


)2 انظر : المفردات وص 54") 2 ولسان العرب (ه/ اعم . 
0) انظر : لسان العرب )1097/١(‏ . 


لس تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
والفحص عن أستار أسرار معضلاته » 


مزيد مشقة على الغوص في الماء الراكد "'' . 
وقمه إشارة إلى أن العلم لا ينال براحة ا" 


نع له الناد عرقي" لمان المرسة : لأنه أطلق افيه به 
اكيب 0( وأثبت ما يخص المشبه به . 


وشبه التفكر والتأمى في حل تلك المشكللات بالخوضن (التخرب المسائل. 
المشبهة بالجواهر . 

وفيه إشارة إلى أن المسائل يستضاء بها من ظلمات الجهل ٠»‏ كما 
يستضاء بالجواهر في ظلمة الليل 

4 ) 1 5 و 0 5 5000 ا ان 

والفحص”*؛ : البحث والتفتيش التام”*' . وفيه إشارة إلى أن الإنسان 
ينبغي له أن يسعى في طلب العلم وفي السؤال عنه )'' . 

والأستار 1 6 م ١‏ 


. ففيه سهولة ويسر لعدم الحركة‎ )١( 
. )١5 /١( والتحرير‎ » )٠١١ انظر : شرح السراج الهندي على المغني للخبازي (ص‎ 
. وما أثبته من هامش ب »ء د‎ ٠ فى أ. ب : «الجسما‎ )0( 
. الاستعارة الترشيحية هي إثبات ملائم المشبه به للمشبه‎ 2( 
.)ا١5 انظر التعريفات (ص‎ 
. والأنسب كون لفظ الفحص مكان الكشف هناك‎ : )١5/١( قال البدخشي في مناهج العقول‎ )4( 
. وبالعكس هنا بإضافة الكشف إلى الأستار » اه‎ 
000 اي ل‎ 
وانظر لسان العرب )6 / 0 ا‎ 
. ما بين القوسين ساقط من أ » وأثبته بالهامش‎ )1( 


(/ا( وستر الشىء لندرة ويسكره سترًأ وسترًا فاه . -> 


سيد الوصول - مقدمة المؤلفف 72س ب 8# 
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والأسرار : جمع سر ؛ وه والخفى عن الشيء 

قال الجوهري : السر الذي يكتم ”' . 

والمعضل : ما انغلق معناه ولا يفهم بسهولة ' . 

وفي”» الصحاح : المعضلات : الشدائد'* 

(فمراد الصنف بالمعضلات : المسائل التي قوي إشكالها وبعدت عن 

الأفهام . ظ ظ 0 
الا بالبحث عن أستار أسرارها : البحث عن علل | 

المشكلة”' وعن معانيها » فإن العلم إذا عرف بعلله » والمسائل إذا عرفت 

بمعانيها » كان أدعى للنفس إلى قبولها والانقياد إليها ؛ لأن إشكالها 

حك وول كنا 57 0 ظ 


وتشبيه المعاني الخفية تحت الألفاظ بالمخدرات”؟؟ خلف الأستار . 


دقن لومت لبك نقوية 'للوالتنا يكل + الهاو تعر اها 1 
)١(‏ انظر لسان العرب (8/ 19889) . ظ 
(0) انظر الصحاح (؟/ )54١‏ . ظ 
(*) لسان العرب (59184/4) ء والمصباح المنير (7/ 5775) ٠»‏ ومختار الصحاح (ص م 

والمفردات (ص 7378) . 
(4) ب : ص ("/أ) . 
(5) انظر الصحاح )١751/9(‏ . 
(5) المشكل : هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب . 

انظر التعريفات (ص )١9١‏ . 

(0) انظر : شرح السراج الهندي على المغني للخبازي (ص 208) . 
(8) ما بين القوسين ساقط من أء وأثبته بالهامش . 
(9) الخدر : السَّثْر ٠‏ وجارية مخدرة إذا لزمت الخدر . 


اا تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وإن كتابنا هذا (منهاج الوصول إلى علم الأصول ؛ الجامع بد بين المعقول 


استعارة مصرحة . وإثبات الستر. ترشيح . ٠‏ والضمير في مشكلاته 
ومعضلاته ٠‏ قيل : عائد على الكشف لا عل لللة ؛ لأنها بيضاء ا 
ولأن الشهر دع 7 1 

وقيل : عائد إلى الملة على تأويل الدي © 

وعطف على قوله : إن أولى قوله : وإن كتابنا هذا «منهاج ,2 الوصول 
إلى علم الأصول» . الجامع "؟ بين المعقول والمشروع . والتوسط؟ بيد 
الأصول والفروع”"ا ) وهو 3 ىِ أي المنهاج 31 تر جو ين 


وقيل : الخدر ستر يمّد للجارية في ناحية البيت 1 ا 5 
والجمع : خدور وأخدار 2 وأخادير - جمع الجمع . 
انظر المصباح المخثير (ص )١70‏ ء ولسان العرب (7/ )١١1١9‏ . 
)١(‏ يشير إلى ما رواه العرباض بن سارية مرفوعا : ١‏ لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع 
عنها إلا هالك »6 (خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن . قاله المنذري في الترهيب 
والترغيب 85/١‏ ) . 
)١(‏ هذا ما رجحه صاحب الإبهاج ولم يحك غيره . 
انظر الإبهاج )١07/١(‏ » والتحرير )١١ /١(‏ . 
(*) وقال البدخشي : أعاد الضمير على الكل . وقال : الضمير للكشف ٠.‏ أو التعلم أو الحقائق أو 
الملة على تأويل المذكور ٠‏ وقال العراقي : فلا يصح عوده عليها وهي مؤلثة . 
انظر ناح العقول )١7/١(‏ . والتحرير /١(‏ 31) . 
(4) خبر إِنَّ . 
(0) خبر بعد خبر لإنَّ . 
(1) خبر آخر لإنَّ . 
(010) في أ : «الفروع والأصول'» وما أثبته موافق لما في المنهاج 6 وما في : نسخ المختصر . 
انظر المنهاج وص *) ط صبيح . 
(8) د : ص 1/8 . 
(9) الحجم : سد فم الشيء ء تارة وفتحه أخرى . والمراد صغر محل الحجم ٠‏ أي هذا لكاب مع أن 
مختصر . 


تيسير الوصول - مقدمة المؤلف ‏ ل _ لب يلمل ه»؟ 
والمشروع والمتوسط بين الأصول والفروع . 


وكثر فوائله وجلت"1 عوائله 9 


وأضاف الكتاب إلى ضمير المتكلم'" المعظم نفسه تعظيمًا للكتاب 
وإظهارًا للنعمة قال تعالى ا بدي تورف م91 وليه إشارة إن 
عظم شأن هذا الكتاب , 


وتنشيط وترغيب للطالب على محصيله . 


وفي تسميته بالمنهاج ٠‏ وإضافته إلى الوصول ٠‏ إيماء إلى كونه طريقا 
واضحًا 0 إن علم أصول 1 (على ما م" ' 


أن المنهاج والمنهج والنّهح ينون مفتو حه 0 ساكنة ٠‏ هو الطريق 
الواضح ٠‏ كما قاله الجوهري '*" . ظ 

قال : وتقول نهبجت الطريق على وزن ضربت إذا أوضححته وبينته . 

و حينئل فتقول "اين 7 أنا ناهج ومنهاج إذا أروت7١5)‏ الميالغة : 


- انظر : مناهج العقول /١(‏ ؟١)‏ . 
)١(‏ أي عظمت . (انظر مناهج العقول )١1/١‏ . 
(؟) أى منافعه العائدة إلى الطلب . 
انظر الإسباح /١(‏ 18) ء ومناهج العقول )١51/١(‏ . 
(9) وهو « نا» في كتابنا . 
62 أي كتاسنة: : المنهاج 1 
المح 111 4 
ةن م وسبان تعريكف أضرل النقد مع نري اشاح لكل :ذلك قرا إن عاء:اللاتعال ْ 
(0) ما بين القوسين ساقط من أء د . 
() انظر الصحاح )5137/١(‏ . ولسان العرب (1264/5) ». والمعتبر (ص .)51١‏ 
(9) ساقطة من : د . 
١0)‏ )0 في د #نإزاف: 
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ان وا 55 ماخكوذا ف المت ا 37 
قيل : فيكون”'' شبّه الكتاب”" بطريق 5 وامع توصل إن 
المقصد بسهولة » فأطلق المشبه ورا القة""” فيو بقعا امصبرحة . 
ويجوز أن يكون من الغانى17) وكلاهما حسن 
تقول أنفا * تحدت يمن ميتلكف "7 بن بوإواذة هذا المعتى ,يعيادة” : 
و الناس في «هذا» . الواقعة صدر الكلام . 
فقيل '' : إنه وضع غير مشار به ويشار به إذا وجد ما أريد من 


ع 


لقا 0 الفارسي في التذكرة » واختار في الجواب : أن 
معناها التقريب » وتنزيله منزلة الحاض 2١7‏ , 


)ئبي3 


0 ب الزركشي نقلاا عن الصحاح : وأن يكون من الثاني وهو 
أحسن . وقال السبكي : فقوله منهاج الوصول : معناه الطريق التي يتوصل فيها إلى الوصول إلى 
علم الأصول . ٠‏ كما تقول : طريقة مكة » أى المتوصل فيها إلى م>: ؛ فليس الوصول فيه ولكنه 
غايته . 


انظر : الإبهاج /١(‏ 5١)ء‏ والصحاح /١(‏ 717) . ولمعتبر (ص )91١‏ . 
)١1(‏ ساقطة من : ب » وأثبتها بالهامش . 
(؟) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 
(4:) وهو هنا : الطريق الواضح الموصل إلى المقصد . 
(6) وهو الكتاب . 
(5) وهو إرادة البالغة . 
(0) انظر : المعتبر (ص )51١‏ . والصحاح )917/١(‏ . 
(6) انظر : لسان العرب (5205/5) . 
(9) 1 : ص (١7/أ)‏ : 
)9١(‏ فى المعتبر (ص ”317) . 
810 نورة كبابة ان النعن زع +1 ٠‏ ومثل لذلك بقوله : نحو : قد قامت الصلاة ٠‏ يقال هذا - 
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أ" الا ال و قلط“ قن أو الو هأ وهل لو اها اها 7 اماه قاد وا لها هك آهل عه ١‏ فم هتر هر و ته ها هت إل 7 جف ها أو مهد رقا هلظ لقا 8 سال فور هذ هد هد ا بقار ورك 1 وا وح ف ع 5 





فلياة تاكك عزم المصنئف على تصنيف 0 عامله معاملة الموجود . 
فأكتان إليه 0 وذلك لغة العرب 1 


قال الله نهاك هذا يوم الفصل 27# . 

قال النووي : ومن المحتفين هن بيترك مو ضع الخطبة عاضا فإدا فرع 
: 2 
كن ٠:‏ 0 

م إلى عابر ذ عبارته في”" الخطبة موافقة لما ذكر فيحتمل 


وأصل الكتاب في اللغة 0 ٠‏ فسمي كتالا مب خرروفه ومسا لله 
بعضها إلى بعض . 


3 
الصدر » وهو كثير 


ا م ب يقن لناء 000 | 


- ولم تقم بعد 2 لقرب إقامتها ٠.‏ فذكر لفظة ! لاضي والْعْنِنٌ الاستقبال» . 
)"ايلات 180 
والآية بتمامها : # هذا يوم الفصل ججمعناكم والأولين » . 
(0) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي )51/١(‏ . 
(6) نه أ* تكن اا .: 
(:) ساقطة من ب وأثبتها بالهامش . 
(5) ساقطة من أ : 
(5) انظر المفردات (ضص 577) . 
(0) ساقطة من :د . 
(4) انظر حاشية البنان على شرح المحلي لجمع الجوامع ٠ )5114/١(‏ وشرح الكوكث امير 4/2 
والمفردات (ص؟57) . 
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والعلم : صعة توجب ل درا لا يحتمل النقيض بوجه » وهذا 
يتناول التصور”'' ؛ إذ لا نقيض له . والتصديق”" اليقيني إذ له نقيض . 
ولا يحتمله » ويدخل فيه إدراك الحواس سر 5 
)6 00 
والبصر © . 


وزاد بعضهم : في الحدا'' قيدًا آخر”"' ٠‏ فقال : تمييرًا لها في الأمور 
المعنوية » فأخرج إدراك الحواس ؛ لأن تمييزها فى الأمور العينية الخارجية 
بجيف رائ آنا المت علمًا : ظ ظ 


)١(‏ ساقطة من : د 
)١(‏ التصور : هو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات . 
انظر : التعريفات (ص 255) ». واللمبين (ص 59) . 
6 التضدق هو أن عنيت عارك الصيدق: إل المخين .. 
وقيل هو : عبارة عن حكم العقل بنسبة بين مفردين إِيِجاًا أو سلبًا على وجه يكون مفيدًا » كالحكم 
بحدوث العام ووجود الصانع . 
انظر : التعريفات (ص 288) »ء واللمبين (ص 19) . 
(4) السمع : :0 هواقوة تروف اق العصيب التروقى فى ,اقفر عات :تلك ييا ارات بطريق 
وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ . 
انظر : التعريفات (ص 223١7‏ ء والمبين (ص ؛5١٠)‏ . 
(5) البصر هو القوة المودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان ٠‏ ثم تفترقان فيتأديان إلى العين تدرك 
ها الأضواء والألوان والأشكال . 
القلى 3 الععرونانت: (15)توالمين (موى 1812 
(1) الحد في اللغة : المنع 1 
وفي الاصطلاح : قول يشتمل على ما به الاشتراك وعلى ما به الامتياز . 
انظر التعريفات (ص ”9) . 
70( ساقطة من أ 5-7" 


848 ؟ 





كمد متي لاو مامه معردق ور 1 فطعو اهز حا هلل اهز ها عا ا الى كره كو فاحيه يمك اد لها و هن هار ريق وهات عاك ل لها اقلا ل اق رلا بع 1 





قيل : العلم إدراك المعلوم على ما هو به "' . 
(فقوله منهاج الوصول ٠»‏ يريد أن من قرأه أو فهمه وصل إلى علم 
: 000 

الأصول) 0 

ويجوز في قوله : «الجامع) الرفع” "ا صفة لنهاى ”4 ؛ أو خبر بعل 
خبر”*' والجر صفة لعلم الأصول » أي جمع كتاب المنهاج أو علم أصول 
الفقه مسائل أصولية 1 عقلية 2 ومسائل فروعية 5 أي نقلية : 

وقوله : المتوسط بين الأصول والفروع» » عطف على قوله : 
0 ظ 

يع أنه متوسط بين الأصل السمى .بعلم الكلاه'" .وبين" الفروغ 

5 بعلم 030 !1 ا )0 117 بين 0 لي 5 





1 انظلة للفورة الع 011 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أ . 

(7) د : ص (8/ ب) : 

(:) لأن صفة المرفوع مرفوع مثله . ظ 

(5) فيكون قوله : منهاج خبر أول » والجامع خبر ثان . 

. علم الكلام : علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة الإسلام‎ )١( 
. )١١7 انظر : التعريفات (ص‎ 

(0) ساقطة من : ب . وأثبتها بالهامش . 

() في د متتو + 

(9) سيأتي تعريفه- إفتشاة اللفت في الشرح عند الكلام على أصول الفقه . 

. أي كتاب المنهاج‎ )5١( 

)1١(‏ وسط الشيء ماله طرفان متساويا القدر 
انظر : المفردات (ص 5755) . 


.5 سل ل ل للملب تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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لأن له حا م ا 0 ' من ذاك . 


والمعقول أصله ” : اسم للعقل كلميسور اسم لليسر وهو من جملة 
المصادر الواردة على مثال " الع ل 1 


وأصل الشرع : قال الرماني”*؛ : العلم الظاهر » ومنه شرائع الإسلام 
ومو من الطريق : الشارع أي البارز الظاهر لي 
قال الجوهري : والشريعة ما شرع الله تعالى”" لعباده من الدين 9" 
يء تفسير الأصول والفروع إن قا الله تعان. + 
(وقيل. .:-.و”*؟ الراذ بالمعقول + نما أدلته. قطهية كالدالة عل الو حدائية 
وتويك الرسالة . 


اباد بين ش 

فر ونقل عن سسبو يه أن المدر لا 98 ره مفعول ألبته 4 ويقول هو صقة ويتأول المعقول 
فيقول : كأنه عقل له شيء » أي حبس عليه عقله . 
7 : مختار الصحاح (ص؟45) ولسان اا 0 والير ١ص‏ 5-6 تجده بتمامه . 
اموي كع ب انبحي عر بوتي 1 ميلو عا 
معاي بح ووو ايو يداوو عابر بدي أييوا 
دا في النحو زمخاق كروت والاشتقاق . 6 وشرح الصفات 
انظر : معجم المؤلفين (1/ 577١77-1١)ء»‏ وشذرات الذهب )٠١9/5(‏ ». وتاريخ الأدب العربي 
2000 

(5) انظر : المعتبر للزركشي اص 179©) وهو مذكور بتمامه فيه . 

)05 ساقطة من : أ 

(0) انظر : الصحاح (1575/5) . 

)م ساقطة من ع" 


تيسير الوصول - مقدمة المؤلف ا" 





وهو وإن صغر حجمه كبر علمه . 





والمراد بالمشروع ما أدلته ظنية » وهو الأحكام الشرعية . 

وفى الأدلة الشرعية ما هو قطعى أيضًا 3 : 

لكن بانضمام الدليل العقلى إليه باعتبار النظر في مقدماته كالنظر في 

وقوله : «إنْ صغر) بغير واووء شرط -جزاؤه « كبر »© والحملة 
الشرطية خبر هوا*' 0 

وفي أكثر النسخ بالواو فتكون الشرطية. معترضة”"' بين المبتدأ والخبر 
للتأكيد فلا تطلب الحزاء . 

وقيل : الواو عطف على مقدر تقديره : إن لم يصغر حجمه وإ 
فار فيه اكثر علمة > اين 7" مبالنة فى كرة الود اي 

والظاهر قراءة « كبر بالباء الموحدة لعقابا 0) صَدة ٠‏ ولئلا يتكرر مع 





. 21٠١١ /1( ء وكشف الأسرار للبخاري‎ )١1١ انظر : شرح السراج الهندي (ص‎ )١( 

)١(‏ المعجزة هي أمر خارق للعادة داعية إلى الخير والسعادة » مقرونة بدعوى النبوة » قصد به إظهار 
صدق من ادعى أنه وصو لمن للك ب 
انظر : التعريفات (ص )١96‏ . 

(") ما بين القوسين بتمامه ساقط من : ١‏ 

(4) في قوله : «وهو إن صغرة . 

(5) والاعتراض هو أن يأتي في أثناء كلام 2 أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من 
الإعراب ؛ لنكتة سوى رفع الوعهام (انظر : التعريفات ص55) . 

(5) بس : ص (8/]) : 

(0) والمقابلة نوع من أنواع البلاغة . 
وهي : ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته » ويخالفه في بعضها . 000 
انر © "القوائف الختوق لي “01117 ظ ِ- 
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وكرت فوائله 4 





مأ بعله . 
قال 3 57 : وكبْرَ بالضم يكبر » أي عظب”") 053 
والصفر ين ل 0 
فكآن. لعفم صرحه للد ل 7 أخيان. إلى أن وه معناء 
شين لكر نانس لمي 
ويوضحه قوله : وكثرت”'' فوائده إلى آخره » واللّه أعلم ل 


والفوائد جمع فائدة . قال الجوهري . وهي ما استفدت من علم أو 
032 ظ ظ 
مال 2 . 


وقال الحلواني : الفائدة ما يستفاد من اللفظ . والفوائد بمعناه 
قال : والأحسن أن الفوائد ما يستفاد بالعقل ؛ لأن الأصل عدم 
6 2087/0 

الترادف 





- وقال في الوبهاج : وراعى المطابقة بين صغر وكبر لتضادهما . انظر : الإبباج )١18/1(‏ ش 

. في د : « يعظم »2 وما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 

انظر الصحاح )8١١/5(‏ . 

(0) انظر الصحاح )05١/7(‏ . 

(©) ساقطة من أ ا 

(4) قال في الإبياج )١18/١(‏ : وأصل كبْرَ 2000 ٠‏ ثم استعمل في كبر المعنى . 
وار لس ال يتان صبرن عر اه »وراعى المطابقة بين صغر وكبر لتضادهما . واجتمعا 
لرجوع الصغر إلى الجثة ٠‏ والكبر إلى المعنى »4 اه . 

(0) أ : ص (/87/ ب). 

() انظر الصحاح (5/ 07١7‏ . 

(0) انظر شرح 8 0 5) . 


تيسير الوصول - مقدمة المؤللفف ٠‏ 21ل ااا ا 


وجلت عوائده . 


ولهذا قال : كثرت فوائده ؛ لأن الفوائد اللفظية يفهمها كل أحد . 
د : جلت ل لأن ما يستماد بالعقل قليل ولكنه اد 
وقال 58 : لعائدة'” 50 والنفعة 00 هذا الشيء 


وقال ابن دريد : العائدة 571 والصلة ١‏ ظ 

ا يكون معنى كلام المصنف في هذا الكتاب عطف 
للطالب ومنفعة ومعر وف وصلة”' لإيضاحه وعذوبة لفظه وتحرير 
0 ظ 

قن هظلمت عو اندم عل اليه 100 


وقال بعضهم : الفوائد هي القواعد : التى تترتب عليها الفوائد 
الكثيرة الفروعية . 0 

والعوائد : المسائل الدقيقة والمباحث'' اللطيفة 58ظ5 لغاية دقتها 
ولطفها تجب المعاودة إليها مره أخورق .. 


. في باء جاء د : العائد‎ )١( 

فم 0 الصحاح (5/ )0١4‏ » ونقله في الوبباج .)١18 /١(‏ 
(6) أي الجوهري . وابن دريد -رحمهما الله . 

0ه ان رة/ اك 

(5) انظر : مناهج العقول ٠ )١7 /١(‏ والإبهاج /١(‏ 18) . 
030 في د : والناصب . 


5/5 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





وقوله : «(حمعته) استعناف ٠»‏ كأنه قيل : 1 معت وضممت مسائل 
هذا الفه"'؟ . 

فقال : جمعت مسائل هذا الكتاب رجاء ٠‏ أي لرجائي أن يكون سببًا 
لرشاد المستفيدين . ظ 

فرجاء : مفعول له علة لقوله : جمعته . ظ 

قال صاحب المحكم : الرشد والرشد والرشاد نقيض الغى ”؟ . 

وقال الهروي”" : إن معنى الغلاثة الهدى والاستقامة : 

وأرشده إلى أمر هداه . أي جمعت مسائل هذا الكتاب رجاء كونه 
هداية إلى المقاصد والمطالب لمن هو بصدد استفادة أصول الفقه » وقد حقق 
الله -تعالى-”*' رجاءه بمنه وكرمه ولم يرد بالسبب حقيقته . 


وعطف قوله : «ونجاق يوم الدين) على قوله : «لرشاد» 3 ا حمعته 





)١(‏ قال في الصحاح : الفن : النوع . وفَتّنَ الرجل ٠‏ كثر تفننه في الأمور أي تنوعه والفنون 
الأنواع » والأفانين الأساليب » وأفكئت الشجرة كانت ذات أفنان أي أغصان . 
انظر : الصحاح )1١1/7/7(‏ والمعتبر (ص 777) . ش 

(6) انظر المحكم (؟50157/5) ٠‏ ولسان العرب (”/ )١1559‏ . 
العبادى ؛ وشرح تصنيفه في 7 أدب القضاء » وهو شرح مفيد سماه « بالإشراف » وبالغ الروياني في 
الاعتماد على ذلك ٠»‏ فتارة يصرح وتارة يقول : « قال بعض أصحاب العبادي »© قتل شَهيدا مع ابنه 
فى جامع همذان وكان قاضيًا هناك- في شعبان سنة 484 ه ء وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات الشافعية لابن هداية (ص 1817) » وهدية العارفين (؟/ 85) وطبقات الشافعية 
الكتوض للسكىن (306/6*) . وتهذيب الأسماء (؟/777؟) » وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/ 
48أ) . ١‏ 


تيسير الوصول - مقدمة المؤؤلفف ل __ ل احسس ‏ ىلل ؟ 
واللّه تعالل حقيق بتحقيق رجاء الراجين معرفة دلائل الفقه إجالاً . 


«الرجائي (( أن يكون 7 لنجاتي 0 1 خلااصي يوم القيامة ؛) وهو يوم 
الخرافت» ,ووصيلة إل الله تعال. ونفة اه لا للدنا لحقارتها . 


واللَّه تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين استئناف أو حال 0 | 


: 5 ا 5 
ورجاء تنوه رأكتر بدا تعمل اتن الطمع أي : أنا رجوت من ” الله 
تغال هذا "الطليي”” + 


والحال أنه تعالى واسع 000 مه 057 _ لائق به » وجدير له 
أن يحصل مرجوي ومرجو جميع المرتجين منه (ويعطيهم سؤالهم)”'' » تقول 


هو حقيق بهذا الأمر أي جدير به » يعني أنه متصف بالقدرة عليه » فإنه 
الكريم الذي لا يغيب سائله غ والجواد الذي لا يمنع المحتاجين ا 


نفي الصحيي80) من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)230 أنا 


. )١؟‎ /١( انظر : مناهج العقول‎ )١( 

)١(‏ ذكر عبارة بعدها في ب نصها : « نقول : هو حقيق بهذا الأمر : أي جدير به يعني أنه متصف 
بالقدرة عليه 4 . 

زرهله العنارة أكخها فى 4ه يعد تولك جيم الرقيق ويعطنهم ستؤالهم 19 

(0) ب : ص (8/ب) . 

(:) يقول السبكي بحقق: الله رجاءه . انظر : الإبباج /١(‏ 18) . 

(5) الجود صفة هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا لعورض . انظر التعريفات (ص 00١‏ . 

(9) الكرم هو الإعطاة بالسهولة: م 'إنظر التعررينات لضن :0151 : 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ ؛ د ء وأثبته هامش ب . ظ 

(8) النائل : ما نلت من معروف إنسان . وكذلك النوال » وأناله معروفه ٠‏ وئوله : أعطاه معروفه . 
انظر : لسان العرب (50877/5) . 00" 

(9) إذا وردت كلمة « الصحيحين » فا مراد بها صحيح البخاري » وصحيح مسلم -رحمهما الله تعالى . 

)١1١(‏ ما بين القوسين ساقط من : ب . ظ 


0 


وكنقة الاسكقادةاهنها ب بوجال المشفيك..- 





2006 2010 
عند ظن عبدي بي" 5 


زاد ابن حبان”؟ من حديث وائلة بن الأسقع”' : «فيظن بي ما 
0 
وظني فيه تعالى أن يعاملني وأحبائي بما يليق بكرمه ورحته تعالى . 
. اث 50 9 6 ا 000 ا 
ووصفه الله تعالى بحقيق لم ترد ' من جهة الشرع ٠‏ فينبني على ان 
الاضماء توقيقية أم لا 0 





» الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد » باب : قول الله تعالى : #ويحذركم اللَّه نفسه‎ )١( 
. ط السلفية‎ )796 /١7( انظر فتح الباري‎ . )7405( 
. 05/١7 ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (مسلم بشرح النووي‎ 

(؟) هو محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي التميمي . ؛ قال الحاكم : « كان من أوعية العلم في 
الفقه واللغة والحديث ٠‏ والوعظ من عقلاء الرجال » . 
ألف التصانيف النافعة مثل « المسند الصحيح ؛ و « الجرح والتعديل »© وه الثقات » وغيرها . توفي 
سنة 58685 ه . 
انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي )١1١7/7(‏ وشذرات الذهب )١15/5(‏ . 

(*) هو الصحابي وائلة بن الأسقع بن عبد العزي ٠»‏ أبو شداد . وقيل في كنيته غير ذلك ٠»‏ الكناني 
الس الم سن خور: رلك رشينيها بن برد ول الل سا شد 
وحمص ٠»‏ وقيل ' إنه خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنين وكان من أهل الصفة ٠»‏ 
يكن الشام يساق ثم انتوطة نيت خيرين بقرت :نيت" المقدسن. + ودخل: البصرة وكان له.نها 
دارًا » توفي بدمشق سنة 85 هاء وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق . 
انظر : الإصابة (7777/7) . والاستيعاب (*/5417) . وطبقات القراء (؟/398) ٠‏ وتهذيب 
الأسماء )١457/9(‏ + وحللة الأولياء (9/ 911 . 

(5) انظر : موارد الظمآن (ص )3١١‏ باب في حسن الظن (5154) . 

)2( أ التستهية.. : 

(5) عقد المؤلف فصلا كاملا عما إذا كانت الأسماء توقيفية أم لا » وذلك في باب اللغات في (ص 
3/5”) وأحيل إليه منعًا من التكرار . 


ا" 
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ومذهب الشيخ”"" : الأول" كذا قيل” ” . 


وروي أن بعض أهل البصرة رأى في المنام العو الصنف - 
الله تفال بعد وفاته كيف وجدت سكرات الموت ؟ 
قال : ما وجلته . نإن كنك اناد فى نسألة كردت :5 35 


هذا رجائي يا أرحم الراحمين ”" 


)١(‏ المقصود بقوله : الشيخ هو الشيخ أبو الحسن الأشعري ٠‏ وترججمته هو علي بن إسماعيل بن إسحاق 
أبو الحسن الأشعري البصري ٠‏ التكلم النظار . الشهير من كتبه اللمع ٠‏ ومقالات الإسلاميين 
والأسماء والصفات . والرد على المجسمة والفصول . في الرد على الملحدين ٠‏ وغيرها . توفي 
سنة 5114” هاء وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي 417/6 1-8 14) ع 507 الأعيان (5577/75) ٠»‏ والمنتظم (5/ 
؟*2) وشذرات الذهب 0/0 )*٠‏ ء. وطبقات المفسرين للداودي )59٠/١(‏ . 

(؟) انظر : مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري في (ص /1ا7) وما بعدها » والتحرير )١5/1(‏ . 

(*) انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري )٠١6/١(‏ لابن عساكر ط . بإيروت » 
والتحرير )١57/١(‏ . 

حب ال ب 

(1)0: ص 0000/2 

() أثبت بعدها في د : ما يلي : « نجزت بحمد الله وعونه » ومن توفيقه » والحمد للّه رب 
العالمين » والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأفضلان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
وبهذه العبارة انتهت النسخة د : التي اشتملت على شرح مقدمة المنهاج كن فتاه رجه 
اللفايهال ب م 


وبمي0ظةدءلطمدغدشممسس حي تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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3 : الأصول » والفقه » (ولابيد في معرفة لكي سس 


اح حب 


مفرداته » 2 هذين اللفظي40) 2 (الدالين على معنى )0 ود ميك 
والأضل :فى اللغة :ايض" عليد 35 لشي 


وو 


. أى مفردات أصول الفقه هذين اللفظين‎ )١( 
: ده 1 لا لا وول عع لتظمد هل درم ءا‎ 
. )١199 ( انظر : التعريفات ص‎ 
: (؟) المركب ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه » وهو خمسة‎ 
. ومركب تعدادي كخمسة عشر‎ ٠ ومركب إضافي كغلام زيد‎ ٠ مركب إسنادي . كقام زيد‎ 
. ومركب صوتي كسيبويه‎ ٠» ومركب مزجي كبعلبك‎ 
. )185 الفلى :ا#تعيدل القوانة زف 1145 وان رضن 5 ؛ والتعريفات (ض‎ 
ا من فقاف ومقاف إليه:..‎ )6( 
. ولفظ : فقه‎ ٠ أي لفظ : أصول‎ ):( 
وأثبته بالهامش‎ ٠» ما بين القوسين ساقط من أ . ب‎ )5( 
١ اين القوسيين متاق رمن 1 انين .براقت يبام‎ 50 
في أ : ينبني ظ‎ )0( 
. )أي على الأصل‎ 
. الشيء في اللغة : هو اما يصح أن يعلم ويخبر عنه -هذا عند سيبويه‎ )( 
ويصح أن‎ ٠ وكلن: الننيء ء عبارة عن الوجود . وهو اسم لجميع المكونات عرضًا كان أو جوهرًا‎ 
. وفي الاصطلاح : هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج‎ 
- . )١١5 انظر التعريفات (ص‎ 
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ويقال في الاصطلاح : للراجح 3 والعودع يي وَللقاعدة 
الكلية9) ل (وللصورة المقيس عليه" 


والفقه سيجىء تعريفه . 
فأصول الفقه : أدلة العلم من حيث هي أدلته"" » ونقل هذا المركب 


ل ل اه ل ا ا ركه 
أصوب ب لأن الشيء د يعم الأصل وغيره . 
انظر : شرح الأصنهاني على المنهاج ورقة )/١(‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم )58١(‏ أصول 
ومصوره على ميكروفيلم برقم (1098)ء وشرح الكوكب )58/١(‏ . 0 لبي الحسين 
البصري )9/١(‏ ط بيرو 
)١(‏ أي الراجح من الأمرين كقولهم : ؛ الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز » أي الراجح 
انظر : شح الكوكب 0 م والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 0ط اللي 
3 أي ال : تعاض الأصل والطار . 
ل ش 
(") التعبير المتداول بين الأصوليين هو القاعدة المستمرة كقولهم : أكل اللميتة على خلاف الأصل ١‏ أي 
على خلاف الحالة المستمرة » وتعبير المؤلف موافق لتعبير الأصفهاني : 
انظر : شرح الكوكب المنير ٠ )7”9/١(‏ وشرح المنهاج للأصفهاني ورقة (١/أ)‏ . 
(4:) كقولهم : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة . أي : دليلها وهذا الإطلاق هوالمراد هنا في علم 
الأصول : 
انظر : إرشاد الفحول للشوكاني (ص ") ط الحلبي » وشرح الكوكب امثير )379/١(‏ . 
() ما بين القوسين ساقط من أ ء ب وأثبته بالهامش . 
وهو ما يقابل الفرع في باب القياس والمسمى بالأصل . 
وعلى هذا عرف الباجي الأصل بقوله : ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه أي من الأصل . 
انظر : الحدود للباجي ص )7١(‏ تحقيق الدكتور نزيه ماد ط / الزغبي بيروت . 
() هذا عل أن الأصل هو الدليل » وهذا الإطلاق هو المراد . 


عم لعلطدلدل ب _ لل تيمير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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الإضافي الذى معنأه أدلة الفقه من حيث هي أدلته'" 4 وجعل في العرف 


عَلَّما للعلم بالقواعد المذكورة » في قوله”” : معرفة دلائل الفقه إجمالاً . 
وكقة الاستفادة منها وحال المستفيد . 


نواه :17 ١‏ سغرفة 1 بودي 17 ارات ا الاعتقاد الجازم 
المطابق””؟ » أو الملكة التى هى مبدأ تفاصيل القواعد الثلاث”) 


والقواعد”"' هي : القضايا الكلية التي تنطبق على جزئياتها عند تعرف 
لاد ' 


)١(‏ وبذلك يكون قد فرغ من تعريف أصول الفقه بمعناه الإضافي وسيشرع في تعريفه من حيث كونه 

() أي في قول الإمام البيضاوي رحه اللَّه . 

(9) الحشس : اسم دال على كثبرين مختلفين بأنواع ويكون معنى المعرفة مطلق الإدراك الشامل للتصور 
والتصديق . وتتناول معرفة الأدلة » ومعرفة الأحكام . ومعرفة غيرهما . (انظر التعريفات (ص 
869 © وتبابية السول :)١6:/١‏ . 

(4) أي بالمعرفة . 

(5) وتعريف المؤلف للمعرفة بأنها الاعتقاد الجازم المطابق . هذا التعريف هو نفسه تعريف العلم لأن 
المؤلف -رحمه الله- لا يرى فرقًا بينهما ٠‏ وتناول الإسنوي بالغمز عندما فرق بينهما . 

. واستند إلى كلام الولي العراقي ي الذي قال فيه  :‏ وقد وقع إطلاق المعرفة على اللّه تعالى في كلام النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وأقوال الصحابة وكلام أهل اللغة ؛ وبما نقله عن الجوهري من قوله : 
« علمت الشيء أغلمه علمًا : عرفته » . 
وحمل كلام الإمام البيضاوي على ذلك في تعريفه للفقه بأنه العلم والأصول بأنه المعرفة . انظر نهاية 
السول )١5 /١(‏ . والتحرير )57/١(‏ والصحاح (5/ )١5505‏ . 

(0) هذا تعريف آخر للمعرفة أو العلم . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )١9/١(‏ ط الكليات . 

(/1) جمع قاعدة . 

(4) وذلك كقولنا : « حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل » وكقولنا : ١‏ الحيل في الشرع باطلة » 
فكل واحدة من هاتين القضيتين يتعرف بالنظر فيها على قضايا متعددة . 
فمما يتعرف بالنظر في القضية الأولي أن عهدة المشتري على الموكل دون الوكيل » وإن من حلف لا- 


58١ 
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واو الو يي ايج لها و هذ هن فخ هيه ماهس خقا او لوا راتهلا ذا ها وكوك ول اه هد ها هل ها أفامئها ‏ هتهل لها يها 16 م88 فاق وذ عدا وار فك ساخاعا وا رع ا 





وأدلة الفقه جمع مضاف"'' . 5 الأدلة لمتفق ليها والمختلف 
فيها"" ٠‏ فخرج معرفة غير الأدلة كالفقه*» » وأدلة غير الفقه -كأدلة 
06( 8 0 57 
0 4 ومعرقة بعص أدلة الفقه . ) فإنه حر من اصول الفقه لا 
صول الفقه'” . | ش 


و 


والقيا و" أ تع , يوان الأمر مثلا للوجوب 3-6 





- يفعل شيئًا ٠»‏ فوكل من فعله حنث ٠‏ ناكو يف ما خلا بحرود طن زوين ارب ١‏ 
ومما يتعرف بالنظر في القضية الثانية : عدم صحة نكاح المحلل وبيع العينة » وعدم سقوط الشفعة 
بالحيلة على إبطالها ٠‏ وعدم حل الخمر بتخليلها علاجا . 

انظر ريع الكوكب انير /١(‏ 4) » وحاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب /١(‏ 


م إلى القرنة قنك العو + 

(؟) الأدلة المتفق عليها هي الكتاب وليه ٠‏ والإجماع , ؛ والقياس ولا نظ إل من ناراف دعيعنة 
القياس كالنظام وغيره ؛ لأنه ليس له حظ من النظر . وسيأتي في كلام المؤلف مزيد تفصيل إن شاء 
الله . 

(*) والأدلة المختلف فيها منها ما هي مقبولة ٠»‏ ومنها ما هي مردودة » وسيأق مزيد تفصيل لذلك : 

(4) وغيره من سائر العلوم . (انظر شرح المنهاج للأصفهانيٍ ورقة )1/١‏ . 

(5) أي علم الكلام » وكذلك أدلة النحو . (انظر : المرجع السابق ونهاية السول )١9/١‏ . 

(5) فلا تسمى أصولاً » ولا يسمى العارف بها أصوليًا (انظر: بيان المختصر للأصفهاني 0971 عدن 
دكتور / محمد مظهر بقا ط جامعة أم القرى ٠»‏ وتبهاية السول ١‏ ). 

(0) سيأتي تعريف كل منهم بالتفصيل عند الكلام على الأدلة إن شاء الله تعالى . 

(8) وهذا 0 وتصورها . 

انظر : نهاية السول )١8/١(‏ . 


(9) ويذلك يكون المراد بمعرفة ة الأدلة إدراك ثبوت الأحوال البحرث عنها في ذلك ان والمتعلقة -بذه 
الأدلة لها . 


انظر : نهاية السول ٠. )١67/١(‏ وحاشية السعد على شرح الغضد لمختصر ابن الحاجب(9/1©) . 


بيه نيليس هع ' تسر الرسول - يفرح هاج الأصول 
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ودلائل مع جمع دليل كمأ جمعوا اواضية! عل وصائد » وسللد على 
سلائل”'' » حكاه أبو حيان”'' في الارتشاف . 


ويجوز أن يكون جمع دلالة » كرسائل ورسالة . 


والمشهور أن 00 دليل هو أدلة 4 والدليل نميل بمعرى فاعل من 
الدلالة وهي أعم من الإرشاد والهداية "" . 


وهوا”» في اصطلاح الأصوليين : ما يمكن التوصل بصحيح النظر في 
إل مطلوب حبري 0 ظ 
وقوله إجمالاً :. أي معرفة الأدلة من حيث الإجمال ككون 


)١(‏ لكن السبكي في الإبباج (١/5؟)‏ لم يعجبه قول المصنف دلائل . وقال : لو قال : أدلة لكان 
أحسن ٠‏ لأن فعيلاً لا يجمع على فعائل إلا شاذًا وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية ميات 
فعائل جمعًا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم ٠‏ لكن بمقتضى القياس جائز في العلم المؤنث 
كسعائل جمع سعيد اسم امرأة ٠‏ و نقله في نباية السول (5 والتحرير (37/1) . 

(1) هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي أثير الدين أبو عبد اللّه » إمام النحو والتفسير 
والحديث ٠‏ أشهر مصنفاته : البحر المحيط في التفسير ٠‏ وإتحاف الأريب بما في القرآن من 
الغريب ٠»‏ وشرح التسهيل والارتشاف والتذكرة في اللغة ٠‏ توفي سنة 45 ها . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي (27/9) ». وبغية الوعاة ٠ )58٠١/١(‏ وشذرات الذهب 3 
ه6) » والبدر الطالع (؟/788) »ء والدرر الكامنة (5/ ),7٠١‏ وفوات الوفيات (؟/ 6800) . 

() مذكور بتمامه فى حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب /١(‏ 89 . | 
انظر أيضا المعتبر (ص )"*١14‏ 2 ندند :1 0 (ص )١7١‏ ء والإيياج (1/ 
)2 » والتحرير )77//١(‏ . 

() أي الدليل . 

(5) هذا التعريف للدليل حكاه الآمدي ٠»‏ وابن الحاجب : رك ؛ والعبادي . وزكريا الأنصاري 
والشوكاني وغيرهم . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن 0550-5 ؛ والإحكام للآمدي )9/1١(‏ 
وابن قاسم العبادى على الورقات (ص 58) . والمحلي على جمع الجوامع )١١18/١(‏ . وإرشاد 
المحول (ص 5 وفتح الر حمن رصن 7 : 
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لاحو ف مده ا لفاوق ها حها اق اها ويه هر ها أو هاب هه هد وا وو واه امقر للك هد هه لها جهت فار هن هل “أله هر ها لق اقل عاد ول عل قار وا اهار قا رقا بار لان لسو > 





الإجماع 0505-6 0 

0 وقوله : وكيفية : عطف ل لاقل أي ومعرفة كيفية استفادة”؟؟ | الفقه 
فن تلك الدلائل 5 أي استشاط الأحكام الشرعية منها » وذلك يرجع ال 
معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النفي 7 ظ ظ 

عل الطاه 7 6 فلابد من معر ف 00 الأدلة 4 ومعرفة الذى 





)١(‏ قال الإسنوي حرحمه اللّه- في خهاية السول:(15/1): 3 أشار به إلى أن المتيز فئ حق الأضوليبما 
ذكره » وفي الحاصل أنه احتراز عن علم الفقه » وعلم الخلاف ؛ لأن الفقيه يبحث عن الدلائل من 
جهة دلالتها على المسألة المعينة » والمناظر أن ينصب كل منهما الدليل على مسألة معينة » وما قاله 
صاحب الحاصل نسبه البدخشي إلى الفنزي أيضًا ء إلا أن الإسنوي لم يُسَلم ذلك لصاحب 
الحاصل . وقال فيه نظراء وبِيّن البدخشي وجه ذلك النظر بقوله : إذ الفقه لم يندرج نحت 
قوله : معرفة دلائل الفقه فيحتاج إلى إخراجه ٠‏ اللّهم إلا أن يقال : أراد بالفقه أدلته التفصيلية » 
وكذا الخلاف ؛ ؛ لأنه عبارة عن العلم باستعمال الأقيسة المؤلفة من المشهورات وَالْمسَلّمات لحافظة 
حكم أو مدافعته سواء كان من أحكام الفقه . أو لا » فليس فيه يه بحث عن الأدلة المثبتة للأحكام 
الفقهية . 
انظر : نهاية السول )١7/١(‏ »ع ومناهج العقول للبدخشي )1/1١(‏ 6 والتاضل للأرموي (4/1) 
رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون , ” تحقيق الدكتور / عبد السلام محمود أ بو ناجي نحت (رقم 
51/) . 

(0) ب : ص (8/) . ظ 

(*) النص هو ما ازدد وضوحًا على الظاهر لمعنى في المتكلم . ؛ أو هو ما لا يحتمل إلا معنى واحذا . 
وقيل : ما لا يحتمل التأويل . انظر : التعريفات (ص )5١5‏ . 

(8) الظاهر هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة أو هو ما ظهر اللراه للسامع بنفس 
الكلام. انظر التعريفات (ص )١15‏ . 

(5) التعارض لغة التمانع بطريق التقابل ٠‏ تقول: عرض لي كذا ٠‏ إذا استقبلك بما يمنعك مما قصدته . 
انظر لسان العرب (59-158/9) » ومعجم مقاييس (اللغة 4/ 559) . 
وفي الاصطلاح دو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة :. 
انظر : شرح السراج الهندي على المغنى-باب المعارضة- (ص 20095) » ونبهاية 5256 .)١‏ 

(5) انظر : نهاية السول ٠ )١177/١(‏ وشرح المنهاج للأصفهاني (١/ب)‏ . 


4 بنسعبييه عدبي دست امير الإضول ح كرع منهاء الأصزل 
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0006 من أصول المقه ( أن المقصود من معرفة أدلة الفقّه 
استنباط الأحكام » وهو متوقف على الترجيح بعد التعارض إذ هي" 
57 1 . ف ١‏ 
ظنية » والمطلوب قابل للتعارض محتاج إلى الترجيح "" . 

وقوله : وحال المستميل 1 عطف على دلائل 4 أي ومعرفة حال 
المستفيد » وهو طالب حكم الله تعالى'*' فيدخل المجتهد””' والمقلد"'' إذ 
المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة » والمقلد منه """ . 

وأخان.يدلك: إل وات الاتعتياد وشرائظ المقلير* > , 

وكان ين أضول. 'النقساة الأن. الأدلة: الطية لسن فيا نوبت 
مدلولها'''' ربط عقلى لجواز عدم دلالته عليه فاحتيج إلى رابط وهو 


10 : جعل التغا رمن والترجيح . 
)اي الدلاتل: ,: ظ 
() وسيجيء في الكتاب السادس مزيد تفصيل لذلك إن شاء الله . 
(:) أي :“ميق الدلمل. ‏ ظ 
(5) المجتهد هو من يحوي علم الكتاب ووجوه معانيه وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها . 
ويكون مصيبًا في القياس عالما بعرف الناس . 
انظر : التعريفات (ص )١18١‏ . 
(5) المقلد : هو الذي يقبل قول الغير من غير حجة . 
انظر : إرشاد الفحول (ص ١١١)ء‏ ونهاية السول )5١1١7/5(‏ . 
(9) أي المقلد يستفيد الأحكام من المجتهد . انظر : نهاية السول )١7/١(‏ . 
(8) انظر نماية السول )١7 /١(‏ . 
(9) ما بين القوسين ساقط من ب وأثبته بالهامش . 
)09١(‏ أي وكان معرفة تلك الشروط . 
انظر : نهاية السول )١7 /١(‏ . 
)١١(‏ أي : مدلول الأدلة الظنية . 


هم؟ 





واو وله هله اه وه اه ها هاه هام © هاه واه والهو ا هو وه مه سهاو اه وأو سا وأ هاه وأ وا ما ما را واه واه سهاع ا ها ٠د‏ ع د ع د ١‏ .د ١‏ د 5 ١ ١.‏ 





لوا 0 
00 
: كل علم له موضوع'' 'وميانا 77 
فموضوعه هو ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة ال 
ومسائله هي تلك الأحوال » فموضوع أصول الفقه هو الأدلة ؛ 


أنه يبحث فيه عن الأحوال العارضة لها من حيث دلالتها على 
الأحكام . ظ 


ومسائله هي معرفة الأدلة ار ل 
وهذا الأخير”"' هو الواقع في الحد . لا الأول '*" . 


(1) قال الإستوي ‏ لكاحون إن 0 أصل من أصول الفقه لوعي 0 


انظر : مهاية ليون 017/5 2 بوشرح المنهاج للأصفهاني (ب-01/1 ' 
2),»0 ا موضوع : هو محل العرض المختص به 5 
وقيل 00 الوجره في الدين ار التعريفات لص 001 . 
0 ا كد رن 
(1:) كبدن ا ؛ بد الريك 2 مسد والمرض ٠‏ وكالكلمات 
انظرا ١‏ التريفات (ص 017 وماية المول 018/00 " 
00( أي هي معرفة تلك الأحوال . 
فإذا كان موضوع علم الطب هو بدن الإنسان ٠‏ فمسائله هي معرفة تلك الأمراض 5 والعلم 
بالموضوع ليس داخلاً في حقيقة ذلك العلم كما سبق . 
انظر : نهاية السول )١18/١(‏ . 
030 506 
() أي الأدلة . (انظر : نهاية السول )١8/١(‏ » والتحرير /02 . 
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قال العراقي ما حاصله : أن حمل المستفيد في كلام المصنف”''2 على 
المجتهد والمقلد ضعيف . فإن الفقه ليس موقوفًا على التقليد'"؟ . ولا 
يسمى علم المقلد فقهًا » فليست معرفته من أصول الفقه » نعم » إذا علم 
المجتهد علم أن سواه مقلد » فمعرفته ليست مقصودة بل تحصل تبعًا 7" . 

(وأورد عليه : أن حده غير مانع للخول النصور :هده ” 

وأورد أيضًا , أن وه بالمعرفة يفتضى فمَدال ابول المفقه عند 
فقدان العارف به » وليس كذلك 29 , 


. أي المذكور في تعريف أصول الفقه‎ )١( 

(6) في ب : « التقليلد ؛ وهو تصحيف من الناسخ . 

(6) انظر : التحرير /١(‏ و يلتظه سوعانة الجر 18111 ممما 

(:) المؤلف يفيه الله ساق الاعتراض تبعًا للعراقي (1/ 77) ولم يجب عليه ٠‏ كما قعل الإسنوي - 
رحمه الله- والجواب عن ذلك : أن المعرفة في تعريف المصنف ١‏ وإن كانت بمعنى العلم الذي هو 
مطلق الإدراك المنقسم إلى تضور. وتصديق © لكر بإضافتها إلى أدلة الفقه إحمالا وطرق ل 
منها ' خرج التصور وصرر المراد من المعرفة التصديق . وذلك لا قلنا : من أن المراد بأدلة الفقه 
إجمالا وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد » مسائل هذه المباحث الثلاثة التي هي قواعد وقضايا 
كلية فهى معرفة تصديقية .» فلا تصدق على تصور الأدلة الإجمالية . 
القلى «#معاشبية سل لوصول عانن كراية اميرك (171:/1) العم عي بقيف لظيس مك 
الديار المصرية ط . عالم الكتب ٠‏ بيروت . 

(5) أي تعبير المصنف في تعريف أصول الفقه . 

(7) قال الإسنوي معلقًا على ذلك : ولهذا قال الإمام في المحصول : أصول الفقه مجموع طرق الفقه وم 
يقل : مغرقة يوخ طرق الفقها. ودكر نيعوه صاحب الاجكام وصاحب التتصيل »ترعالف ابن 
الحاجب فجعله العلم أيضًا » وحاصله أن طائفة جعلوا الأصول هو العلم لا المعلوم وطائفة 
كيت . 
انظر : نماية السول )١7 /١(‏ ء والمحصول )١١/١(‏ ط دار الكتب العلمية / بيروت ونسخة أخرى 
تحقيق الدكتور / طه جابر العلواني /١(‏ 14) » والإحكام للآمدي /١(‏ 0) ط / صبيح ؛ ومختصر ابن 
الحاجب )759/1١(‏ » والتحصيل لسراج الدين الأرموي )1١77/١(‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو 
زئيد ط مؤسسة الرسالة . 


تتبير الرضول تتيرين أصول الفقه لا_با_ا_ا__ ...مانيس لإ/؟ 
والفقه : العلم بالأحكام الشرعية العملية ا من آدلتها 


وأحببه. قرع النار © بالتزامه » ققد جعل النبي - ملل الله علا 
وسلم - ذهاب العلماء ذهابًا للعلم "" 7 0 0 

وأيضًا : الفقه كما يتفرع عن دليله , يتفرع عن الع بذليله) 57 

والفقه"*' لغة : الفهم”؟ ! ظ 7 0 

واصطلاحًا : 0 بالأحكام الشرعية ) العملية كنبب" من أدلتها 


ا ا و ش 00 | 
0 0 إن ال لا بض ملم ترقا بسرعة من الدياء ولكن يقبهن العلم بشبضن 
العلماء » حتى إذا ل يبق عانًا اتخذ الناس رؤساء جهالاً فَسْئِلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ؛ . 
رواه البخاري )١76 ,. ١/5 /١(‏ في العلم باب كيف يقبض العلم » وفي الاعتصام باب"ما يذكر 
من ذم الرأي وتكلف القياس ٠‏ ومسلم رقم (577) في العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن : في آخر الزمان ٠‏ وكان تحديث النبي عل اللداعلية وسيلم - يذلك فى حجة الوداع ٠‏ كما 
روآه عد 0051و اران ور خلليت الى قاد فال كاد بي جد لودع 5 
نوا من العلم قل اد قيس العلم ».ونال أن برقم العدم : ٠‏ فقال أعرابي : كيف يرفع العلم ؟ 
فقال : : « ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته » ثلاث مرات . 


انظر : شرح السنة للبغوي )717-7١6/١(‏ تحقيق شعيب الأرناقط وزغين الكناويان 0ط 1 
يدر . ١‏ ظ 
() ما بين القوسين ساقط من أ . ب وأئبته بالهامش فيهما . ظ 
(5) أخر المؤلف رحمه اللّه- تعريف الفقه خلافًا اللإمام في المحصول والآمدي في الإحكاء 00 5 
| فقد عرفوا الفقه بعد تعريفهم لكلمة أصول . والمؤلف تبع في ذلك الإسنوي والعراقي وغيرهما . 
انظر. المحصول )١١/١(‏ » والإحكام ٠» )5 /١(‏ ونبهاية تت .)١9/1١١(‏ 
(5) أي مطلقًا 5 وهو عدن الأكث .. 
و قوله تعال في شأن الكفار : ل فا لهؤلا لقم لا يكادون يفقهون حديقا > (النساء ) 
وقوله على لسان قوم شعيب : : # ما نفقه كثيرًا ما تقول # (هود : )91١‏ غ؛ وقوله 0 وإن من شيء 
إلا يسبح يحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » (الإسراء : ؛ 5) فإن هذه الآيات تفيد أن الفقه هو 
الفهم مطلقًا سواء أكان المفهوم دقيقًا أم غيره » وسواء أكان غرضًا لمتكلم أم غيره . 
وقال الإمام في المحصول : هو فهم غرض المتكلم من كلامه ٠‏ وقال الشيخ أبو إسحاق في - 


701 لير ور لان يو القرن 


فقوله : العله'"') جنس”" . وخرج بالأحكام العلم بالذوات 


- شرح اللمع : هو فهم الأشياء الدقيقة » فلا يقال : فقهت أن السماء فوقنا . 
وقال الآمدي : هو الفهم ٠‏ قال الإسنوي : وهذا هو الصواب ٠‏ فقد قال : الجوهري : الفقه : 
الفهم تقول : فُقِهْتُ كلامك بكسر القاف أفقه بفتحها في المضارع . ان توفت انمد د بيات التن 
انظر : المحصول )4/١(‏ . وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي )128-١161//1(‏ تحقيق الدكتور 
عبد المجيد تركي . ط دار الغرب الإسلامي / بيروت » والإحكام للآمدي /١(‏ 5) . 
ونباية السول )١5/١(‏ » والمعتبر (ص”7”77) . 
والفهم معناه ٠‏ : إدراك معنى الكلام لحودة الذهن من جهة تبهيثة الاقتباس ما يرد عليه من المطالب ٠‏ 
انظر : شرح الكوكب المثير )5١ /١(‏ . 

)١(‏ وبناء على هذا التعريف يكون معنى أصول الفقه باعتبار كونه مركبًا إضافيًا هو : الأدلة الإحمالية 
التي ينبني عليها العلم بالأحكام 0 العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . 
انظر : شرح اللمع ٠» )١158/١(‏ والوصول إلى الأصول لابن برهان )١١١/١(‏ تحقيق الدكتور 
عبدالحميد أبو زنيد ط الرياض . 

00 العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ٠»‏ والمراد به هنا مطلى الإدراك الشامل للتصور 
والتصديق 0 
انظر التعريفات (ص )١١5‏ ء والوصول إلى الأصول )١١١ /١(‏ . 

(*) أي يشمل كل علم سواء كان علمًا بالذوات أو بالصفات . أو بالأفعال أو بالأحكام » سواء كانت 
نسبًا ناقصة : وهي التي لا يحسن سس 0 ام 
والنسمة التوصيفية في قولنا : الحيوان الناطق أو كانت نسبًا تامة وهي التي يحسن السكوت عليها 
كقولنا : محمد قائم ٠‏ وعلى فاهم ب انظز الإحكام للآمدي (1/1) , وإرشاد الفحول (ص ©) , 
والمعتمد )8/١(‏ . والعضد على ابن الحاجب /١(‏ 55). 

(5) أي بين الطرفين التي هي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه كقولنا : الصلاة واجبة ٠‏ والزنا 
حرام والرض لمكن ير جد - 
انظر : نهاية السول )١9/١(‏ »ء ومناهج العقول )١9/١(‏ . 
والباء في قوله : بالأحكام يجوز أن تكون متعلقة بمحذوف أي العلم المتعلق بالأحكام والمراد بتعلق- 
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والمراد بالشرعية : المأخوذة من الشرع''' المبعوث به النبي- صلى الله 


7 7 1 55 50 . (5) © 
عليه وسلم - وقوله العملية : أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي ' أو 
020 


و 


فخرج بالقرفية + امقر يو ةذ علَمية أي الاعتقاد. دين 


- العلم بها التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكافين فونه : للساقاة جائزة لا العلم بتصورها فإن 
من مبادئ أصول الفقه ٠‏ فإن الأصولي لايد أن يتصور الأحكام لا التصديق بثبوتها في أنفسها ولا 
التصديق بتعلقها فإنهما ‏ من علم الكلام . انظرنهاية السول(19/1-١5)»‏ وشر ح المنهاج للعبري وَرقةٌ 
(؟/أ). 

. وغيرهما المتفق عليها والمختلف فيها‎ ٠. أي من أدلة الشرع كالكتاب والسنة‎ )١( 

(7) كالنية في الصلاة . 

(؟) بأن يكون الموضوع عملا من أعمال المكلف . والمحمول حكم فقهي . كالثال الذي ذكره . 

(:) الوتر والتوتر : الفرد ٠‏ أو مالم يشفع من العدد . وأهل نجد يكسرون الوتر وهي صلاة الوتر ة 
وأهل الحجاز بالفتح . 
انظر : لسان العرب (51/59//5) ». والمفردات (ص )20١١‏ . 

(5) سيأتي تعريفه عند الكلام على الحكم الشرعي وأقسامه . 

)١(‏ أي الأحكام العقلية -كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين - وهي التي يستقل العقل بالحكم فيها من 
غير اسعناة الم نحن :: كما سيق أن شعلا . 
انظر : نهاية السول )57١ /١(‏ . 

(0) وهي أصول الدين ٠‏ وهو ما يعرف بعلم التوحيد . 
وخرج بالعملية أيضًا أصول الفقه على ما قاله الإمام في المحصول . واقتصر عليه ٠‏ قال : 
لأن العلم بكون الإماع حجة مثلاً . ٠‏ ليس علمًا بكيفية عمل . 
قال 000 وتبعه على ذلك صاحب «الحاصل؛ وصاحب «التحصيل؟ . 

ظ 00 ؛ لأن حكم الشرع بكون الإجماع حجة مثلٌ معاه : أنه إذا وجد ققد وجب عليه 
الي ا 0 إلا هذا ؛ لأنه نظير نظير العلم بإن الحم متواري 
وجب على الإمام حده وهو من الفقه . 


انظر : مهاية السول (١/١؟-١1؟)‏ 5 والمحصول )٠١ /١(‏ 5 والتحصيل )١718/١(‏ , والحاصل جد 


١6‏ اللشتش» سس تيصير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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كالعلم بأن الله تعالى واحد ٠‏ واللغوية”" » والحسابية ©. 


والألف واللام في الأحكام يجوز أن تكون للجنس”" ولا يدخل 
المقلد”*؟ لأن المراد بالعلم بالأحكام ما يقابل الظن 7 . 


وبالأدلة التفصيلية : الأمارات”' التى تفيد الظن 


- وشرح الكوكب المنير )4١/1(‏ . 
)١(‏ والأحكام اللغوية : هو نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب أو بالسلب » ب عم قياف + 
07 و ا 
رص 0 
(؟) كإضافة عدد كالواحد إلى عدد آخر كالواحد أيضًا » فيكون المجموع اثنين . 
وقول المؤلف -رحمه الله تعالى- : واللغوية والحسابية » يكون قد عطفها على الأحكام الاعتقادية 
وتكون قد خرجت من تعريف الفقه بقيد العملية وفيه نظر ؛ لأن الأحكام اللغوية والحسابية والحسية 
أيضًا » إنما خرجت بقيد الشرعية كالعقلية » ولأنها من جنسها وليست من جنس العِلْمِيّة » وما 
نوا الوسنوي 0 ل 2 وابن النجار وغيرهم . 
90 
() لأن الألف واللام الجنسية إذا دخلت على جمع . ا 50 
للاستغراق ولا يقتصر به على الواحد 3 والاثنين محافظة على الجمع 3 والمختار أنه متى قصد الجنس 
يجوز أن يراد به بعضه إلى !| ع ل ع ا ا 
وقال بعضهم : إنها للعهد والمراد جملة غالبة بحكم أهل العر فيه 
انظر : الإبباج ٠» )777/1١(‏ وحاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن لماحم ا 1 
(:) لأن معنى دخول المقلد صدق الحد على عمله ببعض الأحكام إذا حصلها من أدلتها بالاستدلال لعلو 
ظ َّْ : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )5١0-1597/١(‏ , 
030( 0 : جمع انار والأفارة لكة + العامة , 
واصطلاحًا : هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول ١‏ كالم بانسب إلى ال قن لوم من 
العلم به الظن بوجود المطر . 
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وأن”'' العمل بموجب الظن واجب قطعًا على المجتهد دون المقلد » لا 
بمعنى أن الفقه عبارة''' عن العلم (بموجب العلم)” '* بل بمعنى أنه يجب 
عليه الجزم 000 ما دلت الأمارة على وجوبه » وحرمة ما دلت 
الأمارة على حرمته . 


اك 0 ال من الأمارة إل ا 


ذا 
العله 
زافق هذا إشازة إل بنجوات القافى ان 75 الدن.:: 


و اانه 00 /' اا 0 ظ 
ويجوز أن تكون ' للاستغراق ولا يخرج بعض المجتهدين ٠»‏ إذا لم يحط 


- والفرق بين الأمارة والعلامة : أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على 
الاسم » والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر . 
انظر التغريفات: عن (159- 62 والمعتبر (رص 5 .ء ومسلم بشرح 000" 
(1)نماقظة عن ماسوو اتعواتي فشن :ني 
الدراسى 1 0-6 
)ماقف تمن مع به بو افع رأعل النط .. 
(0) مذكور بتمامه في حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 07١ /١(‏ . 
(16) هو محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر الباقلاني البصري المالكي الأشعري الأصولي المتكلم 
ماكب التقانف: العترة ة في علم الكلام وغيره 34 قال ابن تيمية لي ا 
الأشعري ٠‏ ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده ٠‏ توفي سنة 5١7‏ ه . 
انظر : الديياج (؟/578) ٠‏ وشذرات الذهب 8/7 » ووفيات الأعيان (مغ) ا وتر نب 


8و4 عنيتسيي سد س سيم تسن الرصول ع سباع الأعيزل 
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بالكل”''؛ إذ المراد بالعلم بالجميع : التهيؤ له" وهو أن يكون عنده " ما 
يكفيه في استعلام الجميع””' من المآخذ والأسباب والشروط فيرجع إليه 
ويحكم . وعدم العلم في الحالة الراهنة لا ينافيه لجواز أن يكون ذلك 
لتعارض الأدلة » أو لعدم التمكن من الاجتهاد في 0 ْ 

وإطلاق العلم على مثل هذ" شائع فى العرف”'' . وهذا ما يقال : 
إن العلم ا ل 0 


وقوله : المكتسبٌ : صفة للعلم"' » وأخرج به علم الله ع 5 
والنبي وجبريل عليهما السلام ”''" . 


. وبذلك يكون تعريف الفقه غير جامع لأنه يخرج فقه جميع المجتهدين‎ )١( 
. )590/١( وتباية السول‎ . )77”/١( انظر : شرح العضد على ابن الحاجب‎ 

(؟) إذا اخترنا أنها للاستغراق . 

(6) أي : عند المجتهد . 

(4) أي : جميع العلم . 

(5) انظر ا الحاجب )”5/١(‏ . وشرح العبري (5/ ب ) . 

د : عالم النحو . 0000 على التفصيل . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )9375/١(‏ . 

63 في أ : « جزئيته » وما أثبته موافق لما في باقي النسخ وهو منقول بتمامه من حاشية السعد على شرح 
العضد ا الحاجب 10/ )3١‏ . 

)م4 ولذلك. يقرأ بالرفع 4 ولا يصح أن يقرأ بالجر على أنه صفة للأحكام 4 وهي مؤنثة والمكتسب 
مذكر 4 والصفة بيجب مطابقتها لوصوفها تذكيرًا أو تأنيئًا ما دام النعت حقيقيًا ٠‏ ومعلى المككسية: 
الحاصل بعد أن لم يكن . انظر : نهاية السول (١/7١1-5؟51)‏ والإبهاج /١(‏ /2)1. 

)١(‏ كان بنجب عل المؤلف - رحمه الله- أن يقول : فقط ء بعد قوله : علم الله تعالى » وهذا هو 
اق + لآن غلمة -تعالى- لا يوصف بكونه مكتسبًا » أي حاصلا بعد أن لم يكن ؛ لأنه قديم ء 
ولإشعار الاكتساب بسبق الجهل وهو محال على الله تعالى . 

)1١(‏ وإخراج علم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله المكتسب » فيه نظر ؛ لأن علم علم النبي -صلى 
الله عليه وسلم- حاصل بالوحي ٠‏ إلا إذا أردنا به العلم الحاصل عن اجتهاده -صلى الله - 
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وقولة. اللتصيلية. خرب يه الملم. بالق الكصببي للحدل من 
المقتضى”'' والنافي المثبت ببما . ما يأخذه من الفقه ليحفظه عن إبطال 
لضيمة ,+ وكذا”" عله المقلد”" . ظ 


و دعبير المصنئف في تعريف الأصول بالمعرفة 4 وفي الفقه بالعلم . 


كأنه حاول به التنبيه على أن المراد بالمعرفة - وإخله لا كما اصطلح 
عليه ا لعفن مق الغ نة رندهي 7 . 





عليه وسلم- فإنه فققه . 
وكذلك علم الملائكة مكتسب من اللوح المحفوظ . إلا إذا أردنا به العلم الذي يلقيه في قلب الملائكة 
من غير اكتساب . 
انظر : نهاية السول ٠ )55-5١7/1١(‏ والربهاج (210)). وشرح العبري (7/ ب) . 

 »ةيرقلا المقتضى : ما لا صحة له إلا بإدراج شيء أخر ضرورة صحة كلامه كقوله تعالل : #واسأل‎ )١( 
. (يوسف 5 أي : أهل القرية‎ 
. )١٠١؟ انظر التعريفات (ص‎ 

(0) فى ب : وقيل . 

ا ل يي ال ل ا ا 4 1 
هو حكم الله تعالى : في حقه . علم بالضرورة أن ذلك حكم الله في حقه » فهذا وأمثاله علم بأحكام 
كلرغية ععلية مكتييت ٠‏ لكن لا من أدلة تفصيلية ٠‏ بل من دليل إجمالي ؛ لأن المقلد لم يستدل على 
كل مسألة بدليل مفصل يخصها . بل بدليل واحد يعم جميع المسائل . ظ 
انظر : نباية السول )5١/١(‏ . وال مهاج (8/1١)ء‏ وشرح العبري ورقة (7/ ب). 

(:) والذي فرق بينهما هو الإمام الإسنوي في نماية السول » وذلك من وجهين : 
أحدهما : أن العلم يتعلق بالنسب » أي : وضع لنسبة شيء آخر ؛ ولهذا تعدى إلى مفعولين ب | بمخللاففت 
عرف . فإنها وضعت للمفردات : تقول : عرفت زيذا 3 ْ 
الثاني : أن العلم لا يستدعي سبق جهل بخلاف المعرفة ٠.‏ ولهذا لا يقال لله تعال الو 
لَه : عالم . ْ ' 
والإسنوي تبع في ذلك الآمدي وجماعة من الأصوليين على نحوه ٠‏ فقالوا إن العرقة لا تطئق عل 
العلم القديم . 
انظر : اية السول )١5/١(‏ », والإحكام للآمدي /١(‏ 22 . 


4 جليطمييييينه :يبر الرضول قرح داح الأمرل 
فيل : الفقه من باب الظنون 3 


قال الجوهري : علمت الشيء أعلمه علمًا : عرفته ”''. 


قال العراقي : وقد وقع إطلاق المعرفة على الله تعالى في كلام النبي- 
صلى الله عليه وسلم - وأقوال الصحابة » وكلام أهل اللغة ٠‏ ثم 
ل 


ثم أورد المصنف على" حد الفقه إشكالاً فقال : 
وقيل ”2 : الفقه من باب الظنون ؛ لأنه مستفاد من الأدلة السمعية©) 


. )١978/9( والقاموس‎ .» )١99٠0 /5( انظر : الصحاح‎ )١( 

(0) أي : أن العراقي بسط الاستدلال على أنه قد وقع إطلاق المعرفة على الله تعالى في كلام النبي - صلل 
اللّه عليه وسلم- وأقوال الصحابه ٠»‏ وكلام أهل اللغة حيث قال : 
وأما السئة قفي حتديث ابن عباس المشهور : « تعرّف إلى اللّه في الرخاء يعرفك في الشدة » فإن 
أجيب عنه بأنه من باب المقابلة مثل # ومكروا ومكر الله * (آل عمران :28) . 
قلنا : خلاف الأصل : 
وروينا في جزء الحسن بن عرفه بإسناد يحتج به من يحتج بالمرسل في قصة الإسراء في حق موسى - 
عليه الصلاة والسلام- حيث قال جبريل للنبى - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إن الله قد عرف له 
حدنه )ا . 
ورويا قل كاك الرحدلة اتبيه بانيناة سف كن سكنيلك شيك هبيرق عنمو قرغا + لازن الله علق 
الناس من ظلمة ٠‏ وأخذ نورًا من نوره » فألقى عليهم فأصاب من شاء ٠.‏ وأخطأ من شاء فقد عرف 
من مخطئه نمن يصيبه ١»‏ . 
وساق العراقي ما وقع من كلام الشافعي - رحمه الله نا ود لفل إطلدق الترقة عل اللستفال ‏ 
وكذلك ما وقع من كلام أصحابه -رحمهم الله- وساق أيضًا كلام أهل اللغة الذي نقل شيخنا بعضه 

عن الجرعري لي الصاح .. 

انظر : التحرير )57-18/1١(‏ ». والصحاح (5/ )١199٠‏ . 

(6) أ : ص (8/ ب) . 

(:) القائل : هو القاضي أبو بكر الباقلان ؛ كما صرح المؤلف نفسه . 
وانظر : نهاية السول )١5/١(‏ . والإبباج (58/1) ٠‏ وشرح العبري (”/ 0 ٠‏ وشرح الأصفها 
(/ مت 

(5) والأدلة السمعية 'إما أن تكون قطعية أو ظنية كما سيأق 
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فيكون عن ؛ٍ 5 الأدلة السمعية كيفما كانت لا تفيد إلا 6 ظ 


مظنون فلا يصح أذ يقال الققه له الع بلأحكام بل لظن 0 


قلنا جوابًا عن هذا الإشكال”" : لا نسلم كون الفقه ظيًا بل هو 
قطعي ا ل اي ٠‏ مثلا : 


الظر: 3 أكزاية الول ٠ 000/1١‏ وشرح ا صا ا 

(؟) يعني وإن كانت متفمًا عليها بين الأئمة الأربعة » كالكتاب والسنة الغا والماتي ايد 
الظن كذلك . 
وتقوتر ذللق + آها الكتاب فهو وإن كان قطعي الثبوت ؛ لأنه تقل إلينا بطريق التواتر إلا أن دلالته 
على الأحكام ظنية ؛ لأنه لفظ واللفظ يحتمل المجاز والاشتراك والنقل والإضمار ٠‏ والتخصيص 
والنسخ » والتقديم والتأخير » والتعارض العقلي » ومع هذه الاحتمالات لا يفيد اللفظ إلا الظن . 
وأما السنة ا ا وي يي لو 
وأما الإجماع فإن نقل إلينا بطريق الآحاد وهو الغالب ٠‏ والكثير ١‏ 9 أنه لا يفيد إلا الظن ؛ 
لاحتمال خطأ الناقل أو كذبه والمنقول تواترًا فاك أقاد القطع بالحكم على الراجح إلا أنه ادر فلا 
يمنع يمنع أن يكون الفقه ظنًا ؛ لأن الاعتبار إنما يكون بالكثير والغالب . 
وأما القياس فواضح أنه لا يفيد إلا الظن لجواز أن تكون خصوصية "ااصل شرطا في الحكم . أو 
تكون خصوصية الفرع مانعًا مله . 
انظر: نهاية السول ٠» )755/١(‏ ومناهج الفقول (10902#61575+ بوساشية السعد على شرح العضد 
لمختضر اين الحاجب .)7”١ /١(‏ 

(9) وذلك من جهة الصنه السام 


(:) المقدمة في الأصل : صفة ثم استعملوها اسمًا لكل ما وجد فيه التقديم ٠‏ كمقدمة الجيش 
: والكتاب 4 ومقدمة الدليل لقان 4 وهئى القضية التي لنت ذلك 3 0 ة أخرى نحو كن 
'مسكر خمر . وكل خمر حرام . ظ 


انظر : شرح الكوكب المير )7”/1١(‏ والتعريفات (ص )5١١-5٠١‏ . 


ست 017152050 
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إذا علجوكل نه" التقاضن الوفيوية؟" رات 7" يهل لدم الطلفية : 
وهي انتقاض الوضوء مظنون ء وأشار إليها'*' بقوله*؟ : إذا .20 ى 


وأشار”"' إليها بقوله : وجب عليه الفتوى والعمل به » فينتج انتقاض 
الوضوء يجب عليه العمل به » وهذه النتيجة قطعية ؟ لأن المقدمتين 
قطعرتان . 


الأول وجدأنية م والغائيةلة» للدليل القاطع عل وجوب اتباع الظن 1 
5 5 ) 
فالحكم مقطوع به 


. أي : ظن المجتهد‎ )١( 

. وفي الشرع : الغَسّْل والمسح على أعضاء مخصوصة‎ ٠ الوضوء : من الوضاءة وهو الحسن‎ )١( 
وقيل : إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة مع النية . ظ‎ 
.)5١55 انظر : التعريفات (ص‎ 

(") المس بشهوة : هو أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به » ففي النساء لا يكون إلا هذا . 
وفي الرجال -عند البعض- أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارًا » وهو الصحيح . 
انظر : التعريفات (ص )١188‏ . ْ 

(:) أي : إلى هذه المقدمة . 

(5) أي : بقول المصنف . 

(5) أي : المجتهد من الحكم . 

(0) ب : ص )/١٠١(‏ . 

(4) أي : يقطع بوجود الظن به كما يقطع بجوعه وعطشه . 
انظر : نهاية السول )55/١(‏ . 

(9) وهي قولنا : كل مظنون يجب العمل به . 


) ١٠)انظر‏ : نهاية الول ٠» )75/١(‏ وشرح العبرى (/أ) » وشرح 5220000 
(0177/5) » والإبباج (91/1) . 
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وقد اختلف”2 في الدليل القاطع . 


فقيل : هو الإجماع على أن كل مجتهد يجب عليه العمل والإفتاء بما 
ظنه . 

0 وفيه نظر . فإن الإجماع 0 ' 

وقيل : هو الدليل العقلي . لأن الظن هو الطرف الراجح من 
الاحتماللات فالطرف المقابل له مرجوح'*ا » والعمل 6 ٠‏ يلزم منه 
بدن تيه ريا ار كن ب لعي د" 0 
العقل » فتعين العمل بالراجح ”*". وهو الظن . 0 

وفيه نظر : فإنه إنما يجب العمل به » أو بنقيضه » إذا ثبت بدليل 
قاطع أن كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعي . 

وليس كذلك . فيجوز أن يكون عدم وجوبه بسبب عدم الحكم 
الشرعي ٠‏ فيبقئى الفعل على البراءة الأصلية كحاله قبل الاجتهاد » وكحاله 


(5) أي الشارحون + كما جاء فى“تباية السول (56:/1) . 
(0) القائل هو الإسنوي . 
انظو كباية الستول 2055/10:. 
(6) كما ذكرت ذلك سابقًا » وذكره العراقي في التحرير /١(‏ 0789 نقلاً عن الإمام والآمدي . 
(4) في أ : مرجوحًا . ظ ظ 
(5) أي : بالطرف الراجح والمرجوح . 
(5) أي : وترك العمل بكل منهما يلزم ارتفاع النقيضين . 
تلن #ابعبابة الول وال 1 
0) أي : وحده . 
0( أي بالطرف الراجح . 
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عن لشاف 37 
وأجيب عنه"': بأنه لابد من دليل قاطع على اتباع الظن دفمًا 
للتسلسل أو إثبات الظن بنفسه . 


وذلك القاطع إما إجماع وحده ٠»‏ وإما مع قرائن تحف به”" 

9 م د .و -»ع2(4) 

وفك غير (تحقيق وان )7 ., 

وقوله «والظن في طريقه» أشار إلى أن الظن . وإن كان واقعًا في 
ادمع 09 فإنه قل وفع التصريح وكا في ع الصغرى . 

00 

وموضوع” لاا يي وي 
المقدمة قطعية أو ظنية إنما هو النسبة الحاصلة فيها سواء كان الطرفان 
تشفون أن لقن به أن أعدد هي" وود وقد تقدم أن النسبتين قطعيتان ”" . 


. )*8/١( والتحرير‎ )55/١( مذكور بتمامه في نباية السول‎ )١( 
. (؟) من جهة التاج السبكي رحمه اللّه‎ 
. )40/١( ونقله العراقي في التحرير‎ ٠ )757/١( انظر الجواب للسبكي في الإبهاج‎ )9( 
. » ما بين القوسين فى ب : « جواب تحقيق الشبهة‎ )( 
. والثانية كبرى‎ ٠ حيث قلنا : انتقاض الوضوء مظنون يجب العمل به » الأولى صغرى‎ )5( 
. أىْ : بالظن‎ 00) 
. )557/١( انظر : تباية السول‎ 
. )١87 المحمول هو الأمر في الذهن (انظر التعريفات ص‎ )0( 
. الموضوع هو محل العرض المختص به » وقيل : هو الأمر الموجود في الذهن‎ )4( 
.)١5١؟7‎ ( انظر : التعريفات ص‎ 
. يعنى أو كان أحدهما قطعيًا والآخر ظيًا‎ )9( 
. )55/1( انظر : غباية السول‎ 
. فنخلص حيئئذ أن الفقه كله مقطوع به بهذا العمل‎ )09١( 
ونهاية‎ . 051-11 /١( وشرح الأصفهاني (5/أ) » وبيان المختصر‎ ٠ انظر : شرح العبري ("/أ)‎ 
. )58 -584 /١( ومناهج العقول‎ » )١1/١( السول‎ 
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(وأورد على الحد أيضًا : أنه غير مانع لدخول التصور تحته ؟ لأن 
ل تصور وتصديق » ولم نأك ممق ذلك يا ا والفقه 

وأجيب : بأن التصور خرج بقوله : «بالأحكام» فإن الحكم هو النسبة 
ل اا 

قيل(" : وإن”*؟ أراد المصتف بالحكم هنا” : ا الأمر"") 
والنهي”" والتخيير”* كما هو الموافق لتعريفه له بالخطاب”"' . وهذا قد 


- يتعلق يتعلق به العلم على وجه التصور ( 0 التصور بقوله االمكسبيسة م 
أدلتها التفصيلية» فإن التصور مكتسب من التعريفات لا من الأدلة ”' 0 


وأورد أيضًا : أن الحكم يطلق على النسبة الخبرية » وعلى إنشاء الأمر 


. أي بما يخرج التصور‎ )١( 
والعبري‎ .)17/1١( (؟) الاعتراض والجواب عند العراقي في التحرير (1/ 01 » والسبكي في الإبهاج‎ 
117/١0 ولم يجب عنه في نهاية الفتول‎ ٠ والإسنوي ذكر الاعتراض‎ ٠ فى شرحه ورقة (”/أ)‎ 
. فى ب : وقيل‎ )9( 
فى أ : أن‎ )4( 
. أي : في تعريف الفقه‎ )5( 
. )"”١ الأمر : هو قول القائل لمن دونه : افعل (انظر التعريفات ص‎ )١( 
. النهى : ضد الأمر » وهو قول القائل لمن دونه : لا تفعل (انظر التعريفات ص ؟577)‎ )0 
١ التخيير هو الإباحة‎ (0) 
. )”؟7/١( انظر : نباية السول‎ 
. لأنه عرف الحكم التكليفي يانه خطات: الل فال التغلق فعا افق بالاقتضاء أو التتخير‎ )9( 
بقوله : وعليه سؤال سنورده » وما تله‎ )١17/١( هذا الاعتراض أشار إليه صاحب الإبباج‎ )9١( 
ظ‎ . )77/١( شيخنا من لفظ الولي العراقي في التحرير‎ 
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ونحوه » ووقوع المشترك في التعريف ممتنع ”''. 

راحب جوران 17 زاتولع وري 1 عل اللراء ٠‏ كما صرح به الغزالي 
فن افقلفة اسم 2 

والقرينة هنا موجودة . فإِن العلم متعد إلى مفعولين ولا يجوز دخول 
الباء على مفعوله إلا إذا تضمن نسبة بنفي أو إثبات ٠.‏ فلما دخلت الباء مع 
لفظ « العلم » الذي ظاهره التعدي إلى ل ل الذي هو 
ظاهر في النسية- كان ,ذلك فرينة في أن المراد لجخم ثبوعها لا 


تضووها 0 
وأورد أيضًا : أن لفظ الفقه مهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد . 
ا د ء١‏ 


)١(‏ ممتنع بسبب إطلاق الحكم على النسبة الخبرية وعلى إنشاء الأمر . ونحوه وهذا يؤدي إلى الاشتراك 
فى التعريف فيتطرق الشك إليه . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب ٠ )4/١(‏ والتحرير /١(‏ 009 . 

030 أي : بجواز وقوع الاشتراك في الحل . 

() القرينة فى اللغة : فعيلة بمعنى المفاعلة مأخوذة من المقارنة . 
وفي الاصطلاح : أمر يشير إلى المطلوب . انظر التعريفات (ص ؟197) . 

(4) وعبارته : ولو طوّل مطوّل واستعار مستعير » أو أتى بلفظ مشترك -يعني في الحد- وعرف مراده 
بالتصريح اعرف الوا فلا سني ان متيل مين |ربي الك فى دنه إل كان قا دايا حر 
الحقيقة بذكر جميع الذاتيات ٠١‏ فإنه المقصود . 
انظر المستضفى  )١5 /١(‏ . 

(5) نقله عن العراقي في التحرير /١(‏ *5) . 

. أي : مقتضى الاعتراض‎ )١( 
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المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل 





اله ]1 يوققي7 عل القنياء: عصى. بن الجتهدونب: ,لسن 
كذلك ”". ظ 


وأجيب : بأن هذا اصطلاح خاص فلا يلتفت إليه في الألفاظ فإن 
المرجع فيها إلى اللغة والعرف العام . ا 
وإلى هذا أشار المتولى”*' بقوله : إنه «يرجع فيه إلى العادة» 


ره 


. الوقف في اللغة الحبس‎ )١( 
وفي الشرع حون لع عل لالت اق‎ 
. والتصدق بالمنفعة - عند أبي حنيفة ؛ فيجوز رجوعه‎ 
فتكون العين زائلة إلى‎ ٠ وعند محمد وأبي يوسف : حبس العين عن التمليك مع التصدق بمنفعتها‎ 
. )595( ملك الله تعالى من وجه . انظر : التعريفات ص‎ 
أي : بالوقف . ظ‎ )0( 
(؟) قال العراقى 0 قال بهذا » بل ذكر الرافعى وا!:ووي : أنه إذا وقف على‎ 
مب يا ضيه ولك ن في هذا نظرر ؛ لأن فقيهًا اسم فاعل من فَقَهَ إذا صار‎ 
ولا نحصل 0000 شيئًا قليلاً منه , والظاهر في هذا ما نقله الغزال‎ ٠ الفقه له سجية‎ 
في الإحياء : أنه يدخل الفاضل في الفقه » ولا يدخل المبتدئ من شهر ونحوه » والمتوسط بينهما‎ 
. والورع لهذا المتوسط د ترك الأخذ‎ ٠ درجات جتهد يجنهد الفتى فيها‎ 
. )25-7 والروضة (6/١؟5) 2 والتمهيد وص‎ 5 )7377/١( انظر . : التحرير‎ 
. (؟) هو أبو سعيد » وقيل : أبو سعد , عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري . تفقه بمرو على الفورانٍ‎ 
ويبخارى على أب 00 الأبيرردي دبع في العلوم . ل سند‎ ١ وبمرو الروز عل القاضي جسن‎ 
ولذلك سساء ة ليا . رل بم السحمة بل بلغ إلى كتاب‎ ٠ إباثة الكوراني مع زيادة سكام عليه‎ 
: السرقة فكملها جماعة 5 قدم بغداد 5 ودرس با بعد أن من :اين 0 توفي سنة (1418) ه‎ 
3 0) انظر ““شلوات الذهب (8/مه”) 4 ووفيات الأعيان 000 43 ومرآن الحنان (؟/‎ 
. )(١ وطبقات أن هدأية (وص كلا‎ 4 0) ٠5/6( والعبر (؟/ 9) 3 وطبقات الشافعية الكيرئ‎ 
/١( وأثبته العراقي في التحرير‎ ٠ تقله النووي في الروضة (11/7) عن المتولي من كتاب التتمة‎ )5(. 
. )7”8 


؟.ب؟ 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


القاطع على وجوب اتباع الظن . فالحكم مقطوع به . والظن في طريقه . 


ونظر في جواب المصنئف عن شبهة القاضي"" فإن التزاع في أن 


الحكم الغالب على ظن المجتهد هل هو مقطوع به ٠‏ وم يقم الدليل عليه . 
وإنما أقامه على على القطع بوجوب العمل بالحكم المظنون » ولا يلزم منه إِذَا 
قطع بالحكم . فإن سلم فلا يدل على أنه معلوم ؛ إذ العلم أخص من 
القطع . إذ المقلد قاطع وليس بعال" . 0 


وقد يقال : إذ كان وجوب العمل نل 1 ( فإنه يلزم منه 
العلم » كما مر”" ودليله أي دليل الفقه المتفق عليه بين الأئمة الأريعة7؟) 
الكتاب والسنة والإجماع والقاف 35 


والمختلف فيه الاستصحاب والاستحسان والأخذ بالأقل وغيره مما 
1-6 ا 


والمقصود من هذه الأدلة استنباط الأحكام الخمسة”" ليتمكه" من 


. أي : القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه اللّه‎ )١( 

(7) نقله شيخنا عن الإسنوي في نباية السول )١7/١(‏ وعن العراقي في التحرير )4١/١(‏ . 

(؟) ما بين القوسين من أول ا )١30‏ ساقط من أ 5 فنوائته امد )اك مو ييه 2 وفي ب : 
اله بالوافش .تين مز سامش ورقة :005 فل شي خط ترمرة سافن ١/150:‏ لخن 


موضعه . < 

(؛) الأئمة الأربعة هم : أبو حنيفة » ومالك . والشافعي . وأحمد -رحمهم الله تعالى . 

لله 5) أربعة بحكم الاستقراء وو ا شار هد إل أن المخالفين في هذه الأربعة ليسوا بأئمة » قلا عيرة بمخالفة 
الروافض في الإجماع . ولا بمخالفة النظام في القياس ٠‏ ولا بمخالهة الدهرية في الكتاب والسنة . 
اتذلر.: نخياية البشيوال 0/137 1 .: 

ومناهح |/ لعقول )77/١(‏ + وشرح السر اج الهندي (ص 95) . 

(1) سيجيء -إن كاء الليت الكلام عليها في الكتاب الخامس . 

(0) الأحكام الخمسة بتري ير يك سرت لسري كم 
عنها إن شاء الله . 

(8) أن ١.‏ الاأصتول..: 


تيسير الوضول - تعريف أضول الققله ل ل ننس وس 


ودليله متف عليه ب نين الاي الكتاب والسنة 4 والإجماع والقياس 4 لايل" 





إثباها ونفيها©./ 


وح ين الم فرع عن تصوره فاحتاج الأصولي إلى تصور ‏ 
الأحكام » فلذا قال" ولابد للأصولي من تصور الأحكام ليتمكن من 
إثباتها ونميها . 

لا جرم : أي لأجل ذلك رتبناه » أي المنهاج . على مقدمة -وهي 
بكسر الدال-مثل”*' اسم مقدمة الجيش ٠‏ أي للجماعة المتقدمة منه » مِنْ 
م 662 57 . 07 5 ه . وا اال 
قدِمَ اللازم ' بمعنى تقدم- وبفتحها- اسم لمقدمة الرّجل في لغة : من 
قدم العو 37 


ومقدمة الكتاب على ما يذكر فيه قبل الشروع في المقاصد ٠‏ لارتباطها 


وضبغة كت فى المتضوة بالدّات"'"" + خسة فى سباك أدلة الفقه.: 





. )59/١( انظر : شرح العبري ورقة (/ ب) ء ونهاية السول‎ )١( 

. أي بالنفي والإثبات‎ )١( 

(7) أي : المصنف رحمه الله : 

(4) ساقطة من أء دء وأثبتها في ب بين السطرين . 

(6) أ :ص (8/]) . 

(7) قال الزركشي : قدم بجيء متعديًا وهو الكثير ٠‏ ويجيء لازمًا أيضا ٠»‏ يقال : تمعن بي ل 
تقدم ؛ قال الله تعالى : #لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» (الحجرات )١:‏ فعلى هذا يجوز فتح 
الدال من مقدمة باعتبار المفعولية ؛ 58 الذاكر لها قدمها على غيرها » وكسرها باعتبار الفاعلية ؛ 
لأنها تقدمت بين يدي المذكور بعدها . 
انظر : المعتبر ص (470) » والتعريفات (ص ٠» )73١1-7٠١‏ وشرح الكوكب امثير /١(‏ 737- و 

(0) قال العلامة البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع اموس امشعال وله اكد أجلم ١‏ 
اذ لست الكتب التي هي الألفاظ المخصوصة على المختار مظروفة في المقصود الذي هو معان 
عصرمة يل المكس أتية لا الكوو سن ترايب : الألفاظ قوالب المعاني » وهي وإن لم تكن- 


الل 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ؛ ليتمكن من إثباتها ونفيها . 





وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيه" . والكتاب 
السادس في التعادل والتراجيح”'' بين هذه الأدلة عند تعارضها . 





- ظروفا حقيقية فهي دوال عليها . 
والجواب من وجوه : الأول حمل مثل ذلك على الاستعارة المكنية بأن شبه هنا الدال والمدلول ء وهما 
الكتب السبعة ٠»‏ والمقصود بالذات المذكور بالظرف والمظروف » تشبيها مضمرًا في النفس « بجامع 
الارتباط » بين شيئين في كل منهما ولم يصرح من أركان التشبيه بسوى المشبه » وهو الدال والمدلول» 
وذل عل التكب يه بذكر ما يخص المشبه به وهو لفظه في . 
والثانى حمل ذلك على الاستعارة التبعية ٠‏ بأن شبهت الحالة التي بين مطلق دال ومدلول بالحالة التي 
بين مطلق ظرف ومظروف ١‏ واستعيرت الخالة الثانية » للأول وفسرت الاستعارة للحالتين الزئيتين : 
فاستعير لفظ في الدال على الحالة الحرئية بين الظرف والمظروف للحالة الحزئية بين الدال والمدلول 
الجزئيين بتبعية الاستعارة في الحالتين المطلقتين . 
والثالث : حمل ذلك على الاستعارة التمثيلية بأن شبه الهيئة المنتزعة من الدال والمدلول » وارتباط 
أحدهما بالآخر بالهيئة المنتزعة من الظرف والمظروف ٠‏ وارتباط أحدهما بالآخر والجامع شدة التمكن 
ا ا ل لت من المركب المستعار إلا بلفظه 
ربا لحان يطو انلام أن :سمي )دن التميرو اناك ل ان 
به 5 
والخامس حمله على حذف المضاف والتقدير في بيان المقصود بالذات ٠‏ والمراد أن لفظ الخاص في بيان 
المقصود بالذات ولما كان بيانه بمكنًا بغير هذه الألفاظ كان الحان قيطا سا تعد الشميول العمومى 
كالشمول الظرفي» ثم إن أريد بالبيان المعنى المصدري فجعل مشموله للفظ المخصوص عموميًا . 
تسامح . وأن أريد بالبيان ما يبين به فلا إشكال . 


بقي أن يقال : يستشكل كون الكتب السبعة في المقصود بالذات مع اشتمال السابع على ما ليس منه . 
وهو ما خحتم به السابع . ؛ من أوصاف الكتاسة :: 
والجواب : أولا : بمنع أن ما ختم به من أوصاف الكتاب من جملة السابع وإن اتصل به حسًا . 
وثانًا : بأن المراد عرمًا بقولنا : الكتاب في كذا إما إن كذا هو المقصود منه بالذات وإما أنه في كذا . 
وما يناسبه » وعلى التقديرين فلا يضر اشتماله له على شيء آخر . 
انظر : حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ٠» )59-148/١(‏ فتح الغفار بشرح المثار المعروف 
بمشكاة الأنوار في أصول المنار لابن نجيم (ص9) ط / الحلبي . 

(1)*الاسحات والقاله الزسة ه والاتسحيانة» و لاله بالادن:وظيرما فاستاي إزاقاه اللعاتي 

. الكتاب الخامس . 
0 : ص (١٠/ب)‏ : 


تيسير الوصول - تعريف أصول الفقةه شد ا يو 


ييا 


جرم رتبناه على مقدمة » وسبعة كتب . أما المقدمة ففي الأحكام 


والسابع”'2 في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها » وما يتبعه من التقليد 
ع 2 30 


تنبيه : قوله : لا جرم : إما متفرع على تعريف أصول الفقه » أي 
لأجل أن أصول الفقه لما كان عبارة عن المعارف التلذك””* . 


أو غل. قرله © .ووليله القن علبات إل انمره 6 0 


والآول. 2 أن يكون مفرغا هل تعريق» أضوك الفقه » :وضا كول : 
ولابد للأصولي من تصور الأحكام ) ” 


قال الفراء م معزى لا جوم في الأصل 3 لابد ولا حالة . ثم 
استعمل بمعنى حمًا » فيجرى مجرى القسم : 


. أي : والكتاب السابع‎ )١( 

(0) انظر : باية السول ٠ )259/١(‏ وشرح العبري ورقة (7/ ب) » وشرح الأصفهاني ورقة (؟/ ب) . 

() المعارف الثلاث هى : معرفة دلائل الفقه الإحمالية » ومعرفة كيفية الاستفادة منها . ومعرفة حال 
المستفيلة:.ة ظ 
فأما دلائل الفقه » فعقد لها خمسة كتب منها أربعة للأربعة المتفق عليها بين الأئمة والخامس المختلف 
فيها ٠‏ وأما كيفية الاستفادة منها وهي الاستنباط ٠.‏ فعقد لها الكتاب السادس في التعادل 
والترجيح ٠‏ وأما حال المستفيد فعقد له الكتاب السابع في الاجتهاد . 
انظر : غباية السول (١/59)ء‏ ومناهج العقول (1/ا1)ء وشرح المنهاج للأصفهاني 005 
وشرح العبري ورقة (7//ب) . 

(:) انظر : نباية السول )19/١(‏ » والإبباج )1١ /١(‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ . ب وأثبته بالهامش . 

)١(‏ هو أبو زكريا كىن يق زياد بر عنيك. الله الديلمي المعروف بالفراء » قال ابن خلكان كان أبرع 
الكوفيين » وأعلمهم بالنحو واللغة وفئون الأدب من كتبه معاني القرآن ٠‏ والبهاء فيما تلحن فيه 
العامة ٠‏ والمصادر في القران ؛ والحدود . توفي سنة /ا70 ه . 
انظر : بغية الوعاة (؟/**”) . ووفيات الأعيان (5/ 0؟١7) ٠‏ وطبقات المفسرين للداودي 0/ 
000 


.مدب د بب- تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
ومتعلقاتها 
ويجاب باللام ٠‏ فيقال : لا جرم لأفعلنَ لكنه لم يجرها هنا مجرى 


كأنه قيل رتينا هذا الكتاب على كذا 4 ولابد من هذا ل 


وقوله رتبناه : يصلح للفاعلية على قول الكوفيين في مجيء الفاعل 


حملة ل" 
وعل قول ابن بالف في ججىء الفماعل مؤولا بالمصدر ٠‏ وإن 1 تك 
6 (5) 

معه أن 5 


)١(‏ كما قال : حقًا لأفعلن » وأن الواقعة بعدها في موضع نصب بإسقاط حرف الجر » وهذا أحد 
الأقوال الأربعة فيها . انظر : نباية السول ٠ )3١/١(‏ والإبباج )5١/١(‏ . 
الثاني : أن لا نافية » وجرم فعل معناه حق ٠‏ وأن ما في حيزه فاعله » وهذا مذهب الخليل وسيبويه 
والأخفش . 
الثالث : أن لا زائدة » وجرم معناه :كسب أي كسب لهم عملهم ١٠‏ فإن ما 
الرابع : أن لا جرم كلمتان ركبتا وصار معناهما حقًا ٠‏ وكثيرًا ما يقتصر المفسرون على ذلك . انظ 
الإسباج )5١/١(‏ ء ولسان العرب )507/١1(‏ ء والصحاح (1885/6) 

() قال السبكي : وأنت إذا تأملت هذه الأقوال لم ينطبق شيء منها على معنى التعليل الذي قصده 
المصنف والذي يظهر أن التعليل مستفاد من ترتيب الحكم على الوصف. وتصحيح كلام المصنف بان ' 
يقدر فلا جرم أنا رتبناه » فإضمار الفاء لإفادة التعليل ٠‏ وتقدير أن واسمها لتوافق مواقعها من 
القرآن أو ينزل الفعل منزلة المصدر . ويستغنى عن إضمار أن ٠‏ والتقدير فحقا رتبناه . 
انظر : الكشاف (159/7) » والإبهباج )1١/١(‏ والعسوير 172181270 

() هو محمد بن عبد الله بن عبد اللَّه جمال الدين الطائي الجياني » الشافعي الإمام الحجة في اللغة 
والنحو والصرف » والقراءات وعللها » وأشعار العرب ٠‏ من تصانيفه : تسهيل الفوائد في النحو. 
والكافية الشافية » وإعراب مشكل البخاري وغيرها » توفي سنة (1175 ه) . ظ 
انظر : طبقات الشافعية للسبكى (777/8) » وفوات الوفيات (1/ 127) » وبغية الوعاة ,)11١/1(‏ 
وشذرات الذهب (88/5”) » والبلغة (ص 555) للفيروزابادي تحقيق / محمد المصري ط / 
دمسق . 


(:) انظر : الإبباج ٠» )51١/١(‏ والتحرير )1١/١(‏ وما بعدها . 


تيسير الوصول - تعريف أصول الفقه + اس لإ 


وفيها بابان : 


(أما المقدمة : ففي الأحكام ومتعلقاتها أي في بيان مفهوماتها الشرعية 
وأقسامها وأحكامها » ومعرفة الحاكم والمحكوم عليه وبه'" )0 '*. 

رةه )0 

وفيها بابال ‏ : 


يك وي وه 





مياق ه. إن عاد للد مترظه 8 للف قن النانه االارال.. 

(1) ما بين القوسين ساقط من أء ب وأثبته بالهامش . 

69 5 : فى المقدمة . 

(4:) واحده 0 
والباب : يقال لمدخل الشىء ؛ وأصل ذلك داخل الأمكنة كباب المدينة والدار ٠‏ ويقال في العلم : 
بابخ كذ أئ: كتوصل د الله 
قال الزركشي : قال في المحكم : الباب معروف والجمع أبواب وبيبان » كتاج وأتواج وتيجان . 


وزعم ابن الأبي واللحباني أن من جموعه أبوبة وهو نادر . ولأن بأبًا نعل ٠‏ وفعل لا يكسر على 
قعل : 


ب 
31 ع 


مَقَاك 


ولو أفرده لم يجز : 
انظر : المعتبر (ص )5١٠١‏ . والمحكم )١١١/١(‏ . والصحاح )9١ /١(‏ . 


8 2 ع 
ا بد 3 وَلاج ابو َه فض قاس متها وذ ف مرك م كه 8 له جه منحة 1ه قا عا يهل عام الت اه 





تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم سس سد ؤويم 
الباب الأول : فى الحكم 
وفيه فصول : 
الحكم : خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 


الباب الأول في الحكه”) 
وفيه(؟) فصول9) 





٠ 95 . 4 4 ٠ 
ظ الفصل' الأول في تعريفه‎ 
الحكم : خطاب الله -تعالى-”” المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو‎ 
2 التخيير‎ 


)١(‏ الحكم لغة : المنع والقضاء . يقال : حكمت عليه بكذا أي : منعته من خلافه » وحكمت بين 
الناس : قضيت بينهم وفصلت . ومنه الحكمة ؛ لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد . 
أما تعريفه في الاصطلاح فسيأتي بعد قليل إن شاء الله . 
انظر : المصباح المنير ٠» )5557/١(‏ والقاموس المحيط (49/5) . 

(0) أي : في هذا الباب . 

(*) الفصول جمع فصل . والفصل لغة : الحجز بين شيئين ٠»‏ ومنه فصل الربيع ؛ لأنه يحجز بين الشتاء 
والصيف . (مختار الصحاح ص 505 ) 1 
وفي الاصطلاح : قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها . 
انظر : التعريفات (ص ٠ )١55‏ وشرح الكوكب المخير .)0١ /١(‏ 

(4:) ساقطة من ب » وأثبتها بين السطرين . 

(6) ساقطة من 0 

69 أي : الخطاب اللغويى . 

(0) انظر : غنباية السول )”١/١(‏ » ومناهج العقول ٠ )70/١(‏ وشرح الكوكب امثير /١(‏ 59”), - 


واو هه هه ##ه اه سه ا هج © هد هاه ساس هس هوه هله سلس اوس «س له نه ولو اه اج لس جم اج ان ها همه .اهشاع «» ا .د .د عه هآ اه ا + « عه ع ع ١‏ 





والمراد هنا بيخطاب (اللّه 3 - هو ما أفاد » وهو الكلام 
التقس د الأزلي 5 





. )58 /١( والتحرير‎ - 

. ما بين القوسين ساقط من أ ء ب »ء وأثبته في ب بين السطرين‎ )١( 

0 ال الكادم النفسي تحتاج إلى بيان موضوع لفظ الكلام ؛» وهذا اللفظ هل هو حقيقه أو محاز 
وتسمى هذه المسألة 2 مسألة الكلام» وهي أعظم مسائل أصول الدين ٠‏ وهي مسألة طويلة الذيل . 
حتى قبل : إنه لى يسم علم الكلام إلا لأجلها ولذلك اختلف فيها أئمة الإسلام المعتبرين المقتدى بهم 
اختلافًا كثيرًا متبايئًا . 
القول الأول ٠‏ للومام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه ٠‏ منهم الإمام أبو الكسرة 
الأشعري ٠‏ وأتباعه : أن الكلام مشترك بين الألفاظ المسموعة وبين الكلام النفسي ٠‏ وذلك لأنه قد 
استعمل لغة وعرفا فيهما . والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون مشتركا . 
وأما استعماله في العبارة فكثير » منها قوله تعالى : 9 حتى يسمع كلام الله 4 (التوبة 5) وقوله 
تعالى : # يسمعون كلام الله ثم يحرفونه » (البقرة 6/ا) . 
واننا استعماله في المعنى فكقوله تعالى # وأسروا تولكم أو اجهروا به #* (الملك : )١‏ ء وذكر 
الغزالي : أن قومًا جعلوا الكلام حقيقة في المعنى مجازًا في العبارة 6 عكبيوات». قرعا كالوا 
بالاشتراك ؛ فهذه ثلاثة أقوال نقلت عن الأشعري . 
والمعنى النفسي : : نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم . ونعني بالفنية تنك المفودين ع أئ. .بين المخنيين 
الفردين تعاق أحده/ اجر رسكت لله عرسي الإضد الإناديه حت زا رصن املاس 

بلفظ يطابقها ويؤدي معناها » ومعنى قيام النسبة بالمتكلم -ما قاله الفخر الرازي -وهو أن الشخص 
ذا قال لخيده : اسقني ماء ٠‏ فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي ٠»‏ وحقيقة 
الماء والنسية الطلبية بيثهما ء الات لفت النفسي ٠»‏ والمعنى القائم بالنفس قوله : اسقنى ماء 
عبارة عنه ودليل عنه . 
الثاني : هو للإمام أحمد . والإمام البخاري . وجمهور العلماء : إلى أن الكلام ليس مشتركا 
العبارة ومدلولها بل الكلام حقيقة هو الحروف المسموعة من الصوت . 
قال الشيخ أبن تيمية : المعروف عن أهل السنة والحديث » أن اللّه يتكلم بصوت ٠‏ وهو قول جماهير 
فرق الأمة ٠‏ مع تنازعهم في أن كلامه هل هو مخلوق أو قائم بنفسه ء قديم أو حادث ٠‏ أو ف قال 
يتكلم ؟ 
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري في باب قله تعالى « أنزله بعلمه والملائكة يشهدون » 
والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق 0 


تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم بي ب ب ب ا حت الإنااما 
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المسمى في الأزل خطابًا على الراجح"' وبإضافته"" إلى الل 1 ب 
أخرج خطاب من سواه" 'إذلا حكم إلا حكمه . 


- الثالث : أن كلام اللّه هو ما يفيض على التفوس من المعاني أو من العقل الفاعل عند بعضهم أو من 
غيره عند بعض آخر و وهو قول الصابئة المتفلسفة كابن سينا وأمثاله . 

الرابع : قول المعتزلة : أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه . 

الخامس : للسالمية وطائفة من المتكلمين والمحدثين : أنه حروف وأصوات مجتمعة . فهو محدث 
مخلوق عندهم . 7 

السادس : للكرامية : أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمًا . 

السابع : للرازي في المطالب العالية : أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته . 
الثامن : لأبي منصور الماتريدي : أن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته » هو ما خلقه في غيره . 
التاسع : لأبي المعالي الجويني ومن تبعه : أنه مشترك بين المعنى القديم بالذات وبين ما يخلفه في غيره 


وأسلم المذاهب : هو الذي عبّر عنه اين حجر رحمه اللّه - وهو أسلم الأقوال لشدة اللسن 6ق 
السلف عن الخوض فيها . 
انظر لزيادة الإيضاح الذى أجملته : التعريفات (ص ؟١5١)‏ . والإحكام للآمدي )١159/1(‏ ء ونهاية 
السول )751/5/١(‏ » وكشف الأسرار للبخاري )١5١/١(‏ » والمختصر لابن الحاجب (”/ )١8‏ 2 
وتيسير التحرير (؟/ ”) » والمدخل إلى مذهب أحمد (ص 87)». وفتح الباري ١7(‏ / 51/7-/1810) 
وفتاوى ابن تيمية )147/١7(‏ . والمستصفى (1/ 02٠١‏ . وشرح الكوكب المثير (؟4/1) وما 
بعدها » وشرح العقيدة الطحاوية (ص )١١8‏ ء ومنهاج السنة (؟5877/1) ط المدني . 

)١(‏ لا توجيه ما أفاد » لأن التوجيه ليس بحكم فأطلق المصدر » وأريد ما خوطب به على سبيل المجاز 
من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول .2 
انظر : نهاية السول )”17/١(‏ . ومناهج العقول )/ *)ء وشرح المحلي على جمع الجوامع )1/ 
4]) ء والتحرير )557/١(‏ . ظ 
وقوله : خطاب : جنس في التعريف شمل.غخطات الله فلات غيره من الملائكة والإنس 
والحن . 

(0) أي إضافة الخطاب . 

() كخطاب الملائكة » والجن . والإنس ٠»‏ وهو قيد أول في التعريف . 
انظر : نهاية السول )7"١7/١(‏ وشرح العضد على ابن الحاجب )52١7/١(‏ . 


١‏ مسب سج عسي اتسين الوضول ب شرع سهاع الاضول 
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0)010 
.  اهايإ‎ 


وقوله : «المتعلق بأفعال(" المكلفين» أي البالغين العاقلين تعلمًا 
ا قبل وجوده » ل بعل ا بعد البعثة إد لا حكم 
ا" 

قبلها 


وخخرج عل "الكلقيق: 4 بختطانيي *الله ‏ قال57 00 0 
وما و ات 0 والحمادات ) 0 


وقوله : «المتعلق بأفعال المكلفين» لا يمكن حمله على ظاهره'''' قطعًا؛ 


(5) كان قائة يقال 2 إذا آمو الرسو ل الكلف أو السيه السن :وبحب علديما قعل المأموو يدا+ :ققد نيت 


حكم الوجوب من غيره سبحانه » فلا يصح أن لا حكم بالمعنى المقصود هاهنا إلا حكمه . ٠‏ فأجاب 
بأن ذللكة الوتحوية أيضًا بإيجاب الله تعالى فإيجاسما كاشف عن إيجابه الذي هو الحكم . 


انظر : حاشية الجرجاني على شرح العضد )1١١/١(‏ . 
(6) الأفعال : جمع فعل . والمراد به ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد . 
انظر شرح العبري ورقة ("”/ ب) . ظ ظ 
() أي صلوحًا بمعتى : أنه إذا وجد مستجممًا لشروط التكليف كان متعلقًا به وهو قديم انظر : 
حاشية البناني )58/١(‏ . 
(4) وهو تعلقه به بالفعل بعد وجوده فحادث . انظر : حاشية البنانٍ (8/15: ) . 
(5) أي قبل البعثة . 
(1) ساقطة من : أ 
(0) كقوله تعالى : © شهد الله أنه لا إله إلا هو » (آل عمران :18) . 
(8) كقوله تعال . : + الله لا إله إلا هو الحي القيوم * (آل سان 12 
0-0 : « خلقكم من نفس واحدة » (الأعراف :) . 
)٠‏ كقوله تعالى : # ويوم نسير الجبال * (الكهف 60) وما سبق مذكور بتمامه في شرح المحلي على . 
0 09). 
)١١(‏ لأننا لو أخذنا بحقيقة اللفظ لتوقف وجود الحكم على تعلقه بكل فرد لأجل لعموم ٠‏ فيؤدي - 


تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم وام 
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لأنه حينئذ لا يتناول شيئًا من الأحكام . 3 ايسدق عل حي ع2 
خطاب متعلق بجميع أفعال المكلفين . ظ 
فالمراد تعلقه بفعل منها » وحيتئذ يتناول ما لا 1 كخواص 
النبي'''- صل الله عليه وسلم . 
وقوله م بالاقتضاء ( أي 0 الفعل وطلب الراك 1 35 أو غير 


- إلى عدم تحقق الحكم وهو باطل » ولا شك أنه يصدق على الأحكام في الأزل أنها متعلقة مجارًا ؛ لأنها 
تؤول إلى التعلق ٠‏ وقد قال الْغزالي في مقدمة المستصفى : أنه يجوز دخول المجاز والمشترك في 
الحد ء إذا كان السياق مرشدًا إلى المراد . 

انظن لعن 011 #وعياة معت -91) ٠,‏ وشرح العضد على ابن لاحي 
0 0 الإمام الغزالي » كالا به أي الفراني وابن النجار . 
0 : وإن قيل :إث تلق ديم » واعتاره اراي والسبكي ل 
قبل وجوب التكليف وبعده ٠‏ كما قاله جمع منهم- فلا مجاز كن الشعر بفسا:.: 

انظر : شرح الكوكت المخير (05/9) » وجمع الجوامع 5950 ' 

زإذ تعلق امطاب نيل المكلقفله اعفاران - 

التكليف كان متعلمًا به » وهذا التعلق قديم . 

والاعتبار الثاني : بعد وجود المكلف ٠‏ فالتعلق تنجيزي ٠‏ أي ا ا يا رت 
وهذا التعلق حادث . 

قال البناني : فللكلام المتعلق بفعل المكلف تعلقان : صلوحي وتنجيزي ٠»‏ والأول د ٠‏ والثاني 
ادك ايتاقتتم المتعلن بذات الله وضفاتة + فليين له إلا تعلق تتجرى قدي ... 

0 ا اباتع د وري اد ْ 

0 5 الحا ل ا بن الخاحي + عرساف العمل لم 10511 ررم 
الكركك: ال ازا خم لسرن 14/1 


0( كالزيادة في النكاح على أربع نسوة ونحوها 5 


قا سمي يي ل ابا جمد اشر الزصولت كرح سياخ الأمول 


© ©« © #« ه ‏ ا #© 0ه #0 #0 اه اه اه لع #0 لس اله «0ل#ه © له« © الس انه الس ا«النو ا اه الهج لو الاج له له ا« له لج عه له جم هعم جه ا« ا« اماع ها .عه ع -ه. ا حا ع 


فطلب الفعل الجازم الايجاب . وغير الجحازم الندب . وطلب الترك 
الجازم التحريم » وغير الجازم الكراهة » والتخيير الإباحة”'' . 

فدخلت الأحكام الخمسة”" وأخرج بذلك”" مثل قوله تعالى : #والله 
خلقكم وما تعملون * 17. 

إذ لمن افيه*"" انتضاء :ولا غير غ. الما هو امار سبال لني" , 

ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل . 


وولي الصبي 1 مخاطب بأداء ما وجب فى مالهما منه 
كال ئا:80) وضمان المتلف . كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته 


(9) انقلن # حاية الفيو ل 13 08# بوالأبباع 1084177 وضاشية لمعك 0171/10 

(0) سيأتى تعريف الأحكام الخمسة بتمامها -إن شاء الله- عند الكلام على تقسيمات الحكم . 

() أي : بقوله الاقتضاء والتخيير » وهو قيد لبيان جهة تعلق الخطاب . 

(:) (الصافات : 95) . 

(0) أي : ليس في قول الله تعالى المذكور . 

)١(‏ توجد حاشية بهامش : ب نصها : ٠‏ الضمير في له عائد عل الكلف ؛ وه موئق ا في حائية 

. الجرجاني على شرح العضد )777/١(‏ » حيث قال : إنما هو إخبار بحال له أي : لفعل المكلف . 
ول ره -سبحانه- إن جعلت ما مصدرية ٠١‏ أو للمكلف » وهو نسبة العمل إن جعلت 
موصولة . 

(0) المجنون ع ا رسغر ود انار ٠‏ فالمطبق منه شهر عند أبي حنيفة عرنيوك | لليات لأنه يسقط 
به الصوم ٠‏ وعند أبي يوسف أكثره يوم 4 لأنه ينقط :يه العلوات السى وعيد عمد رح اللي 
حول كامل ٠.‏ وهو الصحيح ؛ لأنه يسقط جميع العبادات كالصوم والصلاة والزكاة . انظر : 
التعريفات 0 «لمأا-اآالمرأ) . 

(ة) الذكاة قن "اللقة: > الزيادة والعماء: : 
اي : عبارة عن اب فل ادي لاله فى بطاك شيرع ف الاك ريل لطر ترح 
الصغير (؟/١١٠)‏ ط : الأزهر » والتعريفات (ص )1١١‏ .020 


تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم مب ب يي يي يي 0 
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حين فرظا ف حفظها لعن قبي "ور 7" إلكالةا ميولة فيلو .. 
وصحة عبادة الصبي”*' كصلاته وصومه المثاب عليها » ليس لأنه 
مأمور بها كما في البالغ ٠‏ بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه ”*) 
واختار السبكي في حد الحكم : أنه خطاب الله كعان: التعلق انان 
المكلفين على وجه الإنشاء ٠‏ ليندرج تحته خطاب 0 4 اوهو كون 


الشيء سببًا أو شرطا أو مانعًا » والحكم بالصحة والفساد "2 . 
فإن قلت : الفقه عل ما تقدم” 0 هو العلم بالأحكاء الشرعية 
المكتييتك من الأدلة . 


والدليل الشرعي 7 لسن 0 خطاب الله تعالى ( وإذا كان لحك 
أيضًا : خطاب الله -تعالى- فيصير حاصله الفقه : العلم بخطاب الله - 


. أي فعل البهيمة‎ )١( 

(؟) (أ 5ن 

(7) أي : فعل صاحب البهيمة . 
انظر شرح المحلي على جمع الجوامع (١/؟07) ٠‏ وحاشية البناني عليه . 

(8:)(ب : ص ١١/ب).‏ 

قاط ارات فى جر لحل كل ب التراي 1330010 ارواسير فوع لاعفا نرور 147 ( 

. )14/١( والإبهاج‎ 

(5) انظر : الإبباج (47/1 ٠‏ 00) . 
امات الس ترك ماه د : إن ذلك يرجع بتأويل إلى الاقتضاء والتخبير ام لا ويتدرج 
فيه مثل قوله تعالى : #زوجناكها» (الأحزاب :3) فتزويج الله لنبيه -صلى الله عليه وسلم- 
(زينب 4 حكم شرعي . اه . وانظر أيضًا : نباية السول )76-75/١(‏ . 

(0) في اختيار السبكي رحمه الله . 
قال العراقي : ولا يرد عليه- ا ل ل عضن ما أورده المعتزلة من الترديد 
وهو اختيار حسن . انظر : التحرير ٠ /١(‏ 


سس بس ببسب يي لسر الرضول سرج ساح لامر 
قالت المعتزلة : خطاب الله تعالى قديم عندكم . 


تعالى- الحاصل عن خطاب الله"'؟ -تعالى- أجيب :''" بأن المراد بالفقه : 
العلم بالخطاب النفساني الذي هو قديم ء د الخنطاب اللفظي 
ظ الذي هو دليل” 0 

أو كأنه قيل : علم بالوحي الحاصل عن إيجاب الله تعالى )220 

وقالت المعتزلة”*' اعتراضًا على هذا الحد : خطاب اللَّه -تعالى- قديم 
عندكو”"* ؛ لأنه كلامه'"' » ومذهبكم -أهل السنة -أن الكلام اليم ... 


والحكم حاف + لكني80؛ يو صف 7 0 أي بالحدوث . 


() وهو اعتراض ورد على التعريف بجملة كيف تتولود ل سه 
قديم 6 والحكم حادث : 
انظر : نهاية السول (١//"ا-‏ ار عور 1 

ا ا - رحمة الله قله : 

ا ور ار ل ظ 

(5) نسبوا إلى الاعتزال » وسموا بذلك ؛ لأن واصل بن عطاء كان ١‏ إل اللسة فلم ظهر 
الاختلااف ( وقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبائر 4 وقالت الجماعة , إنهم مؤمنون 4 فخرج 
واصل عن الفريقين وقال : لا مؤمن ولا كافر »؛ فطرده الحسن عن مجلسه . فاعتزل عنه » وجلس 
إليه عمرو بن عبيد ٠‏ فقيل لهما ولأتباعهما : معتزلة . 
قال أبو بكر بن الأخشيد : المشهور عند علمائنا : أن هذا الاسم حدث بعد الحسن ؛ لأن عمرو بن 
عبيد لما مات الحسن « وجلس فتادة اعتزله عمرو 3 ونظر معه فسماهم فتادة المعتزلة 5 واتصل ذلك 
بعمرو ٠‏ فأظهر تقبله والرضا به : وقال لأصحابه : إن الاعتزال وصف مدحه الله تعالى في كتابه 
فهذا اتفاق حسن فاقبلوه . ٠00‏ 
انظر المعتب بر (ضن ؛ والفصل في لكلل والنحل لابن حزم (1/ع؛ -84) ط بيروت ١‏ وانظر 

عقيدتهم في مقالات الإسلاميين .)31١1١-51١77/١(‏ 

(5) أ "8 عنك اهل المينة. : 

(0) أي : لأن الخطاب كلام الله تعالى . 

(8) تعليل لحدوث الحكم . وساق ثلاثة أدلة على ذلك . 

(9) الدليل الأول على كون الحكم حادثًا . 
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راحم حادث ؟؛ لآنه يوصف به .© وكوك هف الفعل الغبد + 
ومعللاً به كقولنا حلت : بالتكاح » وحرمت بالطلاق ٠»‏ وأيضًا فموجبية 


كقولنا : حلت امرأة بعدما لم تكن حلالاً » فالحل من الأحكام 
الشرعية » وقد وصف ا ل ف 


فهو حادث . 


ويكون الحكم أيضًا صفة لفعل العبد”'' ٠‏ كقولنا : هذا وطء حلال» 
فجعل الحل صفة للوطء الذي هو فعل العبد » وفعل العبد حادث . 
وصفة الحادث أولى بالحدوث ؛ لأنها إما مقارنة للموصوف ٠‏ أو متأخرة 


عية . 


ويكون الحكم معللاً به" أي بفعل العبد ٠‏ كقولنا :حلت امرأة 
بالتكاح”*' » وحرمت بالطلاق”"' ٠‏ فالتكاح علة''' للإباحة » والطلاق 


. ما بين القوسين فى أ : وكلما‎ )١( 
. وهذا هو الدليل الثاني على كون الحكم حادثًا‎ )5( 
. هذا هو الدليل الثالث على كون الحكم حادثا‎ )*( 
التكاح هو في اللغة : الضم والجمع . ظ‎ )5( 
. وفي الشرع : عقّد يرد على تمليك منفعة البضع قصذا‎ 
. )55١ والتعريفات (ص‎ » )٠١١/5( انظر : لسان العرب (4705/0) » والشرح الصغير‎ 
. الطلاق في اللغة : إزالة القيد والتخلية‎ )5( 
. وفي الشرع : إزالة ملك النكاح‎ 
.)١177 والتعريفات و‎ ٠» 052١1١ 7/5( والشرح الصغير‎ . )١190١7/5( انظر : لسان العرب‎ 
فيتغير به حال المحل بلا اختيار » ومنه يسمى المرض‎ ٠ العلة لغة : عبارة عن معنى يحل بالمحل‎ )5( 
علة ؟؛ لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف‎ 
. وفي الاصطلاح : عبارة عما يجب الحكم به معه‎ 
.)١174 انظر : التعريفات (ص‎ 


"١‏ الا ااا ا م 7 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
الدلوك / ومائعية النجاسة ( وصصححة البيع 0 وفسأده خارجة عنلة . 


علة للتحريم 3 والنكاح والطلاق 0 وم النكاح هو : الإيجاب 
الأول 4 لآن المعلول: إما مقارن لغلعة + أو معان عنها”: 

فإذا كان الخطاب قديمًا » والحكم حادثًا'' » فتعريف الحكم الحادث 
بالخطاب القديم » يقتضي أن يكون القديم حادثًا . أو الحادث قديمًا . 
وفساده واضح' "ا ذ 1 ' 0 

(5) كاه 

واعترضوا ايضا : 

بأن الحد غير جامع لأفراد المحدود ؛ لأن أحكام”*' الوضع"'' ليست 
وإعكلة ويه "3ج بوأشيان البهدرقوله. : 


4 ردطا بعادت والحادث هو ما يكون مسبوقًا بالعدم ويسمى حدوثًا زمانيًا » وقد يعبر عن الحدوث 
بالحاجة إلى الغير ويسمى عونا ذايًا . 
انظر : التعريفات (ص ١ل)‏ . 

0( ل : على النحو الذي تقوو يلها : 

69 وهنا يسمى تعريف الشيء بمبايته » وهو باطل . 
اللا ل 
ب)ء والو مهاج (/ 526-55) . 


(:) أي : المعتزلة . 
6 أي 0 اوعروعا ير لسري اي اق 5 ونوك الولعم 0 
69 5-507 


(0) دلكت الشمس تدلك دلوكًا : غربت ٠‏ وقيل : اصفرت ومالت للغروب وفي التنزيل : 9 أقم 
الصلاة لدلوك الشمس»# (الإسراء :8) » وقد دلكت ء زالت عن كبد اللسماء » وقال ابن 
).2 
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وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد . قلنا : الحادث التعلق 5-9 





فموجبية الدلوك » وما نعيه النجاسة ؛ وصحة - 557 خارجة عنه 
أي عن الحد ؛ لأن جعل الشيء » سينا كجعل دلوك الشمس ٠»‏ أي زوالها 
سببًا للصلاة ٠‏ والزنا'' سبيًا لوجوب الحد . أو شرطا كطهارة المبيع 
لصحة البيع » ومانعية النجاسة لصحة الصلاة ء لا اقتضاء فيها ولا 
تخبير » بل هي من وضع الشارع وتحصل بجعله : 0 
وكذا الصحة والفساد حكمان شزعيان”" لأنا استفدنآهما من لشارع » 
ولس اهيا ليولا قي 157 واعترضو |0" مه ش ظ 
بأن فيه أي في الحد الترديد ؛ لأن 0 أو »ء وهى موضوعة 
للترديد » أي للشك . وهو روليات التحديت » 0 ظ 


لآن المقصود من الحد 2 60 فتنافيا 0 
ل وان عن الأول : ش ظ ظ 


. البيع : في اللغة مطلق المبادلة‎ )١( 
, وفي الشرع مبادلة امال المتقوم بالمال اللتقوم : لكا لكا‎ 
53 والتعريفات ص‎ 2, )١١١ انظر : الشرح الصغير (؟/‎ 
. الزنا : الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة‎ )( 
. )٠١١ انظر : التعريفات (ص‎ 
+ (#اسياى تعرونيما بعد تليل جزة فاه الله‎ 
والإبماج (١/6غ) . لكر‎ ٠ 7 انظر نباية السول (١/ه") . حلت 00 200 و‎ ):( 


(1/؟١).‏ 
)6( أي المعتزلة أيضًا : 
69 أي لس 


689 أي : الترديد الذي هو الشك . والتحديد الذي هو التبيين .فيكون التعريف الاك > 
(6) القائل هو المصنف ح رحمه الله . 1 00 
69 أي عند اللاعتراض الأول القائل : إن تعريف الحكم وهو حادث بالخطاب وهو قديم تعريف- 


4م س سبيت نبو الرفول > رح مهام الأصول 


الحادث التعلق”'" . لا الحكم فإنه قديم”" إذ هو مثلاً : 

قول الله -تعالى- في الأزل : أذنت لفلان أن يطأ فلانة إذا جرى 
5-50 ا" 

فالحل قديم وتعلقه حصل بعد ما لم يكن ٠‏ فالحادث التعلق ولا يلزم 
من حدوثه حدوث المتسبين معًا ٠.‏ لجواز تعلق الخطاب القديم بالمعدوم . 
كينا سيوع .. 

والحكم متعلق بفعل العبد”*؟ لا صفته ٠‏ ويجوز أن يكون القديم 
متعلًا بالحادث ؛ إذ لا امتناع في تعلق”'' المتقدم بالمتأخر كالقول المتعلق 
بالمعدومات . فيكون الحكم القديم متعلقًا بفعل العبد الحادث . 


ولا يلزم من كون القول متعلقًا بشيء » أن يكون صفة لذلك 
الشيء ٠‏ كالقول المتعلق بالمعدوم''' . والنكاح والطلاق اللذان هما فعل 
العسن واحو قي من فعله معرفات له 4 أي للحكم لا علل له ”" . 


- للشيء بمبانيه فيكون باطلا . 
)١(‏ هذا جواب عن الوجه الأول من تقرير المقدمة الثانية من السؤال الأول ء وهو أن الحكم يوصف 
بالحدوث فمنع المصنف ذلك . 
انظر : الإبباج )55-6/1١(‏ . 
(0) أي : كالخطاب .00200 
(*) وهذا المثال مذكور في المحصول )١7-١57/١(‏ , والمصنف تبعه في ذلك . 
(:) هذا جواب على قولهم : إن الحكم يكون صفة لفعل العبد . 
(5) في أ : متعلق . 
(7) فى ب «المعدومات»؟ وصححها بالهامش . 
(0) كالبيع والإجارة مثلا . 
(8) أ: ص (١٠/أ)‏ 1 
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ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع ٠‏ والموجبية والمانعية أعلام للحكم لا 





قور أنانيكون لاديف فعرنا لقني كاز '' -بفتح اللام- وهو 
جميع المخلوقات فإنه''' معرف للصانع القديه”" 


والموجبية والمانعية 9 2-6 0 حتى يجب دخولها في الحد . 


وإن سمّاها غيرنا يه(3) ٠‏ بل هي أعلام للحكم لا هو'" . 0 
0 أحكام فليست خارجة عن الحد ؛ لأن خطاب الوضع يرجع إلى 


الاقتضاء والتخيير . ظ ظ 
إد معنى جعل الزنا فنا لوجوبس الحدء هو وجوب الحد عند الزنا : 
وجعل الطهارة”' شرطا لصحة البيع جواز يندت باليع. , 


() والعالم و ارت ؛ وجمعه عوالم (لسان العرب 5/ )3١8068‏ . 
(5) ب ا ص (١١/ب)‏ . 
(:) هذا جواب على قولهم ا 20-7 ء فيها 
ولا تخيير 6 ومعنتى الموجبية افتضاء المعل 4 و معرى المانعية اقتضاء 0" 
انظر : غباية ابول وضوج الأصفهاني ورقة (ه/أ)ء والومباج )1/ 04 
)0 أراد بذلك المصنئف در حمه الله عدن هنا بالمنع 3 والثاني بالتسليم 1 ش 
(3) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (717/1) تجده بتمامه . 
0) أي : لأن الله تال جع وال القميى علق عل ,قوت الفظلهر » ووجود النجاسة علامة على 
بطلان الصلاة والبيع . | 
انظر : نباية السول (1/)ء وشرح الأصفهاني (0/) ؛ والتحرير (0/1) . 
(4) أي : الموجبية أو المانعية . 0 
ولو قال: 5 إنيمها 4 لكان أحسن لنتاست. اقعضاء الفغل «واقتضاء الترك... 
69 الطهارة في اللغة 5 0 
وفي الشرع : عبارة عن غسل أ عضاء عخصوصة بصفة مخصوصة 6 
انظر : التعريفات (ص قف <" 
والمقصود بالطهارة في المبيع حتى يصح البيع : حل الانتفاع . 00 6 


هم .الللدشسسسس سس سح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
هووء وإن سلم فلمعني بهما اقتضاء الفعل والترك وبالصحة إباحة 


0 وحرمته دونها 0 وعليه فقس ١‏ 


والحخاصل أن مرادنا من الاقتضاء والتخيير أعم من الصريح'"أ 
والضمني ٠.‏ وخطاب الوضع من قبيل الضمني ”" . ظ 


وإليه أشار بقوله : « فالمعنى بهما اقتضاء الفعل والترك © . 
وبالصحة إباحة الانتفاع ٠‏ وبالبطلان حرمته ”2 . 


(وأورد أن في دلوك الشمس ثلا به اموق : وجوب الظهر 4 ولا نزاع 
في أنه حكم شرعي . ودلوك””*' الشمس ٠»‏ ولا نزاع في أنه ليس بحكم 
شرعي ٠‏ وكون الدلوك'' موجبًا للظهر » وهو محل النزاع”' فكيف 


-انظر : درة الغواص لابن فرحون (ص )2١‏ ط/ الرسالة . 

. أي 5 عند الطهارة‎ )١( 

(؟) الصريح اسم الكلام مكشوف المراد منه بسبب كثرة الاستعمال ٠‏ حقيقة كان أو مجارًا انظر 
التعريفات ص ( .)١١5‏ 

(:) وقد اعترض الإسنوى على دعوى المصنف أن المعنيّ بهما أي : الموجبية والمانعية » والمعنى اقتضاء 
الفعل والترك - وقال « مدر لأن الموجبية غير الوجوب ٠‏ والمانعية غير المنع قطعًا . وأما دعواه 
أن الصحة هي الإباحة فينتقض بالمبيع إذا كان الخيار فيه للبائع فإنه صحيح 5 ولا يباح للمشتري 
الانتفاع به ؛ وأيضًا يقال له : صحة العبادات داخله في أي الأحكام الخمس . 


ثم قال : فالصواب ما سلكه ابن الحاجب ٠‏ وهو زيادة قيد آخر في الحد . وهو الوضع فيقال 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 
انظر : التمهيد (ص 15) ٠‏ ونباية السول )”9/١(‏ . وشرح المحلى على جمع الجوامع /١(‏ 57) . 
وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب . وحاشية السعد (١/7؟51)‏ . 

(5) أي نفس الدلوك وهو زوال الشمس ليس حكمًا ٠‏ بل علامة عليه . 
انظر : نهاية السول )98/١(‏ . 

. أي الزوال‎ )١( 

(0) وهو ما أورده المعتزلة » ولهذا عبروا عنه بالموجبية. انظر نماية السول .)79/١(‏ 
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الانتفاع . 
وبالبطلان حرمته » والترديد في أنساء دوه لا في الل . 


)00م 


وأحبب 1 أن اللران انعد » الأمور : قطعية لا ظنية”"© )7 . / 

والترديد في أقسام المحدود لا في لجرك فلا ينافي. ده 2 ٠‏ لأنه 
قرحي فى اسن 1 لان الترقية لواحن بن اعتوها عا » وهو أخص 
من أحدهما مطلقًا » وم يقع في أحدهما مطلقًا ترديد » وهو الواقع في 
الحد )50 إنما الترديد في الاقتضاء والتخيير اللذين هما من أقسام 
المحدود » الذي هو الحكم 0 


.)07 /١( انظر : التحرير‎ ٠» أي : فكيف يصح الجواب عنه بأنه علم على الحكم‎ )١( 

(؟) وأجاب العراقي عنه بقوله : « بأن المراد أن هذا الأمر الثالث لا يثبته » ولا يعرف إلا أنه علامة 
عليه . 
انظر : التحرير )07/١(‏ . 

(9)ما به القوسين شاقطمن 61ب + .وأثيتة بالهافين . 

(:) هذا جواب عن الاعتراض الثالث . وهو قولهم آن في الخد صيغة "أو » وهي للشلك. . 

(6) ما بين القوسين ساقط من أ » ب »ء وأئثبته بالهامش . 

(5) كما تقول : الكلمة اسم أو فعل أو حرف . : 
قال الإسنوي : وفي تعبير المصنف : نظر ٠‏ لأنه إن عنى به الشك ٠‏ فهو منتف عن أقسامه قطمًا ؛ 
ولو اقتصر على قوله : والتردد في أقسام المحدود . لاستقام ٠»‏ وقد يجاب عن هذا بأن يقال : المراد 
بالتردد التقسيم .اه . 
وما ذكره المؤلف مذكور بتمامه في نباية السول )”9/١(‏ » وانظر : المحصول ٠ )١7/١(‏ والإبهباج 
)00-5494/١(‏ »ء والتحرير /١(‏ 0) . 


١#:‏ اا ل ل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


في تقسيماته 


الفصل الثاني 

في تقسيماته : أي تقسيمات الحكم . 

وهو ينقسم باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات ستة "2 : 

وقد علمت أن الحكم نفس خطاب الله تعالى » فالإيجاب هو نفس 
قوله : افعل » وليس للفعل منه صفة حقيقية ٠»‏ فإن القول ليس لتعلقه 
منه صفة لتعلقه بالمعدوم”'' كما مر . 

فإِذًا الخطاب صفة للحاكه”" ومتعلق بفعل المكلف باعتبار إضافته إلى 
الحاكم » يسمى إِيجايًا » وإلى الفعل وجويا” . 

والحقيقة واحدة . والتغير اعتباري””' فلذلك تراهم يجعلون أقسام 
الحكم الوجوب والحرمة مرة ء والإيجاب والتحريم أخرى ٠‏ وتارة 


)1( وذلك لأن التقسيم إما للحكم أو 1: لتعلقه وهو الفعل » بحيث يستلزم تقسيم الحكم . والأول : 
إما أن يكون بالذاتيات أو بالعوارض . وما بالعوارض إما أن يكون بحيث يتداخل الأقسام بعضها 


في بعض أو ا" 
انظر : شرح العبرى ورقة (5/ ب) ». ومناهج العقول )79/١(‏ . 
)١(‏ بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب /١(‏ 518) . 
(*) هذا إذا نسب إليه . 
انظر شرح العضد )550/١(‏ . 
(4:) أي إذا نسب إلى ما فيه الحكم . 
انظر : المرجع السنايق: ... 
(6) أى هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار . 
انظر : شرح العضد (١/0؟؟)‏ , والتحرير /١(‏ 04) . 


تيسير الوصول - الياب الأول في الحكم بدت لاوم 


الأول : الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب وإن 1 


الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب””' 
لم قدّم أن الحكم هو : الخطاب . صح التقسيم في الخطاب'" . 
وفرن المخطاب باللام لإفادة المعهود لعجا 3 وهو عم اللّ 1 


وان لله 00 ٠‏ إن اقتضى أي طن وجود قعل 
69 


100 كا فطله ارد تسب دوه للدت وقد اعترض العراقي على ذلك » واختار التعبير بالإيجاب 
والتحريم » انظر : العضد على ابن الحاجب )500/١(‏ 2 والتحرير /١(‏ 0 

(؟) أي : الأول باعتبار الفضول التي صيّرت أقسامه أنواعًا خحمسة . 
الل + عات اللو 1 )4١‏ » ومناهج العقول )4٠/١(‏ . 

() أي وإن كان كلام المصنف -رحمه اللّه-في تقسيم الحكم .. 

. )0١/١( والابهاج‎ ٠ )4٠ /١( انظر .: نباية السول‎ ):( 

)0( اق تعاضلة: ان مطاب'لله هال كل بكرن اقم ]قتعا ». .وقه. لكوق, قنما قي كنا اتقدم: نن 
التعريف .. انظر : نهاية السول )1٠/١(‏ ء والإبهاج )0١/١(‏ . 

)05 أي فإنه الوجوب 5 وقال السبكي 5007 : فوجوب صوابه فإيجاب ٠»‏ فإنه لكك والوجوب 
انو تقول + أريجه اللة إِيجابًا » فوجب وجويًا » انظر الإبهاج )5017/1١(‏ . (وحاشية السعد /١‏ 
ال ' ظ 

(1) ساقطة من أ» وأثبتها بالهامش 

6 لقي فهو الندب . 


0 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة وإلا فكراهة . 





وإن اقتضى الترك”'2 أي ترك الفعل ومنع من"' النقيض وهو الإتيان 
به فحرمة”" » وإلا فكراهة أي : وإن اقتضى الترك ولم يمنع من الإتيان 
ا 
به فكراهة 1 
وزاد إمام الحرمين”؟ : خلاف الأولى فقال : الخطاب إن اقتضى 
الترك دون جزم فإن كان بنهى مخصوص (الكراهة أو غير مخصوص"') 
فخلااف ايد" 





00 وقابل المصنئف الوجود بالترك 5 ولو جعل موضع‎ 0 )01/١( قال السبكي في الإ باج‎ )١( 
الفعل . أو موضوع الترك العدم لكان أحسن من حيث اللفظ . وأما المعنى قفيه تسامح على‎ 
التقديرين م لأن الترك فعل وجودي 3 فلا يكون تقسيمًا لا للفعل ولا للوجود 3 ولذلك قال‎ 
غيره ع المطلوب إما فعل غير كف وإما كف 0 وهذا بحسب حقيقة الفعل عقلا 3 وأهل العرف‎ 
يقايلون بين الفعل والترك المطلمين ( والأولى اعتماده في هذا التقسيم 14 وعدم التقبيد بكونه كفا‎ 
وكين كا در‎ 

(؟) ساقطة من : . 

فرة أي فهو الحرمة ٠:‏ 
سر لعي د سا ا 

(4) انظر نباية ا ٠/1١(‏ 0 » نجده بتمامه . 
عر فين ٠‏ قال 5 خلكان 8 0 وعم اقضات 0 الشافمي على الإطلاق 6 58 
عا ادا ال ل ا د 
السلطانية 5 توفي سك (لاء : 
انظر : وفيات الأعيان ٠ )7141١/7(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (0/ )١55‏ . وشذرات الذهب (؟/ 


مه*") . ْ 
050 وي 1 ب وأثبته بالهامشس 


التمهيد 00 ا 0 ٠‏ وفي شرج الورقات للجلال ا 7 ولي شبرج 0 
متن جمع الجوامع ٠ )87/١(‏ حيث قال : « وقسم خلاف الأولى زاده المصنف- أى 4 ابن سكن - 
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وإن خير فإباحة . 





وإن كان الخطاب لا يقتضي شيئًا بل خيرنا"' بين الإتيان والترك 
فإباحه ا وإليه قاد يقوله . :وان خيرنا فإباحة 1 ٠‏ 


فحك الوعر ب”" مثلاً طلب الفعل مع المنع من الترك » وأمثلة الباني 





درحه اللّه- على الأصوليين أخدًا من متأخري الفقهاء ؛ حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل 
اس د جياض كس ورور اسن ا 
النذبية اه . ٠‏ 
وبق أن المؤلت 00 5 اكتفى بالنقل من جمع الجوامع دون أن يطلع على كتاب النهاية لإمام 
الحرمين الذي نقل منه الجلال المحلي -رحمه الله- . 
انظر ” التسهيد لضن 111 وشرح الورقات للمحلي (ص”7) وشرح جمع جمع الجوامع )1/ ل 
8)ء والبرهان لومام الحرمين 10 2)98٠‏ وما بعله 6 ين الدكتور / عيك اميم الديب 2 
وريع دأر الأنصار العاهة ( والوبهاج )5٠ /١(‏ . 


0010 ف :1 خخير . ظ | | 
(9) غبازة كنيهنا شرح الليج - «:وإن كان الخطات لا يقعضى: شيا ا 0 
اي لا ل ال ةا يقتضي أن فيها 
ذلك + 
وبياد ذلك أن صاحب سل البوته جعل التخيير ٠‏ مقابلا للاقتضاء ٠‏ كما فعله الإمام البيضاء ري 
فاع ا عليه بأنه إن كان : أل“ طلب كان داخلا : و10 ملم 01ت 
فافعل 3 وإث 0 فاتك 2 له الطلب 0 عدم المشيئة : 
انظر : شرح جمع ا جوامع /١(‏ 6 ء وما بعدذها 3 ومسلم البوت (١/لاه‏ مره) . عهامش 
لمستصفى » وحاشية سلم الوصول بمامش خاية الول ل »(/١/ا-‏ اا ا اند وهي 
000 لو عبر بالإيجاب لكان أحسن كالإماء الإسنوي » كما سبق أن بينا من أن الإيجاب حكم والوجوب 
أثر له . 
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ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا 


ل ”7 


ايعو التعريف بالجنس والخاصة”؟ فالواجب الفعل المتعلق 
بالوجوب 2 . 


0 الايجاب 0 1 لأن اك ا خطاب الله تعالى كما تقدم : 2 
إئما يصدق على الإيجاب والتحريم. لا على الوجوي والحرمة 3 لأنهما مصدر (وجب) واجرم» 
والإيجاب والتحريم مصدران ل (أوجب) واحرّم» بتشديد الراء 4 فمدلول «#خاطينا الله تعالى 


ا 2 وليس مدلوله وجبت ٠»‏ نعم . إذا أوجبها فقد وجبت 
. انظر نهاية السول )5١/١(‏ » والتحرير(١/‏ 00-6:4) . 

0 به نقله في المحصول عن اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني ٠‏ ولم يصرح بذلك. وقال : 
ل افيس نن الود رع الك نا تسر سجرئه د نرج يعد قد نا نانانن ا الاصول 
(/86)).» وتهاية السول )57"7/١(‏ . والتحصيل (١/7؟77١)‏ . 

(*) ولا كان التعريف عند المصنف بالعرضيات عبر عنه بالرسم 

والرسم نوعان : تام وناقص ٠.‏ وهما من المعرفات للماهية . 

والمعرفات للماهية سبعة : 

. كقولنا في الإنسان : إنه الحيوان الناطق‎ ٠. الحد التام : هو التعريف بالجنس والفصل‎ - ١ 
.. دل النانضى :1< #التعريتته بالفهيل. ,وجح 'كقو انا ++« التاق‎ 

* - والرسم التام هو التعريف بالجنس والخاصة ؟ كقولنا : الإنسان حيوان ضاحك . أو 
كاتب » فالضحك معنى خاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره . 

؛ - والرسم الناقص كالتعريف بالخاصة وحدها . كقولك : الإنسان ضاحك . 

ه - تبديل لفظ بلفظ أشهر منه ٠‏ كقولنا : البر هو القمح ٠‏ ويسمى بالتعريف اللفظي أو بالمرادف . 
١‏ - القسمة : كقولك في تعريف العلم : الاعتقاد إما جازم أو غير جازم ٠‏ والجازم إما مطابق أو 
غير مطابق » فخرج نتيجة للقسمة اعتقاد جازم مطابق . وخرج بالجازم غير الجازم كالظن والشك 
والوهم . وخرج بالمطابق غير المطابق ٠‏ كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم . 

؛ - المثال : كقولك في تعريف العلم هو : إدراك ٠‏ كإدراك أن الواحد نصف الاثنين . 

انظر : نهاية السول )47/١(‏ والتعريفات (ص98) ». وآداب البحث والمناظرة (ص 0357-7580 . 

(5) لأن الوجوت آثرنله + كما ذكرت آنقا . 
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ركه 


000 )01 ظ : 5 00 
وقوله . بأنه الذي ١‏ 3 مراده به الفعل ٠‏ فهو ك5 ١‏ : دخل فه 
الأحكاء ا ظ 


والمراد بالذم عا 0 نص الشارع به أو بدليله ( ذلك 5 لد 
وجوب إلا بالشرع”“ . ظ ظ 

و معرى الذم ع 22 تركه أده على ا لو تركه لكان مي تا 
ومُلآمًا » بحيث ينتهي الاستنقاص واللوم إلى حد يصلح لترتيب العقاب 

١ 030 
. ' عليه‎ 


واحترز به”"ا عن المندوب والمكروه والمباح ؛ إذ لا ذم فيهما'" . 
وقوله : «تاركه» أخرج به الحرام فإنه يذم فاعله”"' . 


. قوله : الذي صفة لمحذوف . أي : الفعل الذي‎ )١( 
. ) 6١ /١( انظر : : الإبهباج‎ 
. )05/١( (؟) كذا في الإبهاج‎ 
1 17 عع رضن‎ 015 
فأشار بهذا إلى قاعدة‎ ٠ وقوله شرعًا : احتراز عن مذهب المعتزلة » فإنه عندهم بالعقل‎ )4( 
الأشاعرة : وهي أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع‎ 
وتبهاية السول 0 ؛ .والحصيل (١186/1ه)ء وشرح الأصمهاني‎ » )20/١( انظر : الإبهاج‎ 
. )590- 7؟9/١( والعضد على ابن الحاجب‎ » )١77/١( ب) »ء والتحصيل‎ /7( 
أ: ص (١٠/ب). ظ ظ‎ )0( 
. )15 /١( كذا في نهاية السول‎ )7( 
. 7ع( أئ بقوله : يذم‎ 
وشرح الأصغهان‎ )4١/١( مناهج العقول‎ » )54 /١( انظر : الإبهاج (055/1) ؛ ونهاية السول‎ )( 
ووقة:(31/أ.‎ 
ء وعادة الأصوليين يقولون : الذي يذم تاركه يخرج المندوب‎ )077/١( قال السبكي في الإيهاج‎ )9( 
وأنا لا أختار هذا ؛ لأن‎ ٠» وتاركه يخرج الحرام » وكان الباجي يشرحة كذلك‎ ٠ والمكروه والمباح‎ 
. ا ل ءاه‎ 


فض 
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وقوله ةن أي هو ال" 01 ورك قصذا لم ؛ إذ 
التارك لا على سبيل القصد لا يذه . 


ويجوز أنه احترز به”' عما إذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من 
إيماع الصلاة » ثم تركها بنوم ف نسيان (أو و)1 فإن 17 الصلاة 
وا 4 ومع ذلك لم يدم شرعا تاركها لآنه ما تركها قصذًا فأتى مبذا 
القيد لإدخال هذا الواجب فى الحد » فيصير به جامعًا" . 





600 متعلق تاركه وهذا القيد ليس في المحصول والمنتتخب 6 ولا فى التحصيل والخحاصل 4 وأراد به 
إدخال الواجب إذا ترك سهرًا . فإنه لا يذم ولا يخرجه ذلك عن الواجب . ظ 
انظر الإبباج )07/١1(‏ 4 وعبانة السول (15/1) + والحضول )١18/1(‏ 6 والتحضيل -31977/١(‏ 
“/ا١)‏ . 

0( قوله 1 بحيث لو ترك قصدًا لذم ( هو إجمال منه -رحمه الله في محل تفصيل ولكن له عذره حيث 
إنه ختصر لشرحه المطول : «تيسير الوصول» ,٠‏ إلا أن الإمام الإسنوي والإمام السبكي -رحمهما 
اللّه » فصلاً تفصيلاً جيدًا » وبالنظر فيما قالاه » نجدهما قدما مقدمة . ثم قررا تقريرين . 
وسأشير إلى كل ذلك في موضعه إن شاء الله . 

(6) يشير بذلك إلى المقدمة : وهي أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية أي هو الذي بحيث لو ترك لدم 
تاركه ؛ إذ لو لم يكن قيد الحيثية لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الذم على تركه وحصول 
الذم على تركه » موقوف على تركه ٠‏ فيلزم من ذلك أن الترك لابد منه ٠‏ وهو باطل » انظر : 
الإبباج )67/١(‏ » وخاية السول )15/١(‏ . 

(:) وأتى بالقصد ؛ لأنه شرط لصدق هذه الحيثية . 
وهاهو آولالغريرية اللذيخ أقرت إلنهما الفا < 
انظر: نباية السول /١(‏ 55) » والإبهاج )05/١(‏ ؛ والعضد على ابن الحاجب (١/١57؟)‏ . 
انلخاد ف عاك العيول 22/37 

)053 ما بين القوسين ساقط من : ب » وأثبتها بين السطرين . 

(0) وسيأق مزيد تفصيل لذلك في الواجب الموسع . 

(4) قال السبكي في الإبهباج )07/١(‏ ؛ وصار الرسم هذا القيد مطردًا منعكسًا . 
وانظر : أيضًا شرح الأصفهاني ورقة (5/أ) » والتحرير /١(‏ 01) . 
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و 


مطلقا 





وقوله ا ليدخل من الواجبات ما لا يدم تاركه ات 
تركه '' » بل”'' بوجه دون وجه””' : وهو الموسع”"" فإنه يذم تاركه إذا 
00 442 000 5 00 ا 
تركه في جميعم وفته ولو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض لا 
0 


وكذا فرض الكفاية”'' فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه”2 . 





21 هذا القيد عبر عنه الإمام في المحصول )١18/١(‏ . بقوله : « على بعض 0 
القاضي وتبعه في ذلك صاحب التحصيل )١77/١(‏ . لكن صاحب الحاصل )١/١(‏ .2 
بقوله : « مطلقًا» فتبعه تمه الصف ٠‏ وهو أحسن من عبارة الإمام اقول عن افاي أي بكر »لأ 
القيود لايد أن ع أفنداذها والتخصيص نحكم 
انظر مع ما سبق نبهاية السول /١(‏ 55) . والأتباع 727" 06) . 

() في جميع النسخ : ١‏ كيف ما » صححتها من شرع العضد على ابن الحاجب )570/١(‏ . 

(9) هذا إحمال أيضا من المؤلف در حتيه اله في موضع تفصيل 3 والأولى ما فعله الإسنوي حيث ذكر 
مقدمة قدم بها له » وهي : أن الإيجاب باعتبار الفاعل 5 قد يكون على الكفاية كصلاة الحنازة . وقد 
يكون على العين كالصلوات الخمس م وباعتبار المفعول قل يكون يرا كيخضياك الكفارة 3 وقد 
يكون محتما كالصلاة أيضا 4 وباعتبار الوقت المفعول فيه 3 قد يكون موسعا كالصلاة وقك يكون 
مضيقا كالصوم ٠‏ وسيأتي مزيد تفصيل مع ذكر الأمكلة إن شاه الله . 
انظر : نهاية السول )55-45/١(‏ ء والإبهباج ٠ )54 /١(‏ وشرح الأصفهاني ورقة (5/أ-5/ ب) . 

(4:) ساقطة من : ب وأثبتها بين السطرين . 

(5) قوله : بوجه دون وجه يفيد أن قوله  :‏ مطلقا » عائد إلي الذم وذلك لأنه قد تلخص أن الذم عا 
الواجب ا موسع 0( والواجب المخير 2 والواجب على الكفاية من وحجةه دول واجحه .6 0 
ارلج الس والسيم رالراسييض لبن دن ور » فلذلك قال : مطلقًا أي سواء كان الذم 
من بعض الوجوه » أو من كلها . وهذا هو التقرير الأول . انظر : نهاية السول ٠ )45 /١(‏ وشرح 
العضد على ابن الحاجب )770/١‏ . 

(7) أي الواجب الموسع . 0 تعوينة 1 يا اناد :الله :. 

(0) كالصلاة مثلا تجب بأول الوقت ٠.‏ ويذم إذا أخرجها عن جميع الوقت . 

)0( ولا يذم على الصلاة إذا أتى بها في أثناء الوقت»: 

6 فرض الكفاية هو ما يلزم جميع المسلمين إقامته ٠‏ ويسقط بإقامة البنعض عن اناق الها وماد 
الجنازة . انظر : الشرح الصغير )720١7/١(‏ . والتعريفات (ص )١50- ١55‏ . 

-. فقد ترك ما هو واجب عليه ؛ لأن فرض الكفاية يتعلق بالجميع‎ ٠ لأنه إذا ترك صلاة الجنازة‎ )٠١( 
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ظ وكذأ لكين إذا قلنا : كل واحدل وأاجب 3 فإنه يدم تاركه إذا رك 
معه اين" إذا عرفت ذلك فالواجب يرادفه الفرض”") عند الجمهور . 
وقالت الحنفية : الفرض ما ثبت من التكليف بقطعى”*' كالصلوات 


- ولا يذم عليه إذا فعله غيره (التمهيد ص ٠١8‏ ) . 

. أي الواجب المخير كخصال الكفارة‎ )١( 

00 أي لأنه إذا ترك إحدى خصال الكفارة ترك ما يصدق عليه أنه واجب ٠‏ فيذم مع أنه لا ذم فيه إذا 
أتى بغيره : ٠‏ | 
0 
والتقرير الثاني في قوله : ١‏ مطلقا » أنه عائد إلى الترك » والتقدير تركا مطلقًا ليدخل فيه المخير 
والموسع وفرض الكفاية ٠‏ فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأئم إن صدق أنه ترك واجبًا ٠‏ وكذلك الآتي 
به آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يأئم ٠‏ وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق أي منه ومن غيره . 
وهكذا في الواجب الموسع والمخير ودخل فيه أيضًا المحتم والمضيّق ٠.‏ وفروض العين لأن كل ما ذم 
الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضًا إذا تركه هو وغيره . 
انظر : نهاية السول ٠ )15 /١(‏ وشرح الأصفهاني ورقة (5/ ب) » والعضد على ابن الحاجب /١(‏ 
31) ., ظ 

(6) أي اسمان لمعنى واحد . ولفظا هما مترادفان ؛ إذ الترادف من صفات الألفاظ ٠‏ وقوله : يرادفه 
أي اصطلاحًا ٠‏ وأما لغة فمفهومها مختلف ؛ لأن الفرض معناه التقدير ٠‏ أو الحز » والواجب معناه 
انظر : شرح المحلى على جمع الجوامع ٠‏ وحاشية البناني عليه )88/١(‏ » والمستصفى )51/١(‏ .2 
ونهاية السول (١/5غ)‏ 4 ومناهج العقول ):5/١(‏ 34 و ختصر ابن الحاجب 4 وشرح الغضد عليه 
(١/؟؟5).‏ وارضاة لجرك امن -). ا 6) » والإحكام لابن حزم /١(‏ 

)05 لبو 0 
انظر : حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد )7777/١(‏ . 

(0) أي : كفرضية الصلوات الخمس ٠.‏ فإنها ثبتت بالقرآن في قوله : #وأقيموا الصلاة#- 


تيسير الورصول 0 الباب الأول في الحكم ااا يبيب بيبيبيبييب بيس مام 


والواجب بظني 


هه 


والواجب : ما ثبت بظني كوجوب وده ْ 


) :4 
والنزاع لفظي”"' ٠‏ فنحن نجعل اللفظين”" سما معنى واج تتماوت 
أفراده . 


(060 
.. 


> (البقرة :”57) . 

)١(‏ أي : مثلوه بالوتر على قاعدتهم 
انظر : منا هبج العقول /١(‏ 44) . وكشف الأسرار للبخاري (1/+ لان والمون لكين 1 
.)١١١١‏ 2 ا الا 0 
انظر : شرح الكوكب المتيو 00000 5 وشرح 5 3 و و ليق شية السعد على 
الام 

(©): أ" الشف , 

(4) يعني أنهم عللوا هذه التفرقة بأن الفرض معناه في اللغة : القطع ؛ لأنه مأخوذ من فرض 
الشيء » بمعنى «حزه» . أي : قطع بعضه فالفرض بمعنى المفروض ٠‏ أي المقطوع به ٠‏ فرضه فيه الله 
علينا لا يمكن علمه يقيئًا إلا إذا كان ثابنًا بالدليل القطعي . 
والواجب : هو الساقط : لأله مكراد لوعي اند وى بيك و يرل الشركة قال > © فإذا 
وجبت جنوبها # (الحج : 35) . أي : سقطت ء والذي أوجبه الله علينا بدليل ظني لا لم يعلم 
يقيئا فرضه وتقديره علينا كان ساقطا ٠‏ أي : غير معدود من القسم الذي يتعلق به العلم ؛ لانه 
خاص بالمقطوع به ومن هنا سموا ما ثبت بقطعي بالواجب علمًا وعملا » وما ثبت بظني بالواجب 
عملا فط . 
انظر لي 4 دك 
بد لهم بأ خصيصس الرض باقطوع به قط م ؛ لأن الفرض في اللغة هو : التقدير علق 
سواء كان مقطوعًا به أو مظنونًا ٠‏ فالتخصيص بأحد القسمين دون الأخر تخصيص بلا دليل . فلا 
بكرن قل .: 
وبأنه وردت في اللغة كلمة « وجب » بمعنيين : ظ 5 


 ---‏ للملل-ت تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ف اه هم *-االه ##ه # ا :هه ا« م« ا« © هع © ا« اه اه اه هع سه ع اج هج هج هاه ا« ع اه اه ا هه ا« © هن همه اه جه ع © اجام اع م << جم اعم ا« جه اج > م« هس هع هع ع. 


وقد يتوهم من جعلهما مترادفين أن خبر الواحد « الظني» ٠»‏ بل 
القياس امبني عليه في مرتبة الكتاب القطعي حيث جعل مدلولهما واحذا 
ور لال 


> 0 (5) 5 سا ماس 5 ع : 
نا انه قد فرق أصحاينا بين الفرض والواجب في الحج " . 


- الأول : بمعنى سقط ومصدرها حيئئذ «الوَجْبّة؛ ٠‏ وليس هذا محل النزاع . 

الثاني الح اي و راد عي إلد ااام 1/3 رحت الل للا جر الا 
إذا ثبت واستقر » فمصدرها الوجوب بمعنى الثبوت . سواء كان مقطوعًا به أو مظنونًا . وهذا 
الحديث رواه مالك في الموطأ )١7(‏ . كتاب الجنائز (؟١)‏ » باب النهي عن البكاء على الميت حديث 
رقم (5 017/30 عروؤزواة النشاتن فى الحتاتة + النهى عن البكاء عل اميك :79 17 
انظر مختصر الطوفيى ص .١5‏ والمستصفى ٠» )77/١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية (ص 57) 2 
وإرشاد الفحول (ص 5)» وشرح الكوكب المنير )”87/١(‏ . والإحكام لابن حزم "5/١‏ 
والمسودة لآل تيخية (من )ع ط المدني . وشرح المحلي عل جمع الجوامع 848/1١(‏ 864) . 
والعضد على ابن الحاجب وحاشية السيد عليه )558/1١(‏ َ وبيان 00 )”*/١١(‏ . 


210 هذه عبارة الشيخ سعد الدين في حاشيته على شرح العضد وهو بذلك يرجح ما قاله الجمهور من 
اتوم عي وريد ارو لو السو و سا3 
بقطعي ٠‏ كقولهم : الوتر رضي .+ اوكقز ايم 5-5 واجبة . 
وكما عبر شيخنا بأن الخلاف لفظي وليس حقيقيًا ؛ لأن الجميع متفقون على أن ما ثبت بدليل ظني 

ْ ليس في قوة ما ثبت بدليل قطعي » وأن جاحد الأول لا يكفر بخلاف جاحد الثاني » كما أنهم 
متفقون على تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة ٠‏ وبذلك يكون الخلااف خلااف عبارة لا 
خلاف اعتبار ٠»‏ ومقتضى ذلك أن لا يكون له أثر في الفروع . 
انظر : شرح الكوكب المنير )7”607”/١(‏ ,. وحاشية السعد » وحاشية السيد على شرح العضد 
للمختصر )777/١(‏ » وشرح جمع الجوامع » وحاشية البناني -88/1١(‏ 864) . 

(0) انظر : التوضيح على التنقيح ("/ 75) ٠»‏ والميزان للسمرقندي (ص )25١١‏ . تحقيق الدكتور/ 
محمد زكى عبد البر ط قطر » والتحرير /١(‏ لاه-68) . 

م( 0 : القصد إلى الشيء 00 

0 


تغير اللإضول بالا الأون اق اكسمم سحمحسيبه اروم 
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حيث قالوا : الواجب ما يجبر بالدم”'' والركن”'' ما لا يحبر به' 

ولاو ويا اوور لمر اللي الا اولي لاض من 
الواجب9©؟ . 

وأيضًا : إذا قال : الطلاق واجب على طلقت زوجته بخلاف ما إذا 
قال : فرض عل على رأ 

وأجيب بأن الكلام هنا : في الأسماء الشرعية » فالمراد يترادف 
الفرقى .والواجية: اها ينا يطلقان © في الشرع على ما 3 فاعله 
ويذم تاركه » والطلاق مبناه على وضع 1 أو “قوق النا 5 


00 
يي : 


- الدم ال و ا - أي : الدماء‎ )١( 
. ما يجزئ في الأضحية‎ 
1 الإسلامي ( والخلاصة 0 مذهب السادة المالكية 0 0 3 1 تودسس‎ 
. ركن الشيء لغة : جانبه الأقوى فيكون عينه‎ )0( 
: وفي الاصطلاح : ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم 3 إذ قوام الشيء بركنه لا من القيام وقيل‎ 
. ركن الشيء : ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه‎ 
235 انظر : التعريفات رص‎ 
بالندور التالاعنة: لفاتينة ري :014+ بالا فيان والنطارر اللسيوطن. ض 11 00ج‎ 0 2 
. )017 /١( والأعم غير الأخص . كما ذكر العراقي‎ ٠١ أي لانطباقه على القسمين‎ ):( 
. فيما لو قال : الطلاق واجب على‎ ٠ أئ : فلا يرد الفرق بين الفرض والواجب في الطلاق‎ (00) 
رالطلاق تراد كل بحيت طلقت في الأول ادو الثاني د لأن الطلاق -على ما سيأ -ينظر فيه‎ 
. في جميع النسخ. : « ينطلقان» والأولى ما أثبته‎ )1( 
' . متى اشتهر‎ 69 
أو يقال : إن المنظور إليه في الطلاق العرف بناء على عدم-‎ ٠ وإن اشتهر العرف بخلاف اللغة‎ )4( 


اباي اا ااا 3ب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
والمندوب : ما نحمد فاعله ولا يذم تاركه 4 


والتحقيق : أن الفرض له إطلاقان : منها ما يأثم تاركه ٠»‏ وهو 
مرادف الواجب : ومنها ما لابد مئه وهو الركه ةا ' 
للفرض النش الأرلا" .. وهر يا يتليل الفي 14 , 
والمندوب أي : الفعل الذي يتعلق به الندب . 
وهو لغة :: المدعو إليه”*' فسمى الفعل بذلك لدعاء الشارع إليه وأصله 
المندوب إليه 4 ثم نو سسع بحذف حرف ا جر فاستكن ين : 
واصطلاحًا : ما يمد" فاعله ولا يدم تاركه 00 


موط هد أخرج به المباح ؛ إذ لا مدح فيه ولا ذم '* 


د »؛ وبه 0 قانها لعرففه أخزر 5 ارين ابعز الشوييى 
بيامش جمع الجوامع )88/١(‏ 5 والتلويح على التوضيح (5/5؟١)‏ 5 والاشساة والنظائر للسيوطي 
رص 6 ( والاقناة والنظائر لابن نجيم (ص 005 5 والتحرير )68/1١(‏ . 

() انظر : التلويح على التوضيح )١14/50(‏ . وشرح الكوكب المنير /١(‏ 057915 . 

(؟) حيث إن من إطلاقات الفرض : ما يأثم تاركه . انظر : تقريرات الشربيني ٠» )88/١(‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من أ ء ب ٠‏ وأثبته بالهامش . 

(6) انظر نهاية السول ٠ )55/١(‏ نجده بتمامه . 

030 قال السبكي في الإبهاج )5057/١(‏ ؛ « لك أن «ما» بمعنى الذي . اساي الراجي وأن تجعلها 
نكرة أي فعل . :وهو جنس للخمسة ويحمد فاعله اه . 
والسبكي أثبت ١يحمد»‏ بدل يمدح . 

0) انظر: شرح الكل كل جع راع (1/ 07 ١‏ 1 ظ 0 
؟']) . 


3 انين تجاه الصرلك :15015 
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وقوله : «فاعله» أخرج به" الحرام والمكروه » إذ يمدح تاركهما . 


والمراد بالفعل هنا هو الصادر من الشخص ؛ ليعم الفعل''' المعروف 
والقول نفسانيًًا أو لسائيًا فتدخل الأذكار القلبية واللسانية 7" . 


وقوله : ولا يدم تاركه 2 أخرج الواجب بجميع اناا فإن 
0 يذم'' في الجملة ؟ لأنه”"' نكرة في سياق النفي فيعه”*'. 


(والمحققون من النحاة على أن المراد بتنكير الجملة أن المفرد الذى 
يسبك منها نكرة في عموم الفعل المنفي ليس من جهة تنكيره » بل من 
جهة أن ما يتضمنه من المصدر نكرة » فمعنى ولا يذم تاركه ٠»‏ لا يكون 
ذم على تاركه) ”"'. 


. ساقطة من : أ‎ )١( 
ةهج ني‎ 05 
. واللسانية كأذكار الحج‎ ٠ والقلبية كالخشوع في الصلاة‎ ٠ وغيرها من المندوبات‎ )6( 
. )407 /١( وشرح الكوكب امثير‎ » )47/١( انظر النهاية‎ 
. والواجب المخير كخصال كفارة اليمين‎ ٠ مثل الواجب المعين كالصلوات الخمس وصوم رمضان‎ )4( 
. وفرض الكفاية كصلاة الجنازة » والواجب الموسع والواجب المضيق‎ 
. )75/5( والتوضيح على التنقيح‎ » )10”/1١( انظر : شرح الكوكب المنير‎ 
. أي : تارك الواجب مطلعًا‎ )5( 
11 ا‎ 
. أي : لأن قوله : ولا يذم تاركه‎ )0( 
وفيه رد على من اعترض على التعريف بأنه كان ينبغي أن يقول فيه مطلقًا حتى يخرج الواجب المخير‎ )4( 
ْ . والواجب الموسع‎ 
. )09/١( والتحرير‎ » )47/١( ونهاية السول‎ » )407 /١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ 
. وأثبته بالهامش‎ ٠» ما بين القوسين ساقط من أ . ب‎ )9( 


لين 
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ويسمى , سنة ونافلة 





والدوب سمت د بي وناولة بوي ارو ورا 
ألفاظ مترادفة ) 3 


وخالف 21 ذلك القاضي حسين سكاس 





0 السنة ا : 0 والعادة . 
وبين اما وا التي 1 5 0 
انظر : : التعريفات (ص )١٠١ ١٠8‏ , 

080 التق القة: :اعبو للريادة. 
انظر التعريفات رص 489) . 

(©) المستحب : اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات . 
انظر التعريفات رص ١188‏ ) . 

() التطوع : اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات . 
انر :: التعرينات مين 005 

)6 أي عرفا لا لَعْة 4 كها مو نظيره فى قوله : « والفرض والواجب مترادفان) . 
انظر حاشية البنانٍ على جمع الجوامع )894/١(‏ . والماخل إلى مذهب أحمد (ص ؟57١)‏ . 

(1) هو الحسين بن محمد بن أحمد المروزي أبو على الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي . كان إمامًا كبيرًا ؛ 
وصاحب وجه في مذهب الشافعي ٠‏ وإذا أطلق القاضي في الفقه الشافعي : فهو المقصود . صنف 
في الأصول والفروع والخلاف ٠‏ ويقال له خخير الأمة . وحور امهب .له التعلق الكير + وفق 

كثير الفروع والفوائد ٠‏ توفي سنة 1757 ه بمروروز 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (7”67/5) » وتهذيب الأسماء )١584/١(‏ » وفيات 
ب (١/١٠غ8)‏ َ وشذرات الذهب (86/ ١٠م)‏ 4 و العبادي اه : 

السنة) 4 قال الداودي كان إمامًا في الحديث 3 إماما في المقّه 50 3 ورعا 4 زاهدًا 1 


أشهر مصنفاته : معالم التنزيل في التفسير » وشرح السنة ومصابيح السنة . والتهذيب في الفقه . 
توفى سلة 015 ه . 5 





تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم 4م 


والوو ا هاه عهاأهاه ا مه هاه وهاه واه .ا ملو هسه وأو واه و واو ها هاه هلهس ولع وا ها فاه .اه واقاءع ماع ده عه قاع د95 دع ع5 ع > "٠" ١‏ 





والخوارزمي""! وقالوا: السئة ما واظب عليه النبى- صلى الله عليه 
روعت 

والمستحب : ما فعله مرة أو مرتين . 

والتطوع : ما ينشئه الإنسان باختياره من الأغراض"' 


وم يتعرضوا 0 للمتلتومة؟ لشموله للأقسام العادخه (؟) كمأ هو 
الظاهر » والخلاف لفظي عائد إلى اللفظ والتسمية””؟ . 





د انظر + طبقات المفسرين للداودي )١61//١(‏ ؛ ووفيات الأعيان (07/1غ) 3 وشدرات الذهب 
(:/58) . 
راو ب سم وروا سويت 1 0 
كما قال ابن السبكى ٠‏ توفى سئنة 058 ه . 
انظر طبقات الشافعية (ا/ 7584) » والإعلان 0 (ص ؟5١5١)‏ . 
ل ل 
سنة وفضيلة ٠‏ ونفلا ورغيبةء فقال هذا عامة في الفقهاء » ولا يقال إلا فرص وستة لا غير : 
قال : وأما أنا . فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة ؛ فقال : هذه ألقاب لا أصل لها . ولا 
نعرفها في الشرع . 
انظر : الإبباج )08-641//١(‏ » وأحكام القرآن لابن العربي (؟5/١١٠ ٠)‏ ط / دار الفكر . 
مندوب ومستحدث . 
انظر : شين التحوير 7/0 )2 والإبهاج )58/١1(‏ : 

ره 5 المخالفين . 

(4:) وهي : السنة والمستحب والتطوع . 

)0( إذ حاصله أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغبره 
منها ؟ فقال البعض 7 20 6 اذ المية : الطريقة لحار لمجو ارود و بم 
الزيادة . 


5 
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والحرام ما''' أي فعل”"' يذم (شرعًا فاعله)”" 





- والأكثر نعم ٠‏ ويصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين » ومحبوب للشارع 
بطلبه وزائد على الواجب . ظ ظ 
انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٠‏ وحاشية البناني عليه )4١ /١(‏ . وشرح الكوكب المثير /١(‏ 
؛١:).‏ 
دنسب آنه ينه ٠‏ د يحسن أن أذكر هنا حكم إتمام المندوب لأ#ميته . ولم يذكره ه المؤلف عرهة للد لأنه 
كان يختصر الشرح المطول . وله عذره في ذلك . فأقول : 
ولا يلز م المندوب الشروع فيه إتَامه » بل هو مخبر فيه بين إتمامه وقطعه . وذلك لأن النبي دل الله 
رك - كان ينوي في صوم التطوع ثم يفطر رواه البخاري (١/597؟”)‏ 0 7 
- وأما قوله تعالى 9 ولا تبطلوا أمسالكم > (حمد :*”) ء التي احتج بها الحنفية ٠‏ وبعض 
لمالكية على إتمام المندوب - فيحمل على التنزيه جما بين الدليلين » هذا بكس ااي" بالردة 
بدليل الآية التي قبلها قبلها . أو وا أت «الراد؟ ولا لوه اناه . نقله ابن عبد البر عن أهل السنة . 
را و ا يرما سد : : لا تبطلوها بالكبائر » لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم . وقال أبو 
اه رإكدي رت عن للك + يوضى: الله«عنهما تت : يلر م بالشروع فيه . واحتجا بحديث 
الأعرابي : هل على غيرها ؟ قال : 9لا إلا أن تطوع * - رواء البخاري 091/17 » ومسلم (1/ 
١؛)‏ -أي : فيلزمك التطوع إن تطوعت .٠‏ وإن كان تطوعا في أصله . 
يرد عليهما بأن الاستناء ء منقطع بدليل أن النبي 0 عليه وسلم- قد أبطل تطوعه بفطره بعد 

ية الصوم ٠‏ وبذلك يكون المأهب الأول هو الراجح 
ومحل الخلاف في غير اخج والعمرة 
أما الحج والعمرة المندوبين فيجب إتمامهما على من شرع فيهما لتميزهما عن غيرهما من باقي المندوبات 
بمشاهتهما لفرضهما في أن نية نفلهما لا تختلف عن نية فرضهما ؛ إذ هي منهما قصد التلبس بالحج 
والعمرة ٠‏ وأن الكفارة تجب في كل منهما بالجماع المفسد لهما . وأنه لا يحصل الخروج منهما 
بفسادهما . بل يجب المضي فيهما بعد الفساد ؛ لأن الإحرام شديد التعلق ٠‏ فلا يتأثر بفساده بخلاف 
غيرها من سائر النوافل ٠‏ فليس فرضها ونملها سواء فيما تقدم ؛ إذ النية في النفل غيرها فى 
الفرض ٠‏ والكفارة تجب في فرض الصوم دون نقله . 
انظر : حاشية البناني على شرح جمع الجوامع )45-940/١(‏ , وكشف الأسرار )91١/15(‏ ء 
والمسودة (ص ٠‏ )ع 0007 3 وتفسير الكشاف (”/ 0789) ٠؛‏ وتفسير القرطبي 
(2624/15) », وأصول السرخسي )١١9/١(‏ . 

000 «ما» نكرة بمعننى الذي . وهي نكرة عامة أي فعل . 

(؟) جنس يشمل الأحكام الخمسة . 

22 ما بين القوسين في أ ["فاعلة قرعا .: 


تمر الرصرلس الاك الأول فى كم لمسعييبييهد توم 
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(فبقوله 3 أخرج المكروه والمندوب والمباح”'' . 


وقوله : ا إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع كما مر . 


خلافا 00 

وقوله : فاعله أخرج به الواجب”*) 

والمراد بالفعل : الشىء الصادر من الفاعل””' ليعم الغيية'") 
(/ا) يك |1 0) 0 0ك لوتب شن( كاه أعيال 
والنميمة ' من الاقو والحسد ‏ و ونحو ل 


(9) .هنين القوسين ساقط من ١‏ . 
(9) انظر: نهاية السول )18/١(‏ . والإحكام للآمدي ٠» )١1١177/١(‏ والتوضيح على التنقيح (؟/ 
).2 والتحرير )517/١(‏ 1 
(:) فإنه يذم تاركه . 
انظر : شرح الكوكب المنير )9857/١(‏ » ونماية السول )58/١(‏ . 
(5) الغيبة -بكسر الغين- هى : أن تذكر أخاك بما يكرهه ٠‏ فإن كان فيه فد اغتبته » وإن لم يكن فيه 
7 لي اا 
ل أو المثقول إليه » الع يي ا اوتا 
انظر : التعريفات (ص ١١75-١1؟١)‏ . 
(4) أي : المحرمة . 
(9) الحسد : تمنى زوال نعمة المحسود إلى الحاسد . انظر : التعريفات (ص /الا) . 
)2٠١(‏ الحقد : هو طلب الانتقام . انظر التعريفات (ص )8١‏ . 
)١١(‏ كالنفاق وغيره . 


ووو ممص يمي نيجت قشر الرقرلت كرح هياج الأضول 


والمكروه : ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله . والمباح ما لا يتعلق بفعله 





ود الحرام ب 


ومتوعدًا عليه ث 5 من الع /! 
والمكروه ٠“‏ ما أى”*' فعل''' يمدح تاركه ولا يذم فاعله . 


6ىس(2؟) : 02 َه 
وذنيا'' » وقبِيحًا ٠»‏ ومزجورًا عنه . 


ف اليمدح» أخرج المباح”' » و”تاركه» أخرج الواجب والمندوب”*ا 


«ولا يذم ابااعرع لحرا" . 
)١(‏ 


والمباح لغة : الموسع فيه 


. )١98 المعصية هي : مخالفة الأمر قصذا . انظر التعريفات (ص‎ )١( 
1 التغريقاك الأضنةة)‎ «١ الذته هونا فلت عن الله + الفلن‎ 
ء وإرشاد الفحول‎ )١١7/١( والإحكام للآمدي‎ . )١١ انظر : المدخل إلى مذهب أحمد (ص‎ )6( 
/١( ومناهج العقول‎ ٠ )7”8577/١( وشرح الكوكب المثير‎ ٠ )58/١( (ص©) . ونبهاية السول‎ 
. ) 
.. :هو الغة :قد المحيوق + أخذا من الكرافة #يوقيل هن الكريية © .ونين العدةافي لحرت‎ )8( 
. )818/5( انظر : المصباح المنير‎ 
ما نكرة بمعنى الذي وهي عامة . ظ‎ (0, 
. )18/١( جثس في التعريف يشمل الأحكام الخمسة . انظر : نباية السول‎ )0( 
. فإنه لا مدح فيه‎ )0( 
. )51١7 /١( فإن فاعلهما يمدح لا تاركهما . انظر : شرح الكوكب المنير‎ )6( 
فإنه يفارقه في دم فاعله‎ ٠» فإنه يدم فاعله ؛ لأنه وإن شارك المكروه ة فى المدح بالترك‎ )69( 
. )5١17/١( القد ”4 إوكاه الول (حن 1) ء» شرح الورقات (ص 59) ء وشرح الكوكب المير‎ 
ولا‎ ٠ ثم المختار أن المكروه منهي عنه كما أن المندوب مأمور به . خلافا للكرخي وأبي بكر الرازي‎ 
نزاع في تعلق صفة النهي والأمر بها 1 ل ل ا‎ 
على الثاني » وهذا مبني على أن المركب من (ن ه ي) حقيقة في الحرمة أن القدن المتشرك نندها :وفمة‎ 
'.. الكراهة » وأن المركب من (أ م ر) للاات أو للمشترك بننة ونيخ التلاكد‎ 
. )5١9-518/1( وشرح الكوكب المنير‎ » )18/١( انظر : مناهج العقول‎ 
. )55154/١( والقاموس المحيط‎ » 22١5 /١( انظر: المصباح المنير‎ )٠١( 


يسيير الوضول - ١‏ لباب :الأول فى اللتكم سسسصبب_--اييسسسش هلظ 


كلد ظ ظ 


واصطلاحًا : ما"''' أي فعل”" لا يتعلق بفعله ولا”"ا تركه مدح ولا 


وم'*ا 4 فخرج الأررعة/* وهو ظاهر. ويسمى المباح يق 6د : 


الثاني'”' : ما نبى عنه شرعًا فقبيح وإلا فحسن"' كالواجب والمندوب 
(11 نا كر فى الذي روعي ىم أ تمل 
4 شي الخمسة . 
() ساقطة من أ ٠‏ وأثبتها تلافيًا لاعتراض العراقي على المصنف في التحرير )5١/1١(‏ . 
(4) انظر: الحدود للباجي (ص 235) . ونهاية السول (59-4/8) ٠‏ وشرح المحلي لجمع الجوامع /١(‏ 
87) . والمستصفى )557/١(‏ . وشرح تنقيح الفصول (ص ٠١ )7/١‏ وتيسير ل 0 
)2( أي الواجب والمندوب والحرام والمكروه ٠‏ لأن كلا من الأربعة لا يخلر من مدح أو ذم إما في الفعا 
وإما في الترك 3 وقد خالف شيخنا شيخه العراقي واعترض عليه بأنه غير مانع (التحرير )/١‏ 
وانظر الخرع كردا 1010 وواء العول 07 1101 برو رح ميان و0 كدر 
(7) قال في القاموس (5717/9) : ١‏ الطلق : الحلال » . 
وقال في المصباح لمنير (1/ 01/8) ٠‏ وشيء طِلْق أي حلال وام هذا طِلْقَا لك أي : حلالا 2 
ويقال ال ال ا سد فات حر م 0 
مثل : الذبح بمعنى المذبوح . وأعطيته من طِلْق مالي ٠»‏ أي : من جله » أو من مطلقه . 
(0) ويطلقى مباح وحلال على اك 00 ظ 
(6) أي 0 0 تعلق به الحكم . 
أصولهم » وبنوا عليها معظم عقيدتهم و و ين 
أحدها : بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته ٠.‏ كقولنا ١‏ عاد لحرو صن ند واتياة لبرىء قييم : 
الثاني : بمعنى صفة كمال ونقص . كقولنا : العلم حسن . والجهل قبيح . 
ع سيراب او اي يا 0 
إلا اللّه 1 0 والعقل لا يمسن ولا يقبح 0 55 رلا رع عند الإماء احد وأكر ادن 


فين سي يسييييب وير مرق > كن سوا الأفبر 
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- والأشعرية » ونقل صاحب شرح الكوكب 00 المبية السي تن ابيا أحد. , . 
والشيخ في .الدين اين تيمية » وابين القيم 5 وأبي الخطاب ٠‏ والمعتزلة . والكرامية دان العقل 
يحسن ويقبح ٠‏ ويوجب ويحرم ٠‏ 
ونقل عن الخحنفية والمالكية والشافعية قولان : 
قال ابن قاضي الجبل : قال شيخنا: اي يلي ا ل ا 
والإيجاب والتحريم بالخطاب ٠‏ والتعذيب متوقف على الإرسال . ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى 
الملاءمة والمنافرة ؛ لآن الحسن الشرعي يتضمن الماح والثوات الملاثمين 5 والقبح الشرعي يتضمن 
الذم والعقاب المنافرين . 
واختار الفخر الرازي أن الحسْن والمُبْح العقليين ثابتان في أفعال العباد . 
وقال ابن قاضي الجبل أيضًا : ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقلة بالأحكام . 
ولا أن العقل هو الموجب أو المحرم . بل معناه عندهم أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة 

كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح ٠.‏ فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم لا أنه أوجب وحرّم . 
فالتزاع معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا ؟ 1 
فخصومهم يقولون : ذلك جائز على الله تعالى » ولا يلزم من الجواز الوقوع .. 
وهم يقولون : بل هذا عند العقل من قبل الواجبات ٠‏ فكما يوجب العقل أنه يجب أن يكون الله 
ا الكمال » كذلك ايك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالج :والمفاسد 5 
فهذا محل النزاع . 
ومن قواعد القائلين بأنه لا حاكم إلا الله تعالى 'ء أن سن الفعل وقُبْحَه ليسا لذات الفعل ؛ و 
ل ل ا ل ل اد 
به من الحسن والقبح . : ش ظ 
والحنفية وإن لم يجعلوا العقل حاكمًا صريحا فقد قالوا : حسن بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على 
الشرع بمعنى أن العقل يحكم في بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب وإن لم يأت نبي ولا 
كتاب . وبعض تلك الأحكام بديبي وبعضها كسبي . ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة 
الول و فيرو 0190 عاب وشتكر لمق وفع الظلم ٠‏ لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه ٠‏ وما 
يعرف بتوليد العقل استنباطا أو استدلالا . فلا يمتنع أن يرد بخلافه . 


روماه أن الفكالي ونه كنا قو لفل يقي لسعين 

- فما كان منه واجبًا لعينه كشكر المنعم والإنصاف وقبح الظلم وائلا يسع انتوره الدرن وقاون 
دللك: 

رع ا و ا ل ا الح ا را حاو لعي ليلدلل 
والعلة . ٠‏ فيرتفع ذلك الحكم . وهذا غير ممتنع كفروع الدين كلها تثبت تثبت بأدلة » ثم تنسخ الآدلة - 


تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم ‏ ل سس تا #كيم 
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وإن لم ينه عنه فهو الحسن ٠‏ فيدخل فيه أفعال المكلفين من الواجب 
ل يت 4 رافعال غيرهه”" كالساهي والصبي والنائم 4 وأفعال 


ل ل لل لاله - 
واعلم : أنه يجوز أن يكونه قسم الشيء ‏ اعم من مقسمه . 


ست هق 
انظر 50000 


وفواتح الرحموت ٠» )350/١(‏ والتوضيح على التنقيح )٠١/0(‏ . وكتاب الأربعين ص (7”15) 2 
وفتح ار (174/6) » وحاشية البناني )01//١(‏ . والمسودة ص (8782-417) . 


والإحكام للآمدي )794/١(‏ » والإرشاد ص (3508) . والمعتمد ٠. )370 /١(‏ وكشف الأسرار (4/ 
23 . ومدارج السالكين )7١/١(‏ . وتيسير التحرير (7/ )١9١‏ » والمنخول ص (83) . 

:..: ساقطة من أ عن .م وائعها بالهامتن‎ )١( 

(؟) صاحب الحاصل قال : الفصل الثاني من تقسيم الأحكام ومتعلقاتها » لكن في المحصول 
انظر الحاصل »)٠١١/5(‏ والمحصول (١/؟١5)‏ . والتحصيل )١ 7*6 /1١(‏ . 

0 أي غير المكلفين . 

(:) انظر : حاشية البناني على جمع الجوامع ٠ )017//١(‏ والتوضيح قل لتب رايع وارشاد 
الفحول ص (7) ء» ومختصر ابن الحاجب وحواشيه )3٠١ /١(‏ ء وجماية السول (١/؟5)‏ . 

(4) قسم الشيء : ما يكون مندرجًا تحته وأخص منه ٠‏ كالاسم فإنه أخص من الكلمة ومندرج محتها . 
انظر , التعريفات ص )١57(‏ : 


مم ل لل-ل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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كما يقال 58 إما واجب”'' أو ممكن”' . والممكن أعم من 
5060 (ه6) 
فكذا هنا لقم فعل هو متعلق الحكم الشرعي . 0 


وقال إمام الحرمين : المكروه ليس بحسن ولا قبيح '" 


فإن القبيح ما يذم عليه » والحسن ما يسوغ الثناء عليه » وهذا لا 
يسوع الغناء عليه ”6 , 


قال السبكي : ولم نر أحدًا نعتمده خالف إمام الحرمين فيما قال إلا 
ناسًا أدركناهم ٠‏ قالوا : إنه قبيح ؛ لأنه منهي عنه ٠»‏ والنهي أعم من نبي 


7 العالم لغة :عبارة عما يعلم به الشيء‎ )١( 
واصطلاحًا : عبارة لم ا ا ل لي رس ساد‎ 
. وصفاته‎ 
. )١155( انظر : التعريفات ص‎ 

(0) الواجب : هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعا ليس الوجود له من غيره ٠‏ بل من نفس ذاته . 
انظر : التعريفات ض (5711) . 

(") الممكن : هو ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئًا من الوجود والعدم ٠‏ كالعالم . 
انظر : التعريفات ص )5١5٠(‏ . 

(4:) ساقطة من أ .سب »ء وأثبتها بالهامش . 

(5) يعني : أن قسم الشيء ء أعم من مقسمه . 

(0) انظر : الإبهاج (573/1) . 

(0) انظر : الإرشاد ص )١58(‏ . لإمام لا اميك بو موسو 5-05 
المنعم عبد الحميد » » ط الخانجي بمصر . 

() انظر نهاية السول )017-67/١(‏ ء وال بهاج (١/7؟5)‏ »ء والبرهان (١//9ا8).‏ 


نس الوصولت الات الأول ف الك مسيم يهم فوم 
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تحريم وتنزيه 


وكذا اختار إمام الحرمين : امتناع إطلاق الحسن”'' على فعل غير 
الكلف9” , ظ 0 ظ 


(واعلم أن مراد المصنف بالمباح : هو ما استوى طرفاه في نظر 
الشارع » وهو ما حده أولاً بقوله : ١‏ ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا 
ذم »). 

ولا يرد ع فعل غير “6 لآنه ما دحل 52 حنسه »اد 
المراد ب «ما» « فِعْل المكلف» . 


. )14/١( والتحرير‎ .» )17/١( مذكور بتمامه في الإبباج‎ )١( 

0( فى ب : لجنس : 

(©) انظر : الإرشاد ص (559-7658) . 

20 أي على تعريف المباح ٠:‏ 

60 هذا الخلاف متفرع عن امل لان ين اهل البعة ولع ا وس ال ب 0 
- قالت المعتزلة : الإباحة ليست حكمًا شرعيًا ٠‏ بل هي حكم عقليٍ ؛ لأن المباح ما انتفى الحرج عن ظ 
فعله وتركه وذلك ثابت قبل ورود الشرع ومستمر بعده ؛ فلا يكون حكما شرعيًا ٠»‏ ومعنى إباحة 
الشيء تركه على ما كان ثبل الشرع . 
- وقال أهل السنة : الإباحة حكم شرعي ٠‏ وهي خطاب الله تعالى بتخيير المكلف بين الفعل وبين 
ل ا ال ا لا ثواب على فعله . ولا 
عقاب على تركه . ظ 
وبناء على ذلك فالخطاب موجه إلى المكلفين . أما غير المكلف فلا يوصف فعله بالإباحة ٠‏ وهذا 
الاختلاف مع المعتزلة متفرع عن الاختلاف معهم في الحسن والقبح . 
انظر : الإحكام للآمدي )١114/١(‏ ء والروضة ص )١5١(‏ . ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد 
عليه (؟1/5) ٠‏ وشرح تنقيح الفصول ص )27١(‏ ء ونهاية السول )0/١(‏ ء وإرشاد الفحول ص 
(5) ء» والمسودة ص (/الا6) . 


ذز[ذز 0 أ م ار 


والمعتزلة : .قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله . وما له أن 

ولو أراد «المباح» بالمعنى الأ عم لم يمتنع عطف غير المكلف عليه ؛ لآنه 
يكون من عطف الخاص على العام ازنك ظ 

. والمعتزلة قالو"" : أي”*' القبيح : ما ليس للقادر عليه العالم بحاله 


أي بصفته من المفسدة الداعية إلى تركه ل" 
والحسن : ماله ب : للقادر عليه العالم يصفته أن ل ش 


فالقبيح الحرام . :والكسيقة. يكيم الواجب والننروت باكر و 
والمباح وفعل الله 5-8 

ويؤخذ منه أن الفعل إذا لم يقدر عليه" كالعاجز عن الشيء والملجأ 
إليه » فإنه لا يوصف عندهه'''' بحسن ولا قبح وكذا ما لم يعلم حاله 
كفعل الساهي والنائم ١"‏ . 


. )5/75( انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أ . ب ء وأثبته بالهامش . 

(0) أي : خالفوا فقالوا . 

(5:) با : ص #١/أ.‏ ظ 

() كالكذب الضار . فدخل في هذا الحد الحرام فقط . انظر : نهاية السول )05/١(‏ . 
80م ماين الفوسين ننافط من سدم بوانفب المانكن.ر,. 

00 انظر : نباية السول )07/١(‏ . 

)0 0 شرح الأصفهانى (/ ب) ٠‏ ونهاية السول )07/١(‏ ء وال بهاج 2 
(9) أي : إذا لم يكن الفعل مقدورًا عليه انظر نهاية السول )97/١(‏ . 

. أي عند المعتزلة‎ )2٠١( 

159 انظ © خناية السؤل (8871) :تله كمافه : 


تصنو الررل اناب الأول فى الك سيمع سي جعي سم ونا 


الثالث : قيل : 


صقة تورجب الذم + فالبيج ٠‏ وهر الحرام : او ا 
المد”" 000 ْ 

فدخل فيه الواجب والمندوب و5 المباح 4 والمكروه 1 

إذ لا مدح في فعلهما . ٠‏ مع أنهما دخلا في حدهم الأول . 
للحسن ؛ لأن القادر عليهما العالم بحالهما له أن يفعلهما . 


فالحسن بتفسي رهم -أي المعتزلة- الأخير أخص منه بتعسيرهم أو ! 
النالك : قبل ”2 : 
)1١(‏ مكررة في : 


هم وهذه عبارة أخرى دكرتها را 0 
انظر الا باج (0/1) ٠‏ وشرح الأصفهاني ورفة ة (0/]) 3 ونهاية السبوك 5 قَ 

(5) 1ن :1ن + 

(:) التعريف الأول عند المعتزلة أعم من التعريف الثاني ؛ لأنه يتناول الواجب والمندوب والمكروه 
والمباح م بخللاف الثاني فأنه قاصر على الواجب والمندوب فقط . 
ار رإراون اعرني الح وحم دابيا باطاريان اا ولاك كلو يها امل 
الكرم كقبط 
ونظرة عامة إلى الطريقتين تعطينا أن الطريقة الأولى تنفي الواسطة » والطريقة الثانية تثبتها . 
انظر : الإبباج )54/١(‏ ء وشرح الأصفهاني ورقة (7/أ) ء ومناهج العقول )28-55/١(‏ , 
وشرح الكوكب المنير )”٠5 /١(‏ 

(5) قال السبكي في الإبباج )19/١(‏ : هذا التقسيم منسوب إلى الأشعرية . 
وقال الإسنوي في نباية السول )55/١(‏ : واختلف الناس في القائل بهذا التقسيم ؛ فنقله - 
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الحكم إما سبب أو مسبب كجعل الزنا سببًا لإيجاب الجلد على الزاني 
فإن أريد بالسببية الإعلام فحق . 


لحكم إما سب" أو مسبب كجعل الزنا سيا لإيجاب الجلد عل 

0 ٠ ٠ ١ أ‎ 

لزاني . 
وهذا تقسيم ثالث للحكم باعتباز صفة عارضة . وهي كونه علة 
ظ 5 ' 2 0 ش 

0 


- الأصفهاني في شرح المحصول عن الأشاعرة 4 وهو مقتضى كلام صاحب الحاصل 4 ال اه 
: قال أصحابنا 6 ولعل القائل به مسهم هو الغزالي وعغيره من يرى أن الآسيات الشرعية مؤثرات 
بجعل الشارع 
ثم نقل الإسنوي غن الإيجي. : أن هذا التقسيم للمعتزلة ورجح هذا النقل بقوله : ولعله الأقرب . 
فإنه قد تقدم عن المعتزلة في الاعتراضات على حد الحكم . 
ولعل البيضاوي حدر عه الود استشعر هذا الاختلاف فيئاه للمفعول 4 فقال “كيل الشكو. 
وقال العبري 1 هو لقدماء الأصوليين . 
انظر : الحاصل )١7/١(‏ ». ونباية السول /١(‏ 500) ؛ وشرح الأصفهان ورقة 4010 4 المخطيوك 
)»/١(‏ ( والتتحصيل /١(‏ /ا/ط١)‏ َ وشرح العبري ورقة (6/أ) ش 

. السبب في اللغة : اسم لما يتوصل به إلى المقصود‎ )١( 
. وفي الاصطلاح : عبارة عما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه‎ 
عدي ْ ظ‎ 3 0 ١ 0 0 : انر‎ 
نه مسد من اشع من حيث إن‎ ١ جعل وني لاب الحد » ومو حك شرسي‎ ١ أحدههما‎ 
. ل بل بجع الشرع فهو حكم سبي‎ 

02 سماه لأسفهان في شرح ورقة 6 6 تقسيمًا الما للحكم ب اليحسبا 5 الذي يفقتضي 


وم 
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وتسميتها حكمًا بحث لفظي ٠‏ وإن أريد بها التأثير فباطل ؛ 
الحادث لا يؤثر في القديم ولأنه مبنى على أن للفعل جهات توجب 7 
والقبح وهو باطل . 
فإن أريد بالسببية أي بجعل"؟ الزنا سيبًا لإيجاب الحد”'* الإعلام 
بالحكم "' و معرفًا له © 0 ٠‏ إذ يجوز أن يقول الشارع متى رامت 
إلجانا يرن 0 أن أوجبت عليه الحد . 

وتسميتها””' حكمًا بحث لفظي يرجع إلى الاصطلاح كما مر ”” 

وإن أريد بها - أي : بالسببية - التأثير على معنى أن الله تعالى جعل 
الزنا مؤثرًا في إعباب الحد فاط 9 ع لأن: الخادت”" وهو الرنا”"* لا يؤثر 
في القديم وهو إيجاب الحد”'''؛ إذ قد ثبت بالدليل قِدَم الحكم والحادث 





(9) "آي: .+ ,فعل الشرع الزنا سكا لاميات اللنة. .. 
انظر : نهاية السول )07/١(‏ ء وشرح الأصفهاني ورقة (6/أ) . 

6 في أ : االخلك. . 
وتعبيره بالحد أعم ليشمل الجلد وغيره . 
انظر : حاشية البنان على شرح المحلي لجمع الجوامع /١(‏ 468) . 

() بمعنى أنه علامة نصبها الله تعالل على الحكم ٠‏ كإيجاب الجلد على الزاني . 
انظر : مناهج العقول )05/١(‏ . 

(4) أي : لا نزاع فيه . 

)0( أن السيسة. . 

(1) لأن ذلك مبني على تفسير الحكم فمن زاد فيه « الوضع » فقال : بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع 
فقد جعله حكمًا شرع » ومن حذقه فيس حكمًا شرعيً عنده . انظر : تعريف الحكم صل 
)١1١0(‏ ء ونهاية السول )07/١(‏ . وشرح العبري ورقة (1/6) ظ 

(0) أي فهو باطل من وجهين . 

(8) قولان ؛ لأن الحادث وهو الزنا .. إلى آخره ٠‏ أشار به إلى الوجه الأول من وجوه البطلان . 

(9) لأنه فعل العبد . 

. وشرح العبري ورقة (8/أ)‎ ٠ )04 /١( لأنه خطاب الله تعالى . مناهج العقول‎ )٠١( 








هم تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 

. 000 لك 5 ا 7 
يا بور في القديم : لان تأثيره فنه يستدل عي تآخر وجوده عله أو 
507 له 0) 


ولأنه - أي : القول - بالتأثير”'" مبني على أن للفعل جهات”*) 
توجب الحسن والقبح وهو باطل ”*2. 

وذلك لأ الزنا مك لو كان نوكا فى اكاب اتقدة. حزما أن يكو 
لكونه فعلاً » أو لكونه فعلاً مشتملً على خصوصية ليست كسائر الأفعال 
لا سبيل إلى الأول ٠‏ وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح لكون الأفعال متساوية 
فى كوعبا “فعلة .ولا إلى الغانق. + 'لأن كون الفعل مععملا عل خصوضة: 
ليست كسائر الأفعال لأجلها صار مؤثرًا ومبني على أن للفعل جهات 
توجب الحسن والقبح ٠"‏ . 


(قيل : قوله'' سبب أو مسبب فيه نظر ؛ لأن السبب هو نفس 





)١(‏ نقل العبري في شرحه اعتراض الفاضل المراغي على قول المصنف المذكور قوله : في هذا الكلام 
نظر » وقال : أما أولاً : فلأنا لا نسلم أن الحكم قديم والمستند ما مر (يقصد اعتراضات المعتزلة 
على تعريف الحكم في (ص )١١9‏ . 
وأما ثانيًا : فلما ذكره صاحب التحصيل وهو أنه لم لا يجوز أن يكون مرادهم به كون الزنا مؤثرًا في 
تعلق الحكم به » ولا شك في أنه حادث ٠‏ وأقول : أما النظر الأول فغير وارد لما مر أيضًا . وأما 
الثاني فأجاب الخنجي عنه بأن التعلق نسبة والنسبة تتحقق بالمنتسبين فلا تكون معلولة لغيرهما . 
انظر شرح العبري ورقة (8/أ) ٠‏ ومناهج العقول )52/١(‏ . وشرح الأصفهاني ورقة (6/أ) . 

() انظر نهاية السول )515/١(‏ . تجده مذكورًا بتمامه » والتحرير )18/١(‏ . 

(9*) وهذا هو الوجه الثاني من وجوه البطلان . 

(:) أي : مشتملة على صفات تكون هي المؤثرة فى الحكم . 

(5) وهو قول المعتزلة . ظ 

030 مذكور بتمامه في شرح العبري ورقة (8-1/48/ب) . 

,ع( أي قول المصنف رحمه الله . 


تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم ل ست ووم 


الرابع : الصحة : استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد 





الونا + افليس يحكما ..وإنها اكع جعلة مسا قهو 0# 
: ا ار جد ا 
الرابع : الصحة : استتباع الغاية”" وبإزائها”؟؟ البطلان و ْ 
55 0302 
هذا تقسيم رابع2 للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل 


وعدم اجتماعها فيه سواء كان عبادة أو معاملة 0 
وغاية الشنىء هو الأثر المقصود منه كحل الانتفاع بالمبيع مثلا 


010( نسبه الإسنوي سد رةه اللوض؛ فى «نبأية السول» إلى صاحب «الحاصل ؛ 3 وكذلك الولي العرافى 


انلظر #فباية السول (805/1) ح ومتاهج العقول /١(‏ 55) . والحاصل (١/؟7١٠)‏ .2 0 
001 


0 قال 56 اه 4/0 ) تمسير الصحة باستتباع الغاية جيد من جهة كونه شاملا 
للعبادات والمعاملات . إلا أن الأول في تحرير العبارة أن يقال : كون ذلك الشيء يستتبع غايته . 
بإ ارا لفحي بو ا ارا رب ال رح لقا ل او 
وكونه يستتبع بع الغاية صحيح وإن توقفت التبعية على شرط 4 الآن. معتاة أنه يذه اليية ١.‏ 

6420 قال السبكي 1 : الإزاء والحذاء والقابل ألفاظ مترأدفة. ونقل الإسنوي في نباية السول عن 
الجوهري: يقال جلس فللان بإزاء فللان وبحذائه 5 , مقابله. وقل أزيته أ حادبته 5 ولا 
تقول : وازيت . 
انظر : الوبباج )59/١(‏ . وتباية السول (١/94ه6).ء‏ والصحاح (0 2>»©». ولمعتبر ص 
)5١5(‏ . ظ 

ره( سيأتي معناهما فى ص )١61/(‏ 0 وما بعدها : 

)03 في جر 
الؤلف در ره الله تِبعًا للإسنوي 58 قي وأين النجار والإماء في ال 
اا سي را تقسيم الفعل بحسب ترتب الغاية » ولا ترتبها 

0 عليه ٠‏ ويلزم منه : تقسيم الحكم ‏ أما بيان تقسيم الفعل بحسب ترتب الغاية ولا ترتبها عليه فهو أن 
تقول :المسل إن كاد يشما لا قو المتعيوة مد تضحح « دان ل كج سبحا له بالك رام 
بيان ث2 حبرا م ا 7 
٠ 0‏ ويشعر قول الإمام بأن القسمة إلى الصحة والبطلان قسمة للحكم إليهما ؛ لأنه قال 
الحكم قد يكون بالصحة » وقد يكون بالبطلان » وهذا الحكم لا يكون بمعنى خطابه تعالى يع 
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اع ا« وهاه اخ ا عه © »ع اه« # ا هع ها ع © ه#اع © # 0ه © هت © #0 اه © اه اس اه 0 0# 0# © 0 © 0ج 0 © 0 © 0ه #0 هاا 5ه 0096© ا 9ن #8 هو اهو اه اه و هه - 





والاستمتاع في النكاح 0 

. فإن :تزتبت الغاية عل الفغل وَتَعتْهَ في الوجود كان..ضحيحا فامتاع 
الغا طلب الفعل لتبعية غايته ا وجودها على وجوده ؛ لآن 
العين للطلي 120 


وكأنه جعل الفعل الصحيح طالبًا*' ومقتضيًا لثرتب أثره عليه 


سه -١‏ 
مجارًا ''*. 


0 كد . 0/0( 1 : وك ٠‏ 5 
وأورد عليه أنه غير منعكس”" ٠‏ لخروج المبيع قبل القبض في مدة 


الخيار”* إذا كان للبائع ٠‏ فإنه صحيح ٠‏ مع أنه لم يترتب عليه أثره وهو 


- بل بمعنى انتساب أحد الجزأين إلى الآخر . ٍ 
واعترض على الخنجي قوله : إن هذا تقسيم للحكم بحسب كون الحكم مشتملا على الذاتيات 
والشروط المعتبرة في تحقق وجوده غير مشتمل عليها » اعترض عليه وقال : وهذا غلط ٠‏ أما 
أولا : فلأن الشرائط المعتبرة في الصحة .٠‏ إنما هي شرائط الأفعال لا شرائط الحكم . 
وأما ثائيًا : فلأن الحكم لا كان خطاب الله تعالى لا يوصف بالبطلان ٠‏ إلا أن ينسخ . لأن ذلك 
يؤدي إلى الكفر . 
وأما ثالئًا : فلأن غايات العبادات والمعاملات ليست غايات الأحكام ؛ لأن العبادات والمعائلات 
أفعال لا أحكام . 
انظر : شرح العبري ورقة (4/ ب) » ونهاية السول )58/١(‏ » وشرح الأصفهاني ورقة (/ ب) . 
ومناهج العقول )51/١(‏ » وشرح الكوكب المثير /1١(‏ 5514) » والمحصول )595/١(‏ . 

. انظر شرح العبري ورقة (6/ ب)‎ ٠ وهذا معنى صحة البيع والنكاح‎ )١( 

(5) نهذ «ضن: 2/1١10‏ : 

فيه في وترتيب . 

(:) كاستعطى . 

(4) في ب : « طلباة وصححها بالهامش . 

(5) مذكور بتمامه في نهاية السول )58/1١(‏ . 

(/( أي غير جامع . انظر نهاية السول )08/١(‏ . 

(4) الخيار أربعة أنواع : ظ - 
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وي يبه لقا جه لوا ال لون ه71 رون نو اق هه نأ ها به له هئ أو فل لقو فا ذم ها هاا فارز را به اج ذا إوار اأر ل قق3 ا أو بف هذ الهو هن سد توك بإ لشت ورد وا لعي ع ع #ا بع 6د ا» 





وعير 3 2 حول الخلع”"ا وال الفاسدي. ”2 بي 
5 0 (م) ع 1 05 42,0 





١ -‏ - خيار الشرط : أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل وهو المراد هنا . 
؟ - خيار الرؤية 9 هو أن يشتري ما لم يره ُ ويرده بخياره 5 
* - خيار التعيين : أن يشعري أحد الثوبين بعشرة على أن يعين أيَا شاء | 
4 - نخيار العيب : هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب . 
انظر : التعريفات ص )9١(‏ . 
69 يحي ادامل الوا ل افكت إا عالت يل لدعي ولق عل 0م ال 
رهذا لا يفير امو أ با ا ان 1 ألا ترى أن البيع مع 
51 
() يعني غير مانع . 
0( 3 ع 0 0 
و0 
)( ان اط مانا كانه عل ارق لير تيون كانه يطذا بل قله ١‏ رسع إن مالي 
العاقد كالصغر والسفه -هذا في الخلع . 
وحكم الباطل أنه لا يترتب عليه مال » وذكر المؤلف حكم الفاسد . 
انظر 2١‏ التفويك صن :(885) + يوعانة الول (88/1) 
(7) أي حكم الخلع والكتابة الفاسدين . 
(0) أي لما فيه من تعليقها على القبول وقد وجد . 
انظر : حاشية سلم الوصول )45/١(‏ . 
69 أي لما فيها من تعليقها على أداء البدل . 
انظر : حاشية سلم الوصول )95/١(‏ . 
(9) انظر : نباية السول )208/١(‏ . تجده بتمامه . 
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كا ب رار ع لعا ع قاد ها ع اكد هد 185 ود واععل قا سكف 361 ره هل هد كم هر اا "وذو نكف لوك هه كه دحو لتو جه 8ق ها نه نهد رهد وت لد ها كاي ا ل 





وأجيب عن الأول 0 


بآن امراد كونه متهينًا لتبعية غايته له » ولا شك أن البيع ف قبل القبغى 
كذلك ٠»‏ وإن توقف على شرط 7" . 

(وقد يجاب عن الثاني بأن المراد ترتب أثره عليه من كل الوجوه ”" 

ومقابل الصحة : لباه ٠‏ لفظان مترادفان » فإن معناهما 
كون الشيء 1 مع غايته)!*) وفي أبواب في الفقه فرقوا بين الفاسد 
والبانا 77 

( والتحقيق أن الفاسد له إطلاقان : 





. أي كونه غير منعكس‎ )١( 

(5) انظر : التحرير )57/١(‏ . 

(9) انظر : الحاصل )١55/١(‏ » والبحر المحيط للزركشي )91/١(‏ ». والتحرير )51/١(‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من أ . ب وأثبته بالهامش . 

(5) قال العراقي : إطلاقه ترادف البطلان والفساد لا يستمر في كل الأبواب ١‏ وقد ذكر النووي في 
الدقائق أن أصحابنا برقو يهنا في الح والعارية والكتابة والخلع » التحرير (١//ا58-5)‏ . 
قلت : طريق التفريق يأي على الوجه التالي : 
أما الحج : فيبطل بالردة -والعياذ باللدت ويفسدك بالجماع . 
وحكم الباطل لا يجب المضي فيه فيه لرفع الردة الإحرام وإبطالها الشروع السابق . 

بخلاف الفاسد ء فإن المفسد كالجماع لا يرفع الإحرام بعد أن صار صحيحًا . ويبقى كذلك فلا 
يمكنه أن يخرج عنه إلا بأفعال الحج الذي شرع فيه . 

وأما العارية : فقد صورها الغزاللي في الوسيط ٠‏ فإنه حكى الخلاف افي صحة إعارة الدراهم 
والدنانير » ثم قال بعد ذلك ما نصه : « فإن أبطلناها في طريق العراقيين اير ؛ لأمها إعارة 
فأسدة . 

وفي طريق المراوزة أنها غير مضمونة ؛ لأنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة . 

وأما الكتابة : فباطلها ما اختل فيه يعض أركاتها بأن كان السيد صبئًا أو منوئًا أو مكرمًا على الكتا 

أو كاتب ولي الصبي والمجنون عبدهما ‏ ل ب ده - 
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هالو هس ها #6 هاه هاه هاه عه هه اع هه هاو واه وأو وان وأواهس ولو هاه ها هس وا هاه .ا موا .ا »د .د هاه عه جاع هع جاع :5 ع 5١‏ * 





الثاني : ما لا يترتب عليه أثره من كل الوجوه » بل من بعض 
الو حوره 

وهذا لا يرادف الباطل » وإن كان مقابلآً للصحيح ) "''. 

وغاية المعاملات ترتب أثرها عليها كما أشار إليه بقوله : والْعْنِيُ 
بالصحة إباحة الانتفاع (أي صحتها) '". ظ 

وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين » وسقوط القضاء لدى 
الفقهاء . 

- وفائدة الخلاف فيمن صلل بظن الطهارة ثم تبين له الحدث”" 


00 والدم ‏ ة أو اختلت الصيغة أن فقد الإيجاب و القبول وا أحدهما اه 6 
ذكر خرًا أى ختريرًا + أى هونا : 07 ا ا وبع ا 
الكتابة الفاسدة 0 تواجب العتق ويرجع السيد بالقيمة . 


وأما الخلع :فباطله ما كان على عرض غير مقصود كالدم . اديه امي اند سير 
وا حك ار 


انظر : التمهيد ص )5١-59(‏ ». والروضة )79/1١(‏ .2 والأشباه والنظائر للسيوطيى ص 


(31) . 
010( ما بين القوسين ساقط من أء ب » وأثته بالهامش ٠‏ وزاد في هامش أ : ومقابل الصحة 


. ما بين القوسين آخره فى ب بعد قوله : وغاية العبادة‎ )١( 
. الحدث هو : النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها‎ )0( 
. انظر : التعريفات ص (9/وا)‎ 


.وم لسط للسس لل تصير الوصول - شرح هنهاج الأصول 


وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين » سقوط القضاء عند 
الفقهاء فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول لا على الثاني . 





فتسمى هذ '“الفلةة فصيكة فين التكليده لوافقة الا 77 
١ 0‏ 
وجوبف القضاء © . 


(وإليه أشار بقوله : وصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة عل الأول لا 
على الثاني 0 

وقال السبكى : تسمية المقهاء هذه الصلاة باطلة ا لاعتبارهم 
سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون » بل لأن شرط الصلاة 
الطهارة في نفس الأمر والصلاة بدون شرطها فاسدة وغير مأمور بها . 

ار اطريل 0 2 تيا رار إل عن سس لاه 


-_ و سر جه 


صحة مُغْيِيَةَ عن القضاء جاز 0 فإنه' يقتتضي انقسام الصحة 
المها يعت كن التظنات ب وال ال 02 


1 )أ/١؟١(١ أ: ص‎ )١( 

(؟) أي أن يوافق أمر الشارع » والمراد بالموافقة أعم من أن تكون بحسب الواقع أو بحسب 
الظن ؛ بشرط عدم ظهور فساده م لانا أمرنا باتباع الظن ما لم يظهر فساده 3 والمسقط للقضاء هو : 
الموافقة الواقعية . 
انظر : فواتح الرحموت )١7١/١(‏ . 

فر 0 الو عن 2 فرت 0 » والتحرير )7١ /١(‏ . 

)6( ل : قيدوا ذلك 1 

(5) أي : أن هذا التقييد . 

69 وقالوا فيمن لم يجد ماء ولا ترايا : إنه يصلي على حسب حاله ويقضي . حت 
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وأبو حنيفة سَمّى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقبح باطلا 3 وما 
شرع بأصله دون وصفه كالريا فالسد ا .. 


ثم استدل بغير هذا ثم قال'' : الصواب أن يكون حد الصحة عند 
الفويقين"'* موائقة الأمر. > غير أن الثقياة يقولوق: + ان الطهارة لور 
مرفوع عنه الإثم بتركها » والمتكلمون يقولون ٠‏ اسن مأمورا ؛ فلذلك 
كون عبلاتة صححة عدن اللكليق لا النقيا” 


ا ...(2) 
وابو حميقة 


ا ا 
الملاقيح باطلا . وما شرع بأصله دول وصمه كال ب فاسد ش 


ففي المعاملات”'"' الباطل عنده كبيع الملاقيح » وهو : ما في بطون 
الأمهات لانعدام رركن البيع 6 ئ ١‏ المبيع 4 لآن من أركانه وجود مورد 


- انظر : الإيباج )38/١(‏ 

. أي : الإمام السبكي -رحه اللَّه-‎ )١( 

فر اف عا 

(8) انظر الإبباج : (5094-584/1) . 

)0( هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن ثعلبة » الإمام الفقيه » والمجتهد الكبير » وصاحب الفضائل 
الكثيرة » قال ابن المبارك  :‏ ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة » وما رأيت أورع منه » ولد سنة 
٠ه‏ .2 وتوفى سنة ١60١‏ ه يبغداد . 
انظر : الطيقات البعدية )١90-1١8541١(‏ 0 وتبذيت الأسماء واللغات )1١4/5(‏ 3 ووفيات 
الأعيان (9/5”) . وشذرات الذهب (١/7؟5)‏ . 

000 عن ل 
بالدوهمين 4 فإن را قابلة ل ةأثما ما امتتع لاشكمال لخد ل ع الزناقة . 5 

3 : التعريفات ص (97) ٠.‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (8/75) . ونهاية السول /١(‏ 
0) . 
(0) هذا مثال فى المعامللات . 


ودس اا رت 44> عد سدسس2 20 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ولس نه ها سه هس اه د نه هج هه هداع هه هم ع مه#0» هشاع هام بع اه اج مله ها هس هس سلس له سا ع مهاه عاو اج لم اه عه اه م اعم ع ع عه ه.اع+ هه ع٠‏ ع٠‏ *. 





العقد يقيئًا ومن أوصافه كون المبيع مقدور التسليم وقن من 
وفى العبادات كالصلاة”"'2 بدون بعض الشروط والأركان " 
والفاسد : ما كان أصله مشروعا 1 ولكن امتنع لوصف عارض . 
قفي العبادات كصوم 0 النحر للوعراض بصومة عن ضيافهة الله تعالى 
للناس بلحوم الأضاحي التي" شرعها (اللّه تعالى)””' فيه 
وفي المعامللات كما في بيع الدينار بالدينارين لاشتماله 5 الزيادة فلو 
000-006 في المجلس صح البيع . 
وصرح ابن الحاجب”" بأن الصحة والفساد عقليان ”” 


. انظر : شرح العبري ورقة (4/أ) » تجده بتمامه‎ )١( 

(؟) وهذا مثال في العبادات . 

(9) انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (8/5) . 

(8) من !: طن 01/1507 

)0( اا اا 

(5): “اق :3 الزيادة:, 

702( ا عمر بن كر و مر لال انر و لفق اللاتري اال 
الحاجب . قال أبو شامة : وكان ركنا عم أرزكان الدين في العلم والعمل . بارعا" : فى العلوم 
الأصولية ٠‏ و تحقيق علم العربية » ومذهب مالك , بن أنس ء له تصانيف مفيدة منها : الجامع بين 
الأمهات 5 والمختصر في أصول الفقه » والكافية في النحو ٠‏ والشافية في الصرف 5 توفي سئة 
(565)ه . 
انظر : الديباج المذهت (47/9) + وشدرات الذي (15؟1) + وونبات الآعيان (1115/9).: 
وبغية الوعاة (؟/ )١515‏ . 

)0( لأن الفعل إما أن يكون مسقطا للقضاء أو موافمًا لأمر الشارع » فيكون صحيحًا بحكم العقل . 
وإما أن لا يسقط القضاء أو لا يوافق أمر الشارع » فهو باطل وفاسد بحكم العقل ١‏ وعلى ذلك فلا 
دحل فى انلع لحرو وو كر اه لكبو عماس رع اتير الدب 
انظر : مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه (7/7) » وفواتح الرحموت )00/١(‏ . - 
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صااع  »#‏ # © # اه « ه ‏ © # #« هت #0 ا#ه ا# © © 0 6ج © 0ه © اه له اه 6ن هج ا« هس هه اه عن ا« 0# 0# # #0 اه #0 © هلس له هن اه اه اه دهاع ه.ا *» 





وظاهر كلام المصنف تبعًا للآمدي"'' أنهم”'' شرعيان وهو رأي 
00 
الجمهور 2 . 
والإجزاء معناه قريب من الصحة فلذا ذكره هنا 7*. 


وفرّقٌ بينهم'”' : بأن الصحة أعم من الإجزاء ؛ إذ تكون'' صفة 
للمعاملاات والعبادات 4 والإجزاء يا يو صف ده إلا العيادات وفيه 


نظر 320( 


)١51١1-10( -‏ »ء وتيسير التحرير (570377/5) ٠.‏ وشرح الكوكب المنير (1/ 575) ٠»‏ وحاشية البناني 
على جمع الجوامع )44/١(‏ ء والإبهباج )7١-59/1(‏ 

)01 هو علي بن أبي علي بن محمد بن سام الثعلبي ٠‏ أبو الحسن . سيف الدين الآمدي الفقيه الأصوليي 
المتكلم . قال سبط اين الجوزي ع 1 ل ا ل 
أبكار الأفكار في علم الكلام . والإحكام ف في أصول الأحكام في أصول الفقه وغيرها . توفي سنة 
15١‏ ه . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي (5/8 )"٠ ٠‏ ء ووفيات الأعيان (7/ 5565) ٠‏ وشذرات الذهب (0/ 
ا 

030( 5 الصحة والفساد . 

فر والخلاف بين المتكلمين والمقهاء الع كوا م برا ل شرع لحي امقر و0 3 
والعرافي في التحرير (١/؟7/7)‏ ؛ وانظر تيسير التحرير (5/ 77037) . واله مهاج 7/1١(‏ ١ع‏ ترح 
الكوكب المنير )554/١(‏ ء والإحكام للآمدي (١/١١١)ء‏ والمستصفى )515/١(‏ . وفواتح 
الر موت )١15١/١(‏ ء. وما بعدها ء وسطائية البناني على جمع الجوامع )49/١(‏ . 

(4) قال العبري : الأفعال كما توصف بالصحة والبطلان كذلك توصف بالإجزاء وعدمه .كما يقال : 
هذه العبادة مجحزئة أو غير يحزئة » ولما كان هذا البحث قريبًا من بحث الصخة والبطلان لم يفرد له 
انظر : شرح المنهاج للعبري ورقة (8/أ) . والإبهاج )715/١(‏ » ونباية السول )5١/١(‏ , 
والمحصول (55/5) . 

(5) أي : بين الإجزاء والصحة . 

)05( أي تكون الصحة . 

(0) ذهب القرافي وغيره إلى أن الإجزاء وصف للعبادة الواجية فقط . وأن النوافل من العبادات 
تو صف اسه دون الإجزاء كالعقد .» وقال الجمهور : إن الإجزاء يشمل العبادة 0 


8 
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والإجزاء هو : الأداء الكافى لسقوط التعبدية 





فالإجزاء لغة : الاكتفاء بالشيء"'*. 

وشرعًا : هو : الأداء -(يعني الإتيان)""'- الكافي لسقوط التعبدية 
أي : طلبه » وذلك بأن تجتمع فيه الشرائط ٠‏ وتنتفي ل ا 
(فدخل فيه الأداء'” المصطلح عليه"'' » والقضاء والإعادة فرضًا كان 
أو نفلا . | 1 

والصواب أن الإجزاء هو الاكتفاء بالمأتي به ء» لا الإتيان بما 





000 
010 

)١(‏ قال الزركشيٍ في المعتبر : الإجزاء هو الاكتفاء بالشيء قال + اح اك بالخرويع اعد إدا 
اكتفيت به » وأجزأني إجزاء : كفانىي ؟ قاله صاحب المقاييس . 
انظر “المعتس حن 70 )3١‏ . ومعجم مقاييس اللغة /١(‏ 558) » والصحاح /١(‏ 14 )و لا مناسن 
للزمخشري ص (088) . 

فيه ساقطة من ش ل ين . 

(6) فقوله الأداء : 1 0 من قولهم 5 57 الدين أو اتقة: غ وهعة 7 تعالى : ظ/ فليؤد الذي 
اؤتمن أمانته # . (البقرة : 58) ء فعلى هذا دخل فيه ما ذكره المؤلف . انظر نهاية السول /١(‏ 
ايم بالل ظ 

ا 0 3 وله الإخرانى فى التجرير 01 ور الساب انه تضاح 
100 0 
(00) انظر : نباية السول )5١7/١(‏ 2 تجله بتمامه . 
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وقيل : سقوط القضاء 
وَرْدَ بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب ٠»‏ فكيف سقط ؟! 





ظ كذا قير9)©0© , 
وقيل : القائلون هم الفقهاء . 
سقوط" التضاء آى "الالجزاء + [سقاط القضاء ظ 

د بأن لق حينكل ا 0 م الموجب لَه (فكيف 
سقط؟)”") ٠‏ وذلك أن القضاء إنما يجب بأمر”* جديد . فإذا أمر الشارع 
بالعبادة ولم يأمر بقضائها ٠‏ فأتى بها ء فإنها توصف بالإجزاء » مع أن 
القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له وهو الأمر الجديد. وإذا ( يجب)”") 

د له 000 
لم يقل سقط ٠‏ إذ السقوط فرع الشبوت ”© . 





() القائل هو صاحب التحصيل ٠.‏ ونبه على ذلك ع لد , 
مووي اسان ا 00 
لاه 0 اد الي ؛ لأن 1 أسقط 5 
انظر : نهاية السول )152/١(‏ . والحاصل (١/51؟)‏ . والتحرير )974/١(‏ . والعضد على ابن 
الخحاجب (؟/ ٠‏ ) ., 
62 ا صر فكب بواجهين لقا د دوعو لادب مستغنيًا بذلك عن إبطاله في الكلام 
(0) قوله 5 000000 التحصيل 
8/1 ا).ء ونباية السول ٠ )577/١(‏ والمحلٍ على جمع الجوامع )٠١“*/١(‏ . موده / 
/ا") . 
)0 ساقطة من : ب وأثبتها بين السطرين : 
9/0( ما بين القوسين ساقط من ب وأئبته بين السطرين . 
63 ساقطة من 27 
(9) ما بين القوسين ساقط من أ . وأثبته بالهامش 
)٠١(‏ مذكور بتمامه في نهاية السول )57/١(‏ . 


0 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وبأنكم تعللون سقوط القضاء به » والعلة غير المعلول 





< أو يقال : الموجب للقضاء"© هو خروج الوقت من غير الإتيان 
بالفعل ٠‏ فإذا أتى بالفعل في الوقت على وجهه فقد وجد الإجزاء وم 
يوجد وجوب القضاء لعدم الموجب له » وهو خروج الوقت وإذا لم يصدى 
بجوم التضاء لأ يقال + منقط ع كه نر 77 

وقد يقال : المعنِيُ بالسقوط رفع وجوب القضاء ٠‏ وهي مناقشة 
لفقا 7 , 


و 


- ورد تعريف الفقهاء ثانيا» بقوله : وبأنكم”* تعللون سقوط”" 
القضاء به أي : بالإجزاء ؛ فتقولون : هذا سقط قضاؤه ؛ لأنه أجرأ 

والعلة غير المعلول”'"" فكيف تقولون: إنه هو ؟ 

ولك أن تقول : المغايرة مسلمة ٠‏ ولا يلزم من المغايرة عدم جوار 


5 6" 5 5 
التعريف 0 5 لآنه تعريف رسمى 4 





)١(‏ قوله : أو يقال : الموجب للقضاء هذا هو التقرير الثاني الذي رد به قول الفقهاء من الوجه الأول ؛ 
انظر نباية السول )177/١(‏ . 

8 لأنة ميق أن قال : سقوط الشيء فرع عن ثبوته . 
انظر : نباية السول /١(‏ 55) غ وشر العيرق تورقة (5/ |- -8//رت) ٠‏ وشرح المحلٍ على جمع اخو ١‏ لجوامع 
(١/7*١٠)ء‏ وشرح الأصفهاني ورقة (4/أ) » وشرح الكوكب المخير /١1(‏ 477) ء والإمباج /١(‏ 
؟/) . 

(9) انظر : شرح العبري و: رقة (9/ سب) . 

(:) هذا هو الوجه الثاني الذي رد به تعريف الفقهاء للإجزاء 5 القضاء 

(4) أي : بأنكم أسا الفقهاء . انظر : نهاية السول (١/؟1)‏ . 

“هو ار 

0) أي : فيكون الإجزاء غير السقوط . 

(0) أي لايلزم من كونه علة أن لا يصح التعريف به ء وهذا جواب بتسايم الغاية بين الإجزاء 
وسقوط القضاء الذي هو معنى الصحة على القول المرجوح ٠‏ ولكن العلة تغاير المعلول بالذات- 
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وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاة لا المعرفة بالل 





0010 : 000 00 . : 
و هو يكون باللازم 3 وعدم لزوم القضاء من لوازم 
الإجراءة؟ .2 ظ 
رجزاء 2" . 
وإنما يوصف أي بالإجزاء وبعدمه©) ما يحتمل أن يقع على وجهين : 
أحدهما : ةا به برعا 0 لكونه مستجمعا ري فيو صف 
بالإجزاء”* . 
ون فك 0 


كالصلاة والصوم والحج . وهذا مبني على أن الصلاة ونحوها تطلق 
على الصحيحة والفاسدة حقيقة(""2 , 





- والمفهوم إن كانت علة خارجية ٠‏ واللازم في التعريف أن يكون المعرف والمعرف متحدين مختلفين 
بالمفهوم . انظر : حاشية سلم الوصول )1١5/١(‏ . 

0010( أي : الرسم . 

(0) أي : للماهية واللازم غير الملزوم . 

4 ساقطة من أ . وأثبتها بالهامش . وساقطة من ب . وأثبتها بين السطرين . 

() انظر : نهاية السول ٠ )38-577/١(‏ شرح العبري ورقة (9/ ب) ٠‏ والمحلٍ على جمع الجوامع /١(‏ 
)٠١ 1‏ ء؛ ومناهج العقول )55-51١/١(‏ . 

(5) والذي يوصف بالإجزاء وعدم الإجزاء هو الفعل . 
انظر : نباية السول )57/١(‏ . 

(0) في ب : متعدل . 

ا أي لعي ء 

(40) وهذه هي الجهة الشرعية ٠‏ كما سماها البدخشي في شرحه )5١/١(‏ . 

(9) وهذه جهة غير شرعية . 
انظر مناهج العقول )5١/١(‏ . ظ 

- كالصلاة والقعود فإنها إن وقعت مستجمعة الأركان والشروط كانت صحيحة . وإن وقعت‎ )٠١( 
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تعالى ورد الوديعة . 





أما إذا قلنا : إطلاقها على الفاسدة مجار"'' » فهي من القسم الثاني لا 
يقع إلا على وجه ا ار 

لا المعرفة ورد الوديعة . أما الذي لايقع إلا على وجه واحد فلا 
يوصف بالإجزاء وعدمه كمعرفة الله تعالى » فإنه إن عرفه بطريق ما 
فواضح””*' » وإن لم يعرفه فلا يقال عَدَقَهُ معرفة غير محزئة + إذ الفرض أنه 

وأما جعل رد الوديعة كذلك”" ٠‏ ففيه نظر ؛ لأن المودع يي 
ا ا لا يجرئ الرد عليه بخلاف ما ل يحجر عليها''' 





- على غير ذلك الوجه كانت فاسدة . 
انظر : الإبباج )74/١(‏ ؛ .وغاية السول 05/17 + والتحرير (016/1.. 
69 فى ب محاز .2 
(؟) هذا في نباية السول )777/١(‏ ء وشرح العبري ورقة (9/ س) » والتحرير )78/١(‏ . 
(6) الوديعة : هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدًا . انظر : التعريفات ص (555) . 
(4:) يعنى فلا كلام . ْ 
(0) ب : ص (55/ب) . 
(5) ما بين القوسين ساقط من أ .ب ء وأثبته بالهامش ٠‏ 
(0) يعني مثل المعرفة لكر الوعيفة إن اندنودها إل الووء أولا ؛ فإن ردها فلا كلام » وإلا فلا رد 
ألبتة » هكذا ذكر الإمام في المحصول ٠‏ وتيعه عليه صاحب الحاصل ثم المصنف . انظر : 
الملحصول )5١5/9١(‏ » والتحصيل )١178/١‏ . 
() الحجر لغة : المنع ' 
وفي الاصطلاح : منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي لصغر ورق وجنون ٠‏ 
انظر : التعريفات ص (؟15) . 
() لمق + سازة عن خف تعرضى اللانساة :من القرس والخضت » تسمل عل العمل وخلاف طور 
العقل وموجب الشرع . انظر التعريفات ص )1١5١(‏ . 
)١0(‏ كالجنون مثلاً . 
(11) انظر: نباية السول )54/١(‏ » تجده بتمامه . 
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الخامس : العبادة إن وفعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء محتل 


0010 





قاين د الغنادة''إن..وقيك ”7 الي وقتها 2 المعين ولم تسبق بأداء 
ل 4 فأداء وإلا فإعادة 
5 خامس”*؟ للحكم باعشار متعلقه2 ؟ إذ الأداء والقضاء 
و 6 أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم 7 
فالأداء : ما فعل 20 فى وقته المعين » أي!؟ : المضبوط بنفسه محدود 





)١(‏ ويكون المراد أن رد الوديعة يحتمل وقوعه على وجهين » والصواب حذفه كما حذفه صاحب 
الحاصل . كذا صرح به الإسنوي في خباية السول ٠ )54/١(‏ والعراقي في التحرير ١ )75/١(‏ 
حيث قال : وهو اعتراض متجه . 

(؟) قوله : العبادة : يشمل الفرض والنفل . 
انظر : : الإبباج (1/ 0175 . 

).قال السكن :الو فال "إن أو كفت :+ كان أحسن لأن الأداء والاعادة والقضاء أنواع للإيقاع لا 
للوقوع . ١‏ لون لك أن تتنصر لتصحيح كلامه بن العبادة فعل الفاعل تفعلها وإيقاعها وأداؤها 
ووقوعها سواء . 
انظر : الوبهباج )726/١(‏ ». والتحرير(١97/8/1)‏ . 

(8) الوقت : هو الزمن المقدر شرعًا مطلقًا ٠‏ أي : موسعا . 
انظر : شرح اللي على جمع الجوامع )٠١9/1١(‏ . 


(5) ساقطة من : ا 

609 ل ل ل ا ل يصح جعله تقسيما للحكم من 
جهة أن الأمر قل يكون بالإعادة 3 وقال الإسنوي 0 تقسيم الحكم باعتيار الوفت المضروب 
للعادة : 


انظر: الهاج (7/6/1) . ونباية السول )11/١(‏ . 

(0) باعتبار الوقت المضروب للعيادة . 
والمؤلف -رحمه الله- تبع الشيخ سعد الدين الذي نقل عن العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب 
ايسا ” 

(0) جس يشمل الأداء وغيره . انظر شرح الكوكب المنير /١1(‏ 58”) . 

(9) تفسير للوقت المعين . 
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فأداء , وإلا فإعادة . 





الطرفين ٠‏ أم لا'' ولم يسبق بإتيان مثله على نوع من الخلل . 

وإن سبق بمثلها على نوع من الخلل فإعادة : كالصلاة المأمور ب( 

بعد الإتيان بها على نوع من الخلل كترك النية 7" . 

وقيل : ما فعل في وقت الأداء ثانيًا”*' لعذر9" . 

(والآول جرم نه الإمام الرازي”" ورجحه ابن الخاجب. 

والثاني هو الأوفق لاستعمال الفقهاء )(" , 

فالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة كانت إعادة على الثاني لأن طلب 
الفضيلة عذرء دون الأول؛ إذ لم يكن فيها خلل © . 

فإن لم يكن وقت معين . فلا يوصف بالأداء ولا بالقضاء2"0 , 





(5) أ > لبن لها قت معن + 

(؟) وكذلك الحج المأمور به . 

(9) انظر : نهاية السول )580/١(‏ . والإبهباج (7287/1) , 

(4) أي : بعد فعله أولا . انظر شرح الكوكب المنير 558//١(‏ ) . 

(5) انظر : تيسير التحرير )١98/١(‏ . 

(9) انظر : المحصول (١/7؟)‏ . 

(0) ما بين القوسين ساقط من أء ب . وأثبته بالهامش . 

(8) أي : على القول الثاني . 

(9) انظر : كشف الأسرار )7١5 /١(‏ . وأصول السرخسي )8١/١(‏ 2 والتوضيح على التنقيح /١(‏ 
6) . 

600 أي 0 0 ؛ كتحية المسسجد ٠‏ وسجود التلاوة » وإنكار المتكر » وامتغثال الأمر إذا 
قلنا : إنه على الفور ٠‏ أو لم يكن لها سبب : كالصلاة المطلقة » والأذكار . 

انظر 00 السول )17/١(‏ ء وشرح الكوكب المنير /١(‏ 0358 . 


ام 
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ود م أل ا نتناية أنه بجت وو أ رع مني ود سوا اموا تي و او و صا او 0000 





وقد يوصف بالإعادة كمن أتى بذات السبب على نوع من الخال 
دا ركها 400 داه 

وإن وقعت العبادة قبل وقتها المعين''' حيث جوزه الشارع فتعجيل 
كإخراج زكاة الفطر”*'. ظ [ 

(نشيه: إذا أدرك0*» من وقت المؤدَاو!' مقدار ركعة ٠»‏ وفعلها فيه 
كانت صلاته أداءئ”" على الأصح'*. ظ 00 


6 أن . بل(ة) . )١١(, )٠١(‏ 
وإن وقع بعضها خارجه ‏ ) . 


0) 





. ولم يتعرض المصنف ولا الإمام لهذا القسم‎ )١( 
. )17/١( ء وماية السول‎ )7١7/١( انظر المحصول‎ 

. هذا إذا كان لها وقت معين‎ )١( 

فيه في جميع النسخ : ١‏ فتعجيلا لا » وهو خطأ . 

(:) ولم يتعرض المصنف أيضًا ولا الإمام لهذا القسم ء كما صرح الإسنوي والعراقي . 
انظر : نماية السول )79/١(‏ » والتحرير )7/8/١(‏ . 

)ه26 أي 5 المصللٍ : 

000 أي : الفريضة المؤدأة . 

0( مع أن صلاته كلها لم تقع في الوقت ٠‏ بل الواقع هو البعض . 

(0) قوله : على الأصح ؛ أشار به إلى رأي الجمهور ؛ لأن المصلٍ إذا أدرك من وقت الفريضة المؤادة 
مقدار ركعة وفعلها فيه كانت صلاته أداء ؛ لحديث الصحيحين : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة » .. انظر فتح الباري (8/5”) ٠‏ وصحيح مسالم ( العا )لوطا 17/1 
ومقابل الأصح هو رأي الحنفية » والراجح عند الحنابلة أنه يكتفى في الصلاة بوقوع أول الواجب في 
الوقت مثل تكبيرة الإحرام . 
انظر : فواتح الرحموت )85/١(‏ 4 “واتيسير التحرير )١548:/5(‏ »؛ وفيض القدير (5/ 45) ٠‏ وروضة 
الطالبين للنووي (1/ 18) ٠‏ وحاشية البناني )1١8/1(‏ . 

(9) أي : بعض الصلاة المؤداة . 

. أي : خارج الوقت فهي أداء ما دام قد أدرك الركوع من الركعة ؛ على رأي الجمهور كما سبق‎ )25١( 

. ما بين القوسين ساقط من أ . ب ء وأثبته بالهامش‎ )1١1( 


عض 
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وإن وفعت بعذه ووحد فيه سيبا وجوبمها فقضاء وجب أداوّه كالظهر 


الروك قصذًا 6 أو م يجب وأمكن كصوم المسافر والمريض 4 أو أمتنع 
عقلا كصلاة النائم ٠‏ أو شرعًا كصوم الحائض . 





وإن وقعت العبادة بعده أي : بعد الوقت المعين''' ٠‏ ووجد فيه أي : 

في الوقت سبب وجوبهاا' . فدخل فيه ما إذا مات فحج عنه وليه9 
51 بعد وقته الموسع . إذ الموسع قد يكون بالعمر أو بغيره فقضاء”؟؟ . 
وجب أداؤه””' كالظهر المتروكة قصدًا بلا عذر . 

أو لم يجب أداؤه وأمكن''' ٠‏ كصوم المسافر والمريض . 

أو امتنع أداؤه لاستحالته عقلآ”"' كصلاة النائه”” 





600 سواء كان الوقت مضيمًا أو موسعًا ف كما صرح الإمام في المحصول . 
69 أي : وجوب العبادة ٠؛‏ وهو دخول الوقت والتكليف . 
انظر : شرح العبري ورقة (١١/أ) ٠‏ ونهاية السول )517//١(‏ ء وحاشية البنانى (117/1) . 


2 


2 الولي : فعيل بمعنى الفاعل ٠‏ وهو من توالت طاعته من غير أن يتخلأّها عصيان » أو بمعنى 
المفعول ٠.‏ فهو من يتوالى عليه إحسان الله وأفضاله ٠‏ والأول هو المراد . 


انظر : التعريفات صن )7١7(‏ . 
(4؛) يعني فيكون قضاء . 
,0( يعني أن القضاء ء على أقسام ٠‏ وقوله : « وجب أداؤه » أشار به إلى القضاء الذي يكون أداؤه واجًا 
ومثّل له بصلاة ة الظهر المتروكة عمدا بلا عذر . وهذا هو القسم الأول منه . 
انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع )١١7 /١(‏ » ونهاية السول )58/١(‏ ». والتحرير )8١ /١(‏ . 
() أشار به إلى القسم الثاني من القضاء 
0) أشار به إلى القسم الثالث من القضاء ٠‏ وهو إما من جهة العقل ٠‏ أو الشرع . 
(0) أي : لأن القضد إلى العبادة مستحيل عقلاً مع الغفلة عنها ؛ لأنه جمع بين النقيضين وهذا هو 
الأول:.. 
انظر : نهاية السول )58/١(‏ . 


مام 
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والمو قاع هد جد و هه نه ها هاه *« اه« هاه هاه هد و هدو هو هار ه واس اس هاه هس هه ها ماه .اه عه .اه شانوا ع :#. هداعا ع ا ع عدا ع د ٠5 ١‏ ؟ 





أو امتنع أداؤه شرعًا كصوم الحائض"' 

وام كدو أن الأداء والإعادة والقضاء » أقسام متباينة " 

وقال الشيخ سعد الدين”؟؟ : إنه ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين”” '. 
وكلام الإمام والخرال يشعر يأن الإعاده عو عن الاوز" , 

وقال المحقق”" : الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم ٠‏ وإن 





. أي : فإن المانع من صحة صومها هو الشرع لا العقل » وهذا هو الثاني‎ )١( 
. )أ/٠١( وشرح العبري ورقة‎ ٠ )38/١( انظر : نباية السول‎ 
 فللا أي : كلام المصنتف ر حمه‎ 68 


(0) وذلك لحرن سوبع ا وري في ار ضاء ٠‏ حيث صرح بأن الإعادة قسم من الأداء ف بكر 
اتعرى قال : ينبغى أن يؤول كلامه هنا عليه . انظر ص ٠. )١775(‏ حاشية الاعبرئ على ابن 
الحاجب رس 3 بمكششة البلدية بالإسكندرية رقم (2945/ا- )١1541/94-‏ ج . 


(4) هو مسعود بن عمر بن عبد الله » سعد الدين التفتازاني ؛ العلامة ٠»‏ الشافعي 5 كان اطوك 5 
مفسرًا » متكلمًا » محدنًا » نحويًا . أديبًا » ولد بتفتازان من بلاد خراسان » ثم رحل إلى سير حس. 
وأقام بها حتى أبعده تيمور لنك إلى سمرقند . فجلس فيها للتدريس ٠‏ وأقبل عليه الطلاب 
والعتلماء 4 واسشتهرت تصائيفه ىف الافاق 4 وكان السديفب الحرجاني 2 بذء أمره معتمدأ عليها 
ويأخذ منها » ومن مؤلفاته : التلويح في كشف حقائق التنقيح في الأصول ٠‏ وتهذيب المنطق 
والكلام 4 وحاشية على شرح العضد على ختصر ابن الحاجب شي الأصوال 4 شرح العتقيدة 
النسفية » وشرح مقاصد الطالبين : في علم أصول الدين ل ل ا ل 
وقيل غير ذلك . انظر : الدرر الكامنة (6/ ٠ )١١9‏ والفتح | 12 ع يني الوهاة 0 
25 ., والبدر الطالع (5/ 0507 , والأعلام للزركلن (//11) 1 

(5) انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )757*97/١(‏ . 

(5) انظر : المحصول )57/-75757/١(‏ 2 والمستصفى )91-98/1١(‏ . 

(0) المحقق صفة يطلقها المؤلف -رحه اللّه- على القاضي عضد الملة والدين ٠»‏ تبعًا للعلامة الشيخ سعد 
الدين التفتا, ذاني الذي كثيرا ما يطلقها عليه في حاشيته عل شرحه لمختصر ابن الحاجب . 1 0 : 
المعقول قائما :الاصرل والغاق 0 4 مشاركًا فى الفنون 4 افير جه 3 شرح ختصر ا 
احاجب في أصول الفقه ٠‏ والواقف في عام اكلام ٠‏ وافوائد المي في العاني وايان ٠‏ خاي 


سكة 25ل ها . 
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وفعم في عبارات بعض المتأخرين خلافه"'' . 


زاكله قير إل العف وساهي اللاي راض 
وكذا قال السبكى : الأداء ما فعل فى وقته » سواء فعله مرة 


ع 


أخرى”*' قبل ذلك أم لا . 

قال7*) : هذا هو الذي نختاره » وهو مقتضى إطلاقات الفقهاء 
ومقتضى كلام الأصوليين : القاضي أبي بكر في التقريب والإرشاد . 
والغزالي في المستصفى'' » والإمام في المحصول . 


ف انقلن 7 انارو الكامة (9:/9؟1 )ووبدية الوفاة:(00819 + وشذرات لذب 1112/50 
والبدر الطالع )757/١(‏ . 


. )777/١( انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

000 صاحب الحاصل هو : محمد بن حسين بن عيذ الله الأرموي ٠‏ الفقيه الأصولي القاضي . كان من 
كردي ا نام حدر الالو زر ازي » واختصر المحصول وسماه « الحاصل» . وكانت له شهرة 
وئروة ووجاهة ٠‏ وكان متواضعا . استوطن بغداد ٠.‏ ودرس بالمدرسة الأشرفية + توق في بغداد 
سنة 1951 ها2 وقيل : ”157 ها . 
انظر : وا ا ا ٠‏ وكشف الظنون (7/ )١516‏ » ومعجم المؤلفين (9/ 
5) . ظ 

(؟) صاحب التحصيل هو : أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد بن حامد الأرموي 
الأذربيجاني التنوخي الدمشقي الشافعي ٠‏ ولد سنة 244 ه ء نشأ وتلقى علومه الأولية في بلده . 
ولقد عاش حياة حافلة بالرحلات مملوءة بالعمل الشاق الدءوب في التدريس والسفارة للسلاطين 
والملوك » ثم استقر به المقام قاضمًا ومدرسًا في بلاد الروم » ومن تلاميذه صفي الدين الهندي 
ومن مصنقاته التحصيل من المحصول في أصول الفقه ٠‏ والوجيز في الفمّه » واللباب في علم 
الكلام » توفي سنة 145 هه ٠‏ 
انظر : طبقات الشافعية للإسنوي )١550/5(‏ . وروضات الجنات للخوانساري )١١8/8(‏ . 
قدا العارفين للبغدادي (5/50١:ة).‏ والأعلام ا زركلٍ (4/ ):5-:1١‏ . ومفتاح السعادة /١(‏ 
اح" 


1085 عن (37/ 1 
(5) أي الإمام السبكي -رحمه الله . 
() انظر المستصفى /١(‏ 95) . 


تيسير الرصول 0 الباب الأول في الحكم أ[آ#آآت تت ب ب ب يبي م سب ودب 
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ولكن الإمام لما أطلق ذلك . ثم قال : إنه إن فعل ثانيًا بعد خلل 
سمى إعادة''؟ ظن صاحب الخاصا”) بالممصيل ”7 أن هذا صصص 
للوطلاق المتقدم فميدأه وتبعهما المصنف 0 


وليس لهم مساعد من إطلاقات الفقهاء 0 ولا من كلام الأضولية : 

فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقًا” . 

(وفي عاو 

كنا قالة ا سر اصرح أن الإعادة قسم من 2000 ٠‏ حيث 
قال : «وهو أي الواجب أداء : إِنْ فعل فى وقته المعين » وقضاء إن فعل 
في غيره 


)21 انظر المحصول )١7/١(‏ ُ 

(0) انظر الحاصل )159-78/١(‏ . 

(©) انظر التحصيل )١757/١(‏ . 

(؟) وقال الإمام 0 : فإنه -أي الفنمن - كثيرًا ماي اع لخادل ٠‏ الإبياجح )777/١(‏ . 

+ امسنمة: + ا لمانا انه إلى مبادئ الأحكاء اح ل ار سن |الحاجب ؛ قال حاجي 
خليقة : إن أوله >“ الوك لله الذي هدانا إلى منا هج الحق . . 6 وذكر الدكتور / حلال 
عد الزن ساح كباج ( الناضي :نار انين البضاوي رارء في ستول الفقه 8 سني ننه فل 
يعئر عليه . 
00 كشف عرق (/894ه) ء. ٠‏ ورسالة ادرو ,0 البيضاوي وأثره 0 أصول الفقه 1 
(لمقام) . 

(0) هو القاضي شمس الدين عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع الشافعي ٠‏ ولد بِأممّر - وهي 
تالباء اللرتحةة النواكنة تمددينة الحو فر من قرو -سنة تسع وتسعين وحخمسمائة ٠‏ سمع من ابن 
روزبه ٠»‏ وابن الزبيدي ٠».‏ وطائفة ا الج ددن وي الال ا 


ا سب عي ع حسييت, اضر الركول ديرم سهاع الأصول 


فرع : ولو ظن المكلف بأنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه . 





والأداء : إن كان مسبوقًا بأداء مختل فإعادة » . 
لفق أن قول7 فلؤي" هنا عل + 


والنفل المؤقت”'' يقضى في الأصح”'' . وكذا صلاة الصبى بعد 
25 
وقتها .0 

فرع" : إذا ظن”" المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت الموسع . 


- توفي ٠ه‏ ء ودفن بالخانقاة بدمشق . 
انظر شذرات الذهب (0/ )5١5‏ . والدارس في تاريخ المدارس )١190/7(‏ . 

. في ب : يأول‎ )١( 

(1)5 حت ص١6١/أ)‏ : 

(*) ما بين القوسين ساقط من أ ء وأثبته بالهامش . 

(5) كالعيد والضحي والرواتب مع الفرائض ٠»‏ كسنة الظهر وغيرها . 

(5) وهو للشافعي في الجديد . أما الحنفية ٠‏ وأشهر الروايات عن مالك والشافعي في القديم لا 
انظر : شرح الكوكب المثير ٠» )”78/١(‏ وحاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب /١(‏ 
335 0. وتيسير التحرير (7/ ٠ )١99‏ والمجموع (/577) . ْ 

(3) لا تسمى قضاء إجماعًا ولا أداء على الصحيح ؛ لأن الصغير لم تجهب عليه عبادة حتى تقضى . 
وقال ابن مفلح في فروعه تصح الصلاة من مميز نفلا » ويقال لما فعله صلاة كذا وفي التعليق مجارًا . 
انظر : شرح الكوكب المثير ٠» )”78/1١(‏ والفروع (591-590/1)ء. والمجموع )١١/6(‏ . 
وحاشية الأسهري ورقة (0"؟/ ب) . نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم )١51179/10595(‏ . 
6 

(0) أي هذا البحث فرع على بحث الأداء والقضاء . كما صرح البدخشي . 
انظر مناهج النقول )537/١(‏ . 
وقال السيد في حاشيته ٠ )1 57 /١(‏ هذه المسألة : متعلقة بالواجب الموسع ومتفرعة عليه ٠»‏ ولهذا 
صدرت بالفرع في المحصول وغيره . 
انظر : المحصول (١//9؟7)‏ . 

(8) الظن : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ويستعمل في اليقين والشك . كك 


تيسيز الوضول - الياب الأول في الحكم ل سس ٠!!”--نيسس‏ لإا 


فإن عاش وفعل في آخره فقضاء عند القاضي أب بكر . 
أداء عند الحجة إذ لا عبرة بالظن البَنّ خطوه 


تضيق عليه الوقت فلو أخر الفعلٌ عنه مع ظن الفوات عصى اتفاقًا . 

00 أن يطالب أولياء الدم باستيفاء القصاص ”") من لحان 
فيحضره الإمام” "ا أو نائنه ( و حضر الحلاد ( ويأمره بالمتل ونحوها ١‏ 

فإن لم يمْتْ كأن عما أولياء الدم وعاف 47 وفعل العبادة في آخره. ا 
لأنه أوقه بعك الراقت الس د قر 0 

وأداء عند الحجة الإماه”" الغزال . + واكمهور 4 إذ له غيزة بالظة 
لعن خطؤه 3 ْ 

ولا خلااف 2 القاق 3 5 المعنى 4 إلا أن ري 5 وجوب نيه 





- انظر : التعريفات ص )١580(‏ . 
)١(‏ أي صورة الفرع 
)١(‏ القصاص هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. انظر التعريفات ص )١554(‏ . 
(9) الإمام هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعًا . 
انظر التعريفات ص (59) . 
62 5 : الجاني . 
)0( ما بين القوسين ساقط من أ ١‏ .وأئبته بالهامش 


000 


70( ساقطة من أ . ب » وأثبتها بالهامش . 

(4) انظر فواتح الرحموت )857/١(‏ ؛ والإحكام للآمدي )٠١9/١(‏ » والمستصفى ٠» )45 /١(‏ وتيسير 
اير 00610 ٠‏ والتمهيد ص (56) . 

(5) ,في( القاضي... 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


نو ووه لاض سق نه “وا وه مد أ ند اف اقل جهو ع وه ففخ عه ها ها د اها قا نواد يقل بها جلف ااهل د هذ ها هر مهن جهو ا و يهل اها رو قد مرك ار و 11977 لإا ع اها اروب ع 





القضاء وهو بعيد » إذ لم يقل به أحد"' 


إنما النزاع في التسمية وتسميته أداء أولى ١‏ لدم كى رك المعين 
بحسب الشرع ٠‏ وإن عصى بالتأخير . 

كما إذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت وأخر فإنه يعصي"" . 

ل الا كن له و لانو أ ا رع 
ثم إذا ظهر خطأ اعتقاده » وأوقعه في الوقت كان أداءً اتماقا 1 


وأما عكسه : وهو من أخخر مع ظن السلامة)”*' ومات »كأن مات 


8 


ا 





)0010( في أ : يريد 

(0) فإن القاضيين يوافقان الجمهور في أنه فِعْلَ واقمٌّ في وقت كان مقدرًا له شرعا أولا ٠‏ وهم 
يوافقونهما في كونه واقعًا خارجًا عما صار وقنًّا له بحسب ظنه فلا منازعة في المعنى . إلا أن يريدا 
وجوب نية القضاء ٠‏ بناء علي أن ذلك الظن كما صار سببًا لتعين ذلك الجزء وقنًا ٠‏ صار سبيًا أيضًا 
لخروج ما بعده عن كونه وقنًا له مقدرًا أولا بالكلية وهو بعيد . إذ لم يقل أحد بوجوب نية القضاء 
وخروج ما بعده عن كونه مقدرًا له أولا في نفس الأمر ٠»‏ فإن تعين ذلك الجزء إنما يظهر فى حق 
العصيان ٠‏ ولا يلزم ل ا فساد الظن المقتضي 
لتعيته . 
انظر حاشية السيد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب /١(‏ 5417) . 

فو أي : فإن المكلف إذا ظر: ن قبل دخول وقت الظهر مثلا أنه لو لم يشتغل به ينقضى وقته وأخر يعصي 
تقاف 6 بووغك شيو تيا اسسادة إذا أوقعه في الوقت كان أداء بلا خلاف ٠‏ فلا أثر للاعتقاد البين 
خطؤه فى التسمية بالقضاء » وهذا بعينه يدل على فساد القول بوجوب نية القضاء أيضا ٠‏ وإلا 
لوجبت فى صورة الوفاق » وما يتوهم من الفرق بين الصورتين بأن المتعلق في إحداهما 0 
أجزاء الوقت المقدر له شرعًا أولا . وفي الثانية ما هو خارج عنه متقدم عليه فلا تعويل عليه . 
مدار الحكم على التعيين والعصيان بالتأخير وهو مشترك بينهما . 
انظر حاشية السيد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )١15/١(‏ .. 

(:) أي : ولا أثر للاعتقاد الذي قد بان خطؤه 
انظر شرح العضد على ابن الحاجب /١(‏ 07147 . 


م 





تيسير الوصول - الباب الأول فى الحكم 


خا ا كا لج لد بع ل ارا عوك و تع ره وه محرو ملو فاح صوق فق هار كه ام كه ها واف اها اه ته د هر و1 جو ف شو كدو فز ا ا يل ل خا ان 





فالتحقيق أنه لا يعصي ؛ لأن التأخير جائز له"'© ولا يأثم بالجائز .. 
ولا يقال : شرط الجواز سلامة العاقبة ؛ إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي 
إل تكليقيه المحال: ؛ 
وهذا بخلاف ما وقته العمر » فإنه لو أخر ومات عصى . وإلا لم 
5 000 ظ آ 
يتحقق الوجوبا 2 . ظ 





)١(‏ ما بين القرسين ساقط من ب وأثبته بالهامش . ظ 

(0) والفوات ليس باختياره » وقيل : يعصي وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة . 
انظر شرح المحلي على جمع الجوامع(1/ )١19١‏ . 

(9) انظر شرح العضد لمختصر ابن الحاجب تجده بتمامه ولكنه غير مسلم من بعض الشراح . ولذلك 
قال السيد في حاشيته تعليقا على كلام العضد فيه بحثان : 
أحدهما : أنا لا نسلم أن اشتراط جواز التأخير بسلامة العاقبة مع عدم العلم بها يؤدي إلى تكليف 
الحال ١‏ إنما يلزم ذلك أنه لو وجب عليه التأخير بشرط السلامة أما لو جاز له التأخير فلا ٠‏ كيف 
وهو متمكن من الإتيان بالواجب حيئئذ على المبادرة ؟ نعم . لما كان جواز التأخير متعلقًا بفعل 
المكلف به وفي ثبوته على هذا الاشتراط جهالة كان هناك شائبة تكليف بالمحال . إذ مرجعه أن يقال 
له افعل هذا الفعل في هذا الوقت ٠‏ أو افعله فيما بعده بشرط السلامة . ا 
والتحقيق أنه يلزم على هذا الاشتراط أن لا يكون لجواز التأخير فائدة » إذ لا يمكن للمكلف العمل 
بمقتضاه لأنه محال منه ء فلو كان مكلقًا به لزم تكليف المحال وإلا فلا . 
وثانيهما : أن الفرق بين ما وقته العمر وبين غيره مشكل ٠‏ فإن ما يسع وقته العمر إن ل يجز تأخيره 
أصلا لم يكن موسعًا قطعًا » وإن جاز فإما مطلقًا فلا عصيان كالتأخير مع الموت فجأة ٠‏ إذ لا تيم 
بالجائز ٠‏ وأما بشرط سلامة العاقبة فيلزم التكليف بالمحال كما في غيره . 
وأما ما ذكره من أنه لو جاز له التأخير أبدًا وإذا مات لم يعص لم يتحقق الوجوب أصلل بخلاف الظهر 
مثلا ٠‏ فإن جواز تأخيره إلى أن يتضيق وقته فلا يرتفع الوجوب ففيه أنه لا يقدح فيما ذكر -من 
الذلبل المتشركمة الصووقر" + غايته أنه يعارضه في هذه الصورة فلا يتحقق فيهما مقتضى أحدحما 
لقاومة كل منهما الآخر ٠‏ والذي يمكن أن يقال في توجيهه هو : إن المعارض- أعنى ارتفاع 
الوجوب- دليل قطعي ٠»‏ وما ذكرتموه ظني فعمل به فيما عدا صورة المعارضة » وفيها يتعين إعمال 
المعارض القطعي دونه . 
- وفي المحصول : أنه يجوز له التأخير فيما يسع العمر ٠‏ بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى » فلو ظن 
أنه لا يبقى تعينّ وعصى بالتأخير مات أم لم يمت ٠‏ ولهذا قال أبو حنيفة -رحمه اللّه- : لا يجوز 
تأخير الحج لعدم ظن البقاء إلى سنة أخري. والشافعي -رحمه الله- يرى ذلك في حق - 


وباس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





السادس : الحكم إن ثبت على خالف الدليل لعذر فرخصه . 





السادس : هذا تقسيم للحك'" باعتبار كونه على وفق الدليل أو 
خلافه . [ 


وحاصله"" : أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة . 

فالرخصة لغة : التتسير :والستهيل © وهى بتسكين الخاء . وحكي 
: 0 
يا 

واصطلاحًا - ما أشار إليه المصنف بقوله”*؟ : الحكم إن ثبت على 
خلاف الدليل لعذر فرخصة””' . 

فالحكم جنس ٠‏ وأشار بالثابت : إلى أن الترخص لابد له من دليل . 

واحرد (بقوله : على خلاف)9؟ الدليل عما أباحه الله تعالى من 
الأكل وض 


- الشاب الصحيح ٠‏ دون الشيخ والمريض ٠‏ وبهذا الكلام يظهر أن المعارض ليس بقطعي اه . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٠ )519-71415/١(‏ وتقريرات الشربيني 
على جمع الجوامع ٠ )١931/١(‏ والمحصول )18-11/١(‏ » وشرح العبرئ ورقة (+1/1-١١/رب)‏ . 
)01 قال الإسنوي في التمهيد بعد أن عرف الرخصة والعزيمة - كما عرفها المصنف على ما سيأتي - : 
وما ذكرناه من كون الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم ؛ ذكره الغزاللي في كتبه » وصاحب الحاصل 
انظر التمهيد ص )١(‏ » وحاشية السعد على شرح العضد للمختصر (8/7) » والإحكام للآمدي 
)171/١(‏ » والمستصفى )98/١(‏ ء والمحصول )59-58/١(‏ , والإهاج ٠ )8١/1(‏ والمختصر 
0) أي : حاصل تقسيم الحكم بهذا الاعتبار . 
(*) انظر المعتبر ص (777) ٠»‏ والمصباح المنير )547-747/١(‏ ء والقاموس المحيط )3١5/15(‏ . 
(5) انظر الإحكام للآمدي )117/١1(‏ » والمستصفي )135/1١(‏ . 
(7) ما بين القوسين ساقط من ب وأثبته بالهامش . 





تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم ب ب ب ب يي ”7 تت هيه يرس 


. »د »د ع« .د هد ع هاه هع« عه هي هه هه هه و« © هن © © اهن # هه له اع هو وت #«س هر # © #اأهس ه ا# ا الوااج اه > اه اه ع هداع ع ها ه. ا ها هع 





ويلك" القيل شمن :ا إذا كان امخض واه القن 0 

على خلاف الدليل المقنضى للفو 7 أل يت 0 

وما إذا كان بجواز الترك على خلاف الدليل المقتضي للوجوب كجواز 
الفطر في السفر”” . 

أو على خلاف الدليل المقتضي للندب لترك الجماعة لعذر المطر"") 
والمرض ونحوهما فإنه رخصة ٠.‏ 2 





0010( كالشرب مثلا فلا يسمى رخصة ؛ لأنه لم يثبت على على المنع منه دليل ٠»‏ كما سيأتي في الأفعال 
الاختيارية -إن شاء الله . 
انظر نهاية السول )7/1-١٠١ /١(‏ . 

)"أن 4 المفوفت كرضية: الل 

(*) وهو قوله تعالى : # فمن اضطر» (البقرة سي النفوس . وهي حى لله 
تعالى فيجب حفظها . ْ 

(:) وهو قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة * (المائدة و" 

(5) وقيل : لا يلزمه الأكل بل له أن يصبر إلى الموت » وحل الميتة للمضطر رخصة واجبة على ما 
سيأقي . انظر التمهيد ص »)9/١(‏ وشرح الكوكب المثير )478//١(‏ . 

(5)- الدليل المجور للترك هو قوله تغال : # فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر * 


(البقرة : ٠ )١184‏ على خلاف الدليل المقتضي للوجوب ٠‏ وهو قوله تعالى: # فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه * (البقرة : )١886‏ . 


وقال الإسنوي في التمهيد ص (75) : فإن الصوم حرام ٠‏ كما جزم يه العزالل. في الستصعين 
والجرجاني في التحرير + فإن صام فقد قال الغزاني ل ل يفتك 1 لله خاضن :به 
نكف يغرب يها يعي .يد ؟ وعكمل. أن يقال" إثما عصى :ينات عل الروح التى هن جحت :الله 
556 
انظر المستصفى )98/١(‏ . 
0) الدليل المجوز لترك الجماعة لعذر المطر هو حديث ابن عمر الذي رواه عن النبي -صل الله - 


بوبم ددغ سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


كحل الميتة للمضطر 4 والقصر والفطر للمسافر واجما ومندونا ومباحًا 





)١١( 2. 0‏ 
ا ا ا : 


واحترز به عن الحكم الثاأيت بدليل العم عل دلي آخر معارض 


وعن التكاليف كله”؟؟ - كما قبل - فليست”5 برخصة ؛ لأنما لم 
يت لأجل ا" 


ثم أشار إلى أقسام الرخصة بقوله : كحل”" الميتة للمضطر والقصر 


- عليه وسلم- أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ٠‏ ينادي : اسار لوراك تي الباردة 
المطيرة في السفر ) : 
رواه اليخاري (0/ )١١٠١‏ , باب العذر في التخلف عن الجماعة ٠‏ ومسلم )١0(‏ 0» باب 
التخلف عن الجماعة لعذر . علي خلاف الدليل المقتضي لحضور الجماعة فعن ابن عمر -رضي الله 
عنهما- أن وسرك إللة -صلى الله عليه وسلم- قال ل لت 
وعشرين درجة »© . 
رواه البخاري )٠١١/١(‏ 34 باب فضل صلاة | الجماعة 4 ومسلم )4١0/١(‏ 4 باب صلاة الجماعة , 

)010 ضَ حاشية 0 الا الحاجب (8/5) . 
/١(‏ لاا غ) . 

(4) كأركان الإسلام وغيرها مثلا . 
انر جرع االكركب الثير (110//1):: 

(( 1 امن 117 /ب) . 

() ولكنها أحكام ثابتة بأدلتها الخاصة بها » على خلاف الدليل الأصلي المعبر عنه بالأصل -لأن الأصل 
عدم التكليف -وهو من الأدلة الشرعية وقد صرح القرافي بذلك- أعني بكون التكاليف على خلاف 
الدليل - ولا ذكر لهذا القيد في الحصول . ولا في التحصيل » ولا الحاصل . 
انظر : نماية السول )97١/١(‏ .» وشرح تنقيح الفصول ص (87-85) » والمحصول )59/١(‏ . 
والتحصيل )١174/5١(‏ ؛ والخحاصل (1/ 7م -ث3037) . 





تيسير الوصول 5 الباب الأول 6 الحكم تك تلن 00لا 


وإلا فعزيمة . 





وا لير واجبًا ٠‏ ومندويًا . ومباححا"'"' » فأكل الميتة للمضطر 
مثال للواجب”' والقصر للمسافر إذا كان سفره المباح”*؟ ثلاث مراحل . 
مثال للمندوب 0 
والفطر للمسافر مثال للمباح . بالنظر إلى المسافر من حيث إنه 
مسافر » من غير نظر إلى التضرر وعدمه » ويجوز أن يكون الشىء مباحًا 
( وأيضا هو مباح عند بعض الفقهاء ٠‏ ويكفى فى التمسك ذلك 2©0. 





)١(‏ وقال السبكي في الإبباج )87/١(‏ : لو قال : كإحلال . كان أحسن ؛ لأن نوع الحكم الإحلال 
لاالحل .اه. 

(؟) قوله : « القصر والفطر » لك أن تعلقهما على حل أي : وكالقصر ء أو على المينة أي : وكحل 
القصر انظر الوبهباج (4/1) . 

(5) قوله : « واجبا ومندوبًا ومباححا ؛ أحوال . إما من قوله : « فرخصة ؛ ٠‏ وإما من « حل ؛ إن لم 
يعطف عليه » وتكون قد استعملته في القدر المشترك بين الثلاثة » وإما أن يتعدد صاحب الحال 
لتعددها فتقدر كحل الميتة للمضطر واجبًا والقصر مندوبا 2 والفطر مباححا 3 فهو من باب اللف 
والنشر المرتب . انظر ٠‏ الإبباج ٠ )87/١(‏ وحاشية السعد (6/17) . ونهاية السول )0١/١‏ . 

00 وهذا على الصحيح الذي عليه الأكثر ٠‏ ومقابله أن الأكل جائز لا واجب ٠‏ وهي رواية عن ,أن 
يوسف . وأحد قولي الشافعي ٠‏ وللخلاف فائتدتان : إحداههما إذا صبر حتى مات لا يكون اثما 
على الثاني بخلاف الأول . 
الثانية : إذا حلف لا يأكل حرامًا فتناولها في حال الضرورة يحنث على الثاني » ولا يحدث على 
الأول . انظر : التوضيح على التنقيح (؟/ 45) ». وكشف الأسرار ٠ )١98/7(‏ والإحكام للآمدي 
)17/١(‏ ع وحاشية مسلم الوصول )١571-١151/1١(‏ . 

)ه22 ساقطة من أ ء ب ٠‏ وأثبتها في أ بالهامش ٠‏ وفى ب بين السطرين: : 

(5) لأن الأصل الإتمام لكن شرع القصر لعذر التخفيف بطريق الندب ؛ لقوله عليه الصلاة ادر 
( فاقبلوا صدقته » . 
وذلك خلافا للحنفية . فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة 6 رق نه اليمل أرقا 


انظر مناهج العقول )7١/١(‏ . وشرح الكوكب امثير )480-414/١(‏ » وشرح العبري ورقة 
(١٠/ب).‏ 


ونم للدغس سطس سس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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وبقي من أقسام الرخصة خلاف الأولى » مثل فطر المسافر الذى لا 
يجهل الصوم'"' د | 
ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه وحكمه 
الأصلى الكراهة (الصعبة بالنسبة إلى الإباحة » وسيبها قائم حال الإباحة ٠‏ 
وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام “ 6“ . 


وإلا أي : وإن لم يثبت الحكم على خلاف الدليل » كإباحة الشرب . 
أو ثيت.عغل*؟ خلاف الدلبل لكن لآ لعذر كالتكاليك فعزيية ” . 


قال العراقى : فعلم من ذلك”" انقسام العزيمة عنده”* إلى الأحكام 
لقعي . 


)١(‏ أراد شيخنا بهذا التعليل أن يبين أن المراد بالمباح تفسير الأقدمين له » وهو جواز الفعل الشامل 
للواجب ٠‏ والمندوب ٠‏ والمكروه ٠‏ والمباح المصطلح عليه » لأن تمثيل المصنف المباح بالفطر غير 
والصواب قثيله بالسَّلّمِ والعرايا والإجارة » فإن هذه العقود رخصة بلا نزاع . | 
انظر نهاية السول )71-11/١(‏ » وشرح جمع الجوامع ١ )11١/١(‏ وشرح العبري ورقة /٠١(‏ 

. )١84 : وكان خلاف الأولى لقوله تعالى : # وأن تصوموا خير لكم # (البقرة‎ )٠( 

(*) ما بين القوسين ساقط من أ ء وأثبته بالهامش . 

(5) كذا في شرح المحلي على جمع الجوامع )١5١/١(‏ . 

(6) ما بين القوسين ساقط من أ ء وأثبته بالهامش . 

(3) ب : ص )/١5(‏ . 

0) انظر نهاية السول )77/١(‏ ء وشرح المحلى على جمع الجوامع )١1/١(‏ »ء وأصول السرخسي 
)١١7/١(‏ » والتلوي على التوضيح )١577/5(‏ 5 والإحكام للآمدي )١17577/1(‏ 5 والإمباج /١(‏ 
8) . ويذلك يعلم ن العزيمة في الاصطلاح : هي الحكم الثابت لا على خلاف الدليل ا 
الأكل والشرب » أو على خلاف الدليل لكن لا لعذر كالتكاليف ٠‏ وسيأتي تعريفها في اللغة . 





تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم مم 


والو سا ههه و هو هد اه هن #الم ا هس وس © ا« اه ده اه أو الس اس ست اس الس هله لسلس ست اهلج هو هس جم الوه م هس هاه هه ماه مهاه ع هد جاع 8ع هم ده هوه 





وعليه مشى السبكي''' ولم يحك خلافه . 

وفي المحصول”' كذلك ما عدا الحرام ٠.‏ 

وصعليها القر اكد" ستفنيينة إل "لواحب والندوسة 1 

وخصها الآمدئ2 وابن الحاجب في مختصره الكبير بالوجوب”" 

وفي كلام الواح به روي 0 والتحريم اسيك 
عزم مؤكد . 


)١(‏ أي : عند المصنف رحمه لهك 

00( أي : ري لمحا اد رن ؛ فكو في الحوام والكروه عل معنى ارا 5 
نعود انفش فى ترله الخراق زل الوجتوريه + 
انظر شرح الكوكب المنير )41/5/١(‏ . 

(9) انظر الإبباج )87/١(‏ . 

(4:) لأنه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز المحصول )59/١(‏ . 

(0) هو أحمد بن إدريس أكنيات اللي © أبو العباس الصنهاجي المالكي المشهور بالقرافي : 
قال ابن فرحون : « كان إمامًا بارعًا في الفقه والأصول ٠»‏ والعلوم العقلية » وله معرفة بالتفسير ») . 
ألف الكتب القيمة مثل الذخيرة في الفقه ٠‏ وشرح المحصول ٠‏ وتنقيح الفصول وشرحه في | أصول 
الفقه والفروق ٠‏ وغيرها » توفي سنة (544) ه 
انظر : الديباج المذهب )53195/١(‏ ». والمنهل الصافي )55١/١(‏ . 


)١(‏ فقد قال القرافى في حدّها لالع د ع ل مر ٠‏ ثم قال : ولا يمكن أن 
يكون المباح من العزائم ٠‏ فإن ا ا ل لاا 
0) انظر الإحكام للآمدي )١9١/١(‏ . 


(6) انظر المنتهى ص )3١(‏ . 
(9) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحين بن أبي بكر بن إبراهيم يم العراة في + الكردي الضري » 
8س سي ين للح لي وال ال مق بودملق وحمص وسكت قدي + له 
مؤ نااك كلق ف بجنا . منها : ألفية في مصطلح الحديث وشرحها ٠‏ والتقييد » والإيضاح ٠‏ والمراسيل . 
ونظم الاقتراح ٠‏ وتمخريج أحاديف الإحياء » ونظم منهاج الييضاوي » ونظم غعريبف الحديث » 
ونظم السيرة جردني الحيت رول النضاء» الولي 1152 ٠)ه‏ بالقاهرة 7 > 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


واللل ا و ماما وهس وهو هاقاماه عاماوا وه مهاو و موا واو واوا نو وهاه اه وام هوا هاه .ا شافد هه فد دقع © عاد ١٠د‏ *ع«*>* ”" >5" 





ونقل عن ابن دقيق العيد”'' كلامًا آخر ”"“. ظ 
وقال الشيخ سعد الدين : إن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع في 


مقابلة الرخف* ”7 . ظ ظ 

والعزيمة لغة : القصد المصنّ9؟ (لأنه عزم أمره أي قطع وحثم » 
صعب على المكلف أو سهل “. ظ ظ 
قال الأببري : للشارع في الرخصة حكمان : 


أحدهما , كونها وجا أو نديا أو باحة د 


ع. 





افا شذرات الذهب (/7/ 00) . والضوء اللامع )١7١/5(‏ ع2 وححسء المحاضرة )75٠9 /١(‏ : 
للا 
وطبقات الحفاظ ص (378) 7 


010 هو محمد بن على بن وهب تقي الدين 4 القشيري ؛ أبو الفتح المنفلوطي المصري المالكي ثمر0 
الشافعى ٠»‏ اشتهر بالتقوى حتى سمى تقي الدين ؛ وكان عالما زاهدا ورعا عارفا بالمذهب المالكي . 
والمذهب الشافعي ٠‏ متقئًا لأصول الدين وأصول الفقه » والنحو واللغة الداتانتت كر منها 
مختصر أبن |الخحاجب 4 وشرح العمدة 3 والاقتراح في علوم الحديث »2 وغيره ٠»‏ ولى قضاء مصر ١‏ 
وتوفى سنة )7/١7(‏ ها . 
انظر شذرات الذهب (2/1) » والدرر الكامنة (4/ )25١١‏ » والبدر الطالع (5597/5) » والديياج 
(5184/5") . ظ 

: حيث قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في «شرح العمدة» في الكلام على حديث أم عطية‎ )١( 
. نبينا عن إتباع الحنائز ولم يعزم علينا‎ 
قال : وفى هذا ما يدل على خلاف ما انختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول : أن العزيمة ما ابيح‎ 

ظ فعله من غير قيام دليل المنع » وأن الرخصة ما أبيح مع قيام دليل المنع . وهذا القرل مخالف لا دل 

عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد » فإن هذا القول يدخل نحته المباح الذي لا يقوم 
دليل الحظر عليه ظ 
انظر التخرير (48/1-:4) . 

(0) انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (4/7) ٠‏ تجده بتمامه . 

(4) أي المؤكد . : ظ 

(0© انظر : القاموس المحيط )١91/5(‏ » والمصباح المثير (577/5) » ولسان العرب (99/54© ٠‏ 


لام" 2 
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ا عاك لوج كي ره امف وه كواروا إل ها عدرة لمق قل ه817 فارع1 رواش ا لاح وه فابود عا جد 14 ود وا ون ا ل ل 








)01 ويفهم من ذلك أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة ٠‏ وهو ظاهر قوله صل الله عليه وسلم : 
« إن الله يحب أن تؤتى رخصه ؛ رواه أحمد فى مسنده ٠ )1١8/1(‏ خلافًا للبعلي في كتابه القواعد 
والفوائد الأصولية ص )١1١14-1١1١8(‏ . ط السنة المحمدية (19851) . 

0( اختلف العلماء هل الرخصة وصف للفعل أو الحكم ؟ 000 

فقال البعض الرخصة وصف للحكم لا للفعل ٠‏ ومنه قوله -صل الله عليه وسلم- ‏ فاقبلوا رخصة 
الله ؛ رواه ملم )1,8/١(‏ . وأحمد )١158/5(‏ . وانظر المستصفى )٠٠١-948/١(‏ . واختلف 
لا من خطاب التكليف . منهم الامدي في الإحكام )١"14/1١(‏ »وقال غيره هي وصف للحكم 
التكليفي ٠‏ وهو رأي ابن السبكي في جمع الجوامع )١١4/١(‏ . والعضد على ابن الحاجب (؟/ 
4) ء» وصدر الشريعة من الحنفية في التنقيح على التوضيح (8/5؟١)‏ . 

وقيل : هي وصف للفعل . وهو رأي ابن الحاجب (8/75) . والإمام في المحصول(١/5195)‏ . 
وانظر التمهيد ص (75) . ظ ش 

(©) انظر : حاشية الأبهبري ورقة )1/5١(‏ . 


ناح . 9سا وح . ©سس) نا ل #صسأ نح . ضاي ١‏ 


-8 


انتهى بحمد الله تعالى الجزء الأول من 
مختصر تيسير الوصول شرح منهاج الأصول 
ويليه 
الجرء الثاني 00 
ني ” 


الفصل الثالث : فى أحكامه 0 


ونح ٠‏ سان سا نح 9سا نح و نح وا نا 0 
كيت رجي + بت اوت + تبنت الاين + ايبط الا © تدحت اراك * © 


7 


ا يا م © لإ 





7[ جهيه سل جه 


ل 
| > 0 | ا 1 يقر 
مو هاج لاصو[ من تقول المعقول 
0 2 .أ فوم 5 
5 اتام النقيه الول الحاو 
ا للم يد كبر 
الشررف ب« ابن اا مالقا عليه » 
ال مترفي جنة 8/1 لم 1 
يلاع تايان 
مالسالل زر لطا 


7 2 عط 2 
ظ ' - 5 0 7 "0 ءَ وْطبَة 
يمس لام ل مره مما 6 د هه 





جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
طبيعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية 





خلف ٠١‏ ش راتب باشا - حدائق شبرا. 
اات: 55”اوبلاء "ع - ١١56188‏ القاهرة 
| اسم الكتاب : تبسير الوصول إلى منهاج الأصول من النقول والمعقول 
ا : سمت : كمال الدين محمد بن عبد الرحمن (إبن إمام الكامليةة 
دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسى 
رقمالإيداع: ,".6.05/١١١96‏ 
الترقيم الدولى : 977-5704-82-0 
الضبعة:الأولى 
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الفصل الثالث : في أحكامه 
وفيه مسائل : 
الأولى: 
الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال 
الفصل الثالث : في أحكامه 
أي : أحكام الحكم الشرعي وفيه''' سبع مسائل”© : 
الأولى7': 


الوجوب قد يتعلق بمعين”* كالصلاة والحج ٠‏ ويسمى واج 








. أي فى هذا الفصل‎ )١( 
(؟) قال الإسنوي 0 كر الإمام هذه المسائل في با ب الأوامر والنوامي 2 القسم الغا مله : عنذ‎ 
الكلام في المسائل لوه وضعل الارره: احير من هذه اسيل الس في الالسكاء + كما كه‎ 
ل ا ل ل ا ل‎ 
يي لي بر سس در و‎ 
/10 الرراهيا صل الكتاكام يركز لواحب التاميل 0105557 رواحي لصيل‎ 
ظ‎ 0) 


والمصتف جعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد ٠‏ ثم إنه أطلق الحكم ٠‏ وإنما هي أقسام 

الوجوب خاصة . 

07 3 0 )ا 0 العبري ورقة با ؛ وشرح ار ورقة )]/١١(‏ . 

0 : ساسا : لاع 6 2 ل مر 

والموسع والمضيق » وفرض الكفاية مما وقع الكلام في عروضه للواجب وعدمه فناسب أولاً البحث 

رح ان رك طن يواض ياج تئرق الامرس بير 
فر 5 المسألة الأول في انقسام المأمويو مد إلى معين ونخير . 


() يعني معين يي 00 
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الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة . 





0) 


و 


وقل يتعلق 0 من أمور 0 أي بأحدها والمسمفي. واجيا 
ل لل 2 5 8 5 97 .ا اكه ..(ه) 
حيرأ وتارة جور الجمع بين تلك الامور . وتكون أفرادها حصوره 
0 





- الوجود وما دخل في الوجود 2 لايصح التكليف به لمراده المعين المعلوم المتفيك + الظن الإبباج /١(‏ 
6 . وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع )١78 /١(‏ 4 والتحرير ::)975/1١(‏ 

)١(‏ كما يقال : فق مس .وعشرين إبلا ابل » وحكم الوجوب فيه لزوم الإتيان بالمأمور به على التعيين 
انظر شرح العبري ورقة (١١/أ)‏ . والتمهيد ص (279) . 

(؟) وفيه إشارة إلى أن المختار : أن الواجب واحد لا بعينه » ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع 
سلك الأمة وأئمة النقهاء غلية + “خلاقا لكثير مخ المعتزلة + 
انظر الإبباج )85/١(‏ ع وشرح الكوكب المير )38٠9 /١(‏ . 

(*) احترز بها عن تعلق الوجوب بأمر مبهم من أمور مبهمة ؛ لأنه يلزم وقوع التكليف بالمحال » وهو 
باطل . انظر مناهج العقول ٠ )7//١(‏ وشرح العبري ورقة ١١/أ)‏ . 

(4:) هذا وقد يعتري الإنسان لأول وهلة إحساس بالتناقض في هذه التسمية (الواجب المخير ) لا سبق 
من أن الواجب : هو ما لا يجوز تركه » والمخير : هو ما يجوز تركه » فهما متنافيان ؟ ولكنك إذا 
لا تنافي بينهما ؛ لأن متعلق الوجوب أحد الخصال وهو القدر المشترك بين الأفراد » وهذا أمر 
واحد ولا تخيير فيه ٠‏ ومتعلق التخيير إنما هو الأفراد وهو خصوص الإطعام أو الكسوة أو العتق . 
وهذا متعدد ولا وجوب فيه 34 فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه 3 والذي هو متعلق التخيير لا 
وجوب فيه ٠‏ | 
انظر التمهيد ص )8١-1/9(‏ . ونباية السول /١(‏ ل/الااء والتحرير (١/؟9)‏ :8 
والإهباج )85/١(‏ » وتقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع ٠ )1١757/1١(‏ وشرح الكوكب المنير 
)"8٠١/1١(‏ . 

(5) أراد أن يذكر أن الواجب المخير على قسمين ء وأشار إلى القسم الأول . 

(1) وهي الأشياء المشار إليها بقوله تعالى : # فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة » (المائدة 44) ٠‏ فإن الوجوب تعلق بواحد من الثلاثة ٠‏ ومع 
ذلك يجوز إخراج الجميع . 
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وقالت المعتزلة : الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع 
ولا يجب الوتيان به 





وتارة لا يجوز الجمع ول كو" انراد عصورة "5" و كها إذامات 
الفرزوط ع فإنه من عل الناس ضبني وااحد عون شيو انراد عليه 7 
والمه انان نقوله © وشييو احد المتعديق العامة . 


ونازع السبكى فيه”*؟ أنه من المتواطع”*' الذي لم ينظر إلى خصوصياته 
وليس مقصودًا » ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة ؛ لأنه 
ا ا , 

وقالت المعتزلة : الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال 
بالجميع . 


ولا يجب الإتيان به" . 





)١(‏ الصواب حذف ١‏ لا » من ١‏ لا تكون» كما يدل عليه ما قبله وما بعده من أن الواجب المخير يكون 
الأمر فيه بواحد مبهم من شيئين أو أشياء محصورة معينة بالنوع » ومن أثبت «لا» فقد أخطأ . وقد 
تبع المؤلف الإمام الإسنوي وغيره في النقل . انظر حاشية سلم الوصول على نهاية السول /١(‏ 
:“) . ظ 

(؟) وهذا هو القسم الثاني . 

() وحكم الوجوب في الواجب المخير بقسمية لزوم الإتيان بأحدها من غير تعيين وعدم جواز 
الإخلال به بأن يترك الجميع . انظر شرح العبري ورقة )1/١١(‏ . 

00 أي في المثال الثاني ؛ وهو قول المصتف : 7 وتنصب اخن المستعدين للإمامة » كما صرح العراتي 
(9"/1) . 

(6) المتواطئ هو الكلي الذي لم تتفاوت أفراده » كالإنسان بالنسبة إلى أفراده . 
انظر شرح الكوكب المنير 7/1١(‏ 3801© . ظ 

() انظر الإ بهاج )81-86/١(‏ » ونقله أيضًا صاحب شرح الكوكب المنير ٠ ©5841 /5١(‏ والتحرير 
)97/١(‏ ء ورد عليه الإسنوي في نهاية السول )91//١(‏ » وفي التمهيد ص )80-١/9(‏ . 

(0) قال السبكي في الإبهاج )87/١(‏ : مأخذهم فيه أن الحكم يتبع الحسن والقبح ٠‏ 0 * 


١‏ ل ل 2309 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


فلا خلاف في المعنى . 
وقبل + الواجب جعين ميف الله تال فوت الا .. 
وهذا'' بعينه هو الأول''' فلا خلاف في المعنى”" . 
لكنه ينافي”2 ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنه يئاب ويعاقب على 
كل واحد . ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أن الواجب قد سقط 


بدذون ال 
وجمهورهي''' على خلاف ذلك . 
وفيل : الواجب ا معين عند اللَّه تعالى دون الناس , 


- وانظر المعتمد /١(‏ 87:84) لتقف على حقيقة هذا المذهب . 

00( أي : مذهب المعتزلة . 

00( أي : هو قول الفقهاء . < 

3 قال أبو الحسين البصري في المعتمد /١(‏ 854 ) : فأما معنى قولنا : إن الأشياء واجبة على البدل فهو 
أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها . ولا يلزمه الجمع بينهما ويكون فعل كل واحد منها موكولا 
إلى اختياره لتساويها في وجه الوجوب . وقال الإسنوي : وحينئذ فلا حاجة للرد به عليهم ٠‏ أي : 
ما دام الخلاف لفظيًا . 
وإلى كون الخلاف لفظيًا ذهب الإمام الرازي وإمام الحرمين وهو مبني على تفسير أبي الحسين 
المذكور . انظر المحصول )١7”/١(‏ ء» والبرهان )5١28/١(‏ ء. وتهاية السول (١/ل/الا)‏ . 

(:) أي ينافي موافقة جمهور المعتزلة لأثمة الفقهاء . 

(5) نقل إمام الحرمين في البرهان أن أبا هاشم اعترف بأن تارك خصال الكفارة لا يأثم إثم من ترك 
واجبات ٠.‏ ومن أتى بها جميعًا لم يشب ثواب واجبات ٠»‏ لوقوع الامتثال بواحدة وعلى هذا يكون 
قال السعد : وهو مذهب بعض المعتزلة . فيئاب ويعاقب على كل واحد » ولو أتى بواحد سقط عنه 
الحاجب )7757/١(‏ . 

)يه 110 رقن )1 


تسن الوصول + الاي« الأول فى الى حمست باسجت سسب 3 


ووه جأن العون غيل ترك :ذلك الر اد والتكيير حوره ...وفيض لفان 
فى الكفارة فانتفى الأول . 


وهذا القول يرويه الأشاعرة عن المعتزلة » والمعتزلة عن الأشاعرة '''. 

(كذا قيل”"))”") 

وقد اتفق الفريقان على فساده ” 

وذة بهذا القرل*2: يآن الضيد "كيل ترك ذللكه الواعين. داذ بغخوة 
العدول عن ذلك الواحد المعين . 

والتخيير”'' يجوزه أي : يجوز ترك ذلك الواحد المعين » والعدول عنه 
إلى غيره » والجمع بينهما غير ممكن”' فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر . 

و3 زيى”*1 القيير اننا5377 فى الكقارةع :فانفن_ الأول بوه 


)١(‏ وهذا القول يسمى قول التراجم ٠‏ لأن كل جماعة ترجم به الأخرى ٠‏ ولا لم يعرف قائله عبر 
الملصنف عنه بقوله : وقيل . انظر : شرح فد وس اليد 
46) 2 وفواتح الر موت )051/1١(‏ 5 0 5 0 ص (4؟) 2 ونهاية السو 
١١‏ الا ل السعد )776/١(‏ . 


(0) القائل المقالة السابقة هو الإمام في المحصول )1754/١(‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من أ . 

(4) لأف التكلفه ممقيق تعن اللذ كيو بعغية العام ع ولت مورك الفا للك لطر ققه متعرقة فين :الكل فت 
بالمحال . انظر نباية السول (١//ا)‏ » وشرح العبري (١١/أ)‏ » والتحرير )44/١(‏ . 

(5) ساق المصنف هذا الرد ليبطله 

69 أي : مقتضى التعيين . 

3,721( أي "مقتضي التحير 

(6) أي : لأنه يؤدي إلى التناقض . 

(9) ساقطة من أ .ب ء وأثبتها بين السطرين في ب . 

01/150: 1 18 

(1) أي : من المستدل وخصمه . 


الللللسئيسييد تس سسنج سورض 
قيل : يحتمل أن المكلف يختار المعين » أو يعين ما يختاره أو يسقط 
بفعل غيره . 
وأجيب عن الأول : 





لعي 7 


قيل0"© : لا نسله”" أن مقتضى التخيير ترك”** ذلك الواحد المعين؛ 
لالد فيل أن الكلف كار امون أن تليجة الله قباق, اعتان اما اعيكه تعال 
له . 


أن ميد 77 اللستعان نا ماده الكل 0 


أو يسقط"'"' ذلك الواجب المعين إذا لم يقع عليه بفعل غيره » كما 
يقطف الخلية الفاصلة ميم السعدسة سعلينة الانيع | 7 


1 


وأجيب عن الأول ا 


/١١( وشرح العبري ورقة (١١/أ) » وشرح الأصفهاني ورقة‎ ٠ /ا/ا-78)‎ /١( انظر نهاية السول‎ )١( 
.074/١( ومناهج العقول‎ . )1737/١( وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب‎ ٠» ب)‎ 

(') قوله : قيل ..أي : اعتراض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه . وسماها العبري : 
الاحتمالات الثلاثة . 
انظر نهاية السول )78/١(‏ » وشرح العضد )5727/١(‏ » وشرح العبري ورقة /١١(‏ ب) . 

(5) هذا هو الوجه الأول الذي اعترض به الخصم . 

0 أي ل 

(0) أي : يحتمل أن 556 عقا زه" العة. :1 وهةا غوا الوضة. ع أن الاستيال اثااى ! 

. أي : للوجوب‎ )١( 

(0) يعني قد يسقط . وهذا هو الاحتمال الثالث . 

(4) التى تسن عند الشافعية في الركعة التي لا جلوس فيها . 
انظر في نهاية السول ٠ )7,8/١(‏ والإبهاج )417/١(‏ » وشرح العبري ورقة (١١/ب)‏ . 

)05( من قبل المصنف رحمه الله . 


ارو و ا 0 
بأنه يوجب. تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والإجماع . 


وهو أن المكلف يختار المعين"'' بأنه يوجب تفاوت 1 لكلفين فيه" 
لأن من اختار شيئًا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال . 
فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند الاختلاف فى 
الاختيار”؟ ٠‏ و(هو أي”* ( التفاوت بين المكلفين في ذلك”*؟ خلاف 
النص 4 والإجماع ا 

لأن”"' الآية'* دالة على أن كل خصلة من التصال مجحزتة عن كل 
مكلف »© وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى الأشري لأجزأته ووفعت 
57 لكا 
وأن المكلفين فى ذلك سواء إلا”''' باعتبار التخيير دون التكليف . 
والإجماع 60 


. وقد عرفت وجه وروده كما سبق‎ )١( 

(0) أي : في الواجب المخير . 

(9) لجواز أن يختار البعض الإطعام ٠‏ والبعض الكسوة » والبعض العتق . 
انظر مناهج العقول /١(‏ ه/ا-5ل9) . 

(4) ها بين القوسين ساقط من أ. ب ٠»‏ وأثبته في ب بين السطرين . 

(5) ما بين القوسين مكرر في أ . 

() فيكون باطلاً لمخالفته النص والإجاع . 
انظر شرح العبري ورقة (١١/ب)‏ وشرح الأصفهاني ورقة ١١/ب‏ . 

(0) وجه مخالفة التفاوت بين المكلفين للنص . 

(4) وهي قوله تعالى : # فكفارته لي ا ل عضن لئان أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة # (المائدة :89) . 

(9) بتمامه في نهاية السول 078/١(‏ . 

. ساقطة من ب . وأثبتها بين السطرين‎ )٠١( 

)١1١(‏ معنى ذلك أن التفاوت بين المكلفين فى اختيار أحد الخصال هو أن العلماء متفقون على أن 
المكلفين في ذلك سواء » وأن من فعل خصلة لو عدل إلى الأخرى لأجزأته ووقعت واجبة » - 
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وعن الثاني : بأن الوجوب محقق قبل اختياره : 
وعن الثالث : بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماعًا . 


,)١( 


وأجيب عن الثاني ”'*: بأن الوجوب تحقق قبل اختياره » أي 


قبل 
اختيار المكلف إجماعًا"'' مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون 
بع "ع لآن: الفرضن 7 التعيين يتوقف على اختياره وقد فرض أن لا 
)3 


ا عن الغالك '*؟: أن ادن بأمها أي : بأي خصلة شاء من 


إجماعًا لا ببدله » فلو كان الواجب واحذا معيئًا والمأتي به قد يكون 
الإجماع 40 


- وأنبم في ذلك سواء ٠»‏ إلا باعتبار التخيير دون التكليف . 
انظر نهاية السول ٠ )78/١(‏ وشرح العبري ورقة /١١(‏ ب) » وشرح الأصفهاني (15/) » وهذا 
الحجواب لم يذكره الإمام ولا أتباعه ؛ بل تمسكوا بالتنافيى فقط . 
انظر المحصول )7١75 /١(‏ » والتحصيل )707/١(‏ . والحاصل )١097/١(‏ . 

010 وهو احتمال تعيين الله في حق المكلف ما يختاره . 

)١(‏ أي لكون الوجوب قديمًا ولا شك في أن الاختيار حادث » فيلزم من ذلك كون القديم سيوف 
بالحادث . وهذا باطل ٠‏ وأيضًا يلزم ما لزم من الاحتمال الأول ٠‏ وهو تفاوت المكلفين في 
الواجب المخير . 
انظر شرح العبري ورقة /١١(‏ س) . 

ف أي :“واحذا. مهنا : 

(:) إذن فلا تعيين وهو المطلوب . 
انظر نهاية السول ٠ )7,8/١(‏ والمحصول .)7074/١(‏ والتحصيل )5١77/١(‏ . 

(5) وهو القول بكون الواجب واحذا معيئًا » مع احتمال سقوطه بفعل غيره . 

(1) لكن الإجماع منعقد على أن الشخص الآ بأي واحدة شاء من هذه الخصال آت بالواجب إجماعا . 
انظر نبهاية السول )7/8/١(‏ . 


نثير الوصول :الاك الأول اق للك ممعم صمييدسيييه ا 





ولا اتحضر النتد ذيما عجعلة المسترفى_ سهد ضان : البيده ها وكا ساون 
للمنع» فتكون الأجوبة عن السند جوايًا عن المنع» أو المنافاة بين التعيين 
والتخيير بدذيهية . 


فالمعترض لا يستحق جوابًا ويترك . وأجاب عرق النيدك. :فعا 
ل 

قبل ولبلا عل 1ه الواح وان سفيك ”57 إن أت الكلني الكل 
معًلا*' في وقت واحدء كأن وكل”*' بالإعتاق والإطعام 000 الكسيوة 


)١(‏ قال العبري والبدخشي نقلا عن الفاضل امراغي : : ولقائل أن يقول : ما ذكره المصنف كلام على 
المستند كما صرحتم به ٠‏ وأنه غير مرضي عند أهل النظر ماده ررم جرف الع اردع 
الملزوم لاا يوجب عدم اللازم . 
امات : أن الصنف لا بين الثافاة بينهما لم يحنج إلى إعادته ؛ لأن المنع حينئذ يكون ساقطًا والمطابة 
نكال الناخقى نقد عو العبري. يان التاثاة إنما يت سناة التلعنون. والنم بورد ليما فالؤنليرة 
دفعه . فلا يجدي دفع السند نفعًا ٠‏ بل الجواب أن المستند إذا انحصر في المذكور كان ملزومًا مساويا 
للمنع فدفعه وهاهنا كذلك . فليتأمل . 
انظر شرح العبري ورقة /١١(‏ ب ))/١١0‏ ». ومناهج العقول (١/57!ا-971)‏ . 

00 وهو المذهب القالث ودذكر في تقريره وجوه أربعة 1 وهي إسقاط الفرض 1 وكونه واجا 3 
واستحقاق ثواب الواجب ٠‏ وتركه أيضًا له خاصة » وهي استحقاق العقاب . وهذه الأريعة تدل 
ل ل ل 

5 مه أول قوله 0000 من أول الكتاب في هذه النسخة حتى هنا » وهي 
بداية الورقة (7/) أما الورقة (١/أ)‏ ففيها عنوان الكتاب . والورقة /١(‏ ب) فقد صرح واضعها 
بأنها موضوعة في غير مكانها » وهي مشتملة على عبارات في نهاية الكتاب » انظر القسم الدراسي 
صن ححد ٠.‏ 

00 أي بالمخصال حميعها دفعة واحلة . 

00( اع # أو كل تتهما خه : 

)203 فى ج : وإعطاء . 
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أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات على أثر واحد ف ف انو اعفك .غير معو 
ولم يوجب 4 أو بواحد معين وهو المطلوب , 
بنفسه أو بوكيل آخر » فهو ممتثل قطعًا 7''. 

فالامتثال إما أن يكون معللاً بالكل من حيث هو كل ». أي المجموع 
ا 6 فالكل واجب ) وهو ظاهر البطلان . 

: ,  )5( 50 ع‎ 

أو يعلل بكل واحد يتصبممع مؤثرات -_- وهي مثل الإعتاق 
والإطعام والكسوة 2 على أثر واحد». وهو الامتثال ٠‏ وهو باطل ؛ لآن 
استتاذه إلى هذا سععق عه ة*؟ استتادة (إل. الآخر. واستنادة. إلى الآخر 
سكقق. نه عن امكناف )"7 إل هذا فقن ركل يها" هن لاخر + 
ويفتقر لكل منهما بدلاً عن الآخرء فيكون محتاجًا إليهما وغيًا 

)0 
عنهما' . 

أو يعلل الامتثال بواحد غير معين ولم يوجد ؛ إذ كل موجود فهو" 
4 ااه كف : 1 0 ) 
في نفسه معين» ولا إبهام ألبتة في الوجود الخارجي '' 


( 


)١(‏ انظر شرح اللمع )١55 /١(‏ وما بعدها لأبي إسحاق الشيرازي ٠‏ تحقيق / عبد المجيد تركي ٠‏ ط/ 
دار الغرب بيروت . 

. وكل واحد جزء من أجزاء العلة‎ ٠ أي : في إسقاط الواجب‎ )٠( 
. )79/١( انظر شرح العبري ورقة (؟7١/أ): ونباية السول‎ 

(6) مكررة فى : ب . 

(5) زاد قبلها في جميع النسخ ١‏ على » . 

(5) ساقطة من : جد ء وأثبتها بالهامش . 

(7) ما بين القوسين ساقط من ب وأئبته بالهامش . 

0) ب : ص «71١/أ)‏ . 

(8) بتمامه في نهاية السول )6١/١(‏ . 

0( فى ج : هو . 

. إنما الإهام في الذهن فقط‎ )١٠١( 


تعر الزيزل جا النانا الارل فل الكو سمي يي يي ييه سه ا 


وأيضا : الوجوب معين فيستدعي معيئًا . 


وليس الكل ولا كل واحد 6 


أو يكون الامتثال حصل بمعين عند الله تال-17) مبهم عند 
الكلقي؟ 7 :فيو اوري .. ظ 


وأيضًا”*؟؟ الفعل المأمور به يسقط لمكم المتعلق به ٠‏ بالشخص ء 
والوجوب حكم معين؟ فيستدعي فعلا معيئًا يسقط به'؟ لأن غير 
المعين » لا يناسب المعين ولا وجود له أيضا في نفسه فيمتنع وصفه 
بالوجوب ا عن اتصاف المعدوم ين البوتية » فبطل ”2 أن 
يكون غير معين » ووجب أن يكون معيئا » وليس الكل ولا كل واحد 
لعدم وريه تعن آنا ركوة. واجذا وهو الططازي 77 , 





(0) أي : لأنه انتقى كل ما سبق . 
فرة الع ضرح 00 20 وما بعدهأ 2 والمحصول (١/5/ا7)‏ ء وتهاية السول )6١0/1(‏ 3 


؟3"40) . 


(4) هذا دليل ثان على أن الواجب واحد معين وهو الوصف الثاني من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها . 
وتقريره من وجهين ذكرهما معا . 

0( أي من بين الأحكام الخمسة . 

(1) يعنى يتعلق به ويوصف ذلك المحل بأنه واجب . 
انظر نهاية السول )80/١(‏ . 

0) فى ج : بالاستحالة . 
وهي أول الورقة /١5(‏ ب) من النسخة أ . 

63 في ج بصقة . 

(9) في ج : فيبطل . 

. )8١ /١( بتمامه في نهاية السول‎ )٠١( 
. )1174 /١( وانظر المحصول‎ 
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وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك ؛ فإِذًا الواجب واحد 


وأجيب عن الأول : 


وكذا الثواب على الفعل » والعقاب على الترك"'' . 


فإذا أتى بالكل فيثئاب ثواب الواجب قطعًا . ولا جائز أن يكون على 
الكل ولا على (كل واحد ولا على)”''واحد لا بعينه لما تقدم 7". 


وكذا إذا ترك الكل لا جائز أن يعاقب على الكل » ولا على كل 
واحد » ولا على واحد لا بعينه'*؟ » فإذًا الواجب واحد معين لأنه لم يبق 


(0 1 
٠ يمره‎ 


وأجيب عن اي : 





)١(‏ هذا هو الوصف الثالث والرابع من الأوصاف المتقدمة للواجب الدالة على أن الواجب واحد 
030( ما بين القوسين ساقط من ج ومن أء وأثبته بالهامش ٠‏ ومن ب ٠‏ وأثبته بين السطرين . 


انظر ٍ شرح العبري ورفة (1/ب) م ونباية السول (١/١6م/)‏ 2 والوبباج ٠ )68/1١(‏ والتحرير 
(946/15) . ظ ظ 


(5) علا موق تفرنوة: 

و4 قفنت ذه الأذلةة الاريعة ذا الواتحب واندن فين عند الله تفال + .قيهن .علدنا ويهو الماع 
المردود . ْ 
انظر غباية السول تجده بتمامه )8١ /١(‏ ء والإبهاج )88/١(‏ . 
واعلم أنه إذا أتي بالخصال معًا ٠‏ فإنه يئاب على كل واحد منها » لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب 
التطوع ٠‏ ولا يحصل إلا على واحد فققط . وهو أعلاها إن تفاوتت ؛ لأنه لو اقتصر عليه الحصل له 
ذلك فإضافة غيره إليه لا تنقصه . وإن تساوت فعلى أحدها ء وإن ترك الجميع عوقب على أقلها ؛ 
لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه » وذلك من فضل الله تعالى . انظر التمهيد ص )8١(‏ » وشرح 
الكوكب المثير /١(‏ 384-7817) ء وشرح المحلي على جمع الجوامع ٠‏ وحاشية البناني عليه (1/ 11/9- 
٠ما)ء‏ والتحرير )10/١(‏ ' 


(7) وهو قولهم : إنه إذا أتى بالكل معًا فلا جائز أن يكون الامتثال بالكل ٠‏ ولا بكل واحد - 


سر الرقرل د الاي الزن و الك لصيس م ب سيد "زا 


بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفات . 


بأن الامتثال بكل واحد'' . ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر 
واحد ؛ لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات لا 
مؤثرات ٠‏ وهو المعنيّ بقوله 2 معنا بواجتماع. يعر قات 
على معرف واحد جائز » كالعالم للصانع » وليس ما تقدم من الدليل على 
امتناع التأثير بكل واحد جار في المعرف ؛ لأنه نصب علامة ثانية لتحصل 
المعرفة بهما بدلا لامعا وأنه غير محال . 

ومقصود المصنف هدم دليل الخصه”* » ولا يقتضي ذلك أن يكون 
ختاره أن كل واحد واجب ٠‏ ليناقض ختاره أولاً لأنه في مقام الجدل . 


هذا وقد قال جين ا 


قال العراقي : ويمكن أن يكون جوابًا تحقيقيًا < - 





- ولا بواحد غير معين ٠‏ فقال : نختار القسم الثاني » وهو حصول الامتثال بكل واحد . 

' وهو القسم الثاني بعينه‎ )١( 
. )8١/١( ومناهج العقول‎ . )85/١( انظر نهاية السول‎ 

030 أي تلك الخصال . ظ ٠‏ 

)أ معرفات للحكم لا علل موجده . مناهج العقول )8١/1١(‏ . 

0( جد :طن (1رات 1 ٠‏ 

(6) وهذا يحتمل أن يكون المقصود الرد على الاستدلال فقط من غير بيان ما يعتقده . من أن الامتثال 
بماذا ؟ 
وكأنه يقول : دليلك لا ينتج أن الواجب واحد معين » لاحتمال أن يكون الواجب كل واحد . 
ويكون الامتثال بكل واحد . ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد. ‏ 
وهذا إذا فسرنا الامتثال بفعل الواجب ٠يلزم‏ عليه أن ما يقع به الامتئال واجب ويكون الجواب كما 
ذكر المؤلف -رحه اللَّه- جدلئًا » والدليل على ذلك أنه قال : أجيب لكن الإمام الإسنوي لم يعجبه 
مسلك المصنف »ء واعتبر تسليمه -وإن أفاد الرد على الخصم لكنه يقتضي إيجاب كل واحد خصل 
الامتثال به » وأبطل هذا التسليم من المصنف لثلاثة أمور : 
الأول : أن ذلك غير مذهبه ؛ لأن اختياره أن الواجب واحد لا بعيئه . 5 


وعن الثاني : بأنه يستدعى أحدها لاا بعينه » كالمعلول المعين يستدعى 


وتقريره : أن قوله 000 إن الامتثال بكل واحد . لا يلزم ا أن 
“فيد 
يكون كل واحد هو الممتثل به »ء بل كل واحد شىيء حصل به 
الامتثال0؟2 ولا منافاة بين هذا وبين قولنا : إن رلب واحد اسه لان 


كل واحد متضمن للواجب وهو عق لا عد ومع ذلك ففي الجواب 
5 000 


ع 


وأجيب عن العاف" : بأنه 0 يستدعي أحدها » أي 5 اعد 





- الثاني : أنه مناقض لقوله : بعد ذلك : أنه يستدعي أحدها لا بعينه . 
الغالك : أن غير المعين إنما لا يوجد إذا كان مجردًا عن المشخصات ٠‏ ويوجد إذا كان في ضمن 
شخص بدليل الكلىي الطبيعي ٠‏ كمطلق الإنسان » فإنه موجود مع أن الماهيات الكلية لا وجود لها . 
انظر الإبهباج (١49-88/1)ء‏ ونهاية السول )87/١(‏ ء والتحرير )9357/١(‏ . 
)1( أي : قول المصنف - رحمه اللّه . 
)٠(‏ في أ : فيه . 
(*) ساقطة من : ب »ء وأثبتها بين السطرين . 
(5) لأن الامتثال -كما قال الإمام السبكي -معناه : إما فعل يتضمن مثل المأمور به إذا جعلناه افتعالاً 
من المثل الذي هو الشبه ٠‏ وإما الانتصاب ٠»‏ والقيام لأداء المأمور به » إذا جعلناه من « مثل » على 
ورد قرت ) أن اكعيب »وغل كلذ الشديرين لا مبتارء أن .كرت :البكل بد هو الرائيب 
يحصل به ٠‏ ولا شك أن الواجب بل أن يكون الواجب حاصل في هذه الصورة بكل واحد لتضمنه 
له وقصده » فيكون الامتثال بكل واحد وبالمجموع أيضًا لتضمنه الواجب . 
انظر الإبباج )89/١(‏ . 
(4) وعلى هذا فيصير جوابًا تحقيقيًا . انظر التحرير )931/١(‏ . 
)١(‏ لأنه كان يجب على المصنف اختيار القسم الثالث » فإن ا التقدير يؤول إليه بدلا من 
القسم الثاني : 
انظر نباية السول )8*/١(‏ » وحاشية سلم الوصول على نباية السول ٠» )١57//١(‏ والتحرير /١(‏ 
5) . 
(0) وهو قولهم : أن الوجوب معين فيستدعي معيئًا » ولم يسلم لهم ذلك . 
(4) ساقطة من : ج 


تسو الزإسول 5 لاني الأول فى الك سيتيب م سي يي 4 
علة من غير تعيين . 


الخصال (لا بعينه وإن كان لا يقع إلا فى معين» وأحدها لا بعينه موجود 
وله تعن" " موحد .فو أنه أخد. هده الفلؤقة > بوذلك» كالمعلول المعين 
المستدعى علة من غير تعيين مثل الحدث”" » فإنه يستدعى علة من غير 
١‏ 1 6 (8) ءع (28.. . 0 ع ١‏ 3 

تعيين وهو ” المس"20 أو اللمس” ' أو زوال العقل . أو خروج شيء من 
6 ا( 00 ظ 

أحل السعيليرة : ظ 

والجواب عن الأخيرين : 


وهما الثواب والعقاب 5 أله يستحقى واب أمور وعقاب ور لا 


. ما بين القوسين ساقط من أ » وأثبته بالهامش‎ )١( 
“كلدك هر النحانية كدي الانقةدمن الضلاة وغيرها.‎ 8 
. )7/7”( انظر : التعريفات ص‎ 
. ف ب : وهي‎ (0 
. ساقطة من ب ء وأثبتها بالهامش‎ )5( 
والمس بشهوة هو أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به » ففي النساء لا يكون إلا هذا » وفي الرجال -عند‎ 
. البعض- أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارًا هو الصحيح‎ 
. )١188( انظر : التعريفات ص‎ 

(5) اللمس : إدراك بظاهر البشرة » ويعبر به عن الطلب ونه أقؤلة حال :92:2 وأنا لما اليماء © 
(الجن : 8) ء ويكنى بالمس واللمس عن الجماع وقرئ 8# لامستم» و #المستم النساء» ونبى عليه 
الصلاة والسلام عن بيع الملامسة ٠‏ واللماسة الحاجة المقاربة . 
انظر : المفردات ص (551) . 

. ساقطة من أ. جء وأثبتها في ب بين السطرين‎ )١( 

(0) والسبيلان هما : القبل والدبر » والخارج منهما إما بول أو غائط . 
انظر فتح العلي المالك للشيخ عليش )٠١١/١(‏ ط الحلبي . 
وهذا الجواب لا ذكر له في المحصول أو الحاصل أو التحصيل ٠‏ وقد تقدم أنه مخالف لما سلمه 
انظر نهاية السول /١(‏ ”8) . 

م2 في النسخة التي شرحها الإمام الإسنوي لم يذكر الصنف الجواب فيها عن العقاب ولذلك قال :ع 
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6 1 بر كلها)"'' . يعنى إذا أتى بالكل أو 
بمسفيدت 


واعلم أن تحقيق هذه المسألة”*) : أن الذي وجب وهو المبهم لم يخير 
لجار لحرا ال من المواا ا بدي ابي 1 6 ار برجي 
معيئًا » وإن كان يتأذى به الواجب لتضمنه7* . مفهوم ا ؛ وتعلد 
ما صدق عليه مفهوم أحد المعينات عند تعلق'"' الوجوب ٠‏ والتخيير ينفي 
اتحاد تعلق الوحوفة والتخير يعيب الذات 7 


- الصنف وعد بذكر الجوابين ولم يجب عن العقاب . وقد وقع ذكره في بعض النسخ فقال : يستحق 
ثواب وعقاب أمور » ونسخة المؤلف - رحمه الله- ذكر فيها ذلك -وصرح الإسنوي بأن المصنف لم 
يذكره ؛ لأن صاحب الحاصل قال إنه ضعيف ؛ لأنه يوجب تعيين الواجب . 
قال : بل الصواب الجواب الآخر » وما قاله باطل فإنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعيينه في أصل 
5-7 أن الآتي بأي الخصال شاء يكون آتيا بالواجب اتفاقًا كما تقدم في كلام المصنف مع أنها 

. انظر نهاية السول )81-487/١(‏ ». والتحرير (١1//ا9)‏ . 

)01 ماحم د وت 

() انظر نباية السول )8/١(‏ . 

62 هذا التحقيق ذكره العضد يتمامه فى شرحه لمختصر ابن الحاجب )5*8/1١(‏ : 

(8 2 ص /١7(‏ ب) ' 

ا تر وأثبتها بالهامش 1 ' : 
وعلق الشيخ سعد الدين على ما سبق من كلام العضد قال : « وحاصله : أن كلا من الواجب 
والمخير فيه فيه أحد الأمور » لكن ما صدق عليه أحد الأمور . : الا لا 3 
اوكرت[ انمره هرو اكور ( رقع فى سهد زوالا كار تركه ه ون تله الكل + في كل 
معين من المعينات . انظر حاشية السعد على شرح العضد )578/١(‏ . 

لا( في ج 5 تعليق :5 

(م) وذلك كما إذا أوجب أحد الأمرين ن المعينين » وحرم أحد ذينك الأمرين ٠‏ فإن كل من الواجب 
والحرام أحد الأمرين » ولا يلزم منه ارتفاع حقيقة الوجوب والحرمة ؛ لأن تعدد ما صدق عليه - 


شين الرسولءت النانبة الأرل فى الكو مسمس م سس ممت كدت ؤم 


»و هو ع هه هه نه جه هس هس هه 6ه هه © ان هه هاه هي ا هاه © هت اه ع وه ونه وه لس له اواج مالس هع اج ع ع ها عه ها ما عه اع عم ع« .مدا عد ع د هه 





وإذا 1 ضحد متعلق. الوستوت. .والفخيير ,بالذات .. :وكات المخيين .بيه 
واجب هو أحد المعيّنات من حيث إنه أحدها مبهما 0( وبين غير واجب صو 
إحداها عل )7 التعيين من حيث التعيين 3 1 يلزم منه ارتماع حقيقةه 
الرجوب ؛ لأن هذا لا يوجب جواز ترك كل واحد من المعينات على 


لإطلاق » بل جواز ترك معين من حيث التعيين لطريق الإثبات المعين 
)0 ظ 


مسر 


اخر 





- أحد الأمرين عند تعلق الوجوب والحرمة ينفى اتحاد متعلقيهما . 
انظر : حاشية السعد (0988-578/1 .2 

)01 ما بين القوسين سافط من ج . 

(؟) فتلخص أن الواجب المخير بقسميه فيه ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول : مذهب الجمهور والأشاعرة وعامة الفقهاء . 
ذهبوا إلى أنه يجوز الأمر بواحد مبهم من أمور معينة علي سبيل التخيير فيجب على المكلف الإتيان 
بأحدها في الجملة » ولا يجوز له الإخلال به بأن يترك الجميع . 
المذهب الثانى : للمعتزلة حيث قالوا بأن الأمر بأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل ٠‏ وبناء على 
نقل إمام الحرمين في البرهان عن أب هاشم ٠‏ والذي أثبته في ص )1١88(‏ وبهذا التفسير » يكون 
قولهم موافقًا لقول الجمهور . ويكون الخلاف في العبارة لا في الاعتبار . 
المذهب الثالث : وهو أن الأمر بواحد من انياءعل التعير ينتضي .أن يكون الواجب واحذا معيئًا 
عند الله » وإن كان مبهمًا عندنا . 
ولا لم يكن لهذا القول صاحب ينسب إليه » فهو مجهول النسب » وهو باطل باتفاق الفريقين ٠‏ 
واستدل الجمهور على دعواهم بما يأ : 
أولاً : أن الشارع لو قال : أوجبت عليك واحدًا من هذه الأمور » وأيها فعلت فقد أتيت بالواجب 
وإن تركت الجميع تذم لتركك أحدها من حيث هو أحدها » لا من حيث خصوصيته ؛ لم يلزم منه 
محال فيكون جائرًا . 
ثانا : قوله تعالى : 8 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحربر رقبة فمن لم يجد فصيام ثلانة 
أيام © الآية (المائدة : 84) . ظ 
دلت هذه الآية على الأمر بواحد مبهم من أمور معينة هي الإطعام والكسوة والعتق ؛ لأن « أو 
اللغة العربية لأحد الشيئين أو الأشياء » ودلت على وجوبه ؛ لأنها وإن كانت خبرية لفظا إلا 


7 
يا 
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- أنما إنشائية معنى ٠‏ فهي في قوة أن يقال مثلاً : فليكمّر » وحمل الآية على ذلك واجب !؛ لأنه 
بداولها ولا عور صرنهاعته ما دام الواعين مت 

ثالمًا : 0-07 ؛ فقد أجمعت الأمة على وجوب نصب واحد أي : واحد من المتأهلين للإمامة . 
وعلى تزويج حد الكفأين الخاطبين من غير تعيين . 

وبهبذه الأدلة ثبت أن الأمر واحد مبهم من أمور معينة جائز من غير أن يقتضي واحدا معيئًا ؛ لأنه لو 
انقنى النخير بينها تحن أحدها امنا اشر ؛ لأن التعيين يقتضي عدم جواز العدول عن ذلك 
المعين وعدم إجزاء الغير عنه والتخيير يقتضي جواز العدول وإجزاء الغير وهما متنافيان ٠‏ ويلزم من 
تنافيهما تنافي رهما ضرورة ٠‏ وكل ما كان كذلك يكون ممتنعًا ٠‏ وإلا لزم اجتماع المتناقضين 
وهو باطل وإذا ثبت أحدهما بطل الآخر والتخيير ثابت بالاتفاق بيننا وبينكم فبطل الآخر وهو 
التعبين : 

- وأجاب الذاهب إلى التعيين عن ذلك بأجوبة ثلاثة : 

أولها : لا نسلم أن التخيير يقتضي تجويز ترك ذلك الواحد المعين لجواز أن يوفق الله كل مكلف إلى 
اختيار ما عينه له . 

ورْدّ هذا الجواب ؛ لأنه يؤدي إلى أن كل من اختار شيئًا يكون هو الواجب عليه دون غيره ؛ لأن 
المكلفين مختلفون في الاختيار فيكون الواجب متلا تبِعًا لاختلاف اختيارهم وهو باطل بالنص 
والإجماع . ١‏ 

أما النص ؛ فلأن الآية الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال يجحزئة لكل مكلف . 

وأما الإحماع ؛ فلأن العلماء دوه كل 01 الك بي لجرا ١‏ راي نعل جميلة ارر مدت 
إلى أخرى أجزاه ووقعت واجية . 

ثانيها : نمنع أن يكون بين التخيير والتعيين تناف ؛ لأنه يجوز أن يعين اللّه سبحانه للوجوب ما 
اختاره الكل : 

وهذا مدفوع أيضًا بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعًا » ولا يستقيم في هذه الحالة أن 
يكون الواجب واجذا معيئًا ؛ لأن التعيين متوقف على الاختيار والغرض أن لا اختيار فلا تعيين . 
ثالنها : لا نسلم أن التعيين يقتضي عدم جواز العدول عن المعين ٠‏ وعدم إجزاء غيره لأن ذلك إنما 
يكون لو عيّه الله بذاته للامنثال » أما إذا لم يكن كذلك فإنه قد يسقط بفعل غيره بدلا عنه » كما 
سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة التي تسن عند الشافعية في الركعة التي لا 
جلوس فيها ٠‏ وكما سقطت الشاة الواجبة فى خمس من الإوبل بإخراج البعير . 

ورُدٌ هذا بأن المأتي به لو كان بدلاً عن الواجب المعين لكان الآتي به ليس آتيّا بالواجب عليه » وإنما 
يكون آتيّا ببدله مع أن الإجماع منعقد على أن الآتى بأي واحدة من هذه الخصال آت بالواجب لا 
ببدله . 


تس الزفيونب اليه الأول ف الك ٠‏ يسيس يي عي بيهم يام 
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واستدل الذاهب إلى التعيين بما يأتي : 
القن انلق تعلق ب ار جرب اله يفانت أربعة ثلاثة ة في حال الإتيان به وهي سقوط الفرض 
بفعله » وتسمية ذلك الفعل واجبّا ٠‏ واستحقاق ثواب الواجب إذا فعل » وصفة واحدة في حال 
الترك : وهي استحقاق العقاب ٠‏ وكل واحدة من هذه الصفات الأربعة تدل على أن الواجب واحد 
أما الأولى : فإن المكلف إذا أتى بالخصال جميعها فى وقت واحد فلا شك أنه امتثل وسقط الفرض 
غنه. + هذا الامغال لآبد أن ركون فعللا بعلة :+ .وهذه الغلة لآ جائر أن تكون الكل. + غل معتى أن 
يكون المجموع هو العلة » وأن كل واحدة جزء من هذه العلة ؛ لأنه يلزم أن يكون الكل واجبًا ولا 
قائل به . 
ولا جائز أن تكون كل واحدة هي العلة ا يلزم عليه من اجتماع مؤثرات ٠‏ وهي الإطعام والكسوة 
والعتق على أثر واحد وهو 0 ؛ وذلك محال لأن إسناده إلى هذا يستغنى به عن إسناده إلى 
غيره » وإسناده إلى غيره يستغنى نى به عن إسناده إلى هذا فيكون » محتاجًا إلى كل واحد منهما ومستغنيًا 
عن كل واحد منهما وهو باطل . 
ولا جائز أن يكون معللا بواحد غير معين ؛ لأنه لا وجود له ؛ لأن كل موجود هو نفسه متعين ولا 
إبام البتة في الوجود الخارجي . ظ ش 

وإذا بطلت هذه الاحتمالات الثلاثة تعين أن يكون الامتثال حصل بواحد معين عند الله تعالى مبهم 
عندنا وهو المطلوب . ظ 
وقد أجاب المصنف 00-0 عن ذلك باختياره القسم الثاني وهو أن الامنثال حصل بكل واكك 
ولا يلزم منه اجتماع مؤثرات على أثر واحد ؛ لأن هذه الأمور وغيرها أمارات وعلامات والعلامة 
يجوز تعددها كالعام - وهو متعدد- علامة على الصانع وهو اللّه سبحانه وتعالى بخلاف المؤثر حيث لا 
يجوز تعدده ؛ لأنه موجد وهو لا يختلف . ففرق بين العلل العقلية حيث لا يجوز تعددها والعلل 
الشرعية ؛ لأنها لم تكن علة إلا بجعل الشارع لها كذلك . 
وأما الثانية : فإن الوجوب حكم معين بين الأحكام الخمسة » فيستدعي محلا معيئًا يقوم به ويوصف 
ذللق البدل يانه واجي + فترورة أن غير المعية للا يناسبية المعين: وهذا المحل. لااجائز أن يحون 
الكل ؛ ولا كل واحد . ول :واعداد غير معي 1 ميق فتعين أن يكون واحذا معينًا وهو 
العطلوايت: .. 
ويجاب عنه : بأن الوجوب وإن كان معيئًا ٠‏ لكنه لا يستدعي معيئًا من كل وجه وإنما يستدعي 
معينا » ولو من وجه ء وأحد الخصال لا بعينه موجود ٠‏ وله تعين من وجه ؛ لأنه أحد أشياء 
معينة » وذلك مثل الحدث ٠‏ فإنه معلول معين يستدعي علة من غير تعيين وهي إما البول للدي ظ 
أو غير ذلك ٠»‏ وكذا كل بجر عد ولي لي ا الاير للا مر و ا فإنها 
مرحي د ص ير ار بدي إها الشمفن "او الدان .: - 
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تذنيب : الحكم قد يتعلق على الترتيب . فيحرم الجمع كأكل المذكى 


لني اهن فضلة للمسألة الأولى وبقية ا » وهو أن الحكم 
فل ععلق عل التردييه : ٠‏ 








- وأما الثالثة : فإن المكلف إذا أتى بالكل فلا شك أنه يئاب ثواب الواجب . ولا جائز أن يكون على 
الكل ولا على كل واحد ولا على واحد غير معين لما سبق فوجب أن يكون على واحد معين هو 
المطلوب . ويجاب عنه : بأنه إذا أتى بالكل فلا نزاع في أنه يئاب ثواب الواجب . لكن الشواب الذي 
استحقه كان على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها جميعًا . 

وأما الرابعة : فإنه إذا ترك الجميع فلا شك أنه يعاقب على ذلك الترك . ولا جائز أن يكون عقابه على 
الكل ٠‏ ولا على كل واحد ٠‏ ولا على واحد لا بعينه ؛ لما تقدم » فوجب أن يكون على واحد معين 
وهو المطلوب . 

ويجاب عنه بأنه إنما يستحق العقاب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها . ولا يجب فعلها . 
والحق : أن المكلف إذا أتى بالخصال مرتبة فثواب الواجب حاصل بالأول » وإن أتى بها معًا فالغواب 
على أحدها إن كانت متساوية في الثواب ٠‏ وعلى أعلاها إن كانت متفاوتة فيه ؛ لأنه لو اقتصر عليه 
لأجزأه فإضافة غيره إليه لا تنقصه . 

وإن ترك الجميع فالعقاب على أحدها إن كانت متساوية ٠‏ وعلى أدناها إن كانت متفاوتة ؛ لأنه لو 
اقتصر عليه لأجزأه . 

والراجح هو مذهب الجمهور لسلامته عن المعارض ولضعف مقابله . 

انظر المحصول )777/١(‏ وما بعدها . والحاصل )5159/١(‏ وما بعدها . والتحصيل )707/١(‏ . 
والتمهيد ص (5/) وما بعدها . ونهاية السول (١//ا/7)‏ وما بعدها . وجمع الجوامع وشرح المحلي 
عليه (١/57/ا١)‏ ؛ والعضد على ابن الحاجب )577-71780/١(‏ . وشرح الكوكب المنير )”8٠ /١(‏ 
وما بعدها ٠»‏ وبحوث في أصول الفقه ص )١17(‏ وما بعدها » وأصول زهير )726/١(‏ » والمستصفى 
(1//ا5) . 

)١(‏ قال الجرجاني في التعريفات ص (48) التذنيب : هو جعل شيء عقيب شيء لناسبة بينهما من غير 
وقال السبكي في الإبباج )4١/١(‏ التذنيب من قولهم : ذنب الرجل عمامته . إذا أفضل منها شيئًا 
فأرخاه كالمانب ٠»‏ وذنبت البسرة : بدأ فيها الإرطاب من قبل ذنبها » فالتذنيبٍ هنا معناه : تتمة 
للمسألة ٠»‏ وليس فرعا منها ؛ لأنها في المخير وهو في المرتب © ولكن التخيير والترتيب اشتركا في 
أن كلا منهما حكم يتعلق بأمور . 
ؤقال الؤركشى فى المعقبر .طن (7١2):تذتيت:‏ 3:مادة أذتن تدل عل التأخير والعقبه» :تومه الذنن 
والذنابة 3 وقولهم التَذنيب : مستعارة منه . 


عي الرضزل< انان الأرل فى الك مم يمحس ب ميف هلا 


والممتة ( أو يباج كالوضوء والتيمم 6 أو يسن ككفارة الصوم 





ع 


أي"") م الإتيان بالثاني إلا بعل الأول 4 وقسمه ف اخلانة” '* أقسا 


المذكن. والممة 7 


امال : الثاني بقو : أو يباح كالوضوء والتيمم”*؟ فإن التيمم عند 
)0( 
العجز 


ولو استعمله مع الماء كان جائرًا'' في صورة ٠.‏ وهي ما لو تيمم 
بطل بوضوثه تيممه لانتفاء فائدته . 


أ 1 5 2 . 0 ( ه 
وأشار إلى الثالث بقوله : ويسن ككفارة الصوم”" حيث جامع في 


- بقوله: فرع . 

.)]أ/١5( أ : ص‎ )١( 

6 ج : ص (6/أ) . 

(*) فإباحة الميتة مرتبة على إباحة المضطر ٠‏ ويحرم الجمع 5 ا الاضطرار المبيح للميتة. انظر 

. )91١/١( الإبباج‎ 

(4:) التيمم في اللغة : مطلق القصد . ظ 
وفي الاصطلاح : قصد الصعيد الطاهر » واستعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث التعريفات :ص 
1415 ش 

)0( أي : عند العجز عن استعمال الماء . 

(0) ووجوب التيمم وإباحته مرتب على الوضوء لاختصاصه بحالة العجز . 
انظر المحصول /١(‏ 4) والإبباج »)9١/1١(‏ ونباية السول )86/١(‏ . 


قال الإسنوىي : لكن التمثيل بالتيمم فاسد ؛ لأن التيمم مع وجود الماء لا يصح . والإتيان بالعبادة 
الفاسدة حرام إجماعا , ٠‏ لكونه تلاعبًا كما صرحوا به في الصلاة الفاسدة » فإن فرض أنه استعمل 


التراب في وجهه ويديه لا على قصد العبادة » فلا يكون تيممًا . 
انظر تباية السول /١(‏ 86) » والتحرير (١//ا484-91)‏ . 
(0) قال السبكي ولو مثَّل المصنف بكفارة الظهار كان أحسن للنص عليها في القرآن  .‏ - 


8 اميس سح إثير لوصول تن :شرح هنهاج الأصول 


ف مع هم *» ا ل« ا م # © #8 هسه »© »© >*» © © * ا اع هاه ه06 © ©« # © |" © ه06 هه ه © 0065© هاه © © © << اه ه ا هه اه هه #060 جع عام ا ع يه »ا نا مه ه 


رمضان بشرطه''' فإنه يجب عليه إعتاق رقبة » فإن عجز صام شهرين . 
فإن عجز أطعم ستين مسكيئًا''» ويستحب له الإتيان بالكل فينوي بكل 
الكفاوة: وإن سقطت بالأولى”'' كما ينوي بالصلاة المعادة الفرض وإن 


سقط بالفعل أو ا" 

وقال العراقي : استحباب”'' الجمع (بين الكفارة)”"' لم يذكره الفقهاء 
: 282 69 
الوسي ا "© من سجهة0ة المعنى ٠:‏ 


ِ- 2 لامع (91/1)ء ابره /! 

30( با سوال تنوه الأراب لبور أ حور رن 1 1 : جاء رجل إلى النبى ت 
صلى الله عليه وسلم- 00 0 قال + وها أهلكقك قال م 
امرأتي في رمضان ٠‏ قال : عتق رقبة4 » قال لا اجدها + قال : الحم شهر لاب 1 
فال : لآ أطيق » قال م 17> قال عو لين فا« اللي فيان 
الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر . ٠‏ قال : «تصدق بهذا» ؛ قال #غل أنقن هنا +فماءين لاهها ! 0 
إليه منا » فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت نواجذه » وقال #1 أدهي كا 
أهلك » . 

رواه البخاري في كتاب الحدود ٠‏ باب من أصاب ديئًا (4/ 1917) » ومسلم في كتاب الصيام ٠‏ باب 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان . حديث رقم )١١١١/81(‏ »2 وأحمد في مسنده (8/1 ٠‏ 1 
وقال الإمام مالك بالتخيير في كفارة الوقاع 3 ويروى عنه أيضا من نفي التتابع في الصوم انظر : 
الشرح الكبير ٠» )27١ /١(‏ وبداية المجتهد )594/١(‏ . والشرح الصغير )7١77/١(‏ . 

69 قال الإسنوي وتمثيله أيضا بالكفارة فيه نظر ؛ لأن الكفارة سقطت بالأول فلا ينوى بالثاق 
الكفارة لعدم بقائها عليه فلا تكون كفارة لكن القرب من حيث هي مطلوبة . انظر : نهاية السول 
(1/ 46) . 

04 القلى + الرسسع الما .. 

. وأثبته بالهامش‎ ٠ ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١( 


(9) قال السبكي في الإبباج )91/1١(‏ : وأيّا ما كان فالحكم بأن الجمع سنة يحتاج إلى دليل - 
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المسألة الثانية : 


الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوى الفعل كصوم رمضان وهو 
المضيق » أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء 





(0 


ثم ذكر ما هو مندفع بما فررته 
الثانية7'': 
هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته » وبيّه بقوله : الوجوب إن 
عاق مر فك" فإما انديساوى الوقت ذلك الفعل”*» كصوم شهر”' رمضان 


أو ينقص الوقت عنه" أي عن الفعل فيمنعه”"' من منع التكليف 





- ولا أعلمه » ول أر أحدًا من الفقهاء »صرّح باستحباب الجمع ٠‏ وإنما الأصوليون ذكروه ويحتاجون إلى 
دليل عليه ؛ ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة ؛ كما أعتقت عائشة - رضي الله 
عنها- عن نذرها في كلام ابن الزبير رقابًا كثيرة ؛ وكانت تبكي حتى تبل دموعها خمارها . اه . 

)١(‏ الذي ذكره هو أن الخصلة الأولى التي هو قادر عليها إذا أتى بها سقطت الكفارة عن ذمته فلا يصح 
نيتها حين الإتيان بالخصلة الأخرى ٠‏ إذ لم يبق في ذمته شيء . انظر التحرير )49/1١(‏ . 

؟) أي : المسألة الثانية . 

(0) أي : بفعل مؤقت بوقت معين وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام وذكرها . انظر مناهج العقول /١(‏ 86) 
ومباية السول )894/١(‏ . 

(4) أي : لا يزيد عليه ولا ينقص . انظر الإبباج )97/١(‏ . 

(6) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

(1) مكررة في : أ . 

(0) والتكليف بمثله جائز اتفامًا . 
انظر مناهج العقول ٠» )85 /١(‏ وشرح الكوكب المخير (1/ 5534-734) » ونباية السول ٠. )854/١(‏ 
والإبباج ٠» )9/١(‏ وشرح العبري ورقة (*81/1١/ب)ء‏ وشرح الأصفهانن ورقة /١١(‏ 
أ.؟٠اس)ء‏ والعضد على ابن الحاجب )55١/١(‏ . 

(8) وهذا هو القسم الثاني . 

(9) أي الوجوب والتكليف . انظر مناهج العقول )80/١(‏ . 


5/0 
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كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقى قدر تكبيرة » أو يزيد عليه 
فيقتضي إيقاع الفعل فى أي جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض . 





بالمخجال7 إلا لغرض القضاء''' فلا يمنعه » كوجوب الظهر على الزائل 
٠ 0‏ في آخر الوقت كالجنون والمرض ٠»‏ وقد بقى من الوقت قدر 


5 ا 


أو يزيد الوقت عليه" أي : على الفعل كالظهر » ويسمى بالواجب 
© © 
الي 117 


فيقتضي إيقاع الفعل”” في أي جزء من أجزائه”؟ . فجميع الوقت 





(01): سباق الكلام في فصل المحكوم به على مسألة التكليف بالمحال وحكمه ومذاهب العلماء فيه : 
ودليل كل مذهب قريبًا ٠‏ فأحيل إليه منعًا من التكرار الممل . 

00 فال الإسنوي : وإطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر ؛ لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يكن فعل 
ركعة في الوقت ؛ فإن فعل فهي أداء على المشهور عندنا ؛ فالأحسن أن يقول : إلا لغرض التكميل 
خارج الوقت . 
وقال السبكي : ولو حمل كلام المصنف على القضاء اللغوي انتفى عنه هذا الاعتراض . 
انظر الإ هاج /١(‏ 45) ؛ ونهاية السول وحاشية سلم الوصول عليه )١51/-153/1١(‏ . 

() قوله : الزائل عذره . مستنده : تسمية الفقهاء الأشياء المذكورة أعذارًا ٠»‏ وإن كان الكفر ليس 
بعذر . انظر : الإبباج )95/1١(‏ . 

(4) ما بين القوسين ساقط من أ .ب ». وأثبته بالهامش . 

(0) وقوله : تكبيرة بناء على الأصح ٠‏ ومقابله » وهو المتقول عن زفر من الحنفية : أنه لا يعتبر حاله 
إلا إذا تحقق من الوقت مقدار ما يسع الآداء حتى إذا ضاق بحيث لم يسع الواجب تامه لم يلزمه شيء 
وإن بقى الوقت . 
انظر مناهج العقول (85/1) ء وكشف الأسرار (118/1) . 

(0) وهذا هو القسم الثالث . 

(0) وفيه خحمسة مذاهب . الأول والثاني متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع والباقية منكرة له . 

(4) قوله : فيقتضي إيقاع الفعل إشارة إلى المذهب الأول وهو اختيار الإمام وأتباعه وابن الحاجب انظر 
مختصر ابن الحاجب (١/١5؟) ٠‏ والإحكام للآمدي )٠١6/١(‏ . وشرح اللمع /١(‏ 115) . وما 
بعدها » وحاشية البناني )١41//١(‏ » والمسودة ص (75 - 58) . 

40 أئ يذ يدل سواء كان أولة أو عورا ب لأنظق عبانة :التمول (قازنة .1 : 
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55 


ا 1 قا دوا 80# و به وا بوبه بزدعو ارو ولاس وس وا بط وريه لور عا وجوج الا د 





وفت لأدائه 0 و 5 جرع أوقعه ققل أوقعه شي وفته ب الآأن الأمر بذلك 
حكى اقح الفعل, فى جز مق أجزا» الوفعه ع بولا تعرفى. بقنها للش 
بين الفعل والعزم » ولا لتخصيصه بأول الوقت أو آخره » بل الظاهر 
' 2000 

لأن فوله (عليه الصلاة والسلام)”'': ١‏ الوقت بين هاتين»”" متناول 
لجميع أجزائه ولايتعين بعض الأجزاء ٠‏ للوجوب دون البعض لعدم أولوية 
البتعض فيكون القول به تحكمًا باطلا؟' . 

وأنا حديث : ١‏ الصلاة في أول الوقت رضوان الله وآخره© عفو 
الله الك ) 1 





010 وهذا هو المذهب المختار . انظر شرح العبري ورقة (7١/أ).‏ 

(5) ما بين القوسين في أ. ج : «عليه السلام » . ظ ْ 

فيه هذا الحديث روي بلفظ : ٠‏ الوقت ما بين هذين الوقتين ؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهم- 
عندما أمّ جبريل - عليه السلام - النبي - صلى الله عليه وسلم وبِّن له أوقات الصلوات الخمس . 
وهو بهذا اللفظ رواه أحمد (777/1) ء وأبو داود في سننه (41) في أول كتاب الصلاة والترمذى 
)١54(‏ أول أبواب الصلاة ٠‏ وقال : حسن صحيح . 
ورواه أحمد (9/ .٠8م)‏ عن جابر ٠‏ والنسائي )57/١(‏ في المواقيت باب أول وقت العشاء . 
والحاكم ٠ )١965 /١(‏ والبغوي في شرح السنة (؟187/1١)‏ . باب مواقيت الصلاة . 
ورُوى أيضا بلفظ : « الوقت ما بين هذين الوقتين وقت » عن أبي موسى الأشعري عندما سأله سائر 
عن مواقيت الصلاة وأجابه بذلك . ظ 
وهو يبذا اللفظ روأه مسلم /١(‏ 1748114) في المساجد ومواضع الصلاة : باتك أوقانع: الضلوات 
الخمس ٠‏ وأيضًا في (1/ )1١5‏ في المساجد . ومواضع الصلاة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ 

(؟) قال الإسنوي في نهاية السول )864/١(‏ . وهذا هو معنى قول الأصحاب : إن الصلاة تجب بأول 


الوقت وجوبًا موسعا . وأهمل المصنف التصريح بوجوبه بأول الوقت ء ولكنه يؤخذ من تعليل ما 
يليه . 


)0( جح :“صن (1ر نب ) .. | 7 
(1) الحديث مروي عن عبد الله بن عمر العمري بلفظ : « الوقت الأول من الصلاة رضوان اللّه . - 


ك9 سمح -_-_ 7772 0 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وقال المتكلمون : يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني ٠»‏ وإلا 


فدلالته على أ "> ااوو الل 0 ل 5 إلى ادن إلى 


(60)ع(5) 0002 1 
0 


وقال المتكلمون'"' وهو الأصح في شرح المهذب”*' الواجب في كل 
جزء من الوقت هو إيقاع الفعل فيه أو إيقاع العزم فيه على الفعل في ثانيٍ 


2 ا 0 اللفظ رواه الترمذي في سئنه (17/1) في أبواب الصلاة ٠‏ بياب مأ 
فى الوقت الأول من الفضل ٠»‏ انظر تحفة الأحوذي )015/١(‏ . 

9 الدارقطني في سئنه (150-149/1) باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر ٠.‏ وبعد صلاة 
العصر . والبيهقي (١/1*2)ء.‏ والبغوي في شرح السئة )١191-1١9٠97/7(‏ وذكره الشافعي دون 
إسناد فى كتاب اختلاف الحديث (1/ )١١١-1709‏ من هامش الأم وفي الرسالة 417) ؛ وانظر الأم 
0100 . وسيأتي بعد قليل الكلام عن درجة الحديث . 

. ساقطة من : ج‎ )١( 

() في أل 

9و6 نا: ص )/١8(‏ ' 

(4:) ساقطة من : ب . 

(5) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ا 110 )01١١/-‏ : الحديث ضعيف من 
وجهين ٠‏ ظ 
الأول :ناف متدوضه الله ين عمر العمري وهو ضعيفف . 
والثاني : أن فيه اضطرابًا ٠‏ ويبطله حديث أبي هريرة مرفوعًا : إن أحدكم يصلِي الصلاة لوقتها وقد 
ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله» . ظ 
وقال الحافظ في التقريب : يعقوب بن الوليد المدنىي كذيه أحمد وغيره » وقال البيهقي : كذبه أحمد 
وسائر الحفاظ. + وقال اين القظات: > يعقوت كان سن الكدابين. الكبان »وقال ابو حاتم 1 كان 
يكذب . والحديث الذي ا موضوع ٠‏ وابن عدي إنما أعله به » اه . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ج » وفي ب أثبته بالهامش 

372( يعني أصحاب أصول الدين ٠‏ صرح بذلك 0 في نباية السول ٠ )864/1١(‏ وئسييه أبن ' 
الحاجب )١51١/١(‏ للقاضي أب بكر ومتابعوه . 

639 للومام النوويى ومضت ترجمته . - 
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لجاز ترك الواجب بلا بدل . 
ورد بأن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به ٠»‏ وبأنه لو وجب 





الحال . إلا أن آخرّ الوقت) إذا بقي منه قدر ما يسع الفعل فيه فحيئذ 
يتعين الفعل”'' . 

وعبر المصنف عن هذا المذهب بقوله : يجوز تركه فى الأول بشرط 
العزم (يعني في الجزء الأول على الفعل في الجزء الثاني)”"2 وإله0؟ أي : 
لو جاز الترك في”*) أول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في أول 
الوقت . لجاز ترك الواجب بلا بدل ”7 . 


ورد" بأن العزم لا يصلح بدلاً عن الفعل”" ؛ لأنه لو صلح بدلاً 


- وما صححه النووي في شرح المهذب : أنه للوجوب . نقله الأصفهاني في شرح المنهاج ورقة 
1/1 عن القاضي عبد الوهاب امالكي . وأنه قول أكثر الشافعية » وهو الراجح عند 
الأصوليين . كما ذكر البناني /1١(‏ 3588) . 
وانظر أيضا نهاية السول )1١/١(‏ حيث نسب مقابل الأصح إلى الماوردي في الحاوي . وعبارة 
النووي : وجزم الغزالي في المستصفى بوجوب العزم وهو الأصح . انظر المجموع (/ 51) . 
والمستصفى )7١/١(‏ . 

)١(‏ ويكون هذا المذهب موافقًا للجمهور في هذه الجزئية » أما اشتراطهم أنه لا يجوز تركه في الجزء 
السابق إلا بشرط العزم على الفعل في الجزء اللاحق إلى أن يبقى ما.يسع الفعل ٠‏ فهذا ما اختلفوا فيه 
مع الجمهور . كذا في نباية السول )84/١(‏ . 
وقال الإمام في المحصول )١80/١(‏ إنه اختيار أكثر الأصحاب وأكثر المعتزلة . 
واختاره الأمدي في الإحكام )٠١6/١(‏ . 





105 ما تبيق القوسين سافظ بقح تددح 4 باقع مراع بن 

() قوله : ١‏ وإلا ' إلى آخره . أشار به إلى احتجاج القاضي وموافقوه على وجوب العزم . انظر : 
شرح العبري ورقة (7١/أ)‏ . 

(4) مكررة في : أ . 

(©) وجواز ترك الواجب بلا بدل محال . وم يقل به أحد . انظر نهاية السول )4١0/١(‏ +وسرخ 

العضد على ابن الحاجب )5157/١(‏ . ظ 

030 أي : ورد من قبل المصنف بوجهين . 

(00) هذا هو الوجه الأول . 


و مسح عي ع نه ٠‏ لين الرضول. جد كرت سهاج الأضول 


العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد . 





عن الفعل لتأدى الواجب يه( إذ بدل الشيء يقوم مقامه. وإذا لم 
يصلح للبدلية فقد لزم ترك" الواجب بلا بدل كما قلتم ٠.‏ 2 
ورد أيضا9) . أنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد اتدل 
والميمدل واحد . يعت : إدا عزم في الجزء اين 9 أجزاء الزمان 
على الفعل ٠‏ فإما أن يب العزم في الج الثاني أضًا أولً ٠‏ فإذ لم يجب 
فقد ترك الواجب من عير بدل 4 ويلزه"'' التخصيص بلا خصص - 
و لا ل و 


وإن وجب فقد تعدد البدل وهي الإعزام مع أن المبدل”* واحدا”"؟ . 


60 أي : بالعزم ' 

ف أي : جواز ترك . 

(6) هذا هو الوجه الثاني . 

(4) زاد بعدها في ج ١‏ يجب » . 

(0) أ: ص١68١/ب).‏ 

(7) أي : ويلزم أيضًا إن لم يجب العزم في الجزء الثاني . 

(0) أى : المصنف ح رحمه الله . 

00 5-7 البدل . ظ 

)0( وقد يُذْفْع بما ذكره غلم الشرمي قن الترعان 13/1 انحية اال : والذي أراه أنهم لا يوجبون 
تحديد العزم في الجزء الثاني » بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة السقيلة' + 
كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها . ْ 
ويجاب عن هذا الدفع : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن تلبس الشخص بالعبادة فلا يسوغ اغتفار عزوب 
النية فيها وخاصة إذا كانت طويلة » وانسحاب النية الحاصلة في أولها مع عزوبها على جميع العبادة ؛ 
لأنه متلبس بنفس العبادة المطلوبة منه » وليس كذلك العازم على العبادة في أول الوقت دون أن يشرع 
فيها فعلى أي شيء ينسحب ذلك العزم ٠‏ وانتهاء الجزء الأول الذي عزم فيه على الفعل في الجزء 
الثاني يكون كانتهاء العبادة ونيتها تنتهي بانتهائها » ولا تنسحب على ما يفعل بعدها فكذلك هاهناء 


فإذا لم يفعل في الجزء ا ا ل يي 
والمبدل واحد ٠‏ وعاد الأمر إلى ما قلنا . - 
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ومنع السبكى : كون البدل واحدّا"© قال : لأن العزم في الجزء 
الأول » بدل عن الفعل في الجزء الأول » والعزم في الجزء الثاني بدل عن 
الفعل في لو القاق بج «امتدل معدو 77 ظ 
ومنا من قال(" : يختص الوجوب بالأول”*' أي بأو الرقت.+ ل 
الآخر””» يكون فعله قضاء''' حتى يأثم بالتأخير عن أوله . 





- انظر نهاية السول /١(‏ 40) » الإبباج )40/١(‏ . وحاشية البناني (188/1) . 

)001( فى ج : واحد . ظ 

(0) انظر الإبباج )945/١(‏ ء والتحرير )1١7/1(‏ . 

(6) قوله : ومنا من قال ٠‏ إلى آخره »شروع منه في ذكر المذاهب الثلائة المْكرّة للواجب الموسع . 
وقال الإسنوي في نباية السول )1١7/١1(‏ قوله : ومنا أي : ومن الشافعية -صرح به الإمام في 
المعالى » خاصة - فإن عبارة المحصول والمتخب : ومن أصحابنا . ظ 
انظر المحصول )١8١/١(‏ لتقف على عبارة الإمام ؛ وانظر أيضًا حاشية سلم الوصول لتعرف مدى 
هذا الإنكار للواجب الموسع ؛ لأنهم لا ينكرونه بمعنى الواجب الذي قدر له أولا وقت من قبل 
الشارع يسعه ويسع غيرة .(1514/1)::: 

(+) وهذا هو المذهب الكاليف -. 

(0) ما أثبته من جميع النسخ ١‏ وفي المنهاج : الأخير . ' 

(1) لقوله عليه الصلاة والسلام : « الصلاة في أول الوقت رضوان الله ٠‏ وفي آخره عفو الله » وقد 

0) انظر الإبباجح (45/1) . 

(8) ما بين القوسين ساقط من أ ءج . 

(9) انظر الأم (؟/١١٠)‏ تحقيق / محمد زهري النجار ء ط/ شركة الطباعة المتحدة )١951(‏ » 
والمجموع (/0) ء ونقل السبكي في الإبماج )45/١(‏ أساس الالتباس الذي حصل في عبارة 
الإمام الشافعي -رحمه اللّه- فقال : وقعت في الأم في كتاب الحج في ذلك الجزء الخامس ٠‏ قال 
الشافعي : ذهب بعض أهل الكلام أن فرض الحج على المستطيع إذا لزمه في وقت يمكنه فتركه - 


؟ 
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وإن نقل القاضي أبو بكر الإجماع على نفي الإثمء ولتقله قال 
بعضهم : إنه قضباء نسك. سيك الأذاغ با 


وقالت ماعة من الحنفية57) 3 يحختص الوجوب لاخر 5 


وفعله في الأول تعجيل يسقط به الفرض .2 فيصير كمن أخرج الزكاة 
قبل وقتها!*) 





- في أول ما يمكنه كان آثمًا ٠»‏ كمن ترك الصلاة حتى ذهب الوقت ويجزئه حجة بعد أو سنة من مقدرته 
فضا :+ كالصئلةة بعد حاتت اريت ,لم اناده يتضيم الت في الصادة إذا دخل وقتها الأول 
فتركها . فقال فيه كله : متى أمكنه فأخره فهو عاص بتأخيره . 

ا ا ا ا و ل د تت دك ل 
0 وظن 0 

الأمر الطلق على الفور مع ظهور اا والسيكة 4 :وشتمز: العاف غل جواز التأخير إل 
أثناء وقت الصلاة 

(؟) وَهِمَ أكثر العراقيين وهو المذهب الثاني من المتكرين للواجب الموسع . 
وقنااما عله الث حي نهم فقال وأكثر العراقيين من مشايخنا يقولون : الوجوب لا يثبت في 
أول الوقت وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت . 
انظر : أصول السرخسي )"١/١(‏ وشرح الكوكب امثير ٠ 0737١ /١(‏ والتحرير .)2٠١5/١1(‏ 

إفرة فى كاه راد اقلهاونت.. 

(4) ومقتض,ي هذا الكلام أن تقع الزكاة نفسها واجبة ٠‏ ويكون التطوع إنما هو التعجيل كمن عجل دينًا 
أو زكاة ٠‏ وقد ذكر في البرهان ما يقتضيه ؛ لكن نقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن هذا القائل 
أنه يقع نفلا . 
الظر الإحكاء عو 3 و مختصر 18 الحاجب 01 3 ا /١(‏ 5م ؟) 3 
وتباية السول )941/١(‏ . 
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وقال الكرخى : الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب 
يكون ما فعله واجبًا وإلا نافلة . 





وقال الكرخي"' : منهه'" الآتي بالفعل في الأول إن بقي على صفة 
الوجوب إلى آخر الوقت أي وهو" على صفة التكليف يكون ما فعله 
واجبًا » وإن”*' لم يكن على صفته كأن جُنَّ أو حاضت كان ما فعله 
600 ' ظ 
نفلا" . 





)010 هو عبيد الله بن ال حسن بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي الحنفي وإلن حئة كه ع والنهيف 
إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم ٠‏ وأبو سعيد الدامغاني واب عل الشاشي ؛ وعذله ابن 
كمال باشا من طبقة المجتهدين في المسائل . كان كثير الصوم والصلاة صبورًا على الفقر والحاجة له 
فى الأصول رسالة ذكر فيها الأصول التى عليها مدار كتب أصحاب أبي حنيفة 4 توا سنة 1 اهن .. 
انظر تاريخ بغداد )7517/1١(‏ » ومعجم البلدان (// 5 1) ٠‏ والفوائد البهية ص )١١8(‏ . 
وشذرات الذهب (758/15) . 0 

(؟) أي من الحنفية . 

(9') ساقطة من 9 

)1 ع اح 1 ظ ظ 

(6) ومقتضى ذلك أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل وعادت في الوقت يكون أيضًا فرضًا ٠‏ وكلام 
المصنف يأباه ؛ لأنه شرط بقاءه على صفة الوجوب إلى آخر الوقت . 
والواقع أن للحنفية رأيان : ظ 00 
فقال بعض الحنفية العراقيين » ليس كل الوقت وقتا للواجب » بل آخره » فإن قدمه فنفل يسقط به 
الفرض . وقال شارح مسلم الثبوت : ونسب هذا القول للحنفية وهذه النسبة غلط . 
انظر فواتح الرحموت .)9/4-١/8/١(‏ وتيسير التحرير )١189/7(‏ » والتوضيح على التنقيح (؟/ 
6 . وأصول الس رخسى ٠ )77-17١/١(‏ وكشف الأسرار »)7١65 /١(‏ وفتح الغفار /١(‏ ١/ا)‏ . 

() النقل الثاني : عن الكرخي ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع )557/١(‏ قال 
بالنص  '‏ كلق الوحوب يوقت غبو معن روفن بالفعل تفن ائ:وقت قعل وفع الفعل فيه 
واجبًا » وقبل الفعل لا وجوب عليه » . أه . 
وانظر أيضًا الإحكام للآمدي )4١/9١(‏ حيث نقل عنه القولين معًا » ونباية السول )41/١(‏ . 
والتحرير )٠١8/١(‏ 7 1 
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كت نينخ آداقة فى أ ةمون أدوائه: .: 





احتجوا أي الحنفية''': بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه ؛ 
لأنه ترك الواجب وهو الفعل فى الأول لكنه يجوز تركه اتفافًا » فانتفى أن 
كون وا 

قلنا” ”ا : المكلف مخير بم م جزء من أجزائه”*) 

0 منع الملازمة”'' . وإنما يلزم لو كان الفعل أولاً واجبًا 
على التعيين » وليس كذلك”". بل هو في التحقيق راجع إلى الواجب 
للختي ٠‏ فالتعجيل والتأخير فيه جائز » كخصال 0 1 





)01( أي عل اختصاص الوجوب بآخر الوقت . 
00 ساقطة من ب ٠‏ وأثيتها ب ين السطرين. : 
وقالوا : أما الملازمة فظاهرة ؛ لأن الواجب هو مالا يجوز تركه » وأما الاسنائية فلأن ترك الفعل 
فلما قبل الجزء الأخير كان جائرًا اتفاقًا . 
- 8 الر حموت /١1(‏ )2 وتيسير التحرير (؟/884١1)‏ 2 وأصول السر خسي #١1١‏ 
م( نعل اله الحنقية وهو الجمهون .. 
(8) أي : لأن واجب الأداء في وقت ما إما أوله أو وسطه أو آخره . 
وهذا الجواب 0 الإمام : الصو (58/1) . 
() الملازمة لغة : 5 اكاك الشيء ء عن الشيء ء واللزوم والتلازم ؛ بمعناه » واصطلاحًا : كون 
تلك يتتق ا لاخر حل مدي أن الك بيدين لو و لحني راو حك در اياء ضروريا 
كالدخان للنار فئ النهار ه( والنار للدخان في الليل . انظر التعريفات ص ٠5(‏ 7) . 
(0) انظر شرح العضد على ابن الحاجب )5517/١(‏ . 
(4) وكما قلت آنمًا ؛ لأن واجب الأداء في وقت ما إما أوله أو وسطه أو آخره . 
انظر نهاية السول )41/١(‏ . 
(9) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )747/١(‏ . 
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يض 


ل لاني حول ا أيه الو سوط تاها جو فرح اط إفل عل هر مك هك كمد لف عامط ها ها نه تسل هوه عد وا ها افو ع قا قا ها وواط رشك د في اقيق قرعا عد عب كل و 





آنا" تضتها' .بالوحوية حل ١‏ 3 أنه ال وق العلل 

بجميعها » ولا يجب الإتيان به فكذا هذا . [ 

فامكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير » وبين أجزاء”" الوقت في 
الوسية : 

ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه حتى يرد علينا جواز 
إخراجه عله »© بل خيرناه بينه وبين ما 0 

والمذهب”*؟؟ الذى قبله/*) لا علم دليله رحراة عن حول الحنفية”"' لأنه 
عكسه تركه لضي ., 

وتقفريره أنه لو كان واجبًا في آخر الوقت لعصى من تركه في آخر 
الوقت وقد أتى. به فى أوله . 





. ساقطة من أء وأثبتها بالهامش‎ )١( 

0) في أ : آخر 

(6) مذكور بتمامه في نباية السول )4١/١(‏ . 

(45) ب : ص (8١/ب)‏ . 

)2( وهو مذهب بعض الشافية كما حقق السعد في حاشيته ولي كما أطلق العضد في شرحة ؛ 
انظر : شرح العضد على ابن الخاجب وحاشية السعد عليه (547/1) ٠‏ 

000 أي : بعض الحنفية وليس كما أطلق شيخنا رحمه الله . 
انر © تحاكية المهد(7/1 141+ 

(0) ذكره بتمامه العضد في شرحه على ابن الحاجب (747/7) ٠‏ وتركه الإسنوي في نباية السول /١(‏ 
00 

(4) التقرير والجواب بتمامها في حاشية السعد على شرح العضد )5141/١(‏ . 
وحاصل ما سبق أن الفعل الذي تعلق تعلق به الوجوب قد لآ يكون له وقت حدد من الشارع بحيث يكون 
بعرم الا ولحي تاراق وحصي باجا رو : 5-0-5 





مم تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


اخ ار وام اطع مز خض الع اموا ع هل 6 ها ها لاجمو قحي لكا رهد قو محف ره ارهظ يه مهد بوش يها 18 فاك ها لماعو “هاه ه71 هن "فكأ هه صاحو" لوا تود بها هد وانان 





ا لا ا كا لات 7# الاي ا بو ار 19 وام قاد 16 وال لف طلا اجو ارقا لباوت ف فلار > فق الور دود وك بها يلها يووا ,قا أ لوقا قف د أ حل لق عد افو لود" ا ل الاب الع ل ا ا 





- وقد يكون له وقت محدد أي معلوم البداية والنهاية ويسمى واجبّا مؤقًا ٠‏ أي 5 وفك مغين : 
وهو على ثلاثة أقسام : ظ 
١‏ - أن يكون وقته مساويًا لفعله كصوم رمضان . ويسمى واجبًّا مضيمًا . 
١‏ - أن يكون الوقت ناقصا عن الفعل ٠‏ فإن أريد الإتيان بجميع الفعل في ذلك الوقت الذي لا 
يسعه كان ذلك من باب التكليف بالمحال ويمنعه من لا يجوز التكليف به . 
وإن أريك الشروع فيه وتكميله خارجه جاز التكليف به » كوجوب الصلاة على من زال عذره وقد 

بقي من وقتها ما يسع ركعة ٠.‏ كحائض تطهر ٠‏ والفعل حينئذ يكون أداءًا في اصطلاح الفقهاء قضاءً 
عند الأصولين. . 
٠*‏ - أن يكون الوقت زائدًا على الفعل » ويسمى ذلك بالواجب الموسع وهو موضوع مسألعنا . 
وللعلماء فيه خمسة مذاهب : مذهبان متفقان على الاعتراض بالواجب الموسع . 

الأول وهو للجمهور : أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت . سواء 
كان أولاً أى آخرًا من غير شرظ لعزم أو تغيين لبعض الأجزاء .. ظ 
الثاني : وهو +جماعة من المتكلمين منهم القاضي أبو بكر ومن معه أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل 
في أي جزء من أجزاء الوقت لكن لا يجوز تركه في الجزء السابق إلا بشرط العزم عنى الفعل في الجزء 
اللاحق إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الفعل فيتعين فعله حينتذ . 


اك ا فمتفقة يو جعي توي اا يدوه لاوا وده ري 
0 فيما بينهم . 


. وإن فعل في آخره كان قضاء مع عدم الإثم‎ ٠ أن الوجوب يختص بأول الوقت‎ - ١ 

فقد نقل القاضي الإجماع على نفي الإثم حيث قال ام ا ارد 
القول عن المتكلمين » ونسب لبعض الشافعية » وزعم البعض أنه قضاء مع الإثم 1 
؟ - أنه معزو لبعض الحنفية دا حو سم 2 ارك عرو ا 
* - وهو للكرخي منهم : أنه يختص بآخر الوقت ٠‏ فإن فعل في أوله نظر : 

إن أدرك الفاعل آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبًا ٠‏ وإن لم يكن على صفته . 
كأن جن العاقل + أو حافت ال أة كان ها قعله ثفالة:.. 

وبضم المنكرين له إلى المعترفين به يكون مجموع الأقوال خحمسة : 

- استدل الجمهور بما يأتي : 

ل ل عر و 0 بواسامه راع الاي ف 
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- وقول بلا دليل ٠ ٠‏ فلا يكون مقبولاً . 

- واستدل القاضي ومن وافقه اه لو خا توك زاتجي فى ال وات ادو اعد رن رشان العلة ايه 
المستقبل لجاز ترك الواجب بلا بدل لكن التالي باطل ٠‏ فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو عدم جواز تركه 
من غير عزم وهو المطلوب . 

أما الملازمة < مقاعرةة» لذن التقزم مزال بغي الفلال :قل ترق نورين لكان ذللك ير 5 ارا عم نمه عن 
بدل . ظ 

وأما الاستثنائية ؛ فلأن تجويز الترك من غير بدل يجعل الواجب غير واجب ضرورة أن الواجب هو ما 
لا يجوز تركه من غير بدل » وغير الواجب هو ما يجوز تركه بلا بدل .. 

-ونوقش هذا الدليل من قبل الجمهور فقالوا : 

أولا لا نسلم أن العزم يصلح أن يكون بدلا عن الفعل ؛ إذ لو صح لتأدى الواجب به وتبرأ ذمة 
المكلف ؛ لكن الإجماع قائم على أن ذمة المكلف لا تبرأ إلا بالفعل ؛ وإذا لم يصلح العزم للبدلية لزم 
ترك الواجب بلا بدل . 

ثانا سلمنا أن العزم بدل عن الفعل » فإذا عزم في الجزء ء الأول على الفعل فى الجزء الثاني فلا يخلو 
إما أن يجب العزم في ! لجزء الثاني » أيضًا إذا لم يفعل فيه أو لا يجب . فإن لم يجب لزم ترك الواجب 
بلا بدل وهو خلاف ما قالوه كما يلزم التخصيص بلا مخصص . وهو باطل » وإن وجب أزم تعدد 
البدل وهو الإعزام والميدل واحد وهو الفعل وهو خلاف ما تقرر من كول البدل والمبدل سواء فى 

. التعدد والوحدة . 

- واستدل القائلون بأن الواجب مختص بأول الوقت بما يأتي : 

زلا :ديت 2 ١‏ الفتدة في ولا الوح وصوان هوني اود عق عفو الله؛ (سبق تخريجه) فالرسول 
-صل اللّه عليه وسلم- أخبر يأن الصلاة ة في أول الوقت مستوجبة لرضاء الله ٠‏ وفي آخره مستوجبة 
لعفوه ٠»‏ والعفو لا يكون إلا عن ذنب ومعصية ٠‏ وهذا يقتضي أن يكون تأخير الصلاة ة عن أول 
الوقت معصية لفعلها في غير وفتها يي ا ل ا 
مطلوب منه في وقته ٠‏ وبهذا ثبت أن الوجوب مختص بأول الوقت وما بعده وقت لقضائه وهو 
للطاومية .: 

ويجاب عنه : بأن هذا النحو من الاستدلال لا يكون مقبولاً إلا ممن يزعم الإثم بالتأخير وهو , رأئ 
يقرب من البطلان أما على الرأي الصحيح وعدم الإثم يكون مقبولا . 

ثانيا : لولم يكن الفعل واجبّا إيقاعه في أول الوقت لكان الآتي بالفعل فيه آتيا به في غير وقته » فلا 
يكون مجزنًا . ولعصى من تركه في آخر الوقت ٠‏ وقد فعله في أوله ٠‏ لكن التالي باطل بقسميه ؟ 
فبطل المقدم ٠‏ وثبت نقيضه وهو وجوب إيقاع الفعل في أول الوقت ؛ فيكون ار 
الأول وهو الطلوب»” 


١ 
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- أما الملازمة ؛ فلآن الإجزاء هو الإتيان بالفعل على وجه يكون كافيًا في عدم المطالبة به مرة ثانية . 
ولا يكون كذلك إلا باستيفاء شروطه التي منها منها دخول الوقت فإذا لم يجب في أول الوقت فت لم يكن فعله 
فيه جزثًا لفعله في غير وقته . ولأنه يلزم من عدم الوجوب في الأول الوجوب في الثاني ٠١‏ ويلزم 
ذلك عصيان التارك فيه وإن فعِل في الأول . 
-وأما الاستئنائية ؛ فلأن الإجماع قائم على أن الإتيان بالعبادة في أول الوقت يكون مجزنًا وإن تركها 
في الآخر بناة على فعلها في الأول لا يكو معصية ٠‏ 

- ويجاب عنه بمنع الملازمة ؛ لأنه إنما يلزم اا كادست ارحرت فى لزاه عل التق د 1 
لوجوب في الآخر على التعيين لكن الأمر ليس كذلك : ؛ بل التعجيل والتأخير جائز كخصال الكفارة 

في الواجب المخير » ويكون مطلوب حصول الواجب في أي جزء من أجزاء الزمن ويكون أداء في 
أي واحد منها . 
- واستدل القائلون بأن الوجوب مختص بالآخر فقالوا : 
لو وجب الفعل فيما قبل الجزء » الأخير من الوقت لا جاز تركه لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت 
نقيضه . وهو عدم وجوبه فيما قبل الجزء الأخير من الوقت فيكون واجبًا في آخره وهو المطلوب . 
أما الملازمة :فظاهرة ؛ لأن الواجب هو ما لا يجوز تركه . 
وأما الاستثنائية ؛ فلأن ترك الفعل فيما قبل الجزء الأخير جائز اتفاقًا . 
- ويجاب عنه بأن جواز ترك الفعل فيما قبل الجزء الأخير من الوقت لا يستلزم عدم وجوبه فيه ؛ لأنا 
م نوجب الفعل فيه بخصوصه حتى يكون تجويز الترك مستلزمًا لعدم الوجوب فيه بل نوجبه فيه 
وجوبًا موسّعًا . وهو لا ينافيه إلا الترك في جميع الأوقات ٠‏ أما في بعضها فلا؛ لأن الواجب الموسع 
يرجع في التحقيق إلى الواجب المخير ٠»‏ فإن الفعل واجب الأداء في أي جزء من أجزائه . 
واستدل الكرخي على دعواه : بأن آخر الوقت معتبر في سقوط التكليف بالفعل عن المكلف فإذا جَنَّ 
الشخص أو حاضت المرأة وقد بقي ما يسع الصلاة سقطت عنهما كما هو معتبر في الإيجاب 7 
أفاق المجنون أو طهرت ال حائض أو بلغ الصبي وقد بقي ما يسع ركعة وجبت الصلاة على كل منهم . 
فإذا كان آخر الوقت له ذلك الاعتبار وجب أن يلاحظ في تكييف الفعل الذى يكون من المكلف في 
أول الوقت ٠»‏ فإذا كان الفاعل في آخر الوقت عِلِى صفة التكليف كان فعله أول الوقت واجًا وإلا 
فنافلة . 
ورد هذا : بأن كل جزء من أجزاء الوقت معتبر كذلك فى الإيجاب والإسقاط . فإن من أدرك أي 


من الرقت وهو بصفة التليف وجب علي افع » كما أن من أدرك أي جزء من وهو على غم 
ل 0 
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فرع : الموسع قد يسعه العمر . كالحج وقضاء الفائت ٠.‏ قله التأخير 
ما لم يتوقع فواته إن أخر لكبر أو مرض . 





فرع( : (الواجب الموسع قد يسعه العمر'' كالحج وقضاء الفائت إذا 
فات اك | ظ < ا ظ | 





- الوقت ما يسع الفعل فقط فيتحتم عليه الإتيان به وإلا عصى بتأخيره . 

)١51١4/1(‏ 3 والمسودة ص )١١1(‏ 4 وشرح الكوكب المنير )”584/1١(‏ وما بعدهأ 5 ونهباية السول 
(١/89)ء‏ ومناهج العقول )85/١(‏ ء» وكشف الأسرار 01/1 ٠‏ والإبباج 00 ١‏ 
والمحصول ٠ )781/١(‏ والمحل على جمع الجوامع ٠‏ وحاشية البناني عليه ٠» )188/١(‏ وفواتح 
الرحموت )9/7/١(‏ » وأصول السرخسي )0/١(‏ وما بعدها . والتوضيح على التنقيح (؟/ 
. وبحوث في أصول الفقه لغير الحنفية ص (850) وما بعدها . ظ 

)١(‏ هذا تقسيم للواجب الموسع ٠‏ وبيان لحكم بعض أفراده 6 ولا كان تقسيم الشيء وبيان حكمه فرعا 
على ثبوته سماة فرعا : انظر شرح العبري ورقة (16/ب) 4 ومناهج العقول /١(‏ 97) 3 وشرح 
الأصفهاني ورقة (7١/ب)‏ . ظ ظ 

(؟) أي جميعه . ظ ظ ظ 
ومعنى ذلك أنه ينقسم الواجب الموسع إذا أثيتناه أخذًا من كلام المصنف وغيره إلى : ما يكون وقته 
محدود الطرفين عند المكلف بمقتضى خطاب الوضع » كوقت الظهر مثلا » وإلى ما يكون وفته 
العمر ٠‏ كالحج وفضاء الموائت بعذر 1 ٠‏ 
وهذا الفرع مختص بالقسم الثاني » وهو ما وقته العمر » كما أن ما تقدم مختص بالقسم الأول ٠.‏ وهو 
ما يكون وقته محدود الطرفين عند المكلف . ظ ظ 
انظر حاشية سلم الوصول على نباية السول )١94/١(‏ . 
ولناسبة الكلام على قضاء الفوائت لابد أن نفرق بين التفويت بغير عذر » فهو معصية كبرى يجب 
التوبة منها فورًا » ومن تمام التوبة الإقلاع عن المعصية » والإقلاع عنها لا يكون إلا بتدارك ما فاته 
فكان فعل الفوائت بغير عذر » واجبًا على الفور وليس كلام المصنف فيه . 
وإنما كلامه في الواجب الموسع الذي وقته العمر . والذي منه الفوائت بعذر » فكان وضع المسألة 
أما إذا فات بعذر فحكمه هو الذي ذكره المؤلف وغيره ٠‏ 
انظر شرح العبري ورقة /١7(‏ ب) ٠»‏ ونهاية السول » وحاشية سلم الوصول عليه (1979/5) 2 
والمستصفى )7١/١(‏ 8 
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7 ب 210 1 58 0 7 ا كي ' ع 
فله التاخير) من غير ثافيت © مالم يتوقع فواته إن آخر لمرض أو 
كب أ *: فوات:«ذلث الواجب . أى "" يأن يغلي عل اطمه 7 , 
هد “83 


دوه ان الثوات ب 11 اكب مير ”* أن ارقن نواد 
حرم التأخير بن بو الشان ادك 77 ايلا ول وأن** , 


والصحيح جواز التاخير د رشا 3 فإن مات قبل المعل 


0 


وقوله :(لرض أو كبر )"''' متعلق بقوله : يتوق 5 
ويؤخذ منه : أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن يظن الفوات أصلا . د 
ظنه ٠»‏ لك لكير أو مرض ( بل الساكه 5 كالتنجيم والمنام"' '' . 


. وأثبته بالهامش‎ ٠» ما بين القوسين ساقط من ج بتمامه‎ )١( 

. ساقطة من : أ‎ )١( 

() وهذا حكم الموسع . 

(4) في ج : توقعه . 

(5) ساقطة من : باء وأثبتها بالهامش . 

(7) أي : عند الإمام الشافعي . انظر المحصول (١/5817؟)‏ » ونهاية السول ار 

017 أي : ما قاله في المرض » وهو معنى قول الأصحاب في الفروع ا خشي الضعف يتضيق 
عليه الحج علي الصحيح . 

(8) ساقطة من أ . 

(9) يعني أن ما قاله في الشيخ ممنوع ٠‏ بل جوّز الأصحاب التأخير مطلقًا » وجعلوا التفصيل بين الشيخ 
والشاب وجهًا ضعيفا في العصيان بعد الموت وصححوا أنه يعصي مطلقا » وقيل : لا مطلقًا ء 
وقيل : بهذا التفصيل ٠‏ والإمام اعتمد في هذه المقالة على المستصفى للغزالي فإنها مذكورة فيه . 
انظر نهباية السول ١ )97/١(‏ والمحصول )588-781//١(‏ 2 واللتصي 00 '/ا) . 

: مابين || لقوسين في أ 7 للمرضن: والكين.‎ )٠١( 

)١١(‏ 5 : التي لا أثر لها 

- وبالجملة فالمدار على ظن الفوات والتأخير بعد التمكن بأي أمارة معتبرة شرعًا في إفادة الظن‎ )١١( 
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المسألة الثالثته : 


معيئًا كالتهجد » ويسمى فرض عين أو غير معين كالجهاد ويسمى فرض 
كفاية . ظ 





الثالثة/": 


المجونية إنا أن كارك كل ونسن به كالميلرات 0000 أور اعد 
2 2 
معيئًا كالتهجد ١‏ ريسي فض يز" , أو غير معين80؟ كالجهادا"ا 
ويسمى 0 فرضًا عل الكفاية 7 . 





- بقطع النظر عن كونه لكبر أو غيره . 
انظر حاشية سلم الوصول )١88 /١(‏ . 
)١(‏ أي : المسألة الثالثة . 
)١(‏ أي : وغيرها تما يعم جميعهم «زعقاقه ركخوطلاق فل مفيه انال الأخر + اسااة ة الجمعة وقد 
لا يشترط كما في بقية الفرائض . انظر مناهج العقول /١(‏ ”9) . 
(*) يعني أو يتناول واحذا معيئًا . 
(4) وكالضحى والأضحى والشاورة ونحوها من خصائص النبي -صلى اللّه عليه وسلم- وسيأتي أن 
() وسمي فرض عين ؛ الأن خطاب الشارع يتوجه إلى كل مكلف بعيته ٠‏ ولا تبر تبرأ ذمة المكلف منه إلا 
بأدائه بنفسه 0 الكوكب المنير /١(‏ 375”) 3 وشرح العبري ورفة )1/1١4(‏ 3 وسيأي بعد 
7,2؛ع( الجهاد لخة 0 من ابد تح اليم ا التعب 55 وأما بالضم فهو الطاقة . 
انظر المصباح المنير ©53١8 /١(‏ . 
وفي الاصطلاح : قخال مسلم كافًا غير ذي عهد ؛ #العاقر كلية اللقدو الى دولناد وغواة 
أرض له . 
انظر الثمر الداني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني ص (717/1) ط/ شقرون ن بالقاهرة ظ 
(4) أ : 11150 


(9) عرف صاحب جمع الجوامع فرض الكفاية بما يعلم منه فرض ض العين فقال فرص الكداة هو هو 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© » «* © ©« ها ا« هه © هه هاه # اه هه ©« © ا« هه ## ا © ا#« هن ان #5 لوت اس هو © ا #االو ‏ 60يله# ا« و له اع لعا اله ع ها هوا هس دن > 





هذا تقسيم للوجوب باعتبار من يجب عليه »2 وعاض ا 

أن الوجوب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية . 

ففرض اي ا اا 
شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة. أو لا ٠‏ كالصلوات الخمس"" . 

قف تمن ,براوق كالنهيون ديف كاذ وليل لماه 
--- 0 
وفرض”*' "الكفاية : نحو الجهاد مما يحصل الغرض عنه بفعل 
الى . (68) | 


- يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله . 
ومعنى هذا أن فروض الكفاية أمور كلية يتعلق بها مصالح دينية ودنيوية لا تنتظم أمور الخلق في 
معاشهم ومعادهم إلا بحصولها يطلب الشارع تحصيلها من أي فاعل . ولا يقصد تكليف واحد 
انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٠.‏ وحاشية البناني عليه /١(‏ ؟18) . وحاشية سلم الوصول /١(‏ 
06) . 
)١(‏ ج : ص (4/ب) . 
(5) وهذاهو الذي اقتضر عليه الإنام.فى الملخضول وصاحب الحاصل ٠.‏ وصاحب التحصيل٠‏ . 
انظر : المحصول )589/١(‏ 2 والتحصيل ٠1/١1(‏ ) © بوعباية السول:(١9497/1)‏ .. 
فر أي : كان واجبًا عليه وحده -صلى اللد عليه وشلت وأن ذلك من خصائصه . وهذا وإن كان 
نشيورا عكة اكقر التاخرين هه الشافعة ؛ لصحم الل تعر غك الكاندو -رحمه اللّه- خخلافه 
وأن وجوب التهجد منسوخ عنه -صلى الله عليه وسلم- وعن غيره » وحين كان واجًا كان عليه 
وعلى غيره» وقد اختص النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجوب أشياء لا خلاف فيها منها التخيير 
لنسائه)ا . 
انظر الإبهاج (١/١٠)ء‏ والخصائص الكبرى للسيوطي مطبوع في ثلاثة أجزاء والشمائل 
للترهدى . والتمهيد ص (74) ء ونهاية السول )97/١(‏ ء والدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 
)١6‏ . 


(:) ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين . 


ع الرضيرك > زناه رار فل الل يميم ييييييييد 8غ 


© > » © هن جه جه جه #© هام اه هاه © بج هن 0ه © © ا ع :© #0 #* هه > له # 6# هه 6 همه م © > اج له اج ها هد هع هس © اه هم هه جع هع اخ ل« 0" 


وحكمه: وجوبه على البعض» كما جزم به" المصنف تبعًا للإمام 


الرازي”'' لقوله تعالى : # ولتكن منكم. أمة يدعون إلى الخير»”" . . 
الآية . 


وذهب الجمهور : إلى أنه يجب على الجميع لإثمهم بتركه » ويسقط 
1 . (54) ظ ٠‏ 
بفعل البتعض 0 

وأجاب القائل بالأول””' : بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد 


)١(‏ قال السبكي في الإبباج 22٠٠١ /١(‏ » وإنما يفترق فرض الكفاية وفرض العين في أن فرض الكفاية 
المقصود منه تحصيل مصلحته من غير نظر إلى فاعله » وفى تحقيقه ثلائة معان : 
أحدها : أن كل مكلف يخاطب بالجهاد مثلا ٠»‏ فإن قام به طائفة سقط عن الباقين رخصة وتخفيثا 
ولحصول المقصود . 
والثانن : أن كل مكلف مخاطب به إن لم يقم غيره به مولن عام عر سق أنه 1 رك عا 
ليس أنه خوطب ثم سقط . 
والثالث : أن كل مكلف غير مخاطب به » ومجموعهم مخاطبون بأن يكون من بينهم طائفة تقوم بهذا 
العمل . اه 

(؟) ساقطة من ب » وأثبتها بين السطرين . 

(*) انظر المحصول )١88/١(‏ » وهذا هو المذهب الأول . 

(:) آل عمران )٠١5(‏ . 
والآية بتمامها # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون * ففي هذه الآية : و وا ين ان ١‏ والأمة بعض 
جماعة المسلمين بدليل قوله : منكم . 
انظر شرح المحلي على جمع الجوامع )١180-١184 /١(‏ مع حاشية البناني عليه 

(6) وهو الصحيح عند ابن الحاجب (١/5؟75) ٠‏ واقتضاه كلام الآمدي ل الإحكام /١(‏ ١٠٠)ء‏ 
وقال الإسنوي في نهاية السول /١(‏ 40) : وهذا هو مقتضى كلام المصنف في آخر المألة ؛ لأنه 
صرح بالسقوط فقال : سقط عن الكل » وسقوطه عن الكل يتوقف على تكليفهم به . وهذا 
المذهب هو محختار ابن السبكي في جمع الجوامع )١814/١(‏ ووالده في الا مهاج (1/1١5-5ءل).ء‏ 


وصاحت تيسير التحرير (5/75١؟)‏ 9 وفواتح الر موت (55./1 9 والعراقي في التحرير /١(‏ 
01 . 


8 للب ل للللس س2 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


انان إلى 20/1 ا خييه قل ما بخن الكل بون كان كيد 
لعل رضي . 
حصوله من جهتهم في الجملة » لا للوجوب عليهه ”'. 

وسَمَيَ فرض كفاية ؛ لأن فعل البعض كافٍ فى تحصيل المقصود 
منه » والخروج عن عهلته . 

بخلاف الأول فإنه لابد من فعل كل عين » أي ذات . فلذلك سمي 
:4 .)0 
ترص عي 


فإن ظن كل طائفة'" أن غيره فعله”“سقط الوجوب عن الكل. 
وإن ظن كل طائفة أنه » أي أن غيره ل يفعله . وجب عليهم الإتيان به 
ويأثمون بتركه » وإن ظنت طائفة قيام (غيرها به "'؛ » وظنت أخرى 
عكتيةة + منقل خرن الأول روحب ها ال 0 


. أي بالمذهب الأول وهما المصنف والإمام الرازي على الجمهور‎ )١( 
. )١184/١( بتمامه في شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
- والتمهيد ص (78) قال : وهذا التقسيم أيضا يأتي في السنة‎ » )9/١( بتمامه في نهاية السول‎ )( 
وقد أهمله المصنف -فسنة العين كصلاة الضحى وشبهها » وسنة الكفاية كتشميت العاطس‎ 
والأضحية في حق أهل البيت الواحد . اه‎ 
فأفاد بهذا أن السنة تتقسم إلى سسنة‎ ٠ وقال سئة الكفاية كفرضها‎ ٠ وذكر صاحب جمع الجوامع ذلك‎ 
. عين وسنة الكفاية‎ 
. )180/١( انظر جمع الجوامع وشرحه للمحلي‎ 
. يعني أن التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن ؛ ولأن الظن مناط التعبد‎ ):( 
. )571757/1١( والتحصيل 59 )0 ء وشرح الكوكب المنير‎ » )1848/١( انظر المحصول‎ 
. ج : فعل‎ . 7 0 
. كما إذا ظن أن غيره أتى بالجهاد مثلاً‎ : 
. )95/1( ظ 0 : مناهج العقول‎ 
. وإن لزم أن لا يقوم به أحد‎ )7( 
. ما بين القوسين في ج : غير هذه‎ )0( 
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(قال' العراقي : اعتبر المصنف تبعًا للإمام الظن ٠‏ وفيه نظر ؛ لآن 
الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم "'*. 
(وفيه ببحث )”' : وكان ينبغي أن يقول : فإن ظنت كل طائفة . 
كاله ال اد ' ظ 
6 


والأمر فيه قريب: ؛ لآن تأنيث الطائفة غير ححقيقئى 


. )45/١( بتمامه في نهاية السول‎ )١( 

. )١١* /١( بتمامه في التحرير‎ )١( 

(*) ما بين القوسين ساقط من ج ء وفي أ : ١‏ وفيه نظر »© . 

(:) انظر الإبباج 2)٠١5-1١1١/١(‏ وشرح العبري ورقة (5١/أ514١/ب)‏ ء. والمحصول /١(‏ 

1 ظ < 0 

(5) ما بين القوسين ساقط من ب وأثبته بين السطرين . 

. وأثبته بالهامش‎ ٠ ما بين القوسين ساقط بتمامه من ج‎ )١( 
: والحاصل مما سبق أن العلماء قد اختلفوا فيمن يتعلق به التكليف بفرض الكفاية على مذهبين‎ 
أحدهما : أنه واجب على بعض من المخاطبين طلبه » وهو مقتضى كلام الإمام فى المحصول واختاره‎ 
. المصنف‎ 


ثانيهما : أنه واجب على الكل ولكن يسقط بفعل البعض وهو مقتضى كلام الأمدي في الإحكام 
واختاره ابن الحاجب وجمهور العلماء . ٠‏ 
واستدل أصحاب المذهب الأول بما يأي : 

١‏ - لو كان التكليف بفرض الكفاية متعلمًا بالكل لما سقط إلا بفعل الكل ٠‏ لكن التالي باطل فبطل 
المقدم وهو تعلقه بالكل » وثبت نقيضه وهو عدم تعلقه به فيكون متعلمًا بالبعض وهو المطلوب أما 
الملازمة فلأن مقتضى تعلقه بالكل أن يكون الكل مطالبًا به » وعليه فلا يسقط إلا بفعلهم جميعًا 
كفرض العين . ظ ظ 

وأما الاستنائية : فلأن فعل البعض كاف في تحصيل الغرض المقصود منه والخروج عن العهدة 
إجماعا . ظ 

؟ - قوله تعالى : # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير * الآية (آل عمران )٠١5‏ وقوله تعالى : 
9 فولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين #4 الآية (التوبة )١7557‏ . 


ففى هاتين الآيتين تصريح بالوجوب على جاعة أو طائفة مبهمة من جملة المسلمين أو فرقة منهم ؛ - 


7 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
المسألة الرابعة : 


وتجوت الشىء :مطلقًا . 





الرابعة7") 





- لأن الطائفة بعض الفرقة » والأمه نض جاع المسلمين بدليل قوله 39 منكم » 

واستدل أصحاب المذهب الثاني يما يأتي 
١‏ - لو كان الوجوب متعلمًا بالبعض كا أن الكل عند الترك ٠‏ لكن التالي باطل فطل لتقم وق 
تعلقه بالبعض ٠‏ وثبت نقيضه وهو عدم تعلقه به ٠‏ فيكون متعلًا بالكل وهو الطلوب . 
أما الملازمة ؛ فلأنه من المستبعد تأثيم طائفة بترك طائفة أخرى فعلاً كلفت به . 
وأما الاستثنائية ؛ فلأن الإجماع منعقد على تأئيم الكل عند الترك من الجميع . 
١‏ - قوله تعالى : # قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر # الآية (التوبة 19) . 
وقوله تعالى : # يا أمها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة * الآية 
(التوبة )١77‏ . 
فهاتان الآيتان صريحتان في أن الجهاد -وهو فرض كفاية- واجب على الكل ؛ لأن الطلب فيه موجه 
إلى الججميع حين خاطبهم الله تعالى بقوله 9 قاتلوا © في الأولى والثانية . 

وأجابوا عن دليل الخصم الأول , بمنع الملازمة 4 انه يجوز أن يكون فعل البعضص كافنًا فى سقوط 
الطلب ل ا ا ا 0 
طائفة أخرى أمر بتحصيل الحاصل وهو محال . 
وأجابوا عن الدليل الثاني بأنه أخص من الدعوى ؛ لأن المستدل به وهو 527 إنه واجب على 
البعض يكتفي بفعل الواحد لصدق البعض به . ولا يشترط أن يكون القائم به جماعة كما تفيده 
الآيتان ؛ إذ الأمة والطائفة الجماعة . 
على أن الآيتين اللتين استدل بهما معارضتان بالآيات الكثيرة التي تفيد أن الوجوب على الكل ٠‏ والتي 
منها ما ذكره صاحب هذا المذهب فوجب تأويل ل الفرقة وأمة من 
جماعة لت ار ل ٠‏ الأدلة . 
وبهذا يتم أن القول بالوجوب على عن كر ما دن الجطى هناجع 
انظر : مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد )5١11/١(‏ ؛ والإحكام للآمدي 2٠٠١ /١(‏ 2 وجمع 
الجوامع بشرح المحلي )١184 /١(‏ ». والمحصول ٠ )88/١(‏ وتيسير التحرير ٠ )5١4/1(‏ وفواتح 
الرحوت (3171) ٠»‏ ونهاية السول ١ )45 /١(‏ والتحصيل )7١757/١(‏ » وبحوث في أصول الفقه 

لغير الحنفية ص )١/25(‏ وما بعدها . 


- . أي المسألة الرابعة‎ )١( 


يمير الوضولت :الاك الأول فى الحكن ممعت تمه فيه هوه 


يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورًا . 





انفقو" عل أن" الوجومه إذا كان بمقدمة ولم تكن تلك”* 
المقدمة واجبة: كأن تقول : إن ملكت النصاب” فزك . فهذا لا يكون 
إِيجابًا لتحصيل النصاب ,٠‏ إنما الكلام في الواجب المطلق '''. 

كما اذ إليه بقوله : واخقوات الشيء ا يوجما وجوب 





- قال العبري : من ههنا شروع في بيان أحكام الوجوب 06 5702 
هو المسألة ا ٠‏ بل المسائل ل إلى آخر الباب م للوجوب 
كما ستقف عليه . 
الظر كرح الغزق ورفة (1اازي) 
(لاشافلة بن : 
ب ايد 5 ٠‏ وهذا القيد سواء كان سببًا أو 
0 حاشية البناني (1/ )١9"‏ . 

(6) النصاب لغة لغة 1 الامر ومنهة نصاب السكين ٠‏ أي : أصلها . أو هي الحصة . 
وفي 0 لي 0 0 الزكاة . 

ل ل ل 
وجوبه ٠‏ كقوله تعالى 9 أقم الصلاة لدلوك الشمس * (الإسراء : /ا/ا) فإن وجوب الصلاة مقيد 
بما يتوقف عليه ذلك 0 وهو الذلوك لمن مقيدًا بما يتوقف عليه وجود !/ 1525 وعو 
الوضوء واللاستقبال ونبحوهما . 
انظر حاشية البناني )١97/1(‏ . 

2 ال سه كن سر عو رم الس د 0 

000 ا ا ان ير بن ل 
الإسهاج (١/8١1)ء‏ ومناهج العقول /١(‏ 45) . 


وق. يسيس سنيس يبيد .قبي الرفرلح. نح شياع الأضول 
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0 إلا 5-5 وكان مقدورًا 600 


وقد قُسّرَ الواجب المطلق : بما يجب في كل وقت وعلى كل حال" 
فنوقض بالصلاة””*' . فزيد في"') كل وقث قدّره الشارع فنوقض بصلاة 
الخائض”"' فزيد : ١‏ إلا لمانع » . وهذ”' لا يشمل غير المؤقتات » ولا 
مثل الحح والزكاة ء في إيجاب ما يتوقففا عليه من الشروط 
والمقدمات 0©©. ظ ظ 


فأشار المحقق”''' إلى أن المراد بالتقييد والإطلاق بالنسبة إلى تلك 
المقلانة .عق : :أن الركاة بالنينة: إل مخصيل: التضاب فين ولو عرب 


. ما بين القوسين مكرر في : ب‎ )١( 

(؟) هذا يشمل بالوضع ثلاثة أشياء : الجوء والسبب والشرط . لكن الجزء ليس مرادًا هنا ؟ لأن الأمر 
بالكل أمر به تضمنًا ولا تردد في ذلك ٠‏ وإنما المراد السبب والشرط . انظر الإبباج )1١8/١(‏ . 

(*) سيأتي الكلام عن هذا الشرط إن شاء اللّه . 

(:) هذا هو لفظ الإمام في المحصول )589/١(‏ . 

(4) يعنى تفسير الإمام للواجب المطلق غير مرضي ؛ لأنه مناقض بالصلاة ؛ لأن المكتوبة واجبة مطلما 
اتفاقًا مع أنها ليست واجبة مطلمًا في كل حال ولاتجب في بعض الأحوال كحال الحيض مثلا ولا في 
كل وقت لعدم وجوبها قبل الوقت . 
انظر : شرح العبري ورقة /١4(‏ س) ٠‏ ومناهج العقول /١(‏ 46). 

(3) ب : ص 59١/أ.‏ 

(0» وهذا تفسير المصنف للواجب المطلق حيث زاد على تفسير الإمام» وهو مناقض بما نوقض الأول. 
انظر شرح العبري ورقة /١5(‏ ب) . 

(8) أي قيد « إلا المانع » . 

(9) قال العبري بعد أن ساق هذه القيود والاعتراضات عليها قال : بل الأولى أن يقال : الواجب 
المطلق . هو الذي يجب فى كل وقت عيّنه الشارع لأدائه على كل مكلف إلا لمانع . وقال : إذ لا 
يرد عليه ما يرد على التعريفات المذكورة ويعرف بالتأمل . 
انظر شرح العبري ورقة (5١/أ)‏ . ْ 

. أي العضد -رحه اللَّه- وهو وصف أطلقه الشيخ سعد الدين على العضد رهما الله‎ )٠١( 

. ج : ص 680/أ)‎ )1١( 


قير الرمول سالاب الأرل فى اللكى عسسسسيصي نميه آله 


وإلى تعينه وإفراده مطلق فيجب "'*. 


وحاصله : أن كل ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله ٠‏ وإنما 
النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب ”". 


إذا علميت ذلك #ترسوب الشرء الطلق يوسب مقنمقه '" 6 زيهو الناض 
لايس الواحعب لاد 0 ظ 


. )5514/١( بتمامه في حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(1) ويمكن تحرير حل النزاع على الوجه التالي : 
القسم الأول : مقدمة الوجوب ٠‏ وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب أو يتوقف شغل الذمة عليها 
كدخول الوقت بالنسبة للصلاة ٠‏ فهو مقدمة لوجوب الواجب فى ذمة المكلف وكالاستطاعة لوجوب 
الحج . وحولان الحول لوجوب الزكاة فهذه المقدمة ليست واجبة على المكلف باتفاق . 

والقسم الثاني : مقدمة الوجود وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل شرعي صحيح لتبرأ منه 

الذمة كالوضوء بالئسية للصلاة ٠‏ فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء 00 يرا دمة 
المكلف بالصلاة إلا بالوضوء ؛ ومقذمة ة الوجود قد تكون في مقدور المكلف فتجب َ وقد لا تكون 
ا ا و بعواسم سا 
ال" 

() وهذا هو المذهب الأول . وهو اختيار الإمام في المحصول )5894/١(‏ وأتباعه . وانظر التحصيا 
(2017/1) , والحاصل (١/؟187)‏ . والإحكام للآمدي )١١١ /١(‏ .0000 

(4؛) ومعنى هذه العبارة كما ذكرها الإسنوي في نهاية السول )48/١(‏ : أي التكليف بالشيء يقتضي 
التكليف بما لا يتم إلا به » فالوجوب الأول والأخير في كلام المصنف بمعنى التكليف والثان 

بمعنى الاقتضاء ظ 

0 لين تو نان السط فا لات الك ول التي وي ل 

ره( الس هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 
انظر نباية السول )98/١(‏ . وشرح الكوكب المنير (59597/1) . 

- ٠. السبب الشرعي : هو ما كان اعتبار تأثيره في المسبب مستنذا إلى الشرع‎ )١( 


هو ا تييسيفييمي يي يي يي بي الرصول ضطيج سياج الأضول 
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00 بالنسبة ا أو عقَلبًّ”"ا 3 0 00 (أو 
000 يا 0 3 أو و 0 د 0 0 1 ا 


- انظر تقريرات الشربيني /١(‏ 197) . 
المة ترام : الإضراب ٠‏ والمفهوم صيغة » أي أن العرب صاغت له لفظا يختص به » فمعنى 
صاغوا : ممزوه 4 وقدروا له لفظة مأخوذة من صاع يصوع من صياغة السوار وغيره 5 
انظر المعتبر ص (73757) . 
() العتق هو في اللغة : القوة . ظ 
وفي الشرع : هي قوة حكمية يصير بها أهلا للتصرفات الشرعية . 
انظر التعريفات ص )١518(‏ . 
والصيغة مُقَدُّمة بالنسبة للعتق الواجب مثل كفارة الظهار أو القتل أو الحلف . 
فو السنيت العقلٍ : ما كان اعتبار تأثيره في المسبب مستنذا إلى لق 
انظر : حاشية البناني )١97/١(‏ . 
(؛) -أي العلم » الواجب تحصيله وهو المتعلق بذات الله تعالى . فالنظر مقدمة للعلم الواجب . 
(5) السبب العادي : ما كان اعتبار تأثيره في المسبب مستنذا إلى العادة . 
انظر : حاشية البناني )١957/١(‏ . 
(1) أي : في القصاص مثلا . 
)عا بره القوسين ساق ا 0 
م2 الشرط : : هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 5 
انظر نهاية السول )98/1١(‏ . 
(9) الشرط الشرعي : هو الذي يكون اعتباره شرطا مستندًا إلى الشرع 
2 ا ا ا 
0 العقلٍ ا 5 اعتاره شرطا مستندًا إلى ا 
انظر حاشية البنانىي )١97/١(‏ . 
)١0(‏ أي المأمور به مطلقًا » كالصلاة مثلآً » فمن أضدادها كذ أو الاضطجاع . فالترك لأضداد 


ليسي الوصول ع الباب الأول في الحكم آذآ ل سيبس يي مام 


قيل : يوجب السبب دون الشرط ٠»‏ وقيل : لا فيهما . 





0 00 م له 0 إذ 04 كانت المقدمة 
١ 5 200000‏ 1 / ظ 
مقدورة للمكلف”" إذ لو" لم تكن مقدورة له فلا يوجب وجوبه وجوب 
لقي" #الذاع 0 ., ظ 


وقيل ”2 : وجوت الشيء مطلمًا يوجب ا دون ا" 


. الشرط العادي هو الذي يكون اعتباره شرطا مستندًا إلى العادة‎ )١( 
. )١9577/1١( انظر حاشية البنانى‎ 
. أي : في الوضوء ولا ينفك عنه‎ )0( 
فرة أي : للعلم بحصول عغَسْل الوجه‎ 
. فغسّل الوجه مقدمة علم بالوجود‎ 
. انظر الور ب‎ 
: مكررة في‎ ):4( 
اسلا ع قرا لان ولاعنا يسريب الول ازمر اراد رالا زا‎ 
. وجوب الشيء مطلقًا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به » وكان مقدورًا‎ 
انظر المنهاج (ص 8) . ظ‎ 
ماقظة من 1ع وأفنيا لياش ؛‎ ( 
أي لم يجب عليه تحصيله , كارف امال لووط ره لان ان لعن الا ع الا ييا‎ )0( 
. م2 أي كوجود الداعية على الفعل . وهي العزم المصمم من المكلف عليه‎ 
وبيانه : أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية وإلا لكان وفوعه في وقت دوت وقت‎ 
ترجِيجًا من غير مرجح وتلك الداعية تخلوقة الله - تعالى - ل ا ل‎ 
دون وقت فيلزم التسلسل وهو باطل‎ ٠ العبد لانتقل الكلام إليها فى وقوعها في وقت‎ 
...)97/1١20لوبلا انظن غباية‎ 
: ب) من النسخة‎ /١7( وقوله : كالداعية أول الورقة‎ 
٠ )4/1( هذا هو المذهب الثاني وهو منسوب إلى الواقفية » صرح بذلك لإمام في المحصول‎ )9( 


وصاحب التحصيل ١48/1١(‏ ضرع ” والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص )١1١(‏ 5 والعبري شي 
جرع الهاج وريه 00,0163 نوكين عه املف خره : قيل لضعفه » وهذه عادته جره الله . 


)٠ 0‏ أي السبب مطلقًا سواء كان شرعيًا أو عقليًا أو عاديا . 
)1١(‏ وعللوا ذلك بأنه عند حصول السبب يجب المسبب » وعند حصول الشرط لا يب - 


4 سي يبي يبه هس سه تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
لنا : أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال . 


وقيل''' : لا يوجبه فيهما أي لا”"' فى السبب والشرط '". ظ 
واختار ابن الحاجب تبعًا لإمام رمي : فيما عدا السبب أنه إن 
كان”*' شرطا شرعيًا وجب أو غير شرعي””*' فلا" . 


ولتتفنى كلكنه""" آنا الست ل لوق 0 
تاغل اله موحت اقوط والبيو 7 


- وجود المشروط ٠»‏ فالسبب أشد تعلقًا بالشيء من شرطه - كأنه أزاة.بالنسيت: العله النامة لا المفضي في 
الجملة . 


والحق عدم الفرق بينهما :فإنه كما يمتنع وجوب المسبب بدون وجود سببه . فكذا يمتنع وجود 
المشروط بدون وجود شرطه . 
انظر شرح العبري وورقة ٠» )/١5(‏ ومناهج العقول )45/١(‏ . 

. هذا هو المأهب الثالث‎ )١( 

(؟) ساقطة من أأء ج . 

(5) وإنما قيد المصنف-رحه اللّه- قوله : فيهما . ول يقل : وقيل لا ؛ لأن النفي المطلق يدخل فيه 
جزء الماهية ؛ لأنها لا تتم إلا به أيضا .» ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف . [ 
ولا ذكر لهذا المذهب في كلام الآمدي في الإحكام ١ )١١١/١(‏ ولا كلام الإمام ذ فى المحصول /١(‏ 


سر ال د اي 0 مستهى 


ختصره الصغير يقتضئ أن إيجاب السبب مجمع عليه . 
انظر المختصر الصغير مع شرحه للعضد )١14/١(‏ » ونهاية السول )48/١(‏ . 
(8:) ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين . 
(5) أي : كالعقلي والعادي . 
030 وهذا هو المذهب الرابع 
)0:0 أي : كلام اله اراسي جيه الله 
() انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )5586-7545/١(‏ ء والبرهان )51١0-5681//١1(‏ . 
(9) هذا دليل لما اختاره المصنف من وجوب السبب والشرط . 
وستلاحظ أنه استدل على الشرط ع ال ل ل ااه 
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أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال ؛ لأنه إذا كان مكلما 
بالمشروط لا يجوز له تركه » وإذا لم يكن مكلمًا بالشرط جاز له تركه . 
ويلزم من جواز تركه جواز ترك المشروط فيلزم الحكم بعدم جواز ترك 
المشروط » وبجواز تركه » وهو جمع بين النقيضين"'' . 

وإذا وجب الشرط وهو أضعف وجب السبب من باب أولى "'". 

قال العراقي : وصواب العبارة أن يقول : تكليف بمحال بزيادة 

ا ؛ لأن ابن التلمساني”؟2 وغيره”؟ فرقوا بينهما'' فقالوا. : تكليف 





- الذي ساقه المؤلف -رحمه اللّه . 

. وهو محال‎ )١( 

(0) وما ذكره المؤلف خري الت وجها من الوجره الثلاثة د 3 وماك الالال كان 
في نهاية المسألة بعد قليل إن شاء الله . 
انظر المحصول ٠ )59:0-589/١(‏ وشرح العضد على محتصر. ابن 5 040/0 ؛ ونباية 
السول (44/1) والإبهاج لابن السبكي 231١ /1١(‏ . 

(9) لأنه عندما استدل المصنف -رحمه اللّه- للمذهب المختار عنده قال انان را 
الشرط محال » والعرافي 50 أراد أن يصوب كلام المصنف . 
انظر التحرير )١١87/1١(‏ . 

تيو قوق لديو انر خياد عي الى عبد ين عل التهري الخ يف الحسني » الإمام العلامة ٠‏ 
المحقق الحافظ الجليل 5 المتفتق المتقن 5 أبن الإمام العلامة المحقق الحافظ 5 عَبْكَ الله الث رب 
ل ل ل العا ركان وا 0 
جره لوي 2 1114ب 
انظر شجرة النور الزكية ص (7884) » الفكر السامي للحجوي (85/4) . 2-5 الابتهاج. 5 
3 وكشت الروك 528 

(5) كالإمام الشاطبي في الموافقات (75/5) . والآمدي في الإحكام /١(‏ 80؟1) وات الى عدر 
التحرير 0110/17 والغزاق ف تفن 11/10 ١‏ وأبن ن السبكي في جمع الجوامع (1/ 
25 ». والعضد على ابن لاحب (كآثرة):: 

)١‏ أي : بين تكليف المحال بذولك باء والتكليف بالمحال بالياء . ظ دا 


5ه اتلس سس © تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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إلى المأ مور" كتكليف المت والحماد ومن لا عقل له من اا" 


> وانظر ما ذكره المؤلف شرحا لكلام الصنف ري لل وام بج حاير اع مورن 
أنواع المحال لكي تكون على ذُكْرٍ منه منه قبل محرير محل النزاع : 
وهو أننا ا لل التكليف بالمحال وجدنا ار ار 
مقامين : : 
الأول : جوازه عقلا . الثاني : وقوعه سمعا . 
وقبل الخوض في ذكر الخلاف في المقامين يجب أن نحرر محل النزاع ٠‏ وتحريره يقتضي أن نذكر أنواع 
المحال لنستبعد منها محل الوفاق ويبقى محل النزاع واضحًا جليًا . 
أنواع المحال ثلاثة 
١‏ - المحال لذاته : ويسمى بالمحال العقلى كالجمع بين الضدين أو النقيضين . 
١‏ - المحال العادي : وهو الذي قضت العادة بامتناعه لعدم تعلق العبد به » كخلق الأجسام 
والطيران من الإنسان . 
* - المحال لتعلق علم الله بعدم حصوله : كالإيمان من الكافر الذي علم اللّه سبحانه أنه لا يؤمن ٠‏ 
ا وا و د 
تفق العلماء على أن التكليف بالأخير جائز عقلاً ؛ وواقع سمعًا . 
0 والثاني جوارًا ووقوتًا . 
أما الجواز : فقد اختلف العلماء في التكليف ببما على ثلاثة مذاهب : 
.الأول :الجواز مطلقًا ٠»‏ وإليه ذهب جمهور الأشاعرة . 
الثاني : المنع مطلقًا » وهو رأي المعتزلة » واختاره الإمام الشافعي ٠‏ وابن الحاجب . 
الثالث : جواز التكليف بالممتنع عادة » ومنعه بالممتنع عقلا ؛ واختاره الآمدي . وبعض المعتزلة . 
وأما الوقوع فالقائلون بجواز التكليف بالمحال اختلفوا في وقوعه على رأيين : 
الأول : ذهب جمهور الأشاعرة والبيضاوي إلى أن التكليف بالمجال غير واقع وهو المختار . 
الثاني : ذهب البعض إلى أن التكليف بالمحال واقع سمعا . 
وأعرضت عن ذكر الأدلة وأحلت إلى موضعها منعا من التكرار المخل . 
انظر المستصفى ١ )857/١(‏ والإحكام للآمدي )١15 /١(‏ » والعضد على ابن الحاجب (9/5) ٠‏ 
ونماية السول )١51//١(‏ وما بعدها . 
)١(‏ أي : المكلف نفسه ؛ لكونه ليس أهلا للخطاب لعدم فهمه . 
(؟)اي : كالنائم والساهي والسكران . 
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والتكليف بالمحال هو ما كان الخلل فيه راجمًا إلى المأمور به'2. كتكليف 
العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقه”"' وهو المراد هنا " ". 

وتكلنفن ها لك يطاق نه اوتنه . 

والصحيح عندنا جوازه'”' فلا ينبغي القول بأنه محال "7" . 

ولايد : بأنه لما كان تكليف ما لا يطاق”*' مثل المحال ؛ 
لأنه غير واقع" ' ساوى الأول2''0 فأطلق'2 عليه'"'' أنه محال .باعتبار 
الوقوع لا الجواز””'' (فليتأمل السؤال والجواب)”*'* . 





6 أ إن الفحل مويسم عرنه شارك عن قدزه فصر عاعرا عن الاتافيه. . 

(؟) كأن يكلف بالصعود ل العداة 

إفة أي أن التكليف بالمحال هو المراد فى استدلال المصنف على المذهب در وليس تكليف المحال . 

(4) انظر ما ذكرته ا ل ل الأشاعرة والمصنمف . 

(0) أي فلا ينبغي للمصنف أن يقول في استدلاله على مذهبه : « إن التكليف بالشروط دون الث ارط 
محال » بل يقول :حال ذا عليث الفرق سو الاننث.: 

(5) ساقطة من : أ . 

0) أي : عن الاعتراض الذي أورده العراقي على المصنف حرخييا الاعرير امار في الإبباج /١(‏ 
الات 

(8) وهو من باب التكليف بالمحال 50 إلى السماء مثلا : 

(9) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش ٠.‏ - 

١ أي أن تكليف المحال ساوى التكليف بالمحال والممائلة بينهما من ناحية عدم دم الوقوع فقط‎ 00١0) 

. أي : المصتف رحمه اللّه‎ )1١( 

. أي : على التكليف بالمحال‎ )١0( 

)١(‏ وإلا فهناك فرق بينهما كما علمت عند تحرير محل النزاع مار ىفن لسري 
.)١١6/1(‏ 

)١5(‏ ما بين القوسين ساقط من ب . ج وأثبته بهامش : ام 


وَعَبِن !أن السبكي بعد أن ساق الاعتراض الذي ساقه العراقي والتمس العذه لهات قوم 
«وعذره في ذلك أنه فر على تكليف ما لا يطاق » فإن الأصحاب وإن أقروا بتكليف ما لا يطاق 3 


وم سئس سب دح >< تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قيل : يختص بوقت وجود الشرط » قلنا : خلاف الظاهر . 
قيل إيجاب المقدمة أيضًا كذلك 





قيل : اعتراضًا على هذا الدليل''' :يختص الإيجاب بوقت وجود 
الشرط”" وحينئذ لايلزم وجود”" المشروط دون الشرط”*' . 

قلنال”': هذا خلاف الظاهر . إذ الكلام في الواجب المطلق الذي لا 
اختضاض له:بوقث :دون ووق 7 ظ 
قله يوتف .وسو الوط كلاف الظاهر + وهو غير سا7 , 


قيل : اعتراضًا على هذا الجواب": إيجاب المقدمة'"؟ كذلك”"' . 





_ عم ]ااا عن لكونه غير واقع في الشريعة فحيتة التكليف به 


جد يا ا ياب انظر 
الإبياج (١1/١١١)ء‏ واية السول )3٠١/١(‏ . 

(0) ج : ص (06/ ب) . 

(:) معنى ذلك أن غايته أن يقيد الأمر ب يبعض الأحوال لمقتض قام » وهو الفرار من تكليف المحال . 
كما ذكر ابن السبكي في الو بباج (0111/5) 5 والإنستوي في خباية الول 17/10 

(5) أي : من قبل المصنف موعيه الدب مجوابًا علا ذكرة الاصم : 

)١(‏ بل هو خلاف الإجماع أيضًا » وذلك لإجماع العلماء على التكليف بالصلاة في حال الحدث . وأنه 
لا يختص بالتكليف بها في حال الطهارة . 
وانظر لزيادة الويضاح في ذلك حاشية سلم الوصول امش غباية السول )5١١-5١١ /١(‏ . 

(0) انظر الإبهاج .: (6/١١١1)ء‏ وناية السول )٠١١/١(‏ . 

(8) أي : من قبل الخصم . 

(9) أي : مقدمة الواجب مما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وهو مقدور . 
انظر مناهج العقول )91/١(‏ . 

. أي : على خلاف الظاهر‎ )٠١( 


تبسر الوضبر لوح البائية الأول افى اطكي . ممصي حمسيس يفيت . له 


قلنا : لا فإن اللفظ لم يدفعه . 


يعني قد جوزتم مخالفة الظاهر في إيجاب المقدمة (إذ أوجبتموها)”'" بمجرد 
الأمر ء» مع أن الظاهر لا يقتضي وجوبها " 

فنا : نا فإن اللفظ 1 يدفعه 2 يعني : أن خلاف الظاهر عبارة 
عن”"' ما ينفيه اللفظ أو نفي ما يثبته » أما ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفى 
ولا إثبات ٠»‏ فليس خلاف الظاهر » فالمقدمة لم يتعرض لها اللفظ بنفي 
ولا إثبات . 


فإيجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر بخلاف تخصيص الوجوب 
بوقت وجود الشرط"'' فإنه خلاف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل في 
كل اا 1 وفيه 0 


وإنجانًا له ؛ م اوجرب ل ل واه 00 قطعًا ؟ إذ لا 
معنى لشرطيته سو / لا ٠‏ حكم قار أنه يجب الإتيان به عند الإتيان 


. ما بين القوسين فى ب : « إذا أوجبتموها» . والضمير في « أوجبتموها » يعود على المقدمة‎ )١( 

(0) أي وذلك خلنه الطاهن ‏ ظ 

(7) أي : من جهة المصنف . 

(5) أي : لا نسلم أن إيجاب المقدمة خلاف الظاهر . انظر نبهاية السول ٠٠ /١(‏ 

(8) 2:2 ضن:(15/ت): 

(1) أي دون حالة عدمه . 

0) انظر المحصول )59٠ /١(‏ ء وتهاية السول )٠٠١ /١(‏ ء والإبباج )١١١/1١(‏ . 

(4) هذا النظر عبّر عنه البدخشي بقوله : لا نسلم اقتضاء ء اللفظ ذلك ٠»‏ تيو لمن لزاه لاود 
العموم في المرات والأوقاف على ما هو المختار مع أن تورك الواح الاو كوك 
منقوضا كما مر . انظر مناهج العقول )44/١(‏ . ظ 

(9) فى ج : معلوما . 

. في ج : سوأ‎ )٠١( 
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ننبيه : مقلمة الواجب إما أن يتوفف عليها وجوده شرع كالوضوء 





بذلك الواجب ٠»‏ كالوضوء للصلاة » وهذا كما أن الشرط العقلى معلوم 
أنة لازم عيَالٌ 0 


نفية. :رودو عا نيكوة الاق الا عله قن ال 10 


١ 0‏ إضه ا ع >(5) 
مقدمة الواجب إما ان يتوقف 007 00-6 رك 


..)441-8416 /1( انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب تجده يتمامه‎ )١( 
وما‎ )115 /١( وما بعدها » ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه‎ )51894/١( انظر : المحصول‎ 
وشرح‎ )١7١1( وشرح تنقيح الفصول‎ ٠ )3١8/١( والتحصيل‎ ٠» )44/١( بعدها . ونبهاية السول‎ 
/١( والمستصفى‎ » )154/١( وشرح اللمع‎ . )45/١( العبري ورقة (5١/أ) ومناهج العقول‎ 
ال ار و يري اي‎ 
. ص (10) وما بعدها‎ 

00 حدقي الاسطلفاع انا :لي اللعةا :“زهو الالال عما قفا :عه الخاطي . 
انظر لسان العرب )2165٠/5(‏ . والتعريفات ص )5١-09(‏ . 
قال الإسنوي : اعلم أن الإمام حمل هذا «ابرج حي را رجياء حلاصل سيدا ” 
ولكل واحد وجهة . 
أما وجهه من عبّر بالتقسيم فلأن مدلوله إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة » ووجوده هنا 
واضح ٠‏ ووجهة من عبر بالتنبيه 1 فالمراد منه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال » وهنا 
كذلك ؛ لأن توقف الشيء على مقدمته أعم من كونه يتوقف عليها من جهة الوجود ٠‏ أو من جهة 
العلم بالوجود إما شرعا وإما عقلا ٠‏ فلما لم يكن هذا منصوصًا عليه بخصوصه ٠‏ وخيف أن يغفل 

عنه الناظر قيل: تفطن وتنبه لذلك . 

ووجهة من عبّر بالفرع : فالمراد منه ما يكون مندرجًا تحت أصل كلى وهو حاصل هاهنا ؛ لأن كل 
واحد من هذه الأقسام المستفادة من هذا التقسيم قد اندرج تحت الأصل السابق . 
انظر نهاية السول (١/4١١٠).ء‏ والو هاج (١/؟١1١2)1ء‏ ومناهج العدود لسن ؛ شرح العبري 
ورقة /١6(‏ ب) » والمحصول )191١/١(‏ . والحاصل )184/١(‏ . 

(*) أي حاصل ما ذكره المصنف أن مقدمة الواجب قسمان . 

(8:) أي على المقدمة . 

(5) أي وجود الواجب في الخارج . 

. ساقطة من أء وأثبتها بالهامش‎ )١( 


كير الرشول الات الأرليق الك ا مسعييمسييييييسه 46 


للصلاة خي و 0 أو ون بي إدا ترك واحذهة 


2١ )١١ 
27 كالوقيوه"'* للف‎ 


أو يتوقف على المقدمة وجوده عقلا”' كالمشي”*' للحج ؛ لأنه لو 
فرض انتفاء الشرع لقضى العقل بأنه لابد في وجوب الحج من قطع المسافة 
ل ( ظ 

ولف الع 30 , أي بالوانتي عل ل 
بالضباو ابت ا 6 افائهر يواجر ك واحدة 5 وتنى غينها 4 أن 


7 . فإنه مقدمة‎ )١( 
. والعقل لا مدخل له في ذلك‎ ٠ أي يتوقف وجود الصلاة عليه شرعا‎ )0( 
. )٠١١/١( ونبهاية السول‎ . )٠١٠١ /١( انظر مناهج العقول‎ 
وما ذكره المصنف من أن المقدمة يتوقف وجود الواجب عليها سواء من جهة الشرع أو العقل إشارة‎ )( 
إلى القسم الأول‎ 
وعقّب‎ ٠ قال الإسنوي : والصواب التعبير بالسير أو بقطع المسافة ؛ كما قال الإمام في المحصول‎ ):( 
المشي» قد يناقش فيها والأمر سهل‎ ١ : ابن السبكي في الإيياج على ذلك قائلاً : وعبارة المصنف‎ 
/١( والتحرير‎ .)١١7/١( ايت‎ 2. )٠١١/١( ء ونباية السول‎ )759١/١( انظر المحصول‎ 
08 
.)ب/1١( وشرح العبري ورقة.‎ ٠ )٠١١/١( انظر مناهج العقول‎ )5( 
. أشان بذلك إلى القسم الثان من مقدمة الواجب‎ )8( 
. )أ/١97( ص‎ : 1 )0 
: وهو على قسمين‎ ٠» أي : أن يتوقف عليها العلم بوجود الا وا الواجب‎ )( 
. أحدهما : أن يكون لالتباسه بالغير فيجب ذلك الغير لحصول اليقين‎ 
وثانيهما : أنه لا يمكن الإتيان به عادة إلا مع الإتيان بذلك الغير فيجب الإتيان به للتيقن بحصول‎ 
. الواجب‎ 
. )١١5/1١( والإساج‎ » )٠ ٠1 /١( انظر مناهج العقول‎ 
. أي : يجب على المكلف‎ )9( 
. أي : من الصلوات الخمس‎ )9١( 
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العلم بأنه”'' أتى بالمتروك المنسي . لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس . 
رك بر مقذمة رجي لكن الا لونجوة” 1 لحواز أن يكون 


ومنه”*' ستر شيء من الركبة لستر الفخذ ٠‏ فإنه لا يتحقق ستر العورة 


الاين" ووس شي ء عن الصرةا” ., 

والمثال الأول الواجب فيه" متميز عن المقدمة' ٠‏ وطرأ 
الوهام 

والنا ”07 1 يتمير أصلٌ لأجل ما 000 من التقارب ا . 


0 عليه 





)١(‏ في ج : لأنه . ظ 
(0) أي : لا لوجود الواجب بل العلم به . 
(0) وأشار مبذا المثال. إلى القسم الأول . 
(5) أي : ومن ذلك أيضًا . 
(4) أي : إلا بستر شيء من الركبة » وستر شيء من الركبة مقدمة الواجب وهذا مذهب الشافعية ٠‏ 
وأما عند الحنفية » قهر صفة واجب كستر الفح بناء على أنبا عورة مثله » والفخذ والركبة 
متقاربان ٠»‏ وأشار بهذا المثال إلى القسم الثاني . ْ 
انظر مناهج العقول )٠١١/١(‏ » والإبهاج )١١7/١(‏ . 
() فى ج : الصرة . 
(0) وهو نسيانه واحدة من الصلوات الخمس . 
63 وهي الصلوات الأربع . 
(9) ساقطة من ب ٠‏ وأثبتها بالهامش . 
)9١(‏ والمثال الثاني وهو ستر شيء من الركبة لستر الفخذ وهي عورة . 
)١١(‏ أي : ما بين الركبة والفخذ . 
والفخذ في المرأة عورة بلا خلاف » وفي الرجل على الصحيح والركبة نفسها ليست بعورة وهو 
الصحيح أيضًا /' والكلام هنا مبني على ذلك كما ذكرت آنمًا . 
)١١(‏ انظر الإحكام للآمدي »)١١١/١(‏ وشرح اللمع )١559/1١(‏ والمحصول ,)59١/١(‏ 
والمستصفى )97١/١(‏ . 


تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم --33 اننيد د 7" 


فروع ؟ الأول 5 لون افسيتف المكوبحة: بالكحية حرتا عل ف أده 


النان: + لي :فاك احداكما بالق سدريعا غلا للتحرية . 

فروع”'' متفرعة على ما تقده” 

الأول"227 الى ااتوكييت مويه م147 دروكا عليه بعل من أنه 
مع د ابو يي لكونها أجنبية » والأخرى لأنها 


اه 60 


)١(‏ ج : ص (5/]) . ظ 

(0) وهو وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب . 

(5) أي : الفرع الأول . 

(4:) كما إذا عرف أن إحدى المرأتين بعرت ٠‏ ول 5550007 اكرام العقول /١(‏ 
1 . 

(5) أي : عن وطئهما ؛ إذ الواجب وهو كف النفس عن الحرام على سبيل اليقين وفْسّرَ الحرمة بذلك 
ليكون التفريع على مقدمة الواجب صحيحا (المرجع السابق ) . 

)أي #عالا سة.: 

0) لأن 0 الزوجة ليس بالذات ٠»‏ بل للاشتباه ومن أجل ذلك فسّر المصنف تحريمهما بالكف 

. انظر نهاية السول ٠ )٠١77/1١(‏ وشرح الحل.عل جع الجرامع 0151/1/10 

)0( 1 : الفوع الثان. . 

(9) أي : لو قال الرجل . 

. فى ب: أحديكما‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في المحصول : فيحتمل أن يقال ببقاء حل وطئها لأن الطلاق شيء معين فلا يحصل إلا في 
حل معين » فإذا لم يعين لا يكون الطلاق واقعًا » بل الواقع أمر له صلاحية التأثير في الطلاق عند 


التعيين . ومنهم من قال ا 0 باانقل: الملحضيول337/ 
59) . 


وقل رم المصنئف بالثاني -وإن كان أبن السبكي ضعف الاحتمال الأول مع أن صاحب الخاصل - 
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وم عن )7 ويا" عله فلا ال لآن كل واحدة 
منهما”" يحتمل أن تكون هي المطلقة ٠‏ فاحتمل الحل » والحرمة » في كل 
واحدة منهما » والتغليب للتحريم 9 

فالعلم باجتناب المطلقة إنما يحصل باجتنابهما "2" . 


وقوالة"؟ 5 .واللة تعالى يعلم ل ا ان ل 


أراد به جوابا عن سؤال د إن قولكم : المحل عير معين 


- لم يذكر ترجيحًا ولا نقلا ٠‏ بل حكى احتمالين على السواء . 
انظر الو بهاج .)١١5-١١1/1(‏ والحاصل )١586 /١(‏ . ونهاية السول )١١5/١(‏ . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ ء وأثبته بالهامش 
(6) وهذا الس ا 0 
)0 أ رخ المراتية 
(:) لأنه إذا اجتمع الحلال والحراء غلب الحرام الحلال » وسيآأتي لديف عن ننه القاقتة أن كاه الله 
مما + 


انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص )٠١١5(‏ » والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 23١9(‏ . 
(5) أي اجتناهما معا . ظ 
وتفريع هذا الفرع يعرف من الذي قبله ٠‏ والفرق بينهما : 
(أ)- أن إحدى المرأتين في الصورة الأولى ليست محرمة بطريق الأصالة ٠‏ بل للاشتباه بخلاف الفرع 
الثان فإهما في ذلك سواء ولهذا خيّرناه . 
بغ .راها ننه ليس :قاذرًا عل إزالة التخريم قن الأول كلاف الثاق. ؟. 
انظر الإبباج ٠ )١١17/1(‏ ونبهاية السول ٠ )٠١5/١(‏ وشرح العبري ورقة (5١/ب)‏ . 
() أي : قول المصنف في المنهاج . 
(0) فى ب : يعين . 
(8) فى أ : إحداهما . 
)0 ل ١‏ 5 ما . 
)٠١(‏ السؤال مذكور في المحصول بتمامه )1917/١1(‏ » أورده الإمام على نفسه في قوله :- 


ا ال ل 0000 


تمنوع ؛ لأن: الخل :معي عه الله تال -. أن 'الموللقة «ميحيية ,عتك: الله: بد 
تعالى- ولكن التبست بغير المطلقة عندنا » فيكون''' مثل الفرع الأول . 
والمقصود تغاير الفرعين » وهو أن تكون إحداهما'' مبهمة في الفرع الثاني 
وال 0 

فأجاب 9 : بأن المحل ليس معيئًا عند اللَّه -تعالى- لأن الزوج . 
عن كك كته عليه الله تيال نيو 4 زان عراف م محال" أن 
بعلم .. 


6 


إيضاحه 2: إن الله تعالى يعلم الأشياء كما هي واقعة » فإذا كانت 
المطلقة غير معينة علمها الله" -تعالى- أيضًا*' غير معينة ؛ لأنه الواقع . 


- «بالإباحة» فالاشتباه يقتضي التحريم . وهو خلاف ما مال إليه » كذا في الإبهاج )١١5/١(‏ . 


وانظر أيضًا شرح العيرى : ورفة (1/]) . 
)١(‏ أي : هذا الفرع : 


(0) في ب : أحديهما . 

(*) وهذا اعتراض على ما ذكره أولاً من حلهما جميعًا » واقتضى كلامه الميل إليه » وذلك لأنه إذا تقرر 
بما قاله : أن إحداهما مطلقة والأخرى مشتبهة بها ٠‏ فتحرمان جزمًا كما تقدم في الذي قبله . ولا 
يبقى للإباحة مع ذلك وجه ولا يستقيم جعله اعتراضًا على الآخر . وهو الذاهب إلي التحريم ؛ لأنه 
على وفقه لا على عكسه . 

انظر نهاية السول )٠١4/١(‏ والإبباج (1/ 2١19‏ والتحرير )١١9/١(‏ . 

(8) أي 4 :|المحنقت ركه الله : 

(5) ساقطة من أ ء وأثبتها بالهامش . 

0 . أي : إيضاح جواب المصنف‎ )١( 

1 ل ل ا ا ل ل 2 او اق 
ا ير )١171١/١(‏ 

(48) ساقطة من : 


55 ل للا الل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الثالك : الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا 
م يجر تركه . 





نحم عو -تعالى- بعلم أن« ازرود! '' سيعين فلانة لكن”'' ما لم يعين لم يتعين 
عين إزل 9 جتيان. , 


باعندء (5) . برربي (0) 50 (05: .. 
واجب”" وإلا أي لو كان واجبّا (لا جاز)”*' تركه فيكون غير واجب" 


. )]/5١( ب : ص‎ )١( 

(0) فى ج : دك 

(0 قال الإسنوي : .إذا علمت توجيه الاعتراض وعلمت جوابه علمت أن الواقع في المنهاج خطأ : 
فإن هذا اعتراض على الإباحة » وهي غير مذكورة فيه » وكأن المصنف توهم أنه اعتراض على 
التحريم لذكره عقبه في المحصول والحاصل » وهو غلط سببه عدم التأمل . 
وقال الأصفهاني : والفرعان متشاركان في أن الواجب بالذات فيهما ترك إحداهما لا بعينها . 
والمقدمة فيهما تركهما جميعا . 
انظر : نباية السول ٠ )٠١4/١(‏ ومناهج العقول )٠١4-٠١77/١(‏ » وشرح الأصفهاني ورقة 
(6ا/لب) . 

() أي : الفرع الثالث . 

)0( أي : القدر الزائد على الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين . 
انظر نهاية السول )١٠١5/١(‏ . 

() المسح : هو إمرار اليد المبتلة بلا تسييل . 
انظر التعريفات ص )١188(‏ . ظ 

(0) وهو الصحيح عند الإمام في الحصيول:(9332/6+: وأناغه رالفسه حرعهم الله 

(0) في أ : لم يجز . 

(9) وعلى هذا القول يكون ذلك المرع مفرعا على مفهوم القاعدة التي توج مقدمة الواجت: + لآن 
منطوقها : ما يتوقف عليه الواجب يكون واجيًا ٠‏ ومفهومها : ما لا يتوقف عليه الواجب لا يكون 
وا ب 
انظر شرح العبرئ ورقة (1١/أ)‏ » وشرح الأصفهاني ورقة (6١/ب)‏ ء والإبهاج )١١5/1١(‏ 2 
والتمهيد ص (5) . 


شير الر مرك نافد الا زرفل الك سصعخصيسسسينيص يسيم اه 
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يك تي و 





)١(‏ واستدل لذلك : بأنه إذا زاد على القدر الذي سقط به الفرض لا يتميز جزء عن جزء لسقوط 
الفرض به لصلاحية كل جزء لذلك فتخصيص ١‏ بعض الأجزاء بوصف الواجب ترجيح من غير 
مرجح . انظر الإبهاج )١١7/١(‏ ء ونهاية 00 
ورد هنا بأن نسبة السقوط إلى الكل لا تقتضى أن يكون الكل واجبًا حتى يكون الزائد على الواجب 
واجبًا ؛ لأن السقوط ذ في الواقع إنما كان بفعل . أي بعض مما اشتمل عليه الكل . ولكن لا كان 
ذلك البعض شائعًا في الكل من غير تفاوت كان السقوط منسوبًا إلى الكل لاشتماله عليه : فكان 


الكل واجبًا على معنى أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأبعاض بدون مسح . ولا يلزمه الجمع بينها 
تالوجب الخر ؛ ولا يلم من فلك وجوب ممح على الكل حنى يكو ازائد عل الواجب واب 


95 الأصفهاني ورقة (15/ي) 3 55 العقول )1١6- ٠١5 /١(‏ وبحوث في أصول أنقعه 
لغير الحنفية ص (5 ا" ' 


4 2-2-2 ل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
المسألة الخامسة 


وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزؤه » فالدال عليه يدل 
عليها بالتضمن . 


المسألة الخامسهة 
علو" يذل ل بالة 06١0‏ 
قاليع: 'القلة 2 بواقر أصبييان"*5: المرهي قف كفل اعد 


مت و ب “0 158) 
مشئرصة 1 


)١(‏ نقيض كل شيء هو رفع تلك القضية » فإذا قلنا كل إنسان حيوان بالضرورة فنقيضها أنه ليس 
كذلك . 
انظر التعريفات ص )١١١-5١9(‏ . 
)١(‏ في جميع النسخ ‏ لأنه » وما أثبته موافق لما في المنهاج وبذلك يعود الضمير على حرمة النقيض . 
(0) أي ل ا : اقتضاء الفعل والمنع من الترك ٠‏ فالمنع من الترك 
0 مفهومه . والترك نقيض الفعل والمنم حرمته » فحرمة النقيض جزء الوجوب . 
وسيأي مزيد تفصيل لذلك في كلام المؤلف -رحمه الله- بعد قليل . 
(:) أي على الوجوب وهو الأمر . 
(0) أي على حرمة النقيض . 
(5) دلالة التضمن : هي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى كدلالة الإنسان 
لورسير|ة 0 
انظر شرح تنقيح الفصول ص 255 وشرح الكوكب المنير )153/1١(‏ . 
2 ااه : أن الأمر بالشيء متضمن للنهي عن نقيضه . 
انظر مناهج العقول 21١5 /١(‏ . 
(0) أي : بعضهم كأبي هاشم ومتابعيه ٠‏ خلافًا للبعض ععبد الجبار وأبي الحسين «الشرى وها 
انظر مناهج العقول ٠ )١٠١5/١(‏ وشرح العبريى ورقة (5١/أ).‏ 
(4) أي : الشافعية كحجة الإسلام » وإمام الحرمين . 
() أي للكية .. 
)١(‏ مثل أن يأمر الإنسان بشيء مع غفلته عن تقيضه ٠‏ 


تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم 





18 


ا لل لكات ع اتام هر ا لمع دق اماف رمم وو لوجع عي مداريه ا عفر لسار قات موقا هل متها ها لهاد .18 هوا هار اهار اد اوالكرها للحن رق وك ا ا وار ف واد 





قلنا ل فإ الإيجاب بدذون المنع من نقيضه 0 5 وإن سلما 
فمنقوض بوجوب المقذمة 6 5 


قد اختُّيف في أن الأمر بالشيء””' هل هو نبي عن ضدء0© ؟ 
ولمع ظ الكلام في هذين الم لتغا هه (8) لاختلاف 
الاضانة40) ' : : 


فإن الأمر مضاف إلى الشيء ٠‏ والنهى إل ضده ء ولا ة في اللفظ لأن 
صيغة الأمر : «افعل» وصيغة ة النهي! ل اع ل" 


- . أي لا نعلم أنه قد يغفل عنه‎ )١( 

(9) لآن المتع .من الترك. جنوه سن الوييتوي كلما افر . 
انظر مناهج العقول )١١1/١(‏ . وشرح العبري ورقة (5١/أ)‏ . 

(*) يعني وإن سلم أنه قد يغفل عن النقيض . 
انظر شرح الأصفهاني ورقة (6١/أ)‏ . 

(5) أي مقدمة الواجب . 

(4) ج : ص (1/ ب) . 

(1) بعون الله تعالى سأبين بعد قليل عبارات الأصوليين في التعبير عن هذه المسألة بشىء من التفصيل 
عد إيراد كلام السعد في حاشيته على شرح العضد مختصر ابن الحاجب الذي هو بطبعه غتصر . 
وزاد في اختصاره شيخنا ابن إمام الكاملية » رحمهم الله جميعًا . 

10 يني لا خلاف في تفار مفهومي الأمر والنهي ٠‏ ولا في لنظهما ٠‏ بل في أن الشيء المعين إذا أمر 
ري سي سيم له بمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر نفسي هل 
يصدق عليه أنه نمي عن ضده أو مستلزم له َ 
انظر حاشية البناني ٠‏ وتقريرات الشربيني ا )”86/١(‏ . 

(8) أي : لتغاير مفهوميهما . 

(9) أي قطعًا ٠‏ كما صرح العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب (7/ 80) . 

. ساقطة من ب وأثبتها بالهامش‎ )٠١( 

)١١(‏ ومعنى ما سبق أنه لا لاف بين العلماء ٠‏ في أن مفهوم الأمر سواء كان لفظيًا أو نفسيًا مغاير لمفهوم 


النهي كذلك . . 





(4 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© #» ا« اه © © © © © # #0 # #0 اه © جه #0 © #0 00©90© 0 © 00#90اث© 0 © © ااانه اج اج اس اجن 2 6 لو و © ا ان 6# © اانا و 6ك 9« اه هه ها ها ها اه ه 





وإنما الخلاف”'' في الأوامر الجزئية المتعينة'” إذا أمر بها . 

فهل ذلك الأمر نبي عن الشيء المعين المضاد له أولا ؟ 

فإذا قال : تحرك » فهل هو في المعنى بمثابة قوله : لا تسكن 7" . 
اليس الراد بن الأمر نفس التهي"" » بل امنى أنبا حصلا بجعل 


افد هرقا الأمن النقيتى :يله :للب قعل عن كلت > لالز علي رقيو لقلا كفت ونحوه . 
- وعرفوا اللفظي بأنه : اللفظ الدال بالوضع على طلب فعل غير كف . مدلول عليه بغير لفظ كف 
ونحوه » وعلى هذا فالأمر نوعان : طلب فعل غير كف . وطلب كف عن فعل مدلول عليه بكف 
ونحوه : كدع وذر . 

وكما عرفوا الأمر بنوعيه بما سبق عرفوا النهي النفسي بأنه طلب الكف عن الفعل بغير كف 
ونحوه ء واللفظي بأنه القول الدال علي طلب الكف عن الفعل بغير لفظ كف ونحوه . 

كما لا خلاف بينهم في أن صيغة الأمر تخالف صيغة النهي . 

انظر الإحكام للآمدي 4/١(‏ )2 ومناهج العقول 257/0 وههباية السول 5/5 كمه 
الأسرار )١١١/١(‏ » وتيسير التحرير /١(‏ 77*5) » والعضد على ابن الحاجب (9/5/7) ٠»‏ وإرشاد 
الفحول ص )9١(‏ ». وأصول السرخسي )١١/١(‏ ». والمستصفى )11١/١1(‏ . 

(9)افى أعفة التواع) : 

)١(‏ ولهذا قيد الشيء بالمعين ؛ ليدل على أن الكلام في الجزئيات . [بمعنى أن ما يصدق أنه أمر بشيء 
صلى الله عليه وسلم هل يصدق عليه أنه أمر بشيء » هل يصدق عليه أنه نبمى عن ضده أو مستلزم 
له بطريق التضمن أو الالتزام] . 
انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (5/ 88) . 
بالشىء بعينه نجى عن ضده إنه نفس النهي 0( وقولهم ( بعينه عائد إلى الأمر لا إلى الشيء على ما 
توهمه المصنف -أي ابن الحاجب- فصرح بجعله صفة لشيء » ولا تظهر له فائدة وكأنه احتراز عن 
مثل افعل شيئًا . فإنه لا ضد لهذا المطلوب ». أو لأنه ليس نهيًا عن ضده إن كان ؛ لأن كل ما لا 
يلابسه يكون شيئًا ٠‏ وقيل : فائدته الاحتراز عن الأمر بالضدين على سبيل البدل » فإنه ليس مما 
عن ضذه . 

(:) ولهذا لم يجعل قولهم : بعينه » عائذا إلى الأمر لظهور أن ليس الأمر نفس النهي . 
وحكاه السعد في حاشيته قولا آخر . ظ ظ 
انظر حاشية السعد (7/ 80) يبامش شرح العضد . 
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واعدم: كما فى اقولهع + الآمر بالقتى م + آير""؟ ببمتديفة أ راذنا 
ولعدل. فصل كن فبيما بأد كن موري 117 . ظ 


0 00000 “210005 هل هو في المعنى بمثابة أن يقول : لا 
تسكة .. إقنارة إلى بهذا المعتى. .. 
انظر حاشية ية السعد (80/5) ٠‏ وتقريرات الشيخ الشربيني بهامش جمع الجوامع /١(‏ 380) . وق 
ذكر المذاهب في هذه المسالة يجب أن أبين أن عبارة القوم قد اختلفت في التعبير عنها . 
فمنهم من عبر عنها بقوله : الأمر بالشيء نبي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده . 
ومنهم من عبر بقوله : وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه . 
وأن الموازنة بين هاتين العبارتين تتطلب ذكر الفرق بين الضد والنقيض لورودهما فيهما . 
وبيانه: أن كل واجب كالقعود مثلا المطلوب بقولنا : « اقعد » له أمران منافيان له » أحدهما : يسمى 
هذا والاح نسي نقيضا 5 وكل منهما يغاير الآخر؛ لأن النقيض ينافي الواجب بذاته وهو عدم 
القعود » إذ النقيضان هما ل ل ل 
كالقعود وعدمه في مثالنا بخلاف الضد . » كالقيام فإنه ينافيه بالعرض أي أنه يحقق المنافي بذاته وهو 
الخرصن لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان . لا يجتمعان وقل يرتفعان كالقعود والقيام َ 

بمعنى أنهما لا يجتمعان فى شخص واحد في وقت واحد وقد يرتفعان ويأق بدلهما الاضطجاع 

علا إلا أذ كل واحد من أضداد القع يحئق انفيض وهو عدم التمود ؛ أله فرد من أفراده فلم 
يكن التنافي بين الواجب وضده ذاتيًا بل لأن أحدهما يحقق نقيض الآخر الذي ينافيه بالذات . وهذا 
إذا كان التقيض له أفراد هي أضداد الواجب يحققه كل واحد منها 5 أما إذا لم يكن له إلا فرد واحد 
هو ضد الواجب ٠»‏ ولا يتحقق النقيض إلا به اعتبر ذلك الضد مساويًا للنقيض . كالحركة 
والسكون ؛ فإن السكون يساوي عدم الحركة . لأن عدم الحركة لا يتحقق إلا بالسكون . واخذ مع 
ضذده حكم النقيض فلا يجتمعان ولا يرتفعان ؛ إذ لا تجتمع حركة وسكون في وقت واحد في شيء 
واحد ولا يرتفعان كذلك . بل لابد أن يكون الشيء م متهفًا باحدعنا ضرورة أن الشيء الواحد لا 


يخلو عن حركة وسكون. 

والناظر في هاتين 0 ظ 

١‏ - أن التعبير بقولهم : « وجوب الشيء . إلخ لخ .. » لا يفيد إلا حكم النقيض في الوجوب . أما 
حكمه في الندب فلا ا لا 


الضد فيهما ٠.‏ لأن الأم ر بالشيء بصيغته عند عدم لقي العا نقيغن الر جرت إل الدب يدل عل 

الوجوب ؛ ومع القرينة الصارفة يدل على التددت 5 فالتعبير تافز يتناول الوجوب 500 5 

والتعبير باهي يتناول التحريم والكراهة ؛ لأن النهي -وهو طلب الكف عن الفعل- تجار 
فهو التحريم وإن كان غير جازم فهو الكراهة . 
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إذا علمت ذلك : فاختيار الإماه'" والغر الي''' وابن الحاجب”" أنه 
انس انقيى 197 النوى عن تنه ولا ةا بي و0 


وي ا لوا و ا ا 
كان الأمر للندب 3 فيكون التعبير بقولهم ٍ : « الأمر بالشيء ء نبي عن ضده » مفيدًا لحكم الضد في 
النوعين 4 . 
١‏ - أن التعبير بقولهم ا ا لي الجر 
مطلقًا ع أي سواء كان الوجوب مأخوذا من صيغة الأمر ء أو مأخودًا من غيرها كفعل الرسول - 
ع را رت ال : « الأمر بالشيء 
اناك لا فد إلاحك المداي الرعوت الاخرة ين يفا الاو نوز سك الحدة ف 
0 : 
” - إن التعبير بقولهم : « الأمر بالشيء صل .. » يفيد أن محل النزاع في هذه المسألة هو ضد 
قور به واس لكيه ٠‏ أما التعبير بقولهم : « وجوب الشيء يستلزم . . إلخ . . » فإنه يفيد أن 
نقيض الواجب مو ضع نزاع بينهم . 
وأ من العلماء من يقول أن الأمر بالشيء ليس دالاً على النهي عن نقيضه ٠‏ وهو باطل ؛ لأن 
الإجماع منعقد على أن نقيض الواجب منهي عنه : لأن إيجاب الشيء جع طلةني التق من ركه و الم 
من الترك هو النهي عن الترك والترك هو النقيض فيكون النقيض منهيًا عنه فالدال على الإيجاب وهو 
الأمر دال على النهي عن النقيض ا 0 الدال على الكل يكون دالاً على الجزء 
بطريق التضمن » وإذا كان الأمر كذلك تعين أ ن يكون الخلاف في الضد فقط ٠‏ ووجب أن يكون 
التعبير عن ذلك النزاع بما يدل صراحة على محله . والذي يفيد ذلك هو العبارة الأولى لا الثانية . 
وبذلك تم محرير محل النزاع والعبارة الصريحة في الدلالة عليه . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (1/ 85) وحاشية البناني على شرح جمع 
الجوامعم مع تقريرات الشربينى عليه )781//١(‏ وما بعدها ٠‏ والإبباج )١١١ /١(‏ »2 وحاشية سلم 
الوصول على نباية السول (578/1) . 
وبحوث فى ١‏ فى أصول الفقه لغير الخحنفية رضن )٠5‏ وما بعدذها 5 والتمهيد للإسنوي (ص44) وما 
بعدذها . ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (مص )0 لابن التلمساني ط الكليات 
الأزهرية . 00 السول (١//ا١٠8/1١1)‏ . 
)١(‏ انظر : المحصول )597/١(‏ . 
(0) انظر : المستصفى )87/١(‏ . 
(6) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد (1/ 80) والتحرير /١(‏ 4؟١)‏ . 
(+)أ: ص 7٠١/ب‏ ,1 
(5) فى ج : « ولا يقتضيه » وهي موافقة لعبارة ابن الحاجب ٠»‏ وما أثبته موافق لعبارة القاضي - 
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مجان" ولع 3 أي جمهورهم . 

وفيل : نمس النهي عن ضذه واتصافه يكون أمرًا ونبيًا باعتبارين كما 
يتصف الشيء الواحد بكونه قريبًا بعيدًا بالنسبة إلى شيئين'" ونقل : عن 
الأشعري 0 . ظ | 

وقيل : يتضمنه » ونقل عن القاضي أبي بكر”* (رحمه الله) 

والمصنئف 0 مذهيين : 

أحدههما ة 00000 واختاره 5 





والثان ا لا يدل عليه ال 
فعل ما ادا يكون الأمر 55 1 ا عن جميع 


- أبي بكر الباقلاني » ومعنى : ولا يتضمنه » أي : لا يدل عليه ولا يستلزمه . 
انظر : حاشية السعد (؟/ 86) والبرهان )55١ /١(‏ والمستصفى )8475/١(‏ . 
)١(‏ انظر الروضة (5/ )25١5‏ للإمام النووي حيث قطع به فيها ٠‏ وشرح اللمع .)51١/١(‏ 
(؟) انظر المعتمد )٠١57/1١(‏ . 
(*) وهذا المذهب لم يذكره المصنف . انظر : نهاية السول )1٠١1/١(‏ . 
(4:) مضت ترحمته » وهو أيضًا مذهب للقاضي أ بي بكر الباقلاني في أول أقواله ول يْكهِ المصنف . 


وانظر جمع الجوامع /١(‏ 80”) وشرح الكوكب المخير (#/ 7ه) والبرهان /١(‏ 2©0) . وشوج اللمع 
)55١/١(‏ . 


)2 وهذا ف ا أقواله وهو أيضًا مذهب 0 الرازي ل 3 00 الجبار 3 00 
(5) في ج : حكاأ :2 ظ 

ل -رحه الله و ا ل ا . أي مكا ها 
ا ابن ام ل 

(9) أي على اختيار المصنف في المذهب الأول ٠‏ وهو وجوب الشىء يستلزم حرمة نقيضه . 


. أي يكون من عبر بالأمر بالشيء . إلخ‎ )29١( 
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وقوله : وجوب الشيء : يعم الأمر وفعل الرسول - (صلى الله عليه 
وسلم)"" 5 والقياس والإجماع وغيرها من قراك. (؟) الأحوال”؟ ا 


«إكتب عليكم الصيام #4 . 


1 1 1 ش ع )53( 5 ش »اوس اه 
واستدل على محتاره ٠‏ وهو ان 06-7 الشيء يستلزم حرمة بفيصه 


بأن ماهية الوجوب مركبة من أمرين : طلب الفعل والمنع من 


)١(‏ ولآنه سبق أن تقلت أن من عبر بقوله : « وجوب الشيء . .إلخ » لا يفيد إلا حكم النقيض في 
الوجوب أما حكمه فى الندب قلا ٠‏ تخلاف من عير بقولة 3١8:‏ الأمو بالشي: . إلخ » فإنه يفيد 
ع 00 : في الوجوب والندب - لأن الأمر الشية .رصيكه فد ده القرينة 
الصارفة عن الوجوب إلى الندب يدل على الوجوب ٠‏ ومع القرينة الصارفة يدل على الندب . 
فالتعبير بالأمر بالشيء .. إلخ » يتناول الوجوب والندب » والتعبير بالنهي يتناول التحريم 
والكراهة . 
انظر : نهاية السول )٠١1/1١(‏ وشرح الأصفهاني ورقة (1١/أ)‏ وشرح العبري ورقة 1/١7‏ . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أ. ب . 

() القرائن جمع قرينة ٠‏ وهي في اللغة : فعيلة بمعنى المفاعلة . مأخوذة من المقارنة . 
وفي الاصطلاح : أمر يشير إلى المطلوب . انظر : التعريفات )١51(‏ . 

(:) وهذا المذهب منقول عن أكثر أصحاب الشافعي ؛ واختاره الآمدي والإمام وللصنف . وعبروا 
كلهم عدا المصنف بأن الأمر بالشيء نبي عن ضده ء فدخل في كلامهم كراهة ضد المندوب ٠‏ وقد 
عبر المصنف بقوله المذكور ؛ لأن الواعتت أعم من الوجه المذكور عن غيره . ولذلك اختار هذا 
التعبير » انظر نهاية السول (1//و١٠)‏ . 

(5) البقرة : )١87(‏ . 
والاآية بتمامها : 9 با أها الذين آمنوا كنب عليكم الصيام كما كتب على الذن من قبلكم لملكم 
تتقون * . والقرينة في الآية تدل على وجوب الصوم علينا لوجوبه على الأمم التي قبلنا 
انظر : فتح القدير للشوكاني )١180-١1/4/1(‏ ط الحلبي . 
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فاللفظ ١‏ الدال على الوجوب يذل عاك تعروة النششى بال 7 
بيانه”'" : أن السيد إذا قال لعبده : قم ». فهذا الأمر يدل على طلب 


وعلى الأضداد الوجودية للقيام كالقعود والاضطجاع وغيرها بالالتزام "*' . 


ونظر في كلام المصنف”*؟ ؛ لأنه إن أراد بالنقيض الترك فلا نزاع فيه 
لأحد"'' وإن أراد به الأضداد العامة من القعود ونحوه . فاللفظ لا يدل 


ام ا ا 
وهذا الدليل أخده المصنف من الإمام في المحصول /١(‏ 595) . 

(0) قال الإسنوي في خباية السول )2٠١7/١(‏ وإنما ادعى الالتزام وأقام الدليل على كل اين 1 لأن الكل 
يستلزم الجزء وبالجملة فهو دليل باطل وممن نبه على بطلانه صاحب التحصيل »أ . 
( انظر التحصيل )”١١/١‏ . 
وسيأتى بعد قليل أن شيخنا المؤلف - رحمه اللّهد- نظر في دعوي الإسلوي والأرموي ٠‏ وأجاب بما 
أجاب به بدر الدين التستري صاحب كتاب « حل عقد التحصيل ؟ عن دليل المصنف على مختاره الذي 
هو في الأصل دليل للإمام كما نبهت آنقًا . 

(5) أي بيان هذا الدليل . 

(:) ذكر المؤلف في هذا المثال أنواع الدلالة اللفظية الوضعية » وتعريفها : هي كود اللرظل مخف ا 
أطلق ا اك ٠‏ وهي المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام ؛ لأن 
اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن ٠وعللى‏ ما يلازمه في 
الذهن بالالتزام كالإنسان . فإنه يدل على نمام الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن ٠١‏ وعلى 
قابل العلم بالأتزام . 
انظر : التعريفات ص (85) . 

(5) أي الذي نقله عن الإمام ٠»‏ والذي كدر اه : 

. لأن هذا مسلم‎ )١( 
012/1١ انظ + ناية السول:‎ 


كا 
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قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا : الموجب قد يغفل عن نقيضه . 
عليها بالتضمن ؛ لأنما اسيك جزءأ من ماهية للضي 4 006 : 
إما أنه غير المدعي أو نصب للدليل في غير”" محل النزاء © . 
0-7 بأن اللفظ : إذا دل على" المنع من الترك بالتضمن . والمنع 


من الترك دال على الأضداد الوجودية بالالتزام » يكون اللفظ دالاً عليها 
بالالترام » فلذا9") قال.قي الأول" سبلم وق القانى بالتطيمة 37 .., 


39 1 د ف ١ . )٠١(‏ ا : 
وقالت المعتزلة : ومن وافقهم”''' : الموجب للشيء قد يغفل -بضم 
1 عن نفيضه »© اق لو كان الأمر بالشيء 8 عن ضذه أو وعضييا 





() بل جزؤه المنع من الترك . 

(0) أي يلزم على هذا الدليل أمران ذكرهما . 

(7) ساقطة من أ ء وأثبتها بالهامش . 

() وهذا النظر هو مجمل ما اعترض به صاحب التحصيل على دليل الإمام . 
انظر التحصيل )"١١/١(‏ ونهاية السول )٠١8/١(‏ ء والتحرير )١777/1١(‏ . 

(5) وهذا الجواب من قبل صاحب كتاب « حل عقد التحصيل» ورقة (15) للشيخ بدر الدين 
التستري ٠‏ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم )١5(‏ أصول فقه . 

(5) ج : ص 1/7 . ظ 

(0) في ج : فكذا . 

(4) في ب : الأولى . ظ 

(9) حيث قال المصنف : وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ؛ لأنها جزؤه فالدال عليه يدل عليها 
بالتضمن . 
انظر : شرح الأصفهاني ورقة (5١/أ)‏ وشرح العبري ورقة (5١/ب)‏ . 

)09١(‏ أي استدلت المعتزلة ومن معهم كابن الحاجب على أن الأمر بالشيء ليس نبيًا عن ضده » و 
مبني على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي ليست معلومة . 
انظر : شرح الكوكب المنير (/ 07) وتيسير التحرير )5575/١(‏ . 

() كما ضبطه ابن منظور ؛ قال : رساو غدلة و 
انظر لسان العرب (5//ال3”351) . ٍ 


سر الرضزلبعنالاق الأرل وق الكو تيم جخييفيت:. إن 
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له لم يحصل بدون تعقل الضد . والكف ةا واللازم”'' منتتف : 

أما الملازمة ؛ فلأن الكف عن الضد هو مطلوب"" النهي ويمتنع أن 
يكون المتكلم طالبًا لأمر لا يشعر به » فيكون الكف عن الضد متعقلا 
له » ومأ ذلك إلا بتعقل مفرديه”* وههما . الضد » والكف عنه , 

وأما انتفاء اللازم : فلأنا نقطع بطلب حصول الفعل مع أن الاآمر 
غافل أي : ذاهل عن الضد والكف عنه ”" . 

كما إذا قال السيد لعبده : قم . ويكون غافلا عن القعود 

0 


أو لا : بأن الموجب للشىء لايد وَأن يتصور الوجوب ؛ لآن المنع من 

الترك الذي هو النقيض جزء مفهوم الوجوب فلا يتصور إيجاب الشيء مع 
: .. (86) 
صرورة 

- والغفلة عن الشيء هي أن لا يخطر ذلك بباله . انظر : التعريفات (ص 2١515‏ . 
)١(‏ لأن النهى عن الشيء مشروط بتصورة . ظ 

انظر : نهاية السول )٠١9/١(‏ . 
(5) فى ج : زاد « له » بعدها . 
)ب : ص ١٠/ب‏ . 
() فى ج : مفردين ٠‏ 
)١(‏ أي المصنف عن دليل -المعتزلة- منتصرًا لما ذهب إليه - بدليلين . 
(0) ما بين القوسين ساقط من ج . | 
(4) انظر نباية السول )٠١8/١(‏ » والإبهاج (١/١؟١)‏ » وحاشية السعد (857/7) وأبطله - 
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فإن قلت : هذا الجواب فيه نظر ؛ لأنه لا نزاع في المنع من الترك 
وإنما النزاع في الأضداد الوجودية وظاهر أن السيد يأمر عبده بالقيام 


ع 


أجيب ”” : بأن الأضداد الوجودية إذا كان تركها لازم بالإيجاب يلزم 
من الشعور بالملزوم الشعور باللازم فيتم جوابه . 2 

وآنت خصو بأل الآمن الصضادو هن الله تغال ال ركون فيد ذللك: .. 

( إذ الغفلة:عليه تعالى تحال فمحل الخلاف في غيره””“ . 

وأجاب ثانيًا : بأن”*' الغفلة''2 لا تنافي الإيجاب ولا النهي . 


فلا يلزم من كون الآمر غافلاً عن النقيض أن لا يكون منهيًا عه" 
كما أن مقدمة الواجب واجبة مع جواز الغفلة عنها”" . 


- الإسنوي بما تقدم عندما اعترض صاحب التحصيل على الإمام . 
)١(‏ أي كما بينه العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب (؟/ 85-4804) . 
(1) ما بين القوسين ساقط من ب . ج ٠‏ وأثبته بين السطرين في : ب . 
(*) وهذا الجواب من قبل السعد في حاشيته (؟877/5) . 
(4) انظر شرح تنقيح الفصول ص )١155(‏ . 
(6) ما بين القوسين ساقط من أ وأثبته بالهامش . 
)أ :(ص 88١/أ)‏ . 
(0) يعني لا يمنع حرمة النقيض بدليل وجوب المقدمة . 
انظر : شرح العبزي ورقة (1١/ب)‏ . 
(8) أي عن المقدمة وهي ما لا يتم الواجب إلابه فإنه واجب » فإن الموجب للشيء قد يكون غافلاً عن 
مقدمته ٠.‏ مع استلزام وجوبه لوجوبها فكذلك حرمة النقيض . 
انظر : الإبباج )١1١/١(‏ ء ونبهاية السول )٠١9/١(‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع )989/1١(‏ . 





مسر الوصرل دالات الأرك قي كم 5 
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كما أن السيد إذا قال لعبده وهو''' على سطح : اسقني ماءًٌ » مع 
كونه غافلاً عن وضع السلم والصعود إليه'"؟ فكذلك حرمة النقيض . 
وكلام المصنف في هذا المقام لا يخلو عن مناقشة " . 


. أي اليك‎ )١( 
1 والنصب شرط ؛ كما سبق أن بينت في مقدمة الواجب‎ ٠. فالصعود سبب‎ )١1( 
. )8: انظر التمهيد (رص‎ 


(") لتقف على كثير من المناقشات التي وجهت إلى المصنف في هذه المسألة انظر : شرح العضد وحاشية 
السعد (”؟/ 86) وما بعدها . رومخ 11ران السول وحاشية سلم الوصول عليه /١(‏ 
1 وما بعدها . وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع )"88/١(‏ والتحرير -١75/1١(‏ 
1 . 
وبعد آذك فيه العنازة غملة يها الصف .وخررت العبارة الصرعة عليم تلخمن لنا أن 
0 هذه 0 
00 بي عن ضده الوجودي ريما أو 0002 3 سواء كان الغة واحذا 1 بالنسبة إن 
السكون اماف .كد 4 أو أكثر كالقيام وغيره بالتسة إلى العقود المطلوب للآمر بقوله : 
- وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله 'والإمام الرازي والآمدي 3 وكذا عبد الخبار وَأ الحسين 1 

من المعتزلة إلى أن الأمر بشيء معين مطلمًا يدل على على النهى عن ضده استلزاما . 

- وذهب إمام الحرمين والغزالي إلى أن الأمر بشيء معين مطلقًا لا يدل على النهي عن ضده ٠‏ لا 


مطابقة ولا التزامًا . 

- وذهب بعض العلماء إلى أن أمر الإيجاب يدل على النهى عن ضده التزامًا دون أمر الندب فلا يدل 
لا مطابقة ولا التزامًا . 

وشيخنا استدل لبعض المذاهب المذكورة 5 وم و 5 ناكل مقن فا شلال له 5 
فلذلك آئرت أن أستدل لكل المذاهب وأناقش ما يستحق المناقشة حتى يتسنى لي ترجيح الراجح منها 
نأقول : 


افجللن أصحاب المذهب الأول بأن الشيء المأمور به لما توقف وجوده وتحققه في الخارج على 
الإقلاع من جميع أضداده الوجودية ٠‏ وأنه يستحيل وجوده مع التلبس بأى ضد منها 0 
يجتمعان كان طلبه طلبًا لترك جميع أضداده » فالطلب واحد - بالقسة إلى الأسورية يكوون اها 
إيجابًا أو ندبًا ٠‏ وبالنسبة إلى أي ضد يكون نبيًا تحريمًا أو كراهة كما يكون الشيء الواحد قريبًا بالنسبة 
إلى قتي :وعدا إلى آخر ٠.‏ فيكوت الأمن بالشيء نبيًا عن ضده وهو المطلوب . ِ 


وم 
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- ويجاب عنه بأن ترك جميع الأضداد شرط عقلي لتحمّق الواجب ووجوده ٠‏ والشرط غير المشروط - 
ضرورة . فلا يكون طلب الواجب طلبًا لشروطه لثبوت المغايرة بينهما ٠‏ وإنما يكون مستلزمًا له . 
حيث قالوا : وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به والشروط مما لا يتم الواجب إلا به 
فيكون وجوبه لازمًا لوجوب مشروطه : 
- واستدل أصحاب امذهب الثاني : بأن فعل المأمور به لا ل يتصور وجوده إلا بترك أضداده كان 
طلبه مستلزمًا لطلب تركها لما سبق ذكره في الإجابة عن دليل المذهب الأول فيكون تركها ا 
كان الأمر للإيجاب ومندوبًا إن كان الأمر للندب . وهو معنى كونها منهيًا عنها ٠‏ غير أن النهي عن 
أضداد الواجب يكون نبي تحريم وعن أضداد المندوب نبي كراهة وتنزيه . 

- واستدل أصحاب المذهب الثالث ٠‏ إضافة إلى الدليل الذي ذكره شيخنا لهم بأنه لو كان الأمر 
بالشيء نهيًا عن أضداده أو مستلزمًا له لكان الأمر بالعبادة محرجًا للمباح عن كونه مباحا ء 
وللواجبات الأخرى عن كونها واجبة ٠‏ لكن التالى باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو المطلوب . 
أما الملازمة : فإن أداء ١‏ العبادة المطلوب بالأمر يتوقف على ترك جميع المباحات والواجبات المضادة 
لها ا 
النهي للتنزيه ٠‏ ويلزم من ذلك خروج المباح والواجب عن أصله من الإباحة والوجوب إلى الحرمة أو 
الكراهة . 
وأما الاستثنائية : فَلِمًا فيه من مخالفة الأصل والخروج بالشيء عن وضعه الشرعي الذي وضع له . 
ويجاب عنه بأنه 5 مانع من خروج المباحات ٠.‏ بل الواجيات المضادة للماموز يعن كونيا مباحة أو 
واجية درن عنيتك نيا عانعة مين أداء الأمور بيه فإنيا 'فى :هذه الثالة تكرن متيكاعتها من جيه توق 
وجود الواجب على تركها ٠‏ وهذا لا يستلزم كوا منهيًا عنها من حيث ذاتها حتى يلزم خروج 
الواجبات والمباحات عن أصلها من الوجوب والإباحة إلى الحرمة أو الكراهة على الإطلاق . 

- واستدل أصحاب المذهب الرابع بأن الفعل الذى فو عق المأطوو: بن أطر ندب لا يخرج بفعله 
واتبس به الذي يكون به ترك الثدوب حال طليه عن الجواز الذي هو أصله ٠‏ إذ ل ذم عل : رك 
المندوب فلا يكون أمر الندب مستلزمًا النهى عن ضده ١‏ بخلاف الفعل الذي هو ضد للمأمور به أمر 
إيجاب فإنه يخرج بفعله الذي به يكون ترك الواجب عن الجواز الذي هو أصله إلى الحرمة ؛ لأن أمر 
3 يقتضي الذم الذي على ترك المأمور به ولذا قالوا في تعريف الواجب : « ما يذم شرعا 

.. إلخ ء فكان أمر الإيجاب مستلزمًا النهي عند الضد دون أمر الندب وهو المطلوب . 

واب ع بن ل نس يد ضد لدوب عل أصل من اموز حيط يكو ف عق وه لدوب 2 
بل يكون حينئذ مكروها ؛ لأن كل مفوت للمندوب يكون مكروها . ولا شك أن الكراهة غير 
الجواز؛ لأن الكراهة فيه ترجح لجاب العراك والحواز استواء الطرفين فيكون الفعل حينئذ مكروها 
والنهى عنه المستفاد من الأمر بضده نبي كراهة وتقايه: 4 لأن: الأهمي كان «للندي. : 
ومن هذا العرض يتضح أن المذهب القائل : أن الأمر بالشيء إيجابًا أو ندبًا يستلزم النهي عن ضده 
تحريمًا أو كراهة هو اذهب الراجح ا 





تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم م 
المسألهك السادسك : 


إذا نسخ الوجوب بقى الجواز خلافا للغزالي لأن الدال على الوجوب 





المسألة السادسه 


الوجوب إذا نسخ”"2 بقي الجواز”'؛ الذي هو القدر المشترك” " بين 
الوجوب””*' والندب والإباحة والكراهة فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة 
الأصلية”*؟ خلاقًا للغزالي"'؟ . 


- انظر مختصر ابن الحاجب بشرح العضد . وحاشية السعد عليه (؟7/ 85-86) ٠‏ وشرح المحلي 
الجوامع ٠‏ وحاشية البناني عليه ٠ )584 /1١(‏ ونهاية السول )١١9/١(‏ »ء البرهان ٠ )596٠ /١(‏ 

٠ 0‏ وشرح اللمع ٠ )55١7/1١(‏ والمستصفى (١/؟81) ٠‏ والتمهيد (ص145) وما 
بعدها » وتيسير التحرير ٠» )”515/١(‏ وكشف الأسرار (١/١١١٠)ء‏ وأصول السرخسي /١(‏ 
١‏ » وبحوث في أصول الفقه لغير الحنفية (ص )١١9‏ وما بعدها . 

)01( انال الفا سحت وهر اي ريه يبين الحكم الناسخ ٠‏ فإن بينه كأن قال نسخت 
وجوبه بالتحريم ٠‏ اقتصر عليه جزما . 
انظر شرح المحلى على جمع الجوامع ٠‏ وحاشية البناني عليه /١(‏ 210/4 . 

زه أي بقى موجودًا خارجًا إذ هو المحتاج إلى فعل بخلاف الوجود اللعدي » وإلا يعقل الجنس 
بدون فعل . هذا ما قرره الشربينى ٠‏ واعترض البناني على قوله : بقى الجواز قائلا : بقاء الحواز 
بمفتضى النسخ لا ياف أنه قد بنع العمل به عند امعارض له ٠‏ كما في نسخ استقبال بيت 
امكنم :نالان الخرار ل اوز رمف ١‏ جد لاسن وليل (خر لامر قروا ال فلا يرد أن يقال 

نسخ الوجوب قد لا يبقى معه الجواز فلا يصح قوله : بقي الجواز . 

0 حاشية البناني ٠»‏ وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع )١95 /١(‏ . 

() وهو الإذن في الفعل أي الجواز وهو جنس ٠.‏ وفصله المنع من الترك . 
انظر حاشية البنانىي )١79/4 /١(‏ » والتمهيد ص )٠١٠١(‏ . 

(5): د( ل رك )أ 

(5) أشار إلى ذلك الإمام في المحصول )598/١(‏ . وصرح غيره به . 

(5) حيث قال ع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو الإباحة أو 
التحريم » وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن . ( 
انظر المستصفى )77/١(‏ . - 


الل لل ل للب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول ( 


يتضمن 5 3-0 لا ينافيه . 


لأن 2 على الوجوب يتضمن هذا الجواز”©؛ لأن مفهوم 
الوجوب مركب من رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج على الترك . 

فالدال”" على الوجوب مطابقة يدل على الجواز تضمئًا 

والناسخ”*' لا ينافيه » أي : لا ينافي الجواز » فإنه أي الوجوب 
المركب يرتفع بارتفاع المنع من الترك . 

فإن المركب يرتفع بارتفاع أحد أجزائه”“ ٠»‏ وليس هذا تخصيصًا"''؛ 


لأنه إخراج جزء مفهوم اللفظ”"' وليس إخراجًا لبعض ما صدق عليه 
مفهوم لون" 


ا 


ونسب البدخشي هذا المذهب إلى الحنفية أيضًا . انظر : مناهج العقول )1١9/1١(‏ . 
)١(‏ أي : الدليل على بقاء الجواز » كما ذهب إليه الجمهور . 
(؟) لأنه جزء من ماهية الوجوب . 
انظر نهاية السول )١١١ /١(‏ . 
2 أي اللفظ . 
2 أي : الناسخ للوجوب . 
أي : الدليل الناسخ . 
انظر التحرير )١71//1١(‏ . 
() أي : وإذا تقرر أنه لا ينافيه فتبقى دلالته عليه » ولك أن تقول : الدليل الرافع للمنع من الترك إن 
م يرفع أيضًا الجواز فلا يكون ذلك نسحًا » بل تخصيصًا . 
انظر نهاية السول )١١١ /١(‏ والتحرير )١78/1١(‏ . 
(50): يبل تبحا كما علهت . 
0) انظر : التعريفات ص (55) . وناية السول )١١١/١(‏ » والإبهاج )١51/١(‏ . 
)م2 وهو غير المدعى ٠‏ وإن رفعه فلا كلام . - 
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وصورة المسألة : أن يقول الشارع مثلا نَسَحْت الوجوب أو رفعت ذلك . 
أما إذا نسخ الوجوب بالتحريم ٠‏ أو قال مثلاا : رفعت جميع ما دل عليه 
الأمر السابق من جواز الفعل ولمنع من الترك ٠‏ فيثبت التحريم 
. وم )١(‏ 

قطعا ش 


و" قال العراقي : أراد يعني المصنف بالجواز : رفع الحرج عن 
الفعل » وبسطه”" ثم قال : والذي ادعى الغزالي عدم بقائه هو الجواز 
دن اشر عن للقن واد 


- وأيضا فالمدعى بقاؤه هو الجواز بمعنى التخيير ( والذي في ضمن الوجوب هو الجواز بمعنى رفع 
الحرج عن الفعل 2 ولا يتم المدعى إلا بزيادة أخرى تأي في الحواب عن اعتراض الغزالي ٠‏ ومع 
تلك الزيادة أيضًا فليس مطابتًا للدعوى . 

انظر : شرح الأصفهانٍ ورقة (5١/أ)‏ 5 وشرح العبري ورقة ١5(‏ / ب) »ء والتمهيد ص )٠١١(‏ . 
والمحصول )591/١(‏ 2 وشرح الكوكنن الم 4/10 

وعلى هذا يكون الخلاف بين الجمهور والغزالي معنويًا » على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني والصفي 
الهددي : من أن الخلاف لفظي . 

انظر شرح الكوكب امثير )47"١/1(‏ » والإبباج )١١17/1١(‏ » والتمهيد ص )٠١٠١(‏ . 

. )١١١ /١( ء ونهاية السول‎ )١١١( انظر التمهيد ص‎ )١( 

(9) حيث قال العراقي : بدليل استدلاله على ذلك بأنه في ضمن الوجوب والذي في ضمن الوجوب 
الحواز ٠‏ بمعنى رفع الحرج لا بمعنى التخيير بين الفعل والترك فإنه قسيم الواجب فلا يصح أن 
يكون جنسًا له . 
ويدل على ذلك أيضًا استدلاله للخصم بأن الجنس يتقوم بالفصل ٠‏ فإن الجواز الذي هو جنس 
للحرج على الترك ورفع الحرج عن الفعل لا التخيير بين الفعل والترك . 

.قال : وهذا مناف لما صرح به الغزالي من أن مراده بالجواز -هنا- المخير بين الفعل والترك وهو الذي 
ادعى شيخنا جمال الدين -رحمه اللّه- أنه مراد المصنف وأسلافه ٠‏ لكن قد عرفت ما ذكرناه بالدليلين 
أن المصنف إنما أراد الجواز بمعنى رفع الخرج عن الفعل. انظر التحرير )١١1/١(‏ . 

(8) حيث صرح الغزالي في الرد عليهم ؛ فقال: حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي 
بينهما بتسوية الشرع . 
انظر المستصفى /١(‏ ”/ا7/1-1) ء والإبهاج )١51/١(‏ . 
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قيل : الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه . 
قلنا : لا وان سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج . 


- 010 5. 5 . . #1 
(وهو ل" لآن الحواز مبذا التفسير ل نكن ابتا مع الوجوب 
00 0 


قيل : يحتمل المعارضة للدليل الأول » أو دليل لعدم بقاء الجواز””" . 

تقريره : أن الجنس يتقوم بالفصل”*“ ؛ لأن الفصل علة للجنس 
فيرتفع جنس الواجب وهو الجواز (بارتفاعه أي" بارتفاع الفصل وهو 
المنع مع الترك ؛ إذ ارتفاع العلة يوجب ارتفاع المعلول ”" . 


قلنا : لا نسله”" كون الفصل علة للجنس”""' . 


. ووجه القوة : أن التخيير بين الفعل والترك قسم للوجوب‎ )١( 
. )1757/١( والتحرير‎ ٠ )١517/1١( انظر الإبباج‎ 
. وأثبته بالهامش‎ ٠ (؟) ما بين القوسين ساقط من ب‎ 
. )١51/1١( انظر التحرير (١//1؟١) » والإبهاج‎ 
. أى كين أن دكون إبطالا للذليل السايق:‎ 5 
. أي : دليلاً للغزالي‎ ):( 
كالناطق مثلا » فإنه داخل في ماهية الإنسان » ومقوم‎ ٠ الفصل عبارة عن جزء داخل فى الماهية‎ )5( 
. لهما . إذ لاا وجوب للونسان في الخارج والذهن بدوته‎ 
. )١55( انظر التعريفات ص‎ 
: قاين القوسين.شاقط من اس © وآثبته بين السطرين:‎ 030 


00 (0) انظر الإبهاج ٠ )117/١(‏ وشرح المحلٍ على جمع الجوامع )١975/١(‏ . 


وغباية السول )١1١1١/1(‏ + :والستضفى 210/57/1١(‏ . 
وما سبق منسوب إلى ابن سينا . 
انظر شرح الكوكن_ المنير (551/1):: 
(0) ب: ص 5١١‏ /أ) . ظ 
(9) وهو ما قاله ابن سينا ء وقد خالفه الإمام الرازي » وقال : إنهما معلولان لعلة واحدة .- 
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وإن سلم أنه علة له . فلا يلزم من ارتفاع العلة المعينة”'؟ ارتفاع 
بالك يه 5 و 
المعلول المعين" ''؟ إذ المعلول المعين . لا يحتاج إلا إلى علة ما . لا إلى علة 


1 2 


فالجواز يحتاج إلى فصل من الفصول يتقوم به » أي : يوجد به لا إلى 
هذا الفصل المعين الذي هو المنع من الترك فيتقوم بفصل عدم الحرج في 
تعله فش احواز جالي”” . 


وفائدة الخلاف”*' : أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموه ؟7" 


- ويحتمل أن يكون المراد أنا لا نسل م أن هذا الفصل الخاص ٠‏ وهو الحرج على الترك علة لهذا الجنس 
الخاص وهو الجوار ؛ لأنهما حكمان شرعيان والأحكام قديمة . فلا يكون أحدهما علة للآخر /! 
وهذا أحد الحوابين اللذين ذكرهما المصناف . 

انظر المحصول ٠ )5917/١(‏ ونهاية السول )١١١/١(‏ ء. والإبهاج )١58/١(‏ . 

210 أي : هذا الفضل . 

(6) وهو الجنس . 

(6) معناه : أن الجواز له قيدان : أحدهما : الحرج على الترك ٠»‏ والثاني : عدم الحرج عليه 
اراك الاوك جلقه الكاني 2 حا ور د 2 لوعائت رع اشر تن ك - 
الأمر 3 والثاني زوال حرج عن التركك.. 2 وهو مستفاد من الناسثم وهذه الماهية هي المندوب ٠‏ 1 
المباح هكذا ذكره الإمام في المحصول )598/١(‏ وهو معنى ما قاله المصنف . واستفدنا من 


كلامه أنه إذا نسخ الوجوب بقي إما الإباحة أو الندب من الأمر وناسخه لا من الأمر فقط فينبغي أن 
تكون الدعوى هذه الصيغة . 


انظر نهاية السول )١١١/١(‏ والتمهيد ص )٠١١١(‏ » والإبهباج )١58/١(‏ . 

(:) أي : بين الجمهور والغزالي . 

)2 من اللشسما إذااويحة لتاقي القرضيى وو ذل 5 ويندرج منه صور كثيرة ؛ ومن ذلك فيمن صلى 
الظهر قبل الزوال » فإنها لا تنعقد ظهرًا ٠‏ وفي انعقادها نفلا هذا الخللاف ونظائرها كثيرة . انظر 
الإبباج )١158/١(‏ ء ونهاية السول )١١١/١(‏ . 
وهذه المسألة ذكرها الأمدي واين الحاجب بقولهما : المباح ليس بجنس للواجب . 
انظر شرح العضد على ابن الحاجب (؟7-5/5) . والإحكام للآمدي )44/١(‏ 2 


سس سس سس وم اب ا 
واجب . 
المسألة السايعة 

الواجب لا يجوز تركه”'' » لما تقدم من أن ماهية الوجوب مركبة من 

الفعل مع د الترك . فالمنع من الترك جزء مفهوم 
الوجوب”" ٠‏ فيستحيل أن يكون الشيء واجبّا مع كونه جائز الترك "" . 

(5) هس (8) ,ل ا. 7 ا 
' 9 ظ 
تارك للحرام ضرورة 


)١(‏ قال ابن السبكي في الإبباج : القصد بهذه المسألة : أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجيًا . انظر 
الإبباج 215١ /١(‏ . 

00( جص (1/8) . 

69 وذلك لاستحالة بقاء المرركث يدون جزته ٠6‏ وذكر المصنف ذلك توطئة للرد على الكعبي داكي 


الفقهاء . 
انظر نهاية السول )١١/١1(‏ . ومناهج العقول (١/؟١١) ٠‏ وشرح الأصفهاني ورقة /١5(‏ ب) . 
(4:) ساقطة من : أ . 


)6( هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي وهو وأسن طلائفة من المعتزلة تمن 
الكعبية » أخذ الاعتزال عن أبي الحسين الخياط ٠‏ له آراء خاصة في اللأصول 0 
الشريعة » وله كتب في علم الكلام » توفي سنة (719) هاء وقيل : سنة (/5119) ه . 
انظر وفيات الأعيان (؟18/1١) ٠»‏ والبداية والنهاية (١/714؟)ء‏ والفتح البين )١10/١(‏ . 
وشذرات الذهب (؟581/19) . 

(5)٠آعئ‏ +« تعن" تلسمه ببه:.: 

(0) وإنكار المباح من الكعبي يحتمل أمرين : 
أحدهما : أنه ليس هناك فعل من أفعال المكلفين بمباح ٠‏ وقد صرح بهذه الحكاية عن الكعبي إمام 
الحرمين في البرهان )١94/١(‏ . فإنه قال : لا مباح في الشريعة . 
والأدهى : أن صاحب شرح الكوكب امثير /١(‏ 4785) نسب إلى إمام الحرمين وابن برهان والأمدي 
رجح نول الكعيي. رد ابض الإسترى إل اين نجي 2 





تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم م 


قلنا : لا بل يحصل . 


إذ السكوت: 2ك للقلف"'"'” .:.والسكون ترك للقتل. و زهو أ ره 
الحرام واجب . ففعل المباح واجب مع جواز تركه فالواجب يجوز 


قلنا : لا نسلم كون فعل المباح نفس ترك الحرام '' وإنما يكون كذلك 


يق النقل عن إمام الحرمين ٠‏ وأما ابن برهان فقال في كتابه «الوصول إلى الأصول» /١(‏ 
)١51/‏ : ل ل ل ا ا : 
المعارف » الرياض ٠‏ والإحكام للآمدي (19/1) والسودة ص (99) 2 والإبهاج (1/ )2 وعد 
ظاهر الفساد . 

الثاني , : وهو الذي أشعر به دليله : أن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته » فهو واجب باعتبار 
أنه ترك به الحرام 

قال السبكي . ولا يكون الكعبي حبذ مقاًا بكار الباح ٠‏ وقد تقل عنه القاضي في غتصر 
التقريب 4 والغزالي في المستصفى : أن المباح مأمور يه دون الأمر بالندب 3 والندب دود الآمر 
بالإيجاب . قد صرح في تختصر التقريب بأنه لا يسمى امباح واجب م 0 

0 تراموا بالحجارة أو‎ ٠ القذف : لغة أصل معناه الرمي تقول : تقاذف القوم‎ )١( 
. )765٠9 /6( انظر لسان العرب‎ 
وشرعًا : قال ابن عرفة : القذف الأعم : نسبة آدمي غيره بالزنا » أو قطع نسب مسلم.‎ 
. والقذف الأخص بإيجاب الك : نسبه أدمى مكلف غيره بالزنا 2 أو قطع نسب مسلم‎ 
. )557 /5( والشرح الصغير‎ ١ )598/5( انظر مواهب الجليل‎ 

68 وأراد بالواجب الواجب الخو سن أن الواجب فى ترك الجراة هو في ذلك المباح َ ا عيره ثما 
ع حرام سا أل بو اميا جو نه ا لوا ا 
حرش اسن انائات تالتكرت ار الكل ينها ولك كانسرانا ار حكروما” 00 
مأمورًا به ومنهيًا عنه باعتبار جهتين مختلفتين ٠»‏ فظهر أن كف النفس عن الحرام يتوقف على التلبس 
بمباح أو غيره » إذ لا يمكن تحققه إلا به . 
انظر حاشية البناني ٠»‏ وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع )١”/١(‏ . 

() أو عين ترك الحرام » يعني أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام . - 
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لو لم يحصل إلا به ء لكنه كما يحصل به يحصل بغيره من الواجب 
والمندوب والمكروه ٠‏ فلا يكون فعل المباح نفس ترك الحرام بل يهأ" 
يحصل ترك الحرام والخاص”' غير العام » ففعل المباح غير ترك الحرام ” 


وقمه اي 6 لأن قبه تسليم أن الواجب أحدها لا و فماأ يعمل 
فهو واجب قطعًا فيكون المباح واجبًا في الجملة "'' . 


والكعبي لم يدع إلا أصل الوجوب”"" ٠‏ قأيما(8» فعله المكلف فهو 
واجب (لأنه مقدمه الواحن) 5 الذي هو رك الحرام ولد , 


- انظر مناهج العقول )١١7/١(‏ ء والإبباج )١151١/1(‏ . 
وقال صاحب الحاصل : لأن فعل المباح أخص من ترك الحرام . انظر الحاصل )591/١(‏ . 

)١(‏ ساقطة من : ب . وأثبتها بالهامش 

115 كين 107 رمن + 

(9) بل هو شيء يحصل به تركه لما سبق أنه قد يحصل به وبغيره » فكل واحد من الواجب والمندوب 
والمباح والمكروه وسيلة لترك الحرام » وإذا كان للواجب وسائل فيجب واحد منها لا بعينه لا واحد 
بخصوصه . فلا يتعين خصوص الباح للوجوب فيبطل دعوي الكعبي . 
وهكذا أجاب به الإمام فى المحصول )5989/1١(‏ »ء وانظر أيضًا : نهاية السول )١١77/1١(‏ . 

(:) وهذا النظر يدل على ضعف جواب الإما م على الكعبي » وهو مذكور في الإحكام للآمدي /١(‏ 
6 .ء ونبهاية السول )١١*/١(‏ ,2 والإبهاس )1717/١(‏ » ومختصر ابن الحاجب (165) وجمع 
الجوامع (١/99ا١)‏ . 

(5) يعني يلزم منه أن يكون المباح واجبًا على التخيير . 
انظر الإحكام )١51/١(‏ . 

(7) أي : وكل فرد يقع منه يكون واجيّا بلا خلاف ٠‏ كما تقدم في خصال الكفارة . 

انظر شرح الكوكب المثير /١(‏ 558) . 

(0) وتخصيص الكعبي بالمباح لا معنى له واكم نال الانهوق فى نبانة 112/0 

00 فى ج : فأي ما . 

(9) ما بين القوسين ساقط من ج ». وأثبته بالهامش 

)٠١(‏ ولأجل ضعف هذا الجواب . قال الآمدي في الإحكام (10/1) 6 وابن برهان في الوصول 
إلى الأصول )١717/١(‏ ء وابن الحاجب (1/7) ». أنه لا مخلص مما قاله الكعبي مع التزام أن - 


تسيو الوضول - الباب الأول في الحكم 7 يشش ١"‏ لم 


الشهن وهو موجب وأيضًا عليهم القضاء بقدذرة وإلا لا وجلا فضاء الظهر 
على من نام جميع الوقت . 





ولهذا زيادة محقيق ذكرته في الشرح " ظ 

وقال الفقهاء”'" (أي أكثرهه” 0 يجب الصوم على الحائض والمريض 
7 مد 0 لأنهم شهدوا ل وهو أي و شهود الشدهر مواجب 
للصوم لقوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه» "" . 

نضأ يجب عليهم القضاء م أي 1 بقدر ما فاتهم وذلك يدل 





- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وهو أصح الأجوبة ولهذا اقتصروا عليه . 

)١(‏ هذه العبارة أحال فيها المؤلف درغية للد قها لات إلى أصل هذا الكتاب الذي هو شرح له وكرر هذه 
العبارة في أكثر من مائة وستين موضعًا انظر القسم الدراسي في هذا الموضع . 

(6) وهذه هى الفرقة الثانية . 

2( والتسير باكتريهم عر ابرق + ؛ لأن صاحب تيسير التحرير والبدخشي وابن السبكي عابوا على 
نسبة هذا القول إلى كل الفقهاء ٠‏ كما حدث للآمدي وابن النجار وغيره . انظر : سير الشدري. 
(558/5) ومناهج العقول (١/7؟١١١)‏ ., وال بهاج 0070 الإحكام للآمدي (46/5).ء 
وشرح الكوكب المخير ٠» )575 /١(‏ والتحرير )17١7/١(‏ . 

(4): ها ءيق القوسوق سنافظ مر ننينه 4 نج واستروككة امخ 1 
ومذعب: الفقهاء أن :يعن الواجب تجوز تركة كما ذكره البدحتى 1177/50 

(0) وذلك لوجهين:' . 

(5) وهذا أول الوجهين . 

(00) البقرة )١86(‏ . 
والآية بتمامها # شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينئات من الهدى والفرقان فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام آخر بريد الله بكم البسر ولا 
يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون »* 


69 وهذا ثاني الوجهين 8 
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على وجوب الأداء عليهم كغرامة المتلفات”'' فثبت بأن الصوم يجب عليهم 
مع أنه يجوز لهم تركه . فالواجب يجوز تركه ”" . 


قلن'' : العذر””' مانع من وجوب الأداء عليهه”" وشهود الشهر إنما 
يكون موجيًا عند عدم الأعذار المانعة من الوجوب . والعذر هنا قائم'؟ . 
وهو الحيض والسفر والمرض ٠»‏ والشيء قد لا يترتب على موجبه لمانع . 
فلا يلزم من شهود الشهر مع" المانع الوجوب والقضاء يتوقف على 
السبب للوجوب”” . وهو دخول الوقت لا على نفس الوجوب”" . وإلا 
أي لو توقف على نفس الوجوب . لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع 


0010 في ج : المتلافات . 

(؟) انظر مناهج العقول )١١7/١(‏ والإبباج )١77/١(‏ . وشرح العبري ورقة (ا١/أ) ٠‏ وشرح 
الأصفهاني ورقة (153/أ-7١‏ /ب) 5 اللعول 112/10 

() والحواب من جهة المصنف أما الإمام وأتباعه فلم يجيبوا عن هذين الدليلين . بل انتقلوا إلى 
المعارضة بما هو أقوى وهو جواز الترك . 
انظر المحصول )3٠١-17599/١(‏ . والتحصيل )7١7/١(‏ . 

(4:) العذر : ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع إلا بتحمل ضرر زائد . 
انظر التعريفات ص )١19(‏ . 

(5) أي : على الخائض والمريض والمسافر . 

(5) أي : فلذلك امتنع القول بالوجوب . وهو جواب عن الوجه الأول الذي احتج به أكثر الفقهاء . 
انظر نباية 1ن ٠‏ والإهاج )177/١(‏ . 

(9) فى ح : من 

(4) وهو جواب عن الوجه الثاني . 

)94( وذهب الإمام إلى أنه لا يجب على الحائض والمريض ألبتة ويجب على المسافر صوم أحد الشهرين ؛ 
إما الشهر الحاضر أو شهر آخر ٠»‏ وأبهما أتى به كان هو الواجب ٠‏ كما قلنا فو فى الكفارات الثلاث . 
المحصول )599/١(‏ . 
قال ابن السبكي في الإبهاج (١/7١)ء‏ وهذا هو مذهب القاضي نص عليه في التقريب ٠‏ ونقل 
الشيخ أبو إسحاق هذا عن بعض الأشعرية . انظر شرح اللمع )1514/١1(‏ . 
قال الإسنوي وفيه نظر : فإن المريض أيضًا يجوز له الصوم . فيكون مخيرًا ٠‏ وإذا كان مخيرًا - 


قشر الرضيول > الاودالارن واكم لسسمسس ممم له 
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الوقت ؛ لأنه غير مكلف بالصلاة في حال نومه لامتناع تكليف الغافل”'". 
وفل يقال , القضاء يجب بأمر جديد له بالأمر اذك 1 


في وي 


- فيكون كالمسافر إلا أن يفرض ذلك في مريض يقضي به الصوم لهلاك نفسه أو عضوه ٠‏ فإنه يحرم 
عليه الصوم . نهاية السول )١١5/١‏ . 
قال الغزالي : فلو صام والحالة هذه . فيحتمل أن لا يجزئه . لأنه حرام . المستصفى )8١/١‏ . 
)١(‏ سيأتى الكلام عن تكليف الغافل ٠‏ فأحيل إليه منعًا من التكرار . 
(0) شرح العبري ورقة (7١/أ)‏ » وشرح الأصفهاني ورقة ١/(‏ /ب) . 








الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه 4 
الباب الثاني 2 
فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول في الحاكم 
وهو الشرع دون العقل ٠»‏ لا بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في 
الباب الثاني 


فيما لابد للحي اي ' وهو التحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به" 
وَقنه هرة دده (4) فصول : 
الفصل الأول 
فى الحاكم 
وهو الشرع دون العقل”' 





: ج : ص(8/ ب)‎ )1١( 

0( ذكر بعدها فى ب . ج : والمحكوم فيه . 
وذكر ذللقه الله بعري الحكم بأنه خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو 
التخيير أو المتعلق بالأعم من أفعال ري 
ومن هذا التعريف نستطيع أن ندرك أن ن اوكان الحكم التي يتوقف عليها وجوده في الخارج ثلاثة ؟ 
لأن الحكم لما كان خطابًا كان لابد له من مصدر يصدر عنه وهو الحاكم ومن مخاطب يوجه إليه ذلك 
الخطاب ٠.‏ وهو المحكوم عليه 5 ومن مخاطب به وهو المحكوم به وسيتكلم عنها تباعا إن شاء | الله . 
انظر نهاية السول )١١6/١(‏ ؛ والعضد على ابن الجحاجب »)5٠١/١(‏ وشرح المحلٍ على جمع 
الجوامع (1/لاهة) . 

(6) أي : في هذا الباب . 

62 فى ب : ثلاث . 

(5) اتفق العلماء حميعًا أشاعرة ومعتزلة على أن الحاكم يمف مدنت الحكم ومصدره هو الله تعالى . 
واختلفوا وراء ذلك في معرف الحكم ومظهره على مذهبين : - 
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كتاب المصباح 





مكم بأ امل سن رشت في حم اله تال » أي :كف الل 
ل 
جد 





١ >‏ - ذهب الأشاعرة إلى أن العرف للأحكا التكلية وثرتب الثواب عل الفع والعقاب عل انرا 
وذهب المعتزلة : إلى أن العقل قد قوسل يعاق اا حكام الكليشة وإذراكها ٠‏ بوالشرع افد مؤكدا 
لحكم العقل فيما يعلمه العقل بالضرورة ٠‏ كالعلم بحسن الصدق النافع ٠‏ أو بالنظر كحسن الصدق 
الضار . 

أما ما لا يعلمه العقل بالضرورة » ولا بالنظر . ؛ كصوم آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من 
شوال . فإن الشرائع تكون مظهرة ة لحكمه لمعنى خفي علينا . 

وأساس ذلك الخلاف خلاف آخر حاصله : هل العقل يدرك في الأفعال حسنًا وقبححا أو أنه لا يدرك 
شيك ؟ 

انظر نهاية السول )١١57/١(‏ ؛ وحاشية السيد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب -١99/١(‏ 
)5٠‏ ى, 


. أي بالشرع‎ )١( 
أشار بذلك إلى أنه لا نزاع بين العلماء في أن العقل يدرك في الأفعال حسنًا وقبحًا » بمعنى ملاءمة‎ )١( 
5 واتها م البريء قبيح‎ ٠ كقولنا : إنقاذ الغريق حسن‎ ٠ الطبع ومنافرته‎ 
ل الب فيا نا را حر رين الت‎ 00 
. فإن العلم صفة كمال . والجهل صفة نقص‎ ٠ والجهل قبيح‎ ٠. العلم حسن‎ : 
وشرح العضد عل‎ » )١1١1-1١١6/١1( ونهاية السول‎ » )9١1- -7٠١ /١( رح الكوكب المثير‎ 0 
0196/17 اب الخاحب‎ 
. وأشار بذلك إلى محل الخلاف في الحسن والقبيح بالمعنى الذي ذكره‎ )0( 
فالأشاعرة يّرون أن العقل لا يدرك في الأفعال حسئًا وقبحًا بهذا المعنى » فلا يعرف ذلك إلا م‎ 
لبي ذبها جترة لح أو‎ ١ ٠ أي للا يز جد اهاي ول مسوك ل‎ ١ لشرع لحرت يه لودل‎ 
مفسدة يتبعها حسنها أو قبحهاء ولمعتزلة وبعض الحنفية يرون أن العقل يدرك في الأفعال حسنًا‎ 
وقبححا بذلك المعنى المذكور لا فيها من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنها أو قبحها عند الله ويجيء‎ 
. أو باستعانة الشرع فيما خفي عليه‎ ٠ الشرع مؤكذا لما أدركه العمل‎ 
. )٠١* والتوضيح على التنقيح (؟/‎ ٠١ )01//١( انظر حاشية البناني على جمع الجوامع‎ 


1 


الباب الثاني : فيما لا بد للحكم مه ست ههه 
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وي1"؟ كان اقول 1 نعل ياه امير 5 
يد لما سنا ب من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب الصا 0» 
في أصول الديه ”* . وذكرت الدليل وما يرد عليه وجوابه في الشرح 


- والإحكام للآمدي )374/١(‏ 2 و ختصر ابن الخحاجب وشرحه للعضد و-حواشيه (1/١٠٠2)5ى‏ 
وتيسير التحرير (؟/ )١97‏ » والإرشاد ص (508؟) . 2 

000 با : ص ”١(‏ /ب) 1 

فر أي : الصحفت . 

(4) اسم الكتاب : مصباح الأرواح » وهو مصنف جليل في أصول الدين » كما قال المؤلف - رحمه 
الله -شرحه العبري المتوفي سنة (147) ه . وهو مرتب على مقدمة وثلائة كتب أوله اليد ليه 
الأول قبل كل موجود : 
انظر كشف الظنون (؟5577/5) . وهدية العارفين )55777/١(‏ ء» وشذرات الذهب (397/0) . 

(65) أحال المصنف إيطال مذهب المعتزلة على ما قرره في هذا الكتات ؛ وذلك تبعا للإمام » فإن اللائق 
ذلك هو أضول: اللدرن: يورتو عاض يننا قالها لنه أن أفعال العباد منحصرة في اعبار راد" 
ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح . 
يان الانحصار : أن. المكلف إن لم يكن قادرًا على الترك فهو الاضطراري ٠»‏ وإن كان قادرًا عل 
تركه » فإن لم يكن صدوره عنه موقوقًا على المرجح فهو الاتفاقي . وإن كان موقوفا على المرجح 
فذلك المرجح إن كان من الله تعالى لزم كون الفعل اضطراريًا وإن كان من العبد فإن م يكن صدور 
ذلك المرجح لمرجح آخر لزم أن يكون الفعل اتفاقًا » وإن كان لمرجح ٠‏ فإن كان من العبد لزم 
التسلسل ٠‏ وإن كان من اللّه تعالى لزم كونه اضطراريًا فثبت أن أفعال العبد منحصرة في الاضطرار 
والاتفاق وحينئذ فلا يوصف بحسن ولا قبح ٠‏ للإجاع منا ومنهم على أنه لا يوصف بذلك إلا 
الأفعال الاختيارية . 
واعترض عليه المعتزلة بوجوه : الأول : ا ا ا 3 
الأخذ والرعشة ٠‏ الثاني : النقض بفعل الباري . الثالث : لزوم أنه لا يكلف بالفعل أصلا لعدم 
وقوع التكليف لغير المختار » فلا حسن ولا قبح شرعا . الرابع : أن يختار الحاجة إلى مرجح وهو 
المختار » ويلزم ل ا الصيص ؛ إذ استواء الطرفين في المختار بالنظر 
إلى القدرة فوجب أحدهما بالنظر إلى الإرادة لا ينافيه . 
وأجيب ٠‏ على الأول : بأن الضروري وجود القدرة لا تأثيرها وهو المعتبر في الاختياري وعن 
الثاني : بأن مرجح فاعليته تعالى تعلق إرادته بحدوث الفعل في وقته ٠‏ فيلزم الفعل معه فيه . - 
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فرعان على التنزل : 





فراجعه منه إن 007 


فرعان على التنزل”'' : (من مذهب أهل السنة الذي هو الحق)”" إلى 
مذهب المعتزلة الباطل ٠‏ وتسليم حكم العقل 7 . 


- ولا يكون اضطراريًا لصدوره عن الإرادة وتعلق إرادته قديم فلا يحتاج إلى مرجح ؛ لأن علة 
الحاجة الحدوث . ولو سلم فمرجحة ذات الله تعالى . 
وعن الثالث : بأن وجود الإرادة ومقدورية الفعل كاف في الشرعي ٠»‏ وعندكم أولاً استقلال العبد 
بالفعل وتأثير قدرته بقبح التكليف عقلا لما كلف . 
وعن الرابع : بأن ما وجب به الفعل إن كان اختيار العبد » وهو من اللَّه تعالى ابتداء أو بالإرادة ل 
يكن العبد مستقلا به » فيقبح التكليف عندكم . كما إذا كان الموجد هو الله تعالى » ولا خفاء أن 
هذا إنما يتم إلزامًا على المعتزلة لا تحقيقًا ؛ لأن لزوم فعل الباري تعالى تعلق الإرادة القديمة لما ل يناف 
كونه اختياريا إلى مرجح من الله هو سبب لسبب الفعل . وهذا لا يخرج اختيار العبد عن كونه 
سببا . 
وغيرهم ٠‏ وبأنهما لو كانا بحسب الشرع لا العقل لحسن من الله إظهار المعجزة على المتنبئع ؛ لأن 
الحسن حينئذ يكون بفعله أو حكمه ٠‏ وبأنه يلزم أن لا يقبح التثليث ونسية الزوجية » بل أنواع الكفر 
قبل السمع . ظ 
والجواب عن الأول منع بداهتهما بالمعنى المتنازع فيه الذي مر في تفسيرهما . 
وعن الثاني : بأنه يجوز أن يقبح لمدرك آخر ؛ إذ لا يلزم انتفاء المدلول من انتفاء دليل معين . 
وعن الثالث : التزام عدم القبح بمعنى المنع من قبل اللّه تعالى » وإن أريد معنى آخر فلا يضرنا . 
انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع )08/١(‏ ء وشرح الكوكب المثير ٠ 07١37 7/١(‏ ونهاية 
السول وعليه حاشية سلم الوصول )١1١ /١(‏ وما بعدها » وكشف الأسرار (770/4) . والمعتمد 
/١(‏ 2556 4878/5)ء وتيسير التحرير (؟/ ٠ )١07‏ وشرح تنقيح الفصول (ص 88) ٠‏ وفواتح 
الرحموت )76/١(‏ ». والمنخول ص )١5(‏ . 
)١(‏ لعلى بما ذكرته آنا أكون قد وفيت ولو كجزء مما ذكره المؤلف -رحمه الله- في شرحه الذي يحيل 
ظ عليه دائمًا . 
(') أي : الافتراض والتكليف في النزول . 

انظر الإبهباج ٠ )١79/١(‏ ونهاية السول )١١9/١(‏ » ومناهج العقول )١١9/١(‏ . 
(”) ها بين القوسين ساقط من أء وأثبته بالهامش . 
(:) وقال السيد في حاشيته على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )5١7/١(‏ : التنزل هاهنا - 





الباب الثاني : فيما لا بد للحكى مله لاا نيا 2ك با 


الأول : شكر المنعم ليس بواجب عقلا إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله 
تعالى : # وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا # . 


5ك نظر : للكيا افر حيث قال : 3 يصح أن كر 

0 ا ا 50 
ات المنعم'' أ ( مع انيما شىء واحل م أن المداذ مشر المنعم إتيان 
المسبتحسنات العقلية والانتهاء عن المستخيئات العقلية "© . 


الفرع الأول : 
نكر للم لبن بواببيا اد فلا إثي قي ترقه عل جرد | لت 


- الانتقال من المذهب الحى الذي هو في غاية العلو إلى المذهب الباطل الذي هو في غاية الانتخفاض ٠‏ 
وكأن الفائدة في لكات القاعدة بعد إيطالها » وبيان فساد هاتين المسألتين اللتين هما من فروعها 
المقيدة إظهار سقوط كلامهم في فرعهم بناء على أصلهم كسقوط كلامهم : فى أصلهم . 

وانظر أيضًا شرح العبري ورقة /١17(‏ ب) 2 وشرح الأصفهانيٍ ورقة ٠ )]/1١0/(‏ ومناهج العقول /١(‏ 
.)1١11‏ 

. أي : في هذا التنزل‎ )١( 

(') هو على بن محمد بن على الطبري أبو الحسن عماد الدين المعروف بالكيا الهراسي (والكيا معناها 
بالفارسية الكبير. © اراسي : الخائف ) -أحد فحول العلماء ورءوس الأئمة فقا 0067 
ل 5 أخذ الحديث عن أبي علي الصفار وغيره » وتفقه على إمام الحرمين من مصنلقاته : شماء 
المسترشدين +. ونقضن ‏ مقرذات الإمام أحمد ٠‏ وكتاب في أصول الفقه. طبقات الشافعية (؟/ 
١‏ »ء وطبقات ابن هداية ص )١1595-١951١(‏ . والنجوم الزاهرة (5/ )5١١‏ . 

() ساقطة من : ج . ظ 

0 في أ لان 

() قال الإسنوي : وليس المراد بالشكر هو ول القائل : الحمد للَّه والشكر لله ونخوه ٠‏ وذكر معناه 
بعد ذلك ١‏ الظو خيالة الشول (12/1) : ظ 

)03 والمنعم فو الله تعالى . 
انظر شرح العبري ورقة /١1(‏ ب) ٠»‏ وحاشية السيد على شرح العضد )5١1//١(‏ » ومناهج العقول 
(١/17١١)ء‏ ونهاية السول )١5١ /١(‏ . 

(0) انظر الإبهاج (1/ )١47‏ جيف عو كنا لطر جا "قله الرلقه هيم اللداتعال. خروللكق 
العراقي في التحرير )151-1757/١1(‏ . 

)00( قر انه وعن متسي انكل النبقة. ٠‏ 
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دعوة ال 
وللزاة. بالفكر. العاء!" فل الله عووالت. يي اناي طرق 
والرزق والصحة وغيرها ». بالقلب بأن يعتقد أنه -تعالى- وليها ٠»‏ واللسان 
بأن يتحدث بها ( والأعضاء بأن تخضع ع”*ا ( فلا يجب عقلة20) : إذ لا 
تعديب كل الخرخ الكراة. تال : #وما كنا معذبين حتى نبعث 
اي 69 
رسو | 


فنفى صحة التعذيب قبل البعثة فانتفى”'' الوجوب قبلها + لأن 
الواجب هو الذي يصح أن يعاقب تا ا الي التعذيب لازم 


. خلافًا للمعتزلة وبعض الحنفية » والإمام في بعض كتبه‎ )١( 
.)١١97/١( ونهاية السول‎ . )5١٠//١( انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحواشيه‎ 
/١( والإبباج‎ » )3١9/١( وشرح ري المنير‎ 2» )5١/١( وحاشية البناني على جمع الجوامع‎ 
. ) 89 

(0) أشار بذلك إلى أن موضع المسألة الشكر اللغوي » خلافا لما قاله الكمال من أنه العرفي . 
انظر حاشية البناني )5١ /١(‏ » وتيسير التحرير (7/ )١680‏ »© وتقريرات الشربيني /١(‏ 6 . 

(5) امتدح الشربيني الجلال المحلي - حيث نقل عنه شيخنا ابن إمام الكاملية -رحمهم الله تعريف الشكر 
عل قول الشارح « إنعامه » قال : ما أدق موقعها فإن المعتزلة جعلوا جهة الحسن الأمن من 
احتمال العقاب بترك الشكر على النعم الجسام » فأراد الشارح الإشارة إلى أن الشكر لا جب 
بالعقل » وإن لاحظ العمل الإنعام الذي ادعيتم أنه سبب في وجود جهة الحسن . 
انظر تقريرات الشيخ الشربيني على شرح جمع الجوامع )6٠١ /١(‏ . 

(4:) بتمامه فى شرح المحلي على جمع الجوامع )11-5٠0 /١(‏ . 

(5) وذلك بدليلين ذكرهما على عدم الوجوب من العقل والنقل وشرع في بيان الدليل النقلي . 

(5) الاميراء + 1837 :م 
والآية بتمامها # من اهتدى فإنما يبتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة ورر 
أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً #4 

(0) في ج : وانتفاء . 

(0) أ: ص )/١9(‏ . 


الات الاق «اقينا لابو الك عم لسعم سي وجييد له 
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للوجوب ٠‏ ونفي اللازم دليل على نفى الملزوم » فلم يكن وجوب قبل 
الشرع :اليس اوجرب اي 1 لي كان جياي اليك ثبل القع الجر 
العقل قبل البعثة 3 


وقولهم''' : الرسول العقل . خلاف الظاهر'" 
و خصيصهم العذاب بالدنيوي تخصيص بلا مخصص ”* 


)١(‏ قال العبري : قال الفاضل المراغي : وفيه نظر . لأنا لا نسلم أنه لو كان واجبّا لعذب تاركه . بل 

ريما لا يعذب لجواز العفو ٠‏ فقال بعضهم في جوابه نحن نقول هكذا لو كان واجبًا لا يستحق 
تاركه العقاب وحينئذ لا يرد ما ذكرتم إذ جواز العفو لا ينافي الإستحقاق . قلت : وهو غير متجه 

والملازمة حبذ مسلمة » ولكن نفي التالي ممنوع ؛ إذ الآية إنما تدل على تفي العذاب , لا على نفي 
استحقاقه . 
- ثم قال المراغي وجوابه : أن وقوع العذاب وإن لم يكن لازمًا للوجوب لكن عدم الأمن من وقوعه 
لازم له ضرورة جواز العقاب . وهذا اللازم منتف لدلالة النص عليه فينتفي الملزوم . 
انظر شرح العبري ورقة (4١/أ)‏ » ومناهج العقول (١9/1ا١١)‏ . ا 
ولكن البدخشي قال : ويمكن دفع ما اعترض به الفاضل المراغي سانسن الآية إنها لبد مت 
اللاي ا رن لك مرا لبد موتك ري كوي 
المعنى ٠‏ كما في قوله : # وما كنا ظالمين * و 9 وما كنا لاعبين * ولو أريد الوقوع لقيل : 


نعذب » كما ذكر أهل السنة في مثل سيا ار م 
الكشاف : أن معناه ما صح مناصحة تدعو إليها الحكمة أن تعذب قومًا إلا بعد أن نبعث إليهم 


رسولاً » فتلزمهم الحجة. 
انظر مناهج العقول )١١8/١(‏ . والكشاف )15١/75(‏ . 
(0) أي : قول المعتزلة . 
() دعواهم في ذلك بينها البدخشي والعبري وهي قولهم : خصوص الرسول ليس بمراد . بل هو 
بوم اقري عاود ا ابي ا عراب بأد وك لواوووون 
انظر با الل )11/١0‏ وبري و ورقة 4 17 . 


000 ظ 


الا ب سس ل ناس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ولاه لو وجب إما لفائدة المسحون وهو مئلزه :: للشاكر فى الدنيا آنه 
مشمقّة بللا حظء أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها . 


واف لأنه لو وجب الشيكر لوجب لفائدة واللازم باطل 


أما الأولى : فلأنه لولا الفائدة لكان عبئًا » وهو قبيح فلا يجب 
70 


وأما الثانية : فهى إما أن تكون لفائدة”" المشكور”؟ وهو منزه عنها 
لتعاليه عن الاحتياج إلى الفائدة » أو الفائدة للشاكر في الدنيا وأنه مشقة 
وتعب ناجز بللا حظ للنفس فيه » وما هو كذلك لا يكون له فائدة 
دنيوية . 

أو لفائدة في الآخرة ولا استقلال للعقل بها ؛ لأن أمور الآخرة من 
الغيب الذي لا مجال للعقل فيه ”' . 


. قوله وأيضا : شروع منه في بيان الدليل العقلي‎ )١( 
. وهي ساقطة من ج‎ 
فإذا لم يتحقق ذلك لم‎ ٠» المعقول من الوجوب ترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك‎ 0 (0 
. يتحقق الوجوب‎ 
. )5١07/١( ء والإبهاج رم 24 .ء والعضد على ابن الحاجب‎ )١١١/١( انظر نهاية السول‎ 
. )1/8( ج : ص‎ )0 
. وهو الياري سبحانه وتعالى‎ )4( 
. )١1١/١( انظر نهاية السول‎ 
00 بتمامه مذكور في شرح العضد على مختصر ابن‎ )0( 
وقال الإسنوي معقبًا على هذا التعليل . ولا ذكر لهذا التعليل المذكور في القسم الأخير في كلام‎ 
. الإمام ولا أتباعه‎ 
. )١5١/١( انظر تباية السول‎ 
5 ولقائل أن يقول الا نسلم انحصار القسمة فى عود الفائدة إلى الشاكر والمشكور . بل‎ 
- . إبطال عودهما إلى غيرهما أيضًا . سلمنا‎ 


اناف اتنا :« قينا لا بد اللحك عن .عمسم سيي يبي تند نا 


قيل : يدفع ظن الضرر الآجل . 
قلنا : قد يضمنه لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إِذْنه . وكالاستهزاء 
لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه . 


قيل من جهة المعتزلة : انفصالاً عن هذا الالتزام بأن له”'2 فائدة للعبد 
في الدنيا » لأنه يدفع عنه ظن”'' ضرر الآجل » أي : الآنتي في الدنيا . 

وفي بعض الشروح أنه الأخروي”"' ٠‏ وفيه نظر لما تقدم من إبطال 
حصول فائدة في الآخرة ؛ لأن أمور الآخرة من الغيب لني لا محال 
للعقل فيه فيأمن من احتمال العقاب لتركه . فإن العاقل يجوز أن”*' خالقه 
طلب ‏ .مئه. الشكر » فإن أتى به سَلِمّ من العقوبة . 0 
يعاقب » وهذا الاحتمال لازم الخطور على بال كل عاقل » فإنه إذا نشأ . 
ورأى ما هو عليه بن النسم السام ابي 9ا مي هيا فحنا + .عل [لدل 

0) 

بمتنع كون المنعم بها قد ألزمه الشكر ٠‏ فلو لم يشكره””' لعاقبه' 


-: قال الأمدي في الإحكام : قد تكون الفائدة راجعة إلى الشاكر في الدنيا » وكون الشكر مشقة لا 
ينفي حصول فائدة مترتبة عليه » كاستمرار الصحة » وسلامة الأعضاء الباطنة والظاهرة ٠‏ وزيادة 
الرزق » ودفع القحط إلى غير ذلك ما لا يحصر . ؛ بل الغالب أن الفوائد لا تحصل إلا بالمشاق ٠‏ فقد 
يكون الشكر سيبًا لشيء من هذه الفوائد على معنى أنه يكون شرطا في حصوله ٠؛‏ وأيضا قد يكون 
امشيء ضررًا ويكون دافعًا لضرر أزيد منه كقطع اليد المتاكلة . آ 
انظر : 0 0 (1/ )١51١-1١5١‏ », والإحكام للآمدي )51/١(‏ وما بعدها . 
والتحرير )١175- 1١17ه /1١(‏ , 

2 ل 

() تعبير المصنف بالظن فيه نظر ؛ لأن الظن هو الغالب . ولا غالب إنما الحاصل هو الاحتمال 
تقط. .. انظر غعاية السول (19517/1) + 

(6) في شرح المنهاج للعبري ورقة /١4(‏ ب) . 

(:) فى ب : زاد بعدها « تركه » . 

(5) في ب : يشكر . 

(5) بتمامه في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )5١1/١(‏ . 





٠‏ لط ل لسلس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ولأنه ربما لا يقع لائمًا . 


قلنا : قد يتضمنه » أي : قد يتضمن الشكر الضرر فيخاف العقاب 
عن ال . 

لآنة. تقير قت فى لاق لكين ولوق تو" ين :قال ينا متضدر فيه :في العرند 
من نفسه وغيرها ملك لله تعالى' ''. ولا نسلم أن الاحتمال الأول لازم 
الخطور على كل بال”*” . 

وكالاسسيي د 2" يفاره لذن بالقراي 5*7 إل كبرياتة به يع أن هذا 


الشكر كالاستهزاء بالمنعم وما مَكَلّها" إلا كمثل فقير حضر مَلِكا عظيمًا 
يملك البلاد 0 وغربا 2 ل بالهبة لا 4 فتصدق عليه بلقمة 


بالملك : فكذا: ا أعظء ؛ لأن ما ا آل ل ضيبت به على 
عباده بالنسبة إلى كبريائه وخزائن ملكه أقل من نسبة اللقمة إلى خزائن 


. أي : يمخاف منه الضرر لثلاثة أوجه‎ )١( 

(؟) هذا أول الوجوه . 

(©) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )1١9/١(‏ . 

(5) لأنه معلوم عدمه في أكثر الناس » ولو سلم فخوف العقاب على الترك معارض بخوف العقاب 

على الشكر للأوجه الثلاثة التي ذكر منها الأول ٠.‏ وسيذكر الثاني والثالث تباعًا . 

انظر شرح العضد )1١7/١(‏ ونهاية السول )١1١/١(‏ وشرح العبري ورقة (/ا١/‏ ب) . 

(6) وهذا هو الوجه الثاني . 

(5) قوله : « بالقياس » تبعًا للإمام حول الات را عل 1ن الله تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد 
تفضلاً وإحسانًا ٠.‏ فهو من كلام الفقهاء وإطلاقاتهم ٠‏ والصواب ما ذكره هنا . 
انظر الإبهاج )١157/١(‏ . 

0) ب : ص (55 /]) . 

(6) ساقطة من : ج . 


البات الثاتي + افيما لابن لحك هن نميب هج عسيمت يسنت اانه 


قبل : ينتقض بالوجوب الشرعي ٠‏ قلنا : إيجاب الشرع لا يستدعي 





0 نسبة المتناهي إلى غير" اللمتناهي أقل من المتناهي إلى غير 


المتناهي”' ' والاستهزاء باللّه تعالى مُخَافٌ منه العقاب ٠‏ فلا يقطع بذلك "" . 
ولأنه”*' ربما'”' لا يقع الشكر لائقًا بكبريائه وعظمته » لأن العبد") 
قد لا بتدي إلى الشكر اللائق قبل الشرع ٠‏ فيأتي به على غير وجهٍ لائق 
وربما يكون خطأ فاحشًا وكفرًا عظيمًا » كما وقع لعبدة الأصنام ”" . 
قيل”*': ينتقض هذا اجرب 6 ٠‏ فإن دليلكم يوجب أن لا 
يجب الشكر شرعًا بعين ما قلته'3 ولو ا 
قلنا : إيجاب الشرع لا 0 فائدة أي لا يجب أن يكون لفائدة"' ' 





)01( لحم اا ود : 

23 ساقطة من أ » ب وثابتة في : 

(©) انظر : شرح العضد على ابن ا )5١48-‏ وتباية السول )١7١7/١(‏ . 

(4) وهذا هو الوجه الثالث . 

(0) في ب : قد ء وما أثبته موافق لما في نبهاية السول )١5١7/١(‏ . 

(0) ج : ص (98/ب) . 

(0) انظر: شرح العبري ورقة /١4(‏ ب) وشرح الأصفهاني (/ا١/‏ ب) » والإبباج »)١51/١(‏ ومناهج 
العقول )١١97/١(‏ . 

(4) أي من جهة المعتزلة على أهل السنة وهو نقض إجمالي للدليل المذكور . 

(9) وهو أن اللّه تعالى لو أوجبه لأوجبه إما لفائدة أو لا لفائدة إلى آخر التقسيم الذي :ذكر: في .ذليل أهل 
السنة على أن شكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل . 

61 أي لكنه يجب إجماعا فيما كان جوايًا لكم كان جوابا لنا . 
انظر: نبهاية السول )١١١/١(‏ والإبباج )١51/1(‏ . 

. يعني أن مذهنبا أنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالأغراض.‎ )١١( 


لد دل سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© م همه © © "ماه © اال#ن ‏ © © ه ا © اه © 0ه ب#«ا هج اه جا هم ع هس هس م اه هن © ان اه اج ا هم ام نع هه © ا ذم © > همه اج به هه جه ع هه هج هع هماع جم اع هناخ نه » 


كإيجاب العقل (بل”'' له بحكم)”" المالكية أن يحكم بأحكام وإن 4" تكن 
فيها فائدة ولا منفعة ع وهذا بخلاف حكم العقل فإنه يقتضى فائدة 
١ )4(-_ 4‏ 

اله 7 د 


وهذا لا ينافي ما سيجيء لمعك "ارين 301 إإزره تعالى شرع 
أحكامه لمصالح العباد تفضلاً وإحسانًا ؛ لأن اكلا هنا في أن أفعال الله 
تعال. لذ اتكون مهللة "5 لاغزافى. .وهفاك أن الله ميجانة خوافا -ث 


تفضل على عباده بما فيه مصلحتهم ». ولا يلزم من وقوع شيء على وجه 
أن يكون ذلك علة له » فأين أحدهما من الآخر . 


لوعاتان: الاك 0 اشتبهتا على كثير من الناس '''؟» وقد 
ذكرت في الشرح جوابين آخرين : أحدهما تبعت فيه بعض مشايخي وفيه 


| 0 


- انظر : مناهج العقول )١5١/١(‏ ونبهاية السول (١/؟5١)‏ . 
)١(‏ ساقطة من أ » وأثبتها بالهامش . 
(؟) ما بين القوسين ساقط من : ج . 
0) أ: ص(959١/‏ ب). 
(8) انظر المحصول )5١-4٠/١(‏ » وتهاية السول (١/؟57١)‏ », والإهاج )١155-1١51/1١(‏ . 
(5) في كتاب القياس إن شاء اللّه . 
() ساقطة من : ج . 
(0) ساقطة من : ج . 
(6) ساقطة من : أ . 
(9) أي : وهما : تعليل أحكام الله تعالى » وأن أحكامه شرعت لمصالح العباد تفضلا. 
)2٠١(‏ ما بين القوسين في ب ١‏ وهاتين المسألتين » . ظ 
)١١(‏ انظر فى ذلك الموافقات للشاطبي (5/-7) . والإرشاد لإمام الحرمين ص (558). 
(17) انظر التحرير (1719//1) . 


الياب الثاني : فيما لا بد للحكو ملئه سسسب --سسب-ا-يبب-ش ههوة 


الفرع الثانى : 
الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء محرمة 


وأيضًا : فإن إيجاب الشرع ٠‏ لفائدة في الذناتوالكس # علمتاها اسار 


الشارع وهذا لا يمكن في الوجوب ؛ لأن العقل لا دخل له في الأمور 
3 00 
خحرويه 5 


ولا كان هذا في غاية الوضوح تنزل المصنف وسلمه ٠‏ ثم أجاب بأنه 
وإن لم تكن فائدة فلا يلزم محال في الشرعي بخلاف العقلي . 
الفرع الثاني" 


الأفعال الاختارية9) 


(0) ذكره الإسنوي في نباية الول :115/30 
ار غختص ابن الحاجب بشرح العضد وحواشيه (111/1) ٠‏ وحاشية الباني على شرح الحلي المي 
الجوامع )1١ ٠/١(‏ وشرح الكوكب المنير ٠» )309/١(‏ والإبباج (9/5*) وشرح العبري ورقة 
)1/1١4(‏ 4 ومناهج العقول )١١!/١(‏ وما بعدهأ 4 ونباية السول )١١٠١ /١(‏ وما بعدها 1 وتقسير 
الكشاف )54١/7(‏ » وما بعدها . وبحوث فى أصول الفقه لغير الحنفية ص )١١٠(‏ وما بعدها . 
(0) من فرعي التنزل التي افترضها المصنف رحمه الله 
(5) المراد بالأفعال : ما يعم فعل اللسان والقلب كالاعتقاد والجوارح . 
انظر حاشية البناني /١(‏ 89) . [ 
والفعل الذي يصدر من الشخص إما اضطراري أو اختياري 
والأول مقطوع الجواز قبل البعثة » أي : لا حرج في فعله بأن كانت الحاجة داعية إليها بحسب 
الجبلة والطبيعة كالتنفس في الهواء . 
قال العبري إلا عند من يجوز التكليف بالمحال . 
قال البدخشي : إن أراد أن عنده أنه كان من الجائز أن لا يجوز مع أن الواقع الجواز فمستقيم ٠‏ و! 
أراد ثبوت الخطر ففيه نظر لوقوع التكليف بالمحال حينئذ وهو باطل اتفاقا . 
انظر شرح العبري ورقة (4١/ب) ٠»‏ ومناهج العقول )١777/١(‏ . والمحصول (817/5) . 
وعبارة الأرموي في التحصيل )١187/١(‏ بقوله : « ما يضطر المكلف إليه كالتنفس يؤذن فيه قطعا إن 
م يمز تكليف مالا يطاق © وفي هذا التعبير نظر ؛ لأن عدم المنع لا يستلزم الإذن فيه ؛ ولأن - 


.د لل تهير الوصول - شرح منهاج الأصول 


عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة وتوقف الشيخ الصيرفي . 





قبل البعثة"'' مباحة عند المعتزلة البصرية”'' وبعض الفقهاء " . 
غيرقة عد امن له التغدادية . بومعقن العامة" وانق: أن هويرة ”7 يفن 


- الإذن هو الإباحة والإباحة حكم شرعي لا يثبت إلا بالشرع والفرض حدم وروذه . انظر نباية 
السول (١4/1؟١).‏ 

. كأكل الفاكهة وغيرها‎ )١( 

(0) ظهر الاعتزال في البصرة على يد واصل ؛ بن عطاء وعن باديةه الدرن لوا عدهية حمر بن عبد ١‏ 
وعثمان الطويل 0 ٠‏ وتتلمذ على الأخير أبو الهذيل العلاف / وأبو بكر الأصم / ومعتمر بن عباد : 
وتتلمد على أبي الهذيل العلااف النظام والشحام شيخ الحبائين َ وغيره 1 

وأها المعتمد بن عباد خلفه ابنه الذي رحل إلى بغداد ليعيش هو وتلاميذه في أروقة القصور وفي 

جلبات لمناظر ات التي كانت تدعمها السلطة الحاكمة » فيك أن تولى أبو جعفر المنصور الحكم إلى إن 

آل الحكم إلى المتوكل الذي أطاح بزعامتهم الدينية » والتي ذاق لهيب نارها أهل الحديث بسبب فتنة 

القول بخلق القرآن ؛ وكان من أشهر معتزلة بغداد انو موسى المزوار » والإسكافي والخياط . 

والبلخي ٠‏ وعيسئ بن الهيام . 

والمعتزلة إجمالاً متفقون على أصولهم الخمسة اح ل ل له 
بين المنزلتين » والأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر » ومع هذا يوجد بينهم اختلاف يصل إلى حد 

سه يننا 

انظر الفرق بين الفرق (ص )١8”‏ .» وضحى الإسلام (7/ )١159‏ » والجبائيان لعل فهمي (ص 

. )6 

هه أىْ : من الشافعية والحنفية » كما ذكر الإمام في المحصول 7/0 4) . 


00 الإمامية هم فرقة من الشيعة » وهم القائلون بإمامة علي - رضي اللَّه عنه- بعد الرسول عن لاه 
عليه وسلم- نصًا ظاهرًا 5 وبعد على لأولاده 5 ثم هنالك إمام مننظر يخرج في آخر الزمان 2 ثم 

اختلفوا فيه فمنهم من قال هو محمد بن الحسن بن علي » ومنهم من قال : إنه موسى بن جعفر . 
وقالت الكيسانية : إنه محمد بن الحنفية . 
انظر الملل والنحل 7 ٠‏ والفرق بين الفرق )١9(‏ » والمواقف ص (559) واللباب /١(‏ 
/1") . 

(6) هو الحسن بن الحسين أبو علي المعروف بابن أبي هريرة الإمام لجليل القاضي » أحد عظماء 
الأصحاب في المذهب الشافعي » وكان أحد شيوخ الشافعية » وانتهت إليه إمامة العراقيين . له 
مسائل محفوظة في الفروع . وعارض أبا إسحاق بكلام مرضي وأجوبة صحيحة معروفة عنه . 
ودرس ببغداد » وتخرج عليه خلق كثير » وكان معظمًا عند السلاطين والرعايا . 0 ختصر 
المزني » مات سنة (546) ه . 


الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه ا ل دشت لاوا 


وفسره الإمام بعدم الحكم . والأولى أن يفسر يعدم العلم لأن الحكم قديم 


عنذه 





وتوقف الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي الشافعي”'' . 
وفسره الإمام (فخر الدين)" الرازي أي" فسر التوقف”*' بعدم 
0( 
الحكم . 


والأولى أن يفسر بعدم العلم"''؛ لأن الحكم قدي" عنده أي عند 


- انظر طبقات ابن السبكي (5557/75؟) 4 وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ؟ 1 )١‏ 4 ووفيات الأعيان 
)"08/١(‏ » وطبقات ابن هداية (ص ”/) » ومرآة الجنان (؟7”710//:5) . 

10( هو ماك بد غيل الله البغدادي أبو بكر الصيرفي الشافعي 5 الإمام الفقيه الأصولي ؛ قال القغال 
كان أعلم التاسن هالا ضول بعد الشافعي ١‏ مصنفاته : «شرح الرسالة للشافعي» و «الببيان في 
دلائل الأعلام عل أضول الأحكام» 1 في أصول الفقه و«كتاب الإجماع» و«الشروط» توق سنة 
055201 ها . ٠‏ 
انظر طبقات اي السبكى (85/0م١)‏ ُ وتهبذديب الأيناء واللغات )1١94/5(‏ 4 وشذرات الذهب 
(9777/5)ء والفتح المبين )١18٠ /١(‏ ء ووفيات الأعيان (9/ /7”31) . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ب وأئبته بالهامش . 

(') ساقطة من ج . 

(4) أي الذي ذهب إليه الشيخ . 

(( 7 ل ا ال بكم الا بسر - 


الاق ساك نما يعت الدرع لاله سيج ءا .هنا اقيم اللا 


انظر نهاية السول )١١5/١(‏ » ومناهج العقول ٠ )١١77/١(‏ وشرح العبري ورقة 05007 
(1) في ب : الحكم . 
أي بعدم العلم بالحكم . أي لباك و راك لاانسايه رعينة بولا سر بت اكب ان 
انظر نهاية السول )١١5/1١(‏ والإبهاج )١55/١(‏ . 
,ع( ثابت قبل وجود الخلق اد 
انظر الإبباج ٠ )١557/١(‏ وشرح العبري ورقة (9١/أ)‏ . 


4 ل لللللمللت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
ولةايشراقفت: تعلقه عل السقة التجوينه التكلنه: المعال. ٠‏ 


الأشعري : 

ولا يتوقف تعلقه 2 أي'"؟: الحكم على البعئة أي”" : عند الشيخ 
لتجويزه التكليف بالمحال ”4 . 

واعلم أن المعتزلة قسمت الأفعال الاختيارية إلى ما ل”*' يقضي العقل 
فيها بحسن ولا قبح . وإلى ما يقضي . 

لذو ل30) 0 فها ثلائة0 مذ 

الأول : الحرمة وثبوت الحرج في حكم الشرع ٠"‏ 

وثانيها : الإباحة أي : الإذن وعدم الحرج”"'' . 


)١(‏ قوله : ولا يتوقف تعلقه جواب عن سؤال استشعره المصنف ١‏ وهو أن يقال : تعلق الحكم 
بالأفعال الاختيارية حادث . فيجوز أن يكون مراد الإمام بعدم الحكم قبل البعثة عدم التعلق كما 
ل ا ال ل ل ل ا ل ا 
نقسية 
انظر غباية السول )١١5/١(‏ وشرح العبري ورقة (9١/أ)‏ . 

68 جح : ص ٠(‏ 0 


سافطة هم + | 
(5) انظر : شرح العبري ورقة (14١/أ)‏ وشرح الأصفهاني ورقة (75 /أ) وسيأتي مزيد تفصيل في آخر 
المسألة .. 


(45) ساقطة من : ج وأثبتها بالهامش . 
(5) أي الأفعال الاختيارية التي لا يقضى العقل فيها بحسن ولا قبح . 
7ع( أي للمعتزلة . 
(6) فى ج : ثلاث . 
(9) قال الأصفهاني في بيان المختصر لابن الحاجب (8117/1) وهو مذهب البغدادية من المعتزلة . 
)٠١(‏ وهو مذهب معتزلة البصرة. . 
انظر : بيان المختصر )7١1/١(‏ . 


وله هن هه # ا هاه هو م« ##©# ا هاه هت ا« اه 8ع ه اع #« ا الو اه هت اه له له اه لس لع لس لوم اولعجا اله لس هله ماله هه جاع هادع ماع ا« طاعدا عا ع ع .م 





وثالثها : التوقف17) وفسر تارة بعدم الحكم ""ا 3 

ورد بأنه قطع لا وقف . وتارة بعدم العلم بأن هناك حكمًا أم لا . 
أو أله الفلر و الا 7 ظ 

فإن قلت + كيف يتضورن القول باللنظر أو الاباحة بالمعتى املكو . 

مع أنه لا شرع ولا حكم من العقل بحسن أو قبح . 

أجيب : بأن معناه أن الفعل الذي لا يدرك العقل فيه بخصوصه 
جهة”* محسنة أو مقبحة كأكل الفواكه مثلاً » ولا يحكم فيه بخصوصه 
بحكم تفصيل في فِعْل فُعِلَ بحكم" العقل فيها على الإجمال إنها''' محرمة 

)820- 0 5 4 : 5 

عند الشارع وإن لم يظهر الشرع ولم يبعث النبي » أو مباحة” ْ 


وأيضًا يجوز أن يجزم بأحدهما ولا يكون عالما بالحسن ولا بالقبح لا 
لنفسه . بل لأمر آخر مثل أن يجزم بالحرمة للاحتياط . 


انظر : بيان المختصر )7١1٠//١(‏ , 

5 ها نتشافة كوو :ل محاقية' لبعد 1 11515 : 

(9) انظر شرح العضد ٠»‏ وعليه حاشية السعد )5١94/١(‏ » وبيان المختصر للأصفهانى )5١18/١(‏ . 

( أي : هذا الذي جاء فى مذهب المعتزلة . ٠‏ 

0) فى ب : أنا . 

(0) ثم قال السعد فى حاشيته ٠» )5١9 /١(‏ بعد ذلك ٠»‏ وبهذا يظهر فساد اعتراض الشارحين عل 
صورة التصرف في ملك الغير ؛ وصورة الضرر الناجز .. وأمثال ذلك بأنها خارجة عن محل النزاع 
5 الحكم بالتحريم إدراك جهة القبح ٠‏ ثم جوابهم يمنع ذلك » وبأن المراد احتمال 

أأت زر . أه .. 


بو بسي سيئههيييبيسيكهم «زميز الرضرل:- فرع نهاع الأصرل 


واس سه نه © ال اج سم اه نه 6 اه اج اج #المه ا # هه © هه اج اوه هادع داهس هله اه واه و هم ملم اله هاه ع اه ها عه ها هاعم هم دهاع م ا ع هه عد مه هه 





والناق. :5" يقت عندهه”" إلى الأقسام اللتييية "> المكسشيورة من : 
واجب ؛ ومنلوبب © وخرام 4 ومكروه 4 ومباح لآنه لو اشتمل أحل 
طرفيه على مفسدة . فإما فعله فحرام . أو تركه فواجب ٠‏ وإن لم يشتمل 
عليها »فإن اشتمل على مصلحة ». فإما فعله فمندوب أو تركه فمكروه 2 
وإن يشتمل عليها أيضًا فمباح )0 

وأنت مع هذا خبير بما في كلام المصنف في هذه المسألة من 
وه (5) 
مناقشة ١‏ . 

وقوله : « وفسره الإمام بعدم الحكه'" » سهو”*" وإن الذي فسره به 
الإمام هو مأ فى بقوله , الأ / 





. )2١8/١( أي : الأفعال الاختيارية التي يقضي العقل فيها بحسن وقبح انظر بيان المختصر‎ )١( 

(0) أي : عند المعتزلة . 

(6) ساقطة من ب ء وأثبتها بالهامش . 

(4:) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

(0) مذكور بتمامه في شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )5١94/١(‏ » وبيان المختصر للأصفهاني /١(‏ 
”١4‏ ). 

() انظر شرح الأصفهاني ورقة ١9(‏ / أ) وشرح العبري ورقة 6 / ب 0 

(0) إنَّ تردد المصنف فى تفسير التوقف فيما نقله عن الإمام -رحمه الله- يحتم علي أن أوقفك على عبارة 
المحصول في أول المسألة وفي آخرها حتى تعلم حقيقة هذا التردد عبارته في أول المسألة تقول : " 
وهذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم » وهذا لا يكون وقفا » بل قطعًا بعدم الحكم ٠‏ وتارة بأنا لا 
ندري هل هناك حكم أم لا » وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحه أو حظر . المحصول /١(‏ 
) . أما عبارة الإمام في آخر المسألة فتقول : « وعن الأخير أن مرادنا بالوقف أنا لا نعلم أن 
الحكم هو الحظر أو الإباحة » . (المحصول )0١0/١‏ . 

0 وهذا تلطف من شيخنا للمصنف ء. خلافا لابن السبكي الذي عقب بقوله : إن ما نقله المصنف 
عن الإمام ليس بجيد . انظر الإبهاج )١55/1(‏ . 

(9) أي : المصنف رحمه اللّهِ . 


6 أي : والأولى أن يفسر بعدم العلم بالحكم أ : لها حكم » ولكن لا نعلمه بعينه ولا يفسرع 


الباب الثاني : فيما لا بيد للحكم مله ب ل د 088 


ه ا« «* > «» «. ا اج يها« ا« مه هه # اه © © ٠#‏ © #0 # ع هع اه 0 #0#» ا ©« #0 هه« هه (© ا# ا ا © #«00 © له # #0 نه #0 0 # #0 له #6 #0 اه هاا هه ام ع ه» 


وإن سلم أن الإمام فسره بهذا''' ٠‏ فلا اعتراض على الإمام » لأن'" 
210 وق ' ل 5 . 1 
الشيخ فرّع هذا الكلام على تقدير حكم العقل ». لا على مذهبه » فلا 
يعد على تقدير كونه حاكمًا أن لا يحكم فيما يستقل بإدراك جهة حشيه 
وقئْجه إلى أن يرد الشرع '** . 

ولا يعتّرض الك أن هذا جما له توفقف 6 أن مراده بعدم 
الحكم عدم الحكم المذكور من الحظر أو الإباحة » لا عدم الحكم مطلقاء 
فالتوقف فى غيرهما '"' . 


- بعدم الحكم » لأن الحكم قديم عند الشيخ -رحمه اللّه- ثابت قبل وجود الخلق . انظر : نباية السول 
(5/1١1)ء‏ والإبهاج )١55/١(‏ . 

)010 أي بعدم الحكم ش 

00 ان 1م 

00 أي : الشيخ أنو سيق الأشعري رحمه الله .- 

(8) ج: ص ١٠١(‏ /ب) . 

() أي : على الإمام -رحمه الله تعالى . [ 

)١(‏ أي : عندما قال الإمام في عبارته الثانية : إن مرادنا بالوقف أنا لا نعلم أن الحكم هو الحظر أو 
الإباحة . المحصول )0١/١(‏ . 

(0) ولعل الذي أوقع المصنف -رحه اللّه- في هذا السهو هو صاحب الحاصل - الذي كثيرًا ما ينقل 
عنه - فإنه قال فى اختصاره للمحصول : ١‏ التوقف مرة يفسر بأنا لا ندري الحكم ٠»‏ ومرة بعدم 
الحكم وهو الحق» . ' 
وظن أن صاحب الحاصل اتبع الإمام على عادته فنسب اختيار هذا القول إلى الإمام تمل أن 
المصنف وقف للإمام على اختيار ذلك في كلام له في غير هذا الموضع » أو أنه أراد بالإمام إمام 
الحرمين ٠‏ فإنه اختار ذلك في البرهان حيث قال : « لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع » وهما 
اعجمالان بعيذان كما ذكن ابن السيكى :+ ْ 
اقول وهو اعتذار جيد من التاج السبكي عن سهو المصنف -رحمه اللّه- فليتنبه طلاب العلم له ش 
انظر الحاصل )2١/١(‏ والإهاج ٠ )١557/١1(‏ والبرهان ٠» )494/١(‏ وتباية السول )١515/١(‏ . 


١+‏ د للللمللس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
احتج الاولون بآنها انتفاع . 


وقوله.: لأ كوففه: إل عرو" "ماظن قال" تقديرة :إن تعلق 
الحكم بالأفعال الاختيارية حادث » فيجوز أن يكون المراد بعدم الحكم قبل 
البعثة عدم التعلق كما مر ”" . 


والجواب : أن التعلق لا يتوقف على البعثة أيضًا عند الأشعري لحواز 
التعلق قبل الشرع . وإن لم يعلم المكلف إذ غاية ما يلزم منه أنه تكليف 
بالمحال » وهو جائز على رأيه 7 . 


وفيه نظر””" ؛ لأنه لا يلزم من تجويز ال: لتكليف بالمحال أن يكون التعلق 
سانا عل البعغة اا ( وقل قام الدليل عل أن هذه ال" / تفع 1 
٠‏ 0 ا 00 اه 221 
9402-5 
الاية 


ع 


احتج الأولون”''' : بأنها'''؟ أي الأفعال : الاختيارية » كأكل 


. )٠١( ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويز التكليف بالمحال » . انظر المنهاج ص‎ ١ : أي‎ )١( 
. (؟) استشعره المصنف فأجاب عنه‎ 
. أي : كما مر عند الجواب على الاعتراضات التي وردت على تعريف الحكم‎ )9( 
: على رأي الاشعري حر حمه الله كينا ساق‎ : 25 62 
. أي : في قول المصنف : « ولا يتوقف » إلى آخره‎ )5( 
لأنه لو لزم من ذلك لكان يلزم أن يكون التكليف بالمحال واجبًا عند الأشعري - رحمه اللدك وهو‎ )5( 
ظ‎ . )١5757/١( باطل . انظر : نهاية السول‎ 
. أي : من المحال‎ ) 
. وسبق إثبات الآية بتمامها في‎ )١5( : الإسراء‎ )4( 
. وقد استدل بالآية على أن شكر المنعم لا يجب بالعقل بل بالشرع‎ 
:.ةيآلا١رخأ يعني إلى‎ )9( 
. وذلك بدليلين‎ ٠ أي المعتزلة البصرية وبعض الفقهاء على إباحة الأشياء قبل ورود الشرع‎ )9١( 
. إشارة إلى الدليل الأول‎ )١١( 


الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه ‏ -- سس ادش ##ووة 


خال عن أمار ة المفسدة ومضرة المالك فتباح كالاستظلال بجدار الغير 





الفواكه اللذيذة » والمراتب البية » والملابس السنية » والمناكح الشهية انتفاع 
خال عن أمارة المفسدة ؛ إذ الغرض أنه كذلك ء» وعء”؟ مضدة”") 
المالك؛ لأن مالكها هو الله -تعالى- وهو لا يتضرر بشيء » فتباح 
كالاستظلال "*.بجدان الخو به بوالا كات 127 من اثارة يقن إذله. ب عي 
تحقق الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة ؛ إذ هو المفروض . 


فاندفع قولهم : التعبير بالاستضاءة أولى » فالإباحة دائرة مع هذه 
الأوضاف ووذ :وعدقا > فكانض. ع5 ع لأن: :الدوواث: شين العلنة + 
وق موسيودة ان مالننا افكا نك د 


وقوله : « عن أمارة المفسدة » ولم يقل : عن المفسدة لأن العبرة في 


. ساقطة من أ ء» وأثبتها بالهامش‎ )١( 

. فى ج : ومضرة‎ )١( 

م( يعني قياسًا على الاستظلال ٠‏ وفي التمثيل بالاستظلال نظر ؛ لأنه ليس مجمعًا عليه ٠‏ بل فيه 
خلاف . حكاه الإمام في النهاية - كما ذكر الإسنوي - في كتاب الصلح في الجدار للمالكين يقع 
فيتفرد أحدهشما بينائه . 
انظر نهاية السول )١19/١(‏ والإبباج )١53/١(‏ . 

(:) وتمثيل المصنف أيضًا بالاقتباس فيه نظر ؛ لأن الاقتباس هو أخذ جزء من النار وهو لا يجوز بغير 
الإذن قطعًَا . 
قال الجوهري : القبس شعلة من نار » وكذلك المقباس ٠»‏ يقال : قبست منه نارًا » أقبس قبسًا 
فأقبسنى . أي : أعطاني منه قبسًا » وكذلك اقتبست منه نارًا . 
فكان الصواب أن يقول المصنف : والاستضاءة بناره وشبهه . 
قال الإسنوي : ولذلك لم يذكر الإمام هذا المثال » وإنما ذكره صاحب الحاصل فتبعه المصنف 
عليه . 
انظر الإبهاج )١577/1١(‏ » ونهاية السول )١118/١(‏ ء والصحاح (5/ 2٠١5١‏ . 

(6) أي : دل على أنها علة . 

(3) انظر : شرح العبري ورقة /١94(‏ ب) » وشرح الأصفهاني ورقة /١9(‏ ب) ٠»‏ ونهاية السول - 


#دو ‏ ل لل 2 ملس تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والاقتباس من ناره وأيضًا المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث 
واففنانه,وليين. لللاقيرار اتقاقا فهو للنفع وهو إما التلذذ أو الاعتناء أو 


القبح إنما هو بلمفسدة المستندة إلى الأمارة » فأما المفسدة الخالية عن 
الأمارة فلا اعتبار بها » ألا تراهم يلومون من يجلس تحت حائط مائل وإن 
سَلِمّ دون السليمة وإن وقعت عليه "'' . 


وأيضًا المآكل اللذيذة"' خلقت لغرضنا لامتناع العبث أي لو لم تخلق 
لغرض كان عيئثًا خاليًا عن الحكمة وأنه نقص وهو على الله محال . 

وذلك الغرض لا جائز أن يرجع إلى الله تعالى لتعاليه واستغنائه عنه . 
قبت أغنا علوقة: لغرضنا” : 

وليس”" ذلك الغرض للإضرار اتفاقً”*' فهو للنفع””' . 

وهو "> إن" الفلدة > أن الاعنداء”" ج. أن الاحتنات معلةا الميل 
إوولقاي 07 ازورال 011 ٠‏ وتشهى طعومها على وجود الصانع 


- (178/1) ء والإبياج (143/1) . 

. )١18/1١( بتمامه في خباية السول‎ )١( 

0 أشاز.بذلك إل الدليل الغا + 

05 ع صن 1/1 

620 أي : من جميع العقلاء . 

(6) وهذا هو المتعين . 

() أي : ذلك النفع وهو إما أن يكون دنيويًا أو أخرويًا يتعلق بالعمل أو العلم . 
© ©6 مثال للنفع الدنيوي . 

(4) عت # عن (5375 1/7 .. 

(9) مثال للنفع الأخروي العمل . كالخمر لكون تناولها مفسدة فيستحق الثواب باجتنابها . 
)١(‏ في 2 1 

. مثال للتفع الأخروي العلمي‎ )١١( 


الباب الثانى : فيما لا بد للحكم مله _-ا م للمل-د- ه١١‏ 


الأول : بمنع الأصل وعِلَيّةَ الأوصاف والدوران ضعيف 

وكمال قدرته تعالى . 
ولا يحصل جميع ذلك إلا بالتناول”2 » أما الاغتذاء والتلذذ فواضح . 
وأما الاجتناب مع الميل فكذلك”'' . وإلا لم يكن ميل . 


موفوف على التناول ونحصيل الغرض مطلوب 3 وخو وإن 1 يكن واجنًا 
فلا أقل أن يكون مباحا "" . 


وأجيب عن الأول”*! بملع| حكم الأصل””* وهو إباحة 
الاستظلال”''2 دون إذن مالكه ؛ لكونه من الأفعال الاختيارية فهو من 
00 النزاع”") وا نلعي إتماا نت بالشرع”ةا ' 

وأنتهات الأوضاف 7*7 1 


. )01/١( هذا لفظ الحاصل‎ )١( 
' أي : فواضح نما‎ 00 
. )١47//١( والإبهاج‎ » )١19/١1( انظر نبهاية السول‎ )*( 
وذلك‎ ٠. أي : عن الدليل الأول وهو القياس على الاستظلال » والاقتباس بجامع الانتفاع المذكور‎ ):( 
٠. من و جتكاين.‎ 
. عدم تسليمه حكم الأصل هو أول وجوه الرد‎ )5( 
. وكذلك الاقتباس‎ )5( 
. أي : هو مباح قبل الشرع » ولأنه فرد من أفراد المسألة‎ )0( 
. )ب/١9( »ع وشرح العبري ورقة‎ )١407/1١( انظر الإ بهاج‎ 
أ لان‎ 69 
. )15١-١59/1١( والكلام فيما قبل الشرع لا فيما بعده كما سبق . انظر نهاية السول‎ )9( 
اتنضن 8 )ا ظ‎ 2) ١0 
. وهذا هو ثاني وجوه الرد على الدليل الأول » وهو منع الأصل‎ )١١( 


ل رس اس د 


© # ا# اهاج ا#ااج 0ه #0 © اهن 5 ههه #66 5 #6 الهج عه اه ماع سه جه ساس هلها © له لع هس هه هاه سن ا« له هو هو لو اج له هماه عم عه واه 


يعني أنا وإن سلمنا إباحة الاستظلال"'' » لكن لا نسلم أن العلة 
لإباحة”'' هذه الأوصاف التي ذكرتهم”" ٠‏ وهو الانتفاع الخالي عن أمارة 
المفسدة إلى آخره””'' والقياس إنما يصح عند اشتراكهما في العلة '*' . 

فإن قالوا'' وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأصاف وجودًا وعدم 
فكانت ضي العلة 00 


0 وال 0 ل كون الوصف علة للشيء الذي دار 


. وهو الأصل أي : المقيس عليه‎ )1١( 

(0) في أ. ج : للإباحة . 

فرة أي في الدليل ' 

(8) أي : إلى آخر الدليل . 

(5) بتمامه في نهاية السول )١7١/١(‏ . 

(5) أي : المستدلين على إباحة الأشياء قبل ورود الشرع . 

)0ع( أئْ “.فش :وحبدت هذه الأوصاف وجدت الإباحة » ومتى عذتت عدت » “ندل ذلك عل :انبا 

هى العلة . 

الفار هاه الول ا 

(8) أي : جوابًا على ما سبق 

(9) الدوران لغة : الطواف 0 البشيء 
واصطلاحًا : هو ترتب | لشىء على الشيء ء الذي له صلوح العلية » كترتب الإسهال على شرب 
٠ 00‏ والشيء نيت والثاني مدارًا وهو على ثلاثة أقسام : 
الأول : أن.يكون المدار مدارًا للدائر وجودًا لا عدمًا كشرب السقومونياء للإسهال فإنه إذا وجد . 
وجد الإسهال ٠‏ وأما إذا عدم فلا يلزم عدم الإسهال لجواز أن يحصل الإسهال بدواء آخر . 
الثاني : أن يكون المدار مدارًا للدائر عدمًا لا وجودًا ٠‏ كالحياة للعلم . فإنها إذا لم توجد لم يوجد 
العلم . أما إذا وجدت فلا يلزم أن يوجد العلم . 
الثالث : أن يكون المدار مدارًا للدائر وجودًا وعدمًا . كالزنا الصادر عن المحصن لوجوب الرجم 
عليه » فإنه كلما وجد وجب الرجم ٠‏ ولا لم يوجد لم يجب . 
انظر التعريفات ص (95) . 


اياف قلي يما ابد الذك يه يي يسيس ذا 


وعن الثاني : أن أفعاله لا تعلل بالغرض وإن سلم فالحصر ممنوع . 





يعد 2لا20: اليينة "يه بوالنة أقناق يقولة: 5 38 والدوران: شعنت 911 


يفيد القطع بل الظن -على رأي المصنف”"- والمطلب قطعي ولا يضرنا 
ادعاءهه”؟ أن الدوران فيد القطه”؟؟ 6د الأله الى كان شوور 1 :لا عغلان 
فيه وأدلتهم النظرية تقبل الطعن ”" . 

وأجيب عن 57 : أن أفعاله -تعالى- لا تعلل بالغرض”"' . لأنه 
إن كانت العلة قديمة لزم قدم الفعل » وإن كانت حادثة لزم أن يكون لها 
علة ويتسلسل ٠»‏ فلا نسلم أنه خلقها لغرض ولا يلزم العبث ؛ إذ له أن 
قعل مأ 0 كما 5 | 


وإن سله”''' فالحصر في هذه الأشياء الأربعة (التى ذكرتموها)7" 


)١(‏ على ما سيأتي في القياس -إن شاء ا 
المعتزلة : فيد علئة المدار قطمًا . واختار الآمدي 4 وان الجاجي أنه لا فيد علئة المدار لا قطح 
ولا ظنًا . 

(9) أي : ادعاء المعتزلة . 

(4) وهو مذهب البعض منهم ٠‏ وليس الكل على ما سيأ . 

(6) انظر نبهاية السول )١179/١(‏ . 

)03 أي : عن الدليل الثاني : وهو قولهم اق لان لق الا انه رين و أحاب عن 
من وجهين أيضا . ا 

,ا( هذا هو أول الوجهين للرد . 
وقول المصنف : ١‏ إن أفعاله لا تعلل بالغرض »© يحتمل نفي التعليل مطلقًا » ونفي التعليل 
بالغرض ٠»‏ وما ذكره شيخنا بعذه يدل عليه . 

(4) وهذا معنى نفي التعليل مطلقا . 

. يعنى : سلمنا صحة تعليله بالغرض‎ )٠١( 

. ما بين القوسين ساقط من ب » وأثبته بين السطرين‎ )١١( 


8 امعححتححغتتت بح بيست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وقال آخرون : تصرف بغير إدذن المالك فيحرم كما و الشاهد 3 


العاول. كالقيي"؟" .ومكامدة الواقا 4 آى الايشناق مرواتعها . أذ 
الاستدلال على”*' معرفة ٠‏ اسان باتلاف. ألوانها.وأفكاليها الغرية”'» 

وقال الآخرون”" الأفعال الاختيارية تصرف في ملك الغير بغير إذن 
المللك وهو الله -تعالى- فيحرم كما في الشاهد”* أي : المخلوق فإنه يحرم 
التصرف فى ملكه بغير إذ: ا 


وهو ممنوع . لأنهم لم يقيموا حجة على الحصر . 
فو في لح 0 يعاد , 
(5) في جميع النسخ « كالتنزيه " ٠‏ وأثبتها « التنزه » ليستقيم المعنى . وموافقًا لكل شروح المنهاج التي 
وق عليه 
)2 ا ل 10 0)ء اليج 00/13 
0( ع .هن (1اات) : 
)١(‏ قال الإسنوي : « والجواب الأول فيه نظر ا ل ل ل ل 
العقل يحسن ويقبح ٠‏ ومع تسليمه تجب مراعاة المصالح والمفاسد ويمتنع نع الخلق لا لمعنى . 
انظر نباية السول )١17١/1١(‏ . 
)32/70( ار 
(4) يعني جا سل العافة : ظ 
قوله : الشاهد أي : المشاهد المرئى الذي تراه العين ٠‏ أو تدركه الحواس ٠‏ والغائب هو المغيب أو 
هو الغيب الذي لا تدركه العين أو الحواس في الدنيا 3 ويستعمل العلماء قياس الغائب وصفاته ع 
وهو الله سبحانه وتعالى على الشاهد غ٠‏ وهو الإنسان وصفاته وأحواله . 
انظر شرح الكو كببة امن 2757/1 : 
(9) انظر نهاية السول )١7١/١1(‏ والإبباج )١58/١(‏ » وشرح العبري ورقة (١5/أ)‏ . 


الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه ‏ ل _ + ++ 1 ١٠١8‏ 
بأن الشاهد يتضمن به دون الغائب . 
تنبيه : عدم ا حرمة لا يوجب الإياحة لأن عدم المنع أعم من الإذن : 


١‏ ء؟. ع 
وروا : بان الشاهد يتضرر به » أي 


بالتصرف (في ملكه)""! 
لضيقى ملكه دون الغائب عن أبصارنا » وهو الله تعالى لتنزهه وتعاليه عن 
لير "وليه كي . 

نيفده كه نوات ماله أوودة الفاتلوة: بالأبائحة”"* اوت عن 
القائلين بالتوقف”' فقالوا: هذه الأفعال إن كان ممنوعًا عنها فتكون محرمة 
ولا رن ا" و و رو اميه 7 

فأجاب : بأن عدم الحرمة لا يوجب الإباحة ؛ لأن عدم المنع'''* أعم 

0 ( 
من الإذن""'' فالمباح ما أذن في فعله وتركه » وعدم المنع أعم من الإذن . 





. أي : رد هذا القياس بالفرق‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من :ج . 

000 فى ب ء. ج : الضرر . 

(5) وهذاالجواب أخذه المصنف من الحاصل ٠»‏ ولكن الإمام أجاب ارده هذا الدليل بالدليل الدال 
على الإباحة ٠»‏ وهو القياس على الاستظلال . والأول أحسن . 


انظر : الحاصل /١(‏ 07) 5 والمحصول /١(‏ )ع ونباية الول 0151/10 3 وشرح العبري ورقة 
(/) . 


(4) أي : أصحاب المذهب الأول . 

' (7) أي : أصحاب المذهب الثاني . 

0) أي : أبو الحسن الأشعري ٠‏ وأبو بكر الصيرقي -رحمهما اللّه . 

3 +ساقطلة هن نو ودوانقها مق السطرين .: 

(69) ناء ج : فلا . 

60 أ : بين النفى والاثبات : 

. أي : من الفعل‎ )1١1( 

010 أي : فيه » لأنه قد يوجد معه وقد لا يوجد ؛ والأعم لا يستلزم الأخص ١‏ فيكو عدم لخر 
لا يستلزم الإباحة - كما قرر في أول الجواب - وحينئذ يصح تفسير الوقف بعدم الفعل . 


6( ع للح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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فإن فعل غير المكلف"'' 2 عير تمنوع »2 ولا 00101 مباحًا ء والأعم لا 
يستلزم الأخص » فعدم الحرمة لا يستلزم الإباحة الشرعية » وفيه نظر”" 
ذكرته في الشرح مع زيادة تحقيق . 


2 وي و 


حاانطر #غاية السول 1371/13 
)١(‏ كالنائم . 
(*) لأن المراد من الإباحة في هذه الصورة هو الإباحة العقلية وهي عدم المنع لا الإباحة الشرعية حتى 
يقال : لابد فيها من الإذن . 
واعلم أن المصنف -رحمه الله- لم يتعرض لمن يرد عليه السؤال ٠‏ ولا لكيفية إيراده وقد ظهر أنه لا 
يرد من أصله على المصنف لأمرين : 
.الثاني : أنه فسر الوقف بعدم العلم . 
ولا يرد أيضًا على الإمام في الحقيقة لما تقدم من كونه يختار التفسير بعدم العلم أيضًا » وقال ابن 
السبكي بعد أن ساق أدلة القائلين بالإباحة والحرمة : وقد علم الواقف على هذا برد المصنف على 
الفريقين أنه يختار الوقف 4 . 
وذكر أنه لا خلاف فى الحقيقة بين الواقفية والقائلين بالإباحة » كما قال إمام الحرمين في البرهان . 
انظر : نهاية السول )١*1/١(‏ ء والإبهباج ».)١58/١(‏ والبرهان »)٠٠١/١(‏ والتحرير /١(‏ 
5" 


الباب الثانى : فيما لا بد للحكم منه حا مب عت ا ا ا ير ١‏ 


الفصل الثانى : 
في المحكوم عليه وفيه مسائل 
آذ العدوم عرز المكم عليه كما أنا/ماموروة يسك الرسرل ميل اذه 
عليه وسلم . 





الفصل الثاني 
في المتحكوع عزيرة 
سه مسائل : 
الأولى7") : 
المعدوم يجوز الحكم عليه”*؛ . 





)١(‏ أي : في بيان من يصح أن يكون محكومًا عليه بحكم شرعي ٠»‏ ومن لايصح ٠»‏ وبذلك يكون 
المحكوم عليه هو المكلف الذي تعلق الخطاب بفعله . 
انظر : شرح العبري ورقة (١7/أ)‏ » وشرح الكوكب المثير /١(‏ 184) . 
(؟) أي : في هذا الفصل . 
5 أى. > المسالة الأول + 
(5:) أي : لا بمعنى الخطاب المنجز بأن يؤمر بأن يأتي بالفعل في الحال » فإن الصبيان والمجانين غير 
مأمورين فكيف يجوز ذلك في المعدوم وهو أسوأ حالا منهما » بل بمعنى أن الشخص الذي سيوجد 
سيتعلق الأمر القديم به ويصير مأمورًا عند تمام الاستعداد لفهم الخطاب . 
وهذه العبارة قريبة من عبارة الإمام في المحصول حيث قال : وليس معنى كون المعدوم مأمورًا أنه 
يكون مأمورًا حال عدمه ؛ لأنه معلوم البطلان ٠‏ بل على معنى أنه يجوز أن يكون الأمر موجودًا في 
الجال ء ثم إن الشخص الذي سيوجد بعد ذلك يصير مأمورًا بذلك الأمر . اه . 
وقال الآمدي : معناه قيام الطلب القديم بذات الرب -سبحانه وتعالى- للفعل من المعدوم عدب 
وجوده وحيّيِهِ لفهم الخطاب ». فإذا وجدوا تبيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب . 
لكن عبازة المت أحسن + 
وهذه المسألة خلافية » والخلاف فيها مبني على خلاف آخخر بين العلماء القائلين بثبوت الكلام - 


دللللببتنلللسسللسس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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والمراد به”'' أن المعدوم الذي عَلِمَ الله تعالى أنه يوجد بشرائط التكليف 
0 50 0 فى الكدا 1 حك'”ا بها ورفعاة فيما ١‏ 


7 ايفو عالقا مو ا و ا 0 
فالتعلق عقل لا تنجيزي '' وذلك" ” جائز غير محال , 





اي ني نه هل هو في الأزل يسمى خطابًا أم لا ؟ 
نقل الشيخ بخيت المطيعي في حاشيته على نهاية السول عن أبي إسحاق الشيرازي وابن القشيري أن 

المتقدمين قالوا : اص كايا رامر اونا فى الأزلاه وزلما سبع يذلاك قيما لابرال مره 
المخاطب وحدوث التسمية لا يوجب حدوث المسمى . ولا ت: تتغير صفته » فعلى هذا كل خطاب كلم 
ولا ينعكس . وقال المتأخرون : يسمى خطابًا بشرط حدوث المخاطب . أي : باعتبار من عَلِمَ الله 
أنه بسنيو حك من المخاطبين ٠‏ وهو قول الأشعري . وهو الصحيح . ٠‏ كما قال ابن القشيري 
وقال البعض إن الخلاف لفظي ٠»‏ وأصر البعض على أنه معنوي . 
انظر : المحصول )558/١(‏ ومناهج العقول )١777/١(‏ والإحكام للآمدي 0)١577/١(‏ ونهاية 
السول وعليه حاشية سلم الوصول )598/١(‏ . والإبباج )١59/1(‏ » وتيسير التحرير .)١7١/5(‏ 

. أي : بالحكم على المعدوم‎ )١( 

0 تن 1 أضن :170 لانن 

(9) ساقطة من ب ء وأثبتها بأعلى السطر . 

(5) الأزل : استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي ٠‏ كما أن الأبد استمرار 
الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل:.. 
انظر التعريفات ص )١5-١١(‏ . 

(0) ساقطة من ج . 

() بتمامه في شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (5/ )١5‏ . 

0 التعلق العقلي أو المعنوي : هو كون الشخص إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورًا بذلك الأمر 
النفسي . انظر : حاشية البنان على شرح جمع الجوامع /١(‏ لا/ا) وبيان المخصر )5797/١(‏ . 
() والتنجيزي هو الطلب بالفعل . انظر : تقريرات الشربيني )78/١(‏ وبيان المختصر )559/١(‏ . 

(9) أي وذلك التعليق العقلي . ظ 
)٠١(‏ بتمامه في شرح المحلي على جمع الجوامع (١/ل/الا)‏ . ٍ 
وكل ما سبق هو مذهب الأشاعرة . وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء . خلانا 
للمعتزلة . - 


الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه م يس يب ب سس ع سس بس د ١01001‏ 


قبل © الرسول قد أخين أن.من يولك قإن الله تعال مامه + 
قلنا : أمر الله تعالى في الأزل معناه : أن فلانًا إذا وجد فهو مأمور 
بكذا . 


كما أنا مأمورون يحكم الرسول''؛ - صل الله عليه وسلم -7' مع 
أن ذلك الك كان "يمال عي 7 


قيل اعتراضًا*' على هذا الدليل : الرسول - صل الله عليه وسلم - 
أخبر 5 من سي ولد من | لكلفين قاللة 0 ا" 3 فالرسول 
ا 


فلا" 77 + اأس الله تمان اذى ردول 119تي مريوياة 937 إن اونا (ذاوسه 


- انظر : شرح الكوكب المثير ٠ )5177/١(‏ والإحكام للآأمدي (١/؟19١)‏ . 
)١(‏ وهذا استدلال للمذهب الأول . 
68 ما أثبته من ج . وفي ب : « عليه الصلاة والسلام » » وفي أ : ١‏ عليه السلام». 
(6) أي : كان موجودا . 
89 فكذلك ف مدق "الله تعال. .. 
انظر : ناية السول )175/١(‏ ومناهج العقول )١77/1١(‏ . 
)]0( من قبل الخصم 1 
(5) ساقطة من ج . 
(0) ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين . 
(4) أي : عند وجوده . 
(9) أي : أن الرسول ليس بمنشئ الأوامر من عنده » فلم يحصل الأمر عند عدم المأمور بخلاف 
دعواكم في أمر الله تعالى . 
انظر : نباية السول ٠» )١74/١(‏ وشرح العبري ورقة (١٠/ب)‏ . 
)209١(‏ أي : جوابًا عن اعتراض الخصم . 00 
)١١(‏ أي : عبارة عن الإخبار أيضا . كما قلتم في أمر الرسول . صل الله عليه وسلم . 
)١١(‏ أي : لأن معناه . 


١ ؟‎ + 
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يتتوظ التكايف تيو امور 537 


قال العراقى : هذا يدل على أن المراد بالأمر هنا الإخبار » فإطلاق 
الأمر عليه مجاد”'؟ . 


قد أبطل” '' في المحصول كون الأمر معناه الإخبار في أوائل الأوامر 
والنواهي”*' ٠‏ واستشكله هنا" . 


وما نقله المصنف 2 به صاحب (الخاصا "1 ونقله و في )"" | المحصول 





+ أ ا‎ )١( 

(0) ج : ص )]/١5(‏ . 
ويحمل اعتراض العراقي أن الأمر من اللّه إذا ل ل 
ذهت إلية بغضص الأشاعرة . انظر : التحرير /١(‏ 55) والإبهاج )16١/١(‏ 

9) أي : الإمام الرازي . 

(:) انظر : المحصول )١91-140/1١(‏ تجد الإمام قد جزم بعكسه عند الكلام على أن الطلب غير 

الإرادة والنقل صحيح عن العراقي من التحرير )١54 /١(‏ . 

(5) ساقطة من ج ء وأثبتها بالهامش 
أي : واستشكله الإمام في هذا الموضع من وجهين : 
أحدهما : أنه لو كان خبرًا لتطرق إليه التصديق والتكذيب. » والأمر لا يتطرق إليه ذلك . 
الثاني : أنه لو أخبر ة في الأزل لكان إما أن يخبر نفسه ٠‏ وهو سفه . أو غيره ٠‏ وهو محال لأنه ليس 
هناك غيره ٠‏ قال والصعرة 16 ايا دوعي ع الله زح سود ين كلب تمر از أصحابنا إلى 
أن كلام الله تعالى في الأزل لم يكن أمرًا ولا نبيًا ٠‏ ثم صار فيما لا يزال كذلك 
ولقائل أن يقول : إنا لا نعقل من الكلام إلا الأمر والنهي والخبر فإذا سلمت حدوثهما فقد قلت 
بيحدوث الكلام . 

| فإن ادعيت قِدَم شيء آخر : فعليك البيان بإفادة تصوره . ثم إقامة الدلالة على أن الله تعالى موصوف 

به ء ثم إقامة الدلالة على قدمه . 
وله - أي ولابن سعيد - أن يقول : أعني بالكلام القدر المشترك بين هذه الأقسام 
انظر : المحصول )774/١(‏ والتحصيل )7794/١(‏ » والتحرير .)١515-١504 /١(‏ 

(5) انظر : الحاصل )١95/١(‏ . 

(9) ما بين القوسين ساقط من أء وأثبته بالهامش . 


الياب الانى : فيما لا بد الحكم نه 3-3-7 اا ه#ة 


قيل : الأمر في الأول ولا سامع ولا مأمور عبث بخلاف أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام 1 





عن بعض الأصحاب"' 

قيل اعتراضًا'" على هذا الجواب”" : الأمر في الأزل”*'» سواء كان 
مك الأضان © أن ينعت "1 الاكلاف 4 نولا 5 ينقل ٠‏ ولا مأمور 
يمتثل عبث وسّفه » وهو غير جائز على الحكيم . 

فإن من يجلس في دار ويأمر بأوامر مختلفة''' ويخبر بأخبار متعددة من 
قير كتضور أحن عد هانا عنيا وا برخلافه آمر الرمرله صل الله عليه 
- وانه 0" وعد إعنال ع1 0-1 3 إلينا بالتقل 4 





)01 هو ابن سعيد الذي سبق النقل عنه من المحصول ٠ )559/١(‏ 
وترجمته هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن القطان المشهور ناند كلاه العرق + انيه التكلمين ل 
أيام المأمون ٠‏ قيل : إنه شقيق يحيى بن سعيد القطان المحدث ٠‏ وقيل: ليس من نسيه . وصفه ابن 
النديم : في الفهرست أنه من الحشوية . له مع عبّاد بن سليمان المعتزلي مناظرات ٠‏ وهو رئيس الطائفة 
الكلابية » توفي سنة ٠(‏ )ها , 
انظر : طبقات ابن السبكي )0١/0(‏ وطبقات الإسنوي (75/ 555) والميزان (5/ )59١‏ . 

2 أ : من قبل الخصم . 

85 أئ :1 تقنيهنا آم الله تعالى في الأزل 00 
انظر نباية السول )١75/١(‏ . 

(4:) أي : كيف يعمل الأمر في الأزل؟ 

(5) ساقطة من ب » وأثبتها بين السطرين . 

)05 فى ج : المختلفقة . 

(0) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ج ء وأثبته بالهامش . 

(9) كذا في الإبباج )١5١/١(‏ ونهاية السول )1781١/١1(‏ . 


دسل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا : مبنى على القبح العقلي ومع هذا فلا سَفَهَ في أن يكون في 
القن ظلني التعلم من :ابن تميولن... 
المسألة الثانيكة : 


50 00 . 9 )١ (63 . )1١(|. 
. مع تسليمنا القول بالقبح العقلي فلا سفه في مسألتنا‎ 

وذلك لأنه ليس المراد بالأمر أن يكون في _ الور لل هو امو 
ونبي ٠‏ بل المراد به معنى”* قديم قائم بذات الله تعالى وهو" اقتضاء 
الطاعة من العباد » 0 العباد إذا وجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب . 
وهذا لا سفه فيه » كما لا سفه فى أن يكون في النفس طلب التعلم من 
ايك موي77 , 

الثانية(4) : 


. أي : ردًا : على اعتراض الخصم السابق‎ )١( 
. شت ا : هذا كران | الذي اعترض به الخصم‎ 
. في ج : باق‎ )0( 
. في ج : الأزلي‎ )4( 
فى ج : معثا‎ (0 
. أ : الأمر‎ 03) 
1 قال الإسنوى : وما قاله الل لين‎ )0( 
والقبح هنا‎ ٠» أما الأول : فلآن الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص عقليان بالاتفاق » كما تقدم‎ 
. فإن وروده هنا مستحيل‎ ٠» تمفتن النتسن : لا عع ترتب ا والعقاب على الفعل‎ 
بل مقدر أي : لو كان لي ولد‎ ٠ أما الثان : فلا نسلم أنه يقوم بذات الأب حال عدم الولد أمر محقق‎ 
ء وشرح العبري ورقة (١٠/ب) .وشرح الأصفهاني‎ )١757/١( لكنت أمره . انظر : نبهاية السول‎ 
. )141//1( وشرح الكوكت المئين (631*/1) ؛ والتحرير‎ » ))/٠١( ورقة‎ 
. أي : المسألة الثانية‎ 00 


الياب الثاني : فيما لا بد للحكم مه سس ٠‏ دشت 0898 


لا يجوز تكليف الغافل مر أحال تكليف المحال فإن الإتيان بالفعل 
امتثالاً . 





لا يجوز تكليف الغافل'' » وهو من لا يفهم الخطاب ٠‏ كالساهي 
والنائم والمجنون » مَنْ أحال تكليف المحال "'* . 
ومفهومه”" أن بعض”*' المجوزين”*؟ يجوزون”' تكليف الغافل””* . 
(وهم الأقل)0" وأكثرهه”" على أنه (لا يجور”23 )131 


وإنما قلنا : أن هذلا'"'' مفهومه لأنه الواقع » ولأنه (أي 





)١(‏ المراد من تكليف الغافل توجيه خطاب غير وضعي إليه » سواء كان الخطاب أمرًا أو عيًا أو 
غيرهما ؛ لأن الحكم الوضعي يحكم به عل عن الأسان هن اراق وماد ٠‏ فالغافل والساهي 
والنائم والمجنون تخاطبون بخطاب الوضع اتفانًا ؛ لأنه من باب ربط الأحكام بأسبابها . » فلا يشترط 

فيه العلم بالخطاب ٠‏ كما لا يشترط فيه البلوغ والعقل . ولذا وجبت عليهم النفقات وضمان 
التلقات وغير ذلك والغفلة عن الشيء ء عدم خطوره بالبال » والغافل عرفه المؤلف رحمه الله . 
انظر ريات ين 01117 وترج الكوكب امثير /١(‏ 005) حاشية البناني على شرح المحلي لجمع 
الجوامع )9777/١(‏ . 
(؟) سيأق بعد قليل معناه وذكر الفرق بينه وبين التكليف بالمحال » وهل كلام المصنف مستقيم على 
ذلك ؟ 

() ساقطة من ج » وأثبتها بالهامش 

(:) ساقطة من أ . وأثبتها بالهامش ٠‏ وأثبتها في ج : كل . 

(5) والمجوزون هم , بعض الأشاعرة ٠‏ وهم يرون جواز التكليف بالمحال » وهو أيضًا مفهوم كلام 
المحصول /١(‏ © » والتحصيل (1/ 5 

(5) في ج : لا يجوزون . 

(0) أثبت بعدها في أ .ج : « بل اختلفوا في تكليف الغافل » . 

(48 انميت الفوسين ساق بت حف : ظ 

(9) أي : أكثر الأشاعرة والمعتزلة يجوزون التكليف بالمحال . 

6 أي : لا يجوز عندهم تكليف الغافل : 

.» ما بين القوسين ساقط من أ وأثبته بالهامش وفي ج : أثبت بعدها عبارة : « وجوز الأول‎ )1١( 

. فى ب : هله‎ )١0( 


#4" لللطضظة للملل لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


».جع جاع اه هه ا عه اه عه هه ا«امه ا ع ها © اها« ا« ههه © ©« #8 له ا #اله ا #ا# #985 #9060 #ا# اهن 8ه 0# © هو له #6 # ل« هد اع له اه اه ع 





الاختلاف)"'' صحيح من جهة المعنى”" . 
وقوله : من أحال تكليف المحال -بغير باء- يحتمل أنه لا فرق عنده 
بينه وبين ما بالباء . 


أو يرى الفرق -كما قيل به" ''- 

وهو أن تكليف المحال”** : الخلل فيه فى المأمور. 

والتكليف بالمحال”*' الخلل فيه في المأمور به » وكلام المصنف مستقيم 
على الا 1 


0010( ما بين القوسين ساقط من أ . ب »ء وثابت فى : ج 

(0) انظر : شرح العبري ورقة /٠١(‏ ب) ١‏ وذكر بأن هناك فرقًا ٠‏ وهو أن هناك فائدة في التكليف . 
وهي ابتلاء الشخص واختياره ه 
وانظر : بيان المختصر ٠» )5705 /١(‏ ونباية السول )١71//١(‏ . 

69 ار ال اود ا د لفاو والاستتياب 
.)١5:8/١(‏ 

(4) بدون باء . 
وكأن المؤلف -رحمه الله- بهذا التوجيه يرد على اعتراض الإسنوي الذي اعترض به على المصنف .2 
وهو أنه بناء على الفرق الذي ذكره ابن التلمساني فى الفرق بين التكليف بالمحال » وتكليف المحال 
كان يجب على المصنف . أن يقول : من أحال التكليف بالمحال ٠‏ بإثبات الباء في المحال . 
وللتخلص من نظر الإسنوي المذكور أقول ما قاله صاحب جمع الجوا ع 
الغافل بين القائلين بامتناع التكليف بالمحال » والقائلين بجوازه للفرق بيتهما بأن الخلل في تكليف َ 
الغافل والمانع من صحة التكليف راجع لنفس المأمور » وهو أنه لا يفهم الخطاب ولا يخطر له على 
بال ١‏ فلا تأي الابلاء فكان عبن لا قئدة فيه ٠‏ فكان تكلينًا الا لا يجوز عقلا صدور. من اكيم 
ار ل اه ارال إن انال 


الياب الثاني : قيما لا يد للحكم ميه ا -- ست ١88‏ 


© هم مهم اه 0# © يه هع < خخ هس ا# © #0 © © © © له © ا # © © © © # ا هه هس 0# اج اه اج له له 6 0ه لس #0 0ه #0 ع 0 ه#0 0ه هه 0 ©0000 # #0 0ه #0 اسه اشااع اس 


وذلك بأن يعهم (المخاطب الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لا 
بأن يُصَدّقَ)"" بأنه مكلف ويعلم أنه مكلف ٠.‏ وإلا لزم الدور وعدم 
كليته الكفان ع تعن هذا لا ”سجاحعة. إلى البنساء 1*7 ال لنت بام 72 صن 
ما سيجئ'' » لأن التكليف بالمعرفة ليس من تكليف الغافل في شيء لأن 
معناه : أن لا يفهم التكليف . والخطاب . 


وهذا قد فهمه » إن لم يُصَدَّق به » ولم يعلم أنه مكلف”" . 


- وهي الأخذ في الأسباب . وإن كان لا يمكن الامتثال . 
وأما مَنْ منعه فقال كما قال المصنف : فإن الإتيان بالفعل امتثالاً يعتمد العلم .. إلخ فأشار إلى أن 
العجز عن الإتيان بالفعل امتثالا متحقق في كل من التكليف المحال والتكليف بالمحال . غاية الامر 
أن العجز في الأول لعدم العلم » وفي الثاني لعدم القدرة » وكل من العلم والقدرة شرط في 
التكليف ٠.‏ والقائلون بجواز الثاني فرقوا بوجود الفائدة في الثاني دون الأول فمنعوا الأول دون 
الثاني » وإن اتفقوا جميعًا على عدم الوقوع في الاثنين . 
انظر شرح المحلٍ على جمع الجوامع ٠.‏ وحاشية البناني عليه )18/5١(‏ » وحاشية سلم الوصول على مايه 
الوك 12215710 
)١(‏ مكررة في : ب . 
)١(‏ وقد قال به كل من منع تكليف المحال ؛ لأن الامتثال بدون الفهم محال» وقد قال به بعض من 
جوز تكليف المحال أيضا ؛ لأن تكليف المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم هاهنا . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )١5/1(‏ وبيان المختصر /١(‏ 178) . 
(5) ما بين القوسين ساقط من ب وأثبته بالهامش . 
(15) ج : ص (١١/ب)‏ : 
(5) وليس بالمعرفة فحسب »ء بل استئناء التكليف بالنظر أو قصد النظر » وأمثال ذلك .انظر حاشية 
السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب .)١5/75(‏ 
50 وسن تلن إك خاب اللسس: 
99 انظن © ينان المشتصر :8/17 4) 


ة تللح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


يعمد العلم 


فلا يكلف الغافل”'2؛ لأن الفعل امتثالا”" يعني أن الإتيان بالفعل على 
قصة: الظاعة: والامغال. لأمر الله تماق ٠‏ يعمد لحل بالأمر وكذا الفعل 


المأتي به . 


لأن الامتثال : هو أن يقصد إيقاع الفعل المأمور به على سبيل 
الطاعة . 


: ف 0( 
ويلزم من ذلك علمه "موجه الأمن لجو . :وبالفعا. 


ولا يتضور”*' هذا" من الغافل إذ لا شعور له 599 ولا بالفعل . 
ون ا 0 


فزن" اليا اسرد عد تصنت الأيها ل" قن يضدن هن الذاء 
إن قر عن من 
5( 1) 1 
ان 


() يعني لو صح تكليف من لا يفهم ٠»‏ لكان مستدعيى حصول الفعل منه منه على قصد الطاعة والامتثال 
وهو محال » ص العضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب (0/ )١5‏ هكذا. 


00 قوله « امتثالاً » لأن الغافل عن الأمر بالفعل قد يصدر عنه الفعل اتفافًا » فنبه أن ذلك غير كاف في 
سقوط التكليف . ٠‏ بل لابد من قصد الامثال لئلا يتوهم أن ذلك إذا جاز قربما علم الله منه ذلك 
فكلف به ولا يكون تكليف محال . انظر شرج العضد )١6/15(‏ . 

(9) ساقطة من : ج »ء وأثبتها بالهامش . 

(4:) وهذا محال . 
انظر : شرح العضد )١5/5(‏ وبيان المختصر /١(‏ 875) . 

لل يي صن (55/) . 

)003 أي اغلية يتوععه الامر: نحوه وبالفعل . وذلك محال . 

(0) بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب (5/ )١5‏ . 

(8) هذا السؤال استشعره اللصنف + فذكر الجواب عليه بعد ذلك . 

(9) أي : والطاعة . 

. أي : على سبيل الاتفاق‎ )٠١( 


الباب الثانى : فيما لا بد للحكم منه 





١١١ 


.ولا يكفى مجرد الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الأعمال 
بالنيات » . ظ . 





وحيتئذ إذا علم اللَّاا -تعالى-” وقوع الفعل من شخص فلا 
استحالة في تكليفه به ”" . 

وكوله: : بولا يكفي يحرد الفعل + واب “غم هذا الشنؤال: :المقدن 5 
كلامه » أي : لا يكفي مجرد وقوع”*' الفعل من غير قصد إلى إيقاعه في 
سقوط التكليف” لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إنما الأعمال 
بالنيات» متفق عليه 29 . 


أى : إنما تصح الأعمال بالتياقا بن فكل عمل ل يقترن بالضية د 
اعتنا 0 0 
٠ ©16‏ 





. ساقطة من أء وأثبتها بالهامش‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ج . 

إفرة أي حل نلك أ لم لبه الامتان شدي الماؤع معد لاني بالفذل ن. وعرعة اللي تعره 
انظر : نهاية السول )١158-١171//1١(‏ . 

265 اه 0110 رفنت 

(5) أي : بل المطلوب الإتيان به على نية الطاعة . انظر مناهج العقول )١155/١(‏ . 

0050 أي : متفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب . 
١‏ - والحديث رواه البخاري فى سبعة موا كتاب بدء الوحي (١/؟)‏ » وفي أخر كتاب الإيمان. 
وفي أول المت ٠‏ وفي أرل الهجرة ٠‏ رفي أول التكاح . وفي آخخر الإيمان . وفي أول الخيل . 
؟ - ورواه مسلم في باب قوله صلى اللّه عليه وسلم : « إئما الأعمال بالنيات » (9/ .)١41٠‏ 
ورواه غيرهما من الأئمة مثل الترمذي في باب من يقاتل رياء ٠ )١98 /١(‏ وأبي داود ٠‏ باب ما عنى 
به الطلاق والثبات (/ا ) ء والنسائي : باب النية في الوضوء ٠ )515/١(‏ وابن ماجة في باب الزهد 
٠ )771(‏ والدارقطني (19) » وأحمد في مسنده /١(‏ 216 ء والطيالسي (ص ©) . والبيهقي -4١(‏ 
6) ., والحديث أصل من أصول الرسلام ؛ وأحد أركانه قال الشافعي -رحمه الله- ع لت 
العلم . انظر تخريج أحاديث المنهاج للعراقي تحقيق السيد صبحي السامرائي (ص " )١‏ ط/ دار 
الكني الستلمية.... 


(0) انظر : فتح الباري لابن حجر )١18/١(‏ ط السلفية . 


د للح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ونوفض عو به المعرفة . 


وليس اعتبار طلاق السكران وقتله وإتلاقه”'' من قبيل التكليف"" . 
بل من قبيل ربط الأحكام بأسبابها"" » كاعتبار قتل الطفل وإتلافه فإنه'*ا 
سبب لوجوب الضمان””' والدية'' من ماله على وليه وهو غير مكلف به 
وت 5 0 ( 
قطعا 6 بل كربط وجوب الصوم بشهود الشهر '" 1 


ونوقض”" بوجوب المعرفة"© فإن التكليف بها واقع'''' مع أنه 
تكليف للغافل ؛ إذ لو كان المكلف عارفًا بالآمر الذي هو الله تعالى ‏ 
يكلف مرة أخرى » وإلا لزم تحصيل الحاصل""'' . 


)١(‏ قوله : وليس اعتبار طلاق السكران إلى آخره » رد على القائلين بجواز تكليف الغافل . الذين 
استدلوا بما يأي : لولم يصح تكليف الغافل لم يقع » وقد وقع لأنه اعتبر طلاق السكران وقتله 
وإتلافه فكلف بموجبها . ظ 
انظر : شرح العضد (5/ )١5‏ » وبيان المختصر /١(‏ 418 -175) . 

(0) أي : ليس من قبيل الحكم التكليفي . 

2 يعني : بل من قبيل الحكم الوضعي . 
انظر : الإبهاج )١1957/1(‏ . 

(4) أي : اعتبار قتل الطفل غيره » أو إتلافه مال غيره . 

ره( في حال إتلاف الطفل مال الغير . 

(7) في حال قتله لغيره . 

(0) وهذا الرد على دليل القائلين بجواز تكليف الغافل لم يذكره المصنف . وإنما ذكره ابن الحاجب في 
.)١6-١5/5(‏ 

(4) قال البدحشي : والأنسب جعله معارضة ٠‏ ولذا قال العبري قوله : نوقض يبعض العادة . 
ويمكن أن يتحمل في جعله نقضًا إجاليًا للدليل المذكور بأن يقال : تخلف دليلكم في وجوب 
المعرفة » فإن تحصيلها لا يعتمد على العلم » وإلا لزم تحصيل الحاصل . 
انظر : مناهج العقول )١557/١(‏ 1 

)4( أي : معرفة الله عا ' 

. أي : يدون العلم بالأمر‎ 0١0 

. أي : وتحصيل الحاصل ممنوع‎ )١١( 


وأجيب بأنه مستنثى . 
المسألة الثالثة : 
الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة . 


1 01 ل 





02 


٠ ما‎ 


عن هذه القاعدة ٠‏ (رهمو أنه ا جور 
تكليف در إلا فى هذه الصورة 0 


ا المصنف سيت المناقضة وجواها كما حققته لك في 
الثالثة 


0 م وهو الذي لا يسْقِي 0 ُ معه قذرة ولا 
ليد :د كالملقى. مرق ب 0 ( يمنع الك بللا إليه أو بنقيضه أو 





. أي : عن هذا النقض‎ )١( 

9 اع فيان كوب مغرلة الله تعان... 

(6) في ج : مسكئنًا . 

(4) قال العبري ورقة )]/5١(‏ وفيه نظر : لأن الدليل العقلٍ إن لم يصح لا اعتداد به اه . 

وإن صح لما أمكن استثناء بععض ض الصور ء وهذا ظاهر ء اللّهم إلا أن يقال : ما كلف به إن كان مما 

يجوز أن بعلم قبل الإثيان به كان العل ب ف الامتال شرا م ذكر » وإلا فلا + دالا يز التكليف 
بالمحال . ا 
وقال العراقي : هذا الرد تبع فيه صاحب الخاصل وفيه نظر ٠‏ فإن النقض يحصل بصورة واحدة . 
وأجاب ابن التلمساني والقرافي بأن الأمر بالمعرفة التفصيلية يرد بعد المعرفة الإجمالية وهو حسن . 
انظر : التحرير ))١50/١(‏ ومناهج د 

(0) انظر ما سبق لتقف على ما ذكره شيخنا و ل - وكذلك التحرير )١6٠ /١(‏ #اللول الكواني 

030 أي : بناه للمجهول . 

0) في ج : لا يبقا . 

(0) ج : ص (78١/أ)‏ . ظ 

)04( أي : شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له . ٍِ 


4 ل + ب لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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بهما)”' لزوال القدرة عنه”” » لأن الملجَأ إليه واجب الوقوع ٠‏ ونقيضه 
١‏ 9 د 000 
ممتنع الوقوع 3 (ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع . : 


وليس هذا كوجوب الفعل عند الداعية )”*' والشروع فيه" مع بقاء 
التكليف ؛ لأنه''' وإن كان واجب الصدور ونقيضه ممتنع إلا أن أصل 
القدرة باق معهما'' . بخلاف الإكراه الملجئ ٠‏ فإنه يرفع أصل القدرة 
مه س(4). .2 ْ 
فافترفا ' . 


قال القاضي أبو بكر فى مختصر التقريب : هذا" الإكراه”''؟ أي 
الملجئ لا يسمى إكراهًا عند المحققين ؛ لأن الإكراه لا يتحقق إلا مع 
5 1 2110 


- انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع )7١ /١(‏ » ونهاية السول )١178/١(‏ . 
() ها بين القوسين ساقط من ب ٠.‏ وأثبته بالهامش . 
)١(‏ لأن القادر على الشيء هو الذي إن شاء فعل » وإن شاء ترك . 
انظر : نهاية السول )١179/١(‏ . 


هه بتمامه في شرح المحلي على جمع الجوامع )7١ /١(‏ والمحصول ٠ )777/١(‏ وهذ|ا القسم لا خلااف 
فيه © كما نقله ابن التلمساني 3 وحكاه الإسنوي في غبأية الشيول )*8/1١(‏ 1 


(5) ما بين القوسين ساقط من : ج ء وأثبته بالهامش . 

(5) يشير بذلك إلى النوع الثاني » وهو الإكراه غير الملجئ ٠‏ وهو الذي لا ينتهي إلى حد الإلجاء . 
كما قال اللإسنوي في نهاية السول )١119/1١(‏ والعراقي في التحرير )١2١7/١(‏ . 

(5) أي : الإكراه غير الملجئ . 

(0) كما لو قال قادر على تنفيذ ما هدَّدَ به : اقتل هذا » وإلا قتلتك » كما سيأي . 

(4) بتمامه في شرح العبري ورقة (١5/أ)‏ . 

(9) ساقطة من ب . وأثبتها بين السطرين . 

. ساقطة من ج‎ )٠١( 


)١١(‏ مقالة القاضي أبو بكر الباقلاني حكاها ابن السبكي في الإبهاج )١71/١(‏ » والعراقي في التحرير 
)5١/١(‏ . 


الياب الثانى : فيما لا بد للحكم مله ل تدش هبو 


> ان © * 0# #0 #© # © © © #» © هه # هه ©.#0» © 4ه « 0 #0« اه > ل ه606 هه خه »> ج06 خم هج اهمه اج اج »ا م أج 2ج« م« جم هم مااع .م هم .هه هسه جم م 


وأفهم كلامه : أن الإكراه غير الملجئ . وهو الى لا يصل لذ د 
لا يمنع التكليف” ٠‏ كما لو قيل له9؟ : إن لم تقتل هذا وإلا قتلتك : 


وعلم أنه إن لم يفعل وإلا قتله ”*' . 
فالمكررود + لا مندوحة م ضما كه عليه إلا بالصبر على مأ أكره 


002 
به . 


5 كه 5 .هه )إء لا( ٠‏ 00 )09 
ونقل عن الأشاعرة : (لأن الفعل ممكن'" والفاعل متمكن”” وله 
)١(‏ في ج : إلى الأول . 
(') وقال ابن السبكي : صرح به طوائف منهم القاضي . وإمام الحرمين وأبو إسحاق الشيرازي . 
انظر : شرح اللمع /١(‏ ١الا5-15ا؟).‏ والبرهان )١٠١5/١(‏ .ء. وال مهاج 5" والإحكام 
للآمدي )١1١7/1١(‏ ء وشرح المحلىي على جمع الجوامع /١(‏ 5) وما بعدها : وشرح الكوكب المنير 
(604/9)ء والمستصفى )85/١(‏ . 
2١‏ أن 1 قال : المكره (بالكسر) للمكرّه (بالفتح) : 
00 فى جد : قتل : 
وفي قوله : وعلم أنه . . إلخ إشارة إلى شرط الإكراه . 
)0( أ : : لا تخلص له أو لا سعة له في الانفكاك عنه 1 
ان جام ا )تو وت ريراك الفترييض (077/10 + 
)3:07( وهو الأكراه 8 
004 وهو المكره بالكسر . 
١ 5 6‏ وللمكره ه بالفتح . 
0 0 17 
تلخص أن ره م السنةء ٠‏ لا يمنع التكليف بعين الفعل المكره عليه ٠:‏ ولا 
ريق فطلم أى سواه كاف الفجن المكر. عليه طاعة أو معصية 3 فيجوز تكليف من أكره على الزكاة 
والإسلام بهما » ويئاب عليهما ثواب الواجب إذا فعلهما امتثالاً للتكليف لا للإكراه ٍ - 


وس دلبلل لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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قال العراقي : وأما الفقهاء فقالوا : لا يباح بالإكراه القتل ولا الزنا 
في حق الرجل بالاتفاق”'' . كما نقله الرافعي”'' في الجنايات . 


- وذهبت المعتزلة إلى أنه يمنع التكليف في عين المكروه عليه دون نقيضه . 
فإنهم يشترطون في المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله » وإذا أكره ع 0 
لداعي الإكراه لا لداعي الشرع . ٠‏ فلا يئاب عليه . ٠‏ فلا يصح التكليف به » بخلاف ما إذا أتى بنقيض 
المكره عليه ٠‏ فإنه أبلغ في إجابة داعي الشرع . 
قال الغزالي ع ل ه على أداء الزكاة مثلا إن أتى به لداعي الشرع فهو 
صحيح 2 أو لداعي الإكراه فلا 
وَردّ القاضي على المعتزلة بالإجماع على تحريم القتل عند الإكراه عليه 
قال إمام الحرمين : وهذه هفوة من القاضي لا تقدم . ش 
قال الإسنوي وفيما قاله نظر ؛ لأن القاضي إنما أورده عليهم من جهة أخرى ء وذلك أنهم منعوا أن 
المكره قادر على عين الفعل المكره ل ا ا 
وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له » والقدرة عندهم على الشيء قدرة على 
ضده » فإذا كان قادرًا على ترك القتل كان قادرًا على القتلى . وهذا بيان لمحل الخلاف ذكره 71 
التلمسانق . 
انظر : المستصفي /١(‏ 85) والبرهان )٠١7-1١١7/١(‏ » وتيسير التحرير (3209/5) ١»‏ ونهاية السول 
(189/1)ء والإبباج )1717/١(‏ ء. وشرح المحلى على جمع الجوامع )77/١(‏ » وشرح العبري ورقة 
))/5١(‏ ». والتمهيد ص )١51١-١١٠١(‏ . 

)١(‏ إذا أكره على القتل لا يباح بالإجماع . ويجب به القصاص عل المشهور ؛ لأنه آثر نفسه بالبقاء على 
غيره » وليست مهجته بأولى من مهجة غيره ٠»‏ ويقال مثله في الزنا . 
وقيل : لا يجب لكون الإكراه أورث شبهة . واسياياي بوي ان بلي | 
الب جاه ارم اا ا او ا 0 د 


ل ل ا ا ل 0 منهاأ ديا الخ الكين به والشروح 
الصغير » والمحرر » وشرح مسند الشافعي ٠‏ والأمالي . والإيجاز في أخبار الحجاز ٠‏ توفي سنة 
(57) ه . 


انظر ا طبقات ا لسبكى (5817/8) 4 وشدرات الذهب (6ه/8م١٠١)‏ 4 وتبذيب الما واللغات 
)١8١/8(‏ وطبقات المفسرين )7987/١(‏ . 


الباب الثاني : فيما لا بد للحكم نه ل 92ل !لنت لاسو 
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والمرأة اختلف كلام الرافعي فيها : والظاهر فيها الإباحة "2 . 
قالوا 00 : وتباح السرقة 3 وشسرب الم 4 والافطا 47 3 وإثللاف 
مال الغير”*'والخروج من الصلاة"'' والتلفظ بالكفر""” . 


)0010( قال الإسنوي في التمهيد ص )١١55(‏ : صرح (أي الرافعي ) في كتاب الجهاد بأنه لا فرق في عدم 
الإباحة بذلك بين الرجل والمرأة (أي في الزنا ) وقد جزم في القضاء ء بما يخالفه . 
وقال النووي في الروضة ( /10) : فإن أكرهت المرأة حتى وطئت ٠‏ فلا إثم عليها وتسب 
للرائعي ١‏ ؛ ثم قال النووي : وينبغي حمله على ما إذا ربطت ووطئت ٠»‏ واختلفوا : فى وجوب الحد إن 
ل الام عد وجريه »فال في تسب لي /116] + دن لكا اللجئ ز ناها إدا 
ااكم مرخص لها . 

2 م7 , السرقة وشرب الخمر يباحان بالإكراه 4 وفيل 5 لا يسقط 
نلك عن السارق مكرما حكاه الراففى فى نات بحد الخين. + وكذ| غيل الختفية .: 
انظر : تيسير التحرير )”١82/5(‏ والروضة ٠ )١17/94(‏ والمطلب للسيوطي ص (5517) . 

(4) أي : الإفطار للصائم ٠‏ فإن كان مسافرًا فى رمضان وأكره ٠‏ فإنه لا يؤجر على الترك ويآثم 
لصيرورته فرضًا بالإكراه » ويؤجر على الترك في الحرمة والرخصة ٠‏ ويأثم في الفرض والمباح . 
انظر : لسر التيحرزير 80م والروضة (9/؟5١)‏ . 

(5) إتلاف مال الغير بباح باكر ةرانا الفينان سه غل لاد ٠‏ وهل يطالب المأمور أيضًا ؟ 
قولان أصحهما : 7 نعم ٠‏ لكن يرجع على الأمر إذا غرم » وقيل : لا رجوع له مطلقًا . 
وقيل : يرجع بالنصف لأنيما شريكين. : 
انظر : التمهيد ص )١50-١1554(‏ . 

(5) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص )١١١(‏ . 

,ا( ساقطة من أ » ب . ج »ء وأتثبتها بامش ب . 
والتلفظ بكلمة الكفر تباح بالإكراه صيانة لنفسه ء والأفضل أن لا يتلفظ . 
وجواز التلفظ منوط بشرط طمأئينة القلب بالإيمان . 

تفرم والنظائر للسيوطي ص (/' 62 4 والتمهيد ص )١77”(‏ 3 والنقل صحيح عن العر 


ا ل 
عليه ونقيضه كما قال ابن التلمساني . 1 5 
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- أما غير الملجئ ٠‏ ففي التكليف به مذهبان : 

١‏ - ذهب أهل السنة إلى أن الإكراه غير الملجئ لا يمنع التكليف بعين الفعل المكره عليه ٠‏ ولا 
مشفيف مطلم ا سراء كان طاعة أن جوضية + بهل الوه الدى :ذكريه اذا فى الفروع اقى اذكرها تيتا 
-وهذا المذهب هو المختار . 
؟ - ذهب المعتزلة إلى أن هذا الإكراه لا يمنع التكليف بعين الفعل المكره عليه ولا بنقيضه إذا كان 
الفعل المكره عليه معصية فقط » كالإكراه على شرب الخمر » أما إذا كان طاعة كالإكراه على الإسلام 
فإنه يمنع التكليف به . 
وبذلك يكون الخلاف بينهما منحصرًا فيما لو كان الفعل المكره عليه طاعة . 
واشكدل أهل'النة ردللية” : 

. الفعل المكره عليه ونقيضه كلاهما مقدور للمكلف وكل ما كان كذلك لا يمتنع التكليف به‎ - ١ 
أما الصغري : فلأن الإكراه لا يزيل القدرة لا على الفعل . ولا على الترك ؛ لأنه لم يصل إلى حد‎ 
. الإلحاء فهو إن شاء فعل وإن شاء صبر على ما هلد به‎ 
وأما الكبري : فمسلمة‎ 
وثبت‎ ٠. لو كان التكليف بالمكره عليه ممتنعًا إذا كان طاعة لما وقع . لكن التالي باطل فبطل المقدم‎ - ١ 
. نقنضه + وهو جواز التكليف به إذا كان طاعة‎ 
. أما الملازمة فظاهرة؛ لأن الممتنع هو الذي لا يتأتى وقوعه‎ 
وأما الاستثنائية : فلأن الإجماع قائم على تكليف الكافر بالإسلام عند إكراهه عليه وعلى صحة إسلامه‎ 
2 . وإثابته عليه‎ 
واستدل المعتزلة : بأن فعل المأمور به حالة الإكراه عليه لا يحم الفائدة المقصودة من التكليف به وكل‎ 
. بااشر كدلات يح كاري يه‎ 
أنا الصغزق #افلان امك ه إنما يأتي بالفعل حالة الإكراه لداعي الإكراه لا لداعي الشرع » وهو با حال‎ 
لا يكون الإتيان به امتثالاً » وليس محصلا للثواب ؛ لأن الامتثال على هذا الوجه إنما يكون بفعل‎ 
. وهي فائدة التكليف‎ ٠ المأمور ينه «شرعا لأنةمامون به كذلك‎ 
 لاغهللا وأما الكبرى : فلأنه إذا انتفت فائدة التكليف لزم الفيقه 2 نوهو ضل‎ 
وأجيب عنه بمنع دليل الصغرى بمعنى أنا لا نسلم أن الإتيان بالفعل المكره ه عليه لا يكون إلا لداعي‎ 
فيكون‎ ٠ ٠ الإكراه » بل يجوز أن يأتي به المكره ه امتثالاً لأمر الشارع وحالة الإكراه عليه لا تمنعه من ذلك‎ 
مرجعه ومرده إلى المكلف نفسه ونيته فإن نوى الامتثال كان صحيحًا » وإن أتى به امتثالا للوكراه كان‎ 
. فاسدًا » ووقعت المنافاة للامتثال بئية الفاعل وقصله‎ 
> وليست من الإكراه نفسه . ولا اطلاع لنا على نيته وقصده لكن الشارع مطلع » وهو الذي يكون‎ 


الباب الثانى : فيما لا بد للحكم منه 





١) 


المسألة الرايعحة : 


التكليف يتوجه عند المباشرة ' 





١‏ الرابعهك 


التكليف”"2 يتوجه ويتعلق بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه . 
والموجود قبل ذلك ليس أمرًا » بل هو إعلام له بأنه في الزمان الثاني 
000 مأمورًا » كما ثقله فين الخصيول "عن أصحاينا َ أي 
الأشاعرة . 


واستشكل”؟؟ : لأنه يؤدي إلى سلب التكاليف » فإن المكلف يقول : 
ه00 أفعل حتى أكلف ولا أكلف حتى أفعل ا 


- منه التكليف وتكون منه الإثابة . < 
انظر المحصول )7777/١(‏ » وشرح اللمع (١/7١17؟) ٠»‏ والبرهان )١٠١57/1١(‏ وشا انع / 
والمستصفى /١(‏ 84) وشرح الكوكب المنير /١(‏ 405) » وشرح المحلٍ على جمع الجوامع /١(‏ 
5) وما بعدها ؛وتيسير التحرير (708/75) والتمهيد ص ٠ )١174(‏ وبحوث في أصول الفقه لغير 

)١(‏ التكليف : إلزام ما فيه مشقة ٠‏ فإلزام الشىء » والإلزام به هو تَصَيّره لازما لغيره لا ينفك عنه 
لل 2< دو قا ها . ١‏ 
قال في القاموس : والتكليف : الأمر بما يشق ٠‏ وتكلفه : قشية. 2 وقال أيضا: :-الزفة اياة 
فالتزمه » إذا لزم شيئًا لا يفارقه . 
انظر : القاموس المحيط )١98/7(‏ . (7/4ا١)‏ ء والمصباح المنير (858/5) . (65757/5) . 
انظر : شرح الكؤكب المنير /١(‏ *“58) والتعريفات (ص 28) » والبرهان )٠١١/١(‏ . 

(8) انل + المتحصيول 0767/10 

(4:) هذه الإشكالات أثارها الإسنوي فى نغهاية السول )١51/١(‏ على ما قاله الإمام في المحصول . 
وهو مراد المصنف -رحه اللّه- ول يذكر العراقي إلا ما ذكره شيخنا -رحهما الله .. 

0 انظر + هاي السول: 01530710 + والتحرين 0108719 





و تنسسسي حت تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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التكليف ره الترك: + .وهو 0 ء: ا النفس 0 
باشر الترك ٠»‏ فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته للترك 5 


الفعل » وصار اللوم والذم قبل المباشرة على التلبس بالكف عن الفعل 
ال ذلك الكف عنه . 


أن الامو بالشيره فيك التو د 0 

ذكره”"' بنحوه”” إمام الحرمين في تكليف ما لا يطاق . 

وقال”"؟ : الذهاب”''' إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه 
لنفسه عاقل . 


وقال هو وغيره'''' : الأشعري لم ينص على جواز التكليف بما لا 


. )51١8/١( من قبل صاحب جمع الجوامع‎ )١( 

(0) با : ص (5؟/ ب). 

0 أي : عن الفعل . 

00( أي شرك ..» 

)0( أ: ص ))/١5(«‏ 

)١(‏ أي : ولو الأمر الإعلامي » فإنه موجود هنا » كما يفيد كلام المؤلف حرةة اللا وقيل في بيان 
قول المصنف : ١‏ لا يتوجه »؛ بأن يتعلق بالفعل إلزامًا فهذا هو المتنازع فيه دون الإعلامي والآمر 
مطلقًا يفيد النهي عن الضد قبل الوقت إعلاما وبعده إِلرَامًا ؛ إذ لا مانع من الإلزام إلا عدم القدرة. 
انظر : شرح المحلى على جمع الجوامع » وحاشية البناني وتقريرات الشربيني )5١18/١(‏ . 

(0) هذا الجواب . 

)0 نعم هو بنحوه » وإلا فكلام إمام الحرمين أوضح مما نقل عنه -رحمه اللّه- . انظر : البرهان /١(‏ 
.)٠18- 1‏ 

)0( أي : إمام الحرمين - رحمه اللّه . 

(1:0)" بع دمن 170 الت . 

- أي : غير إمام الحرمين وهو القاضي أبو بكر الباقلاني » كما صرح به صاحب شرح اللمع‎ )1١( 


يطاق » وإنما أخذ من قاعدتين : 
أحدهما: أن القدرة مع الفعل (والتكليف قبل ذلك "'' . 
والثانية : أن الأفعال مخلوقة للَّه تعالى 29 . 
لفلف اخنان .مكبى مهن ال 


وقال المحقق”*؟ شرححا لكلام ابن الحاجب (والتابع فيه 


التكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه”"ا وينقطء بعد الفعل اتفاقًا ٠‏ وهل 


قال الأشعري به" » ومنعه إمام الحرمين”2 » والمعتزلة””'' . 


)1٠١/1( -‏ ء وابن برهان في الوصول إلى الأصول )٠١١/1(‏ . 

. وأثبته بالهامش‎ ٠ ما بين القوسين ساقط من ج‎ )١( 

(6) اتظر : البرهان )٠١”7/١(‏ . 

() ما سبق بتمامه مذكور في نبهاية السول )١55-١51١/١(‏ »؛ والتحرير )١160/-1١657/1١(‏ . 

4 عرهو الحلكدة: لعشي سرحة للدت ركرك تتا .. 

(5) انظر : الإحكام للآمدي )١١18/1١(‏ . 

(1) مابين القوسين ساقط من أء ب »ء وأثبته فى ج . 

(/) قال السعد في حاشيته (؟/ )١4‏ : معنى التكليف بالفعل قبل الحدوث هو تنجيز التكليف بأن 
يكون الإتيان به مطلوبًا من المكلف حتى يعصي بالترك » ولا خفاء في وجوده قبل الفعل . وإلا لم 
يعص أحد قط . 

423 وما نقل عن الأشعري أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة مشكل . ولا في انقطاعه بعده . وإلا 
لكان تكليفا بتحصيل ما يحصل قبل » وهو محال . ظ 
انظر : حاشية السعد (5/ )١5‏ وبيان المختصر )57١ /١(‏ . 

(9) انظر : البرهان )٠١5-١١5/١(‏ . 

. )١7 5 /١( انظر : المعتمد‎ )٠١( 


للح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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5 رايا 9 2 0 
ولا يتحقق مع الشيخ”'' ما يصلح محلا للنزاع فنقول "'* : 
إن أراد أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع فحق . لكنه لا ينقطع بعد حدوثه 
كما لا ينقطع معهء لأن حقيقة التكليف أنه تكليف بالفعل » وطلب له . 
سواء اعتبر حال حدوث الفعل » أو قبله . أو بعله . 


7ن بأنه ينتقطع 7 4 [ْ 

وإن أراد أن تنجيز التكليف باق بعد » فهو باطل ؛ لأنه تكليف (بغير 
لمكن + لاله تكليفي يا قان) "7" الموسفوف ب وهر ان 7 

ولالة الشف اتن التكلينيه بوك :الع لات تنما مضيو عدد 
التردد في الفعل والترك وأما عند تحقق الفعل فلا 0 . 


. أي : الشيخ أبو الحسن الأشعري‎ )١( 

(؟) ما زال الكلام للعضد - رحمه الله شرحًا لمختصر ابن الحاجب )١8/5(‏ . 

00 أي : الشيخ أب الحسن الأشعري رحمه اللّه . 

(4) أي : لأن التكليف الأزلي هو الذي لا ينقطع أصلا ٠‏ فهو التكليف العقلي المبني على أن الطلب 
قديم لا يعقل إلا متعلمًا بمطلوب ٠‏ وهو غير تنجيز التكليف . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد )١5/75(‏ وبيان المختصر )470/١(‏ . 

(6) ما بين القوسين ساقط من ج . وأثبته بالهامش . 

)3( ا 0 ١‏ وأما ما ذكره في امتناع بقاء تنجيز التكليف حال 
حدوث الفعل من أنه تكليف بإيجاد الموجود ٠»‏ وهو محال ٠‏ فغلطه أن المحال إيجاد الموجود بوجود 
سابق لا بوجود حاصل بهذا الإيجاد على ما سيجئ من أن النهي لا يقتضي صحة المنهي عنه . 
انظر : المرجع السابق )١4/5(‏ » وشرح الأصفهاني ورقة (١5/أ)‏ . 

70( لأنا لا نسلم أن الابتلاء فائدة بقاء التكليف ٠‏ بل ابتداء . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد )١5/5(‏ . 

(4) بتمامه في شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )١5/7(‏ وبيان المختصر )470/١(‏ 


الياب الثائى : فيما لا بد [لحكى منه 7 7ب اباش ١4#‏ 


وهاه #0١6‏ هس هاأهدا هد هد هم هاه هاه هاه هاعة هاس نه واس سوا واو و لعجا .ا هاو نه هسه ماما اق جه مام هد همد هد هد .د ع ع د ع عمد عع 5١‏ ع د<5ء 





وحمل بعضهه''' كلام المصنف على كلام ابن الحاجب فقال : 

قوله : التكليف يتوجه عند اللمباشرة » أي : متوجه عند المباشرة . 
فكأن. الكاتن: .صيفه" فعن :غ7 لا إشكال. فى. .تقرين الدلائل. ؛ 
يعرائقة: السائل. + ْ 


قلت : ولا حاجة إلى قوله : متوجه -بالميم- بل يمكن تأويله على 
نانة ++ ممعت أله بتوسعة. علك. المباقدرة" أرضا به كما ”أله تتوعة كبلها .: نولا 


هه 


لاعتفا 


لكن قال الشيخ سعد الذي الذي َعَلِ عن الأشعري في الكتب 
القيورة أن كانه إنبا تعلق عمد الباقرة: ذا فيليا : 

وقال الأمبري : وكأن الشارح"'' -يعني المحقق- كثيرًا ما يقول عند 
فراءة هلأ الموضع عليه : لمعي هذأ التحرير-يعني الذي حرره ابن 
الاجب- على ما ينبغي فلذلك”" بنى عليه ما بنى من أنه لا يتحقق مع 


الشيخ محل النزاع 2 


.)أ/7١( وفي شرحه للمنهاج ورقة‎ )177/١( وهو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 

(؟) التصحيف هو أن يقرأ الشيء على خلاف ما أراد كاتبه » أو على خلاف ما اصطلحوا عليه . 
انظر : التعريفات (ص 6075) . 

(0) أي : هذا الحمل . 

(4:) مضت ترحمته . 

(5) انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )١4/7(‏ . 

(5) وهو العضد حرحمه الله- . 

0) في ج : فكذلك . 

(8) انظر : حاشية الأببري على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ورقة /75١(‏ ب) . 


#ذ د د للح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ا هذا ل ' ينبغي أن يقرر كلام المصنف (على كلام ابن 
الحاجب)”" . 

وقال الكرماني”*' : لا خلاف هنا في”*' أن التكليف العقلي أزلي أو 
غير أزلي » ولا فى التكليف التنجيزي »٠‏ المعبر عنه بالتعلق . 

إذ ذلك متوجه بدخول الوقت اتفاقًا »بل فى أن التكليف إنما هو عند 
المباشرة » أي بنفس وقوع الفعل منه » أو بالإيقاع الذي الوقوع مترتب 


عدج 0 ' 
تركتها خوف د التطويل . 

وقالت المعتزلة : بل يتوجه التكليف قبلها . أي : قبل المباشرة”" 
)١(‏ في ج : وعلى . 


. ساقطة من أ ء وأثبتها بالهامش . وفي ج : فلا‎ )١( 

(*) ما بين القوسين أخحره فى ب بعد قوله : ١‏ وقال الكرماني » . 

62 هو محمد بن يوسف بن عل » ؛ شمس الدين الكرماني أصله من كرمان 3 ثم اشتهر في بغداد 4 لآنة 
تصدى لنشر العلم فيها ثلاثين سنة » وأقام مدة بمكة » ودخل مصر والشام ء وكان عالما في الفقه . 
والحديث ٠»‏ والتفسير ٠»‏ والتوحيد ؛ وأصول الفقه » والمعاني ‏ والعربية . وكان فيه بشاشة وتواضع 
للفقراء والعلماء ٠»‏ ألف كتبًا كثيرة منها شرح البخاري » وسماه : «الكواكب الدراري فى شرح 
مي ل ل ا ل ا د و ا 
(السبعة السيارة» توفي أثناء رجوعه من الحج عام (5ه ء وحمل إلى بغداد ودفن فيها 
انظر : الدرر الكامنة (0/ لالا) 2 الأعلام (6/ 0007 ء. والفتح المبين (7/ 7 )7١‏ ع٠‏ ومفتاح السعادة 
(١/؟1١5)‏ وشذرات الذهب (595/5) . 

)(ه)2 عد افق 0/3140 

(1) وهو موافق لما ذكره ل ل ل ا 
5) » وبيان المختصر للأصفهاني )5777/١(‏ ء وشرح المحلي على جمع الجوامع )5١1/١(‏ . 

0) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان )١74 /١(‏ وما بعدها . والإبباج (137/1) ات 


الياب الثاني : قيما لا بد للحكم منه لس سس سس للد مم١‏ 


لنا أن القدرة حينئذ قبل التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال . 





0 أن القّدرة حينئل ا : موجودة عند الع ٠‏ فقله عر 
ل والقدرة شرط التكليف عندكه”*' . 


3 الكعلقه. الذى, اتضان قل باقر لبس ا 0 


- وشرح العبري ورقة (١5/أ) ‏ وشرح الأصفهاني ورقة (١؟/‏ ب) وشرح المحلي على جمع الجوامع ( 1 
7 والإحكام للآمدي )١18/١(‏ . ونهاية السول )١51/١(‏ » ومناهج العقول )١89/١(‏ . 

. أ : الدليل على مذهب الإمام رمن ايع اوهو اد التكليف يتوجه عند المباشرة‎ )١( 

0 (00 

(9) أي : فلو كان مكلمًا قبل الفعل لكان مكلفًا بما لا قدرة له عليه » وهو محال . 
انظر : نباية السول (١/7؟57١)‏ . 

2 والدليل على على أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل من وجهين : 
١‏ - أن ا ا 5 0ك المتعلق بالمضروب ووجود المتعلّق بذود التعلق 
محال ء ذكر الإمام هذا الوجه فى المحصول (١/؟١١9)‏ . 
١‏ - أن قدرة العبد عَرَضٍ » والعرّض لا يبقى زمنين ٠‏ فلو تقدمت القدرة لعدمت عند حدوث 
المقدور 4 فلا يكون المقدور متعلما بالقدرة 1 وذلك مستحيل م د25 هذأ الو جه إمام الحرمين في 
اليرهان )57/8/١(‏ وانظر نهاية السول )١57/١(‏ . 
والإمام الإسنوي لم يعجبه ما استدل به الإمام والمصنف . وما احتجا به على المعتزلة بأن القدرة مع 
الفعل غير مستقيم ٠‏ فإنهم يقولون بأنها قبله » كما نقله عنهم إمام الحرمين والإمام فخر الدين في 
معالم أصول الدين . ولهذا لم يستدل به الإمام ولا أتباعه . انظر : نهاية السول )١57/١(‏ . 
وقد أجاب الإسنوي أيضًا عن الدليلين اللذين ذكرا على أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل فقال : وأما 
الدليلان المذكوران على ذلك فإن الأول منهما لف ندر الله نطق ٠١‏ ليها تو الا زل بدون 
المقدور وإلا رم قدم العالم ٠‏ فالصواب أن يقال : القدرة صفة لها صلاحية الإيجاد . قال إمام 
الحرمين : ومن أنصف من نفسه عَلِمَ أن معنى القدرة هو التمكن من الفعل » وهذا إنما يعقل قبل 
ل 
ود لدي مبووسي ه غ0 

(5) أي : من جهة المعتزلة جوايًا عن دليل المصنف . 

30( ب : ص (55/أ) 1 


يو طشطظطفظض4ئ كلهم ددغ حت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا: الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في الحال . وإن كان غيره 
فيعود الكلام إليه ويتسلسل 


الفعل » بل تكليف في الحال بالإيقاع للفعل في ثاني الحال . أي : في 
الزمن ٠‏ العاف 220 . 

قلنا 200 الإيقاع المكلف به إن كان نفس الفعل”'" المأمور به » فمحال 
التكليف به فى الحال قبل الفعل ؛ لأنه يلزم من امتناع التكليف بالفعل 
قبل التلبس به امتناع التكليف بالإيقاع ؛ لأن الفرض أنه هو . وإن كان 
الإيقاع غيره ٠‏ أي : غير الفعل » فيعود الكلام إليه ويتسلسل ٠»‏ يعني 
يعود الكلام إلى هذا الإيقاع » هل وقع التكليف به فى حال وقوعه أو 
قبله ؟ 

فإن كان الأول”*' فيلزم أن يكون التكليف حال المباشرة وهو المدعى. 

وإن كان قبله”2 لزم أن يكون مكلقًا بما لا قدرة له عليه؛ لأن''' 
القدرة مع الفعل . 

فإن قالوا : التكليف إنما هو بإيقاع هذا الإيقاع فينقل الكلام إليه 
ويؤدى إلى السلسل - ( اف ينتهى إلى إيقاع يكون التكليف به حال المماشرة 


/١( ب) . وشرح الأصفهاني ورقة (١5/أ) » ونهاية السول‎ / 7١( انظر : شرح العبري ورقة‎ )١( 
. )1577/١( والإبباج‎ ء)١41‎ 

30( من جهة المصنف . 

(0) أ: ص 700/رس) . 

62 أي : إن كان حال وقوعه . 

(0) أي : قبل وقوعه . 

(5) أي : لأنا قدرنا أن القدرة مع الفعل . 
انظر : الإبباج )١77/١(‏ . 


لاف اناق فنا لايد العكل ون ييه ها 
قالوا : عند المماشرة واجب الصدور ». 


وهو المدعى '' 

ولا يقال : إيقاع الإيقاع نفس الإيقاع ؛ لأن الإضافة تدل على 
اللقادرة 5 ظ 

قالوا - أي المعتزلة" “ : الفعل عند المباشرة » واجب الصدور . أي 
الوقوع » لوجود علته التامة » وهي القوة المستجمعة لشرائط التأثير . 
وكلما كان واجب الوقوع . لا يكون مقدورًا لامتناع”*' تركه » إذ القادر 
هو : الذي إن شاء”' فعل وإن شاء ترك . 

وإذا لم يكن مقدورًا لم يكن مكلفًا به » وإذا بطل التكليف عند المباشرة 
ا 010 0 < 


(90): حادق يتعافة مذكور في نباي 'النيزل (1188/1) + 
(؟) عبر الإمام الإسنوي عن ذلك بقوله : « والذي قاله ضعيف . فإن قول الخصم أنه مكلف في 
الحال ٠‏ بالإيقاع في ثاني الحال » لا شك أن معناه أن التكليف في ال حال والمكلف به هو الإيقاع في 
ثانىي الحال » وهو زمان القدرة فكيف يصح الاعتراض بما قاله » وكأنه توهم أن المراد أن الإيقاع 
مكلف به في الحال » وليس كذلك ٠‏ ويوضح هذا مسألة ذكرها في المحصول عقب هذه المسألة . 
فال : إدا قال الصيك لعبدذه : : صم غذا 3 فالأمر متحقق في الحال شاط بقاء الما فور قادرًا علي 
الفعل » قال : فأما إذا علم الله سبحانه وتعالى أن زيدًا سيموت غدًا » فهل يصح أن يقال [ث الله 
ام ا سي ا 
قطع القاضي أبو بكر والغزالي بجوازه ؛» لفائدة الامتحان . 
وملعة حمهور المعتزلة : 
فقد وضح بهذه المسألة أن يصح أن يؤمر الآن بالفعل في ثاني الحال . 
انظر : نهاية السول 00 ٠‏ والمحصول ا؟3) , 
(؟) وهذه حجة لهم . 
1040 ل ف فى 147 ان ؛ 
)هه فى ج . إنشاء 5 
(5) في أ : يلزم . 
7( انظر : الإبباج ٠ )١38/١1(‏ ونهاية السول 00 وشرح الأصفهاني ورفة )]/5١(‏ | - 


م»#رددلللغ ل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا: + بعال القدرة والداعة كذللك» . 





قلنا : الفعل حال القدرة » والداعية كذلك . أي : واجب الوقوع 
مع أنه مقدور عندكم 0 

#والقدرة: + ]لقرة المعحيعة اشرائظ التاثيو 

وقالت المعتزلة : القوة التي من شأنها التأثير” '' . 

والداعية : هي اليل الحاصل عقيب”/ النفع 0 . 

والمجموع من القدرة والداعية هي" العلة”"" التامة”” . 


- وشرح العبري ورقة 1 

. أي : وتقدير ذلك متوقف على تفسير القدرة والداعية‎ )١( 

(؟) هذا المعنى للقدرة ذكره الإمام في المحصول /١1(‏ 07817 . 

/١( ونباية السول‎ ٠. )١51١/١( هذا المعنى للقدرة عند المعتزلة ذكره إمام الحرمين في البرهان‎ )'٠( 

.)١1 

(4) فى ج : عقب . 

0( عبر عن ذلك الومام الإسنوي بقوله : وأما الداعية فنقول : إذا علم الإنسان أو ظن أو اعتقد أن له 
في الفعل أو الترك مصلحة راجحة . حصل في قلبه ميل جازم إليه فهذا العلم أو الظن أو الاعتقاد 
ا كر : : دعاه أي : طلبه » وكأن علمه بالمصلحة طلب منه الفعل . 

وقل يسمى الداعي بالفرض 
انظر : ناث التيرل 231 014 

(0) يعني يسمى . 

(0) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

(8) العلة التامة : هي ما يجب وجود المعلول عندها » وقيل : هي جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء . 

وقيل : هي مام ما يتوقف عليه وجود الشيء ٠»‏ بمعنى : أنه لا يكون وراءه شيء يتوقف عليه . 
انظر : التعريفات (ص )١550‏ . 
وقوله . والمجموع من القدرة والداعية ... إلخ ١‏ يعني إذا وجدت يجب وفوع الفعل . 
وقيل : لا يجب لكن يصير الفعل أولى » وإذا عدمت الداعية امتنع وقوعه على المختار . الذي جزم به 
الإمام في المحصول . 

وتقل الأضفهاني في شرح المحصول في الأوامر : أن أكثر المتكلمين على أن الفعل لا يتوقف عليها . - 


الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه ىس سب | 8 


الفصل الثالث : في المحكوم به 


وفيه مسائل : 


التكليف بالمحال جائز ؛ لأن حكمه لا يستدعي غرضًا » قيل 


الفصل الثالث :في الحكوم به" 
وفيه مسائل : 


أ : كا جائز د 


- إذا علمت ذلك فتقرير ما قاله المصنف من وجهين : 

أحدهما : ما قاله في المحصول أن القدرة مع الداعي مؤثرة في وجود الفعل , ولا امتناع في كون 

المؤثر مقارنًا للأثر » فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع فانتفى قولكم أنها كان 

واحبه الصدون لا كوك متدو را 

الثاني : وهو الأقرب إلى كلام المصنف . وأشار إليه صاحب الحاصل أن الفعل يترتب وجوده على 
وجود القدرة مع الداعية ٠‏ فيكون مأمورًا حال القدرة والداعية عند المعتزلة لكونه من حملة الأزمان 
التي قبل الفعل مع أن الفعل واجب الوقوع في تلك الحالة فينتفي ما قلتموه . 
انظر : نهاية السول )١514 /1١(‏ والمحصول )7714/١(‏ » وشرح المنهاج للأصفهاني ورقة /7١(‏ ب) . 

)١(‏ المحكوم به هو لفقل الكلت.وؤلكلآ3 الفعل الكلقف بيوصت يانه عامور به أن.منهن خنهه: 
ا ا كار ملا صر از الصو ااا ا و 1ه الا 0 

ما فيه بالوجوب أو بالتحريم . انظر : المستصفى ٠» )85/١(‏ والتوضيح على التنقيح (؟/ 

49 » وتيسير التحرير (7/ )١184‏ » وفواتح الرحموت )١17/١(‏ ». والعضد على ابن 6 
٠ 2)03/(‏ والمسودة ص )6١(‏ . 

(؟) خرج بالتكليف بالمحال التكليف المحال فلا يصح . والفرق بينهما أن الأول يرجع للمأمور به . 
والثاني للمأمور ٠‏ كمساألة تكليف الغافل والساقط من جبل ونحوهما . 

(0) مطلقًا أي أعواء كان الا لذاته » أي : متنعًا عادة وعقلاً » ؛ كالجمع بين السواد والبياض أم 
لخيرة 1 أي 1 متنعًا عادة لا عقلاً كالمشي من الزمن والطيران من الإنسان . أو #عقلة لذ عاد 
كالإيمان ممن علم الله أنه لايؤمن . ِِ 





2-5 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


يتصور وجوده فلا يطلب . 





الشيخ في كتابه المسمى « بالإيجاز » حيث قال : إن تكليف العاجز الذي 
لا يقدر على شيء . 

وتكليف المحال الذي لا يقدر عليه المكلف صحيح . وقد وجد 
تكليف الله تعالى لعباده يما هو المحال . 


نقَله الكرماف!*) ا النقود ال واختاره الإمام ارا" 





- انظر : شرح لحل علي جم ات دنا )5١ 0-٠‏ ء ونبهاية السول )١58/١(‏ . وشرح 
الكوكب المثير /١(‏ 446) 

. )11١7/١( ء وبيان المختصر للأصفهاني‎ )٠١7/١( انظر : البرهان‎ )١( 

00 في ج : : أخرٌ العبارة التي ؛ بين القوسين إلى ما بعد قوله : « النقود والردود » وما أثبته موافق لما في 
امه .. 

(6) أي : صرح الشيخ أبو الحسن الأشعري بأن التكليف بالمحال جائز عقلا . 

(4) مضت الترحمة له . 

(5) ذكر محقق كتاب بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني أنه يوجد النقود والردود 
للكرماق المشار إلية ع وآختر بهذا الاسم للبابري وهو أكمل الدين محمد بن تمد بن محمود.ء. المتوق 
سنة (9/85) هاء وهما ما زالا في عالم المخطوطات ٠»‏ وم يدلنا على مكان وجودهما . 

(1) ما بين القوسين ساقط من أ ء ب » وأثبته بالهامش . 

(0) وحاصل ذلك أن العلماء قد اتفقوا على أن التكليف بالمحال لتعلق علم الله تعالى بعدم حصوله 
جائز عقلا وواقع سمعًا » واخختلفوا في التكليف بالمحال العقلي » والمحال العادي جوازًا ووقوعًا . 
وذلك على الوجه الذي سأحرره في نباية المسألة مقرونا بالأدلة . 
هذا 0 كان ابن إمام الكاملية قد نقل عن الكرماني الجزم بأن الأشعري جوز التكليف بالمحال 

مطلقاء إلا أن سي أت انةاقد رده الثل عن السم فى هنو السالة : وإن كان إمام الحرمين 
فى البرهان علل ذ ذلك بأن هذا سوء معرفة بمذهبه » فإن التكاليف كلها عنده تكليف بما لا يطاى 
عرو 

أحدهها أن القع غلرق: الال ٠‏ فتكليفه به تكليف بفعل غيره . 

الثاني : أنه لا قدرة عنده إلا حال الامتثال والتكليف سابق . وهذا كله في التكليف بالمحال أما 

التكليف المحال -وبإسقاط الباء - ففي جوازه قولان للأشعري وقد تقدم الفرق في تكليف الغافل . 


- ونبهاية‎ ٠» 21١5-1١ 7/1( والبرهان‎ ٠» )7”١7/1١( والتحصيل‎ » )707/١( انظر : المحصول‎ 





الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه 


والواع د هس وه ها همه #« نه هس هه هله هه هه مهاه ا واه ولس سا سا وس سا ها ها ها سه جا هم مه واه همه سا عا .د هد ا« هاه هه جاع دا ع د عه لع ١‏ * 





لأن' حكمه تعالى لا يستدعي غرضًاا'“ ٠‏ فجائز أن يكلف بالمحال . 

فإن كان لذاته”" فالأمر به للإعلام » بأنه يعاقب المأمور به ألبتة . 
لأن لله-تعالى-أن يعاقب من شاء . 

وإن كان محالاً لغيره”* فالأمر”*' لفائدة الأخذ في المقدمات ليظهر 
طاعته بِالبِشْرِ والأخل ع أن عضيانه بالكو اهنمو الف 7 

0 7 0 يتصور 4 وجوده أي المحال » فلك عر : أن 
التكليف به هو الطلب ) وهو استدعاء البدوكة 6 واستدعاء حصوله 
فرع تصور'''' الوقوع ؛ وموقوف عليه » فإذا (انتفى انتفى)”''' وإنما 





- السول (١/58١)ء‏ والإحكام للآمدي )٠1١7/1١(‏ وما بعدها . وتيسير التحرير )١737/7(‏ وما 
بعلها . 
)١(‏ وهذا استدلال من المصنف على الجواز . 
5): أي..: إنما يستحيل الأمر بما لا يقدر المكلف عليه إذا كان غرض الآمر حصول المأمور به . 
وحكمه تعالى لايستدعي غرضًا ألبتة لأمتقانهة ووه الامه عيد| اشن “للطليت : 
انظر جا الفبولك :)تع وشوج العبرى بور 1110 01ل 
فيه أي : ممتنعا لذاته . 
)أ ينعا لغيره: .+ 
)5( أي : فالأمر به . 
(5) وهذا الدليل لا يتوجه على المعتزلة ؛ لأنهم يمنعون هذه القاعدة . 
انظر : نهاية السول )١594/١(‏ » ومناهج العقول )١410/١(‏ » وشرح العبري ورقة (1/55) 
(0) هذا الاعتراض من جهة المعتزلة » وهو دليل لهم أيضًا | 
6 أي : لا يتصور العقل . 
(9) أي : وكل ما لا يتصور العقل لا يطلب ينتج أن المحال لا يطلب . 
انظر : نهاية السول )١58/١(‏ ء والعضد على مختصر اين الحاجب (4/7) . 
60 وهذه هي الملازمة . 
)١١(‏ ساقطة من : سا ء وأثبتها بين السطرين . 
)١1١(‏ في ج : انتفا انتفا . 


لسعب ة ملستست . اشير الورصول + شرم سهام الأصول 


قلنا : إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته غير واقع بالممتنع لذاته 
كإعدام القديم وقلب الحقائق للاستقراء » ولقوله تعالى : # لا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعها # قيل : أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل » ومنه أنه لا 
يؤمن فهو جمع بين النقيضين . 


قلنا : إنه لا يتصور وقوعه . لأنه لو تصور لتصور مثبثًا » ويلزم منه 
تقبدوو الأمر على خلاف ماهيته ٠»‏ فإن ماهيته تنافى ثبوته 1 : وإلا لم يكن 
متنا .فما يكون ثابنًا فهو غير ماهيته "2 . 


وحاصله : أن نصور ذاته و 6 ويلزم قلب ا 
د (ف 0 00 
ويوضحه 2 أنا لو تصورنا أربعة ليس بزوج ٠»‏ وكل ما ليس بزوج 
ليس بأربعة ؛ فقد تصورنا أربعة ليس بأربعة ؛» وهو ظاهر البطلان بلا 


قلنا "": إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته” . 


010( وذلك إشارة إلى أنه لا ينتقض بما علم الله أنه لا يقع » إذ لا يلزم من تصوره مثبنًا تصور الأمر على 
حلاف ماهيته . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (9//5) ». وبيان المختصر )11١7/١(‏ . 
(*) يعني أن تصور ذاته مع عدم ما يلزم ذاته لذاته يقتضي أن تكون ذاته غير ذاته . 
انظر : المراجع السابقة . 
0( قال الإسنوي : مقتضى هذه العبارة أن قلى الحيوان حمادًا والحجر ذهبا ونحوههما تخ لذاته . 
انظر : نهاية السول )١59/١(‏ . 
(0) أي : قلنا جوابًا عن اعتراض المعتزلة السابق الذي هو دليلهم . 
(4) ملخص الجواب : أنه منع المقدمة الأولى ؛ لأنه لو كان غير متصور لامتنع الحكم عليه بعين ما 
قالوه » ولكنهم حكموا عليه بالاستحالة . 
الظر #“قباة السول :1)1١59:/59‏ 


انا القاق + الناازاه لمكو مسسسي سه _ سه إن 
قلنا : لا نسلم أنه أمر به بعدما أنزل أنه لا يؤمن . 


وتحقيقه''': أنا لا نسلم''' أن المحال لا يتصور وجودهء بل يتصور”" 
ثبوته في النفس”؟. لأنا نحكم عليه بالحكم الثبوتي بأنه”' معدوم 
ومستحيل ٠‏ وثبوت الشيء لغيره فرع" ثبوته في نفسه فهو ثابت ٠١‏ وإذ 
ليس هو”" في الخارج فهو في النفس”" وذلك كاف في طليبه*' . 

فلو امتنع تصوره لامتنع الحكه مكلت ركه د 2 

والتكليف بالمحال : وإن كان جائر'"'' عقلاً فهو غير واقع'''' شرعًا 


. - أي تحقيق ما أجاب به المصنف -رحمه اللّه‎ )١( 

0( فى ب : « نم » وهو اختصار دَرَجٍ عَليه كثير من الأصوليين في كتبهم . 

(90) ب : ص (75/ ب) : 

لد أي : فى الذهن . 

(0) فى ج : لأنه . 

(5) ساقطة من ج : وأثبتها بالهامش . 

(0) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

8 ع تفن 01/18 

(9) بتمامه مذكور في شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (5/ )١٠١‏ . 

: هذا النظر عبر عنه العضد بقوله : ما ذكرتم باطل لوجوه‎ )2٠١( 
وهو المتصور فلا يكون المستحيل هو‎ ٠ والذهني بخلافه‎ ٠ الأول : أن يكون الخارج مستحيلا‎ 
٠. الصو ن.‎ 
الثاني : أن الحكم بالامتناع على المتصور . وقد ذكرت أن ذلك هو الذهني وهو غير ممتنع» فقد‎ 
الثالثك: أن تصوره ذهنًا لا يكفيكم ولا يضرنا ؛ لأن حكم الذهن على الخارج بالامتناع ستادعي‎ 
. وبّنا أنه لا يتصور ؛ لأنه تصوّر الأمر على خلاف حقيقته‎ ٠» تصوره للخارج‎ 
ء,‎ )4١9- 5١57/١( »ء وبيان المختصر‎ )١١-٠١١/5( انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب‎ 
. وشرح العبري ورقة (؟71/أ)‎ 

. ما بين القوسين ساقط من أ » وأثبته بالهامش‎ )١1١( 

(10 21 عجن 77 1) 

(1) قوله : غير واقع هو خبر ثان للتكليف بالمحال جائز غير واقع بالممتنع لذاته » وحاصل ذلك - 


ووو سسسطسطسييييت قيير الرضول حديفرج منهاع الاضزل 


والعسالساجى ا هده اه وهس هس هس © هاها اه هاو هس هاه هماس ولو وج وا ماه شاع جه هالو نس ها وهاه عدا وا ع هد اه ع مداع هداع .ع :5 د« اع ه. ع * 





بالممتنع ل كإعدام القديم”"ا 3 وقلب ا 3 كأن لتقلسنا 
الحيوان حجرًا . أي" مع بقاء حقيقة الحيوانية » وإلا لم يكن ممتنعًا 


وقيل . 1 يمع و ( وحكاه الإمام في الشامل عن ال جمهور 


وقيل : وفع ل : 
وقوله : للاستقراء”" دليل على عدم وقوع التكليف بالمحال لذاته . 





- أن المصنف اختار التفصيل بين الممتنع بالذات وبين غيره » وقد تقدم التنبيه على ذلك أن المصنف اختار 
التفصيل بين الممتنع بالذات وبين غيره وقد تقدم التنبيه على ذلك وهو على خلاف رأي الإمام . ثم 
ذكر للممتنع بالذات مثالية . 
انظر : نماية السول )١59/1١(‏ ء والإبهاج )١975/١(‏ . 

)١(‏ الممتنع أو المحال لذاته : هو الأمر الممتنع لنفس مفهومه ويسمى بالمحال العقلي . كالجمع بين 
الضدين » أو النقيضين . 
انظر : حاشية البناني على شرح جمع الجوامع )15١9-5١57/1١(‏ . 

00 المثال الأول للممتنع لذاته 2 والقديم هو الذي لا أول لوجوده » وهو الباري سبحاته وتعالى فإنه قد 
تقرر في علم الكلام أن كل قديم وجودي يمتنع عليه العدم ٠‏ واحترزوا بالوجودي عن الأزلي فإنه 
قديم . ولا يمتنع عدمه ؛ لأن مفهومه عدمي وهو سلب الابتداء . 
نظن # غباية السول 1497/1 

(6) المثال الثاني للممتنع لذاته . 

(4:) ساقطة من أ»ء وأثبتها بالهامش . 

6 أي فيجوز وقوعه إذا ل يكن ممتنعًا لذاته . 
انظر : الإحكام للآمدي )٠١7/١(‏ وما بعدها. 

() أي : سواء كان ممتنعًا لذاته أم لا . 

0) أي : فيهما وهو اختيار الإمام في المحصول )"05/١(‏ . ونهاية السول )١58/1١(‏ . 

(48) الاستقراء والتقرى : تتبع الأرض قَرْوًا قَرْوَا وهو مستنقع الماء في الجلد . والجلد للآرض الصلبة 
وذلك عند غور الماء » هذا أصلها . ثم جعلت عبارة عن مجرد التتبع . ب 


الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه ______ال_ا ميملك ا هما 


© هم #ه ا م هه #ه هم هاه > © # همه + ه686 0ه © * * .0ه همه اه 0# © 0خ « ها عه هه © هه اه هج هس سه عه سه << 0ه هه اه« 4ه به عه ال عه هد اه »ع »ه 


فإن التكليفات الشرعية من الصلاة والزكاة م 0 وغيرها 
معلوم » فالاستقراء التام ملو 60 


ًا المتع لذاته لا يكون في وسع الكلف”" “رونا لا رن قي 
الوسع لا يكون مكلمًا به لقوله تعالى # لا يكلف اللّه نفسًا إلى 


وسعها 7#" . 
وفيه نظر ؛ لأن الآية تقتضي عدم وقوع التكليف بما ليس في 
الوسع أعم من أن يكون لذاتة أو لغيره 


- انظر المعتبر ص (05") ٠‏ والصحاح )202١/١(‏ . 
وهو في الاصطلاح : الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية . 
انظر : نهاية السول )١6١/١(‏ . ظ 
واستدل المصنف على عدم الوقوع بأمرين : أحدهما الاستقراء ٠‏ وعبر عنه المتكلمون بالسبر 
والتقسيم بوالقاق:اسياق, بحل فليل: :. ظ 

* قال العبري : وفيه نظر » فإن الاستقراء التام غير معلوم والناقض لا يفيك > :وقال الخاربردى‎ )١( 
. وهو غلبة الظن‎ 
. ١517/١ ب ». ومناهج العقول‎ /7١1 انظر : شرح العبري ورقة‎ 

(؟) قوله : ١‏ لا يكون في وسع المكلف »؛ إشارة إلى الدليل الثاني للمصنف على عدم وقوع التكليف 
بالمجال: ظ 

(9) البقرة : (585) . 
والآية بتمامها : 8 لا يكلف الله نفسَا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به واعف عنا واغفر لنا وار حمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» . 
قال الإسنوي وجه الدلالة أن الآية لم تنف الجواز . وإنما نفت الوقوع عما ليس في الوسع . انظ 
نغباية السول .)١6١ /1١(‏ 


.ودعلل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


6ه © > هس هم ها ان ها هاه © > © « ا ها اه هه ه © هه هس نع اه اه ا وه هه هماه وه هس هس اه هج مه جم ع ا« ااه هه جه ماع ه06 بج جم بم ع .م |« جام ع .م ماع .ه. 


وجوابه : ا داق قتصيضه ”* ' في كلام افك 7 
أدناها : أن يمتنع العقل لعارض لعله”" الله بعدم وقوعه أو 
اختياره 1 
والتكليف بهذا جائز ٠‏ بل واقع إجماعا . وإلا لم يكن العاصي 
وأقصاها :. أن يمتنع للقن مفهو مه 4 كجمع الضِدين : 
وهذا أيضًا ما لا نزاع فيه للاتفاق على امتناعه . 
والمرتبة الوسطى هي المتنازع فيها : فإنّا معشر الأشاعرة نجوّزه وإن لم 
والمعتزلة تمنعه » وهو ما لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة . 
اجن لاود ا امات برا امير 1 116 يكيل 
بالمعرف ٠»‏ دفعًا لتوهم اختصاصه بفاعل معين 3 / 


97 القري .لهال الات وق . ل ل له 


. في ج : يحضر‎ )١( 

(0) انظر : شرح المحلي لجمع الجوامع ٠‏ وحاشية البناني عليه )5١١ /١(‏ . 

هرة6 فى ج : كعلم . 

(08:.ها بين" القوبنين :مي وك زلف قال الكرماق إل عتااطاقط مويك + بويد لاهن" أن ونعه بنبامتن 
الورقة (6١/أ)‏ التي بها السقط أثبته بامش الورقة /١8(‏ ب) التي تليها . 

(5) هذا دليل للقائلين بوقوع التكليف بالمحال لذاته ويصلح أن يكون اعتراضًا على الدليل الأول وهو 
الاستقراء . انظر : الإهاج /١(‏ 175) . 

() هو عبد العزى بن عبد المطلب » ؛ كناه أبوه بأبي لهب لحسن وجهه » وهو أحد أعمام الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - الأحد عشرء مات هو وزوجه أم جميل على الكفر » وكانا من أشد - 


الياب الثائي : فيما لا بيد للحكم مله تبت ١8#‏ 


هه م جم هاه هه > هه اه« م اه اه هم 2 ها اع جع © © #65 اه« هه > اه هم - هم هم هما اه هم ها اه هه ها م هالع هه هوه > هه هه اج 6 جم #0« م جسم »ع 5ا ام 


بالإيمان بما أنزل ؛لأنه أمر بتصديق رسوله ''؛ - صل الله عليه وسلم - 
في جميع ما جاء به » ومنه ”" أنه لا يؤمن » فيكون مكلمًا بأنه يصدقه في 
أله لآ مطنة قف :فى قتىء كا أت وهر اللو حقها ع بوه ال 77 


- 5 5 الس . 0 .(68) لعن ١‏ . ل ١‏ 
وقوله : فهو جمع بين النقيضين”*' يحتمل أنه تكليف بالنقيضين ؛ 
التصديق في الإخبار بأنه يصدقه فى شيء ٠»‏ يستلزم عدم تصديقه في ذلك 

ضرورة أنه صدقه في شيء . 
والتكليف بالشيء تكليف بلوازمه . 


ويجتمل أنه تكليف بجمع النقيضين . او و د 
وعوس التسليق ةنعل شما اللمنتعان رأنة: يصدقه””) 


قلي1"* : ل قير اله امن حدما ادن اله را سد يعت ل الول 


- الناس إيذاءً للرسول - صل اللّه عليه وسلم - نزل في حقه سورة من القرآن يتعبد بتلاوتها إلى يوم 
القيامة » ومات من أبنائه على الإسلام عتبة ومعتب ودرة . انظر : الوافي بالوفيات )87/١(‏ . 

010( في ب : رسول الله له . 

(؟) أي : ومما أنزل الله تعالى ارين فرعا رو لبوا دابا ضهن الا الف ؛ 
وهو جمع بين النقيضين - كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ب“انظر' # غباية الول 60/1 )ان 
والإبباج )١74/١(‏ . 

(6) انظر : جمع الجوامع )58١9-508/1(‏ . 

620 قال ابن السبكي : تعبير المصنف : 7 بالنقيضين " غير مستقيم ٠»‏ فإنه نظر إلى وقوع التكليف 
بالإيمان وعدمه » وهما لقيضان ٠ولكن‏ العدم غير مقدور عليه ؛ قلا يكلف به ء بل المكلف به على 
التقدير الذي أشار إليه كف النفس عن الإيمان والكف فعل وجودي والصواب التعبير « بالضدين » 
كما فعل الإمام . انظر : المحصول )١08/١(‏ » والإبياج )١975/1١(‏ . 

(5) حاشية البناني على جمع الجوامع )5١9-7١08/١(‏ . 

(5) وهذاالحواب للمصنف حرحمه الله- . 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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الله ان أولا أنه لا يؤمن 20 ثم أمره بالإيمان بجميع مأ انوك كان 
حمعًا بين النقيضين 006 لعن كذلك ء. بل أمره أولا لاني فلما ١‏ 
يؤمن » أخبر الله -تعالى- نبيه (صلى الله عليه وسلم 6** “أنه لا يؤمن . 


على أن إيمان أبي لهب ممكن فى نفسه ٠‏ فلا يصير ممتنعا لذاته يسبب 
إخبار الله تعالى . 


غايته أنه متنع لتعلق علم الله -تعالى-”*© به أو بإخباره ء فليير9 
من الممتنع لذاته فى شيء وإن كتا نقطع بعدم 00 » وهنا زيادة 
نحقيق مذكورة في الشرح . 

(قال العراقي: والإجماع متحقق على أنه مكلف بالإيمان (قبل 
ةا 00 فجو ان المصتف ل [' 


. ثابتة في ج‎ )١( 

0) ج : ص (8١6١/ب)‏ . 

22 أئن: كلها ارل:” 

(4:) ساقطة من أ.ء ج . 

(6) ساقطة من أ.ء ج . 

(91) ب : ص (55/أ) 

00 عبر عنه الإسنوي بقوله : ونحن لا نسلم ذلك ٠‏ بل يجوز أن يكون قد كلفه أولاً بالإيمان بكل ما 
أنزله » ثم بعد ذلك أنزل أنه لا يؤمن » وعلى هذا التقدير » فلا يلزم المحال ؟ لأن إخباره بأنه لا 
يؤمن ليس هو من الأشياء التي كلف بتصديقها لكونه متأخخرًا عن الدليل الدال على الوجوب . 
انظر : غبهاية السول )١6١/١(‏ . 

20 أي #أيى لهت::+ 

(9) انظر : التحرير )١557/1(‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من أء وأثبته بالهامش‎ )٠١( 

. وأثبته بالهامش‎ ٠» ما بين القوسين ساقط بتمامه من ب‎ )1١( 

)١0(‏ بل هو مأمور بما نزل وما سينزل إجماعًا » والصواب ما قاله إمام الحرمين وارتضاه ابن الحاجب- 





الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه 8 ١‏ 
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- وغيره أن هذا من باب التكليف بالمستحيل لغيره وذلك لأن اللّه- تعالى -لما أخبر عنه بأنه لا يؤمن 
استحال إيمانه لأن خبر الله تعالل صدق قطعًا فلو آمن لوقع الخلف في خبره تعالى » وهو محال . 
فإذا أمر بالإيمان والحالة هذه فقد أمر بما هو تمكن في نفسه » وإن كان مستحيلاً لغيره » كما قلنا 
فيمن علم اللَّه تعالى أنه لا يؤمن < 

وطاطدتيي كرا سارو بردي ران لالرويي رعرع بو الخيمين جراية مر 
وجهين 

أحدهما : أن هذا التعبير قد وقع فى المحصول . وصوابه أن يقول ؛ بأن يؤمن بأن لا يؤمن بحذف 
الواو - كما في المنتخبٍ < نه مذلرل الام بالايسان ياه 1 يوس وقد صيري به في اسل فال" 
فيكون مكلفًا بتصديق الل تعالى في أنه لا يصدقه . وإذا كان كذلك فلا منافاة بينهما ألبنة ٠‏ وذلك 
لأن التكليف بالإيمان بأن لا يؤمن تكليف بتصديق هذا الخبر الوارد فق الله تغال. و كو كر نه ا 
يؤمن ٠‏ والتكليف بتصديق الخبر ليس تايا أن يجعل الخبر صدنًا حتى يكون مأمورًا باستمراره عل 
الكفر » بل هو محرم عليه » فكيف يسوغ أن يقال : إنه مأمور بأن لا يؤمن . أليس قد قال الله 
تغالى : 9 إن الله لا يأمر بالفحشاء * وإنما كلف بأن يصدق هذا الخبر وهو ممكن كما قلنا . أما 
تعبيرة حذنا قاذ 


ثانيهما : ما ذكره صاحب التحصيل وهو حسن أيضًا » أن الجمع بين النقيضين إنما يلزم أن لو كان 
مكلمًا بالتصديق بجميع ما جاء به على التفصيل . ونحن لا نسلمه بل هو مأمور بالتصديق الإحالي 
أي بأن يعتقد أن كل خبره صدق . وعلى هذا فكيف يجى التكليف بالمحال . 
وها هنا أمران : الأول : أن الإمام لما قرر هذا الدليل في «المحصول»؛ و «المنتتخب» قال : إنه مكلف 
بالجمع بين الضدين » وصاحب «الحاصل» جعلهما نقيضين فتابعه المصنف . والسبب في هذا أن 
صاحب الحاصل نظر إلى الإيمان وعدمه وهما نقيضان ٠١‏ وأما الإمام فإنه نظر إلى أن العدم غير مقدور 
عليه كما سيأتي » فلا يكون مكلفًا به » بل المكلف به هو كف النفس عن الإيمان » والكف فعل 
مودي نا مز صا انرما بل مدا لاسي رجا دن لزان الي 
الثاني : ارلا وام : إن الله تعالى أنزل في حق أي لهب أنه لا يؤمن فيه نظر ؛ لأن قوله 
تعالى : # تبت يدا أبي لهب » المسد : )١‏ لا يدل عليه ؛ لأن الخسران وإن كان موجودًا حال 
لجيه ا لكر تقتجو ول 6 وأا كوله شال : # سيصل نارًا # (المسد : ”) فكذلك لاحتمال أن يكون 
صيله سعبتن» كيرة أتاها بعد الإسلام » وقد ذكر في المحصول في هذه المسألة آية أخرى وهي : قوله 
تغال اااي حرا سود فلي الي ا ترم لا 10 رع ب 
دك أيضًا على إدخال أبي لهب فيها ؛ هكذا ذكره الإسنوي في نباية السول )١15١/١(‏ » والعراتقي 
فى التحرير ١ . )١557/1١(‏ 
وانظر أيضًا : المحصول )"١8/١(‏ والتحصيل )7١7/١(‏ والبرهان )٠١5/١(‏ » وشرح العضد 
لختصر ابن الحاجب (4/5) . والإبهاج )١975- ١75 /١(‏ وجمع الجوامع )5١9/١(‏ . 


و سس ل لللملسسب تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


المسألة الثانية : 
الكافر مكلف شه > خلافا للمعتزلة فرق قوم يزه الأمر والنهي . 
الثانية (): 
الكافر مكلف بالفروع'"' خلافًا للمعتزلة " » وفرق قوم بين الأمر 


| 0 


5د حفن (0) )ا 050 58 ١‏ , 
اعلم أن الشرط ' الشرعي ' للوجوب شرط في التكليف بوجوبه 


ووجوب أدائه بالاتفاق 4 والشرط لوجوب الآداء شرط في وجوب 
1 498 
أدائه ١‏ . 


)١(‏ أي : المسألة الثانية في أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشرائع كما أمروا بأصولها أم لا ؟ وقبل 
التعرض لمذاهب العلماء ء في هذه المسألة يجب أن أنبه إلى أن خلافهم فيها يرجع إلى الخلاف في جواز 
التكليف بالمشروط ٠‏ ووقوعه حالة عدم الشرط 5 إذ هي مسألة جزئية فرضها العلماء ء مثالا لقاعدة 
كلية » وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صححة التكليف أم لا ؟ تقريبًا للفهم 
وسمية لساك ة وسيأتي في كلام المؤلف -رحه الله - ما يدل على ذلك . 

00( يعني أن الخلااف واقع بين العلماء ء في الفروع لكنهم اتفقوا على أنه مكلف بالإيمان . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )١1/5(‏ »2 وجمع الجوامع )5١١١/١(‏ » ونباية السول /١(‏ 
هه )١‏ . 

ا ا ا ا » وقال البدخشي : وهذا المذهب 

كعامة مشايخ علماء ما وراء النهر و متأخريهم » وذلك موافق لما في المحصول )"١7/1١(‏ . 
والعزو من المصنف في المنهاج للمعتزلة إنما تبع فيه صاحب الحاصل » » كما ذكر الإسنوي في نباية 
السول )١65 /١(‏ » وانظر مناهج العقول )١67 /١(‏ . 

(4) وسأذكر المذاهب مقرونة بأدلتها في تر الخبالة لذ قاة الله + 

(8) 1ن :370 اعت )1 
ركز لدو تعر اين لاحي أن اغراف الفط : ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية . 
انظر : حاشية السعد )١77/15(‏ . 

030 خرج العقلي كفهم الخطاب وعدم الإلجاء » فإنه شرط بالاتفاق » واللغوي كقولك : إن دخلت 
المسجد فصل ركعتين ٠‏ والعدمي كعْسَل جزء من الرأس لغسل الوجه » فليس بشرط اتفاقًا . انظر : 
تقديرات الشربيني على شرح جمع الجوامع )51١ /١(‏ 

69 وهذا في الأوامر ظاهر دون النواهي ٠‏ إذ لا معنى لكون الإيمان شرطا عات ترك الرناات 


١5١ 





الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه 


اجو لقا ات إل 7ق اا اا 7 قاد رادل ور قا بقار قفار جلها للا مكلو سر اا فا الاي لات جه > لوز را فووا او وها كو لوال اق يوا“ > فل هه موف أ اد لف ل لفق لف لو ابوه بويا > اي لهذ « وا ال لواح لود كه و > ا له 





ولا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلاء 
الفعل . كالإيمان للطاعات والطهارة للصلاة . 

بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعا 

خلافا لأصحاب الرأي » وأبي حامد”'* » أو أبي إسحاق الإسفرايينى 

(في غير الإيمان)”" والمعتزلة كما نقله المصنف عنهم . 

وف المحصول”*' : أن أكثر المعتزلة على الأول . 





خأو لقففة:. انظر #حافية الشبعد:(/7١)‏ . 

010( أبو حامد الإسفراييني هو : أحمد بن محمد بن أحمد . الشيخ الفقيه » الشافعي » انتهت إليه الر ئاسة 
ببغداد + وله كثير من الثلاميذ في زمنه.» قوي الحسجة والبرهان والمناظرة + وكان تزعِيم طريقة العراق 
في الفقه الشافعي في القرن الرا, بع الهجري ». وكان له مكانة رفيعة » شرح «مختصر المزني» وتعليقاته 
في نحو خمسين مجلذا وذكر فيها خللاف العلجاء ا قوالهم ومآاخذهم ومناظراتهم ٠؛‏ وله كتاب فى 
أصول الفقه ٠‏ توق سمنة )5٠5(‏ ه ببغداد . 
انظر : طبقات الشافعية الكبري للسبكى )5١/5(‏ وشذرات الذهب )١1728/7”(‏ ووفيات الأعيان 
)66/١(‏ ء» وتهذيب الأسماء )١١١/0(‏ » وتاريخ بغداد (358/5) . 

0( قوله أو أبي إسحاق الإسفراييني تردد من المؤلف مسي و ا ا 
قل الإسنوي في ماي السول (168/1) - 00 إسحاق ٠‏ وقال الأصفهائي في شرح نياج 
النقوك ص 0010 3 وشرح اللمع 00 
تكلا أصوليً نا ثقة في اريت" 0 أقر له أهل ب اد ونيسابور 0 لكر 3 ري 5508 
نيسابور وكان يلقب بركن الدين » وهو أول من لقب من العلماء » من تصانيفه الجامع في أصول 
الدين » والرد على الملحدين وتعليقه في أصول الفقه , ل هنة :(41) هن بتيسابون .. 
)5١9/90(‏ ووفيات الأعيان )8/١(‏ . ظ 

() ما بين القوسين ساقط من ب وأثبته بين السطرين . 


(:) انظر : المحصول )"١57/١(‏ . 


بب+ادددلدغغغلسطس سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© هج هج هج هناكم © هو هم 0 © #0 اه اه هت © هع هن هه اه ا« هاه وي هس ها :© ه06 #© ا هو اج هماه جع ماه عم اع م اه هه ع ا جم اع اع ع م جه ع« ماع .هه عم ا« اء 


وفى البرهات7١)‏ اه ظاهر مذهب الشافعى -(رحمه لآ 0 


وقيل 5 مكلف بترك النواهي دول ات 
والمسألة مفروضة في بعض جزئيات حل النزاع , وهو تكليف الكافر 
بالفروع 3 انتفاء شرطها ؛ وهو الإيمان حتى 0006 كرك الفروع”* 


يد واب 2 لأنه إدا ا فيه تمت 5 كه 4 7 المائل 
بالفصل لاتحاد المأخذ ” 


. (190) , 
ئنسة : 


هه 


. )١68 /1١( ء ونبهاية السول‎ )٠١//١( انظر البرهان‎ )١( 

فر و : الكافر مكلف بالنواهي دون الأوامر وذلك لأن الكف عن المنهى عنه نمكن منه حال كفره 
ل ا رت ل ل 0 

عن أحد أصحابه » وأن الحلاف فيها معروف بين مشايخ سمرقند والعراق وبخارى ٠‏ وقيل غير 

ذلك . انظر : حاشية سلم الوصول على نباية السول (1/ 7754) » وأصول السرخسي )777/1١(‏ ؛ 
وتسي الشحزين 11/50 : 

(5) أي : يقع التعذيب بترك الواجبات وارتكاب المنهيات . 

انظر : حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب )١5/5(‏ . 

(0) بتمامه مذكور في شرح | لعضد لمختصر ابن الحاجب )١5/7(‏ » وشرح اللمع /١(‏ 251017 . 

397عغ( فائدة ذكر هذا التنبيه أن فى لاله مد هيع دابع و صرح لني 0 ؛ لكن ابن السبكي في 
ا صرح بذلك » وقال : وفي 00 مذهب رابع ؛ أن المرتد مكلف دون غيره 
0 المرتد أحكام الإسلام 0 ولا معنى لذلك ءِ لأن مأعيذ المنع فيهما سواء وهو تحبلة الله 

لى . وانظر : خهاية السول )١56/١(‏ .2 والتمييد فين : (/171 . 





الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه ١‏ 


لنا : أن الآيات الآمرة بالعبادة تتناولهم 





في المحصول”"'' في أثناء الاستدلال”" ما يقتضى أن الخلاف فى غير 
الموتل 1 6 القاضى عبلك العا فى الملخص أجرى الخللاف 
فيه 37 كي يحكاء القراد 07 





. /ال08-51؟)‎ /١( وشرح اللمع‎ ٠ )91١8/١( انظر المحصول‎ )١( 

(9) أ :عل أن الكافر مكلف بفروع الشريعة . 

فر فى ج لك 

62 هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين ٠‏ البغدادي ٠‏ أبو محمد ١‏ الفقيه المالكي . 
الأصولي , الشاعر » الأديب ٠‏ العابد » الزاهد . تولى القضاء بالعراق ومصر ء له مؤلفات في النقه 
منها المعونة في شرح الرسالة » والنصرة لمذهب مالك » مائة جزء » والإشراف على مسائل الخلاف 
٠‏ وشرح المدونة » وله مؤلفات في الأصول منها : أوائل الأدلة ؛ والإفادة ٠‏ والتلخيص والتلقين . 
وله عيون المسائل ٠»‏ توق سنة (؟571) ه بمصر . 

انظر : الديباج المذهب )١5١1/5(‏ . ووفيات الأعيان (؟/7”417) ء وشذرات الذهب (8/ 577) 

(5) أي : في غير المرتد . 

(5) يعن أن حكاه القرافي في شرح تنقيح الفصول في ص )١17(‏ قال : ومر بي في بعض الكتب - 
لست أذكره الآن - أن الكفار ٠‏ وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة فالجهاد خاص بالمؤمنين . لم 
يبخاطب الله تعالى بوجوب الجهاد كافرًا . 
وقال الإسنوي في نباية السول )١56 /١(‏ . ومقتضى كلام المصنف أن الخلاف إنما هو في الوجوب 

والتحريم فقط ؛ لأنه عبَّر أولا بالتكليف . وقال : إن الفائدة هي العقاب . وما عدا الواجب 
والمحرم لا تكليف فيه ولا عقاب ٠‏ وأما من عبَّر بأنهم مخاطبون فإن عبارته شاملة للأحكام الخمسة . 
وانظر : أيضًا التمهيد ص )١17(‏ » والإبباج )1777/1١(‏ » والتحرير )١517/١(‏ . 

3ع( أي : الدليل على أنهم مخاطبون مطلقًا من ثلاثة أوجه . 

82 ساقطة من 1 

قفن الامن .. 

)٠١(‏ زاد بعدها فى ج : ١‏ لا مكان ) . ظ ظ ظ 

وقوله  :‏ إن الآية الآمرة بالعبادة » إشارة إلى الدليل الأول على أن الكافر مكلف بفروع الشريعة . 


١ "54 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والكفر غير مانع لإمكان إزالته وأيضًا الآيات الموعدة على ترك المروع 





« يا أيها الناس اعبدوا ربكم 254 . 

وقوله تعالى : 8 وللّه على الناس حج البيت 4" . 

وأمثالهما * تتناولهه”" لكونهم من الناس » والكفر غير مانع 
لإامكان”؟؟ إزالته* ؛ إذ امتثال الكافر حال كفره ممكن في نفسه بأن يسلِم 

00 5 أن الكفر الذي لاخله امتناع الإمتثال 9 يضروريق ( 
فكيف امتناع الامتثال التابع لَه : 

ونخاضله ‏ أن السرورة الوضفية لا تناف الامكان الذاق”" . 

ول يمكن إزالته ّ يمنع التكليف ( ا المانع من 
الصلاة » فإنه لما أمكن إزالته لم يمنع التكليف بالصلاة » وإذا كان 





. )5١( : البقرة‎ )١( 

والآية بتمامها : # يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون * ش 
0 ال عوران :110 

والآبة يتمامها : 8 وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 ٠‏ 
62 جا ص )]/١5(‏ 5 
(0) إزالة الكفر بالإسلام » أي : وكل ما يمكن إزالته لا يمنع التكليف و #اطدوف كما ميان 
(9) أي : وتحقيق هذا الدليل . 

انظره فى حاشية السعد )١7/7(‏ تجده بتمامه . 
(0) انظر : المرجع السابق . 


اللاتواتاق يما لايد للسكوية ح متسيس ييه ونا 


كثيرة مثل : #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 5 





المقتضى”''' موجودًا والمانه”" مفقودًا ثبت التكليف عملا بالمقتضى السام 
وه ظ 


وت : (لو 1 مت مكلفين بالفمروع ل أوعدهم 2" تعالى 
على تركها » لكن)"'' الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة مثل (قوله 
ا : لإوويا”*) للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ج20 : 


وقوله تعالى : # ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك 
نطعم المسكين 25# . 


وقوله تعالى :# ومن يفعل ذلك يلق أثامًا ١١04‏ 


)١(‏ المقتضى هو ما لا صحة له إلا بإدراج شيء آخر ضرورة صحة كلامه » كقوله تعالى : # واسأل 
القرية * أي : أهل القرية . انظر : التعريفات ص )35١7(‏ . 

(0) المانع عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب . 
انظر : التعريفات ص )١97(‏ . 

(9) بتمامه في نهاية السول )١151/١(‏ ء والمحصول )7١1/١(‏ . وشرح اللمع )5018/١(‏ . 

(4:) أشار إلى الدليل الثاني . 

0( أي : الكفار . 

(1) ما بين القوسين ساقط من أ » وأثبته بالهامش . 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ » وأثبته بالهامش . 

(4) في باء ج « فويل » وهو خطأ . 

(9) فصلت : (5-لا) . 
والآيتين بتمامهما:: ظ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه 
واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون »* . 

. )55-57( : المدثر‎ )٠١( 

)١١(‏ الفرقان: + (مة):. 
والآية بتمامها : 8 والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللّه إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا # . 


١) 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وأيضًا أنهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين 
بالأمر :قناسًا .. قبل : الانتهاء أبذا عكءذون: الامتغال» + 





وهو عام للعقلاء » فصرح بتعذيبهم بعك الركاة" "ا والضاة 7 ' 
# ومن يفعل ل 0 

الشرك وقتل النفس والزنا 7" . 

وأيضًاا'' أنهم"' كلفوا بالنوامي لوجوب حد الزنا عليهم . 
فيكونون”" مكلفين بالأمر » قياسًا عليها » والجامع بينهما الطلب "". 

قيل : الفرق”''' بينهما أن الانتهاء"2 عن المنهيات مع الكفر أبدًا'"" 
مك2 ٠‏ دون الامثل بالواجيات مع الكفر ؛ لآ الية في الواجيات 
لابد منها . والنية فض الكافر غير عضيو 17 





010( أي 1 في آية سورة فصلت . 
000 أي : في أيات سورة المدثر . 
(6) أي : في قول الله تعالى : # ذلك » . 
04 بالطةتعو مودي واكيانين السطوين: + 
(0) المنصوص عليهم في الآية التي أثبتها بتمامها آنمًا . 
69 أشار إلى الدليل الثالث » وهو دليل على من فصّل » ولك أن تجعله دليلا على الفريقين . 
7ع( أي : الكفار . 
(4) في أء ج : فيكونوا . 
(9) انظر : نباية السول )١155/١(‏ » والإبهاج )١87/1١(‏ ع وشرح اللمع )5079/١(‏ . 
)٠١(‏ أي : اعترض القائلون بالفرق بين الأوامر والنواهي على القياس المذكور في الدليل الثالث . 
)١١(‏ أي : أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه . 
015 افن .نت 4 اناه + ١ ١‏ 
(16) يعني : أن الانتهاء عنه مع الكفر ممكن . 
)١4(‏ أى : غير معتبرة . 
انظر : نهاية السول )١51/1(‏ والمحصول )©70/١(‏ . 


الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه 





وأجيب بأن جرد الفعل والترك لا يكفى فاستويا » وفيه نظر . 





واعيين""7 أن اعرد الفعا. وزالة 77 مين غير 301 اسان ١‏ 


فور لا يكفي في فى ** الامغال. فالإنان الام وترك النهي لتررضى 6 
فاستويا :أن : 00 والتهي ٠‏ فصح القياس”*' ١‏ وفيه نظر”"؟ . 
قال المصنف في -الغاية القصوى : لأن النية لا تعتبر في التروك 

كإزالة النجاسة » فالفرق واضح ”" . 


ونقل 0 أنه أجاب عن 0ك بما حاصله : 


ما تعني بقولك : الترك لا يحتاج إلى نية ؟ إن أردت صورة*"'١‏ 
ال فبييل: ولا فرق » فإن صورة الفعل أيضًا لا تحتاج إلى ( نية . 


. )”5١7/١( هذا الجواب ذكره الإمام في المحصول‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من : ج ء. وأثبتها بالهامش 

022 ساقطة من ان 

62 نت : هن 37550 / اب 

(5) أي : وبطل الفرق » فإن كان الترك بغير نية الامتثال كافيًا فى إسقاط التكليف فكذلك الفعل . 
انظر : نهاية السول )١157/١(‏ » وشرح العبري ورقة (77/أ) . 

)03 هذا النظر قاله المصنف ول يبينه » لكن العبري قال : ولعله ما ذكره فى لاا الفصوى , 
وفي النقل عنه من شيخنا -رحمه الله- ما يفيد أنه بِيّن هذا النظر . 
انظر : : شرح العبري ورقة (7 /أ) واه ل 0 ومناهج العقول )١65 /١(‏ . 

)7ع( أي : وحيتئذ يكفي في امتثال النهي مجرد الانتهاء : فيبقى فيبقى الفرق . 
انظر شرح العبري ورقة )]/١7(‏ .» ومناهج العقول )١165/١(‏ » والمحصول )75١/١(‏ . 

(4) أي : عن المصنف -رحمه الله - والذي نقل عنه البدخشي في مناهج العقول ١54/١‏ وأورده في 
صورهة الترديك 5 

(9) «أعونت حن 00 الإمام في المحصول . 

: ساقطة من‎ )٠١( 

)231 أ و 





ا مسلب بسييميم. تسر الرمرلت فوع مهاج الأول 


الهو © اهو #» © لش © #6 © له # هه 6 ص هد © ه # له ل # له هت اه له لس له له له له لهسم هس هس هه ع ا م جه شاع ها ماه هاج جاع مداع ع » * + ع * 


وإن أردت الترك الشرعي ٠‏ فلا تسلم أنه لا يحتاج إلى)”1" النية 7" . 
وأجاب عن هذا بأن المكلف إذا ترك”" المنهى عنه سقط عنه العقاب . 


وإن لم ينو بخلاف المأمور به ٠‏ فإنه ما لم ينو'*' لم يحصل الإجراء”” 
ولك أن ترجع نظر المصنف إلى اعتراض الإمام على أصل الدليل”'' . 
وهو أنا لا نسلم تكليف الكفار بالنواهي ٠‏ وإنما أقيم حد الزنا عليهم 
لالتزامهم أحكامنا'" أو يكون وجوب حد الزنا عليهم من قبيل الأسباب 
كقتل الطفل وإتلافه”” وفيه كه ' 


. ما بين القوسين ساقط من : ب . ج وأئبته بالهامش‎ )١( 

(؟) انظر : مناهج العقول )١94/١(‏ . 

0) ج : ص (5١/ب)‏ . 

62 فى ج و 

(6) انظر : نهاية السول (1817//1) » والإبباج )187/١(‏ » وشرح العبري ورقة (1/57) ٠‏ وشرح 
اللمع )34٠ /١(‏ . 

(9) وجدت بهامش الورقة /١1(‏ ب) من النسخة : ب حاشية هذا نصها ١:‏ توجيه النظر أن ترجيعه لأصل 
الدليل بعيد » والجواب أقرب منه : ولأن دليلي المصنف قبله دلا على تكليفهم بالنواهي» .اه. 

(0) لا لحرمة الزنا عليهم . ٠‏ وأجاب بأنه لولا حرمة الزنا عليهم لم نحدهم ؛ لأن من أحكام شرعنا أن 
لا نحد أحذا على الفعل المباح عنده . شرح العبري ورقة (7/)) . والمحصول (١/١5؟5)‏ . 
(8) أي : هذه الأحكام من خطاب الوضع ٠‏ لا من خطاب التكليف نل سم ارل :مج الفمن 

والمجنون في الضمان بالإتلاف والحناية . 
انظر : شرح الكوكب المنير /١(‏ 004 -ه 05) » وشرح تنقيح الفصول ص )١15(‏ . والمحلٍ على 
جع الجوامع )5١١/١(‏ . 

(9) لأن القاضي الشافعي يقيم الحد على الحنفي الشارب للنبيذ مع أنه مباح عنده » وكذا في الإجماع 
على إقامة حد الزنا عليهم . ٠‏ فإن أبا حنيفة - رحمه الله- لا يرجم الذمي الزاني » وإن ظهر زناه لشهادة 
المسلم . 
انظر : شرح العبري ورقة (“7/أ) » وشرح الكوكب المثير /١(‏ 005) وشرح اللمع )586/١(‏ . 


اليا القائى : فيما لا بد الحكم منه ‏ 7 سب سس 088 


ا ا ا 
قلنا : الفائدة تضعسيف العذاب . 


قيل ١7‏ الو وفيت ع اي معاد مثلا » فإما انع حاكن 
الكفر 4 أو بعله »© وكلاهما باطل 0 إد لا تصح” '' مع الكفر”"ا : 


وتوا © يعت انع 106 انف قانن ال 


قلنال"': نختار الوجوب حال الكفر”" بأن يزيل الكفر ويأتي بالفروع 
كالمحدث» ويكون زمن الكفر زمئًا للتكليف فقط لا للإيقاع » المكلف 
0 ظ ظ 

0 القضاء ٠»‏ إما لأن القضاء بأمر جديد » وليس بينه وبين 
9 ؟ ]لاف ولا 00-5 ربط عقلى .2 م يك القضاء 

لا وقوع التكليف 3 ولاا صحة وقوعه . 


0( أي : : الصلاة . 

انظر ا السول (1619//1) ٠‏ وشرح 55 ورقة 52 
)05( أي 000 

مال : 06 الم اد في مسنده ين عموو بن العام (:/199.غ ١ 0 ١‏ 

١ , 00)‏ 7 على المستدلين بتكليف الكفار بالنواهي فقط . 
(8) لأنه قادر على إحالة المانع كالمحدث . 

انظر : نباية السول (١//ا8١)‏ . 
(9) أي : يكلف في زمن الكفر بالإيقاع . 
)٠١(‏ ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 
)١١(‏ أي : صحة وقوع التكليف . 


ا جسبحيب بيس يي يبهد انبهر الرفول > كروي هياج الأفيرة 


ب *«» > >< »ع >« اج - همه > #«# © +« «*ا« ا همه © © © همه ه#«ه ©« #0 عه ب« اه اه هم اه نه هه © © هج هس # لج اج هج هي ع اه ا هع هه © 8« 0ه © هه« ءا جع مم 


وإما تخفيفًا عنه وترغيبًا في الإسلام 7 

قولك7") : فانتفى فائدة التكليف ممنوع 0 فإنه وإن لم يصح 
الفعل مع الكفر . ولا يجب القضاء , بعد الإسلام لكن له فوائد . 

منها : تضعيف العذاب عليه فى الآخرة . 

واقتصر عليه ل ؛ ححيثث قال : الفائلة تضعيف العذاب 1 
لكون دليله”*' دل عليه بخصوصه . 

أو لأن غيره ليس من خطاب التكليف » بل من قبيل الأسباب ؛: كما 


ومنها فى الدئيا”" تنفيذ طلاقه وعتقه وظهاره ٠‏ وإلزامه الكفارات 
فى ذلك 000 
و عيبر د 5 


ويه يع وه 


)١(‏ انظر : الإ بهاج )١184/1١(‏ ء ونهية السول (١//1ا5١)‏ ». والمحصول )75١7/١(‏ . وشرح اللمع 
(581/15) . 

(0) أي : للخصم القائل بأن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر . 

() واقتصار المصنف في الجواب على فائدة واحدة . وهي تضعيف العذاب عليه في الآخرة تابع للومام 
في ذلك وما فصله شيخنا في الرد تبع فيه الإسنوي واين الذايقني + رقن سيق وأوضح . 
انظر : المحصول 757/١‏ . وشرح العضد على ابن الحاجب ١7/75‏ ونباية السول ١917. /١‏ 

00 أي دليل الخصم . وهي ساقطة من : ج . 

(5) أي : من هذه الفوائد التي في الدنيا للكافر . 

() انظر : الإو بباج )١184/١(‏ ء. ونبجاية السول (١//ا65١)‏ ». والتحرير )١177-١1/5/١(‏ . وشرح 
المهيذب (0/ 4) وشرح اللمع (١//ا/51)‏ . 


الياب الثاني : فيما لا بد للحكم منه الس لس ل 05 09090 
المسألة الثالثة : 


امتثال الأمر يوجب الإجزاء ؛؟ لأنه إن بقي متعلمًا به فيكون أمرًا 


. الثالته : 
امتثال الأمر وهو الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعًا يوجب 
3 منقط الك اللي تيان زو ور لقي روا خا نيا 
- ل السوة ار 6 ترم إل ل 00 4 اي 2 ابعال 
(م) 
ما أتى به 


نكون أوةا بتحصيا الا أى متنا ةا فيلزم أن لا 
يكون الأربية أولا كن الأموو ب لم يمل ب وقد فرضناه 
95 9 


)١(‏ وقوله : أي سقوط الأمر . هو أحد التفسيرين للإجزاء . والتفسير الثاني هو سقوط القضاء 
والأول اختاره المصف في أوائل التهاج في (ص 0) + والثائن شبمقه هنا , والثلاف في هذه االسأزة 
إنما هو مبني على تفسيره بسقوط القضاء . أما إذا فسر بما اختاره المصنف . فامتثال الأمر يكون 
محصلاً للاجزاء من غير خلاف . 
انظر : المحصول )”3737/١(‏ 2 والإبباج )187/1١(‏ وتبهاية السول )١159/1١(‏ ؛ وشرح العبري ورقة 
775 / ب : 

(؟) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

9ر6 أي طالًا له . 

0( 5 : وهو محال . 
انظر : نهاية السول ٠ )١154/1(‏ وشرح العبري ورقة (1؟/ ب) . 

(0) أي : إن كان متعلقا بغيره . 

(0) بل بعضه . 

(0) أي فلم يمتثل حيتئذ بالكلية . 

(4) مذكور بتمامه في نباية السول )١59/١(‏ . 


وى ل ل -_-ل ل ملسب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


بتحصيل الحاصل أو بغيره لا يمتثل بالكلية . 
قال أبو هاشم : لا يوجبه » كما لا يوجب النهي الفساد » والجواب 


وقه يقال 8 اللأى وداناتا ل كون تنين اناق و" أولا بل نفقلة. .ذا 
يكون تحصيلاً للحاصل ٠‏ فلا يتم الدليل » على أنه قد لا يسلم أن القضاء 
عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الأداء”'؟ » بل عن الاتيان 
لين قال أبو هاشم كي لا يوجبهة »© أي : امتثال الأمر لا يو جب 


الإجزاء كما لا يوجب النهى الفساد”*' ٠‏ بدليل صحة البيع وقت 
)0 
ا" 


والجواب”"؟ : طلب الجامع بين الأمر والنهي ٠‏ ثم الفرق بينهما”*” . 


1 انط سر . 

(60) ج : (لا١/أ)‏ . 

(9) ساقطة من : أ 

6 أبو هاشم هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي » المتكلم . ٠‏ من رءوس المعتزلة » ألف 
كتبًا كثيرة منها : تفسير القرآن . والجامع الكبير ٠‏ والأبواب الكبير » توفي سنة )75١(‏ ه 
انظر : طبقات المفسرين للداودي ١/١(‏ 0 والفرق بين الفرق ص 
(85١)ء‏ وشذرات الذهب (589/15) . وتبع أبو هاشم القاضي عبد الجبار في ذلك . 
انظر : نهاية السول )١159/١1(‏ » والإبهاج (/) وشرح العبري ورقة (51/ ب) . 

(5) قال البدخشي : يعني أن قول الشارع : لا تفعل ‏ هذا معناه أنك تستحق بفعله العقاب ٠‏ ولا 
يوجب ذلك صيرورة الخدء فاسد ا 
انظر : : مناهج العقول )١68/١(‏ . 

(1) أي : وقت نداء الجمعة فإنه صحيح مع أنه منهي عنه » فقوله قبل عذا'لا يكون دالا عل 
الإجزاء على تقدير الامتثال . 
انظر : شرح العبري ورقة (77/ ب) ء ومناهج العقول )١58/١(‏ . 

(0) أي : الجواب على أبي هاشم . 

(8) أي : نطالبه أولاً بالجامع بين الأمر والنهي . فإذا ذكر الجامع ذكرنا الفرق . 1 


الباب الثاني : فيما لا بيد للحكم نه يتيس إلا 





فإن 9 : الجامع 1 كلا ا طلب جازم "ا ( فالفرق أن 
النهي يدل على المنع من الفعل . ٠‏ ويجوز أن يكون الفعل ممنوعًا منه 
لتحقق”*' حكم آخر » كالنهي عن البيع وقت النداء » فإنه”© منع عنه”") 
1 ع اق ا 0 "ال ينيك لكريه غير 
منوع لذاته » وأما الأمر فلا دلالة له 0 اقتضاء الفعل فإذا أتى به فقد 
ات بتمام المقتضى . وأدى ما عليه فينتقطع عن ني 


- قال الإسنوي : وهذا الكلام مجرد استرواح » فإن الجامع واضح بخلاف الفرق » فكان ينبني له 
ذكر الفرق والسكوت عن طلب جازم لا إشعار له بذلك . 

وأيضا : فالأمر ضد النهي ٠‏ والنهي لا يدل على الفساد » فلا يدل الأمر على الإجزاء لأن الشيء 
يحمل على ضده كما يحمل على مثله . ْ 

والفرق أن الأمر هو اقتضاء الفعل ٠‏ فإذا أدي مرة انتهى الاقتضاء ». وأما النهي فمدلوله المنع عن 

الفعل » فإن خالف وأتى به فليس ذ في اللفظ ما يقتضي التعرض لحكمه . ولا منافاة بين النهي عنه 
وبين أن يقول : فإن أتيت به جعلته سببًا لحكم آخر مع كونه ممنوعًا عنه . 

انظر : المحصول 5”57/١(‏ -75714) ء ونهاية السول )١159/1١(‏ » والتحصيل 7١114 /١(‏ -350) . 

. أي : أبو هاشم وعبد الجبار ومن تبعهما‎ )١( 

(0) أي : من الامر والنهي . 

(5) قال العبري : والجواب عنه أولاً : بمنع تمائل الحكمين : ٠‏ فإن الفساد لا يمائل الإجزاء ثم ثانا : 
طلب الجامع بينهما بأن يقال : ما الجامع بين الأمر والنهي حتى يقاس عدم إجزاء أحدهما على عدم 
فساد الآخر . 

انظر : شرح العبري ورقة (717/ ب) . 

5 ع ا عر 1910 0 

6 أئْ : النهى : 

(0) أي : البيع وقت النداء للجمعة . 

)/0( 5-5 جاء وأثبتها بالهامش . 

(4) أ : بالبيع وقت النداء للجمعة . 

00 م ددم مذكور في شرح العبري ورقة (77” / ب) ء وقريب منه في مناهج العقول /١(‏ 
١5+18‏ ) . 5 
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وإذا أردت تحقيق هذه المسألة على ما ينبغي فعليك بشرحي”'' تيسير”"ا 
الوعرك دن لب الاي 1 و اشرق الور 1 ري يردا 
ملخص منه””' فإنها مستوفاة فيه » ومقصودي من هذا المختصر مجرد حل 


ال ل ا ل ا ا ل 
وغيره » في براءة الذمة عند الوتيان بالمأمور به ثم اختلفوا: 

فنقال الجمهور : الأمر كما دل على شغل الذمة دل أيضًا على البراءة بتقدير الإتيان. 

وقال أبو هاشم : الأمر يدل على الشغل فقط والبراءة بعد الإتيان بالمأمور به مستفادة من الأصل . 
ومعناه أن الإنسان خلق وذمته بريئة من الحقوق كلها . فلما ورد الأمر اقتضى شغلها . فإذا امتثل 
كان الإجزاء وهو براءة الذمة بعد ذلك مستفادًا من الاستصحاب . لا من الإتيان بالمأمور به . 
قال : وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في مفهوم الشرط . كما إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . 
فالقائلون بالمفهوم يقولون : عدم الطلاق من ذلك . ومن مفهوم الشرط . 

وكذلك أيضًا الخلاف الذي هاهنا . انتهى كلامه . 

قال الإسنوي أيضًا : وإذا علمت ما قلناه علمت فساد الدليل المذكور في الكتاب ردًا على أبي 
هاشم ؛ لأن أبا هاشم لا يقول ببقاء الشغل ٠‏ بل يقول : إن الأمر لا يدل عليه ٠‏ ودليل أبي هاشم 
الذي نقله المصنف عنه ٠»‏ وهو قوله : كما لا يوجب النهي الفساد يدل عليه أيضا . 

ثم إن الإمام والمضنف وجماعة جعلوا محل الخلاف في الإتيان بالمأمون يط 

وفيه نظر اداء تكال جاده اليا عل الكل لوا الال ارارا والما بالدطل عدم العا اي 
بيك هو يا ا يه . وابن برهان وأبو المعالي وابن 
فورك ٠‏ والقاضي عبد الجبار ٠‏ وأ بي الحسين والقاضي عبد الوهاب . 

انظر نباية السول )١5١7/١(‏ 2 0 (١/5لا١ا‏ -مل9ا١)‏ . 

ولزيادة الإيضاح فيما ذكر انظر أيضا : المحصول )777/١(‏ 2 ا لكل وما بعدها » 
وشرح العبري ورقة (7"/ ب) . وشرح الأصفهاني ورقة (55 /أ) » وشرح تنقيح الفصول ص 


() .وشرح المحلى على جمع الجوامع )١١7/١(‏ وما بعدها . وتيسير التحرير (3/1؟5) . 
والموافقات ٠ )191/١(‏ والآحكام للآمدي )١1١/١(‏ »ع وإرشاد الفحول (ص )٠١5‏ وشرح 


الكوكب المنير )578/١(‏ . 
)١(‏ ساقطة من : ب . 
(؟) في ب : بتيسير . 
(6) ما بين القوسين ساقط من ب .وثابت في أ. ج . 
(5) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ ٠‏ وأئبته بهامش ج . 
)0 أي : هذا المختصر الذي أقوم على تحقيقه بفضل الله ومنه وكرمه » اللّهم تمم بالخير آمين . 


الباب الغانى : فيما لا بد للحكى ملنه ‏ ل ل-ا-اا2ر_ا ‏ ل ## /1 ١‏ 


ف مم ه #0 هه © #ه# ا اه © م.م ه#©» > > *» 008.658ه >6 © هه * ا هاهسم © © © #» اه هه هه هن اه هه اه ©2008 هه هم :© #0 اه هن هن ع هاه هه ج06 © هسه بم اهم ام ٠»‏ 


كلام”' المصنف -رحمه الله تعالى'"- (ومن أراد الإشباع فعليه بذلك 
الود 


وب ين من 





)غ2 أ :د صض«(:؟/ ب). 
(0) ثابتة في ب . 
(*) ما بين القوسين ساقط من ب . 


وأسأل الله تعالى أن بيسر لي العثور على هذا الشرح القيم الذي كثيرًا ما يحيل عليه شيخنا ابن إمام 
الكاملية © رحمة الله 1 ا 











































































الكتب الأول في الك تاب 





١/6 


الكتاب الأول 
في الكتاب 





الكتاب الأول2) 
في الكتاب(") 


أي القرآن””" . وهو الكلام المنزل؟ على محمد - صلى الله عليه 
وسلم - للإعجاز”” بسورة منه”') 


)01 تقدم في أول كتاب المنهاج (ص ؟) : أنه مرتب على مقدمة وسبعة كتب » وتقدم وجه الاحتياج إلى 
ذلك » ومناسية تقديم بعضها على بعض . فلما فرغ من المقدمة ذكر الكتاب الأول المعقود للكتاب 
العزيز . 
انل عباية الول 150/1 01 

00( هو في اللغة : اسم للمكتوب ٠‏ فهو من الأسماء الشبهة بالصفات ٠‏ كالإمام » وليس بصفة . 
وغلب في عرف الشرع على ما سيذكره ه بعل ٠‏ كما غلب في عرف العربية على كتاب سيبويه ٠‏ فهو 

بالغلبة مقارنًا لأل » والألف واللام فيه للفعلية » .وسمي بذلك ما جمع فيه من القصص والأمر 
والنهي . والأمثال والشرائع ٠‏ والمواعظ وكل شيء جمعغت بعضه إلى بعض فقد كتبته . 
انظر فتح الغفار بشرح ار اه - )٠١‏ ء. وشرح الكوكب المثير (؟/ 07)». والمعتبر ص( 391) . 

(9) في اللغة مصدر بمعنى القراءة ٠»‏ غلب في العرف العام على المجموع المعين من كلام اللّه تعالى 
المقروء على ألسنة العياد 5 وهو في هذا المعنى أشهر من لفظ الكتاب وأظهر فلذا جعله تفسيرًا له 5 
وباقي الكلام الذي سيأتي بعد ذلك تعريف للقرآن ٠‏ وتمييز له عما يشتبه به . 
انظر المعتبر ص( 07*7. شرح الكوكب امير (؟1/) ٠‏ وفتجج الغفار بشرح المنار )٠١ /١(‏ ء 
ومناهج العقول )١51١/١(‏ . 

(5) خرج بالمنزل : الكلام النفساني وكلام البشر . 
ولما ذكر أن القرآن كلام منزل احتاج إلى تبيين موضوع لفظ الكلام ٠‏ وماريتناوله لفظ الكلام حقيقة أو 
يازا ومذاهب العلماء فيه » فقد سبق أن بينته فراجعه . فإنه مهم جدًا . 

(5) خرج بهذا القول الأحاديث وسائر الكتب المنزلة ٠‏ كالإنجيل والتوراة . 
انظ عباية الول 15/19 
والإعجاز هو قصد إظهار صدق النبي -صل الله عليه وسلم- في دعوى الرسالة بفعل خارق للعادة 
(التعريفات ص190١)‏ . 

(1) أراد بذلك أن الإعجاز يقع بأقصر سورة كالكوثر . | 0 


وذ سيبلب بيت تسر الإضول شرع هها الأضرل 


والأجعللال :بيه خر تفي هَل عرف اللقة + لاله بو ايلع العرن” 
ومغرفة اناميا .: 
وهو أي الكتاب” "ا ينقسم إلى : أمر وبي بحسب ذاته 
وبحسب مدلوله'* : إلى عام وخاص”" 
ظ 1 اح 0 | 000 |[ نا ع ا فاقة 
وبحسب كيفية د إلى مجمل ومبين "2 ٠‏ وإلى ناسخ ومنسوح 
لأن الدليل (قد يرد”'' لإثبات حكم أو لرفعه وهو الناسخ 
والمنسوخ 
ا ش 7 )١١(‏ 


0 


- انظر شرح العبري ورقة (75/أ) » وشرح الأصفهانيٍ ورقة /١5(‏ ب) » والمحلي على جمع الجوامع 
(١61/1؟5)‏ . 

. كان الاستدلال به متوقمًا على معرفتها‎ ٠ أي : ولما كان الكتاب العزيز واردًا بلغة العرب‎ )١( 

(0) أي : ومن أجل ذلك ذكر مباحث اللغة وأقسامها في هذا الكتاب . 

(9) آق: ١‏ القران: . 

(:) وقوله : بحسب ذاته . أي : فلا يعتبر فيه غير ذات القول ٠‏ وهذا هو أحد الاعتبارات الأربعة 
والثاني بالنظر إلى متعلقاته » والثالث بالنظر إلى النسبة بين الذات والمتعلقات ٠‏ والرابع بالنظر إلى 
اختلاف المصالح باختلاف الأوقات وسيذكرها تياعا . 
انظر : مناهج العقول ٠ )١577/١(‏ وشرح العبري ورقة (55/أ) . 

(0) هذا التقسيم بالاعتبار الثاني ٠»‏ وهو بالنظر إلى عوارضه ونعني بها متعلقاته . 

)١(‏ سيأتي تعريفهما في باب العام 0 إذنقاة الله 

(0) هذا التقسيم بالاعتبار الثالث » أي : بالنظر إلى النسبة بين الذات والمتعلق . 

(4) سيأتي تعريف المجمل والبين إن شاء الله تعالى . 

(9) هذا التقسيم بالاعتبار الرابع ٠‏ وسيأي الكلام عنه إن شاء الله تعالى . 

. مابين القوسين مكرر في : ج‎ )٠١( 

)1١(‏ يعني : أن التقسيمات الأربعة السابقة الوازةة قن )الات فى انها واردة في اللي ٠‏ وقد بين 
الضنكت - رحمه الله - ذلك في كتاب السنة بقوله : « وقد سبق مباحث القول ١‏ والكلام الآن - 


ااكتببتاي الآرل فق الكبييتاك: ‏ مسي تكسي سي سس وتيت زا 


وهو ينقسم إلى أمر ونبي ٠»‏ وعام وخاص ٠»‏ ومجمل ومبين » وناسخ 


قال العراقي : وهذه الأقسام”'' في الإنشاء فقط . 

فأما الأخبار”" فلا حَظ فيها(" للأصولى . 

فأطلق الكتاب وأراد به قسم الإنشاء منه”** . 

وبيان ذلك في أبواب خمسة لكل قسم باب » وقدم بحث اللغات . 


1 428 5 عِِ )26 1 5 ع )3 2 
لكونها جنسًا لهذه الأحكام ” . ثم بحث الأمر”* والنهيى ؛ لأن 
النظر في ذات الشيء مقدم على أحواله » ثم قدم العام والخاص لأنهما من 
تعلقات الآامر والنهى .2 وبحث المجمل والمبين كبقية ذلك التعلق َ 


- في الأفعال » فكأنه استغنى عن ذكره هناك بذكره هنا » ولأجل هذا انحصرت أبواب الكتاب في 
خمسة : 
الأول : في اللغات . والثان ' في الأوامر والنواهي 4 والثالكث 3 في العموم والخصوص 3 
والرابع : في المجمل والمبين » والخامس : في الناسخ والمنسوخ . 
انظر نباية السول )١577/١(‏ . 

)١(‏ أي : الأقسام السابقة سواء بحسب ذاته أو متعلقاته » أو النسبة بينهما أو بحسب اختلاف 
المصالح . 

)0( الأخبار جمع خبر ٠‏ وهو الكلام المحتمل للصدق والكذب . 

(؟) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

(:) لأن الكتاب العزيز ينقسم إلى خبر وإنشاء » لكن نظر الأصولي في الإنشاء » دون الأخبار لعدم 
بوت الحكم بها غالبًا . 
انظر التحرير )١75/1١(‏ » وتهاية السول )١155/١(‏ » والإبهاج )١189/١(‏ . 

(4) أي أنه إنما قدم باب اللغات ؛ لأن التمسك بالأدلة القولية إنما يمكن بواسطة معرفتها . 
انظر المعتمد 8/١(‏ - 9), والمحصول )2١/١(‏ ». وما بعدها » وشرح العبري ورقة (751/أ) . 

١ )ب/١7( ص‎ : 3 69 


ورة مسعمس سس سييست تبر الرضول. شرح منهاج الأصزل 


الباب الأول : فى اللغات 
وفيه فصول : 


ع على الناسخ والمنسوخ ؛ لأن النسخ يطرأ على ثابت بأحد الوجوه 
(0١ :‏ 
المذكورة 2 . 


الباب الأول 
في اللغات!"ا 


وهي” "ا الألفاظ الموضوعة للمعان 3 وه تتوفف عل 0 مذكورة 


في الفصل الآ 7" 


وجمعَ اللغات مع أن الكلام في لْعْةَ العرب وهي واحدة , 
لاختلاف””' لغات القبائل”"' . 


68 0 كال لوغري لالس ل بسي رس كاله امس نات 
ل الل مشي ل محا ا د 0 


قال 2 7 


انظر : : الصحاح (5/ *8مغ؟- )١15:85‏ والمعتبر ص(/770) ٠‏ وشرح الكو كني امير 5/12 
() أي : اللغات في الاصطلاح . 
62 لأنه لا كانت دلالة الألفاظ على المعاني مستقادة من وه ضع الواضع عقد الملصئف هلا الفصل فى 


الوضع وها يتعلن .> » وقدم هذا الباب على غيره : لأن معرقة ماهية الشيء سابقة عل معرفة أقسامه 
وأحكامه . 


9 ص لكوكب ا اتوعاة الرل 3010 دونو الايا 0لة] يار. 


الككتاب - باب : اللفات 





١7م7‎ 


الفصل الأول : في الوضع 


لا مسَّت الحاجة إلى التعاون والتعارف . 





ا أن المجباحث مشتركة بين جميع اللغات”" ' 
وله تضوك: + 
الفصل الأول 
: 0 
فى تحقيق .وشيم اللقات .وها كينا ء , 
ي في محقيق وضع اللغات ٠‏ وما يتعلق به » وهو ستة ' : 
(الوضع . والموضوع . والموضوع له » انون : والواضع . 


5 1 0 
وطريق معرفته | 


وذكرها) في هذ(" الفصل على هذا الترتيب فقال : لم 


(1) قيس أن 

(0) انظر : الإبهاج )١19١7/١(‏ ء والتحرير (١/1ا١)‏ . 

)2 أ :فى هذا البانب» » 

(8 الرضيع اق اللخة مععل للف بام لنت .+ 
وفي الاصطلاح : تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني . 
انظر التعريفات ص( )151-5١5‏ ., والمزهر )78/١(‏ ء وجمع الجوامع ٠» 25114 /١(‏ ونهاية السول 
)١١6/9(‏ . 

)2( أي كه اخناء . 

0390 أي : فائدة الوضع : 

0) أي : الموضوع . 

(4) ما بين القوسين ساقط من أء وأثبته بالهامش . 

(9): أئ. + هذه الأشياء الستة” . 

. ساقطة من : ج‎ )٠١( 


١10‏ > ادبا سس ب ملتسم تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وكان اللفظ أفْيَدَ من الإشارة والمثال لعمومه وأيسر ؛ لأن الحروف 
كيفيات تعرض للنفس الضروري ٠‏ وضع بإزاء المعاني الذهنية لدورانه 
معها ؛ ليفيد ظ 





ص 


مسّت27 ء أي اشتدت الحاجة إلى التعاون والتعارف لأن الله - تعالى - 
خلق الإنسان”2 غير مستقل بمصالح معاشه . محتاججا إلى مشاركة أبناء 
جنسه » لاحتياجه إلى غذاء ولباس ومسكن . والواحد لا يتمكن من 
تحصيل هذه الأشياء فضلا عن صنعتها”" . فلابد من جمع يعاون بعضهم 
بعضًا » وذلك لا يتم إلا بأن يعرفه ما في نفسه . فاحتيج”* إلى شيء 
يحصل به التعريف”” . 

والتعريف إما باللفظ"'؟ » أو بالإشارة كحركة اليد والرأس 
والحاجب » أو بالمثال”" كالكتابة” وشكل المطلوب ٠»‏ وكان اللفظ أقْيَدَ 
يع الأ قارف والتاله لعجري 7 ظ 





. وهو سبب الوضع‎ ٠ أشار به إلى الأول‎ )١( 
. وقوله : لأن الله خلق الإنسان ... إلخ . تقرير لسبب الوضع‎ )( 

(0) لأن كلا منها موقوف على صنائع شتى . 
انظر نهاية السول )١1576/١(‏ . 

(4) في ب : وأحتيج . 

(0) وعير المصنف عنه بالتعارف تبعًا للحاصل ٠‏ كما تبه الإسنوي والعراقي . 
انظر نبهاية السول )١55/1١(‏ » والحاصل )24/١(‏ » والتحرير (١1/ا9١)‏ . ظ 

(7) شرع يتكلم في الموضوع ٠‏ وهو الثاني من الستة المتقدمة بقوله : والتعريف إما باللفظ إلى آخره . 
انظر شرح العبري ورقة (75/ ب) » والإبهاج »)١47 /١(‏ وتباية السول )١1557/1١(‏ . 

(0) قال الإسنوي : وهو الجرم الموضوع على شكل الشيء نجاية السول )١517/١(‏ . 

(4) اعلم أن الكتابة من جملة الطرق أيضًا ٠‏ ولا يصح أن يريدها المصنف بقوله : « والمثال ؛ ؛ لأن 

تعليله بالعموم يبطله ؛ لأن كل ما صح التعبير عنه أمكن كتابته فلا يكون اللفظ أعم منها . 
انظر نهاية السول )15197-1١55 /١(‏ . 
(9) وهذا سبب كون اللفظ أفيد . انظر الإبباج )19/١(‏ » ونهاية السول (111/1) . 


الواتتسنكاوة جه تماقو #"اللفكاة:. ‏ جحت سسه يسع سعسييم. :فا 





إذ يمكن التعبير به"'' عن الذات ولمعنى » والموجود والمعدوم . 
والحاضر والغائب 3 والقديه'" والحادث 4 وذي الشكل وغيره : 
مخلاقه الخنار انال 
وأيسر لأن الحروف”" كيفيات تعرض للنفس الضروري للإنسان 
د ل ا 


ولا كان الأمر ما ذكرنا وضعت”؟ الألفاظ بإزاء المعاني الذهنية”*' دون 
ا 





010( أ : باللفظ . 

(؟) كالياري سبحانه وتعالى . : 

(0) أي : لا يمكن الإشارة إلى المعنى . ولا إلى الغائب والمعدوم د الخصول: 258/17 : 

(:) ولا يمكن أيضا وضع مثال لدقائق العلوم » ولا للباري سبحانه وتعالى . 

قال الإمام في المحصول )10/١(‏ : « ولأن المثال قد يبقى بعد الحاجة فيقف عليه من لا يريد 
الوقوف عليه » . 

(6) وَهَذا :شين كون اللفظ. أسر :مخ الإشازة :والثال".. 

(5): ح هن (/ ران + 

(0) أي : فلما كان اللفظ أفيد وأيسر وضع . 

فقوله : وضع جواب لما . نهاية السول »4)١51 /١(‏ والتحرير )١978/١(‏ . 

(4) قوله : بإزاء المعاني الذهنية : هذا هو الثالث من الأقسام الستة » وهو الموضوع له . وحاصله : 
أن الوضع للشيء فرع عن تصوره » فلابد من استحضار صورة الإنسان مثلا في الذهن عند إرادة 
الوضع له » وهذه الصورة هي التي وضع لها لفظ الإنسان لا الماهية الخارجية . والدليل عليه أنا 
وجدنا إطلاق اللفظ دائرًا مع المعاني الذهنية . 

انظر شرح المحلل على جمع الجوامع ٠‏ وحاشية البناني عليه (١/5157؟)‏ 6 كاي السول :0317213 

(9) ما بين القوسين ساقط من : ب »ء وأثبته بين السطرين . ظ 

- وقوله : لدورانها معها : استدل به المصنف على وضع الألفاظ بإزاء المعاني الذهنية وَمَثّل له‎ )٠١( 


كلل ل لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


»+ © مهد عد هد اه مداه هه هه هه ا« اه ا« ها هت اه عه« ا #عه ا# ا هه ا«الع اس ا# ل# هه ا#و ا« هه ا 6# هاا © © اه لهو لهو ا« ساهو اها عه ها هس ع * 





فإن من رأى شبحًا من بعيد وظنه حمارًا سماه حمارًا ٠‏ وإن ظَنَّ فرسًا 


سماه فرسًا » وإذا حضر عنده''' وعلم أنه إنسان سماه إنسانًا . 
فإذا دار اللفظ مع المعاني الذهنية"'' » علم أن اللفظ موضوع بإزائها . 


ولو كانت موضوعة بإزاء الأمور الخارجية لتغير الخارجي”” بتغير 
الظنون » وهو باطل قطكًا”** . ظ 


واختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي”” أن الوضع بإزاء المعنى 
اللخا ع 1 


- بما ذكره بعد ذلك :. 
انظر الإبهاج )١9*/١(‏ ء والتحرير .)١794 -١ا/8 /١(‏ 
)١(‏ ج : ص١(8١/)‏ . ظ ظ 
(؟) وذلك وجودًا وعدمًا ؛ لأن المعنى الذهني هو ما يتصوره العقل » سواء طابى ما في الخارج أو 
لا . شرح الكوكب المثير 23١6 /١(‏ . 
(5) ساقطة من : أء وأثبتها بالهامش . 
(:) وهذا كله في المفردات ؛ أما المركبات فسيأتي حكمها بعد قليل » وهذا مذهب الإمام ومن تبعه . 
انظر شرح العبري ورقة (114/ب) . وشرح الكوكب النير 2٠١5 /١(‏ . 
وقد أجاب صاحب التحصيل عن هذا بأنه إنما دار مع المعاني الذهنية على اعتقاد أنها في الخارج 
كذلك . وهو جواب ظاهر كما قال الإسنوي . 
انظر التحصيل ٠» )١98/١(‏ وتهاية السول )1517/١(‏ ء والإبهاج .)١95 /١(‏ وشرح المحلي عل 
جمع الجوامع /١(‏ /36). 
المتقن المدقق ٠‏ ذو الفنون من العلوم المتكاثئرات والتصانيف النافعة المستحازات . 
أشهر كتبه : المهذب ٠»‏ والتنبيه في الفقه » والنكت في الخلاف ٠»‏ واللمع وشرحه ٠»‏ والتبصرة في 
أصول الفقه » توفى سنة 41/5ه . 


١ /ام‎ 


هله اه هو اه ه # ا # اه اخ مه اه © # ا ها هج عه © ماه © #06 هن © ع هله هي © اعساو ماله نه هاه الس هج له له له هاه م اماع جع ا« ما ع مادعا .ىن ها ء. 





قال الإسنوي"'' : ويظهر أن يقال : إن اللفظ موضوع بإزاء المعنى 
من حيث هو ء أي مع قطع النظر عن كونه ذهيًا أو خارجيًا '' . 

زقولة :: :ليق 10" أن بوضبعيت: لتنيك ابي *" أي الاضافة قل" 
غلام زيك 4 ودار هند 


والمركبات أي : المعاني''' المركبة » مثل : قام زيد » وزيد قائم . 





- واختيار الشيخ هو قول ثان في المسألة : 

انظر شرح اللمع )١75/١(‏ وما بعدها » وشرح الكوكب المخير )٠١5/1(‏ » والإيباج ,)١195 /١(‏ 
والتحرير .)١78 /١(‏ 

الأصول.: ار يي أشهر كته 3 غباية السول في شع م ا الفقّه 


الأصول» 2 وَدَطقَات الشافعية» 2 ا سئة (الالا)ه . 


اقلر : الدرر الكامنة (؟/ 157). 0 الذهب (5/ 57) ء والبدر الطالع /١(‏ 787). 
الجوامع 6 ا يه لكر كب ف داب 106 

وانتصر الإسنوي لهذا القول بقوله : فإن حصول المعنى في الخارج والذهن ف امات الز ' ائذة 
علي المعنى 6 واللفظ انما وضع المعتى من غير تنبيده وض راد 0 م إذ الوضوع له قد لا يوج 
إل في الذهن فقط كالعلم ونحوه 4 وهذه المسألة قد أهملها الاأمدي وأبن الحاجب : 

انظر نباية السول ٠» )١517/١(‏ وشرح المحلى على جمع الجوامع » وحاشية البنانى عليه )5517/١(‏ . 

فر اللام في قوله : ١‏ ليفيد » متعلقة بقوله : قبل ذلك . 
انظر الإيباج :»)١94 /١(‏ ونباية السول )1517/١(‏ . 

)2 وقوله ' واضيفة تمك التسنب يكون قد شرع في ذكر فائلة الوضع وهمئى الرايع من | الأقسام 
وحاصله 7ن اللفظ وضع لإفادة النسب بين المفردات كالفاعلية والمفعولية وغيرهما ولإفادة بان 
المركيات : 
انظر نبهاية السول )١517/١(‏ » وشرح العبري ورقة (75/ ب) . 

(ه) أ: ص «55/أ). 

05 أي لإفادة المعاز في المركبة . 


6مة لسسبطسللدبسبلتب تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
دون المعاني المفردة وإلا فيدور 


فوضع لفظ زيد لشخص معين . ولفظ غلام لآخر لنعلم عند الإضافة 
النسبية بينهما بالمالكية والمملوكية . 


وكذا قام زيد ليعلم عند الإسناد صدور القيام من زيد /! 

وليس الغرض من الوضع إفادة الألفاظ للمعاني المفردة'؟ إذ لو كان 
كذلك لزم الدور . 

6 أشار بقوله : «دون العاني المفردة وإلا فيدور» » وذلك لأن 
الوضع''' موقوف على تصور المعنى » فلو توقف تصور المعنى على الوضع 


0 
لاك 


ولا يجيء مثله في المركب”*' لأن تصور معنى المركب موقوف على 
وضع الألفاظ المفردة لمعانيها المفردة من غير عكس . 

هذا والدور مندفع ؛ لأن فهم المعنى من اللفظ يتوقف على العلم 
رار و عل بابي اكير كور ار بن 
اللفظ حتى يلزم الدور””) 


)01 أي : تصور تلك المعاني . 

(؟) أي : إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها موقوفة على العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات . 
- 8 العبري ورقة (55/أ) . 

(6) أي : أن العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات يتوقف على العلم بتلك المسميات فيكون العلم 
لان قدا عن الع الوم + ٠‏ فلو استفدنا العلم بالمعاني من الوضع لكان العلم بها متأخرًا عن 
العلم بالوضع وهو دور . 
انظر نهاية السول )١58 /١(‏ . 

(:) قوله : « ولا يجيء مثله في المركب » يدفع اعتراض المعترض بأن ما سبق بعينه قائم في المركب . 
انظر نهاية السول )١18/١(‏ ء وشرح العبري ورقة (55/أ) . 

(6) وهذا الجواب ذكره الإمام في المحصول )17/١(‏ . د 


الكتاب - باب : اللفات 8/|ط 





وم يثبت تعيين الواضع ٠»‏ والشيخ زعم أن الله تعالى وضعه ووقف 
عباده عليه . 


ولم يثبت تعبين الواضع لمات اه هو اللستيان: أن الوقس ‏ 








- قال العبري : وفيه نظر : أما أولاً : فلأن المراد من إفادة اللفظ المعنى إفادته المخطاب عند إطلاقه 
كون المعنى مراد المتكلم » وحينئذ لو كان الغرض من وضع الألفاظ إفادته المعني المفرد لم يلزم منه 
الدور » لأن فهم المخاطب مراد المتكلم من اللفظ عند إطلاقه » وإن كان متوقفا على العلم تقس 
المعنى » لكن نفس المعنى غير مستفاد من اللفظ عند إطلاقه حتى يلزم الدور » بل مراد المتكام 
فاعرف هذا فإنه دقيق ولم يتنبه له أحد . ظ 

وأما ثائيًا : فلأنه لو لم يعلم وضع المركب بإزاء معانيها لم يحصل اختلاف الإفادة فى المركبات عند 
اتفاقهما في الألفاظ المفردة ومعانيها كما قال قرحي موس ع !+ وضرب عنس مودي 
وما ضرب زيدا إلا عمرو 4 وما ضرب عمرو إلا زيد .: 

انظر : شرح العبري ورقة (75/أ) » ومناهج العقدل )١57/1١(‏ وما بعدها . 

21 لا فرغ من ذكر سبب الوضع والموضوع له 4 وفائدنه شرع في ذكر القسم الخامس وهو الواضع ْ 
ولكن قبل الشروع في الكلام عنه وذكر المذاهب فيه يجمل بي أن أذكر أنه رغم اتفاق العلماء على انه 
لابد من واضع » وإن اختلفوا في تعبينه + إلا أنه وجد من شكك في ذلك كعباد بن سايمل 
الصَّيمُرِي المعتزلي الذي ذهب إلى أن اللفظ يفيد المعنى من غير وضع » بل بذاته ل بينهما من المناسية 
الطيعية هكذا نقله عنه الإمام في المحصول /١(‏ 07). 
ومقتضى كلام الآمدي في النقل عن القائلين بهذا أن المناسبة وإن شرطناها » لكن لابد من الوضع ٠‏ 
واحتبج عيّاد : بأن المناسبة لو انتفت لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى ال معين ترجيخا من غير 
رك اضف المقتص إرافة الراظيع: لو متطارره انال عوزيال عل اتناف أن لو كانك 1 1 


وليس بمحال بدليل القرء للحيض والطهر . 
القزز عبار الول 01//10) عدو الا عاج 6051/10 وضرج العضد على ابن الحاجب )١97/١(‏ . 
والمحصول )08/١(‏ . 


إذا تقرر إبطال مذهب عباد » وأنه لابد من واضع - وفيه كلام الكتاب - وقد اختلفوا فيه على 
مذاهب ؛ لأن الواضع إن كان هو الله تعالى ٠‏ فهو مذهب الشيخ أبي الحسن ٠‏ ومن وافقه . و 


لعل 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لقوله تعالى . 9 وعلم آدم الأسماء كلها : 





اللفظ)”'' ووقف عباده عليه » أي : أعلمهم بها . إما بالوحي أو بخلق 
اضواقه تدل عليه" وأسيعها لو ادن أن اع . 


أو بخلق علم صرورئ 0 4 لقوله 5 ا 9 وعلم آدم 





- وإن كان هو العبد » فهو مذهب أب هاشم » وهو المسمى بالاصطلاح والتواطؤ ٠‏ وإن كان منهما 
فإما أن يكون ابتداء الوضع من الله والباقي من العبد » وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق ٠‏ أو 
العكس » وهو مذهب ضعيف ل يذكره في الكتاب . 
وأما جمهور المحققين كالقاضي أب بكر الباقلاني ومن بعده » فقد توقفوا في الكل وقالوا بإمكان كل 
واحد من هذه الاحتمالات الأربعة » وهو الذي اختاره في الكتاب حيث قال : ولم يثبت تعيين 
الواضع . 
وقال ابن الخاجب : الظاهر قول الأشعري . ومعنى هذا القول بالوقف لعدم القطع بواحد من هذه 
فال ابن السبكي : وقد كان بعض الضعفاء يقول : إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب ل يقل به 
أحد ؛ لأن العلماء فى المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته . فالقول بالظهور لا قائل به ٠‏ وهذا 
ضعيف فإن المتوقف لعدم قاطع قد يرجح بالظن ثم إن كانت المسألة ظنية اكتفى فى العمل بها بذلك 
الترجيح ٠١‏ وإلا توقف عن العمل. اه . 
انظر الو بباج )١957/1١(‏ ء ونهاية السول )١97١7/١(‏ ء والعضد عل ابن الحاجب وحواشيه /1١‏ 
0) وما بعدها . التحصيل .)١919 5 /١(‏ وشرح العبري ورقة (75/أ) وما بعدها . 
وشرح الأصفهاني ورقة (75/|) . 

() مابين القوسين ساقط من : أ. ج . 


(5) رق <١‏ غلية. 

0( ومذهب الشيخ اختاره ابن الحاجب والإمام في المحصول في الكلام على القياس في اللغات » كما 
انظر العضد على ابن الحاجب وحواشيه )١155 /١(‏ ». والمحصول )5757/١(‏ . ونبهاية السول /١(‏ 
او ات 


قال الآمدي في الإحكام ١ : )017/١(‏ إن كان المطلوب هو اليقين » فالحق ما قاله القاضي ٠‏ وإن 
كان المطلوب هو الظن - وهو الحق - فالحق ما قاله الأشعري لظهور أدلته . 
وهذاءفا اتختاره صاحب جمع الجوامع (1/1/ا؟) . : | 

(5) استدل المصنف - رحمة الله تعالى عليه- من المنقول بثلاثة أدلة ومن المعقول بدليلين :2 ' 


الكتيكاف:حايبات:: اللفتات اسعتعمع متيس سه م سسب 614 


#إما أنزل الله بها من سلطان 4 . #واختلاف السنتكم وألوانكم» . 
الابما كلها 74تدل عل تعليهةات يفال > الأريياء؟"" الأدم الاضل الله 
ل و ' 

وي ظاهر في أنه الواضع دون لكين [' 

رذنت الأفاك قوف رذ للا اتن بالقصنا 7 
والتخصيص اصطلاح ل" 

ولقوله”"2 تعالى : # ما أنزل الله ها من سلطان ١0#‏ . 





0 لقره 010 
والآية بتمامها ارا ام لصحا كيام مرضي عل الريك تاو ري جار عون 
كنتم صادقين »© . 

(6) المراد بالأسماء : إنما هي الألفاظ الموضوعة بإزاء المعانى » وذلك يشمل الأفعال والحروف 


والأسماء المصطلح عليها ؛ لأن الاسم سف بذلك ؟ 4 سمة ة أي عللا'مة على فتاه -: والأفعال 
والحروف كذلك . 


انظر نهاية السول )١7١/١(‏ » وحاشية السعد على شرح العضد )١95/١(‏ . 

إفرة لحي يو ا 

)2 أي : الدليل الأول 

(0) أي الله تعلل هو الواضع وأن آدم لم يضمعها » ولا الكة ٠‏ فتكون توقيفية أما آدم ؛ فلأنه تعلم 
من الله » وأما الملائكة فلأنهم تعلموا من آدم . 
انظر نهاية السول ٠ )١777/١(‏ وشرح العبري ورقة (5؟/ ب) . 

() أي : أن الله تعالى هو الواضع لهما أيضًا مثل الأسماء . 

0) أي : ما دامت الأسماء توقيفية فكذلك الأفعال والحروف . 

(4) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب )١98/١(‏ . 

(9) الدليل الثاني من المنقول . 

)١(‏ النجم : ("7؟) 
والآية بتمامها : 8 إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون 
إلا الظن وما عبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » 


؟ ١‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





ولآنه لو كانت اصطلاحية لاحتيج فى تعليمها إلى اصطلاح آخر . 

ولو لم تكن توقيفية لما ذمهه"' 

ولقوله تعالى'' : # ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم 4" . 

والمراد اللغات بالاتفاق ؛ إذ"* لا كثير”*' اختلاف في «العضو)0© , 
وإذ بدائع الصنع في غيره أكثر”" . 

فلولا أنه توقيفي لما منّ”" . 

ولأنها”' - أي : اللغات - لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في 
تعليمها لغيره إلى اصطلاح آخر ٠‏ وذلك الاصطلاح ال 1 نيد 





010( أي لأن الذم وقع لهم بسبب تسميتهم لبعض الأشياء من غير توقيف ٠‏ ويلزم من ذلك ثبوته في 
البافي 5 وإلا يلزم فساد التعليل بكونه ما أنزله . 
انظر شرح العبري ورقة (5؟/ ب) . والإبهاج )197/١(‏ » والتحصيل )١95/١(‏ . 

(0) الدليل الثالث من المنقول . 

ف الروم ل" 
والآية بتمامها 5 آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألواتكم إن في ذلك 
لآيات للعالمين * . 

(4:) ج : ص(8١/ب)‏ . 

(0) فى أء ج : « كبير » وما أثبته موافق لما في شرح العضد )١10/١(‏ . 

(5) أي : المخصوص المسمى باللسان . 
انظر : حاشية السيد على شرح العضد )١90 /١(‏ . 

(0) مذكور بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب )١95 .1948 /١(‏ . 

63 3 : علينا بها » وليس المراد باللسان هو الجارحة اتفاقًا ؛ لأن الاختلاف فيها قليل ؛ لم إنه غير 
ظاهر بخلاف الوجه ونحوه فتعين أن يكون المراد باللسان هو اللغة مجارًا » كما في قولة تعالى : 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه * (إبراهيم : 4 

(9) الدليل الأول من المعقول على مذهب التوقيفف . 

)٠١(‏ ساقطة من : أ 


اكات ديات اللقحاة:. ستسخح صني _سي سنس جيه وا 


ويتسلسل ولجحاز التغيير » فيرتفع الأمان عن الشرع » وأجيب بأن الأسماء 
لذاته » فلابد من اصطلاح آخر وهكذا ويتسلسل . 
وهذا'" لا يثبت'" مذهب الشيخ”" ٠‏ بل يبطل مذهب الاصطلاح 
0 ا | 7 ١‏ ا 
وات ار 0 اصطلاحية لحاز التغيير في الاصطلاح 5 
ب سي بسب إذ لا 
5 أن يكون المراد بالصلاة والزكاة فى زماننا غير ما اصطلح عليه 
0 1 د “لي كه (هم) 
في زمن الرسول. صل الله عليه وسلم. فيرتفع ” الآأمان عن الشرع :5 
وااحيي"؟ يانه الايي 11 ماف اللقافيه أن 2 عاو 





(3) اي :هذا الدليل: » 
030 أي :ابه . 
(6) أي : أبو الحسن 0 جتريفية اليا 
62 أي : يبطل به مذهب أ 0000 
انظر نهاية السول )١7/7/١(‏ » والإبهباج )١198/1١(‏ . 
(5) الدليل الثاني من المعقول . 
030 أي : اللغات . 
0 اع من 1/1/0 
004( أي : والوثوق في شريعتنا : 
انظر الإبهاج )١98/1(‏ ء ونهاية السول )١9”7/١(‏ . 
(9) قوله : « وأجيب»؛ : شرع في الجواب عن أدلة الشيخ أبي الحسن الخمسة فأجاب من الأول وهو 
قوله تعالى : # وعلم آدم الأسماء كلها » (البقرة : )”١‏ بوجهين . 
)2٠١(‏ أي : أن المراد من الأسماء » وهذا هو الوجه الأول . 
)١1(‏ فى ب : « علاقتها » . 


585 ل _ دا ا ل #3 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





أو ما سبق وضعها : 

وخصائصها''' . مثل أن علّمه أن الخيل للكر والفر » والجمال للحمل » 
١‏ ) 

والثيران للزرع”' 


والضمير في ظعَرَضْهُم# لا يصلح اليه إلا إذا أريد به 
المسميات » مع تغليب ذوي العقول على غيرهه”" 

سلمنا”*' أن الأسماء هي اللغات » لكن يجوز أن تكون الأسماء قد 
وضعها طائفة أخرى غير بني آدم من الجن ٠‏ أو غيرهم” 

وإليه أشار بقوله : « أو ما سبق وضعها » . 

ولك أن تقول"'' : التعليم للأسماء » والضمير للمسميات » وإن ل 
يتقدم لها ذكر في اللفظ للقرينة الدالة عليها . 


00 اق بوليين المزاد الما فى الآية اللقابعة : 

(؟) أي : فأما تعليم الخواص فواضح ٠‏ وأما تعليم السمات أي : العلامات . فمن وجهين : 
أحدهما : أن هذه الأشياء علامات دالة على تلك الحيوانات ويعرف ذلك بالمشاهدة . 
الثاني : أن الله تعالى علم آدم علامات ما يصلح للكر والفر والحمل ٠‏ وذلك لأن الاسم مشتق من 
السمة أو من السمو » وعلى كلا التقديرين فكل ما يعرف ماهية ويكشف عن حقيقة يكون اسمًا . 
و نخصيص الاسم مهذه الألفاظ عرف حادث . 
انظر نبهاية السول )١09/7 -١975 /١(‏ ء والإبهاج .)١198 /١(‏ 

() أي : عرض المسميات على الملائكة وامتحنهم عن أسمائها » أى : ألفاظها كما قال الأشعري . 
أو عقاما كما آزلة المعيقت وغيدة 3 لعا سو ل اس م 5 
(انظر شرح العبري ورفة ة (50/س) َ ونباية السول )1١7*/١(‏ 3 والتحصيل )١957/١(‏ . 

(5) وهذا هو الوجه الثاني . 

(5) قال ابن السبكي : وفي هذين الجوابين نظر : 
أما الأول : فإنه خلاف الظاهر . إذ الظاهر من الأسماء بالألفاظ . 
وأما الثاني : فالأصل عدم استعمال سابق . 
انظر الإبهاج )١198/1١(‏ . 

(7) أي في الجواب على الدليل الأول من أدلة الشيخ أبي الحسن الأشعري . وهذا الجواب - 


ع٠‏ + دهاج عماج عه .مه و6 ع « ا« اج هع هه #» # © «. ا #« 0ه اه ا# اه هع #« ه# هج ©9 شه ا« الب © #0 له هاه © اه عه اه عه هع هه اه هنا © اه هع هج عه ه 


ويدل على أن التعليم للأسماء قوله تعالى : ##إأنبئوني بأسماء 
هو لاء 174 ْ #فلما أنبأهم بأسمائهم#”" | ظ 

تأضافة الأسماء إلى المسميانة: +: قدل.غل: أثه لبس المواة عا المسيميات 
أنفسها . بل الألفاظ الدالة عليها . ظ 


ذل كان التعليم الجسميات ذا ضيه الإلزام لبلا الإنباء بالأسماء ‏ 
ثم إنباؤه بنفسه بالأسماء** . 


وقوله : « أو ما سبق وضعها » » خلاف الظاهر ؛ لأن الأصل عدم 
وضع سابق”* . لا يقال''' : يجوز أن يراد بالتعليم الإلهام بأن يضع 
نحو: #وعلمناه صنعة لبوس#"'' ؛ لأن المتبادر من تعليم الأسماء : 


- للقاضي العضد على مختصر ابن الحاجب .)١90 /١(‏ 

. البقرة : (1*) ء وسبق إثبات الآية بتمامها‎ )١( 

(5؟) البقرة : (7”) . 
والآية بتمامها ( فاليا آهم لبهم بأسماتهم فلم نبأ بأسماتهم قال آم أقل لكم إني أعلم غيب 
السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ١#‏ 

(0) أ ضى(758/ت):. 

(:) بتمامه مذكور في حاشية السعد على العضد لابن الحاجب )١198/١(‏ . 

(5) انظر شرح الأصفهاني ورقة (707/أ) . 

(5) قوله : : « لا يقال » رد على جواب الإمام الرازي الذي ذكره : فى المحصول (١/؟5)‏ والذي رد فيه 

على دليل الشيخ أبي الحسن الأشعري نعطي دكن أنه يجوز أن يكون المراد من التعليم الإلهام 5 

وهذا الرد الذي انتصر له شيخنا ابن إمام الكاملية نقله عن القاضي العضد في شرحه لمختصر ابن 
الحاجب .)١192 /١(‏ 

. )8١0( : الأنبياء‎ )7 


والآية بتمامها : #وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم نهل أنتم شاكرون» . 


يروو سلب تيصير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والذم للاعتقاد َ 
د 110 ب 
تعريف”''' وضعها لمعانيها"'' . 
فاحتمال الإلهام : احتمال مر جوم فاك ينافى الظهور 4 بل من 
من 
والتحقيق أن النزاع إن كان فى الظهور ٠‏ فالحق ما قال الشيخ”*“ . 
وإن كان المطلوب هو اليقين”*' فالحق ما قاله المصنف تبعًا للقاضي أبي 
0 م. 27 . 1 أأه 
بكر الباقلاني ' من التوقف""' وهو مبين في الشرح . 
والذم”*؟ في" قوله تعالى : # إن هي إلا أسماء * للاعتقاد أي : 
لإطلاقهم لفظ الآلهة على الصنم مع اعتقادهم أنها آلهة . 
إذ اللات والعزى ومناة أعلام على أصنام ٠‏ فقرينة اختصاها بالذم 
دون شاشر الاسماء ذليل 7ن : 
0010 ساقطة من : ب » وأثبتها بالهامش . 
)١(‏ انظر شرح العضد على ابن الحاجب )١90/١(‏ . 
(6) انظر حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب )115/١(‏ . 
(4) علل الآمدي ذلك في الإحكام بقوله : لما قيل من النصوص لظهورها في المطلوب . 
انظر : الإحكام (١/51)ء‏ ونهاية السول )١7١/١(‏ . 
(0) أي : يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب . كما علل ذلك الأمدي في الإحكام /١(‏ 017) . 
68 0 
لد 6 ونماية ل ل ؛ مرا اا #تونسيت ابن البسكى فيه 
()1 اح نحض 01/150 
)٠١(‏ ولأن هذه أعلام منقولة » وليست بمرتجلة فلا ذم على التسمية بها على القول بالتوقيف . 
كالحادث وشبهه لعدم ارتجالها . 
انظر نهاية السول )١78/١(‏ » والإبهاج )1914/١(‏ » وشرح العبري ورقة (11/أ) . 


الأكستاب - باب : اللفات /1ة ١‏ 





والتوقيف يعارضه الإقدار . والتعليم بالترديد والقرائن »ء كما 
للأطفال .2202 ا 





والتوقيقت عار ضية: لاقن 

بيانه”"؟ : أن الألسنة وإن كانت يجارًا عن اللغات لكن كون اختلافها 
من آيات الله تعالى لا يدل على أن جهة كونه آية » بلع 0 
وتعليمها إيانا بعد الوضع لجواز أن يكون بتوفيق الله تعالى إيانا لوضعها 
وإقدارنا عليه ( فإن الجهتين سواء : 

بل لا يبعد أن تكون الثانية أولى لكونمها أدل على كمال القدرة وبديع 
الصنع”" 

ولا نسله”» أنه لو كانت اصطلاحية لاحتاج في تعليمها إلى 
اصطلاح آخر 1 بل بحصل التعليم بالترديد والقرائن » كما للأطفال . أي 





: قوله : والتوقيف إلى آخره » جواب عن الدليل الثالث من أدلة التوقف وهو قوله تعالى‎ )١( 
#واختلاف السنتكم # (الروم : ؟7)‎ 
. (؟) أي : بيان هذا الجواب . وكدغو السبعك: 3 بقوله : تقديره‎ 
هذا البيان بتمامه ذكره السعد في حاشيته على شرح العضد عي الاين قي‎ )( 
: المصنف نظر‎ 
أما أولاً : فلأن أهل العرف يطلقون اللسان على اللغة » فيقولون 1ن سرف لسانة الحرصه:؟‎ 
٠ ولسان الترك » ولسان الروم » أي : يعرف لغاتهم » ولم يطلقوه على الإقدار على وضع اللغات‎ 
. فيكون إطلاق لكان عر الئئة سقة عرفل .بحلاف إطلاقه على الإقدار فيكون راجحا عليه‎ 
وأما ثانا : فلأنه لو حملت الألسنة على الإقدار على وضع اللغات 2 لكان تقدير الآية هكذا :فين‎ 
آياته اختلاف أقدا, ركم على وضع اللغات » وهو غير سديد » فإن إفدار الله تعالى إيانا على وضع‎ 
1 اللغات ال ؛ إنما اختلف م اللغات أو اللغات الموضوعة وهي غير الإقدار‎ 


63 وهذا هو الجواب عن الرايع 
)ه( أي 5 اللعافف : 


وودددللدند سلس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والتغيير لو وفع لاشتهر . وقال أبو هاشم : الكل مصطلح وإلا 
فالتوقيف إما بالوحي فتقدم البعثة » وهي متأخرة لقوله تعللى  :‏ وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه * . 


بترديد اللفظ ٠»‏ وهو تكراره مرة بعد مرة » مع القرائن''' كالإشارة إلى 
المسمى .ومبذه الطريقة تعلمت الأطفال”' . 


ولا ال ارتفاع الأمان عن الشرع » والتغيير لو وقع اين 
لكونه أمرًا مهما تتوفر الدواعي على نقله إلينا لكنه لم يشتهر فلا يكون 
.»> (6) 
كاري" 


وقال أبو هاشم" : الكل مصطلح ٠‏ أي مجموع الألفاطا جا تن 
بوضع المشين. 6د ]لا أي الى كانت بوضع الله - تعالى - فالتوقيف منه 
للعباد على اللغات إما (أن يحصل)”' بالوحى ولا يتصور إلا بالإرسال 
فتتقدم البعثة على معرفة اللغات » وهي ياك متأخرة لقوله تعالى : 
#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه #'" 


. ©» القران‎ ١ : في ج‎ )١( 

(؟) بتمامه في نباية السول (١/97ا١)‏ . 

() هذا هو الجواب عن الخامس . 

(8) أي: ووصل إلينا . 

(0) انظر شرح العبري ورقة (77/أ) ٠»‏ نهاية السول )177/١(‏ . 

(5) هذا هو الماهب الثالث على اعتبار أن مذهب عّاد هو الأول ومذهب الأشعري هو الثاني وقد عبر 
لبي عن ملعي ا ماسم بمذهب الاصطلاح . 


ما ين اقوسين ساقط من :ج . ولت بالامش ‏ 


09( سوره ة إبراهيم 4" 
والآية يتمامها : 8 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويبدي - 


الكتتتهتانة- ايه + اللفناة .حتسسنيسسصيعسييسييتبيهة فوا 


أو بخلق علم ضروري في عاقل فيعر فه تعالى ضرورة »© فلا يكون 
مكلفا أو في غيره : وهو بعيك »© وأجيب بأنه ألهم العاف بأن واضعا ما 
وضعها » ٠‏ وإن سلم لم يكن مكلا بالمعرفة فقط . 





أي : بلغتهم . فدل'٠'‏ على سبق اللغات الإرسال . 


فلو كانت توقيفية بالوحي 5 كه )7 سابقة على الإرسال ٠‏ بل 
متأخرة 4 واللازم باطل 4 بدليل م : 


أو الوقن يغلق غلم خنرورق فن. اذل د بأ الله تعالى وضعها 
لهذه المعاني وهو باطل 0 2 يلزمه معرفة الواضع فيعر فه تعالى 
بو لا اااي 1 

وحينئذ لم يكن مكلفًا بشيء » إذ لا قائل بالفرق مع أنه مكلف" للا 
ثبت أن كل عاقل مكلف » أو في غيره أي غير عاقل وهو بعيد جدًا(" . 


فلو لم يقطع بعدمه » فلا أقل من مخالفته للظاهر . فإذا انتفنت طرق 
التوقيف » انتفى التوقيف ٠.‏ وثبت الاصطلاح”*" . 


- من يشاء وهو العزيز الحكيم * . 
© ب : ص /7١8(‏ ب) : 


(0) انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )١95/١(‏ ». وخاية السول /١(‏ 
١/6‏ ) . 


629 في ج : وإذ 4 . 


)0( بصو ال ل حصول العلم الضرودي برضع اله تعال يستزم العلم الضروري بال 
تعالى ٠‏ لأن العلم بصفة الشيء إذا كان ضروريًا يكون 0 بذائه أول أن يكون مبرونا . 
انظر غاية السول (1/ 11/6):.. 

1 5 69 

322( ا لأنه يبعد أن يصير غير العاقل عالً مبذه الكيفيات العجيبة 3 وهذه التركبات النادرة اللطيفة . 


(4) انظر نهاية السول /١(‏ 175) » وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحواشيه )1١93/١(‏ .- 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





واله م سه ساس ع ها »وله هه نه سه هه ولو واه ساسا و و و سوأ نس هاه دو هاوه ها هس هاه هاه جاجح هد ماهد جا عد ع هم م عد عع د ع٠‏ ء** 





1 : عع (؟) سس ا في .(2 ث #م‎ ١ 
ال م العاقل”"© بأن”*' وا ير‎ 


غيو اتفيين. + بولا عل 577 نيه أن الواضع الله سان توي كدب .قل 
يلزم من كونه خلقها في عاقل أن يعر للم 0 وين 0" 

واعمم الجا الرو ردن محرنة ارمع كل المعو 
حتى يكون عارفا بالله “د ل ل ايد لة 
الله - تعالى ٠‏ د أن لأ يكون :مكلما طاق39 , 


واجييت 





- وشرح العبري ورقة (51/أ) . 
قال الإسنوي في خباية السول /١(‏ 175): وهذا التقدير هو الصواب على خلاف ما قرره الإمام 
وأتباعه ؛ فإنهم جعلوه دليلين فلزمهم بطلان دعوى وال ل لوي اي 
دليلا واحذا مقسمًا فجمع بين الاختصار في اللفظ والانحصار في الأقسام. | 

)١(‏ وهذاالحواب من جهة المصلنف وعبر عنه بالمجهول لضعفه وهذه عادته » وصرح يذلك: اسن 
السبكي في الإبهاج ٠ )3١1/1(‏ وتقريره من وجهين ٠‏ 

(0) أي : أن الله تعالى . 

فرة أئ خلق العلم فيه . 

(4) فى ب : « أن » . 

)0( أ : : وضع هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني » لا أن الله تعالى هو الذي وضع حتى يلزم المحذور 
وهو عدم التكليف . 
انظر نباية السول )١757/١(‏ . 

. ساقطة من : أ.. وأثبتها بالهامش‎ )١( 

(0) ساقطة من : ب »2 ج . 

(4) ساقطة من : ج . 

(9) ساقطة من : ج . وأثبتها بالهامش . 

. ساقطة من : ج‎ )٠١( 

. وهذا هو الوجه الأول من جواب المصنف على أبي هاشم وأتباعه‎ )١١( 

(؟١)‏ وهذا لا استحالة فيه . 

)١"(‏ أما كونه غير مكلف مطلقًا » فإنه غير لازم ٠»‏ كمن أتى بعبادة دون عبادة » وهذا هو الوجه 
الثاني من جواب المصنفا . - 


© © © © هن ب« اه © اها هس * جا هاه هج ده نه هاه ا« اه هاه اه #6 هه © هاه هج هه ها ع اع ب ها هاه ه اع ع لج د هماه هس ه ا هه + .8 نه ٠ه‏ - 


كما أشار إليه بقوله : ١‏ لم يكن مكلمًا بالمعرفة فقط » . 
وقن. هذا" بالتؤاني. مكاقكة + !ل ريبع أن يفاك :2 الاتفاق عا 
خلافه كما مر فى الدليل””' . 


والأحسن في الجواب”" : أنا لا نسلم أن التوقيف؟ بالوحي لا 
يتصور إلا بالإرسال . ظ 


وأما توقيف الرسول فيكفي ‏ بارس والإعلام. نين اللف تعال:- 


ولا" بورولالة الآية هل شين اللقات: :نما هو فى بتدق. الرشول: الى 
له قوم » فآدم محصوص من ذلك ٠‏ إذ لا قوم له عند البعثة”"' . 


- انظر نباية السول )١1757/1١(‏ 2 وشرح العبري ورقة (/ت) 5 والإ باج (6/ ٠ع٠عت”ى‏ ١١5ل‏ 
)١(‏ أ امر(ة5/) . 
5 “قال عرض :2 :وقد نان ود مارلا : فللإجماع على عدم الفصل بين التكليف بالمعرفة وسائر 
التكاليف . وأما ثانيًا ل ا الس 
55ل /7إ9١)‏ . 
(4) فى ب : «١‏ التوقف 4 ء. وما أثبته موافق لما فى حاشية السعد )١95 /١(‏ . 
(5) هذا جواب ثان للسعد مذكور فى حاشية .)١91//١(‏ 
)١(‏ قال الشيخ سعد الدين بعد ذلك : « والأول أوفق بالشارح - أي : العضد - والثاني بالمتن - 
انظر حاشية السعد /١(‏ ا9١).‏ 


؟. لل _ لت تيصير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وقال الأستاذ : ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفى والباقى 
بدن 

وقال الأستاذ''' أبو إسحاق الإسفرابيني : ما وقع به التنبيه إلى 
الاصطلاح توقيفي ٠‏ والباقي مصطلح ؛ لأنه لو لم يكن القدر المحتاج إليه 
في الاصطلاح توقيفيًا لكان اصطلاحيًا ٠‏ واحتاج في تعليمه إلى اصطلاح 
لخر بواتساي 7 

والجواب”" : أنه ”' يُعْرَف بالترديد والقرائن””' كما سبق في 
جواب"'' أدلة الشيخ”" فلذا تركه”” المصنف اكتفاء بما تقدم . 





. وسماه العبري : مذهب التوزيع أي : بعضه توقيفي‎ ٠ هذا هو المذهب الرابع اختيار الأستاذ‎ )١( 
. وبعضه اصطلاحي‎ 
. انظر شرح العبري ورقة 56/أ‎ 

)١(‏ هكذا قاله الإمام في المحصول »)١ /١(‏ لما تكلم على تفصيل المذاهب فتبعه المصنف . ٠‏ لكنه نقل 
عنه عند الاستدلال عليه أن الباقي يحتمل أن يكون اصطلاحيًا وأن يكون توقيفيًا » وهو الذي نقله 
عنه ابن برهان في كتابه الوصول إلى الأصول )١575 -١7١ /١(‏ . والأآمدي في الإحكام /١(‏ 
/ا5) . وصاحب التحصيل )١95 /١(‏ » وابن الحاجب في مختصره )١945 /١(‏ وغيرهم فعلى هذا 
يكون مذهبه مركبًا من الوقف والتوقيف . 
انظر إضافة إلى ما سبق : نهاية السول »)١75 /١(‏ والإبهاج 2)7٠١١ /١(‏ وشرح الغيريق ورقة 
(/س) . 

() هذا الجواب لابن الحاجب في مختصره )١95/1١(‏ . 

(5) أي : أنه منع توقفه على الاصطلاح . 

(5) كالأطفال . 

(5) ساقطة من : باء وأثبتها بين السطرين . 

(10) لأنه قائل بالتوقيف كما سبق . 

63 أئ ترك دليل الأستاذ لأنه ذكر في الكتاب - يي المنهاج - مقالته مجردة عن الدليل لإمكان 
استخراج دليله من حجج الفريقين بأن يقال ا الاو 2 و 
وهو مذهب البهشمية ٠‏ أي : في الكل ٠‏ تعين أن يكون البعض والبعض ٠‏ وهو مذهب الأستاذ 
وقد أبطله بما سبق . 


ااكتسكان دناكق «اللفاك ‏ +ملستصس يسيب نين" 


وطريق معرفتهما : النقل المتواتر أو الآحاد . 
وما أبطل''' أدلة الفرق كما زعم . تعين عنده الوقف”'' وقد علمت 
ما فيه . 
ونقل عن الأستاذ"'' غير ذلك”؟ . 
وطريق معرفتها أي اللقاك”* همان ٠‏ 


الأول ٠:‏ النقل, التواق *"..في: الذى. لة بيقيل, :التشفكيك. + كالارض 
وال وفي عر" 0 ( الكحادلة) ٠‏ 


الغان0"١؟‏ : استنباط العقل من النقل'""" ٠‏ كما إذا ثقل أن الجمع 


6 أي : الفينقه كت عه اللف. . 
(0؟) وهو اختياره في المنهاج . 
(6) ساقطة من : ج . 
(4:) أي : أن ابتداء اللغات اصطلاحي والباقي محتمل . 
قال الإمام في المحصول /١(‏ 28): « ابتداء اللغات يقع بالاصطلاح والباقي لا د يمتنع أن يحصل 
بالتوقيف » . وانظر : التحصيل )١195 /١(‏ لتقف على النقل الثاني عن الأستاذ 5 06 ل 
١/5‏ ). 
(5) هذا هو القسم السادس وهو الطريق إلى معرفة اللغات . 
انظر شرح الكوكب المئير (1/ 3599) . 
(0) وهو الذي يفيد القطع . 
7غ( والكو رو سو ها بعد وقيه لمشيل ذه تبلقااب ركلبي زر كلانه الغرية . 
انظر العضد على ابن الحاجب .)١98 /١(‏ 
(0) أي : في غير ما لا يقبل التشكيك . 
(9) والآحاد هو الذي يفيد الظن ٠‏ كالقرء ونحوه من الألفاظ العربية » وو الكريم من 
الأول . 
انظر المرجع السابق )١198/١(‏ ». ونهاية السول /١(‏ لالا١)ء‏ والمحصول )19/١(‏ . 
29١(‏ لم يذكره الآمدي ولا ابن الحاجب » ولكن ذكره العضد في شرحه له )١98/١(‏ . 
)١١(‏ وسماه ابن النجار في شرح الكوكب المئير /1١(‏ 530) « والمركب من العقل ومن النقل » . 
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واستنباط العقل من النقل . كما إذا نقل أن الجمع المعرف بالألف 


المعرف باللام يدخله الاسغناء7؟ . 


ومعلوم أنه - أي : الما -: رواسا ارات فى 


ب لستثنى منه''* فيحكم بعمومه » أي : يحكم بأن الجمع المعرف باللام 


0) 

يجب أن يكون متناولاً له اه الجا 

فكون صيغ الاستثناء للوخراج كع بالنقل .لا 'العقل..: 
الى ١ن"‏ 

فيحكم العقل بواسطة هاتين المقدمتين أن الجمع المعرف للعموم”” . 

وأما العقل العر 3 أي : الخالص ء فلا يجدي . أي 0 ينع 
في معرفة اللغات ؛ لأن وضع لفظ لعين من الممكنات . والعقل لا 
مسقل 1 , 


. هذه هي المقدمة الأولى وتعريف الاستثناء هى المقدمة الثانية‎ )١( 

0) ج : ص١(١5/)‏ . ْ 

(9) ساقطة من : أء و أثبتها بالهامش . 

(4) بتمامه في حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب )١99/١(‏ . 

(4) انظر : تباية السول )١7/1//١(‏ ء وشرح الكوكب الثير -594٠ /١(‏ 591) . 
وقد نقل ابن السبكي في الإبباج )٠١ ١ /١(‏ عن العلامة زين الدين الكتامي شوج الله - أنه اعترض 
على التمثيل بهذا وقال : هاتان المقدمتان نقليتان » وإذا تركب الدليل من مقدمتين نقليتين لم يصح أن 
يقال : إنه مركب من العقل والنقل ٠‏ وهذا عجيب ٠‏ فإنه لولا العقل لما صح الاستنتاج من المقدمتين 
النقليتين وتركيبهما على الوجه المنتج » وبيان صحة الإنتاج من فعل العقل والجزء الصوري للقياس 
العقلي أه .2000 

0 بيكسيز الضناف .: 

(0 .لأن العقل إنما يستقل بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات . 
انظر نهاية السول ٠ )١717/١(‏ وشرح العبري ورقة (71/أ) » وشرح الأصفهاني ورقة (78/أ) . 


الكتيتات كاديات»:* اللفباكذة ٠.‏ جحيسستسميبشسحع ةن يسيس ع تيك ١6‏ 


واللام يدخله الاستثناء » وأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ فيحكم 


بعمومة . 
فى تفسيم الألفاظ 


الفصل() الثانى 
فى تقسيم الألفاظ”") 
وتفسيمة عيبب الاعتان .© ذون الذات ؛ لأن د هذه الأقسام 
عل اكفلة + :وسور القبيزة مقرو ؟؟ واحن كان أن أكتن + 


)١(‏ ب : ص«599/]). 
)١(‏ الألفاظ جمع لفظ ٠‏ وهو في اللغة : “الرمي 

وفي الاصطلاح : صوت معتمد على ؛ بعض مخارج الحروف . 

انظر مختار الصحاح ص(201) ٠‏ وشرح الكوكب الممثير (1/ 23١4‏ . 
(9) المفرد عند النحاة هو الكلمة الواحدة . 


وعند المناطقة والأصوليين ار لي م 
له فشمل ذلك أزيعة أقسام : 


الأول : مالا جزء له البته » كباء البحر . 

الثاني : ما له جزء ولكن لا يدل مطلقًا كالزاي من زيد . 

الغالث : ماله جزء يدل ء لكن لا على جزء المعنى » كإِنْ من حروف إنسان ٠.‏ فإنها لا تدل على 
عضن الأنسان:. وإن كانت بانفرادها تدل عل الشرظ أو النفي .: 

الرابع : ما له جزء يدل على جزء المعنى ٠‏ لكن فى غير ذلك الوضع كقولنا : « حيوان ناطق » عَلَنا 

على شخص . 

انظر تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه (ص ”7”7). وفتح الرحمن وحاشية العليمي عليه 

(ص 19). والإحكام »)١4 /١(‏ وشرح الكوكتة المي زاكر د13 


اماللن 
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دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة » وعلى جزئه تضمن 





وقد تقسم الألفاظ باعتبار دلالتها''' ٠‏ فتقسيم الدلالة اللفظية يلزمه تقسيم 
اللفظ الدال عليها”"؟ . 


فالتقسيم إما للدال » أو للمدلول » أو لهما . 

فالأول : للدال : وهو ماله الدلالة» والدلالة كون الشيء بحيث 
يفهم منه شيء آخر”" والأول”*؟ الدال والثاني”*؟ المدلول . 

فإن كان الدال لفظا فالدلالة لفظية» وإلا فغير لفظية . 

وكل منهما'' وضعية”"' إن توقف الفهم على الوضع والاصطلاح”. 


/١( وقدم تقسيم الألفاظ باعتبار دلالتها ؛ لأن التقسيمات كلها متفرعة على الدلالة . نهاية السول‎ )١( 
. )48 
: 0198 /1( نظر اتعريفات (ص45) » وشرح نه تقبح الفصول (ص؟) » وشرح الكوكب النير‎ 

0( لأن كلام المصنف في الدلالة اللفظية ٠‏ ويلزم من تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاث تقسيم اللفظ 
الدال بالضرورة ٠‏ فاندفع سؤال من قال : كلام المصنف في تقسيم الألفاظ ٠‏ فكيف انتقل إلى 
تقسيم الدلالة ؟ : 
انظر الإبباج )3١77/١(‏ ء ونباية السول )179/١(‏ . 

(9) انظر التعريفات (ص 47 

)050( أي يا 0 

)05 9 : ا وغير اللفظية . 

(0) كدلالة الأقدار على مقدوراتها ومنه دلالة السبب على المسبب ٠»‏ كالدلوك على وجوب الصلاة » 
وكدلالة المشروط على وجود الشرط ( كالصلاة على الطهارة ع( وإلالما صحت وهذا هو النوع الآول 
للدلالة المطلقة . واقتصر عليها لأنما المرادة هنا 
انظر شرح الكوكب المنير ٠ )١7؟0 /١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص *7). وتبهاية السول /١(‏ 
6 ) . 


(4) انظر شرح الأنصاري على إيساغوجي . وحاشية عليش عليه (ص272) . 


> مام 
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والوضع : تعيين الشيء ليدل على شيء آخر من غير قرينة”'" . 
والمقصود هنا الدلالة اللفظية الوضعية”" التي يكون للوضع فيه 
مدخل ؛ إذ لا ينضبط غيرها . 
أي : فهمها يتوقف على العلم بالوضه”” 
إذا علمت ذلك (فتقول اعلو)'' أن دلالة اللفظ على تمام مسما 
كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق مطابقة”'' » وسّمّى بذلك لأن 
اللفظ عانق سنا + 


. وغير الوضعية : عقلية وطبيعية‎ )١( 
وما دلالته عقلية كدلالة الأثر على المؤثر » ومنه دلالة العالم على موجده » وهو : الله سبحانه‎ 
ويقال.. ظ‎ 
ل ين ل‎ ١ والصفرة عل الوا‎ ٠ وما دلالته طبيعية كدلالة الحمرة على الخجل‎ 
. مرض عليه‎ 
.)58 وتحرير القواعد المنطقية (ص‎ ٠» )١75 /١( انظر شرح الكوكب المنير‎ 

(5) انظر جمع الجوامع )535/١(‏ . 

(؟) ثم إن الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : إما عقلية كدلالة المقدمتين على النتيجة » ودلالة 
اللفظ على وجود اللافظ وحياته » وإما طبيعية كدلالة اللفظ الخارج عند السعال على وجع الصدر . 

وإما وضعية وهي المقصودة هنا . 0 وسيأتي تعريفها بعد قليل . 

فكان ينبغي أن يقول : دلالة اللفظ الوضعية ٠‏ على أن الإمام قال : إن 0 0 وحدها 
وضعية » وأما التضمين والالتزام فعقليتان » وقال بعضهم دلالة اللصمن لفيلية' بف 
انظر المحصول ٠ )757/١(‏ وال مهاج "”" 

(:) الدلالة اللفظية الوضعية . 

(6) انظر نباية السول )١99/١(‏ . 

(5) ما بين القوسين فى ب : ١‏ فاعلم » وهي ساقطة من : ج . 

0 أي : دلالة مطابقة . 

(8) وذلك من قولهم : « طابق النقل الفعل »© إذا توافقتا . - 
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ودلالة اللفظ على جزئه أي على جزء المسمى . كدلالة الإنسان على 
الحيوان فقط . أو الناطق فقط تضمن"''' » وسُمّي بذلك لكون المعنى 
المدلول في ضمن المعنى الموضوع” '' . 

ودلالة اللفظ على لازمه الذهني” كدلالة الإنسان على قائل العلم 
الذي هو خارج عن الحيوان الناطق التزام » وَسَمَيَ دلالة التزام لكون 
المعنى المدلول لازمًا للمعنى الموضوع له"** . 

وتقييده” بالذهني إشارة إلى أنه''' يشترط لضبط المدلول الالتزامي أن 
يكون الخارج بحيث يلزم من”'2 تصور*" المعنى الموضوع له » تصوره 
بمعنى أنه كلما حصل المعنى الموضوع له في الذهني ٠‏ حصل ذلك المعنى 
الخارج فيه ؛ لأن فهم المعنى من اللفظ » إما بسبب أن اللفظ الموضوع له 





- انظر شرح الكوكب المنير )١57/1١(‏ » وجمع الجوامع (١/7317؟) ٠‏ وشرح العبري ورقة (1١؟/‏ 
بي) . والعضد على ابن الحاجب وحواشيه .)١١١ /١(‏ 

0010( أي : دلالة تضمن . ٠‏ 
انظر حاشية السعد على شرح العضد ١١١ /١(‏ ١51١)ء‏ والإبهباج )5١7/١(‏ . 

(9) واللازم الذهني : هو الذي ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ ٠‏ سواء كان لازمًا في الخارج أيضا 
الخارج » كالسواد إذا أخذ يفيد كونه ضذا للبياض . انظر الإسباج )3١5 /١(‏ ء ونهاية السول /١(‏ 
.)١1074‏ ظ 

(5) انظر شرح العبري ورقة (/ا5/ ب) . 

(5) أي : تقييد تعريف الدلالة الالتزامية . 

0) ج ص (١5/ب)‏ ,5 

63 1 ص(77/ ب) : 
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أو بسبب أنه يلزم من فهم المعنى الموضوع له فهمه'' . 
وأما اللوازم البعيدة التي قد تفهم من الألفاظ ٠‏ فليس فهمها من مجرد 
الألفاظ ٠‏ بل بمعونة القرائن فلا تكون مدلولات الألفاظ لأنا نعني 


بالدلالة : كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند إطلاقه بالنسبة إلى العالم 
بالوضع بشرط توجهه إليه2 » وتجرده عن الموانع والشواغل”" . 
ولا يشترط في الالتزام اللزوم الخارجي ٠‏ أي : كون المعنى الالتزامي 
٠: :‏ :5 )2 


تنه : 


و هه 


لا يقال : عبر باللفظ ”5 ء وهو جنس بعيد لإطلاقه على المستعمل 
والمهمل ٠‏ فكان التعزير عالقول [خية 27 31:4 لا ييل إل اللبععيل. + 


)١(‏ انظر حاشية السعد على شرح العضد .)١1* /١(‏ وشرح الكوكب المنير ٠» )١158/١(‏ وبيان 
المختصر )١66 /١(‏ . 
(؟) انظر الو بباج )5١* /١(‏ ., 
(*) انظر شرح العبري ورقة (70/ ب) » وشرح الأصفهاني ورقة (58/ ب) » والإبهاج )3١4/1١(‏ . 
(4:) ومن هذا يعلم أن قول المصنف : ١‏ وعلى لازمه الذهني لعزام » غير مستقيم ؛ لأن هذا يوهم 
وجود لولم نارم الخارجي ا 
وقال 00 فى المحصول )76/١(‏ : « ثم هذا اللزوم شرط لا موجب» . 
يعني أن اللزوم بمجرده ليس هو السبب في حصول دلالة الالتزام » بل السبب هو إطلاق اللفظ 
وروم شرط . 
انظر نبهاية السول /١(‏ 4/ا١-‏ ٠8١)ء‏ والإبياج )5١4/١(‏ . 
(5) لأن المصنف قال : ١‏ دلالة اللفظ » . 
)١(‏ يعني كان ينبغي للمصنف أن يقول : « دلالة القول » . 
انظر نبهاية السول /١(‏ ٠8١)ء‏ والإبهاج )15١1-506/١(‏ . 
)0ع( أي : اللفظ . 
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عه 


كما نبه عليه ابن مالك”2 ؛ لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد إطلامًا 
غلب على الحقيقة » بخلاف اللفظ هذ“ . 


وقد قال بعضهم : وأورد على حصر الدلالة اللفظية في الثلاثة . 
دلالة صيغة العموم على أحد أفرادها"' فإنه ليس مطابقة ولا التزامًا - 
وذلك واضح - ولا تضمئً*' (لأن دلالة صيغة العموم كلية : وهي“) 
الحكم على كل فرد'' بحيث لا يبقى فرد من الأفراد"' وإلا لزم عدم 
دلالتها على فرد من أفرادها في صورة الأمر والنهي . 

وفي مقابلتها/ : الجرئية)”"6 0 

وهي”''5 : الحكم)''' على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين 


. فى سب : « ابن ملك »© وتقدمت ترحمته‎ )١( 
. )181/١( ء ونقله العراقي في التحرير‎ )١8-1+ /١( انظر شرح التسهيل‎ )0( 
والجزئي‎ ٠ وتقرير ذلك موقوف على مقدمة وهي الفرق بين الكل والكلية والكل‎ ١ : قال الإسنوي‎ )*( 
. » والجزئية والحزء‎ 
. )١8١ /١( انظر نهاية السول‎ 
. ©» فى ب : « ولا يتضمن‎ )4( 
أي سارف الكل‎ (0) 
+6 فى نتن 3:2 الأفراة‎ 9 
. كقولنا : كل رجل يشبعه رغيفان غالبًا‎ )0( 
.)١18٠ /١( انظر نباية السول‎ 
. أي : في مقابلة الكلية الجزئية‎ )4( 
. وأثبته بالهامش‎ ٠» ما بين القوسين ساقط من : ج‎ )9( 
. أي : تعريف الحزئية‎ )٠١( 
. ما بين القوسين ساقط من : أ»ء وبالهامش‎ )١١( 


الأكقتاب - باب : اللغفات 2111# "١‏ 


ه #» * 
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كقولنا : بعض الجيوان إنسان فالتعبير 0 ا اد فى 

١ 3 َ (0) 20) 14 . - 
)60 

العدد 2 . 


وأجاب الأصفهاني''' (في شرح المحصول)” بأن هذا التقسيم إنما 
هو لفظ مفرد دال على معنى ليس ذلك المعنى نسبة بين مفردين وذلك لا 


قال”*' : فيقول : اقتلوا”''' المشركين ٠»‏ في قوة جملة من القضايا . 


. الجزء : هو ما يتركب منه ومن غيره كل » كالخمسة مع العشرة‎ )١( 
.)٠١١ /١( انظر نهاية السول‎ 

. أي : يخرج الجزئية وبذلك يكون التقسيم غير جامع‎ )١( 

فو أي لآن الجزء . 

620 أي : تعريف الكل . 

(60) س : صصص (1/تب) : 

(7) وكقولنا : كل رجل يحمل الصخرة العظيمة » فهذا صادق باعتبار الكل دون الكلية . 
انظر نهاية السول )١8٠ /١(‏ . 

4 مو ختيق زد المردريع حب بر مالسل لف يقسي نينا لأفجتوان ضيه الول 
بأصفهان » ثم رحل إلى بغداد فتعلم ودرس بمصر . وتولى القضاء ء فيها » وكان إمامًا متكلمًا فقيهًا 
أصوليًا ‏ أديا شاعرًا » منطقيًا ٠‏ ورعا متديئًا » كثير العبادة والمراقبة » صنف في المنطق . 
والخلاف ٠‏ وأصول الفقه » شرح المحصول للإمام الرازي » وله «غاية الطلب في المنطق؟ وكتاب ‏ 
«القواعد» ة في العلوم الأربعة » علم أصول الفقه وأصول الدين » والخلاف » والمنطق » و#شرح 
مختصر أبن الحاجب» ولاشرح الطوالع» و«التجريد» توفي سنة (588ه) بالقاهرة » وهو غير 
الأصفهاني المتوق سنة (59لاه) . 
انظر شذرات الذهب (105/0) ء وحسن المحاضرة /١(‏ 047) » وبغية الوعاة )١5١٠ /١(‏ . 

(4) عا بين القوسين ساقط من : أء ب . وثابت في : ج . 

(9) أي : الأصفهاني - رحه اللّهِ . 

. » فى ج : « اقتل‎ )٠١( 


8م يببسشسيييسيمج يسيس اتزبين الوضول - شرح منهاج الأضول 
واللفظ إن دل جزؤه على جزء معناه فمركب » وإلا فمفرد . 


فإن مدلوله اقتل (هذا المشرك)"' وهذه (الصيغ”'' للعموم”" إذا اعتبرت 
بجملتها لا تدل على قتل)”' زيد المشرك » ولكنها'”' تتضمن ما يدل على 
قتله » لا بخصوص كونه زيذا » بل لعموم كونه زيدا » ضرورة تضمنه 
اقتل زيدًا المشرك . فإنه''' من جملة هذه القضايا ٠‏ وهي جزء من مجموع 
ل القضايا فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين : قتل زيد المشرك 
فتضمنها م يدل على ذلك الوجوب والذي هو في ضمن ذلك المجموع 
وهو دال على ذلك مطابقة . 


وال'"" نولي :ذلك من قيل ولالة التضمن. بان هو يمن اقبيل دلالة 
.ء(١١)‏ 
المطابقة : 


واللفظ7© إ إن دل جزؤه أي : كل واحد من أجزائه على جزء المعنى 


. ما بين القوسين ساقط من : ب » وأثبته بين السطرين‎ )١( 

(0) في ج : « الصيغة » . 

(*) ساقطة من : با ء ج . 

(4) ها بين القوسين ساقط من : ب ». وأثبته بين السطرين . 

0( َع : هذه الصيغ : 

030( في ب : « فإن » . 

0) فى ب : « ذلك © . 

)م0 ع ل" 7 

(9) ]أ : الأصفهاني - رحمه الله . 

)080 انظر شرح اللحصول للأصفهاني ورقة (14/ب) » وثقله الإستوي في حباية السول (1/ ١ملء‏ 
»١‏ والعراقي /١(‏ 4)189» وحاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب /١(‏ 
17)ء والا مهاج (١/5>١٠7)ء‏ وأصول زهير (؟/ 8) . 

. قال ابن السبكي : هذا تقسيم آخر للفظ باعتبار التركيب والإفراد‎ )1١( 
. )5١7/١( انظر الإبباجح‎ 


- د هع 8ه © هه جه © اه 8« ا © واه اه« © #5 اه« © هو هه اه هاه © وهو و انه ان و لس ون لولس ست لو له و اج اه اساسا وا ده هو ها‎ « «١ ع »د هد‎ ١ 





ةيةه 6 5 كقام 0 وخمسة اك وغلام عمو ورلا 
أي و اللفظ إن لم يدل جزؤه على جزء المعنى حال كونه جزءًا من ذلك 
فمفرد”"' » وإن جاز أن يدل في حال آخر . 

ولا خفاء أن المراد الدلالة الوضعية » وإلا فلحروف المفرد دلالة عقلية 
في الجملة”"' فشمل ما لم يمكن للفظه جزء كهمزة الاستفهام”" . 

أو يكون له جزء غير دال على معنى كزيدا"' . 

أو .كوة له توددال عل ععتى لكو الا قل جره المفتى .+ كفت الله 


)١(‏ انظر التعريفات (ص 2»)١85‏ وشرح العبري ورقة /١0(‏ ب) » وجمع الجوامع (١/7؟5) ٠»‏ ونهاية 
السول ٠ )١184 /١(‏ وشرح العضد على ابن الحاجب وحواشيه »)١١07 /١(‏ والإبباج )0٠١17/١(‏ ء 
يرع الكوكب المثير )١٠١9/5١(‏ . 

00 مثل للمركب الإسنادي بقوله : « قام زيد » . 

(9) وهذا مثال للتركيب المزجي . 

(4:) وهذا أيضًا مثال للتركيب الإضافي . واستغنى بالأمثلة عن ذكر أقسامها . 
انظر شرح الكوكب امثير )1٠١9/1١(‏ . 
قال الإسنوي : الوارزة القاضى دان اللاين التو قيض عل بهذا وان اطق علكا عل اإتهان > 
فينبغي أن يزاد حين هو جزؤه » كما ذكره الإمام في المحصول /١(‏ /الاي : ويرد عليه بما قاله العبري 
في شرحه ورقة (710/ ب) : لا حاجة إلى زيادة هذا القيد ؛ لأن عبد الله الذي هو عَلَّم غير عبد الله 
يد امريد لسك ابم بج اسار ب صوق اداو يي ابن 


(5) انظر نباية السول )١1847/١(‏ . 

9) انظر حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب .)١1١7 /١(‏ 

(48) أو كباء الجر . 
انظر نهاية السول )١184/١(‏ . 

69 ألا ترى أن الدال منه 3 وإن كانت تدل على حرف الهجاء 6 كتلس جر امن سعناها اي : من 
مدلولها » وهو الذات المعينة . 
انظر نهاية السول 2)١84 /١(‏ وشرح الكوكب المير :10 زات ان 


#لم د نطلل سل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والمفرد إما أن لا يستقل بمعناه وهو الحرف أو يستقل وهو فعل إن دل 
لما عدقاط انه يليك 7 

والمفرد 0 0 ) ن لا يستقل 0 وهو 06 ,1 م ْ 
هفرش وول يمحس 4 في دلالته على معناه الإفراديى ذكر متعلقه . 
فلحو فين وإلى- مشروط في وضعهما دالب 9" على معناهما الإفرادى ( 
وهو الابتداء أو الانتهاء ذكر متعلقهما من دار أو سوق أو غيرهما ما يد حل 
عليه الحرف”*' » وفيه إشكال وجوابه مذكور في'' الشرح 

أو يستقل بمعناه وهو الفعل , 

إن دل 0ن 0 الحاصلة باعتبار ترتب الحروف الأصلية 





)١(‏ انظر فتح الرحمن » وحاشية العليمي عليه ص(14) وما بعدها .» وشرح الأنصاري على 
إيساغوجي 34 وحاشية عليش عليه ص(*7) وما بعدها 4 ونباية السول )١844/1١(‏ . 


(5) قوله : والمفرد ٠‏ بدأ بالكلام عليه لتقدمه على المركب » ثم إن المفرد ينقسم من وجوه فقدم ما هو 
باعتبار أنواعه وهو تقسيمه إلى الاسم والفعل والحرف . 

(6) ساقطة من +٠:‏ وآثتها بين السطرين : 

00 أي : بالمفهومية . 
انظر شرح العضد )١1١ /١(‏ » وشرح العبري ورقة (71/ ب) . 

)0( قال العبري : ومعنى عدم استقلاله هو أن المعنى الذي دل عليه الحرف يتعلق بمتعلق لابد من 
ذكره من حيث الوضع . 
انظر شرح العبري ورقة (/ا7/ب) . 

() أي : بيان عدم الاستقلال . 

(/( في أ : « دالة »6 . 


(6) انظر شرح العبري ورقة /١١/(‏ ب) » وشرح الكوكب المنير ٠ )٠١8/١(‏ وشرح العضد /١(‏ 
)١٠١‏ . 


(9) أي : ص(1/77) . 
)2٠١(‏ أي : بحالته التصريفية . 
2)31١1(‏ ساقطة من 1 


الكتتب - ياب : اللقفنات 3ش هوي 


ميئته على أحد الأزمنة الثلاثة . 


وإلا فاسم كلى إن اشترك معناه متواطع إن استوى ٠‏ 





والزائدة وحركاتها واسكناع ا ٠‏ على | عا الأزمنة الغلاثة مضي كقام' , 
والحال كيقوم”'' » والمستقبل كقم . 


وقوله : ( مهيئته ) احترز به عما يدل عل الزمان بجوهره »© كالأمس 
والغد فإنه اسم . 


وهذا إنما هو في لغة العرب . وأنا فى" القة التجه فالدلالة على 
الزمان ليست بالهيئة ؛ إذ قد تتحد الهمعة9) مع اختلاف الزمان”*' . 


وإلا أي : وإن اجا يدس ليه سبي" 2 


)00 ويعرض له الاستقبال بالشرط نحو اد رد حم فصل رجو العا بي وسار ين 
اما عرض 0 وح لتر دارا االرا” 
وللعلماء فيما وضع لَه المضارع مذاهب خمسة : 
١‏ - المشهور منها أنه مشترك بين الحال والاستقبال . 
قال ابن مالك في تسهيل الفوائد ص(28) : ١‏ إلا أن الحال يترجح عند التجرد » . 
؟ - أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال . 
" - أنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الال . 
ا اي 0 ادر 2 
ل ا 
للاراعع القرات المورطي 01000 عن را" لواو لعازرك روعي لاسرم 10 ا لحرية . 
يروت ٠.‏ لك 00 0 )1١1١7-‏ . 
(5) انظر حاشية ام العضد )١5١/١(‏ ». وشرح الكوكب المنير )١١7 /١(‏ . 
030 وذلك بأن لا يدل على زمان أصلا كزيد » أو يدل عليه ٠‏ لكن لا هينته » بل بذاته كالصبوح 5 


5دعل_ _ لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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الكل **5 2 بمتواطرم إن" افو حضول: ‏ أنزاذة. الذهية 


(وسّمّىَ بذلك)2© لتوافق الأفراد فيه كالإنسان الحاصل معناه فى 
ح- وهو الشرب بالغداة 4 وكالغبوق : وهو الخوت بالعشي 1 
وأمس 4 والحال 4 والمستقبل 43 والآن 1 
انظر نهاية السول )١184 /١(‏ 2 وفتح الرحمن 22007 ؛ وشرح الكوكب المنير )١١7/١(‏ » والإبهاج 
)09١8/1١(‏ »ع وشرح العبري ورقة (1”/ ب) . 
)١(‏ أي : الاسم كلى وجزئي وتسميته بذلك بجحاز ٠‏ فإن الكلية والجزئية من صفات المسمى . 
انظر شرح العبيري ورقة 0 بس) ؛ وحهاية السول )١84/1١(‏ . 
030 الكل : هو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه » سواء وقعت الشركة كالخيوان 
والانسان + والكاتب: + أو لم تقع مع إمكانها كالشمس . أو استحالتها كالإله . 
انظر نهاية السول )١84/١(‏ .2 ا (1/ .)5١18‏ 
(5) قال الإسنوي : تعبيره بقوله : « إن اشترك معناه » غير مستقيم ؛ لأن الكلي الذي لم يقع فيه شركة 
يخرج منه » فالأولى أن يقول : إن معناه الشركة . 
وقال الغزالي : الكلى هو ما يقبل الألف واللام ٠‏ وينتقض بقولنا : ابن أدم وشبهه . 
انظر نهاية السول )١185/١(‏ » والتحرير )١97/١(‏ . 
(:) انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )١55/١(‏ 2 وشرح الكو كنت الميو :1177/10 : 
8 00 5 « والكل 2( . 
: الاسم ينقسم إلى كلل وجزئي ٠‏ ثم الكلي يمكن تقّسيمه من وجهين : الوجه الأول و اطي 
ا 
69 3 1 : ص /5١(‏ ب) ,5 
(0) كالإنسان . فإن كل فرد من الأفراد لا يزيد على الآخر في الحيوانية والناطقية . 
انظر نهاية السول )١86/١(‏ » وشرح الكوكب المئير )175/١(‏ . 
(4) ما بين القوسين ساقط من : أ» وأثبته بالهامش . 


الأكتاب - باب : اللفات بوب 


ومشكك إن تماوت وجنس »© إن دل على ذات غير معينة © 
كالفرس ٠‏ ومشتق إن دل على ذي صفة معيئة كالفارس ٠‏ وجزئي إن لم 





الأئراه التاريعة ع والشفين الخاضا عاد فى الأفراة التدة ا : 
ل 0 َ 
ومشكك”" : إن تفاوت”" في ذلك المعنى بأن كان حصوله في 
بعض الأفراد أو لا » أو أقدم أو أشد من حصوله في البعض الآخر”*“ . 
وسّمِّىَ مشككا ؛ لأنه يوقع الناظر في الشك من أنه من المتواطئ بناء 
على اشتراك الأفراد فيه معنى”*؟ » أو من المشترك بناء على تفاوت ما بينهما 
كالو جود فإنه 2 الواجب أولى لكونه ات ذاته » وأقدم لكونه موجد 





)010 في ج : زيادة « وسمى بذلك » بعدها . 

(؟) هواسم فاعل من شَكَكَ المضاعف من شك إذا تردد . ظ 
انظر شرح الكوكب المنير (1/ 17- 114) ٠‏ وشرح تنقيح الفصول ص(١")‏ . 

(9) والمفهوم من قول المصنف : إن تفاوت اختصاصه بهذا الأخير » وليس كذلك . 
انظر : نماية السول )١186 /١(‏ . ظ ْ 
قال البناني : قال ابن التلمساني : ١‏ لا حقيقة للمشكك ؛ لأن ما به التفاوت إن دخل في التسمية 
فمشترك وإلا فمتواطئ » . ظ 
وأجاب القرافي عنه  :‏ بأن كل من المتواطئ والمشكك موضوع للقدر المشترك » لكن التفاوت إن 
كان امورو هه السفى كك » وإن كان بأمور خارجة عنه كالذكورة والأنوثة ٠»‏ والعلم والجهل 
فمتواطئع » . 
انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع /١(‏ 170؟) ٠‏ وشرح تنقيح الفصول ص(١”7)‏ . وحاشية 
العليمي على فتح الرمن ص(57) ؛ ونماية السول )١86/١(‏ » والتحرير )١19/١(‏ . 

(:) كالوجود ؛ فإنه للخالق أشد لشدته فيما هو أثر الوجود . كما أن بياض 0 لشدته في 

تفرق الصو الذى.هو أثر البياضن ٠‏ وكذلك الوجود له أقدم لكونه مبدءًا لما عداه بأسرها وأولى ؛ إذ 
هو له بذاته ولما سواه لا بذاته . ظ 

انظر حاشية السيد على شرح العضد لمختصر ابن الخاجب )١537/١(‏ » ونهاية السول )١186 /١(‏ 2 
وشرح المحلي على جمع الجوامع ٠ )7176/١(‏ والإمباج )5١9/1(‏ » والإحكام للآمدي .)١5 /١(‏ 

(5) أي : بكون الحقيقة واحدة . ظ 
انظر نهاية السول )١188 /١(‏ . 

(5) ب.: ص١(0١7/أ)‏ 5 
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يشترك ٠»‏ وعلم إن استقل » ومضمر إن لم يستقل . 





الممكنات . فوجوده لنفسه . وأشد لكون آثاره أكثر من آثار الممكنات . 
وليس المراد بالأولوية أو الأقدمية أو الأشدية في الوجودء بل 
بالاتصاف بمفهوم اللفظ ٠.‏ بمعنى أن العقل إذا حاول مطابقة المفهوم 
لكثيرين وجد بعض الأفراد أولى بهذا المفهوم أو أقدم أو أشد'" . 
والأمر الزائد فى المشكك الذي به التفاوت مأخوذ فى ماهية الفرد 
الذي يصدق عليه المشكك كمطلق البياض . 


فالأفراد متفاوتة الماهيات في ذلك المفهوم ٠‏ كالثلج والعاج”" . 


والفهرء .مشترك يق الكل .:.بوالكل. وععير "إن ندل هل داع غير 
١ )42(0 ٠ 5‏ 

معينة » كالفرس 2 . 
وأورد عليه”*' : عَلَمُ الجنس كأسامة”" فإنه يصدق عليه هذا التعريف 
53 .0 (/97) 


)١(‏ وقال السعد : ولهذا يقال : هو ما يتفاوت بأولية أو أولوية ٠»‏ ومعنى ذلك أن العقل إذا لاحظ 
نسبة ذلك المفهوم إلى أفراده يحكم بأن اتصاف البعض به أولى ٠‏ أو أقدم . كما في اتصاف الخالق 
والمخلوق بالوجود ٠‏ بخلاف اتصاف الأب والابن بالإنسانية . 
انظر حاشية السعد على شرح العضد )١57/١(‏ . 

() انظر حاشية السيد على شرح العضد )١157/١(‏ . 

(6) الوجه الثاني : الكلىي إما جنس :أي : اسم جنس أو مشتق . 
انظر الإيباج /١(‏ 708- 07504 ء وناية السول :)١188 /١(‏ وشرح العبري ورقة (18/ ب) . 

(4) أي : والإنسان والعَلّم والسواد ٠‏ وغير ذلك مما دل على نفس الماهية ٠‏ فهو الجنس أي : اسم 
لين .: ظ 
انظر المحصول /١(‏ 728). 

(5) أي : على اسم الجنس . 

(7) أي : للأسد ٠‏ وثعالة للتعلب . 

0) أي : بل عَلَّم جنس حتى يعامل في اللفظ معاملة الأعلام » كالابتداء به ووقوع الحال منه - 


الكتنمئا ديساي : اللفناك: . سيج تي يمست 4694م 
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والفرق بينهما'' أن اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من 
حيث هي هي . 

وعلم الجنس اخ الوشيع الم بقيد بقيد تشخصها في الذهد 9" 

ولعل المصنف يختار أنهما سواء » كما ذهب إليه جماعة” “ . 

فشك اتدل هل ني أن اسيم عيلة معرب كلقا 

فإنه””' يدل على ذات مبهمة باعتبار صفة معينة من الصفات المتعينة 


التي تتضمنها المشتقات . لا على خصوصية الذات من كونه جسمًا أو غيره 


بدليل صحة قولنا الفارس جسم ٠‏ فإنه يفيد فائدة جديدة'' . 


- في الفصيح » ومنع صرفه إن انضمت إليه علة أخرى ٠‏ فهو وارد على هذا بخصوصه ٠‏ وعلى أصل 
التقسيم لكونه أهمله . 
انظر نهاية السول /١(‏ 185) » والإبهاج )5١9/١(‏ 2 والتحرير (1/ 4). 

)010( أي بين أسم |الحنس وعَلم الحنسن . 

(؟) قال ابن السبكي : المختار في التفرقة بينهما : أن علّم الجنس هو الذي يقصد به تمبيز الجنس من 
غيره » أي : من غير نظر إلى أفراده ٠‏ واسم الجنس ما يقصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على 
أفراده حتى إذا أدخلت عليه الألف واللام الحنسية الدالة على الحقيقة ساوى علم الجنس . 
انظر اليا (١/١٠١5)ء‏ وناية السول )١1857/١(‏ », والتحرير .١94 /١(‏ 945١)ء‏ وشرح 
التسهيل )١577/١(‏ . 

(*) انظر شرح العبري ورقة (8؟/ ب) . 

62 قال الحبري في شرحه للمتهاج ورقة (14ب) في قثل بلفرس - أي لاسم الجنس - وبالفارس 

- أي : للمشتق - رعاية نوع من التجنيس . 

وقال الإسنوي : قال ابن السكيت 000 عل جاتر سواء كان فرسًا أو حمارًا » وقال ' 
عمارة : لا أقول لصاحب الحمار فارس . ولكن حمّار » قاله وأما الراكب فهو من كان على بعير 
خاصة . 
انظر تهاية السول )١1886/١(‏ . 

)0( أي : الفارس . 

. )58١ 58٠١ /١( ء وشرح المحلي على جمع الجوامع‎ )١185 /١( انظر نهاية السول‎ )١( 


و ممسمت ‏ حي سي يهب ا تتصير الوصولت شرع منهاج الأصنول 
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١ . . 1‏ ( 
والاسم جزئي إن17) ل ا في مفهومه كثيرون ين 
واعلم أن الكلية والجزئية من صفات المعنى دون اللفظ . وإنما يقال 
للفظ : كلى وجزثي بالمجاز لكون معناه كذلك”*' . 


والجزئي”"؟.: عَلَّمِ إن استقل بالدلالة على مدلوله من غير قرينة . 


ومضمر إن لم يستقل ٠.‏ بل احتاج إلى قرينة غير الإشارة كأنا وأنت 
000 
5 


واعلم أن عدم الاستقلال هنا'"" غير عدم الاستقلال في الحرف . 


فإن المضمر لما كان فى إفادته المعنى الإفرادي غير مشروط بذكر متعلقه 
وضحًا فهو اسم مستقل ». ولما كان مدلوله لا يتشخص إلا بإحدى القرائن 
ذا ئ 
فهو غير مستقل 


0010( ج: : ص١(؟١/أ)‏ 

(6) قوله 0 70 : أولا كل إن اشترك معناه . 
انْظر غباية السول (1/ )١86‏ : اا 

(9) قال ابن السبكى عرزن كفت ثلث خرن ا ا ل يا 
كزيد العَلّم مثلاً . انظر : الإبهاج ٠» )51١/١(‏ وشرح ايل حل ا ترم 110 1010 

(1): أوزة العبري هذه العبارة بتمامها فى شرحه للمنهاج ورقة (1/ ب) بعد قوله : تيه .+ 

(5) هذا تقسيم للجزئي لأنه إما علم أو مضمر 
انظر الإبهاج )35١١ /١(‏ . 

() وقوله : كأنا وأنت وهواء أشار إلى القربنة » وهي قرية تكلم أو خطاب أو غيية ' أن 
المضمرات لابد لها من شيء يفسرها . 
انظر الهاج (١/١١5؟)»ء‏ ونماية السول )١1857/١(‏ » وتنقيح الفصول ص(55) . 

030( أي : في المضمر . 

(4) يعني أن هذا التقسيم كله في الاسم . ال ا ال 5200 
يستقل إلى ما لا يستقل . 


الكتسكتاتة بيات + اللفياة. ‏ محسسسنيعمح سيت 66م 


تقسيم آخر : 
قال العاف ع توعان 1ران ا 000 الاستقلال فى 
العف نا الاستقلال في الدلالة”*)2'0 . 


ويَرِدُ عليه : الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة ؛ فإنها لا تستقل”"ا 
0 
٠‏ م 5 ا : ٠ع‏ / ظ 0 
وصححصَ القرافي أنه كلي”''' . وقال الإسنوي : إنه الصواب"''* . 
3 تقسيم آخر : 
)١(‏ أي:: المصنف + رحمه اللّه . 
030 أي : عندما قَدَم أن الاسم هو الذي يستقل : 
69 : ص(/١7/‏ ب) : 
(4:) أي : في المضمرات . 
(5) انظر : التحرير )١957/١(‏ . 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من : ج . ٍ ش 
7( أئ , وغيرها ولمييت مضمرات هذا أو لا 4 وثانا , أن كم الاستقلال قد جعله أو لا رهما 
للحرف » فإن أراد بالاستقلال ذاك فالاعتراض لائح ٠»‏ وإن أراد غيره فليبينه . 
انظر : ا يد ة وننانة الول 4110 )اع بوالحرس 0155710 
الأول ٠‏ 5 أن الصجيح أنه أعرف العارف » فلو كا سما ه كليًا لكان نكرة : 
الثاني : أن مسمى المضمر لو كان كليًا كان دالاً على ما هو أعم من الشخص المعين والقاعدة 
العقلية : أن الدال على الأعم غير دال على الأخص لاي سيت 0 يضم ع 
ألبته : سح ان ور م*١1- )١755‏ . 


)110 0ه 3 ان ارات ٠‏ وهو صادق عل ما لا يتامى ذكيف يكون جز - 
وأيضًا فإن مدلولاتها لا تتعين إلا بقرينة بخلاف الأعلام ٠‏ وعلى هذا فأنا موضوع لمفهوم المتكلم ‏ - 


و | ل للب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


اللفظ والمعنى إما أن يتحدا » وهو المفرد » أو يتكثرا وهى المتباينة . 
تفاصلت معانيها كالسواد والبياض . أو تواصلت كالسيف . 


أي للدال والمدلول معًا''" . 


وعيافل"'* 3 أن االلفظ والفين نه :ها أن .سجدا" "يه وهو افيد 
لانفراد لفظه بمعناه .» كلفظ «اللّه4ه - تعالى - فإنه واحد ومدلوله 


ولك 7 


- وأنت لمفهوم المخاطب وهو لمفهوم الغائب . 
وَرَدْ على ما استدل به الجمهور بقوله : وأما استدلالهم بالوجهين فعنهما جواب واحد وهو : أن 
إفادة اللفظ للشخص ‏ لمعين له سببان : 
أحدهما : وضع اللفظ له بخصوصه كالأعلام . 
فيه » لا لوضع اللفظ له بخصوصه كفهم الكوكب المعين من لفظ الشمس وإن كان كليًا . 
انظر نبهاية السول )١4817//١(‏ » والتحرير )١957/١(‏ . 
وهناك مذهب ثالث في كون المضمر كليًّا أو جزئًا وهو أنه كلي وضعًا » وجزئي استعمالاً وهو قول 


أبي حيان . 
انظر فتح الرحمن وحاشية العليمي عليه ص(204) . وشرح تنقيح الفصول ص(1”) . ونهاية السول 
(5//ا6١)‏ . ظ 


)١(‏ تقدم أنه قد تقسم الألفاظ باعتبار دلالتها » فتقسيم الدلالة اللفظية يلزمه تقسيم اللفظ الدال 
عليها ٠‏ فبذلك يكون التقسيم إما للدال أو للمدلول أو لهما ٠»‏ وقد تقدم الكلام عن الأول » وبدأ 
هنا في الكلام عن الدال والمدلول أي باعتبار وحدته وتعدده » ووحلة المعنى وتعدده » فيكون 
تقسيمًا له باعتبار ما يعرض له ٠‏ ولهذا أخره عن التقسيم الأول المعقود للتقسيم الذاتي ٠‏ وسيأتي 
الكلام عن المذلول إن شاء الله . 

(؟) أي حاصل التقسيم بهذا الاعتبار على أربعة أقسام » وذلك إذا نسبت اللفظ إلى المعنى : فإما أن 
يتحدا » أو يتكثرا » أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى » أو بالعكس . 
انظر نهاية السول )١191١/١(‏ » والإبهباج )5١١/1(‏ ؛ وشرح المحلي على جمع المجوامع /١(‏ 576). 
وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب وحواشيه )١58/1(‏ . وشرح الكوكب الخنير )١757/5١(‏ » وما 
بعدها ٠‏ وشرح العبري ورقة (78/أ) ء والمحصول .)6١ /١(‏ 

(9) وهذا هو القسم الأول . 

(:) وعبّر الإمام عن ذلك على المحصول )717/١(‏ بقوله : « وهذا هو التقسيم إلى جزئي وكلي » - 


الكتاب - ياب : اللقات 22/7 سس بوي 





أو يتكثرا أي : اللفظ والمعنى''' وهي المتباينة ؛ (لأن كل واحد مباين 
للآخر 2 ومخالف له 2 معناه )0 تفاصلت اي كا لسعو اد 
والبياض 1 أو تواصلت 1 5 . أمكن اجتماعهما . 

إما بأن يكون أحدهما اسما للذات . والآخر صفة لها . كالسيف 
والصارم فإن السيف : يدل على الذات . سواء كان قاطعًا أم لا . 


وقل يجتمعان”' ' في سيف قاطع 1 


وإما بأن يكون أحدهما صفة والآخر صفةً صفةٍ كالناطق”") 


والفصيح ( فإن الناطق يدل عل الصفة والفصيح صفة ما : 


- وذلك على ما مر في التقسيم السابق . 

)1١(‏ وهذا هو القسم الثاني . ظ 

(؟) كالإنسان والفرس ٠.‏ وغير ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعان مختلفة . 
انظر الإبهاج (١/17١؟1)ء‏ وشرح الكوكب المير )١78/1١(‏ . 

(*) ما بين القوسين مككرر في ١‏ ج . 

(#)ندأى #اتايقع بذوائيا ,, 
انظر شرح العبري ورقة (58/أ) . 

(5) أي : فإن السيف اسم للحديدة المعروفة ولو مع كونما كآلة . انظر شرح الكوكب المنير /١(‏ 
١8‏ ) . 

030 في أ لكين : 

)1ع( ب : صن (79/هب) : 

(4) أي : للناطق , وإذا قلت : زيد متكلم فصيح ؛ فقد اجتمعت الثلائة » وكذلك إذا كان أحدهما 
جزء من مدلول الآخر » كالحيوان والإنسان ٠‏ ولم يذكره المصنف . انظر نهاية السول )١9٠ /١(‏ . 
قال العبري : « وزعم الخنجي أن قوله : « وهي المتباينة » يشترك بين القسم الأول والثاني من هذا 
التقسيم » وهو سهو منه » . انظر شرح العبري ورقة (78/ ب) . 


»)م للست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى وهى المترادفة أو بالعكس . فإن وضع 
للكل . فمشترك ٠‏ وإلآ فإن نُقِل لعلاقة واشتهر في الثاني سُّمِي بالنسبة إلى 
الأول منقولاً عنه » وإلى الثاني منقولاً إليه » وإلا فحقيقة ومجاز . 


أو يكتر اللفطظ؛ .ويعور"'> اليد ”7 وهى المتزادفة ع ماخخوة متخ 
الرديف : 
ا 7 2 
وهو ركوب اثنين دابة واحدة 


أو ال وهو كون اللفظ والجذا والمعنى ا 4 فإن/*) وضع 
اللفظ لكل منها"'' . 


فمشترك ٠‏ كالقرء الموضوع للطهر والحيض”" . 


وإلا أي : وإن لم يُوضَع اللفظ لكل منها'” ٠‏ بل وضع لمعنى ثم نقل 
إلى غيره”؟' » لا لعلاقة . 


() فى جميع النسخ : « واتحد ا وهو غير مستقيم ٠‏ لكونه ماضيًا والأول مضارعا . وما أثبته موافق لما 
في نباية 0 اله" 

)٠(‏ وهذا هو القسم العاليث.: 

() سواء كانا من لغة واحدة ٠‏ أم من لغتين كلغة العرب ٠»‏ ولغة الفرس ٠»‏ مثلا على ما سيأتي إن شاء 
اللّه تعالى - في فصل الترادف . انظر نهاية السول (1/ )١90‏ ء والإبباج )777/١(‏ ا وشرح 
العبري ورقة (14/ ب) . 

(:) وهذا هو القسم الرابع 

(0) ج 177 

030( أي : لكل واحد من تلك المعاني . 

(0) والعين في الباصرة والجارية » وهذا في الأسماء » وفي الأفعال : كعسعس . لأقبل وأدبر ٠‏ 
وفي الدروف كالباء للتبعيض ٠‏ وبيان الختي ٠‏ والاستعانة » والسببية . ونحوها . انظر شرح 
الخو كين ال لاد 

)0( فى أ : « منهما ؟ . 

(9) والذي نقل إلى غيره فإما أن ينقل لعلاقة أو لا . 


الأكتاب - باب : اللفات ه؟؟ 
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قال الإمام : فهو المرتمل"١)‏ ( و بدكرة المصنف . 


لآن المر نجل اصطلاحًا : اللفظ المخترع ٠‏ أى 7 لم يتقدم له وضع كذا 
١ 00١‏ 
فيل 2 . 
38 قال المصنف : فإن نقل لعلاقة”"ا واشتهر” في الثاني » بحيث 
ضبان فة أغلتب: ن: من الأول0*) كالصلاة » سمي بالنسبة إلى الأول منقولا 
عند وان اع 60 منقولاً إليه : ا أو عر اعانا أو حاف" كه 
سيجيء”"' . وإلاء أي : وإن لم يشتهر في الثاني فحقيقة ومجاز » أي : 


. )8١0/١( انظر المحصول‎ )١( 

030 القائل هو القرافيى كما صرح به الإسنوي في نهاية الوال 723 13 الهاج 00 
وانظر التعريفات ص )١181(‏ . وقال الإسنوي : واستشكله القرافيى - وعرف المرتجل بما ذكره 
الزلفوك ونال واما تتميرويها قالهالأماء: فنسن معز رف ٠‏ وم يذكر المصنف هذا التقسيم » ولعله 
لهذا السبب . انظر نباية السول )١190/١(‏ . والإبباج )5١* /١(‏ . 

(6) قال ابن النجار .: والعلاقة هنا المشابهة الخاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني بحيث ينتقل الذهن 
بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة ؛ لأنه لو لم تكن علاقة بين المعنيين لكان الوضع بالنسبة إلى 
المعنى الثاني أُوْلَ فيكون حقيقة فيهما » وتعتبر في اصطلاح التخاطب بحسب النوع . 
انظر شرح الكوكب المير ٠ . )١6868 .١85 /١(‏ 0 

(5:) أي كون المجاز أشتهر :متها .. :انظر الفقد غلابن الحاجب (198/1) . 

. )8١ /١( انظر المحصول‎ )5( 

(7) أي : وبالنسبة إلى الثاني . 

(0) أي : إما شرعيًا كالصلاة . 

(4) أي بحسب الناقلين يعني إما عرفيًا عامًًا كالدابة أو خاصًا كالرفع للنحاة 
انظر المحصول 2)48١-8٠ /١(‏ وشرح العبري ورقة (78/ ب) ٠»‏ ونهاية السول .)١9١/١(‏ 

00( إن قا الله وى في حد المجاز . 
قال الإسنوي : واعلم أن اشتراط المناسبة في المنقول مردود » فإن كثيرا 5-5557 
وبين المنقول عنها » ألا ترى أن الجوهر لغة هو الشيء ف القيس:.. ثم نقله المتكلمون إلى 5 قسيم العَرّض 
وهو القائم بنفسه . وإن كان في غاية الخسة . وأجاب الأصفهاي في شرح المحصول ول بأن القيام 
بنفسه نفاسة » وهو ضعيفاف . انظر نهاية السول (١/917١)ء‏ وال مهاج 1 .)5١*‏ والمحصول 
)4١/1(‏ . 


بو 5ك سس تح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


2 ا 
ا لا و يا لا ا قاروا راك ها هار جه ها قا إل ل نار ما اب اا ا أو ااي ا أو اف لأ وا اا أو لإا ا اربوا وا 7 ااا ارا ا ا با ار اا لأا ا #8 


الأول حقيقة والثاني مجاز"'' . 

وعلم منه'"' أن المجاز غير موضوع"”" . 

قال العراقى ما حاصله : اشترط في المنقول شيئين : 

الغلاقةاروالافغهان فى ذكر [ما*” لمن كذلك: . 

فهو (ولا شك مجاز ؛ لأن)”*' نفي المجموع يصدق بنفي كل واحد 
منهما ٠»‏ وبنفي واحد فقط . 

فإن حملناه على الأول" . اقتضى أن المجاز ما نقل لغير علاقة ولم 
يشتهر ٠‏ وهذا معلوم البطلان . 





)١(‏ كالأسد ء فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول » وهو الحيوان المفترس مجاز بالنسبة إلى الثاني وهو الرجل 
الشجاع 
انظر الإبهباج ,.)73١1 /١(‏ ونباية السول )١9١7/١(‏ . 

(0) أي : من كلام المصنف . 

(6) لأنه سيأتي ما يخالفه وهذا التقسيم أيضًا مردود ؛ لأن المجاز قد يكون أشهر من الحقيقة ٠‏ وهي 
المسألة المعروفة بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح . 
وأيضًا : فالوضع على حدته لا يكفي في إطلاق لفظ الحقيقة على المعنى الأول » بل لابد من 
الانتعيال: + زكذا فى المجان أيضا » كذا فى عباية السول:(0351/10)-: 
وكلام ابن السبكي في الإبباج )7١17/1(‏ يناني كلام الإسنوي . ولعل في عبارة الأول سَمَط . 
والثاني زيادة 6 وعلى كل حال فالمختار أن المجاز موضوع بالوضع النوعي لا الشخصي 4 ولعل 
الخلاف لفظي . 

ظ انظر حاشية سلم الوصول ببهامش نباية السول (7/ )1١-89‏ . 

(5) أي العلاقة والاشتهار . 

)0( ما بين القوسين في ب : « فهو مجاز لأن » وفي ج : « فهو مجاز ولا شك أن نفي » . وما أثبته 
شوافق كا فن 12 + 


الككتتب ‏ - يات : اللقات ‏ - ا----ش ‏ ## 
والثلاثة الأول التحدة الح . صوص .. 


وإن حملناه على نفي العلاقة لم يصح أيضًا"'' . 

وإن حملناه على نفي الاشتهار لم يصح أيضًا . 

فالمجاز قد يكون أشهر من الحقيقة'' . 

والأقرب فى حل كلامه الثالث -أعنى حمله على نفى الاشتهار”" . 


نظي اكاكيو ”7 ينا أنه يكفيى في الحقيقة الوضع . رن 
كذلك . 


بل لايد من الاستعمال .» وكذا لويف 
وأما الغلااث الأول المتحدة ال ؛) وهى متحد اللفظ والمعنق 3 
متك 40 اللفظ والمعنى + متكثر اللفظ متتحد المعنى ٠‏ فتُصُوص ؛ لأن كلا 


. لأن المجاز لابد فيه من العلاقة‎ )١( 
. )١98/١( هكذا علله العراقى في التحرير‎ 
وقال : كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح . فإذا الإفراد لازم‎ )١( 
. له على كل حال‎ 
. )192/1( انظ التتحرين‎ 
قال العراقي : لأن الإمام لما ذكر هذا التقسيم قال : إن ما ثُقِل لغير علاقة هو المرتجل » واستشكله‎ )6( 
. القرافي والمصنف تابع للإمام‎ 
. )١194 -198 /١( انظر المرجع السابق‎ 
. لد أي كلام المصنئف‎ 
. )١98 ءا٠98‎ /١( انظر : التحرير‎ )0( 
. ما بين القوسين ساقط من : أ ء وأثبته بالهامش‎ )١( 
فإنها متباينة مع أنها ليست بنصوص ؛ لأن كل لفظ منها مشترك بين‎ ٠ احترز بها عن العين والقرء‎ )0( 
. معان . وكذلك المترادفة الألفاظ قد تكون مشتركة كلفظ العين والناظر‎ 
.)5١5 /١( : انظر‎ 
. في ج : قبلها زيادة » وهي‎ 69 


بلجي رييب اشر الرفرل ددع ينا الأعرل 
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منها''' لا يحتمل غيره . 

وهذا معنى النص ٠»‏ إذ هو بلوغ الشيء غايته”" . وهذه”” كذلك 
لأنها في المرتبة العليا من وجوه الدلالة0© . 

تنبيه : النص فيه اصطلاحات ثلاث : 

أحدهما : ما لا يحتمل. التأويل©2 » وهو مراد المصنف هنا . 

الاق :ها تله العشيالا وت 


والثالث : ما دل على معنى كيف كان ٠»‏ ذكرها القرافي ل 
التنقيح”"' . 

وزاد ابن دقيق العيد في شرح العنوان”* : 

دلالة الكتاب والسنة مطلقًا » وقال : إنه اصطلاح كثير من متأخري 
الخلافيين » وعليه جرى المصنف في القياس . 


)00( فى ب . ج : « منهما »4 . 
(0) أي : ومنتهاه . 
انظر المعتبر ص (5”157) . 
(7) أي : الألفاظ . 
(4) ما سبق بتمامه في نهاية السول )١9١ /١(‏ . 
)0( أي : له معنى واحد فقط . 
(5) وهو اصطلاح الفقهاء . 
انظر : حاشية سلم الوصول (5/ )5١‏ . والإبهاج )5١4/١(‏ . 
(0) انظر شرح تنقيح الفصول ص(12) ء والتحرير )١99/١(‏ . 
(4) ذكر ابن السبكي في الإبهاج )7”١5/١(‏ كلام ابن دقيق العيد ونسبه إليه » وكذلك العراقي /١(‏ 
)3٠‏ . 


الاكتاب - باب : اللأفات 7 بوي 


وأما الباقية فالمتساوي الدلالة مجمل والراجح ظاهر والمرجوح مؤول 





وليذكر انق دقن العيد لف7737 , 

وأما الأقسام” "ا الباقية*» غ٠‏ الداخلة في كوين اللفظ. بوانعدا بوا مع 

وهو لكك لل"” "و اقول عقف و المادني وا لني و التي 07 

تمشباوى ‏ الدلالة هنبا كالشترك رين المعنين ٠‏ مجمل ابن 
كل واحد من معلنييه . 

والراجح الدلالة ظاهر”" » والمرجوح الدلالة 500 


والقدر المتيترك بين النص والظاهر . وهو رجحان الدلالة المحكم 4 
فالمحكم جنس للنص والظاهر وهما نوعأه . 


. )7٠١ /١( نبه عليه العراقى فى التحرير‎ ٠ الثالث : وهو دلالة الكتاب والسنة مطلقًا‎ )١( 
00 . مابين القوسين ساقط من : أء وأثبته بالهامش‎ )1( 
. ساقطة من : ب ء وأثبتها بالهامش‎ )( 
. وتحته أقسام عدة ستأتي‎ ٠ وهذا هو القسم الرابع‎ ):( 
. ساقطة من : باء وأثبتها بين السطرين‎ )5( 
. فإنها تنقسم إلى مجمل وظاهر ومؤول‎ )5( 
. كالقرء والعين وغيرهما من الألفاظ المشتركة‎ )0( 
وقوله : بحمل مأخوذ من الَْمْل - بفتح الجيم وإسكان الميم - وهو الاختلاط » وسمى بذلك‎ 
. )١9١/١( لاختلاط المراد بغيره . انظر نهاية السول‎ 
. ج : ص (59/أ)‎ )0( 
. )5١4/1١( يعني الذي دلالته على بعض المعاني أرجح من بعض . انظر الإبهاج‎ )9( 
. 2» مأول‎ ١ : في ب‎ 6 


وو طلس ِبيببدسلبي تيسير الوصول - شرح هنهاج الأصول 


تقسيم آخر : مدلول اللفظ ». إما معنى . أو لفظ مفرد » أو مركب 


مستعمل أو مهمل ٠‏ نحو الفرس ٠‏ والكلمة وأسماء الحروف . 


والقدر المتكرك بين المجمل الل وهو عدم الرجحان 


تقسيم آخر لمدلول اللفظ"'' : 

مدلل اللفقة. > !ماف "5 :١و‏ لفط اخ ... ظ 

واللفظ الذي هو المدلول : إما لفظ مفرد ٠‏ أو لفظ مركب . 

وكل من المفرد والمركب : إما مستعمل”*' أو مهمل”" . 

نولك 7 ادر النرس ١‏ عاك العدارك اذى 13 بوي 37 ليون 


)43 18 


والكلمة + فال للفظ (للقرى الس 





. 4» فى ب : «مأول‎ )١( 
. » التقسيم الثالث باعتبار مدلول اللفظ‎  : (؟) هذا هو‎ 


فر 
0 


أي : غير لفظ . 
أي : دال على المعنى . 


انظر شرح العبري ورقة (15/أ) . 


(0 


أي : غير دال على معنى . 


انظر مناهج العقول )١975/١(‏ . 
ومجموع ما سبق خمسة أقسام . وقد ذكرها المصنف بأمثلتها من باب اللف والتغر . 
انظر نهاية السول )١55 /١(‏ . 


00 
7ع( 


ساقطة من : | 


40 .وهةا نهو الذى تقنم التسامة إل حرتي وكل .. 


الكتتاب - ياب : اللفقات 7-2727 سس إوب»و 


والخبر 
فالكلمة : مدلولها لفظ وَضِعٌَ لمعنى مفرد . وهو الاسم والفعل 
2" 


وأسماء الحروف : مثال اللفظ المفرد المهمل”' . 
(9) لا (5) 
لت ع ا 


الى + حال اللنظل ركب التيععمل. ... (فإنة اير موضدوع. ككل زية 
قاء 0 
ئم ٠‏ وقام زر 


)01 وقد عرفت في التقسيم الثاني - أي : للدال والمدلول معًا - وجه انحصار انقسام الكلمة في الاسم 
والفعل والحرف . وأحمعت النحاة على انحصارها في ذلك . 
قال ابن السبكي عانق تان سدرعة ل رشك لذ الأفناة الى متا بن ابد قينا 
عن صاحبه أبي جعفر بن صابر : أنه كان يذهب إلى أن « ثم ا ك0 
فعل . 
انظر الإبباج )75١15 /١(‏ » ونهاية السول ٠ )١94/١(‏ وشرح العبري ورقة (59/أ) . 

(؟) كأسماء حروف الهجاء . 

(05) أ ص (1/58) . 

6 مع أن كلا منها قد وضع له اسم . 
قال الإسنوي : هكذا ذكره سيبويه ٠‏ ونقله عن الخليل ؛ فافهمه واجتنب غيره من التقريرات 
انظر نهاية السول .)١195 /١(‏ 
ونقل العبري عن الفاضل المراغي أنه قال : « أسماء الحروف نحو الألف والباء » م 
منهما لفظ مفرد لم يوضع معنى » وعلق العبري عليه بأنه سهو منه ء ثم قال : فإن قوله : 
الألف والباء ٠‏ إما أن يكون مثالا للاسم أو لمدلوله » فإ كان للاسم تصحيح » الكن ليس 
بمهمل .ل نه بير اليه ربت .ررد كان الله الال » لأن الألف والباء كل منهما اسم لا 
مدلول . 
انظر شرح العبري ورقة (59/أ) ء ومناهج العقول )١197 /١(‏ . 

00( انظر شرح العبري ورقة (59/)ء والإبباج ٠» )5١17/1(‏ ء ومناهج العقول (1/ 147) » وتهباية 
المبوال (2595:/1.:: 


للب لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والهذيان”'' : مثال للفظ المركب المهمل”" فإن الهذيان لفظ مدلوله 
مركب مهمل” " . 
00 1 ا 1 0 1 ,. 
واللركب صيغ للإفهام » أي الناطق”' إنما صاغ المركب من 
المفردات وألفه منها لإفهام الغير ما في ضميره'"2 . 


وقال : «صيغ» ولم يقل وْضِعَّ » ليفيد أن المركب ليس موضوعا"'' . 
وإنما ألف وركب للإفهام . 


8 , (م) . 

ومن رجحم أن لمكب المستعمل لعن موضوعً"* ابن 6كين وابن 
)000 

مالك 2 . ظ 


. الهذيان : كلام لا يعقل ككلام المعتوه‎ )١( 
.)5114 /١( وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ ٠ انظر المعتبر ص(757) ونسبه لابن فارس‎ 
. وأثبته بالهامش‎ ٠ ما بين القوسين ساقط من : ج‎ )٠( 
والأشبه أنه غير موجود ؛ لأن التركيب إنما يصار إليه‎ « :)85 /١( قال الإمام في المحصول‎ )7( 
. لغرض الإفادة » وجزم به في المتتخب » وتبعه على ذلك صاحب الحاصل والتحصيل‎ 
قال الإسنوي : « وهو ضعيف . فإن ما قالوه دليل على أن المهمل غير موضوع لا على أنه لم يوضع‎ 
. له اسم . لا جرم أن المصنف خالفهم . وزاد على ذلك فمثل له بالهذيان‎ 
. وهو كما قال شيخنا ابن إمام الكاملية : لفظ مدلوله مركب مهمل » وهو مصدر هذى‎ 
.)5١5 /١( والإبهاج‎ » )197 .197 /١( ومناهج العقول‎ ٠» )١95/١( انظر نهاية السول‎ 
. لا فرغ من تقسيم المفرد شرع في تقسيم المركب‎ )5( 
.)١94 /١( يعني المتكلم كما عبر الإسنوي في نباية السول‎ )5( 
: )5157/١( انظر الإبباج‎ )١( 
. أي : المركب المهمل ليس موضوعًا بالاتفاق والخلاف في المركب المستعمل‎ )0 
. انظر جمع الجوامع وشرحه . وحاشية البناني عليه‎ 
. 6» وزاد‎ ١ : زاد بعدها في ج‎ 63 
. )5١15 /١( انظر شرح العضد على ابن الحاجب‎ )9( 
. )45 /١( انظر المزهر للسيوطي‎ 2٠١( 


الكلتب - باب : الات ا للد -د شتت بوبم 





: (0) .ىس 526520-11 1 ك. 
ورجح في جمع الجوامع ' تبعًا للقرافي''' أنه موضوع ؛ لأن العرب 
رجحت في التراكيب كما رجحت فى المفردات”" 
فإن أفاد المركب بالذات أي بالوضع (طلبا واحترز بالذات)2؟ عن 
مثل : # كتب عليكم الصيام 204 وأنا أطلب منك القيام » فإنه لم 
يوضع للطلب . بل للإخبار"' . 


فالطلب للماهية أي : لذكرها اس ستفهاء ”© وللتحصيل أي 
لتحصيل الماهية مع الاستعلاء أي : طلب الفعل الذي اشتق منه اللفظ 


. )٠١؟‎ /” 2.5١6 /١( انظر جمع الجوامع . وشرحه للمحلى‎ )١( 

00 0 لفصول ص ( .2)3٠١١‏ ولمزهر /١(‏ 15-486) . 

6 قال ابن النجار : ويدل على صحة وضعه أن له قوانين فى العربية لا يجوز تغييرها غ؛ ومتى غيرت 
حكم عليها بأنها ليست عربية كتقديم المضاف إليه على المضاف ٠‏ وإن كان مقدمًا في غير لغة 
العرب ٠.‏ وكتقديم الصلة أو معمولها على الموصول وغير ذلك مما لا ينحصر . فحجروا في 
التركيب ٠‏ كما في المفردات . قال القرافي وهو الصحيح ٠‏ وعزاه غيره إلى الجمهور . 
والقول الثاني : أن العرب لم تضع المركب » بدليل أن من يعرف لفظين لا يفتقر عند سماعهما مع 
إسناد إلى معرف لمعنى الإسناد ٠‏ بل يدركه ضرورة ٠»‏ ولأنه لو كان المركب موضوعا لافتقر كل 
مركب إلى سماع من العرب كالمفردات . 
انظر شرح الكوكب المنير )١١6 /١(‏ 5 والمزهر /١(‏ ) والإبباج )5١17/١(‏ / 

(5) ما بين القوسين في أ : « وقيد به احترارًا ؛ . 


(6) البقرة : ( .)١87”‏ 
والآية بتمامها : #ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون #* . 


(5) انظر نهاية السول )١196 /١(‏ . 

7/0( كقولك : ما حقيقة الإنسان 3 وهل قام زيد : 
وسَمَي بالاستفها م ؛ لأنه طلب للفهم كاستعطى إذا طلب أن يعطى له ؛ إذ السين دالة على الطلب . 
لكن الطلب في الحقيقة إنما هو بالأداة كهل ومتى » فإطلاق الاستفهام والطلب على اللفظ - 


وهو لللشس٠دل‏ ٠مس‏ ل سل سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والتكذيب خبر . 


وتذلل ا 4 ويدخل ا النهى 4 ولا ينافى هذا مأ سيجىء د و 

باب الأمر أنه لا يعتبر الاستعلاء في الأمر ؛ لأنه هنا ذكر تقسيم القوم . 
وفي باب الأمر اختار ما رَجَصَ عنده©© 

وأجيبس الاك بحمل كلامه هنا عل الاصطلاح "") وهنااء 0 


(4) إلر. 6 


- 


والطلب مع التساوي في الرتبة التماس”"'؟ . 


والالعاس فى العرف :إكنا طن عل مما ركون: ضع انوا 3 
مع التساوي ' 


- المركب من باب اطلاق اسم الجزء على الكل . انظر نهاية السول (1/ 148)» والإبباج /١(‏ 
/311) .2 والتحرير )٠١7/١(‏ : 

. أي فهو الأمر‎ )١( 

3( 2 : ص (77/ ب) 5 

0 ساقطة من‎ )'٠( 

(5) انظر حاشية سلم الوصول نان .ناية الول 90 054 والتحزير (5370/1:: 

(5) ساقطة من : أ» وأثبتها بالهامش . 

0530 أي : الأمر الاصطلاحي : 

(4) في أ : « فعلى » . 

69 الجواب للسبكي في الإبباج (١/117١؟)‏ 5 ونقله العراقي في التحرير 3٠١! /١(‏ )., 

. كطلب الشخص من نظيره : افعل كذا . وتسمية التساوي بالالتماس اصطلاح خاص‎ )2٠١( 
.)3١07 /١( والا بباج‎ ٠ انظر التعريفات ص(758)‎ 


لو 0 


. © فى أء ب : « تواضع‎ )١١( 
. » فى أ: «مالا‎ )١١( 


الكنيحات دالت اللقات ‏ ممم دع سيت ونه 
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والطلب م اليف 7 أي : والخضوع مو لودع 5 

وإلا أي وإن لم يفد المركب بالذات طلبًا » وذلك بأن لا يدل على 
طلب أصلا كقام ريلد أو يدل عليه لكن لا بالذات . 00 باللازم ' 
2ك ا 0 اع 041 





والعبارة الشائعة””' في تعريفه"" : ما يحتمل الصدق والكذب . 

والمراد به"' احتمالهما بحسب المفهوم مع قطع النظر عن الخارج . 
بمعنى أن السامع إذا نظر إلى مجرد أنه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه » لم 
يمنع كونه مطابقًا للواقع كما لم يمنع كونه غير مطابق له » فدخل فيه ما 


. وكقول العبد : اللَّهم اغفر لي‎ ٠. كقول : من يجعل نفسه دون المطلوب منه‎ )١( 

(0) قال الإسنوي : وهذا الذي قرره فيه نظر من وجوه : 
١‏ - منها : أنه مناقض للمذكور في الأوامر والنواهي حيث قال : ويفسدهما أي : ويفسد اشتراط 
العلو :والاستعلاة. .. ظ 
]ات نوكيا 1 [نه كاتا مذغكا يتلفي” انان التساوق لبن قينا تاف والسسقل ديل للعو 
وهو أن يكون الطالب أعلى مرتبة - كما سيأتي في باب الأوامر والنواهي ٠‏ لكنه قلد الإمام في 
ذلك . ظ 
*- ومنها : أنه أعمل الطلب للترك - تبعًا لصاحب الحاصل ٠‏ وهو وارد على التقسيم وقد ذكره 
الإمام وغيره وقالوا : إنه ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في طلب التحصيل لكنه مع الاستعلاء 
تسق نيا .:: اه 
انظر نهاية السول ٠» )١190/١(‏ ومناهج العقول )١97”7/١(‏ . وشرح العبري ورقة (9"/ب) . 

(9) في ج : طلب بالذات بل . 

(:) انظر التعريفات ص(80) » ونهاية السول )١965 /١(‏ . 
وهذا هو القسم الأول : وهو أن يحتملهما . 
انظر الإبياج .)1١1 /١(‏ 

(ه) فى ب : « السابقة 4 . 

(0) أي : في تعريف الخبر . 

7ع( أي : بالخبر . 


م لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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يكون صدقًا محضًا : كقولنا : السماء فوقنا ء» أو كذبًا محضًا كقولنا : 
اجتماع النقيضين ممكن”'' في الخارج . 

والصدق عبارة عن مطابقة الحكم للواقع”'' . 

والكذب ع 


ومعرفة هذا المعنى لا يتوقف على معرفة الخبر » حتى يكون تعريفه 


واللصنف عدل عن قولهم يحتمل الصدق والكذب إلى قوله : يحتما 
التصديق والتكذيب ٠»‏ فإن كان عدوله حتى يدخل الخبر الصادق قطكا(؟) 
والكاذب قطعًا””' فهذا غير محتاج إليه لما تقده'' 


وإن كان عدوله هريًا من الدور فلا ينفعه »2 إذ يرد عليه أنهما الحكم 
بالصدق والكذب » فما قَعَل إلا أن وسع الدائرة ؛ لأن الدور في الأول 
على تقدير وروده كان مرتبة فصار بمرتبتين : إن أريد بالتصديق الحكم 
'بصدق”" الكلام ويثلاث مراتب : إن أريد الحكم بصدق المتكلم ؛ لأنه 


6 سافطة من : 


هم ل ا ١‏ لاف استوع أهل الحقيقة ل ٠‏ وقيل + أن تقيداق 


انظر التعريفات صرلا11 1 وغاية 0 (/090 . 
انظر التعريفات 0 0 السول 00 
5 كك العيادق وترلنا: كمه رويو ل للدت اهيل الله عليه :وسلب ع ب 
(6) كقول القائل : مسيلمة صادق . 
() لأن تصور الخبر ضروري لا يحتاج إلى حد ولا رسم . 
انظر نهاية السول )١195/١(‏ » والإبهاج .)5١1 /١(‏ 
0( ب : ص(١7/‏ ب) 1 


وغيره تنبيه » ويندرج فيه التمني والترجي والقَسّم والنداء . 


يتوقف على صدق الكلام وهو على الخبر والخبر عليه" . 
والتحقيق أنه لا دور فلا فائدة للعدول”'' . ظ 


ولحي أي , غير محتمل التصديق والتكذيب تنبيه » أي نبهت ده 
5 00 
على مقصودك ويلك رج فيه' ا ٠‏ وهو إظهار محبة الشيء مكنا كان 
00 
ا" 


) 000 ١ 
” والترجي : وهو إظهار إرادة الشيء الممكن أو كراهته‎ 


)١(‏ قال البدخشي : رَدٌ السكاكي تعريف الخبر بمثله بلزوم الدور بمرتبتين لتوقف معرفة الخبر حينئذ 
على معرفة التصديق والتكذيب الموقوفة على معرفة الصدق والكذب . وهي على معرفة الخبر ٠‏ إذ 
الأولان النحية إن الصدق والكذب وهما الخبر عن الشيء على ما هو به )© والجواب : أن اخبر 
0 هو الكلام لمشي سه انقو امد في الصدق والكذب بمعنى الإخبار بدليل تعديته 


5 العقول )١977/١(‏ . وحاشية سلم الوصول /١(‏ 12). 
(0) انظر نهاية السول /1١(‏ 197).» والإبهاج (1/ 2537. / 
(*) وهذا هو القسم الثاني : أن لا يحتمل التصديق واللكد تيو قف : 
انظر الإبهاج )5١19/1(‏ . 
وانظر نهاية السول )١195/١(‏ تجده بتمامه . 
ونقل الإسنوي عن الإمام : أنه سَمْي به تمييرًا له عن غيره » قال : وأنواعه تعلم بالاستقراء لا 
باصي . 
انظر المرجع السابق . 
(4) أي : يندرج في التنبيه لا على وجه الحصر . 
انظر الإبباجح )5١97/١(‏ . 
)03 مثل © استوالكياتت يعود يومًا . 
انظر التعريفات ص ( 08) 1 والإبهاج /١(‏ 489 . 
(0) انظر التعريفات ص(59) . 
والفرق بين التمني والترجي ٠‏ أن الترجي لا يكون إلا في الممكنات . كقولك : لعل زيدا يقدم - 
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وي 0 2 





- والتمني يكون في المستحيلات والكتات ».وفالة :ذكرتةه. الفا 
انظر شرح العبرى ورقة (/ب) 5 والإبباج (519/1) 5 ونباية السول .)١5 /١(‏ 
)١(‏ وهذين القسمين أيضًا يفيدان الطلب باللازم » كالتمني والترجي . 
انظر الإبباج )5١9/1١(‏ 1 
() هو التاج السبكي في الإبباج .)5١19 /١(‏ 
106+ ضن (1/رنن):: 
انظر التعريفات ص(25) . 


اياك ينات اللقاة: فسيسسيسسيتسييييته نزم 


الفصل الثالث : فى الاشتقاق 
وهو : رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له فى حروفه الأصلية ومناسبته 





الفصل الثالث7) 
في 
الاشتفقاقةت2”؟) 
وهو لغة : الاقتطاع” " . 
وفي الاصطلاح : تارة يحد باعتبار العلم »ء ومعناه كما قال 





)01( في أ :العا 

(؟) قال ابن النجار : الاشتقاق من أشرف علوم العربية » وأدقها . وأنفعها وأكثرها . ردا إلى 
أنواعا: + لاتق أناعدار عل التصريات قن عع فهر ذه من الأصلى عليه » حتى قال بعضهم : 
لو حذفت المصادر . وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة لموصوف . ولا فعل لمفعول . 
وجميع النحاة : إذا أرادوا أن يعلموا الزائد من الأصلي في الكلام نظروا في الاشتقاق . 
انظر شرح الكوكب مد ٠‏ والمزهر )5157/١(‏ . 

(*) أي : هو افتعال من قولك : اشتققت كذا . من كذا أي اقتطعته منه . 
ومنه قول الفرزدق : 

اتقة” بون برمرن. االلدة النعية طابك مبكارسنه بوللبي .واليسييت 

وحكي في الاشتقاق في اللغة ثلاثة أقوال : 
أحدها : : وهو الصحيح أن اللفظ ينقسم إلى مشتق وجامد . وهو قول الخليل وسيبويه والأصمعي 
وأبي عبيد وقطرب ٠‏ وعليه العمل . 
الثاني : أن الألفاظ كلها جامدة موضوعة ». وبه قال نفطويه من الظاهرية . 
الثالث : أن الألفاظ كلها مشتقة » وهوقول الزجاج وابن درستويه وغيرهما . 
حتى قال ابن جني : ١‏ الاشتقاق يقع في الحروف فإن « نعم ؛ حرف جواب » والنعم والنعيم 
والنعماء ونحوها مشتقة منه 4 . 
انظر شرح الكوكب المنير )3١5- 7١ 5 /١(‏ . والخصائص (4/5” -5؟) , والمزهر )518/١(‏ . 
والاشتقاق ينقسم إلى أصغر وأكبر وأوسط ٠‏ وإذا أطلق فاللمتبادر هو الأول » وهو الذي عرفه- 


:مو لغ ل للد لت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
له فى المعنى , 


000 
الميداني'2 : هو أن تجد بين اللفظين”'' تناسبًا في المعنى والتركيب فترد ” 
المي 


(فإن قلت هذا التعريف منظيق غل تغريف: الاشتقاق بحست العنا ٠”‏ 
أيضًا ؛ لأن وجدان المناسبة بين اللفظين تركيبًا » ومعنى تعريفه بحسب 
العلم والعمل فلم خصصته بالعِلم ؟ 

اران أن المراد بالرد'' : الحكم بأن أحدهما مأخوذ من الآخر. 
ل ل نين الكل اليا 57 . 

وإنما ذكر هذا القيد ؛ لأن معرفة التناسب بدونه ليس من” علم 
الاشتقاق لحصولها لكل من ينظر في التراكيب وله أدنى تمييز مع أنه لا 


- البيضاوي في المنهاج . 
انظر مناهج العقول .)١95 /١(‏ وشرح الكوكب المير )5١57/١(‏ . 

)١(‏ الميداني هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري . ولد ونشأ وتوف 
بتيسابور عام (514ه) وكان من أثمة اللغة والأدب والنحو ء له « الأمثال » » و « السامي في 
الأسامي ؛ . و « نزهة الطرف في علم الصرف © . 
انظر وفيات الأعيان /١(‏ 55)»: وبغية الوعاة ص( 2)١56‏ ومعجم الأدياء (5/ ٠» 2٠١7‏ وما قاله 
الميداني نقله الإمام في المحصول )88/١(‏ . وأتباعه عله . 

(6) في ج : : « اللفظتين »6 . 

(*) في ج : « فتحد؛ . 

(4) انظر المحصول /١(‏ 85).» والتحصيل ٠» )3١5/١(‏ ونبهاية 5200 

(5) سيأ تعريفه باعتبار العمل » وهو الذي تمسك به المصنف . 

(9) فى تعريف الميداني - رحمه اللّه . 

372( انظر : شرح المحلى على جمع الجوامع ٠‏ وحاشية البناني عليه )58٠١ /١(‏ . 
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يوصف بكونه عالما بالاشتقاق”')”" وتارة باعتبارء”" العمل ٠‏ أي : بأن 
يأخذ من اللفظ ما يوافقه فى حروفه الأصول”؟" . ظ 

ومعتاك كما جلك ماشه يتولة .فقو يزه اللنقدة؟ رن ل 0 
ا الك في حروفه ين و ظ 


. )51١/١( ء. والإبباج‎ )١198/١( انظر نهاية السول‎ )١( 

(؟) ها بين القوسين ساقط من : أء وأثبته بالهامش . 

(*) أي : يحد باعتبار العمل . ظ 

() قال البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع )184٠/١(‏ : «واعلم أن الاشتقاق تارة يعتبر من 
حيث العلم به ٠‏ وتارة يعتبر من حيث فعله ٠‏ و ل عي : كما حذه 
الميداني : أن تجد بين اللفظين تناسبًا في المعنى والتركيب ٠»‏ فترد أحدهما إلى الآخر ٠‏ ومن لاحظ 
الثاني قال في تعريفه هو اقتطاع لفظ من آخر موافق له فيما ذكر. 

ا ا ا ا ل لني 
قبل وجود الرد لم يك ن تعريمًا له باعتبار الفعل . ٠‏ بل باعتبار العلم . 

)(( جنس دخل فيه الاسم والفعل وهذا هو الركن الأول وهو المشتق . ش 
انظر شرح الكوكب انير »)3١7 /١(‏ والإبهاج )15١/1(‏ » ونهاية السول )198/١(‏ . 

(5) أي : اك من الثاني » أي : فرع منه . وأراد به المشتق منه وهو الركن 
الثان ٠‏ ويؤخد منه أيضًا الركن الثالث وهو التغيير ؛ لأنه لو انتفى التغيير بينهما لم يصدق عليه أنه 
لفظ آخر . بل هو هو . ودخل فيه أيضًا الاسم والفعل كما قلنا في الأول 0 
باللفظ فيهما لصدقه على كل فرد بحيث لا يخرج منه شيء وعلى كل مذهب أيضًا فإنه لو قال : 
فعل إلى اسم لكان يرد عليه اشتقاف الاسم من الاسم كضارب ومضروب وضرّاب وغيرهما 0 
الى الذي هو المذهب : 
قال الإسنوي : ويرد عليه أنه مختص بمذهب البصريين ٠»‏ فإن الكوفيين يخالفونهم ويقولون بأن 
ل ع كف 
البصريين ٠‏ ولو قال : رد الاسم إلى الاسم لما كان يصح على رأى ى الكوفيين .222 
ويرد عليه الفعل على رأي البصريين ٠‏ ولو قال : رد فعل إلى فعل لكان باطلا بالإجماع . 
انظر نهاية السول )١194 -١198 /١(‏ . وشرح المحلي على جمع الجوامع .)58٠ /١(‏ 

2غ( أي : المردود . 

040 أي للمردود إليه . 

(9) أي : سواء كانت موجودة أو مقدرة ٠.‏ ليدخل الأمر من نحو الأكل والخوف والوقاية . - 


9)”, لعلعللللللل ل سس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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ومناسبته له فى المعب )١(‏ 1 

فعلم منه"'' أنه لابد في الاشتقاق من أمور : 

أحدها : المشدق واه : فإن: المشعق فرع ولو كان أصلا و 

١ )4:(5 00 5‏ 
الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقًا”” 5 

ثانيها : أن يوافقه فى الحروف إذ الأصالة والفرعية لا تتحققان بدونه 
والمعتبر الحروف الأصلية ٠»‏ فإن حروف الزيادة مثل الاستعجال والاستباق 

ميا)* »> انإن الانساق: يوائق. الاسبدال فى حرؤفه الدائدة 


الع ولس ممشدق عند* 


- وهو الركن الرابع » واحترز به عن الألفاظ المتوافقة في المعنى ٠»‏ وهي المترادفة . 
انظر : شرح الكوكب انير )73١7/١(‏ » ونهاية السول ٠» )١99/١(‏ وشرح العبري ورقة (9؟/ 
بن 

)١(‏ هو من تتمة الركن الرابع واحترز عن مثل اللحم والملح والحلم ٠‏ فإن كلا منها يوافق الآخر في 
حروفه الأصلية . ومع ذلك فلا اشتقاق بينها لانتفاء المناسبة في المعنى لتباين مدلولاتها . 
انظر نهاية السول ,)١99 /١(‏ وشرح العبري ورقة (79/س) . 

(؟) أي : من التعريف . 

69 أي : المشتق منه ' 

620 أي 7 فته + 
انظر شرح العضد على 0 الحاجب )١71 /١(‏ . 

)6( ما بين القوسين ساقط من : 

() وهذا لل 7 أن المراد الاستعجال 


شع عن الا ب عت ارده لي سروف الا وشيم أ ايل مثلاً مشتق من 
الاستعجال مع عدم الموافقة في الألف الزائدة 3 وكذا في الاشكاق وصحقه بعضهم ِل الاشتياق 


من الشوق 7 
انظر حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب )١97/١(‏ . 


الكجونكات جد متاف :: اللقياتك». تمسح حص يعسي تيت عفن 0 


ولابد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما : 





ثالثها : الموافقة في المعنى بأن يكون فيه معنى الأصل إما مع زيادة 
كالضرب ظ 
والضارب فإن الضارب ذات (ثيت)"'2 لها الضرب ٠‏ وإما بدونها 


كالمقتل مصدر من القتل ٠‏ وليس المراد بالموافقة في المعنق 
5 ) 


وقوله : رد لفظ ء يشمل الاسم والفعل فانطبق على لمعي 059 ْ 


وقوله : 7 .ولاية عن اتقبب”*؟ يؤيادة” أى انقضاث حيرف أن جحركة أو 
كليهما » خارج عن الحد وقد تم الحد دونه . 


وإنما ذكر تمهِيدَا لتقسيم التغيير اللفظى إلى خمسة عشر » والتغيير 
اللفظي أعم من التحقيقي والتقديري ليدخل مثل هرب هربًا » وكذلك 
طلب وجلب من الطلب والجلب والفلك مفردًا وجرئ؟ . 


)01( ما بين القوسين استدركته من شرح العضد لابن الخاجب )١77/١(‏ حتى تستقيم العبارة 0 
)١(‏ وهذه هى الإشارة الأولى من قوله : « بأن يكون فيه معنى الأصل » ٠»‏ وفيه إشارة ثانية إلى أن 
ضمير حروفه ومعناه للاأصل , 
انظر حاشية السعد (١/7/ا١)‏ . 
00 أي : : البصريون والخرايره 0 0 الذي قرره الومام الإسنويى 6 وك آنقا . 
١ 0‏ درست الاسام متسر فى تلك ١‏ 0ك رد الشف ميد 1 اسار السلا حت 
عشر وأوْرَدَ لكل منها مثالا » وفي أكثر أمثلته نظر . 
انظر الإبباج ٠ )317/١(‏ وبباية الول (/4)ء وشرح الكوكب المثير )5١1/١(‏ » وشرح 
المحل على جمع الجوامع ؛ وحاشية البناني عليه /١(‏ ”7587) . 
(5) إلا أن يقال : إن حركة الإعراب ساقطة الاعتبار في الاشتقاق لعدم استقرارها » ولأنها طارئة 
على الصيغة بخلاف حركة البناء . 


> ليسي وس حسييت اتنير: لزفرلت ترج ساح الأصرد 


أو بزيادة أحرهما ونقصانه ( ونقصان الآخر ونقصانه 1 


وهذه الأقسام منها أربعة : فيها تغيير واحد . ثم ستة فيها تغيران » 
0ه قط 3 الستة فيها ثلاث تغييرات ٠»‏ والقسم الخامس عشر فيه 


55 0 5-5 ( مضاف إل حرف أو حركة أو كلمي” 9 وكذا 
(انقصان» مراف 0 الثلاثة ايد فيكون ستة ستة أقسام د" 


الأوله لنزيادة: .حرف .. الفاق يؤياؤة محركة + 52 بزيادتهما 
معًا » وكذا النقصان'" . 


وقولة + أو ضراو" الحرهيا زب تمان" أن انقضان الاخر _. 


تقديره أو بزيادة أحدهما . ونقصانه . أو بزيادة أحدهما » ونقصان 


- بفتحة أخرى في آخر الفعل . فالفتحة غير الفتحة ٠»‏ ويدل على التخاير أن إحداهما لعامل 
والأخرى لغير عامل . 
انظر نهاية السول )١99/١(‏ . والتحرير )5١1//١(‏ . 
)١(‏ وستقف عليها واضحًا إن شاء اللّه بعد قليل . 
انظر شرح العبري ورقة /١9(‏ ب) » والإبهباج (١/511؟)ء‏ وشرح الكوكب المثير )3٠٠١/ /١1(‏ . 
(5)وليسن نفو ننونا ., 
انظر الإبهاج .»)5١7 /١(‏ ونهاية السول )٠٠١/١(‏ 
(0) ج ص /١1:(‏ ب) . 
(4) ساقطة من : ب 
(0) أربعة تغيير فرادي واثنان ثنائيان . 
(1) ما بين القوسين ساقط من : ج ٠»‏ وأثبته بالهامش . 
(0) أي : نقصان حرف . أو نقصان حركة . أو نقصائهما معا . 
6 5 : ص١(75/أ)‏ . 
(9) ساقطة من : ج . 


الكحعاتة ضموننافه: اللفياك . ميس سيم بي | ا 0 وام 
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الآخر . فيدخل فيه أربعة أقسام'' : فإن زيادة أحدهما (ونقصانه"" 2 
يدخل فيه زيادة الحرف ونقصانه » وزيادة الحركة ونقصانبها . ظ 
ويدخل فى زيادة أخدهماا » ونقصان الآخر”" » زيادة الحرف ع 
ونقصان ا حركة 4 وزيادة الحركة ونقصان الحرف 5 
وقولة + أو وياد أو انقضاته ,ناذه الاح ونتضانة : 
تقديره : أو بزيادة أحدههما ٠»‏ مع زيادة الآخر ؛ ونقصأته » أو نقصاأن 
أحدههما مع زيادة الآخر »؛ ولقصاته ». فيدخل فيه أريعة أقسام””' : 
فإن زيادة 000 ٠‏ مع زيادة الآخر ونقصانه ٠»‏ ان 0 
زيادة الحرف مع زيادة الحركة ولق » وزيادة الحركة مع زيادة 
الحرف ول ع 17 في نقصان أحرهما ٠‏ مع زيادة الآخر 5 
ونقصانه”"'' » نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها"''' ٠‏ ونقصان 
)١(‏ ثاشة أيضًا . 
)١(‏ في ج : « الآخر »؛ بعدها . 
() يدخل فيهما قسمان أيضًا . 
(4) في أ : « بزيادة » . 
(5) أي : ثلاثية التغيير . انظر الإبهاج )717/١(‏ » ونباية السول )39٠١/١(‏ . 
(0) ما بين القوسين مكرر في : ج . 
0) أ: ص١(55/))‏ . 
(م) أي : صورتأن ١‏ 
0( وهذه هي الصورة الأولى ٠.‏ 
2٠١0‏ وهذه هي الصورة الثانية ' 
)110 أي انف 
(0؟١)‏ أي يدخل صورتان أيضا . 
(1) وهذه هي الصورة الأكلدة 


12111111 


أو بزيادتهما ونقصانبما نحو كاد وئصر .» وضارب ٠»‏ وخفا ء 





الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه”'" . 

وقوله : أو بزيادتهما ونقصاههما ٠‏ أشار به إلى الخامس عشر . وهو 
زيادة الحرف والحركة معًا . ونقص الحرف والحركة معًا"' . 

وقولة. :. نحو كاذى”” مقال لزيافة الخرف نظ ”1 إن اذم عي 0 
فخ الكذب: + زيك فية. ألفن""؟ > .وتص رفن النضن :يك فيه سجر كة :وه 
فتحةه العا » وضارب من الضرب زيك قيه الالفب وكسر اين : 


)1١4(‏ م ا ٠‏ عت 
وحفف 1 من الخنوف نقص منه الواء”١١)‏ 1 


غ0( وهذه هى الصورة الثانية 1 

,)0 ودر لبو رارز رباعي التغيير © وبه تكملت الأقسام خسة عشر ' 

فر شرح في مثل الأقسام السالمة . 
قال الإسنوي : ولنقدم عليه : أن المراد بزيادة الحرف مثلاً ونقصانه إنما هو جنس الحرف سواء كان 
واحدا أو أكثر » وكذلك الحركة فإن حركة الإعراب في الاعتداد بها نظر كما قدمنا وكذلك همزة 
الوصل لسقوطها في الدرج ؛ إذا علمت ذلك فلنذكر هذه الْثْلى كما ذكرها » فإن كان المثال صحيححا 
د ثم ذكرت له مثالا صحيحا . 
انظر نهاية السول ٠٠ /١(‏ 

(:) وهذا هو أول الأقسام : وهو زيادة الحرف . 

)0( 2 : « اشتق » . 

030 أئ : بعد الكاف . 

32( الماضي . 1 

(4) وهو الثاني : زيادة الحركة . 

(9) وهو الثالث : زيادة الحرف والحركة حميعا . 

. فعل أمر للمذكر . وهو الرابع : نقصان الحرف‎ )٠١( 

)١١(‏ وأما سكون الفاء بعد أن كانت متحركة فلم يعتبره المصنف ؛ لأنه نقصان لحركة الإعراب إذ لو 
ماح و بك ا بام رواسا اطاليده 


الاصتا سات 4 اللقياك ‏ مسح حمسسيي يتب _ جد هم الم 


وضرب على مذهب الكوفيين 4 وعل ومسلمات 





وغ ان الخلا ٠‏ نقص منه الألف والنون في الآخر . 

(وحركة ال : 

واف من مسيلفة ريد قبه الألف والتاء 4 ونقفص مئه حرف 
وهو تأء ل 1 


5 نهاية السول .)5٠٠١/١(‏ الاباك لد وشرح الكوكب المخثير )5١8/١(‏ . 
)غ0 8 مثال الخاس ( 3 تقصان م 
ل اوعر ان 1ض لاسر لفقل اسل بحن لس احدتا مقا 
الآخر . حكاه ابن السبكي في الإبباج عن شيخه أبي حيان في الارتشاف . 
والأولى تمثله بقولك : سَفْر - بسكون الفاء - من السَّمَّر نتقصت فتحة الفاء . 
و له ل ”7 
انظر نهاية السول )5١١/١(‏ ء والإبباج /١(‏ *77. 2.0574 وشرح ابن عقيل /١(‏ /ا00) ٠.‏ وما 
بعدها »ونان الورت 11/20 . 
() وهذا مثال للسادس . وهو نقصان 2 والحركة جميعا . 
00 في أ : ١‏ القليلان » . 
)0( التي هي الفتحة 1 
قال الإسنوي : ١‏ وفي الاعتداد بسكون الياء نظر ء والأولى تثيله يصب ء اسم فاعل من 
الصبابة») . ظ 
الكل غباءة الفيول: :2056:1710 بو العكرون 1/17 
23,9220 وهذا قال للسابع , زيادة الخحرف ونقصانه 1 
000( قال ابن السبكي تولك أن تقول : الجمع غير مشتق من مفرده » فلا يصح ما ذكره مثالا » 
فالأو التمثيل بقولك : مدحرج من الدحرجة » نقصت هاء التأنيث وزادت الميم » وكذا - 


"1 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وحذر 4 وعاد ( ونست 4 واضرب 0 وخاف 





يي بكسرالذال » اسم فاعل من الحذر » نقص حركة وهي 


اللاعاة وب اعيام 

عاد7؟) بالتشديد اسم فاعل من العدد . زاد حرمًا وهو الألف”" بعد 
العين » ونقص حركة الدال الأولى للإدغاء”؟“ . 

ونيف" بماضى. ينن. الدانت: تقضن_عترفا ,وهو الألف:: :وزاك حدر 
0 0 5 

وا 0 من الضرب زاد قبه الألف للوصل ٠.‏ وحركة الراء 5 
ونقص حركة الضاد'" » وخاف7) ماض من المخوف . زاد الألف وحركة 





- مزخرف من الزخرفة ٠‏ نقصت التاء وزادت الميم . انظر الإبهباج .)5١5 /١(‏ 

(0) وهذا مثال للثامن : وهو زيادة الحركة ونقصاهما . 

(؟) وهذا مثال للتاسع »؛ وهو زيادة الحرف ونقصان الحركة . 

(9) في | : «١‏ ألفا ؛ . 

642 الإدغام في اللغة : إدخال الشيء في الشيء » يقال : أدغمت الثياب في الوعاء إذا أدخلتها . 
وفي الاصطلاح : إسكان الحرف الأول وإدراجه في الثاني » ويسمى الأول مدغمًا والثاني مدغمًا 
فيه . انظر التعريفات (ص4) . 

(5) وهذا مئال للعاشر : وهو زيادة الحركة ونقصان الحرف . 
وهي أول الورقة (1/55) من النسخة : ج . 

)١(‏ وهذا : إذا جعل البناء الطارئ من سكون أو حركة ». كزيادة على ما كان في المصدر وقد تقدم ما 
يخالفه في القسم الرابع ٠‏ فالأولى تمثيله بقولك : رَجَع من الرجعى ٠»‏ كما مثل له ابن النجار . 
انظر نهاية السول )5١١/١(‏ . والإبباج )5١47/١(‏ » وشرح الكوكب المير .)5١9 /١(‏ 

(0) وهذا مثال للحادي عشر ٠‏ وهو زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها . 

(4) قال الإسنوي : وفي الاعتداد ببمزة الوصل نظر » لسقوطها في الدرج والأولى تمثيله بموعد من 
الوعد وقد زيد فيه الميم وكسرة العين ونقصت منه فتحة الواو . 
انظر نهاية السول )0١ /١(‏ وشرح الكوكب المثير )5١9/١(‏ . 

(9) وهذا مثال للثاني عشر . وهو زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه . 


الكتاب - باب : اللغفات ابابا ا ا 0220222 56 


وعِدْ وكال وارم 


الفاء » وحدذف منة الوا 37) 1 
0 فعل أمر من الوعد نفص الواو وحركه الدال وزاد كسرة 
ل 990 ' 


كال" اتشديد اللام اسم فاعل من الكلال””' نقص حركة اللام 
الأول للادغام » والألف التي بين اللامين » وزاد الألف قبل اللامين . 


٠ 030‏ - ْ - و ٠‏ و 
وارم 2 من الرمي زاد همزة الوصل وحركة الميم ونقص الياء وحركة 
00 
ا" 


وأنت خبير بأن التمثيل للتفهيم”* لا للتحقيق فلا يحسن المشاححة في 
مثل هذه الأمثلة”"' . 


010( التمثيل بخاف بناء على أن لزوم الفتحة كزيادة حركة 5 وفيه نظر كما قدمناه ١‏ وأيضا فليس في 
الحروف هنا لا زيادة ولا نقصان ٠‏ بل الواو نفسها انقلبت ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها ان 
تمثيله بمكمل - كما فعل ابن النجار أيضًا - وهي اسم فاعل أو مفعول من الكمال » زيد فيه حرف 
وحركة وهما الميم الأول وضمتها ونقصت الألف . 
انظر شرح الكوكب المير ٠» 235١9 /1١(‏ ونباية السول )3١١7/١(‏ . 

(6؟) وهذا مثال للثالث عشر وهو نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها . 

(*) قال الإسنوي : وفيه أيضًا النظر المتقدم في حسبان حركة الإعراب . 
والأولى تمثيله بقنط كناافتل ساحي: درم الكركلى اليرت زهي انس قال ف القتوط: , 
انظر نباية السول ٠ )3١١/١(‏ وشرح الكوكب المنير )3١9/1(‏ . 

(:) وهذا مثال دين : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه . 

)0( فى اخم: : « الكلام ؛ 

(1) وهذا مثال ده ؛ وهو زيادة الحرف روطي ا تاها ا 

(0) والأولى اجتناب همزة الوصل لا تقدم والتمثيل بكامل من الكمال . 
انظر شرح الكوكب المثير )25١9 /١(‏ » ونهاية السول 1 0ع سا 

69 في ب 00 للتفهم 8 


(9) أقول : الأولى تطابق المثال على التقسيم كما فعل - صاحب شرح الكوكب المثير - بأن يمثل- 


برهو مسي _ ببي حصن فين الوسؤل تقر ها الأرل 
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المشتق قد يطرد كأسماء الفاعليه”'' والصفات المشبهة”'' . 
وأفعل 5 ١‏ فر والرفان © 00007 والكرياة 1 


وقل لا 5 نحو الا ولد 


2 بالصحيح من الأمثلة » وأن يستدرك على المصنف كما فعل الإسنوي في نهاية السول ٠‏ ولا مبرر 
لاعتذار شيخنا عن عدم التصحيح فيها ٠‏ وإن كان لم يتعرض الامدي ولا ابن الحاجب لتقسيم هذه 
المسألة ولا لتمثيلها . 
وهذه خمسة عشر قسمًا تسعة منها مذكورة في المحصول /١(‏ 85) والباقي من زيادة الأدباء كما قال 
الشيخ العبري في شرحه للمنهاج ورقة /٠١(‏ ب) " ظ 

)١(‏ قال السيد الجرجاني في حاشيته على شرح العضد لابن الحاجب  : )115 /١(‏ ينبغي أن يقرأ بفتح 
اللام ليشمل اسم المفعول على سبيل التغليب 4. اه . 
ومثل له ابن النجار بقوله : « كاسم الفاعل كضارب . وكاسم المفعول كمضروب . 
انظر شرح الكوكب امثير )75١17/١(‏ » وشرح المحلي على جمع الجوامع /١(‏ 187). 

(6) كالحسن الوجه . 

(8) اكاكس + 

(8) كالموسم . ' 

(65) كملعب . 

(5) كالميزان . ظ 

(0) يعني : يختص ء وهذا تعبير صاحب جمع الجوامع /١(‏ 28)). وصاحب شرح الكوكب المنير 
/١(‏ ؟7١3).‏ 

أما تعبير شيخنا فقد تبع فيه العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب )١75/١(‏ 1 

(4) فإنها مختصة بالزجاجة ٠‏ وإن كانت مأخوذة من القّر في الشيء ولم يطرد ذلك إلى كل ما يقر فيه 
الشيء من خشب أو خزف أو غير ذلك . 
انظر شرح الكوكب المنير )١١7/١(‏ » وحاشية السيد على شرح العضد )١75/١(‏ 2 وشرح جمع 
الجوامع مع حاشية البناني عليه (؟/ 787) ٠‏ وبيان المختصر )511/١(‏ . 


(9) هي منزلة للقمر » وإن كان من الدبور فلا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور ٠‏ بل يختص- 


الأكتتاب - باب : اللفات 





أه>؟ 


وأحكامه فى مسائل : الأولى : شرط المشتق صدق أصله ٠‏ خلاًا 
ريه ْ ل 600 


ار سم واد ع و ا 
والعيوق والسماك وله حميق مذكور ة في الشرح . 


*ِ 


واحكامه : 
أى أحكا 0 06 في مسائل© :. 
الأول اه ل اسمًا كان 0 فعلا صدق أصله وهو 5 


- بمجموع خمسة كواكب من الثور ٠‏ وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقِب للثريا . 
انظر شرح الكوكب المثير )7١7/١(‏ » وحاشية البناني على شرح جمع الجوامعم )587/١(‏ 2 
وحاشيتي السعد والسيد على شرح العضد لابن الحاجب )١78/١(‏ » وبيان المختصر )1114/١(‏ . 
)0010( الو من المَق ولا يطلق على كل ما له حوق » بل على نجم أمر مضي» ء في طرف المجرة يتلو 
الثريا لا يتقدمه . 
انظر الصحاح (4/ 4 »). وحاشية السيد .)١776 /١(‏ 
() السَّمَاك من السَّمَّك أي : الرفع أو السَّمُوك أي : الارتفاع » ولا يطلق إلا 0 السماكين 
الرامح » وليس على منازل القمر » والأعزل وهو منها ٠.‏ 
انظر الصحاح (4/ 75)») وحاشية السيد (١/6/ا١)‏ . 
وما سبق بتمامه مذكور في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )١985/١(‏ . 
في قال العضد تعليقًا على ما سبق « وتحقيقه : أن وجود معنى الأصل في محل التسمية قد يعتبر من 
حيث إنه داخل ذ فى التسمية » والمراد ذات ما باعتبار نسبة له إليها » فهذا يطرد في كل ذات ' 
ار 0 م ع مس الس الت ل الي له 
التسمية والمراد : ذات مخصوصة فيها المعنى لا من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها فهذا لا 
يطرد. وحاصله : الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه أو بوجوده فيه . 
ومعنى ذلك أنك إذا سميت شيئًا باسم لوجود معنى فيه » بمعنى أن يكون هو العلة لصحة الإطلاق 
ا و ا را 
والتعيين غير داخل في مفهوم الاسم فهو غير مطرد . 
انظر شرح العضد لمختصر ابن الحاجب . وحاشية السعد عليه ٠ )178/١(‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني )١14/١(‏ . 
(4:) ساقطة من : ب ء وأئبتها بين السطرين . 
)0( اق © ثليه ١‏ 


؟ه>؟ 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ناغجينا قال نيجالة الله “تعال دون علجة كلها فعا ننه . 





منه » فلا يصدق ضارب"' على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك 
الذات ٠‏ سواء صدق في الماضي (أو في الحال)”" أو في الاستقبال”" . 
وقال : صدق أصله . دون 52055 ليشمل الأزمنة القلائة7*؟ . 
خلانًا لأبي علي الجبائي””' وابنه أبي هاشه”" المعتزليين . 
فإنهما قالا'" : بعاليّة (اللّه تعالى )0 دون علمه”' بناء على مذهبهم 





010( له : ضقن (1175/نت) : 

ف ما بين القوسين ساقط من : ج ٠»‏ وأثبته بالهامش 

() كقوله تعالى : # إنك ميت * الزمر : (0) والكلام في أن صدق ذلك هل هو بطريق التقيقة أو 
المجاز من وظائف المسألة التالية لهذه إن شاء الله تعالى . 
انظر الإبهاج (257/1) »ء, ونهاية السول /١(‏ )2 وشرح العبري ورقة (79/ ب) . وشرح 
0 لمر (1/ 489أ')) وفواتح 0 5 والإحكاء للآمدي )01/١(‏ 5 وشرج 
0 

(8) إذ لو قال : وجود أصله ٠‏ لكان يرد عليه إطلاقه » باعتبار المستقبل » فإنه جائز قطعًا مع أن 
قال الأسوق : وهذه المسألة » وإن كانت واضحة لكن ذكرها الأصوليون للرد بها على المعتزلة . 
انظر نهاية السول )5١*7/١(‏ 2 وال بباج )5357/١(‏ . والمحلي على جمع الجوامع /١(‏ 587). 

)2 هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام » الجبائي » البصري ٠‏ الفيلسوف .٠‏ المتكلم رأس المعتزلة 
وشيخهم 0 إليه تنسب طائفة الحبائية 6 وكان فقيهًا ورعا 34 أشهر مصنفاته تفسير القرآن 34 ومتشابه 
القرآن » توفى سنة (" ١٠ه)‏ . 

. )86( 

(7) سبقت ترحمة . 

(0) قال ابن لان ا ا : وهما لم يصرحا بالمخالفة في ذلك . ولكن وقع ذلك 

(8) ما بين القوسين ساقط من أ . 

(9) قال ابن السبكي : أي قالا : إن الله تعالى عالم » وم يقولا بحصول العلم الذي اشعق منه العالم له . 


ال تاب - ياب : اللقات   -‏ ا اس ا 


لنا : أن الأصل جزؤه . فلا يوجد دونه . 


في نفي الصفات”""" ع 5 يطلقون العالك"" عل :الله كمال وسار 
المشتقات وينكرون المشتق منه”" ٠‏ وعلّلاها -أي "العامة فيا ساي فى 
المخلوقات- به أي : بالعلم 1 

قالوا”؟ : لأن ذاته تعالى اقتضت عاليته » وليست معلّلة بالعلم : 
بخلاف عالميتن 0" . 


لنا'؟ على امتناع إطلاق المشتق بدون المشتق منه » أن الأصل وهو 





لأصواية - هما يفولا السك يدل ا 0 
كما اشتهر ه فى النقل عنهما ٠‏ وكذا القول فى بقية الصفات . 
انظر 1" 71) », وشرح الكوكب المئير )5١١ /١(‏ . 

)01( والحاصل أن هذه الطائمة ينمون 0 الله تعالى | الصفات الحقيقية الزائدة عل الذات ٠.‏ وهي 
المجموعة في قول الشاطبي - رحمه اللهته. : 
حى عليم قدير والكلام له باق سميع بصير ما أراده جزاء 
فرارًا من أن تكون الذات قابلا وفاعلاً » ومن أشياء زعموها لازمة ٠‏ ويقولون بثبوت العالمية 
والقادرية والحييّة له » وبناء على أنها نسب وإضافات لا وجود لها في الخارج بخلاف العلم والقدرة 
والحياة 4 فإنها صفغات حقيقية 1 
انظر الإبباج /١1(‏ 07777 ء ونبهاية السول )3١*/١(‏ ». والمحلي على جمع تراب )584/١(‏ . 

0( وغيره من المشتقات 7 

فو أي : يتكرون حصول المشتق منه مع أن العلة في العالمية هو حصول العلم » وكذلك كل مشتق . 
فإن الحلة فى اضبيحة إطالقه: وسجره: المخقق بفئة:-: 
انظر نجاية السول »)73١* /١(‏ وشرح العبري ورقة (9"/ ب ). 

44 أ المعتر له + 

(0) فإنها معللة بالعلم ؛ إذ هي غير واجبة . 
انظر الإبباج /١(‏ 517). ونهاية السول )3١7”/١(‏ . 

69 أي :: .ؤلئلنا: : 


هونو سسسب بللملبست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الثانية : شرط كونه حقيقة دوام أصله . 





المشتق منه جزؤه 4 أى 1 جوء: المشتق , 
فإن العالم مثلا ذات”") قام بها العلم » فلا يوجد المشتق دونه أي دون 


الفافية 7 قيرط كوه أ ون لعي 3 حقيقة » دوام أضلة و 





. أي : مدلوله ذات‎ )١( 
. (؟) لأن صدق المركب بدون جزئه محال‎ 
. قال الإسنوي : وهذا الدليل إنما يستقيم على رأي البصريين من كون المصدر هو المشتق منه‎ 
قال العبري نقلا عن الخنجي : ولقائل أن يقول : هذا الدليل منقوض بصحة إطلاق اسم الكل على‎ 
الجزء . وجوابه أن إطلاق اسم الكل على الجزء إنما هو بطريق المجاز » والكلام في الإطلاق بطريق‎ 
الحقيقة ؟ فلا يرد:.‎ 
ل‎ 
إطلاق الإنسان على الحيوان الذي لا يكون ناطمًا لا يجوز‎ 
قال البدخشي : في الأخير نظر لآ ارس هارع الأنتديع عصرمنة كرباللتجراة الخين‎ 
الإنسان كالبقر مثلا مع جواز إطلاقه على أنف الإنسان باعتبار أنه أنفه . إطلاقا اسم الكل على‎ 
. الجزء‎ 
/١( انظر نهاية السول (١/7١5؟)ء وشرح العبري ورقة (9؟5/ ب -50/أ) ء ومناهج العقول‎ 
. )117/١( والإبباج‎ ء)٠١4‎ 
أي : المسألة الثانية في اشتراط دوام معنى المشتق منه إلى حالة إطلاق المشتق أما المسألة الأول في‎ 2 
شتراط صدق المشتق منه في كون المشتق حقيقة سواء دام معنى المشتق منه إلى حالة الإطلاق أم م‎ 2| 
. يدم ء فالثانية أخص من الأولى فنقول : بإطلاق الاسم المشتق باعتبار الحال حقيقة بالإجماع‎ 
وباعتبار المستقبل مجاز بالإجماء وأما إطلاقه باعتبار لماي كإطلاق الضارب على من صدر منه‎ 
3 فقال الجمهور : إنه غير حقيقة » قال الإمام : وهو الأقرب » واختاره‎ ٠ الضرب وانتهى‎ 
: وفي المسألة مذهب ثالث‎ ٠ وقال ابن سينا وأبو هاشم ووالده أبو علي : إنه حقيقة‎ ٠ الكتاب‎ 
0 و ااا حك سيت رابزا‎ 
ثم أجاب عنه بأن أحذا من الآمة لم‎ ٠ . قلا » حكاه الآمدي 5 والإمام ذكره بحثًا من جهة الخصم‎ 
وشرح المحل على جمع الجوامع‎ . )9578 . 7 /١( يقل هذا الفرق فيكون باطلا . انظر الإبهباج‎ 
.)5١8 /١( و » وخباية السول‎ 
. في أء ج : « المشتق منه . وهي أول الورقة (18/ ب) من النسخة أ‎ ):( 
1 0 ج:‎ (0) 





الكلتاب - باب : اللغات هه ؟ 


خلافا لابن سينا » وأبي هاشم .2 لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا 
يصدى إيجابه . 
المشتق منه » كالضارب لمباشر الضرب . 

خلانًا لابن سينا" » وأبي هاشم » حيث لم يشترطا ذلك ٠‏ فيطلق 
على من ضرب وانقضى ضربه : ضارب » حقيقة"" عندههما" . 

أنا اطلذق قاوس عل م شيرف" انه ان اتات : 





ثم استدل المصنف ٠"‏ على 27770 





)١(‏ هو : الحسين بن عبد اللّه بن سينا ٠‏ أبو علي . الرئيس » الحكيم المشهور » صاحب التصانيف 
الكثيرة في الفلسفة والطب ., أبوه من بلخ ٠‏ ثم انتقل إلى بخارى ٠‏ وانتقل ابن سينا في البلاد . 
واشتغل بالعلوم » وحصل الفنون وأتقن علم القرآن والأدب ٠‏ وحفظ أشياء من أصول الدين 
والحساب والجبر ٠»‏ ثم نظر في علوم المنطق واليونان » ثم رغب في علم الطب فمارسه ودرسه . 
حتى فاق فيه غيره » ومن مصنفاته «الشفا» والنجاة «والإشارة» و«القانون» والأوسط الجرجانيٍ . 
توفي بهمذان سنة 41748ه » وقد طعن فيه الكثير كالشافعي وابن الصلاح وكفره الغزالي وأثنى عليه 
ابن خلكان : ا 
انظر وفيات الأعيان )4١94/١(‏ . وشذرات الذهب )١١4/*(‏ . ومرآة الجنان (17/5) , 
والأعلام )56١ /١(‏ . 

00 أي : مطلمًا . 

0 وهو مذهب أبو على الجبائي أيضا 6 كما صرح به صاحب الحاصل : 
انظر الحاصل )١٠١77/١(‏ ء ونباية السول )5١5/١(‏ . 

(4) أي : باعتبار المستقبل » كقوله : # إنك ميت # (الزمر : )"١‏ 

(5) وصرح به المصنف في أثناء الاستدلال . 

. قبل الكلام في استدلال المصنف على مختاره يحسن بي أن أحرر محل الخلاف لأستبعد محل الاتفاق‎ )١( 
فأقول : اعلم أن محل الخلاف في المسألة إنما هو في صدق الاسم فقط » أعني هل يسمى من‎ 
. وهو أمر راجع إلى اللغة‎ ٠ ضَرَبَ أمس الآن بضارب‎ 
وليس النزاع في نسبة المعنى  أعني في أن هذا الضارب أمس هل هو الآن ضارب ؟ فإن ذلك لا‎ 
. يقوله عاقل‎ 
وإذا تبين أن محل النزاع إنما هو في صدق الاسم , فاعلم أيضًا أن الذي يتجه أن الخلاف أيضًا ليس‎ 
- كالبياض والسواد ؛ لأننا نقطع بأن اللغوي لا يطلق على الأبيض‎ ٠ في الصفات القارة المحسوسة‎ 


دهم د تثب ل ملس تيسير الوصول - شرج منهاج الأصول 


قيل : مطلقتان فلا تتناقضان . 





مختاره 0 بقوله لأنه يصدق نفيه » أي نفي المشتق عند زواله » أي زوال 
المشتق: :فنة: : 

فيقال : زيد ليس بضارب . فيصدق أنه ليس بضارب في الحال . 

فإذا صدق نفيه فلا يصدق إيجابه وهو زيد ضارب وإلا لزم اجتماع 
النقيضين . فإذا" صدق ننفيه حقيقة كان إيجابه مجارًا”' ٠‏ وهو 
المطلوب . 

قبل : النفي مطلقًا لا ينافي الثبوت مطلقًا ؛ لأنهما" مطلقتان”" 


500 أنه أبيض ٠‏ وقد قال الإمام في آخر المسألة : لا يصح أن يقال لليقظان : أنه إنائم 
اعتبارًا بالنوم الحيائق .) وَادّعَى الآمدي في ذلك الإجماع ؛ فقال : لا يجوز تسمية النائم قاعدًا » 
والقاعد نائمًا بإجماع المسلمين وأهل اللسان . وهذا واضح من اللغة . وإنما الخلاف في الضرب 
ونحوه . فإطلاق المشتق على محلها من باب الأحكام » فلا يبعد إطلاقه حال خلوه من مفهومه ؛ 
لأنه أمر حكمي . وتبين من هنا وجه انفصال الماضي 0 إطلاقه باعتبار الماضي 
وك ؛ لأن من حصل منه الضرب في الماضي قد يستصحب حكمه » وأما المستقبل 0# 
حتى يستصحب . انظر المحصول )85/١(‏ . والإحكام )24/١(‏ » وما بعدها » وشرح 

تنقيح الفصول ص(58) ٠‏ ونهاية السول )35١5/١(‏ » والإبهاج /١(‏ © وفواتح الرحموت /١(‏ 
)١7*‏ . والعضد على ابن الخاجب ١ 77/1١(‏ ) . 

)010( أنه ليس بحقيقة 1 

(؟) بتمامه في حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب (١/7/ا١)‏ . 

(0) ساقطة من : أء ج . 

(5) لا سيأي أن من علامة المجاز صحة النفي . 

(5) هذا اعتراض من الخصم . 

000( أي ::القضيكان:. 

,72( أي : لم يتحد وقت الحكم فيهما . 


الكتاب - باب : اللفات - - - - د --- لعي 
قلنا : مؤقتتان بالحال ؛ لأن أهل العرف يرفع أحدهما بالآخر . 


فلا تتناقضان27 . 


قلنا'' : مؤقتتان بالحال أي : بحال التكلم ؛ لأن أهل العرف ترفع 
أحدهما بالآخر . حيث يقال في الرد على من قال : زيد قائم - : ليس 
زيد بقائم . ظ 


فأغنى عن القيد فهم أهل العرف له . إذ لو لم يكن كذلك لا جاز 
استعمال كل أأحد منهما فى تكذيب الآخر ورفعه . 

لكن اهل :العرقك ممع ماوق ذلك + كر نان سسا قد 7 

لا يقال : فعل الماضي مشتق مع أنه حقيقة باعتبار ما مضى بلا 
نزاع 0 أن المر أد 0 9 الأفعال ( فإن 0 داخل في ممهوم 
الفعل .2 ؛ بخللاف الصفات 


وأما مثل قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا *”“' , 
« الزانية والزاني' فاجلدوا 4”'' ونحوهما فإنها حقيقة مطلمًا بلا 


1 وات أن كورن ونكت العلي غير .قف الاناف 0 كما تقرر فى علم المنطق . 
انظر حاشية المسددل ع العضد لمختصر ابن الحاجب (١//ا/7١) ٠»‏ ونهاية السول .)5١5 /١(‏ 
والإبهاج .)75١8 /١(‏ وشرح العبري ورقة )1/5١(‏ . 

(؟) أي : جوابًا على اعتراض الخصم . 

(9) بتمامه في الإبباج /١(‏ 2558 119) . 

(4:) انظر شرح الكوكب امثير )5١48/1١(‏ » وشرح تنقيح الفصول ص(55) . 

(5) (المائدة : 8”) . والآية بتمامها : # والسارق والسارقة فاقطعوا أبدييما جزاء بما كسنبا نكالاً من 
الله واللّه عزيز حكيم #* . 

(3) ما بين القوسين في ب : « والزاني والزانية » » وهو خطأ . 

(0) الآية رقم : )١1(‏ من سورة النور » وهي بتمامها : # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
ااي ن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذاهما طائفة 

المؤمنين 





8" تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وعورضص بوجوه : 





نزاع”" 1 
ومحل الخلاف : ما إذا كان المشتق محكومًا به كقولك : زيد مشرك7) 
دون ما إذا كان متعلق الحكم كالآيات”" وإلا سقط . الغ واد ا في 
هذه'*' الأعصار . فإنه يقال : لا يتناول حقيقة إلا من كان متصمًا بذا 
الوصف حالة نزول””' الآية » وإطلاقه / غيره مجاز والأصل عدم 
الا (ننه عليه القرافى )90) | 


ه ٠‏ 2م 
وعورص دليل المصنف”* بوجوة . 
قال العرافقى لو بأوجَه كان 5 6 لأنه جمع 0 ووجوه 


جمع د ' 


)01 لأن متعلق الحكم فيه هو المحكوم عليه فهو حقيقة مطلقًا بلا نزاع » بخلاف المحكوم به . 
انظر شرح الكوكب المنير )35١19/1١(‏ . 

(0) أو سارق . 

(*) كالآيات السابقة . 

)00 انظر شرح تنقيح الفصول ص ( 494- )6١‏ ونقله بنصه صاحب شرح الكوكب المثير /١(‏ م2514 
048) . 

(0) ما بين القوسين ساقط من ود 

(8) أي من قِبَل الخصم فقال : هذا الدليل الذي ذكرتم » وإن دل على أن المشتق لا يصدق حقيقة عند 
زوال المشتق منه لكنه معارض بأدلة أربعة تدل على أنه يصدق حقيقة . 
انظر نباية السول /١(‏ 49) وشرح العبري ورقة (١؟/أ)‏ ء والإبباج .)537١ /١(‏ 

(9) أي المصنف - رحمه الله - . 

)2٠١(‏ هو الذي يطلق على عشرة فما دونها من غير قرينة » وعلى ما فوقها بقرينة . انظر : التعريفات 
ص(19). 

)١١(‏ عكس جمع القلة » ويستعار كل واحد منهما للآخر كقوله تعالى 9 ثلاثة قروء 4 في موضع 
أقراء . انظر التعريفات ص( 19). 





الكقتاب - باب : اللغفات 





56 


الآول أن الضارب من له الضرب ٠»‏ وهو أعم من الماضي 4 اررق دسانة 
أعم من المستقبل أيضًا . وهو مجاز اتفاقا . 

الأول : أن الضارب مثلاً من لاك اطرياة ؛ وهو- أي 1 2 
الضورف» - أعم من الماضي 0 2 بدايل صحة انقسامه إليهما . 
في الحال حقيقة اتفاقًا فكذا في الماضي(") ظ 

ونوقض : بان اعور من المبعتل. [ر 52 الأن عن انق اله 
اليب » اع ادبن القن ١‏ عير ال عن الطتن قي , 

فيلزم أن يكون حقيقة فيه''' . وهو مجاز اتفاقا"”” . 

والمشاحة” في دلالة"' «ثبت له الضرب» على الماضي والحال 
والاستقبال لا سين (مع ظهور المراد 0ه وإن كان ظاهر لفظ ثبت 
مختصًا بالماضي"''' . 





- وما قاله العراقي في التحرير )5١١ /١(‏ » قاله قبله الإسنوي في نماية اقول 215/1 

(1) أن : ذات تبك له الضرفة:.: 

(75) ان : ص (57”0/ أ) : 

(*) بتمامه في نهاية السول .)25١9 /١(‏ 

(8)”آأى هن نيت له الضريه : 

(( أي : بعين ما ذكرتم 

050 أي : في المستقبل . 

(0) قال الإسنوي : وفي الجواب نظر ؛ لأن من ثبت له الضرب أو حصل له لا ينقسم إلى المستقبل . 
انظ عباية الشول :)6:4 والتخوير 17/1 

(4) في ! : « والمشاححة » وما أثبته موافق لما في شرح العضد على المختصر )198/١(‏ . 
والمشاحة : معناها : المضايقة ٠»‏ كما في حاشية السيد الجرجاني على العضد )١99/١(‏ . 

(9) في ج : « الدلالة 4 . 

)2٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من : أء ب ء. ج . وأثبته بين السطرين في : ب 

(1) بتمامه في حاشية السعد على شرح العضد )١98/١(‏ . 


66م امسلل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الثاني : أن النحاة منعوا عمل النعت الماضي . ونوقض بأنهم أعملوا 
المستقبل أيضا . ظ 
الثالث : أنه لو شرط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة . 


الثاني : أن النحاة”'' منعوا عمل النعت”" الماضى . أي : المشتق 
كاسم الفاعل واسم المفعول إذا كان" ' بمعنى الماضى ٠‏ وليس معه أل فلا 
ينصب مفعوله » بل يتعين جره (بالإضافة إليه)”* . 


طأإزو ‏ ا . ' ' ءّ 060 
كقولك : مررت برجل ضارب زيدٍ أمس”” 5 


5 00 1 . ااه‎ 1٠ 
فأطلقوا اسم الفاعل على من صدر منه الضرب”"© . والأصل في‎ 
. الإطلاق الحقيقة‎ 


0م ( او 501 6 إسءا(8) 
ونوقض”"" : بأنهم أعملوا المستقبل أيضًا وهو مجاز اتفاقًا"" . 

وَرُدَ"' بأنه تكثير المجاز وهو خلاف الأصل”"'' . 

الثالث : أنه'''' لو شرط بقاء المعنى'”"'' لم يكن المتكلم ونحوه . 


60 أي : جمهورهم . 

(؟) ساقطة من : أ»ء وأثبتها بالهامش . 

(6) ساقطة من : أ» وأثبتها بالهامش . 

(8) ما بين القوسين فى أ : « إليه بالإضافة » . 

(5) انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (5/ 140) . 

() وهذا يدل على جواز استعماله بمعنى الماضي . 

(0) هذا النقض من قبل المصنف . 

.)57١ /١( والإبهاج‎ »)٠١ /١( انظر : نباية السول‎ )8( 

(9) هذا الرد من قبل صاحب التحصيل » كما صرح به في نهاية السول )5١١ /١(‏ . 
)٠١(‏ انظر التحصيل )3١17/١(‏ » والتحرير )375١/١(‏ . 

. أي : دوام الأصل . انظر شرح العبري ورقة (١؟/ ب)‎ )1١( 
. أي : في صدق المشتق‎ )١0( 





الأكاتب - باب : اللفات 5 


أي : كالمخبر والمحدث”'' حقيقة » واللازم باطل بالاتفاق . 


7 ىن“ اه ّ 0 6 2 5 ٠.‏ هي 
حروف تنقضي أولا فاولا ٠‏ ولا تجتمع في حين . وقبل حصولها لم 
: 00 
تتحقق وبعله قل شضت 1 


وأجيب : بأنه ل"*' تعذر اجتماع أجزائه أي : الكلام , وشبهة. اكتفى 
في الإطلاق الحقيقي بمقارنته بآخحر جزء9 . 
وليس مبنى اللغة”"" على المضايقة في أن ما ينقضي أجزاؤه شيئًا 


فشيكًا ٠»‏ هل هو باق أم لا 8: 


بل يعنون ببقاء المعنى عدم انقضائه بالكلية » حتى يقولوا لمن هو 


. منفض . 
وكذا المتحرك ما دام متوسطا بين المبتدأ والمنتهى ٠»‏ وإلا تعذر أكثر 





(9) أق:. :هن المضادن السكالة + 

(0) أي : حصول المعنى . أي : الخبر والكلام . 
اتن © اخاشية السبية 0115/64/10 

(9) ساقطة من : ب ء وأثبتها بين السطرين . 

(:) بتمامه من شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )١79 3١8 /١(‏ . 

(ه) أ 00 "/أ) . ْ 

000 وذلك لصدق وجود المشتق منه مع مقارنته بشيء منه . فمن قال : قام زيد مثلا إنما يصدق عليه 
متكلم حقيقة عند مقارنة الدال فقط لا قبلها ولا بعدها . 
انظر نهاية السول )5١١ /١(‏ » وبيان المختصر )559/1١(‏ . 

(0) هذا جواب آخر ذكره العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب /١(‏ 179). 


؟د٠ددلللدعغللللل‏ للح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
الرابع : أن المؤمن يطلق حالة الخلو عن مفهومه . 
أفعال الخال مثل 1 000 ود يمسي 4 فإنها 5 لين اليل بل ا 
تنفضى أجزاوؤه أو لا اعد : 
والتسقيق. أن البق ”7 الماقيرة: الفرفة” كما ,يقال كفيية القران 
ويمشي من مكة إلى المدينة””ا ويراد”"' به أجزاء من الماضي ومن 
المستقبل 5 ا 4 ل يتخللها فصل بعل عرفًا تركا اي الأمر 4 
وإعرافا عه" ع فالشرط «وبعوة. التن إن أمكه + والة هوي ار 
جزء منه 2 وذلك متحقق في الكلام ان : 


الرابع : أن المؤمن”''' يطلق”"'' حال خلوه عن مفهومه ٠‏ أي 
مفهوم الإيمان”*'' والأصل في الإطلاق الحقيقة . 


000 ج: ص (755/ ب) : 

(؟) أي توجد دفعة في أن ليكون إطلاقها فيه حقيقة . 
انظر حاشية السيد )١/94/١(‏ » وبيان المختصر )١15١/١(‏ . 

إفرة أي : توجد في زمان : 

(:) أي : فلا توجد معانيها في الحال الذي هو الآن أصلا ٠‏ فلا يكون استعمالها في الحال حقيقة . 
انظر حاشية السيد على شرح العضد )١79/١(‏ ء وبيان المختصر )590١/١(‏ . 

(5) أي : في نحو مخبر ومتكلم وفي أفعال الحال . 

(5) ويقصد الحال لا بمعنى الآن الحاضر . 

0) أي بل راق بيه :: 

0040 أي : بعضها من بعض . 

(9) في ج : « كذلك »© . 

. )18١ -١1/94 /١( بتمامه في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )٠١( 

() انظر شرح العبري ورقة /7١(‏ ب) . وبيان المختصر )56١ /١(‏ . 

. أي : لفظ المؤمن‎ )١10( 

(1) أي : على الشخص . 


. ب)‎ /5١( أي : باعتبار إيمانه السابق كالنائم . انظر شرح العبري ورقة‎ )١5( 


الكتتاب - باب : اللقاتت + ب ب ا ا_مل تلش وم 


وأجيب بأنه مجاز » وإلآ لأطلق الكافر على أكابر الصحابة -رضى الله 


هب أصي + 


عنهم 0 حفيقة . 
ويوضح"" أن المؤمن إذا نام أو غفل غير مباشر للإيمان على 


لأن مفهوم الإيمان : إما تصديق القلب"''؟ » أو إقرار اللسان أو عمل 
الوا 

أو الثلاثة : رسدن عليه أنه مؤمن 4 للإجاء”* عل أن المؤمن لا 
: ث٠‏ )6 ا د م 4 ' 0 
يحرج عن كونه مؤمنا بنومه وغفلته . وتجري عليه احكام المؤمنين وهو 
نائم أو غافل”'' . 


ع 
٠‏ 


وأجيب : بأنه أي : بإن إطلاق المؤمن عليه مجاز باعتبار الإيمان 


السابق » بدليل عدم اطراده » وإلا لزم الاتصاف بالتقابليّن حقيقة » أي 
مؤمئًا كافرًا معًا » حقيقة فيما إذا صار الكافر مؤمنًا والنائم'"' يقظانًا . 
والحلو حامضا »؛ والعيد حرأ ا" وذلك مما لا بحصر . 

قال المصنف أيضًا : « وإلا لأطلق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة » 


0010( في ج : « ويوضح © . 

. كما هو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري‎ )١( 

(”) كما هو مذهب العتزلة . 

(4) في ج : « بالإجماع ٠‏ . 

(5) ساقطة من : ب ء وأثبتها بين السطرين . 

(7) انظر نباية السول »)5١١ /١(‏ والإبهاج /١(‏ 777). 
7( ب : صصص ب) ١‏ 

(4) انظر حاشية السعد على شرح العضد )١78/١(‏ . 


ب لس مجييييت ور[ ريرل تع فيا الأمرل 
باعتبار ما سبق”'' . لكن الإطلاق غير جائز قطعًا بالإججاء”" . 


قال الشيخ سعد الدين : كون المؤمن للنائم والغافل مجارًا بعيد جدًا . 
ولا يبعد الإجماع على بطلانه » يعني بل يطلق عليه مؤمن حقيقة . 

والتحقيق : أن النزاع (في حقيقته) 7" اسم الفاعل » وهو الذي 
بمعنى الحدوث . لا في مثل المؤمن والكافر » والنائم واليقظان » والحلو 
والحامض (والعبد والحر)”*؟ ونحو ذلك » مما يعتبر فى بعضه الاتصاف به 
مع عدم طريان المنافي » وفي*» بعضه الاتصاف به بالفعل أل9© . 


. أي : باعتبار الكفر السابق وهو باطل اتفاقًا فيبطل الأول‎ )١( 
. )557 -577 /١( والتحرير‎ . )1877/١( والإبهاج‎ » )5١١ /١( انظر نهاية السول‎ 

(؟) وقد أجاب صاحب التحصيل )١١1/١(‏ عن هذا الجواب بقوله : ولقائل أن يقول : الحقيقة قد 
ار ع ع 0 
قال الإسنوي : وفي الجواب نظر ؛ لأن القاعدة أن امتناع الشيء متى دار إسناده بين عدم المقتضى 
ووجود المانع كان إسناده إلى عدم المقتضى أولى ؛ لأنا لو أسندناه إلى وجود المانع لكان المقتضى قد 
وجد وتخلف أثره والأصل عدمه . 
انظر نهاية السول )١١١ /١(‏ . 

(*) ما بين القوسين في ج : « حقيقة في © وما أثبته موافق لما في حاشية السعد )١8٠ /١(‏ . 

)0( ما بين القوسين فى ب : « والحر والعبد » . 

)0( ج: ص (77/أ) : 

(1) بتمامه في حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )١8٠ .174 /١(‏ ء فتلخص أن 
لمراد من المشتق في هذا المقام اسم الفاعل واسم المفعول فققّط ٠»‏ وليس المراد به كل مشتق حتى يكون 
ذلك شاملا للفعل ؟ لأن العلماء تفغرت عل أن المعل بأشنامه الثالات سحقةه في فعكاة: ٠‏ 
وقد اتفقوا أيضا على أن اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة في ا حال أي عند ٠‏ وجود المشتق منه وقت 
الإطلاق » فضارب حقيقة وقت وجود الضرب » ومفيرون نققة كذلك عل أن كاذ منيما عار 
في الاستقبال ٠‏ فإذا قيل : ضارب لمن يضرب أو قيل : مضروب لمن سيقع عليه الضرب في 
المستقبل يكون هذا الإطلاق مجارًا اتفاقا . 
واختلفوا فيما إذا كان المعنى المشتق منه وجد في الماضي » أي : قبل الوقت الذي أطلق اير 
ولم يستمر هذا المعنى إلى وقت الإطلاق » هل يكون حقيقة أو يحارًا على ذلك ثلاثة أقوال : 

-١‏ يكون هذا الإطلاق مجارًا مطلمًا سواء كان المعنى المشتق منه مما يمكن استمراره إلى وقت- 


انايد يان ناك عسمييس يسيسييسيييها به 
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- الإطلاق » كالضرب والأكل ٠‏ أو كان المعنى مما لم يمكن استمراره كالكلام والخبر والقول . 
_- بكرن غارا إن امكر بقاؤه . رطان للضي في غير بوانت البداء : سد 
لال اكز لشتق لو كأن حقيقة باعتبار اللاضي ا صدق تقيه عند 


زوال المشتق منه » لكن المشتق يصدق نفيه عند زوال المشتق منه . فلم يكن حقيقة باعتبار الماضي 
نتعين أن يكون يجارًا وهو المطلوب . 

دليل الملازمة : أن اللفظ متى كان حقيقة في معنى لا يصح نفيه عن هذا المعنى ؟ لآأن من علامات 
الحقيقة عدم صحة النفي كما أن من علامات المجاز صحة النفي . ولذلك صح أن يقال : الرجل 
الشجاع ليس بأسد . وم يصح الحيوان المفترس ليس بأسد . 

ودليل الاستثنائية : أنه يصدق قولنا : زيد ليس ضاريًا في الحال - إذا كان ضاربًا بالأمس ٠‏ ومتى 
صدق هذا صدق زيد ليس ضاريًا ؟؛ لأن هذا جزء من. القول الأول وصدق الكل يقضى بصدق 
أجزائه » وإذا صدق - زيد ليس بضارب لم يصدق زيد ضارب ؛ لأنهما نقيضان وهما لا يجتمعان 
وبذلك يكون قولنا : زيد ليس بضارب حقيقة وقولنا : زيد ضارب باعتبار الماضي مجارًا وهو 
المطلوب . ْ 

ونوقش هذا الدليل بأن قولنا : زيد ليس يضارب لا يناقض قولنا : زيد ضارب ؛ لأنهما قضيتان 
مطلقتان ولا تناقض بين القضايا المطلقة لجواز أن يكون وقت السلب غير وقت الإيجاب ؛ وشرط 
التناقض عدم اختلاف الزمن وبذلك يكون كل منهما صادقا ويحمل قولنا : زيد ليس بضارب على 
الحال » كما يحمل قولنا : زيد ضارب على الماضي ويكون كل منهما حقيقة فلا يتم لك ما تقول . 
وأجاب المصنف عنه بأن هاتين القضيتين مقيدتان عرفا بحال التكلم » ويدل لذلك أن أهل العرف 
ممععياون “لفن القرليي ن في تكذيب الآخرء فيجعلون قول القائل : زيد ليس بيضارب مكذيا 
لقول القائل : زيد ضارب - والعكس بالعكس - فلو كانت القضيتان مطلقتين لما كان كل من 
القولين مكذيًا للآخر . لجواز أن يجعل كل منهما على زمن يخالف زمن الآخر . 

واستدل ابن سينا » ومن معه بأدلة أربعة : 

أت الضارب لغة هو من | وجد منه الضرب 3 وهذا معنى كلى صادق بالماضي وبالحال 0 وضارب 
حقيقة فى الحال اتفانا فيكون حقيقة فى الماضى كذلك + لأن كل منهما فرد من أفراد المعنى الذي 
وضع له اللفظ ٠»‏ والمشترك المعنوي حقيقة في كل فرد من أفراده . 

فالقول بأنه حقيقة في الخال وليس حقيقة في الماضي- تحكم وترجيح بلا مرجح ٠‏ وإذا ثبت ذلك في 
ضارب ثبت في غيره فن المشبقات + لأنه ل فارق ني متكق ومشتق آخر ٠‏ تزيذالك: يكون المكدن 
حقيقة حقيقة باعتبار الماضي ٠‏ وهو المطلوب . 2 
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- ب- قال جمهور النحاة : إن المشتق إذا كان بمعنى الماضي ٠‏ ولم يقترن بأل لا ينصب المفعول . 
لك 
الماضي ٠‏ فأطلق المشتق على الماضي والأصل في الإطلاق الحقيقة » فيكون المشتق حقيقة 
الماضي ٠»‏ وهو المطلوب . 

- نوقش هذا بأن التدرون دلت حرا عل أن امشتق إذا كان بمعنى المستقبل فإنه ينصب المفعول 

فأطلقوا المشتق على المشتق بمعنى الاستقبال والأصل فى الإطلاق الحقيقة » فيلزم أن يكون المشتق 
حقيقة في الاستقبال وهو ل ل ل ل ا ٠‏ فيكون دليلكم منقومًا 
بهذه الصورة فيكون باطلا . 
وأجيب عن هذا بأن جعل المشتق مجارًا باعتبار الماضى فيه تكثير للمجاز الذي هو خلاف الأصل .2 
ولا يلزم من انتفاء الحقيقة لوجود المانع - كانتفاء الحقيقة في المستقبل للإجماع على المجاز - انتفاء 
العبه سح عد الام فى كار ا 
6 - لو كان بقاء المعنى المشتق منه شرطا في كون المشتق حقيقة » لزم أن يكون كثير من المشتقات ارا 
لعدم توفر هذا الشرط فيها » لكون معانيها .من الأعراض السالة التي لا تجتمع أجزاؤها في 
الوجود » مثل متكلم وتخبر ومحدث وقائل » وهذا باطل ؛ لكون المجاز خلاف الأصل ١‏ فكان 
اشتراط هذا باطلاً فيكون المشتق حقيقة متى وجد معناه بقي أو لم يبق » وهو المطلوب . 

ع اماي جوج الور 1 الو 4 1 
إطلاقها عند آخر جزء من أجزاء المعنى المشتق مله ٠»‏ فإن أطلق فى هذه الخالة كان الإطلاق حقيقة 
وإن أطلق بعد ذلك كان مجارًا . 

د- أن لفظ مؤمن يصح إطلاقه على النائم وقت نومه مع أنه لا يوجد عنده إيمان وقت النوم ؛ لأن 
الإيمان إن كان هو العمل بالجوارح فظاهر » وإن كان هو التصديق فكذلك ؛ لأن معناه الإذعان 
القلبي » وهذا يحتاج إلى القصد ولا قصد عند النائم » ومتى صح إطلاقه كان حقيقة ؛ لأن الأصل 
في الإطلاق الحقيقة » وبذلك يكون لفظ مؤمن حقيقة مع أن المعنى المشتق منه وهو الإيمان ليس 
موجودًا وقت الإطلاق » وبذلك يكون المشتق حقيقة عند عدم وجوة المعتن المقتق مثه. + لأنه لا 
فرقانه سكعتل ومففدق احبر .وهو المطلوفت.: 

أجيب عن هذا بأن إطلاق لفظ مؤمن على النائم عار وان الايعات الجانى كل حرم » إذ لو كان 
حقيقة فيه لصح إطلاق لفظ كافر على م من سبق منه كفر قبل الايمان ؛ لأن الحقيقة قيقة يجب اطرادها . 
لك ررضت الوق لد كاخر عن من صق منه الكفر اتفائًا للإجماع على امتناع ذلك ؛ اليه للفو 
الذين وجدوا في زمن الجاهلية كأبي بكر وعمر وعثمان » رضي الله عنهم جميعا . 

- وأما المفصّل فقد رأى أن ا' شتراط بقاء المعنى المشتق منه في إطلاق المشتق فرع إمكان هذا الشرط 
وهذا الشرط لا يمكن تحققه فيما لم يمكن اجتماع أجزائه في الوجود كمتكلم ومخبر وقائل ومحدث ١‏ 
فكان الإطلاق حقيقة في هذه الحالة لعدم تحقق الشرط . 2 


ااكتاب - ياب : الأشاات ب ب بيس لم 


المسألة الثالثة : اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره للاستقراء . 
قالت المعتزلة : ظ 


الثالثة : اسم الفاعل"'' لا يشتق لشيء » والفعل أي : المصدر المشتق 
منه لغيره » (أي : قائم بغير ذلك الشيء”"')7" » بل يجب بمقتضى اللغة 
0 يي قام به » للاستقراءا» , اي 00 


وقالت الع , 





م و فإن لق عند عدم البقاء كان الإطلاق يحانًا ل اه لتفصيل النسابق | 
انظر المحصول (65/1)ء اس ل 257 3 وشرح تنقيح الفصول ص(1:8) 0 
والعضد على ابن ل وان الو )0 والابماج (558/1) 2 0 
المختصر )76١/١(‏ . وأصول زهير (78/7) وما بعدها . 

010( أي : الذي هو المشتق 5 
انظر الإبباج /١(‏ 94؟5) . 

(؟) قال ابن النجار : وهذه المسألة من أصول حجج السلف والأئمة » فإنه من المعلوم في فِطَر الخلق 
أن الصفة إذا قامت بمحل اتصف بها ذلك المحل لا غيره » فإذا قام العلم بمحل كان هو العام به لا 
غيره » وكذلك إذا قامت القدرة أو الحياة أو غير ذلك من الصفات ولا خلاف في ذلك بين أهل 
السينة:.. 
انظر شرح الكوكب المنير )5١١ /١(‏ , وحاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع )584/١(‏ . 

0 ما بين القوسين ساقط من 8 وأثبته بالهامش ' 

(4:) والاستقراء دليل أهل السنة في هذه المسألة . 

(5) يعني حصل لنا من تتبع كلام العرب حكم كل قطعي بذلك » » كوجوب رفع الفاعل » وإن كان 
الاستقراء في نفسه لا يفيد إلا الظن . 
انظر حاشية السعد على شرح العضد )18١/١(‏ 2 2 الكوكب امسن 2/10 17) : 

(5) قال العلامة البناني : * ا يضرع لماه يدت ؛ وإتها أعدامرن لقي خرن الله ت اتكال جامينائه 
الذاتية المجموعة في قول بعضهم : - 


م. ةد دبللللب-ل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في الجسم . كما أنه الخالق والخلق هو 
المخلوق 


ا 5 : )010 ل (5) 

ا ار ل لاد اما لبا ا 
والخلق المخلوق ” . فجعلوا المتكلم لله . لا باعتبار كلام هو له بل 
كلام”*' لجسم هو يخلقه فيه . 

ويقولون'”' : لا معنى لكونه متكلمًا ٠»‏ إلا أنه يخلق الكلام في 

١ 4) 
. الجسم"‎ 

لأنه قد ثبت إطلاق المتكلم عليه » وحصل لهم شبهة على امتناع قيام 
الكلام به » فلزمهم القول » بأن معنى المتكلم في حقه خالق الكلام في 


27/0ع( 


- حيأة وعلم فقذرة وإرادة كلام وإبصار وسمع مع البقا 
مع موافقتهم على أنه تعالى عالم قادر إلى آخر ما قاله » فما نقل عنهم من ذلك لازم لمذهبهم ولازم 
المذهب ليس بمذهب على الصحيح ٠‏ 
انظر حاشية البناني على جمع الجوامع وشرحه )585/١(‏ . 
)١(‏ ول يسموا ذلك الجسم متكلمًا . انظر شرح الكوكب امثير 2352١ /١(‏ . 
(0) أي : بأنه يطلق عليه الخالق بالحقيقة . انظر الإبهاج /١(‏ 595) . 
(0) أي : لآن الخلق هو المخلوق ٠‏ وهو الأثر البائن عن ذات الله تعالى . 
انظر حاشية البناني /١(‏ 585) » والإبهاج /١(‏ 7786) . 
(:) أي : بل باعتبار كلام حاصل الجسم كاللوح المحفوظ وغيره . 
انظر حاشية السيد على شرح العضد .)١8١ /١(‏ 
(5) إشارة إلى دفع ما أورد عليهم من أنه لو جاز إطلاق المتكلم عليه باعتبار كلام يخلقه في جسم از 
المتحرك والأسود والأبيض باعتبار خلقه تلك الصفات في محالها . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب )١8١/١(‏ . 
(1) بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب .)١81١ /١(‏ 
(0) انظر حاشية السعد على شرح العضد .)١18١ /١(‏ 


الكتتب - باب : اللثقات ‏ لد سس ات ع9 


قلنا : الخلق هو التأثير . قالوا :.إن قدم قدم العام + وإلاً لافتقر إلى 
و لخدن اسه يه و2 لسرم 
خلق آخر وتسلسل . 0 


وقد أقيم البرهان في الكلام على صحة قيام الكلام النفسي بذاته”'' ‏ 
فيطلق عليه متكلم باعتبار الكلام القديم القائم بذاته » الذي ليس بحرف 
ول : 

ثم قالوا : قد أطلق الخالق على الله تمان بار الاق م 
المقلرف لقولة قال + رهن خلق الله 8”"-والمخلوق لقي قاتما داق77 . 

قلنا : الخلق هو التأثير » وهو معنى إضافي قائم بالخالق » بمعن 
تعلقه باخالق وإتصاف الخالق به » وليست صفة حقيقية . 


'وأما إطلاق الخلق في الآية على المخلوق » فهو مجاز من باب تسمية 
ان ل ال 0 [ ظ 
قال ”© : فيلزم قدم العالم وإلا لافتقر”*' إلى تأثير آخر وتسلسل » 


. وذلك لأنهم لا يعترفون بالكلام النفسي‎ )١( 
.)576 /١( انظر الإ بياج‎ 
. )584/1١( انظر شرح جمع الجوامع وحاشية البناني عليه‎ )0( 
.)ب/5١( أ: ص‎ )0( 
173 “لقمان:‎ :)1( 
. * والآية بتمامها : 8 هذا خلق اللّه فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين‎ 
. أي : وإلا لكان ذاته مملاً للحوادث وذلك بناء على أصل المعتزلة في أن الكلام حادث‎ )5( . 
. )570 /١( والإبهاج‎ ,» )5١7/١( انظر شرح العبري ورقة (57/أ) ء وتهاية السول‎ 
. كما سيأتي في قول المصنف والتعلق كالخلق للمخلوق‎ )( 
ء‎ )575١/١( وشرح العبري ورقة (؟75/أ) » وشرح الكوكب امثير‎ ٠ )5١7/١( انظر نهاية السول‎ 
. )١184/١( وشرح العضد على ابن الحاجب وحواشيه‎ 
. أ : المعتزلة‎ (372 
. 4 ل « يفتقر‎ 63 


البو ند لس سح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ليس يطلق الخلق إلا بمعنى المصدر أو المفعول . وقلتم : ليس هو 
المفعول » فتعين أن يكون هو المصدر . والمصدر هو : التأثير المستلزم 
للأثر ضرورة ٠‏ فإن قدم التأثير قدم العالم » إذ لا يتصور تأثير ولا أثر . 
وإن كان حادثًا » احتاج إلى تأثير آخر وتسلسل”'' . 

قلنا : هوا" نسبة فلم يحتج إلى تأثير آخر” . 

تحقيقه”*' : أن الذات قديم » وكذا القدرة”' » فلابد من أمر حادث 
(عتده تحزيف)17) الحوادث . وهو تعلق القدرة » فهذا التعلق من حيث 
انتسابه إلى العال'"' صدور العالى » ومن حيث انتسابه إلى الذات الموصوفة 
بالقدرة القديمة هو خلق العالى » فمعنى الخلق كون الذات قد تعلقت 
قدرته القديمة بشيء . ظ 

وهذا معنى إضافي اعتباري ٠‏ قائم بالخالق » بمعنى تعلقه بالخالق 
واتصاف الخالق به » وليست صفة حقيقية متقررة"'' فيه » ليلزم كون 


. وقدم العالم والتسالسل كلاهما محال‎ )١( 
وشبهة المعتزلة‎ ٠ )1/7”57( وشرح العبري ورقة‎ ١ )١١7/١( ء ونباية السول‎ )١75 /١1( انظر الإباح‎ 
. )5١77/١( هذه لا جواب عنها فى المحصول . ولا فى الحاصل . انظر نهاية السول‎ 

6 أي : التاثين : 

(9) أي : يختار أنه حادث ويمنع لزوم التسلسل . انظر الإبباج )575/١(‏ . 

(5) أي : تحقيق جواب المصنف . وهو للشيخ سعد الدين في حاشيته على شرح العضد )١87 /١(‏ . 

0 أئ 3 فليفة انضيا:: 

(1) ما بين القوسين فى حاشية السعد ١ : )١187/١(‏ تحدث عئله © . 

37( ح : ص (/77/ ب) 

(9) في ج : « متمردة » . 


الكسمتا دياك +اللفاة: جعسيستييييييد. ناا 


الفصل الرابع : فى الترادف 
وهو اثوال. الألفاظ.. اللقودة«الذالة'.غل, ميعن .واد" براععان ,.واسحق.+ 
كالإنسان والبشر 


القديم عاب للحوادث ( أو يحت ج177 إل 0 ادم 5 
الفصل الرايع 2 
في 
الترادف”7”") 


وهو في الاصطلاح : توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى”* واحد 
وأعقاى برايو" كالما نالسر > 


فقوله10) : « توالي ا أي , تتابع ؛ لأن اللفظ الثاني يتبع الأول 
فى مدلوله . ظ 


6 نب : : ص (515/]) . 

(؟) قال السعد في حاشيته على شرح العضد (١/؟185١)‏ ء وببذا يحصل الجمع بين دليلنا 00 
وجوب كون الفعل قائمًا بما اشْتدٌ فى أسم الفاعل له . ودليلهم الدال على امتناع كون الخلق أمرًا محتعًا 
مغايرًا للمخلوق . 
انظر أيضًا التحصيل /١(‏ ا70. )7١8‏ ء» وشرح العبري ورقة (57/أ١‏ 7؟/ ب) . 

(*) قال الزركشي : الترادف : مأخوذ من مرادفة البهيمة » وهي حملها اثنين أو أكثر على ظهرها 
وردفها . كذلك المعنى الواحد يؤديه الألفاظ . المعتبر ص (؟7١37)‏ . 
وهو واقع خلانًا لتعلب وابن فارس مطلقًا . وللإمام في الأسماء الشرعية والحد والمحدود . 
انظر المختصر لابن اللحام ص ( 15-4١‏ ) . والمحلٍ على جمع الجوامع /١(‏ 595). 

)00( يت 4 ايع :ا وهو كذللك افى .يعقن تفخ المنهاج .+ كسح القع البري ره الله + 

(6) انظر التعريفات ص(5:) . والمحصول /١(‏ 9) . والتحصيل )5١9/١(‏ . 

(5) في ج : « قوله ؟ . 

(0) وقوله : توالى الألفاظ : جنس يشمل المترادف وغيره . 0 


وو ا ممعي ب يي تبر الرضول م بتر منياج الأول 


والقاهاه عا اواو .دان واأقاعاعا. وأقاي ا عارا ماو واأواما ار ماو مادا ماع عا مده م6ا عمد م .د ده .ده .هه ٠‏ ء ع ٠ع‏ ع5 > > 5 ٠‏ 


وقال!') : «توالي» ولم يقل : الألفاظ المتوالية ؟ لآنه عرف معنى 
الترادف”؟ لا الألفاظ”" المترادفة » فعرف المصدر بالمصدر . 

وقال : «الألفاظ» ليشمل”*' الفعل كقعد وجلس ٠»‏ والاسم كالإنسان 
والبشر والحرف كفي والباء”* . 

وقوله , «(المغردة) احتراز عن الاسم وحدله » إد الحدذ مركب لحو 
الانسان بز فيو انه الناطق. ع انيما تتا مقر او 





- انظر الإبهاج /1١(‏ 0737 ء ونهاية السول )5١19/1١(‏ . 

. - أي : المصنف - رحمه اللّه‎ )١( 

. )47 /١( أي : كما فعل الإمام فى المحصول‎ )١( 

0( بو عر 

00( أي ليشجهل ترادف:... 

(0) من قوله تعالى : # مصبحين وبالليل # (الصافات : )١1١8 .١١7‏ . 

(5) قال الإسنوي : لكن الترادف قد يكون بتوالي لفظين فقط ٠‏ وأيضًا فاللفظ جنس بعيد لإطلاقه على 
المهمل المستعمل وهو تجتنب في الحدود » فالصواب أن يقول تواللي كلمتين فصاعدا . 

< ويمكن أن يرد على ما قاله الإسنوي أولاً بما قاله البدخشي من أن المراد بالجمع ما فوق الواحد . 
وعلى ما قاله ثانيًا بما قاله الشيخ محمد بخيت المطيعي : أصل المقسم إنما هو اللفظ المستعمل فيراعى 
في جميع الأقسام على أن في هذا القسم ما يفيد ذلك ٠‏ فإِن قيد الدالة خرج به توالي ل الألفاظ المهملة 
مثل أه به جه التي هي مسميات الألف والباء والجيم . ٠‏ كما قال البدخشي ٠»‏ فلا وجه لتخطئه 
المصنف فيما قال كما يفيد ذلك قول الإسنوي » فالصواب أن يقول إلى آخره . 
انظر نهاية السول :»)5١5 /١(‏ ومناهج العقول »)35١54 /١(‏ وحاشية سلم الوصول على نباية السول 
:٠5/1١(‏ ٠)ء‏ وشرح العبري ورقة (؟7“/ ب) . 
ومعناه أن قيد المفردة احترز به عن شيئين : 
أحدهها : أن يكون البعض مركيًا والبعض مفردًا - كما مثل له شيخنا - فإنهما زولا عل ذاك 
واحدة فليسا مترادفين على المذهب المختار ؛ لأن الحد يدل على الأجزاء بالمطابقة والمحدود يدل عليها 
بالتضمن والدال بالمطابقة غير الدال بالتضمن . 
الثاني : أن يكون الكل مركبًا كالحد والرسم نحو قولنا : الحيوان الناطق والحيوان الضاحك » - 





الكلتاب - باب : اللغفات وك 


والواوا وا ها واو هاه سا فاه هه ههه 6ه هاهاه ا واه و سا وا وان وان وأوانث وأو واه هاه هاه هاه هاه © © ه 5ه ع * ع ١ ٠١»‏ * 





وقوله : «الدالة» احتراز عن الألفاظ”'' المهملة"" . 

وقوله : «على معنى7" واحد » احتراز عن الألفاظ اللمتباينة تواصلت 
0017 1 ظ ظ اا 

وقوله : باعتبار واحد . احتراز عن الحقيقة والمجاز » كالأسد 
والشجاع ٠‏ إذا أطلقا؟ على شيء واحد”" . وعن”" مجازين””” أيضًا . 
كما يقال » للشجاع الحسن الوجه 7 انك ريدو" . 





- فليسا مترادفين أيضا » وإن ولحل مسد ادك وهو : الإنسان ؛ لأن دلالة أحدهما بواسطة 
الذاقنات والآخر مراشظة القاضة : 
انظر نباية السول »)5١5 /١(‏ والإبهاج ال ١‏ لعل عل جع اموا( 20 

)غ0( أئْ توالي الألفاظ . 

(1) كما يقال متواليا : ره به مه . 
انظر شرح العبري ورقة (؟51/ ب) . 

0 فى ب : « شيء »© » وهو موافق لنسخة العبري . 

(4) انظر شرح العبري ورقة (؟7/ ب) . 

(5) في جميع النسخ : « أطلق » . وما أثبته موافق لسياق النص ولا فى شرح العبري ورقة (؟١؟/‏ 
ب) . 

(3) فإن إطلاق الأسد عليه باعتبار المجاز » وإطلاق الشجاع عليه باعتبار الحقيقة . 
انظر : شرح العبري ورقة (؟"/ ب) . والمحصول ٠ )47/١(‏ وخماية السول (518/1) . 

(0) أي واحترز عن . 

(8) أي : إذا دلا على شيء باعتبارين . 
انظر شرح العبري ورقة (77/ ب) . 

09( أي عدي الاعتبارين فلم يكونا مترادفين . 
قال العبري : وهذا أولى ما زعم الإمام وتبعه الشارحان - أي : القرافي والأصفهاني - 
المتواصلة المعاني من لمتباينة خرجت بقوله : باعتبار واحد » فإنهم لما سلموا أن السيف د 
والناطق والفصيح من .٠‏ الألفاظ المتباينة فلابد وأن يكون مدلول أحدهما غير مدلول الآخر فلا يكونا 
دالين على شيء ا ؛ مثال الألفاظ المترادفة : الإنسان والبشر » فإنمما لفظان مفردان دالان على 
شيء واحد » وهو مسمى الإنسان باعتبار واحد لكون كل منها حقيقة فيه . - 


ووه سس سس٠لب٠سيت‏ تيمر الرضولس هرح منهاح الأضزل 
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وتوقظ 1537 ريانم ال جاخة. إل “قله الفردة 4 لآن اط والتحدوة 


خرجا بقوله : « باعتيار واحد » ؛ لأن دلالتهما ليستا باعتبار واحد » فإن 
دلالة الحد تفصيل ودلالة المحدود إحمالى . 


وأنه غير مانع” إذ"" هو صادق على تكرار اللفظ الواحد . فلابد 
من تقبيده بالمتغايرة'*) 


وأنه يخرج ترادف كلمتين فقط”؟ ؛ لأن أقل الجمع عنده ثلاثة , 
فالصواب أن يقول توالي كلمتين فصاعدا متغايرتين دالتين على معنى واحد 
باعتبار واحد » كذا قيل"''2 . 


وجواب الأول : أنه لا يلزم أن يكون كل قيد للإخراج”" . 


وجواب الثاني : أنه استغنى عن قوله : المتغايرة 4 بالمثال ») وهو 


- انظر شرح العيري ورقة /7١7(‏ ب) .2 ومناهج العقول (١/5١؟)‏ . 
)00( 0 هذا و ع المراغي 5 كما صرح بأ العبري في شرحه 
فو 0 : ونوقض بأنه غير 5 
() ساقطة من : أء وبالهامش 
)2 فى ب : «١‏ المغايرة »؟ . 
(5) أي : ونوقض بأنه مخرج ترادف كلمتين فقط . 
)00 قله الخبرى عن القاسل المراغى 
انظر شرح العبري ورقة (837/راب - 878/[) ٠‏ والإبباج )7737/١(‏ ء وشرح المحلي على جمع الجوامع 
(1/ 0 والتحرير /١(‏ “الا )7١14‏ . 


ااال ع ريا 





لكاتب - باب : اللقفات 6 ب للمل - دشت هبام 


وجواب الثالث : أنه أراد بالألفاظ"'' اللفظية تأكثر بقرينة قوله 
كالإنسان م 4 والجار جور الإتيان ده في |الحل إدا وحدتث فرينه دالة 


(ولا كان)”*) 505 والتابع” 266 بالترادف”*' شرع في الفرق 
بينهما فقال”''' : والتأكيد يقوي الأول ٠‏ فلا يفيد المؤكّد فائدة المؤكد . 


. )/58« ج : ص‎ )١( 
وشرح المحلي على جمع الجوامع‎ .1)1578 571 /١( والإبهاج‎ . )5١1/١( انظر نهاية السول‎ )0( 
05131 وشبرح 0 وول 0 5 0 الي‎ ٠ 591١ /١( 
: ' م ولعلكم‎ 2 (0) 
التأكيد : تابع يقدر أمر المتبوع قن الفية اق الكمول..:‎ )5( 
: وقيل : عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قيله هذا هو المعنوي‎ 
. واللفظى هو أن يكرر اللفظ الأول‎ 
.)57” انظر التعريفات (ص‎ 
5 ,ا( التابع هو كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحلة‎ 
5 والتابع خمسة أضرب تأكيد وصفقة وبدل وعطف بيان 2 وعطف يحرف‎ 
. )8 3 والتعريفات (رص‎ 5 )٠١57/5( انظر شرح ابن عقيل‎ 
. والمراد بالتابع هنا : ما لا يذكر إلا مع متبوعه تأكيدًا‎ 
. )590/١( انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ 
. أي : فيهما شبه‎ 04) 
ولذ لذللب‎ ٠ اق ونا كان اكد والتابع فيهما شبه بالمترادف ظن بعضي التنامم أن التابع من المترادف‎ (00 
. شرع في الفرق بينهما‎ 
. )598/١( ء والإبهاج‎ )5١7/١( انظر : نهاية السول‎ 
. )47/١( أي : المصنف بما قاله الإمام في المحصول‎ )2٠١( 


5ا؟, عل ملسست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


بل يفيك تقوية دلالته . 
بخلاف اللفظ الثاني في الترادف ٠.‏ فإنه يفيد فائدة الأول ٠‏ بعينها من 
قال العراقى : ولو قال : التأكيد يقويه الأول ٠‏ أو والمؤكد يقوي 
الأول كان أل اللي سه ظ ظ 
والتابع''' : نحو ليطان ونطشان في نحو : عطشان نطشان وشيطان. 
م وحده"' فلا يضر » ولو أفرد لم يدل على شيء » 
بخللاف عطشان وتيطاد , ش 
الي 0 ره المجاز ا التابع 5 ظ 


وأن التابع د يشترط أن يكون على زنة المتبوع بخلاف المؤكد . 
وأن المؤكد : له مدلول فى نفسه » بخلاف التابع فإنه في نفسه 


)1( وما لاحظه العراقي على تعبير المصنف لا حظه الإسنوي ونبه عليه 1 
انظر غباية 'البول:(505:/9) 2 والعجوير (954/1:, 

(0) أي : وأما الفرق بين المترادف والتابع . 

ف قال © عو شيطان لبطاق + وهو الذى يلرق بالشر هن قولك: : ها يليظ بن .هذا أي: :ما يلرق:: 
انظر الإتباع لاحلبي ص (5,) ط : مجمع اللغة العربية بدمشق ١91١م‏ . 

(:) أ: ص (١7/أ)‏ 5 

ره أي . أن التايع وحدهة لا يفيد شيئًا ألبتة كما صرح به الأمدي ولم يتعرض ابن الخاجب لغائدته . 
انظر نباية السول )5١5/١(‏ ء والوبهاج (١/8١5)ء‏ والإحكام للآمدي )5٠١ /١(‏ 


“الكمحيعات: حت كات اللفنات ٠‏ عب عي سس سه سس سني اإايا» 


وأحكامه في مسائل : الأولى في سببه . المترادفان إما من واضعين 


)01 
وأحكامه”؟ : أي أحكام الترادف فى مسائل : 


المترادفان إما أن يقعا'”' من واضعين''' » بأن يضع أحد القبيلتين أحد 
الاسمين لمسمى”" وتضع القبيلة الأخرى اسمًا لذلك المسمى”*" ثم اشتهر 
الوضعان واقشه أحذهما بالآخر » وهو معنى قوله لاو الس : 


وفيه فائدة وأي فائدة ؛ لأن هذا هو السبب الأكثري » بناء على أن 


اللغات اصطلاحية”''' » وما يقال : إن كلامه يقتضي أنه إذا علم 
الواض ضعَين ١‏ 0 اللفظ مترادقا7١١)‏ فيه ما م ؛ وقلك 55-7 جوايه 


, )59١1/1١( وحاشية البناني عليه‎ ٠ ء وشرح المحلى على جمع الجوامع‎ )789/1١( انظر الإبهاج‎ )١( 
. )559/١( والتحرير‎ »)١58 .١55 /١( وشرح الكوكب المنير‎ 

19) ته هن 72 ينها . 

000 أي المسالة الول .. 

(4) وسبب وقوعه أمران . 

)0( لق عن لايقم د 

(7) وعبر عنه الإمام في المحصول )44/١(‏ : 7 يشبه أن يكون هو السبب الأكثري؟ . 

(0) كلفظ القمح للحب المعروف . 

(0) أي : كلفظ البر أيضا . 

(9) أي : يلتبس وضع أحدهما موضع الآخر . انظر نهاية السول )5١19/1١(‏ . 

. )558/١( ولمصنف لم يختره » بل اختار الوقف . انظر التحرير‎ )٠١( 

. )5١91/١( بل ينسِب كل لغة إلى قوم . انظر شرح العبري ورقة (*”/أ) . ونهاية السول‎ )١١( 

٠ )5١9/١( قال الإسنوي : وفيه نظر ولم يبيله » وتبعه العراقي على ذلك . انظر نباية السول‎ )١0( 
. )57؟8/١( والتحرير‎ 


ملب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وَالعيها أو واحد لتكثير الوسائل ٠‏ والتوسع في مجال البديع 


في الخرج: . 
أو من واضع واحد لتكثير الوساتا 19 إلى الإخبار عما فى النفسن. فإنه 
ربما نسي أحد اللمظين . او حش عليه النطق 20 الا : الى 
قاار عسي عليه الباق بابي ايد باخناة )تربع لي لين كارا 
الذرائع 4 و تعذرت ت القافية” ا" الوزن فيبقى الآخر وسيلة للمقصود 
رالوس في مجال البديع .ء وهو“ : اسم لمحاسن الكلام"ا 
كالتجنيين :والقلب:والمطارقة”*؟ والمشاكلة" . 


فالتمجتيسين نان يو افق دهم غيره في الحروف دون عا" ار 


)غ0 فى م 1 ارال ارقو اف 

(؟) كالألثغ الذي يعسر عليه النطق بالراء فيعبر بالحنطة . 
انظر الإمباج )511/١(‏ ء ونباية السول )5١9/١(‏ . 

(0) ج : (ص568/ب) . 

(1) :ينعن ؟ السيبي الاك 

(6) القافية ا 000000 : هي الكلمة الأخيرة منه . 
انظر التعريفات ص( 4) ؛) وحاشية السعد على شرح العضد )١76 /١(‏ . 

(3) أي : البديع ٠‏ والواضع له بإزاء هذه المعاني هو ابن المعتز » كما قال ابن أبي الأصبع في تحرير 
اين : 
صرح به الإسنوي في نهاية السو ل .)5١9 /١١(‏ 

(0) انظر : نهاية السول )5١957/١(‏ . ال 0 

(4) عبّر ابن الحاجب : بالتقابل بدلاً من المطابقة إلا أن شيخنا ابن إمام الكاملية تبع الآمدي في 
الإحكام وعبر بالمطابقة 5 وما ذكره ابن الخاجب /١(‏ 105) 6 في تعريف التقابل من أنة ذك محتين 
متقابلين ؛ تفسير. للمطابقة على ما هو المشهور ٠»‏ وأما التقايل فهو قِسم منها : وقد عرفوه بأنه يؤق 
بمعنيين متوافقين أو أكثر بما يقابلهما كقوله ال  :‏ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرًا » (التوبة : 
0 إلا أنه لا مناقشة فى | الاصطلاحات فجاز أن يطلق التقابل على ما يسمى مطابقة وبالعكس . 

الظر يعاق السد عل شرم البضيب زر 6ت 011757 


الكيتات ديات“ اللفنات.. تسسسن نمس م متب ونام 
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رحبة رحبة » ولو قال : واسعة لعدم التجانس . 


والمطابقة : وهو ذكر معنيين متقابلين”'' . إذ قد يحصل بأحدهما دون 
الآخر » وإنما يتصور ذلك إذا كان أحدهما موضوعًا بالاشتراك لمعنى آخر 
خصا ماغان"" المطاقة” .دون .ضاهه © كما ثال. :. كينا خين هد 
خسكم ٠‏ فقال : خسنا خير من خياركم ٠‏ فوقع التغابل بين الخس 
والخيار بوجه ٠‏ ووقع بينهما المشاكلة بوجه آخر ٠‏ ولو قال : خير من 
قنائكهم'' لم يحصل المطابقة » فلفظ الخس مشترك بين البقل والخسيس 
ولفظ الخيار بين الجحياد والقثاء”*؟ . 


.«ه الى 5 مه 1 1 ٠‏ 260 
والمقابلة : وهي الجمع بين شيئين متوافقين او 6 ضدسيها 
كقوله تعالى''' : # فأما من أعطى واتقى *"" إلا 
٠ 0‏ ا ل (0) م 
والمشاكلة وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ”7 كقوله 
تعاللى : # وجزاء سيئة سيئة مثلها 4'' . ا تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
ما فى زة [ك ١‏ 


. )178/١( وشرح العضد على ابن الحاجب وحواشيه‎ »)١55 ( انظر التعريفات ص‎ )١( 

(؟) في ج : « باعتبار » 

فر فى ب ١‏ واكم ؛ : ظ 

(4) انظر شرح العضد على ابن الحاجب )١75 .١80 /١(‏ تجده بتمامه . 

(0) بتمامه 0 السعد على شرح الفلة 211 ). 

: ساقطة من‎ )١( 

629 سورة ة الليل : 

(4) انظر ا العضد )١757/١(‏ . 

(1)8: (الشووى. 2 +4 )د والآية يتمافها عاد نه سيق )قن جنا امات ناعرو ل 
إنه لا يحب الظالمين # . 

- والآية بتمامها : 8 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس‎ .)١١15( : المائدة‎ )9١( 


.4 لل _ لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الثانية : أنه خلاف الأصل ٠»‏ لأنه تعريف المعرف ومحوج إلى حفظ 





قال السكاكي"'' : والسجع"" يكون في النثر » كالقافية في الشعر 
كقولك : مداه لك و نري سجر اك ان عر ب 
ونحوه لما حصل هذا ال 0 

والقلب”*' : كقوله : #وربك فكبر 0# . 

الثانية"'؟ : أنه (أي : الترادف)”"؟ . خخلاف 0 ٠‏ أي خلاف 
الراجح . حتى إذا تردد اللفظ بين كونه مترادفًا وغير”*" مترادف”'؟ . حمل 


- اتخذوني وأمي إلهين من دون اللّه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد 
مراع ا لود ا ع سوا 


لو اي ب ورسم 
تلن ببعنة الوعاة: 799 :5) + بوكندوات الذهب (1/0 1 

(؟) السجع : هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر . 
انظر التعريفات ص(”7١٠)‏ . 

(68): انظ ضابة' امول 0315/1 

(:) القلب : هو تحويل الشيء عن جهته . قلبته أقلبه قلبًا فانتقلب وأقلبته . 
انظر المعتبر ص ( 7”75) . 

(0) (المدثر ُْ 0 
فلو عبر بالله تعالى ونحوه لفات هذا المعنى . 
انظر نهاية السول )١١9/١(‏ . 

(5) أي : المسألة الثانية في أن الترادف خلاف الأصل . 

(10) ما بين القوسين ساقط من : ب ء وأثبته بين السطرين . 

(4) أي : وكونه غير مترادف . 

(9) في ب : « متراف © . 


الكحسيا يه كان اما ل ب سي يفيففبببببيير للم 


عسل بذاك عفرالاقة من الكمتج: اذ التر تيه شعاق الس 


على غير 0 الي تعريف بالمعرف أ 1 الذي 0 
بالاول ا 086 0 0 لأن عند عدم حفظ الكل يختل 
المهم َ 0 أن يكون المعلوم لأحد المتخاطبين 4 عير اللفظ لعلوه 
للآخر . فعند التخاطب لا يعلم كل منهما مقصود الآخر ٠»‏ ففيه مفسدة . 
أو يكون أكثر مقدمات . فيكون الأصل"'' عدمه""' . 

الثالئة'*» : 


. وهذا أولى وإن كان خلاف الأصل واستدل على أنه خلاف الأصل بوجهين‎ )١( 
دشر العبري ورقة (1/57) » ومناهج‎ 2 )517/١( والإبهباج‎ »)5١9 /١( انظر نهاية السول‎ 
. )١5١07 /١( العقول‎ 

(0؟) وهذا هو الوجه الأول الذي يدل على أنه خلاف الأولى . 

(6) قال العبري : ١‏ وفيه نظر : فإن اللفظ علامة للمعنى لا تعريف وحيئئذ يكون اللفظ الثاني علامة 
وجاز أن يكون لشيء واحد علامات كثيرة . 
انظر شرح العبري ورقة (57/أ) » ومناهج العقول )5١17/١(‏ . 

00( وحفظ الكل معناه ارتكاس مشقة : 
انظر نهاية السول )1١9/١(‏ » والإبهاج )١5177/١(‏ . 

. )]1/19( ص‎ ١ 030 

7ع( قال 6 : : وهذان لدت إثما ينفيان 0 وهو السبب الأقلي . كما قد قار 
ع ا واي اوقل ع وفال.ة الحصرل ين الس وى 
الخاصا ل والتحصيل 1 ل ل 0 
ابن 00 5 
انظر نهاية السول )5١19/١(‏ ؛ والمحصول /١(‏ 45). والتحصيل )5١1١/١(‏ »ء والتحرير /١(‏ 
5) . 

(4) أي : المسألة الثالثة » وهي هل يجب صحة إقامة كل واحد من 55 مقام الآخر فيه ثلاثة 


مذاهب . 


سل لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


.دون اللفظ 


اللفظ يقوم بذل مرادفه7١)‏ من لغته »2 أي نجب صحة وفوع كل واحد 
من المترادفين » مكان”'' الآخر إذا كانا من لغة واحدة"" » إذ التركيب 
قلة > بالمعسى :ون اللفظ م .يعن أن القضوة فن التركبب إثيا فى المعتن 
ين اي" 


فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب" بالضرورة”" . أن يصح 
مع اللفظ الآخر . فلا مانع من ذلك ؛ لأنه لو امتنع ٠‏ لكان لانع 
ضرورة ». واللازم منتف ؛ لأنه إما من جهة المعنى أو التركيب ٠‏ وكلاهما 
منتف . أما من جهة المعنى فلأنه واحد فيهما » وأما من جهة التركيب ؛ 
فلأنه لا حجر ذ في التركيب إذا صح وأفاد المقصود . وذلك معلوم من 
ل ا 


)١(‏ ساقطة من : ب »ء وأثبتها بين السطرين 

(0) أ: ص"؟75/ب . 

() بخلاف اللغتين فلا تصح » والفرق أن اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل ٠‏ فإن لفظة 
إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة وذلك غير جائز . 
انظر نهاية السول )5١١/١(‏ .2 وال بهاج (١/؟557) ٠‏ وشرح العبري ورقة (7”77/ ب) ٠‏ وشرح 
المحلى على جمع الجوامع » وحاشية البناني عليه /١1(‏ 597) . 

(4) فى ب : « متعلق 4 . وفي ج : « تعلق »4 . 

(4) وبذلك يكون في قوله : إذ التركيب .. . إلخ . إشارة إلى أن الخلاف إنما هو في حال التركيب 
وإما في حال الإفراد كما فى تعديد الأشياء فلا خلاف في جواز ذلك . 
انظر غباية السول (55/1)". والإبباج (1/ 7ك 0548 

(0) ني : : ص( ه#/ أ) 

(0) وأشار بذلك إلى المذهب الثاني أنه يجب إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر » وهو اختيار ابن 
الحاجب ٠‏ وقال عنه الإمام بأنه الأظهر قن أول النظر . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (١9//1ا*١)‏ . والمحصول .)5/١(‏ 

(4) بتمامه مذكور في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )١1177/١(‏ . 


التسعتان+ اك اللقيناك: مسبم مهس سنميس . ره 


وح ا ا 7 9 ا ار 9 ااا ان 3 تفز وار فقا .ةد سال ار الاك أ وهف ول_اعذا أ قف ١‏ يق لفك زو 87 باخ" أ أ" 85 قاد هط عقا بد ارا نه اا هاه أ ادا و الهو ا اود للها اود نود ا لو دج 





(ولا يضر تخلف الصحة في بعض المواضع كما في نحو قولك 
مررت بصاحب زيد ٠»‏ ولا يصح : مررت بذي زيد » وإن كانت مرادفة 
لاحي ا فإنه ربما كان لمانع بخصوص ٠‏ فإن عدم المانع ليس جزءًا 
من المقتضى والتخلف لانع عن المقتضى جائز والمانع هنا" أن صيغة ذي 
لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر )29 . 


ويمتنع من لغتين”*' . 

والفرق : أن اختلاف اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل . 
لفظة إحدى””*' اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة"2 . 

وقال”"' في المحصول : الحق أنه لا يجب مطلق! . 

وصحح ابن الحاجب : وجوبه يا" 

وقولي"” "> 2 إذ التركمية + متقفلق. بالمفتى. ني اإقنازة نإ أن كلدك اننا 


)١(‏ ساقطة من : ب . ظ 

(0) زاد قبلها في ج : « فإنه ربما كان المانع بخصوص أن عدم المانع هنا » . 

(*) ما بين القوسين بتمامه ساقط من : ب » وأثبته بالهامش . 

63 ا الل د فاه 

(©) فى ب : « أحد 4 . 

)00 هذا اتير النهن السب ٠‏ وصفي الدين الهندي ٠‏ كما ذكر ابن السيكي في : الإبهاج /١(‏ 
15) »؛ وف جمع الجوامع ٠ )١97/١(‏ ونهاية السول )5١١/١(‏ . 

(0) أي قال الإمام - رحمه الله - وهو المذهب الثاني . 

(6) انظر : المحصول )45/١(‏ . 

(9) انظر : شرح العضد على لي توج ابن الحاجب )١7/١(‏ ء وهو المذهب الثالث . 

(6).. أى : قول لصتف رخبه الله . 


4+ +ددلللللللست تير الوصول - شرح منهاج الأصول 


« اه ههه © اه «فن ا © © اه اه اع« ها © ان اه هس ال ا 2 # نه © هاه ع اه نه اج له هسه بن اوه له هاج اج لخ اه ها هم ع # اج ا« اه هاه هاعم عه -. ا ٠.‏ 


وو في حال التركيي © وأما 0 الإفراد كما في تعذيلك الما ف 
را ور ا ا د 1 

وصرح بذلك في المنتهى”” و لكف ١‏ لصنف لم يحك خلاقا 507 
جزم بالحكم » وذكر علته”'' . 


بيك 2 و9 


0010 ىق : فى حال . 

030 فى ب ء ج : 7 الإنشاء ' 

(9) ساقطة من : ج . 

(:) القائل هو الإسنوي في نباية السول )5١١/١(‏ . 
وانظر مثله في الهاج (١/17؟)‏ ؛ وحاشية السعد على شرح العضد )١717/١(‏ . 

() قال السعد : #تحيور الغا تحن عل أن المراد تر كيب ذلك المعنى الذي عبر عنه بأحد المترادفين إلى 

معنى آخر من محكوم عليه » أو به ؛ أو نحو ذلك لما صرح به في المنتهى من أنه لا خلاف في صحة 
إطلاق كل من المترادفين مكان الآخر إفرادًا » وإنما الخللاف في التركينيية + 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد )1*10/١(‏ . 

0 هذا كلام الأصوليين في المسألة ؛ ومن فوائدها نقل الحديث بالمعنى على ما سيأتي‎ )١( 
الفقهاء فلا خلاف عندهم في إقامة كل واحد من المترادفين المختلفين في اللغه مقام الآخر فيما‎ 
. تشترط فيه الألفاظ‎ 
والمحلٍ على جمع الجوامع ؛ وحاشية البنانيٍ‎ ء»)5١١‎ /١( ونهاية السول‎ » )117/١( انظر : الإمباج‎ 
:55/( 


الككلتب - باب : اللقات  ٠‏ د ل _-_لل _ا._-|| م لنت لمآ 


الرابعة : التوكيد تقويه مدلول ما ذكر بلفظ ثان 
فإما أن يؤكد بنفسه . مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : « واللّه 
لأغزون قريشًا » ثلانًا . 


الزايفة' 17 + التوكتيك. ؟ تقوية مد لولم ذكن يلف فان37 ,. 


فقوله : بلفظ متعلق بقوله : تقوية » أي تقوية المذكور بلفظ تان . 


والمراد بقوله ثان : أعم من أن يكون مقدمًا أو مؤخرًا » لا ما وقع 
في الترتيب مؤخرًا » فإن المؤخر كما أنه ثان للأول » فكذا المقدم ثان 


0 أى :المسالة الرابعة : التركيك. .. 
الاين السك لك أن تقول : الفصل معقود للترادف ٠‏ فلا يدل لأحكام التوكيد فيه » فكان 
ينبغى أن يقول : الفصل الرابع في أحكام الترادف والتأكيد فيه » كما فعل الإمام واتباعه . 


انظر الإيباج 018/5 والمحصول: 098/10 والعحضيا :0/10 7)اع.ونباية الول (1/ 
)0 . 


قال العبري هذه السأة الربعة وهى ليست من أحكام الترادف إلا بتمحل بعيد وذلك أن يقال . 
ربما ظن على ما أشار إليه في أول الفصل أن التوكيد من الترادف لقرب مفهومه منه ؛ لأن من التأكيد 
ما يدل عليه ما دل عليه اللفظ الأول فأرادا أن يتبين ماهيته هاهنا بعد الفراغ من بيان الترادف 
وأحكامه ليزول ذلك الظن بالكلية . 

انظر : شرح العبري ورقة (7/ ب) . 

(0) هذا التعريف تبع المصنف فيه صاحب الحاصل )١١5 /١(‏ ؛ وقد تفطن الأخير إلى لإرادات التي 
ترد على تعريف الإمام في المحصول )91/١(‏ بقوله : التوكيد هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يمهم من 
لفظ آخر . 
وقد ورد عليه أمور : منها : أن التأكيد ليس هو اللفظ ٠‏ بل التقوية باللفظ ٠‏ وإنما اللفظ هو 
المؤكد. 
ومنها : أن التأكيد قد يكون بغير لفظ موضوع له . بل بالتكرار كقولنا : قام زيد قام زيد . 
ومنها : أن التعبير بآخر فيه إشعار بالمغايرة » فيخرج عن الحد التأكيد بالتكرار » نحو : جاء زيد , 
زيد كما مثلناه » فعدل صاحب الحاصل عنه لما ذكر . 
انظر : نهاية السول )5١١ /١(‏ » والإبباج )5147/١(‏ ء والتحرير )578/١(‏ . 


4م د لس لح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© © هه هس هس © ©0896 © © © © هاه ه ٠#‏ © ه ا همه ها اه © » هد هس ا هه هس ه» > ها اه © <<« #» ا« ها همه » > © 65 هج هم هه > #2 « # اخ اه« © همه 4ه “م (ه ». 


وإن اللام من المؤكدات”'' ٠‏ ولا يرد التابع لل 0 

فإما أن بيؤكد اللفظ: ينفبيه" عترل**؟ صل اللّه عليه وسلم 0 
)) والله لأغزون قينا ( ثلاما » روأه أب داود فى روايه موافقة للمصنف . 
وفيه » ثم قال « إن شاء الله تعالى » . 


ثم قال أبو داود : قد أسنده راحو" ' عن ا واسندة 





)1( علا يدن ابو إعاء الكافلة ال عتراضن الأول لا اعتر ين ب سوق قرا 1 وهو القَسَم . 
و«إن؟ واللام ( فإنها تؤكد الحملة 4 وليس ذلك بلفظ ثان 14 بل بلفظ أول 4 فحقه أن يقول بلفظ 


آخرء وهذا لا يرد على الإمام ٠‏ ورَّدّ على ما ذكره بعض الشارحين أن الثاني هنا بمعنى واحد . 
كهر في قوله تعالى : ظ ثاني اثنين » التوبة : (40) وعلى هذا فلا إيراد : وهو غلط فإنَّ شرط 
ذلك أن يضاف إلى مثله . 

انظر : نباية السول )5١١ /١(‏ 2 والإبهاج /1١(‏ 17 ؟) ٠‏ والتحرير (١/18؟١75)‏ . 

00( دقع أيضا اعتراعن الإنتوى 6 وخر : أن الما بع يدخل في هذا الحد . فإنه يفيد التأكيد - كما 
تقدم - فينبغي أن يقول بافظ ثأن مستقل بالإنادة ٠».‏ أن نحو .قلك:.. 
انظر : نهاية السول )5١5١ /١(‏ ء والإبهاج /١(‏ ”11) . 

() أي بأن يكرر » وهو التوكيد اللفظي . خلافا للمعنوي . 
انظر : شرح ابن عقيل )5١57/7(‏ لتقف على أنواعه ٠‏ وأمثلة كل نوع . 

62 ج: ص (79/ب) : 

(0) ما بين القوسين في أ : ١‏ عليه الصلاة والسلام » 

(7) قال الزركشي : نازع بعض شارحي المنهاج - يقصد الإمام الإسنوي في نباية السول ل 0733 
بأن أبا داود رواه مرسلا عن عكرمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : وذكره 
انظر : المعتبر ص (77) ٠‏ وأبو داود كتاب الأيمان والنذور (”/ )5١5‏ بلفظه . 

7,7( هو شريك بن عبد الله الدخعى ٠‏ أبو عبد اللّه الكوفي القاضي بواسط ٠»‏ ثم الكوفة » روى عن 
زياد بن علاقة ٠‏ وأبى إسحاق السبيعي » وعبد الملك بن عمير ٠‏ وأبى فزارة راشد أبن كيسان ٠.‏ 
وسماك بن حرب وغيرهم ٠‏ صدوق » يخطئ كثيرًا ٠‏ تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة ٠‏ وكان 
عادلا قاف عابدًا تديداعل أغل البدع مات سنئة (ل/ا/8١)ه‏ . 
انظر : تهذيب التهذيب (4/*””) » وتقريب التهذيب )5751/١(‏ ».وميزان الاعتدال (؟/ )717١‏ . 


بغيره للمفرد كالنفس والعين » وكلا وكلتا » وكل وأجمعين 





ابن حبان فى صحيحه مرفوعًا باللفظ الموافق للمصنف أيضّا9" . 


ورواه ابن القطان”"' في علله كذلك » وقال : هذا حديث حسن 


كيب" ,وسيم ناكرا لفظ ا ... 


أو بغيره » أي : بغير اللفظ الأول » وهو قسمان : 
فالأول للمفره”*) كالنفس والعين للواحد مذكدًا كان أو مؤنمًا 3 


وللمثنى كلا وكلتا مذكران ومؤئثان 4 وبا جمع لفظل كل وأجمعين وأخواته : : 
أكتعين أبصعين أبتعين » فهذه أقسام للمفرد”*' لأنه جعل مقابل الجملة”"" . 





() من طريق علي بن مسهر عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . 
الظر ؟ موازد الظمانضى (9)ه :والعتن هن (85:.. 
والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه )١7177(‏ ». والبيهقى /٠١(‏ ا4. 18) »ء وأبو يعلى /١(‏ 
ء والطحاوى في مشكل الأثار ”17/8/1١(‏ -710/4) ؛ ب ان ال ٠»‏ وأبو 
نعيم في الحلية (9/ 151 ؟) وقال الهيثمى في مجمع الزوائد + 3 ورجاله وال 00 

(0) هو علي بن محمد بن عبد الملك بن يحبى بن إبراهيم يم الحميري الكتانى الفاسي أ ل 
القطان . الحافظ . الناقد . العلامة المحدث .2 لك الجماعة » كان من أبصر الناس بصناعة 
الحديث وأحفظهم لأسماء وخالة ع وأشدهم عناية بالرواية 5 اوقا بالحفظ والإتقان » صنف 
الوهم والإيهام على الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلٍ » مات سنة (5755)ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ (4/ا40١)‏ . وطبقات الحفاظ ص (55) . وشذرات الذهب (5/ 
) . وشجرة النور الزكية ص )١979(‏ . 

() انظر : المعتبر ص (55) .2 وتخريج أحاديث المنهاج للعراقي ص )١5(‏ . 
والحديث سكت عنه المنذرى (79/15”) وقال ابن أبي حاتم مرسل ٠‏ وهو أشبه . العلل (4/0). 
قال العراقي بعد أن ساق الرواية من طريق ابن حبان والتي ذكرها شيخنا . قال : « فهو كما ترى 
صحيح متصل صزيح في التأكيد اللفظي » . 
انظ :: العحرير 0577/1 

(4) يعني أن يكون مؤكذا للمفرد » وهو للواحد أو للمثنى أو للجمع . 

(5) في ج : « المفرد » . ْ 

3( لأن المصنف - رحمه اللّه - أطلق المفرد على المثتى والمجموع ؛ وهو صحيح ء لأن المفرد - 


7 كك تت 20 ا 00 
وأخواته وللجملة كإن وجوازه ضروري ٠»‏ ووقوعه في اللغات معلوم 


إذ جعله القسم الثاني » حيث قال : أو الجملة''' كإنَّ وأخواتها""” . 

والقسم : فالتأكيد هنا بالجملة نحو قوله تعالى''' : # إن الله وملائكته 
0 

يصلون على النبي»”' : 


وجوازه » أي الترادف ضرورى ؛ لأن العقل لا يحيل تعدد الوسائل 
إلى تعيين المقصود . وفيه إشارة إلى الرد على من منع جواز الترادف””' . 


ووقوعه في اللغات ٠‏ معلوم ؛ لأن من استقر؟'' كلام العرب علم 
أنه واقع » نحو جلوس وقعود للهيئة المخصوصة . وسبع وأسد للحيوان 
المفترس”"' 0 وهتر ويحتر للقصير » وصهلب وشوذب للطويل ٠»‏ فلا 
يصح نفي وقوعه في اللغات”* . 


29 ويا 9 0 


- يطلق ويراد به ما ليس بجملة . 
انظر : نهاية السول )5١١/١(‏ » والإبهاج )115/١(‏ . 

. يعني أن يكون مؤكدًا للجملة‎ )١( 

(0) ساقطة من : باء ج . 

(*) ساقطة من : أء ج . 

(:) الأحزاب : 60050  .‏ 
والآية بتمامها : ا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيبا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليمًا» . 

(0) كبعض الملاحدة . الخلاف في الجواز وهو ضروري ٠‏ 
انظر : الإيهاج /١(‏ 740) ء ونهاية السول )51١/١(‏ . 

(؟) والاستقراء دليل على وقوعه . واحتج به العضد في شرحه لابن الحاجب )١70/١(‏ . 

3720( 5 الخاص . 

(4) مذكور بتمامه في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )١78/١(‏ . 


الكتحفاك تيناب اللنات ميس سسسسيمهيمييبمد. فيه 





فقولن”*' : « معًا » احتراز عن المشترك معنىء, كالمتواطع والمشكك . 
د مك الف 0 ظ 6 
وقولنا : على ' سبيل البدل عن الموضوع للجميع من حيث هو . 
وقولنا : من غير ترجيح عن الحقيقة والمجاز"" . < 

واكتفى المصنف بما تقدم من تقسيم الألفاظ عن حد المشترك هن(8) 


0010 في أ 20 موضع ؟ 

(6) إلى هنا عرف الإسنوي المشترك ٠‏ وعلق على من زاد قيودًا أخرى في التعريف . كالإمام فى 
المحصول )41/١(‏ قائلا : « وزاد الإمام فيه قيودا أخرى لا حاجة إليها اجاية السول (1/ 074 6 
اا لطي 0 امبر 
فوشت لاع فلذلك لم يذكره هنا 

فرة 0 ٠‏ إلخ . . هذه القيود زادها ابن الحاجب في المختصر (128/1) ء وعلق 
عليها العضد بقوله : « وهو معنى الاشتراك ؛ . 

(:) أ : ص(" 77/ أ) ش 

(60) ب : ص (5؟/ ب) : 

() انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )١19 .١58 /١(‏ . 

(0) انظر : شرح العضد على المختصر )١597/١(‏ . 

69 أي : عن ذكر حد المشترك هنا 5 وإنما ذكره هناك في تقسيم الألفاظ 6 ول يحتج إلى إعادته هنا . 


بوم للدسسببنتبب لت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وفيه مسائل : 
الأولى : في إثباته أوجبه قوم لوجهين : 
الأول : أن المعاني غير متناهية » والألفاظ متناهية . 





وإنما ذكر حد الترادف مع تقدمه في التقسيم توطئه للفرق » بينه 
وبين التأكيد 4 والتابع”') ( ان مسائل 1 
الأو فى 2 , 


5 20-5 
أوجبه 5357 ٠‏ لوجهين : 


الأول : أن”'"' المعانى غير متناهية ؟ إذ الأعداد أحد أنواع المعانى 
وهى غير متناهية » إذ ما من عدد » إلا وفوقه عدد”" . 
والألفاظ متناهية » لتركبها من الحروف التناهية » وهى ثمانية 


. )555/١( انظر : شرح العبري ورقة (75/أ) ء ونهاية السول‎ )١( 
:. أي في الاشتراك‎ (320 
. فر أئْ المسألة لاون‎ 
أي في إثبات المشترك » وقد اختلف الناس في اللفظ المشترك هل واجب أم لا » وبتقدير ألا‎ ):( 
يكون واجبًّا فهل هو ممتنع أم ممكن ؟ وبتقدير إمكانه فهل هو واقع ؟ فهذه احتمالات أربعة بحسب‎ 
وقد صار إلى كل منها صائر . وإن كان العبري في شرحه قد جعلها ثلاثة ؛ لأنه‎ ٠ الانقسام العقلى‎ 
اقتصر على من قال بالوجوب »؛ ومن قال بالااستحالة ؛ ومن قال بالإمكان فقط 3 وم يذكر هل‎ 
. الممكن واة قع أم لا ؟ والصحيح أنها خمسة كما سيأتي في آخر المسألة‎ 
وشرح‎ ٠» )5١؟1/١( انظر : شرح العيرئ ورقة (5/أ)2 والوهاج (1 »ع»ء ونجاية السول‎ 
وسرح‎ 3 )1١4/١( وما بعدذها وشرح الكوكب امو‎ )١١8/١( العضد على المختصر وحواشيه‎ 
: الأصفهانى ورقة (/ب)‎ 
. وهذا هو المذهب الأول‎ )١( 
. ساقطة من : ب »ء وأثبتها بين السطرين‎ (0/0 
5 أي عدد آخر‎ 000 


الكتسيتاف :نات :+« اللقساق ‏ تمسحعييي يسبب نوا سنت 41م 


فإذا 'وزع لزم الاشتراك » ورد بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود 
بالوضع متناءٍ 
وعشرون حرفا » بضم بعضها إلى بعض مرات متناهية ا" 

فإذا وزع العاني الغير المتناهية على الألفاظ المتناهية » لزم”' الاشتراك 
للمعاني الكثيرة في اللفظ الواحد ٠.‏ وإلا يلزم خلو بعض العاني من 
الألفاظ ؛ ؛ لأنه"" إذا و ضع كل”* لفظ بن الألفاظ ٠‏ وهي غير *© منناهية” 
العنى وأحل ؛ كان لرضوع ل متا 3 0 الباقية 0 ار 
تفهيم المعا 90 | 

0 : بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود بالوضع متنا . أي / لا 
نسلم أن الألفاظ متناهية » قولك : لأنها مركبة من الحروف المتناهية » 
قلنا : نعم » لكن لا نسلم أن المركب من المتناهي متناو » كأسماء العدد 
فإنها غير متناهية مع تركبها من اثنى عشر اسمّاء هي *“ الواحد إلى 
العشرة والمائة والألف ٠.‏ والباقى يتركب منها مثل أحد عشر » أو تثنية 


. لأن المركب من المتناهي متناه‎ )١( 

انظر : اياي 0 
0 ا + 
00 في بل ا أثبته موافق لما في شرح العضد (115/1) . 
)0 ساقطة من أعج. 
050 5-06 1 0 ل" 
رمغ بيان لعدم 0 ايناء ا 

انظر : حاشية السعد على شرح العضد )١1١١/١(‏ . 


ااا لجسي هي يست  -‏ سمي . اشير الوصول ح شرح متها الأضول 


© جه © جم هه ع © 0ه اه# ا اه « #ه ا هه نه © اه © هج اه © #008 © *# 0ه ل« اه اه« ايخ اه اه هج له ع اه عه مده هج اه اعم اه 5ع جع 6 هم هم ج. .»م *» #« م » 


مثل مائتان أو”'' جمع مثل ألوف أو شبه جمع مثل ثلاثين”' 


ولا نسلم أن المعاني غير متناهية ؛ لأن حصول ما لا نهاية له في 
الوجود مال :قله بومخل فين قا 7 , 


سلمنا”'' المقدمتين ومع ذلك لا يفيدكم ؛ إذ المقصود بالوضع متناو 
أي : أن المعاني''' التي يحتاج إلى التعبير عنها متناهية » لكونها مقصودة . 
ولد نا جد من المعاني » لامتناع تعقل ما لا يتناهى بالنسبة إلينا”*” » 
وإن كان الواضع الله تعال" ؛ 3 الوضع لفائدة مخاطبة الناس بها . 
وهو موقوف على 03 [ 


أو المعاني عل سد ا 


)١(‏ فى أ: 2« و»؛). 
00( أي إل تبسن . ظ 

انظر : حاشية السعد على شرح العضد )١70/١(‏ . ونهاية السول ٠. )5554/١(‏ والإبباج /١(‏ 
69 وقد صرح الإمام في المحصول )91//١(‏ هنا : بأن هاتين المقدمتين باطلتان 5 وناقض كلامه فجزم 
بكون المعاني غير متناهية في النظر الرابع من باب اللغات هناك )51/١(‏ . 
(1) .وهو الزد القانى مد حية السب عل القائلية بوجرت الاشتراك. . 
00( وتعريره في وجهين ه 


(5) قوله : « أن المعاني » هو أحد الوجهين . وهو مذكور في المحصول /١(‏ ا9. 48) . والتحصيل 
(١/؟١51).‏ 


انقلر -#نغبارة اليو 7871 
انظر : ص لا وما بعد لتقف على المذاهب في المواضع للغة : 
(9) بتمامه في نبهاية السول )5515/١(‏ . 
)٠١(‏ وهذا هو الوجه الثاني »قال الإسنوي في نباية السول )5١16/١(‏ : « وهو مذكور في المنتتخب 


الكتححناي د ماياب" : اللفكاكة ‏ جيم سبع هتمي نسههت 6 


والثاني : أن الوجود يطلق على الواجب والممكن ٠»‏ ووجوب الشيء 


عينه 
ومنها : ما ليس كذلك . كأنواع الروائح ٠‏ فإنه لم يوضع لكل رائحة 
منها اسم يخصه . فإذا تقرر خلو بعض العاني عن الأسماء . لا يلزم 
حال » فإن الوضع إنما يكون لما تشتد الحاجة إليه . 
ولا نسلم أن هذا المحتاج إليه غير متناة""؟ . 


ل 1 ع 1 ا : : 
بالضرورة ( ولو قلنا ا ف ( إد له لنسسة بين المتناهى و عير 
المتناهي . فإنه لو وضع لفظ الكثير من المعاني ٠‏ فإنها لا تتناهى ضرورة . 

ل 
لا 

الثانى 3" 
أذ الوجوى رطنت جنا 77 زر اععبي 137 ومن الك 7 


. )5590/١( بتمامه فى ماية السول‎ )١( 
. أي ردًا على القائلين بوجوب الاشتراك‎ )0( 
. وقد ذكره العبري في شرحه للمنهاج ورقة (8”/ ب)‎ 
. ما بين القوسين ساقط بتمامه من : ج‎ )( 
. أي الدليل الثاني‎ 0 
. ب)‎ /5١( ج : ص‎ )0( 
. الذي يجب وجوده شرعا وعقلا هو الله سبحانه وتعالى‎ )( 
. )549/1( انظر : نهاية السول (١8/1؟5) ء والإيباج‎ 
. كالمخلوقات‎ )0( 


ل مره 


ووجود الشيء غو "3 كها هو قول الأشعري (رحمه الله 1 

فالوجود الذي يطلق على اللّه تعالى » عينٌ ذاته تعالى » والذي يطلق 
غل الممكن. عن المفكن م .ولسن. هو أمذة واجذا هنين" ذكرق سند ما 
فى الاشتراك اللفظى . . 


- كما زعمت - بل هو زائد عليها؟" . فيكون" مشتركًا اشتراكًا 
0 فيكون ع سس )1١(‏ 


وإن سُلُّمَ أنه مشترك لفظا(''' » فوقوعه لا يقتضى وجوبه ؛ لأن 
: . 1 ل" فه 
وقوع الشيء لا يستلزم وجوب وقوعه ٠‏ فالدليل في غير محل التزاع "© . 


. أي : ليس زائذا على ماهيته لما ثبت في علم الكلام‎ )١( 
. انظر : شرح العبري ورقة (84؟/ ب)‎ 
. (؟) ما بين القوسين ساقطة من : أ . ج‎ 
. فيكون الوجود أيضًا مختلفًا بالماهية‎ ٠ أي : أن الذاتين ختلفتان بالماهية‎ )6( 
. والرد من جهة المصنف بوجهين‎ (00) 
: )/*( ب : ص‎ 2 
. أي : الماهية » وهذا هو الوجه الأول‎ )١( 
. )555/1١( أي : كما ذهب إليه المعتزلة »ء وصرح بذلك الإسنوي في نباية السول‎ )0( 
. أ ذلك الزائد‎ 2 
. يعني متواطنًا‎ 6 
أي : ليس مشتركا اشتراكا لفظيًا » أو هذا المنع مبنى على اختيار المصنف . وقد نقله في كتابه‎ )2٠١( 
. وهذا هو الوجه الثاني‎ )١١( 
. )758/١( ء ونهاية السول‎ )596٠0/١( انظر : الإيباج‎ )1١( 


الككشتات سل بات : اللقات ‏ سس ه98 


وأحاله آخرون ؛ لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة ‏ 


وأحاله''" أى: المشقر كه حرو" : أي لد يفهم الغرض افيكورن 
ضدة » ين الشرك ل يقهم مه غرض التكلم ».الذي مو القصود 
بالوضع ؛ لأن الفه'*) لا يحصل مع الاشتراك » لخفاء القرينة » فيكون 
وضعه سبمًا للمفسدة ( والواضع حكيم فيستحيل أن 0 1 ْ 


قالىا!") : وما يظن من ذلك فإما مجاز أو متواطاء9" . 
وتوقض 7 1 : بأسهاء ا 3 0 كان اام 1 7 
والإنسان » إذ لو قال 0 حيوانا 0 و وكذا الأسوه 


)010 في 1 ( واستحالة 4 . 
(؟) هذا هو المذهب الثاني ٠‏ وهو امتتحالة الاشتراك ٠.‏ وهو رف اقلئلة سنوي علب » والبلخي 
والاعيرف ٠‏ كما صرح بذلك ابن سكن في جمع الجوامع )59577/١(‏ 5 اتاج )56١/١(‏ . 
00 أن : الاشتراك .» وهذا دليلهم . 
(18 تن ارت : 
(6) انظر : نهاية السول (١/6؟5)‏ 2 والإبباج /١(‏ 0) ء. وشرح االعتري ورقة 000 
69 أي : قال المستدلون بالاستحالة . 
(/ا) قال السعد * دفع من جانب مانع الاككراك: . 
9 : حاشية السعد والسيد على شرح العضد لابن الخاجب (1/ 008 
(4) أي الجواب أن ما قالوه منتقض . 
)0( اح لت له ؛ لأن يقع على شيء » وعلى ما أشبهه كالر جل 2 فإنه موضوع لكل فرد 
خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه . 
انظر : التعريفات ص(9١)‏ . 
١0‏ أي ل يفهم منه مرادا . 
انظر : نهاية السول )515/١(‏ . 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





و الولو هاج هد واس هاس هه »ع هاه ساس سهان سواه و عا واو جع ولو ولس م م هس هج ها هم مهام هاه هد مدامدع د د :دع .م دج ع 





ونحوه من المشتقات » فلا يدل على خصوصية تلك الذات"'' » لكنه واقع 
0 

فإن قلت : اسم الجنس موضوع للقدر المشترك وهو مفهوم من اللفظ 
نتخلافه المشترك 3 فإن المقصود منه فرد معين وهو غير معلوم”' . 


اي : بأن اسم الجحنس ؛ وإلن دل على القدر المششرك 1 والا أنه 
لا دلالة له على خصوصيةة الأفراد » فساوى المشترك في عدم الدلالة 
التفصيلية . ظ 


والتحقيق : أن لا انين أن المهم التفصيل لا بحصل مع 
الاقدراك ‏ ؛ لأن ا ل ا ٠‏ كما ترى سلمناه ‏ 6 


0 م وأسماء الأجناس ع وإن لم تفد الفوائد 


: “ساقطة من تت + وأتبتها بين السطرين:‎ )١( 

(؟) كما تقدم في تقسيم الألفاظ '. 

(9*) هذا الاعتراض ذكره الإسنوى في نباية السول )5١580 /١(‏ ». واأء ولعت لي ال 00011 
ليدفع ما يعترض به على إجابة الملصنف من الخصم . 

(:) وهذا الجواب لابن السبكي في الإبباج )5580/١(‏ . 

(5) في ب ١‏ لاثم وهى اختصار عبارة : لا نسلم ٠»‏ درج عليها كثير من المؤلفين والنساخ في عصر 
شيخنا - رحمه الله . 

)53( إما لأن العلم قد تعلق بمجمل . إما لأن التفصيل يلزمه محذور . 

انظر : حاشية السيد على شرح العضد )١154/١(‏ . 
(0) هذا التحقيق بتمامه مذكور في حاشية السعد على شرح العضد ..)١55/١(‏ 
(4) في ج : « فالألفاظ » . وما أثبته موافق لما في شرح العبري ورقة (5"/أ) . 


الكتحتات حا يات اللفيات. مسي سنميس سيت ا 


التفصيلية » لكنها تفيد الفوائد الاجالية"'؟ . 


والمختار ا 5 , إمكان اعرد 6 لجواز أن 0 من 
واضعين ٠»‏ ولم يعلم كل منهما وضع الاخير 6 :وهو افيه الاكترى 7ن 
بناء على”*؟ أن للاصطلاح في الوضع مدخلا فلا مفسدة ؛ لأن اجتنامها”* 


موقوف على العلم بوقوع الاشتراك » والفرض أن لا علم . 


أو من واضع واحد''' لغرض الإيهام على السامع حيث جعل التصريح 
شما للنقسدة 


اد لفيف إن اللي 77و روه اهو سنت اللا 507 
وقوله : ووفوعه » عطف على ين أى : والمختار إمكانه 
2١) 5‏ ش 
ووقوعة 4 


)010( أي : فلذلك وقعت . 
ما سبق بتمامه في شرح العبري ورقة (58/أ) . 
(؟١)‏ هذا هو المذهب الثالث ٠.‏ وهو إمكان الاشتراك . 
(6) أي : كما قال الإمام في المحصول /١(‏ 454) . 
(4):-.ساقطة هن .:.نت.. + واتعها بين السطرين .. 
(0) في أ : «اختيارها » .00 
() ج : ص ١١5/أ)‏ . : 5 
. 67 كما روى عن أب بكر -رضى اللّه عنه-. : أنه قال للكافر الذي سأله عن رسول الله -صلى الله . 
عليه وسلم- وقت ذهابهما إلى الغار من هذا ؟ فقال : « رجل يبديني السبيل »؛ الحديث أخرجه أحمد 
في مسنده (1817/5) ٠‏ والقسطلاني في المواهب اللدنية /١(‏ /41؛ 88) . 
(8) بتمامه مذكور في شرح العبري ورقة (8”/أ) . 
0( اى خبر المختار . 
)٠٠ 0‏ وهذا هو المذهب الرابع 
قال الإسنوي في نهاية ل ل وبانضمام هذا إلى ما قبله استفدنا الثالث ٠.‏ وهو أنه - 
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ووفوعه للتوده في المراد من المَرء ونحوه 4 ووقع فى القرآن العظيم 
مثل : # ثلاثة قروء * . # والليل إذا عسعس #. 


0١ 00 101‏ 0. 
لغة للتردد فى الزالاح الخرء وبلححوه © من العين والحون 4 فلو 
كان متواطنًا أو مشككا أو حقيقة ومجارًا لما وقع وكا . 


وقد أطبق أهل اللغة على أن القرء للطهر والحيض دكا رع ندل 
من غير ترجيح ٠‏ وهو معنى الاشتراك . 

ووقع في القرآن على الأصح”' مثل : ثلاثة قروء في قوله تعالى : 
#والمطلقات يتنر بصن بأنفسهن ثلاثة شروء ج21 5 

وقوله تعالى : # والليل إذا عسعس *”" . 


وهو مشترك بين أقبل وأدبر » وهذا قول مرجوح'*ا 

- ممكن غير واقع . وبه صرح في المحصول )19/١(‏ . 

. » واستدل على الوفوع بقوله : « للتردد‎ )١( 

(١؟)‏ لأن العين يطلق على الجارحة المخصوصة . والدينار » والماء » والشمس . والحون للأبيض 
والأسيؤة:.: 
شرح العبري ورقة (50/أ) . 

(*) وقد وقع في القرآن الكر هل اير الذي سيأ بعد قليل » إن شاء اللّه تعالى . 

0 ما بين القوسين فى ج : ١‏ للبدل »2 . 

(5) وقوله : « على الأصح “ ء يقابله من منع والمختار خلافه بالدليل الذي سيأ . 

(5) البقرة : (18١5؟)‏ . 
والآية بتمامها : + واللطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن إن كن بؤمن بالله اليو الآخر ويعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا |صلاححا ولون مث 
الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم » 

. )١09( : التكوير‎ )0 

(4) قال الزركشي : كذا جعلوه من الأضداد ٠‏ قال ابن عرفة : المعنيان يرجعان إلى شيء واحد وهو 
ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخره . وقال الخطابي : قيل : إنه من الأضداد . وأنكره 
الزجاج ٠‏ وقال : ظلمته في إقباله كظلمته في إدباره . ح 





الكتنتات +« نات اللقحاف. سمي حتفني سيت افوا 
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والذي نقله صاحب المحكي"" : 0 الأكترين ٠‏ والنووي عن 
عمهور أهل اللغة 4 أن معنأه : وب ظ ظ 

ونقل المراء : إجماع الممسرين عليه . قال : : وقال (آخرون : معئأه 
أقبل”* وقال )”*" آخرون : إنه موضوع لهما”" . 

لكن المثال للتفهيم فلا يضر كونه مرجوحنا"" . 


ووقوعه فى القرآن له من الفوائد!*) مع ما تقدم فائدة في الأحكام . 
وهي الاستعداد للامتثال إذا بِيِّنَ » وأنه يطيع بالعزم على الامتثال 
واللاستعداد » له كما يعصى اي ١‏ 


انظو ؟ المعقير ضى ا )1 

. )3١/١( انظر : المحكم‎ )١( 

0( ب : :5970 انكن) 1 

() انظر : تبذيب الأسماء واللغات )5١ .؟5١ /١(‏ ونقله العراقي بتمامه في التحرير (١/5714؟)‏ . 

(5؛) انظر : معاني القرآن للفراء (5/ 747) ٠»‏ ونقله العراقي بتمامه في التحرير (١/1؟5)‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من : ب ٠»‏ وأثبته بالهامش . 

000 أي لأقبل وأدسر . 
انظر : الصحاح 0 :, 
وأورد مثالين أحدهما اللفظ المشترك الذي هو أسم والثاني. اللفظ المشترك الذي هو فعل ٠‏ وأيضًا 
أحدهما مجموع والآخر مفرد . 

(0) انظر : شرح العبري ورقة (8؟/ ب) ء والأباح (١/؟67؟)ء‏ ونباية السول (١/7؟١5)‏ 2 
والتحرير (1/ ا 6؟3) . 

(8) قوله : ووقوعه في القرآن الكريم لقرمق: القواقة و ولط عن ع وتو فى الفرانة وا درك كنا 
قال في المحصول )٠١٠١/١(‏ . 

(9) وأيضا فإنه كأسماء الأجناس . 
انظر : شرح العبري ورقة (5؟/ ب) , والإبهاج )7907/١(‏ ء ونباية السول (١/51؟5)‏ . 
وتلخص بذلك أن اختلاف العلماء في الاشتراك اللفظي على خمسة أقوال : 
-١‏ الاشتراك اللفظي واجب عقلاً . - 
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-١ -‏ هو محال عقلا : 

9 جاراطد جروراتة في اللت 

#- جائز عقلدٌ وواقع لغة ولكنه غير واقع : فى القرآن الكريم والحديث . 

6- جائز عقلا وواقع في اللغة والقرآن واكدياق » وهذا هو المختار عند المصنف . 

- إستدل أصحاب المذهب الأول بدليلين : 

(أ) المعاني غير متناهية ؟ لأن منها الأعداد وهى غير متناهية ؛ لأنه ما من عدد إلا وفوقه عدد أكبر 
منه إلى ما لا نهاية » والألفاظ متناهية » لأنها مركبة من الحروف الثمانية والعشرين ٠‏ وهي متناهية 
والمركب من المتناهي متناهى ٠‏ فإذا وزعت المعانى الغير متناهية على الألفاظ المتناهية فإن استوعبتها 
م مي ا الس ل ل 2 
الألفاظ المعاني لزم أن يوجد من المعانى ما ليس له لفظ يدل عليه وهو محال لأن الألفاظ مستوعبة 
المعاني فكان الاشتراك واجبًّا وهو المطلوب . 0 

- نوقش هذا الدليل من وجهين : 

١‏ - لا نسلم أن المعانى غير متناهية » والألفاظ متناهية بل الول مناه ٠‏ لأنها واقعة ة في الوجود 
وكل ما وقع في الوجود فهو متناهى 1 والألفاظ غير متناهية ؛ لأن مثها أسماء الأعداد . وهي في 
زعمكم غير متناهية » ولأن الحروف التي تركبت منها . وإن كانت متناهية إلا أنه يجوز أن يركب 
كل حرف مع غيره من الحروف فيوجد ألفاظ غير متناهية » وما دامت المعاني متناهية والألفاظ غير 
متناهية لم يلزم أن يكون اللفظ الواحد له أكثر من معنى واحد حتى يتم لكم ما تقولون . 

- سلمنا أن ! المعاني من حيث هي غير متناهية » وأن الألفاظ متناهية » ولكن نقول :إن الاأقتراك 
اللنظى ٠‏ إنما يكون بالنسبة للمعاني المختلفة » والمعاني المضادة ء ولا يكون بالنسبة للمعاني 
المتمائلة » والمعانى المقصودة بالوضع وهى المختلفة والمتضادة متناهية ؛ لأن الوضع لمعنى إنما يكون 
بعد تصوره » وتصور غير المتناهي لا يعقل . 

ب) لفظ || لوجود يطلق على كل من الواجب والممكن نالو اع هن الله تقال جد بو السك هرق 
الحوادث . والوجود غير الموجود ؛ فيكون وجود الواجب عين الواجب ». ووجود الممكن عين 
الممكن ٠‏ وبما أن حقيقة الواجب تغاير حقيقة الممكن , إذا يكون لفظ الوجود قد أطلق على حقيقتين 
ختلفتين إطلاقًا حقيقيًا فيكون مشتركًا لفظيًا بينهما » وبما أن لفظ الوجود من الألفاظ العامة التي 
يجب وجودها في اللغات ؛ إذن يكون المشترك اللفظي واجب الوقوع 050 ظ 
- ونوقش هذا الدليل بأنا لا نسلم أن الوجود عين الموجود . بل نقول : إنه غيره » وإذن يكون 
وجود كل من الواجب والممكن مغايرًا لهما » وأمرًا زائدا عليهما ٠»‏ ويكون هذا الزائد المشترك بينهما 

ا ل ا لك 

أفراده فلا يتم لكم ما تقو : 2 
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- واستدل أصحاب القول الثاني : يأن الاقتراله اللفظي يوجب مفسدة ؛ لأن المشترك إذا أطلق لا 
يفهم منه معنى من المعاني التي وضع لها اللفظ لتساويها والمفسدة يستحيل قصدها من الواضع الحكيم 
فاستحال وضع اللفظ الواحد لمعاني متعذدة وهو المطلوب 1 
ونوقش بأنه إن أردتم أن المشترك اللفظي لا يفيد معنى معيئًا من المعاني التي وضع لها فمسلم » ولكن 
الك برحب ات عد انان اسهد لاسا لكك ل ا ل بشي اند 
للكلي والدال على الكلي لا يدل على الجزئي المعين ٠»‏ ومع ذلك فلم تقولوا بامتناع أسماء الأجناس 
فيكون دليلكم منقوضًا . 
وإن أردتم أن المشترك عند إطلاقه لا يفيد شيئًا أصلاً فهو باطل ؛ لأن المشترك يفيد معنى إجماليًا - 
وهو أحد معانيه - مراد منه قطعًا ٠»‏ وهذا وإن كان فيه إبها 1 
لأن الإميام قد يكن مقصوةا:؟: لأن التصريح بالراد قد دكن وجا للمفادة ألا ترى أن أبا بكر - 
رضي الله عنه - لما سئا ل وهو ذاهب مع الرسول -صل الله عليه وسلم- إلى غار ثور من هذا الذي 
فك ؟ أجاب. بقولة. : ١‏ رجل بهديني السبيل » ( مضى تخريجه في ١‏ وكان هذا الإبهام مقصودًا ؛ 
لأنه لو أجاب بتعين المراد لكان في ذلك مفسدة وأى مفسدة 6 )ا 
قريش . وجعلت لمن يعثر عليه مكانأة لها قيمتها » واستدل أصحاب القول الثالث على الجواز بأن 
الاشتراك اللفظي لا يترتب على فرض وقوعه محال : ؟ فيكون جائدا 000 
واستدل على عدم الوقوع ؛ بأنه بالاستقراء والتبع لألفاظ اللغة لم نجد فيها لفظًا واحدًا وضع لمعاني 
متعددة بأوضاع متعددة . وما يظن في بادئ الأمر أنه كذلك ٠»‏ فهو إما مشترك معنوي وإما حقيقة 
ومجاز . ظ 
وَرُدّ على ذلك بأن اللغة فيها ما يثبت الاشتراك اللفظي اموق النظ انعد وضع للأسود بوضع 
وللأبيض بوضع آخر واستعمل 00 منهما ٠‏ والعين لفظ واحد وضع لكل من الجاسوس 
والشمس والباصرة وغيرها بوضع مستقل . واستعمل فيها . ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا 
فيكون واقعًا . 
واستدل أصحاب المذهب الرابع على الجواز بما استدل به أصحاب القول الغالث عليه . 
واستدلوا على وقوعه في غير القرآن والحديث بوجوده فى فى اللقة كن :حون والعين وغيرهما . 
واننتدلوا غل عدم وقوعه فى كل من:القرآن والحديت: + بأنه لو وق أفيهنا فإن كان :سينا كان تطويلا 
من غير فائدة والقرآن والحديث منزهان عن ذلك ٠‏ وإن كان غير مبين كان غير مفيد فيكون لعوا 
واللغو فيهما باطل . 
ويجاب عن ذلك : بأنه تشكيك في أ مر يكاد يكون ضروريًا فإن المشترك اللفظي قد ورد في القرآن 
الكريم قال تعالى : # والمطلقات 1 قروء » البقرة : (578؟) والقرء مشترك 
بين الطهر والحيض ٠‏ وقال تعالى : # والليل إذا عسعس * التكوير : )١97(‏ بمعنى أقبل أو أدبر » 
م 8 ٍظؤإ #افشكر كا ينهسا + ومتى صح وقوعه في القرآن صح : في فى الحديث كذلك ع 
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الثانية : أنه خلاف الأصل ٠‏ وإلا لم يفهم ما لم يستفسر . 





الثانية7"؟ : 
أنه أي : المشترك بخلاف”" الأصل”" . أي”*؟ : إذا دار اللفظ بين 
الاشتراك » والانفراد » كان الغالبي”"؟ الانفراد » واحتمال الاشتراك 
00 : .ف ا(لا)6 اك ا. 4 
مرجوح © ء وإلالم يفهم مالم يستفسر”” . أي : لو لم يكن مرجوحًا . 





- لعدم الفارق . 

وقولكم : إنه إن وقع غير مبين يكون لغوًا ممنوع ؛ لأنه يكون مفيدا في الجملة أن أحد معانيه مراد 
قطعًا فيكون المكلف مستعذا للامتثال عند البيان . 

واستدل المصنف على الجواز بأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال ؛ لأن الواضع قد يكون متعددًا 
ضع كل واحد الف لعنى من غ أذ يشعر بوضع الآخر » فيكوث كافرد الذي وضع لمنى . 
وهدل ع قي + 


وقد يكون الواضع واحذا ٠»‏ ولكن قصد بوضعه اللفظ لتلك المعاني الويهام ؟ لأن التعيين قد يكون 
فيه مفسدة كما تقدم في قصة أبي بكر - رضي الله عنه - . 


واستدل على الوقوع بأن لفظ ١‏ القرء ؟ إذا أطلق يتردد بين الحخيض ا 
منهما بخصوصه فيكون مشتركا . إذ لو كان حقيقة في أحدهما فقط لتبادر منه عند الإطلاق 
وكذلك لفظ « الجون » يتردد بين الأبيض والاسوة هه و يتبادر مئه واحد منهما بيخصوصه 5 
مشتركا بيئهما » ولفظ لاعسعسن » نتزدة سين الإقبال: والإدبار ولا يتبادر منه واحد منهما عند 
الاطلاق فكان مشتركا لفظيًا بينهما . 

وبما أن لفظ « القرء املك سح اتصرق رصحني امراك رار الولو لي اكيت 
لعدم الفارق وبذلك يتم ما قلناه . 


انظر : شرح العضد على ابن الحاجب .)١18/١(‏ وشرح العبري ورقة (54/أ) » وشر 
الأصفهاني ووقةا (4 )1 وناية السول (1/5؟؟9) يف والحصول 1ل والتحصيل (1/ 
57 . وجمع الجوامع بشرح المحلى /١(‏ 747) » ومسلم بشرح النووي (178/54) » وأصول زهير 
(/5") وما 200 

. أي المسألة الثانية في أن المشترك خلاف الأصل‎ )١( 

(0) أثبتها شيخنا « بخلاف » تبعًا لابن السبكي في الإمباج » وهي عند المصنف « خلاف »© . 

(؟) أي : وإن كان جائرًا أو واقعًا على ما سيأ نباية السول )5878/١(‏ . 

(5): ساقطة من : ب ء وأثبتها بين السطرين . 

(5) أي على الظن . 

(5) ما ذكره شيخنا مذكور في المحصول )٠١5/١(‏ . واستدل عليه المصنف بوجوه . 

(0») وهذا هو الوجه الأول على كون المشترك خلاف الأصل . -00 


الكتكات + تحساتفى 1 اللقياق تمصي يي سيم 


ولامتنع الاستدلال بالنصوص ٠‏ ولأنه أقل بالاستقراء . 


لكان إما جك على الانفراد ‏ أ نادي له » وعليهما''' » فلا يحصل 


. وهو باطل‎ ٠ ويازه التسلسل‎ ١ 


.إن القهم. ممصل .يرد لاق الف من غير اأحبا إل 
| ا ظ 


وأيضًا لامتنع الاستدلال النصوص ؛ على إفادة الظنون9" . - 

فضلاً عن إفادة تحصيل العلوم ٠»‏ لجواز أن تكون ألفاظها موضوعة 
انان ال 18 .ويكون ص لفان هي المرادة”' ونحن لا تعلمها » فلا 
الات اوضر 

ولآنه أقل. بالاسقراة9؟ فإ ول عل أن الكلمات: المشتركة أفل من 
المفردة والكثرة صبت: اسح ةا 1 


انظر : الإبهاج (5017/1) ٠‏ ونهاية السول (0018/1 1 5 وشرح العبري ورقة (78/ب) 5 وشرح 
الأصفهاني ورقة (8"/أ) . ظ ظ 

. أي على كونه إما راجحا على الانفراد أو مساويًا له‎ )١( 

(1) بتمامه في نهاية السول )3728/١(‏ . 

إفرة أي لو تساوى الاحتمالان لامتنع الاستدلال بالنصوص وهذا هو الوجه الثانى على كون المشترك 
خلااف الأصل . 

(5) أ ا رم 

(5) في جميع النسخ : ١‏ المراد نر ا عات السول (118/1) لتستقيم العبارة.. 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (6”// ب) . 

(0) وهذا هو الوجه الثالث على كون المشترك خلاف الأصل .. 

(4) انظر : نهاية السول (١/8؟57؟)‏ . 


ويتضمن مفسدة السامع ؛ لأنه ربما لم يفهم ٠‏ وهاب استفساره » أو 


استنكف أو فهم غير مراده ا فيؤدي إلى جهل عظيم . 
م لآنه قد يحرجه لك العبيك .أو يؤدي إلى الإضرار أيضًا . أو 





وا يتضمن مفسدة السامع”''؛ لأنه ربما ل يفهم'" » والغرض 
من الكلام حصول الفهم » وربما فقدت القرائن » فلم يفهم مراد 
المتكلم » وهاب السامع استفساره . أي : المتكلم لعلو منصب المتكلم . 
أو استنكف . فلم يستفسر لخحقارة المتكلم » أو لكون الاستفسار مشعر 
0 النهه”*)) 09 

أو فهم غير مراده'") أي : غير مراد المتكلم » وحكى لغيره فيؤدي 
إلى جهل عظيم ٠‏ فإن الجميع يفهمون غير المراد”” . 

وقوله'" : واللافظ مجرور عطف على السامع . أي : ويتضمن 
مفسدة السامع ومفسدة اللافظ ؛ لأنه قد يحوجه”"'' إلى العبث ؟ لأنه إذا 
تلفظ بالمشترك ٠‏ ولم يفهم السامع مراده منه فيجب عليه التلفظ بما يدل 


)01 أي الاشتراك + ظ 
)١(‏ وهذا هو الوجه الرابع على كون المشترك خلاف الأصل لتقن ليد السام أ لافقا ٠‏ فإذا 
كان للسامع فلأمرين . 
(*) وهذا هو الأمر الأول بالنسبة للسامع . 
)0( أي : والناس يستنكفون منه . 
(5) ما بين القوسين ساقط بتمامه من : ج ٠‏ وأثبته بالهامش . 
)١(‏ وهذا هو الأمر الثانى من المفاسد التي تتحقق للسامع بسبب الاشتراك . 
1/0( ل مرأد 4 . 
(4) ساقطة من : ج . 
(9) في ج : ١‏ يحوج 
0 7 اج - 


الكتب - باب : اللقات  -‏ ست هءيم 


الثالئة : مفهوما المشترك ء إما يتباينا كالقرء للطهر والحيض »: 
00 فيكون أحدهما جزء داق 3 كالممكن للعام والخاص 4 أو 0 


عليه بطريق الإفراد فيقع المشترك عبئًا ضائعًا ؛؟ ولأنه قد يؤدي إلى الإضرار 
أيضًا ؛ لأنه قد يفهم غير مراده المؤدي إلى ضرورة فيفعله .2 أو مكرك 
مد يو أي ايد ( مع أن تياد يفف يقد ايان 
عر ضه أو غرض 
وإنما كان الاشتراك متضمًا لهذه المفاسد مع 5 فيكون 
50) 
ع 0 





الغالعة0؟ : 
مفهوما”*' المشترك . إما أن يتباينا)"”» فلا يصدق أحدهما على الآخر 


فيكونا متضادب. 37 1 أو نفة 0 1 كالمرء : للطهر و لحيض 5 
كك - كما قال الآمدي : أن يمتنع الجمع بينهما كاستعمال صيغة 





. أ نشي بعين على غلن أن يفهم اماه + فيفهم هو الذعب‎ ٠ كمن قال لعيده : اعط الفقير عيئًا‎ )١( 
. وشرح العبري ورقة (7"5/أ)‎ ٠ )528/١( انظر : نهاية السول‎ 

إفرة بتمامه في شرح العبرى ورقة . 

(9) أي المسألة الثالثة . ظ 

(:) يعني أن المشترك لابد له من مفهومين فصاعدًا أي : معتيين ٠‏ والمفهومان إما أن يتباينا أو 

تتواضلة : 

00 ما بين القوسين ساقط بتمامه من : ج . 

(60) متضادان : 07 جح التماعيها ٠‏ كالقرء للطهر واتيض ٠‏ 
انظر : نهاية السول (١/97؟5؟)‏ . 

0ت( نقيضان : إن صح اجتماعهما . قال الإسنوي : ولم نظفر له بمثال . 
انظر : نهاية السول )56١9/١(‏ . وشرح الكوكب امثير )١5٠/١(‏ . 

(48) أي ضابط التباين . 


.م ل ل ل لل ل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول ‏ 
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(اأفعل) ني الأمر بالشيء ؛ والتهديد عليه » فإن 0 يقتضي التحصيل ». 
والنهى يقتضى الترك9؟ . 

0 : وفى مثال المصنف نظر ؛ إذ لا يمتنع تكليف المرأة بالاعتداد 
0 الحيض والطهر . 

أو يتواصلا””' فيصح اجتماعهما ب أحدهما0© '' جزءًا 8 كالممكن 


لمارا ع رالا ا لام 7 

فاللإمكان العام : 6 سلب الخبرورة عن الطرف 
1 9ب 2 

والقاضي 0 ملب واااو وروي ال 11 


. انظر الإخكام للآمدي 0م‎ )١( 
. )594/١( القائل هو ابن السبكي في جمع الجوامع‎ )0( 
. » في ج : « إيراد‎ )6 
بسائطة من أ‎ 46 
. أي : مفهوما المشترك‎ (0) 
+ أي كارن أحه لضن ب تلاك أل لارقاالة عل مااسان.‎ )5( 
. والممكن بالإمكان الخاص‎ ٠ فإن لمظ الممكن موضوع للممكن بالإمكان العام‎ )0( 
.)؟5964/1١( انظر : نهاية السول 0 2 بيت‎ 
. 0م أي : : تعريفه‎ 
» وإن كانت سالبة فالإيجاب غير ضروري‎ ٠» أي : إن كانت موجبة فالسلب غير ضروري‎ )9( 
كقولنا : كل إنسان حيوان بالإمكان العام » معناه أن سلب الحيوانية عن الإنسان غير ضرودي بل‎ . 
ولا شك أن سلب الضرورة عن أحد الطرفين جزء من سلب‎ ٠ الإثبات فى هذا المثال ضروري‎ ٠ 
. الضرورة عن الطرفين جميعًا‎ . 
. )5؟59/١( انظر : نهاية السول‎ 
. أي : تعريف الإمكان الخاص‎ )٠١( 
مابين القوسين ساقط من : ب » وأثبته بالهامش . ظ‎ )١١( 
كقولنا : كل إنسان كاتب . بالإمكان الخاضن 6 معتاة. 2ت‎ ٠ أعني الطرف الموافق له والمخالف‎ )1١( 


ااأكقتاب - باب : اللفات .م 





الرابعة : جوز الشافعي - رضي الله عنه - والقاضيان ٠‏ وأبو عل 
إعمال المشترك فى جميع مفهوماته غير المتضادة » ومنعه أبو هاشم . 





أن يكون. أحيها: ارك اااي أي 3 اللاقن به كالسيس ” 

: 00 0 : 6 0 
الموضوع للكوكب وضوثه اللازم له" . 

الا 


م 


جور الشافعى..والقاضياتن + "أو بكر الباقلاق + ويك الما" 


- أن ثبوت الكتابة للإنسان ليبس بضروري : ونفيها عنه أيضًا ليس بضروري فقد سلبنا الضرورة 0 
انظر : ناية السول )559/1١(‏ ء والإبهاج )151/١(‏ . 
وعلى هذا يكون الممكن العام جزءًا من الممكن الخاص ولفظ الممكن موضوع لهما فيكون مشتركا بين 
الشيء وجزله . ا | 
انظر : المحصول (١/9١١)ء‏ ونهاية السول (١/59؟5)‏ . 

)2010 ساقطة من : بد . وأثبتها بين السطرين 7 

هم وقوله 1 كالشمنن 5 تمثيل للمشترك بين الشيء ولازمه 1 

ف ص(77/ أ) 5 

0 ويمثل له أيضًا بالكلام ٠‏ فإنه ونيد ك عند المحققين بين اللساني والنفساني : 

(5) أي : المسألة الرابعة في أنه هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه أم لا ؟ 

)03 هو : قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد ابن خليل 
الهمداني الأسد آبادي أبو الحسن . درس الحديث . وأصول الفقه . والتوحيد .وعلم الكلام ١‏ 
اجتماعية وعلمية » وله مصنفات كثيرة ومشهورة في الأصول » وعلم الكلام والتفسير وغيرها منها 
« العمد ؛ في أصول الفقه و « المغنى » في أصول الدين ومتشابه القرآن » وشرح الأصول الخمسة 
توق سنة (0١4)ه‏ . 
الاعتدال )2١١/7(‏ » وتاريخ بغداد ٠ )١١7/11١(‏ وطبقات المفسرين )١١57/7(‏ . 


4" 7-32 2 2272225222225 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
والكرخي 6 والبصري والإمام , 


وأبو علي الجبائي 7" أ اعمال ادر *"؟ افى مفهونانه: الف 7" المتقياوة*؟ 
(وهو المخنا 20 ا ظ 


وملعه وو هاشم ( والكرخي َ وأبو الحسين ان 6 والغزالي 


)010( والمصنف - رحمه الله - نقل عن أبي علي الجبائي الجواز ؛ لكن الإسنوي : قال : « ورأيت في 
الوجيز لابن برهان أن الجبائى منعه 4 . 
واطلعت على ما يوافق قول الإسنوي في الوصول إلى الأصول )١١5/١(‏ . 
لابن برهان الذي هو اختصار لكتابه الوجيز - كما ذكر ذلك صاحب كشف الظئون فى ركم 
١ , )5٠9١١:8(‏ 
قال ما نصه : « وقال أبو على الجبائيى : لا يجوز ذلك إلا أن يتفق المعنيان على حقيقة واحدة كالقرء . 
فإنه حقيقة فى الانتقال » اه . ظ 
انظر : الوضول إلى الأصول )١١4/1١(‏ © ونباية السول )5174/1١(‏ . 
0 أى- > اللفظ المشترلة... 
فر في النسخة التي بين يدي : ” غير » وليس كما ذكرها المصنف . وفى جميع النسخ الأخرى 0 
الغير » ٠‏ وسيأق تنبيه المؤلف -رحمه الله- على هذا الاستعمال عند بعض النحاة . 
6 وذلك بطريق الحقيقة في جميع معانيه » بشرط ألا يمتنع الجمع لأمر خارج ٠‏ كما في الضدين 
والئقاة 5 . 0 
انظر : نهاية السول ٠» )١154/١(‏ والإبهاج )505/١(‏ . وشرح العبري ورقة (1ا5/أ) » وشرح 
المحلى على جمع الجوامع /١(‏ 540) . وشرح الكوكب المنير )1١79 /١(‏ ء» وشرح الأصفهاني /١(‏ 
7/5 . 
(4) أي : عند المصنف وابن الحاجب ٠ )١174/١(‏ ونقله القرافي في شرح تنقيح الوصول ص (55) 
(7) ها بين القوسين ساقط من : أء وأثبته بالهامش . 
علمي الأصول والكلام » وكان قوي الحجة والمعارضة في المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة » قال 
0 ابن خلكات : كان جيد الكلام مليح العبادة ٠‏ غزير المادة إمام وفته 3 وله تصانيف منها « المعتمد » 
ا في أصول الفقه ونصح الأدلة 4 وغرر الادلة 3 وشرح الأصول الخمسة 4 توق سنة (14751) ه ّ 
انظر وفيات الأعيان ):٠١١/5(‏ 3 وشذرات الذهب )١6١9/*(‏ 3 والمتح المبين )1//1١(‏ 3 
وطبقات المعتزلة ص(5؟١)‏ : 
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والإمام الرازي”'' . 
راع أن المع لك ا , 
الأول : إطلاقه”' على كل من ( المعنيين على سبيل البدل بأن يطلق 


تارة 4 ويراد هذا . ويطلق تأرة أخرى ويراد ذاك ء ولانزاع في 
صحته ٠»‏ وفي كونه حقيقة إذا قلنا بوقوعه في اللغة . 


الثاني : إطلاقه على أحدا* المعنيين ٠‏ لا على التعيين 1 يراد به فى 
إطلاق واحد هذا أو ذاك مثل : تربصي قرء 1 أي : طهدًا ا 
وليكن توبك جونًا أي أبيضن أو أسود وأبس في كام القوم ما 
بإثنات)”*؟ ذلك أو نفيه إلا ما يشير إليع - كلام الع الا 5 


حقيقة حقيقة المشترك عند التتجرد عن" الق ”| 0 
الثالث ا و ل ا يراد به في إطلاق واحد : 
المجموع المركب من المعنيين » ٠‏ بحيث لا يصدق أن كلا منهما مناط 


)١(‏ ورأيت في المحصول )٠١6/١(‏ ما يخالف ذلك حيث جزم في الكلام على أن الأصل عدم 
الاشتراك بأن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال . 
وتوقف الأمدى في الإحكام (؟/87) فلم يختر شيئًا . 

(0) في أ : ١‏ أحوال » . 
والغرض من ذكر هذا البحث تحرير محل النزاع لبيان المذاهب فيه ٠‏ وات ال : 

(8) +أى 5" الكترف»: 

(5) فى ج : ١‏ إحدى )2 . 

(5) ها بين القوسين ساقط بتمامه من : ج ٠‏ وأثبته بالهامش . 

(5) المفتاح | سم كتاب للسكاكى ؛ ومضت الترجمة له » وعبر شارح جمع الجوامع )١917/١(‏ بقوله : ” 
وغل هذا الع البيانيون وغيرهم 4 . 

(0) انظر : الإيباج )١‏ ., 





اه لبعمفييسيبييييست .نبوالزمر لع شرع سياء الأعيرل 


هاه اه هاج سم هس هال هم كس © 6# م سن © #0 هه 2 اج اع م هه وهو له هم اج ا لجالج له له له لج لالج العام ها ع ا ع عه عه هم هه ع هماع >« > -. >*. >> ع *» 


لتر وا قري الج ابل او ولي بين 1110 بيات 


الرابع ٠‏ : إطلاقه على كل واضق متنا عانة يراد به في إطللاق واحد 
هذا وذاك على أن يكون كلا منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفى . 
وهذا هو المتنازع فيه » وعلى هذا قياس الجمع بين الحقيقة والمجاز » أعني 
إزافة الع اللتقيتى بوالمخازى ع يل '* برها سف عله بذكن الكهرك: كنا 
فعل المصنف نظرًا إلى أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي بالشخص 
والمجازي بالنوع . 

وقوله : «الغير المتضادة» إشارة إلى أن المتضادة لا يمكن إعماله 


نيه : 


و 


استعمل المصئف «الغير) بالألف 0 وَليسن اا ؛ فهو رأي 
بع النحاة كما أفاده النووي تت القهدي 7 6 ا 


)001 أ : 00 

هم قال الزركشى قير كلد موس ترا ومسي ينا مضق مركم نكن الصحاح (077577/5) 
أنها تجمع على أغيار . / 
وكالر 1 روج في احاح ابيا وريم خال الألف واللام في قوله : الغير المتضادة ٠‏ وقد خطىّ في 
ذلك 5 قال ال خريري في الذرة : يدخلون على غير ال التعريف 3 والمحققون من النحويين 
ونه + لآن القضد :من التعريك: تخصيصه لعتخصن بعنيه + فإذا قبل : الغير اشتملت هذه اللفظة 
على ما لا يحصى كثرة ولم يتعرف بآلة التعريف ,٠‏ كما أنه لا يعرف بالإضافة . فلم يكن لإدخاله عليه 
فائلة . 

الكل العو شن 01710 وو لير 011 

(6) انظر : التهذيب )1٠٠١/7(‏ 

(4) ذكر في : ج بعدها : « أبو الحسن بن أبي الحسن النحوي في كتاب المسائل السفرية » وإن - 


الكبيتاف دييننات : اللقنناف ستمسمشسجحيع تح يي يس يمه 11م 


ارك الى الراك نمال # إن الله وملائكته يصلون على النبى 4 
الع من الله مغفرة ( ومن غيره استغمار . 


2300 . ل في نول كنال : 0 إن الله وملائكته يصلون على 
النبى 74" والصلاة”*' لفظ مشترك بين المغفرة والاستغفار* » وهما معنيان 
غدانان""؟ + بوالراة: فى 1ل 16و معني وقنة ,السو ”1غ أن :الضلذة امه 
5 . ومن الملائكة استغفار » والوقوع دليل 
ل" 

نيد الصلاة ين 4 وان افسرها ل بالرحمة 0 4 لكأن 


- كان المشهور امتناع ذلك » وبعد أن ذكرها في أ ء ب شطبها . 
)١(‏ أي : الدليل لنا على المذهب المختار » وهو جواز استعمال المشترك في جميع معانيه الغير المتضادة 
)١(‏ أي : وقوع استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه . 
(6) الأحزاب : (05) . 
والأية يتمامها 4 إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليمًا # . 
(4) ج : ص (65/)) . 
(5) أي : وإنما تعدت بعلى لا باللام لمعنى التعطف والتحنن ٠‏ وهو موضع حسن . 
انظر : نهاية السول )597/١(‏ » والإبهاج )508/١1(‏ . 
(10) بتمامه في شرح العبري ورقة (0و/أ) . 
(0) فإنه أسندها إلى الله تعالى ء وإلى الملائكة . 
اتفلن «تعناية ابول 35/3 
(4) ساقطة من : أ ٠ج‏ . 
(9) وهذا هو المعلوم لا الاستغفار . 
20200 أي : افشت المدعى . 
)20310 أئْ : المصنئف ! 
10) أي : تبعًا للحاصل . كما صرح بذلك الإسنوي في نبهاية السول )3757/1١(‏ . وابن السبكي في 
الإبباج (358/1) . 
(*) كالإمام في المحصول )٠١*/١(‏ . والآمدي في الإحكام (5/ حمى3 45) وذلك مين : 


واس لح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قيل : الضمير متعدد فيتعدد الفعل . 

قلنا : يتعدد معنى لا لفظًا وهو المدعى . 
الرحمة بع الله تساك عاد لكي أي "١:‏ معنيقة ررقة القليده وعر 1 عل 
الله تعالى محال ٠‏ ظ 
والكلام في الحقيقة دون المجاز””" . 


قيل اعتراضًا””' على هذا الدليل : الضمير”' متعدد ؛ لأن «يصلون"» 

فيه واو الجمع » وهو متعدد ٠‏ فضمير عائد إلى اللّه - تعالى - وضمير 

عائد إلى الملائكة » وإذا تعدد الضميران فيتعدد الفعل”'' ٠»‏ فكأنه قيل : إن 
اللمبيفيل + واللاتكة بعنار 141 


فلن" تعدو م ا 107و وهو المع تسق 2 للك إن 


. وهذا هو الأمر الأول الذي منع المصنف من أن يفسر الصلاة من الله تعالى بالرحمة‎ )١( 

(؟) أي : الرحمة رقة القلب ٠»‏ كما فسرها صاحب القاموس )١1١9/14(‏ . وصاحب المصباح المنير /١(‏ 
١4؟)‏ . 

(؟) في أ : قدم بعدها كلمة « محال » ٠‏ وما أثبته من : ب . ج . 

60 وهو الأمر الثاني : ومعناه أن التفسير بال رحمة يكون فيه جما بين الحقيقة والمجاز » وليس هو دعوى 
العشنة .4ه وإتنا دغواه المتتينر ع الآ كرا قد غيد أزلا بالقتراد كن الجلوت في الحقيقة ١‏ 
والمجاز . كالخلاف في الحقيقتين كما تقدم 
انظر : نهاية السول )7577/١(‏ . والإبباج )1594/1١(‏ . 

(5) قال الإسنوي : هذا الاعتراض لصاحب الحاصل ٠‏ َو يذكره الإمام أي ل اطول : 
انظر : نهاية السول )777/١(‏ . والإبهاج )551/١(‏ . وشرح العبري ورقة (9”/أ) . 

(5) أي في قوله : « يصلون » . ظ 

,97( أي بمثابة تعذد الفعل . 

(4) وقد عرفت من القواعد المتقدمة أن النزاع 55-500 اللفظ الواحد في معنييه . 
انظر : شرح العبري ورقة (ا/أ) . 

(9) أي : في الجواب عن اعتراض صاحب الحاصل من جهة المصنف . 

. فاللفظ واحد والمعنى متعدد‎ ٠» وإنما تعدد في المعنى‎ ٠» يعني أن الفعل لم يتعدد في اللفظ قطعًا‎ 0١0) 
3 وهو عين الدعوى‎ 


الكتتيكات :هات اللقياك ‏ ممح حم دسي ب سس نت ويس 


* © 0069© #ه #ه « هاه ٠ه‏ »ه ه» ©ه » هه © © © ه» © © © »© © © © © © ©#0 © «ن © © #0 > هس هه هاي © -» © © هس هاه © > ا" > © © » وهاه 





أردت تعدد الفعل لفظا فممنوع 4 وإن أردت ا فمسلم 4 لحن 
الملفوظ يكون واحدًا مرادًا به المعاني المختلفة » وهو المدعى”" . 
6 4 0 و : 00 أن سكا الصلاة م في القدر 


0 كان مجارًا » والمجاز خلاف كب : ٠‏ لكنه مرجح على 
الاشتراك"؟ . 

أو الخبر عزو 8 اتقون: إن الله يصلى . وملائكته يصلون . 
إن كان 2 إشهار وهر خلاف الأصل ٠‏ لكنه(ا"" مرجح على 


الأقكر الك لبباواتة البو , 


- انظر : ناية السول )575/١(‏ ء والإبهاج )559/١(‏ . 

)010( أ معنى . 

. بتمامه في شرح العبري ورقة مم‎ )١( 

() أي معترضًا ٠»‏ كما ذكر ذلك الغزالي في المستصفى (؟/ 5لا - /الا) . 

)2 :ضن (/اب) . ْ 

)6( 0 المستصمئ (0ك/ل/ا/ا) . 

)00 أي : الاعتبار . 

0) ويمكن أن نجيب على اعتراض الغزاللي بما أجاب به الإسنوي : أن إطلاقها على الاعتناء - أي 
الاعتبار مجاز لعدم التبادر ؛ وقد ثبت بالتبادر أنها مشتركة بين المغفرة والاستغفار فالحمل عليهما أولى 
مراعاة للمعنى الحقيقى ٠‏ وذكر جوايًا آخر عن ابن الحاجب . 
انظر : نهاية السول /١(‏ 5*5”, /51), والإبهاج )18٠١ 2.559 /١(‏ . 

6 يعني ولك أن تقول : الخبر محذوف للقرينة » وهو اعتراض آخر للإسنوي مذكور في نهاية السول 
(١//ا) ٠‏ ومذكور في ال بهاج 1/ )6١‏ ولم كاه إل حل .: 

(9) أي : ويكون تقديره . 

10 أي أ قن القدين + 

0110 أي : الإضمار . 

- 0 . لتقف على هذا الجواب‎ )1١٠١/1١( والإبهاج‎ . )7737/١( انظر : نهاية السول‎ )١0( 


#6ام ل لنت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الآيه .. 


قبل .+ حرق العطفه يمغابة العامك + 


7 7 في اقؤله تال أل : تر أن الله يسحد ل 3 
)0 
ل" 


إذ المراد بالسجود : الخضوع والانقياد ؛ لأنه المتصور من الذوات . 
ووضع الجبهة على الأرض”*' ٠‏ وإلا لكان تخصيص من الناس 


غير مفيك: لاستواء الكل من الناس والدواب في السجود بمعنى الانقياد . 
نندت راد العامة ال 


قيل اعتراضا على هذا الدليل : حرف العطف بمثابة العامل”'؟ . 
الأرض ٠»‏ إلى آخر الآية . فتكون الأفعال متعددة مستعملة في معان 


أيما 


دوذ اللوايع :لاا كين ف قر ب كاين افاي 0/1 1 #احمل على التجيع طاريق 
المجازه . 2 ظ 
)١(‏ وهذا دليل ثان على المذهب المختار يدل على جواز الاستعمال مسار لل كا قو 
ه68 الحج : )١8(‏ . 
والاية بتمامها 90 ألى تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر 
0 والجبال والشججر الدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يبن الله فما له من 
)0:0 ل ٍ 00000 أيضًا وضع الجبهة 50 
)0( تقر : 0007 للكل )55١‏ .2 0 0 6 وشرح لعبري ورقة 0110 


الكحجهتاف يات :+ اللقات: حسنمسيسيسيييسسي يسنت ذفانم 


قلنا :إن سلم فبمثابته بعينه . 





37 0 59 أن حرف ١‏ العطف بمثابة ( العامل9؟ , فإن )040 
العامل هنا رافع . 0 ظ 

وإن سلم”"' أن حرف العطف بمثابة العامل فبمثابته”" في العمل أي 
قوم متائد تي امراب لق الننن : 


وليس في أكثر النسخ «في العمل»” فعلى هذاء تقديره : إنا وإن 
سلمنا أن العاطف بمثابة العامل . لكنه على هذا التقدير يلزم أن يكون 
بمثابة العامل الأول بعينه » لكون حرف"'' العطف قريئة له » وإذا كان 
بمثابة الأول بعينه يكون اللفظ 2< والعنى كثرًا ٠‏ وهو العو ! 


)21 أي : وهو 0 0 لأنه لا نزاع فيه ٠‏ وهذا الاعتراض لصاحب دن" 4 وم يذكره الإمام . 
انظر : الإبهاج )511١/١(‏ »2 ونهاية السول )75717/1١(‏ . 

(؟) وهنا الجواب من جهة المصنف أجاب عن اعتراض صاحب الحاصل بوجهين . 

(*) هذا هو الوجه الأول من الجواب المذكور . 

(4) ما بين القوسين ساقط من : ب ٠»‏ وأثبته بالهامش 

(5) مذكور بتمامه في شرح العبري ورقة (1/أ) . 

(5) هذا هو الوجه الثاني من جواب المصنف . 

(0) شيخنا رحمه الله - جرى في شرحه على أن عبارة المصنف ١‏ بمثابته » أما من أثبت عبارة الصنف 
بمثابة العامل فقال ا ل ل ا ا ٠‏ لكنه على هذا 
التقدير يلزم أن يكون بمثابة العامل الأول بعينه » وهو هنا باطل ؛ لأنه يلزم أن يكون المراد من 
جرد الس ولعي راجالل والصين ؛ ٠‏ هو وضع الحبهة . ل 0 8 وهذا 

69 ييه د 

. )771//١( بتمامه فى نهاية السول‎ )٠١( 


5 لامعلل ل لل تتيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قيل : يحتمل وضعه للمجموع أيضًا » فالإعمال في البعض 
قلنا : فيكون المجموع مسنذا إلى كل واحد » وهو باطل . 


فيل في الأكث:: يحتمل وضعه للمجموع اكه َ فالإعمال 2 
البعض ٠‏ أي يحتمل أن يكون لفظ الصلاة والسجود موضوعًا للمجموع 
27 | كما هو موضوع لكل واحد واحد”“ . فيكون 
السجود مثلا”" موضوعًا”“ لثلاثة معان : لوضع الجبهة على انفراده . 
والانقياد على اتفرادة » ولهما مما . ظ 

فعلى هذا" يكون استعمال'' اللفظ في”" المجموع استعمالاً في 
عق مسدا نه الات كليا وبر تداق الب 1 


قلنا' : فيكون المجموع : مستندًا إلى كل واحد . وهو باطل . 
0-3 5 الي مرادا 4 أن 6 3 من المغفرة كي 4 


99 الملجموع من وضع الجبهة . والخضوع مستندًا إلى كل واحد 
من الشجر والدواب وغيرهما . مما ذكر فى الآية » وهو باطل لأنه 


. يعني أن ما تقدم من الاستدلال بالآيتين لا حجة فيه‎ )١( 
. بل لابد من ذلك » وإلا لكان اللفظ مستعملا في غير ما وضع له‎ )( 
. )١378 ل/الا”ا.‎ /١( انظر : نباية السول‎ 
+1 7 سكزرة افن‎ )6( 
. في ج : « موضوعًا مثلا ؛‎ )4( 
. أي : فعلى هذا التقدير‎ )0( 
1/1 اين‎ 
شاقظة مه © :نم6 وانتيا هن النطريق:..‎ 2)9( 
. )/58( والإبهاج (١171/1)ء وشرح العبري ورقة‎ » )598/١( بتمامه في نهاية السول‎ )4( 
. هذا الجواب للمصنف أيضًا‎ )9( 


الكستاب - باب : اللفات يي بي ل ل يي الت 
احتج المانع بأنه إن لم يضع الواضع للمجموع لم يجز استعماله فيه . 


' 0 


ال المجموع . ع يه ا استعمال له في 
غير مدلوله 4 وإن وضع له أيضًا . وار اي ( 


وهو غير المدعى . وترك”' هذا الأخير ؛ لأنه يعلم مما تقد 


)١(‏ قال ابن السبكي : وفيه نظر » وقال الإسنوي : « وهذا الجواب ضعيف ؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن 
لو أسند المجموع إلى واحد فقط . آنا إذا استعم لت يعضى امعان نمع اماد التنتقة اليك + ٠‏ كقولك : 
الدابة تسجد ٠»‏ أي تخشع 5 أو في المجموع مع تعدد المسند إليه ؛ تبجع كل واد ٠»‏ إلى واحد 
فلا يأت. فيه هذا المحذور + والدليلان المذكوران من هذا القبيل . 
إذا علمت هذا فالجواب الصحيح أن تقول : لا نسلم أنه وضع المجموع ٠‏ وسند المنع أنه حلاف 
الأصل ». إذ يلزم منه الاشتراك ؛ لأنه يكون موضوعا لكل فرد ٠‏ وللمجموع ٠»‏ والاشتراك على 
خلاف الأصل . 
انظر الإماج (7171/1)ء ونهاية السول )578/١(‏ » وشرح لير ورقة معأ ٠‏ وشرح 
الأصفهاني ورقة (ا"/ ب) » والتحرير )١477/١(‏ . 

٠ قال : احتج المانع رغم أنهم جمع ؛ لأن المانعين اختلفوا فقيل : إن المنع لمعنى يرجع إلى الوضع‎ )١( 
وهو كونه غير موضوع له » وقيل : لمعنى يرجع 000 : يستحيل أن يراد باللفظ الواحد‎ 
» ار الأول‎ : )٠ .7/1( في وقت واحد أكثر من معنى واحد . قال الإمام في الممحصول‎ 
. وعليه اقتصر المصنف فلذلك قال : احتج المانع ولم يقل : المانعون‎ 

(0) أي : بأن اللفظ المشعرك . 0 

(4) أي : حقيقة . 

(( أي كان اسع ستعماله فيه . 

(0) كما تقدم ؛ وهو بتمامه مذكور في نهاية السول /١(‏ ٠5؟)‏ . 

(0): “ترك المضتفت:. 

6 أي الثاني . 

(9) واكتفى بذكره فيما تقدم . 
انظر : نباية السول )55٠/١(‏ . 


ورم ل ةَهعحمعمع سس 0 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


8 ا ص 


قلنا : لِمَ لا يكفي الوضء"' : لكل” واحد للاستعمال " في الجميع . 
يعنى يكون اللفظ موضوعًا لهذا ليدل عليه بالمطابقة » وللآخر كذلك 
فيكون اللفظ مو ضوعًاة** لكل واحد من المفهومين لا بشرط شيء من 
الانفراد والاجتما 0 ظ 
وحينئد إذا استعمل في الجميع يكون مستعملا فيما وضع ل فيكون 


ع ء 0/02 
حصقة : 


أو يقرر هكذا : لم لا يكون الوضع لكل واحد كافيًا للاستعمال في 
المجموع مجارًا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل”* . 
ومن المح (9) 1 من د الا 5 د في |- لجميء 1 وكذا 


. وتقرير ذلك من وجهين‎ )١( 
. أي أنه يكون الوضع‎ 0,0 
. وهذا هو الوجه الأول من تقرير جواب المصئف‎ 
. أي : كافيًا للاستعمال‎ )6( 
0 . ©» في أ: « موضوع‎ ):( 
ولقائل أن يقول : الرني سعدا لي‎ ١ : )75١4/١( وغَّر عن كل ذلك صاحب التحصيل‎ )4( 
. كل واحد من المفهومات لا في كلها . وبينهما فرق‎ 
. وه التقرير بناء على أن الخلاف في الكلىي العددي‎ )١1٠/١( قال الإسنوي في نهاية السول‎ 
. ج : ص (55/ب)‎ )١( 
. وهذا هو التقرير الثاني‎ )0( 
. وهذا التقرير بناء على أن الخلاف في الكلى العددي‎ )4( 
. )5377/١( والإبباج‎ » )511٠ /١( انظر : نهاية السول‎ 
أي المانعوق من الاستعمال اختافوا : فمنهم من منع مطلقًا ؛ وقد تقدّم » وقته قن فرق :وساق‎ (4) 


6١0)‏ لو 


افتاه جات + اللقاة: ا لسعمسسسيمطسفيصيوييت زم 


المانعين من جوز ة في الجمع والسلب والفرق ضعيف 





المنتى ؛ لأنه في 00010 > هفنا كان أو نه + تصق اعد 1 أن 
لا تعتدي بالاقرء 47 أن الجمع د57 تدان فد مدل لاله : 
بخلاف المفرد”2) ظ ظ 


ومن المانعين" : من جوز استعمال المشترك في جميع معانيه في 
اللي وإن مم يكن جمعًا لحو : إل تعتدذي بقرء ؛ وملئعه ه 
الإثبات ؛ لآن السلب يفيد العموم ٠‏ فيتعدد » بخلاف الإثبات . 


نفى كلام الضف حذف ٠‏ وتقديره كما قررته + الأنبما فرقتان لا 
فرقة بواجدة 4 :والفرق 37 ., 

وأما في الجمع ”7 : فلأنه فيد تعدد معنى المفرد » فإن قول 
القائل : اعتدى بأقراء » معناه : بقرء'''' وقرء وقرء ٠‏ فكما لا يصح في 


. أي لأن المثنى في معنى الجمع‎ )١( 
. (؟) هذا مثال للمثبت‎ 
. هذا مثال للجمع‎ )“9( 
. أي في التقدير‎ 6 
: وهذه هي الفرقة الأولى التي فصَّلت‎ )5( 
)؟510/١( وشرح العبري ورقة (78/ ب) » ونباية السول‎ ٠ )577/1( انظر : الإمباج‎ 
. وهذه هى الفرقة الثانية التي فَصّلت أيضًا‎ )5( 
. )*77/7( وقد جره الكمال بن الهمام في شرح التحرير‎ 0 
. ساقطة من : أ‎ )8( 
أي بين الجمع والإفراد كما هو رأي الفرقة الأولى » وبين النفي والإثبات كما هو رأي الفرقة‎ )9( 
الثانية . ظ‎ 
. أي في الفرق بين الجمع والمفرد‎ )٠١( 
. 6» بقروء‎ ١ : في ب‎ )١١( 


06م لسعلل سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ون عن القافعى. > رزعين الل عن والقاضى الرسوب عية لا 
قرينة احتياطا . 


المفرد لا يصح في الجمع”'' فإن آحاد الجمع يجب أن يكون من جنس 


واحدل : 


في السلب''' فلأن النفي لا يفيد إلا رفع مقتضى الإثبات فإذا”” 
م يفد في 5 5 الإثبات”*' لا يفيد في جانب السلب أيضًاا*؟ . 


١ :‏ : 5 5( 1 
بر الال ب اللّه تعالىم"2 عنه - والقاضي أبي بكر" 
ال 


أي : وجوب حمل لفظ المشترك على جميع معانيه حيث لا قرينة معه 
تدل على تعبين المراد فيه . احتياطا » لتحصيل مراد المتكلم » إذ لو لم 


. لأنه لا يفيد إلا عين ما أفاده الإفراد‎ )١( 
. انظر : شرح العبري ورقة (78/ ب)‎ 

0( أي : وأما الفرق بين المفرد فى جانب البيلت ٠‏ وبينه في جاتب الإثبات . 

69 في ب : 0 )غ . 

)2 هكذا قرره الإمام في المحصول ٠6١5 /١(‏ ه٠٠)‏ : 
قال العبري : وثى كلا جوابيه نظر : 
أما الأول : فلأنه لما سلم أن الجمع بمنزلة الألفاظ المتعددة » فكما جاز إطلاق الألفاظ المتعددة بإزاء 
المعاني المتعددة ٠»‏ فكذا جور إطلاق ا جمع عليهما 3 ٠‏ اللّهم إلا أن يقال : إن الجمع ع بمنزلة ألفاظ 
متعددة تكون من جس.. | وأحد : 
وأما الثاني : فلأنه لما كذب الإثبات صدق النفي ضرورة ء ألا ترى أن الحكم الإيجابي على المعدوم 
كاذب 2 0-0 0 ٠:‏ 

)00 ماله من 

)م2 ونقله الإمام في مناقب الشافعي عن القاضي عبد الجبار 4 العف بات لمر الات - 
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يحمل عليه » فإما أن لا يحمل على شيء من معانيه » وفى ذلك إهمال 
ا ظ 


ليان 
لل كن كن الاج رن تن وهو ترجيح بلا مرجح 


ع 2 | 
فيكون المشترك عامًا » عند الشافعى”*' (رضى اللّه عنه)” فعلى هذا 
العام عنده قسمان : (قسم متفق الحقيقة » وقسم مختلف الحقيقة'' )”" . 
1 ل ل له : 
وظاهر كلام المصنف أنه للاحتياط لا للعموم ٠»‏ وكونه للعموم هو 
: 4 
- انظر : الإبباج ٠ )514/١(‏ والإحكام للآمدي (87/7) ء والمحصول (١/؟7١٠)‏ . 
)١(‏ وهو ظاهر البطلان . 
انظر : شرح العبري ورقة (59/أ) . 
ا 
(0) وهو أيضًا محال » وقال الإسنوي : وقد ضعف بعضهم هذه المقالة » وليست ضعيفة . 
انظر : شرح العبري ورقة (1/58) » ونبهاية السول )511/١(‏ . ظ 
640 لأن الشافعي جع رجضه: الله - إنما يحمله على المجموع لكونه عنده من باب العموم » وهو يائفى 
لمر ؛ إن الاحتاط يقنضي اركاب زيدة على مدلل الفظ أجل الضرورة ومقتضى 


انظر : الإحكام للآمدي (؟/ لاق 75 5 والإبهاج (١552/1؟).‏ 


(0) ما بين القوسين ثابت فى : ب . 

(3) بتمامه مذكور في « التلويح على التوضيح )117/١(‏ للشيخ سعد الدين التفتازاني . 

(0) ها بين القوسين ساقط من : أ ء» ب »ء وأثبته بالهامش . 

040( أي : أن وجوب الحمل . 1 

(9) قال إمام الحرمين في البرهان /١1(‏ 147 7) : اللفظ المشترك » كالقرء ٠‏ واللون » والعين ٠‏ وما فى 
معناها إذا ورد مطلعًا ٠‏ فقد ذهب ذاهبون من أصحاب العموم إلى أنه محمول على جميع معانيه ‏ - 
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والغزالي"١'‏ ش 


واختار بعص المتاخريرة أن الاحتياط ومسمى العموم والح 1 


2 1 و« 
٠‏ 


الوضع"' : جعل اللفظ (دليلاً على المعنى”*' كتسمية الولد محمذا 
وهذا أمر متعلق بالواضع . 

والاتضيمال: ١‏ إطلؤق للق 2806 بوإرادف الوق 177ب روسو اق “صيفاتة 
المتكلم . 
والحمل : اعتقاد السامع مراد المتكلم” ء. أو ما اشتمل على 


)م0 
مراده 


- إذا لم يمنع منه مانع . ول يفرق هؤلاء بين أن يكون اللفظ حقيقة في محامله » وبين أن يكون حقيقة 
في بعضها جازًا في البعض الآخر . وهذا ظاهر اختيار الشافعي . 
عندنا . خلاًا للقاضى والشافعي ؛ لأن المشترك لم يوضع للجمع مثاله القرء للطهر والحيض . 
ومعهما الإمام في المحصول )٠١5/١(‏ . 
واعترض صاحب ‏ التحصيل )5١1٠/١(‏ على ذلك بقوله : « هذا لا ينفي جواز الاستعمال فالتمسك 
به على نفي الوجوب تفريعًا علىالجواز لا يستقيم * ٠.‏ ظ 
والواضح أن في المسألة اضطرابًا في النقل » هل هو للاحتياط أو للعموم ؟ 

030 هو التاج ابن السبكى في الإبهاج /١(‏ 19) » وانظر : التحرير (١/5117؟)‏ . 

(4) هذا فى اللغة » انظر التعريفات ص (555) . والإبهاج )535/١(‏ 0 
وق الاصطلاح : تخصيص شيء بشي ء متى اطلق أو أحسن الشيء الأول فهم منه الشيء الثانن : 
انظر : التعريفات ص ( 7”8؟. )١5١51‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط بتمامه من : ج . 

. )377/1( انظر : الإبهاج‎ )١( 

(4) فلمراد : كاعتقاد الشافعى أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر . واعتقاد أبي حنيفة - 


الكتنيسيتات عدا ناي * اللقننات: . مجحب بي سيت ص7 جتن افونات 


8ه »© م هه ه شاع 8ه هه »> 8ه © هه هه ا« اه هه © اه اه ها هع اس عه اه كه هه دج له له اس 6 هي ل« © 4ه 065 © هاه © هه # هه اه يهاه »© ه © .جا من 


إذا علمت ذلك ٠»‏ فالمسألة السابقة''' بِيّن فيها إطلاق المتكلم لفظ 
المتيك كك وإرادة و معأنيه 1 


وفي 0 ين أن السامع إذا سمع لفظا ب 1ن ولم يكن قرينة 
ا ا 0 
و3 )1 :فى الاتتعمان خرن ف بوق الكمل فب 


لكن””' قال الشيخ سعد الدين : إن ما ثُقِل عن الشافعي - رضي الله 
عنه - وهو أنه يصح للمتكلم » استعماله فيهما » ويجب على السامع حمله 
عليهما » أخص من مذهب القاضى ولمعتزلة » والمراد : الصحة 
اللفرنة و كيين عن عدميه أى اللنين""" والكزال.. إذ السيكة عنرس + 
عقلية » بمعنى أنه لا دليل على امتناعه سوى منع أهل اللغة . ؛ فيكون 
غالًا لتقل الصنف”" . 


أن لله تعالى أراد بالحيض المشتمل نحو حمل من يحمل المشترك على معانيه إذا تجرد عن القوائق 
لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا 5 والحمل من ٠‏ صفات 7 
انظر : : الإ مهاج /١(‏ ”ل 555) . 
)010 أي عندما قرر المصئف أن مذهب الشافعي والقاضيان- إعمال الفترك في جع متووياتة عبر 
المتضادة . 
وسبق تحقيق ذلك . . 
030( أي : عندما قرر الصتف أنه تقل عن الشافعي اق لوجر نر احتياطا . 
٠‏ و أي معو ا 0 3 
(0) أ: ص «54/ب). 
0530 فى ب « أبي الحسن » ١‏ 
(0) انظر : التلوبح على التوضيح شرح متن التنقيح )31/١(‏ . 


4م ل _- دبل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الخامسة : المشترك إن تجرد من القرينة فمجمل » وإن اقترن به ما 


يوجب اعتبار واحد تعينْ , 





وقال العراقي : وافق الشافعى (رضي اللّهِ عنه)”'2 والقاضي أبا بكر . 
أبو علي الجبائي في وجوب الحمل حيث لا قرية "9 ب اكها تكله الصدف 

في باب العموم”" والقاضي عبد الجبار » كما نقله نا في مناقب 
الشافمي بم واي 


قال'"' الرافعي”"؟ 0007 
انا لخامسة""؟ : المصترك0"'' : إن تجرد الو جد + يل 


. ساقطة من : أ‎ )١( 
ل‎ 2 )317/١( انظر : البرهان‎ )6( 
. )3١ 7٠0 ( انظر : المنهاج ص‎ )5( 
. )٠١؟/١( كما صرح الإمام في المحصول‎ ):( 
أي فلا معنى لتخصيصهما بالذكر مع كون الآخرين اللذين تقدم ذكرهما معهما موافقين لهما على‎ )5( 
. ذلك‎ 
. )5١14/١( وهو موافق لا في الإبباح‎ » )١18 /١( انظر : التحرير‎ 
. 4» في ج : « وقال‎ 68 
في باب التدبير في مسألة إن رانك عا نا تت مدر + بها اافيري بزالله :ابو السك في اجاج‎ )0( 
. )1417/١( والعراقي في التحرير‎ )5١6/١( 
. وكذلك لا يحمل عند الإطلاق على جميعها‎ )8( 
. )511/١( ء (177/1)ء والتحرير‎ )570/١( انظر : الإبهاج‎ 
. أي : المسألة الخامسة في حكم المشترك‎ 0 
. أى : اللفظ المشترك قد يقترن به قرينة مبينة للمراد » وقد يتجرد عنها فهو على قسمين‎ )٠١( 
. )158/1( أنظر : غباية السول (1/ 347 14#) ء والإبياج‎ 
. أي المخصصة . وهذا هو القسم الأول‎ )1١( 
. )55١/١( ومناهج العقول‎ ٠ انظر : شرح العبري ورقة (58/أ)‎ 


الكتميتاي + ات اللفناة” سي سييسيسي سييست 8 ” 


أو أكثر ٠‏ فكذا عند من يجوز الإعمال في معنيين 





0 


وإن قرت به مأ يوجب اعتاء 0" واحد أي د 4 ل الحمل 
علو" > تقولك : ,واف قينا ياصيية . وزال الاحال . 


وإن كان غير معين 3 فمجمل ول يذكره لوضوحه 1 


. ©141/1( ونص عليه العراقي في التحرير‎ ٠ *" /١( كما ذهب إليه الإمام في المحصول‎ )١( 
. » على جميع معانيه‎ ١ : أثبت بعدها في ج‎ 030 
أي جوارًا على مذهب المصنف . وهو المختار » ووجوبًا كما ذهب إليه القاضي أبو بكر‎ )( 
. والشافعي‎ 
. )١177/١( ء ونهاية السول‎ )١1١/١( انظر : شرح العبري ورقة (59/أ) . ومناهج العقول‎ 
والتحرير (١//ا1١؟) . ظ‎ 
. في ج : « كماله»‎ )4( 
000 قال الإسنوي : ومن هذا يعلم أن المصنف اختار مذهب الشافعي في الاستعمال‎ )6( 
لكن ابن السبكي : رجح غير ذلك بقوله : : والغرض من هذا أنه لا يؤخذ من كلام المصنف هنا‎ 
. لا يختار الحمل . وذكر شارح جمع الجوامع والعراقي مثله‎ 
/١( والإبهاج‎ ٠ )197/١( وشرح المحلي على جمع الجوامع‎ . )747/١( انظر : خجاية السول‎ 
. )554 
. وهو على أربعة أضرب ذكرها المصنف على الترتيب‎ ٠ وهذا هو القسم الثاني : أن تقترن به قرينة‎ )7( 
. نيه 1ن (88/ب)‎ 009 
. وهذا هو الضرب الأول‎ ٠ يعنى أن توجب تلك القرينة اعتبار أي إعمال واحد معين‎ )6( 
0115/30: محكى كوكم وجا الشول‎ /١( انظر : الإبهباج‎ 
. يتعين العمل إذا كان الواحد معيئًا فإن لم يكن فيبقى اللفظ على إجماله » وقد أهمله المصنف‎ (9) 
القلل + هباية البيول 0518/13 , ظ‎ 


جمس ع ييه سس ست اقعير الرضول حدكرع هاج الأصرل 


وعند المانع مجمل ٠‏ أو إلغاء البعض فينحصر المراد في الباقي . 
أواقرن """ أكتر هر بز الجن هخ سنال . 

فكذا أي ابعل حل ل كار عاط ع جر الا بي الكو 
إذا ا 

فإن لم يمكن . بأن يكونا متضادين » فمجمل . 

وهذا معلوم ما سبق . 

وإن أوجب 0 كل المسميات فكذا حكمها . ولم يورده الملصنف ؛ 
لأنه يعلم من قوله : أو أكثر"* . 

وعند المانع من إعمال المشترك في معنيين مجمل””' . 

ا يك ناه اليعين 4 ار ليبا 

كقوله ؟ برابت: غينًا لا تَهَرَمُ ب الأشاء. . 


٠ أثبت بعدها في ج غبارة #:ما يوجب اعبار واحد تغين أى‎ )١( 
ج : ص (5/أ) . ظ‎ )0( 
. هر ل إذا أمكن الحمل وهذا هو الضرب الثاني‎ 
وأما الإمام فقد قال في المحصول : : إن تلك المعاني إن كانت متنافية بقي اللفظ مترددًا بينها إلى‎ ):( 
وإن ل تكن متنافية فعند من تجرّز إعماله في جميع معانيه ؛ وجب حمله- عليه لوجود‎ ٠ ظهور مرجح‎ 
. القرينة‎ 
. وشرح العبريى ورقة (#9/أ)‎ ء)٠‎ 8/١( انظر : المحصول‎ 
أي اكلم يد مرف او اسلفا ب رلا لسار التريتة قله + وليل العا ال تناع جيل بل‎ (5) 
جميع معانيه للقرينة الدالة على اعتبارها وانتفاء المانع من حمله عليها لجواز أن يريد بكل تكلم معنى‎ 
1 
. )5577/١( ومناهج العقول‎ ٠ شرح العبري ورقة (9"/أ)‎ 0 
. هذا هو الضرب الثالث‎ )5( 
: ساقطة من : ج‎ )00( 


الأكقستاب تايانج العافت ٠‏ تمي حي ب ل ا 00/7 


أو الكل فيحمل على المجاز . 
فإن تعارضت حمل على الراجح هو أو أصله 


فينحصر المراد في الباقى من معانيه بعد إلغاء ذلك”' البعض الذي 
تقتضي القرينة إلغاؤه . 

فإذكان الناتى بعد الالقاء ,وائدذا تين خيله ع 27 

وإن كان الباقي أكثر .فعتل. الجوز ف عليه » وعند المانع 
جا ' 

وعَلِمَ جميعْ ذلك مما مر في كلام المصنف”؟2 . 

هذا كله إذا'*؟ كان البعضن الملعى معيكا""؟ +..وإلا فهو غجمل... 

أو قرن بالمشترك ما يوجب إلغاء الكل" » فيحمل على المجاز لتعذر 
حمله على الحقيقة . 

فإن كان بعضه ذا مجاز فقط حمل عليه ٠‏ وإن كان لكل منها جاز فقّد 
0 ظ ظ 


وإليه أشار بقوله : « وإن تعارضت حمل على المجاز » . 


. ساقطة من : ب ء وأثبتها بين السطرين‎ )١( 

(؟) ها سبق بتمامه مذكور في شرح العبري ورقة (59/أ) . 
(©) انظر : الإبهاج )519/1١(‏ ء ونهاية السول )5177/١(‏ . 
() انظر : المنهاج ص ( ١7‏ . 18) . 

)0( في ب ا" 

. )518/١( كما نبه العراقي في التحرير‎ )١( 

(0) هذا هو الضرب الرابع والأخير . 

(4) بتمامه في نباية السول )5147/١(‏ . 


م دل ب تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وإن تساويا أو ترجح أحدهما . وأصل الآخر فمجمل 





الراجح : هو أو أصله ١‏ أي حقيقته )"2 . 


فإذا”") تساوت الحقائق . ولم تتساوى المجازات ٠‏ بل بعضًا أقرب إلى 


حقيقته حمل اللفظ عليه لرجحانه بالأقربية . 


وهو المراد بقوله : « حمل عل الراجح هو ال ) 


اللفظ على المجاز » الذي حقيقته راجحة . وإليه أشار بقوله : «أو 


أضيئلة 4 


وإن ناويا أى اكفائق :والمجارات: و .قال الي : 


,لمعه مكيل مواق" 


فيه الخلاف المذكور ذ 3 ك بالنسبة إلى حقائقها . 


وعلد أ ملصنئف 300 , 


69 كن ب : 98 حقيقة 4 . 
230 في ج : « أي إذا » . 
(5) بتمامه في شرح العبري ورقة (9/ ب) . 


(4:) هو : برهان الدين عبيد الله بن محمد بن غانم بن أطهر العبيدلي الحسيني الفرغاني التبريزي ١‏ 


المعروف بالعبيري 4 ولد سبرير 4 ودخل بغداد وسكن السلطانية مك225 


ثم انتقل إلى تبريز ٠‏ وتولى 


قضاءها ٠‏ كان أحد الأعلام في علم الكلام والمعقولات عرف بالمذهيين الشفي والشاني ٠‏ صلاف 
فهما » وكان مطاعًا عند السلطان مشهور في الآفاق » مشارًأ إليه في جميع الفنون . ملادًا 
للضعماء 4 و لعن لتواضع والإنصاف 4 5 5 آخر عمره َل الاشتغال بالعاوة الدينية 5 له 
مصنفات عدة منها : شرح مصنفات القاضي ي البيضاوي ؛ وعباراته فصيحة قريبة من الأفهام توفي 


قو ثالث ع رن 1 اه 


انظر 1 الدر الطالع 2)6١75 ق١ /١(‏ وشذرات الذهب (1*9/5) ٠‏ ومعجم المؤلفين (5/ 


5*) . 
(0) انظر : شرح العبري ورقة (9؟/أ) . (894/ ب) . 


التيهكان كنات + اللقاق ‏ مسمسسعيييييتبب عتمتست هوم 
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المجاز الآخر على حقيقة :" حقيقة لماز رابج السك 
ولك : أن تقول 8 عت الاستواء ينبغو ينبغى أن يحمل ء نل الحنيد. عند 


5 ف ١‏ 
الاختر اك م 
)١(‏ لتعادلهما . 


انظر : نهاية السول /١(‏ *515) ء والإبباج )570/١(‏ . 
69 ذكره العبري ولم يجب عنه 7 


الا ا مي و 7ج بيج التشيو الوضول > قر هاج الأصول 


الفصل السادس : فى الحقيقة والمجاز 





الفصل() السادس7” 
فى الحقيقة والمجاز 
الحقيقة : فعيلة”" » مأخوذة*' من الحق بمعنى الثابت » أو 
المثبت”*؟؛ لأن فعيل قد يكون : بمعنى الفاعل كالعليم بمعنى العالم . 
وقد يكون بمعنى المفعول كالجريح بمعنى المجروح . 
فالفعيل”'' المشتق من الحق إن كان يمعنى الفاعل كان معناه الثابت . 
.وإن كان بمعنى المفعول كان معناه المثبت”” . 





. ساقطة من ب وأثبتها بالهامش‎ )١( 

00 أي من الباب الأول ؛ وذكر في هذا الفصل مقدمة وثماني ساكل 
أما المقدمة ففي الكلام على لفظتي الحقيقة والمجاز » وعل معناهما لغة واصطلاحًا ومقصوده الأعظم 
بان أن إطلاق لفظتى الحقيقة والمجاز على المعنى المعروف عند الأصوليين إنما هو على سبيل المجاز . 
انظر : الإبهاج (1/١71؟) ٠»‏ ونباية السول )١145/١(‏ » وشرح العبري ورقة (9؟/ ب) ٠‏ وشرح 
الأصفهانني ورقة (7/ب) ١‏ 

(9) أي : وزنها . 

(5) أي : مشتقة . 

(6) أى : والحق بمعنى الفاعل لأن الحق لغة الثبوت قال الله تعالى : # ولكن حقت كلمت العذاب 
على الكافرين» (الزمر: )9١‏ أي ثيتت ومن أسمائه تعالى الحق لأنه الثابت . (انظر : المفردات ص 
8 والمصباح المنير )5515/1١(‏ 

(") ساقطة من اخ وأكنها بالهامش . 

(0) انظر المعتبر (ص )"١7‏ » ونهاية السول )5157/1١(‏ ء والإبهاج (١1/١7؟)‏ ؛ وشرح الكوكب المنير 
.)١49/1(‏ 


الكتسيحتالينةات تاه اللفاة سسسمعمب يع مسي سح ب بسن :501 


نقل إلى العقد المطابق ثم إلى القول المطابق ثم إلى اللفظ المستعمل فيما 
وضع له في اصطلاح التخاطب . ظ 


تقل" غيع الأمر الناق. اله - إلى العقد المطابق للواقع”' لأنه أولى 
بالوجود من العقد الغير مطابق”" 
ثم نقل من العقد المطابق إلى القول المطابق لهذه العلة بعينها”*“ . 


ع( فك 3 . . 07" 9 
التخاطب”" فاللفظ . كالجس."'' لشموله الحقيقة وغيرها . 


والباقي كالفصل لها يميزها عن غيرها”' '" . 
المستعمل : فى صفة اللفظ يخرج اللفظ . المهمل . 


150 هن( | 
(0) أي ججارًا ٠‏ كاعتقاد وحدانية الله تعالى . 
انظن : غناية: البعول (451/1؟):., 
() أي الفاسد كما قال الإمام في المحصول (0115/9. 
(4) بتمامه في شرح العبري ورقة (و*ري) - ))/4٠0(‏ . والمحصول )١١57/١(‏ . 
(6) ساقطة من أ وأثبتها بالهامش . 
(1) أي ثم نقل من القول المطابق إلى المعنى المصطلح عليه . 
انظر : الإباج )50717/١(‏ . 
(0) في ب : "إصطلا' وصححها بالهامش 


63 بتمأمه في المحصول ٠ )١١3/1١(‏ وشرح العبري ورقة (٠4/أ)‏ » والو مهاج 00 ٠‏ ونهاية 
الجرن 0/11 ٠‏ والإحكام للآمدي )5١/١(‏ . 

() قال شيخنا : "اللفظ : كالجنس؛ تبن للعبري » ليتشادى ما اعترض به على من قال : اللفظ جنس 
0 في المحصول - وهو أن اللفظ جنس لكنه جنس بعيد فالتعيير بالقول أصوب . 
انظر : 78 العبري ورقة (٠4/أ])‏ ء ونبهاية السول (١/5357؟) ٠.‏ وال مهاج /١(‏ ).2 
ل 7/1 )2 ب 


م __متغس لح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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لا فول" :© افيه فيمأ وضع له . يخرج المجاز . 
وقوله : 0 اصطلاح التخاطب ». ٠‏ يدخل الحقيقة الشرعية واللغوية 
والعرفية”"' العامة ولاس ا والراد الو" اا 
فيه دالة على المعنى بنفسه من غير اشتراط قرينة خارجة عن اللفظ فلا 
يون المعاز وات أضةة” .. 


ويضير بغرا" المصيتته حعافما مانا 


وفل يقال ,. ا ا : وهو قدر مشترك بين هذه الأمور التي 
ذكرها المصنف . 


ولو سلم المجاز فلا نسلم أن كل مجاز مأخوذ ما قبله بل الجميع 


. فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز كما سيأني‎ )١( 
. )1/68( ب : ص‎ )6( 
وفي‎ ٠. فإن الصلاة مغلا في اصطلاح اللغة : حقيقة في الدعاء محاز 52 الأركان المخصوصة‎ )( 
اصطلاح الشرع بالعكس‎ 
. )143/1( ونهاية السول‎ ٠ 1100 العوينات ين‎ 56 
. أي كما يدخل فيه ما سبق مخرج عنه مجازاتها‎ )4( 
. غ/))‎ ٠( انظر : شرح العبر بري ورقة‎ 
وفي اللغوية هو‎ ٠ وذلك لأن المراد بالوضع في الحقيقة الشرعية والعرفية هو غلبة الاستعمال‎ )5( 
وإرادة المصنف لهما لا تستقيم إلا باستعمال المشتر ترك في معنييه‎ ٠ تخصيصه به وجعله دليلاً عليه‎ 
. وعمر يذلك ليتفادى ما اعترض به‎ 


0 ا 00 )١15/١(‏ . ات (١/775؟)‏ . 
0 : ا 00 5 ونماية السول )555/١(‏ 5 ا ٠/١(‏ 00007 
(0) أي حد الحقيقة . 


الكتتاب - باب : اللغفات مم 





والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية . والمجاز مفعل من الحواز 





مأخوذ من الحقيقة بعلاقة معتبرة0'' , 
والتاء الداخلة على الفعيل المشتق من الحق لنقل اللفظ من الوصفية إلى 
الاسمية الصرفة”'' . وهنا تحقيق راجعه من الشرخ .. 


(والجا* ١‏ د )05 1ف 


() بتمامه في نهاية السول (١/177؟) ٠‏ والإبهاج )577/١(‏ . 
(0) لا للتأنيث لأن الفعيل : إن كان بمعنى الفاعل فإنه يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء ررم رت 
برجل عليم وامرأة عليمة ٠‏ وكريم ٠‏ وكريمة . 
وإن كان بمعنى المفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث فتقول مررت برجل قتيل وامرأة قتيل . 
يستثنى من ذلك إذا سمىّ به أو استعمل استعمال الأمماء كما لو انتمل بدون الموصوف كقوله 
تعالى : #والنطيحة »> (المائدة :””) أي والبهيمة النطيحة ». فإنه لابد من التاء للفرق فالحقيقة إن كان 
بمعنى الفاعل فتاؤه على الأصل ٠‏ وإن كان بمعنى المفعول فهي إنما دخلت لانتقال | الحقيقة من 

لوس ال الاممة كنا ينا اها جلت إلى اللفظ المستعمل بالعررط وتقغلت: اينما له » .ووز أن 
يكون المراد أن دخولها للوعلام بالقل . 


انظر : شرح ابن عقيل (7/ 0770-7174 ء وهاية السول (5417-747/1) ء والتحرير (151/1) 
وما بعذها. 





وما قاله الإسنوي ذكره ا! لحري ل رحد ركفي يلك نامع عزون تلو لني | » ثم قال 
العبري : وفيه نظر اساي ا القول ٠١‏ كاد يعن نايل و معو ل ا والمؤنث لكن 
لاذا يكون إدخال التاء في لفظ الحقيقة جاريًا على القياس ٠‏ وإنما يكون كذلك إذ ا ا ا 
0 | كذلك ؛ لأذ الأنيث والعقد واللفظ الطبق والافظ المستممل في 

له كل واحد منها مذكر وإذا كان كذلك كان لفظ المصنف : والتاء لنقل اللفظ من 0 
ا 0 * إلا أن يقال : الحقيقة فعيلة ا ل 
تقل إلى العقيذة المطابقة إلى اللفظة المطابقة ا ل ا ا سيت 
التخاطب فيقّدم مدلولات! مؤئثات فحيتق يكون م قاله وجه ' 


(5) ما بين القوسين ساقط من : ج . ظ 
(6) ويريد بذلك أن إطلاق لفظ المجاز على معناه المعروف عند العلماء مجاز لغوي حقيقة عرفية - 


ليشن 
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وهو المصدر أو المكان نقل إلى الفاعل ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى 
غير موضوع له 





بمعرى ال ين المصدر أو المكان أو الزمان (أي بناء : ا ل 
بين المصدر والمكان لكونه حقيقة فيهما""')”*' نقل من المصدر أو المكان إلى 
الفاعل الذي هو الجائز الذي يجوز المكان وينتقل . 

والعلاقة إن كان من الصندر :فب الدي**؟ أن" المفتق منها جرع من 
الايد ١‏ 

وإن كان المكان فالعلاقة إطلاق اسم المحل على الحال”*” . 

إن كان م الزمان فلا علاقة بينه وبين ع الجائز » فلذا صرح بالمصدر 
واللكان كوة الدهان” 7 . 





ف انق ممتدق عند االقوان .. االقرق 1 عبانة: العول 111713 

. أي : والتعدي فود جورت الدار أي ع‎ )١( 
. )أ/4٠( وشرح العبري ورقة‎ ٠ 0778 انظر : المعتبر (ص‎ 

(0) أي المفعل يستعمل حقيقة . 

(7) مثلا تقول قعدت مقعل زيل » وتريد قعود زيل ٠‏ أو زمان قعوده » أو مكان قعوده فيكون لفظ 
المجاز ز في الأصل حقيقة إما في المصدر وهو الجواز ٠‏ وإما في مكان التجوز » أو زمانه » وأهمل 
المصنف الزمان لما ستعرفه إن شاء الله في (ص 14ه) . 
انظر نهاية السول )587//١(‏ .2 وال بباج (707/1) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من أء وأثبته بالهامش . 

(5) في جميع النسخ «الحيزة» وهو تصحيف ء وما أثبته من نهاية السول (5141/1) ؛ والإمباج /١(‏ 
0 


. ساقطة من أ‎ )١( 

0) أي نصار كإطلاقهم لفظ العدل وهو مصدر على فاعل العدالة فقالوا رجل عدل أي عادل . 
انظر : نهاية السول )١4377/١(‏ ء والإبهباج )1079/١(‏ . 

(8) ساقطة من ج وأئبتها بالهامش 

(9) يعني أن المجاز لمستعمل في الزمان فإنه ليس بينه وبين الجائز علاقة 00-00-5 


الكججتاتة حانناكة + اللقياة: جمس مس سمسسي سس سييست همهم 


ل 


ثم نقل من الفاعل إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له 
فاللفظ كالجس “© , 

5 0 1 : 5 ) ؟ ا برك 
وقوله : في صفته : المستعمل يخرج المهمل وما وضع له" أولا وم 
المجاز موضوعا بالنوع لما مر في تعريف الحقيقة فإنه لابد هنا من اشتراط 
قريئة خارجة عر اللفظ7"” . 

وقوله : المناسب المصطلح”' » ليشمل المجاز اللغوي والشرعي 
والعرفي العام والخاص ٠‏ ويشعر بأنه لابد بين المعنى الحقيقي والمجازي من 
العلاقة » ويحترز عن العلم المنقول كبكر لأنه لم ينقل لعلاقة . 





- يكون مأخودًا منه فلذلك أهمله . 
قال الإسنوي في نباية السول (١//17؟)‏ : «فإنه من محاسن كلامه . ثم إن الجائز إنما يطلق حقيقة 
على الأجسام . وأما اللفظ فُعَرض يمتنع عليه الانتقال وليس كالأول . 

. كما تقدم‎ )١( 

(0) ساقطة من أ. ب . 

(©) انظر : شرح العبري (ورقة٠4/أ)‏ . وماية السول )151//١(‏ . 

(4) وأتى به لثلاثة أشياء ذكرها تباعًا : هى على الترتيب : 
كتمول الخ للمهنا زاك الأريعة اللقوروالغرض :والعورقة القامة: واس" . 
ب) اشتراط العلاقة . 

. ج) للاحتراز عن العلم كبكر وكلب . ظ ظ 
قال الإسنوى : وهذا الحد يرد عليه المجاز المركب ». وذلك لأن شرط المجاز أن يكون موضوعا 
لشيء ولكن يستعمل في غيره لعلاقة كما تقرر » والمركب عند المصنف غير موضوع كما ذكر هو في 
التخصيص . 22 .9 


ا بسي ب ب م حي نمم . الور الزضول :© يخرخ مهاج الأصول 
وفيه مسائل : 


الحقيقة اللغوية موجودة وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوها 


و مسائل : 
الأولى7"': 

الحقيقة اللغوية موجودة بالاتفاق كالحر والبرد » والسماء والأرض » 
لأنا و باستعمالها في موضوعاتها وقِدَمِها"" لأنها الأصل”*' . - 
العرفية” وود بالاتفاق وهمى التى نقلت من ٠‏ معناها اللغوي إلى 06 5 
نحيف عجر الأول فى : إما الاير عن كر سوست أو كوة . 

فالأول29: تسمى العرفية العامة » وغلبت العرفية عند الإطلاق 
عليها ٠‏ وذلك كالدابة لذوات الأربع ٠‏ بعد أن كانت فى اللغة لكل ما 


- انظر : نهاية السول )158-1741/1١(‏ ». والتحرير )١89١/1١(‏ . 
)١(‏ أي : فى هذا الفصل . ظ < 
)أ + السالة الأرق قن ميان وجوه الشكيقة > وه تتتسم إل أزيعة أتسناء لغوية + وعرفية غامة: 
وعرفية خاصة ©» وشرعية . 
إفرة أي : الحقيقة اللغوية . 
(:) ولأن ما عداها فرع عنها . 
انظر : نهاية السول )١558/١(‏ . 
(5) أي : الحقيقة العرفية . 
)١(‏ وذلك للاستعمال العام . 
(10) وهي ألا تكون من قوم مخصوصين . 
(4) العرفية العامة : هي التى تحكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع » أو سلبه عنه ما دام ذات 
اموضوع متصما بالعنوان ٠‏ وماله إيجانا : كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا » ومثاله سلبًا : لا 
شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كانًا . - 


الكتاب - باب : اللفات جز | 00 آآآ21 ضض 
والخاصة كالقلب والنقض والجمع والفرق 


يدب على الأرض » لأنها مشتقة من الدبيسب فخصها العرف ببعضها"؟ 
ونحوها 1 كالملك”") فإنه مشتق من الألوكة وهى الريس ال ؛ نقله هل 
العرف العام إلى بعض الرسل”*؟ . ظ 


والثانية 8 وى التي من قوم ا#ضوضين ونسمى العر فية الخاصة 
كالقلت”) والنقف 09 4 والجمع ( والفاق7؟ َ ٠‏ 


- انظر : التعريفات (ص )١١١‏ . وأصول زهير )١8/7(‏ . 
)١(‏ أي : لكل ما له حافر . ظ 
اي ا 
(") والملائكة أصله بالهمز ؛ نهم قالوا في واحده ملاك ٠‏ قال الشاعر : ظ 

تنيت اسه 6 لِمَاذُكِ تقول عنم حصو التسياء. ‏ نوت 
واشتقاق الملألك من المالكة والألوكة وهي الرسالة ٠.‏ قال عدي : 

أبلغ النعمان عني م أنه قد طال حبسي وانتظاري 
انظر : الاشتقاق (ص6١١)‏ لابن دريد تحقيق عبد السلام هارون ء ط السنة المحمدية ١968‏ . 
(:) بتمامه في شرح العبري ورقة /5٠(‏ ب) . والتوضيح على التلويح )11//١(‏ . 
ا ا م ا ور 


درلا 


الكاتب ساكن 00 كاتا لا دائمًا . 
فتركيبها من سالبة عرفية عامة وموجبة مطلقة عامة . 
انظر : التعريفات (ص٠7١)‏ » وأصول زهير (؟/087) . 
69 القلب هو , عدم الحكم لعدم الدليل 4 أو ثبوت الحكم بدون العلة . 
انظر: التعريفات (ص©65١)‏ . 
(0) النقض هنا هو : وجود العلة باذ حكم / 
انظر التعريفات ت (ص9١5)‏ . ظ 
)الاق عو حمل تبني الأكل هلة .4 ا اقرع هارما .: ٍ- 


260 
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واختلف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج 5 


ع 250 : : 
للفقهاء”' وكالجوهر والعرض للمتكلمين » والرفع والنصب والجر 
للنئحاة » فإن لكل واحد منهما معنى خاضًا فى اللغة . 


وه 52 ٠‏ : 00 . 
ونقل أهل العرف الخاص”'* إلى معنى مصطلح عندهم كما سيجىء 
في القياس ع بيأن مأ ذكره المصتئف من اصطلاح الفقهاء واقتصر في 

التمثيل 0007 لله يناسب المقام دول 0 


واختلف في الحقيقة الشرعية” : وهي الاسم (المستعمل فيما وضع 
000 
له في الشرع 5 


عنانظ :#مانة السرك 853 

ا ا 000 
او ا 4 ا و او ا ا ا وا 
اللغوي لجعل خصوصية الأصل علة الحكم أو جعل خصوصية الفرع مانعًا وستعرفها في القياس . 
وقد نسب شيخنا هذه الأمثلة الأربعة للفقهاء تبععا للإسنوي والعبري 4 وفصل الجاربردي في ذلك 
يا ديد الع ا 0 الو وا 8 

(0) ب : 0 ْ 

(0) أ : (صه "/ ب) ' 

(4) بتمامه في شرح العبري ورقة /1٠0(‏ ب). 

0 الممكنة إريعة : 

أن يكن اللفظ والمعنى مَعلومين لأهل اللغة ء» ٠‏ لكنهم لم يضعوا ذلك ير لذلك المعتى... 
0 
ج - أن يكون اللفظ معد نا لهم والمعنى غير معلوم . 
د - عكسه . 
والمنقولة الشرعية من هذ. #قسام إنما هي الأول والثالث ٠»‏ فالمتقولة الشرعية أخص من الميقيقة 
الشرعية » ثم من المنقولة ما نقل إلى الدين وأصوله كالإيمان والإسلام والكفر والفسق . ويخص 
بالدينية فهيى أخص من المنقولة الشرعية . 
انظر : الإبباج 0/1 ! 
)١(‏ انظر : شرح العبري ورقة /1٠(‏ ب) ء ونباية السول )56١/١(‏ » ومناهج العقول )5148/١(‏ . 


الكنستات جنات : اللفات: جمعسسس هسمي تست 58 
فمنع القاضي مطلقًا وأثبت المعتزلة مطلقًا . 


وحص ل لآن الاستقراء دل على عدم الحرف الشرعي وعلى 

٠ 0 5 : :‏ 00 1 5 
عدم الفعل لحري إلا بالتتبع وهو إما جرى على الفعل) كالزكاة 
والصلاة”" . وإما مجرّى على الفاعل كالمؤمن والفاسئ؛؛! 

ولا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في 
قم معالها اللغوية فليا وك فاق لي , ظ 

و ا عو بع 
سا اي ا ب عي 7 
المعتزلة » واختاره ابن الحاجب ٠»‏ أو لغلبتها فى تلك المعاني فى لسان أهل 

والشارع إنما استعملها فيه مجارًا لمعونه القرائن فتكون حقائق عرفية 
خاصة لا شرعية »وهو مذهب القاضي أبو بكر "" . 


. أي : خصصنا الحقيقة اللغوية بالاسم‎ )١( 
:: هاا القوسين ساتط من 3 عدوائقة: بالهافكن‎ :09( 
. أي كالزكاة للقدر المخرج والصلاة للأفعال المخصوصة‎ )"( 
. )١14/1( انظر : تهاية السول (1961/1) والمحخضول‎ 
. )ب/1٠( ما سبق بتمامه مذكور في شرح العير ورقة‎ ):( 
. أي : أن الاتفاق على الإمكان‎ )5( 
0 انا 0 العضد لابن‎ 
. )١57”7/5( انظر : حاشية السعد‎ 
سأبّين بعد قليل إن شاء الله تعالى أن عبارات القوم قد اضطربت في التعبير عن مذهب القاضي أبي‎ )0( 
ظ‎ ١ بكر . انظر : (ص214) وما بعدها . ظ‎ 


40 لل ل لسلس تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
واتلق أنا مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة . 


فإذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام أهل الكلام والفقه والأصول . 
ومن يخاطب باصطلاحهم يحمل على المعاني الشرعية وفافًا ”'2. 

ع . 98 ان 020 7 

وأما في كلام الشارع فالحق يحمل علها"” ٠‏ وعند القفاضي عل 
معانيها اللغوية . 

وبعل نحرير حل النزاع ينبعي أن يعلم أن الأمدي شي ةا 
والإمام في المحصول”*' لم يذكرا سوى مذهبين . 

أحدهما : إثبات كونمها حقائق شرعية ونسبة”“ كل منهما إلى 
المعتد ل0؟, مع تصريح الآمدي بنسبته إلى الفقهاء نضا 00 

وثائيفنا !تلن ذلك .تيه كن .تيم :إلى قاض 2 

كلده'؟) المختصر ع الحاجب يوافق ذلك ا 


() فى بنك أوقافا 6 نوما أنه سوافق 11 "فى -نحاكية السفن 15/11 
)قال ادف اتسااا غم علريا. أ عر املق يه الشرعة . 
انظر : حاشية السعد )١757/1١(‏ 
(9) انظر : الإحكام لللمدي (١/07؟)‏ 
(:) انظر : المحصول )١١9/١(‏ . 
(8)'أق "تيه هذا الذهي زهو كره] حقائق شرعية :+ 
(0) انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )١514/١(‏ 
(0) ونسبه كذلك إلى الخوارج . 
انظر : الإحكام للأمدي (57/1) . 
بع صو عار روي جا المج ال ارج الوق 7010/00 -174) ؛ وذكرت أن النقل قد 
اختلف فيه عنه . 
(5) ج : ص(:5/]) . 
)٠١(‏ انظر المختصر لابن الحاجب وشرح العضد عليه )١77/١(‏ . 


الكمنكاتنه يداني اللقنات معي ححص يبي يديب سه 5421 


« #0 #0« اله #اه 6# *» #0 همه م ه». ا يه > #0 #0 80#00©0#00#4© 0 #© #ه ا همه هه هاه اخ اه اهم جه اه هاه هج جه جه مه جع لخ :«» © 6 ا امه >< مه #2 مع مع هخ 06٠‏ 0م 


كذا حرر المحقق''' محل النزاع ثم قال : والحق لا ثالث لهماا'' . 

قال الشيخ سعد الدين : ولما كان في كلام المنهاج ما يشعر بأن هنالك 
مذهبًا ثالثًا حيث قال بعد تقرير المذهبين : والحق أنها مجازات لغوية 
اشتهرت لا موضوعات مبتدأة . 

نفاه » أي : المحقق .2 لأنه مذهب القاضي بعينه على ما تقرر في" 
حل النزاع ٠‏ قال”*' : وهذا تحقيق جيد لو وافقه أدلة الفريقين”" . 

واستشكل قول الشيخ'' : أنه مذهب القاضي بعينه بأن الظاهر أنه 


٠. 5‏ س(لا 
مجحازات لغوية”" . 


. المراد به القاضي عضد الملة والدين شارح مختصر ابن الحاجب » ومضت ترجمته‎ )١( 

(0) انظر شرح العضد على ابن الحاجب )١14/١(‏ . ظ 

(؟) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 

)"أي : الشيخ سعد الدين 

(5) انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر اين الحاجب )١110-١514/١(‏ . 

)١(‏ ساقطة من ج . ظ 

0) أقول عن او ا 
تحقيق جيد لو وافقه أدلة الفريقين . هذا أولا . وثاتيًا عم ا د 
اضطربت في التعبير عن مذهب القاضي أب بكر - كما ذكر العبري في شرحه - على الوجه التالي . 
أ( فالأستاذ في شرحه لمختصر المنتهى قال : إن القاضي ذهب إلى أن ما استعمله الشارح من أسماء 
أهل اللغة ٠‏ كالصلاة والصوم والإيمان والكفر في المعاني الشرعية لم يخرج بذلك عن وضعهم 
الحقيقي » كي جره عل حدانق اللغات | قل إل تير ها روم ره في امخداها ‏ 
ب) وعبر الفاضل المراغي عما ذكره الأستاذ بأن مذهب القاضي أن هذه الأسماء مبقاة على حقائقها 
اللغوية ول تتقل إلى غيرها » وصرّح بعد ذلك بسطور أنّ مذهب القاضي هو أن المعاني الشرعية التى 
استعملت هذه ا الألفاظ فيها إنما هي حقائقها اللغوية . 

ج) وقال الخنجي : إن مذهب القاضي هو أن كل ما يدعى أنه حقيقة شرعية فهو مجازي لغوي . 
قال العبري : وبين كلام المراغي والخنجي بِرَنّ بعيد » وكلام الأستاذ أولّ بأن يتبع لعلو - 


#8 لبنس يجين يسمت تبر الإصول ج خرن هاف الأصول 


هله © ها هل الهو لس ا« هه هه ا« ان اهال ا## هو الع ساس علس »نالعال« لص له اه اماه اج له له له اجا اع 8« له ماه اه .اع خ«أداه >« « م عا ع .اع هه 


فمعنى قول المصنف أنها مجازات اشتهرت . أي : في كلام الشارع . 
فصارت حقيقة له بحيث صار المعنى اللغوي مهجورًا"'' . 
وقوله 7 ا موضوعات مبتدأه 1 0 ا مناسبة > تكون هذه 
الالفاظ لزااقة خاروحة ممه القة الى 
وفي الشرح هنا نقل يخالف ما قاله المحقق : تركته اختصارًا فراجعه 
وقال العبرى”؟' : فأشار » أى : المصنف . إلى بطلان مذهب 
القاضي بقوله : أنها مجازات لأنا نعلم بالضرورة أن هذه المعاني ليست 
5 ا ؟ء/ (0) 50 ما 
حقائقها اللغوية » وأشار ' إلى ما هو الحق عنده ٠‏ وهو صيرورتمها حقائق 
شرعية» بقوله : اشتهرت"'' لأنه لو لم تصر مشهورة في هذه المعانيٍ . 
- مرتبته ولكونه موافًا لسياق كلام المختصر . 
انظر : شرح العبري ورقة (١5/أ)‏ » ومناهج العقول )559/١(‏ . 
(5) آىئ هي الشرع.. 
قال العبري : وهو المراد بكونها حقائق شرعية ٠‏ فهذا المدعى إنما يثبت أن لو ثبت أمور : 
أحدها : أن هذه المعاني ليست حقائقها اللغوية كما هو مذهب القاضي . 
وثانيها : أن هذه الألفاظ صارت حقائق شرعية لاشتهارها فى المعاني الشرعية كما هو مطلويه . 
وثالئها : أن هذه الألفاظ لم توضع ابتداء بإزاء المعاني الشرعية كما هو مذهب المعتزلة . انظر : شرح 
العبري ورقة (١5/أ)‏ . ظ 
(؟) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 
(9) وهذا يشعر بأنه مذهب ثالث . 
انظر :. مناهح العقول )59٠/١(‏ . 
(5) انظر : شرح العبري ورقة (١5/أ)‏ . 
(5) أي المضتفتب: . 
(5) ب : ص (:/]). 


الكسيمخا نهد جاينات: : اللقات. ٠‏ سس يمي ا ب ب ا 7406 


وإلا لم تكن عربية » فلا يكون القرآن عربيًا » وهو باطل لقوله تعالى 
إوكذلك أنزلناه قرآنًا عربئا4 ونحوه. 


يح سر فى الجر امتعمانيا في اجتائعيا الاجر لا ساق إل حوور ادر 
إطلاقها ة في الشرع هذه المعاني دونما , 

دعي أنما صارت حقائقها في الشرع : 

شار" إل بطلؤن ودعي المتقر لةبيقواله 2 ل مفو هانت م 

وإلا لم تكن لغة عربية » أي : الحجة المختارة أن هذه الألفاظ لو 
كانت موضوعات مبتدأة لم تكن عربية » إذ لم يضعها واضع لغة" ' العرب 
بإزاء هذه المعاني » وإذا لم تكن عربية » فلا يكون القرآن كله عربًا . 
لاشتماله على ما ليس بعري حينئظٍ.. وما بعضه.- خاصة -.عربي- لا يكون . 
عريًا كله » وهو“ . أي" : كون القرآن غير عربي ٠‏ باطل لقرله 
تعالى : #وكذلك أنزلناه 9 عرييًا#'' » ونحوه من الآيات الدالة على 
كونه عربيًًا » كقوله تعالى : # إنا أنزلناه قرآنا عربيًا 4"' 9# وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ج40 5 ظ 


. أي : المصنف‎ )١( 

. ما سبق بتمامه مذكور في شرح المنهاج ورقة (١4/أ) . للعبري‎ )١( 

(5) 1 : ص (85/) . ظ 00 

(4:) ساقطة من أء ب وأثبتها بالهامش . 

(5) ساقطة من أ . ج . < 

(7) طه : )١١750‏ . والأية بتمامها : #وكذلك أنزلناه قرآنا عرييًا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون 
أو بحدث لهم ذكرًا ». 

(0) يوس ا . والآية بتمامها : ط إنا أنزلناه قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون » 

(8) إبراهيم : (5) . والآية بتمامها : 8 ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليين لهم فبضل الله من 
شيا العزيز الحكيم © . 
قال الإسنوي : وهذا الدليل لا يثبت به الماآّعى ؛ لأنه لا يبطل المذهبين الآخرين » - 


4 محم سس سعد . :شير الوضول حم قرح :متها الأصزل 


قيل: المراد بعضه ٠‏ فإنَّ الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة 
بعضه . قلنا معارض بما يقال إنه بعضه. 





قبل : الراد بعضه' سيب بصم 
قوله # إنا0"© أ نزلناه 74 السو ظ 

ونجور إطلاق أسم القر ان عل يديا 3 فإن الحالف على أن لا يقرأ 
القرآن خحلنث بقراءة بعضه »© وإدا كان بعص القرآن يسمى قرآنا 3 جاز أن 
5 1ه 3 06 ه0650 
يشتمل القرآن على ما ليس بعربي مع أن السورة كلها عربية " . 

قلنال"" : استدلالكم بالحلف وإن دل على أن المراد بالقران البعض . 
نه عارضن يما قال" اميق" .نان لو أطلق عليه القران: ل ردك 
لإدخال البعض معنى . ظ 


وأيضا فإن بعض ذلك الشيء غير ذلك الشيء ا 





- بل مذهب المعتزلة فقط . 
انظر : نهاية السول ٠» )557/١(‏ وال بهاج /1١(‏ 79 ؟) . 
)١(‏ أي اعترضت المعتزلة على هذا الدليل بأربعة أوجه . 
(؟) وهذا هو الوجه الأول . 
(؟) ساقطة من أء ج . 
(41) يوسف : (5؟) وسبق إثبات الاية بتمامها . 
(0) أي : والدليل على ذلك . 
(0) انظر : شرح العبري ورقة /4١(‏ ب) ء والعضد على ابن الحاجب )١14/١(‏ . 
(0) أى : جوابًا على ما اعترضت به المعتزلة . 
(4) أي : بما يقال للسورة والآية . 
(9) أي : بعض القرآن . 
)5١(‏ أي : وإذا تعارضا تساقطا ء وسَلِمْ ما قلناه من الدليل أل 
انظر : الإيباج )379/1١(‏ ء ونهاية السول /١(‏ 25955 . 


الكتتاب - باب : اللقات ‏ 3-3-7 سنس لق 


© ل # ه ‏ #» #0 هاس اس ا هالع اه هه اه © هه ا ا اه« له »له ان اه اه ا # 6ن ا« سه ان اج له اه ا« له ماله لج لهم عم لس هس لج هع ا« جه ج. «» |« * 5 ٠١‏ 


فيصح أن يقال : إنه بعض القرآن . لا كله فَعَلِمَ أن تسمية بعض القران 
1 مجاز فيكون المراد من قوله : إإنا أنزلناه 00 ٠‏ كل (القرآن . 
ذ)*'' الأصل في الإطلاق 0 


اد ؛ فرت" اران تدك عر ع ال وك إل وقزانة يس 
الآ :ع0 


ونخعتال 2 لفاوق “ير ا 


لأن”''' ذلك إنما يكون فيما لم يشارك البعض الكل في مفهوم الاسم 
كالمائة ٠»‏ فإن المائة اسم لمجموع''' الآحاد المخصوصة 


10 )سوهت 7 4.وسدة اتاكالارة 


(6) واعلم أن ما ذكره الصف من الحنث في هذه الصورة تع فيه الإمام ف المحصوك 111/10) ولس 
كما ذدكرز 


انظر : الإبهباج )514/1١(‏ ء ونهاية السول )١577/١(‏ » وشرح العبري ورقة /4١(‏ ب). 
(:) ساقطة من : ب . 
(9) أ “:الضسعك: :: 
)١(‏ في ب : قرأه . 
(0) نقل ابن السبكي عن المحاملي في التجريد : 0 ود 5 يعرف ما يخالفه . 
انظر : الإبهاج )58٠/١(‏ ء ونهاية السول )557/١(‏ ,2 والأم (0/ ٠‏ 
(8) المعارضة لغة هي : المقابلة على سبيل الممانعة . 
واصطلاحًا هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم . 
نظو ف القفوفات لاضن 143 ) وكيم التراك المنلق عل القن اللكناوى ار 
(9) لأنها تتم أن لو صدق على السورة أنها بعض القرآن لا القرآن ٠‏ وهو ممنوع . 
انظر : شرح العبري ورقة (١4/ب)‏ . 
)٠١(‏ هذا هو تقرير الحواب على ما سبق . 
)١١(‏ في ج : (الجميع) ؛ وما أثبته موافق لما في حاشية السعد )١55/١(‏ . 


7”5 ل ل ل ب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


8« اب خم جه #0« »© مااع جه 8« #0 هت #0 #0« هااعه 90 © هاه اس 0ع اه 0ج #0 لس اله« اع جم اج ا« ان © هه ه # ماه هه ا « له *# 0م اها اه وهو أن 


البارد الرطب بالطبع » فيصدق على الكل . و أي بعض منه . 
نتصح أن هذا البحر مأء » ويراد بالماء مفهومه الكل ( وأنه بعضص الماع 
ويراد بالماء مجموع اللمياه الذي هو أحد أفراد هذا المفهوم . والقرآن من هذا 
القبيل . 

فالسورة قرآن » وبعض من القرآن بالاعتبارين . 

على أن هاهنا شيئًا آخر » وهو أن القرآن قد وضع بحسب الاشتراك 
للمجموع الشخصي وضعًا آخر .2 فيصح أن . يقال : السورة بعص 
0 ْ 
الفران”” اذ 2 

قيل : سلمنا”" أن المراد بقول تعالى : 8إإنا أنزلناه قرآنا عريتاج”؟) 
مجموع القرآن . وتلك - أي : الألفاظ الغير العربية - كلمات قلائل . 
فلا ترجه -أي : القران- عن كونه عربيًا لقلتها ؛ كتمصيلة فارسية فيهأ 
ألفاظ عربية » فإنها لا تخرج عن كونبها فارسية فكذا هنا'*" . 

تلناتفى: انوان كه" :4 إن اهمال القزان عل تلك الكلمات: وان 


. ج : (ص64/ب)‎ )١( 
. أي : ويراد هذا المعنى‎ )0( 

وما سبق بتمامه مذكور في حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )١15/١(‏ . 
(؟) وهذا هو الوجه الثاني ما اعترضت به المعتزلة . ظ 
(1 )ويف :90) ءوسيق انناكة الاية رقيافها ”+ 
(4) انظر : شرح العبري ورقة (١4/ب)‏ ء. ونباية السول )567/١(‏ . والإسباج )58٠١/١(‏ ْ 
() أي : عن اعتراض المعتزلة 


الأكتب - باب :اللفات ‏ 2-7 ل لللد ‏ #47 


ال ل لل ال ل ل ل د ة فارسية 
فيها ألفاظ عربية. 


.كانت قلائل تخرجه عن كونه عربيًا » وإلا أي : إذ لو لم تخرجه » لما صح 
الاستثناء منه'' ء وقد صح ء إذ يصح أن يقال : القرآن عربي | 
الألفاظ الشرعية » وكذا فى القصيدة الفارسية المشتملة على قليل من 
الألقاظظ العرية + .يعس أن يقال + هذه التصيدة تفاربية و7 يلك 
الألقاك الع 


قيل : يكفى فى عربيتها - أي : الألفاظ الشرعية - استعمالها - 
أي : 00 02 كن نحشن وكوي اللفهل ما .ييتعيله اشر 
سواء كان في معناه الذي وضعه الواضع بإزائه » أو في غيره » وإذا كان 
كذلك كانت هذه الألفاظ عربية ٠‏ وإن كانت موضوعاتها مبتدأة فلا يلزه 
التغال القران عل عي الع 

قلنا(ا) : استعمال العرب تلك الألفاظ في معانيها الشرعية ؛ دون 
اللغوية لا يكفي كوبا'"' عربية » لأن تخصيص الألفاظ باللغات إنما هو 


. )ب/4٠(ص‎ : ب‎ )١( 

(؟) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 

. )أ/4١( بتمامه مذكور في شرح العبري ورقة‎ )'٠( 
ونهاية السول‎ » )١١؟0‎ /١( والتحصيل‎ » )54 /١( والحاصل‎ .» )١١١ /١( وانظر أيضًا : المحصول‎ 
. )18١ /١( (/557)ء والإبهاج‎ 

(4) وهذا هو الوجه الثالث الذي اعترضت به المعتزلة 

إ(ة )ا بعمالية كن شو الحبرئ ورقة 01/117 
00 أي جوابًا عن هذا الاعتراض 
(0) أي : في كونها عربية . 


140" سب ...سيب سير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قيل: كفى في عربيتها استعمالها في لغتهم . قلنا تخصيص الألفاظ 
باللغات يحسب الدلالة . 


بحبيه الدلالة: 4 أن دلالتها على معانيها التي وضعت بإزائها . 

وإذا كان كذلك . فإذا دلت على معان 1" يضعها واضع العربية 
نازائها 1 تكن عر 0 ' 

وفيه إشكال ٠‏ وجوابه في الشرح”" . 


. 4 

قب : ما ذكرقم من الدليل على أن القرآن كله عري غير مشتمل 
غل.بها ليس بعر" "فقوظن بالميكاة : 

قيل : حبشية » وقيل هندية » ومعناها الكوة 


000 

. أ ص(ة#/ب)‎ )1١( 

»)0 بتمامه في شرح العبري ورقة (145/) . 

(6) ولعل الإشكال الذي ذكره وأجاب عنه في شرحه المسمى «تيسير الوصول؛ الذي هذا مختصره هو ما 
ذكره الإسنوى بقوله : وفيما قاله نظر . ٠‏ بل الحق أن العربي لا يخرج عن عربيته باستعماله في معنى 
آخر ويدل على هذا أن الاعجمي كإبراهيم لا يخرج عن العجمة ا 
كما صرح به النحاة ولهذا منعوا صرفه » وهذا إذا قلنا : إن اللغات اصطلاحية » فإن قلنا : 


توقيفية ففي الحكم بتخصيص البعض بالعربي بحيث يتقوى به جواب المصنف . 
انظر : نهاية السول )557/١(‏ . والتحرير )١5907/١(‏ . 
(:) وهذا هو الوجه الرابع من وجوه اعتراض المعتزلة على الدليل المختار . 
(5) سيأتي في الجواب آراء العلماء في اشتمال القرآن على ما ليس بعربي والترجيح في ذلك . 
(5) القول المشهور أن المشكاة هى الكوة فى الجدار غير النافذة . 
وقيل : هي القائم الذي في وسط القنديل الذي يدخل فيه الفتيلة . 
وقيل : هي قصبة القنديل من الزجاجة التي توضع فيها الفتيلة . , 
وقيل : إنا الحلقة التى يعلق بها القنديل . 
هذا وقد اختلف العلماء في أن المشكاة هي الكوة بلغة الحبشية » وقال الزجاج : المشكاة من كلام 
العرب . ومثلها المشكاة وهي : الدقيق الصغير . - 


الاكتتاب - باب : اللفات 7777 سس ا48سم 


قلنا : وضع العرب فيها وافق لغة أخرى 





والقسطاس : فإنه رومى 2 ومعئأه / المران 0 

الا 5 والببيي 59 فارسيان » ومعنى الأول : الديباج الغليظ. 
مع أنها مذكورة في ) القران : 

١ د‎ 1 

35 : 00 هذه الألفاظ من تلك اللغات لا ينافى كونها عربية » 


انظر :تفي ]| لفخر الرازي (597/57) , والمستصفى /١(‏ 5 والزهر 6630/10 

() المقسطاس : اين لقا و موقا 5 وقرىء بهما في السبعة ٠‏ والجمع فساطيس هو الميزان قي 
عربي مأخوذ من القسظ 6 :وهو العدل © وقيل : .رومن معزت 
انظر : المصباح المنير (؟/ 5/الا) . والمزهر )558/١(‏ . 

() الإستبرق : هو الغليظ من الديباج » وكما أن الديباج معرب - لأن العرب لم يكن عندهم ذلك إلا 
من العجم - استعمل الاسم المعجم فيه غير أن العرب تصرفوا فيه » فإن اسمه بالفارسية «استبرك) 
بمعنى ثخين تصغير «استبر» فزادوا فيه همزة متقدمة عليه وبدلوا الكاف بالقاف ٠»‏ أمّا الهمزة فلأن 
حركات أوائل الكلمة في لسان العجم غير مبينة فى كثير من المواضع فصارت كالسكون . فأثبتوا 
فيه همزة الزضا عند.سكوة أول الكلمة . قال الز حشري : : «الإستبرق» معرس مشهور تعريبه ٠‏ 
وأصله اااستبر ها 1 
انظر : الكشاف : )١515١/5(‏ . والمستصفى )٠١6/١(‏ 2 والمزهر (53/1) . 

(*) قال الزتخشري : وسجيل كأنه عَلْمّ للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار . ساب 
لديوان أعمالهم باعي الإسحا رضي وبال © ويل سروس تن برد 
من شديد عذابه . 
ونقل ابن كثير عن ابن هشام أنه قال حر ل ري »؛ وأبو عبيدة : أنه غند 
العرب الشديد الصلب » قال : وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان الي 
ا ا 0 وات ا ا 0 
/351؟) . 0 

() بتمامه في شرح العبري ورفة (؟5/]) وانظر : غباية السنول 040 . 

(5) أي : جوابًا عن هذا الاعتراض . 





ع سس يي سس سسعيسييت ارسيو الزسرل خخرع ماع الأسرل 


8« #اع # اه« © # هه ا#نان ‏ ا# ا#» #6 © #0 # هاه هاه # #0 مله ده ع ام جه له الج عه هه اه هاه هماع م ها عه ا ع 62 ها هاءع ه ا ١‏ » >« .اع . 


بإزائه 4 إد 2 اللغات شي الوضع غير بحسم 1 كالصابون” "> العو 57 
وإليه أشار بقوله : وضع العرب وافق فيها لغة أخرى'" 
واعلم أن م من التويد أو قا افيد التراء4 عل 


وا 1 


غنذ العرب بدخول: الام » والإضافة » ونحو ذلك ٠‏ 


)١(‏ قال في المصباح )008/1١(‏ « صبنت عنه الكأس ». من باب. ضرب ء صرفتها ٠‏ والصابون 
فاعل ٠‏ كأنه اسم فاعل من ذلك ٠‏ لأنه يضرف الأوساخ والادئاس ٠‏ مثل الطاعون اسم فاعل ؛ 
لأنه يطعن الأرواح |.ه . 

(0) التنور : الذي مخبز فيه . وافقت فيه لغة العرب لغة العجم ٠‏ وقال أبو حاتم : ليس بعربي 
١ 2‏ ل ل ال ل ر؟ » وجوز في التنور 
أن يكون فعنولا من ات ن ر» »ء ويقال : إن التنور لفظة اشترك فيها جميع اللغات من العرب 
وغيرهم ٠‏ تن كان كذ لف فين طيى إلا أنه عل كل ضال: تيزل أن تميول لالط ين ٠‏ 
انظر : الخصائص (5/ 585) » والمصباح المنير /١(‏ 7) » والمزهر )5717/١(‏ . 

(*) ما سيق بتمامه مذكور في شرح العبري ورقة (57/أ) . 

(1) قوله : جَعلُ الأعلام من المعرب أو مما فيه النزاع محل مناقشة هذه عبارة العضد علق بها على ابن 
الاين (4/١7ا١)‏ وذلك لأن ابن الحاجب من جور وفوع المعرب ١‏ في القران الكريم خلا فا 
للبيضاري . 
أما المناقشة في الأول : فأن يقال اعتبار العجمة في هذه الأعلام لمنع الصرف لا يقتضى كونها 
م ل لاي اي ل ل ا ا 
اخذهم اللفظ ع الع 0 من أن يكون ع الوضع أو 
الكريم ٠‏ 
وأما المناقشة فى الثاني 0200000007 
النزاع فإن الأعلام ليست موضوعة في أصل اللغة » إنما هي بأوضاع متجددة والكلام فيما هو من 
الأوضاع الأصلية » ولذلك م تذكر في الأحكام وم يتمسك بها للمثبت اج امامل لط ادير 
أظهر من غيرها . ا 5 


الأكقتاب - باب : اللغسات أهم 





ها هه« 8« هع هد ا« اه ع عه« ها ع الع ع« ا« اه اه هه هت هاه« اه« هه انه ا« يو © و اهوالهو ا اه أن لهو له واه ا« © ا« وه #او © هه اس هو اه« اه ها ها هو ١‏ 





ولا هي أيضًا نما تصرفت العرب فيها فاستعملتها في كلامهم''' ‏ 

والمصنف - رحمه الله تعالى - تابع للأكثري ين'5 2 في أنه ليس في 
القرآن المعرب ؛ ونص عليه الشافعى - رضي اللّه عنه - في أول 
الرسالة” . 


(0) 3 1 )8( 





- انظر : حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد لابن الحاجب )١7١7/١(‏ . 
)١(‏ بتمامه في حاشية السعد على شرع العضد لابن الحاجب )١9١/١(‏ . 


(؟) منهم الإمام فخر الدين الرازي وأبو عبيدة وابن جرير وأبو بكر الباقلاني وابن فارس وأبو الخطاب 
وأبن عقيل والمجد بن تيمية وغيرهم كثير . 
انظر : شرح الكوكب المنير )195-1١97 /١(‏ . 

(*) جاء في كتاب الرسالة للإمام الشافعي(ص )]1-4١٠‏ ما نصه : ومن جماع علم كتاب اللَّهِ إنما نزل 
بلسان العرب ٠‏ ثم قال 0 لت ل 
الإمساك أولى به . وأقرب من السلامة له إن شاء الله ٠‏ فقال منهم قائل : إن في القرآن عربيًا 
وأعجميًا أ.ه . 
انظر : الرسالة للشافعي (ص )1١-1٠‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ط مكتبة دار التراث . 

(:) هو الصحابي الجليل البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري ٠‏ أبو عمارة ٠‏ من كرام اليا" 
وخخيار هم » أتى البي صل الل عليه وسلم يوم بدر فرده عنها لصغر سنه فلم يشهدها . ثم 4 
ا اال ل م بل الله 
وسلم ير من الأحاديث ٠‏ توفي سلة لاه . 
أنطر : الإصابة 0 و الأستيعات: 0159/1 


(5) هو عبدالله بن قيس بن سليم من بني الأشعر . صحابي من الشجعان الى لله الماية ؛ وولد في 
زييد باليمن ٠‏ وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم وهاجر إلى الحبشة ثم استعمله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على زبيد وعدن وولاه عمر بن الخطاب البصرة وأقره عليها عثمان ثم عزله ثم ولاه 
ثانيًا وأقره عليها على ثم عزله +007 21د ال كحت لني رفييجيذا كل رداردة يعد حريي مهن 
ثم لخدعه عمرو , بن العاص فيها توى سلة 55ه . ! 
انظر : الأعلام (:/64؟) ٠‏ والإصابة (7/ 768) . وتهبذيب التهذيب (577/60*-3558) . 


86 سسْسشسيييييييتكت. تسر الرضول ت شرع سهاع الأصول 


وعورض بأن الشارع اخترع معان فلابد لها من ألفاظ . 





7 0) 


( ظ 0 
وابي ميسر 6 )| وسعدك سن عياض 


ظ ' ف 
وسعيل بن جبير 9 


-50) : 1 . 
ومجاهد . وابن عباس . وعكرمة”** - رضي الله تعالى عنهم - تفسير 
الفاقل بو نيت و47 املق علبي" انان غير العر.. 
وهلا البوى..عبرعا فى غالنة 0د لاعفوال: الثوائق كما قال 





| 6150 ' 
)١(‏ في أ : ابن . 


(؟) اختلف في اسمه قال البخاري في تفسير سورة النور : وقال سعيد بن عياض الثمالي 9 المشكاة : 
الكوة بلسان الحيشة 4 وقال الزركشى . قلت : وسعيد هذا المذكور كذا في الصحيح بالياء 3 وفى 
صحبة » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (147/4) : بضم المثلثة وتخفيف الميم نسبة إلى ثمالة من 
قبيلة من الأزد » وهو كوفى تابعى ٠‏ ذكر مسلم أن أبا إسحاق تفرد بالرواية عنه » وزعم بعضهم 
أن له صحبة ول يثبت ٠‏ وماله في البخاري إلا هذا الموضع . وله ديت عن آبخ-مسعود عند أى 
داود والنسائى قال ابن سعد : كان قليل الحديث ٠‏ وقال البخاري : مات غازيًا بأرض الروم . 
انر © المعثر اضر ») والانتيعات. ضن (2)11:/1. 

() هو سعيد بن جبير بن هشام الكوفى الأسدى 5 مولاهم تق عبداللّه 5 من كبار أئمة التابعين 
ومتقدميهم في التفشيو والحديث والفقه والعبادة والورع » قتله الحجاج ظلما سنة 6ه . (انظر 
تهذيب الأسماء واللغات )7١7/١(‏ . وشذرات الذهب )٠١8/١(‏ » ولمعارف (ص546) . 

(؛) هو عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس ٠»‏ أبو عبدالله » أحد فقهاء مكة من التابعين الأعلام . 

بربري الأصل ». من أهل المغرب توق سنة 4 ١٠ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات )75٠0/١(‏ » وشذرات الذهب )١5١/١(‏ . 


:(ة) أى فن القرات .: 


48 انظر : لمعيو (ص58؟) وما بعدهأ ١‏ والإحكام للآمدي (17/1) 3 والعضد على ابن الحاجب /١(‏ 
)١/6‏ . 


. ©» فى أ زاد بعدها عبارة « فيه المعرب وصححه ابن الحاجب‎ )9١( 


واعلم أن المصنف لم يرتب هذه الاعتراضات على الوجه اللائق » فإن اللائق الابتداء بالثالث »- 


الاكتب - باب : اللفات لوم 





قلنا: كفى التجوز . 


روفن الدليل الدال على كون - الألفاظ مجازات مشهورة. /ه(0) 
موضوعات 7 نأن ام اخترع ' ' معانٍ لم تكن معقولة للعرب . 
ا تضع لهم ألفاظا . ال ا 
يتعقله . 





وكانت الحاجة ماسّة إلى تعريفها للمكلف . فلابد 5 من ألفاظ 
موضوعه. من كيبل 8 بإزائها تدل عليها ويعبر بها ليمكن المكلف 


00( 
قلنا"'' : كفى التجوة ا إيغاح ةا : 00 
اك "3 إن أزوى "1 أنه لآنق.. ليا من العداك. ألفاظ. عن 


- ثم بالثاني . ثم بالأول فيقال انعد ارس عر كن نير الس ادي ٠‏ سلمنا 

لحن لا شاع القرات. ين اكرنه عرطا لاج بلائل ..* سلمنا خروجه فليس بممتنع لأن المراد من قوله 
تعالى : #قرأنا عربيّا© هو البعض . 
انظر : نهاية السول )254/١(‏ . والإبهاج 520950 6 وحاشية السعذ على شرخ ‏ العضد )/ 
75 .ء ومناهج العقول )70-1781/١1(‏ , 

)١(‏ ساقطة من : ج٠.‏ ظ 

قد عرفت مات ب الل في قدات الاي الذي اح به الصف وما جرب وق ات 
الان إلى المعارضة بوجهين : أحرهها إجمالي . والاخر تفصيلٍ 1 

(©) قوله : بأن الشارع اخترع . . إلخ . أراد به الإجمالي وهو الأول . 

(:) في أ ٠ج‏ : حدثت . 

(4) مذكور بتمامه في شرح العبري ورقة (45/أ) وانظر أيضًا : الحاصل 0151/13 5 والمحصول /١(‏ 
ل" ٠‏ ونماية السول )555/١1(‏ ؛ والإيباج (581/1) . 

)00 أئ-: فى الحواب عنه . أي : الدليل الإحالي . 

0) أي : د قول المصنف : كفى التجوز . 

(0) ب : ص١(١14/)‏ . 

(9) أي : إن أردتم بقولكم : أن هذه المعاني حديثة . انظر : شرح العبري ورقة 1 

(١٠)أي‏ ا . انظر ارج الاين 


لكا 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وبأن الإيمان فى اللغة هو التصديق . 





فممنوع ٠‏ لأن النزاع لم يقع إلا فيه . ظ 

م لا يجوز أن يكتفى بالمجاز بأن يدل عليها » ويعبر عنها بألفاظ تدل 
عليها مجارًا » لا بينها وبين معانيها اللغوية من العلاقة المعتبر نوعها في 
العربية كالصلاة ٠.‏ فإنها في اللغة حقيقة للدعاء » ثم أطلقت على المعنى 
الشرعي مجارًا لما بينهما من العلاقة » وهي كون الدعاء جزء من المعنى 
الشرعي حتى يكون من باب إطلاق اسم الجزء على الكل . 

وإن أردته”" أنه لا بد لها من ألفاظ كيف كانت يعبر بها عنها 
فمسلم . لكن لا يلزم من كونها دالة عليها حقيقة لجواز أن تدل عليها 

) ظ ١‏ 
وار 0 


يفووقي اماه بان الإسنان© فى اللقة :: 


كم 00 بالإجماع | بت وما أنت 000 5ك [ش 





٠ | ْ . أي به‎ )١( 

(6) بتمامه في شرح العبري ورقة (؟4/ ب) ٠»‏ وانظر شرح الأصفهاني ورقة (٠15/أ-٠4/ب)‏ . 

(*) هذا هو الثاني : التفصيلي ؛ ويجمل بي في هذا المقام أن أَعَرّف النقض بالمعنى العام ومتى يكون 

احماليًا وتفصيليًا ؟ فأقول : النقض لغة هو : الكسر . 1 

وفي الاصطلاح : هو بيان تخلف الحكم الملدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من 
يرجع إلى منع شىء من مقدمات الدليل على الإجال ٠‏ ظ ظ 
وإن وقع بالمنع المجرد أو مع السند سمي نقضًا تفصيليًا ٠‏ لأنه منع مقدمة معينة . 
انظر : التعريفات (ص5١١5)‏ . ٠‏ 

(4) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 

(5) انظر : لسان العرب )15١/١(‏ . 

() أي : ومما يدل على أن الإيمان في اللغة هو التصديى قوله تعالى المأكور . 


الكتاب - يباب : اللفات همهم 





وفي الشرع . فعل الواجبات لأنه يدانا ؛ وإلا بيقر يقبل من مبتغيه 
السلم من المؤمن . 





وفي الشرع :.فعل-الواجب'”2 » ولا مناسبة مصححة للتجوز " 
ولأنه أي لأن الإيمان عبارة عن الإسلام”" » وإلا يعنى لو لم يكن 
وين | من مبتغيه - أي : من طالبه - ”2 لقوله تعالى : # ومن 
يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه 4" لكن الإيمان مقبول اتفاقا "” . 


توالا فناتنا ٠‏ ( قالوا يا أبنا إناذعبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت 
بمؤمن لنا ولو كنا صادقين #* . 
قال الزخشري #بمؤمن لنا» : بمصدق لنا . 
انظر الكشاف (508/5) . وفتح القدير )١١/5(‏ » وتفسير تفسير الطبري (177/17) . 

)١(‏ وذلك لأن الإيمان هو الإسلام ٠»‏ والإسلام هو الدين ٠‏ والدين هو فعل الواجب . ينتج أن 
الإيمان هو فعل الواجب (ناية السول )51557/١‏ . 

(؟) هذه عبارة العضد ذكرها . لأنه ليس بين مطلق التصديق والعبادات المخصوصة ا ٠.‏ 
فلا يكون الإيمان مجارًا فيها ولا حقيقة منقولة » بل موضوعًا مبتدأ . 
وعلق عليها الشيخ سعد الدين بقوله : هذا مما يناقش فيه بأن التصديق من أسباب العبادات ولوازمها 
العرفية . انظر : حاشية السيد وحاشية السعد كلاهما على شرح العضد لابن الحاجب )١53/١(‏ . 

(90)بوذللك لوسيين ظ 

(5) يعني لو لم يكن الإيمان هو الإسلام : وهذا هو الوجه الأول /! 

(5) أي : طالب الإسلام . 

(7) آل عمران : (82) 
والآية بتمامها : (! ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 قال 
الإمام الرازي في تفسير هذه الآية : واعلم أن ظاهر هذه الاية يدل على أن الإيمان هو الإسلام » إذ 
لوكان الإيمان غير الإسلام لوجب أن لا كرن الإيمان مقبولاً » إلا أن ظاهر قوله تعالى  :‏ قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا # (الحجرات : )١5‏ يقتضى كون الإسلام مغايرًا 
للإيمان ٠‏ َ وجه التوفيق بينهما أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي ؛ والآية الثانية على الوضع 
اللغواق: . :انظر 7 التفسنير الكبير 1157/0 

(0) انظر شرح العبري ورقة (؟47/ب) . 


سمس سمهب تيس اشير الؤضول حركرح هيات الأول 


وقد قال تعالى : #« فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها 





ا 
وأيضًا 1 انعد لد عر ير اسيل اراح 
أحدهما مغايرًا لمفهوم الآخر » .فلا يكون أحدهما من جنس الآخر ٠‏ فلا 
الاستثناء”" » لأنه”" إخراج بعض”*' ما يتناوله اللفظ””' ٠‏ فإذا 


كانا"'' متغايرين امتنع إخراج أحدهما من الآخر . لكن الاستثناء صحيح. 
بل واقع . فلا يصح نفيه » وقد قال تعالى :9# فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين #”"' . ظ 

فلفظة40) (غير؛ا من أدوات الاستثناء » ولولا الاتحاد لم يستقم 
الاستثناء”؟ لأنه مفرغ”''' فيكون متصلاً مستلزمًا للدخول فيما قبله”''“' : 


. هذا هو الوجه الثاني الذي يدل على الإيمان هو الإسلام‎ )١( 

. أي فلا يصح استئناء المسلم من المؤمن حنَّى لا يؤدي [إلى] المغايرة بينهما‎ )١( 

(5) أي الاستثناء . 

(5:) 1 : ص(0”/أ). 

(5) انظر : التعريفات (ص7١)‏ ء. ونهاية السول )1537/١(‏ 

000 أي المسلم والمؤمن . 

(0) الذاريات :(35:7586) . 

(6) قوله : فلفظة .. . إلخ هو وجه الاستدلال من 5 1 

000ب يعني أن اغير» هنا بمعنى «إلا إذ لو كانت على ظاهرها لكان التقدير ونا فوا الكان اليف 
المؤمنين » فيكون المنفي هو بيوت الكفار ٠‏ وهو باطل فتقرر أنه استثناء 
انظر : تهاية السول /١(‏ 587) والإبباج /١(‏ 2787 . 

)٠١(‏ الاستثناء المفرغ هو : أن يتفرغ سابق «إلا» لما بعدها » أي لوظله رسف ركون الأننم 
الواقع بعد «إلا» معربًا بإعراب ما يقتضيه ما قبل «إلا» قبل دخولها وذلك نحو : ما قام إلا زيد . 
وما رأيث: الا زيدا” وما غزرتة: الا نزيو ولا يقع في كلام برح عند اللمهؤو خلذنا لابن 
الحاجب 
انظر : شرح اين عقيل )588-307/١(‏ . 

- وحيتذٍ فلابد من تقدير شىء عام منفي يكون هو المسسثنى منه . وذلك العام لابد من تقييده‎ )1١( 


الأكتب - باب : اللقات  -‏ اب لل /61” 


والإسلام هو الدين لقوله تعالى : ا إن الدين عند اللّه الإسلام » 
والدين : فعل الواجبات لقوله تعالى : #وذلك دين القيمة#» . 


أي : ما وجدنا فيها بينًا من بيوت المؤمنين ٠‏ إلا بينًا من المسلمين . 
وإنما يكون بيت المؤمن ٠‏ إذا صدق المؤمن على انيلم ْ 


فيكون التقدير : 21101111 
المسلمء, 9 له أن الإيمان الإسلام”" . 


0 هو الدين الخبر ٠‏ لقوله تعالى :# إن الدين عند اللَّه 


9 (عبارة عن)”* فعل الواجبات 4 لقوله تعالى 06 وما أمروا إلا 
ليعيدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة ودلك 
دين القيمة ج21 أي : دين الملة الس 1 


- بكونه من المؤمنين » وإلا لزم انتفاء بيوت الكفار ٠‏ وهو باطل لا قلنا آنقًا . 
انظر : نهاية السول )7151/١(‏ . وشرح العبري ورقة (؟41/ب) . 

. )١5157/١( بتمامه في حاشية السعد على العضد‎ )١( 

. أي : منهم . وأوقع الظاهر 3 المضمر‎ )١( 
. )18/١( انظر : نباية السول (١//ا61؟) والإسباج‎ 

00 أي 1 هو . 

(8) آل عمران : )١9(‏ . 
والآية بتمامها : # إن الدين عند لل الإسلام وما اختلف الذبين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
حي ع 0 ' 

(5) البيقة: : (68: 

(0) انظر : تفسير الطبري ٠» )714/1١7(‏ والكشاف (778/4) . 


87 مسجم يي ع حستهم ازسير الرصول > قرع شهات الاأصول 
قلنا : الإيمان 5 في الشرع تفيلرى: تعاهن: : 


ولفظ « ذلك '' إشارة إلى جميع ما تقدم'' » فيجب أن يكون كل 
ما تقدم ديئًا معتبرًا » وكل ما تقدم فعل الواجبات » فيجب أن يكون 
المذكور ديئًا » لأن الذي تقدم ذكره : إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وهما 
من الأفعال الواجبة » فثبت أن الدين فعل الواجبات ٠‏ (فإذا كان الإيمان 
في اللغة : التصديق وفي الشرع : فعل الواجبات)”" ٠‏ فيكون مفهومه 
الشرعي مغايرًا لمفهومه اللغوي”' . فيكون من مخترعات الشرع ويلزم”' 
مأ , 


قلغا(" الإيمان في الشرع 0 ا فد.بونتر - ديق 


( 
النبون - صلى الله عليه وسلم - في كل أ مر”''' ديني ٠»‏ علم بجيئه 
ا هٍ ن حميقة شرعية 3 1 لغويًا من باب إطلاق الكل 


. » وذلك دين القيمة‎  : أي : في قوله تعالى‎ )١( 

(6) أي : من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . ولك أن تقول في تقرير المصنف لهذا الدليل إشكال ؛ لآن 
من حملة مقدماته أن الإسلام هو الدين ٠‏ وأن الدين هو فعل الواجبات ٠‏ وقد استدل عليهما بما 
ينتج العكس ؛ والموجية الكلية لا تنعكس كنفسها . والذي يجيء بعد ذلك هو الذي قرره غيره 
علىالصواب . انظر : نهاية السول .)7581//١(‏ 

(3) ما بين القوسين ساقط من (ب) وأثبته بالهامش . 

(5) أي : مغايرًا له بالكلية . 

(0) ج : ص( ”/ ب) 1 

. )١55-١57/١( ما سبق بتمامه في شرح العبري ورقة (47/ ب-495/أ) ء وفي الحاصل‎ )١( 

(0 شرع المصلف - رخمه الله - في الحواب عن الدليل التفصيلي للمعتزلة الدال على أن الويمان في 
الشرع فعل العادات . 

(6) أي : كما هو في اللغة التصديق 

(9) أي : لكنه تصديق خاص . انظر : نباية السول )5958/١(‏ . 

)نت كن(51 ات : 

. وهو بهذا الاعتبار غير الإسلام وغير الدين - كما سيأتي‎ )١١( 


الكييتتاك:< بات «اللقيات٠‏ للِسييسسيتعيييينينسسيهة. هم 


وهو غير الإسلام والدين ٠»‏ فإنهما الانقياد والعمل الظاهر ٠»‏ ولهذا 


على الجزء » كما مرّ في الصلاة"'' . 
وما ذكروا”'' من الدليل فمقدماته ممنوعة.ء لأن مقدماته"" : 
الإيمان هو الإسلام 4 والإسلام هو الدين 4 وهما تمنوعان : 


إن 


إذ لو صحتا”*' » لكان مفهوم الإيمان مفهوم” '' الإسلام والدين. 


لكن مفهوم الإيمان يغاير مفهومهما'' لغةَ وشرعًا . ظ 

أما لغة ؛ فلأن الإسلام لغة'"' : الانقياد » والدين”*> : الطاعة 
والعمل الظاهر . وهما مغايران مفهوم الإيمان لغة . أعني : التصديق . 

وأما شرعًا : فلأن مفهوم الإيمان شرعًا . لو كان عين''' المفهوم 
الشرعى للإسلام » لما جاز في الشرع إثبات أحدهما ونفي الآخر » لكنه 
وقع”٠'2‏ في قوله تعالى : ا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 


1 وح اسن ا حاشية بخط المؤلف رحمه ا : الذي مر في الصلاة 
السيول (1/ 2ه . 

(0) أي : : المعتزلة في دليلهم 

(*) أي : من مقدماته سكين ؛ وليس ما ذكره شيخنا كل مقدمات الدليل بل بعضها ومن 
ل دا ا : شرح ريا د اك 

)0 9 : هو مفهوم . ظ 

. أي : مفهوم الإسلام والدين‎ )١( 

0) أي : فى اللغة . 

042( 5 :ا لغة . 

(9) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 

. أي : لكن إثبات الإسلام - وهو أحدهما - ونفى الإيمان - وهو الآخر - وقع‎ )9١( 


.55م لل _ ل تسير الوصول - شرح هنهاج الأصول 


قال تعالى : # قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» . 
وإنما جاز الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم بسبب أن التصديق شرط 


أسلمنا 2*4 . فنفى الإيمان وأثبت الإسلام”"' ٠‏ وفيه نظر مذكور في 
020 ظ 
الشرح”" . 
وإلى هذا كله أشار بقوله : وهو غير الإسلام والدين ٠»‏ فإنهما : 
الانقياد » والعمل الظاهر » ولهذا قال تعالى : # قل لم تؤمنوا وقولوا 
أسلمنا' # . ظ 


ع 


ايعان الا أ (استكناء المستلم مين المؤمع + لدف 


5 : الحجرات‎ )١( 
والآية 0 : 9 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا ل الإيمان في‎ 
تلوبكم وإن تطيعوا اللّه ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئًا إن الل غفور رحيم » وذكر ابن جرير‎ 
الطبري في تفسير هذه الآية : إنها نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة » قال : واختلف أهل‎ 
: لتأويل في السبب الذي من أجله قيل للنبي صل الله عليه وسلم : قل لهؤلاء الأعراب : قولوا‎ 

ابلك 1لا تقولوا : 1 
فقال ل بعضهم انا حو للف لأن القوم كانوا صدقوا بألسنتهم ولم يصدقوا قولهم بفعلهم ٠‏ فقيل 
لهم : #قولوا أسلمنا» ر ٠‏ لآن الإسلام قول » والإيمان قول وعمل ‏ وقال آخرون _ امت 
و هم مَنُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم ٠‏ فقال الله لنيه صلى الله عليه وسلم : 
8 : لم تؤمنوا » ولكن استسلمتم خوف السباء والقتل . 
انظر : تفسير الطبري .)١85- ١5١/١١(‏ 
(6) ما سبق مذكور بتمامه في شرح عرق رةه رن ْ 
(©) لعله النظر الذي ذكره العبري في شرحه الذي عبّر عنه بقوله : ولقائل أن يقول : جاز أن يكون 
امراف فى الآنة شوربيينا اللغزيية عن رتل5 اذ معتافا أن الاعرات لا احيدقوا مدا ولكن 
القادوا له ضرورة ٠‏ وحيتئذٍ لزم تغاير مفهوميهما اللغويين تغاير مفهوميهما الشرعيين ٠‏ فإن قلت : 
الو لم يكن مفهوماهما متحدين لما جاز استثناء اا 
انظر : شرح العبري ورقة (”4/ ب-44/]) ء ونباية السول )25١8/1١(‏ . 


0 ْ ا 


المؤمنين 5 


| لكاب - باب : اللفات ا لك ودس 


صحه الإسلام 1 





المؤمن على المسلم . 4 سسب أن التصدية ١”‏ لي دع كف شرعا » 
وهو" لا يستلزم اتحاد الإيمان والإسلام . 


فالاستثناء لا يدل على أنه هد 7. 


راي للسى عل الله عليه وسلح.. 
(1)95آ 7 التصديق. + ظ ظ ظ 
)نا :ل يدل عل أن الإسلام هو الإيمان . فإن الكاتب ضاحك . والكتابة غير الضحك . 
والن عرقي القار اي ا القت ا ا ا 
0 :قل | تؤمنوا ولكن قولوا أسلن4 انظر شرح الجري ورقة 10/40 و 
ونهاية السول ٠ )1594-158/١(‏ التحرير )71١/١(‏ » وبما سبق يتلخص أن الحقيقة تنقسم إلى 
أربعة أقسام : 
الأول : الحقيقة اللغوية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة نحو : الإنسان . والفرس ٠‏ والحرء 
والبرد » والآرة ض . والسماء ء وهذا النوع لا خلاف في إمكانه ووقوعه . 
الثاني : الحقيقة العرفية العامة » وهي : اللفظ الذي وضع لغة لمعنى » ولكن استعمله أهل العر 
اعم في غير هذا الى وشاع علده استساك فيه مل اي ٠‏ ع وضع لغة لكل ما يذب عل 
وجه الأرض من إنسان أو حيوان . ولكن استعمله أهل العرف فيما له حافر فقط كالفرس والبغل 
والحمار وهذا النوع موجود كذلك . 
الثالث : الحقيقة العرفية فية الخاصة ٠‏ وهي اللفظ الف بي وضع لغة لمعنى ٠»‏ واستعمله أهل العرف 
الخاص في غيره وشاع عندهم استعماله فيه حتى صار لا يفهم منه عندهم ؛ إلا هذا المعنى كالرقع 
والنصب والجر بالنسبة للنحويين ٠‏ والجوهر والعرض بالنسبة للحكماء والمتكلمين . والنتقض 
والقلب للأصوليين ٠‏ وسيأتي توضيح ذلك في القياس إن شاء الله . 
عام لحو بين وإنكاره مكابرة فإن أهل كل فن لهم اصطلاح خاص يعبر ون عنه 
لي رس وو عن 1 
ا ا 0 اا العو ب ل يي الشرعية 
نقد اخدال الأصوليون في تلك على أقوال ثلاثة 
حال قر رار ل لم ره اللغوري 4 غاية 
الأمر أن الشارع شرط في اعتبار هذا المعنى شروطا لا يكون معتبرًا بدونبها فالصلاة في 0 
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- الشرع مستعملة في الدعاء بشرط أن ينضم إليه أمور خاصة هي الركوع والسجود والقراءة وكذلك 
الزكاة والصوم والحج وغيرهم وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني . 

واستدل بدليلين : ظ 

ل ا د ل 0 0 أن العوت لم تضعها 
لتلك المعاني التي استعملها الشرع فيها. ولو كانت غير عربية 15 أن يكون القرآن غير عربي لوقوع 
تلك الألفاظ فيه » لكنه عربي بصريح قوله تعالى: « وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا» (طه”١١)‏ فبطل 
كونها حقائق شرعية وثبت أنها حقائق لغوية وهو المطلوب. 

وأجيب عنه : بأنه يكفي في كونها عربية استعمال العرب لها في الجملة وقد استعملها العرب في 
معانيهاأ اللغوية لذلك كانت عربية. 

ب) لو كانت حقائق شرعية لاقتضت حكمة الشارع أن يبين معانيها للمخاطبين قبل أن يخاطبهم بها 

حتى لا يخاطيهم بغير ما يفهمون ٠‏ لكن الشارع [ وين معانيها لهم قبل أن يفاطيهم ها » إذ لو ب 
ار ور لي ا لويرم 
لهم عند الخطاب . فكانت حقائق لغوية. 


ونوقشس أن الشارع بيّن معان هذه الألفاظ للمخاطبين ولكن ليس بلازم أن يكون البيان قد ثبت 
بالآحاد أو بالتواتر لجواز أن يكون قد حصل بواسطة القرائن. 

-١‏ الحقائق الشرعية موجودة مطلقًا سواء كان هناك مناسبة بينها وبين المعاني اللغوية أولا وهذا القول 
للمعتزلة . 

واستدلوا بدليلين : 

أ) الشارع اخترع معاني لم تكن معروفة عند العرب وهذه المعاني لابد من معرفتها للمخاطبين لمسيس 
الحاجة إليها وطريق المعرفة إنما هو الألفاظ المفيدة لهذه المعاني وبذلك يكون الشارع قد استعمل 
الألفاظ : في معانٍ لم تضعها العرب ولا معنى للحقيقة الشرعية إلا هذا فكانت الحقيقة الشرعية 
موجودة وهو المطلوب . 

ونوقش بأن معرفة هذه المعاني لا تتوقف على معرفتها بألفاظ توضع لها ابتداء لجواز أن تكون المعرفة 
بواسطة ألفاظ تفيدها لوجود مناسبة بين هذه المعاني والمعاني اللغوية التي وضعت هذه الألفاظ فتكون 
بجارًا باعتبار الأصل فإذا شاع استعمالها في لسان الشرع كانت حقيقة شرعية. 

' ب) أن الإيمان في الشرع قد استعمل في فعل الواجبات وهذا المعنى لم تضعه العرب له بل وضعته 
للتصديق ٠‏ ويذلك يكون للفظ الإيمان حقيقة * شرعية لأن الشارع قد استعمله في غير ما وضع له 
لغة فتكون الحقيقة لحقيقة الشرعية موجودة وهو الطلويي ."انا أن الات في الشرع فعل الواجبات فدليله 
أن فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى : # وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة# (البينة :0) فإن الله أخبر عن كل ما تقدم بأنه دين 
القيمة أي الطائفة المستفيقة . وهم الرسل عليهم السلام 1 وأسم الإشارة وإن كان مفر دا باعتيار - 
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- لفظه لكنه مؤول بالمذكور وهو يشمل اللمتعدد . والدين هو الإسلام لقوله تعالى : 9 فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين# (الذاريات 75-178) . 
فلو لم يكن الإسلام هو الإيمان لما صح استثناء المسلم من المؤمن استثناء ء متصلا . لأنه : إخراج ما 
ل ل و و دن متيلا علودين إذلك أن السلا لا 
يغاير الإيمان ٠‏ وبذلك يكون الإيمان هو فعل الواجبات 

خ نو فتن أن الإسلام هو الإيمان شرعا ٠‏ لأن الإسلام هو الانقياد الظاهري بواسطة | الأعمال 
ل 0 -صلى الله عليه وسلم- عن ربه سبحانه وتعالى . 
وتما يدل على مغايرتهما شرعًا قوله تعالى [عن] الأعراب المنافقين حينما قالوا أخهم آمنوا : # قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا (الحجرات : 14) فنفى عنهم الإيمان . وأثت لهم الإسلام ٠‏ ولو كان 
معناهما واحذا لكان ذلك تناقضًا وصحة استثناء المسلم من المؤمن في الأية لا تستلزم اتحاد الإسلام 
والإيمان وأن صحة الاستثناء تتوقف على صدق المستثنى منه منه على المستثنى فقط دون اتحادهما ألا 7 ترق 
أنك تقول ملكت الحيوانات إلا العبيد ؟ ويكون الاستثئناء صحيحًا ومع ذلك فالعبيد غير الحيوانات 
قطعا ؛ ؛ لأن الأخص غير الأعم والمستثنى منه في الآية يضدق يضدق الى ؛ لآن الآيمان ششرظ 
في صحة اعتبار الإسلام ٠»‏ وكلما وجد المشروط وجد شرطه فكلما وجد الإسلام المعتبر يوجد 
الايمان ومن هذا صح استثناء المسلم من المؤمن . 
وقد يقال : إن قوله تعالى : 9 قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» (الحجرات : )١4‏ ينافي ما تقولون 
لأنه أثبت الإسلام لهم ومع ذلك لم يثبت الإيمان ؛ لأنه ات قن لكان 
تناقضا . 
فيقال : جوابًا عنه : إن الإسلام الذي ثبت لهم إسلام غير معتبر ٠‏ ولذلك لم يتحقق معه الإيمان . 
ونحن نقول متى تحقق الإيمان منه فلم يكن هناك تناف بين ما نقوله وبين ما أثبتته الآية . 

- الألفاظ الشرعية مستعملة في معانيها الشرعية لمناسبة بينها وبين المعاني اللغوية » ولم توضع لها 
ابتداءء فهي مجازات باعتبار اللغة ٠‏ ولما كثر استعمالها شرعا في هذه المعاني كانت حقائق شرعية . 
وهو للمصنف واختاره الإمام الرازي وإمام الحرمين . 
واستدل المصنف لذهبه بأنه لو كانت هذه الألفاظ مستعملة في المعاني || لشرعية ابتداء من غير مناسبة لم 
تكن عربية ؛ لأن العرب لم تضعها لهذه المعاني المستعملة فيها فلا تكون ن حقيقة كما لم تكن مجارًا لعدم 
المناسبة واللغة العربية حقيقة أو مجاز ولو كانت هذه الألفاظ غير عربية لكان القرآن غير عربي لوقوعها 
فيه لكن القرآن عربي كله لقوله تعالى : #إنا أنزلناه قرآنا عربيًا» (يوسف قبطل إن خرن غير 
عربية» وثبت أنبا مستعملة في المعاني الشرعية لمناسبة بينها وبين المعاني اللغوية . 
ونوفش بمناقشات عدة من قبل المعتزلة . 

أولا: بمنع الملازمة لجواز أن كرة سمتخطلة لذ كن لفان لقرعي لكوت مع لاك عربية 3 
يكتفى في كونها عربية باستعمال العرب لها في الجملة فحيث استعملها العرب قيل ذلك في المعاني 
اللغوية كانت عربية. ‏ 4 
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- أجاب المصنف عنه بأن نسبة اللغات إلى أصحابها إنما هو بطريق وضعهم للألفاظ للمعاني التي 
تستعمل فيها تلك الألفاظ ٠‏ وليس لمجرد الاستعمال فقط». وإن كان الوضع لغيرهم فلا يقال : هذا 
اللطحري الت ست عن العري رودي تعر وروا والونا رصي اتيت تب عن سريت 
وضعهم هذا اللفظ لهذا المعنى . ظ 

وَرْدَ بأن اللفظ لا يخرج عن كونه عرييًا باستعماله فى معنى آخر غير ما وضعته العرب 4ه أن 
اللفظ لا يخر- ج عن الأعجمية باستعمال غيرهم له في معنى غير معناه الذي وضعوه له ٠‏ وأكبر دليل 
انلك ١‏ الك رق هرا ايم عن الهركه الجن رسيي ٠‏ فلم يخرج عن كونه أعجميًا 
باستعمال العرب له في معنى غير المعنى الذي وضع له أولا. 

وثانيًا : بتسليم أن يكون استعمال الشرع لهذه الألفاظ ابتداء عحرِجًا لها عن كونها عربية ولكن نمنع أن 
يكون وقوعها في القرآن حرجا له عن كونه عريًا لأنها ألفاظ قلائل » والعبرة بالكثير الغالب 
والآيات التي ذكرت لا تدل على أنه عربي كله لأن القرآن حقيقة في الكل كما هو حقيقة في البعض . 
وأجاب المصنف بأن القرآن حقيقة في الكل فقط » فإنه لو كان حقيقة في البعض كذلك لكان لفظ 
البعض فى قولنا : هذه السورة بعض القرآن لعْوًا لكونه غير مفيد لكن كونه غير مفيد باطل فتعين أن 
يكون القرآن حقيقة في الكل وبذلك يبطل قولكم : إن وقوع هذه الألفاظ في القرآن لا يخرجه عن 
كوته عربيا. ظ 

وثالمًا : بتسليم أنه يكون وقوع هذه الألفاظ ة في القرآن مخرجًا له عن كونه عربيًا ولكن ذلك غير بمنوع 
وجوده فى ي القرآن فقد وقع في القرآن ألفاظ هندية ورومية وفارسية مثل المشكاة وهي الكوة غير 
النافذة فإنما هندية والقسطاس بمعنى الميزان ٠»‏ فإنها رومية والإستبرق وهو: الديباج الغليظ. 
والسجيل وهو : الحجر المتخذ من الطين فإمهما لفظان فارسيان. 

وأجاب المصنف عن ذلك بأن هذه ألفاظ عربية وضعها العرب لمعانيها المذكورة ولكن وضعهم لها 
وافق وضع غيرهم هذه الالفاظ لتلك المعاني وتوافق الخواطر ليس مستبعدًا فقد توافقت اللغات في 
الصابون للمادة المعروفة » والتنور لمعناه المعروف . 

وأجاب غيره بأن الألفاظ المذكورة كالمشكاة وما معها خرجت عن العربية لدليل اقتضى خروجها 
ولكن غيرها من الألفاظ كالصلاة والحج والضوم والزكاة لم يوجد ما يخرجه عن كونه عربيًا » فبغي 
على العربية . لأن الأصل في القرآن أن يكون عربيًا كله إلا ما خرج بالدليل . 

وما اختاره المصنف تبعا للومام هو الراجح لقوة دليله وسلامته عن المعارض. ‏ 

انظر: شرح العبري ورقة (٠14/ب)‏ » ونهاية السول )50١/١(‏ » ومناهج العقول )518/١(‏ . 
والمحصول ,.)١١9/١(‏ والوبهاج (١/ه/اا)ء‏ رضح العضد على ابن الحاجب» وحاشية السعد 
عليه )١77/١(‏ . والإحكام للآمدي /١(‏ 7 ")2 وشرح السراج الهندي على المغني للخبازي (؟/ 
) والحاصل (1/غ:) ٠»‏ والتحصيل لا والكشاف (58/5؟) +٠‏ وتفسير ير الرازيى 
ت/ )2 والخصائص (6/ 86؟)ء وشرح الكوكت المثيو ,)١9١/١(‏ وَاضوَلَ زهير 0 
؟) » وما بعدها. 


الككلتتاب - باب : اللغغات ‏ لبلب ا21214 1 _ الست امهم 


فروع : الأول النقل خلاف الأصل إذ الأصل بقاء الأول. ولأنه 
يتوقف على الأول ونسخه ووضع ثان فيكون مرجوحًا . 


فروع على الحقيقة الشرعية المنقولة من اللغة لمناسبة ”'' . 
الأول”'' : النقل خلاف الأصل ٠»‏ يعني إذا دار اللفظ بين أن يكون 
رلك" اوضر سفرل + 000 


إذ الأصل بقاء الأول على ما كان 0-0 والنقل مناف لهذا صر 
كان ع 


ولأنه أي : النقل”'' يتوقف على وضع اللفظ ٠‏ بإزاء المعنى 
الأول» النقول: عنال") + .بيني" 'ء أي : نسخ المعنى الأول بأن يصير 
الاستعمال به مهجورًا . 


ووضع أن لفقل" زواع الس 37 انقو إلن37 د بوقير_النقول 


)١(‏ وهذه الفروع متفرعة على القول بجواز النقل أعني مذهب اللمعتزلة دون مذهب القاضي أبو بكر 
والمذهب المختار عند المصنف . 

)»0 أي المفرع الأول . 

(") أي من الحقيقة اللقوية إل الشترعية أو العرفية . انظر: نهاية السول )7577/١(‏ . 

(5)الوعديين . [ 

(4) وهذا هو الوجه الأول. 

(1) كما سيأتي -إن شاء اللَّه- فى القياس والاستصحاب . 

(9) وهذا هو الوجه الثاني . ْ 

(0) أي : يتوقف على مقدمات ثلاث: 

(9) وهذه أحدها . وأشار إليها بقوله: ولأنه يتوقف على الأول ٠‏ أي: الوضع اللغوي. 

)١(‏ وهذه هي الثانية؛ وأشار إليها بقوله: ونسخه. 

. (ص"0”/ب)‎ :])١١( 

)١6‏ أي : الثاني. 

(17) وهذه هي الثالثة وأشار إليها بقوله : ووضع ثان. 


سيب يي بي سي جسن تبصن الإضرل اشر باع الأصول 
١:‏ الثاني : الأسهاء الشرعية موجودهة المتواطئة ١ت‏ ( 


موا اير لسري 201000 
أندر وجودًا من الموقوف على مقدمات أقل 0 


الفرع الثاني”"؟ : الأسماء الشرعية أي التي وضعها الشارع لمعنى . 
بحيث تدل عليه بلا قرينة . موجودة . 


المتباينة 0 : كالصلاة والزكاة والصوم”*" . 


والمترادفة””2 : كالفرض والواجب والإنكاح والتزويج والمندوب والسنة 
وقد مر فلذا لم يذكره هنا'' . 


والمتواطئة”" : كالحجح . فإنه يطلق على : الإفرادء والتمتعء 
والقِرّاد” . ظ 0 


. 0/44 ما سبق مذكور بتمامه في شرح العبري ورقة‎ )١( 

(؟) أن الشارع هل نقل الأسماء والأفعال والحروف الملل معضيا درن رسف ؟ 

0 أما الأشيماة اللغوية فتمَل قدمنا 0 إلى متبأينة » يت ومتواطئة. ومشتركةء |ومشككة . 

2 وأمله الخقة ا 4 1 يذكره ه باع 

(5) قال الإمام ة فن :اللحصول /١(‏ 520 المترادف تانر أنه لم يوجد ‏ ا" لك على خلاف 
الأصل فيقدر بقدر الحاجة» وتابعه صاحب التحصيل )571-77١ /١(‏ . 
وثقل صاحب الإباج عن صفي الدين الهندي أله قال : الأظهر أنها وجدت» وهذا هو الصحيح. 
0 كرك د" 0 وههما مترادفان عند الشافعي 4 والإمام 5 على ذلك. اكم 
الطر ب الإبهاج ا نوكا الول :(25/1). :والغحرير 01/10): 

حم الإطراد و لزاه بالحج فقط 34 والتمع كو الخرام بالعمرة وحدهاء وتعالم كر اكع 
بعد ذلك 4 والقران هو الإحرام بهما معا. 


الكتسستات د سات اللقالة جتسويع سيت م تت ا ا 3 


والمشتركة كالصلاة الصادقة على ذات الأركان » وصلاة المصلوب 
والجنازة .00 


وهله الثلاثة . 1 مفهوم الحج وهو الإحرام » والوقوف . 
والطواف ٠‏ والسعي . لجلت 3 . 

والشككة”7 1 .“الفامق. بالنسة إل فد يرتكب الكبيرة الواحدة 
ويزكنيه الكبائر الووو و ا ظ ظ 

والمشتركة”*' : على الأصح'"'' كالصلاة الصادقة على ذات الأركان 
الفعلية ب لقو 137 ردم الكتوية .عطالة «اللأفرة 6 بويضل. العادمة 
لجميع الأركان الفعليه » مثل صلاة المصلوب فإنها فقدت القيام والقعود 
والركوع والسجود . وعلى العادمة”" لبعضها (وذلك'' كصلاة”” '' 
الجنازة'' '' فإنها عَدِمَ فيها'''' الركوع والسجود دون القيام » فإن لفظ 


- انظر: التفريع لابن الجلاب البصري )18١/١(‏ ط دار اقرب وت . 

. )585/١( انظر: الإبباج‎ )١( 

(0) فالظاهر وقوعها وقد أمعملها المصنف في المنهاج أيضا . 

(؟) فإن تناوله للثاني بطريق الأولى. 

(:) القائل هو تاج الدين ابن السبكي في الإبهاج /١(‏ 02817 . 

(5) اختلفوا في وقوعها. 

(5) أي واقعة على الأصح ٠‏ وقد جزم المصنف بذلك». وقال الإمام في اللحصول (1/ 0». والحق 
وقوعها وسيأتي مقابل ل لاضع وهو عدم الوقوع. 

() قال ابن السبكي في الإبباج )5877/١(‏ : لأن لفظ الصلاة مستعمل في معانٍ شرعية لا يجمعها 
جامع . ظ 

(4) في ج : العارية. 

(9) سب: ص (453/]) . 

. ما بين القوسين ساقط من : ج‎ )٠١( 

)١١(‏ ج :ص (#5/أ). 

)1١(‏ أي في صلاة الجنازة. 


ل _ د لس تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
والمعتزلة سمّوا أسماء الذوات دينية كالمؤمن والفاسق . والحروف لم 


صلاة يطلق عل الثلائة20 وليس بينها قدر مشترك ء فتعين .الاشتراك لفظا 
إذ الأصل فى الإطلاق الحقيقة*") ْ 


قال الصفي الهندي"" : وهو ضعيف”*؟ . لأن كون الفعل واقعًا 
بالتحرم والتحلل ٠»‏ قدر مشترك بين تلك الصلوات ٠‏ فَلِمَ لا يجوز أن 
كو فلالوليا* واعزا؟ ظ 

قال9> : .والأقرن + أن" مغراطتة بالتسنة إللى: الكل لأن التواطة 
خير من الاشتراك : 


دم م للمشتركة بالق ا ؛ فإنه يطلق عل الماء والتراب » وما 
يدبغ به »ع وليس بينهما قدر مشترك يصح أن يكون مدلول 


010( اك الصلاة الصادقة على ذات الأركان وصلاة المصلوب وصلاة الجنازة . 

(؟) هذا كلام الإمام في المحصول )١1١ /١(‏ نقله بمعناه ابن السبكي في الإبهاج (585/1) . 

(5) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد أبو عبد اللّه؛ الملقب بصفي الدين الهندي ٠‏ الأرموي» الفقيه 
الشافعي الأصولى. ولد بالهند سنة (51414ه). وقَدِم اللعن والحجار ومصر وسورية واستقر فيها 
للتدريس والفتوى. 0 قوى الحجة 5 ناظر الإمام ابن تيمية في دمشق ؛ ومن مصنفاته الزيدة في 
علم الكلام ؛ والفائق في التوحيدء ونماية الوصول إلى علم الأصول في أصول الفقه توفي سنة 
6ه بدمشق ء مصنفاته جيدة لا سيما النهاية . 


انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ))١57/9(‏ الله الطالع )١87/6(‏ وشذرات الذهب 
0/5 والدرر الكامنة (5/ )١75‏ . 

5 أي : كلام الإمام السابق . 

(5) في ب: بمدلولها . 

050 أغئ الصفى الهندي . 

3ع( أي تلك الصلوات. 

00 أي الصفى الهندي . 

03( أسم للا يتطهر به . 

- دبغ الجلد يدبغه ويدبغه (الكسر عن اللحياني) والدباغ :اول ذللتة: والديخ والدباغ‎ )١( 


الكتيتاقة > تهات : اللفتاق ٠.‏ ٠سسحصدصسسي‏ سيب ب ب سس وت 55 


توجد والفعل يوجد بالتبع . 
اللفجل "3 
واو ل" أنه اكتفى بالتحرم والتحلل” '' ٠‏ وليكن بإزالة المانع 


درا مر كا د ا ال 0 


سس 


والمعتزلة : سَمّوا أسماء الذوات دينية ٠»‏ كالمؤمن والفاسق ٠»‏ أي 
نموا الاسناك القرفي" إلى : أنسناء الدواف: #العنقات 7 قر 
المؤمن ٠»‏ والكافر » والمصلي والمزكي ٠»‏ وسَموها دينية . 

وإلى. أسماء الأفعال : كالصلاة والزكاة »ء وهي الشرعيةء تفرقة 
ا 

وتبع الصنف في ذلك الإمام الرازي 3 


- والدباغة والدبغة بالكسر ما يدبغ به الأديم . 
انظر: لسان العرب )١1577/1(‏ ومختار الصحاح ص )١98(‏ . 

. )5817-5857/١( ما نسب إلى الصفي الهندي نقله بتمامه ابن السبكي في الإبهياج‎ )١( 

(0) أي على تمثيل الصفي الهندي للمشتركة بالطهور. 

فو أي في الصلاة. 

(:) أي ولم تكتف باشتراك الماء والتراث وآلة الدباغ في هذه الإزالة للمانع . 

(4) وهذا الإيراد إنما هو لابن السبكي في الإبباج ٠ )5817 /١(‏ وانظر أيضًا نباية السول )77/١(‏ . 
وشرح | لعبرى ورفة (515/) والتحرير )507/١(‏ . 

030 اق : لما انتوا الحقائق الشرعية قسموها بعد ذلك . 
انظر: الإبباج )75817/١(‏ ء والمعتمد )١18/١(‏ » والتحرير /١(‏ 57 86 

(0) أي : كأسماء دراك المشتقة من تلك الأفعال » كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة . وفع 
التفضيل . 
انظر: الإبباج ٠ )1417/١(‏ وشرح العبري ورقة (15/أ) » ونباية السول )5577/١(‏ . 

(4) وإن كان الكل عندهم على السواء في أنه شرعي . < 

(9) لتقف على ما سبقء انظر المحصول )١71-1١90/١(‏ . ظ ٍ 


8 ل __لاجميلس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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وقال بهاء الدين السبكي"''' : الخلاف بيننا وبين المعتزلة بالنسبة إلى 
: 0) 
أصول الشريعة ٠‏ فإنهم د روه ري لا ري" ش 
ونحن لا نثبت ذلك إلا في المروع . 


ووافقه على هذا بعض المتأخرين ب" 
وقال؟؟ : إن كلام المصنف باطل ٠‏ بل المنقول عن المعتزلة أن 
الأسماء المتعلقة بأصول الدين مشتقة كانت أو غيرها » دينية : كالإيمان . 


والمؤمن ( والكفر ( والكافر ( وما تعلق بالمفروع فهي : الشرعية كالصلاة 
0( 
ال 


يما 


5 5 : 1 ) 
وقال الإسنوي لك 00 : ويمن نص عليه إمام 00 


- وفيه نظر نص عليه ابن السبكي في الإبباج (١/817؟)‏ ؛ والإسنوي في نباية السول (١/377؟)‏ 
وشرح العبري ورقة (41/ ب) . 
)١(‏ هو بباء الدين أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن 


حامد بن يحيى السبكي ٠‏ كان صاحب اليد الطولى في علوم اللسان العربي والمعاني والبيان وأسند إليه 
إفتاء دار العدل وقضاء العسكر وقضاء الشام ب وخطاب جامع ابن طولون توق سنة (لالاه) في الليلة 


التي مات فيها السراج الهندي صاحب شرح المغني المشهور. 
انظر شذرات الذهب : )7١7/7(‏ التعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي ص )١95(‏ . 
)١(‏ في أ : بالدينية ٠.‏ 
(7) هو الاصفهاني في بيان اممختصر (814/1) والسيد الجرجاني في حاشيته على العضد (177/1). 
(8) القائل هو : الأصفهاني ومضت الترجمة له في (ص 5”) . 
وانظر : الإبباج )588/١(‏ : 
(5) انظر ٠‏ باق المختصر :)512/1١(‏ 
(5) انظر: نباية السول )557/١(‏ . 
(0) أي : الإسنوي ١‏ واقتصر ذ ا اد إل عناء الله 
(8) قال إمام الحرمين في البرهان (175-11/4/1) . وقالت المعتزلة : الألفاظ تنقسم ثلاثة أقسام 
أحدها : الألفاظ الدينية » وهي الإيمان والكفر والفسق . فهي عندهم منقولة إلى قضايا في - 


الا ا ا لال الل يي يي 5017 


#0 # 0# #ه ‏ ه©#و ا# #0 #0 #0« #» «#0 © ها اها اه #«00 0# #0#ا# هم ##4ه ‏ ا # #0 هع # 0ه م«امس ا اه« اه اع اه هه اعج ‏ ا ها احج جا اج سه -ي« ع م م"”ا اع . > *« 


)١1١0 506 
والغزالى‎ 
© 3 2 1 7 - َّ ٠. 
اندر‎ 


قال العراقى : و”؟ ليس كذلك ٠»‏ بل هي كالأفعال توجد بالتبع . 
إن نقْلَ متعلق معانى الحروف من المعانى اللغوية ٠‏ إلى المعانى الشرعية ٠‏ 


- الدين» فالإيمان في اللسان التصديق ٠‏ والكفر من الكفر ؛ وهو الستر ؛ والفسق : الخروج ٠‏ وهذا 
الذي ذكروه على قواعدهم في أن مرتكب الكبيرة : ليس مؤمًا ديا وليس كافرًا أيضّاء وإنما هو فاسق. 
والقسم الثانٍ . : الألفاظ اللغوية : وهي القارة على شوانين اللسان. 

والقسم الغالك : الألفاظ الشرعية وهي : الصلاة والصوم وأعوافا ؛ ٠‏ فهي مستعملة في فروع 
الشرعا. ه. 

قال ابن السبكي في الإبهاج (5887/1) وعداهر اندي ددر ه في كتاب التلخيص الذي اختصره م 
التقريب والإرشاد للقاضي». وهذا هو التحقيق : في نقل مذهب القوم . 

)١(‏ قال الإمام الغزالى ذ في المستصفى (10/1؟1- -7107”") : قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقياة. 
الأسيفك لخرية بودحة وشبرعيةة أما اللغوية فظاهرة ا ا ا 0 
كلفظ الإيمان والكفر والمسق. وأما الشرعية فكالصلاة والصوم والحج والزكاة ا ل 
ونقل في المنخول ص (5!-77) ما نقلته عن إمام الحرمين انا" : 

3 0 ا ا ل 

هذا ثلاثة . 

. من نفى النقل مطلقا وهو القاضي‎ -١ 

-١‏ من أثبته مطلقا كالمعتزلة. 

من فرق بين الديتية والشرعيةء فأثبت ت الشرعية ونفى الديئية وهو المختار. 
ورا الجحمهور ذهب إليه المعتزلة والخوارج والفقهاء وم يقل أحد بعكسه. 

انظر : الإحكام )7”5/١(‏ ومنتهى السول لابن الحاجب )8/١(‏ والمعتمد .)١8/١(‏ 

.)577/١1( لأنها لا تفيد وحدها . كذا في نهاية السول‎ )١( 
. الأقرب أنه لم يوجد ء أما أولا فبالاستقراء‎ : )١70/١( وقال الإمام في المحصول‎ 

(5) انظر: شرح 0 0 55 

62 ساقطة من 5-2 
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الثالث: صيغ العقود كبعت إنشاء » إذ لو كانت أخبارًا وكانت 
والفعل الشرعى . وجل بالتبع 3 لنقل الاسم الشرعئن 3 فيتبع الاسم 
مثل صلى الظهر . فإن”*' الفعل عبارة عن المصدر والزمان . 
وإذا كان المصدر شرعيًا . ١‏ بد أن يكون الفعل شرعيا ”0 و 
ع بطريق الأصالة بالا 5 


الفرع الثالث : صيغ”" العقود”'' والفسوخ”''' » كبعت وطلقت . 


)١(‏ وما نسيه إلى 5 بتمامه في الإبهاج )588/1١(‏ وبذلك ينتج أنه لا فرق في ذلك بين 
الفعل والحرف كما في أنواع المجاز (التحرير )555/١‏ . 

)١(‏ ساقطة من ج : وأثبتها بالهامش 

(7) في ج : قاله . 

(8)]: (ص#8/أ) . 

(5) وإن كان لغويًا فكذلك الفرع . 

انظر: نهاية السول .)157/١(‏ 

)١(‏ أي : الفعل. 

() انظر: الإبهاج ٠ )١88/١(‏ وشرح العبري ورقة (45/ ب) ونهاية السول .)517/١(‏ 

() صيغ جمع صيغة ٠‏ قال الزركشي: الصيغة : قولهم الإضراب ٠‏ والمفهوم صيغةء أي أن العرب 
ضاعة له لفظا نض به قمعي ضاغوا :موه وقدروا له لنظة هأخودة من ضاع يضوع ع ضباءة 
السوار وغيره. 

انظر: المعتبر ص (777) ولسان العرب )١9071/1(‏ ومختار الصحاح ص (7077). 

(9) العقود : جمع عقد . قال الزركشيٍ : قال في المجمل : عقد القلب على الشيء يريد أن يفعله . 
يقال : عرم عل الأ إذا قصده تهنا بجوكدا الجكاء بو الحريحة: أصلها للرفع. ومنه قول أم عطية : 
و بحرم ليا . 

انظر: المعتبر ص (779) ومعجم مقاييس اللغة (5147/84) . 
والعقد في الاصطلاح : ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا. 
انظر: التعريفات ص )١7”(‏ . 

)٠ )‏ قال ابن منظور : فسخ الشيء يفسخه فسحًا فانفسخ: نقضه فانتقض ء ويقال: ايم 

البَيّعِين والتكاح» فانفسخ البيع والنكاح . أي نقضه فانتقض . وقسَخ الشيء : فَرّقه . - 


الكان صينات:: اللقياة: عسيسيسيسيسيسسييست. ايام 
ماضيًا » أو حالاً لم يقبل التعليق والا لم يقع . 


وفسخت""' 'فهي في اللغة"'' أخبار”" وة في الشرع قد تستعمل أخبارا . 
فإن استعملت لإحداث حكم”*' فهل هي للإخبار عن ثبوت الأحكام 
كما كانت بحسب اللغة ؟ ونه قالت ا حنفية » وذلك بتمدير ثبوتها قبيل 


ع“ 


اللفظ"* 1ه أو تقلت كي" نإل إيقاء” العقوة والتسوح + وهو + 
00 0 ظ 


اذكو كائف اعيانا :و وكان تاقتاده أو سالا + ل يكبل التعليق"* عل 
شرط : أن التعليق عبارة عن توقيف دخول الشىء في الوجود عل 


- (انظر: لسان العرب (7/6؟7١351)‏ . 
)١(‏ قوله بعت امن سي النقيه + وطانه ركفت عوجي السو 
(0) أي : : في أصل اللغة. 
إفرة أ : عي أفوق وفعت في الزمن المأاضي . 
(4:) كانت منقولة إلى الإنشاء . 
(4) أي : وغايته أن تكون مجارًَا » وهو أولى من النقل هذا تحرير مذهب الأحناف . 
انظر : شرح العبري ورقة (454/ ب) . ومناهج العقول /١(‏ 005-ونصيد الع لي 
(5) أي : من الأخبار. 
(0) وما دمنا نتحدث عن الخبر والإنشاء يحسن بي أن أذكر الفرق حيما وذلك من وجوه: 
١‏ - أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الخبر. 
-١‏ أن الإنشاء لا يكون معناه إلا مقارنًا للفظ بخلاف الخبر فقد يتقدم أو دار 
- الإنشاء هو الكلام الذي ليس له متعلق خارجي يتعلق الحكم النفساني به بالمطابقة وعدم المطابقة 
0 الخير . 
؛- الإنشاء سبب لثبوت متعلقه ٠.‏ وأما الخبر فمظهر له. 
انظر: نهاية السول )554/١(‏ . 
(8) واستدل المصنف على كونه إنشاء بثلاثة أدلة . 
(9) أي لم يقبل الطلاق مثل التعليق (نباية السول )514/١‏ . 
وهذا هو الدليل الأول على كونه إنشاء . 


ا بعس سس ع سين تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وأيضًا إن كذبت لم تعتبر » وإن صدقت فصدقها إما بها فيدور أو 





دخول غيره في الو ٠‏ وهو والماضي والحال موجود فلا يقبله . 
لكنها قابلة للتعليق إجماعًا .» لاعتبار قول القائل : طلقتكِ"'؟ إن 
ميغلت الزز "كم وطلتها عد مول ل , 


وإلا أى وإن لم يكن ماضيًا ولا حالاً » بل لو كان خبرًا عن مستقبل؛ 
لم يقع معناه من الطلاق وغيره » فكان إذا قال : طلقتكِ لا يقع به طلاق 
كما لو قال : سأطلقك”*' لكن الطلاق يقع به إجماعا "0 . 

(وأيضً”'' : لو كانت هذه الصيغ”' أخبارًا » فإما أن تكون صادقة 
أو كاذبة » إذ الأخبار لا تخلو عنهما » وكلاهما باطل لأنها)"' إن كذبت 
لم يعتبر في الشرع ٠‏ لكنها معتبرة فيه إجماعا . 


وإن صدقت فصدهها يتوقف على وفوع مدلولاتها ؛ (لآن ما لا يقع 
)١ 00 6 َ : :‏ 4. 

مدلوله من الاخبار لا يكون صادقا ٠‏ فوقوع مدلولاتها)” ١‏ ا أن 

. أي وما دخل في الوجود لا يكون كذلك . انظر : شرح العبري ورقة (45/ب)‎ )١( 

(0) فى ج : طلقت . 

فة ا : (ص”5/ ب) : 

(:) أي فقد طلقت في الشرع ٠‏ والحكم بوقوع الطلاق فيه لو دخلت. 

(5) لأن قوله : «طلقتك؛ في قوة قوله : «سأطلقك؛ على هذا التقدير » والطلاق لا يقع به . (انظر : 
نهاية السول /1١‏ 235) . 

. ما سبق مذكور بتمامه في شرح العبري ورقة (44 /ب)‎ )١( 

(0) أشار به إلى الدليل الثاني على كونه إنشاء . 

(4) ج : (ص #5/ ب) . 

(9) ما بين القوسين ساقط بتمامه من : ب وأئبته بالهامش . 

. ما بين القوسين ساقط بتمامه من : ب وأثبته بالهامش‎ )9١( 

. ساقطة من ج وأئبتها بالهامش‎ )١١( 


الكتس يتا« عات : اللفيياك جيير مج ع جب ست ببنبس0بز 1/8" 
بغيرهاء وهو باطل إجماعا ١‏ وأيضًا : لو قال للرجعية : طلقتك 2 لك 


يتوفكف ع صدقها فيلزم الدور 4 ا 5 0 من وفوع 0 
والصدق على الآ ”'' . ظ 


وإليه أشار بقوله : ١‏ إما بها فيدور » . 


أو يتوقف على غير صدقها وإليه اق بقوله : أو بغيرها ) :وهو 
باطل إجماعًا . 


مثلاا صدق طلقتك إما أن يتوقف على وقوع الطلاق”" أو غيره . 


فإن توقف على وقوع الطلاق » وهو يتوقف على صدق طلقتك 
فيدور. ا 


وإن توقف صدق طلقتك على شىء آخر غير وقوع الطلاق فهو باطل 
إجماعًا . لأن وقوع الطلاق منتف عند انتفاء الصيغة" " . 


ولا يقال : يجوز أن يكون صدته باعتبار المستقبل ٠‏ فلا يلزم الدور 
لأن البحث بتقدير قطع النظر عن الزمان » فلا تكون إخبارات ٠»‏ إذ 
بطلان 0 يوجب بطلان الملزوم”*' . 


يضّااث© : لو كانت للإخبار » للزم أنه لو قال : للرجعية”" 


)١(‏ بتمامه مذكور في شرح العبرئ ورقة (414/ب) . 0 غاية 0511710 ٠‏ والإبباج 
)59١/١(‏ . 

(؟) وهو : المخبر عنه. 

(0) أي : للاتفاق منا ومنهم على عدم الوقوع عند عدم هذه الصيغة . 
انظر : تباية السول /١(‏ 5514) . 

(:) هذا الإعتراض وجوابه مذكور ر في شرح العبري ورقة (45/ب) ء 55 العقول 51م . 

(5) هذا هو الدليل الثالث على كونه إنشاء . 

(5) أي هذه الصيغ . 


)090( أي ق حال العدة. 


“لمم ملس ل 8 ا للست تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
كما لو نوى الإخبار . 
طلقتك”'' لم يقع الطلاق ٠‏ كما لو نوى الإخبار عن الطلاق الماضي . 
لكنه يقع به الطلاق إتفاقًا"'" . 

فإذا بطل كونها للإخبار مبذه الأدلة”" تعين كونها للإانشاء”*؟ . 

وهنا نظر في الأدلة وزيادة تحقيق في الشرح . ظ 


و 5 وه 


)١(‏ أي ونوى الإخبار. ظ 
(7) وفيه نظر: الجواز أن يكون خبرًا عن الحال فلذلك يقع. 
انظر: شرح العبري ورقة (55/أ) ونهاية السول )7554/١1(‏ . 
(5) أي : الثلاثة السابقة . 
(5) بتمامه مذكور في شرح العبري ورقة (45/أ) والحاصل .)١54-1١48/1١(‏ 


الكتسمتات عابنات # اللفنات آ لاس لاسو 





المجاز إما في المفرد مثل : الأسد الشجاع . أو في المركب مثل : 





الثانية7) 
في مباحث 54 
اذ يقع في لمفرد! 5 من الألفاط)49 , ٠‏ مثل الأسد 
للشجاع””' » فإنه يستعمل فى غير موضوعه 10 ا 
أوايقع فى المركن""” :ونمو أن يسما كل .واحك من الآلفال المقرذة 





. أي السالة الكانة‎ )١( 
٠ على ثلاثة أقسام‎ )0( 
0 
أن يقع ف فى الع كني‎ -١ 
ان رع جما نما‎ - 
الجاز الفرد : وهو الكلمة لمستعملة في غير ما وضعت له في اصلاح به التخاطب عل وجه يصح‎ )5( 
. مع قرينة عدم إرادته. كما عرّفه بذلك صاحب التلخيص‎ 
. وعرّفه ابن السبكي : بأنه: اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة‎ 
ألنضات تحص اتترعة ين الا ويطره القريية دواد‎ ١ ومن أبرز الفروق بين التعريفين‎ 
السبكي لم يعتبر هذا الشر وا يي فى التعريف . ظ‎ 
ومنشأ ذلك هو الخلاف المعروف في أ لاقل يم أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معًا أو لا يصح؟‎ 
فصاحب التلخيص مشى على أنه لا يصحء اكلذلكة: اكعوعل حرف القوينة اكائفة مين اززادة المت‎ 
. الحقيقي » وابن السبكي مشى على أنه يصح . فلم يحتج إلى هذا الشرط‎ 
037 0 /١( وجمع الجوامع بشرح المحلي‎ ١ )797( انظر: التلخيص بشرح المطول ص‎ 
ما بين القوسين ساقط من أ . ب وأثبته من الهامش . ظ‎ )5( 
. أي : تريد الرجل الشجاع‎ )5( 
0 )178/١( انظر: العضد على ابن الحاجب‎ )5( 
. )]/10( وحده من حيث هو مركب ء وهو القسم الثاني. انظر: شرح العبري ورقة‎ )0( 


مام تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





اانه الصيقير زافق «الكيت الغداة العنة. 
َ امسو ع 2-9 





لاا ا ؛ مثل قول 
الشاعر : ' وهو الصلتان العبدى - وكان يا 

أشابت الصغيرَ وأفنى الكبير كد الغداة ومَدُ عضي" 

فأشاب ٠»‏ وأفنى ٠‏ وكراء ومر : مستعملة في موضوعها اللغري . 
والإسناد يجار" ؛ لأن الْشِيبَ وني هو الله 0 

قال العراقي : والصواب التعبير بالتركيب”* . لأن التجوز فى هذا 
القضم إكماتهي النضية .نين المفرطين 7 

لا يقال : هذا البيت فيه إطلاق الصغير على الشيخ » باعتبار ما كان 





)١(‏ أي المع ل ان ا ا 

(0) البيت للشاعر : الصلتان العبدي. وهو قشم بن خبيئة من عبد القيس ٠‏ نسبه له ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء )41,/8/1١(‏ وذكره صاحب معاهد التنصيص بنمس اللفظ وعزاه له ثم ذكر أن الحاحظ 
نسبه في كتاب الحيوان للصلتان السعدي وهو غير الصلتان العبدي معاهد التنصيص ص (75-7560) 
وفيه : والصلتان العبدي هو قثم بن حبية بن عبد القيس ١‏ وذكر البيت أيضًا في التلخيص بشرحه 
المطول ص )1١(‏ وعزاه إلى الصلتان العبدي إلا أنه في إبدال لفظ (كر) بلفظ (ذكر) كما نسسة إلنة 
أيضًا البغدادي في خزانة الأدب )*٠ :48/١(‏ ء وئلسيه إليه الإسنوي في التمهيد (ص 48) ومعجم 
الشعراء للعورنان: عن (16) ٠‏ والمؤتلف والمختلف ص )١15(‏ . 

(') يعني إسناد الأولين إلى الآخرين مجاز . 
انظر: نباية السول )51357/١(‏ . 

(4) انظر: : شرح الكوكب المنثير )١1862-١184 /١(‏ . 

(5) أي : قول المصنف « أو في المركب » عندما عبَّر عن النسبة به. 

(1) يعني : إذلو قلت: هلك الأسدء وأردت أن الرجل الشجاع مرض مرضًا شديذاء فإنه محاز واقع 
فى المركب لا في النسبة » وكذا : ورد أمير المؤمتين » أي كتابه أو أمرهء فإنه مجاز واقع في مركب 
تركيب إضافة » وليس هو المراد » بل كل مجاز في غير النسبة فهو مركبء فإن الأسد من قولنا: 
جاء الأسد » مركب لانضمام غيره إليه» وإذا تقرر إيراد هذه الأشياء على التعبير بالمركب لدخولها 
فيه فهي واردة على على المفرد لخروجها منه. - 


الكتجيتان حاسات + اللشاف. عسي يسبت . إقيام 


ل ل ا ا ا ل اا ا اي ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 





أن الك لمن د كنا في الإسناد . الوقوعه قله ؛ فإنه افعو 
000 
فلا اعتبار به 2 . 


وقال الشيخ سعد الدين : وقد اختلفوا فى 58 الصغير : 
لعدم كون كر الغداة ٠‏ ومر العشى ٠‏ فاعليه حقيقة كما تقدم ؛ لأن 
مدلول إسناد الفعل إلى الشىء ٠‏ هو قيامه به وثبوته له » بحيث يتصف 
به » وهذا لا يصح ظاهرًا فيما أسند إلى غير ما هو له . من المصدر . 
والزمان » والمكان ؛ وغيرها » فلابد من تأويل » إما فى المعنى. أو فى 
للف + ظ ْ 


الأسناة"" وال لكان ل 


استد م إل غير ما يقتضى العقل إسناده 9 وهو قول الشيخ 
عبدالقاه 0 ' والإمام الرازي أ وجميع علماء البيان ١‏ 


- هذا وتصويب الى لعراقي المذكور مذكور بتمامه في نباية الول 20515:/1١(‏ ع ٠‏ والإ مهاج /1١(‏ 95؟) 5 
انظر: التحرير )75514/١(‏ . 
(105: ص (58 /ب) . 
(0 انظر : شرح الكوكب المنير ١85 /١(‏ 08 
(0) ب: ص (85/أ) 
اه عد لامر رن عي الي ٠‏ أبو بكر الجرجاني ٠‏ الشافعي . النحوي ٠‏ الإمام الجهوى اد 
عن أبي الحسين بن عبد الوارث ابن أخت أبي على الفارسي . ٠‏ ولم يأخذ من غيره فكان من كبار أئمة 
العربية والبيان ٠‏ أشهر كتبه «إعجاز القرآن» و «المقتصد في شرح الإيضاح» و«الحمل» وغيرها توفي 
سنة (١/89)ه‏ . 


انظر: بغية الوعاة )١٠١57/5(‏ » وشذرات الذهب (”5/ )”5٠‏ . والوافى بالوفيات )5١177/١(‏ . 
(5) قال الإسنوي : إن الإمام نقله عن عبد القاهرء وارتضاء هو وأتباعه ومنهم المصنف وفي - 


بعسجي حيسي )يجيي يتيب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
أو فيهما مثل: أحياني اكتحالي بطلعتك . 


الثاني : أن المسند مجاز عن المعنى الذي يصح إسناده إلى المسند إليه . 
المذكور » وهو قول ابن الحاجب '''. ظ 

الثالث : أن المسند إليه استعارة بالكناية'”2 عما يصح الإسناد إليه 
0110 0 قول اكاك 2 | 


الرابع : أنه لا مجاز في شىء من المفردات ٠‏ بل يشبه التلبس الغير 
الفاعلى بالتلبس الفاعلي » فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التلبس 
الفاعلي ‏ فيكون استعارة تمثيلية كما في : أراك تقدم رجلا وتؤخر 

وهلا لس كز لذ لاعن من سلواة لمان "© لكيه ل ل 

أو المجاز فيهما”" أي : فى الإفراد والتركيب”* . 

كقوله : «أحياني اكتحالي بطلعتك» 5 : سرني رؤيتك ٠‏ فاستعمل 


- متابعته إياهم إشكال تقدم في حد المجاز ومستنده أن المركبات عنده غير موضوعة . وقد منع ابن 
الحاجب وقوع المجاز في التركيب وحصره في الإفراد وهو شاذ كما صرح ابن السبكي . 
انظر: نهاية السول (١/517؟)‏ ء والمحصول )١177/١(‏ . والحاصل )١0١ /١(‏ . والتحصيل /١(‏ 

)201 انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )١606 /١(‏ 5 

0,0 الاستعارة بالكناية : هى إطلاق لفظ المشية 3 وإرادة معنأه المجازي ٠»‏ وهو لازم المشيه به انظر 
(التعريفات ص )١6‏ . 

(*) أي : وإسناد الإثبات قرينة لهذه الاستعارة . انظر: حاشية السعد على شرح العضد )١951/١(‏ . 

(4) ج : ص (/ا”/ أ) , 

(6) كعيد التاهر وغيره. 

() ما سبق مذكور بتمامه في حاشية السعد على شرح العضد 0610 : 

/,( وهذأا هو القسم الثالث. 

(4) معا فى حالة واحدة 1 


م 





الكتاب - باب : اللفات 


ومنعه اين داود يي القرآن والحديث. 





الإحياء في السرور ٠‏ والاكتحال في الرؤية ''©. وهو مجاز . والإسناد 
أيضًا محاز 4 'لأن تقال السوور على الله تان لا 

قال العبري : والحق أن إسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز » لا إستاد 
المسرة إلى الرؤية 4 لآن اللغة لم تبنَ على مذهب الاشعوض. . 

سم من هذه الأمثلة أن المجاز قدا" وقع في اللغة؟ » وهو 
الأصح””' » خلافًا للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايينى 2.29 


00" 5 0 : 7 
ووفع أيضًا : المجاز في القران 3 والحديث عل الاصح ظ 
ومنعه أبو بكر بن داود”" والظاهرية : فى القرآن والمريف8 


)231 يعدي إطلاق لفظ الإحياء على الشروق حار | إفراديًاء أن الحياة 00 صححة السرور وهو من 
آثارها » وإسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز تركيبي. انظر: شرح الكوكب امثير )185-١188 /١(‏ . 

(9) "انظ عبانة الول 00 خم ٠‏ والإبباج (590/1) . 

60 سافطة م 1 له 


(4) ما سبق مذكور بتمامه في شرح العبري ورقة (45/أ) . 

(65) وهو مذهب الجمهور . انظر : الإحكام للآمدي )15/١(‏ , والمزهر )5347/١(‏ وما بعدهاء 
والمحلٍ على جمع الجوامع وحاشية شية البناني عليه )٠ ١8 /١(‏ ء وإرشاد الفحول ص )١١(‏ وما بعدها . 
والعضد على ابن الحاجب ٠ )١51//١(‏ وفواتح الرحموت )5١١/١(‏ » ولمعتمد )59/١(‏ . 
والمسودة ص (514) . وشرح الكوكب 00 

(7) ويكون المنسوب إلى الأستاذ المنع مطلقا وهو الحكن عن أن .غل القازنى كنا حكاء لقملا 
أن إمام الحرمين قال : والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه كما نقله ابن السبكي . انظر : ادم 
لابن الحاجب )١77/١(‏ » والبرهان (505/5) ١‏ والإبهاج اانا 

(0) وهو مذهب الجمهور كما سبق أن ذكرنا. ظ 

(8) هو أبو بكر بن محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري . كان فقيهًا ٠‏ أديباء شاعرًا ١‏ ظرينا ؛ وكأن 
أحد أذكياء زمانه » وللضكة (156ع) له متفكقات ننه : كتاب الزهرة؛ وكتاب الوصول إلى ا 
الأصولء والإنذار مات سنة (/591ه) عن (57) سنة. انظر : النجوم الزاهرة (107/6) والأعلا 
(5/ هه *) وكشف الظنون (5/؟57) . ٠‏ ظ 

(9) وحكاية شيخنا عن أبي بكر بن داود مَْعَهُ المجاز في القرآن والحديث إنما تبع في ذلك الإمام - 





لزنه سمس سييجيبيت اشير الؤصول + كرت نياع الأصرل 


لنا قوله تعالى: #جدارًا يريد أن ينقض* . 





5 7 0 007 ش 

قال العراقي : والمشهور عن ابن داود » منعه في القرآن خاصة كما 
ذفنت إلية يعض الحتابلة + يعن امالك 7 . 

لنال*؟ : قوله تعالى : # جدارًا يريد أن ينقض *"'' . 

فإن الظاهر من لفظ الإزادة » غير مراد لامتناع كون الجدار مريدا . 
إذ لا شعور له » فوجب صرفها إلى غير الظاهر » وهو المجاز"' » وهو 





- في المحصول ٠ )١7157/١(‏ والمصنف . وإن كان المحكي عنه غير ذلك كما سيأتي . 

. ساقطة من : ب‎ )١( 

٠ كان إمام وقته في طبرستان‎ ٠ هو أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص الطبري أبو العباس‎ )١( 
صنف كتبًا كثيرة في الفقه والأصول منها : « التلخيص» » و «أدب القضاء؛ » و «المواقيت» . و‎ 
«المفتاح» وغيرها » وتصانيفه صغيرة الحجم كثيرة الفائدة » سافر حتى وصل إلى طرسوس ء‎ 
وذكر الله تعالى‎ ٠ وقيل : إنه تولى القضاء بهاء وكان كثير المواعظ .» ومات مغشيًا عليه عند الوعظ‎ 
سنة (7”05ه) وقيل: (775ه) بطرسوس . انظر طبقات الشافعية للسبكي (59/5) وشذرات‎ 
.)75١9/11١( والبداية والنهاية‎ ٠» )79/7( الذهب‎ 

(6) .ها نين القوسين ساقط من :٠‏ 

(4) صرح بذلك ابن السبكي في الإبيا 24/1 » وانظر 0000" 
وعلى هذا فيكون في المسألة أقوال أربحة؛ 

-١‏ المنم مطلقًا. 
١-المنع‏ في القران وحده. 
9 اح فى الغياد والحديث دون ما عداهما. 
- أنه واقع في فى القرآن والحديث وغيرهما مطلقًا وعليه ماهير العلماء ء سلقًا وخلًا. 
0 جع الجرامع بشرح المحلي )3١8/١(‏ وشرح اللمع )١197/١(‏ . 

(5) أي :“انتدل سيو دعاسيل ايع ب 

)١(‏ (الكهف : /الا) . والآية بتمامها: # فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها تأبوا أن 
يضيفوهما 0 يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخفذت عليه أجرًا» . 

0) انظر: شرح العبري ورقة (565/أ) ٠‏ وال بهاج )991/١(‏ . وشرح اللمع ١/6 ٠ /١(‏ ) . 


الاكتب - باب : اللقات ‏ .ليش ” #إس 


© 8م م ا ما وه ماه © # ها هه اوه هج هه اه هه © أ ا © ا« اه« © © 90 #00#© هه © هه © أو اس # ان وان 05 © © هن اه هه 6 ههه الهاو ا و اه ٠و ٠»‏ 





فنا استعارة + لأله: فته اغتراقة عل السقوظط: + بالازاوة" ١‏ المشخصة ,ديات 
5 48 1 
الانمس 1 

ولا يقال : الإرادة هنا حفيقة بيخلق الله ا قبه إرادة للقطع ( 
بأنه: الى رات + وإن كان ممكنا. فإنما يقع عند التحدي ٠»‏ وإظهار 
ايداف 11 بوذا عدا ر* 7" فى القرانا سهان فى ادي 

وأما وقوعها"' في الحديث : فلقوله (عليه الصلاة والسلاه)0© 
«حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » ''''. 





(0) لأن الإرادة ل ٠‏ وهي ممتنعة في الجدار لكونه حمادًا » وهذا هو وجه الحجة. 
انظر : الإبباج (1945/1 -591) . وشرح ال ظ 

() ساقطة من | وأثبتها لاسر ١‏ 
الك 0 ٠‏ وحاشية السعد على شرح العضد )17١/١(‏ . 

(5) أي : المجاز. ظ 

(5) أي : لأنه أولى » ولأنه لا قائل بالفرق والخلاف في الحديث ليس بمشهور . 
انظر: نباية السول )5557/١(‏ . 

“© أي المجاز . 

() ما بين القوسين في ج : «عليه السلام» . ظ 

)0 ١٠)الحديث‏ به تقديم وتأخير في العبارة وتم ته يخاي : عن عروة عن عائشة : أنه سمعهأ 
تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني كنت عند 
رفاعة فطلقني قْبَتّ طلائي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بن ؛ نالا وإن ما معه مثل هذبة 


الثؤت: قكيسم :وسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى 
يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته 1 


الحديث : روآه الشافعي في مسنده (7”17/57/5) والبخاري ( 0م اللباس ٠.‏ باب : : الازار 
المهدب 3 وفي الشهادات: بابر : شهادة المختبئ 0 وه الطلاق. باب ٠:‏ من أجاز طلاق الغلاث. 
ونات هن قال ااانه أت علي حرام. وباب : إذا طلقها ثلاث ثم تزوجت بعد العدة زوجًا - 


4م 5د لدبلل تسر الوصول - شرح منهاج الأصول 


قال : فيه إلباس» قلنا : لا إلباس مع القرينة. قال: لا يقال لله 
قال ابن داود فيه''' . أي : في المجاز إلباس”'* » لكونه لا ينبني 
عن معناه بنفسه » فلا يناسب كلام الشرع ؛ لأنه مبين للشرع ”" . 


3040 نويه + ا 5 : ٠‏ 
00.-(6) 
القرينة 
يد مخخصصا ححته بالقرآن : لو وفع المجاز و القران 6 لكان الله 
تعالى متكلمًا بالمجاز . 
ولو كان ولا انا 577 ج21" يقال 5 الله تغال: متكوز + إذ 
1 000 7 
المتجوز هو”" المتكلم بالمجاز . 
- غيره فلم يمسها . وفي الأدب . باب : التبسم والضحك. 
ورواه مسلم )١575(‏ في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطقها حتى تنكح زوجا غيره . والبغوي 
في شرح المنثة ) باب : المطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعد إصابة زوج غير (75557/9:: 
والعسيلة : تصغير. العسل م شبه لذة الجماع بالعسل . 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي -صل الله عليه وسلم- وغيرهم قالوا: 
إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجًا آخر » ويصيبها الزوج الثاني فإن 
فارقها أو مات عنها قبل أن يصيبها فلا تحل. ولا تحل بإصابة شبهة ولا زنى ولا ملك يمين. 
عار 0 0 01114 : 
0( 50 الأول. 
(") بتمامه في شرح العبري ورقة (45/أ) . وهذا الدليل يؤدي إلى منع المجاز مطلمًا وهو -كما ذكرت 
-مذهب الأستاذ وجماعة : 
(4) أي : رد على ابن داود من جهة اللصنف. 
(6) ولذلك فوائد ستأتي إن شاء الله . انظر (نهاية السول )517/١‏ . 
)١(‏ أي : ابن داود في الوجه الثاني . 
(/غ( زاد في أ : د 
(4) ساقطة من :ج . 2 


الاكتتاب - باب : اللفات 


تعالى إنه متجوز . 


لكن لا (يجوز أن"'' يقال لله تعالى » بأنه”" متجوز 
تن(" . لعدم لو ث ا يا" الله 


)48(- .- 


1 مم 


تعلل -0) 


فلا بطلق عليه إلا بإذن » وقد 06 فلائتفاء إذن الغارم 3 


0 5ك 


أو عدم جواز الإطلاق ٠‏ لإيهامه الاتساع”''' فيما لا ينبغي 


. ١١ 
لان‎ ) 


الأقوال والأفعال . لاشتقاقه من الجواز . وهو التعدى 7'''. 


. ما بين القوسين ساقط من ب ء ج‎ )١( 

(9)اسافطة من سد وانهنا بن السطرين: 

ف أي : جوابا عنه وذلك بوجهين. 

(:) أي : الشرعي ب وهو الوجه الأول. 

(5) س: ص (47/ ب) . 

. فى ب : للأسماء‎ )١( 

(0) ثابتة في : ج 

(4) انظر: الإبباج (١/7917)اء‏ وشرح العبري ورقة (44/ ب) . 
() انظر: شرح العضد على ابن الحاجب )١7١/١(‏ . 
(١)1أ:‏ (ص #9/أ). 

110 وهذا هو الوجه الثاني في الجواب عنه . 


(0)نظر : نباية السول(١/777-7777)‏ . وحاشية السعد(١1/ )1١17١‏ دشر العبري ورقة(40/ب). 


كلم" ليت لل يشير الوصول 2 شرح منهاج الأصول 


خا الجخ به ههه هه #5 اه« 6# هه 6ه ده د هاء وهو الجاع اع هلس هلله سلس ولس لم جه اج له جه هاه و مع ها ع ع6« 6ع ماع «ه «*ا ع هه ع«عاءع هه .ه 





تنبيه : المجاز يطلق بحسب الاشتراك على ما سبق''' » وعلى كلمةٍ 
تغير حكم إعرابها بسبب زيادة أو نقصان كما سيجىء » ووعلى نفس 
الاعر ا 


وي وه 


انتهى بحمد الله تعالى الجزء الثاني من 
كتاب 
ختصر تيسير الوصول شرح منهاج الأصول 
ويليه 
إن شاء الله تعالى 
الجزء الثالث 
وأوله 
الثالثة 


شرط المحاز العلاقة 


)١(‏ أي : ما سبق ذكره في المسائل السابقة . ظ 
() فأورد في القرآن أمثلة المجاز بالمعنى الثاني زيادة ونقصانًا » وبالمعنى الأول استعارة وغيرهاء ففي 
.قوله تعالى : #ليس كمثله شيء» (الشورى:١١)‏ . #واسأل القرية» (يوسف : 41) الجر 
والنصب » والكلمة المعربة مهما وكذا فى الآيات الأخر. ش 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد (118-15717//1) . 





000 
2 سس جه عو ااه اد ااده 
منهاح الاصول من المنقول اقول 
المخنصر» 

ظ اتام المَتيه الول التيَافِِيْ 
كاي كارن 
العررف ب« ابن اام الكامِلسّة » 
الى كنة 41/14 هر 00 


رراسه هل تحمس 
الرلنوعب اانا قط ب لضي 
أسناذأصوزالفالساء يكل سوقان 
مامالل زر لزيا 


| > 27 539 2 1 ا ا ا 
يتي لامك سه كما ىاد سخ يبه 





جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أى إعادة 
طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية 


بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 





خلف 50 ش راتب باشا - حدائق شبرا 

ت: 531/675 ٠١5050588-‏ القاهرة 
اسم الكتاب : نبسير الوصول إلى منهاج الأصول من النقول والعقول 
لد “كول الدين محمد بن ا (إين اكيب 
اك 005/5 ” 


الترقيم الدولي : 977-5704-83-9 
الوتفسة : الآ لى 












الكقتب - باب : اللفات 





الثالثه : 
شرط المجاز العلاقة 





)١(ةشلاشلا‎ 


شرط المجاز العلاقة ٠‏ يعني أنه لابد في المجاز من العلاقة بينه وبين 


الحقيقة"" وإلا فهو وضع جديد . أو غير مفيد”' . لأنه إن”*' عَيّنَ بإزاء 


المعنى المجازى فوضع جليد . وإلا فلا فهم منه. لعدم التعلق فلا 
(ه) ٠‏ 
دلالة ‏ . ظ 


ا د )00 1 ع ع 
والعلاقة : تعلق ما للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي وأعم من 
0 يكون اتصالا وانضمامًا بين الذاتين كما فى المجاورة » أو غيره كما 
١ :)48( '‏ 
في البواقي . 
وبعد الاتفاق على وجوب العلاقة فى المجاز هل يشترط فى آحاد 
فم اله شد داك / .-(09 6 2 | 
المجازات أن ينقل باعينها عن أهل اللغة أم لا؟ بل يكتفى بوجود 
)١(‏ أي : المسالة الثالثة في عَدَّ العلاقات المصححة للإطلاق المجازي كما عبر العبري في شرحه ورقة 
(1:6/ب) ٠:‏ 
(0) ولا يكتفى بمجرد الاشتراك في أمر ما من الأمور. انظر: الإبباج )598/١(‏ . 
(5) انظر: شرح العضد )١47/١(‏ . 
(4) بتمامه مذكور في حاشية السعد على شرح العضد )١57/١(‏ . 
(9) أم لابد من استعمال العرب لها بأن تستعملها. انظر: الإبهباج : )598/١(‏ ء ونهاية السول /١(‏ 
0) ء وشرح الكوكب امثير )١24 /١(‏ . 
)٠١(‏ ج : (ص /1'/ب) . 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





وا عا ع أو او ته لمن قا افع مح قار ا لح ها حو سفت هد هه هاه هك وها هل هد ففخم هد يها ها وه كفر لاته مهايها ربو له ما اه ع مع و اوداع جع م 8 5 9 





المصئتف”'2 . وتُقِلَ عن اين الحاجب اختيار خلاقه”'" . 

قال العراقي : وتقدم من المصنف في اللنقيقة :و الممها ( نذا نو اققه 7 
فتأمله . 

قال القرافي : والخلاف إنما هو في الأنواع » لا في جزيئات النوع 
الواحد”*2 . فالقائل بالاشتراط يقول لابد أن تضع العرب نوع التجوز 
بالكل إلى الجزء وبالسبب إلى المسبب"؟ . وإلى هذا أشار المصنف بقوله : 

(وقال الكرمان' : إذا علمنا""' أنهم أطلقوا اسم اللازم على 
الملزوم . يكفينا هذا في إطلاق كل لازم على ملزومه ٠‏ أو لابد في كل 
صورة من جزئيات إطلاق اللوازم على المازومات من السماع عنهم في 





)١(‏ وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله : ١‏ العتبر نوعهاة وذلك لأن الأسد له صفات وهي الشجاعة: 
انظر : المحصول )١757/١(‏ 2 والتحصيل )717//١(‏ . والحاصل ٠ )١90١-١5٠/١(‏ ونبهاية 
الفوول :71/10 

(0) يعي لمر الي ع اتن . انظر: بيان المختصر ٠» )١41//١(‏ ومختصر 

9و6 0 والمجاز والتحرير )7517/١(‏ 1 

(8) وإن أوهمه كلام بعضهم , 

(5) أي : وخصمه يقول يكفى وجود العلاقة . 
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص 87) ء والإبهاج -1948/١1(‏ -1994) ونباية السول /١(‏ ١1؟7)‏ . 

(7) في كتابه النقود والردود الذي شرح فيه مختصر ابن الحاجب ٠‏ ونقل هذه العبارة عنه الأصفهاني في 
بيان المختصر لابن الحاجب )١184-188/1(‏ ونسيها إليه. 


ذلك اللازم والملزوم بعينه " 
وهذا يقتضى أن الخلاف في جزيئات النوع” '' . 


وهو مقتضى كلام المحقق”" والشيخ سعد الدين””*' » واللّه أعله)”* 
والعاكقة امقر لوطي شم اوفقو 


وقال بعضهه'* . 0 ” 


)١(‏ قال الأصفهاني في بيان المختصر )188/١(‏ : انختلف في أن إطلاق اللفظ على المعنى المجازي هل 

ترا كل عور إل القل ام 10 

والأصح أنه لا ب* يشترط #بولكعرر الطلويت ار ؟ فنقول : إنه لا يشترط في استعمال اللفظ في كل 
رحد من القبور التي يوييق نبوا أحد ألو القلانة:الحتير: + الل عن أهل اللغة باستعمالهم فيها 
حتى إذا لم يسمع أنهم استعملوا اللفظ في تلك الصورة لم يجز لنا استعماله فيها بل يكفي في استعمال 
اللفظ في كل صورة ظهور نوع العلاقة المعتبرة 3 وإثما قال ابن الحاجب . اف 00 أي في كل 
من الصور الجزئية ؛ لأن النقل من أهل اللغة في أصل المجاز شرط » مغل : إذا لم ينقل ينقل أن أهل اللغة 
قد اتبروا إطلاق اسم اللازم على المزوم » ل يز نا أن نطلق اسم اللازم على الممزوم عجارا لأ أصل 
المجاز حينئذ غير منقول عنهم . وهو شرط في الاستعمال » أما إذا نقل إلينا أنهم اعتبروا إطلاقق 
الام على املزوم يجوز لنا في كل صودة من الصور الحزئية إطلاق اسم اللازم على الملزوم را وأإن 
لم ينقل إلينا أنهم اعتبروا إطلاقه في كل واحدة من الصور لأن النقل في أصل المجاز هو إطلاق ! اسم 
اللازم على الملزوم - كاف في جواز اسكعمال اللفظ في الأحاد . أه . 
(0) لا في الأنواع كما ذكر القرافي ترجه الله : 
(*) المقصود به القاضي .العضد شارح ختصر ابن الحاجب كما ذكرنا آنمًا. 

0 ظ 
لاي : عند ا انظر ما 7 و ونب كرجا 7000 2 
)نهو الشخ 5-5-7 الهندي في كتابه : نباية الوصول إلى علم الأصول ورقة (155/ ب) . 
(9) وذكره الإسنوي أيضًا نقلاا عن الصفي الهندي درعهها الله + انظن: نباية السيول 0519/1/53 


ست را ا 


المعتبر نوعها » نحو السيبية الْقابلِية مثل : سال الوادي . 





)1١1١ 0 ش‎ ٠. / َ 

والإمام في المحصول أورد منها اثني عشر وجهًا' : 

والمصنئف أورد مما ا المحصول أجل عدن نوعا 4 وترك هنا ادا ( 
وهو إطلاق المشكق بعل زوال المتيدق منه ا" أنه و قبل ؛ حيثث 
قال : وشرط كون المشتق حقيقة”*' إلى آخره . 

والباقي0 مما لل ا 7 

بل قال" بعض المحققين” : إن أنواع العلاقة المنحصرة في المجاورة 
نحو : السببية » وهو : إطلاق اسم السبب على المسبب ٠‏ أي : العلة 
عل ار 

والسببية على أربعة أقسام : 

القابلية : ايفين عله بالاو 177 4 مثل . سنال الوادي 5 

فأطلق الوادي وأراد به الماء 4 أن الوادى 000 قابل للماء 4 





. )115-1577/١( والتحصيل‎ )١55-1١6١/١( والحاصل‎ . )١17-١75/١( انظر: المحصول‎ )١( 
. (؟) كقولنا للانسان بعد فراغه من الضرب : إنه ضارب‎ 
. فرة أي : هذا النوع وهو العاشر أسقطه استغناء عنه بالثالث‎ 
. وشرح العبري ورقة (57/أ)‎ ٠ )77١/١( انظر: نبهاية السول‎ 
. ساقطة من ج وأثبتها بالهامش‎ )4( 
. أي : الزائد عليه‎ )5( 
. )؟1/١/١( أو مذكور فى غير هذا الموضع كما نبه على ذلك الإسنوي في نباية السول‎ )١( 
. ساقطة من ب .. وأثبتها بين السطرين‎ )0( 
. )١55 /١( هو القاضي العضد في شرحه على ابن الحاجب‎ )4( 
. 2191 /1( وانظر أيضًا : الإبباج (144/1) » ونباية السول (1١/71؟6 » وشرح الكوكب انير‎ )9( 
. )599/١( أي : مادة وعنصرًا . كما ذكر ابن السبكي في الإبباج‎ )٠8( 
. )/45 سب: (ص‎ )1١١( 


الكتتاب - باب : اللغات 





والصورية كتسمية اليد قدرة . 
لكونه محلا له . 


ويصح أن يكون هذا”" من باب تسمية الحا باسم المحل - 

أو المجاز بالنقصان”"' » ولا يمتنع أن يجتمع في الشيء :علاقتان 
فأكف ”1 . ظ 

والضورية"؟ + كي البق :قزرة3 م اتإتلف ميت اده ناسية 
صورته » لآن القدرة صورة لليد » لكون القدرة حاله فيها . 


والفاعيلة مثل نزل الل 4 أي 1 المطر 4 والسحاب سبب 


)١(‏ بتمامه ملكو في سرج العبري ورقة (47/]) . ظ 
وانظر أيضًا : الفوائد المشوق إلى علوم 1 (ص5١)‏ وما بعدها ء والروضة لبدران (؟7/5١)‏ ء 
والمزهر )7509/١(‏ . 
وفي هذا المثال نظر: فإن المادي في اصطلاحهم عد ناهة الشيء ٠»‏ وهاهنا ليس كذلك . 
انظر: نهاية السول )371/١(‏ ء والإبباج 03٠١ /١(‏ . ظ 

)١(‏ أي : هذا القسم . وهو القابلية. ظ 

(*) الذي سيأق بعد قليل إن شاء اللّه -وتقديره : ماء الوادئ" : 

(5) انظر: : شرح العبري ورقة (55/أ) . والفخريي 0351/17 

(6) أشار عليها حاشية بخط المؤلف ح رحمه اللّه- بالهامش» المراد بالصورة هذه الصفة» . 

() كما في قوله تعالى : © يد الله فوق أيديهم 4 (الفتتح .)٠‏ 

(0) القائل هو : الإمام الإسنوي في نبهاية السول (١/71؟)‏ . 

(6) أي : على من مثل بهذا المثال كالإمام في فى المحصول )١75 /١(‏ » وأتباعه كصاحب الحاصل /١(‏ 

. )؟77/١( وصاحب التحصيل‎ » )١ 
. «وقد ذكره الإمام في المنتخب على الصواب»‎ : )771١/١( قال الإسنوي‎ )9( 
. )١6١/١( مكل له المصنفف تبعًا للحاصل‎ )9١( 


ةلسلل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
والغائية كتسمية العنب حمرًا . 


والمسببية كتسمية المرض الْهْلك بالموت . الأولى أولى لدلالتها على 


للمطل ( حققة 
فاعلي ؛ عرق" 270 
| والغائية : كتسمية العنب 20 فأطلق: القمر عل العتس. . 
لأها'*' العلة الغائية عندهه”*) 


والمسببيّة : هذا هو النوع الثاني" : وهو إطلاق اسم المسبب على 
الي 


كسمية اأرضى اليللت: .الورك رفإن: الرفى. الولك؛ سيم ارت ؛ 


وإطلاق اسم السبب على المسبب أولى من عكسه 
وإليه أشار بقوله : والأوّل أولى : لأن علاقة السببية أقوى من علاقة 


)١(‏ كما تقول : الشنمس تنضج الثمارء أو ؛ الثناز حرق القوت:. 
انظر: الإبماج )000/١(‏ ء وشرح الكوكب امثير )١98/١(‏ . 

(©) الخمر ادن ل وسبيد ارا ارال لني 0 
حار المرأة . 
وفي الاصطلاح : هو ما اتخذ من عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد حعل راق تزف ! 
يقذف-على رأي آخر . 
انظر : سيل السلام (/ )١98 ١‏ .2 ومسلم بشرح النووي )5١5/١١(‏ 1 

١‏ (5) أي : الخمر. 

(5) أي : عند بعض الناس . 
انظر: شرح العبري ورقة (47/أ) . 

(3) والنوع الأول : السببية وسبق بأقسامه الأربعة. 


الكتتاب - باب : اللفات 23-2 شم 1800 


لا ا ليان الع لذاته بل يقنضي لذذاتة سببًا م ''.» وهو 57 
بقوله”' : للاستلزام على التعيين وأولاها الغاية22 . 
أي : إطلاق اسم السبب الغائي على المسبب أولى من الأسباب 


وفي بعض النسخ : ومنها الغائية » ومعناه : وأولى منها الغاية 
والأول أوضح وأكثر . 

(وإنما كانت الغائية أولى)'*' . لأنها علة فى الذهء''' ٠»‏ لأنها الباعئة 
للفاعل على الفعل » ومعلولة في الخارج . فوجدت فيها العلاقتان . 
فتكررت العلاقة بينها وبين المسبب فكانت أولى بإطلاق اسمها على المسبب 


)١(‏ ساقطة من : أ 

(0) ألا ترى أن اللمس يدل على انتقاض الوضوء ٠‏ وانتقاض الوضوء لا يدل على اللمس ٠»‏ لجحواز أن 
يكون بمس أو بول أو غيرهماء فلما كان فهم المسبب عن السبب أسرع كان التجوز به في حالة 
الإطلاق 0 
انظر: الإبهاج )7١١/١(‏ . ونهاية السول )7777/١(‏ . 
ولقائل أن يقول: هذا واضح على رأي من يِجوّز تعليل المعلولين المتمائلين بعلتين مختلفتين ؛ لأن العلم 
بالمعلول حيئذ لا يسارم العلم بالعلة » وأما العلم بالعلة المعينة . فإنه يستلزم العلم بالمعلول 
المعين ٠‏ وأما من لم يِجِوّز ذلك فقد يمنع ما سبق تقريره . 

1 (سن ةرت ظ 

(4) قد عرفت انقسام العلة الأولى إلى أربع علل: وأولاها العلة الغائية . 
وقد عبر عنها هنا: بالغاية - وذلك عند التعارض هي أولى لاجتماع علامتي السببية المسببية فيها. 
انظر : الإبهاج )70١7/١(‏ ء ونهاية السول )57/77/١(‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ج . 

)١(‏ من جهة أن الخمر مثلا هو الداعي إلى عصير العنب» ومعلوله في الخارج لأعا لا تسد الا ارا 
انظر: نهاية السول )7777/١(‏ . 


١‏ لعل لل للحت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والمشامبة كالأسد للشجاع والمنقوش ؛ ونسمى الاستعارة. 


5 )0010 
من سائر العلل 0 

والمشامبة و كالأيين. الله للشجاء”" كن وتسمى استغارة وهى 
النوع الغالث . 


وهي”' : تسمية الشىء بما يُشبهه ٠‏ إما في المعنى كالاشتراك في 
صرفة> > :وعنب أن تكون الصفة”"' ظاهرة في المعنى الموضوع له . ٠‏ لينتقل 
الذهن منه إليها . ٠‏ فيُمهم المعنى الآخر . أعني غير و له باعتبار 


لجرجحج101111111111ظصض 
من قرينة خصوص . مثلا : إذا أطلقنا الأسد ينتقل منه إلى الشجاع . 
لكن لا يفهم من الإنسان الشجاع ٠‏ إلا بقرينة . مثل : في الحمام . 
بخلاف إطلاق اسم الأسد على الأبخر ”7 


أو فى الصورة كإطلاق أسد . على الصورة المنقوشة فى الحائط 


. ما سبق مذكور بتمامه فى شرح العبري ورقة (15 /أ)‎ )١( 

. أي : علاقة المشاببة‎ )١( 

(؟) أي : كإطلاق الأسد على الشجاع وذلك في الصفة. 

(:) أي كإطلاقه على الصورة المنقوشة على الحخائط وذلك في الصورة . 
انظر: - السول )57/١(‏ . 

(5) أي : المشاعة: 

030 7 وأتباعه. وتبعه صفي الدين الهندي كما صرح ابن السبكي انظر : 
المحصول )١780/١(‏ . والحاصل )١867/١(‏ 2 والتحصيل 7/١‏ والإبهاج )"05/١(‏ . 

0) أي ١‏ المشتركة . - 

(4) بتمامه مذكور في حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٠. )١147/١(‏ - 


و ايلاخ ار برقاو اقل ل ا رز ال فاخ عد هد لاهن أقار ف 8 فإ هخ برها ورك ا شه فك اا و هد ابش حة .واد قن جيف ال لفت ارق ند هل وو “قا لبه هذ أو هدج أ امد لو رن د 





ويسمى هذا النوع من المجاز استعارة 0 

وهو قريب مما ذكره السكاكي ”" . 

لأن حاصله هو”" أن الاستعارة عبارة عن إطلاق لفظ على ما يشابه 
مدلوله في صفة ظاهرة مدعما أنه من - جنس عدلرلء احقيقي بإفراده في 
الذكر مجردًا عن حرف التشسه 197. 

قال العراقي : وكلام المصنف يحتمل أن كر راجعا إليهما معًا . ٠‏ أو 
إلى الثاني ا 0ه 


وعلى التقديرين'"'' : فهو مخالف للإمام والصفي الهندي””" . 


فإنهما'*' قالا : إن المسمى بالاستعارة » هو القسم الأول فقط 
والإمام لم ينف الاستعارة عن القسم الثاني بل أخل بذكره ”''"' . 


- وفي المصباح امثير )1١/1(‏ وبخر الفم بخرًا- من باب تعب- أنتنت ريحهء فالذكر أبخرء والأنثى 
بخراء » والجمع بُخرء مثل أحمر وحمراء وحمرة. 

)١(‏ لأنه لما أشبهه في المعنى أو الصورة استعرنا له اسمه فكسوناه إياه. 
ومنهم من قال ا الا ارو الي ا السول /١(‏ 
7) . وابن السبكي في الإبهاج /١(‏ 09037 . 

(؟) صرح بذلك العبري في شرحه ورقة (43/أ) . 

(#اشائظلة .بع ه رأنعها مين السطردة.. 

(4) بتمامه مذكور في شرح العبري ورقة (45/ب) . 

(6) ب : (صغ1:5/ب) . 

(5) أي : على تقدير رجوعهما إلى الأول والثاني ٠‏ أو إلى الثاني خاصة . 

. مضت ت رحمته‎ )١( 

(48) ساقطة من : أ 

(9) ج : ص (858/]) . 

. )١886 /١( والمحصول‎ ٠ »ء ونباية الوصول ورقة (50/أ)‎ )7194-1778/١( انظر: التحرير‎ )٠١( 


١ 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والمضادة مثل : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» 
والكلية كالقران لبعضه . 





والمضادة”'' : وهي النوع الرابع . 

وهي : تسنمية الشىء باسم ضده » مثل قوله تعالى : # وجزاء سيئة 
سيئة مثلها» '". 

فأطلق السيئة على الحسنة . التى هى ضدها . لكون جزاء السيئة 
ا 

وهو : إطلاق الكلي على الجزء » كإطلاق اسم القرآن لبعضه ٠‏ إذا 
جعلناه اسمًا للكل المجموع 0 





)١(‏ أي : علاقة المضادة. 
والآنة عمامها : #وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح نأجره على الله إنه لا يحب الظالمين» . 
(*) ويمكن أن يكون من مجاز المشايبة كما قال اللإمام في المحصول )١1565/١(‏ لأن الممائلة شرط . 
ويمكن أن يكون أيضًا حقيقة لأنه يَسُوءُ الجاني» ومن أمئلة الفصل تسميتهم البرية المهلكة بالمفازة 
تفاؤلا . 
انظر : شرح العبري ورفة 0 )2 3 والامجباج */١(‏ )2 4 ونباية السول (١/7/ا7).‏ 
(:) ومَثّله الإمام في المحصول )١717/١(‏ ؛ وصاحب الحاصل )١67 /١(‏ ؛» وصاحب التحصيل /١(‏ 
7) بإطلاق العام على الخاص . 
وفيه نظر: فإن العموم من باب الكلية » لا من باب الكل » والفرد منه من باب الجزئية لا من باب 
الجزء - وتقدم مثله في تقسيم الدلالة . 
والمصنف مثل له بالقرآن» وفيه نظر أيضًا ؛ لأن القرآن من الألفاظ المتواطئة يطلق با حقيقة على كله . 
ما يراد منه إذا اقترن بالألف واللام ٠‏ وأريد مها معهود إما كله وإما بعضه . فإن اقترن بالألف واللام 
ول يكن معهودًاء ولو أريد مطلق الماهية كانت الألف واللام للعموم؛ فيحمل على جميع القرآن ٠‏ لانه 
جميع ما يصلح له اللفظ ٠‏ لأن لفظ القرآن لم يطلق على غير الكتاب العزيز بالحقيقة ؛ وكان - 


الكتستحتاق :داق اللقنات+ . ممسسعسي تت ب ب بي م ا 


والجزئية ٠‏ كالأسود للزنجي . والأول أقوى للاستلزام والاستعداد 
كالمسكر على الخمر في الدَّنْ . 


والجزئية وهي النوع السادس على الكلية : كالأسود (إذا جُعِلَ 
اسمّا'' للزنجي . لأن الأسود اسم لجزء الزنجي لا لكله لأنه ليس أسود 
بتمامه”'' ٠‏ والأول وهو إطلاق اسم الكل على الجزء”" أقوى ٠‏ فيكون 
أولى من عكسه'*' عند التعارض للاستلزام » لأن الكل يستلزم الجزء دون 
0 





والاستعداد: : وهي النوع السابع . ظ 
وهو : أن يسمى الشىء المستعد لأمر باسم ذلك الأمر كتسمية الخمر 





د الاحيرن أن٠يمكل‏ لهذا النوع من المجاز بقوله تعالى: # يجعلون أصابعهم في آذانهم» أي : 
أناملهم . انظر : : شرح العبري ورقة (457/ ب) . ونهاية السول (١/7/77؟)‏ ,2 والإبهاج )”٠ 7 /١(‏ . 
قال السيوطي : الوح احير كنا ناماع الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الفرار . 

فكأ:هم جعلوا فيها الأصابع . 
انظر: معترك الأقران (44/1؟) للسيوطي تحقيق على محمد البجاوي ط دار الفكر . 50 /١‏ 
6) مكرر. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ . ب وأثبته في ب بين السطرين. 

(1) فإن بياض عينيه وأسنانه و كر لي 

. واعلم أن هذا المثال ذكره الإمام في المحصول (١/177١)....وصاحب‏ الحاصل )١67 /١(‏ وغيرهما 
فتابعهم المصنف وهو على عكس المعى ٠»‏ فإنه من باب تسنمية الجزء عوياسم الكل المع الذي يله 
وأيضا : فالمفهوم من الأسود قيام السواد بظاهر جلده فقط . 
وأيضا : فحمل المشتق على الشيء أعم من كونه ثابنًا لكله أو بعضه بدليل الأعرج المكسور إحدى 
الرجلين ٠‏ والصواب التمثيل بقوله تعالى : #فتحرير رقبة مؤمنة» (النساء :97) . 2 
انظر: نهاية السول )7177-11/5/١(‏ . والإبهاج ٠. )707/1١(‏ وشرح العبري ورقة (47/ب) . 

(") الذي هو النوع الخامس. ظ 

(:) الذي هو النوع السادس الذي نحن بصلده . 

(6) بتمامه مذكور في شرح العبري ورقة (43/ ب) كما أثبت شيخنا في آخر !1 المسألة . 


5و ددس ل ست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وتسمية الشىء باعتبار ما كان عليه كالعبد » والمجاورة كالراوية 
للقربة . 


. الذي في الدّن"'' بالمسكر 0 مستعد للاسكار . وإليه أشاز بشولة: ؟ 
«كالمسكر على الخمر في الدن)"" 
ريه القىه راع ها كان 302 داه كان جامة ا ساقت 
العبد على العتيق . أو مشتقًا ع كإطلاق الضارب على من وفع منه 
الضرب””' » وهذا'' ساقط في كثير من النسخ ٠‏ وعليه اعتمدت في أول 
١ ١ 00/١‏ 
لمجال 7 


وغلاقة المجاور:'؟ الجوزة لإطلاق أحت المتجاووين عل الآختر . 


)١(‏ في ب : الدان. 
والدذن -بفتح الدال- هو الراقود العظيم . 
وفي المصباح المير /١(‏ 4 066 الدن كهيئة الحب. إلا أ نه أطول منه ٠‏ وأوسع رأسًا والجمع دنان؛ 
كسهم وسهام. 
وفي لسان العرب (5/ )١474‏ الدَّن ما عظم من الراقود ٠‏ وهو كهيئة الجب إلا أنه أطول مستوى 
الصنعة في أسفله كهيئة قونس البيضة» والجمع دنان وهي الجباب ٠١‏ وقيل غير ذلك . 
() أي : فإن الخمر في تلك ليس بمسكر بل مستعد له. 
انظر: نهاية السول )77”7/١(‏ . 
2 و عبر الإمام فى المحصول )١757/١(‏ عن هذا بتسمية إمكان الشيء ء ياسم وجوده . 
ظ وعبر عنه ابن الحاجب )١87/1١(‏ بتسمية الشيء باسم ما يئول إليهء وهو أحسن 
(:) وهي النوع الثامن وشيخنا ألحقها بما قبلها وجعل التي بعدها هي النوع 0 
(5) بتمامه في نباية السول )707757/١(‏ . 
(<) أي : هذا النوع الثامن. 
7ع( أي : اكتفاء بما تقدم فى فصل الاشتقاق . 
انظر : نهاية السول (١/7/ا١7)‏ 2 والإمياج (١/؛‏ وادوء"#) . 
(8) في الإبهاج قدمها على التي قبلها. 
انظر: الإبياج /١1(‏ 02504 . 


الكنتحتاي هه ينان :: اللفماك. ١‏ ممحسيميم ممه هس حنمن هه 


والزيادة والنقصان مثل: #ليس كمثله شيء»# #واسأل القرية# 





وهي : النوع الثامن » كالراوية للقرّة » التى هى ظرف الماء . 
والراوية اسم للجمل”*') الحامل لها لجاورتمها د : ظ ظ 
والزيادة : وهي < التاسع 4 007 5 : أن ينتظم 0 بإسقاط 


كلمة ٠‏ فيُحكم بزيادتها”*' » مثل قوله تعالى : # ليس كمثله 'شئء 00# 
فإن الكاف”' هنا زائدة » لأن المراد من الآية نفي الئل" . وهو إنما 


3“ 5 
بحصل”" بدونه ٠‏ فاستعمل في غير.ما وِمَ له , لله وضع اللمثل ؛ 
وهاهنا غير مستعمل فيه » فالعلاقة المجوزة لإطلاق الكاف عل عير 
مدلوله اللغوي كونها زائدة "5 

والتحقيق :. أن الكاف ل 0 ( ولا يلزم محذور ويصير 


() والبغل والجمار أيضًا الذي يستقى عليه. 550 راوية وذلك سوق ' 
انظر: الصحاح (59514/5) . والمعتبر ص (97955) . 

(0) بتمامه في شرح العبري ورقة (45/ب) . 

(؟) أي : قريئة هذا النوع . 

(8) انظر: غباية السول )717//١(‏ . 

(5) (الشوري )١١:‏ وسبق إثبات الآية بتمامها . 

(5) في ب : المكان ٠.‏ وهو تصحيف . 

(0) والدليل على أنها زائدة أنها لو لم تكن كذلك لكان التقدير ليس مِئْل مِنْله » أن الكاف بمعنى مِنْل ‏ 
فيكون له تعالى مثل » وهو محال والغرض بالكلام نفيه . 
انظر: الإباج )7”05/١(‏ . 

(0) أ: (ص١4/))‏ . 

)0( بتمامه فى شرح العبري ورقة (55/ ب) . 

: وحيئئذ يجاب عن الذين قالوا : إنها زائدة بوجهين‎ )١( 
وبانتفاء النسبة» فإذا قلنا : ليس زيد‎ ٠ أحدهما :أن هذه قضية سالبة» والسالبة تصدق بانتفاء الذات‎ 
- في الدارء يصدق ذلك بانتفاء زيدء أو انتفاء الدار » أو انتفاء حصوله فيها فكذلك في الآية.‎ 


احير 


دسنس حت تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
والتعلق كالخلق للمخلوق . 


المعنى مّن كان على صفته المثل وشبهه فهو منفي فكيف المثل ؟ . 
بعك ا ا لد يجيي جم وله 
في الشرح زيادات ونحقيق فراجعه : 
وقرينته”" أن يننظم الكلام ٠‏ إذا زيد عليه ما نقص منه . 
مثل 3 تعالى : # واسأل القرية *0؟ . أي : أهل القرية©؟ . 
وإلا لم د يستقم الكلام . فالعلاقة المجوزة لإطلاق المستول على القرية إثما 
هو نقصان ان أ 6# 


> الثاني: أن المثل يلزم منه بالضرورة أن يكون له مثل ‏ » فإن زيدًا إذا كان مثلا لعمرو كان عمرو مثلا 
له أيضًا . وحيئذ فيلزم من نفي مثل المثل نفي المثل» لأنه يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم . 
فإن قيل: فيلزم انتفاء ذات الباري سبحانه وتعالى على هذا التقدير » لأنه من جملة الأمثال. 
قلنا: لا يلزم » فإن المراد نفي مثل المثل عن الله تعالى لا نفيه تعالى. 
أو تقول: خخص بالعقل . 
انظر: نهاية السول /١(‏ 197؟) ء والإبهباح /١(‏ 075037-05 ء والتحرير /١(‏ 577). 

)الا حاقية التينك 10 : 

(0) أي : المجاز بالنقصان. 
انظر : شرح العبرى ورقة (45/ ب) . 

(9) (يوسف:837) . 
وسبق إثبات الآية بتمامها » وقد ذكر الإمام الرازي في الآية وجوها ثلاثة فانظر التفسير الكبير /١8(‏ 
9). 

(:) فإن القرية : هي الأبنية المجتمعة » وهي لا تسأل . 
انظر : خهاية السول (3975/1) . 

(5) لقائل أن يقول: يحتمل أن الله خلق في القرية قدرة الكلام ٠»‏ ويكون ذلك -عجزة لذلك النبي - 
فل اليه وف - ردن اللفظ سل حقيقته » لا يقال : الأصل | عدم هذا الاحتمال ؛ لأنا 
نقول: هذا معارض بأن الأصل عدم الجاز ودضل أ هذا كلشاع عل أن القوية الببي > 





١6 


« اه هه هاه ده هاه هده هت هاه 4 هس #© #0 اهاج م له له له ساس لس لس لس الهس اس لس ساس هن لها ها جه له هاج ا عه »ع جا ع ع ا« ١ه‏ ع عداع ع٠‏ ع« ع ١‏ * 





وفي الشرح أن اللجاز بالزيادة » والنقصان » إنما كان”'' هو في 
التركيب ٠»‏ لا في الأفراد”'' ٠‏ (ولم يحضرني قائله” ")1 4 .ورم :ذكرائه هنا 
تبعت افيه الغيرق 0 فتأمله"” . 


الممعول 4 واسم | الفاعا 7" دن م أقسام 


ف ال 1 
واأمد ا ووه وساي و عبس ييا يزعم أ 82 
قصمنا من قرية كانت ظالمة» (الأنبياء ٠» )١١:‏ وقوله تعالى :# وكأين من قرية أمليت لها وهي 
ظالمة4 (الحج :48) وقوله تعالى : لإوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها © ولآن القرية مشتقة من 
القَرء وهو الجمع. ومنه: قرأت الماء في الحوض- أي جمعته - ومنه الفِرّاء : وهو الضيافة لاجتماع 


الناض لها 
انظر: الو مهاج (1/ دخ بام) 4 و .محم الجوامع شرح المحلي وحاشية البنان عليه )0184/1١(‏ 4 
والتحرير )777/١(‏ 

(١)امناقطةا‏ من جد 


(6) زاد بعدها فى ج : وقوله. 

(6) الذي قاله هو الإسنوي في نهاية السول /١(‏ 77) قال : وهذا المجاز إنما هو من مجاز التركيب ؛ 
أن المجاز في الإفراد هذا اللفظ المستعمل في غير ما وضع لد والمحذوف لم يستعمل ألبتة ٠‏ بل 
الحاصل هو إسناد السؤال إلى القرية وهو أن المجاز الإسنادي. ٠‏ ويظهر أن يكون هذا النوع المتقدم 
وهو المجاز بالزيادة كذلك أيضًا ؛ لأن ا 0 ألبتة مقتضى كلام الجميرد أن 
هذين القسمين من مجاز الإفراد » وانظر أيضًا : (المحصول ١/ا7١)‏ . 

با سيف القوسية سائط مخ :| 

(5) ساقطة من : ج 

(:) نعم هو نيع اعبري في اقل عن ٠‏ ولكن خالفه في عدها ؛ لأن شيخنا ألحق بالنوع السابع نوعا 
آخر هو تسمية الشيء باسم ما كان عليه وم يذكره ه العبري في شرحه ورقة (5/ب) . 

0) أي : فإن كلاً منها يطلق على الآخر مجارًا انظ تبان الوك 1177م 

(8) ب : : (رص 0/1 


ب«اا سئي سييست تيسير الوصول - شرح فنهاج الأصول 


وه جاه هج هس هه د © سن # هاه # ه ا هه ه© ا هه ه د هس واه هو هونو هاه هاس ا هاه هاه سج مهس اج همه اها و اهس جع اس هام ماع ع ه. <جا اع »ع . 


ماء دافق 76 5 3 مدفوق 0 ظ 
الثاني : عكسه”" : نحو « حجابًا مستورًا 97 يا 


الثالث : إطلاق المصدر وإرادة الفاعل"2 .» نحو رجل عدل . أي 
4 
اولك ”3 : 
1 (48) . . 5 0 
الرابع : عكسه”” نحو : ١‏ قم قائمًا » أي : قيامًا . 
الخامس : إطلاق اسم المفعول على المصدر ٠‏ نحو : 8# بأيكم 
المفتون*”"؟ أي 2 لاد" 


السادس : عكسه'''' كالخلق المخلوق فى قوله تعالى : # هذا خلق 


. (الطارق:”)‎ )١( 
. خلق من ماء دافق»‎  : والآية بتمامها‎ 
. 20377/1( والإيباج‎ )778/١( انظر : نباية السول‎ )1( 
. والآية بتمامها : 8 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا»‎ 
. )؟17/9/١( انظر: نهاية السول‎ )5( 
. أي : اسم الفاعل‎ )١( 
ومنهم من يقول : التقدير ذو عدل ؛ وذو صوم ؛ فعلى‎ : )709/١( قال ابن السبكي في الإيهاج‎ )0( 
هذا يكون من مجاز الحذف لا تما نحن فيه.‎ 
أي : إطلاق اسم الفاعل على المصدر.‎ )4( 
. (القلم:8)‎ )9( 
فالتقدير أيكم المفتون فلا يصح له‎ ٠ وهذا على رأي من يقدر المصدر . وأما من يقول: الباء زائدة‎ )08( 
التمقا ميا‎ 
. )309/1( انظر: الإبهاج‎ 
أي : إطلاق اسم المصدر على اسم المفعول. وقد اقتصر المصنف على هذا القسم في الكتاب.‎ )١١( 


١‏ لكاتب - باب : اللفات ع ‏ # ب س1 


المجاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الإفادة » والفعل والمشتق 
لله 20# أي تخلوقه : فأطلق المصدر على اسم المفعول » ولا يضر كون 


المخلوق مشتقًا من الخلق . فيكون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
200 - 270 
لأنه اجتمع فيه مجازان قَمكّل به لأحدههم”") والعلاقة '' بالكسر ويصح 


الفتح بتأويا 47 ' 





الر ابعة(0) 


المججاز 0 ٠‏ أي : بالأصالة » لا يكون في الحرف لعدم 
الإفادة للحرف وحد." ' » بل لا يفيد إلا بذكر متعلقه » كما مر . 





. )١١: (لقمان‎ )١( 
وق ااثنات الانة حمامها:‎ 
واعلم أن ابن الحاجب ذكر خمسة أقسام ذ لط وى في المقيقة أربمة وحذف ما عداها ما ذكر في هذ‎ )1( 
١ الفصل من الأقسام والتفاريع » كما صرح بذلك الإسنوي 26100 . وانظر : (التحرير‎ 
. )" 
والعلاقة هنا بمعنى المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني بحيث ينتقل الذهن بواسطتها‎ )( 
عن محل المجاز إلى الحقيقة ؛ لأنه لو لم تكن علاقة بين المعنيين لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني‎ 
0 أولء فيكون حقيقة فيهما وتعتبر في اصطلاح التخاطب يحسب‎ 
. ”7٠ انظر: المعتبر ص‎ 
بالكسر على التشبيه بالأجسامء ومن علاقة السوط . وبالف على الأصل في المعاني‎ ):( 
. )©80( والمعتبر ص‎ » )1١98 /١1( انظر: شرح الكوكب المنير‎ 
. أي : المسألة الرابعة‎ )5( 
. يعني أن دخول المجاز في الكلام قد يكون بالذات» وقد كران بالتبعية‎ 0030 
. )778/١( انظر : نباية السول‎ 
أي: لأن مفهومه غير مستقل بنفسه بل لابد وأن يضم إلى شيء آخر ليحصل الفائدة‎ )0 
. )77/5/١1( والتحرير‎ »)7517/١( انظر : الإبباج‎ 


1" تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 








وإذا ل يفد وحده فلا يدخله المجاز » لأن دخول المجاز'' فرع كون 
الكلام مفيدًا”'" . 


فإذا انضم إلى الحرف ما ينبغي أن ينضم إليه كان حقيقة”" ٠‏ كقولنا : 
زيد في الار الل كان 580 كوول تغال + 2 3 لأصلبدكم في 


. ساقطة من أكء وأثبتها بالهامش‎ )١( 
. )؟15/١(‎ : بتمامه مذكور في جماية السول‎ )( 
. )١77/١( هذا ما شرطه الإمام في المحصول‎ )*( 
وأتباعه. والعبري في‎ )١717/١( الها بذلك الإمام في المحصول‎ ٠ قول شيخنا : وإلا كان يحارًا‎ ):( 
وابن السبكي في جمع الجوامع (١/١؟”) » حيث قالوا: «وإلا كان ارًا‎ ٠ 01/40 ورقة‎ 0 
فى التركيب» وإطلاق شيخنا في التعبير ليتفادى ما اعترض به عليهم. لأن هذا الضم قد يوجد في‎ 
. كقولنا : رأيت أسذًا يرمي بالنشاب‎ ٠ المجاز الإفرادي كما هو في التركيب‎ 
وأيضًا : فلو ل يدخل المجاز بالذات في الحرف لكونه غير مفيد بنفسه لم تدخل فيه الحقيقة بالذات‎ 
. أيضا‎ 


ل 


لكة سانل الفسل النائره لو ل تتا ٠‏ وهذا مجمل ما 
اعترض به النتقشواني على الإمام لتقييد 
نعيلة ع أن شيخنا اخخان التكيل 5507 إليه على التأويل الذي سيأق.. 
انظر : المحصول )١71/١(‏ . والحاصل )١154 /١(‏ ». والتحصيل /١(‏ 554) ء والبهاج /١١‏ 
)ل والمحلٍ على جمع الجوامع )"5١/١(‏ وشرح العبري ورقة (ا4 /؟) » ونهاية السول /١(‏ 
6) وقوله: يحارًا » هي أول الورقة (8”/ ب) من النسخة / ج . 

(4) ساقطة من جميع النسخ . 

(؟) (طه : )97١‏ . 
والآية بتمامها : 8 قال آمتنم له قبل أن آذن لكم إنه لكببركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم 
وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابًا وأبقى4 . 
قال ابن السبكي : قال النقشواني : وأقرب مئال لذلك هو قوله : 9 ولأصلبنكم في جذوع» . فإن 
الصَّلْبٍ مستعمل في موضوعه الأصلي ٠‏ وكذلك جذوع النخل . ول يقع المجاز إلا في حرف «في» 
فإنها للظرفية في الأصل. وقد استعملت هنا لغير الظرفية . 
انظر: الإبهاج )"157/١(‏ . وحاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع -75١/١(‏ 351) . 


+'الكمجستاني يانه اللقات ممح سح يح ف و 
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وله تحقيق في الشرح فراجعه . 

ولا يكون المجاز بالذات”'' . في الفعل”" والمشتق”*' » لأنهما يتبعان 
الأصل . وهو المصدر”" . 

فالمجاز يدخل في المصدر أولاً » ثم يسرى منه إليهما"؟ . 

فلا يقال : الحال نطقت . أو ناطقة بكذا » إلا بعد تقدير المجاز في 


التعلق 7" المقكق .فته ببأت: يكية. االنظق. ببالدلالة: فاك ؟ اتفال تلقف »: 
ندذل:دلك : بوناطقة دل :50 , ظ 





)١(‏ ساقطة من أ. با. 

(0) أي : بالأصالة . 

(6) أي : بأقسامه كلها. 

00 أي : بأقسامه أيضًا . 

(5) أي : في كونه حقيقة أو مجازًا ٠»‏ فإطلاق ضارب مثلاً بعد انقضاء الضرب أو قبله إنما كان يجارًا . 
لأن إطلاق الضرب والحالة هذه كقولنا : زيد ذو ضرب مجاز لا حقيقة. 
انظر : نباية السول )77987/١(‏ . 

)١(‏ أي : يسري من المصدر إلى الفعل والمشتق. 
وقد اعترض العبري بقوله : وفيه نظر لأن عسى ٠‏ فعل وليس له مصدر يتبعه : 
انظر : شرح العبري ورقة (47/أ) . 

)أي : المصدر. 

(8) أي : سواء كانت هذه الأعلام مرتجلة -أي لم يسبق لها استعمال في غير العلمية كسعاد أو منقولة 
لغير مناسبة كفضل ٠‏ فواضح أوللنابية كمن شن لله يميارك لا نه فيه من البركة 4 0ن لو 
كان مجارًا 0 العلاقة وليس كذلك . 
قال الإسنوي : وتعليل المصنف بكونه لم ينقل لعلاقة لا يستقيم بل الصواب ما قلناه. نعم لو قارن 
الاستعمال وجود العلاقة . فإن التزم كونه مجازًا فيرد عليه هنا . وإلا ورد عليه في حد المجاز . 
انظر: المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه /١(‏ 83378-83717) 2 والإبهاج /١(‏ *71) » ونهاية 
السول (١/176؟1-‏ 00 ١‏ ل /١(‏ 7/2 ؟) . 


1 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


المجاز خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة والنقل 





ولا يكون المجاز بالذات . في العلم لأنه لم ينقل لعلاقة"'؟ إلا إذا 
كان العلم متضمئًا لنوع من وصفية نحو : زيد حاتم جودا وخالد 
شجاعة . 


وإذا لم ينقل لعلاقة لا يدخله المجاز . لأن شرط المجاز العلاقة ""' . 
وفهم من كلام المصنف أن ما عدا هذه المذكورات يدخل فيه المجاز 
بالذات . ظ 

الخامسة؟*) 


المجاز خلاف الأصل' ٠‏ على معنى أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة 





)١(‏ أي : فيدخل فيه المجازء وهذه أعلام دخلها التجوز إلا أن يقال: الكلام إنما هو في استعمال 
العَلَّم فيما جعل عَلَّمَا عليه لكنه على هذا التقدير لابد من تخصيص الدعوى . 
انظر: نبهاية السول (١/07/57؟)‏ 2 وال بهاج (7*/1ع) . 

(6) انظر : غباية السول (١/1/5؟)‏ . 

(9) انظر : المحصول (١/8١1١)ء‏ والحاصل )١50 /١(‏ . والتحصيا 0/١١‏ رقن المسضة 
/١(‏ 55) «أن المجاز قد يدخل في الاعلام أيضاة . 
واتط :ا خباية لجرل 001/11 

() أي : المسألة الخامسة . 

(5) ذكرنا في أول الكتاب عند شرح كلمة : أصول . أن الأصل تارة يطلق ويراد به الغالب وتارة يطلق 
ويراد به الدليل» وقد ادعى المصنف أن المجاز خلاف الأصل . إما بمعنى خلاف الغالب ٠‏ 
والخلاف في ذلك مع ابن جني حيث ادعى أن المجاز غالب على اللغات ٠‏ أو بالمعنى الثاني والفرض 

أن الأصل الحقيقة » والمجاز على حلاف الأصل . 
انظر: شرح الكوكب المنير (189/1) ٠»‏ والابهاج )*14/١(‏ . ونباية السول (١/9/8؟)‏ . 


الكعبيةا دياق الاك جيعد سمي و يي ا 
ولإخلاله بالفهم ٠‏ فإن غلب كالطلاق تساويا 


والمجاز 4 فحمله عل المجاز ويم هه 4 وعلى الحقيقة باع لاععا” 

إلى الوضع الأول”" . ظ 
والمناسبة بين المعنيين على أحد الوجوه”*) العترة المذكورة!*؟ . 
والنقل ‏ من العنى الحقيقي إلى ٠‏ الى ل 

إلى مقدمات اكد 0 ظ 0000 ظ 
ولإخلاله”*' بالفهه''' . لأنه يحتاج إلى القرينة الحالية أو المقالية . 


وقد تخفي'''' على السامع ٠»‏ فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي » مع 


. يعني حمل على الحقيقة وذلك لوجهين ذكرتهما‎ )١( 

(0) أي : لاحتياج المجاز إلى أمور ثلاثة: ومجموع الأمور الغلاثة أحد الوجهين لترجيح الحقيقة . 

02 هذا هو الأمر الأول. 

(:) فى أ : الوجه.. 

(0) هذا هو الأمر الثاني . 

() هذا هو الأمر الثالث . 

(1) يعني أن الحقيقة يكفي فيها أمر واحد فقط بخلاف المجاز فلابد فيه من ثلاثة أمور . 

() قال الإسنوي: وما يتوقف على شيء واحد أغلب وجودًا ثما يتوقف على ذلك الشيء ء مع شيئين 
آخرين» وقد أهمل الصف ذكر الاستغمال: + لأن الحقيقة والمجاز مشتركان في افتقارهما إليه . 
انظر: شرح العبري ورقة (/ا4/ ب) ٠»‏ ونهاية السول )77/8/١(‏ » والإبهاج ٠ )314/١(‏ والتحرير 
(١/لالا؟)‏ . ٍ 

(9) أ : (ص ٠14/ب)‏ . 
والضمير في قوله : «ولإخلاله» يرجع إلى المجاز . 

)٠ 0)‏ وتقرير إخلال المجاز بالفهم من وجهين : ذكر شيدخنا منهما وجهًا واحدًا ققط واقنصر عليه خلانًا 
للوسنوي في نهاية السول )778/١(‏ 2 وار بن السبكي في الو بهاج )2167/١(‏ وتبع في ذلك العبري 
في شرحه ورقة (47/أ) . 

. أي هذه القرينة‎ )١١( 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





اا يع الال الال اال ال الل ااال ا ال اا ا ا ا ل اما ل اا ال ا لل ل ل ل لي لو ل ل 8 


أن المقصود المجازي " 
هذا إذا لم يغلب المجاز"'' . 





فإن غلب”" على الحقيقة كالطلاق”؟' . فإن استعماله في معناه 
المجازي ٠‏ وهو رفع قيد التكاح » غالب على معناه””' ل ل وهو 
الإرسال”' تساويّا عند المصنف تبعًا للإمام”"' » فلا ينصرف إلى أحدهما 


إلا بالنية "'"". 





)١(‏ والوجه الثاني الذي تركه شيخنا هو : أن اللفظ إذا تجرد عن القرينة فلا جائز أن يحمل على المجاز 
لعدم القرينة ولا على الحقيقة» ؛ لأنه يلزم الترجيح بلا مرجحء لأن المجاز والحقيقة متساويان على هذا 
التقدير » وعلى ذلك يلزم التوقف وهو مخل بالفهم. 
انظر: نهاية السول (١/7/8؟)‏ ء والإبهباج )5١5/١(‏ . 

(؟) يعني محل ما سبق كله إذا لم يكن المجاز غالبا على الحقيقة . 


انظر : :2 شرح العبري ورقة (1/:51) 3 وشرح الأصفهان ورقة (5:/) 6 ومناهج العقول /1١(‏ 
/ا337). 


(5) أي : المجاز . 

(:) الطلاق في اللغة : إزالة القيد والتخلية . 
وفي الاصطلاح : إزالة ملك النكاح . 
انظر : الشرح الضغير (؟/ 239٠١‏ » والتعريفات (ص )١57‏ . 
قال الإسنوي في نباية السول )778/1١(‏ : وفي التمغيل بالطلاق نظر ؛ لأنه صار حقيقة عرفية عامة 
في حل قيد النكاح وهي مقدمة على اللغوية . 

(0) أي : غالب على استعماله في معناه. 

030 أي : في اللغة. ْ 

(0) سواء كان عن نكاح أو ملك يمين أو غيرهما » ثم اختص في العرف بإزالة قيد التعاح 
اتقلر:: خبابة: السبول: 251/7710 .. 

(8) أي : المعنيان الحقيقي والمجازي . 

(9) يعني أن المصنف تبع الإمام في اختيار التساوي والتمثيل بالطلاق وذلك في كتاب المعالم له . 
كما صرح بذلك الإسنوي في نباية السول )978/١1(‏ . 

)09١(‏ أي : لا ينصرف لفظ الطلاق إلى المعنى المجازي » وهو رفع قيد النكاح ولا إلى امحقى ات 


اتيت ساني اللقياة عمسسن مع سيت بم 


)١(١/ 0. 5‏ »2 فرة 1 
لان كل واحد منهما 2 راجح 2 من وجه. مرجوح من وجه فهو 


وذكر الصفي الهندي أنه*2 عزي إلى الشافعي2 - رضي الله عنه - 
وقوه يا انما مستقيم إذا1 يكن المجاز بعض الحقيقة”* » كالراوية . 
فأما إذا كان منهما”"' : فإن كان في صورة النفي انتفى المجاز”' '* . 
000 ال ل ات 111 
لأنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص""' ٠:‏ 


- الحقيقي وهو الإرسال إلا بالنية » وذلك فيما إذا قال الرجل لأمِتِه :( أنت طالق) لا تعتق إلا بالنية . 
انظر : الإبباج )9١15 /١(‏ . ونباية السول ٠١ )5178/١(‏ والتحرير )51/8/١(‏ . 
)١(‏ ساقط من : | 
6 أي : على الآخر ا 
اح + اهن 5 اريت 
(4) يعني فيتساويان كما ذكر العبري فى شرحه ورقة (/ا4/ ب) . 
0( أي اختيار المصنف - رحمه الله - وهو التساوي . 
)امود يذللكة ابن السسكي فى الابنات )١165/١(‏ ونسبه إلى الصفي الهندي - رحمه اللّهِ. 
وانظر : نباية الوصول ورقة (455/أ) والتحرير )7378/١(‏ . 
(0) أي : أن الحكم بالتساوي الموجب للتوقف على القرينة مطلقا. 
انظر : خباية السول )31/4/١(‏ . 
(4) أي : بعض أفراد الحقيقة . 
(9) في ج : منها. ‏ 
)9١(‏ فإنه إذا قال : ليس فى الدار دابة» فليس فيها حمار قطعاء لأنا إن حلتا اللفظ على المجاز الراجح 
ودر اسار نير لد لاد ا حل اع شقة بطل طبريو ا موقي الو 
انظر : نباية السول (١/59/4؟)‏ . 
)1١(‏ عندئدٍ يصير الكلام دالا على نفي المجاز الراجح على كل تقدير ٠‏ فلا يتوقف على القرينة » أما 
الحقيقة المرجوحة فهي منتفية على تقدير دون تقدير ة فحسن التوقف . انظر : الإبباج (5157/1)ء 
وخهاية السول (١/7947؟)‏ . 


ل لس ل لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والأولى الحقيقة عند أبي حنيفة » والمجاز عند أبي يوسف- رضي الله 
وإن كان في صورة الإثبات : تثبت"''' الحقيقة مطلقًا » لأنه إن حمل 
عليها فواضح . وإن حمل على المجاز''' » فلأنه يلزم من ثبوت الأخص 


قال العراقي : وإن صح النقل2 عن الشافعي - رضي الله عنه - 
فهو محمول على هذا التفصيا 5 


والأولى : الحقيقة الوب ؛ عنك أبى حنيقة ب رضصى الله عنله - 


أ 


والمجاز الغالب » عند أبىي يوسف”" - رضى الله عنهما - قال القرافى : 


)١(‏ فى ب : ثبت. 

(؟) أي : الراجح ثبت أيضًا كالحقيقة المرجوحة . 

(") انظر: نهاية السول )١18/١(‏ . 

(4) وهو الذي عزاه إليه الصغي الهندي . 

(5) انظر: التحرير )5718/١(‏ والنقل موافق له. 

)١(‏ هذا إذا غلي المجاز أيضًا فالحقيقة أولى عنده. 
انظر : شرح العبيري ورقة (/ا4/ س) . 

() هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ولد بالكوفة سنة (17١ه)‏ أخذ الفقه عن أبي حنيفة . 
وكان فقيهًا من الطراز الأول » وخالف أستاذه وإمامه في كثير من المواضع ٠‏ تولى القضاء فسار فيه 
سيرة مرضية » وجعله الرشيد قاضي القضاة وهو أول من لقب بهذا اللقب . وضع كتابًا ليحيى بن 
خالد يسمى كتاب الجوامع ٠‏ ذكر فيه اختلاف الناس في الرأي وهو أول من كتب أصول الحنفية . 
وهي أصول الفتاوى التي اتفق عليها الإمام وأصحابه توفي سنة (87١ه)‏ . 
انظر : الفوائد. البهية ص )١١5(‏ . والجواهر المضيئة (؟/ )5١١‏ . وشذرات الذهب /١(‏ 
© ومفتاح السعادة (؟/ )٠٠١‏ ء والفتح المبين )٠١9/1(‏ . 
أقول : بعد أن ذكر العبري ما نقله شيخنا عنه قال: هكذا ذكر في كتب الشافعية؛ وأما الحنفية فإنهم 
أوردوا في كتبهم أن الكلام إن كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف ٠‏ فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة 
- رحمه الله . . 
وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله العمل بعموم المجاز أولى. 
وبنوا على هذا الخلاف مسألة وهي: - 


الكتاب - باب : اللفات 2 





ال ا ا كا يفالتل 28 فا “واركيها مهاايع واكية “فحاز فل يا هد وح اها يوق »سرف فا 18 وار يك هن بذ فاح قر 204 4 اه ره نم :1 ع فلم فد لها وك 3 





قول أبي يوسف هو الحق ٠‏ لأن الظهور هو المكلف به ” 
وهنا أشياء مهمة""ا في الشرح يتعين الوقوف عليها 


- من حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة. لق إن جح رع كل حدياور انما اميا 
وعندهما : يقع عليها وعلى ما يتخذ منها على العموم مجازَّاء وقالوا الك لد ب ل اد 
أحدهما: أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم وبه قال أبو حنيفة ٠‏ لأن في التكلم الرجحان 
للحقيقة إذ الأصل في الإطلاق هي . 
وثانيهما: 0 وبه قالا ٠‏ لأن في الحكم رجحانًا للمجاز ؛ لأنه ينطلق على 
الحقيقة والمجاز معا كما عرفت في المثال فصار مشتملاً على حكم الحقيقة أيضًا فصار أل 
انظر: شرح العبري ورقة (41/ ب) ١‏ ونهاية السول (١/19؟)‏ . والتحرير )781/١(‏ . 

. )78١7/١( انظر : شرح تنقيح الفصول (ص9١١) ء ونهاية السول (١/5079؟) والتحرير‎ )١( 

(6) من الأشياء المهمة التى ل ل ان 
مرجعها إليهم فلابد من ذكرها تتميمًا للفائدة . 
قال الحنفية المجاز له أقسام : 
أحدهما: أن يكون مرجوحًا لا يفهم إلا بقرينته كالأسد للشجاع . ٠‏ فلا إشكال في تقديم الحقيقة. 
الثاني:أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة . فقد اتفق أبو يوسف وأبو حنيفة على تقديم الحقيقة 
ولا خلاف أيضا نحو النكاح ٠‏ فإنه يطلق على العقد والوطء إطلامًا متساويًا مع أنه حقيقة في أحدغما 
مجاز في الاخرء وجعا ابن التلمساني هذه الصورة محل النزاع في شرح المعالم . 
الغالة: : أن يكون راجحًا والحقيقة مماته لا تراد في العرف فقد اتفقا على تقديم المجاز ٠‏ لأنه إما حقّيقة 
شرعية كالصلاة أو عرفية كالدابة » ولا خلاف في تقديمها على الحقيقة اللغوية . 
مثاله : حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها وإن كان هو الحقيقة ؛ لأنها قد 


م اهم 


أميتت . 
الرابع: أن يكون راجحًا ٠‏ والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات فهذا موضع الخلاف كما لو قال: الله 
لأشربن من هذا النهر . ٠‏ فهو حقيقة في الكرع الل او ع ا ايه 
بحاز؛ لأنه شرب من الكو ذ لين الهو له لجاز الاج اباد ٠‏ والحقيقة قد تراد لأن كثيرًا من 
الرعاء وغيرهم ا 

انظر: شرح الكوكب المير )١917-198 /١1(‏ ء ونهاية السول ٠ )7797/١(‏ والإبياج -5١17/١(‏ 
/ا1١؟)‏ . 





0 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
السادسة : 


يعدل إلى المجاز لثقل لفظ الحقيقة » كالخنفقيق ٠‏ أو لحقارة معناه ‏ 





)١(ةسداسلا‎ 


ابيا اواو ا ا اي 
غير الأصل - ثثقل لفظ الحقيقة على اللسان”'؟ . كالخنفقيق”" و 

الداهة”*) إلى لفظ آخر خفيف بيئله وبين الاسم علاقة كالموت . نكال 
رقع لبي 39 ظ 


3 يعدل ا معناه الحقيق "1 3 واستقذاره 0 ا حقيقة لذلك ٠.‏ 
تنزيا”” منه كما يعدل من 


لفظ خرأة - بكسيو الناء 
)آي : 


المسألة السادسة فيما يوجب العدول عن لفظ الحقيقة ويدعو إلى التكلم بالمجاز انظر( شرح 

العبري ورقة (/ا4/ ب) ٠‏ ونهاية السول )58١/١(‏ » والإبهباج )53117/١1(‏ 
(0) سوءا كان ذلك لمفردات حروفه» أو لتنافر تركيب أو لثقل وزن وقد اجتمعت الأمور الثلاثة فى لفظ 

انظر: الإبباج ٠ )51177/١(‏ وشرح العبري ورقة (41/ ب) 
() قال الزركشي الختفقيق 2 يلاتك نكر نه كر الرن اكات "١‏ ا ل 
مكو للها ام مثناة نحت ثم قاف- هو اسم للداهية وللمرأة ا حريئةء قال أبن القطان في الأبنية 
في باب الرباعي المزيد: وقيل : إنه ثلاثى 0 وكذلك خنسليل وهو الماضي في أموره. وكقال 
المعري : الخنفقيق من صنات الداهية» ويجوز أن يكون اشتقاقه من الخفق . 

انظر : المعتبر ص (8١5؟)‏ . | 
(5) قال ابن منظور في لسان العرب (7/ )١559‏ : الداهية هو : ما يصيب الشخص من نوب الدهر 

العظيمة » قال: وأيضًا هو الجيد الرأي. ظ 
(0) قال الإسنوي : وزعم ككير من الشارحين أن المجاز هنا هو الانتقال من الخنفقيق إلى الداهية وهو 

غلط . فإن موضوع الخنفقيق لغة هو الداهية 8 

انظر: نبهاية السول )587/١(‏ والإبباج (18/1؟) 


() يعني يعدل من لفظ الحقيقة إلى المجاز لحقارة المعنى الحقيقي 
(0) في أ : ثبوتها .: 


الككتب - باب : اللقاتت نت تس ل -د ‏ لم 


كقضاء الحاجة . أو لبلاغة لفظ المجاز » أو لعظمة فى معناه كالمجلس أو 





المعجمة - إلى قضاء الحاجة"'' . أو الغائط”" . 
وقال العبري” 2 : كما يعبر عن قضاء الحاجة بالغائط . الذي 7 أسم 
للمكان المطميئن من الأرض”*. ظ 0 
أو يعدل لبلاغة لفظ المجاز ٠‏ ولفظه الحقيقي غير بليغ : 52001 
السووق بالا 
أو 0 في معتأم »2 أي : 8 معئى المفاة 6 كالمجلس العالي بدلا 
عن فلان ٠‏ فيقال : سلام على المجلس العالى ٠‏ فيترك الحقيقة لأجل 
(لا6 0 0 [ 0 
اللعظلب ”7 , 
0 أو زيادة بيان حال المذكور ٠.‏ أي : فيه تقوية لا يريده المتكلم 
كالأسد. حيث يعبر به عن الرجل الشجاع فإن قولك رأيت أسدًا يرمي . 





)١(‏ التعبير بقضاء الا تسريه لساري انعا اي كل كي زرفو عبار عن المعنى الحقير. 
انظر: ناية السول »)587/١(‏ ومناهج العقول )58٠١/١(‏ . 

الو ا ال ا 

() قال الإسنوي 500 : أن الغائط هو الحقيقة ٠‏ فعدل عنه إلى قضاء الحاجة : 
وهو غلط فاحش أوقنهم فيه صاحب الحاصل ٠‏ فإنه قد غلط في اختصاره لكلام الحصول 5 
أقول : والإسنوي يقصد الحاربردي في شرحه للمنهاج كما ذكر البدخشي نقلاً عنه. 
انظر : عهاية السول )ل ا العقول )948٠ /1١(‏ والحاصل )١684/1١(‏ 3 والمحصيواك 
,)١115/1١(‏ والمصباح المنير (١/69؟)‏ 

(5) كقوله : أحياني اكتحالي بطلعتك أي : سرني . 

انظر : شرح العبري ورقة (58/أ) . 

0( أي : تعظيم . ظ 


320( بتمامه في شرح العبري ورقة (م5/) : 





؟” تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
زناذة نان كالا سل + 
ظ السايعك: 


اللفظ قد قد لا يكون حقيقة ولا مجارًا كما في الوضع الأول والأعلام 





بن البالعاا”* اليس يي اولك إنسانًا يشبه الأسد في الشجاعة”'' . 
السابعة”") 
اللفظ”*' قد لا يكون حقيقة ولا مجارٌ”' كما في الوضع الأول ٠‏ أي 
كاللفظ في الوضع الأول . ل استعماله فيه وفي غيره » لأن الاستعمال 
جزء لمفهوم كل منهما أو لازم له فقبل الاستعمال لا يكون أحدهها'' . 
والأعلام "ا : كجعفر وأسد . فليست بحقيقة » لأنها ليست بوضع 





. ح : (ص 4*/رس)‎ )١( 

(؟) بتمامه في المحصول 2)١47/١(‏ وشرح العبري ورقة (48/أ) . وهذه المألة لا ذكر لها عند 
الآمدي ولا ابن الحاجب كما صرح الإسنوي )587/١(‏ . 1 

فيه أي : المسألة السابعة في بيآن عدم المعائدة بين الحقيقة والمجاز وجوذا وعدما . 
انظر: شرح العبري ورقة (44/أ) ومناهج العقول )58١/١(‏ . 

(5) أي : الواحد . ظ ظ 

(4) وذلك في شيئين اقتصر ابن الحاجب على واحد فقط وهو الأول منهما. 
انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )١57/١(‏ 

() وذلك لا تقدم في حد الحقيقة والمجاز أن كلا منهما هر : اللفظ المستعمل ١‏ فإذا لم يستعمل لا 
يكون حقيقة ولا ارا وأهمل المصنف هذا القيدء 1 منهء وقيله تبعا للومام بالوضع ! الاول 
ليحترز عن المجاز . فإنه موضوع على الصحيح ». ؛ كما تقدم عند ذكر العلاقة ؛ الك: ن الوضع اخقيقي 
سابق على الوضع المجازي . 
ووجه الاحتراز أن المراد من كون المجاز موضوعًا أن استعماله يتوقف على اعتبار العرب لتلك العلاقة 
الخاصلة فى ذلك المجاز إما باستعمالهم له أو لمثله » وإما بتنصيصهم عليه ٠‏ قلما كان وضعه قد يكون 
اعمال 1 م ن إطلاق القول بأن الوضع ليس بحقيقة ولا مجاز » فإن هذا النو لنوع من الوضع نجاز 
لوجود شرطه فيه . 
انظر: نباية السول )787/١(‏ 2 وشرح العبري ورقة (48/أ) . 

(0) أي : الأعلام المتجددة بالنسبة إلى مسمياتها . والمرتجلة كغطفان ٠‏ والمنقولة . - 


الكتسجعان > يان اللفنات" + بيس سس ب ين للضم 


وقد يكون حقيقة ومجازًا باصطلاحين كالدابة . 





واضع اللغة 6 وفيه لد . ٠‏ : 

ولا مجاذ لم0 مستعملة لغير علاقة 7". وبيانه على ما ينبغي في 
الشرح ظ ظ 

وقد يكون اللفظ بالنسبة إلى معنى واحد حقيقة ومجارًا معًا 
باذ > كالواة "7 بالسية إل وان ع اتزنهه حصقيقة. لكوي بهد وهاه 





- انظر: الإبهاج )5191/١(‏ ء ومنهاج العقول )58١7/١(‏ . 

)١(‏ هذا النظر ذكره ه الجاربردي ونقله عنه البدخشي بقوله : وفيه نظرء لأن الأعلام المرتجلة مثلا حقيقة 
م 0 سا ا و ا بو 
فنا وظصيف لداارلةا ولا مجادًا لاشتراط العاانة فى مكار ٠‏ ولا علاقة في الأعلام المنقولة 
قال البدخشي 1 فحينئذ يكون النقل وضعا ددا فتكون حقائر ق عند استعمالها في المعاني العلية. 
قال ابن | السبكي : وقد ظهر أن المراد بالأعلام هنا المتجددة دون الموضوعة بو ضع أهل اللغة ٠‏ فإما 
حقائق لغوية الأشماء الأختامن ٠‏ وعلى هذا لا فرق في ذلك بين ٠‏ الأعلا م المنقولة والمر نجلة على خلاف 
ما ظن اخاربرديى حيث قال: « والذي يدور فى خلدي أن ا الأعلاء المنقولة». 
انظر: مناهج العقول ,»)58١/1١(‏ والإبهاج )5١9/1(‏ . 

(0) أي : الأعلام ليست بحقيقة ولا يجاز. 

(9) قال اللإسنوي : وهذا الكلام ضعيفف من وجوه. 
أما الأول :فلن العرب قد وضعت أعلامًا ا 
وأما الثاني: فلأنه إنما يأتي إذا فرعنا على مذهب سيبويه » وهو أن الأعلام كلها منقولة » وقد خالفه 
الجمهور . وقالوا: إنها تنقسم إلى منقولة ومرتجلة . 
شلمكا + لكن ينعن أن تكون حقيقة عرفة خاضة. 
وأما الثالث :كقد كفم سن ف الال الرابعة . 
انظر: نهاية السول )7584/١(‏ . 

2115 لكن باصطلاحين 
انظر © بهاية الدول:(ذ/ عه , 

(5) أي: كلفظ الدابة الموضوعة بلمعنى العام لكل ما يدب على الأرض 
انظر: الإسباج )51١97/1١(‏ . 


٠‏ سس سس م بس انير الوق + قرح منواع الأول 
الثامنك: 
علامة الحقيقة سبق الفهم والعرى عن القريئة . 
عرفي ٠‏ لكون الدابة في العرف مخصوصة بالفرس والبغل . 
وإنما قيل : بالنسبة إلى معنى واحد ٠»‏ لأن كون اللفظ الواحد حقيقة 
ومجارًا معًا بالنسبة إلى معنيين لا يحتاج إلى بيان لكثرة وقوعه ”"2. 
وإنما قيد”'؟ « باصطلاحين »© لأنه يمتنع أن يكون اللفظ الواحد . 
0 مار باصطلاح واحد » وإلا يلزم أن يكون ذلك اللفظ 
عىال220 , ١‏ 
وعَلِمَ مما تقدم : أن اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون 
قف لفقل ع أو كنار | اققط يد أو حدقيقة بوقا را مقا أو 597 ل منقيقة بول 
محاد |7" , 
الثامنة(4) 
علامة الحققة؟. : 


. بتمامه في شرح العبري ورقة (58/أ)‎ )١( 
. ا : المصنف‎ (00 
. ب: (ص 45/أ)‎ )0( 
. )/54١( (8)أ: ص‎ 
انظر : شرح العبري ورقة (58/أ) تجده بتمامه.‎ )4( 
. )58” /١( في ج :9 :وها انحة موافق لما في نهاية السول‎ )0( 
. )587 /١( بتمامه مذكور في نهاية السول‎ )00( 
أي المسألة الثامنة: في بيان علامة الحقيقة والمجازء وذكر علامتان لكل منهما.‎ )4( 
.)52١/١( والإبهاج‎ » )58 /١( انظر: شرح العبري ورقة (48/أ) » ونبهاية السول‎ 
ِِ أي : علامة كون اللفظ حقيقة في المعنى المستعمل فيه.‎ )9( 


مدان جاتر اللقا قا ببسم ؤم 


وعلامة المجاز الإطلاق على المستحيل مثل : #واسأل القرية# 
والإعمال في المنسي كالدابة للحمار. 


سبق الفهه”" . أي فهو" السامع العارف باللغة عند سماع اللفظ 
مزع غير ينظ" إل ذلك المعنى ؛ لأن اللفظ لو لم يكن موضوعًا لذلك 
المعنى لما سبق إلى الفهم دون غيره . 

والتقييد «بغير قرينة» ليخرج مثل قولك : رأيت أسذا يرمي 
بالناب: » :فإنه.وإن سيق المعتى المجازي.ج. لكر :يبه القزيية 37 

وفهم من جعله . هذه علامة للحقيقة أن علامة المجاز عكسها . 

وعلامة الحقيقة أيضًا : العراء عن القريئة *؟ » عند استعماله مثلاً . 
إذا ا اتععما ا المعتية. .لق #قرينة يد وف الاين يقررطة: .ول 
على أن اللفظ حقيقة بالنسبة إلى المعنى الذي استعمل فيه بدون القرينة وإلا 
لا اقتصر عل ذلك الكل 


وفهم منه أن علامة المجاز عدم العرو عن القرينة 


- انظر: نباية السول ل 
)١(‏ هذه هي العلامة الأولى 
(6) ساقطة من : ب وأثبتها بين السطرين . 
(") هذا القيد أهمله المصنف . وستأتي فائدته عند من ذكروه كالإمام وأتباعه 
(:) انظر: الإمهاج )35١/1١(‏ . 
(©) وهذه هى العلامة الثانية . 
(5) بتمامه في شرح العبري ورقة (48/) . 
وانظر: ايضًا: نباية السول /١(‏ 584-587). والإمهاج (90*)» وشرح الأصفهاني ورقة (42/ 
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والهاى ا ع هه واع د هو هع # ا 0ه © هت > اوهس هاه ه ا هاه ه #© اه هاده ها هاه هاو وام هس هاه اه وأو هس ها وا هم جه ع جما عد هم جاع عداع د ع ؟* 


ع 


وعلقطة :27 + الأظلوق طن العم 97> دان 3 نإذا علق اللفظ 
بما يستحيل تعليق به » (علم أنه" غير موضوع له . فيكون مجارًا 
مثل قوله تعالى : #واسأل القرية4”*؟ فإن سؤال القرية مستحيل”"'' . 

وافهم أن عدم الاستحالة علامة للحقيقة . ظ 

وعلامة المجاز : الإعمال في المعنى المنسي”"' سواء كان شرعيًا أو 
عرفيًا كالدابة » فإنها موضوعة في اللغة لكل ما يدب على الأرض . 

ثم خصت في العرف العام بالفرس والبغل » وهجر استعماله فيه في 
الحمار”” » فإذا استعمل في العرف في الحمار » عرف كونه مجارًا عرفيًا 
ال 

'وفهم من قوله : «المنسي» أن الوضع الأول صار مهجورًا غير ملاحظ 
أصلاً » حتى لو كان الوضع الأول ملاحظًا كان حقيقة ”"'". 


وافهم أيضًا أن عكس هذه العلامة علامة للحقيقة وبقيت علامات 





)١(‏ فله أيضا علامتان. 

(؟) هذه هى العلامة الأولى له . 

(6) أي : في أصل اللغة . 

(8) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(9) (يويف :81 وسبيق: إثبانت: الارة .يتماتها: 

)١(‏ أي فإنه لما علم امتناع سؤال الأبنية المجتمعة المسماة بالقرية علم أنه مجاز. والتقدير © واسال أغل 
القرية. انظر: الإبباج :)77١7/١(‏ وشرح العبري ورقة (548/أ) . 

(0) وهذه هي هى العلامة الثائية للمجاز . 

(4) كأهل العراق يطلقونها على الفرس خاصة. 

(9) كإطلاق أهل مصر . 

(١٠)انظر:‏ شرح العبري ورقة (44/أ-58/ ب)» ونباية السول )585/١(‏ . 


الكاتب - باب : اللفات 3-3-3 سس نش لايم 


في تعارض ما يخل بالفهم وهو الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار 
والتخصيص : 


لي - . 
أخرى”'' تطلب من الشرح . 
الفصل السابء'(” 
في تعارض ما يخل بالفهم مراد التكل” 4 وك ادي ار 
وضو الاشتراك 4 والنقل 34 والمجاز 4 والإضمار 4 والتخصيص”"' 5 
101 ل لل د د 
وخصها” ' بالذكر لكثرة وقوعها'"' » وتعارض بعضها مع بعض . 
(وظاهر كلام المصنف أنه)” إذا”*2 انتفت هذه الخمسة لم يبق خلل 
أصابٌ 2 لأنه إذا انف )1١7‏ احتمال الاشتراك 2 عَلِمَ أن اللفظ موضوع 


. قال الإسنوي: وقد نقل الإمام علامات أخرى للحقيقة والمجاز وضعفهاء فلذلك تركها المصنف‎ )١( 
/١( ونبه عليها صاحب الحاصل‎ )556-7577/١( والحصول‎ ,.)5847/١( انظر: نباية السول‎ 
.)١155 

(؟) من الباب الأول . 

فر أي من اللفظ . 
انظر: شرح العبري ورقة (48/ ب) . 

(4:) أي: احتمالات خمسة. 

(5) وسيأت قريبًا الباقيى من الاحتمالات المخلة. 

030( 0 م اسه اليسة 0 


ا 
ا" 


انظر : نباية السول )597/١(‏ , 
(4)"ما :ييخ التوسيق شاقط من 1 6 عبض وأتعة مامفكن :1 
() في ب : بقى . 


تت 0015250550 


ولو ا و انو هو وه نه © هه هل هد هه ها واه وله اه وهس هسلو وله هاه هار وا ها هاه ماه هاه هماه شاه ها هس ات هاج ه» هه »د ع 5 > ١‏ 5ه * 


فإذا انتفى النقل”' ٠‏ عُلِمَ أن اللفظ له حقيقة واحدة » لم ينقل منها 
إلى غيرها » لكنه لا يتعين المراد'؟؟ لاحتمال كونه مجارًًا ٠‏ إذ يجوز أن لا 
يريد المتكلم بهذا اللفظ معناه الحقيقي . بل””' معناه المجازي . 

فإذا انتفى المجاز"'' ٠‏ علم أن المراد من اللفظ ما وضع له لا غير » 
لكنه لا يتعين المراد » لاحتمال أن يكون اللفظ مضمرًا بسسنببه ولا يمكن 
مله على مدلوله الحقيقي فإذا انتفى الإضمار”"' » تعين كون المراد من 
للفظ ما وضغ له لا غير » لكنه لا يتعين المراد من ٠‏ اتربن؟ 


للاحتمال التخصيص » إذ جور أن يكون المراد به بعض الوا 
ميعه .» لاحتمال كونه عامًا مخخصصا . 


فإدأ انتعى مر 00 4 انتعى الخلل بالكلية 4 وحصل المهم 
0 انار 
العا 
1 


)١(‏ أي: بحسب اللغة. 

(؟) ولعل المعنى الآخر هو مراد المتكلم . 
انظر : شرح العبري ورقة (14/ ب) . 

(6) أي: احتمال النقل . 

(:) أيضًا كالاشتراك . 

(6) ج : ص (؟/ ب) : 

(1) أيضًا كالاشتراك والنقل . 

(0) أيضًا كالاشتراك والنقل والمجاز. 

(0) س: ص (45/ب) . 

(9) كالاربعة السابقة . 

. أي: من غير اختلال‎ )29١( 
5 . وما سبق بتمامه مذكور في شرح العبري ورقة (14/ب)‎ 


الكتتب - باب : اللقات 3 شد سد و 


وذلك على عسرة أونندة : 


بإنما تل هذه ا الأباكن ٠‏ فإن الظن حاصل مع 
وجود هذه الأمور' 

تنبيه : الباقى من الاحتمالاات المخلة باليقين خحمسة وهي : النسخ . 
والتقديم والتأخير » والمعارض العقلي ٠‏ وتغيير الإعراب . والتصريف”". 

وذلك التعارض بين الخمسة التي ذكرها المصنف يقع على عشرة 
أوجه . لأن الاشتراك”*' مع الأربعة الباقية » يأتي منه أربع معارضات . 
ثم النقل مع الثلاثة الباقية يأي'”' ثلاثة » ثم المجاز مع الإضمار 
والتخصيص اثنان » ثم الإضمار مع التخصيص واحدا” 

وكل منها'" مرجوح بالنسبة إلى ما بعده » وراجح على ما قبله . إلا 


د وانظر انضًا : غاية الول (953/1): والمخضول (69/1 1 , 

)١(‏ أي: الاحتمالات الخمسة. 

)١(‏ لأن الإمام نص في المحصول على أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بعد شروط عشرة ؛ أخمسة 
المذكورة آنقًا وستأتي الخمسة الأخرى بعد قليل إن شاء الله . 
انظر: المحصول .)١55-١68١/١(‏ ونباية السول .)5975-7917/١(‏ والإبباج )777/١(‏ . 

(9) ويذلك ل المخل منحصرًا في الخمسة التي ذكرها صاحب الحاصل . وأبطله ان 
السبكي وأطال في ذلك . 
انظر: الإبهاج 1 عام عام ونهاية السول .427847/١(‏ والحاصل )١76/١(‏ وشرح العبري 
ورقة (54/ب) . 

(5) أي: تعارض الاشتراك . 

(6) أ : (ص 1 

(1) فكان المجموع عشرة أوجه . والمصنف ذكرها على الترتيب في عشر مسائل ستأتي تباعَا إن شاء 
الله . 
انظر: شرح العبري ورقة (58/ ب)» والإبهاج (١/7””)»ء‏ ونباية السول )5977/١(‏ . 

(0) أي: كل واحد منها. 
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الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده فى ال حالتين كالزكاة . 
الثاني: المجاز خير منه لكثرته ٠.‏ وإعمال اللفظ مع القرينة ودونها 
الإضمار والمجاز فإنهما سيان ١"‏ 


الأول”'؟ : النقل أولى من الاشتراك . لإفراده فى الحالتين . 
مدلول المنقول مفرد”" في الحالة التي قبل النقل . والحالة التي هي بعده 
لا إحمال فيه يتعين ا غ» بخلاف المشترك » فإن فيه إسى ليك(0) 


كالزكاة'' » يحتمل الاشتراك بين النماء » والقدر المخرج من النصاب . 
ويحتمل أن يكون موضوعًا للشماء ثم ثقله الشرع إلى القدر المخرج”"" . 
اناق :#4 المجاز كين عه ع أ :2 هق التقاك "ع لكر , 
اق ؟ الكترة 0 ايند في استعمالات كلامهم ا 


)١(‏ قال الإسنوي : فإذا استحضرت هذه الخمسة كما رتبها المصنف أتيت بالجواب سريعًا وهى دقيقة 
غفلوا عنها . انظر: نباية السول (١/97؟)‏ . 

() أي: الوجه الأول من العشرة التي ذكرها المصنف تباعًَا وعلى الترتيب . 

)انظ سح 

(5) أما قبل النقل فلأن مدلوله الخرل عله وهر المعنى اللغوي» وأما بعده فالمنقول إليه وهو الشرعي أو 
العرفي ٠‏ وإذا كان مذلوله مفردًا قلا د يمتنع العمل به ١‏ 
انظر : شرح العبري ورقة (59/أ)» ونهاية كر را قا وشرح الأصفهاني ورقة (57/أ) . 

(0) أي : مدلوله متعدد في الوقت الواحد فيكون مجملا لا يعمل به إلا بقرينة عند من لا يحمله على 
المجموع. انظر: نباية السول /١(‏ 597) . 

(5) أي: كلفظ الزكاة. 

(0) فإذا وقع التعارض بين هذين الاحتمالين في مثل هذا اللفظ فالقول بالنقل أَوْلَ لما عرفت. 

انظر: شرح العبري ورقة (59/أ) . 

(6) وذلك لوجهين. 

(9) في ب < الخترة.. 

() هذا هو الوجه الأول. 

)١١(‏ أي: كلام أهل اللغة. 


الكتتاب - باب : اللفات تكبا 0 اا ١‏ 


الثالث: الإضمار خير لأن احتياجه إلى القرينة في صورة ٠»‏ واحتياج 
الإشتراك إليها في صورتين مثل : «واسأل القرية» . 


دن إن بس ١‏ ان الدات مجاز » والكثرة تفيد الظن في محل 

الكت نه ااه 0 
وأيضًا : يترجح المجاز على الاشتراك لأن فيه إعمال اللفظ مع القريئنة 
في المعنى المجازي ودونها في المعنى الحقيقي”'' » فلا إهمال فيه على 
التقديرين . بخلاف المشترك فإنه بدون القرينة لا يفيد المراد ففيه إهمال 


ا لتر ويكون معمولاً في جميع الأحوال خبر مما يفيده في 
بعض الأحوال ٠»‏ ويكون مهملاً في البعض . لأن الأصل إعمال اللفظ لا 
إهماله » كالتكاح يحتمل أن يكون سن العقد والوطء » وأن يكون 
حقيقة في أحدهما وهو على الأصح العقد مجارًا في الآخر "' 
الثالث : الإضمار خير من الاشتراك لأن احتياجه”* إلى القريئة في 
صورة واحدة » وذلك حيث لا يتعين المعنى المراد » بأن لا يمكن إجراؤه 
على ظاهره . 


. والعبري فى شرحه ورقة (59/أ)‎ :»)597/١( نقلها عنه الإسنوي فى نبهاية السول‎ )١( 

(؟) وهذا هو الوجه الثاني . ١‏ 

(") وذلك من باب إطلاق اسم السبب على المسبب. فإذا وقع التعارض فيكون المجاز أولى لما عرفته . 
انظر: مناهج العقول 2)587/١(‏ وشرح العبري ورقة (1/59) . 

(4) أي: احتياج الإضمار . 


طلدل ب بل لللسل سل سس تسير الوصول - شرح هنهاج الأصول 
الرابع : التخصيص خير ؛ لأنه خير من المجاز كما سيأتي مثل: ##ولا 


أو حيث تعذد الإضمار 7 


واحتياج الاشتراك إليها أي : إلى القرينة » في صورتين أو أكثر 
فيحتاج إلى القرينة في جميع أحواله”'“ » مثل قوله تعالى : #واسأل 
القربة4” ' فإن القرية”*؟ يحتمل أن تكون مشتركة بين الأهل والأبنية » أو 
حقيقة في الأبنية فقط والأهل مضمر ”. 


الرابع : التخصيص"'' خير من الاشتراك ؛ لأنه خير من المجاز كما 
ا َ والمجاز خير من الاشتراك كما مر 00 


فالتخصيص خير من الاشتراك مثل قوله تعالى : # ولا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم 04 فإنه يحتمل أنه مشترك بين العقد والوطء ٠»‏ فيكون 


)١(‏ فيكون احتمال الإضمار مختصًا ببعض الصور. 
انظر: شرح العبري ورقة (49/أ) . 
)١(‏ أي: احتمال الاشتراك عامًا فى كل الصور . انظر: نباية السول )597/١(‏ . 
(5) (يوسف :47) . ْ 
(5) أي : لفظ القرية. 
(0) والإضمار أولى. 
انظر: شرح العبري ورقة (59/أ): ونباية السول /١(‏ 797)» ومناهج العقول )181/١(‏ . 
)١(‏ التخصيص الذي هو خير من الاشتراك هو التخصيص في الأعيان » أما التخصيص في الأزمان 
المسمى بالنسخ فالاشتراك خير منه. 
انظر: نباية السول )595/١(‏ . 
ونبه شيخنا على ذلك » كما سيأ . 
(0) تقدم . ْ 
(6) تقدم . 


0 1 . والآية بتمامها : ©« ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان 


الكحتات ديات : اللقارق ‏ جسعسيسسييتيسسيييييتي. جه 
السادس : 50 خير » لأنه مثل المجاز كترك تال 0 - 





0ن 

1 تحريم موطوءة الأب 1 ومنكوحته من غير الوطء . 

أو مختص بالعقد 6 وخص عنه الفاسد من غير وطء 7" 

لحاي 5" : المجاز خير من النقل » لعدم استلزامه - أي : المجاز - 

نسخ المعنى الأول . وهجره أصلا . بخلااف النقل كالصلاة » فإنها في 
7 الدعاء”*؟ وفي”' استعمالها فى المعنى الشرعى » يحتمل أن يكون 
بطريق النقل » ويحتمل أن يكو بطريق المجاز من باب إطلاق9؟ | 
الجزء على الكل لاشتمال الصلاة على الدعاء”"' . 

السادس : الإضمار خير من النقل » لأنه - أي : الإضمار - مثل 





(1) أي معنى قول الله تعالى المذكور . وكان الأحسن أن يعبر بقوله معنى الآية كالعبري في شرحه ورقة 
(69:/ب) . 

() وإذا وقع التعارض بين هذه الاحتمالين . فالقول بالتخصيص أولى من القول بالاشتراك . 
انظر: شرح العبري ورقة (59/ ب) . 

(0) ب: (ص 47/أ) 

(5) فإن المعتزلة 000 من الدعاء إلى الأفعال الخاصة ٠‏ والإمام وأتباعه 0000 إن ااانا 
فيها بطريق المجاز. ‏ 
انظر: نهاية السول )597/١(‏ . والمحصول )١55/١(‏ ولسان العرب )559٠/5(‏ . 

(4) ساقطة من : ج 

51 ساتطة اس حست رالنها بين نوين ظ 

(0) فإذا وقع التعارض بين هذين الاحتمالين في مثل هذا اللفظ فالقول بالمجاز أو ما عرفت 
انظر: شرح العبري ورقة (19 /ب) . 


4 سس جمس سي جحيتب قمر الرصرلت شرع بها الأصزل 


الرب/ 4 فإن الأخذ مضمر والربا نقل إلى العقد. 
السابع : التخصيص أولى » لا تقدم مثل : وأحل الله البيع» فإنه 





د 4 والمجاز خير من النقلن 8 عرفت”") 4 كقوله تعالى : 0 وحرم 
الريا 04" فإن الأخذ مضمر والربا ثُقِلَ إلى العقد . فالربا في اللغة: 
4(0) | 0 
الزيادة . 

فيحتمل أن يحمل على حقيقته فى اللغة » والأخذ مضمر أي 
وحرم” أخذ الربا . 

أو نُقِلَ إلى العقد لاشتماله على الزيادة''' أي : وحرم العقد المشتمل 
على الزيادة”"' . 

: ء 5 59 ( ا 
السابع : التتخصيص أولى من النقل لا تقدم'* من كونه خيرًا من 





انظر: نبهاية السول /١(‏ *19) . 
(*9) ج: (ص١٠1/15)‏ . 
والآية رقم (715) من سورة البقرة. وتمامها : ط الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
بتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله الببع وحرم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . 
(5) انظر: لسان العرب )١51/7/5(‏ . ظ 
(<) أي: في النقدين والمطعومين والمكيلين على اختلاف الذاهبين . 
(0) أى : فيهما ٠‏ وإذا وقع التعارض بين هذين الاحتمالين في مثل هذا اللفظ فاحتمال الإضمار أولى لا 
عر فتاه . 
انظر: نهاية السول /١(‏ 191): وشرح العبري ورقة (149/ب) . 
(4) فى الوجه الرابع المذكور آنقًا . 


الأكتب - باب : اللفات 





هه 


الثامن : الإضمار مثل المجاز لاستوائهما في المرينة مثل : هذا ابني . 





المجاز » والمجاز خير من النقل "© , ٠‏ مثل قوله تعالى : # وأحل الله(" 


البيع 54" فإنه - أي : البيع - في اللغة للمبادلة مطلكًّ9؟ ع 5-9 


القابيه فكوة البيع .تن اليه عاما خصصًا ٠‏ فإن الحلال في الشرع : 
هو العقد المستجمع للشرائط”' ٠‏ أو نُقِلَ من معناه اللغوي إلى العقد 
المستجمع لشرائط الصحة "© . 

الثامن : الإضمار مثل المجا:) لانفرا فم في ال ا 
هذا ابني . فإنه يحتمل أن يكون مجارًا . ل ره أو 
أضمر مثل ١‏ أي : مثل ابني””'" . فيقتضي بقاء اللفظ مجملاً إلى أن يظهر 





)١(‏ كما بينا في الوجه الخامس المذكور آنفًا . ٠‏ لأن الخير من الخبر حير كما ذكر الإسئوي فى غباية السول 
(١/9؟)‏ . 


)١(‏ ساقطة من بء وأثبتها بين السطرين. 

(") (البقرة: 8/ا7) . 

(5) انظر: المصباح المثير (111/1) . 

(0)أ: (ص45/أ) . 

(1) حتى يكون المذكور في الآية منقولاً شرعيّاء فإذا وقع التعارض بين هذين الاحتمالين في مثل هذا 
اللفظ فالقول بالتخصيص أوليلا نا ! 
انظر: شرح العبري ورقة (0٠5/أ)‏ . 

0) أي : : فيكون اللفظ بحملا حتى لا يترجح أحدهما إلا بدليل . 
انظر: نهاية السول (1/ 787) . 

(0) أي : لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة وفي احتمال خفائها لأن كلا منهما يحتاج إلى قريئة تمنع 
المخاطب عن فهم الظاهر . 
انظر: المحصول )1917/١(‏ ء والإبهاج /١(‏ 2781 . 

(9) أي: مثل قول القائل لمن لا يكون ابنه . انظر: شرح العبري ورقة (60/أ). 

, )797/1( أي في الحنو . انظر: نباية السول‎ )٠١( 


مم ستنتدشسس بيس سس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


التاسع : التخصيص خير من المجاز لأن الباقى متعين والمجاز ربما لا 
يتعين » مثل : # ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه4» فإن المراد التلفظ 
دليل رجحان أحدهما ”'' . 

وقيل : يقدم المجاز لكثرته”'' » واختاره الصفي الهندي”" » وجزم 
به القرافي 02 

التاسع : التخصيص خير من المجاز ». لآن الباقى من مفهوم اللفظ 
بعك التخصيضى :مين الآن .فى صوزة اللتقميي 197 إنعنث انلف ولياد 
على كل الأفراد » فإذا خرج البعض بدليل بقي معتبرًا في الباقي » من 
غير احتياج إلى تأمل واجتهاد . 

والمجاز ربما لا يتعين » بأن يكون للفظ مجازات متساوية » والمتعين 
للفهم دائمًا أولى مما لم يتعين وقتًا ما"'' . 

1 رلا( 7 5 5 5 5 3 5 

ْ ولا يفهم” حينئلٍ » مثل قوله تعالى : # ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم 





. )]/6٠0( بتمامه في شرح العبري ورقة‎ )١( 
. قال ابن السبكي : وقال الإمام في المعالم : يترجح المجاز لكثرته‎ )١( 
. )5337317/1١( ظ انظر: الإبباج‎ 
. )”"*1/5١( في كتابه النهاية ورقة (657/ب) وصرّح به ل السبكي فين الإبباج‎ 2 
. في شرح تنقيح الفصول (ص /اه)‎ )4( 
وقال ابن السبكي في الإبهباج (١/١791؟) : «وقيل بالعكس»؟.‎ 
. ساقطة من : ج‎ )5( 
ما سبق مذكور بتمامه فى شرح العبري نوقة(8/أ):..‎ )١( 
زاد فى ج عبارة: ولا يتعين معهم بعدها.‎ )0 
(الأنعام:151) . والآبة بتمامها : طاولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين‎ )( 
. ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون*‎ 


الكسححتات يناي اللقتالة ممم ميت فعس تصن" #ه 


وخصٌ النسيان أو داقع ش 


1 





ذبحه » وخص منه النسيان » أي : متروك التسمية بالنسيان » أو يكون 
المراد به المجاز'' ٠‏ وهو الذبح ٠‏ أي : لم يذبح على اسم اللّه تعالى » أو 
: ك هزه 5 : *“(”) "5 ١‏ 
م3 عل اسم الاوثان 4 ويحرم غير المذبوح 5 وهنا بحت حسسن 
متعلق بالآية في الشرح . ظ ظ 
العاشر : التخصيص خير من الاضمار لا م.”؟؟' أن الإضمار والمجاز 
نتياويان » .وأن التخصيعن ير هن المساذ*"5 4 فكون التخصيض. را 
من الإضمار » مثل قوله تعالى : # ولكم في القصاص حياة 4 يحتما 
أن يكون فيه إضمار . أي : في مشروعية القصاص”'"" . لأن القاتل إذا 


فإن المراد التلفظ”' . أي : ما ترك التلفظ باسم الله تعالى عليه عند 


. أي: فإنه يحتمل أن يكون المراد بمتروك التسمية الحقيقية رهو الفلفظ‎ )١( 
. )أ/86٠( انظر : شرح العبري ورقة‎ 
. أي: ويحتمل أن يكون المراد به المجاز‎ )5( 
. المرجع السابق‎ 0 
وشرح‎ .)574/١( والإبهاج‎ »)594/١( انظر: شرح العبري ورقة (50/أ). ونهاية السول‎ )*( 
. )59٠/١( الأصفهاني ورقة (40/أ) ومناهج العقول‎ 
فى الوجه الثامن المذكور انا . ظ‎ )4( 
1 كما مر في الوجه التاسع المكوق‎ )0( 
. )١ا9/94: (البقرة‎ )١( 
. والآية بتمامها : #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون»‎ 
. القصاص : هو أن يُمْعَل بالفاعل مثل ما فَحَل‎ )0( 
.)١154( انظر : التعريفات ص‎ 


لع بمسميليليب-تكت “تسر الزضول:ت شرع شياع الأغيرل 
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علم أنه يقتل انزجر عن القتل وذلك حياة لنفسين ”'. 

أو لا إضمار فيه”"ا ٠‏ ويكون في القصاص نفسه" ‏ حياة » لإنزجار 
الناس عن القتل بقتل الفاعل .» وخص”*' عنه المقتص منه””" . 

تنبيه : تتنبه به على أن التخصيص المتقدم الذي هو" راجح على 
الكل ٠‏ إنما هو التخصيص بحسب الأعيان دون الأزمان » لأن 
التخصيص بحسب الأزمان هو النسخ كما سيجيء”'' . وهو غير راجح 
على الكل ٠‏ بل مرجوح بالنسبة إلى الكل ٠‏ فإن الاشتراك خير من 
النسخ ٠‏ لأنه أي الاشتراك لا يبطل الخطاب ٠.‏ بل يورث التوقف إلى 
ظهور المراد منه » والنسخ يبطله بالكلية » فيكون الاشتراك راجحا عليه . 
إذ الأصل عدم بطلان الخطاب”” . 

ولا شك أن الاشتراك يورث إلباسًا » ولأجله كان خلاف الأصل . 
وكلما كان الالتباس أقل كان خيرًا » فلذا؟ قال : والاشتراك بين عَلَْمِين 


. )ب/6٠( وشرح العبري ورقة‎ .)١79414/١( انظر : خجاية السول‎ )١( 
. يعني يحتمل التخصيص‎ )١( 
. ساقطة من :. ب وأثبتها بين السطرين‎ )( 
. ب : (ص 47/ب)‎ )4( 
واعلم أن الآمدي وابن الحاجب لم يتعرضا إلا للاشتراك مع المجاز فقطء وأهملا التسعة الباقية كما‎ )5( 
. )994/١( صرّح الإسنوي‎ 
. ©2374 /١( وانظر: شرح العبري ورقة (50/ ب)» والإبهاج‎ 
. ساقطة من : ج‎ )5( 
. في الباب الخامس من هذا الكتاب الذي نحن فيه‎ )0( 
. بتمامه مذكور في شرح العبري ورقة (69/ب)‎ )4( 
. )7757/١( والإبياج‎ »)5914/١( وانظر أيضًا : نهاية السول‎ 
. فى ج : فكذا‎ )9( 


الكسمتات :ته بات + اللقناة. لمتحم مس يس م ب 5 


تنبيه: الاشتراك خير من تك ؛ لأنه لا يبطل والاشتراك بين علمين 





000 


تطلق 0 شيا من عن د 3 وأجعاة المعاني كنار السمى في 
ذات كان من الأفراد 6 الغير متناهية . 

الا حب المتعددة أقل وقوعًا ثما في الأفراد 

مثاله , يقال : وَأيق الأسودين 4 ل على سخصين 0 أسمه 
أسبود أول م من حمله على شخص اسمه أسود وآخر لونه أسود 5 

ولا فرق بين عَلمَ الأعيان وعَلم الجنس . مثل أسامة لحقيقة الأسد 
وفخصن إنساك . 

06) 

ا ١‏ ظ 





)١(‏ ذكر المصنف -رحمه الله- فرعين بقوله : «والاشتراك بين عَلَمِين خير منه بين علم ومعنى . وهو 
براه ين فعتين 1 
والفرع الأول : تعارض المشترك بين عَلْمَينَ والمشترك بين علم ومعنىء. فالمشترك بين علمين أولى . 
انظر( الإ هباج )7”957/١‏ . 

(0) أي: أشخاص تخصوصة كزيد وعمرو ؛ إذ المراد العَلّم الشخصي لا الك 
انظر: ا مرجع السابق . 

(*) شرح العبري ورقة (0ه/ب) . 

(5) أي :: كل “منهما . 

(5) وها هو الفرع الثاني . 

(7) لأن الاختلال الحاصل عن الاشتراك من الأول أقل من الثاني.. 
انظر: الإمباج )73730/١(‏ . 


توق سس ل ملسب تيسير الوصول - شرح فنهاج الأصول 


0027 
وفيه مسائل : 


4 000 1 ادنر‎ )0١ 5 . )1١2 
مثاله”'؟ : الأسودان”' حَمَّلهَ على العلم والمعنى أولى من شخصين‎ 
0) ا‎ 
لونهما أسود‎ 
.“*" وإليه أشار بقوله : وهو خير منه بين معنيين‎ 
6 8 . 
الفصل الشامن/‎ 


في تفسير حروف” يمتاج ٠‏ أي يحتاج المجتهد إليها (في استنباط)"” 
الأحكام » لوقوعها في أدلة الفقه » وفيه مسائل :000 


: )ب/٠ ج : مص‎ )١( 
في أأء ج الأسودين.‎ )١( 
. )596 /١( انظر: نبهاية السول‎ )*( 
قال ابن السبكي : وأنت إذا نظرت إلى قول اللإمام الذي تبعه عليه المصنف #المقنع لقويرة: علسن‎ ):( 
:وبين علم ومعنى» وعلمت أن المشترك: لابه وأن يكون حقيقة في أفراده وتذكرت ما قالاه قبل‎ 
. ذلك من أن العلم ليس بحقيقة ولا محاز علمت أن الغفلة تطرقت إليهما في ذلك‎ 
. )596 /١( وال بهاج (١/0”")ء ونهاية السول‎ »)١59/1١( انظر: المحصول‎ 
من الباب الأول.‎ )5( 
حروف جمع حرف » والحرف عند النحاة: هو ما يذل على معنى في غيره.‎ )1( 
. )71( والتعريفات ص‎ »)186/١( انظر : حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب‎ 
. ما بين القوسين في ج : لاستتباط‎ )9( 
. (1)0أ: (ص 47/ب)‎ 


الللبسانةت يات ل ا ابم لل يض سن لت 


الواو للجمع المطلق بإجماع التحاة ؟ ولأضا تستعمل حيث يمتنع 


الأولى 
ال ل للجمع المطلق”“ ٠‏ فهي في عطف الجملة التي لا 
محل لها من الإعراب لإفادة ثبوت مضمون الجملتين”*' » لأن مثل قولنا : 
ضرب زيد أكرمٌ عمرو بدون العاطف . يحتمل الإضراب ٠‏ والرجوع عن 
الأول ع :قا ينيد تبوعيها ماذ ته ما اذا ع ظ 
وأما في عطف المفردات وما في حكمها من الجمل التي لها محل من 


الإعراب فهي لإفادة ا لجمع في حكم المعطوف عليه من الفاعلية » أو 
القعولية :4 أو المعدية ع أو شير عذللق 177ي ٠‏ 
ولا يجب الاجتماع في الزمان . وهو المعبر عنه بالمعية » ولا عدم 

الاجتماع » وكونمما في زمانين مع تأخر ما دخلت عليه" ٠»‏ وهو المعبر 
عنه بالترتيب في زمان بل هي للجمع المشترك بينهما » المحتمل في 
)١(‏ قال ابن السبكي : بدأ بها لأنها أصل الباب . 
(؟) سيأ قريبًا فائدة التقييد بهذا القيد إن شاء اللَّه . 
(5) سيأتي قريبًا أن تعبيره بالجمع المطلق غير مستقيم وصحة ذلك إن شاء الله . 
(؛) يعني إذا عطفت جملة على جملة أو قصة دلت على اجتماعهما في الثبوت بحسب نفس الأمر. 

انظر: حاشية السيد على شرح العضد .)١90/١(‏ 
(5) قال السعد: نص على ذلك الشيخ عبد القاهر. 

انظر: حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب .)١95٠ /١(‏ 
(5) ما سبق مذكور بتمامه في حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب .)١19٠ /١(‏ 
0) أي : الواو. 


وه دسي يمس سنسصسيصنت” بير الزضول. - فرت مهاج الأضول 
الترتيب مثل تقاتل زيد وعمرو » وجاء زيد وعمرو قبله . 


الوجود لهما . يي منهما ٠»‏ ولا يلزم من 

عدم التعرض للمعية التعرض للترتيب ''2. وهوا'' معنى الجمع المطلق . 
وفي تعبير المصنف «بالجمع المطلق» نظر لتقييد الجمع” "ا بقيد 

الإطلاق”'' » وإنما هي”" للجمع لا بقيد'2 . والأحسن أن يقال : 


لطلق الجمع ”". 
وقيل : اي وقيل ٠‏ ذا 3 ا 
و0 العا 990771 3 للإماء”"") 5 للاحتراز عن الواو ' ١‏ 


.)190 /١( مذكور بتمامه في شرح العضد لابن الحاجب‎ )١( 

(6) أي: التحرير الذي خرره العضد -رحمه اللّه . 

(0) أي : المطلق . 

(:) أي: هو الموصوف بالإطلاق ؛ لأنا نفرق بالضرورة بين الماهية بلا قيد ٠‏ والماهية المقيدة ولو بقيد. 
انظر: نهاية السول »)791/١(‏ والتحرير .)١89/١(‏ 

(5) ساقطة من : ج 

() لأن الجمع الموصوف بالإطلاق ليس له معنى هنا بل للطلوب هو مطلق الجمع بمعنى أي جمع كان 
سواء كان مرئيًا أو غير مرتب ا لمطلق الماء والماء المطلق . 
انظر: نهاية السول »)191/١(‏ وشرح الكوكب المنير ,»)7570/١(‏ والإبهاج 051٠ /١(‏ . 

(010) لأن معناه أي جمع كان. وتدخل فيه الصور كلهاء وهذا هو مذهب الجمهور . وهو المختار . 
انظر: شرح الكوكب الممير /١1(‏ 0770 وشرح العبري ورقة :»)1/0١(‏ والبرهان )14١/1(‏ . 

(8) قال إمام الحرمين في البرهان )18١/(‏ وهو الذي اشتهر عن أصحاب الشافعي- حمه اللّه . 

(9) يعني بلا شرط ترتيب ولا معية» أي : للجمع فقط كما عبر ابن همام في كتابه التحرير (5/ 54) 
وهو المراد من قول إمام الحرمين في البرهان )1817/1١(‏ » «وذهب أصحاب أبي حنيفة .إلى أنها 
للجمع؛ انظر : قن السخرن. (54/0) . 

/١( أي: الواو » وهذه من استدراكات شيخنا على المصنف. وتبع في ذلك العراقي في التحرير‎ )9١( 
. )4 

1 0/1 ب : (دص‎ )1١( 

(10) انظر : المحصول )١50/١(‏ . 


ااكتاب - باب : الات سخ الوق 


ولأنها كالجمع والتثنية وهما لا يوجبان الترتيب . 





مع”'' و 000 واف اال , 


ثم استدل المصنف على أنها لمطلق الجمع”*' بإجماع النحاة”* 1 
ل" 


وم (48) ء ب 5 60 ٠‏ - 5 5 
ونقله ابو علي الفارسي . ودذكره سيبويه في سبعة عشر موضعا 
)20 


وقد تلن ع ٠‏ فقد نقل عن جماعة من أئمة النحو : انا لتر تينب 
منهم : قطرب""2 , 


. )١90/١( والتحرير‎ »)791/١( نحو : جاء البَرْدُ والطيالسة. انظر: نباية السول‎ )١( 
وكلمة «مع» ساقطة من : ب وأثبتها بين السطرين.‎ 

(6) ساقطة من : ج | 

(") نحو : جاء زيد والشمس طالعة . انظر: نهاية السول )797//١(‏ . 

(5) أي: بأمور. 

(5) أحد هذه الأمور : وهم البصريون والكوفيون كما صرح الإسنوي في نباية السول )191/١1(‏ وابن 
السبكي في الإبباج )5789/١(‏ . 

(0) اي : لطلق الجمع . 

(0) ما بين القرسين مشطوب في : ب 

(4) أي: نقل إجماع النحاة على أن الواو لمطلق الجمع . 

(9) أي: ذكر أن الواو لمطلق الجمع . 

(١٠)انظر‏ : شرح العبري ورقة (١5/أ).‏ والإبهاج »)779/١(‏ والتحرير )590/١(‏ . 

)١١(‏ أي: في نقل الإجماع المذكور من أئمة النحو. 

لاسر ظطاين التعيرية اعد واو عل اليدوى بو اللخرى .اصرق بيط سيويةة أخهر 
كتبه : معاني القرآن . وإعراب القرآن » وغريب الحديث ٠»‏ والعلل في النحو . ا ٠ه)‏ 
والقطرب : ذويبة تدت ولا تَفثر. 
انظر: طبقات المفسرين للداودي (؟7/ 7514)» ومعجم الأدباء /١19(‏ 07)» وبغية الوعاة /١(‏ 17؟). 
وشذرات الذهب »)١8/5(‏ وإنباه الرواة (7/ .)5١9‏ 





هوم للللدسشس هد ل ست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


7 قيل: أنكر عليه الصلاة والسلام «ومن عصاهما» ملقنًا : ومن عصى 
الله تقال رسيو له 





والربعي”' والمراء 3 ا" 34 وأبو عمرو الزاهد”"ا 4 وهشاه”*'. 
ع 3 )2 


)١(‏ هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح, أبو الحسن الريعي»؛ النحويء بغدادي المنزل ٠‏ شيرازي 
الأصل . درس الأدب ببغداد على أبي سعيد السيرافي 1 وخرج إلى شيراز فدرس النحو على أبي علي 
الفارسي عشرين سنة حتى أتقنهء ثم عاد إلى بغداد وبقي فيها إلى آخر عمره. وله تصانيف كثيرة في 
النحو منها : شرح مختصر الجرمي» والبديع» وشرح الإيضاح لأبي على الفارسي وغيرهاء توفي 
سنة (١87ه)‏ ببغداد. 
انظر: وفيات الأعيان (”/ 576)» وإنباه الرواة (؟791/1)» وشذرات الذهب (2)7177/7 وبغية 
الوعاة. وتاريخ بغداد )١//١5(‏ . 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار النحوي ٠‏ ويعرف بثعلب ٠‏ إمام الكوفيين في النحو 
واللغة » كان حجة مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة . ورواية الشعر القديمء ولد سنة (١٠5ه)‏ ء 
وتلقى العلم على ابن الأعرابي» وتوف ببغداد سئة (١19ه)‏ . 
انظر : تاريخ بغداد (0/ 5 )7١‏ » وغاية النهاية »)١54/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (؟/ 18؟) . 
ومعجم أ دباء (ه/١7١١٠).‏ | 

(6) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد اللّه المازني النحوي المقرئ» المشهور بأبي عمرو الزاهد . 
أحد القراء السبعة» اختلف في اسمه على أقوال. وكان أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب 
والشعرء توفى سنة (55١ه‏ أو 09١ه).‏ 
انظر: الوفيات (1/ )20٠‏ » وطبقات القراء ٠» )7708 /١(‏ وطبقات النحويين (ص2©4-58) . 

(4) هو هشام بن أبي عبد اللّه الدستوائي. أبو بكر البصري» واسم أبيه سنبرء روى عن قتادة ويونس 
الإسكاف وغيرهم» وروى عنه شعبة بن الحجاج وهو من أقرانه ع.ثقة» ثبت. حجة.ء رمي بالقدر 
مات سنة (685١ه)‏ . ظ ظ 
انل © علقت التهذيب :»)57/١١(‏ ومشاهير علماء الأمصار ص )١58(‏ واللباب في تهديب 
الأنساب )001١7/1١(‏ . 

(5) هو أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الأصل» البغدادي المنشأء أبو جعفر كان مالكي 
المذهب من أهل العلم والحفظ لكتب أبيه والإتقانء فكان يحفظها كما يحفظ القرانء عدتها إحدى 
وعشرين مصنمًا منها: كتاب المشكلء وكتاب معاني القرآن وكتاب غريب الحديث وغيرهاء سمع 
منه خلق كثير بالعراق ومصر وولىي قضاءها . توفى سنة 3557اه) . 
انظر: العبر (1/ »)١97‏ وحسن المحاضرة ,)778/١(‏ ومعجم الأدباء )21١7/9(‏ . 


الكسحتات :ايعان اللفاة “متسس سهسينيي همه هه 


قلنا : ذلك لأن الإفراد بالذكر أشد تعظيمًا . 
قل الى “قال لقير .المسوطة: انيته .طالق, وطالق. ,لقنت -والسيدة + 





ش واشتهر عن أصحاب الشافعي”'2 ٠‏ بل نقل عن الشافعي”" +رضئى 
الله عنه . 


واستدل المصنف أيضًا على أنها لطلق الجمع بقوله: ولأنها أي الواو 
تستعمل حيث يمتنع الترتيب' '' : إما لمفهوم الفعل”*' » مثل : تقاتل زيد 
وجعرة. ظ 

فإن مفهوم التقاتل هو : الأخذ في فعل القتل معاء ومع المعية يمتنع 
عرقي . 

وإما لقرينة تمنع منه » وذلك مثل: جاء زيد وعمرو قبله ٠‏ فإنها لو 
استعمالها حيث يمتنع الترتيب كانت للجمع المطلق”'' . 

واعترض”"' : بأن صحة إطلاق الواو حيث لا ترتيب لا يستلزم كونها 


. )١8١7/1١( انظر : البرهان‎ )١( 

(6) انظر : الأم 00/١‏ . ظ 

(*) هذا هو الثاني من أدلة المصنف على أن الواو لمطلق الجمع . 

(4) عبر عنه الإسنوي بقوله: المفاعلة . 
انظر: نهاية السول )791//١(‏ . 

(5) ولهذا لا يصح أن تقول : تقاتل زيد ثم عمرو . والأصل في الاستعمال الحقيقة. 
قال الإسنوي : وهذا الدليل لا يثبت به الملاعى فإنه نفى الترتيب فقط ول ينف المعية . 
انظر: نهاية السول (١/7591)ء.‏ والتحرير )598/١(‏ . 

() إذ لا قائل بالفصل . 
انظر: شرح العبري ورقة (١5/أ)‏ . 

(7) من قبل ابن الحاجب في مختصره )189/١(‏ . 


نوما لمللدسشسمهطمس سس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


بخلاف ما لو قال : أنت طالق طلقتين. 





حقيقة في جواز أن يكون مجارًا. 

وأجيب : بأن الأصل فى الإطلاق الحقيقة''2 » وله" زيادة تحقيق 
تطلب من الشرح . 

ولأنها » أي الواو فى الأسماء المختلفة"" » كالجمع والتثنية في 
: ات 4 «(4) 05 000 000 
وتسميتها » استعملوا واو العطف فيها. 

وهما - أي : الجمع والتثنية لا يوجبان الترتيب اتفاقًا » بل يفيدان 
الاشتراك في الحكمء فكذا واو العطف . وهذا الدليل ينفي المعية 
م 

قيل37) : لو كانت .واو العطف. بمئزلة التغنية» .من غير" إشعار 
بالترتيب» لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من خطب. 

وأثنى» وثنَّى » ولم يعطف. لكنه أنكر -عليه السلام- على الخطيب» 

5 م 8 (4) . - 5 م 0 ع . 
وهو ثابت بن قيس بن شماس”*' في قوله: ومن عصاهماء حيث قال صلى 





)١(‏ هذا الجواب للعبري في شرحه فقة 0791م 

. ساقطة من : أ‎ )١( 

(6) هذا هو الدليل الثالث على أن الواو لمطلق الجمع . 

(5) أي : أهل اللغة . ش 

(5) بتمامه في خباية السول /١(‏ 2075917 وشرح العبري ورقة (01/أ) . 

() أي: اعتراضًا على دليل الجمهور المختارء والاعتراض في نفس الوقت دليل أول للخصم على أن 
الواو للترتيب . 

(0) ساقطة من : ج . 7 

(8) ذكر ذلك الزركشي فى المعتبر ل(ص ١‏ وقال: «ويعرف بخطيب النبي - صل الله عليه وسلم - 
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة مبيئًا في هذا الحديث : لما قَدِم وقد بني تميم ٠‏ ونادى الأقرع - 


الكلتتاب - باب : اللفات /اه 





8 اق ااال رام ب ار الور بال 8 موا بفائد يا ب يو كمع 6ه به جار يو ع ورهد اد فال كه حو يوا جه ها" لزت ا ةر قز ا جو ها" يه حل واد عو اه العا اق به اله حا لي “قا له ا ا قا اللا 





الله عليه وسلم «بئس الخنطيب أنت» ملقئًا للخطيب بقوله : «قل ومن 
عصى الله لم 

ورسوله فقد رشد ومن د 5 فقد غوى. قال . عي + ابس الختطيب 
1 7 6 2 ! 5 

أنت فلل . ومه "ا يعصى الله ورسوله» , روآأه ل 7 ا : 





- من وراء الحجرات النبي - صلى اللّه عليه وسلم - فلم يجبه . فقال كمد 0 إل مدعي رين 
وذمي شينء قال وسول:اللة - صلى الله عليه وسلم - : « ذاك الله تعالى» * لم قام خطيب النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ثابت بن قيس فذكره . ١.ه‏ وهذه إحدى الفوائد : التي ذكرها الزركشي 
تعليقًا على الحديث . 
انظر: مسند أحمد (/ 188 . 1/ 041-597. والطبراني ف في الكبير (/81) مختصرًا ٠‏ قال في مجمع 
الزوائد )٠١8/0(‏ : (وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. إن كان أبو سلمة سمع من 
الأقرعء كمد كإسناد أخره الآخرا. 
الفائدة الثانية : أن ابن عطية ذكر في تفسير قوله تعالى : #8 والله ورسوله أحق أن يرضوه»# 
(التوبة: 77) أنه عليه الصلاة والسلام إنما ذم الخطيب» لأنه وقف على : ومن يعصهما » فأدخل 
العاصي في الرشد. وهذا خلاف ما أجاب به ابن الحاجب. من أن الذم لترك إفراد اسمه تعالى 
بالتعظيم مع مخالفته لظاهر الحديث» لأنه ليس فيه أنه وقف . 
قال : وأغرب ابن العربي في عارضة الأحوذي فذكر رواية «قل: تع لذو لانو ناك 
«لى تصح» ثم أغرب فقال: ال لي ال ل ا 
وحمد. 
اس المعتبر ص(77)» وعارضة الأحوذي )٠١6/١(‏ . 

. )أ/:5(١ص‎ : أ‎ )١( 

0١‏ قتي ورا سن ل مع 1 004 عن عقن ان ل ا ل 

0( روآه الحاكم (١/584؟),‏ بنشفس سند مسلم 3 وأحمد في مسنده (:/ كه / 02 والنسائي 
)4١ 0‏ باب : ما يكره من الخطبة . والبيهقى (51/0) ٠‏ وأبو داود )١١85(‏ باب : الرجل 
يخطب على قوس . 
1م ا عي : إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره 
الحزات سينا أن الخطب 1 البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. وهذا ظ 
الذي قاله القاضي عياض لم يرتضه النووي. وضعفه بأن هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث من > 





مه تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لطالق . 





ولولا أن الواو للترتيبء لما كان بين العبارتين”'' فرق . 

ولم يكن للرد وال 97 معرى غ؛ وهو 0 1 0 

فنا" 4 قلف لكاو للد 18 أن االواو** اللترقيي و ول الأن 
الأقزاو""" أقند تعظة م ولس قن القران قله فرق عله لترك التعظيج 
الذي كان يحصل بالإفراد لو أفرد . 





- كلام رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كقوله: ... أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما 
سواهما»؛ وغيره من الأحاديث . ثم قال: وإنما ثنى الضمير هنا لأنه ليست خطبة وعظ . وإنما هو 
تعليم حكم فكلما قل لفظه. كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ ٠‏ فإنه ليس المراد حفظه. 
ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال : علمنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة الحاجة : «الحمد لله نستعينه ونستغفره . . . من يطع الله 
ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه... »اه . 
انظر: شرح مسلم للنووي »)١59/5(‏ واللسان (9١/91؟)»‏ والنهاية (/ 7 ٠)٠١‏ ومخريج 
أحاديث المنهاج للعراقي ص .)١7(‏ وعون المعبود (4417/7) . 

. أي : عبارة التثنية والعطف‎ )١( 

(0) أي: من النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم . 

() بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب )١91١/١(‏ . 

(:) أي: جوابًا عن هذا الاعتراض الأول الذي هو دليل للخصم . 

(0) ج : ص )1/4١(‏ : ظ 

(1) أي: التى في قوله عليه السلام : « ومن عصى الله ورسوله» . 

(0) أي: إفراد اسم الله-تعالى- بالذكر. انظر: نهاية السول )591/١(‏ . < 

(4) أي : لله تعالى .وبذلك لم يسلم لهم عدم الفرق كما عبر العضد في شرحه لابن الحاجب /١(‏ 
١17‏ ). 


*- »م ماع هاعد ام ع امد ها عه ا« د« #8« هسه هه« هه« ها ههه #«العت ان ا« اه #ا © انهه © هن هو ا« #6 © #ه ‏ # #0 و« ون اه ل« ا« لهاع اه اه اج *» 





يدل عليه أن معصيتهما » لا" ترتبي: «فيهاء لأن كلا (من الله 
ووسيولة) "آمو ببطاعة لأ خجر.. 00 
فمعصية أحدهما '' معصية لهماء كما أن رضاهما واحد”" 


تأما" ما وواة أي داوف :أن توسيوله "الله لو م57 وقال و 
يعصهما)””' فلا ينافى هذاا ء لآنه من رواية أبي عياض وهو 0 : 


هذا مع احتمال أن يكون في الأصل بالإفراد واختصر الراوي ٠‏ وعلى 
تقدير الصحة والضبط فالمحذور من الجمع » وهو إبهام التسوية في حق 
ال 

قبل اواقاك الروي لقي مسي 2 أنت طالق وطالق» طلقت 
واعزه'"'؟ ب يخلافدها لى قال" 0 ا 


. وأثبته بالهامش‎ ٠ ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١( 

(؟) ساقطة من ب » وأثبتها بالهامش 

(9) بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب )١977/١(‏ . 

(4) اب , ص (18/ب) . 

() رواه أبو داود )٠١85(‏ باب الرجل يخطب على قوس . عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه 
1 من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فلا يضر إلا 

. (انظر: عون المعبود1157/7) . 

(10) انظر : تقريب التهذيب (7/ )٠٠١‏ للومام ابن حجر , تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . ط دار 
المعرفة بيروت. ظ 

(0) انظر: الإبباج /١(‏ 7414© . 

(8) اعتراضًا أو استدلالاً كما بينا آنمًا. 

(9) يعني بغير المدخول بها. انظر: شرح العضد على ابن الحاجب )١977/١(‏ . 

)09١(‏ أي: عند أبي حنيفة » رضي الله عنه. انظر : شرح العبري ورقة (51// ب)» والتلويح على 
التوضيح )99/١(‏ . 7 

2 أي: عند مالك والشافعي رضي الله عنهما.‎ )١١( 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الي لو نوو سق ا هه ول ها حو ود ع اقل 2 له عاض لهذا يه ص ودر اس 8 اها بو تقل ووه جود بها داف الفارارقة» الال وو لقا 7 فار اا قا ركان 5 





وما ذلك إلا بإفادة العبارة الأول الث تند فتبين منه بالطلقة الأولى. 
فلا يبقى المحل قابلاً للثانية . 

ولا ترتيب في العبارة الثانية» فيلحقها الثنتان دفعة واحدة. 

فلو كانت واو العطف بمنزلة الثانية لوقع ثنتان أيضا. 

ول )١(‏ : قوله : الث طالق إنشاء 0 والإنشاءات مر تبه بتر بيب 
اللنظع: مقلم فال + :زان طالق)» ,تفرك علق + فاتك" كلم ين 

1 (2) "وان 2 :. 55 

المحل لخروج البائن ' عن كونها قابلة لوقوع الطلاق عليهاء حتى تقع 
القاقة ع قالتر عب فبهاا ماد من ترضب الالقاة لا من الواو”” , 

وقوله: طلقتين”" إنما هو تفسير لطالق”" والكلام يتم بآخره فهو 
0 ب 


ولع 2 ويا 





- انظر: شرح العضد على ابن الحاجب »)١977/١(‏ ونباية السول )598/١(‏ . 
)١(‏ أي: جوايًا عن هذا الدليل. ظ 
)١(‏ أي: من صيغ الإنشاء . 
انظر : شرح العبري ورقة /7١(‏ س) . 
(7) في ج : واحدة . 
(5) ساقطة من : ج . 
(5) مطموسة في : بء وأئبتها بالهامش . 
)١(‏ بتمامه في شرح العبري ورقة (١ه/‏ س) . 
(0) أي: لقوله : أولا: أنت طالق . 
(4) أي: لقوله أولا: أنت طالق. 
(9) انظر : شرح العبري ورقة /51١(‏ س)» ونهاية السول (١//590)غ؛‏ والإسباج ٠ )515 /١(‏ والتلويح 
على التوضيح /١(‏ ١١٠)غ؛‏ وشرح العضد على ابن الحاجب » وحاشية السعد عليه )١95/١(‏ . 


الكعيتاك عنناف::" اللفسافة ٠‏ مي مشسه سسسب ب ع د 5١‏ 


الفاء للتعقيب إجماعًا ولهذا ربط بها الجزاء إذا لم يكن فعلاً 





الثانية17) 1 
الفاء العاطفة للتعقيب”' إجاعًا"" , أى**؟ : تدل على أن المعطوف 
بها وقع عقب المعطوف عليه بلا مهلة”* : 
وفي نقل الإججاع''' نظر : فقد ذهب الجرمي”” إلى أنها إن دخلت 
على الأماكن والمطر لا(" تفيد الع تيي80 





اي : المسألة الثانية . 
انظر : شرح 0 ورقة (١5/ب)‏ 34 ومناهج العقول )544/1١(‏ 7 

اليه تلو سيان كد إن كبام الله يع فلل .. 

(:) تفسير لكون الفاء العاطفة للتعقيب . 
انظر , شرح العبري ورقة (١6/ب)‏ 3 ومناهج العقول (١5948/1؟)‏ 1 
وقال الإسنوي : لكن في كل شيء بحسبه » فلو قال : دخلْتٌ مصر فمكة ٠‏ أفاد التعقيب على ما 
يمكن ٠»‏ ولو قال : قمت فمشيت ٠‏ أفاد على الأثر إذ هو ممكن . 
انظر : نبهاية السول 02٠٠ /١(‏ ء والإبباج )957/١(‏ . 

. أي : على أن الفاء العاطفة تفيد التعقيب‎ )١( 

321( هو : أبو عمر صالح بن إسحاق , الجرمي . النحوي ٠‏ كان ديئًا » ورعًا نبيلا ٠‏ رأسًا في 
اللذة » نال بالأدب دنا عريضة ٠‏ قال اين الأهدل 00 
النحو » وناظر الفراء خوج كعفه المبرة وله كتا فى المي عحتب » وكتاب غريب سيبويه ٠‏ 
والعروض ٠»‏ وجرم المنسوب إليها في العرب كثيرة منهم جرم بن علقمة من أنمار » ومنهم جرم بن 
ريان » توفى سنة (70؟7)ه . 
انظر : شذرات الذهب (07//7) » وإنباه الرواة (8/5) ٠‏ ومعجم المؤلفين (7/6) . 

(4) في ج : : « قلا 4 . 

(9) 7 تقول : عفا مكان كذا فكان كذا . وإن كانت عفاهما في وقت دواحد . ونزل المطر مكان كذا 
فمكان كذا ء وإن كان نزولهما في وقت واحد . - 


ف بسيسبيبوب ازسو الإفول :<خرم مواع الأقرة 


© © #0 © © © 0# © © © # 0ه © © ها مداه © هله # نا اه اه و« اه هاه داه اه د« ها هماه هع هسه © هو هاج هاه > جه جه ا ع اه © © عه ع ه ا عه م ع . 


وكذا الفراء : قال : إنها لا تفيد الترتيب مطلقًا"'' مع قوله : إن 
الواو للترتيب كما سبق ٠‏ وهو غريب ظ 
«ولهذا» أي : لأجل كونها للتعقيب » َرِنَ به الجزاء إذا لم يكن 


كو 


فعلا . أي : يجب دخول الفاء على الجزاء إذا لم يكن بلفظ الفعل نحو : 
من دخل داري فله درهم 1 


فلو لم تكن الفاء للتعقيب للا جاز دخولها على الجزاء الواجب وقوعه 
عفينت: الشوط 2 فضلا عن وجوب الدخحول / 


وقيل الجزاء بكونه غير فعل ؛ ؛ لأنه إذا كان قعاة كان حقو ا 


ل 0 
ف وكم من قرية أهلكناها نجاءها 7 ل (40) يم جيء 00 س مقدم 1 
الإهلاك . 
انظر : شرح الكوكب المنير /١(‏ 54) . 
)١(‏ لأنه إن كان ماضيًا فلا يجوز دخولها عليه نحو : إن قام زيد قام عمرو ٠‏ وإن كان مضارعا جاز 
لكنه لا يجب نحو : إن قام زيد يقوم عمرو . 
قال الإسنوي : وفيه تفصيل يطول ذكره محله كتب النحو . 
انظر +7 باية السول 1 ء وشرح العبري ورقة (؟١ه6/])‏ 3 ومناهج العتول (١59484/1؟)ء,‏ 
00 رابطة للجواب في ست مسائل : 
- أن يكون الجواب حملة اسمية كقوله تعالى : # وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير # 
3 (/011 
؟- أن يكون جملة فعلية ٠‏ وهي التي فعلها جامد كقوله تعالى : # إن تبدوا الصدتات فنعمًا هي * 
البقرة : (717/1) 
*7'- أن يكون فعلها إنشاء ٠‏ كقوله تعالى : « إن كندم تحبون الله فاتبعوني » آل عمران : (8؟1) . 
5 - أن يكون فعلها ماضيًا لفظًا » ومعنى إما حقيقة نحو قوله تعالى : # قالوا إن يسرق فقد سرق - 


الكتستتان جنات + اللقماكة سبح يح ا 


وقوله تعالى : # لا تفتروا على الله كذبًا فيسحتكم بعذاب » مجاز . 





مذكورًا في الشرح . 

فإن قيل : لو كانت الفاء للتعقيب لأفادته » حيث كانت ٠‏ لكنها لا 
ا سر ور يا : # لا تفتروا على اللّه كذبًا 
5 ”9 كويد ب 2507# 

فإن 0 " لا يقع عقيب الفرية لكونها في الدنيا » والإسحات 
في الآخرةة* | 


اح 
ا 


فجوابه : (أنه ثبت أن)”'' الفاء للتعقيب حقيقة » فهى فى | 
مجاز ء» إذ هو خبر من الاشتراك . وذلك أن الاستيصال”' لما كان بة 


- أخ له من قبل © يوسف : (9/ا) . 
وإما مجازًا كقوله تعالى : 8 ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار » النمل : (940) . 
ه- أن تقترن بحرف استقبال نحو : # وما يفعلوا من خير فلن يُكفْروه » آل عمران : )١١8(‏ . 
5- أن تقترن بحرف له الصدر كقول الشاعر : 
فإن أَمْلِك قَذِي لهب لظاءً علخ يكاد يلتهبُ التهابًا 
انظر : شرح الكوكب المنير /١(‏ 5335 كا ع اللبيب (8/5”) . 

. في ب : « فيستحكم 2 2 وهو تصحيفف‎ )١( 

(60) طه : )51١(‏ . 
بي : 9 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على اللّه كذبًا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من 
ائترى 


2 جاء في لسان العرب )١95597/75(‏ “النشت والشيف : كل حرام قبيح الذكر 5 وفبل : هواما 
خبث من المكاسب وحرم »؛ وأسْحِتّت تجارته : خبثت وحرمت . والسحت : العذاب» 
بسك « يتامم 

00( بتمامه في شرح العبري ورقة (67/أ) . 

(0) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

() وهو معنى الإسحات كما سبق . 


و .سطس د تيسير الوصول - شرح منهاج الأضول 
التالتك : 
في للظرفية ولو تقديرًا » مثل : #ولأصلبنكم في جذوع النخل*# . 
بوفوعه جزاء للمفتري 4 جَعِلَ كالواقع عمفب الافتراء ا ٠‏ 
0 الثالثة97) 

2000000 ل تلقف مرك 5 د د 4 ا ود 0 4) 
لفظة : «في» وصعت للظرفية ؛ سواء كانت مكانية » أو زمانية 
ولو تقديرًا » أي : يدل على أن مدخولها ظرف لا قبلها تحقيقًا » مثل : 

جذوع النخل #"' . 

شَبَّهَ تكن المصلوب على الجذع بتمكن المظروف في الظرف . فإن 
الجذع ليس مكانًا له حقيقة » لكنه مكان له تقديرًا'' » و «لو» في قول 
المصنف : ولو تقديرًا : للحال وقيل : للعطف أي : لو لم يكن تقديرًا 





' (١)انظر‏ : شرح العبري ورقة (؟851/أ) » ونهاية السول )3٠١ /١(‏ » والإبهاج (1/ 051437 . 

(5) أي 2 المبيالة' التالعة. . < 

(0) أي : يجعل ما دخلت عليه ظرفًا لما قبلها إما تحقيًا نحو : جلست في المسجد . أو تقديرًا كما نقل 
فييننا .: انظر 2 غباية الصول 70 )+ 

(:) مثل قوله تعالى : « عُلِيّت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين »# 

الروم : ( ؟. "#) فالاولى للمكان ٠.‏ والثانية للزمان . 

وقد يكون الظرف ومظروفه جسمين . كقولك : زيد في الدار . وقد يكونا معنيين » كقولك : 
البركة في القناعة . وقد يكون الظرف جسمًا » والمظروف معنى ٠»‏ كقولك : الإيمان في القلب . 
وعكسه : نحو قوله تعالى : # بل الذين كفروا في تكذيب # البروج : )١9(‏ 
انظر : شرح الكوكب الخير (١/١861؟) ٠»‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي )١181/5(‏ . 

(ه) طه : )90١(‏ . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (؟8/]) . وإملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري (7/ ٠» )١54‏ والااججاج 
/١(‏ /اغلاء 07348 ء وشرح الكوكب المثير )507/١(‏ . وما ذكره شيخنا هو مذهب سيبويه 
واللجمهور . ظ 9 


الكتحكاك ج اك 7 اللنالة ٠‏ ,جسم سمح سس عع عع سيم ا 


ولم يثبت مجيئها للسببية 





يد أيفي : للسببية » خلافًا لزاعمي ذلك من الفقهاء 


قال الإمام : لأن المرجع فيه إلى أهل”" اللغة » ولم يذكره أحد 
6 


وما استدلوا به يمكن حمله على الظرفية التقديرية مجار”' . 


واختار ابن مالك"'' أنها تجيء للسببية''' (كقوله تعالى )”*) # لمسكم 
فيما أفض: 4" أي 3 0 | 


- وذهب الكوفيون والقتيبي ٠‏ وابن مالك إلى أنها تأي بمعنى على ٠»‏ فيكون التقدير : ولأصلبنكم 
على جذوع النخل . 
انظر : نهاية السول )8٠٠/١(‏ 
:])١(‏ ص (4#/ب) . 
(0) انظر : التلويح على التوضيح )١١8/١(‏ . 
(9) ثابته في : ج . 
(:) سب : ص (149/) . 
انظر : المحضول )1355/1١(‏ © والتخرير /١(‏ الاقىق :68 8) , 
(0) انظر : نهاية السول )3٠١ /١(‏ . ظ 
)١(‏ في ب : ١‏ ابن ملك © . 
(/) وجعل ابن السبكي : اختيار ابن مالك أن « في » تجبيء للسببية دليل على ضعف مذهب الإمام 
والمصنف - رحمهما الك : 
انظر : الم بباج (١1/+:ة"؟)‏ 2 والصحاح )١08/50(‏ », والكافية )5١١/5(‏ . 
(8) ما بين القوسين ساقط من : ج . 
(9) التوو 2 6150 
والآية شنامها : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب 
عظيم » وورودهافي اتا للسية ليل ان عل ف مذحب الإمام باه متهم الصف 
)١(‏ انظر : الإبباج ٠ )519/١(‏ وشرح الكوكب المنير )507/١(‏ » ومغني اللبيب )١487/١(‏ . 


9 لغب لل بل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
7 لابتداء الغأية ( وللتبعيض ع وللحتيه 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن امرأة دخلت النار في هرة ا" 


واعلم أن ظاهر''' كلام المصنف تبعًا للإمام » أن «في» حقيقة في 
الظرفية الحقيقية والتقديرية » فتكون متواطئة أو مشككة . 


ومقتضى كلام الفحاة: .والاضولين. أن اسععهاليا ذفن الكرفي)” 
التقديرية مجاذ”*؟ . ْ 


قال العراقي : ونحن ننازع في أن ظاهر كلامه”” تخالف للجمهور”"" 
الرابعة(") 


508 إذا لم تكن زائدة في الكلام » تستعمل لابتداء الغاية في 





9 هلأ حديث متفق على روايته : 
اي أخد في مستثلة (5/8]) ( والشارسي في سه (9/ ل اوور ياب كلت امرأة النار 


فى هرة » وابن ماجة في سننه )١57١/6(‏ باس دخول المرأة النار فى الهرة . 
وكشف الخفاء )407/1١(‏ » والبغوي في شرح السنة /١5(‏ 5"857) ا دخلت امرأة لنار في هرة ١‏ 
وورودها في السنة للسببية دليل ثالث على ضعف مذهب الإمام وأتباعه 
)١(‏ ساقطة من : أء وأثبتها بالهامش . 
() ما بين القوسين ساقط من : ب ء وأثبته بالهامش . 
(4) بتمامه فى : نهاية السول )3١١7/١(‏ » والتحرير (١//91؟)‏ . 
(5) أي : كلام الإمام في المحصول )١11/١(‏ . 
(5) انظر : التحرير )7591//١(‏ . 
(0) أي : المسألة الرابعة . 
(4) آي الحارة كتين المبه. + 
انظر : شرح الكوكب المثير ٠ )١41١/١(‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع )511/١(‏ . 


الللتيم اال 7--22222 يت ا 


وهي حقيقة في التنبيه دفعا للاشتراك . 





المكان أتفاقًا : كقولك: : خرجت من البيت إلى المسجد . 


وفى الزمان . عند الكوفيين » والبيه” : وابن ريطي + 
وصححه برخ مالك 3 واختاره 0 حياك 4 لقوله تعالى : © من أول 
0 


والوة 4 آى ‏ الفين: المي ب كقرلك و 230 ار اا 


. أبو العباس الممرد » إمام النحو واللغة‎ 1١ هو : عهك ون :نزانة يوه غبك. لكين الأزدي البصري‎ )١( 
5 شمر مصنفاته « الكامل ) و( الروضة ) و ( المفتضت ؛ و« معان القرآن » و( إعراب القران‎ 
. و!الاشتقاق » . توق سنة (5865)ه . وقيل غير ذلك‎ 

انظر : طبقات النحويين واللغويين (ص )٠١١١‏ . ووفيات الأعيان ٠» )45١/(‏ ومعجم الأدياء 
(19/١١١ي»‏ وبغية الوعاة )559/5١(‏ . وإنباه الرواة (7/ 551) . 

(1) هو : عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي الفسوي النحوي أبو محمد » قال القفطي : : 
نحوي جليل القدر » مشهور الذكر » جيد التصانيف ٠‏ أشهر كتبه : الإراد في النعتو ٠‏ .وعريب 
الحديث . وشرح الفصيح . ومعاني الشعر . توفى سنة (141”) ه . 

انظر : طبقات النحويين واللغويين (ص6١١)‏ . وبغية الوعاة 0/0 وإنباه اد 0 
)ءءء وشذرات الزهب (7”06/5) . 
(9) التوبة : )١٠١8(‏ . 
والآية بتمامها  :‏ لا تقم فيه أبدًَا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا واللة.نحت الظهروة 4 : ' 
ومنع البصريون ورود من لابتداء الغاية في الزمان ٠‏ قال أبو حيان : وتأوّلِهم محيئها لذلك مع كثرته 
في لسان العرب نثرها ونظمها كثرة تسبوع القياس لين الشيء + 
انظر : الإبهاج )56007/١(‏ . 

(5)ماقطة مع 2 عن ودواثعها باليامتن. + 

(0) ج : 5 نحن 217 اس 

(5) الحج ان 

والآية بتمامها  :‏ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلل 
عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور # . ظ 50 


م0 0 لل لمهل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الخامسة : 
الباء تعذي اللازم وتجَرَّى المتعدي . 


والتبعيض ٠‏ كقولك : أخذت من الدراهم » وتعرف بصلاحية إقامة 

: ىا )١(١‏ و 9 : : : 
البعض مقامها"' ال اوسا ييا ا ييه فإنها 
ا 1 0 51. لد : 

الو " دنا للاتراك ؛ إذ لو كانت حقيقة في كل 

5 لزم الاشتراك . والأصل عن" 

قال العراكن .الآ يق أن قر لو امار" 

الخامسة!(*) 


الباء تعد اللازم 4 وتجرّىئ المتعدي : 





دوهن قال بأن مِنْ لتبيين الجنس ابن بابشاذ : وابن النحاس 3 الدايم القبرواتي وغيره ٠‏ قال 
ابن السبكي : قال شيخنا أبو حيان : وقد أنكر ذلك أكثر أصحابنا وزعموا أنها لم ترد لهذا المعنى » 
وقالوا : هي في قوله  :‏ من الأوثان #» لابتداء الغاية واتغيانيا 4 لأن الأوتان تاس مصنوع . 
أو ذهب ء أو غير ذلك ٠‏ فليس الرجس ذاتها . ولا الجنس الذي صنعت منه ٠.‏ وإنما وفع 
الاجتناب على عبادتها ووصف الرجس اللمعبود منها . انظر : الإبهاج )559/١(‏ . 

(1) ]نظن :خباية السيول 0250:1710 : 

(0) في قوله تعالى « مِنْ أول يوم # التوبة : )٠١8(‏ 

() في قولك : أخذت من الدراهم . 

(1) في قوله تعالى : # فاجتنبوا الرجس من الأوثان # الحجح : "٠١‏ 

(0) أي : في القدر المشترك . 

(5) أو في البعض خاصة لزم المجاز والأصل عدمه أيضًا ء فتعين أنها حقيقة في التبيين ٠‏ 
انظر : نهاية السول )7١١/١(‏ » وشرح العبري ورقة (؟0/) » والإبهاج )5901/١(‏ . 

68 أي : دفعًا للاشتراك والمجاز . 
وهونفس ما عبر عنه الإسنوي بقوله : « ولو قال المصنف : دفعًا للاشتراك والمجاز لكان أولى » . 
انظى بان البعول:301/10 4 :والجعريو 07/17 + 

(8) أي : المسألة الخامسة . 


الكتسيتات يباك : اللفياة٠‏ «جسمعم يعس سنس ةدخ يمد به 


اعلم : أن التعدية : غيارة عن" أنه يشكن الفغل مص التضيين + حتلى 
يصير فاعل أصل الفعل مفعولا للفعل المضمن . وأصل الفعل قائم به . 
كما كان.مثل. ؟ ذهب نذا » ولاهيت يزيد أى .+ بجغلت يدا 713 , 

والباء في اللغة : قد تجيء للتعدية كما في المثال المذكور ٠.‏ وإذا 
وغخلق عل الفعل التعدى فيك عر 

وقال العراقى : معنى كلامه : أن الباء إذا دخلت على فعل لازم 
كانت للالصاق”" » أو على فعل متعد كانت للتبعيض . 

فعبّر عن الإلصاق بالتعدي » وعن التبعيض بالتجزئة . 
ووصلت هلأ سيلأ : 

فإن الباء فى المثالين للإلصاق » وليست للتعدية ٠.‏ 


وأما باء التعدية : فهي التي تقوم مقام الهمزة في إيصال الفعل اللازم 
ل ال ل * 


. )275 ,077 /١( انظر : شرح ابن عقيل‎ )١( 

(0) انظر : شرح العبري ورقة (51/ ب) . 

(5) ومعنى الإلصاق : أن يضاف الفعل إلى الاسم ٠١‏ فيلصق به بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخولها 
نحو : خضت الماء برجلي » وكتبت بالقلم . 
انظر : شرح الكوكب المتين 6951/7/10 : 

(5) كقوله تعالى : # ولو شاء اللّه لذهب بسمعهم 4 البقرة : 7١‏ . 
أي : أذهب سمعهم . والتعبير بالإلصاق هو الصواب . ولم يذكر سيبويه للباء معنى غيره . 
ويدخل فيه ستة أقسام منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز ٠‏ كما هو معروف في كتب النحو -. 


هيه سيب سبمتم., تصير الإضول د فرع نياع الأضرل 


إنكاره را جنى 2 ورد بأنه شهادة نفى 


وما جزم به''' من أن الباء للتبعيض مخالف لا في المجمل”'' حيث 
قال : الحق أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم دفعًا للاشتراك والمجاز' " . 


ثم احتج للفرق بقوله : لما يعلم من الفرق الضروري بين قولهم : 


فإن الأول”*' : يقتضي الشمول ٠»‏ والثاني التبعيض””' . 

ونظر فيه من جهة أن الفرق بينهما أن اليد في الثال الأول ماسحة ؛ 
والمنديل ممسوح ٠‏ وفي'"'' الثاني بالعكس ٠‏ لا من الجهة التي ذكرها . 

( مما يوضح الفرق الذي ذكره المصنف )'"' أنه لابد لدخول الباء من 
فأائدة وا للكلام عن العبث . والأصل عدم الزيادة » وعير غير التجزي 
مفقود فتعين التجزي لأنه فائدة/*) 


- وتعبير الصنف بتعدية اللازم ليس بجيد والصواب ما ذكره شيخنا 
انظر : التحرير ٠٠ /١(‏ 01”) . 

)١(‏ أي : الملصنف رحمه الله 

(8) آي > للاسياق فى ناب المتجمل توللين إن شا “الله ,وض 'البانت الرابع 

(5) انظر : المنهاج (ص77) . 

(:) أي : المثال ا 

(5) أي : يقتضى التبعيض وهذا الاستدلال غيرمستقيم . 
انظر 000 البيول 20/0 . والإبباج )"60*/١(‏ ». والتحرير )3١7/١(‏ . 

(5) ساقطة من : ب . 

(0) ما بين القوسين ساقط من : ج ٠»‏ وأثبته بالهامش . 

(4) قال القرافى : « وزعموا أن من ذلك قوله تعالى : # وامسحوا برءوسكم #4 المائدة : (1) فإن 
العرب تقول : مسحت رأسي ومسحت برأسي » فلم يبق فرق إلا التبعيض وليس كذلك ٠‏ بل 
تقول : « مَسَمَ » له مفعولان : يتعدى لأحدهما بنفسه . والآخر بالباء ٠‏ ولم تخير العرب بين 
المفعولين في هذه الباء » بل عينتها لما هو آلة المسح . فإذا قلت : مسحت يدي بالحائط » - 


الكسندتافة كت حا : اللقعاة ‏ حتسميستستييسمسة سد 68 


شاع جه © اه ع #هه ‏ ا# اه # #0 # هه هه ه## 0 © #«له اه اعم ها ه« #ه ‏ # له #0 هه اج #0 هو 8« له اه له هالع الع # اهو 6ه ع« جاه هاج 


ع 
ب 


ورد . ا 0 نمي فال“ د 6 الإثيات شمل أنكة 
الكوقيون :وض ”5 ' عليه الأصمعي”” '» والفارسى » فى كتابه التذكرة » 


- فالرطوبة الممسوحة على يدك ٠‏ والحائط هو الآلة التي أزلت بها عن يدك ٠»‏ فإذا قلت : مسحت 
الخائط بيدي ٠‏ فالشيء الزال.هو.عل الخائط #.ويدك هي الآلة الزيلة + وكذلك مسحت يدي 
بالمنديل » المنديل آلة ٠‏ والمنديل بيدي فالتنظيف إنما وقع في المنديل . ؛ لا في يدك . هذه قاعدة 
عربية » ولم تخير العرب في ذلك وحيث قالت العرب : مسحت رأسي ٠‏ فالشيء ء المزال إنما هو 
عن الرأس ٠‏ وحيث قالت : برأس ٠‏ فالشيء المزال عن غيرها » وقد أزيل بها . 
الا يك و ل ليوا ال 0 د م 1 
رؤسنا ولا عن جميع الأعضاء » بل أوجب علينا أن ننقل رطوبة أيدينا لرءوسنا وجميع أعضا 
الوضوء » وعلى هذا يتعين أن يكون الرأس آلة مزيلة عن غيرها لا أنها مزال عنها ٠‏ فيتعين الباء فيها 
للتعدية ؛ لأن العرب لا تعدي مسح للآلة بنفسها بل بالباء » فالباء ليست للتبعيض في الآية بل 
للتعدية ؛ لأنها على زعمهم لا تكون للتبعيض إلا حيث يتعدى الفعل بنفسه . 
انظر : شرح تنقيح الفصول (ص 4 ٠‏ -١5١٠)ء‏ وشرح العبري ورقة (07/ ب) . 

. سب : ص (59/ س)‎ )١( 

)١(‏ قال الس رخسي من الحنفية بعدما عرض رأى الشافعي ومالك في المسألة : « ولكنا نقول الباء 
للإلصاق باعتبار أصل الوضع ٠‏ فإذا اقترنت بآلة المسح“يتعدى الفعل بها إلى محل المسح فيتناول 
جميعه ... وإذا قُرِنَت بمحل بمحل المسح يتعدى الفعل بها إلى الآلة » فلا تقتضي الاستيعاب وإنما 
تقتضي إلصاق الآلة بالمحل ٠‏ وذلك لا يستوعب الكل ا يتذا ل متزلة الكمال 
ا اولي بمحل المسح . ومعنى التبعيض إنما يثبت بهذا الطريق لا بحرف 
الباء . انظر 000 64 294)) .ع والمعتمد )٠ 38 /١(‏ » والتوضيح على 
التلويم )١١١ 14 /١(‏ »ء ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت )117/١(‏ . 

(415 اق : المضتفي: : 

(4) أ : : (ص:5/) / ظ 

(5) هو : عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع البصري , أبو سعيد » إمام اللغة والحديث .- 


بو سس سييييجه اربير]لرهول س شرع ضهاء الأعرن 
السادسك : 
(إنما» للحصر . لأن «إن» للاثبات و«ما» للنفى 


وبه قال ابن مالك . ولا يلزم من عدم ٠»‏ وجود ابن جني عدم 


الوة 7 ش 
السادسة2؟) 
ف حكن فر . 5 5 1 
إنما : للحصراء» وهو: قصر شيء على شيء بحيث لا 
(5 
يتجاوزه 


00 


فمفهوم : إنما (هو نفي)29 غير المذكور في الكلام آخرًاك" , 


ل 





- مصنئف غريب القرآن 6 ورت الحديث 6 والاشتقافق 34 والأمثال 6 وغيرها 1 توق سنة (5١؟)‏ 
ه . وقيل غير ذلك . 
انظر : شذرات الذهب (75/5) . وبغية الوعاة )١١1/5(‏ » وطبقات النحويين واللغويين 
(ص77١)‏ . 

600 انظر : نهباية السول )*٠5/١(‏ 3 والار هباج (١/ه06*”)‏ 1 و معني اللنينت )٠١/1(‏ 0 وتسهيل 
الفواتد )١١ 8 /١(‏ » وأحكام القرآن (؟0197/5) . 

(0) أي : المسألة السادسة . 

6 وإلى هذا ذهب أبق إسحاق الشيرازي في شرح اللمع )6051١4/1١(‏ 5 والغزالي في المنتخول (ص 
)2 والإمام في المحصول () 0»؛ وصاحب الخاصل .)١660/1١(‏ وصاحب التحصيل 
(١/*6؟) ٠‏ وجمع الجوامع بشرح المحلي ٠ )1 5/8 /١(‏ وخباية السول /1١(‏ 5١"5؟)‏ 5 وشرح العبري 
ورقة 0 

(( نا : فمفهوم : إشارة إلى أن إفادة (إثمأا الحصر هل مفيدة ور أو با مفهوم ؟ِ فيه 
مذهبان حكاهما ابن الحاجب ٠.‏ ومقتضى كلام اللومام وأتباعه ومنهم | اضتقه انه بالمتطوق؛ ؛ لأنه 
انتدل بأن: 3 إن للاثات .و9 ها للقي كما سباق ؛ 


انقلخ © خبابة الفول:0052/10 والإبباج )5510/١(‏ ؛ والمنتهى لابن الحاجب (ص©5١١)‏ . 
(7) ما بين القوسين ساقط من : ب ٠‏ وأثبته بين السطرين . 
0) انظر : جمع الجوامع بشرح المحليى )159/١(‏ . 


الكجعستاية عدينانية :"الماك تسححع ب حييع سس نه ست ون 


فيجب الجمع على ما أمكن . وقال : قال الأعشى : وإنما العزة 





جح 


الأمير فانم ظ 

لأن «إِنَّ» للإثبات”'' . و «ما» للنفى”" . والأصل بقاؤهما على ما 
كان" '" » وليسا متوجهين إلى المذكور » ولا إلى غير المذكور للتناقض , 
وليس لإثبات ما عدا المذكور إجاعًا' » فتعين عكسه”*؟ . وهو أن (إنَّ) 


لإثبات المذكور » و «ما» لنفي غير المذكور”” . 
واعترضص : بأ" ل كانت نأفية ) لاقتضت التصدنن 1 ولحاز نصب 
وأحيت 2 أأذا اللراف آنه كلمة :8 نينا يرك احص سات الكلمالة 
المركبة الموضوعة لمعنى . لا أن لفظة « إن » ولفظة « ما » ركبتا وبقيتا على 


. أي : فى اللغة : والمراد بالإثبات هو إثبات الشىء‎ )١( 
, 0204/99 ونهاية السول‎ ٠ انظر : شرح العبري ورقة (07/ب)‎ 
: أي : لنفي الشيء‎ )0( 
. انظر : المرجع السابق‎ 
. 1م : عدم التغيير بالتركيب‎ 
. لأنه باطل بالاتفاق‎ )5( 
. )5١4/١( انظر : نهاية السول‎ 
. أي :آنه الممكن‎ )5( 
. أي : وهو المراد بالحصر‎ )7( 
. وهذا هو أحد الدليلين على أن «إنما؛ تفيد الحصر‎ 
. 0017/1 انظر : غباية السول (1/ 204 ء والإبهاج‎ 
أي : «ما؛.‎ )0 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 








ْ 00 ْ 
الأصل . 
اهيا : قل حاء ا 0 كلام الفصحاء ا ١‏ 
قال الأعشى”*؟؟ غاطبًا لعلقمة » مفضلا عامرًا عليه : 
الل بالأكثر منهم حصّى 1 (أي عددًا» وإنما النسية كىن 
أي : وما الغلبة إلا لمن هو أكثر عددًا » فالمراد حصر العزة في 
الكائر . 





1 )701//١( والإبباج‎ : )5١8/1( انظر : شرح العبري ورقة (69/ت) + وخباية السول‎ )١( 

() وهذا هو الدليل الثاني على أن « إنما » تفيد الحصر لاستعمال العرب في ذلك . 

(5) هو أبو بصير ميمون بن قيس بن تعلبة بن جندل الأسد اليماني المعروف بالأعشى الأكبر . كان أحد 
الفحول فى الشعر ؛ ومن أصحاب المعلقات » وكان يسمى صناجة العرب ٠»‏ وكانت العرب تعنى 
بشعره 4 وله ديواكت مسشهور . 
القيس: إذا ركب م والنابغة إذا رهب م وزهير إذا رغعب م والاعشى إذا طرب ؟ رمى به بعيره فقتله 

فيك (59؟51*)ه 4 نحو سنة 253 5 (/1)هم 5 1 
انظر : كشف الظنئون (5817//5) » والشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ لا6؟) ٠»‏ ومعجم الشعراء 
للمرزباني (ص 0١‏ 5؟) » والأغاني (118/9) » والأعلام )1١9١/5(‏ . 
وقد وهم ابن السبكي في الوبباج )*68/١(‏ . فقال : الأعشى : عبد الله 7 الأعور المازي 
الصحابي وم يقل أحد بذلك غيره . | 
انظر : الصحاح )٠١١١/5(‏ . 


(1) البيت مذكور فئ ديوان الأعشى معزوًا إليه » من قصيدته التي 0000 


القيححتاب عات + اللقنات ع بع مي يي بي ك7 ب 76 
والفرزدق : وإنما يدافع عن أحسابهم آنا اق تر 


وقال الف 57357 : 
(أنا الزائد» من الذود وهو الطرد”'' «الحامى» (أي : الحافظ”)220 . 


(الذمازة وهر الغيك »..وقل الذمان. 8 عرو ماكب عل الرصل ‏ حفيله 
من أهله ومتعلقاته من أن يخلفهم عار وهو الأصح'*' ( وإئما يدافع عن 
أحساببم أنا أو ملي" .. 


ع 


فمعناه : (عن أحسابهم أي" أن المدافع عن أحسابهم أنا لا غيري . 


عقاف ين قتشيلة اطتلالنيكا والنشيط قانويين الود حساك 
وفي لسان العرب (/ امم 4 وفي الخصائص لابن جني /١(‏ 86) 3 وفى معجم مقاييس اللغة 
7 م امه 4 وشوخ شواهد 0 )0 4 0 الأدب 0 
5 6 رةه ليه م ولقب 0 ودف وغلقلنه. , 
إذ الفرذقة هي القطعة الضخمة من العجين . توفى سنة (١١١)ه‏ »وقيل غير ذلك . 
القن * اقنثراك الذاهب 84010 )نم :والقس. افعو (1491710) + بومعت. الأذباء :(15/ 
91؟) », ووفيات الأعيان (6/ )١78‏ . ظ 
(0) انظر : مختار الصحاح (ص555) . 
فر يد 0 0 
)0 انظر لسان الععرب 20 لتقف 00 الال ش 
00 والبيت يكامله هو : 
أنا الزائد الحامى الذمار وما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلىي 
وقد ورد بما ذكره شيخنا في الإيضاح (ص ؟7) . والطراز (؟/ 25٠١‏ » وشرح شواهد المغني /١(‏ 
. 
(0) ما بين القوسين ساقط من : ب » ج . 


7١‏ الس لل ل ل لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وعورض بقوله تعالى : 8 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوءهم * . قلنا : المراد الكاملون . 


وصرح باسم الشاعرين ؛ لتغلمَ أنه من الأبيات التي يستشهد ما 
لاناض القواعك. + ]د لين القوفي رد التمتيل. . 

واتعار الامو" [نا الا شوا"كين اكيب الإنبات» . 

وتْقِلَ تصحيحه عن النحاة ٠‏ ونقله أبو حيان عن البصريين" * . 
وعورض هذان الوجهان الدالان على (إنما» للحصر بقوله تعالى : # إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم *' . 

واس ايب ارس ا يمر 
فيها للإجماع على أن من لذ ززكل قله عن شك الله« ومن أيضًا . 

قلنا"؟ : المراد بالمؤمنين المذكورين في الآية : المؤمنون الكاملون . 
ولي انه اننا هي لآ حاف اتلك تل نذكر الله :تغال البمن امدق كأيل 3 . 





. )41١/7( في الإحكام‎ )١( 

(0) ج ع 150 

(6) انظر : التمهيد (ص8١؟)‏ » ونباية السول (؟/905) » والإبياج (5909/1) . 

(:) الأنفال : . ” 
والآية بتمامها  :‏ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادممم 
إيمانا وعلى ربهم يتوكلون * . 

(5) أى جوابًا عله . 

. )3١77/١( بتمامه في شرح العبري ورقة (55/أ) ء ومناهج العقول‎ )١( 
. )5694/1١( والإبهاج‎ » 2506 /١( وانظر أيضًا : نهاية السول‎ 


الكتييتات حتناك: : اللقنات مععفيتيسيني يس سيت /ا/ا 
الفصل التاسع : فى كيفية الاستدلال بالألفاظ 
وفيه مسائل : 
لاخاطغا الله تمان ابول + آنه عننان + 
الفصل التاسع''' في 
كيفية الاستدلال!('" بالألفاظ 





أي : بألفاظ كتات اللَّه تعالى ( وحديث (رسول د 5-5 صلى الله 
عليه وسلم - على الأحكام الشرعية””*' » وفيه مسائل : 
لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل : الذي لا موضوع”" له ء فلا يفهم منه 


شيع لآنه أي :2 المففل .هذيان"" 0 :وهو انقضص > لذ وز .عل. الله 
تعال0© . 


: أي : من الباب الأول من الكتاب الأو‎ )١( 

() الاستدلال : طلب الدليل من نص أو قياس ٠‏ وقد يطلق على نوع خاص من الأدلة المختلف 
فيها . انظر : المعتبر (ص )7١5‏ . 

(©) ما بين القوسين في ب : « رسوله » . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (07/أ) . 

)0 أي : المسالة الأول .. 

(5) س : ص (050/]) . ْ 

(0) في المصباح المنير (7/ 980) : هذى ». بهذي ٠‏ هذيانًا . فهو هذَّاء » على فمّال بالتثقيل . 
بمعنى : هذر ء والهذرٌ : هو التكلم بما لا ينبغي . وقال الزركشي : قال ابن فارس : 
الهذيان : كلام لا يعقل ككلام المعتوه . انظر : المعتبر (ص 0357 . 

(4) وقال ابن برهان : والحق عندنا في ذلك التفصيل : وهو أن كل خطاب تعلق به تكليف فلا - 


سي 00 سس و رو ل اي 


احتجحت الحشوية : بأوائل السور » قلنا : أسماؤها » وبأن الوقف 





سر 


واحتحت الحشوية ‏ غل. أن الله > تحال ب خاطن""” بالمهمل 
بأوائل السور مثل : ألم » وطه . وحمه" . 

فلنا"*؟ 4:. أفعازهاى اع أصماء. :الستوق .عند الاكترية 
3 


- يجوز أن يكون مفهومًا ٠‏ وما لا يتعلق به تكليف فيجوز أن لا يكون مفهومًا . 
انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان ٠ )١١9/١(‏ وشرح الكوكب المثير )١597/5(‏ . 

داوس سوه يلمع بير ا : لأخهم يدخلون الأحاديث التي لا أصل 
وقيل : لأن الحسن ا قال : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة » لأنهم كانوا مخالفين ويتكلمون 
بكلام ساقط . ظ 
وقيل : لأنهم كانوا يقولون عن أهل الحديث : حشّوية » وقيل : لأمم يتهمون القرآن والسنة أنهما 
تملوءان بما لا يفهم من الخشو كما يظهر ذلك من قولهم هنا . 
وخلاصة القول أنهم فئة ضالة زائفة » ويقال : حشوية بإسكان الشين . ويجوز فتحها . 
انظر : التذكرة البمون” ((ص18١)‏ و اتقو الث (ص ؛؟ )٠‏ »ء والمعتبر (ص 2598. 595) ؛ 
وقوله : « واحتجت الحشه شوية 4 أي : على جوازه بثلاثة أوجه : 
انظر : شرح العبري ورقة (0/أ) » وتباية السول )7١8/١(‏ ء والإبباج )30271/١(‏ . 

. يخاطبنا ؟‎ «١ : في أء ج‎ )١( 

(5) أي ل ل ا ل ال اد اللا 

)أ ارد 0000000 

)0 الملقصود بذلك الحروف المقطعة في أوائل السور » وهذا اختلف العلماء فيها على نحو أريعين 
قولا : فبعضهم جعلها في التشابه الذي استأثر الله بعلمه » وعلى هذا القول يشمل القرآن على ما 
لا يفهم معناه ٠‏ وأما على القول بأنها مفهومة المعنى ٠‏ فإن أرجح التأويلات فيها هو أنها للتحدي ٠‏ 
فكأن الله جل شأنه يقول : يا أيها العرب هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله » بل بسورة 
من مثله مرتب من هذه الحروف . 

| وقد فرق الآمدي : بين ما لا معنى له » وبين ما لا يفهم معناء » فمنعه في الأول ٠‏ وأجازه في 
الثاني ٠»‏ وهو تفريق جيد كما ذكر محقق كتاب الوصول إلى الأصول لابن برهان . 0 


الأكتتب - ياب : اللفقات لش 7 ب 


على قوله تعالى : # وما يعلم تأويله إلآ اللّه 4 واجب . وإلا لاختص 
لكر قن انكل . 


امار أيضًا : بأن الوقف على قوله تعالى : # وما يعلم تأويله إلا 
الله ج21 3 واجب حتى يكون قوله 0 والراسخون في العلم * كلاما 
مستأنفًا؟ . وإلاء أي : لو لم يجب الوقف عليه حتى يكون قوله 
تعالى : 9 والراسخون في العلم * عطمًا على قوله إلا الله 4 فيكون 
المراد بقوله : آ يقولون آمنا به * قائلين : # آمنا * فيكون حالاً . 
وهر" باطل. - 

لأنه : إما أن يكون حالا عن الله تعالى » وعن الراسخين في 
العلم ٠‏ فيلزم أن الله -: تغالى لى - والراسخين في العلم ا يقولون آمنا به 
كل من عند ربنا ‏ » وذلك في حق اللّه تعالى محال . 


2 1 له 
وم يذكره لوضوحه 0 


أو يكون حا للا عن الراسخين 2 العلم فقط . وحينئد يتحصص 


_- انظر : الإحكام (١54/1؟١)‏ 3 5 (ص )2 والمحصول /١(‏ )ع والوصول إلى 
الأصول )١١5/١(‏ . 

. )97( : آل عمران‎ )١( 
والآية بتمامها : # هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات‎ 
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله‎ 
. # والراسخون في الملم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب‎ 

0) أي 7 معدأ ونقولان كفي نيه 
انظر : الإبهاج /١1(‏ 257 . 

0)أ: ص (55/ب) . 

0 


بمو 6ثشسششسسهسس سس سح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
مثل : # ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة © . 


ا بالحال دون المعطوف عليه وهو باطل ٠‏ لأنه مئاف للقاعدة" 


: أن المعطوف في حكم المعطوف عليه » فثبت أن الوقف على قوله 
3 : : # إلا الله * واجب 


ااا يي 70 
ل 7 


1 *؟ + عون #اصيضن. النطوقه اال + ححيث: لا لسن مثل. قوله 
تعالى : # ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة #4 فنافلة : حال عن 





. أي : المقررة في العربية‎ )١( 

(؟) ساقطة من 06 

(") ويؤيده ما قالته الحنفية في تفسير المتشايه : والمتشابه ما لا طريق إلى معرفته ٠‏ قال العبري : وفيه 
0 ا ااا اا ره 
سواء سمي مهمأ أو غيره : 
اك الل اه ا الي ؟؛ لأنه يقتضي أن الخلاف في 
الخطاب بلفظ له معنى ' لاا نفهمه ودعواه أولاً في المهمل . 
انظر : نهاية السول .7١8 /١(‏ 03509 ء والابهاج فض 5 والعضد على ابن الحاجب (؟7/ 
5 ) . 
كد واي جو 0 : : « لأنه إذا تم إنما يدل على أن في القرآن ألفاظا لا 
0 العفحري 717/10 

. (5) أي : جوابًا عن الدليل الثاني للحشوية . 

(6) الأنبياء : (؟7) 
والآية يتمامها ل ووه اد نسحاق وسنقرف ازاك راجنلا ماين 14 





#ا قا 9 اق 9اار #ا اب#ا #ر3 فا قا ولا جف ل زر جا وا اوم ور ارهن 1 أ ايها توه هق اه د 3 لها" ها ها بض 7 وه هك مهد اها تود ها ها كه كه هذ وح نو نمك الو الوا و هاا ااذه اها ها لها ااه 





المعطوف فقط ٠.‏ وهو يعقوب ؛ لأن النافلة لغة : ولد الولد”'' » وإنما 
هو يعقوب دون إسحاق”''. 


ع 


أن انقنانا 4 أى. 2 جوانا' هق سؤال. > كان يانلا سآن نا تون 
الراسخون في المتشاببات ؟ 

أجيب بقوله : # يقولون آمنا به كل من عند ربنا * . 

سلمناه : لكن خالفة الظاهر أهون من الخطاب بما لا يفيد أصلا”" . 

قال المحقق : والحق أن الخطاب بما لا يفهم بعيد . وإن كان لا 
يمتنع على الله ل" 

قال" في الكفاف : والأول هو الوجه"' . يعني العطف ؛ لأنه لو 


. جاء في لسان العرب : قال أبو منصور : وجماع معنى النفل والنافلة : ما كان زيادة على الأصل‎ )١( 
. والنافلة : ولد الولد وهو من ذلك ؛ لأن الأصل كان الولد فصار ولد الولد زيادة على الأصل‎ 

انظر : لسان العرب (5/ 094١55غ. )560٠١‏ . 

(0) انظر : شرح العبري ورقة (07/ ب) . 

(؟) بتمامه مذكور في شرح العضد على ابن الحاجب )5١/5(‏ . 

(5) انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (577/15) . 

(5) ساقطة من : ج . 
وإلقائل هو الزمخشري صاحب الكشاف وهو : محمود بن عمر بن محمد انوارزمي الزتخشري جار 
الل ابو القايت . تعلانة ‏ اللعيين والكديك + والتهو: واللنة © والبيان + ,عاتجب: المصئيات 
الحسان في الفنون المختلفة » أشهر كتبه «الكشاف» في التفسير » «والفائق» في غريب الحديث 
«وأساس البلاغة» في اللغة «والمفصّل) في النحو و«المستقصى؛ في الأمثال و«المنهاج» في الأصول 
واامعجم الحدود) وغيرها 5 توق سنة (74ه6)م . 
انظر : وفيات الأعيان (4/ 2014) ٠‏ وطبقات المفسرين للداودي ٠ )7١5/7(‏ وبغية الوعاة (؟/ 
4) . وشذرات الذهب )١١8/5(‏ . 


() انظر : الكشاف )5177/١(‏ ». والتلويح على التوضيح )١١18/١(‏ . 


م لهسيس تح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


> هه هم مع له جع هم 
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أرنق عتان خط الراسقق. فقاياك تان عط الراتفين عه الكان 'المتاسمية: أن 
يقال : وأما الراسخون فيقولون ( اله لا فائدة حينئذ فى قيد الرسوخ 4 
بل هذا حكم العالمين كلهم ولأنه حينئذ » لا ينحصر الكلام في المحك,'" 
والمتشانه”؟) : 
ظ على ما هو ظاهر العبارة حيث لم يقل : ومنه متشاببات ؛ لأن ما لا 
يكون متضح المعنى ويهتدي العلماء إلى تأويله ورده إلى المحكم لا يكون 
كما ولا معقناتا باللعتى الذى ذكركم .وهو كنيريين"” .. 
5 ش 2 0 . 5 
(وقد حكى الطبري”*؟ والخطاي””' عن جمهور السلف الوقف على قوله 





. المحكم : هو ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير أي : التخصيص والتأويل‎ )١( 
. وإرشاد الفحول (ص55)‎ » )١57/7( وشرح الكوكب المنير‎ 2» )١8١( انظر : التعريفات ص‎ 

(0) المتشابه مقابل للحكم ٠»‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : شرح الكوكب المنير (5/ )١47 2١57‏ . 

(") انظر : الإحكام للآمدي )1517/١(‏ » وفواتح الرحموت )١17/7(‏ » والمحل على جمع الجوامع /١(‏ 
0100 

(4) هو : محمد بن جرير بن يزيد » أبو جعفر الطبري ٠‏ الإمام الجليل ٠‏ والمجتهد المطلق قال الخطيب 
البغدادي : كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ٠‏ ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله » وكان قد جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ؛ له كتاب التفسير » والتاريخ » واختلاف العلماء , 
والتعبير فى أصول الدين ء وغيرها » توفي سنة (١١5)ه‏ . 
انظر : شذرات الذهب (770/1) ء وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 01٠١‏ » وتهزيب الأسماء 
واللغات )78/1١(‏ ء ووفيات الأعيان (9/ 3*7) » والمنتظم (5/ )١1١‏ . 

(0) هو : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب ٠»‏ أبو سليمان الخطابي » البستي » الحافظ الفقيه الأديب 
ادك ع كان عاما .وزاهدًا وورعاءء «ويقوة, بالتاليقه.والتدرييى .© أاخذ النقه: عن القغال لله 
مصنفات كثيرة نافعة » منها : معالم العكة : وغريب الحديث ٠‏ وإعلام السنن في شرح 
البخاري ٠‏ والشجاج ٠‏ وإصلاح غلط المحدثين » والغنية في الكلام وأهله » والعزلة . وشرح 
الأسماء الحسنى » توفى سنة (7848)ه . 
فط #انطقات السك (378؟) > بزشتراك الذهني (151/8) م بويخة الوعاد 0841 
وطبقات الحفاظ (ص”50) » وتذكرة الحفاظ (/81١1٠)ء‏ ووفيات الأعيان /١1(‏ 240 . 


الكمهنتات حا نات اللقنات: نيدم يبت ا/ 


ع اه 
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« إلا الله 2704 
وروى عبد املد ( :تسيد صحيح 4 قال : كان ابن عباس - 
رضي الله عنه - يقرؤها : « وما يعلم تأويله إلا الله * | 
ويقول الراسخون في العلم آمنا به“ . 
2 


وأخرج الطبري ٠‏ وابن أب حاته'” بإسناد صحيح عن عائشة ‏ - 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري (/ )١184 ١187‏ ء وشرح الكوكب المنير ٠ )١9١/5(‏ وتفسير البغري 
(١/517”)ء‏ وتفسير الخازن (١7/1١؟3)‏ . 

(') هو : عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني ٠‏ أبو بكر العلامة الحافظ . أحد الأئمة 
الأعلام » روى عن أبيه وابن جريج ٠‏ ومعمر . وسفيان » ومالك . والأوزاعي ٠‏ وخلائق . 
وروى عنه أحمد 4 وإسحاق 1 وأابن معين 2 وابن المديني ؛» وخلائق ٠.‏ قيل لأحمد 3 أزايك اعمية 
حديثًا منه ؟ قال : لا . وقال : من سمع منه بعد ما ذهب بصره » فهو ضعيف السماع . كان 
يلقن بعد ما عمي ٠‏ توفي سنة (١١5)ه‏ . 
انظر : طرح التثريب (١/1/8؟)‏ » وشذرات الذهب (7/5؟) . وتذكرة الحفاظ )5114/١(‏ . 

(*) ما بين القوسين ساقط من : أ » وفى ب : « بسنده 4 » وما أثبته من : ج . 

(5) هذا الأثر رواه الطبري فى تفسيره من طريق عبد الرزاق أيضا قال : حدثنا الحسن بن يحيى قال 
أخيزنا عبد الززاق قال أخيرنا مغسر + عن ابن ظاوسض. غة أيه كال::* وذكره: .. اورشاف: طرها 
متعددة أخرى . 
انظر : تفسير الطبرى )١487/(‏ ء والمصنف )٠٠١/7(‏ ط/ المجلس العلمى بالهند سنة 
(61917م . ١ ١‏ 

(0) هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي » أبو محمد الرازي الإمام الحافظ 
الناقد » أخذ علم أبيه » وأبي زرعة الرازي . وكان بحرًا في العلوم ومعرفة الرجال ٠‏ وكان ثقة 
زاهدًا ثُبتَا له مؤلفات كثيرة نافعة » منها : الجرح والتعديل ٠‏ والتفسير » والرد على الجهمية . 
والعلل . والمسند والفوائد الكبرى » توفى سنة (7571)ه . 
انظر : شذرات الذهب (9/ 84*) . وطبقات الحنابلة (؟/ 05) . وتذكرة الحفاظ (889/9) 2 
وطبقات الحفاظ (ص 15 ؟) . 

(7) هى : عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق . عبد اللّه بن عثمان ؛ أفقه نساء المسلمين وأعلمهن 
بالدين والأدب » تزوجها النبي -صل اللّه عليه وسلم- في السنة الثانية بعد الهجرة » فكانت أحب 
نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث عنه » وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم - 


0 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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/ ل 50 . 3 
انتهى علمهم ٠‏ إلى أن آمنوا بمتشابهه » ولم يعلموا تأويله”'' . 
. 4 / 1 :)2 

وروى الطبري نحوه عن مالك" '* - رضي الله عنه -)* . 


قال الشيخ سعد الدين : والحق : أنه إن أريد بلمتشابه ما لا سبيل 
إليه للمخلوق ٠»‏ فالحق الوقوف على إلا”'' الله » وإن أريد ما لا يتضح 
بحيث يتناول المجمل والمؤول فالحق العطف"'2 . 


و10" اسن أن 1ح تير 15 عد فاط ا بالييهل 


- روي عنها )771١(‏ حديث ء توفيت - رضى الله عنها - سنة (08)ه بالمديئة . 
انظر : الأعلام (5/ 76) » والإصابة (5/ 009 » وأعلام النساء (9/5 - 170) ٠‏ وطبقات ابن 
عد 085:4 المي الود يي 111-78 1 
)١(‏ سب : (ص١٠0ه/ب)‏ . 
(؟) قال ابن جرير الطبري : حدثتي محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم » قال : ثنا خالد بن نزار » عن 
نافع »عن ابن أب مليكة عن عائشة ٠‏ وذكره . 
انظر : تفسير الطبري ٠» )١87/5(‏ وانظر أيضًا تفسير القرطبي )١54 /١(‏ . 
(*) قال ابن جرير الطبري : حدثني يونس . قال : أخبرنا أشهب ٠‏ عن مالك في قوله تعالى : 
وا ا : ثم ابتدأ فقال : ط والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا © وليس يعلمون تأويله . 
زذكر طريًا أخرى منها ندر شام بن عروة عن أيه ٠‏ ومنها عن بي بيك الأسدي ؛ ومنها عن ععر 
ابن عبد العزيز . 
انظر: # تفسدير الطبريئ 0175775 
(5) ما بين القوسين ساقط من : ج © وأثبته بالهامش . 
(6) سافطة من : ١‏ 
(3) وهو بذلك يرد على تفسير المتشابه عند الحنفية ؛ لأنه وافق كلام الحشوية » كما سبق أن ذكرت ٠‏ 
ورددت عليه بما ذكره العبري رحمه الله . 
انظر : التلويح على التوضيح ٠ )١58/١(‏ وشرح العبري ورقة (27/ب) . 
(0) أي : الحشوية . وهذا هو الدليل الثالث لهم . 
000 ا “قب . 


ااكتاب - باب : اللشات 7ش هم 
وبقوله تعالى : # كأنه رءوس الشياطين # قلنا : مُثل في الاستقباح 


بقوله - تعالى 00 © كأنه رع وس الشياطين ج21 : 
ورءوس الشياطين ا معرى له ( فيكون ل , 


1 5 ' : . / : برغا‎ ٠ "9 

قلنا(” : مثل في الاستقباح ٠‏ يعني أنه موضوع لمتخيل يستقبحون 

ذلك المتخيل ويضربون المثل به في الاستقباح تنقيأ 4 ؛ فلا يكون 
200 | 


دن شي المحصول : أن حكم الرسول (صلى | 
سل '© في الامتناع كحكم اللّه - تعالى”" . 


. )56( : الصافات‎ )١( 
. * والآية بتمامها : # طلعها كأنه رءوس الشياطين‎ 

() انظر : شرح العبرى ورقة (57/ ب) ؛ ونماية السول )5097/١1(‏ . والوبهاج لعو" 

(9) أي : فى الجواب عنه . 

() قال ابن كثير : تبشيع لها وتكريه لذكرها . قال وهب بن منبه : شعور الشياطين قائمة إلى 
السماء » وإنما شبهها برءوس الشياطين ٠‏ وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين ؛ لأنه قد استقر في 
الفؤوسن أن الشاطين قببيحة المنظر . 
وقيل : المراد بذلك ضرب من الحيات رءوسها بشعة المنظر . 
وقيل : جنس من النبات طلعه في غاية الفحاشة . 
وقال : وفى هذين الاحتمالين نظر » وقد ذكرهما ابن جرير والأول أقوى وأَوْلَ » واللّه أعلمُ . 
انظر : تفسير ابن كثير (4/ 2٠١‏ » وتفسير الطبري )55/١٠١(‏ . 

(5) قال الإسنوي : وهذا - أي الدليل - لا يطابق الدعوى لا تقدم 5 : في الدليل الثاني . 
انظو. : خياية الول (47/1 0 ء. وشرح العبري ورقة (”07/ ب) ». والحاصل (١//ا18١)‏ . 

(5)هامين القوسين مباقط هر 14 6 


(0) يعني لا يجوز للرسول -صل الله عليه وسلم- أن يتكلم بشيء ولا يعني به شيئًا » كما ذكر اين 
برهان - ما لم يتعلق به تكليف 4 خلانا للحشوية” : 
انظر : المحصول )١59/١(‏ . والوصول إلى بالأصوا لابن برويعاك 19/17 1ه وما العبرك (1/ 
., وشرح الكوكب المير )١40//5(‏ . 


ا يبيب بيد يح سبيت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
الثانية : 
لا يعد خلاف مر غير بيان ؛ لآن اللفظ بالنسية إليه /' 


قال الأصفهاني''' في شرحه : ولا أعلم أحدًا ذكر ذلك" '' . 
الثانية9) 


عِِ 


لا يعني خلاف الظاهر””' من غير بيان » أي : لا يتكلم الشارع 
بلفظ له ظاهر » ويريد خلاف ظاهره » من غير قرينة ؛ لأن الظاهر يتبادر 
إلى الفهم » وهو غير مراد فيوقع في الغلط » ويكون إغراء”* . 

وأيضًا : لأن اللفظ الخالي عن البيان بالنسبة إليه » أي : إلى خلاف 
الظاهر » مهمل » بالنسبة إلينا''' » لعدم الشعور به » والمهمل لا يقع 
07" 


قال المرجئة 0 





. وأثبتها بالهامش‎ ٠» ساقطة من : ج‎ )١( 

(؟) قال الإسنوي بعد أن ذكر عبارة الأصفهاني : ١‏ ولا يلزم من كون الشيء نقصًا في حق الله تعالى أن 
يكون نقصًا في حق الرسول ل -صل الله عليه وسلم- فإن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء » . 
انظر : تهاية السول (8/1+*2) + وساقه العراقى بتمامة في التحرير (07:7/1 . 

)ا المنيالة الشانية .+ 

(5:) الظاهر هو ما ظهر المراد للسامع بنفس الكلام . 
انظر : التعريفات (ص )١١5‏ . 

(6) انظر : غباية السول (0:9/1 . 

(1) ساقطة من : با . 

(0) أي : كما سبق أن ذكر في المسألة السابقة . 
انظر : شرح اأخحبرى ورثة 7 

(0) المرجئة هم قوم يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم - 


الكبتاف تديعاتب : اللقنات: ‏ سي م ب ل | ين لام 
قلنا : حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى ‏ . 
لا نسلم أن"'' اللفظ المراد به غير ظاهره من غير بيان مهمل » فإن 
المهمل : ما لا فائدة له . 
وهذا اللفظ له فائدة ؛ لأنه"'' إذا تكلم بكلام ظاهره الوعيد '' » مع 
أله لأنيرية ذللقه + حمل عن خرر ل 
والتخويف يفيد إحجامًا عن المعاصى فهذه فائدة”” 
وقالوا 7 إن ا تعاللى لا يعذب أحدًا من ل 0 َ 


قلنا" : حيتئذ” يرتفع الوثوق . عن قوله - تعالى - وعن قول 
رسوله؟ - صل الله عليه وسلء”"'2 . 


( 


- أصناف أربعة : -١‏ مرجئة الخوارج ٠.‏ ”7- مرجئة القدرية » 7- مرجئة الجبرية » 4- المرجئة 
الخالصة . وفي المصباح )5١/١(‏ : المرجئة طائفة يرجئون الأعمال ويؤخرونها فلا يرتبون عليها 
نوابًا ولا عقابًا » بل يقولون : المؤمن يستحق الجئة بالإيمان دون بقية الطاعات ٠‏ والكافر يستحق 
النار بالكفر دون بقية المعاصي : ظ 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني )١79/١(‏ » والملل والنحل لابن حزم (75/ )١1١7‏ » والحور العين 
(ص”7١3)‏ » ولمعتبر (ص )5١١ .7”٠٠‏ , والصحاح /١(‏ 6.58 19877/5) . 

. أ : (صه45/))‎ )١( 

(0) ج : (ص”47/ ب) . 

(5) فى أ : « وعيد 4 . 

(4) أي : للفسقة . 

(5) أي : حاصلة منه . انظر : شرح العبري ورقة (07/ ب) . 

. أي : ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة‎ )١( 
. )25209/١( ونباية السول‎ . )١1794/١( انظر : الملل والنحل للشهرستاني‎ 

آي © جوانا غنها :اكد يده المرمفظة".. 

(4) يعني لو فتحنا هذا الباب . انظر : شرح العبري ورقة (675/ ب) . 

)ف ع «ابوسيول اللدة.. 

. ما بين القوسين ساقط من : ب‎ )٠١( 


4م لمسبمئسبي+*هغسسسس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
الثالتك : 
الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه 


إذ ما من خطاب إلا ويحتمل أن يراد به غير ظاهره » وذلك معلوم 
الفيناد0 .. 

وأيضا : الإحجام إنما يتحقق إذا اعتقد العقاب . ( وإذا لم يعتقد 
العقاب يكون إغراء على المعاصي 6 *؛ لا إحجامًا . فانتفت الفائدة » بل 
0 5 5(0) 


تنبيه : محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي ٠‏ كما في شرح 
المحصول للأصفهاني ٠‏ وإنما خالفت المرجئة في الآيات والأخبار الدالة 
عن لقان [ْ 


الثالثة40) 
الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه”"' . 


. - أي : المصنف - رحمه اللّه‎ )١( 

() أي : على قول الله تعالى . 

8) أله فقول الرسول سل اللهعلفه وملم. ‏ 

(:) انظر : شرح العبري ورقة (7ه/ ب) . والإبهاج /١(‏ 2554 516) . 

(8) ماابيق القوسين ساقط عق 15 

. ذك”ى همو")‎ /١( ء والوبهاج‎ )2095/١( انظر : نهاية السول‎ )١( 

(0) وهذه المسألة تتوقف على معرفة مذهب المرجكئة ومعرفة استدلالهم » وقد أشار إليه المصنف إشارة 
بعيدة » وذكر شيخنا هذا التنبيه تبعًا للعراقي ؛ لأن الصنف أطلق محل الخلاف . انظر : نماية 
ايبول 95 )1ع والتحوين 7 

(4) أي : المسألة الثالثة في بيان كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم الشرعي ٠‏ وتقديم بعضها على 
يعض «الظن :ف تريح الميزق ورقة (34رأ) و ونلية الول 110070) عيوالاجاج 118/10 + 

(9) وهو المسمى بالدلالة اللفظية وهذه هي الحالة الأولى . - 


الكتاتب - باب : اللفقات 7ل يس الل 


هاج © سام هه هاه اه #» « هع هه © #0 © 0# © © 0ه © © © هل« »© © 00ج الع © هم هه هنس ©« هه ه ا# ‏ ا © له هه اع« ا« هس > هه »> ». ا جه اه و ٠»‏ 


والتحفتى : أن المنطوق : دلالة اللفظ على المالول ٠‏ في محل 


والقند الخ 59 : اكمود ين ويه 00 ' 

لأن ذلك المذلول > إن كان ا ذكر .ونطق بيه + قالدلالة'.منظوق. ولا 
فمفهوم . 

فالمنطوق : دلالة اللفظ على المدلول الحاصل بما تعلق به ودُكر . 

فالشرط في تحققه”؟ » مذكورية ماله المدلول لا مذكورية المدلول . 
فإنه قد يكون مذكورًا فيه وقد لا يكون . 

والممهوم بخلافه . 

والرافيكزق الدلول للمدكور كوه كما الوذ كوو م [و حال 1 , 


فالحكم واضح 


- انظر : نهاية السول )5١١/١(‏ ء وشرح العبري ورقة (54/) » وشرح الكوكب المنير (/ 
و 8) .ء 

(0)انظر : لاحل ابن الحاجب ٠ )١71/5(‏ وإرشاد الفحول (ص78١)‏ + وكيسير التحرير /١(‏ 
ك6)ء وفواتح المحوك 1 1 

(6) وهو قوله : ٠‏ في عل انلق ؛ وسيأ بعد قليل مه . 

إفرة أي لماحو 
0011 كك ع الكوكب المجيق (0/ )18١‏ . 

(0) أي : تحقق تحقق المنطوق . 

(1) بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب وحاشية السعد عليه )١9١/5(‏ . 


بوم صسسسس سس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وم مهاه سعد هاه هاه ساساه اه وشاع ولس نس سهان عمالو ساأ هاه هس سا هاه ولس سأنه وماأسا ها هس هد ها هع ها ع > عم 8ه هم 5 ع« ع ع ه* 





والحال ما يكون شرطًا للمذكور عقلاً كما فى المقدمة''' العقلية 
للواجب » نحو : ارم » فإنه مقتض لتحصيل القوس . 

أو فوع ؛) كمأ فى المقدمة الشرعية لواحب "3 تر : صل » فإنه 
مقتض لإيجات الوذ للد ٠‏ 

أو سببًا له » أو مانعًاا؟' » فأقسام المنطوق بحسب ذكر الحكم . 
والحال أربعة : 

- دلالة اللفظ على حكم مذكور””' لما نطق به . 

- دلالته على حكم غير مذكور لما نطق به . 

- دلالته على حال غير مذكور لما نطق به . 

وهي مذكورة بأمثلته) في الشرح مم زيأدة تحقيق وإيضاح فراجعه 

فإذا ورد خطاب من الشارع تحمل عل النطوق. الفرضي ”7 إن 
أمكن . 





. أي : مقدمه الواجب‎ )١( 

: )1/م١ص(‎ 0 )19( 

(0) لأن الوضوء مقدمة وللصلاة . 

(:) انظر : شرح العبري ورقة (85/أ- 5ه0/ب) . 

(6) زاد بعدها فى أ : ( لا به » . 

(5) سباق ذكرها كلاد عانها انس جك إن ام الله تعالى - في مسالك العلة من باب القياس . 
(0) أي : إن كان للفظة مدلول شرعي يحمل عليه . - 


الكسستتات» > انه اللفينافظ .سمي سي يس بت نت تهه . لظ 


فيحمل على الشرعي ٠‏ ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجاز 





لأن عرف الشارع ٠‏ أن يُعَرْفَ الأحكام الشرعية . د , 0 
وم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية » وغير الشرعي”" 
وإن لم يكن له حقيقة9" شرعية”*' » أو كان ولم يمكن الحمل 
عليها*؟ . و خخل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده - ( عليه الصلاة 
والسلام)"' - وهو الْعْنِىُ بقوله : (ثم العرفي)”" لأنه المتبادر إلى 
الفهم. 
ولأن الشارع يعتبر العرف في كثير من مسائل : الأيمان9©*) 
والطلاق ٠‏ وإن لم يكن له منطوق عرفي”"" . 
- انظر : شرح العبري ورقة (55/أ) . 
)١(‏ أي : لأن النبي -صل الله عليه وسلم- بُعِتٌ لبيان الشرعيات . 
انظر : نباية السول )71١١7/١(‏ . 


(؟) انظر : الإبهاج (1/ 2338 . 
(©) الحقيقة فعيلة بمعنى مفعولة من حق الأمر يحقه . أي : أثبته ٠‏ أو من حققته ٠‏ إذا كنت منه على 





انظر : المعتبر (ص )7١7‏ . ظ 
(4) وقوله : الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية أي : المنسوبة إلى الشرع ٠‏ أو اللغة أو العرف . 
(5) يعني : أو كان له حقيقة شرعية » ولم يمكن الحمل عليها . 
(0) ما بين القوسين في أ : ١‏ عليه السلام » 
(0) ما بين القوسين ساقط من : أ » وأثبته بالهامش . 
(6) أي : لأن الحمل على الحقيقة العرفية في عهد النبى -صلٍ اللّه عليه وسلم . 
0( الأيمان 1 0 3 واليمين في اللغة القوة 5 وقيل 2 يراد منها الحلف والايلاء , 
ا ا !ين 
انظر لاتب اللباب لص 5/) », والفواكه الدواني /١(‏ *87) . 
)١(‏ مذكور بتمامه في شرح العبري ورقة (:0/) . 
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ول كنظ فشكف م م فاق أ نه فده ها هك واه ادع" هه تم عور و عتا فج جيه عا فداه لاوز نوكأس عا اد أ انض أو بو و وا 0 





فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن المعني اللغوي ٠‏ حمل على 
اللغوي'' » وهو مَعْنَى قوله : « ثم اللغوي » لأن الأصل في الإطلاق 
الحقرقة . 


وهذا لا ينافي قول الفقهاء : أن ما ليس له ضابط في الشرع ولا في 
اللغة » فإنه يرجع فيه إلى العرف”" » فإنه''' : وإن اقتضى تأخر العرف 
عن اللغة لكن مرادهم العرف في غير زمنه - صلى الله عليه وسلم - . 

وعرا لاون 17 العرت بق دقعت فلل الله عليه ويك ده كذا 
لصن 0 

وقال السبكى : مراد الأصوليين : إذا تعارض معناه في العرف ومعناه 
فى اللغة قدمنا العرف . 

ومراد الفقهاء : إذا لى يعرف حده في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف : 

ولهذا قالى |0" 0 5 ليس له حد فى اللغة . 0 يقولوا : 





)١(‏ قال الإمام : وهذا إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي بحيث صار يسبق أحدهما دون اللغوي فإن م 
يكن فإنه يكون مشتركا لا يترجح إلا بقرينة . 
انظر : المحصول ( )١178/١‏ ». ونباية السول 9١١ /١(‏ ؟١؟)‏ . 
)١(‏ هذا جواب عن اعتراض مفاده : لقائل أن يقول : من القواعد المشهورة عند الفقهاء : أن ما ليس 
. له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف ٠‏ وهذا يقتضي تأخير العرف عن اللغة » فهو 
الف لكلام الأصوليين » أو ليسا متواردين على محل واحد . 
انظر : نماية السول )73777/١(‏ ء والإبهاج (5/95”) ء والأشباه والنظائر للسيوطي (ص98) . 
() أي : قول الفقهاء المذكور . 
(4) ساقطة من : ج » وأثبتها بالهامش . 
(4) أي : الفقهاء . 
)١(‏ في جميع النسخ : « كلما» . 
0) 1 : (صه/ ب) . 


الكتاب - باب : اللقات 2 سس ابه 


> م ها ف« ا هداع ا ع د هه هده هد ©« اه # هه ©« © # هه هن اهس هه # © هو« اماأهدادس ا اه هم اس اه اه هاه 6 هه اه اه هه © هد اه سه نه عساه د عد عات 





(١ .‏ 0) 
ل 
قال العراقي : وعبارة الرافعي ربما تضاد هذا الجمع”' . 
ويجمع بينهما : بأن كلام الفقهاء في الألفاظ الصادرة من غير 


الشارع » وكلام الأصوليين في ألفاظ الشارع”" . 

وإذ كانت نزي" خرن عل :اللالول: الجانن. + 

وإليه أشار بقوله : « ثم المجازي » لكون اللفظ دالاً »؛ وتعذر 7 
على الحقيقة . ل ا ل ل 
وهو غير جائز”” 


ويكرنة اليب فى مجازات هذه الحقائق كالترتيب المذكور فى 


. كما صرح بذلك‎ ٠ بتمامه مذكور في تكملة الإ بهاج اين ايحن (١/51؟) 2 نقلاً عن والده‎ )١( 
. )7”09/١( وعزاه أيضًا إلى السبكي الولي العراقي في التحرير‎ 
وهي قوله : « إن تطابق العرف‎ ٠ نقل السيوطي في الأشباه والنظائر (ص؛4) عبارة الرافعي‎ 20 
. وإن اختلفا فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع »© اه‎ ٠ والوضع فذاك‎ 
. بتصرف‎ )3١9/١( انظر : التحرير‎ )©( 
. يعني :إن كانت هناك قرينة صارفة عن المعنى اللغوي‎ )41( 
. بتمامه في شرح العبري ورقة (51/أ)‎ )5( 
: قال الإسنوي : وذكر الامدي فى تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية : مذاهب‎ 
. أحدها : هذا - أي قارع دو يده ابن الحاجب وهو مذهب الحنفية‎ 
والثاني (:يكون عل‎ 
إني‎ ١ : والثالث : قاله الغزالي : إن ورد في الإثبات حْلَ على الشرع كقوله -صل الله عليه وسلم-‎ 
إذن أصوم » . ظ‎ 
والترمذي (770) ء وأبو داود‎ » )١115 - ١9” /4( والنسائي‎ . )١١51( انظر : صحيح مسلم‎ 
. ) ٠٠١07 49 /5( (170؟) 2 وأحد‎ 
. فإنه إذا حمل على الشرعي دل على صحة الصوم بنية من النهار‎ 
- وأن ورد في النهي كان مجملا كنهيه -صل الله عليه وسلم- عن صوم يوم النحر » فإنه لو حل‎ 
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أو بمفهومه : وهو إما أن يلزم عن مفرد يتوتف عليه عقلا أو شرعًا 


مثل : ارم 





9 يمهو + الى 4 بون يذل اخطابه عل الكو بمتيوي 3ه 
وه اسمن بالدلالة المعنوية » والدلالة الالتزامية9؟ . 

وهو أي : الممهوم (إما 6 0 لازمًا عن لفظط ا ( يوفف 
فنالول اللقظ عله عقا + أو يركفه هاية. تترعا + 





- على الشرعي دل على صحته لاستحالة النهي عما لا يتصور وقوعه » بخلاف ما إذا حمل على 
اللغوي . ظ ْ 
قال الآمدي : والمختار أنه إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي ؛الأنة شفرف لبان :الشرعيات: © 
وإن ورد في النهي حمل على اللغوي لما قلناه من أن حمله على الشرعي يستلزم صحة بيع الخمر 
ولعرة 4 ولا قائل به . ظ [ 
وما ذكراه من أن النهي يستلزم الصحة ٠‏ قد أنكراه بعد ذلك وضعفا قائله ٠‏ فإن تعذرت احقائق 
النلاث حمل على المعنى المجازي عونا للكلام عن الإهمال . 
انظر : نهاية السول (١/7١؟)‏ ؛ والعضد على ابن الحاجب (7/ )١١6‏ » والإحكام للآمدي (؟/ 
18) » والإبباج )*56/١(‏ » والمستصفى ٠» )١1857/7(‏ والتحرير )3١94/1(‏ . 

. )9١17/1( بتمامه في تباية السول‎ )١( 

(0) ج : (ص"4/أ) . 

() أعني : ما يلزم من المدلول . 
انظر : شرح العبري ورقة (05/) 

(5:) وهذه هي الحالة الثانية ٠‏ وهي على نوعين : إما أن يكون المفهوم لازمًا عن مفرد أو لازمًا عن 
مركب . ظ 
انظر : نباية السول (١/؟5١7)‏ » وشرح العبري ورقة (05/) + والإبهاج )57117/١(‏ . 

(5) ما بين القوسين فى ب : ١‏ إنما » . 

(5) أي : وذلك بأن يكون شرطًا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة » وتسمى هذه الدلالة : دلالة 
اقتضاء . - 


الكتب - باب : اللغفات ه6١‏ 





وأعتق عبدك عني . ٠‏ ويسمى : اقتضاء أو مركب موافق . وهو 





فالذي يتوقف عليه عقَة20© , مثل قولك : ارم ء فإنه يستلزم الأمر 
بتحصيل القوس .٠‏ والمرمى ؛ لأن العقل يحيل الرمي بدونهما”” . 
والذي يتوقف عليه شرعا » مذ ولك عق عبدك عني 
فإنه يستلزم سؤال تمليكه >> عضن إذا اعنقه تنا .الى .ملك + 


لأن العتق شرعًا . لا يكون إلا في مملوك9"© , والمستلزم للملك هو : 
أعتق فقط . بدليل ما لو قال : أعتق غانمًا وهو ملك لغير المخاطف . 


يفهم منه إيجاب تحصيل تملكه”” . ظ 
وهذا القسم وهو اللازم عن مفرد : يسمى اقتضاء” (أي : الخطاب 


- انظر : نهاية السول )3١17/١(‏ ء وشرح العبري ورقة (514/أ) 

. أي : العقل يقتضيه‎ )١( 

(5) يتسامة. في :نهاية 'السؤل (0018/1:, 

(0) ب : (ص١م/‏ ب) . 

(5) أي : بألف درهم أو بغير شيء ٠‏ هذا وقد اتفق الحنفية والشافعية على تسميته بالمقتضى . 
انظر : مناهج العقول )7١١ /١(‏ ء وسلم الوصول على نهاية السول (؟77/1١3)‏ . 

(5) أي : بالبيع أو بالهبة » وهو المفهوم اللازم من مدلول : أعتق 
انظر : مناهج العقول )71١١ /١(‏ . 

(5)الانه لاعت قنما لا يملك أبن آم ٠.‏ 

0) قال البدخشي : فإن قلت ما ذكرتم يصح بدون ضم قوله : عني بأعتق ٠‏ وإعتاق المرء عبده لا 
يتوقف على التمليك لآخر » فيكون مما يلزم من المركب دون المفرد . 
قلنا : محرد الإعتاق يقتضي سابقة الملك ولهذا قال : غانمًا وهو ملك لغير المخاطب فُهِمَ إيجاب 
تحصيل ملكه مقدمة لتحصيل الإعتاق . 
انظر : مناهج العقول )7١١ /١(‏ » وشرح العبري ورقة (05/أ) ٍ 
وذكر في جميع النسخ عبارة : « فاللازم عن مفرد » وهي زيادة لا معنى لها . وإثياتها يحدث خللا 
بالعبارة . 

(4) أي : جعل غير المنطوق منطوًا تصحيحًا للمنطوق . انظر : مناهج العقول 037١ /١(‏ . 


00 
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فحوى الخطاب 
0 
وإن 1 يتوقف مدلول اللفظ على المفهوم منه يسمى إيماء”"))”" 
6 
ولساكى 5 ٠.2‏ 


ع . . (20) . . اء 

أو يلزم المفهوم عن مركب ” : وهو إما موافق للمنطوق في الحكم . 
أي : في الجواز . والحرمة » والإيجان . والسلب » وهو يسمى فحوى 
الخطاب . أي : معناه'2 وتنبيه الخطاب"" 





اه 0 0 سام 
والنسيان » . 


رواه أبن ماجه فى كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي )5694/1١(‏ . 

وعبارة الكتاب لا تنافي ذلك ولا تقتضيه ؛ ؛ لأنها لا تقتضي انحصار الاقتضاء في المذكور فيه 
نعم 0 تقتضي أن يكون ذلك من قبيل ما دل عليه اللفظ بمنطوقه ؛ لأنه لم يعده في أقسام المفهوم ١‏ 
بل في المنطوق ٠‏ والغزالي على الاقتضاء بجملة أقسامه من المفهوم . 

انظر : الإبهباج /١(‏ /ا5”اء 58") . والإحكام للآمدي (58/9) ء» والمستصفى )١185/5(‏ .2 
وشرح 0 المنير (7/ ه/اغ) . 

(؟) وهو ما يسميه الحنفية : إشارة النص : وهو العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة » لكنه غير مقصود 
ولا سيق له النص : كقوله تعالى : # وعلى المولود له رزقهن * البقرة : (77؟7) سيق لوثبات 
الققة. زقيه نار ة إل أن السو كرون إل الاباك + 
انظر : مناهج العقول )”٠١١ /١(‏ » والتعريفات (ص١١)‏ » وشرح الكوكنب الملضي 11/7150 

() ما بين القوسين ساقط من : أ » وأثبته بالهامش ٠‏ 

(4) في كتاب القنائى: إن شاء الله :تعالى: + 

(5) وذلك بأن لا يكون شرطا للمعنى المطابقي ٠‏ بل تابعًا له . 
الى اسان 001010 ١‏ 

(5) قال الزركشى ::فحوى الكلام معاد + شك بالتضر ؤالة داقالة المضري +:وفئ الاساس : 
عرض في فحوى كلامه أي : فيما تنسمت من مراد ما تكلم » ومأخوذ من الفحا ٠‏ وهر إبراد 
القدر به . انظر : المعتبر (ص )"”١‏ » وأساس البلاغة للزخشري (ص 07760 3731) 

(0) ويطلق عليه البعيض لحن الخطاب ؛ لاطي اعد عار عن اما وسار ار 
«ولتعرفنهم في لحن القول» محمد : (70) أي : معتاه . 


اليحنانا حساك ١‏ الال سيت سي يي ب يم اا 


لدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وجواز المباشرة إلى الصبح 





ومفهوم الموافقة''' : كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب”" 
فتحريم الضرف » أستمدثأه من التركسة ع لآن جرد التأفيف يا يدل 
عل تحريم الضرب ولا عل العو ( بخلااف جرد الرمى ( فإنه يتوئف 
١ )4(‏ 
على القوس 2 . 
وكدلالة جواز اللمباشرة إلى الصبم*) في قوله تعالى : # أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث *''' إلى قوله 7 #1 حتى يتبين لكم الخيط 
١ 56 2‏ . 00 
و الأسود من الفحر * |! 
- وريما سماه الشافعى - رحمه اللّه - بلجل . 
انظر : الإبهباج )558/1١(‏ » وشرح الكوكب المير (7/ ٠» )58١‏ والبرهان )454/١(‏ » وتيسير 
التحرير ٠ )45 /١(‏ وشرح العضد )١7١/5(‏ . والمحلي على جمع الجوامع ٠‏ وحاشية البناني عليه 
))1/١(‏ ء والمستصفى )١19١7/75(‏ . 
في تو شل :خلال هن اف ) السرا :057 
انظر : شرح كرك المثير 14/5)ء وغبارة 002 26/1 
(:) أي : فى قولك : ١‏ ارم »© . 
(5) والمراد بالصبح هنا هو إلى حين أن يتبين الخيط الأبييص من الخيط الأسود ٠‏ وهو قبيل الفجر بقدر 
قَانة آنه" 
انظر التفريع لابن الجلاب )٠٠١ /١(‏ 
(7) ساقطة من : أ» ب . 
(4) البقرة : . لالم١‏ 
والآية بتمامها ب ا ا 0 لباس لهن علم الله 
أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و ا ا 
واشريوا حت صن لك الخيط الابيض عن التيط الأميود من افر ده أتموا الصيام إلى الليل - 





وو دلدلدس مس سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
على جواز الصوم جنب 


آخر جزء من الليل بقدر ما يصح فيه الغسل » وهو مخالف لمنطوق الاية . 
أعني جواز المباشرة إلى طلوع الفجر . لكون حتى لانتهاء الغاية ' 
فالحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت في هاتين الايتين » موافق 
للدلوله في محل النطق » وهو التحريم في الاية الأولى » والجواز في 
)2 
الئاسة ' . 


ومَثّلَ''" بالمثالين إشارة إلى'*' أن مفهوم الموافقة قد يكون أولى بالحكم 
بن 'النظو قح كالمفال. الأول:*؟ يوقن, ركوة ممارا + كالغال: الناو 23 + 
وهو المختار شي م الجوامع 00 وظاهر كلام ابن الخحاجب 5 


0 نتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس 
لعلهم يتقون »* 

)١(‏ في لسان 7 الجنابة : المنى ٠‏ وفي التنزيل : 9# وإن كنتم جنب فاطهروا # وقد 
أجنب الرجل وجَنْبَ أيضًا بالفضم وجنبت وتجنب » والرجل جنب من الجنابة ٠‏ وكذلك الاثنان 
والجمع والمؤنث . 
وحكى الجوهري : أجنب وجَنْبَ بالضم ٠‏ وقال ابن الأثير : 0 الذي يجب عليه الغسل بالجماع 
وخروج المني ٠‏ والاسم الجنابة » وهي في الأصل اليعلة : 

0) أي للا لان الو قال لسار فى اك ال ديسل اليه ء بالزكر على نفي الحكم عما 
عدا المذكور ء كما سيجيء البحث عنه في المسألة التي تلي هذه أن شاء الله . 
انظر : شرح العبري ورقة (05/ س) . 

8 أ امكف ره الله 

(5) أي : إلى معنيين ٠‏ وقوله : « إن مفهوم الموافقة ... إلخ » وهو المعنى الأول . 
نظن حبانة السول: 57/1 , 

(5) وهو دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب . 

(6) وهو دلالة جواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبا 


00( 1 جمع الجوامع بشرح المحلي ٠‏ وحاشية البنانٍ عليه 27541١ /١(‏ 1475)ء والإسهاج /١(‏ 
24 . 


الأكاتب - باب : اللفات 688 





أو تخالف . كلزوم نفي الحكم عما عدا المأكور » ويسمى دليل 
الخطاب . 





توفيو” , 4 وخااللئف شي ليت آخر 1 فاشترط الولو فلك يكون 


66 1 0 
0 


والخللاف في التسية ؛ فإنهم اتفقوا على الاحتجاج بالمساوي 
كالأولى . 


وقال العلامة 0 : المساوي لا يسمى موافقة ولا 1 1 


وأشار المصنف أيضًا : بالمثالين إلى أن مفهوم الموافقة قد يكون من 
مكملات المعنى المنطوق كما في المثال الأول وقد لا يكون”” كالثاف9" . 





() انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/ 7/ا3, )١1/#‏ . 

(') أي : في مفهوم الموافقة ٠‏ والأولوي هو ما يفهم من اللفظ بطريق القطع . 
انظر : الوبهاج 0/0 ٠‏ وشرح الكوكب المنير (”/ 587) . 

() قال ابن السبكي : فاضطرب كلامه . 
انظر : الإبهاج )554/١(‏ ». والتحرير )909/١(‏ . 

(:) انظر : البرهان ٠ )118/١(‏ وما بعدها .» وشرح اللمع )555/١(‏ . 

(0) انظر : الرسالة (ص )5١‏ . ظ 

(0) والمراد به الشيخ سعد الدين التفتازاني - رحمه الفا وسكي كر فت 

(0 انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )١79777/75(‏ . 

() أي : لا يكون من مكملات المعنى المنطوق . 

(9) وهذا هو المعني الثاني ء وهو عين ما قاله الإمام فى المحصول )١519/١(‏ وبعد أن ذكره قال : 
«والتمثيل بالتأفيف مبني على أن تحريم الفمرت الس نات القنائن © 
قل الإسري.؟ وغل هنا سملل الصف ره افع ذا مسحة لي حاب الى انهه :2 6اق 
جعله مفهومًا في باب اللغات وقياسًا في كتاب القياس .. 
وعلق على ذلك الشيخ المطيعي بقوله : « هذه المسألة خلافية » فقال كثير من العلماء منهم الخحنفية : 
إن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياس ٠‏ وهو ظاهر كلام ابن السبكي في جمع الجوامع والبيضاوي- 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


سوس وا وق وز اجا وت ها مه خف كرو ا هد نه قل عق وكا فده أو قا عاوار الا فاتول مدر والئه1 16 قي بعل اوها بها اف و عاتيق ماخر اوم 0 





فإن قلت التنبيه بالأدنى على الأعلى والمساوي ». لو كان من مفهوم 
الموافقة لكان جميع صور القياس بالطريق الأولى والمساوي من مفهوم الموافقة 
والثابت به ثابت بالنص . 

أجيب : بأن الملازمة ممنوعة » لجواز أن يكون حكم الأصل ثابتا 
بالإجماع ل0'* بالنص اوقل تقدير يوته بالنضن اقرز أن .كون الفوع : (دنن 

بن اسل نينا أت لأجله الحكم » فإنه لا تكون دلالته بالمفهوم اتفاقا . 

وقد جوز بعضهم القياس فيه على ما ذكره المصنف في تقسيم 
القياس ٠»‏ وإن لم يجوزه ابن الحاجب قاله الأمهري ٠»‏ وفيه نظر يأتيك تحقيقه 
في القياس . 

القسم الثان . : أن يكون الممهوم مالقا للمنطوق وإليه أشيان ا 
«أو مخالف كلزوم نه نفي الحكم عنما عدا المذكور ؛» ويسمى دليل المخطات)*”5 
(ولحن الخطاب”” » ومقهوم المخالفة » كمفهوم الشرط ٠‏ والصفة . 
وسيقن فااسيات. افك أ 27212" المنقئ.دلالة: الاقتضاء مثل. 1 





- انظر : حاشية سلم 0 على ا الول 53520 ٠»‏ وجمع الحوا مع بشرح المحلٍ /١(‏ 
06 . وحاشية البناني عليه » وحاشية السعد على شرح العضد 59 0 (1770) . 
(١)1أ:‏ (ص 45/)) . 
(0) سْميَ بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب ؛ أو لأن الخطاب دال عليه » أو لخالفته منظوم 
المخطاب . 
انظر : شرح الكو كبهه مني 5:55:75 
(5) ما بين القوسين ساقط من : أ 
(:) أي : كمفهوم الغاية ومفهوم العدد » وقد ذكر المصنف - رحنه الله - جميع ذلك عقب هذه المسألة 
إلا الغاية » فإنه أخرها إلى التخصيص . 
انظر : نباية السول )5١5/١(‏ . 
(5) في ج : « عدا » . 


الكتجيتات - يناف اللغتاة. مس سعسيسيحة ةس سبم يسيك ااا 


الرابعاة : 
تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره 
ودلالة قوله تعالى : #أحل لكم ليلة الصيام4”'' الآية'"' من أقسام 
المفهوم » ليس كما ينبغي لما تقدم لك تحقيقه في المنطوق والمفهوم ؛ 
الدلالة فيهما على حكم وحال لا نطق به" '' وإيضاحه التام في الشرح . 
الرابعة(؟) 


فيها'”' من مفاهيم المخالفة : اللقب والصفة » وقدم اللقب لكونه غير 








. وسبق إثبات الآية يتمامها‎ . )١41/( : البقرة‎ )١( 

(0) ج ا 

(0) لأن ابن الحاجب - رحمه الله - جعل دلالة الاقتضاء مثل : أرم » ا المباشرة إلى الصبح في 
ا 5 أحل لكم .4 الآية » من دلالة المنطوق . قال : ولكنه منطوق غير صريح . 
ال له 
وجعل المصنف اك من المفهوم كما تقدم . 
وم يجعله الآمدي .من المنطوق ٠‏ ولا من المفهوم بل قسيمًا لهما . 
وكلام الإمام في المحصول هنا ليس فيه تصريح بشيء . 
انظ ؟- اقباية «السوك. 30م 9 915). والإحكام للآمدي (77/5) . وروضة الناظر 
(ص”7١5١)‏ ». والمستصفى (5؟5/ ٠ )١91١‏ وتيسير التحرير ٠ )45 /١(‏ وشرح العضد على ابن الحاجب 
)١77/60(‏ وما بعدها . 

(؟) قال العبري : هذه المسألة الرابعة » وهي ليان أقسام دليل الخطاب وهى سبعة : 

00 مفهوم 1 ٠‏ الثاني : 0 الاستثناء . الثالث : 1 


وقد ا نا كا اايية : : مفهوم اللقب_ 2 ومفهوم الصفة . ومفهوم الشرط. + ومفهوم العدذد . 
وترك بقية الأقسام لمضي البعض وححىء الآخر . 
انظر : شرح العبيري ورقة (05/ ب) . 

(5) أي : فى المسألة الرابعة . 


.ةل سح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وإلا لما جاز القياس 
)١2-‏ 

حجة 0 . 


ولأن الكلام فيه أقل » فقال : تعليق الحكم''' بالاسم : الجامد 
غلم" كان أو الس مح 

ويقال له : مفهوم اللقب”*' . لا يدل على نفيه » أي : نفي ذلك 
الذكم عن غيرة يدأى عن" غير للق الانبى هتاذ إذا فيل ١‏ لازيك 
ره لا رد حل بلي القيار عون غير رلا أي + ادل مايق الم 
بالاسم على نفي ذلك الحكم عن غير ذلك الاسم لما جاز القياس' ان 
النص الدال على ثبوت الحكم في الأصل . إن كان متناولا للفرع فلا 


٠ أي : عند الجمهور وإلا فهو حجة عند غيرهم » كما سيقي بعد قليل‎ )١( 
. )1/50( وشرح العبري ورقة‎ » )7١4/١( ومناهج العقول‎ » )”١8/١( انظر : نباية السول‎ 
. )9307١/١( المحاجب (؟/؟8١) 5 وشرح الكوكب ييه 2 والإسباج‎ 00 
+ عاية الشول 1019؟)‎  ىظنا‎ 
. كقولك : زيد في الدار » فإنه لا يدل على أن عمر ليس في الدار‎ )( 
ل ا ا ا ا‎ 
. )١187 /5( انظر ا ا 0 بن الحاجب‎ 
: ل لعن السطروة‎ 
. أي : غير زيد‎ )0( 
وهذا هو الصحيح عند الإمام والآمدي وأتباعهما ؛ ونقله إمام الحرمين في البرهان عن نص الشافعي‎ 
. رحمهم الله‎ 
وتيسير‎ ٠ )5١4/5( والمستصفى‎ » )457/١( انظر : الإحكام للآمدي (40/8) ». والبرهان‎ 
. استدل على ما ذكره بهذا الدليل‎ )4( 





ااكمتتات - باه اللفياة٠‏ مسبت نييسيسييسحسسسييفب. انا 


خلافًا لأبي بكر الدقاق 





قياس » لثبوت الحكم أيضًا فيه بالنص » وإن لم يكن متناولاً له" فكذا ؛ 
3 التضيص عل سكم الأميل سيط يكرت والة عل نتي. لكي عن 
غيره » والفرع غيره » فيكون دالا على نفي الحكم عن الفرع . 
فلا يمكن إثبات الحكم في الفرع بالقياس ؛ لأنه قياس في مقابلة 
النص فلا يع (2) ظ 
خلافا لأبي بكر الدقاق'" .» وبعض الحنابلة”؟» في قولهم : 


. ساقطة من : أء وأثبتها بالهامش‎ )١( 

(0) أي : لتقدم النص على القياس » وهو بما يسلمه الخصم فيبطل القول ببذه الدلالة » فإن قلت : 
هذا الدليل - على تقدير صحته - إنما يدل على عدم جواز بعض الأقيسة 2 وكرها قت حك اماه 
بالنص دون غيره ٠‏ فلا يدل على عدم جواز القياس مطلقًا . 

قلت : هذا القدر يكفي في هذا البيان ٠‏ فليتأمل . 
انظر : شرح العبري ورقة (05/أ) ؛ ومناهج العقول )5١5/١(‏ . والعضد على ابن الحاجب ("/ 
)١85‏ . 
وقد أجاب المحقق : عضد الملة والدين في شرحه عن هذا الدليل بقوله إن القياس يستدعي 
رات اش سر دروا لحني الب يقير ررد ٠‏ وبطل 
هنا ى «الضفة::والقاوط: جا عن ارين جك انق حل ةم هوية كات .الي اد 
الأضعف المختلف فيه . والحاصل : أن موضع القياس لا يثبت فيه مفهوم القت اتفاقا ٠‏ فإذا لم 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب ٠ )1١87/5(‏ ومناهج العقول )”١5/١(‏ . < 
كس ساي مااي سس لوم كرك 
الدقاق ٠١‏ نسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه » قال الخطيب البغدادي : « كان فاضلا عالما بعلوم كثير 
وله كتاب في الأصول في مذهب الشافعي ٠‏ وكان فيه دعابة » » توفى سنة (597)ه . 
انظر الوافي بالوفيات ٠ )١١57/١(‏ والنجوم الزاهرة (5/5١؟) ٠‏ وتاريخ بغداد (9/ 9؟5) ., 
وطبقات الشافعية للإسنوي )0777/1١(‏ . 

(5) قال ابن النجار : وهو حجة عند أحمد ومالك ٠‏ وداود والصيرفى . والدقاق وابن فورك ٠»‏ وابن 

خويزمنداد » وابن القصار ٠‏ رحمهم اللَّه . ١‏ 
انظر : شرح الكوكب امثير 065/759 ومناهج العقول ٠ )”١6 /١(‏ وجمع الجوامع (١564/1؟)‏ . 





ي.و سس لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وبإحدى صفتى الذات مثل : ١‏ في سائمة الغنم الزكاة » 


التخصيص بالاسم يدل على نفي الحكم عما عدا ذلك الاسم'' 

الثاني : مفهوم الع : وهو تعليق الحكم بصفة من صمات 
الذانك ع اله أشتان فقول * وا جره " صفتي الذاك 5 , 

أى. * :وتعليق. الدكى باحق نكن الذاض: فتن + 18 ني 00 


ية لام لله ان عر سوم الا ره 
راعد : 00 اللقب لما تبادر . 
الجواب عن الأول . منع حصر الفائدة فيه ٌ 
وعن الثاني : بأن ذلك من القرائن الحالية كالخصام وإرادة الإيذاء والتقبيح ٠‏ فيما يورد فيه غالبًا . 
انظر ا العضد على ابن الحاجب )1١81/6(‏ . وشرح العبري ورقةه (1/5:3) 3 ومناهج العقول /١(‏ 
171 
وحكى ابن بَرٌمَان فى أثناء المسألة مذهبًا ثالًا عن بعض علماء الشافعية : 
وهو التفرقة بين أسماء الأشخاص وأسماء الأنواع ٠‏ فقال : إن تخصيص اسم النوع بالذكر دل على 
نفي الحكم عن غيره ٠‏ ومَثّل له ابن برهان بما إذا قال : في السود من الغنم زكاة . 
اليا ال ا 0 

قال ابن برهان : وهذا ليس بصحيح ؛ لأن أسماء الأنواع نازلة في الدلالة منزلة أسماء 
الأشخاص إلا أن مدلول أسماء الأنواع أكثر . وهما في الدلالة متساويان . 
الطلى :8 الوسوو ]ل الأضوك لابن سرشا 01110 
وقال ابن النجار : بدأ المصنفون بمفهوم الصفة ؛ لأنه رأس المفاهيم . 
انظر : الإبهاج (171/1”) . وشرح الكوكب المير (499/5) . 

(0) هو معطوف على قوله : « تعليق الحكم بالاسم ؛ 

(5) أي الوجودية والعدمية . (انظر : مناهج العقول )5١97/١(‏ . 

)2( قال اين منظور : سام أ : مر + وسوم الرياح ع وسامت الإبل والريح سومأ 
استمردت ٠‏ وقال الأصمعي 5 : السوم : سرعة د ٠‏ يقال : شنا فثك الناقة تسوم سوما ١‏ وقال 
غيره 9 السوم : سرعة المريخ » مع قصد الصوب في فى الشير 3 والسوام والسائمة بمعنّى وهو المال 
الراعي ع ف تس را وَعت حيث شاءت . فهيى سائمة . 
انظر : لسان العرب )5١258/9(‏ . 





الأكقتاب - باب : اللفات ساس سس يبب ا 8 وق 
يدل ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى 
الغنم الزكاة ١")‏ 


رواه البخاري” بلفظ أنه - صل الله عليه وسلم - قال : « في 
سائمة غنم زكاة 56 فإن الغنم اسم ذات ء ولها صفتان : السوم ء 
وَالَعَاف 


5 220 | ,1 ب 
(9) . هت (5) ».. (ل/) 








)١(‏ قال الزركشي : قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين : في سائمة الخنم 
الزكاة » اختصار منهم للمفصل فى لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب . 
انظر : الابتهاج (ص )1١‏ . ولمعتبر (ص )١7١‏ . 

() انظر : بح البخاري » كتاب الزكاة . باب زكاة الغتم (؟/ 37 .» )١١5‏ عن ثمامة أبن عبد 
الله بن أن أن أن حدته : :أن آنا كر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صل الله عليه وسلم- 
على المسلمين مه يمراد في فيد ا للاحه حوييه ولي يانه الح بوي بوانت رد 
كانت أرتعين إلى عشرين ومائة : شاة ) 
وانظر: سنن ابن ماجه . كتاب الزكاة . باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن » أو فوق سن /١(‏ 
هلاه) . والمسند /١(‏ أل ؟١).‏ والنسائي في سننه 3 باب زكاة الغنم (0/ /ا1 ىك 58) .2 وأبو 
داود باب زكاة السائمة (7/ 5١5؟)‏ . والحا» كم فى المنتدرك + كنات الركاة (1/ )٠‏ .وذ فى هوارد 
الظمان ٠‏ كتاب الزكاة » باب فرض الزكاة وما تب فيه (ص ٠6‏ )0 «-والديتى فى التق الكبرى 
كتاس الزكاة 5 باب ما يسقط الصدقة عن الماشية )١١5/4(‏ . 

(*) سَفَتٌ رواية البخاري لبيان الوهم الذي وقع فيه شيخنا » ولعله اختصر الحديث - كما ذكر ابن 
الصلاح - تبعا للآصوليين في روايتهم له لاشتهاره عندهم بذللكهة ..: 

ب - صل الله عليه وسلم - الحكم . 

(45) أي : نفي الحكم . 

(5) ساقطة من : ب ء وأثبتها بالهامش 

(0) قال الإسنوي : لكن فى المحصول وغيره : أنه إنما يدل على النفى في ذلك الجسن ٠‏ وهو الغنم 
فى مثالنا . انظر العاءة السول )5١9/١(‏ . 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





اللي اا اي اا الل ا ا ا ا ااال اا ال ا اا ال اال ا اا ا الال الل ل لل ل ل ل لش د ض بن 





وقصر العام على البعض . لا مجرد ذكر صفة لموصوف . فلا يرد مأ 

وقال الأبري : ليس المراد بالصفة هنا النعت ». بل المتعرض لقيد في 
الذاك سوك كان نضا أو قيرع مد القع وطرفه اليمان و لكان . 

ومحل حجية مفهوم المخالفة : ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى غير 
نفى اك ل لو كان :0" فائدة امغر غيره ل ل 
ككونه جوايا ل زيى ( أو كان ود الال ( أو لرده عادة 





)١(‏ ساقطة من : ج . ئ 
(6) أي : سواء كانت معلوفة الغنم أو الإبل أو البقر » نظرًا إلى أن العلف مانع والسوم مقتض وقد 
وبجد. .+ انظر :-عباية السول (13/1) ٠‏ :والإجاح (71077/1) ونشر البو 0013/70 
(©) في ج : « بعض ) . ظ 
(:) بتمامه في حاشية السعد على شرح العضد )١74/7(‏ . 
(5) انظر أيضًا : شرح الكوكب المنير (559/5) . 
() أى : عما عدا الوص المذكور . 
انظر : شرح العبري ورقة (1/00) » ونهاية السول (714/1) » ومناهج العقول (1/ 2919 . 
(0) ساقطة من : أ . 
() أي : على النفي ٠‏ 
(9) أي : عن سائمة الغنم » فإن ذكر السوم والحالة هذه يكون للمطابقة . 
انظر : نماية السول )9١9/١(‏ ء والعضد على ابن الحاجب (5”/ )١754‏ . 
)09١(‏ أي : السوم ' ظ 
)١١(‏ أي : فإن ذكره إنما هو لأجل غلبة حضوره في ذهنه . انظر : نهاية السول )219/١(‏ . 
ومناهج العقول )3١8 /١(‏ . 


الكتاب - باب : الات 7 سس لاوا 


خلاقًا لأبي حنيفة وابن سروح © والقاضي . وإمام الحرمين . 


والغزالي . 


07 4 أو كان المنتكواكف كيه أول بالحكم أو مساويا ان 5 


فإذا ظهر للوصف إحدى هذه الفوائد ونحوها » بطل وجه دلالته على 
عالق 


وما اختاره المصنف . من كون مفهوم الصفة حجة بالشرط المتقدم نقل 
عن الشافعى ( والإمام ا 4 والأشعري وكثير من ال 


0530 000 لدك| لك‎ ٠. 
خحلافا لابي حنيفة » وابن سريجح” ( والقاضي كاسن وإمام‎ 


الحرمين . والغزالي”' في قولهم امار مح ب 0111 , 


# فإن من عادتهم المذمومة قتلهم الأولاد خشية الفقر فقال # ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق‎ )١( 
. الإسراء : (85) فلا يدل على لفي الحكم عما عدا المذكور . انظر : شرح العبري ورقة (00/أ)‎ 

(0) وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه . فكان مفهوم موافقة لا مخالفة . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )١7/5/5(‏ . 

(9) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب )١974/5(‏ . 

(5) هو : الإمام الجليل أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني الوائلٍ أخد الآثمة الأريعة الأعلام ٠‏ ولد 
ببغداد ونشأ مها ٠‏ وطلب العلم وسمع الحديث فيها . وسافر في سبيل العلم أسفارًا كثيرة ٠»‏ فضائله 
ومناقبه وخصاله لا تكاد تعد . من كتبه المسند » والتاريخ ٠‏ والمناسك . والزهد . وعلل 
الحديث . توفي سنة (551)ه . انظر : تاريخ بغداد )51١7/5(‏ ء وفيات الأعيان (١//ا4)‏ . 
وحلية الأولياء )١51١/9(‏ . 

(5) والإمام مالك - رحمه اللّه . انظر : شرح تنقيح الفصول (ص )77١‏ » وشرح العضد (؟/ 
:ل/ا١)‏ . 

(5) هو : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 5 القاضي 5 أبو العباس ٠»‏ الفقيه » الاضيونق ٠‏ المتكلم . 
شيخ الشافعية في عصره ». صاحب المؤلفات الحسان ء توفي سنة (5١7)ه‏ . 
انظر : شذرات الذهب (547/7) ء ووفيات الأعيان ٠ )59/١(‏ والفتح المبين )١580 /١(‏ . 

0370 أَىّ : البافلى.. : 

(6) ب : (ص 0757/ب) . 

15 رين ا 

- والقفال وجماعة من المالكية » وكثير من المعتزلة‎ ١ )7/( وهو اختيار الآمدي فى الإحكام‎ )0١( 





6 5د دددللس تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
لنا : أنه المتبادر من قوله عليه الصلاة والسلام : «مطل الغني ظلم» . 


وفي النقل عن إمام الحرمين نظر ء فقد صرح في البرهان بأنه حجة'"! 
بشرط مبين في الشرح . 


ولعل فاق لان77 :: 


0 : : 1 
«مطل الغني ظلما متفق 55 : 


- وأبو الحسن التميمي من الحنابلة وم يصحح ابن الحاجب شيئًا كما ذكر الإسنوي رحمه اللّه . 
انظر : شرح الكوكب الخير (/ .6٠07‏ 00) . ونهاية السول ٠» )9١9/١(‏ والتحرير /١(‏ 
1 ١"؟)‏ . 

)١(‏ في البرهان (477/1) حيث مثّل بالسائمة ومطل الغني » وجعله أقوى من مفهوم الشرط كما مثّل 
المصنفف . 
وشرط إمام الحرمين شرطا وقال : إلا أن تكون الصفة لا مناسبة فيها كقولنا : الأبيض يشبع إذا 
ثم ذكر في آخر المسألة التي بعدها )115/١(‏ فقال : « واعتبر الشافعي الصفة ولم يفصلها واستقر 
رأبي على تقسيمها وإلحاق ما لا يناسب منها باللقب ٠‏ وحصر المفهوم فيما يناسب . اه . 

(؟) أرجح أنه جعله حجة كالجمهور ؛ لأن ابن الحاجب نقل عنه أنه يدل . ولا يمكن حمل كلام 
المصنف في النقل عنه على ما لا يناسب . لأنه نقل الخلاف عنه في مثل سائمة الغنم مع أنه 
واف 
انظر : العضد على ابن الحاجب (75/ )١75‏ » ونهاية السول )5١9/١(‏ ء والبرهان )575/١(‏ . 

(") أي : الدليل على تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور بوجوه 
ثلانة . ْ 

(4:) وهذا هو الوجه الأول . 

(5) رواه البخاري في كتاب الحوالات ٠‏ باب إذا أحال على مليء فليس له رد (5/ 05) » وكتاب 
الاستقراض ». باب مطل الغنى ني ظلم (5/ 8) » ومسلم في كتاب المساقاة » باب تحريم مطل الغني 
حديث (5/ 1574) » وأبو داود في سننه في كتاب البيوع » باب في المطل (9/, )141١ 643514٠‏ ء, 
والترمذي في كتاب البيوع ٠‏ باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم (/ )٠ ٠‏ » والنسائي في كتاب 
ابير ٠‏ باب مطل الخني 011/90 واب , ماجه في كتاب الصدقات باب الحوالة (؟/ ٠7‏ ٠م)‏ .ء 
والجميع من حديث أبي هريرة وتمامه , « وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع؟. > 


شم خ م« ©  ©#‏ ه # ا # ا © #* © © ا« هه« هه #©ه#0# © *» ا هه © © 0ج هه هم هد اه اه هه جه اه هن هم هه هج جه بج > هام ا ع هسه خ* عه هه #0 اه سطاع .و ؟. 





فإنه يتبادر منه إلى الفهم أن مطل غير الغني ليس بظله”'' . 
الل :3 (للتفع الناعي ا 0 


وإذا ثبت ذلك في العرف ثبت في اللغة ؛ لآن الأصل عدم النقل. + 
لا سيما وقد فهم ذلك أبو عبيد”" وهو عام بلغة العرب فالظاهر نهم 
ذلك لغة . 





- ورواه البيهقي في السئن الكبرى كتاب الحوالة » باب من أحيل على مليء فليتبع ولا يرجع على 
المحيل (1/ )١‏ بلفظ : « مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل »© . 

. )١798/1( انظر : شرح العبري ورقة (25/ ب) . والعضد على ابن الحاجب‎ )١( 

(0) ما بين القوسين في جميع النسخ : ١‏ الرفع والتأخير » وما أثبته يستقيم مع معنى المطل لغة . 
انظر اناق العرب (0/ 6١5؟:)‏ 2 555:) . 

(؟) هو : القاسم بن سلام البغدادي ٠‏ الإمام البارع في اللغة والنحو . والتفسير والقراءات . 
والحديث والفقه . أشهر كتبه : الأموال . وغريب القرآن » وغريب الحديث ٠‏ ومعاني القران . 
وأدب القاضى ٠‏ ترق مئنة (11١5)ه‏ ». وقيل غير ذلك . ١‏ 
انر +4 زديك الماك واللقاتة 21/1 08 بور الوعاة (08/9؟) » ومعجم الأدباء (15/ 
14 .» وممن ذكروا أنه أبو عبيد شيخنا تبعًا للسعد فى حاشيته على العضد (7/ 5/ا١)‏ » وكذلك 
ابن النجار في شرح الكوكب المير (*/ 207) ء تبعًا للعضد في شرحه للمختصر (5/ )١178‏ . 
والبدخشي في مناهج العقول )9١57/١(‏ . 
ومن ذكروا أنه أبو عبيدة الإسنوي في نهاية السوك 11355710 وتبعه في ذلك الشيخ المطيعي في 
حاشيته على نهاية السول (5/ ١١5؟)‏ ء وأر بن السك نى الإبجاج 060/14/10 2 والمحلي في شرحه على 

جمع الجوامع )19*/١(‏ . 

4 عبيدة هو معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي النحوي العلامة » قال الزبيدي : « كان من 
أجمع الناس للعلم وأعلمهم بأيام العرضة و احارق ٠‏ وأكثر الناس رواية أشهر كتبه : مجاز القرآن ٠‏ 
وغريب القرآن ٠‏ وغريب الحديث ٠‏ ونقائض جرير والفرزدق توفي سنة (9١1)ه‏ . 
انظر : بغية الوعاة (؟7914/5) . وشذرات الذهب (515/15) . ومعجم الأدباء )١184/١19(‏ . 
وأرجح أنه الأول ؛ لأن ما قاله في هذا الحديث وجدته في كتاب غريب الحديث له (؟/ )١76‏ ط/ 
الهند 0م : 


ووسممسبيي سي يج بم اطيرالراهول م ترح منهاك الأمول 


ومن نحو قولهم : « الميت اليهودي لا يبصر » . 
وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة » وتخصيص الحكم فائدة وغيرها 


وكدلك ” يتبادر إلى الفهم من قولهم : الميت اليهودي لا ييصر » أن 
يدل لا تبادر إلى الفهم عرفًا”" 1 


ولأن ظاهر التخصيص يستدعى فائدة”“ » وإلا لكان التخصيص 
عنما 4 وهو لا يليق بكلام البلغاء 1 فضلاً عن كلام الشارع : 


وتخصيص الحكو” المذكور فائدة »ء والفائدة التي استدعاها 
التخصيص . إما نخصيص الحكم بالمذكور 3 أو غيرها 3 وغيرها منتف 
بالأصل » فتعين أن الفائدة منحصرة فيه”*؟ . 


فإن الكلام فيما إذا لم يظهر للتخصيص فائدة"'2 . 
وهنا في الشرح ما يتعين الوقوف عليه" . 


. ساقطة من : أء وأثبتها بالهامش‎ )١( 

)١(‏ قال ابن السبكي : « وإنما ذكر المصنف هذين المثالين ليبين أن المتبادر إلى الفهم في الأول عند أهل 
اللغة ٠»‏ وفي الثاني عند أهل العرف تيجديع الجاض من الحهين وفداعن خا : 
انظر : الإبباج /١1(‏ 0270/5 . 

(9) وهذا هو الوجه الثاني . 

(4:) ج : (ص؛ 1/5) 1 

(5) أي : في تخصيص الحكم بالمذكور . 
انظر : شرح العبري ورقة (55/ ب) ء ونبهاية السول )7”١9/1١(‏ . 

. 07176 /1١( أي : فالذكر فائدة أخرى . انظر : الإبباج‎ )١( 

(0) لعله يقصد ما أورد عليه وهو : فإن قلت : يجري هذا بعينه في مفهوم اللقب . قلنا : له فائدة 
أخرى » وهي إفادة الكلام معه » ألا ترى أن حذف الغنم في قوله : في الغنم زكاة » - 


اتات ستنحاب : اللقننات: .سين يتيس سييست نذا 


وأن الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه . 

والأصل ينفى علة أخرى فينتفى بانتفاتها ٠»‏ قيل : لو دل لدل إما 
مطابقة أو التزامًا . ظ 

ولنا أيضًا : أن الترتيب يشعر بالعلية''' كما ستعرفه في باب 

القياس”'' من أن ترتب الحكم على وصف يشعر بعلية ذلك الوصف لذلك 
الحكم . 

وحينئذ : فإما أن يكون لذلك الحكم علة أخرى غير ذلك الوصف . 

ا" 
والأصل ينفي علة أخرى 2 فبطل الأول”*) 4 تفي ل 5 


وحينئذ تنحصر العلية فى ذلك الوصف ». وإذا كان كذلك فيتتفى 


- يبطل الإفادة » وحذف السائمة من قوله : في الغنم السائمة زكاة » لا يبطلها . فلا بد أن يكون 


للسائمة فائدة غير تحقيق الإفادة 3 وهذا معنى قوله : وإن ظاهر التخصيص يستدل عي فائدة . 
فإن قلت : هذا إثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم عن المسكوت عنه لما فيه من الفائدة والوضع 
ثبت بالنقل لا بما ذكر . 


قلنا : لا نسلم أن إثبات الوضع بالفائدة » بل يثبت بينهم بطريق الاستقراء أن كل ما ظن أن الإفادة 
للفظ سواء تعين لكونه مرادًا وهذا كذلك ». فاندرج في القاعدة » فهو ثابت باستقراء ٠»‏ وأنه يفيد 
الظهور فيكفي . ظ 
انظر : شرح العبري ورقة 5 ٠‏ وشرح العضد على ابن الحاجب )١117/5(‏ » ومناهج 
العقول )7”117/١(‏ » والإبهاج )”70/١(‏ . ونهاية السول )350/١(‏ . 

)١(‏ وهذا هو الوجه الثالث . ظ 

. أي : في الكتاب الرابع إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(9) أي : فيكون السوم مثلا علة للوجوب . 
الظن ##غبارة الضول 077/17 : 

(4) أي : بطل أن يكون لذلك الحكم علة أخرى غير ذلك الوصف . 

(0) أي تعين أن لا يكون . 


ةا سييييتعمبيسييسيت تبر الوضرلت فرح تناع الأضرل 


> © بج #0 جم مع ا هم هج © #8« ه# # »ع #ه#» ا هسه ا جم © جه #0 © © اله © 0س ا« ا اهم اله هه اه جع مع ©6 انه 6 جم« ع اب شاه > « هسم جع هة ا ظ ا هم اخ ع ع اعم اع .عه » 


الحكم بانتفائها » أي انتفاء ذلك الوصف لانتفاء المعلول عند انتفاء علته . 
وإذا انتفى الحكم بانتفاء الوصف . ثبت أن تعليق الحكم بإحدى صفتي 
الذات يدل على نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة"''. 


نل 5 1 0 5 تعليق الحكم على 1 على :ة نفي الحكم فوا نا 
المذكور » لدل عليه إما مطابقة . أو التزامًا 3 أو تضمئًا » لانحصار 
الولا ينها لكف لا يوان .. 


أما المطابقة*' والتضمن ؛ فلآن نفي الحكم عما عدا المذكور ليس هو 
عين إثبات الحكم في المذكور حتى يكون مطابقة ولا جزأه حتى يكون 
مرزهة) 


وأما الالتزام فلانتفاء شرطه وهو اللزوم الذهني'' ؛ لأنه قد يتصور 
'(197) 5 5 غ2 


() وهو المطلوب .. 
بتمامه فى شرح العبري ورقة (05/ ب) . 
(؟) أي : من جهة الخصم مستدلاً على مذهبه بوجهين . 
(0) أي : أن تعليق الحكم على صفة من الصفات لو دل ... إلخ ... وهذا هو الوجه الأول 


انظر : شرح العبري ورقة (55/ ب) ء ونهاية السول )972١ /١(‏ . 
(54) في ج : مطابقة . 
(6) وذلك واضح . 
انظر : الابماج /١(‏ علالل 5/و”) . ونهاية السول )37١ /١(‏ . 
(9) أى :سيق الذهن من البتى إليه::. 
انظر : خباية امول 07730 
,ع( أي : إيجاب الزكاة في فم السائمة مغلا . 
(4) أي : وهي المعلوفة وعن عدم وجوب زكاتبا مثلاً وهذا يصح دليلاً عل نفي التضمن أيضًا -. 


الكتحتات» ب جاليه : اللفات» . يي يح ا ا ع م ا ا 


قلنا 2 بول العراما لا فك أن الترفيت يدل عل العلية... 





واقتصر على المطابقة واللزوم ؛ لآن الحم داخل في الالترام 
لكون الجزء لازمًا لكل" . 

قلنا"' : اللفظ دل على نفي الحكم عما عدا المذكور التزامًا » لما ثبت 
أن التوقنه يدلو عل العلية” 7 , 

أي : علية ذلك الوصف لذلك الحكم . 

وثبت حصر العلية فى ذلك الوصف لانتفاء غيره بالأصل ذ انيت أن 
الوصف علة مساوية لذلك الحكم » وإذا ثبت ذلك لزم نفي الحكم عما 

6 ظ 
لها . 

والراد بالمتاوق. ::. أن ل كرون له عله أخرى بغر مقر العللام 
لِيَخْرُجّ ماله علتان فلا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاؤه » كما عرفت . 


دانظر شرح العبري ورقة (05/ ب) ؛ ومناهج العقول (١//ا١3)‏ . 

)١(‏ لأن المراد بدلالة الالتزام هنا : دلالة اللفظ على لازم مسماه . واللازم أعم من الجزء والوصف 
نيشم .ولالة التضمن: .: 
انظر : الإبهاج )373707/١(‏ ء والتحرير /١(‏ 031 . 

(0) أي : ردًا على ما أثاره الخصم . 

(*) هذا بيان اللزوم . 
انظر : شرح العبري ورقة (55/أ) . 

(5) أي : وهو المطلوب . 
انظر : شرح العبري ورقة (55/) . 

(0) ب : (ص07/ أ) ! 

() وذلك كالحرارة المعلولة للنار تارة وللشمس أخرى » إذ لو كان له علة أخرى لكان يثبت بالعلة 
الأول ويثبت بدونها » فيكون أعم منها . والعلة أخص والأعم لا ينتفي بانتفاء الأخص . - 


وزو تس ل ب طمغغغس سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول ‏ 


أولادكم خشية إملاق # ليس كذلك داقلنا هين املع 


قيل''' : لو دل تعليق الحكم بالصفة على نفي الحكم عما عدا المذكور 
لكان قوله تعالى : # ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4" , دالا على 


لأن تحريم قتل الأولاد ثابت إجماعًا فبطل دلالته”** . 
قلنا : غير المدّعَى””' إذ قد شرطنا في حجية المخالفة عدم فائدة أخرى 
عير نمي الحكم 2 وفى هذه الآية فائلة أخرى 2 الى رد عادةتهم 


وأيضًا'؟ : يدل على أن المسكوت عنه بطريق الأوْلَ فيكون مفهوم 
موافقة » فيبطل مفهوم المخالفة” . 


- وحيتئذ فلا يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول لجواز ثبوته مع العلة الأخرى . 
انظر : نهاية السول )75١/١(‏ ء والإبهياج )1757/١(‏ . 

. هذا هو الوجه الثاني للخصم‎ )١( 

(0) الاسراء : )5١(‏ . 
والآية بتمامها : # ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطنًا 
كبيرًا © . ظ 

(6) ساقطة من : ج » وأثبتها بالهامش . 

(:) بتمامه في شرح العبري ورقة (805/أ) . 

(5) أي “فو وأمثاله ٠‏ 

1/3/1) 

7/0( أي وهي فائدة ثالثة . 

(4) انظر : شرح العبري ورقة (05/أ) ء ونباية السول /١(‏ 3796) ء ومناهج العقول )5١87/١(‏ .2 

والإيباج )717/77/١(‏ » وشرح الأصفهاني ورقة (57/أ) » والتحرير 2١5/١(‏ . 


الكتاب - باب : اللفات ١١‏ 





التخصيص بالشرط مثل : # وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن * 





الخامسة() 


التخصيص بالشرط : يعني أن مفهوم الشرط : تعليق الحكم على 
شيء بكلمة الشرط”'' مثل قوله تعالى : # وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن 4" . علق وجوب الإنفاق على الحمل بكلمة : «إن؛ » فدل على 
انتفاء الإنفاق عنه عند انتفاء الحمل . لإجماع النحاة”؟؟ على أنَّ (إِنْ) 





. أي : المسألة الخامسة‎ )١( 

(؟) أي : بكلمة إِنَ أو غيرها من الشروط اللغوية كمن ومتى . 
انظر : شرح العبري ورقة (07/أ) . ونهاية السول ٠ )877/١(‏ والإبهاج )519/١(‏ . والعضد 
عل ابن الحاجب (/ ١مك‏ أامط4ض2 ومناهج العقول )”"504/15١(‏ . 

(؟) الطلاق : (5) . ظ ظ 
والآية بتمامها : « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم 
بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى * . ظ ظ 
قال الإسنوي بعد أن ذكر الآية : ليحرر محل النزاع : 
فيه - أي:.: تعليق الحكم عل الشىء بكلمة إن - أمور أربعة + ثبوت المشروط غند ثبوات القترط ع 
ودلالة إن عليه ٠‏ وعدم المشروط عند عدم الشرط ؛ ودلالة ‏ إِنْ » عليه » فالثلاثة الأولى لا خلاف 
عليها ٠.‏ وأما الرابع : وهو دلالة ١‏ إن ؛ على العدم ٠‏ فهو محل الخلاف والصحيح عند المصنف أنها 
تدل عليه » وهو الصحيح عند الإمام وأتباعه ؛ وهو مقتضى اختيار ابن الحاجب ونقله ابن التلمساني 
عن الشافعي - رحمه الله - وذهب القاضي أبو بكر ٠‏ وأكثر المعتزلة إلى أنها لا تدل عليه » بل هو 
منفي الأصل واختاره الآمدي ٠‏ ونقله ابن التلمساني عن مالك وأبي حنيفة » رحمهم الله . 
انظر : نباية السبولن )"55/١(‏ , وشرح العضد على ابن الحاجب )١ 8١ /5/١(‏ 5 واله بهاج /١(‏ 
048 . 

(5) هذا هو دليل المذهب الأول بالإضافة إلى ما مر من الدلائل في مفهوم الصفة ؛ لأن مفهوم الشرط 

أقوى من مفهوم الصفة ٠‏ ولذا قال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة كابن سريج . 

انظر : العضد على ابن الحاجب ٠ )١8١/75(‏ والإبهاج )71097/١1(‏ . 


ووو دل لطس سي تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


فيل : تسمية «إن) حرف شرط اصطلاح » قلنا : الأصل عدم 
النقل . قيل : يلزم ذلك لو لم يكن للشرط بدل . 


للشرط ٠»‏ فينتفي المشروط بانتفائه . 

أي 5 5 0006 , 

بل :| تسمية " إن ( سية في إنما.هو وت ا 
يلزم من انتفائه انتفاء 0 

قل" + اععهاليا الآن للقرظ »نيدل عن اغا فى اللنة كذلق» »بذ 
لو لم تكن ٠‏ لكانت منقولة عن مدلولها . والأصل عدم النقل'' . 

قنز 4 بعليه*27 2 منلبينا أن نزن» القترو 27 .ع الكن: لا تسل أنه يحمي 
المشروط بانتفاء الشرط ٠»‏ وإنما يلزم ذلك » لو لم يكن للشرط بدل يقوم 


(4 
ل 





. لأن شرط الشيء عبارة عما يتوقف عليه الشيء ولا يترتب عليه‎ )١( 
. )35١7/١( ومناهج العقول‎ ٠ انظر : شرح العبري ورقة (5ه/أ)‎ 
. هذا هو الاعتراض الأول على الدليل السابق » وهو من جهة القاضي أب بكر والمعتزلة‎ )0( 
. )95١/١( ومناهج العقول‎ ٠ )757/١( انظر : شرح العبري ورقة (01/أ) » ونهاية السول‎ 
00 ٠ كاصطلاحهم على النصب والرفع والجر وغيرهم‎ )( 
. )93517/١( انظر : شرح العبري ورقة (07/أ) » ونهاية السول‎ ):( 
. أي : في الرد على الاعتراض السابق » وهو من جهة المصنف‎ )05( 
. قال الإسنوي : وهذا الجواب ينفع في كثير من المباحث‎ )1( 
. )55؟7/١( انظر : نهاية السول‎ 
. أي : على دليل الجمهور السابق » وهذا هو الاعتراض الثاني من جهة القاضي أب بكر والمعتزلة‎ )0 
.. أي كلمة إن توضفيك: للقتروظ‎ )4( 
كما لو قيل ل ار ا‎ )9( 


الكحييةاك خا يداه ١:‏ لانت . مي سين م جه الال 


قلنا : حينئذ يكون الشرط أحدهما وهو غير المدّعَى . 





قلنا''' : لو كان للشرط بدل يقوم مقامه » فيلزم حيئئذ أن يكون 
الشرط” '* أحدهما . أي : البدن أو البدل”" منه » فما فرض شرطًا 1 
0 وحينئذ إذا لم ينتف”" المشروط بانتفائه لا يقدح في 
مُدعانا . ظ 

وهو و قر ٌْ : "وهو غير اللدعى؟. ؛ - الملدعى 5 0 د 
بعينهة )© 5 لأمرين لا بعينه. َ( ذلك خارج عن عل التاع7" 1 

هذا إذا كان عبارة اتن (اعير المدعى» بالراء . 

فإن كانت ارين" 0 0 : أن الشرط حينئذ يكون أحد 
الأمرين وانتفاء أخد الأمرين لا على التعيين 'يكون بانتفائهما .: 





ا 
انظر : شرح العبري ورقة (557/أ) » ومناهج العقرل )7”:5١7/١(‏ . 
)١(‏ أي : ذ فى الجواب عنه . 
ةن مد ال ال . 
(6) في أ : « المبدول » . ظ 
(:) لأن المدعى أن الشرط يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . 
انظر : الإبهاج /١(‏ 5890) . 
(5) في جميع النسخ : «نيف »© وما أثبته مؤافق كا لق تبرج العبري ورقة (07/]) . 
(5) ج : (ص44/ ب) . 
(0) انظر : شرح العبري ورقة (657/ب) ٠‏ ونهاية السول )3777/١(‏ . والإبهاج /١(‏ 0580 . 
(8) أي : عين ؛ لأن نسخ الكتاب ختلفة . ؛ لأن ١‏ غير تصحف « بعين 4 . 
انظر : الإبباج )*8٠0/1(‏ . 
(9) أي : الجواب . 


64د دل تيصير الوصول - شرح منهاج الأصول 


فقيل : #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا» ليس كذلك | 
قلنا : لا نسلم بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه . 


المشروط بانتفائهما » وهو عين المدعى”'' . 

قيل”") لو كان المعلق ١‏ بإِن يلتق عند انتفاء ما دخلت عليه (إِنْ) 
لكان قوله تعالى : # ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا 7#" 
دليلاً على أن الإكراه لا يحرم إذا لم يردن التحصن . و”* ليس كذلك . 
بل هو حرام مطلقًا”” . 


قلنا'' : لا نسلم أن الحرمة غير منتفية عنه" » إذ لا يمكن الإكراه 
حينئذ » لأنهن إذا لم يردن التحصن لم يكن البغاء مكرومًا عندهن”* . 


. قال ابن السبكي : وهذا أحسن من تقريره على لفظة غير‎ )١( 
. 0580 /١( انظر : الإبهاج‎ 

. وهذا هو الاعتراض الثالث من جهة الخصم‎ )١( 

00 سرف " 
والآية بتمامها : # وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون 
الكتاب نما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا وآتوهم من مال الله الذي آناكم ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهمهن 

غفور رحيم * . 

(:) ساقطة من : أ 

(5) مذكور بتمامه في نهاية السول /١(‏ 0957 . 

(0) جوابا عنه . 

(0) أي : بل هو غير حرام » ولكنه غير جائز » فإن عدم حرمته لا يستلزم جوازه . 
للد #بارة 702/10 - 

(4) أي : وهذا كاف في امتناع الإكراه عليه » ولا حاجة إلى ما يقال : إنمن إذا لم يردن التحصن فقد 

أردن البغاء مع أنه ممنوع لحواز أن لا يردن شيئًا منهما . ظ 

انظر : حاشية السعد على شرح العضد (5/ )١81١‏ . 


١ 8 


السادسك : 
التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص 


والإكراه إنما هو : إلزام فعل مكروه » وإذا لم يمكن لم يتعلق به 
التحريم ؛ لأن شرط التكليف الإمكان7" . ظ 


أو يقال : خرج مخرج الغالب”'' » فلا مفهوم له" . 
وإن سلم أن المفهوم اقتضى التحريه”*؟؟ » لكن قد انتفى لمعارض 


أقورى ملة »© 
' 0500 
وهو الإجماع . فلم يجز العمل بالمفهوم 2 . 
السادسة0١)‏ 


التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد على ذلك العدد » ولا 
الناقص منه بمجرد العدد لا نفيًا ولا إثبانا ؛ لأن الأعداد إن لم تتخالف 


بالحقيقة جاز اشتراكها في حكو'" . 


. أي : ولا يلزم من عدم التحريم الإياحة‎ )١( 
. )18١/7( انظر : شرح العضد على ابن الحاجب‎ 
. (؟) إذ الغالب أن الإكراه يكون عند إرادة اللتحصن‎ 
. أي : في مثله كما عرفت‎ )( 
. ب : (ص”ه/ ب)‎ )4( 
. )١8١ /5( انظر : شرح العضد على ابن الحاجب » وحاشية السعد عليه‎ )4( 


(5) أي : المسألة السادسة في أن تعليق الحكم بعدد مخحصوص هل يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك 
العدد زائدًا كان أو ناقصًا فيه خلاف . 
انظر : ضرح العبري ورقة (0/ت 2 1ه /أ) ؛ ونهاية الستول:(1515:/1١)‏ 3 والإبباج )9817/1١(‏ . 
(0) هذا هو المذهب الأول للمصنف وهو تابع لصاحب الحاصل في ذلك كما ذكر العبري في شرحه 
ورقة (55/ ب) » وانظر الحاصل /١(‏ 767) ء والمحصول /١(‏ /ا6؟) . 


م ا 50طدطدغدغشغشغس ست بح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وه هه ههه #«ا#© #06 #0 0ا# اه © هس # او اه هه اه ا اهن ع ا« ان هه © هعس هس هج له الس اه ا ع سام جه جه له ا ع باه جه ع جاع 4ه ه هه ع هع هع هه 





والمصنف في هذا '" » تابع الما 0» والآمدي (©) 1 


وفي البرهان”'' عن الشافعي . والجمهور : خلاقه”" . 
وقال فى لتيل : قد يدل عليه دليل منفصا ”5 5 وإيضاحه في 


ار ' 


. » يختلفا‎ ١ : في ج‎ )١( 

(0) بتمامه فى شرح العبري ورقة (557/ ب ء ا5/أ) . 

(") أي : فى أن التخصيص بالعدد لا يدل على ذلك العدد » ولا الناقص منه لا نفيًا ولا إثبانًا . 

(5) انظر : المحصول (١//ا5١)‏ . 

(5) انظر : الإحكام للآمدي (6/ 948) . 

. )801 /١( انظر : البرهان‎ )١( 

(0) ومنهم الغزالي في المنخول (ص )5١9‏ » نقله أيضًا عن الشافعي فقال في كتاب المفهوم 
الشافعي - رضي الله عنه - فلم و انتديس التي يا ١‏ 1ك لل لون الاين 
بالصفة والزمان والمكان والعدد وأمثلته لا تخفى . 
وهذا هو المذهب الثاني . 

() انلر.. > التعيو ل 10/10 )1 : 

(9) كما إذا كان العدد علة لعدم أمر فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر في الزائد أيضًا لوجود العلة ٠‏ وعلى 
ثبوته في الناقص لا نتفائها 0 -صل الله عليه وسلم- : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا » 
اتقلن ف" المفيلة (6:157/15: ونين أبن داود )١5/١(‏ » وتحفة الأحوذي )7١5/١(‏ ء وسنئن النسائي 
١55/0‏ :وسكق. أبن 1175/1 و والمتهدرك 33 6-05 وق الدارمن 0185/10 . 
وكذلك إن لم يكن علة » ولكن أحد العددين أما الزائد أو الناقص داخل في العدد المكرر على كل 
حال ؛ كما إذا كان الحكم حظر أو كراهة . فإنه يدل على ثبوته فى الزائد . فإن تحريم جلد الماثة 
مئلاً أو كراهته يدل على ذلك في الماثتين ولا يدل على شيء ناقص عن المائة 2 فإن كان الحكم وجوبا 
أو ندبًا أو إباحة فإنه يدل على ثبوت ذلك الحكم ف في الناقص ٠‏ ولا يدل : في الزائد لا على نفيه ولا على 
إثباته . 
انظر : المحصول /١(‏ باقعا رةه 09 ونارة امورل 2073/10 والإبباج (3417/1 - 90 5 
والتسوين 031/10 

جم م الا ا 


ال> تاب - ياب : اللقات ا اشم ١"‏ 


النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا . والمقارن له إما نص آخر 
مثل دلالة قوله تعالى : 8# أفعصيت أمري # مع قوله تعالى : إومن 
يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم #4 على أن تارك الأمر يستحق 


)١(ةعئاشلا‎ 


النص : إما أن يستقل بإفادة الحكب""ا أي 0 باج إلى انضمام 


حيس ا اسل الي كج لوقي 1 خر ينضم إليه” "أ ٠‏ والمقارن 


له . ظ 

اقاضن : اخر .قا والاالة اقرله كطال. :: ( أفعصيت أمري 204 مم 
7 ظ 

تعالى : # ومن يعص 93 ورسوله 3 له نار جهنم 4 . فإنهما 
يدلان على أن ا الأهر فق العقراني** 


. أي : المسألة السابعة‎ )١( 

(0) أي : النص المستدل به على حكم قد يدل بمنطوقه وقد يدل بمفهومه ٠‏ وهذان القسمان تقدما وهما 
داخلان تحت قول المصنف : يستقل بإفادة الحكم كقوله تعالى : # وآتوا الزكاة » . 
انظر : الإبباج )784/1١(‏ ء ونماية السول ٠ )7157/١(‏ وشرح العبري ورقة (/51/أ) . 

(5) أي : يدل على حكم » لكن لا بمنطوقه » ولا بمفهومه بل بانضمامه إلى آخر وهذا هو الذي لا 


يستقل بل يحتاج إلى مقارن 
انظر : الإبهاج /١(‏ 2584 . 
(:) طه : (97) . 


)انقو +9 والآنة عبانيا + :8 إلا بلافاامن الله ورسآلاته ومن يصن الله ووضوله فإن لاثار 
جهنم خالدين فيها أبدا © . 

. هذا هو المجموع المركب منهما وهذه النتيجة من الشكل الأول‎ )١( 
. )555/١( انظر : مناهج العقول‎ 


كلاق سس سييونيلبييبيكت. اتسين الرضورل. > هرد سباح الأمبول 


العقاب 5 ودلالة قوله تعالى 6 وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا 4 مع قوله : 
ف والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين © 


فإن قوله : # أفعصيت أمري * يدل على مقدمة وهي : أن تارك 
الأمر عاص ٠»‏ وقوله : # ومن يعص الله #* يدل على مقدمة أخرى . 
وهي : أن كل عاص بصدد العذاب ( فينتجان 0 تارك الأمر بصدد 
: 032 
العذاب 4" 


أو يكون أحد النصين دالاً عل ثبوت الحكم لشيئين . والنص الآخر 
واي يسود اويا ايساو ا 
الحكم ثابت للثاني » مثل دلالة قوله تعالى : # وحمله وفصاله : 


شهرًا 74 . مع قوله تعالى : ا والوالدات يرضعن أولادهن 3 
؟ -.(0) 
ألاية ' . 


على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . فإن قوله تعالى : # وحمله 


. (ص 47/ب)‎ :])١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من : ب ٠‏ وأثبته بالهامش . 

(9) الأحقاف : )١15(‏ . 
والآية بتمامها : # ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا حملته أمه كرمًا ووضعته كرها وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على 
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين» . 

(8) البقرة : (*#*"57؟) . 
والآية بتمامها ‏ : ف( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة وعلى الواوه 

له رزقهن وكسوتبهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 

وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما 
تعملون بصير * . 

(0) أي : إلى آخحر الآية . 


الكتسستاف ١‏ ساق + اللفساة ممسس سي سس سسجت انا ؟ 


على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . أو إحماعًا كالدال على أن الخالة 
بمثابة الخال في إرثها إذا دل نص عليه . 


وفصاله ثلاثون شهرًا © يدل على أن مدة الشيئين وها الحمل والرضاع 
ثلاثون شهرًا . ظ 

وقوله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين * على 
أن أكمل مدة الرضاع سنتان فوجب الحكم بأن باقي المدة » وهي ستة 
أشهر مذة مان 

أو يكون الضميمة إلى النص ( إجاعًا مقارثًا "'© )"" . 


مثل دلالة ما دل على إرث الخال من النص”*' نحو قوله تعالى : 
0 وأولوا الأرخام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 0 مع الإجماع 
الدال على أن الخالة بمثابة الخال في النسبة إلى" الميت ا كل منهما 


فرعين لأصل أصل الميت على إرث الخالة وهذا على سبيل التقدي ”© . 


. بتمامه في شرح العبري ورقة (ا5/] . /اه/ ب)‎ )١( 
. )/54( وشرح الأصفهاني ورقة‎ » )777/١( ء ونهاية السول‎ )386/1١( وانظر : الإبهاج‎ 
. )97/1١( وتيسير التحرير‎ ٠ )750/١( ومناهج العقول‎ 
. ساقطة من : ب » وأثبتها بالهامش‎ )0( 
. إجماع مقارن » وهو خطأ‎ ١ : ما بين القوسين في جميع النسخ‎ )©( 
كدلالة ما روي من قوله -صلىى الله عليه وسلم- : « الخال وارث من لا وارث له » ء رواه‎ ):( 
/1( والبيهقي‎ ٠» )”145 /5( وقال : حسن غريب » والحاكم في المستدرك‎ . )5١85( الترمذي‎ 
, )115: والمعتين (صن.‎ + 060 
الأنفال : . ملا‎ )0( 
والآية بتمامها . # والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام‎ 
ا لل ل ند‎ 
0 : مكررة في‎ )( 
وأن المعروف أن الخال من ذوي الأرحام لا يرث وهذا المثال‎ ٠» هذا على تقدير أن الخال يرث‎ )0( 
. تقديري لا نحقيقي‎ 


2222222222225 رو ره 
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وإليه أشار بقوله : « كالدال على أن الخالة بمثابة الخال فى إرثها إذا 
دل نص عليه فنستفيد إرثها من ذلك النص بواسطة الإجماع''' فقد تكون 
الفسيية القافر "ماله ف «النصن الدال: عل كوة البر ريو" وسكك عد 
التفاح فثبت حرمة الربا فيه قياسًا على الب . 

وقدا”' تكون اله لضميمة قرائن' حال المتكلم”"' مثل ما روى عنه - 


صل اللّه عليه وسلم - أنه 3 ) الاثنان فما فوقهما حماعة ( روآاه ابن 
00 
ا 


)١(‏ قال البدخشي : وهذا إنما يستقيم لو لم تتناول صيغة الذكور التي ميّر بينها وبين المؤنث بعلامة 
العا العدليت 4 وفيه نزاع وإن اتفقوا على انتفائه في مثل الرجال 4 وعلى ثبوته في مثل النساء 4 
00 ركم التناول ٠‏ ويجوز ثبوت الحكم في الخالة بالقياس » أو دلالة النص إلا أنه 
م -, العقول (1/ 0 ل العبري ورقة (/01/ ب) ٠١‏ واقتصر في المنهاج 

(0) قال ا : 5 الإناة كن اللحصيود : أن المقارن قد يكون أيضا قياسًا . 
انظر اقبانة السو ل 20711719 

ع وهو حديث : عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله -صل اللّه عليه وسلم- 8 «الذهب 
بالذهب 4 والفضة بالفضة 4 والبر بالبر 4 والشعير بالشعير 4 والتمر بالتمر 34 والملح بالملح مثْلا 
جثل سواء سيو اكه رذ بيد فإذا امولفك هله الأمناف شيعو كله تضم إذا كان بدا بيد 1# .: 
رواه مسلم فى صحيحه )١1١1١/75(‏ 3 وأبو داود 51/9 0 والترمذي )6051١/5(‏ 4 والنسائي 
7174/0 ء اوابن ع ماجه (؟//01/) وسيأي تخريجه بالتفصيل في موضعه في الكتاب الرابع 

(5) ساقطة من : ب » وأثبتها بالهامش 

() ج : (2صه45/) . 
والأولى التعبير « بقرينه ؛ كما فعل البدخشي في مناهج العقول )"2517/١(‏ . 

(0) انظر : شرح العبري ورقة (017/ ب) . 

(6) وهو عمد ون .يريد اين مالةا بر القزورى ا القافظ: + الأقام مه أبوضيك الدع الربدى. .+ 
مولاهم . قال الخليلٍ ١‏ ثقة كبير متفق عليه محتج به » له مصنفات منها كار دم 
والتاريخ 3 توق سنة (1/15؟1)ه . 


الكلميتات شاه اللقياك؟ جحمعبيمد مع بيهيبند. .8 
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دل على أن الجمع اثنان ؛ لأنه (عليه الصلاة والسلام)"'' مبعوث لبيان 
أحكام الشرع لا اللغة"'" . 


يك 2 و2 


- انظر : طبقات الحفاظ (ص78؟) » وشذرات الذهب ار » وتذكرة الحفاظ (؟١/‏ 
5 4 ووفيات الأعيان (8/ /ا. )5٠‏ . 
والحديث رواه اا « اد وي لا 3 
باب َ الاثنان فما يها ا ( عم 3 والبيهقي في 0 0 2 الصلاة 5 
الاثنان فما فوقهما ماعة 59/9 3 والهيشمي في مجمع الزوائد 1 كتاب الصلاة باب فيمن تحصل 
هم فضيلة الجماعة (؟55/5) . 

. » ما بين القوسين في أء ج : « عليه السلام‎ )١( 


(0)انظر : شرح العبري ورقة (00/ ب) 3 وشرح الأصفهاني ورقة (65/) 3 والإجاج )585/١(‏ 3 
وزغباية: السول (55/1) ع والملحضول (065/1 : 


الداك القاتق في الأواضر:واللواهى. سستيم مدي يهم يبه ا 
الباب الثاني 
في الأوامر والنواهي 








. من الكتاب الأول‎ )١( 

)١(‏ باب الأمر والنهي مذ الأبرا ال في أصول الفقه ؛ لأنهما أساس التكليف في توجيه الخطاب 
إلى المكلفين » ولذلك | ا ل ار ال 
رجطلها سر ون الراقين قن سند قي لسرن 
قال الإمام السرخسي : فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي ؛ لأن معظم الابتلاء بهما 
وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ٠‏ ويتميز الحلال والحرام 
وكذلك فعل الشيخ الخبازي في كتاب المغني في أصول الفقه وغيره . 
انظر : أصول السرخسي )21١/1١(‏ » والمغني للخبازي (ص 27372 . 

(9) قال الزركشي : الأمر جمعه في المنهاج فقال الباب الثاني في الأوامر والنواهي » وقد سج 
الأصوليون باستعمال هذا الجمع في الأمر كقولهم ذ أوافن الله غل: الوجوت» 2 وما فرقوا بين 
الحقيقة والمجاز عدوا منه جمع الحقيقة على خلاف جمع المجاز ٠‏ فقالوا : يجمع الأمر إذا له 
ا و ا ل لي ا الفعل الثاني ٠»‏ فعلى أمور . 
وكأن جمع الأمر الذي هو استدعاء الفعل على أوامر عندهم من القواعد المستقرة ٠‏ وفي ذلك 
بحثان .» أحدهما : أن أحدا من أهل اللغة لم يساعدهم على هذا الجمع سوى الجوهري في الصحاح 
فقال : أمَرَه بكذا . أمرًا » وجمعه أوامر . وأما الأزهري فقال في التهذيب : الأمر ضد النهى 
والجل الأمون: ْ 
وذكر ابن سيدة ف في المحكم أن الأمر لا يكسر على غير أمور ٠‏ وأما أئمة النحو قاطبة لم يذكر عنهم أن 
فعلا يكسر على فواعل مع ذكرهم الصيغ الشاذة والمشهورة ٠‏ وقد تنبه لهذا الإمام أبو الحسن الأنباري 
فى شر ح البرعاذ ٠‏ وذكرأك قول الجوعري شاذ غير معروف عند ألم العرية + نم ذكر عن بشي 
م ا ن يكون اسمًا أو صفة لمذكر » فإن كان اسمًا صح جمعه على 
فواعل كخاتم وخواتم . وإن كان صفة لمذكر : لم يجمع على فواعل ٠‏ وقد شذ كفارس وارارن 
وهالك وهوالك » فأما فوارس فلعدم اللبس ؛ إذ لا يكون هذا صفة لمؤنث ٠.‏ وأما هوالك فكأنهم 
عنوا به ناحية النفس . 
قبل : ويُرَدُ على هذا أيضًا أن تسمية الأمر أمرًا على وجه التجوز ء لأن حقيقة الأمر هو المتكلم به 
ل ل ل ل ل ل ل 
الحقيقة . 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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- ثم قال ابن الأنباري : وقال بعض الناس المراد الصيغة ٠‏ فإنه قد يسمى الصيغة أمرة تجوزا ٠‏ وإذا 
كان المفرد فاعلة صح الجمع على فواعل اسمًا كان المفرد كفاطمة وفواطم ٠‏ أو صفة ككاسبة 
وكواسب . وقال : هذا بعيد في التجوز ؛ وليس هو المقصود هاهنا . والكلام في الأمر الحقيقي لا 
فى الألفاظ . < 
وقال ابن سيده في المحكم : الآمرة » الأمر أحد مصادر فاعلة كالعاقبة والعافية والخاتمة ٠‏ وحينئذ 
يقرب أن يقال : إن الأوامر جمع آمرة التى هي بمعنى الأوامر واستغتوا عن تكسير استعمال مفرده 
بجمعه » كما استغنوا به عن جمع الامر الذي هو مصدر مشهور . وعلى ذلك يتناول قول 
الجوهري ٠‏ وإلا فمن البعيد البين إطباق أئمة النحو كلهم على عدم ذكر فواعل في شيء من أبنية 
الثلائي مع نحريرهم وتنقيتهم حتى ذكروأ الشاذ الذي لانظير له . 

البحث الثاني : أن الأمر مصدر . والمصدر لا يثنى ولا يجمع إلا أن تختلف أنواعه ٠‏ ولا التفات إلى 
تعدد المحال ؛ ولذلك منع سيبويه جمع العلم #ولا بلتفت إلى متعده متعلقاته 5 ولكن جمع الأمر هنا 
بحسب تعدد أنواعه ؛ لآن أمر الوجوب يباين أمر الندب باعتبار الذات لا باعتبار التعلق » وكذلك 
أمر الإباحة والإرشاد وبقية أنواعه » فصح جمعه لهذه النكتة لا بحسب تعدد المتعلقات .والله 
أعلم . 

وذكر الأصفهاني شارح المحصول بعض ما قاله الأنباري فيما تقدم ٠‏ وزاد عن بعضهم أنه قال : 
الأوامر جمع الجمع ٠‏ فالأوامر أولا جمع جمع قله على أمر بوزن افعل ٠‏ ثم جمع هذا على أوامر نحو 
كلب وأكلب وأكالب وفيه نظر . 

لأن أوامر ليس أفاعل ٠‏ بل هو فواعل بخلاف أكالب » فإنه أفاعل » ثم قال الأصفهاني : بعد 
ذلك وهذا لا يتم في النواهي . 

انظر : المعتبر (ص )5١8- "٠١5‏ 2 والصحاح )58١7/5(‏ » والتهذيب )588/١6(‏ . 

واعلم أن الأمر والنهي يطلقان عند الأشاعرة على اللساني وعلى النفساني أيضا قي الطلمم ‏ وعسر 
الإمام عنه بالترجيح » واختلفوا » هل هو حقيقة فيهما أم لا ؟ 

فنقل الإمام في المحصول والمنتخب في أول اللغات -عن المحققين هنا : أن الكلام بأنواعه مشترك 
بينهما واقتصر عليه » وصحح هنا في الكتابين المذكورين أيضًا أنه حقيقة فى اللساني فقط » ورأى 


الأشعري الظاهر . كما قال في البرهان : إنه حقيقة في النفساني فقط ٠‏ وقال في جواب المسائل 
البصرية : إنه حقيقة في اللساني أيضًا » وكلام المصنف إنما هو في تعريف اللساني ٠‏ فإن النفساني 
هو نفس الطلب ؛ ولأن أبا الحسين من المتكلمين في هذه المسألة هو مذكر لكلام النفس على ما 
معان 

وهذان الأمران يدلان على أن الكلام عند المصنف حقيقة في اللساني فقط . 

انظر : نباية السول (0/ 5 /) » وروضة الناظر )١88 /١(‏ ء والبرهان )١99/١(‏ » وشرح 
تنقيح الفصول رص 5)) », ولمعتمد )١5 /١(‏ . والإحكام للآمدي (7/0) ء والمنخول - 


الباب الثاني في الأوامر والتوامي ‏ - ب سس سس ب- تت 88ة 


وفيه فصول : ظ 
الفصل الأول : في لفظ الأمر 
وفيه مسألتان ظ 
0 د 
الأول7") 
في لفظ الأمر 


أى : فالأمر لا يعنى به مُسَمَّاهُ » كما هو المتعارف فى الإخبار عن 
الألفاظ إن تلفظ بها . 

والمراد مسمياتها » بل لفظة الأمر » وهو : ألف - ميم - راء ء كما 
يقال : زيد مبتدأ » وضرب فعل ماض . وفي حرف جر*' 

فعل هذا : مسمى الأمر لفظ . وهو صيغة « افعل ) . ومسمى 
صيغة « افعل ( الوجوب على الأصح ( كل للد 

ونه" عيالنان ” 


- (ص 98)ء والمستصفى )59٠١0/١(‏ . والوصول إلى الأصول لابن برهان (١/8؟١)‏ 2 
والمحصول )١185/١(‏ . 

)آي :فى الات الا + 

(؟) ب : ا 5/)) . 

إفرة 5 الفصل الأول : 

(5:) مذكور بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب (؟75/15) . 

(5) أو الندب أو الإباحة أو غيرهما مما سيأتي إن شاء الله . 

(5) انظر : نباية السول )71//١(‏ . 

370( أي : في الفصل الأول . 


و4 فمسسميييي سس ييييب-. (قغير الزمول ب خرع نياج الأصرل 


أنه حقيقة في القول الطالب للفعل 


الا 9 إلى( 


أنه" حقيقة فى القول الطالب للفعل ٠‏ لسبقه إلى الفهم عند 
إطلاقه » فكان حقيقة فيه 2 راي 
د (2) 1 ءْ 7 00( 
عيره ٠‏ أو لم يبادر شيء 

وليس متواطنًا » وإلآ لكان أعم من القول الطالب » فلم يفهم منه 
القول الطالب. لأن الأعم لا يدل على الأخص ٠‏ كما لا يفهم من الحيوان 
الأسيان خاضة : 


فقوله : « القول » : أخرج"" الطلب بالإشارة » والقرائن المفهمة . 


: أي : المسألة الأول‎ )١( 

(0) أي : مدلول لفظ الأمر . انظر : شرح العبري ورقة (لا6/ ب) . 

(”) وهذا هو مذهب الأكثرين 5 ثم ساق الدليل عليه . 

(:) يعني أن عند إطلاق الأمر يسبق القول المخصوص إلى الفهم على أنه مراد دون الفعل فلو كان 
مشتركا لبادر كل منهما على طريق الخطور . ولم يبادر شيء منهما على طريق الإرادة . انظر : 
حاشية السعد على شرح العضد (75/5) . 

حر عر وات من الصا واالكير ل ا . انظر : العضد على ابن الحاجب 
(/7/5) . 

030 انظر : : شرح العضد على ابن الحاجب 0/5/5 2 نجله يتمامه , 

(0) قول شيخنا : « أخرج ' يفهم منه أن كلمة « القول ؛ فصل . وليست جنس » وهو قد خالف 
الأصوليين ؛ 4 لا ل لم اموي مم 
كان الأمر فسان )ل ؛ أما الطلي بالإشارة والقرائن المفهمة ليس أمرًا حقيقة » وهذه فائدة التعبير 

0 ال و 2 ور وس 
١ 6‏ را 5 مار نه مظع كني نيد فائدة اميه ش 
انظر : : خهاية السول (007/5 « والاو مهاج (50/غ:) , والتحرير (١8/1١؟)‏ . 


الباب الثاني في الأوامر والنواهي لل سحب | || 


#0 # # #06 © © #0 © « خ*# © © © #0 #0 #0 #0 © ا © 0 0# © © #0 اه اه هي © اج له هس © 0خ اه لاض ا هو لهو #0 #00 هه 0 © #060 ل ا © لعش اه له 0 هج ج00 » 


وقوله : 3 الطالب © أخرج : الخبر .وشبهه والأمر النفسان. ٠»‏ فإئه 
طلب لا طالب » ولا شك أن الطالب حقيقة هو المتكلم » وإطلاقه على 
الصيغة مجاز من باب تسمية المسبب باسم سببه الفاعلي"© . 


وقوله : ١‏ للفعل » أخرج : النهي فإنه” “ طالب لترك الفعل . 
وقد تقدم في تقسيم الألفاظ تقييد الطلب بالذات أي : بالوضع . 
ولاك ينها عن "*" ع املق ورج" + أنا بعال ساف 7 , 


ولم يقيده هنا به*" ؛ لأنه حيث أطلِقَ ينصرف إلى الطالب بالوضع . 


ع 59 و١‏ 
و 00 ١‏ 1 


. وإن كان أمرًا لزوميًا‎ )١( 

(6) قال الإسنوي : وهذا التقرير هو الصواب فاعتمده . 
انان #"ننباية التؤل 09/6 

1 اع 1 فول + 

(5) أي : فكان ينبغي أن يقول : بالذات كما فعل في تقسيم الألفاظ لإخراج هذا . 
انظر : الإبباج (5/ 5) » والتحرير )”318/١(‏ . 

(0) أي : فإنه يصدق عليه التعريف مع كونه خبرًا . 

(4) أي : بالذات كما فعل في تقسيم الألفاظ . 

(9) في أء جح : ١‏ لأنه » . 

)٠١(‏ قال الإسنوي : ولقائل أن يقول : النهي قول طالب للفعل أيضًا . ولكن فعل الضد ١‏ وسيأتٍ 
فى كلام المصنف ل ل ل ب لأن 
الفعل المطلوب بالنهي هو الكف عن المنهي عنه ٠‏ والكف فعل على الصحيح . ِ- 


بمو لس بس سل تيسير. الوصول - شرح هنهاج الأصول 


واعتيرت المعتزلة العلو 


وما يقال : أنه لابد من قيد آخر وهو : المانع من النقيضى"'' 
030 


ولتيوي * العلىولة الامتعلاء هل نا عازه لصتف 

قال المحقق : وه © الم © . 

واعتبرت المعتزلة : العلو في حد الأمر 1 

وهو'' : أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور في الواقع”"' دون 


- ويجاب عنه بما أجيب به عن الأول ٠‏ أي : لابد من قيد بالذات » كما فعل في تقسيم الألفاظ . 
انظر عاب البيرك 01ت والزواع 08710 ه والمضدعل بن التائعي وررجات مدعل 
(5//ا/ا) 0 

(0) قال الإسنوي ات ٠‏ فإن الذي سيأ أله حقيقة في الوجوب إنما هو صيغة ؛ 
افعل 6 6 وكلامنأ الآن في لفظط الأمر فهما فسالكان 3 وقد صرح بالفرق بيلهما الأمدي وابن 
الحاجب 4 فأما امن لداجت فإنه صحح في أوائل الكتاب أن المندوب مأمور به م ولم يحك الخلاف 
5٠ 0‏ سن ل ل 
اي لجار 5 كانه ا لأ شاف افنة : 

وأا الآمدي فإنه نقل في أوائل الكتاب عن القاضي أنه مأموز به ؛ واقتضى كلامه ترججييحه ٠‏ ونقل 
هنا عنه التوقف في صيغة 9 اقعل » وصححه + فدل عل المغايرة قطمًا » وهذا هو معنى السهو الذي 
ذكره ه شيخنا . 

انر : شباية السول (9/5) 5 نم م ")ء» ومختصر أبن الحاجب )10/١(‏ 5 الججكاء 

(8) ]أ : (ص568/]) . 

(5) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (717//75) . 

(3) أي : العلو . ش 

(0) وإن كان مساويًا فهو التماس . - 


الباب القاني في الأوامر والتوامي 7 اس" الإو 





الاستعلاء : 
يدر القيولاب تاغل 0 تعافل ”" 00 
الشيخ د ال وابن الصباء'*ا والسمعاني 9 


ب القفاضي عبد الوهاب عن أهل اللغة ؛» وججمهور أهل العلم 4 
اا 


وشرطه (أبو الحسين)”' البصري .» من المعتزلة الاستعلاء دون 





- انظر : نهاية السول (؟8/7) . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من : ب »ء وأثبته بين السطرين . 
(9) انظر : شرح 0 
فصر قال ابن عقي ا ال 
شرائط الاجتهاد المطلق . إلا ثلاثة : أبا يعلى بن الفراء » وأبا الفضل الهمذاني الفرضي ٠‏ وأبا نصر 
الصباغ . أشهر كتبه : «الشامل» و«الكامل» فى الفقه و«العدة» فى أصول الفقه ٠‏ توفى سنة 
(/1/1غ)ه . ١‏ 
انظر: شذرات الذهب (75/ 0705 . وطبقات الشافعية للسبكي ٠ )١17/5(‏ ووفيات الأعيان (؟/ 
86 . 
1 00 3 القن الأصول اعت 34 قال ابن السيكي عند : 7 م « الإماء جيل 4 1 لزامد 34 
0 ف في أصول الفقه احسن من كاب « اواك ولا احم" ا 
أشهرها 0 البرهان في الخللاف ٠.‏ (والأوسطة و«المختصرا توفي سئة (8/868)ه . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي (ه0/ اع 7 والنجوم الزاهرة 6 )2 وشدرات - 
الذهب 1797/50 
(50)"انظر : عباية الشول (8/75) :مله رحمافة .. 
(0) ما بين القوسين ساقط من : أ » وأثبته بالهامش . 


بو لغتشن سلس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ويفسدهما قوله تعالى حكاية عن فرعون : # ماذا تأمرون * . 





العل 29 . 


وبه قال الإمام ام 0 والآمدي”" ( وأبن امنا 


واشترطهما"؟ : ابن القشيري » وتُقل عن القاضى عبد 
اهالت 

ويفسدهم'" . أي : يفسد اشتراط العلو والاستعلاء » قوله تعالى : 
حكاية عن فرعون”” : # ماذا تأمرون 4'''* فأطلق الأمر على القول 
الطالب للفعل الصادر عن قوم فرعون بلا علو ؛ لأن فرعون كان أعلى 
رتبة منهم » ولا استعلاء ؛ لأنه كان يدعي إلهيتهم”''' . 


. )54/١( انظر : المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 

.)١94 .١98 /١( (؟) انظر : المحصول‎ 

(9) انظر : الإحكام للآمدي )1١١/١(‏ . 

(:) انظر : المنتهى لابن الحاجب (ص 150) ». وحكاه العراقي في التحرير )35١ /١(‏ . 

(0) أي : العلو والاستعلاء معًا . ْ 1 

)١(‏ هو : عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر ء أحد أولاد الأستاذ أب القاسم عبد الكريم 
القشيري » وهو أكثرهم علمًا » وأشهرهم اسمًا ء وكان إمامًا بارعا . وعالما بحرًا ء رياه أبوه 
وعلمه ٠‏ ثم لزم إمام الحرمين » كما لزم أبا إسحاق الشيرازي في يغداد ٠‏ واستوق علم الأصول. 
والتفسير » والوعظ . والفقه . والخلاف . وروى الأحاديث » وكان مناظرًا أديبًا متكلمًا صنف 
«التيسير في التفسير) وله شعر لطيف ء توفى سنة (515) ه بليسابور ْ 
انظر : شذرات الذهب (4/ 45) ٠»‏ ووفيات الأعيان (؟/ لالا”) » وطبقات المفسرين )51١1/١(‏ 2 
وتذكرة الحفاظ (5/ )١155‏ » ومرآة الجنان (7/ )5١١‏ . 

00 انظر : التمهيد (ص 515) ء ونباية السول (8/7) . 

(8) واحتج المصنف على ما اختاره . 

(9) أي : حين استثار قومه . 

. )١١١( : الأعراف‎ )٠١( 

والآية بتمامها : # يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون # . 
)1١(‏ أي : وإذا ثبت كون الأمر حقيقة في المخصوص لا يكون حقيقة في غيره » وإلا لزم - 





١ هم‎ 


وليس حقيقة في غيره دفعًا للاشتراك » وقال بعض الفقهاء : 





بيكون ف ل ريا بيده اكد مل 0 
اال 


وليس حقيقة في غيره”*' » دفعًا للاشتراك » فإن الأصل عدمه » ولو 
كان مجارًا لأنه خير من الاشتراك © . 


وقال بعض الفقهاء : إنه مشترك بينه » أي : بين القول المخصوص 
. ؟ > 0000 )0 )0 : 
وبين الفعل أيضًا ؛ لأنه يطلق عليه أي : على" الفعز ”© مثل قوك 


- الاشتراك وهو خلاف الأصل . 
انظر : شرح العبري ورقة (58/أ) . 

. ساقطة من : ب »ء وأثبتها بين السطرين‎ )١( 

(6) القائل بذلك هو ل سر ا 
حيث قال : « مع الاستعلاء أمر » وسيأتي رد شيخنا لهذا الاعتراض . 
انظر : نهاية السول (؟8/5) . 

95 أى::: لا يناقض ما اختاره في تقسيم الألفاظ ؛ لأن الكلام هنا في مدلوله اللغوي ٠‏ أما هناك 
فالكلام في مدلوله الاصطلاحي . ألا ترى إلى ذكره هناك المتواطئ والمشكك ٠‏ والاسم والفعل 
والحرف . وكل هذه أسماء مصطلح عليها بين العلماء 
انظر : الإبهاج (7/7) ٠‏ ونباية السول (؟/8) 2 رفسير 11 الا ا 

(4) لا ثبت أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص ذكر الصف أنه لا يكون حقيقة في غيره أيضًا . 
انظر : نهاية السول )8/١(‏ . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (08/أ) . 

(5) ب : (ص 5ه/س) . 

(0) ساقطة من : باء وأثبتها بأعلى السطر . 

(4) وهو دليل ل ور افقناء + كا نفك لتر مه 
الأصفهانيٍ . ولم أر ذلك في كلام ابن برهان . كما ذكر ابن السبكي في الإبهاج (8/7) - 





5( تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





مشترك بينه وبين الفعل ؛ لأنه يطلق عليه مثل : # وما أمر فرعون 
برشيك 4 : 


والأصل في الإطلاق الحقيقة » قلنا : المراد الشأن مجارًا . 





تعالى : 0 وما أمرنا ج211 أى : وما فعلنا إلا واو 1 
ع 2خ أره ' ا ل و ل تم 
ومثل قوله تعالى : # وما أمر فرعون * ٠‏ أي : وما قعل فرعول 
برشيد والأصل في الإطلاق الحقيقة”*' . 
قلنا» : المراد"؟ في الآيتين : الشأن”" مجارًّا” لا مر من كونه 
حقيقة فى القول الطالب . 
أذ تقول لم + كن فكون: + 
وحمل الأمر على الشأن في الغائئة اأقمل لذمة “نزهوة هن القع 7*7 , 
ك:أنظلر #غزانة الول (041/5:..:والوضول إل 'الأضؤل:0118/10):+وما يعدها : 
(50) القين 68502 
والآية بتمامها : 8 وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر * . 
)١(‏ لأن الأمر القولي مختلف صيغة ومدلولاً . 
الظز. #.تنباية الول (26/5.:. 
(9) هود 1 
والآية بتمامها : « إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد »© . 
(:) انظر : الإبباج (8/5) . 
(6) هذا جواب اللصنف في الكتاب . 
() أي : المراد بالأمر هنا . 
(0) أي : الشأن الشامل للقول والفعل . 
انظر الإبباج (؟/8) . 
(0) أي : ويكون مجارًا . 
69 انظر : شرح العبري ورقة (مه/ أ) 1 





الباب الثاني في الأوامر والنواهي 





١ /ا”‎ 


قال البصري : إذا فيل : أمر فلان ترددنا بين القول والفعل ٠‏ 
وا لشيء والصعة والشأن وه آرة ااه تالت + 





29 أبو اتسين البصري 7 إذ 1 0 فلان » ترددنا بين 
علامة ما ل ظ 

ايد إدا أطلق لفظ الأمر غير مقيد بما يخصصه بيأحد الامو الخمسة 
لم يدر الذهمن أي هذه الأمور ود 1 

فإذا قيد بشىء من اللحههيات .. 

وقيل : أمر بالصلاة فُهمَ القول . أو فعل أمره . فَهمَ الفعل . ا 
1 1 الشيء » (أو ساد)”" لأمر فُهمَ الصفة ٠»‏ أو أمره مستقيم 


00) 





. أي : القول المخصوص كما تقدم‎ )١( 
. (؟) كما تقدم في التمثيل باية هود‎ 
. كقولنا : تحرك هذا الجسم لأمر أي لشيء‎ )5( 
. كقولنا : أمر فلان مستقيم أي : شأنه‎ ):( 
: كقول الشاعر‎ )©( 
لو على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود‎ 
. لصفة عظيمة من الصفات‎ 
ام‎ 
. هذا دليل البصري على مذهبه‎ )0( 
. )56 /١( انظر : المعتمد‎ 
+1 1 راتما بين (الفوسينشاقط هن‎ 
. بتمامه فى شرح العبري ورقة (1/08 . 84ه/ب)‎ )9( 





م١١‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا : لا بل يتبادر القول لا تقدم . 
الثانية : 


ص 


الطلب بدمهبى العضوو ٠.‏ وهو عير العبارات المختلمة والإرادة اله 





1 لا نسلم تردد الذهن عند إطلاقه » بل يتبادر القول الطالب وهو 
علامة الحقيقة » وتوقف الباقي”'' على القرينة » وهو علامة ا , 


تنبيه : 


صرح أبو الحسين في المعتمد”؟؟ وشرح العمدة ٠»‏ بأن الأمر ليس 
موضوعًا للفعل بخصوصه ٠‏ وإنما يدخل في الشأن 





. هذا جواب المصنف عن دليل أبي الحسين البصري‎ )١( 

(؟) سافطة من * أ >-وأثتها بالهامش . 

(6) قال العبري : قال الخنجي : ولقائل أن يقول : هذا المنع يبطل هذه الخاصية للمشترك لاطراده في 
كل ونفرلة + | ' 

وجوابه بمنع اطراد المنع ؛ فإن من المشتركات ما لا يمكن دعوى تادر أحد معانيه كالحون والقرء 

مثلا . 
انظر : شرح العبرى ورقة (04/ سب) ٠.‏ ومناهج العقول 560 جني : 

(4) انظر المعتمد )45/١(‏ » وتقله العراقى فى التحرير )7377/١(‏ » وأجاب عنه بما أثبته بعده . 

(5) وأجاب عن احتجاج الخصم بقوله : 51-8 عن هذا أن اسم الأمر ليس يقع على الفعل من حيث 
هو فعل ٠‏ لا على سبيل الحقيقة ٠‏ ولا على سبيل المجاز ». وإنما يقع على جملة الشان حقيقة ٠‏ 
انظر : المعتمد /١(‏ 185 -4/8) 5 وشرح تنقيح الفصول (ص 5 )2 ومسلم الثبوت /١(‏ 53517 ”) . 

(1) أي : المسألة الثانية في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة لتعلق الأمر بها » ولأن الطلب مشتبه 
بالباقيين وقد وقع في حد الأمر حيث قال : هو القول الطالب للفعل ٠‏ فلذلك ذكر الثلاث . 
انظر : نهاية السول )١١/7(‏ » وشرح العبري ورقة (04/ ب) . 

(10) بمعنى أن تصوره موجود عند كل عاقل سواء مارس الحدود . أو لم يمارسها . فإن كل عاقل - 


الباب الثانى فى الأوامر والنواهى 





١8 


أو رسم . كالجوع وسائر الوجدانيات ؛ لأن كل من لم يمارس الحدود 
والرسوم يعرف معهوم الطلب ويميزه عن غيره ٠»‏ ويطلب شي 0 
الطلب . 


ولولا أنهم عارفون بمفهومه لا تَأَنَّى منهم ذلك2©37 , 
وهو أي : الطلب . غير العبارات المختلفة"'؟ المعبر سه" 
لاختلافها » وعدم اختلاف الطلب”*' . 


والطلب غير الإرادة*؟ » خلافًا للمعتزلة فى أن ماهية الطلب هى 


إزاقة لأسو بو 


-يأمر وينهى ويخبر ويفرق بين الأمر والنهي والخبر . 
انظر : نهاية السول )١١7/5(‏ . 
اسيم الس و ل ا ا الوا وابسية درل لليالضيم 
انظ ا السول 01 ة 5 العقول 0 ٠‏ والإبباج 60/0 
0 ل ل ل ا ا 
انظر : الإبباج (5/ )1٠١‏ 2 06 السول كه ١‏ واي ار 
(6) ساقطة من : أ » وأثبتها بالهامش ظ 
629 لأن معثأة واحد لا يختلف باختلااف الأمم 4 والعبارات مختلقة باختلااف اللشات 5 
انظر : شرح العبري ورقة (58/ ب) ٠‏ وجاية السول )١١/5(‏ . 
(0) عندنا 0 السينة ‏ 
07 6 بالإحكاء للأسدي (141/5) ١‏ ال 5 له )8١9/-‏ . 
(1) أي لا معنى لكونه طالْبا إلا كونه مريدًا ٠‏ والتزموا أن الله تعالى يريد الشيء ولا يقع ؛ ويمع وهو 
لا يريده . 
انظر : المعتمد )0٠/١(‏ ء ونهاية السول )١١/1(‏ » وشرح الكوكب المنير (7/ )١5‏ . - 


ل ل لللس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
لنا أن الإيمان من الكافر مطلوب » وليس يمراد لما عرفت . 


فالطلب معنى قائم بالنفس ٠»‏ ومعناه : ميل نفساني إلى ما فيه نفع أو ضر 
لمن يمكن ذلك في حقه ويؤول في حق الله - تعالى - بما يليق بجلاله . 
والإرادة : هذا المعنى يفيد تحصيل المراد من القوة إلى الفعل . 
فمعنى الإرادة أخص .2 ومعنى الطلب أعم . فكل مراد مطلوب . 
وليس كل”''' مطلوب مراد . 


ا" ف أن الأتماة مق الكائن مظلوسة ولس رادي لا مانت 
في سينألة التعلف» بالمؤال!؟2 :إن 297 الإيمان مين الكافر الذي علم. الله..- 
تعالى - أنه لا يؤمن . كأبي لهب"' مطلوب بالاتفاق ١‏ مع أنه ليس بمراد 
لله تعالى لأن الإيمان - والحالة هذه - ممتنع » لأن خلاف علم الله - 
تعالى - لا يقطع قطعًا . وإذا كان إيمانه ممتنعًا فلا تصح إرادته 
سيا" ظ 


- وشرح العبري ورقة (58/ب) . 

. ساقطة من : ب » وأثبتها بين السطرين‎ )١( 

(5) أي : الدليل على أن الطلب غير الإرادة فمن وجهين . 

() وهذا هو الوجه الأول . 

(5) قال الإسنوىي : وقد أشار المصنف إليهذا الدليل بقوله : « لما عرفت »© ولم يتقدم له في المنهاج 
ذكره » وقد قرره كثير من الشراح على غير هذا الوجه ؛ فإنهم استدلوا على عدم إرادته بعدم 
وقوعه ٠‏ وهذه مصادره على المطلوب ٠‏ كما تقدم . 
انر #تخالة الفيول )ابد ولعيو ا 

(6) أ : (ص8:/ ب) ' 

(1) ساقطة من : ب » وأئبتها بالهامش . 

(0) أي منا ومنهم كما قال الإمام في المحصول /1١(‏ 191) قال : ولأن الإرادة صفة من شأنها ترجيح 
أحد الجائزين على الآخر . وذلك في المحال محال » والعلم به ضروري . 
انظر : نهاية السول (؟7/17١١)‏ . والحاصل (١/99١)ء‏ والتحرير )97/1١(‏ . 


الباب القاني في الأوامر والتوامي ‏ ب تت سد 048 


وأن الممهد لعذره في ضرب عبذه يأمره ولا يريد 





وليس للمعتزلة أن يقولوا : فلا يكون الممتنع مطلوبًا ؛ لأن المطلوب 
أعم فيجوز كونه ممتنكًا"'؟ . ظ 

وا إن المي تحور فى ضيويي عينة ناه انما يقري ده 
لا يمتثل أمره » إذا أراد عصيان العيك را: ولا يريد منه ذلك حذرًا من 
ا 

فلا 14 الى لكر السلطان. حيري انبيك. العيدوته عع د 
بالإهلاك » إِنْ ظهر أنَّ العبد لا يخالف أمر سيده2” » والسيد يدعى تخالفة 
اليلد الف نكن. أوامية. لبلاقع. .عن تثمنه الهلؤلة...تإنه رآثر .غيل عضر 
السلطان ليعصيه ٠.‏ ويشاهد السلطان عصيانه له » فيزول إنكاره ويخلص 
من الهلاك » فهنا قد أمره » وإلا لم يظهر عذره » وهو مخالفة الأمرء. 
ولا يريد منه الفعل ؛ لأنه لا يريد ما يفضى إلى هلاك نفسه ٠‏ وإلا كان 
فريدا ليلاك فيه .وان 1ل , | 


(1) برد شبيكنا بذلك غل اعترامن الغيزئ القائل وه تار + لآن للمفالة آنا يقولوا + يتين 
طلب ما علم استحالته . 
انظر : شرح العبري ورقة (5/ ب) . 

(0) وهذا هو الوجه الثاني الذي يدل على أن الإرادة غير الطلب . 

(©) بتمامه في شرح العبري ورقة (508/ ب) . 

(5)ه: (ص .1/55) ' 

(5) قال السعد : وبهذا يندفع ما ذكره العلامة : من هذا إنما يصح لو كان السلطان أوعد بأن الغلام لو 
لم يخالفك فيما أمرته عاقبتك ٠.‏ أو كان السلطان ممن يعاقب بالكذب . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد (؟747/5) . 

. )١177/١( بتمامه مذكور في شرح العضد على ابن الحاجب (؟7/ 7/9) . والوصول إلى الأصول‎ )١( 


جيهي يسيس يسيم سر الرصزل ته ره هياج الأعرل 


واعترف 0 عل وابئه بالتغاير 4 وَشَرطا الإرادة 2 الذلالة: لتميد عن 
التهديد . 


وعلنه انكالات واجريي > تل و 00 الشردت . 


وهذان الوجهان : كما دلاً على تغاير الأمر للإرادة » دلاً على عدم 
اتشراط الك “ل 


ع 


اعترف أبو علي الجبائي ٠‏ وابنه أبو”' هاشم" بالتغاير بين الأمر 
والإرادة + وشرطا الإرادة فى الدلالة7"© . 


: وقد اعترض على هذا الدليل بوجهين‎ )١( 
ارام ل ل‎ 
: عه 1 أن التمهيد اعذر إنم يمحصل بالأمر لا بغره قدل على أنه أمر‎ 
ْ سماع العبد الأمر 00 ؛ اث أراد اللساني ل ا‎ 
وثانيهما : ذكره الآمدي فقال : هذا لازم على أصحابنا في تفسيرهم الأمر بأنه طلب الفعل من جهة‎ 
ل‎ ٠ أن السيد أيضًا أمر في مثل هذه الصورة لعبده مع علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل من عبده‎ 
ل ل ل ل ا ع اك ف ل ل‎ 
ا ل ا بره الله لاستحالة طلب العاقل ما فيه مضرة‎ 
والإحكام للآمدي (51/5١)ء ونهاية السول (5/؟١) ء‎ ء)١١؟‎ ١١ /١( انظ الإيهاج‎ 
/١( والوصول إلى الأصول‎ ٠ ل ا 0 ا"‎ 

(4) انظر : الإ بهاج 1315 

(5) وتابعهما القاضى عبد الجبار وأبو الحسين البصري . انظر : المعتمد 6١ /١(‏ - 05) . 

(0) أي : فى دلالة صيغة الأمر على الطلب . انظر : شرح العبري ورقة (59/أ) . 


الباب الثاني في الأوامر والنواهمي ل 0-7 


قلنا : كونه مجارًا كاف 


كاله 4 لآنصبيفة الأ كما قرت الطلية» “ترد للفديك بدي ع 
فلابد من تمييز ليتميز الطلب عن التهديد . ولا مميز إلا الإرادة » لكون 
المأمور مرادًا في الطلب غير مراد في التهديد”'' . 

قلناا'* : دلالة الألفاظ على معانيها إنما هي بحسب وضع اللفظ 

وحينئذ كونه”*' مجارًا في التهديد حقيقة في لطلب كاف فى انرق 
كيدا . ين عند اطلوة. كله عل الكتنة و توقر الطلي-: وفي 
الفموقيك لاش ا 


تنبيه : 


9+. 


فال" انو ورهان "3 4 نا [لقك ا ير اذاف * 


إرافة إضاة الصية + ومن .قوط اتفانا.. 


. كقوله تعالى : # اعملوا ما شئتم © فصلت : (40) مع أن التهديد ليس فيه طلب‎ )١( 

(60) انظر : شرح العبري ورقة (59/أ) تجده بتمامه ٠‏ وأنظر أيضا الوبهباج (17"/9) © وحباية- السسوال 
(5/ 7ك 5 ٠‏ ومناهج العقول ٠ )١١/5(‏ وشرح الأصفهاني ورقة (50/أ) . 

إفرة أئْ : : في الحواب عن قول الجبائي وأبئه . 

)ا كون عيفة الاق + 

(5) بتمامه في شرح العبري ورقة (09/أ) . 

راع 101/41 

عن جد بن عل يون نعنية لبر وات باون بان د تع البابيت ابو القع القن التابعي ‏ 
الأصولي المحدث . كان حنبلي المذهب ٠‏ ثم انتقل إلى المذهب الشافعي ٠‏ وكان حاد الذهن . لا 

شينًا إلا حفظه . وكان يضرب به المثل في تبحره في الأصول والفروع ٠‏ صنف في أصول 

الفقه : «اليسيط» . و«الوسيط» » و«اللأوسط» » و«الوجيز؛ » 
والوصول إلى الأصول . توى سنة (4١5)ه‏ » وقيل غير ذلك . - 


وو لس لل لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


م #0 © هج © © اه همه هه 4ه © © هه اه هد اه ها © هد اه > اه هم اه هس جم مه جه اه هس اه # ا جم ها هس © ل« ان < بناج جاع جم هماع © مه ا« عه هه | | >». ا ع همه اه 


وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر » شرطها 
المتكلمون دون الفقهاء 

وإرادة الأمثال » ا ري أبي على وابنه"") 

دكن الغلاث أيضًا : إمام السرم ( "ال 0 وعير هي( , 


لكن حكى الخلااف فى إرادة إبجاد الصيغة | . بن المطهر”*؟ المتأ لعا خر 
الرافضي في كتاب له في أصول الفقه'"' . 


- انظر : لعاف العناقية السك م » ووفيات الأعيان /١(‏ 87) » وشذرات الذهب (5/ 
5) » والفتح المبين )١1/5(‏ . 
)١(‏ انظر . الوصول إلى الأصول )١7*/١١(‏ » وما بعدها ٠‏ ونبأية السول:(7/2١1)‏ 3 والإبباج (؟/ 
)١13*‏ . 
وبذلك يكون ما نقله شيخنا عن ابن برهان وقد ر بين الإرادة التي فيها محل النزاع بيننا وبين أبي علي 
00 انظر : المرهان )٠5١ 4 /١(‏ حيث عزاه الإسنوي في (5/ ؟7١)‏ للومام الرازي : 
فر انظر : المستصفئ /1١(‏ ماك 2)١5‏ والمنخول وص )٠٠6١‏ »ء ونبهاية الول (0/؟١)‏ . 
(4) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص )١178‏ . والمسودة (ص 24) » والروضة ٠ )١97/5(‏ وفواتح 
الرموت )702١/١(‏ . 
(5) هو : جمال الدين أبو منصور الحسن - وقيل الحسين - بن يوسف بن على بن المطهر الحلمي المشهور 
عند الشيعة ده 2 وجو الذي ألف كتابا 2 ) 0-0 اللا 0 الإمامة » ورد عايه 
مصنفات كثيرة مها 0 ١‏ وطخي لام في بعة ا ' 
سنة (0/55)ه . 
انظر : الأعلام (؟/55١)‏ و الدوو الكامنة (7/ ١/ا)‏ » ومقدمة منهاج السنة النبوية (؟/57ه) 2 
69 انظر : الومباج )١*/50(‏ 3 والتحرير /١(‏ 6 )0 لأناعيها ذلك . 


الاينة الاق في الأواضر واللواهى . مب ييع يس يستيتت.. . ا 
الفصل الثانى : فى صيغته 
وفيه مسائل : 
الأولى : أن صيغة «افعل» ترد لستة عشر معنى : الأول : الإايجاب 
الفصل الثانى 





ا فى ضيكة:القول. الطالى 15 6: .فإنف اأزاف :مضيعة الام .8 .ورهو 


ءِ 


1 : 6 1 يد :02) 6 
مسائل : 


00 : 
مر ء وفيه 


الأولى””' أن صيغة : ١‏ افعل » ترد لستة عشر معنى : 
الأول" : الإيجاب » كقوله تعالى : # وأقيموا الصلاة 0#" . 
الثاني : الندب » مثل قوله تعالى : 9 فكاتبوهم 4 . 


. وهذا بيان لمدلول صيغة الأمر حقيقة ومجارًا‎ )١( 
. انظر : شرح العبري ورقة (59/أ)‎ 
. كقولك : افعل‎ )١6( 
. وهو المضارع المقرون بلام الأمر » مثل : ليقم زيد‎ )"( 
: ضيه ) يمع :1 اسكت‎ 5-)2( 
. المسألة الأولى‎ : 5 (( 
. وهكذا الذي بعله‎ ٠ أي : المعنى الأول‎ 030 
. لقره :0 1) يق الباي الايد عمامها‎ )90( 
فإن قوله : ا أقيموا # مفيد للوجوب . ولا يحتاج في إفادته إلى قرينة ؛ لأنه حقيقة في الإيهاب‎ 
. كما سيجيء إن شاء الله تعالى‎ 
. )١7/1؟( انظر : شرح العبري ورقة (1/59) » ومناهج العقول‎ 
ِِ . التور : (*3) » وسبق إثبات الآية بتمامها‎ )6( 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





١*5 


مثل : # وأقيموا الصلاة * . الثاني : الندب : « فكاتبوهم * ومنه : 
«كل نما يليك») . 

ووه( أ :4 ومن الكليم أ التا دمي كقر لك سيل الله عليه وسيل 
- لعمر بن أبي سلمة"'" : موك 
0 ا 





فالأدب متلذوت: إليه ن ' على أنه ؛ لأن بعضهم 


جعله م :. 





- فإن كل واحد من الكتابة وإيتاء المال » لا كان مقتضيًا للثواب غير مستلزم تركه للعقاب كان 
مندوياء وحكى صاحب التقريب قولا للشافعي أنها واجبة إذا طليها . 
انظر : شرح العبري ورقة (59/أ) » ومناهج العقول )١7/1(‏ » والإبياج )١1/5(‏ . 
)١(‏ وعبارة المحصول : ويغرب منه 6 واستحستها العبرى وعبر ها 4 وكذلك السعد 0 وشارح أصول 
البزدوي . 
انظر : المحصول )٠١١/١(‏ »ع وشرح العبري ورقة (094/أ) . والتلويح ٠» )0١/5(‏ وكشف 
0 )0 . 
د 00 0 م كد الثانية ال 1 وكان” أبواه 0000 
للحبشة » ثم تُوفي والده أبو سلمة » فتزوج رسول الله -صل الله عليه وسلم- والدته أم سلمة 
فعاش في كنف الرسول -صل اللّه عليه وسلم- ورعايته » شهد مع علي الجمل ؛ كدي 
رضي الله عنه هل النخوين: » جونارس. 2 وووق لننائنا قت ديكا > ترف سه 0ه 
انظر : الإصابة (219/1) » والاستيعاب (1/ 474) » وأسد الغابة (5/ 2187 . 
وذكر العبري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لابن عباس - رضي اللَّه عنهما - ولعل الواقعة. 
ل ا ل ع رس الو ين .. 
(5) رواء البخاري في كتاب الأطعمة عياب لماعل الام والاكل اليكل 0401/1 5 
في كتاب الأشرية 2 باب آداب الطعام وَالشراست وأحكامهما (6/ )١5594‏ . 
ورواه مالك في الموطأ واكام الجامع 3 بأب جامع ما حاء في الطعام والشراب )57١5/0(‏ . 


كأ : الصنف رحمه الله . 

(0) أي : التأديب : 

)أن عن الندسه : 

(0) لعله الإمام الغزالي في المستصفى (1//ا١اة)‏ . 


الباب الشاني في الأوامر والنواهمي سسا | له 


الثالث : الورشاد 9 واستشهدوا شهيدين # 





والفرق بينهما : ما'' بين العام والخاص ؛ لأن الأدب متعلق 
بمحاسن الأخلاق » والمندوب اع 7 

وأنت خبير بأن المثال للتفهيم ٠‏ فلا يضر كون الشافعي ( رضي الله 

فة 620 
عنه) ' نص على تحريم الأكل مما لا يلي الإنسان”*' . 

ويكفي في ذلك أن الندب: قيل به فى الميلة”؟ : 

الثالث : الإرشاد » كقوله تعالى : # واستشهدوا 2# . والفرق بين 
الإرشاد والندب ٠‏ أن الندت لثواب الأكفرة 3 الا (لمنافع 

والعلاقة بين الوجوب والندب والإرشاد)*" المشامهة المعنوية 
لأشتر اهما فى القلاني 1 





. ما بينهما »؛‎ ١ : في ج‎ )١( 

00 : نهاية السول (؟/ )١8‏ . 

(*) ما بين القوسين ساقط من : أ » ج . 

(؛) وذلك في كتاب الأم (135//9) ٠‏ وفي الرسالة (ص ”15”؟) » وذكر الإسنوي (75/ )١9‏ . أنه نص 

في البويطي أيضا عليه . 

(( 5-6 بذلك على ابن السبكي في الإبهباج )١17/5(‏ » لتضعيفه التمثيل بالأكل للتأديب . 

(1) البقرة : (5857) ٠‏ وسبق إثبات الاية بتمامها . 

00 : (ص؟:/)) . 

( إذ ليس في الإشهاد على البيع ولا في تركه ثواب ٠‏ وهذا ما قاله الإمام تبعًا للغزالي . 
انظر : المحصول )٠١١/١(‏ » والمستصفى )5١7//١(‏ . ونهاية السول (7/ )١8‏ . 

(9) ما بين القوسين بتمامه ساقط من : أ . 

. )١ ء» ونباية السول (؟/5١) » ومناهج العقول (؟/‎ )١17/5( انظر : الإبهاج‎ )٠١( 


ب#ددنددغطغعغبس لدت تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الرابع : الإباحة : ا كلوا مما في الأرض * . 
الخامس : العيديك: : © اعملوا ما شئتم 2# ومله . # قل 


الرابع : الإباحة”'' مثل قوله تعالى : # و'"كلوا واشربوا ولا 
ا يفهم منه إرادة فوق سد الرمق إلى الشبع وليس بواجب”** . 


ويجب أن تكون الإباحة معلومة من غير الأمر حتى تكون قرينة لحملة 
على الإباحة » والعلاقة هي الإذن » وهي مشابهة معنوية” 


قال العراقي : أورد عليه'' أن الأمر في هذه الي وو 


ونحن نقول : لم يُردْ هذه الآية » بل قوله تعالى  :‏ كلوا من 
الطيبات ج61 ' 
الخامس : التهديد كقوله تعلل : ا اعملوا ما شئتم #"'' . 
(1: (ص 50ه/ ب) 1 
6 ساقطة من جميع النسخ . 
() الأعراف : )"١(‏ . 
والآية بتمامها 52 بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين »* 
(:) تمثيل المصنف بالآية المذكورة ليس بجيد ٠‏ لما ذكره شيخنا » والصواب حمل كلام المصنف على إرادة 
قوله تعالى : # كلوا من الطيبات * المؤمنون : (51) ولذلك وجدت كثيرا من الشراح مثلوا بالاية 
الثانية رأسًا اعرف را ع در الاوق عا حتقة قينا فى قله كن الغر اذى - رحمه الله - الآتي 
(5) انظر : نهاية السول )١17/75(‏ . 
(1) أي : على تمثيل المصنف بآية الأعراف السابقة . 
(0) لكونها معطوفة على قوله : # خذوا زيتتكم » . 
(6) المؤمنون : )60١(‏ 
والآية بتمامها اي لج رسال كلو عن الملرياك بو اعساو عزنا للا إن درا تمدلرن عليه 4 
انظر : التحرير )7”7197/1١(‏ ء لتقف على ما أورده . 
(9) فصلت : (50) . ِ 





النات الثاق فى الأرافن والوافي . سيب شه سس سيييت ذا 


تمتعوا # . 





فإنه فهم بالقرينة أنبا صغية مذكورة فيه في معرض التهديد"' 


0-0 الإنذار كقوله تعالى : #قل تمتعوا فإن مصيركم إلى 
الثارة" .م ,ونض عن" أن جاعة مارم قي 120 


والفرق 56 أن التيديد. نهو “نفس.. التشويقه > .والاتدان بع 
الإبلاغ » ولا يكون إلا في التخويف . قاله الجوهري”" . 

'فقوله تعالل # قل تمتعوا * أمر بإبلاغ هذا اكلم المخوف الذي 
غبر عته بالأمر ٠‏ وهو متعوا فكو اا ل 

والعلاقة التي بينه”' وبين الإيجاب هى المضادة ؛ لأن المهدد عليه هو 


- والاية يتمامها : * إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار < خير أمن يأ 
آمنًا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير » . 
)١(‏ بتمامه في شرح العبري ورقة (059/ب) . 
زك)كائ : ومن التهديد ٠.‏ وعبارة المحصول )39١١/١(‏ ء والحاصل ١ : )١١١ /١(‏ ويقرب منه 8 . 
فة إبراهيم 7 7 
والآية بتمامها : 9 وجعلوا لله أندادًا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار * . 
)ان : على الإنذار . 
(6) منهم ابن النجار في شرح الكوكب الخير (”/ 74) ٠‏ حيث عبّر بقوله : والصواب اللمغايرة . 
() أي : بين التهديد والإنذار . ظ 
0) انظر : الصحاح (856/5) » ونقله في ماية السول )١١7/5(‏ » وفي الإبباج )١9//5(‏ . 
() قال الإسنوي : وقد فرق الشارحون بفروق أخرى لا أصل لها فاجتنيها . 
انظر : نهاية السول )١1/5(‏ ء وقال السبكي : هي فروق صحيحة الإبهاج (؟17/1) . 
(3) أئ ييف الفينديد. غ.وكذا الاتدان. ‏ 
انظر : الإبهاج (17/5) . 
( شيخنا تبع في ذلك ابن السبكي في الإبهاج (؟/ 117 . )١8‏ حيث قال : وعندي أن المهده - 





١6‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





السادس : الامتنان : # كلوا مما رزقكم اللّه © . 





السادس : الامتنان كقوله تعالى : # كلوا ما رزقكم اللّه 2304 . 
والقرق به وين الذائسة أن الجاع هى للاذة الحودي بوالاهان 
أن يقترن به ذكر احتياجنا إليه » أو عدم قدرتنا عليه » ونحوه كالتعرض 
في هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي رزقه . 
وفَرّق بعضهم بأن الإباحة تكون في الشيء الذي سيوجد بخلاف 
الامتنان . ظ 


والعلاقة فيه مشامة الإيجاب فى الإذن ؛ لأن الامتنان إنما يكون في 


السابع : الإكرام” " » نحو قوله تعالى : 9# ادخلوها بسلام لت 4 
فإن ضم السلامة والأمن للأمر بدخول الجنة قرينة لكونها للإكرام” . 





- عليه لا يكون إلا حرامًا » وكذلك الإنذار » وكيف وهو مقترن بالوعيد ؟ بل قد ذهب قوم إلى أن 
الكبائر هي المتوعد عليها . 
لكن الإسنوي ضم المكروه إلى ا حرام 34 نباية السول (؟15/5١1)‏ 5 

ْ[ . )١57( : الأنعام‎ )١( 
والآية بتمامها : 8 ومن الأنعام حمولة وفرشًا كلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم‎ 
عدو مبين‎ 

(0) انظر : نهاية السول )١6/١1(‏ ء وال مهاج (8/60١)ء‏ وشرح الكوكب المخير (7/ ٠ )1١7‏ وفواتح 
الرحموت )7177/١(‏ ء والمحلي على جمع الجوامع (١/11؟)‏ . 


انظر : شرح العبري ورقة (59/ ب) » ومناهج العقول )١7/75(‏ . 


(5) انظر : شرح العبري ورقة (09/ ب) . 


النانية الفا ف الأوامووالوافي. سيب عستت ها 


الثامن : التسخير : # كونوا قردة # . 
والعلاتة هن المقانة فى الإذن أي 
: د مم 8 1 ا 050 
القافق_ 2 اليف 5 كقوله تعالى : # كونوا قردة خاسئين .0 : 


ابن 00 5 : ْ 
والفرق بينه وبين التكوين أ أن التكوين سرعة الوجود عن 
العدم » وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة”* . 


والعستير نفو “الاأتقال. إل سالة: عفينة > 1 3 الي الله 
والامتهان في العمل”"' ٠»‏ والباري تعالى خاطبهم بذلك في معرض التذليل 

والعلاقة فيه وفي التكوين هي : المشابهة المعنوية ٠‏ وهي التح: في 
وقوع هذين ٠‏ وفي فعل الواجب أو العلاقة الطلب . 

ولا 7 الصواب السخرية ) وهو الااستهزاء 4 فإنه دهول عن 


. )5١7/1؟( والتوضيح على التنقيح‎ » 21١ 7//١( ء» وكشف الأسرار‎ )١77/7( انظر : نهاية السول‎ )١( 
والمصنف غاير بينهما وهو‎ ٠ سَمَّى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين هذا القسم بالتكوين‎ )0( 
. أولى كما أفاد العزاقي‎ 
/١( والبرهان (١/5١5)ء. والإبهاج (8/5١)ء. والتحرير‎ . )9١/١( انظر : شرح اللمع‎ 
00 
+ المقرة4182777‎ )9( 
. * والآية بتمامها : # ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين‎ 
)سيان قرييًا . ظ‎ 
. )959/١( أي : وليس فيه الانتقال إلى حالة متهنة كما في التسخير . انظر : التحرير‎ )5( 
. ساقطة من : ج‎ )١( 
| . )١1957 /9( انظر : لسان العرب‎ )0( 
وه قرله تفال + « سيان الذى سكن لنا هذا © التحرك + (18) أي + لله لدزكيه درفلا‎ 
177150 سخرة السلطان » انظن : عجاية السول:‎ 
. 00ج (ص 45/ ب)‎ 





١٠6‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


التاسع : التعجيز : # قل فأتوا بسورة # . 





المذلول السابق » وتغليط للأئمة20 » إذ سماه القفال”'* , والغزالي" "' ١‏ 
والإمام و عه بالسفين 1 بالسكرية بوكو اليا ا 
يخرج عوك عت الأعاتة اران ال 1 

التاسع : التعسجير”"ا كقوله تعالى : # فأتوا بسورة من مثله 7#* . 

أعجزهم يطقه اللدايقة عن الأقانة وله . 

والعلاقة”' "2 المضادة ؛ لأن التعجيز إنما هو في الممتنعات ٠‏ والإيجاب 





. 4» الآئمة‎ ١ : في ج‎ )١( 

(0) هو : محمد بن علي بن إسماعيل ؛ أبو بكر القفال الشاشي الفقيه الشافعي ؛ إمام عصره كان فقيهًا 
محدنًا أصوليًا لغويًا شاعراته قال ابن السيكى : « كان إمامًا فى التفسير ٠‏ إمامًا في اللغة والشعر . 
ذاكرًا للعلوم محقمًا لما يورده » حسن حسن التصرف فيما عنده ا .٠‏ وهو أول من صنف في الجدل الحسن 

من الفقهاء » له كتاب في أصول الفقه . وله شرح الرسالة والتفسير ٠‏ وأدب القضاء ٠‏ ودلائل 
5 ؛ ومحاسن الشريعة ٠»‏ وهو والد القاسم صاحب التقريب . توفى سنة (17795)ه وقيل عير 
ذلك . 
القن #اظبقات العائفة لفكي (18/6) ٠‏ وطيقات الفقهاء (ض7١1١)‏ + وشذرات الذهب (؟/ 
)6١‏ . والفتح ا ل 

(©) انظز © المستصفن: 518/19 : 

(4) انظر : المحصول ©70١7/1١(‏ ع والحاصل (١/١١5)ء‏ والتحصيل )515/١(‏ . 

(0) انظر: غباية السول:(3/7١) ٠‏ والتحرير (1/ 759 0570 : 

(5) ما بين القوسين ساقط من : ج © وأئبته بالهامش . 

(0) وسماه السرخسي : التقريع . 
انل © اصول اللترزهييى 10710 

0 لتر 01 , 
والآية بتمامها 5 : كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من 
دون الله إن كنتم صادقين * . 

(9) انظر : شرح العبري ورقة (09/ ب) . 

. أي : بينه وبين الإيجاب‎ )5١( 


الباب الثاني في الأوامر والنواهمي ‏ ل ظ 525 


العاشر : الإهانة : # ذق # . 
الحادي عشر : التسوية 1 # اصبروا أو لا تصبروا # : 
فى الممكنات” 


العاشر : الإهانة”"' مثل قوله تعالى : #ذق إنك أنت العزيز 
الكريم»” '' إذ فهم بالقرينة أنها في معرض الإهانة" ”2 . 

والعلاقة فيه وفى الاحتقار هى المضادة ؛ لأن الإيجاب على العباد 

ان ابر اا قبا اب جاجع لغ بعلي ع 
وي ات كو 


الحا در : التسوية بين الشيئين » مثل قوله تعالى : # اصبروا أو 
ا 000 
وعلاقته هي المضادة ؛ لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة*ا 


: والفرق بين التعجيز والتسخير : أن التسخير نوع من التكوين » فمعنى 8# كونوا قردة © البقرة‎ )١( 
. وأما التعجيز : فإلرا مهم أن ينقلبوا » وهم لا يقدرون أن يقلبوا‎ ٠. انقلبوا إليها‎ : )55( 

انظر : شرح الكو كب المتير '(55/57) ع ونيانة 000 ؛ والإبهباج )١8/5(‏ . 

(0) قال ابن النجار : ١‏ ومنهم من يسميه بالتهكم ؟ . 
انظر : شرح الكوكب المير (577/5) . 

(9) الدخان : (59) . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (59/ ب) » ومناهج العقول (؟/ )١5‏ . 

(0)ب : (صلكم/أ). 

(5) انقل > حجان الول 1100 , 

0) الطور : )١5(‏ 
والآية بتمامها : # اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما لضن : 
أي : هذه التصلية لكم سواء صبرتم أو لا . فالحالتان سواء . 
انظر : شرح الكوكب النير (/ 78) . 

(0)]: (صة:/ ب) . 


ومو لدغ سل سس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الثاني عشر : الدعاء : ١‏ اللّهم اغفر لي » . 
الثالث عشر : التمني : ١‏ ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي » . 
لوجوب الفعل”'* . 


الثاني عشر : الدعاء » كقوله - صل اللّه عليه وسلم - : ١‏ اللَّهِم 
اغمر لى ما قدمت وما أخرت ...) ال رواه نلك 5 ١‏ 

والعلاقة قنة:.وقيما بمززه”*؟ ناهذا الأ ”هو الطلف. . 

وقد تقدم لبعضها علاقة 5" 

القالك عن :: الم .+ كترل م ا 

« ألا أمها الليل الطويل ألا انجلي 1 


(١)انظر‏ : نباية السول )١7/5(‏ . وشرح الكوكب المير (58/75) . 

(6) والحديث بتمامه في مسلم عن علي بن أبي طالب قال : ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم. : « اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ونا أميروتنوها اعلنت. ».وما أسرفتك وعاءانت 
أعلم به مني . أنت المقدم ٠‏ وأنت المؤخر ء لا إله إلا أنت » . 

(*) الحديث رواه مسلم في صحيحه (30/5) باب صلاة النبيى -صلى الله عليه وسلم- ودعائه 
بالليل . 

(4) أي : في التمني والاحتقار والتكوين . 

(0) أي : وروده بمعنى الخبر . 

(3) انظر : غباية السول )1١97/5(‏ . 

(0) هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي . الشاعر الجاهلٍ » المشهور الملقب بذي القروح ٠‏ قال 
اين خالويه : إن قيصر أرسل إليه حلة مسمومة » فلما لبسها أسرع السم في بدنه » فتشعب لحمه 
فسمي ذا القم روح © وقد روي عن النبي -صل الله عليه وسلم- أنه قال فيه : « هو قائد الشعراء إلى 
النار 6 
انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 7ه - 485) 2 وتهذيب الأسماء واللغات )١7578/١(‏ . 
وخزانة البغدادي /١(‏ 759 - 380) , المزهر (؟/ 147) . 


() هذا صدر بيت من بحر الطويل لامرئ القيس وعجزره : 5 


الناف النائن فى الأرافر والتوافى ست سي يموي سيم هه 


الرابع عشر : الاحتقار : # بل ألقوا * . 


وجعل الشاعر مهدا ولم يجعله مترجيًا ؛ أن الترجي في الممكنات . 


وليل المحب لطوله كأنه مستحيل الانجلاء » ولذا قال الشاعر : 
0 و . | الى ! بلا ات 


الرابع عشر : الاحتقار » نحو قوله تعالى حكاية عن موسى - ( عليه 
الصلاة والسلام )"'' يخاطب السحرة : # ألقوا'" ما أنتم ملقون 494 . 


يعني أن السحر في مقابلة المعجرة ده 1 


- ...0 بصيبح وما الإصباح منك بأمثل 
ومطلع القصيدة : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
انظر : المعلقات السبع وشرحها لأبي عبد الله الزوزني » وشرح ديوان امرئ القيس ٠»‏ وديوان 
الحماسة للمرزوقي )١71١/5(‏ هامش . وجواهر الأدب (7/5”) . ومعاهد التنصيص (ص 
1) ؛ ومعجم شواهد العربية (ضى +") . 

0 عار (دضص 077”) ط/ دار ويس الي وعبك السلام هارون في معدم 


(0) في - 0000 « بل ألقوا ) . 


(4) الشعراء : (47) . 
والآية بتمامها : # قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون »* . 
(4) انظر : فواتح الرحموت )7777/١(‏ » والتوضيح على التنقيح (؟/١5)‏ . وكشف الأسرار /١(‏ 


)2 0 السول ٠ )١7/7(‏ والإ هاج 028 1 


ووو مس يعسي سير الؤضول :شرح سهاج الأضرل 


الخامس عشر : التكوين : # كن فيكون # . 
السادس عشر 7 عير 0 إذا لم تستح فاصنع ما شئت ' 


والفرق بينه وبين الإهانة أنها تكون بقول أو فعل أو ترك قول ٠»‏ أو 
ترك فعل كرك إجابته . ولا يكون بمجرد الاعتقاد » والاحتقار ٠»‏ قد 
يحصل بمجرد الاعتقاد7؟ . 


: 0 5 )(:) 5 1 
الخاميى عقير "5 الكوية 57و نوفو الحقاو* كتوله. تال : 
26 
#كن فيكون # © . 
السادس عشر : وروده بمعنى الخبر » كقوله - صلى الله عليه وسلم 
جد 4 ا إذا لم تشتخي"" 


)١(‏ فلهذا يقال فى ذلك : احتقره ء ولا يقال : أهانه 
الك اقرع الكركيي الل 1010/0 وتدوياية السرل 11 اراد 

(0) في أ : ١‏ الخامس © . 

() وسماه الغزالي في المنخول (ص ١”:‏ ) : « ناية الاقتدار » وسماه فى المستصفى )5١8/١(‏ : 
«كمال القدرة » وتبعه الأمدي 7 الإحكاء 4 > والعراقي في التحرير (7”737/1) اكتفى 
بنقل الأخير فقط 

(4) انظر : شرح العبري ورقة (09/ ب) . 

(5) النحل : )5١0(‏ . 
والآية بتمامها : # إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون # . 
تأنه ين لحان فتكرين (الشيه | مسقن المقمه رواللد الهو الره لكل شيع رغالته + 
الطر “اقبوك الكواكنيه المي 2111/0 + 
وقال الإمام السرخسي : فالمراد حقيقة هذه الكلمة : « كن » عندنا لا أن يكون يجارًا عن التكوين 
كما زعم بعضهم . 
انظر > أصول الترخسى:(16/31)-. 

(7) بسكون الحاء وكسر الياء » وحذف الياء الثانية للجزم » كما في عون المعبود )١57/١(‏ وفيها 
لغتان : 
إحداهما : لغة الحجاز بياءين وبها جاء القرآن الكريم 
ثانيهما : لغة تميم بياء واحدة . 3 


اناف الكاق ف الأراسن والواهى.. مجعم يتمع جيم نذا 


وعكسه : 0 والوالدات يرصعن أولادهن 5 ا 0 تنكح المرأة 
المرأة ») . 





فاصنع ما شئت )7 رواه البشار” 
فرعتام : .هتفع ها تعة .. 
وفيل : لمعتو إدا 1 ب من شىء لكونه جائدا فاصنعه لاك 
1 . 0 (6) ع 1 
#والوالدات يرصعن اولادهن 5 أي , ليا . 
قال الإمام : والسبب فى جواز هذا المجاز » أن الأمر والخبر يدلان 
١ 0‏ 
على وجود الفعل 2" . 





- انر : ا 01/0 

30( روأه البخاري كنات الأنياء باب حدثنا بو اليمان ( )2 وكتاب الأدب باب إذا لم : 
فاصنع ما شئت (/7/ )٠١١‏ 4 وروآأه أحمد في مسنده (5/ 01١‏ 2)1775ء (/ *7؟) 3 وَأبو داود 
فى كتاب الأدب باب في الحياء حديثث 060000 4 (6/ مأ 06) 0( وابن ن مأجه في كانت 
الزهد باب الحياء حديث (1187) )١100/75(‏ . 

(0) فى أ «( تستح © . 

(4) مذكور بتمامه في نهاية السول )١77/5(‏ . 

(ه) البقرف 9915-7 )ومدق إثنات الآرة: قبافها .. 

69 انظر : : شرح العبري ورفة (69/س) » ونهاية السول )١8/0(‏ . 

)70و انظر : المحصول )5٠١/١(‏ . 

وقال الإسنوي : وأراد أن بين المعنيين مشابيهة ذ في المعنى ٠»‏ وهي المدلولية «أفلوة) عطاوق اند 
أحدهما على الآخر . 
انظر : هاية السول (؟/18١)‏ . 
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سوا ا وت لق لوا وق بهد “اك ها مط و مهاد يو الول أي جف ع نهل هد مأو 16 حو فو ره ها به مامه ماهد هر تق ارق تع شاه ماح هل إقاا هن أ قا بهار فاو ع الإ الجر ا 





وقوله2 : ١‏ لا تنكح المرأة المرأة »5'' يعني به : أن الخبر يقع موقع 
النهي 4 كما وفع موفع ام 5 

كما رواه الدارقطني في سنئه”*' أن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
قال : ١‏ لا تزوج المرأة المرأة 2*6 ,» وفيه حميل"'' » وثقه ابن حبان » فإن 
المراد منه النهى . ل : 

وأهمل" عكس هذا القسه”"' . وذكره الإمام وقال : ١‏ وجه المجاز 
أن النهى وهذا الخبر يدلان على عدم الفعل "''' . 


. أي قول النبي » صل الله عليه وسلم‎ )١( 
/١( وكذلك في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي‎ ٠ )7518/5( (؟) رواه ابن ماجه في كتاب النكاح‎ 
والشافعي في‎ » )٠ /1( والبيهقي في سننه الكبرى كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي‎ ٠ ) 
. )"8/( مسندة انظر بدائع ال‎ 
: انظر + غباية. السول:(18/7)‎ )( 
101121417117 انقلر + التق للدارقطى كنات الحا زر‎ )4( 
والشافعي في مسنده (18/5١”؟) 1 والبيهقي‎ 3 6 ٠57/5( وكذلك رواآاه ابن ماحه ه فى كتانب التكاح‎ )5( 
0 في معرفة 0 والآثار‎ 
الرواية 0 د منكرًا ع ابد أنه وت ش‎ 
. 55؟5)‎ /١( انظر : الكامل‎ 
وقال ابن عبد الهادى : الحديث في طريقه جميل بن الحسن الأزدي الأهوازي مشهور . روى عته‎ 
. ووثقه ابن حبان » وباقي رجال الإسناد ثقات‎ ٠ ماجه‎ 0 
, التنقيح رص *1) أ‎ : 
0و0( 00 مضموم الحاء . إذ لو كان نبيًا لكان مجزومًا مكسورًا على أصل التقاء الساكنين » وهو‎ 
» لا تنكح المرأة المرأة‎ ١ : حديث‎ 
. أي : المصتف ء رخه اللّه‎ )( 
. )١١١7/١( تبعًا لصاحب الحاصل‎ )9( 
. )5٠١ /١( المحصول‎ : رظنا)1١٠١(‎ 





البباب القائي في الأأوامر والتواشي ا_ 7ب وو 


الل اخ ولاك را اا بكار ع مقا ل 8 نكر مهار اا قدت وا رسع رهال بلئر رون سا وهر "هنك شك ها أ يوق ودحو هد أو ود قار فك فك هك ها هام يقر توت هك به" ريهظ ا ته 4" اوه اه قد ل ار وااو امن 





ولا شك أن مجيء الخبر بمعنى الأمر أو النهى لا تعلق له بالمقصود 
الذي هو بيان مدلولات صيغة الأمرء وإنما''' ذكره استطرادً"؟ . 


التفويض ٠‏ مثاله : # فاقض ما أنت قاض *9”" . 
والتعجب”'' » كقوله تعالى : # انظر كيف ضربوا لك الأمثال0#4© . 


والتكديي ا ٠‏ كقوله تعالى : # قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين 077 1 


والمشورة”” ٠‏ كقوله تعالى : # فانظر ماذا ترى 294 . 


. ج : (ص229/أ)‎ )١( 

030( اه لي لمح العبري ورقة (59/]) . 

(*) طه : (877) . 
والآية بتمامها : # قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما 
تقضي هذه الحياة الدنيا © . 
وهذا المعنى ذكره إمام الحرمين ٠‏ ويسمى أيضًا التحكيم . وسماه ابن فارس ٠.‏ والعبادي : 
العمليم “وشعاة تضوىيق محمد المروزق + الاستسال:. 
انظر : شرح الكوكب المنير (/ 37 037 ء والإبباج )5١/5(‏ . 

(:) انظر : جمع الجوامع )”75/١(‏ » وشرح الكوكب المنير (/ ”)© . 

(6) الإسراء : (58) . 
والآية بتمامها : # انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا * . 

() انظر : جمع الجوامع /١(‏ 3375) ء والإبهاج )5١/5(‏ ء وشرح الكوكب المثير (/ 077 . 

(0) آل عمران : (”97) . 
والآية بتمامها  :‏ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم اشترائيل عل انفسة مق قبل أن تتزل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » 

(8) انظر : شرح الكوكب المئير (5/ 75) . وجمع الجوامع (1/ 374*) . والإبباج (51/5) . 

ِ . )٠١7( : الصافات‎ )9( 
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و 5ا 


الثانية : أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي 





والاعتبار”'؟2 » كقوله تعالى : # انظروا إلى ثمره 7#" . 


الثانية7(") 
أنها'؟' حقيقة في الوجوب”"' ٠‏ مجاز في البواقي كي وين ليور + 
ور ا 3 
وهل ذلك”* بوضع اللغة » أو الشرع ٠»‏ أو العقل ؟ 
[فيه] أقوال : ظ 


ذوالآية تماتها لما لخ سه التسعى «الانيا بتي اتن أرى في النام إلى اافيحك فانظن هذا نري 
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 

. )5١/5( انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 2375© » والإبهاج‎ )١( 

ف الأنعام 5 
والآية بتمامها : ف وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخوجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضر 
لحر بن حا برا ريو الجر مر لبي كرا و ل أعناب والزيتون والرمان مشتبهًا 
وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون * . 

فرة أي : المسألة الثانية . 

(:) أي : صيغة : « افعل ؛ . 

(5) أي : فقط . 

(5) المتقدمة لأن التسوية مثلاً ونحوها إنما استفدناها من القرائن لا من الصيغة . 

انظر : شرح العبري ورقة (١5/أ)‏ » ونباية السول )١8/5(‏ » والإبهاج (515/5) . 

(0) قال ابن السبكي : وهو المحكي عن الشافعي (الإمباج ؟/ 531) ء وقال الإسنوي : وصححه 
المصنف وابن الحاجب . ونقله عن أكثر الفقهاء المتكلمين » قال : وهو الحق . 
انظر: نهاية السول )١18/7(‏ » ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟29/1) ٠‏ والبرهان /١(‏ 
75 . والإحكام للآمدي )١15/”(‏ ». والإحكام لابن حزم )١694/١(‏ ». والمحصول /١(‏ 
4 ., والحاصل (١/5١؟)‏ . والتحصيل (١/5074؟)‏ » والمستصفى ٠ )577/١(‏ وشرح اللمع 
5/0 + :والوضول إل "الأضول لأنى :برهان (0179/1 + والتحريز 077/10 


(4) أي : كونه حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي . 





الباب الثاني في الأوامر والنوامي ١١‏ 


وقال أبو هاشم : إنه للندب . وقيل : للإباحة » وقيل : مشترك 





صحح الشيخ أبو إسحاق الأول''' . وحكاه'”" في البرهان”" عن 
الشافعي - رضي الله عنه - واختار هو الثانى9©؟ . 


وقال أبو هاشم 5 0 507 كن 8 


رضى الله عنهة . 
وقيل : للإباحة 0 1 





)١(‏ أي : كونه حقيقة في الوجوب باقتضاء وضع اللغة ٠‏ قال : وهو الصحيح . وهو رأي ابن حزم 
الظاهري وابن : نجيم الحنفي ٠‏ وابن عبد الشكور . وجلال الدين المحلي ٠‏ والآمدي . 
انظر : الإحكام لابن حزم ٠ )777/١(‏ وفتح الغفار ٠ )3١7/١(‏ وفواتح الرحموت )7”7/١(‏ , 

وجمع اجوامع والمحلي عليه )7”76/١(‏ . وتيسير التحرير ٠ 2 )559 /١(‏ والإحكاء للآمدي /١(‏ 
0 .» وشرح اللمع )503/١(‏ . 

: سب : : (صلاه/ ب)‎ )١( 

(") انظر : البرهان لإمام الحرمين (517/1) . 

(5) أي : : أنه حقيقة في الوجوب باقتضاء وبع الشرع . 
واختاره بعضهم أنه باقتضاء العقل ٠‏ وهو رأي القيرواني في المستوعب كما صرح به الإسنوي في 
نهاية السول ٠» )١18/7(‏ والتمهيد (ص 557) . 

(5) أي : الأمر المجرد عن قرينة . 
انظر : شرح الكوكب المنير (7/ )5١‏ 

السام اله اا ا ل ل ل "كلما أظنة يعض 
الشارحين ٠‏ ونقله أبو حامد عن المعتزلة بأسرها . 
انظر : شرح الكوكب المنير 7/70 ٠» )5١1‏ والمعتمد (١//ا0) ٠‏ والمستصفى )1١9/١(‏ . 

(0) الذي نقله عن الشافعي هو الغزالي في المستصفى ٠.14١9 /١(‏ 47. 475)ء. والآمدي في 
الإحكام (7/ ٠ )١55‏ لكن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال في شرح اللمع )35١77/١(‏ : والذي 
يحكى الفقهاء عن المعتزلة أنهم قالوا : إنها تقتضي النديه 4 ولنيى مذهبهم على هذا الإطلاق . 
وإنما يقتضي الندب عندهم بتدرج وواسطة ٠‏ وذلك أن الأمر عندهم يقتضي الإرادة » فإن صدر 

عن الحاكم وهو اللّه تعالى » ومن يخبر عنه من الرسل اقتضى حسن المأمور . والحسن ينقسم إلى 
ا لت ا ورور ورور 
بدليل . 
(4) التي فى أدني الاق وفي الباقى مجاز ؛ لأن الجواز محقق .. والأصل عدم الطلب ؛ لأن - 





5 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


بين الوجوب والندب . 


وقيل : للقدر المشترك بينهما » وقيل : لأحدهما » لا نعرفه » وهو 





وقيل : مشترك بين الرجري: والندت تبكر انا لنقا”* » 

ا 0 لم0 520000 العلل | 

وقيل : لأحدهما حقيقة*© » ولا نعرفه2 » وهو قول الحجة"" . 
وفي نيع للغران 355 ' 





- الأصل براءة الذمة . 
انظر : التمهيد (دص 21 ٠»‏ ونباية السول )١19/5(‏ » وشرح العبري ورقة (9٠5/أ) ٠‏ وال بهباج 
(58/0) . 
)١(‏ وهو المحكي عن المرتضى من الشيعة ٠‏ كما قال الآمدي في الإحكام (؟/ 2111 ؛ ونقل الآمدي 
عنهم أنه كك لك ييتهها ونين الارشاد . وقال الغزالي في المستصفى )551/١(‏ : وقد صرح 
الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد الأمر بين الندب 0 . اه . 
(؟) ساقطة من : ج . 
(6) أي : حقيقة في القدر المشترك . 
انظر : نباية السول (19/1) . 
(5)آق : فيكون متواطنًا ٠‏ وهو رأي الإمام أي منصور الماتريدي من الحنفية . 
قال الإسنوي : وفي المستوعب للقيروانٍ والمستصفى للغزالي أن الشافعي نص على أن الأمر متردد 
بين الوجوب والندب وهذا محتمل لهذا الملأهب ولا قبله . 
انظر كارة الول (19/9) ء؛ والتمهيد (ص8١7) ٠»‏ وكشف الأسرار ٠» )١١48/١(‏ وتيسير 
التحرير ٠ /١(‏ اع والمكيند :1551/30 
(5) أي : الوجوب والندب » أو فيهما جميعًا بالاشتراك اللفظي . 
)١(‏ أي : لا يعرف هل هو حقيقة في الوجوب مجاز في الندب أو بالعكس ؟ 
وهذا المذهب محكي عن طائفة من الواقفية كالأشعري والباقلاني (الإبباج 517/7) . 
7 0 : وهو اختيار الغزالي كما ذكر المصنف تبعًا لصاحب الحاصل . 
: الحاصل )١١57/١(‏ . 
)0( 1 الغزالي نقل في المستصفى )477/١(‏ عن قوم أنه حقيقة في الوجوب فقط ٠‏ وعن 
قوم أنه حقيقة في الندب فقط » وعن قوم أنه مشترك بينهما قال : كلفظ العين ٠.‏ ء 





الباب الثاني في الأوامر والنواهمى ١‏ 


قول الحجة . وقيل : مشترك بين الثلاثة . وقيل : بين الخمسة 





والإباحة » بالاشتراك اللفظى © . 


وقيل : بالإشتراك المعنوي”" . 

وفيل : مشترك بين الخمسة فقيل : أراد بالخمسة الوجوب والندب 
والإباحة والتحريم والكراهة”” . 

وفيه نظر : 

فإن الحرمة”*' » والكراهة . لم يردا" في المعاني الستة عشر . 


إلا أن يقال 8 ورد التهديد ( وهو حتمل التحريم 0 فتبقى 
217/0 
الكراهة "2 . 


وفيل : بين الخمسة المذكورة في المتن بالترتيب ء وهو هي الوجوب . 





- قوم في ص (171) التوقف بين هذه المذاهب الثلاث » قال : وهو المختار . ونقله في المحصول 
)٠١ ٠65/١(‏ عنه على الصواب 5 وقال في المنخول (ص“ )٠٠١‏ : : وظاهر الأمر الوجوب 4 وما عدأه 
فالصيغة مستعارة فيه . هذا مخالف لكلامه في المستصفى . 
انظر : شرح العبري ورقة /٠6(‏ ب) ». ونهاية السول )١9/1(‏ . والإبهاج (؟/ 77. 115) . 

/١( والعراقي في التحرير‎ . )1١1/5( هذا قول طائفة لم يصرح ابن السبكي بهم في الإبباج‎ )١( 
' نضضة‎ 

(؟) وهو الإذن حكاه ابن الحاجب (5/ )8١‏ . 

(©) حكاه إمام الحرمين في البرهان )157/١(‏ » والإمام في المحصول )5١7/١(‏ .والآمدي في 

(4) في ج : « | لخمسة 4 . 

(0) في أ : « يرادا » . 

: )أ/م١ص(‎ 1050 

(0 انظر : شرح العبري ورقة /7١(‏ ب) . ونباية السول (؟/ )3١‏ . 


55" أ 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لنا وجوه : الأول : فى قوله تعالى : # ما منعك ألا تسجد إذ 





والندب ( والإرشاد ( والإباحة 0 والعينيل”! 


ناد أن في بعض النسخ” '" بين الخمسة الأول . 
والأول0) حكاه : مر 
ولا خلاف أنها ليست حقيقة في جميع هذه المعاني 97 
[نا"؟ : على أن صيغة الأمر للوجوب حقيقة”'' وجوه خمسة : 
الأول : أنه - تعالى - ذم إبليس على ترك السجدة'*" في قؤله تعالى : 
اس ام تك *304 . 


تطعا ٠‏ فيكون السؤال في معرض الإتكار فضوير- 0 


. حكاه الغزال في المستصفى (١/5؟5) ». وقال : كلفظ العين والقرء‎ )١( 
+ 5/5 أي : نسخ المنهاج بحانظر #اعباية التعول‎ )0( 
. أَئْ : المذهب الأول‎ 2 
. )5١9/١( والحاصل‎ » )5١١/١( انظر : المحصول‎ )5( 
والتهديد‎ ٠» ونقل ابن برهان عن الأشعري أنه مشترك بين ستة أشياء هي : الوجوب . والندب‎ )5( 
والتعجيز » والإباحة » والتكوين‎ 
وأمر رسوله للندب. » حكاه القيرواني عله في‎ ٠» وذهب الاعرق إلى أن أمر الله 0 للوجوب‎ 
0 المستوعبب.‎ 
. )5١/5( ء والتمهيد (ص 559) ء ونهاية السول‎ )١15/١( انظر : الوصول إلى الأصول‎ 
ٍ : أي : الدليل لنا‎ )١( 
. أي : ومجاز في الباقي‎ )0 
. وهو مأمور بها‎ )8( 
)١؟(‎ : الأعراف‎ 69 
والآية يتمامها : 9 تال ما منعك الاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من‎ 
. طين»‎ 
. )51/5( ء ونهاية السول‎ )8١0/5( شرح العضد على ابن الحاجب‎ : رظنا)٠١(‎ 





الباب الثاني في الأوامر والنواهى 





١5ه‎ 


أمرتك 4 ذم على ترك المأمور فيكون واجيّا . 





والمراد بالأم”") # اسجدوا »* في قوله تعالى : 9# وإذ 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 4(" . 


ولولا أن صيغة # اسجدوا * للوجوب لا كان متوجهًا ولا 
د ؛ لأنه حينئذ لم يلزم » لكنه (ذم على ترك المأمور فيكون واجبًا . 


ولا قائل بالفرق بين هذا الأمر وغ .(4) )600 





. ساقطة من : أء وأثبتها بالهامش‎ )١( 
. )"8( : البقرة‎ )0( 

والآية بتمامها : # وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 

الكافرين # . 
(©) أي : وكان له أن يقول : إنك ما ألزمتني . فعلام اللوم والإنكار ؟ 

انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (7/ ٠» )8١‏ ونباية السول (757/7) . 
(8) ورد الأمدي هذا الدليل : بأنه لا يلزم من كون هذا الأمر اقتضى الوجوب أن يكون كل أمر 

كذلك . 

والجواب : ما ذكره شيخنا من عدم الفرق بين هذا الأمر وغيره ٠‏ وتبع فيه كع السبكي والولي 

العراقي 

انظر 000 4 عو التحرير 

. )3”/( 

(0) ما بين القوسين ساقط من 7 اج ء 
ونوقش هذا الدليل من وجهين : 
١‏ - الدليل أخص من المدعى ؛ لأن أقصى ما تفيده الآية أن الأمر في قوله تعالى : # اسجدوا » 
للوجوب . ودعواكم أن كل صيغة للأمر للوجوب متى جردت عن القرائن الصارفة عن الوجوب 
فالاية لم تثبت المدعى . 
واحينة عن ذلك : بأنه متى ثبت الوجوب في هذه الصيغة ثبت الوجوب في غيرها كذلك ؛ لأنه لا 
فارق بين صيغة وصيغة . 
١‏ - الصيغة في الآية يجوز أن يكون قد احتف بها فخ القزاتة ن ما يفيد الوجوب ٠‏ وبذلك يكون الذم 
ع حر الك روه ين نر كا إلى علو رياو تعن كالبل تفرد 
متفقون على أن الصيغة تفيد الوجوب إذا انضم إليها من القرائن ما يفيد الوجوب . 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





١55 
ظ الثاني : قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون * قيل : ذم‎ 
. قلنا : الظاهر أنه للترك » والويل للتكذيب‎ 





. الثاني : قوله تعالى : #[ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون *"'' . 

ذمهم على مخالفة الأمر » وهو معنى الوجوب ٠»‏ وليس هو للإخبار ؛ 
لأن ذلك معلوم”" . 
لأنه رتب العذاب على التكذيب في قوله تعالى : 8# ويل يومئذ 
للمكذيه #”*) ولم يقل : ويل يومئذ للتاركين ل : 

قلنلل' : الظاهر أنه » أي : أن الذم للعرك .امع 2 لقركة الامو » 
لترتب # لا يركعون * الدال على الذم على قوله : # اركعوا # . 
والترتيب يشعر بالعلية . 





- وأجيب عن ذلك : بأن الذم قد رتب على مجرد الأمر حيث قال اللّهِ تعالى : 8 ما منعك ألا تسجد 
إذ أمرتك * فكان الأمر المجرد هو العلة في الذم ٠‏ وليست العلة صيغة الأمر مع القرائن ٠.‏ وبذلك 
بطل ما تقولون . ظ ظ 
انظر : المحصول ٠ )١5١١/١(‏ والحاصل )5١0/١(‏ » والوصول إلى الأصول ٠ )١75/١(‏ ونهاية 
السول: 6:05:90 واصول :زهي 7/5 0115-0133 

. )58( : المرسللات‎ )١( 

(0) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب وحاشية السعد عليه (80/5) . 

() أي : من قبل الخصم حيث لم يسلم أن الذم على ترك مقتضى الأمر ؛ وهو الوجه الأول ٠»‏ وعزاه 
الولي في التحرير.(١/714”)‏ للنقشواني تبعًا لابن السبكي في الا بباج (28/0) . وضعمه . 

(5) المرسلاات : (59) . 

(5) أي : للركوع , 
انظر : شرح العبري ورقة /6١(‏ ب) . 

() أي : جوابًا عن اعتراض الخصم الأول . 


الاب الثاني فى الأراضر والواس. ‏ مسسستمصسصيييتت تسمه لها 


افعل . 
الثالث : أن تارك الأمر مخالف له كما أن الآتي به موافق والمخالف 





0 الويل إنما هو للتكذيب ٠»‏ وأيضًا فلتكثير الفائدة في كلام الله 
تعالى . وحيتئذ ٠»‏ فإن صدر الترك والتكذيب من طائفتين عذبت كل منهما 
عل "> جا .قعل :وان دزا قبن طائقة رواسدة ديف علرينا بن" .؛ 
كما تقدم . ظ 


قيل " :يمن ترق ف9 ركير 6 لويرب أذ يكين عرد الأثر 
للوجوب 4 لاعتمال أن تكون قريئة افتضت الوجوب في هذه الصورة ( 
فلذلك ذمهم على الترك وإليه أشار بقوله : « لعل قرينة أو كد . 


0 وت الم ا مجرد افعل. - أي : على محرد ترك 
الأمر لما قيل لهم : # اركعوا * ولم تظهر قرينة » والأصل عدمها'"'' . 

فدل على أنه منشأ الذم لا القريئة”") 

الغالك7"؟ : 


. ساقطة من : ج‎ )١( 

(0) أي : فإن الكافر عندنا يعاقب على الفروع كالأصول . 
انظن : حباية الغبول 95700 

ع جهة الخصم . وهو الاعتراض الثاني . 

(4) جوابًا عن الاعتراض الثاني للخصم . 

(6) ج : (ص47/ ب) . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (51/أ) . 

(0) انظر : نباية السول (557/7) . 

(0) ب : (ص007/) . وهي ساقطة من : ج . 


/5أ١‏ الملل ب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


على صدد العذاب لقوله تعالى : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 


ع 


تارك الأمر”'2 مخالف للأمر » كما أن الآتي موافق له » فالمخالفة تقابل 

الموافقة » والمخالف للأمر على صدد العذاب ٠»‏ أي : يقرب أن ينزل عليه 

العذاب لقوله تعالى : 0 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
3 تالف الأمر والتهديد دليل ال ١‏ 

ا .0 ٠‏ لله 5 1 ١‏ 0 ع 

بيانه؟؟ : أن #الذين يخالفون * فاعل 8 فليحذر 4”' #وأن 
تصيبهم * تتعوله + هذا الأ "19 للؤفاتب تل .. 





إد لامعنى لكت الحذر عن العذاب وإباحته : 

ومعنى # يخالفون عن أمره *: يتركون امتثاله والإتيان بما أمروا به . 
من قولهم : خالفني فلان عن هذا إذا أعرض عنه » وأنت قاصد إيتاءه . 

والمعنى : يخالفون المؤمنين عن أمر الله - تعالى - أو أمر النبي - صلى 
الله عليه وسلم - : 





(9) العوو : (150) + ْ ْ 
والآية بتمامها : ظ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذًا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © . 

(") انظر : شرح العضد على اين الحاجب (؟/ 86) . 

(5) أي : بيان مخالفة الأمر . 

(0) فى ب : « يحذر ») . 

(5) أي : وهذا الأمر في قوله تعالى : # عن أمره # . 

0) أي : مراد منه القَول الطالب للفعل ٠:‏ 


النات القالي فى الأراضن والواه. صسصيح مي يي ةع نيا 


قيل : الموافقة اعتقاد حقيقة الأمر فالمخالفة اعتقاد فساده . 


١ 





وإذا وجب على مخالف الأمر الحذر عن العذاب كان تهديدًا على مخالفة 
الأمر ء وهو دليل على كون الأمر للوجوب ؛ إذ لا تهديد على غير 
الواح , 

قيل"'' : لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه حتى 

ينتج ما قلتم ٠‏ بل الموافقة اعتقاد " حقيّة الأمر أي : كونه حمًا واسي(*) 
0 


فالمخالفة”'' اعتقاد فساده وكذبه » لا ترك الأمر فلا يلزم 
ل (/97) 
قلنا : مخالفة الأمر عبارة عن : ترك المأموى به كما .دللا ع 
وأما اعتقاد حقية الأمر فذلك موافقة لدليل الأمر لا له" . 


. )8١ /15( هذا البيان بتمامه مذكور في حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب‎ )١( 

)١(‏ هذا اعتراض الخصم عليه بأربعة أوجه مرتبة بالترتيب الجدلي » والأول على المقدمة | الأولى. 

إفرة أي : عيارة عن اعتقاد . 

(4)أ: (ص 0ه/ب). 

0 : « قوله »© . 

. أي : وعلى هذا فالمخالفة اعتقاد » إلى آخره‎ )١( 

7) انظر : نهاية السول (77/7) ء وعزاه العراقي في التحرير ٠ )778 /١(‏ تبعًا للتاج السبكي في 
الإبباج (517/5) . 

(8) لأن المصنف قال : ذمهم على تخالفتهم الأمر . وهو معنى الوجوب عندنا » قال تعالى : #وإذا 
قيل لهم اركعوا لا يركعون# المرسلات : (18) . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (5/ )8١‏ . 

(9) يعني لا موافقة الأمر ء وبذلك يكون المصنف قد فرق بين الأمر وبين الدليل الدال على أن - 


وو عب بي يي سم عن اتشير الرصول عبقرع هاج الأعتول 


الو م 0 
فيل 9 الذين يللو 4 


فإن موافقة الشيء 5 تقرير مقتضاه ٠»‏ فإن دل على 
كون''' الشيء صدقًا لدليل الأمر . فموافقته هي اعتقاد الحقية » وإن دل 
على إيقاع الفعل كالأمر . فموافقته هي الإتيان نذلك النعز 3 

ار لانسلم أن الآية ء تدل عل أنه - تعالى - أمر المخالفين 

" ؛ بل على أنه - تعالى -57؟ أمر بالحذر عن المخالفين » لأن الفاعل 
# ليحذر # ضمير و# الذين يخالفون #مفعول # ليحذر *# لا فاعل 
لد" 

يلد الاضمار خلا ف الأصل”" » فإضمار الفاعل مع وجود ما 
يصلح أن يكون فاعلاً خلاف الأصل”” . 

7 سف سسا ين اجو ا الو 


انظر : نباية السول 0 و ياي 0 
() ساقطة من : ب » وأثبتها بين السطرين . 
(9) هذا هو الثاني ٠‏ وهو اعتراض على المقدمة الثانية . 
(0) انظر : نهاية السول (؟17/7) » وشرح العبري ورقة (١5/أ)‏ . 
() وهذا الجواب قرره من وجهين . 
(0) هذا هو الوجه الأول . 
(4) هذا هو الوجه الثاني . 


النانت: الثاني في الأرامر واللوافي. ٠‏ ع م ا ل الا 
قلنا : هم المخالفون . فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم . وإن سلم 
فيضيع قوله تعالى : 9 أن تصيبهم فتنة * . 
قيل : # فليحذر * لا يوجب . 





اسم ظاهر يرجع إليه وهو مفقود هنا" . 
)ا : ل 
قيل ' : مرجعه # الذين يتسللون * المقدم رف : 
5001" ل 0 اد ْ ١‏ 
قلنا ‏ : هم المخالفون للأمر ٠‏ فكيفف يؤمرون بالحذر عن 
0 030 
انفسهم ؟ِ 


وإن سلم أن المراد من الآية بالحذر عن مخالفي الأمر » لكن يلزم منه 
التقبير التقدو : 

فليحذر الذين يسللون متك ”© لوادًا عن الذين خالفون... 

وحينئذ فيضيع'ة) قوله تعالى : # أن . تصيبهم فتنة # لكون 
#فليحذر# قد استوق فاعله » ومفعوله ٠‏ وليس هو تما يتعدى إلى 


410 انر د غباية اللعول 080197/103 رزلا 001 .. 

(؟) أي : من جهة الخصم . 

(5) أي : ويكون التقدير : فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا من الذين غالفون هن أعوه:.: 
انظر : الوبهاج (/١1م)‏ : 

(4:) هذا جواب المصنف عنه بوجهين أيضًا . 

)0( أي : إن الذين يتسللون هم المخالفون للأمر ؛ لأن المنافقين كان يثقل عليهم المقام في المسجد 
واستماع الخطبة » وكانوا يلوذون بمن يستأذن للخروج ٠»‏ فإذا أذن انسلوا معه » فنزلت هذه 
الآية » وقيل : نزلت فى المتسللين عن حفر الخندق » وهذا هو الوجه الأول . 
انظر : الكشاف (9/9/59) » وتفسير الطبري )١78/9(‏ ء وناية السول (؟77/7) . 

. وهذا هو الجواب الثاني للمصنف على الخصم‎ )١( 

(4) أي : ليس له تعلق بما قبله ولا بما بعده . - 


بو لاسا لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


©« اه © #50 ا © #0 #ا# #6 © 0# © © © له اه الس 0# © # #0 ا ه ل © له اله ا# له ل له اع لج لس اله لج له لان اه جم ع .ع عه ا« م ماه ع« اع عاع ساع + . 


ولا يقال : إنه مفعول لأجله" ؛ لأنه"" يلزم أن يكون مجامعًا 
للحذر » إذ يجب أن يجامع الفعل علته فيه ». واجتماعهما مستحيل”*' . 


وأيضًا”*" : ضمير # فليحذر »* مفرد # والذين يتسللون »* 
ج"أ فلك يعود ال | 


"235 لمت آث الخالقن. للامن مامررونة"” باحندن عن 


- انظر : نهاية السول (77/5) » والإبهاج )"1١/5(‏ . 

» قال البدخشي : أقول في قوله : وإن سلم - إلى آخره - نظر لجواز أن يكون ْ « أن تصيبهم‎ )١( 
بدل اشتمال من المخالفين أي : فليحذروا أن تصيبهم فتنة » وقال الخنجي يجوز أن يكون مفعولا‎ 
له » وأجاب العبري : بأن المفعول له علة الفعل . والإصابة ليست بعلة للحذر لامتناع اجتماعهما‎ 
روكرت احعل الفعل مع علته » ولا ليخالفون ؛ لأنهم ما خالفوا للإصابة » أقول : العلة هنا‎ 

بمعنى الداعي الع اه إصابة الفتنة سيب داع 1 الحذر . 
انظر : مناهج العقول (؟/ )١7‏ 2 وشرح العبري ورقة (١5/ب)‏ . 

(0) إذ الحذر لأجل إصابة الفتنة . أ العذاب الأليم .. ظ ظ 
انظر : الإبباج (؟ ”) . ظ 
قال العراقي : وأورد عليه أنه مفعول الم كس ماقا 
وأجيب عنه : بأنه حيتئذ يجب الإتيان باللام : لأن الحذر والإصابة ليس فاعلهما واحد 5 فإن الأول 
فعل المكلفين والثاني فعل الفتنة يجارًا . 
واعترض عليه الإسنوي (؟/77) » وأجاب عنه بما ذكره شيخنا . 

. أي : الفعل‎ (١ 

(8) وهذا هو الجوات الأول . 
انظر : الإبهاج (71/5) » ونهاية السول (؟77/7) . 

(5) وهذا هو الجواب الثاني . 

. في أ اج : « جمعا ؛‎ )١ 

(0) انظر : الإبهاج )7١/5(‏ . 

(4) هذا هو الثالث وهو اعتراض على المقدمة الثانية أيضا مثل الذي سبق 

(69) ب : (مدص /اه//ب) : 


الباب الثاني في الأو امر والنواهمي 





١ ؟/‎ 


قلنا : يحسن . وهو دليل قيام المقتضى . 





العذات17) 

ولكن لم قلتم بأن المأمور بالحذر يجب عليه الحذر » وإنما يجب" أن 
لو كان الأمر وهو قوله - تعالى'" : - # فليحذر » للوجوب » وهو 
منوع . إذ هو محل النزاع”؟؟ . 

وإليه أشار بقوله : # فليحذر » لا يوجب . 

قلنا”» : يحسن . وهو دليل قيام المقتضى . 000 000070 
#ليحذر * يوجب الحذر ٠‏ بل يدل على حسن الحذر » وحسن الحذر عن 
العذاب » يدل على قيام المقتضى للعذاب . إذ لو لم يوجد المقتضى له . 
لكان الأمر بالحذر عنه سفها وعبئًا » وهو على اللّه تعالى محال . 


ولا مقتضى للعذاب إلا ترك المأمور به 4 فلزم كون الأمر للوجوب : 
لأن المقتضي للعذاب ترك الواجب لا ترك المندوب22 . 


قي[ 7" 5 قوله تعالى ا # عن أمره 4 





. أي : وأنه لا ضمير في الآية‎ )١( 
: ج : (ص8:/)‎ )0( 
. ساقطة من أ . ج‎ )*( 
. )58/7( بتمامه في نبهاية السول‎ )1( 
. أي : جوابًا عن الاعتراض السابق‎ )6( 
قال العبري : وفيه نظر ؛ لأن جواز الحذر عن شيء مشروط بجواز وجود ما يقتضي وقوعه لا ظ‎ )( 
بوجوده 2 فإن العاقل كثيرًا ما يحترز عما يجوز وجوده . سلمناه . لكن عور كو الأعر للكراهة أو‎ 
وذكر نحوه‎ ٠ الحرمة بالقول باشتراكه بين الخمسة » » فلا يحسن الحذر لما عرفت من تفسير الحسن‎ 
. )7”7107/١( العراقي في التحرير‎ 
ونهاية السول (؟/‎ ٠ )57 /9( ب . 1/15) . ومناهج العقول‎ /5١( انظر : شرح العبري ورقة‎ 
. )4 


(0) هذا هو الرابع وهو اعتراض على المقدمة الثانية أيضًا . 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





١ /ا‎ + 


قيل : 9 عن أمره # لا يعم ٠‏ قلنا : عام لحواز الاستثناء . 

2) بك‎ )١( 
: 3 لا يعم" لانه‎ 

قلنا""" : عام لجواز الاستثناء منه » إذ يصح أن يقال : فليحذر الذين 
يخالفون عن 7 إلا محخالفة الأمر الملاني 4 والاستثناء معيار العموم 9 4 
على أن الإطلاق كاف في المطلوب » وهو كون الأمر المطلق للوجوب 
خاصة . إذ لوكان حقيقة لغيره أيضًا لم يترتب الذم والتهديد على محالفة 
ا 

الرابع 


تارك 5 عاص لقوله تعالى : # أفعصيت أمري ئج0 أي 
تركت مقتضاه إجاعًا”*" . 





)١(‏ أي ا 

(؟) وبذلك فلا يلزم منه إلا كون بعض آحاد الأمر للوجوب . 
انظر : شرح العبري ورقة (55/أ) . 

(5) أي في الجواب عنه . ظ 

(5) سيأ إن شاء الله تعالى . 

(5) وهذا أحد الأجوبة الثلاثة التي في المحصول ؛ واقتصر المصنف عليه » ويحسن بي أن أذكر الباقيين 
إتَامًا للفائدة . الثاني : أنه - تعالى - رتب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر » وترتيب الحكم على 
الوصف مشعر بالعلية . 
الغالث : أنه كا ثبت أنه تالف الأمر في بعض الصور يستحق العقاب فنقول : إتما استحق العقات 
لأن غخالفة الأمر تقتضي عدم البالاة بالأمر » وذلك يناسبه الزجر » وهذا المعنى قائم في كل 
المخالفات فوجب ترتب العقاب على الكل . 


انظر : المحصول /١(‏ "اثكل 2)5١5‏ زلفامتل (1/ الل “)2 والتحصيل 1 . 
وحاشية السعد على العضد (5؟/ )8١‏ . 


(/) طه : (97) . 
والآية بتمامها : # ألا تتبعن أفعصيت أمري * . 
(8) انظر : العضد على ابن الحاجب (5/ )8١‏ . 


اانه التان :ف الأزافر والؤافق. نيبم سسمحجهد. ونا 


ع 


الرابع : أن تارك الأمر عاص لقوله تعالى : # أفعصيت أمري # . 





فحكم على تارك المأمور بأنه عاص . 

وقوله تعالى في صفة الملائكة : # لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون»''' كذلك . ظ 

والعاصي يستحق النار ء لقوله تعالى : # ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدًا 7#" . 

ويلزم من الوم ( أن تارك الأمر يستحقى النار 4 فيكون 
للوجوب . إذ لا معنى لكون الآمر للوجوب إلا استحقاق تاركه 
الما 62 

زر هٍ 

واللام في قوله : تارك الأمر”' عاص للاستغراق . 

قير" .لو كان العضيات ترك الك اك 397 قله شان 1 اوبعلي 





() التحريم (5). 
والآية يتمامها : # يا أمها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة 
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون * . 

(0) الحن : (737) . 
والآية بتمامها : « إلا بلاعًا من اللَّه ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها 
أبدَا »© . 

(6) وهما : أن تارك الأمر عاص . وهي الصغرى . 
والعاصي يستحق النار » وهي الكبرى ٠‏ ومن شرطها أن تكون كلية ٠‏ فالصواب : وكل عاص . 
انظر : نهاية السول (؟58/5) ء. والمحصول )7١5/١(‏ . والحاصل )777/١(‏ . 

(8) انظر : شرح العبري ورقة (55/أ) . 

(5) أ : (ص١اه/أ)‏ . 

(1) من جهة الخصم وذلك من وجهين . 

0) أي : أن الخصم لم يسلم المقدمة الأولى .» وهذا هو الوجه الأول . 


41# لبس يرت سد سيد الهو ارقي لوي باون اليا 


0 لا يعصون الله ما أمرهم #* والعاصي يستحق النار لقوله تعالى : 
« ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدَا © قيل : لو 
كان العصيان ترك الآمر لتكرر في قوله تعالى : # ويفعلون ما يؤمرون * 
قلنا : الأول ماض أو حال . والثانىي : مستقبل . 


ماري ليو يا 
معناه”"' : يفعلون المأمور به 
قلناا** : الأول وهو ف لا يعصون اللّه ما أمرهم © ماض أو 
خال: + أىئ :: لا يعصون اللَّه ما أمرهم به' '' في الماضي أو الال . 


والثان ه عونق أي : ويفعلون ما يؤمرولن في الا 50 
وار ادن :الماك ا لمر 


فيه نظر : : أن التراع .زتها جوع فى .إلا تترلكة اللأموون. فد حل ادو 
عصيان)37؛ لا في كون الغصيان ترك المأمور به والعصيان أعي”"' . 


. التحريم : (5) » وسبق إثبات الآية بتمامها‎ )١( 
. (؟) ساقطة من : ب »ء وأثبتها بين السطرين‎ 
. )58/5( والإهاج (؟/ **, 034 . ونهاية السول‎ ٠ ١ انظر : شرح العبري ورقة‎ )*( 
. أي : جوابًا عن الوجه الأول بجوابين‎ ):( 
: أي الا هر المدكون.‎ )4( 
5 . ساقطة من : ج‎ )١( 
. أي : الأمر المذكور أيضا‎ )0 
وحيئذ فلا نسلم التكرار وتقدير الآية بعد ذلك لاعضوة اللد ها أمرقم يدبن الاضى أ‎ )4( 
ل ل‎ ٠ الحال‎ 
. قال الإسنوي : هذا هو | لصواب في تقديره على ما أراده المصنف فاعتمده‎ 
17/15 وشرح العبريئ فرق‎ ٠ )159:/50( انظن © ننباية البيول:‎ 
. ما بين القوسين ساقط بتمامه من : ج‎ )9( 
- . أي : فكان الصواب أن يقول : لو كان تارك الأمر عاصيًا‎ 29١ 


الباب الناتى ف الأزائر والواهي متعم سمسسيية ب يسيم تا 
قيل : المراذ الكفار لقرينة الخلود » قلنا : الخلود المحكث الطويل . 


ونظر فيه”'' : من جهة أن النحاة نصوا على أن «لا» لنفي المستقبل . 
واستعمالها بمعنى « إن © قليل - مجاز » فيجتمع المجاز في الفعل 
المضارع ٠‏ وفي لا أيضًاا'' » لكن كثر”" استعمال الفعل المضارع في 
الخالة الع 

قال العراقى بي عراب مكاي ووم أن قوله : 8 لا 
يه عن الواقع ظ [ 


(52) 
الطاعة 2 . 


0 الماد”ة) بقوله تعالى : 0 ومن يعص اللّه ورسوله 2 


- وهذه هي المناقشة الأولى لعبارة المصنف . 
انظر : الإبهاج (714/7) » التحرير )7897/١(‏ . 
)١(‏ أي : في قوله معنى الآية : لا يعصون الله ما أمرهم في الماضي . 
انظر : الإبهاج (54/5) . 
(0) انظر : ص 2 الفصول (ص )١١١‏ ». ونسبه إليه ابن السبكي في الإبماج (0/*) . 
الى 1ه 
ا ا 


انظر : شرح المفصل (8/0١٠0)ء‏ ونقله ابن السبكي في الإبهاج (2754/5) ٠»‏ والتحرير /١(‏ 
3 . 


(5) أي : عدم المعصية دائما . 
انظر : الإبهباج (047/17 . 
(7) أي : فيكون أحدهما خبرًا عن الواقع منهم ٠‏ والآخر عن السجية التى مُطِرُوا عليها » فلا تكرار 
وكان الأحسن في الجواب أن يقال : ل نحلو التكران . 
انظر : التحرير )74١/1١(‏ » ونقله ابن السبكي (5/ 24 . 
00 -00 الثانِ » وهو أن الخصم لا يسلم المقدمة الثانية أي : الكبرى . 
(6) أي : المراد بالعصاة في الآية . 





لسلس ل لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الخامس : أنه - عليه الصلاة والسلام - احتج لذم أبي سعيد الخدري 





الكفار » لا تارك الأمر . لقريئة الخلود''' » فإن المؤمن العاصي لا يخلد 
في النار””' » لقوله تعالى : 9# ( إن الله 6" لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء4”*) : 


د (8) . : : 5 ِ ِ- . 
فلن" .اماد من الخلود : المكث الطويل لا الدائم كما يقال : 


الخامس أنه (عليه الصلاة والسلام)”"ا احتج لدم أبي سعيد الخدري 


(1)س : (صص 4/)) . 
(؟) قال صاحب معارج القبول : « اعلم أن الذي أثبسته الآيات القرانية والسنن النبوية » ودرج عليه 
السلف الصالح والصدد الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث 
والسنة : أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات : 
الأولى : قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم . فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ٠.‏ ولا تمسهم النار 
أبدًا . 
الغانة : قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الحنة 6 وتجاوزت بهم 
حسناتهم عن الثار » وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالل أنهم يوقفون بين الجنة والنار 
ا ل 
00 نهؤلاء هم الذي 9 م إلى كعبيه 5 
ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقية وَغير ذلك . 
انظر : معارج القبول /١(‏ 477. 477) . 
(') ما بين القوسين ساقط من : أ ». وأثبته بالهامش . ومكرر في ج . 
(:) النساء : (588) . 
وهي بتمامها > رق لذ :لوقف لقره ومغثر :وكوف ذلك ل ركفا وعود ترركت بالل قدة 
افترى إِثْمًا عظيمًا * . 
ره مكررة فى : 00 9 
(5) انظر : لسان العرب (1/ 1775) ٠‏ وختار الصحاح (ص184) . 
(0) في أء ج : « عليه السلام ؛ 


اباك الثائي فن الأرائو والتراقى. سممسسيميتسيييينت. وب 


على ترك استجابته وهو يصلي بقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم * . 


(رضى اللد نه )7 هل قرله البشوابعة بخال حون" مضنا (١‏ وهو 
يصلي)”'' بقوله تعالى'*' : 8 استجيبوا للّه وللرسول إذا دعاكم#”” . 

فهذا السؤال ليس طلبًا لفهم العذر ؛ إذ لا حاجة إليه » فإن الصلاة 
عذر 7 الكلام ». بل هو للذه''" والتوبيخ لترك المأمور به وهو 


5 لد احتح عليه لذمه 0 : 2 استحيبوا للّه وللرسول إذا 
دعاكم # فإذا كان ترك الأمر موجيًا للذم - وخصوصًا عند حصول عذر 
تركه - كان للوجوب لا محالة ؛ إذ لا معنى بكونه للوجوب سوى ذلك . 

قال العبري : وفيه نظر ؛ لأن الوجوب فى هذه الصورة مستفاد من 
القرينة » 


وهي'” قوله : 8 إذا دعاكم © لا من بجرد 9 استجيبوا 774 . 


. ساقطة من : أ » ج‎ )١( 

(0) ج : (ص 18/ب) . 

(*) ما بين القوسين ساقط من : أ . ج . 

(4) ساقطة من : ج . 

(5) الأنفال : (55) . ظ 
والآية بتمامها ١‏ 3 آينة للقيو انرا امحعيوة لله رلززسول إن نوضاكك لا نولمو ان الله 
يحول بين المرء وقلبه وأنه. إليه تحشرون » 

» في أ , « الذم‎ )١( 

(0) في أ : « وهو» . 

(8) انظر : شرح العبري ورقة (77/ ب) والنقل موافق له . 


.مو لع سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ا ا ل 0 ٠‏ (8) (0) ع 
تنبيه : وقع في نسخ المنهاج”'' تبعًا للمستصفى”"” والمحصول "” أبو 
سعيد الخدري وهو سهو ». إنما هو أبو سعيد بن المعلى'*' (كما رواه)”* 
ل م الحا ا امريد مار برا 25 - صل 


اسل مال + خل الله عليه ومن ٠‏ ألم يقل ال بي 
وللرسول إذا دعاكم» ؟2 وقد رواه النسائي”'' عن أبي بن كعب* أيضًا . 


. )59/7( ونقله الإسنوي‎ . )5١51/١( وقد تبع في الأخذ عن صاحب الحاصل‎ )١( 


(0) انظر : المستصفى )1777/١(‏ . 

(9) انظر : المحصول )7١7/١(‏ ء واستدرك ذلك صاحب التحصيل )5978/١(‏ . 

(4) هو : أبو سعيد بن المعلى صحابي جليل ». تفرد البخاري بالرواية عنه » واسمه رافع ٠‏ ويقال : 
الحارث بن نفيع بن المعلى من جلة الأنصار ٠»‏ وساداتهم ا ا ا ا 
جده ٠‏ توفي سنة (74)ه وهو ابن أربع وستين سنة ٠‏ وهو أول من صل إلى القبلة حين حُوّلت . 

انظر : الاستيعاب (4/ )4١ .9٠‏ . والإصابة (88/5) ء وفتح الباري (557/9) . 


(6) ما بين القوسين في ب : ١‏ ورواه » 

(5) انظر : صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب سورة الأنفال (5/ )١199‏ » وكتاب فضائل القران 
باب فاتحة الكتاب )٠١7”7/5(‏ . 

(0) هو : أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراساني النسائي أبوعية الله ٠‏ وهو القاضي الإمام 
الحافظ أحد الأئمة المبرزين » والحفاظ المتقنين » والأعلام المشهورين ٠‏ قال الحاكم : كان النسائي 
أفَه و ل ل 0 بالرجال ٠‏ له 
مصنفات منها حيط اسان لكر 0 رالود المتتري جد واتصاتطن كل :وني عي ا وميا 
مالك » وغيرها مات شهيذا بفلسطين سنة (707)ه . ظ 
انظر : : طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (7/ ٠ )١5‏ وطبقات القراء /١(‏ 59 ”7) . وشذرات الذهب 
(؟/779) ء وحسن المحاضرة )719/١(‏ . والخلاصة (ص7) . 
والحديث رواه النسائي في سننه كتاب الافتتاح 4 مانت تأومل قونة الهو وج + ل ينقد نيياك 
سبعًا من الممثاني والقرآن العظيم * (1797/17) . 

(4) هو الصحابي أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري النجاري . سيد القراء ٠‏ 
ومن أصحاب العقبة » شهد بدرًا والمشاهد كلها . واختلف في موته » والراجح أنه مات سنة 
(٠7)ه‏ . 

انظر : الإصابة ٠ )١5/١(‏ والاستيعاب )780/١(‏ . وأسد الغابة )59/5١(‏ . 


احتج أبو هاشم : بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة . 


الوجوه » وهو شيخ الإسلام في الحديث وغيره”* . 


احتج”" أبو هاشم : بأن الفارق بين السؤال والأمر هو الرتبة . 
والسؤال للندب فكذا الأمر . 


ا 1 5 ظ 01 ٠.6 ٠‏ يه 5 واء 
كذا وفع في كثير من النسخ”' وقيه نظر جه الاحتجاج الثان 
والثالث للا يوافق مذهب أبي هاشم ١‏ ظ 


وفى بعضهاأ احتج الال ع وفي فنا ةا 0 وهما 


وات يكار دا نا راود فى مدع كان ماد باب فاتحة الكتاب (1/ 6) ١‏ وأ 2 
كتاب الأدب باب ثواب القرآن )١١44/1(‏ . وأحمد في مسنده (*/ ٠ )15٠‏ والترمذي في سئنه 
كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب (5/ 6 ., )١١١5‏ كادي حي 
كتاب التفسير تفسير سورة الفاتحة (5/ /ا6؟, 508) . 

. ساقطة من : أ » وأثبتها بالهامش‎ )١( 

(0) والقرافى - رحمه اللّه حرس انين اهل لف باقر ابره ني ف الإياج ( 520 : 
والعراقي في التحرير ٠ )7147 .747 /١(‏ والبدخشي في مناهج العقول (؟/707) . 

(9) لا فرغ من المذهب المختار وبين الوجو الدالة عليه شرع في حجج امخالفين على ما ذهبر إليه 
والحواب عنها 

(:) الواقع في كثير من النسخ هو قوله. : ١‏ احتج أبو هاشم ؛ وذكر بعدها ثلاثة أدلة واختلفت 7 

في التعبير عن الأدلة المحتج بها خلافا للعبري الذي قرر عند ذكر الدليل الثاني : « احتج القائلون » 

وكذلك عند ذكر الدليل الثالث وهو حسن منه . 
انظر : شرح العبري ورقة (؟5/ب) . 
وقال العراقي : هذا الفارق رأي المعتزلة وقد رد المصنف أول الباب (التخوير 02/١‏ 
قلت : وذلك في قوله : « ويفسدهما » . 
قال العراقي /١(‏ 7”114) : وكان ينبغي التنبيه على بطلانه هنا . 

(5) وهو صحيح مطابق لتعبير الإمام في المحصول )585/١(‏ . 

(1) وهو قريب مما قبله وهما من إصلاح الناس كما صرح الإسنوي . 
انظر : نباية السول (؟5/١7)‏ . 


بإروذدلللس سس لت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا : السؤال إيجاب . وإن لم يتحقق . وبأن الصيغة لما استعملت 
فيهما 


واضحان . ويمكن تصحيح الأول بتعسف . 

وحاصل احتجاج أبي هاشه''' : أن أهل اللغة قالوا : 

الفرق: فيرة :الوا والآمر الرقة"؟ ع افإننرتية الآمر المكن من .ونه 
النناتل.. ع .سوال للتيف "+ :فكذا الأمو 4 الاق الأمن لو .دل عل 
الإيجاب » كان .بينهما فرق آخر وهو خلاف ما قاله أهل اللغة”*؟ . 

قلنال» : السؤال إيجاب2 ؛ لأن السائل يستعمل”"' الصيغة 


للإيجاب”*' وإن لم يتحقق الوجوب على المسئول منه ؛ إذ الوجوب من 
5 0( 


. على أن افعل حقيقة في الندب‎ )١( 

(6) أي : لا فارق بينهما إلا في الرتبة فقط . 

(7) أي : يدل على الندب . 

(:) انظر : الو باج ٠ 8/١‏ ونهاية السول )2 وشرح العبري ورقه (50/ س) وشرح 
الأصفهاني ورقة (!اه/ ب) . والحاصل )57١/١(‏ . 

(5) هذا جواب المصنف على أب هاشم . 

. أي : السؤال من حيث الوضع يدل على الإيجاب أيضا‎ )١( 
. )58/5( انظر : الإبهاج‎ 

00 : (صس١م/ب)‏ . ظ 

(8) أي : صيغة افعل موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك عند من يقول : الأمر للإيجاب . وقد 
انظر : نبهاية السول ٠ )7١/5(‏ والإبباج (8/5") . 

(9) فلذلك لا يلزم المسثول القبول من السائل . 9 


البات لقان :فى الارامر واتراهن. عسيسبيسيشسييييسييييييتب بارا 
والاشتر اله واليجاد خلااف الأصل . فتكون حقيقة ضع القدر 


واحتج لقا 4 بأن الصكة حنفقة نتن القدو. 'التترك: جيم لسوت 
والندب"١؟‏ » وهو رجحان الفعل على الترك 4 بأث الضينة للا استعيلات 
فيهما ٠‏ أي : في الوجوب'" والندب”” . فلو كانت حقيقة في كل 
واحد منهما لزم | الاشتراك أو حقيقة في او ٠‏ لزم المجاز . 
والاشتراك والمجاز خلاف الأصل . فتكون في القدة** القع لك ,يقييا 
ذو الل لقي 10 


والندب فقط + أو بينهما وبين" الإباحة فقط . أو بين الأحكام 
١ ٠ 082. 558‏ 


- انظر الإ يباج (0/ى*) 2 1 (١14/1"؟)‏ . 
فإن قلت : إذا دل ا ال ةا آخر ٠‏ إذ إيجاب الأمر يدل على 


قلت قات المز أيعاحر سط رم لياو لجواز أن يوجد بدون الوجحوب » كما إذا أمر السيد 
عبذده بما لا يقدر عليه ا وشرعا . 


انظر ال بهاج (8/50) ء ونهاية السول (7/75””) . والتحرير )7554/1١(‏ . 

. وهو المحكي عن المرتضى من الشيعة‎ )١( 

(1) كقوله تعالى : # أقيموا الصلاة # البقرة : (87) . 

و عتوالة تيان :9 فكاتبوهم » النور : (55) ' 

(5) أي : الوجوب أو الندب . 

(4) ب : (ص 8ه/ب) . 

(5) وفقا للاشتراك والمجاز . 
انظر : شرح قود ورقة (57/أ) » ونهاية السول (7”7/1) ء والإبهاج (؟/ )5١‏ . 

(0) في ج « أو بين 

(8) محتجا بأن ا الحقيقة ؛ لأن القول بأحد هذه المذاهب قول بالاشتراك الذي هو على 
خلاف الأصل . فيطل القول به . - 





١85‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


المشترك : 
قلنا : يجب المصير إلى المجاز لا بَيّنا من الدليل » وبأن تعرف مفهومها 





١‏ يتعرض المصنتف لهذه المذاهب 4 وإن أوردها في ول 
7 , 


قلنل"؟ : يجب المصير إلى المجاز ٠‏ ل بينا من الدليل الدال على كون 
الفيكة نحقيقة فى “الوبجوك؟"" .وإن كان الجاد خلاف الأض * 





- انظر : شرح العبري ورقة (57/أ) . 
)١(‏ أي : عند تقرير الأقوال . 
ال العوى > ررحي انيجي انااطةا ولاق تاناتعل مشقبا أن ي هاشم ؛ وقرره على هذا الوجه : وهو 
أن الصيغة لما استعملت فيهما كما في المثالين المذكورين ٠‏ ولم يمكن أن تكون حقيقة في كل واحد 
منهما بخصوصه . أو في أحدهما فقط ٠‏ وإلا يلزم الاشتراك أو المجاز . وكلاهما على لاف 
الأصل فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو رجحان الفعل » وجواز الترك معلوم بالأصل . 
ورجحان الفعل مع جواز الترك هو الندب . 
وهذا الكلام باطل لوجوه : 
الأول : أنها لوكانت حقيقة في الندب لم تكن حقيقة في الوجوب وكانت مجارًا فيه ٠‏ فكان الدليل 
منايًا للمدلول » إذ هو من جملة مقدماته أنها ليست بحارًًا في الوجوب . 
الثاني : أنها لو كانت حقيقة في الندب لم يكن حقيقة في القدر المشترك بينهما ؛ إذ المشترك بينهما 
رجحان الفعل من غير التعرض لجحواز الترك ولعدمه ؛ وحينئل يكون مخالفا للمتن ؛ إد نص على انه 
حقيقة في القدر المشترك بينهما . 
الغالث لو كان هذا دليلاً آخر على كونه حقيقة في الندب » لكان الذعب القائل بأنها حقيقة في 
القدر الشترك متروكا ء وقد أورده في أول المسألة » بل المراد فيه هذا المذهب إلا اسقط من ندم 
الناسخ لفظة : « وغيره » أي : : احتج غير أبي هاشم . 
انظر : شرح العبري ورقة (57/أ) » ومناهج العقول (7/ )"١ ,”٠‏ ». والتحرير /١(‏ 7148) . 
(0) أي جوابًا على القائلين بأنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب . 
() اج قن 4 . 
(5) إلا أنه يجب المصير إليه إحماعًا إن دل عليه دليل » وهاهنا كذلك للأدلة الخمسة التي أقامها المصنف 
على أنه حقيقة في الوجوب فقط . ظ 
انظر : نهاية السول (7”5/15) ء والإبهاج (5/ )5٠‏ . 


البالبدالقاض فى الأزاض والوافى. عمسي سييسيصه :ونا 


لا يمكن بالعقل ولا بالنقل ؛ لأنه لم يتواتر » والاحاد لا تفيد القطع . 
قلنا : المسألة وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن . وأيضا يتعرف بتركيب 


واحتج القائل بالوقف”") ظ 

بأن تَعَرْفَ مفهومهل""' لا يمكن بالعقل » لأنه لا مدخل له في 
اللغات 2 وكذا النقل لأنه لم يتواتر 4 وإلا لكان مفهوم الأمر ا 
قطعًا » فكان لا يختلف فيه » فيكون من باب الأحاد . والآحاد لا تفيد 

26 5 

القطع لما سيجيء ”" . ظ 

اللوواي مياسن يباين الاح مايا 

٠‏ لم يمكن الحكم بكونه حقيقة في أحدهما على التعيين » لكون 

حيار ع لعا اوسا ياي 
وإذا لم يمكن الحكم على الصيغة بكونها حقيقة في أحدهما على التعيين . 


بس 
٠‏ 


قن"*" 6 المسالكابو إن كافك أصولة” لكنيا وضلة إل العم "31ب ايا 


)١(‏ وهم طائفة من الواقفية كالأشعري والباقلاني » ومنسوب إلى الغزالي ٠»‏ وفي نسبته إليه نظر. 
(0) أي : أن الطريق إلى معرفة مدلول افعل . 
انظر : نباية السول (؟7/7؟77) . 
() في ب : معلوم 6 
(4) في الكتاب الثاني ا شاء اللَّه تغالى: .: 
(5) انظر : الحاصل )57٠١ .75”59 /١(‏ .2 ونهاية السول (5/ *”) . والإبهاج ٠» )1١/5(‏ وشرح 
العبري ورقة (57/ب) . 
(0) جوابا على ما استدل به الواقفية بوجهين . 
(0) يعني لا نسلم أنها علمية . 
وهذا هو الوجه الأول . 
انظر : نهاية السول (777/5) ٠‏ وشرح العبري ورقة (55/ ب) . 


ور بلس سييييييييي. نمي الزقول سه قرع هياج اللصرل 


المقصود من كون الأمر للوجوب هو العمل به ألا جرد اعتقاده ٠»‏ 
والعمليات يكتفى فيها بالظن » وكذا ما كان وسيلة إلى العمل فيكفيها 


الظن . 
وانقيا لسر مار ار رخام يتعرف 


فإنه دل على أن ب للوجوب”" 

وكذا الجمع المحلى باللام » يدخله الاستثناء 

و«الاستثناء”*“ : إخراج ما لولاه لدخل فيه » فيدل على أن الجمع 
اعرف باللام “ا للعموم”'" . 

نقوله. + كماسيق. + عفدل اننم لا 20 

زالأوك 5 اذل للتصريح به”*" فيما أخذ منه . 

ولكونه دليلا على المتنازع فيه ولأنه أقرب » واقتصر العبري على 


. يعني لا تسلم الحصر‎ )١( 

(0) ساقطة من : ج . 

(؟) انظر : الدليل الرابع على أن صيغة افعل المجردة عن القرائن تدل على الوجوب في (ص )21١‏ . 
(4) ساقطة من : ج . 

(5) ساقطة من : ب »ء وأثبتها بين السطرين . 

. )١9١٠ كما سبق فى آخر الفصل الأول من اللغات (ص‎ )١( 

0) أي اديت 

. )5١5 .5١4 /١( والمحصول‎ . )19١ /١( في الحاصل‎ )4( 


البباب الثاني في الأوامر والتوامي --------- نش لاا 


01١ 
. العاف7؟‎ 


الثالفة9) ؛ 


الأمر بعد التحريم للوجوب”"” . وبه قال القاضي أبو الطيب”* 
و لشيخ 7 ا 2 6 وأبو المظفر | م 4 والإماء”"ا الور" 


. انظر : : شرح العبري ورقة (577/ س)‎ )١( 
50 ولقائل أن يقول : ينبغي للمصنف على طريقة الجدليين تقديم جوابه الثاني على الأول‎ 
. )5١5/١( والمحصول‎ . )753١95/١( الحاصل‎ 
فيقول أولا : لا نسلم الحصر ء. سلمنا لكن نختار تعرفه بالآحاد » وذلك لأن الثاني فيه تسليم‎ 
. )٠١ 4١/5( فلا يحسن منه منعه بعد ذلك . انظر: نهاية السول (؟/ 7*) . والإبهاج‎ ٠» للحصر‎ 

(0) أي امسألة الثالثة في بيان مقتضى الأمر بعد التحريم » وهي مفرعة على ثبوت أن صيغة افعل 

تقتضي الوجوب ٠‏ فاختلف القائلون بذلك فيما إذا أوردت بعد الحظر هل هي باقية على دلالتها أو 
ووؤدها بعد الحظن فريدة للإباحة أم كيف الحال ؟ فيه مذاهب : 
انظر : 7 شرح العبري ورقة (515/]أ) ء ونهاية السول (؟4/1”) . :ومتامج العقول (1/0”) ء 
والإبباج (15/5) . 

(7) وهذا هو المذهب الأول . 

(4) هو : طاهر بن عبد الله بن طاهر أ الطليب الطبريى الشافعي اللإمام الجليل 2 الفقيه الأصونىي 
القامين .: فال ابن الشكى 3 شر الزن وصنف في الخلاف . والمذهب والأصول والجدل ٠‏ 
كن كنا كيدة بس لأحد فطلا نري سه 01680 . 
انظر : طيقات الشافعية للسبكي (5/ )١١1‏ . وتهبذيب الأسماء واللغات 200 5 وشذرات 
الذهب (”/ )١84‏ ». ووفيات الأعيان )١١6/5(‏ ء والفتح المبين )578/١(‏ . 


. )1١5 5١ /١( انظر : شرح اللمع‎ )5( 

. انظر : 0 (57/0) ء» حيث عزاه إليه‎ )١( 

(0) ساقطة من : 

(8) انظر 0 (60»©» والحاصل )5777/١(‏ . والتحصيل (085/5. 
وهو مذهب عامة الحنفية » كما ذكر صاحب تيسير التحرير /١(‏ ه؛“. 13”) » والمعتزلة .كما 

صرح الأمدي في الإحكام (؟/ )١41١‏ ٠والقاضي‏ أبو بكر الباقلاني » كما صرح به ابن برهان في 

كتاب الوصول إلى الأصول )١159/١(‏ ». وإمام الحرمين في البرهان )57*7/١(‏ ء والعراقي في 
التحرير /١(‏ /41”اء 48 ") . 


و سين د سيت اتير الرفول هاطع بجهاع الاصول 


وقيل : للإباحة لنا : أن الأمر يفيده ووروده بعد الحرمة لا يدفعه . 





وقيل لبا » ورجحه افر لداجي ٠‏ ونصص عليه الشافعي 

- رضي الله عنه - كما نقله ججماعة”"' » ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء 
0" ظ 

لكا أن الأمر يفيله 3 أي : يميك رةه »؛ ووروده بعك الحرمة 
لا يدفعه ؛ لأن وروده بعد الحرمة ليس معارضا حتى يدفع ما ثبت له . 


لأن الوجوب والإباحة منافيان للتحريم » ومع ذلك لا يمتنع الانتقال 
من التحريم إلى الإباحة فكذا''' إلى الوجوب”" 


فقد ثبت أنه غير مانع » وصيغة الأمر مقتضية للإيجاب . فوجب حمله 
على الوجوب عملا بالمقتضى السام عن المعارض”* ٠‏ وفيه نظو . 


. وهذا هو المذهب الثاني‎ )١( 

() انظر : 0 مارم ان الشاجين 0 
القريب 8 إنه أظهر أجوبة الشافميٍ 4 بحا 1 أبو حامد الإسفراييني و الكتابة سن 
عله دل ا قول الشافعي في أحكام القرآن . 
ف ٠‏ الإباج 011/1 بوقرع ار ا ل 60 

(0) أي : لما مر من الأدلة الخمسة الدالة على ذلك . انظر : شرح العبري ورقة (55/أ) . 

(0) في ج : ٠‏ فكذلى » . 

(0) بتمامه في نباية السول (؟1/ 9380© . 

(4) ذكره العضد مستدلاً به للقائلين بأنه يفيد الوجوب بعد الحظر . انظر : شرح العضد على ابن 
الحاجب .4١ /١(‏ 81) . 

0( لأن المنافاة بين الحظر والوجوب أشد من المنافاة بين الحظر والإباحة م لأن بين الأخيرين ص 


الباب الثاني في الأوامر والتوامي 62 تسن سس  -‏ هما 


قيل : # وإذا حللتم فاصطادوا * للإباحة . 
قلنا : معارض بقوله : # فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا © . 


صر 7 لك ؛ لأن الإباحة هي السابقة”*' إلي الفهم . 
في نحو قوله تعالى : # وإذا حللتم فاصطادوا4”"' فيكون للإباحة”" . 
قلنا" : معارضص"'' بقوله تعالى : 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم 


- مشترك سوى مفهوم الحكم » وهو رفع الحرج أي : جواز الترك » ولا مشترك ب بين الوجوب واحظر 
سوأه 4 وإذا كان كذلك فلا يلزم من جواز ذلك الانتقال جواز هذا الانتقال . 


انظر : شرح العبري ورقة (51/أ) ٠‏ ومناهج العقول (5/ 784© . 

. من جهة القائلين بأنه للاباحة‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ج . 

() أي : فى الإباحة . 

(9) آي الذي عليه اللغة . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (5/ )9١‏ . 

(0) ب : (صؤم/)) . 

(5) الماقكة-1(:7) سق داثات الآية مامه « 
قال ابن العربي في أحكام القرآن (؟/ 5 0) : ١‏ الله سبحانه حرم الصيد في حال الإحرام ببذه الآية 
ثم أباحه بعد الإخلال وهو زيادة بيان » . : 

0) انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (91/5) . 

() أي : جوايًا عنه . 

(9) أي : ليل 0 مدا رش يليل الوم 

: التوية‎ )٠١( 
والآية 00 0 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمّوهم وخذوهم واحصروهم‎ 
.* واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم‎ 


.وول _ ل لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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فإن القتال فرضص" 2 كفاية ٠»‏ بعد أن كان ا" 1 


فإذا تعارضا" '' تساقطا » وبقي دليلنا سال" ”' فيفيد الوجوب”" 





. 7 (ودص‎ :1)١( 
لكون الجهاد فرضا على الكفاية مع‎ ٠ قال العبري ل ل‎ )( 
وروده بعد تحريم القتال في الأشهر الحرم ؛‎ 
. ))/55( انظر : شرح العبري ورقة‎ 
. أي : الدليلان‎ )( 
. أي : عن المعارض‎ )( 
. انظر : الإبهاج (7/ 14) » ونهاية السول (5/7”) . وشرح العبري ورقة (54/أ)‎ )5( 
: وبذلك يكون شيخنا قد ذكر مذهبان في المسألة وهما‎ 
. الأمر بعد التحريم يفيد الوجوب‎ - ١ 

١‏ - الأمر بعد التحريم يفيد الإباحة واستدل لهما ٠‏ وذكر المناقشات 5-7 » لكن بقيت فى 
المسألة مذاهب أخرى للعلماء يحسن بي أن أذكرها إِتَامًا للفائدة - وكلها إذا فرعنا على أن الأمر 
للوجوب فورد بعد التحريم -وإضافة إلى ما سبق - فيل : إنه يدل على الندب . 
واستدل القائلون به بقوله -صل الله عليه وسلم- للمغيرة في خطبته- : « انظر إليها فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما ) 5 
فالأمر هنا جاء بعد الحظر ؛ لأن النظر للأجنبية حرم وممنوع » وقد أفاد ندب النظر إلى من يراد 
خطبتها للا له من أثر في دوام العشرة والألفة . 

ا ل ل ل 
للإباحة أو الوجوب ٠»‏ وإذا تعارضا تساقطا ٠»‏ وبقى ذلل الوجوت ناما وقاتمًا : 

وقيل : بالوقف لعدم معرفة مدلوله وهو رأي إقام. الحرمين . 

واستدل القائلون به يأن الأمر بعد الحظر ورد في بعض النصوص مفيذا للوجوب »؛ وفي بعضها 
مفيدًا للإباحة وفي بعضها مفيدًا للندب كما ثبت » ونحن أمام ذلك لا يسعنا إلا أن نتوقف عن 
القول بما يفيده الأمر بعد الحظر حتى يظهر دليل مرجح لأحد المعاني التي جاء با 

- ويجاب عن ذلك بأن هذه النصوص كلها متعارضة فتتساقط ٠‏ ويبقى دليل الوجوب سالما عن 
المعارض . 

- قيل : يدل على إسقاط الحظر . ويرجع الأمر بعد ذلك إلى ما كان قبل الحظر ٠‏ من وجوب أو 
عيره . 

واستدلوا بأنه إذا تتبعنا موارد الأمر بعد الحظر نجد أن ما يفيده ذلك الأمر مطابقًا لما كان يفيده - 





الباب الثاني في الأوامر والنواهي ١١‏ 


واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب . 





والأمر و 
ل ش! 


- واختلف القائلون بالإياحة 0 1 فون النهو الوارد بعل الوجوب . 


الاسعذا0؟) 4 كالآمر بعل لمعي 4 قاله 


- قبل الحظر من وجوب وإباحة وندب ٠»‏ ويؤيد ذلك الآيات والأحاديث ا فاق ما بسلاة 
الأمر فيها بعد الحظر مطابق لماكان يفيده قبلها 00 
وشيخنا الدكتور الحسيني الشيخ يرجحه بقوله : هذا ولعلك ترى معي أن هذا الرأي أقرب إلى 
الصواب . لما سبق في دليلهم ؟ ولأن فيه إعمالا لجميع الأدلة السابقة . التي ورد فيها الأمر بعد 
الحظر » ولا شك أن إعمالها خخير من القول بتعارضها وتساقطها الذي لجا إليه البعض عند الرد على 
خالفيهم . 
انظر : كشف الأسرار (١/١؟7١)‏ »ع وشرح الكوكب المنير ("/ 59) ». والبرهان )554/١(‏ ., 
والإحكام للآمدي )8٠/5(‏ ء وتبهاية السول (؟/6") . والمستصفى )570/١(‏ . والمنخول 
(ص١5١)‏ ء وأمالي الشيخ الحسيني الشيخ للسنة الثانية بالدراسات العليا عام )١941/(‏ . 
0ن 15 ا ظ 
(؟) وذلك بأن استأذن على فعل شيء فقال له : | 
(0) أي 4 لذن باتكو لال كنا سد واعا رابك 355 أنه للاباحة . 
قال ابن السبكي : وهذا حسن متجه ينفع في الاستدلال على وجوب التشهد بقوله دصل اللهغلية وسلم 
؛:إذ سألوه : كيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد . 
رواه البخاري في الدعوات )7"١/١(‏ , ومسلم في الصلاة )19/١(‏ . 
أما النهي عقيب الاستئذان مثل اعد مصاع سي اجر رار : أينحني بعضنا لبعض؟ 
قال : قلا فى ووقع مثل هذا في السنة كثير . 
قال ابن السبكي : فهذا الاستفهام الأصل فيه أنه استفهام عن 28 0 ٠‏ وقد تأت قرينة 
تدل على أن المراد الاستفهام عن الحكم الشرعي : أمأ الوجوب أو الحواز أ والندب . وقد يكون 
استرشادًا فيكون الجواب بنعم أو لا 
وقد يكون المراد الاستفهام عن الجواز ٠‏ فإن «نعم» مقدرة فيه ولا تقدره أمّرا بل خبرًا . 
انظر : الإبهاج (5/ 2.57 8) ». والتمهيد (ص ”7ا؟7) ٠.‏ وشرح الكوكنب المخبو 11/70 
(:) انظر : المحصول )5757/١(‏ . ظ 
(4) أي او بأن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة » أما القائلون بأنه للوجوب فلا خلاف 
عندهم أن النهي بعد الوجوب للتحريم . 


فون تيف سس سس سهمينت. اشير الرضول:< يفرح مهاج الأضزل 
الرابعة : الأمر المطلق لا يفيد التكرار » ولا يدفعه » 


- فمنهم من قال : للإباحة قياسًا على الأمر"'' . 
2 . ) 
ومنهم من قال : إنه للتحريم » وحكي عن الجمهور'' . 


بخلاف الأمر بعد التحريو' ؛ لأن مقتضى النهي . وهو الترك 
موافق للأصل . لأن الأصل عدم الفعل بخلاف مقتضى الأمر » وهو 
الفعل”*' . 


الرابعة(2) : 


الأمر المطلق : أي : العاري عن التقييد بالمرة أو بالتكرار'؟ أو 


- نهباية السول (75/ 8”) . 

. لأن تقدم الوجوب قرينة‎ )١( 
. انظر : الإبهاج (7/ 15) ء ونباية السول (؟38/1)‎ 

(0) انظر : شرح الكوكب المير (7/ 14) . وجمع الجوامع بشرح المحلي )71794/١(‏ . 

() قال الإسنوي , والفرق من وجهين ( نباية السول ك0 1 

(4) واقتصر شيخنا على الفرق الأول فقط . ويحسن ب إتامًا للفائدة أن أذكر الفرق الثاني وهو : أن 
النهي لدفع المفسدة المتعلقة بالنهى عنه » والأمر لتحصيل المصلحة المتعلقة بالمأمور واعتبار الشرع 
بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح . وجعل ابن السبكي الفروق أربعة ذكرت اثنين منهم . 
أما الثالث فهو : أن القائل بالإباحة إئما دعأه إليها ورود الصيغة كثيرًا في الآيات 0 والأخبار معنن 
الإباحة كما سبق بخلاف النهى بعد الوجوب . 
والرابع : فهو أن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب ؛ لأنه إذا اجتمع 
الخلال والحرام غلب الحرام الحلال . 

انظر : الإبهاج (5:/ 645 45)ء وأصول زهير )١19١/5(‏ . 

(5) أي : المسألة الرابعة . 

. لأنه إن ورد مقيدًا بالمرة أو بالتكرار فيحمل عليه قطعًا‎ )١( 
. )47/7( انظر : الإبهاج‎ 
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وقيل : للتكرار » وقيل : للمرة 


بالصفة أو بالشرط”2 . فإنه”" لا يفيد التكرار ولا يدفعه”" ٠»‏ بل إنما 
يفيك ظلك قعل اللأمور به" *؟ مخ غير اإشعان المزة بوالمراف* + الكن الرة 
الواحدة لابد منها فى لوالو 4 نهي من ضروريات الإتيان الما موز 


اي 


وقيل”" : هو”” للمرة » فلا يحمل على التكرار إلا بدليل » وبه قال 
69 


كير 
قال الشيخ أبو حامد : وهو مقتضى قول الشافعي”” ") - رضي الله 


5 آنه اننووه هقد بضفة أو شوط : ا ؛ ويقتضيه قياسًا » وسيأتي لذلك 
مزيد تفصيل في المسألة الخامسة - إن قاء اللفت 

(5) آى: + الآامر المطلق ع اقنيه مذاهي» لتاق "قاع إن كنا الله + 

(0) وعبر المصنف عن المرة بقوله ولا يدنه انه لو كان للمرة لكان دافعا للتكرار ؟ لأنهماأ 
متقابلان . 
انظر : نبهاية السول (؟/937) » والإبهاج (47/5) . 

(:) أي : طلب الماهية كما عبر الإسنوي عنه في نباية السول (؟917/5) . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (74/ب) . 

) قال الإسنوي : لا جرم أنه يدل عليها من هذا الوجه . 
وهذا هو المذهب الأول : اختاره الإمام في المحصول )1737/١(‏ وصاحب الحاصل )599/١(‏ . 
وصاحب التحصيل )587/١(‏ . والآمدي في الإحكام (؟7/؟١)‏ . واين الحاجب (5/ 248١‏ 
)١‏ ؛ ونص على أنه اختيار القاضي وإمام الحرفية في البرهان )559/١(‏ . 

(0) وهذا هو المذهب الثاني . 

20 أي : : الأمر المطلق .. 

(9) قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » وهو قولٍ أكثر أصحابنا ٠»‏ وأبي حنيفة » وأكثر الفقهاء 
واختاره القفاضي أبو الطيب الطبري - رحمهم للف 
انظر : شرح اللمع )5١١ /١(‏ » والتحرير 079١ /١(‏ . 

0 قال الإسنوي : نقله القيرواي في المستوعب عن الشيخ أبي حامد أنه قول الشافعي‎ )٠١( 
2851/1: ونهاية السول (/ 637 اء والوبهاج (4:8/0)ء والتحرير‎ ٠» )7587” التمهيد (ص‎ 


ون ليمي بيصم تس الزعول عشرع شهاخ الأصرل 


وقيل بالتوقف للاشتراك أو الجهل بالحقيقة » لنا : تقييده بالمرة 
والمرات من غير تكرار ولا نقض . 


وقيز2 : بالتوقف”" إما للاشتراك بينهما”" لفظا » ولا قريئة معه 
فيجب التوقف”*) ٠‏ أو الجهل ا أي : لا يدرى حقيقته أهو 
التكرار أو اكرةة" : 


لنال"" : أنه.صح تقييده”* بالمرة والمرات من غيرتكرار ولا نقض ٠.‏ 
فلو كان للمرة لكان تقييده مها تكرارًا وبالمرات تناقضا . 


ولو كان للتكرار لكان تقييده به تكرارًا وبالمرة نقضا . 


10-0 ا ل سر الا 
الإحكام (5/؟5) . ع البرهان (١/97؟7)‏ . 

)00 هذا هو المذهب الكالسه., 

(؟) وهو محتمل لشيئين وحكاهما الإسنوي في نهاية السول )"1//١(‏ على أنبما مذهبان . 

(6)ذأى :يق التكران والمزة. 

620 وهو أحد الشكين 1 

(5) وهو ثاني الشيئين . 

)١(‏ وقيل : إنه يدل على التكرار المستوعب لزمان ا ؛ وهو رأي الأستاذ وجماعة من الفقهاء 
والمتكلمين لكن بشرط 0 ٠‏ كما قاله الآمدى شي 00 50 '51) . 
ع امي لود ووش روي اا لو ا 
انظر : الو بهاج (؟/ 8:. 19)ء وناية السول (؟37/5*) » والتلويح (19/5) .وكغفب الأسرار 
(١/177)ء‏ وتيسير التحرير )76١/١(‏ » وأصول السرخسي )5١/١(‏ . 

0) أي : الدليل لنا على أنه لا يفيد التكرار ولا يدفعه من ثلاثة أوجه 

(0) أي : يصح أن يقال : افعل ذلك مرة أو مرات ٠‏ وهذا هو الوجه الأول . 


لباب الشائئي في الأوامسر والتواهي 2 سسنسن---سس | 048 
وأنه ورد ع التكرار . وم عدمهة »© فيجعل حقيقه في القدر 


ولا يقال : هذا لا يثبت المدعى » إذ عدم التكرار والنقض قد لا 

يكون لكونه موضوعًا للماهية من حيث هي ٠»‏ بل لكونها مشتركا أو 

لأحدهما » ولا نعرفه كما سبق فيكون التقييد لأحدهما ؟؛ لأنه 
اي ب 


لا 1 5 أئن . الأمر المطلق - ورد يا التكرار شرع كاية 
الصلاة” ' » وعرفًا نحو : احفظ دابتي . 


وورد مع عدمها ا شرعًا كآية الحجح”' . وعرفا كقوله : ادخل 


فيكون حقيقة في القدر الشركة نية: التكران والمرة ( وهو طلب الإتيان 
به - أي : : بالفعل - مع عدم قطع النظر عن التكرار والمرة دفعًا للاشتراك 
والمجاز ؛ لأنه لو كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك . 

أو في أحدهما لزم المجاز وهما خلاف الأصل""'' . 


)١(‏ انظر : نباية السول (7//1”) » والإمباج (؟/ 49» 20) ». ومناهج العقول (77/17) ٠‏ وشرح 
العيري ورقة (514/ س) . وشرح العضد على ابن الحاجب (87/60) »ء والتحرير .)3617/1١(‏ 

. وهذا هو الوجه الثاني‎ )١( 

(6) وهي قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة » البقرة : (147) . 

(:) أي : عدم التكرار ؛ يعني ورد للمرة . 

(5) وهي قوله تعالى : 8 وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 آل عمران : (917) . 

)١(‏ قال الإسنوي : وهذا الدليل قد استعمله الإمام وأتباعه في مواضع كثيرة ٠»‏ وفيه نظر ؛ لأنه إذا 
كان موضوعا لمطلق الطلب 5 ثم استعمله في طلب خاص ٠‏ فقد استعمل في غير ما وضع له 
لأن الأعم غير الأخص ٠‏ ولكنه مشتمل على ما وضع له . فيجوز على سبيل المجاز . 
وأيضا ء فلأن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية ٠‏ كما تقدم فإذا استعمل فيما تشخص منها ني 
الخارج فيكون مجارًا ٠»‏ لأنه غير ما وضع له ؛ فاستعمال الأمر في المقيد بالتكرار وبالمرة مجاز ٠‏ لا 
قلنا » ففر من مجاز واحد فوقم في مجازين ٠‏ وهذا البحث يجري في سائر الألفاظ الموضوعة - 


؟وو د لسلس تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ققد 4 وهو طلب الإتيان به دفعا ادنس الك والمجاز 5 بعذه لا نجامعه 3 


ولنا أيضًا"'' : أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها لعدم أولوية 
وقت دون وقت فيكون تكليمًا بما لا يطاق » وأنه''' باطل . 

ولنا أرما" + أهد لو “كان للتقران لكان يميف ك5 تكايات بعلده لا 
ا في الوجود ؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول » يزول 
الا لق الثابت بالثاني » واللازم باطل قطعًا . 


لع ار يك ٠‏ كما نقله الشيخ أبو 
اد ٠‏ وإمام 0 ظ 
وإلزامه بالنسخ فيه نظر ؛ لأنه”'' إنما يلزم إذا كان التكليف”' '' مطلمًا 


- لمعنى كلي » وإن كان مستبعدًا لكن القواعد قد أدت إليه . 
وقد صرح ابن السبكي في الإبهاج والعراقي في التحرير بمثل ذلك . 
انظر : نباية السول (98/5) . والإيهاج (؟/0١2)‏ » والتحرير /١(‏ 0907 . 
)١(‏ وهذا هو الوجه الثالث . وهو دليل على ضعف القول بالتكرار » وذلك من وجهين . 
(0) أي : التعميم باطل » وهذا هو الوجه الأول على كونه باطلا . 
(8) حمل يتنا رةه الله - الوجه الثاني على كون التعميم باطلا دليلاً رابعًا مستقلا خالقًا بذلك 
جمهور الشارحين للمنهاج ؛ حيث جعلوه وجها ثانيّا للدليل الثالث . 
انظر : نهاية السول (98/5) ء والإيهاج )5١/7(‏ » وشرح العبري ورقة (1/55) ٠‏ وشرح 
الأصفهاني ورقة (508/ ب) ء وشرح العضد على ابن الحاجب 00/0 
(:) واحترز بهذا القول عن نحو الصوم مع الصلاة . انظر : نهاية السول (278/5) . 
(0) ب : (ص 9ه/ب). 
(5) انظر : شرح اللمع )5١١/١(‏ . 
0) انظر : البرهان ٠. )559/1١(‏ 
(4) انظر : نباية السول (58/5) ء والإحكام للآمدي (5/؟5) ٠»‏ والإبهاج )0١7/5(‏ . والتحرير 
)"08/١(‏ . 


)0( أي النسخ 1 


. الثاني ؟‎  : أثبت بعدها في أ » ج‎ )٠0 


اباب التي :لي الأرافو والراهي .عتسسسييب يي سيبس سمب ااا 


قيل : تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى : #وآتوا الزكاة # من غير 
كر . 


.5 (5) ( 
غير خصص . '' وهذا غير واقع في”' العبرم”" : 
أما إذا خصص الثاني بوقت”*' فلا ينسخ الأول بل بخصصه”” 
قيل'' : إن أهل الردة'" لما منعوا الزكاة تمسك أبو بكر الصديق”» - 
رضي الله عنه - على التكرار بقوله تعالى : ا وآنوا الزكاة©”"' . 


(١)فى‏ 1 : « مخضوصض * . 
انظر : الوبباج (0/١ه)‏ . 
(4) أي : ببعض الأوقات . 
(5) ولا امتناع في ذلك على أنه غير واقع على الوجه المفروض . 
انظر : الوبباج (/١ه)‏ : 
)١(‏ من جهة القائلين بأن الأمر يفيد التكرار بثلاثة أوجه 
(1) أهل الردة : هم الذين امتنعوا عن دفع الزكاة في عهد سيدنا أبي بكر - رضي الله عنه - وقالوا 
بإسقاط وجوبها 4 وهم جماعة من بني كلدة وعميم 34 وأما المرتدون من بني حنيفة وبني أسد 3 فإنهم 
أضافوا لكفرهم بسبب منعهم الزكاة اعتقادهم نبوة مسيلمة الكذاب وطليحة ؛ وزاد بنو حنيقة كمرا 
على كفرهم 3 فقالوا بعدم وجوب صلاة الصبح والمغرب . 
انظر : الفرق بين الفرق (ص 0 
و تا بي 2900 0 
وسبق إلى الإسلام واستمر معه طوال إقامته بمكة ٠‏ ورافقه في الهجرة ة وفي الغار والمشاهد كلها . 
استخلفه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إمامة الصلاة » ورضيه المسلمون خليفة بعد وفاته 
-صل الله عليه وسلم- حارب المرتدين ٠‏ ومكن الإسلام في الجزيرة العربية » وهو من المبشرين 
ش بالجنة » مناقبه كثيرة -رضي الله عليه - توفى سنة (1١)ه‏ . 
انظر : الإصابة ٠ )74١/5(‏ والاستيعاب ١ )١7/4(‏ وتاريخ الخلفاء (ص 77) ٠‏ والعقد قد الثمين 
)5١5/6(‏ . 


(9) البقرة : (44) » والنساء : (0/8 ع والتوبة : )١1(‏ ع والحج : (5) . 3 


ووو مهمه هيييسسنتب. تنيز الوضول - شرح منهاج الأضول 
قلنا : لعله عليه الصلاة والسلام بِّن تكراره » قيل : النهي يقتضي 


متفق عليه" ") الوا بو الب 0 


يما 


000 

على أنها للتكرار”' 
قلنال"؟ :لعله ء» عليه”؟؟ (الصلاة والسلام)”"' ين تكراره أي تكرار 
ل(واتوا الوكاة .وق وزاك أنو بذاوة فى يعنت الله ون معاوية 37 عه 


- وسبق إثبات الآية بتمامها . 
وحديث تمسك الصديق - رضي اللَّهِ ‏ عَنه - على التكرار بقوله تعالى : # وآنوا الزكاة © رواه 
البخاري فى صحيحه كتانث الاعتصام والسئة باب الاقتذاء بسنن رسول الله هي الله عليه 
وسلم- ٠ )١:١/0(‏ وكتاب الزكاة باب وجوب الزكاة (؟1/ )٠١ ٠9‏ ». وكتاب استتابة المرتدين باب 
قتل من أبى قبول الفرائنض (8/ ٠‏ 06 . ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا : لا إله لا اللّه (01/1) ٠‏ والمسند (؟/ 0978 0014 ٠‏ وأبو داود في سننه 
كتاب الزكاة (؟/198١)‏ » والترمذي كتاب الإيمان باب ما جاء : أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا اللّه (ه/ 2 » والنسائي في كتاب الزكاة ٠‏ باب مانع الزكاة (5/ 15 » وكتاب 
الجهاد باب وجوب الجهاد (7/ 5) » وكتاب تحريم الدم (1/ /ا/ا) ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى في 
كتاب قتال أهل البغي » باب ما جاء في قتال الضرب الثاني من أهل الردة بعد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- )١71/8(‏ وكلهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال اانترون رسول. الله 3 
لله عليه وسلم- وكان أبو بكر -رضي الله عنه- وكفر من كفر من العرب ٠‏ فقال عمر -رضي الله 
رم ا ل لدع ع او يد : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله ؟ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؛ 
نقال : واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة حت المال » واللّه لو منعوني عنائًا 
كانوا يؤدرنما إلى رسول الل -صل اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها . قال عمر -رضي الله عنه 
: فواللّه ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر - رضي الله عنه 00 : 


. أي : على التكرار‎ )١( 

(6) انظر : المحصول )١51٠/١(‏ » والإبهاج (؟/ ١ه‏ 607)ء2 وتبهاية السول (7/ )1٠‏ . 

(6) أي : جوايًا عن الدليل السابق . 

(5) ساقطة من : ج . 

(5) ما بين القوسين ى : أ ج : « عليه السلام ؛ 

(1) هو : عبد اللّهِ , بن معاوية الغاضري صحابي نزل حمص » وقيل : روى عن النبي عمل اللهبعلنة 

ظ ب ا تير ل ل وف و ا ل ارون لل 
سعد » وغاضرة قبيلة حي من بني غالب بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازث ٠.‏ - 





التكرار فكذلك الأمر . 





اثلاث من فعلهن طَعِمَ طعم الإيمان : من عبد الله وحده . وهلم أنه لا 
إله إلا الله ٠‏ وأعطى زكاة ماله ''' طيبة بها نفسه في كل عام»”' 
الحديث ... ولم يصل سنده . 

ووصله الطبراني '' في معجمه”' . 


قبل 7*) : نيهي ية يقتضي التكرار » فكذا الأمر"' والجامع أن كلا منهما 





> انظر 8 عول المعيود 0/ 4غ 06) ٠‏ والإصابة (*/ (٠ )٠٠٠١‏ 5505 (؟/١5١)‏ : 
)١(‏ في ج : « مال »© . 


(1) الحديث مروي في سن أبي داود بإسناد منقطع عن عبد الله بن معاوية الغاضري رفعه : اثلاث من 
فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : مَنْ عبد الله وَحَدَهُ » وعلم أن لا إل إلا الله ٠‏ وأعطى زكاة ماله 
طيبة بها نفسه في كل عام » الحديث . 
انظر : سنن أبي داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة (؟/ 779. )51٠١‏ . 

(7) هو : سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشأمي عو القاسم الطبراني نسبة إلى طبرية . الإمام 
العلامة الحجة ٠.‏ ولد بعكا ٠‏ وسمع بالشام والححاة واليمن ٠‏ ومصر وبغداد والكوفة . والبصرة 
وأصبهان والجزيرة ٠‏ وححَدتَ عن ألف شيخ 6 وقد رحل في طلب الحديث » وكان بصيرًا بالعلل 
والرجال والأبواب ٠‏ صنف تصانيف كثيرة منها : المعجم الكبير - وهو المسند . والأوسط . 
والصغير » ودلائل النبوة ٠‏ وغيرها . توفى سنة (7559)ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ )4١7/7(‏ . وطبقات الحنابلة (؟/1) » وشذرات الذهب (0/7”) . 
وميزان الاعتدال )١96/57(‏ . وطبقات الحفاظ (ص 877”) . 


() وصله في المعجم الصغير ير - باب العين من اسمه علي )٠١ ٠١/١(‏ فقال : ثنا علي بن لجسن تن 
مرو السيصى "ذا أ نخد اليه إبراهيم ٠‏ ثنا عبد اللّه , بن سالم بن محمد بن الوليد 


يننا 


الزبدي.» تاعى ‏ جار الطاتي : أن عبد لوحن بن أي جين ير * حلك * أذ أ 


قال : 00010 
را ا ل ا 
4 ). 


(0)أ: (ص 8ه/ب). 
(5) أي : قياسًا عليه . 


.م سس سس تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا : الانتهاء أبذا فك دول الامتغثال 5 





000 ١ 


قلنا"'؟ : الانتهاء”" أبدًا ممكد”*' دون الامتثال ؛ لأن مقتضى النهى 

وإذا كان كذلك . فالفرق بينهما في الاستغراق بمقتضاهما ظاهر ؛ 
لأن استغراق الأوقات كلها بمقتضى النهى وهو الانتهاء عن الشيء أبدا 
ممكن . واستغراقها بمقتضى الأمر وهو امتثال المأمور والإتيان به دائمًا غير 
ممكن ٠‏ فلا يصح القياس لظهور الفرق””' . ظ 

هذا إذا تنزلنا وسلمنا حكم الأصل'"'' » فإن منعناه فواضح ٠‏ ولذا 
نل السب قاذ يكو مناقضًا مايا له من أن الديى كالام 3 . 


لكن فيه نظر هن ندهة أن القانل. "8 يشترظ الأمكان كما 


ا قي : تسليم المصنف : الأصل . وهو كون النهي يقتضي التكرار تناقض ؛ لقوله بعد 
اي ارا ي ادكرار »فإ يفضي عدم الكرار كما هو ختاره في لمر 

د عنه بكر انك 008 قليل غالمًا 1 الولي العراقى رحمه اللّه . 

(6) أي : جوابًا عن الوجه الثاني للخصم . 

00 أي : عن الشيء 1 

(:) لأن فيه بقاء على العدم » وهو يجامع كل فعل . 
انظر : الإبهباج (077/5)ء ونهاية السول (5/ )5١‏ . 

(5) لأنه الأصل ممنوع . 

(0) أي : في التكرار والفور ٠‏ كما سيأتي. 
انظر تباية السو ل 1 

(4) أي: القائل بأن الأمر يقتضي التكرار . انظر : الإبهاج (؟97/1) . 

(89) لأن امال الأمر أبدًا حيتذ كالانتهاء أبذا من حيث الإمكان . ظ - 


اناج القات اق الأرامر والوافي. بحسي خييينسنيصسيسييتم. ها 


قلنا : وروده فريئنة التكوان. ٠‏ 


يصدق بمرة واحدة » بخلاف النهي 5 و لا كان مقتضاه الكف عن 
المنهي عنه لم يتحقق ذلك إلا بالامتناع المستمر”"' . 


فيل ار وير 1 واس يف ١‏ لبد اسار بد لال 
إنما هو لرفع الحكم الثابت بالأمرا" ْ 


إذا لم يكن للتكرار » كان متها بنفسه ٠‏ فلا يجتاج إلى ناسخ . ٠‏ لكن 
النسخ ورد كثيرًا بعد الأمر فيكون للتكرار* . 

قلنا”' : الأمر وإن لم يقتض التكرار لكنه لا ينافيه لا مر''' أنه حقيقة 
في القدر المشترك » فيجوز حمله في بعض الصور على التكرار لقرينة تدل 
عليه . وحينئذ إذا ورد النسخ عليه كان وروده قريئة التكرار”" . 


- انظر : المرجع السابق . 

. ساقطة من : ج‎ )١( 

(5) بتمامه في الإبهاج /1١(‏ ؟51) ٠»‏ والتحرير /١(‏ 037804 . 

0 ؛ لأنه لا تكليف وإن كان قبل الأمر 4 قهو تيل عل القاء .وهو كلهوو الفلحة ينيد 

أو بالعكس ٠‏ وهو على الله تعالى عاله واكن ووو الجخ جات ءا تدل عل أنه للتكرار.: 

00 : مباية السول 0 
وهذا هو الوجه الثالث للخصم . 

(:) بتمامه في شرح العبري ورقة (1780/أ. 87/ب) . 

(6) أي : جوابًا على الوجه الثالث للخصم . 

(1) ساقطة من : ج . 

(0) انظر : المحصول )517/١(‏ . وشرح العبري ورقة (65/ ب) » و التحرير /١(‏ 08؟) . 


؟.م لدلدغبلدس سح تصير الوصول - شرح منهاج الأصول 
قيل : حشْن الاستفسار دليل الاشتراك 


قيل' : حسن الاستفسار عن الأمر بأنه للمرة أو للمرات دليل 
الاشتراك اللفظى”'' . 

ولذلك قال اي - صل اللَّه عليه وسلم - : « أحجنا هذا 
لعامنا منا'*؟ أم للأبد )"” ' مع أنه من أهل اللسان ٠‏ وأقره عليه 


٠ ٠‏ 6 5 ع 060 ا 003 ا 
فلو كان الأمر موضوعًا في لسان العرب” للتكران أو للهرة استعنى 
عن الامتقيان + و1 ع 


)١(‏ أي : استدل من قال بأن الأمر مشترك لفظي بين التكرار والمرة » وهذا هو المذهب الثالث 

(9) انظلل +" الحصيول 91/10 

(؟) هو الصحابي سراقة بن مالك بن جشعم بن مالك بن عمرو بن تيم من مدلج بن مرة بن عبد مناة بن 
كنانة الكناني المدلجي ٠‏ وقد ينسب إلى جده يكنى أبا سفيان » توفي سنة (114)ه في خلافة سيدنا 
او ل ال و 

الإصابة )١9/7(‏ ء» وشذرات الذهب )"80/١(‏ . 
0 القصة هو الأقرع بن حابس على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب النامس 
وشيخنا - رحمه الله ع حر يب وال وى الى 11ل رهاق الوا + 
انظر : عون المعبود (6/ غ5١)‏ . 

(8:ت5 (ضن . 

(5) وأصل الحديث في صحيح مسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر (؟/ 1175) من 
حديث أب هريرة بلفظ : « خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : « يا أبها الناس . قد 
فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا 
فقال : « لو قلت اح الوسيك را امح فا تر قال 0 ادرويها ل ككية. . 
ورواه أبو داود في كتاب المناسك باب فرض الحج (؟/ 745. 2315 ٠»‏ والنسائي في كتاب المناسك 
دوجوف | لح 11 01ج وال رمدي دي كاي لحي زاليهنا اناكم اضر الحج 0178/0 اء 
واين ناح ل داك اللتاض اج رون امس 1 1 او رخدي مها 100 


(7) ساقطة من : ب ء وأثبتها أعلى السطر . 
(0) بتمامه في نهاية السول )5١/5(‏ . 


الناهة القاتي فى الأرامر والوافي ‏ ديح سيب بست يبيو وام 
قلنا : قد يستفسر عن أفراد المتواطيع 


و" ت حصو الانكتياز لودل نفل الأعتراكة اللفقلى ممخصوض» 
لأنه يجري فى الألفاظ المتواطئة . فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئى . 
حتى إذا قال : أعتق رقبة » حَسَنَ أن يستفسر أمؤمنة أم كافرة ؟ سليمة أم 
معيبة 4 إلى غير 6 


. أي : جوابًا على من قال بأن الأمر مشترك بين التكرار والمرة‎ )١( 
(؟) وقد أجاب الحنفية القائلون أنه لا يمتمل التكرار عن هذا الدليل بأنه يجوز أنه اشتبه عليه الأمر فيه‎ 
بأنه متكرر بتكرر السبب كالصلاة. فإنها متكررة بتكرر سببها وهو الوقت . وأشهر الحج متكررة‎ 
فلا يقوم لعزا فين أن‎ ٠ أيضا فاشتبه عليه أ ن أشهر الحج سبب كوقت الصلاة أم لا ؟ فسأل‎ 
الامو نحل اللكرار يع جود هذا الاستمان 4 وزويد اد ل الطاةة و الدع عمسي علي ا‎ 
: وروي تزوايات الست أن قوله تعاللى : 9# لا تسألوا عن أشناء إن شد لكم تسؤكم # المائدة‎ 
: نزل فيه . ولهذا قال صاحب فواتح الرعوزت (582:/1) عل قول مسلم الشوت.‎ . )٠١١( 
«أو لاحتمال التكرار ؛ أن هذا ا لإذشاوة ال أنه لا يصلح دليلا لاحتيال‎ 
التكرار ولا لغيره‎ 
. انظر : : حاشية سلم الوصول على ماية السول (75877/5) . وشرح العبري ورقة (55/ب)‎ 
: وتلخص أن في المسألة حمسة مذاهب‎ 
أنه لا يدل بذاتة:عل المرة أو التكوان. + وإنها يفت طلك الماهية هن غير إشعار يوتجدة أو كثرة غير‎ + 1 
أنه لما لم يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من مرة كانت المرة واجبة لهذا . لا لأن الأمر يدل‎ 
٠ عليها بذاته . واستدل له المصنف بثلاثة أدلة نبهت عليها فى موضعها‎ 
ات اد يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر بشرط الإمكان ؛ واستدل المصنف له بثلاية‎ 
ونبهت على المناقشات التي ذكرَت غليها"..‎ 
واستدل‎ ٠ فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القريئة‎ ٠' ؟- أنه مشترك لفظي بين التكرار والمرة‎ 
. المصنف لهم بحديث سراقة بن مالك وذكرت ما نوقش به‎ 
ثم أرجح الراجح منهم.‎ ٠ وبقي مذهبان لم يذكرجما المصنف . فيحسن بي أن أذكرهما إِتمامًا للفائدة‎ 
ويُحْمَّل على التكرار بقرينة وبه قال كثير من الأصحاب . واستدلو: على‎ ٠» أنه يدل على المرة‎ - 
ولو كان للتكرار ا عُدَ‎ ٠ ذلك يانه إذا قال العنمك لعيدة:* ال ل حلها رق ل قت رك‎ 
وأجيب عنه بأنه عُذَّ ممتثل ؛ ؛ لأن المأمور به وهو اللحقيقة حصل في ضمن المرة لا بخصوصها . بل‎ - 
2 . لكونها مما تحصل به الحقيقة مع عدم احتياج صرفه الامتثال إلى أزيد منها‎ 


ه.م لسنشسي سس سس لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الخامسة : الأمر المعلق بشرط أو صفة مثل : # وإن كنتم جنب 
فاطهروا # ٠.‏ # والسارق والسارقة فاقطعوا * لا يقتضي التكرار لفظا 


الخامسة() : 


الأمر''' المعلق بشرط أو صفة"" . مثل قوله تعالى : #وإن كنتم جنبًا 
فاطهروا #”*) ٠‏ ومثل قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا»”" .2 
لذ وتعف_التكرار الفط ميو ا , 


- ه- التوقف عن القول بالمرة أو التكرار على من ان ستول رعيدها ار ريا رفغي 

على أحدهما إلا بقرينة . 

واستدل القائلون به بأنه لو ثبت مدلول صيغة الأمر لثبت بدليل » والعقل لا مدخل له » والاحاد لا 

تعتبر ٠‏ والتواتر يمنع الخلاف . فوجب التوقف . 

وأجيب بأن الاستقراء يمنع ذلك ٠‏ وأن الظنّ كافٍ في مدلولات الألفاظ . 

زيند عدا العرض حير رجحان القول بأن صيغة الأمر لطلب الماهية » والمرة ة من لوازم محقق الماهية 
في الوجود . وليست للمرة ولا للتكرار ولا مشتركًا ولا مجملا وهو المذهب الأول . 

انظر : المحصول )١517/١(‏ ء وشرح العبري ورقة (75/ ب) بوامجاج 06177 + وحباية الشول 

(57/0) ء وشرح اللمع )5٠١ /١(‏ » والبرهان ٠» )5157/١(‏ وأمالي الدكتور الحسيني الشيخ للسنة 

الثانية بالدراسات العليا 41000 ٠ )١‏ وأصول زهير (5/ )١07‏ وما بعدها . 

. المسألة الخامسة‎ )١( 

(؟) مكررة في : ب . 

(5) يقتضى تكرار المأمور به عند تكرر شرطه أو صفته ٠‏ إن قلنا : الأمر المطلق يقتضيه . 
انظر : شرح العبري ورقة (16/ ب) + :وتهاية السول (47/1) + والحاضل (541/1) . 

(5) المائدة : (1) . والاية بتمامها : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة دار وجرهكم 
وأيديكم ل الاق وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إلى الكمين دإذ كتم جا ذا طهروا وإن كنتم 
'مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 58 
لي سحو بوجوحك وأبيكم من ما ريد له ليجع عليكم من حرج ولكن يريد هركم 
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » 

(5) المائدة : (18) . والآية بتمامها : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما جزاء بما كسبا نكالاً من 
الله والله عزيز حكيم*» . 

(1) ج : (ص 650/ب) . 

(0) هذا إذا قلنا : إن الأمر لا يقتضيه ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا ١‏ فيه ثلاثة مذاهب ٠‏ وما ذكره من - 


الباب القاني في الأوامر والتواهي ا نش ووم 
ويتتقيه قاسًا + أما الأول 


لا لماعب اللا عر الل ارا 010 يد 
الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه''' . فإن اللفظ إنما دل 
على تعليق شيء على شيء وهو أعم من تعليقه عليه في كل الصور ٠»‏ أو 
في صورة واحدة بدليل تقسيمه إليهما'" ٠‏ والأعم لا يدل على الأخص . 
فالعتارى ل بود ليقن الك 7 

ولآنه :لو قال لروحك 5ج إن حلت الدان «فأنتت: ظالق. > 1 يكور 
الطلاق بتكرر الدخول ٠.‏ ولو كان يدل عليه (من جهة)”' اللفظ لتكرر . 
كمال قال كني , 


واعلم أن هذا" من باب تعليق الإنشاء على الشرط والكلام” في 


- أن الأمر المعلق بشرط أو صفة لا يقتضي التكرار له لفظا ويقتضيه قياسًا هو المذهب الأول » قال الإمام 
في المحصول /١(‏ ”71) :وعدا عن المكتار ٠‏ ولذلك جزم به الصنف تبعًا له » ولصاحب الحاصل 
(١/17؟)‏ ء وما بعدها . [ 

. أي : الدليل على أنه لا يقتضي التكرار لفظا من وجهين‎ )١( 
. )7ةال/١( انظر : التحرير‎ 

ا سمه كلب لك التوون لان اسمن ٠.‏ 
انظر : الإبهاج (؟/01) . 

واعتض الثاني عل هذا بأ الخصي قد لا بسلم صحة لتقم كما ذكر بن السبكي والعراتي 
انظر : الإيهباج (57/5) ». والتحرير )27”88:/١(‏ . 

(:) هذا هو الوجه الثاني الذي يدل على أنه لا يقتضى التكرار لفظا 

(6) ساقطة من : ج . ْ 

. ):”/0( انظر : نهاية العرل.‎ )١( 

270( ائ 1 الدليل..: 

)04( أي : هنا . 


الس تسير الوصول - شرح مهاج الأصول 


فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه ٠‏ ولآنه 
لو قال : إن دخلتٍ الدار فأنت طالق لم يتكرر . 


وأما الثاني » فلأن الترتيب يفيد العلية » فيتكرر الحكم بتكرارها . 


بالقياس . 

أو يُمََّلَ بقوله''' لموكله : طلق زوجتي إن دخلت الدارا”'” . 

نعم إن كان تعليق الخبر والإنشاء » كتعليق الأمر في ثبوت الخلاف 
ا ال [ْ 

وكلام الإحكام””'' يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقًا وصرح به في 
للدي 07 

وأما الثاني“ : وهو أن هذا الأمر يقتضي”" التكرار قياسًا ؛ فلأن 


القرقيب ل ترتيب الم على الصفة أو لدي فين" الئلي572 كين 
6 


. » قوله‎ ١ : في أ‎ )١( 
+ (8)سسافطةتمن. د ند نزائقها بين السطرية.‎ 
. )577/5( (؟) بتمامه في نهاية السول‎ 
. )77/5( أي : الأمدي في الإحكام‎ ):( 
. كقولنا : إن جاء زيد جاء عمرو‎ )0( 
)5*/7( انظر : نباية السول‎ 
. أي : الدليل على الثاني‎ )1( 
. (ص8ه/))‎ : 1 )0 
. أي : يفيد علية الشرط أو الصفة لذلك الحكم‎ )8( 
. )57/7( انظر : نهاية السول‎ 
. في كتاب القياس‎ )9( 





الباب الثاني في الأو امر والنواهمي 


ل للا فار 8 08 د © لقره ليه به كوف لهل اق هاه ها وأقح هر هت رجه زه هر 6ه كه تو أ أو ها كه ها شا عه ماه ةا هه هد 6 وه كو له واه وا أ للق ها فا نه وناو 


فيتكرر الحكم بتكررها ؛ لآن المعلول يتكرر ب 3 عر , 

واعترض عليه””) تاج الدين ابن السبكي بأنهم إنما ذكروا””' في 
القياس ترتيب الحكم على الوصف . لا على الشرط* . 0 

مق : و أر من صصرجح بمساواته يد : 

واختار””' ما ارتضاه القاضى أبو بكر . وهو أن المعلق بشرط لا 
يقتضي التكرار دون المعلق بصفة9" . ظ ظ 

وإنما لم يتكرر الطلاق”''' فى مثل قوله : إن دخلت الدار فأنت 
طالق . بتكرر دخول الدار » لعدم اعتبار تعليله » أي : تعليل المكلف 
في أحكام الله تعالى ؛ لأن من نصب علة لحكم . فإنما يتكرر حكمه 








() ساقطة من : ج . 

0( بتمامه في نباية السول (؟/ 11. 15) . والإبهاج (؟/051) . 

(©) في ج : « على ؛ . 

(5) أي شراح الكتاب . 

(5) انظر : الإبهاج (55/7) . 

() أي ا السبكي رحمه الله . 

(0) أي : بمساواة ترتيب الحكم على الشرط . لترتيب الحكم على الوصف . 
انظر : الوبباج (25/0) »ء ونقله الولي في التحرير (١/58”؟)‏ : 

(8) أي : ابن السبكي رح اللّهِ . 

(9) أي : فيدل بطريق القياس . 
انظر : الإبهاج (557/5) ء والتحرير /١(‏ 81" 8ه") . ظ 

)٠١(‏ هذا جواب عن سؤال مقدر وتوجيه السؤال أن يقال : لو كان تعليق الحكم بالشرط دالاً على 
تكراره بالقياس لكان يلزم تكرار الطلاق بتكرار الدخول فيما إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق 
ولبسن كذلك». ظ 
انظر : الإبهاج (7//ا0) . ونباية السول (؟/ 44) . 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


يوني اه ع ا ع م ا اخ 1 1 فت ها فد لق وق لم اع موا وا ا 7ل حفر لوقه 2ن ريه جه جو كف 6 وان ل مساح قا لعا اواج اك واي اد ا لي ا المي ا 





بتكرر علته لا حكم غيره'' . 

ولهذا لو قال * أعتقت غانمًا لسواده . له يلزم عتى عبيدذه 
اليه 4 ا 
إلا أنه وقع به الطلاق مرة لتلا يكون كلام المكلف لغوًا"" . 





)١(‏ فلذلك لم يتكرر الطلاق منه » ألا ترى أنه لو صرح بالتعليل فقال : طلقها لدخولها لم تطلق امرأة 
أخرى له دخلت . 
انظر : خباية السول (55/7) ٠»‏ والإهاج (؟//ا0) . 

(؟) لا ؛ لأن التعليق بشرط أو وصف لا يفيد العلية . فلا يقدح في مطلوبنا وهو المطلوب . 
انظر : شرح العبري ورقة (57/]) ٠‏ والمحصول ..)515/١(‏ 

(5) أي : لعدم اعتبار تعليل المكلف في أحكام الله كناك كهنا سق .: 
فتلخص من ذلك أن الأمر المعلق بشرط أو صفة » هل يدل على تكرار الأمر بتكرار الشرط أو الصفة 
أو لا يدل ؟ ظ 
اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال ثلاثة : 
١‏ - أنه لا يفيد التكرار من جهة اللفظ » ويفيده من جهة القياس » وهو اختيار المصنف . واستدل 
بأدلة مذكورة في المسألة فأحيل إليها منعًا من التكرار . 
؟ - أنه لا يفيد التكرار لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس . 
ات أنه.رفقة لفطلا : 
وهذه الأقوال الثلاثة من القائلين بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار . 
أما القائلون بأن الأمر المطلق يفيد التكرار فهم متفقون على أن الأمر المعلق بشرط أو صفة يفيد التكرار 
كذلك من باب أولى .. 4 0 0 0" 
واستدل القائلون بأن الأمر المعلق بشرط أو صفة لا يفيد التكرار من جهة اللفظ أو القياس . 
- إما أنه لا يفيده من جهة اللفظ ؛ لأن الأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضي توقف الأمر على الشرط 
أو تلك الصفة - وذلك التوقتف محتمل لأن يكون بالنسبة للمرة الواحدة وبالنسبة لجميع المرات - 
والدال على الأعم من حيث هو أعم لا دلالة له على الأخص من حيث خصوصه ء وبذلك لا يكون 
الأمر المعلق بشرط أو صفة دالا على تكرار الأمر بتكرار الشرط أو الصفة . 
وإما أنه لا يفيد التكرار من جهة القياس بأن تعليق الأمر على الشرط أقوى من تعليقه على العلة ؛ لآن 
العلة تتعدد والشرظ لا يتعدد وتعليق الأمر على الشرط لا يدل على تكرار المشروط بتكرر الشرط > 


"260.38 





السافسنة + الأمر. المظلق. لأ يفيك القوو_غتلانا الحنفية. ...ولا التراتحي 





السادسةه 0 


- فإن من قال لوكيله : طلق زوجتي إن دخلت الدار لا يقتضي هذا القول الإذن للوكيل بتعدد 

ل ل ل ا لو ا ل ل اي 

الخلة بطريق الأول وإذا ثبت ذلك ثبت أن تعليق الأمر على الشرط أو الصفة لا يدل على التكران ؛ 

لأن أقصى ما يفيده التعليق عليهما العلية » وقد قلنا : إن تعليق الأمر على العلة لا يفيد تكرار 

المعلول يتكرار علته 

- ونوقش هذا بأن العلة أقوى من الشرط ؛ لأنها تؤثر بطرفي الوجود والعدم ٠‏ والشرط إنما يؤثر 

بطرف العدم فقط . ولذلك قالوا : يلزم من وجود الغلة وجود المعلول ٠.‏ ومن عدمها عدم 

المعلول . ويلزم من عدم الشرط عدم ا ل 

يكون تعليق الحكم على العلة أقوى من تعليقه على الشرط 

وإذا د نك أذ ترب الأمر هن الزهيق أو اللقر شين إن عاذ عدويا عله الام انق ثيك أن تعلق 

الامو كل ختهها ندل :الكرار سن جحي الفباسن ...الأن العلة كلها رجفنت توه لعل .+ 

دو اتعدل: القاتلون بانهر يفيت لنظا يما ياى. : 

لولم يكن الأمر المعلق بشرط أو صفة مفيدًا للتكرار لفظًا لما تكرر المأمور به بتكرار الشرط أو والصفة . 

لكن المأمور به يتكرر بتكرار الشرط أو الصفة ٠‏ فكان الأمر المعلق بكل منهما مفيدًا للتكرار لفظا لأن 

الأصل في الإفادة أن تكون بواسطة اللفظ . 

دليل الملازمة : أن تكرار المأمور به تابع للتكليف به ٠‏ والتكليف إنما يستفاد من الخطاب . ار 

يكن الخطاب مفيدًا للتكرار ل يكن المكلف مكلمًا بالتكرار . 

دليل الاسكنائية : قوله تعالى : # وإن كنتم جنبًا فاطهروا * وقوله تعالى . 9 والسارق والسارقة 

فاقطعوا » فإن العْسْل يتكرر بتكرر الجنابة والقطع يتكرر بتكرر السرقة . < 

- نوقش هذا الدليل : بأن تكرر الحكم فيما ذكرتم جاء من جهة أن كلا من الشرط والوصف ٠‏ قد 

قام الدليل على أنه علة للحكم ٠‏ والمعلول يتكرر بتكرر علته اتفانًا » ولذلك إذا لى ينبت يغبت أن الشرط 
م ا » كالأمر بالحج فإنه معلق بشرط : هو الاستطاعة » ومن 

المتفق عليه أن الحج لا يتكرر بتكررها ومن هنا يعلم أن اللفظ بمقتضاه ال مد 

قد يستفاد من شيء آخر » ككون الشرط أو الوصف علة للحكم وهذا لا يضرنا . 

اتقلى : المحصول :7/10 )4 والكامن 2929/50 وناية السول (8/0ة)ء ٠‏ والابباج /١‏ 

7) ء وأصول زهير (7/ )١5#- 1١59‏ . 


(1) أي : المسألة السادسة . وهى أن القائلين بأن ال اط ليده اختلفوا في أن الأمر هل 
يقتضي الفور أم لا ؟ هذا ما نون به ابن برهان لهذه المسألة وهوعنوان في غاية الكمة لأن - 
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خلافا لقوم . 





ظ عن القرائن”" ,) الا يميد الفور”") 3 حلاف ل ولا 
التراخحي”*) 3 خلاقًا لقوه”* 4 بل يدل عل مطلق الفعل 6 وأعيها حصل 


- بعض الأصوليين عنونوا المسألة بقولهم : « هل مقتضى الأمر الفور أم التراخي » وهذا العنوان 
اعترض عليه جمع من الأصوليين منهم إمام الحرمين في البرهان )17١/١(‏ ؛ لأنه لا يوجد بين 
علماء الأصول من يقول : إن مقتضى الأمر التراخي بمعنى أنه لا يعتد بفعل من قام بالفعل على 
الفور . انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان )١58/١(‏ » والبرهان )١71/1١(‏ . 

)١(‏ أي : إن قلنا : إنه يدل على التكرار دل على الفور اتفاقًا ؛ لأن التكرار يقتضى استيعاب الزمن 
بالفعل والاستيعاب يلزمه الإتيان بالفعل فى أول زمان الإمكان وهو المقصود بالفور . 
وإن قلنا : إنه لا يدل على التكرار فهل يدل على الفور أم لا ؟ فيه مذاهب أربعة : 
انظر : خباية السول (5/ا5) . والإبهاج (1//ا5) . والحاصل )5515/١(‏ . 

)١(‏ المقصود من كون الأمر للفور أن يبادر المكلف لامتثاله وتنفيذه بعد سماعه دون تأخير » فإن تأخر 
فى الأداء كان مؤاخذا . 
قال صدر الشريعة : المراد بالفور الوجوب في ال حال . وامراد بالتراخي عدم التقيد بالحال . لا 
التقيد بالمستقبل حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة . التوضيح على التنقيح (؟5/ )١188‏ . 
وقال عبد العزيز البخاري : ومعنى قولنا : على الفور : أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات 
الإمكان . ومعنى قولنا على التراخى : أنه يجوز تأخيره عنه وليس معناه : أنه يجب تأخيره عنه . 
(كشف الأسرار 7/١(‏ 0985 .020202 

(؟) قول المصنف - رحمه الله - : خلاقًا للحنفية » فيه تساهل . وقد تبع في ذلك إمام الحرمين . 
والفخر الرازي وغيرهما . والصواب : أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم ٠‏ وتبعه بعض الحنفية » 
وأن أكثرهم يرون أن الأمر المطلق لا يوجب الفور . 
نفي التلويح على التوضيح )3١7/١(‏ : « والصحيح من مذهب العلماء الحنفية أنه للتراخي . 
وعبارة صاحب التنقيح : أما المطلق فعلى التراخمي ٠‏ وقال صاحب مسلم الثبوت بشرح فواتح 
الرحموت )787/١(‏ : « هو لمجرد الطلب ٠»‏ فيجوز التأخير كما يجوز البدار » وهذا هو المذهب 
الأول . 
وانظر : تيسير التحرير )7”67/١(‏ » وأصول السرخسي )١5١/١(‏ . والبرهان )١7١/١(‏ ., 
والمحصول )١57/١(‏ . والوصول إلى الأصول )١59/١(‏ ء والتحرير /١(‏ 2759 . 

(5) المراد بالتراخي : التأخير لا امتداد الفعل مع الشروع فيه في أول الوقت . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه /١(‏ 2787© . 

(5) وهذا هو المذهب الثالث الذي يفيد التراخي ٠‏ كذا أطلقه جماعة منهم المصنف . 
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ٠ )778/١(‏ وإمام الحرمين في البرهان - 





الاك التاتى فى الأوافر والنواتي. ستعميييلئسييييه م 


20:1 عن تدر ١‏ 
وقيل”" ا بين الفور والتراخي”” ظ 
لنا”” : ما تقدم في الكلام على أن الأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار”؟ . 


- (1717/1) : :إن هذا الإطلاق مدخول ؛ إذ مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي جتن 
لو فرض الامتثال على البدار لم يعتبر به 2 وليس هذا معتقد أحد » هذا كلامهما . قال ابن السبكي ' 
« ورأيت لابن الصباغ في عدة العالم أنه قال : إن من الواقفية في هذه المسألة من قال : لا جوز فعله 
على الفور » لكن قال : إن القائل هذا ل كن 2 وعلى الجملة هو مذهب ثابت منسوب 
إلى خرق الإجماع ٠‏ ونقل ابن السمعاني ة في القواطع القول بأنه على التراخخي عن ابن أبي هريرة ٠‏ وأبي 
بكر القفال » وابن خيران » وأبي علي الطبري . 
انظر : الإبباج (؟/28) ٠‏ ونهاية السول (47/1) » وشرح العبري ووقة (01/55: + والسغرين (1/ 
)"5١‏ . 

)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان (1/ 177) : 3 وهذا ما ينسب إلى الشافعي وأصحابه . وقال الإمام 

فى المحصول (147/1) : : « إنه نوكتا الآمدي ٠‏ وابن الحاشت ٠‏ والمصنف . وهذاهو 

المذهب العاليتة .. 
انظر : الإحكام للآمدي )7١7/7(‏ . ومختصر ابن الحاجب (85/75) . 

(0) ب : (ص ١٠6/ب)‏ . 1 

(5) ساقطة من : ج . 

62 والوقف إما لعدم العلم بمدلوله أو لأنه مشترك بينهما وكان الأحسن للمصنف أن يقول: 
وقيل بالوقف ليشمل هذين الاحتمالين . آ 
قال ابن السبكي : نقل صفي الدين ا ٠‏ ثم افترقت 
الواقفية : فمن قائل : إذا أ تى بالمأمور به في أول الوقت كان ممتثلاً قطعًا وإن أخر عن الوقت الأول 
لا يقطع بخروجه عن العهدة . واختاره إمام الحرمين في البرهان )577/١1(‏ . 0 
ومن قائل : إنه وإن بادر إلى فعله في أول الوقت لا يقطع بكونه ممتئلا وخروجه عن العهدة راد 
إرادة التراخي ٠»‏ نقله الأمدي في الإحكام (؟/75) . وابن الحاجب (84/5) ., والابماج )/ < 
00 

(5) أي : الدليل على أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور . 

030 أي 7 أنه أشار إلى دليلين هناك . 
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قيل : إنه تعالى ذم إبليس على الترك » ولو لم يقتض الفور لما استحق 
الذ 
ا 





فيقال هنا : إن الأمر المطلق لو دل على الفور بعينه ( أو على التراخي 
بعينه)”'2 لكان تقييده بأحدهما"'' تكرارًا أو نقضًا . 

فإذا قلت : افعل غدًا وهو يدل على الفور كان نقضًا ء أو الآن كان 
تكرارًا » لكنه يْصح من غير تكرار ولا نقض فيكون لمطلق الطلب " . 

ور > نووم الأمن ثازة اللفور + #الوائجية المضبيق + بوازة 
للتراخي كالحج . فلو كان:.حقيقة فيهما كان مشتركا ... أو فى أحدهها كان 


يجارًا . 
فلابد أن بجعل للقدر مره دفعا للاشتراك 7 ىن 1 وتهدم دليل 
له يأق لت ' 


. )0( 


قي" : إنه تعالى ذم إبليس على الترك”* » أي : ترك المبادرة 
بالسجدة لآدم” ' - صل الله وسلم عليه - ولو لم يقتض ذلكا”" 


. ما بين القوسين ساقط من : ب »ء وأثبته بين السطرين‎ )١( 
. أي : بذلك المعنى الذي أفاده . انظر : شرح العبري ورقة (55/ب)‎ )0( 
. )56 انظر : شرح العبري ورقة ة (55/ ب) ء ومناهج العقول (؟7/‎ )©( 
. وقد عرفت ما في هذا الدليل هناك في المسألة الخامسة . وهذا هو الدليل الأول‎ 
. أي : الدليل الثاني‎ )5( 
. انظر : شرح العبري ورقة (55/ س) » 7 العقول (7/ 86) » والإيهاج وه‎ )5( 
. )55/5( والإبهاج‎ ٠» )57//7( انظر : نهاية السول‎ )5( 
. أي : استدل القائلون بأن الأمر يفيد الفور بأربعة أوجه‎ )0( 
. هذا هو أحد الوجوه الأربعة » وهو للكرخي ومن وافقه‎ )4( 
وذلك بقوله تعالى :9 ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الأعراف :. ل"‎ )9( 
. على أن الأمر للوجوب‎ 0 
أي : : الأمر‎ )٠ ) 


اباب الغاني في الأوامر والتوامي   -------‏ اس لوي 





الفوون. 6لا انتحق :الدع + الأمككاق:السجوه رعو 37 تين ادر 
20 5 هتاك. :قريية .عبقت افو (أي : يحتمل أن يكون 
وللكد ةرو" يما يدل عل نل 10 

فإن قلت : الأصل عدم القرينة ؟ 

أجيب : بأن الاية فيها قرينتان دالتان على الفور : 

الفاء”"" في قوله تعالى : # فقعوا له ساجدد ال فإنها للتعقيب بلا 

ار ا و ظ 

وفعل الأمر”'' وهو قوله تعالى : # فقعوا * . 

عامل في إذاء لأها ظرف ٠‏ والعامل فيها جوابًا عل رأي 
00 


فصار التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه””'' . 





ااأسائطة مراع وراسها ,لياس 
(؟)انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (5/ 85) ٠‏ ونهاية السول (87//7) . 
(8)ابروااعليةمى جية لفكت : وبع في ذلك الإمام فى المحصول )559/١(‏ . 
(1) ج (فن 51 ست ظ 
18 ماين انرسي لور :لاا مان الف كدر ار 
(5) انظر : نباية السول (587/75) . 
(0) وهذه هي القرينة الأولى الدالة على الفور في الآية . 
(6) ص : (973) . 

والآية بتمامها: 9 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي نقعوا له ساجدين #* . 
(9) وهذه هى القرينة الثانية . 
)0680 50077 ا 


"١ 
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قيل : # سارعوا * يوجب الفور . 


فيكون زمان المممورد دعيله زماك التسوية 4 فالفورية فو قاو نف ع 2 
؟ )١(‏ 
ف 9 : 





وقال العراقى : نص النحاة على أن الفاء الواقعة فى جواب الشرط لا 
تقتضى تعقيبال" . وهى لا تقتضي الفورية"" » إلا إذا كانت 


قيل””' : قوله تعالى : #وسارعوا2”4 يوجب الفور"' ٠‏ والمسارعة : 
التعجيل ؛. وهي إلى نفس المغفرة غير ممكن ؛ لأنها فعل الله تعالل » بل 
المراد سبب المغفرة على المجاز .» من باب إطلاق اسم" المسبب على 
اسيم ع لتكوان: النينا رع اناج بر لاع لوو لل 0 





(1) قال ابن السبكي : ولكن قال بعض البصريين : إن العامل فيها ما يليها - حكاه شيخنا أبو حيان 
في البحر المحيط عند قوله : ظ# وإذا قيل لهم لا تفسدوا * وهو متجه في هذه الآية ؛ لآن ما بعد 
الفاء لا يجوز أن يعمل فيما قبلها فكيف يتجه في مثل : 9# فقعوا له ساجدين # أن يقال : العامل 
ل (إذاه جوابها » بل هذا وأمثاله يصلح اعتراض على الجمهور القائلين لهذه المقالة . 
انظر : الإبهباج (؟/ 590. )1١١‏ . 

(0) انظر : التحرير /١(‏ 775) والنقل موافق له . 

(0) في ب : « الفور » . 

(:) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (7717/1) ٠»‏ وقطر الندى وبل الصدى (ص )١١5‏ . 

(5) الوجه الثاني . 

(7) في جميع النسخ بدون واو . 
والآية في آل عمران ورقمها : )١77(‏ . 
وهي بتمامها : # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرنها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين # 

(0) أي : يوجب كون الأمر للفور . 

(8) انظر : لسان العرب (”/ )١19944‏ . 

(9) ساقطة من : ج . 

(١٠)انظر‏ : الإبباج ٠ )1١/7(‏ ونباية السول (58/75) . 


النافالقاتى: في لواف والواقى. مسي حعييينسييي ستيه .. 8 


قيل : لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط . 


يو أي : ا مستفاد من قوله تعالى : #وسارعوا» 


يعني أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمررء بل من جوهر 
اللفظ ؛ لأن لفظ المسارعة دال عليه كيفما'2 تصرف”" . 


أو ابوت النورية: فى الأدوراة: لس تاذ بن جره الأد "ايا + 
ا ب 147 6 
بل من دليل منفصل وهو قوله تعالى” ' : # وسارعوا 27#" . 
قر 25377 لو ان الاين .. 
وقلنا ١‏ إك الأمر 55 لل _ ا 9 أن يكين مع ةا 


. أي : جوابًا عن الوجه الثاني‎ )١( 

000 أي : ل تسلو أن الفورية مستفادة من الأمر : 
انظن :© تغباية السوال (226/5 ):.. 

(6) أى © بإمخات. الفور: , 

(4) في ج : ١‏ لأن » . 

(5) وتقرير هذا الكلام من وجهين دك ها , 

(0) في جميع النسخ “ا كي مان وما أثبته موافق لما في نباية السول (؟58/5) . 

(/90) :وهذا هو الوجه الأول : 

(6) ساقطة من : ب » وأثبتها بين السطرين . 

(9) ساقطة من : أء ج . 

. )719/١( وهذا هو الوجه الثاني وهو تقرير صاحب الحاصل‎ )2٠١( 
. )51/7( انظر : نباية السول (58/1) » والإبهاج‎ 

. الوجه الثالث‎ )١١( 

(6) لكنه لا يجوز لأمرين . 

(11016 رس *أواري) : 

. هذا هو الأمر الأول‎ )١:5( 


ووو د دس هسل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
أولاً معه فلا يكون واجبًا ٠‏ وأيضًا : إماأ أنيكوت للتاخير امد 
فإذا أتى بالبدل فيسقط عنه التكليف بالمأمور به » لأن البدل هو الذي يقوم 
مقام المبدل مطلقًا » لكنه لا يسقط اتفاقًا"'' . 
ولا يقال : لم لا يجوز أن يقوم البدل مقام المبدل فى ذلك الوقت"”"ا 


للق أنه + إنينا ينات "7 عن «القونديأن: اللأمى ييفية. التكران + ,وقد 
ا ! 2ك كرب ' أي مع بدل ْ 


)ه22 ' 
يلل 37 


ور اذ 53500 53 انا انون ناعير ا 
فلايد أن يكون ا 


لآن القائلين به اتة تفقوا على أن ذلك الأمد المعين هو ظن الفوات على 





. بتمامه في شرح العبري ورقة (517/أ)‎ )١( 

(؟) لا في كل الأوقات فيسقط التكليف به . 
انظر : المرجع السانق. : 

(9”) فى ب أن 2 

() أي : أبطلنا كون الأمر يدل على التكرار بأدلة مذكورة في المسألة الخامسة . 

(5) انظر : شرح العبري ' ورقة (/51/أ) ء ونخباية 0 لله 

(8) سب : (ص ١ك/أ)‏ . ظ ظ #* 
5 هو الأمر الثاني - الذي يدل على عدم جواز 0 من الوجه 3١‏ الثالك . رن وابن 
السبكي جعلاه الوجه الرابع للقائلين بأن الأمر يفيد الفور » وما سيأتي هو الخاس على أي ٠‏ أما 
الإسر رمعة شحنا ديد تلتق من الوجه الثالث وما سيأتي هو الرابع 
انظر : شرح العبري ورقة (519/أ) » ونباية السول (58/17) » والوبباج 0 /! 

(0) لكنه لا يجوز لأمرين : 

(0) أي : غاية معينة » وهذا هو الأمر الأول . انظر : الإبهاج (5/ ؟1) . 

(9) انظر : نهاية السول (؟594/1) . 


النات الثاتق: فى الأواصر والوافي . ع جح يسيتت.. يم 
وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل ؛ لأن كثيرًا من الشبان يموتون 


تفنو ل 11 , 
وإليه أشار بقوله : وهو إذا"'' ظن فواته « وهو غير شامل 
كثيرًا من الشباب يموتون فجأة ٠‏ ويقتلون غيلة”*' فيقتضي ذلك عدم 
الوجوب عليهم في نفس الأمر ؛ لأنه””" لو كان واجبًا لامتنعم تركه » . 
والغرض أنا جوزنا له الترك في كل الأزمان المتقدمة على ذلك 
الظن"'' » وهو باطل”" أو لا يكون للتأخير أمد » فلا يكون واجبًا ؛ 
لأن تجويز التأخير أبدّا ينافي الوجوب©" . 


22 كن 


)١(‏ ساقطة من : ب ء. وأثبتها بالهامش 

(0) أي : ذلك الأمر غير شامل للمكلفين . 
الظى ‏ #.خباية الستوك (1)45/95.: ظ ظ 

(”) الغيل : اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي تُؤْتَى » وقيل : ترضعه على حَبّلٍ » واسم ذلك اللبن 
الغيل . وإذا شربه ضوي واعتل عنه » ومنه الغِيلة بالكسر الخديعة والاغتيال ٠»‏ ساب 
خِدْعَة ٠‏ وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله . 
انظلى :+ لسان العرت (6/ 88م , 

(*) فى أ : « لأن » . 

60 ساقطة من 9 

. ساقطة من : أ‎ )١( 

(0) بتمامه في نباية السول (59/7) . 

(4) وهذا هو الأمر الثاني . 
انظر : الإمباج (57/5) » وشرح العبري ورقة (51/أ) . 

(9) أي جوايًا عن هذا الوجه . 

(١٠)انظر‏ : نباية السول (59/7) . 


م + _ 2 -__|ح ملس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
فجأة أو لا فلا يكون واجبًا » قلنا : منقوض بما إذا صرح به . 


قيل : النهي يفيد الفور فكذا الأمر . 
قلنا : لأنه يفيد التكرار . 


ذكرتم في الدليلين ٠»‏ لزم امتناع التأخير في هذه . 

إذ دليلاكم جاريان فيه بعينه فما هو جوابكم هو جوابنا"'' . 

قيل”'' : النهي يفيد الفور . فإنه يفيد الانتهاء عن المنهيى عنه في 
الحال . فكذا الأمر يوجب الامتثال في الحال قياسًا عليه والجامع”" 
لزي 0ك 

قلنا*' : لأنه أي النهي يفيد التكرار في جميع الأوقات ومن جملتها 
زمان الحال فلزم بالضرورة الفور”" بخلاف الأمر فافترقا"" . 

وقد يقال : النهي يقتضي انتفاء الحقيقة » وهو بانتفائه في جميع 
الأوقات . والأمر يقتضي إثباتها وهو يحصل بمرة . 

ويمكن حمل كلام المصنف عليه ٠‏ فلا ينافي ما بعد هذا من أن النهي 
لا يقتضي التكرار . 


. )5* 2535 والإبباج (؟/‎ ١ وشرح العبري ورقة (597/أ)‎ ٠ )١55١/١( إنظر : المحصول‎ )١( 
. هذا هو الوجه الرابع الذي يدل على أن الأمر يفيد الفور‎ )0( 
: والنهي الذي هو طلب ترك‎ ٠ أي بين الأمر الذي هو طلب فعل‎ )6( 
. )17/5( انظر : نهاية السول (494/7) ء وشرح العبري ورقة (517/ ب) » والإهاج‎ )4( 
. أي جوايًا عنه‎ )5( 
. أى : أنه يفيد الفور بضرورة دخول وقت الحال فى الأوقات لا لذاته‎ )١( 
١ انر الأب 0 اق‎ 
/ وقد ناقضه بعد هذا بنحو‎ ٠ قال الإسنوي : وهذا الجواب قد تقدم مثله في أواخر المسألة الرابعة‎ )0( 
سطر . ووقع أيضًا ذلك للإمام وأتباعه . ب‎ 





الباب الثاني في الأوامر والنواهي 0" 


قا 1 ا 189 اا الل اول 9 ا لقال اي انا الا مون وا" قا رابا ل اي قر با فد لال قر" اذ هيه ها يق ا اق يو كرو وا اد فك 38 3 وك يوك“ و الوه نه بها و وا اه اقم بو" اله ع وا 20 





واعلم أن"'' الخلاف بين القائلين بأن الأمر لا يقتضي التكرار . 


أما من قال بأنه يقتضي التكرار » فمن ضرورته الفورية”) 





- وقد افترض شيخنا الاعتراض وأجاب عنه بالجواب الصحيح بعد ذلك . 
انظر : التحرير )3557/١(‏ ء. ونباية السول (5:9/5) . 
)١(‏ فى ج : « أن هذا » . 
(؟) هذا تحرير لمحل النزاع لكنه يحتاج إلى زيادة إيضاح حتى نفرق بين الأمر المقيد بزمن يقع فيه الفعل أو 
يكون غير مقيد بزمن فأقول : 
وب 1 فيه الفعل يدل على وجوب ذلك الفعل في ذلك الزمن سواء ساوى الزمن 
الفعل : كرمضان ٠‏ أم كان الزمن أكثر من الفعل كوقت الظهر . 
00 
فالقائلون بأنه يدل على التكرار يقولون : إنه يدل على الفور ؛ ضرورة أن التكرار يستلزم الفور لأن 
التكرار مطلوب في جميع ما يمكن من أزمنة العمر . ومن جملتها الزمان الأول تأرو تبكر 
الأمر للفور . . 
أما غير القائلين بالتكرار ٠‏ فقد اختلفوا في دلالته على الفور أو غيره على أربعة مذاهب : 
١‏ - وهو المختار عند جمهور من الحنفية والشافعية وغيرهم : أنه لا يدل على الفور ٠.‏ ولا على 
التراخي ٠‏ وإنما يفيد طلب الفعل فقط . وأيهما حصل كان مجزئًا . 
واستدلوا على ذلك - إضافة إلى ما ذكره شيخنا - بأن الأمر المطلق ورد استعماله في الفور » كما في 
قوله تعاللي ب لاسا 19017 ) وورة. استعمالة في التراى 1 كنا فى ره 
-صلى الله عليه وسلم- : « إن اللّه كتب عليكم الحج فحجوا » ويلزم من هذا أن يكون حقيقة في 
القدر المشترك بينهما » وهو طلب الفعل من غير تعرض لوقت من فور أو تراخي ٠»‏ وإلا لزم 
الاشتراك اللفظي إن قلنا إنه موضوع لأحدهما . فهو حقيقة فيه مجاز في الآخر » وهما خللاف 
الأصل . [ 
؟ - أنه يدل على الفور فلو أخر الملكف عصى بالتأخير ٠‏ وإليه ذهب بعض الحنفية . وقد استدلوا 
عليه بأربعة أوجه ذكرها شيخنا مع مناقشاتها تبعًا للمنصف فأحيل إليها منمًا من التكرار . 
8 أنه يدل على وجوب إيقاع الفعل في الحال أو العزم على الفعل في ثاني الحال ٠‏ وهو رأي القاضي 
أبو بكر ومن وافقه . 
واستدلوا له بأنه ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة » وهو أنه لو أتى لمارا رار 
أخل بهما عصى ٠.‏ وذلك معنى وجوب أحدههما فيسقط . 
وأجيب عنه بأنا نقطع أن فاعل المأمور به مطيع لكونه أتى بخصوص ما أمر به ؛ لا لكونه - 
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هسهو ا ىه ا © 0ه ها أنه #«اه ‏ ا 06 0# © 0ها#© ا © اه« ان اا عر اج لين و لي له «له له لس المع هم الع له له اه ع ع  <‏ #4 ع * جاع ع ع ع ع «-. ا ه.ا ع ع ماع ٠‏ هه 





-أحد الأمرين منهما . وأن تارك العزم آثم ؛ لأن العزم على فعل كل واجب أعنا لك واللتصييات عر 
أحكام الإيمان يثبت مع ثبوته سواء دخل الوقت أو م يدخل » فلو جور ترك واجب بعد عشرين سنة 
أثم » وإن لم يدخل الوقت ولم يجب لا لأنه ترك مخيرًا بينه وبين ما أمر به حتى يكون كخصال 
الكفارة . ْ 

؛- التوقف إما لأنه مشترك بينهما أو هو لأحدهما ولا نعرفه وهو رأى الإمام ومن وافقه . واستدلوا 
له بأن طلب الفعل محقق وجواز التأخير مشكوك فيه لاحتمال أن يكون للفور فيعصي بالتأخير فوجب 
البدار إليه ليخرج عن العهدة بيقين . < 0 
وأجيب عنه بأنا لا نسلم أن جواز التأخير مشكوك فيه ٠»‏ بل التأخير جائز حقًا بما ذكرنا من الأدلة . 
وبهذا رجح رأي الجمهرر ٠.‏ وهو أن الأمر المجرد عن القرائن لا يدل على الفور » ولا على 
التراخى » وإنما يفيد طلب الفعل فقط . ظ 
انظر : الوصول إلى الأصول (١/58١)ء‏ والبرهان (١/١1)ء.‏ والحاصل .)١54/١(‏ 
والمحصول (١219/1؟).‏ والإحكام للآمدي (؟/1") ٠‏ وختصر ابن الحاجب (؟/85) 2 وشرح 
اللمع (١/7*57)ء‏ وشرح العبري ورقة (77/س)ء ونهاية السول )١7/75(‏ . والاجباج / 
49 » وأمالي الدكتور الحسيني الشيخ للسنة الثانية بالدراسات العليا عام ٠ )١941/(‏ وأصول زهير 
)١7/1(‏ ء وما بعدها . 


النالية القائق :في الأوافر والتواهر ‏ عسي سبحي 1م 


وفيه مسائل : 
الأولى : 
النهي يقتضي التحريم لقوله تعالى : #وما نهاكم عنه فانتهوا» . 


الفصل الثالث 

فى النواهي7) 
وفيه”'' مسائل : ظ 

الأولى/): 
بن يم اي 3# تعال : وما تباكم عنه 
6 


ل لقول طالب الترك » أو الكف » على 


. وهي لغة المنع » ومنه النهية للعقل يمنعه عن القبيح‎ ٠ النواهي : جمع نبي‎ )١( 
وعلابن نجع عن ساحي فيا اخلرم قوله : النهي خلاف الأمر » بيت عن الشيء ونبوت عنه‎ 
. )9//١( وفتح الغفار بشرح المنار‎ ٠ 07147 بالواو . انظر : المعتبر (ص‎ 
عدك٠ والنهي في الاصطلاح : هو القول الطالب للترك المدلول عليه بلفظ غير لفظ كف ونحوه‎ 
وتيسير عوبر‎ 2» )7940/١( رجمع حراج بشرح المحلى‎ ٠ )0 /7( وذر . انظر : نهاية السول‎ 
. )"ا//1١(‎ 
. )ب/ه١ ج : (ص‎ )0( 

(9) أي المسألة الأولى . 

(:) هذا إذا ورد مجردًا عن القرائن على ما سيأ . 

(5) الحشر : (97) . 
والآية بتمامها : # ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى 


والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 74 ' - 
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وهو كالأمر في التكرار والفور 3 
اختلاف فيه"'؟ . 


وترد صيغة النهيى : وهي لا تفعل. معان : للتحريم”"' ء 
ولاق" ١‏ والارقة؟ م بواليعاء”7 4 مان العاف" والتقليل 
والاحتقاء ” 0ع والبأى (8) [' 0 وال 00 ١‏ فاه 
العرك''؟ . 


- أمر بالانتهاء عن المنهي عنه ٠‏ فيكون الانتهاء واجبًا لأنه قد تقدم أن الأمر للوجوب . 
انظر : شرح العبري ورقة (51/ ب) ٠»‏ ونباية السول /١(‏ 07) . 
)١(‏ المراد بالترك هنا الكف عن كذا لا الترك بمعنى عدم الفعل وإن خرج به المكلف عن عهدة النهي 
لكن لا يثاب إلا على الكف عن المنهي عنه بأن يخطر على باله فيكف نفسه عنه . 
ولذلك عرفه القاضي بأنه قول يقتضي طاعة ال منهي بالكف عن المنهي عنه . 
انظر : 0 ببامش نباية السول (197/7) . 
ولفظ النهي أي : ن . . ي حقيقة في القول المخصوص الطالب لكف عند المصنف . 
فر ننه كنج نهر عل جيه اناده رونائنة الود تسرب قاس فى لاخر + 
انظر : مناهج العقول (59/5) » والعضد على ابن الحاجب (7/ 18) . 
(؟) كقوله تعالى : * ولا تقربوا الونا © الإسراء : (77) . 
(") نحو قوله -صل الله عليه وسلم- : « لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول » رواه البخاري /١(‏ 
)١‏ » ومسلم ٠ )١١5/١(‏ وأبو داود )/١(‏ » والنسائي ٠» )1١/١(‏ وابن ماجة )١١7/١(‏ . 
(8) كقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 المائدة : )٠١١(‏ . 
(5) كقوله تعالى : # ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا # آل عمران : (4) . 
)١(‏ كقوله تعالى : #8 ولا تحسبن اللّه غافلاً عما يعمل الظالمون » إبراهيم : (47) . 
(0) كما سماه ابن السبكي في جمع الجوامع /١(‏ 40) وذلك كقوله تعالى : 9 لا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجًا منهم » الحجر : (88) ش 
(48) نحو قوله تعالى اس لا (55) . 
(9) قال صاحب شرح الكوكب المنير (/ )8١‏ : « وليس للخبر مثال صحيح ومَثّله بعضهم بقوله 
تعلل : © لا يمسه إلا المطهرون > الواقعة : (09) وهذا المثال إنما هو للخبر بمعنى النهي لا النهي 
تعن اكير : 
ا تهدده : أنت لا تمتثل أمري . انظر : شرح الكوكب المنير (6/ 041 . 
)١١(‏ كالنهي بعد الإيجاب علي قولٍ تقدم في أن النهي بعد الأمر للإباحة والصحيح خلافه . - 


النات الغائن فن الأزامن والتزاهن. .جكدممسسسييتت. نيم 


* *© | #» # © *- #م #» #ه# .#00 ©« #©» © © # هج #0« © *»* هه © © © #» © 0ه م © هاه هه هم هه © هم © © هه هه هه © © 4ه نم ©00ه هه "ماس اع ». 


والالتماس''' » وأمثلتها في الشرح الذي هو أصل هذا المختصر . 

وهل يشترط العلو والاستعلاء » وإرادة الترك أم ل" ؟ وله صيغة أم 
لا ؟ ظ 0 
وهل هو حقيقة فى الطلب وحده ». وأن ذلك الطلب الذي هو حقيقة 
فيه هل هو التحريم”“ أ ا و الكراهة 20 أو كل فذنها بالانم أو 
الووقك77 . 


كما اختلفوا في الأمر ؟ 
فعلى هذا إذا ورد النهى مجردًا عن القرائن 'مقتضا الم لاحر 


- انظر : شرح الكوكب المثير (817/5) . 

٠ ونظير‎ ٠ عند من يقول : إن صيغة الأمر لها ثلاث صفات : أعلى‎ ٠ كقولك لنظيرك : لا تفعل‎ )١( 
وأذوّن » وكذلك النهى . ظ‎ 
. )87/5( انظر : شرح الكوكب المنير‎ 

(1) فمن لم يشترط عرفه بما عرفه به القاضي . ومن شرطه . عرفه بأنه قول القائل لغيره: لا تفعل . 
على طريق العلو . 
ومن شرط الاستعلاء عرفه بأنه قول القائل : لا تفعل استعلاء . 
ويّرد على هذه التعاريف مثل ما ورد على تعاريف الأمر ويُدفع بمثل ما دفع به ثمة » فتفكر . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (5/ 40) . ونهاية السول (؟/057) . 

(؟) سيأتي حكمها في حال تجردها عن القرائن وهي للتحريم عند الأئمة الأربعة وغيرهم . 
انظر : البرهان (١/587”7؟)‏ .2 والإحكام للآمدي (؟1417//5) » وفواتح ارخوت (١/1و6ء‏ 
والتبصرة (ص 94) . 

(5) انظر : القواعد والفوائد الأصولية (ص )١9٠‏ . 

(0) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 717/8) . 

(0) وهو قول الشيخ الأشعري 
انظر : المسودة (ص ٠ )8١‏ وشرح تنقيح التصول اصن لكاتو وعقت! الأسرار 5/1 
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به الصنف ٠»‏ ونص عليه الا 3 وض الله ة 0 - للاية 
التى استدل بها المصنف”*' . 


فالانتهاء المأمور به واجب””*' ». ففعله يكون حرامًا ولا يعني بالتحريم 
إلا هذا" . 





. )74” انظر : الرسالة (ص‎ )١( 

(9)اسافطة هن :ان > روأثكها بين النطرين... 

() ساقطة من : ج . 

(4) أي : إذا ورد النهى مجردًا عن القرائن فمقتضاه التحريم بدليل آية الحشر : # وما ناكم عنه 
فانتهوا #» . 

(5) أي : واجب تركه . وقد تقدم أن الأمن للوسوفةء 

(1) تلخص مما سبق أن الأصوليين قد اتفقوا على الس تسا ا اه دم 
الوا فنا شله العبينة حنية من عل العان عل خنية قال .* 
الأول : الصيغة حقيقة في التحريم مجاز فيما عداه » وهو قول الجمهور » واختاره المصنف . 
0 تدليلين. : 
(أ) قوله تعالى : # وما نباكم عنه فانتهوا * الحشر : ( 
ووحه الا بعد لع الذية أ الله كعال اه 0 عما تمهى عنه الرسول عضيل :الله عل 
وسلم- والأمر للوجوب ٠‏ فكان الانتهاء عما نبى عنه واجبّا وتخالفة الواجب توجب الإثم والمعصية 
فيكون فعل المنهي عنه حرامًا وبذلك يكون النهي للتحريم ٠‏ 
ونوقش من وجهين أولا : الدليل أخص من المدعى لأن الآية إنما تدل على أن مخالفة : نبى الرسول 
حرام ومقتضى هذا أن يكون النهي الصادر عن الرسول فقط هو الفيد للتحريم - والدعوى أن كل 
نبي للتحريم - فالدليل لا يثبت كك كل الملرعن + 
وأجيب عن ذلك :رارش قت العدويي فى فنوؤة تكد ف غزرها يرن باق الصون. + الأنة لا اناقل 
بالتفرقة . 
ثانيًا ل الا من النهي لم يكن مستفادا من 
جره الفط ونا انين ذل قصل رحو هذه اليه و فلات عل لتر رإندا لد كع في أب 

صيغة النهي بمجردها هل تدل على التحريم أو لا ؟ 

3 أن الصنحابة رضوان الله عليهم - ومن بعدهم من التابعين كانوا يستدلون على تحريم الشيء 
بصيغة النهى مجردة عن القرائن ٠‏ فيقولون : الزنا حرم لقوله تعالى : « ولا تقربوا الزنا 2 
الإسراء : (77) والقتل حرام لقوله تعال : 8 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق #- 


هه" 





والوا م سه سان هه نه هد هس هد هه هاه هس هه ها هاه وله وه ».ا وأو سا روأ واه سه نه و اماه و هاو هاو ماه ها عا ما عد 4 جاع ع «١‏ 2 ده 





وهاه هاه ه ها هاه ها هاه هد ها هاه هاه ه د عاأواه وله هاه اه مسرا هم ماني هاه وأو .ا ها جا م هه واعا هد همده ماد هم ع .د« ١‏ >« 





الإسراء : 075 اء وغيره كثير واستدلالهم على التحريم بمجرد الصيغة مشعر بأن الصيغة حقيقة في 
التحريم فإذا استعملت في غيره كان ذلك يجارًا . 


الثاني : حقيقة في الكراهة مجاز فيما عداها . ظ 
واستدلوا على ذلك بأن التحريم طلب الترك مع المنع من الفعل والكراهة طلب الترك مع عدم المنع من 
الفعل . والأصل عدم المنع من الفعل ٠‏ لأن ن الأقياء مباحة باعتبار الأصل 0 الصيغة في 
الكرافة استصال لها لي الأمل فانحهالها فيه كان حنقة ٠‏ رإنا استعملت فى اغيرة كاذ عجان : 
لأن المجاز خلاف الأصل . 


ونوقش بأن مقتضى هذا الدليل أن تكون الصيغة يارًا في الكراهة ؛ لآن الكراهة فيها ترجيح 
للترك على الفعل » وهو خلاف الأصل ؛ لأن الأصل : ل 0 
الترك . 

[الإسراء : ار 0 دك :7 2 لا يمسن أحدكم 
ذكره بيمينه وهو يبول » والأصل في الاستعمال الحقيقة » فكان اللفظ فيهما حقيقة » وبذلك يبطل 
انكر الصينة ستينة في واحد منهما جازا+ بولا يصح القول بأن الصيغة وضعت لكل منهما 
استقلالاً . 

لأن ذلك يوجب الاشتراك اللفظي وهو خلاف الأصل أيضًا كالمجاز فتعين أن يكون اللفظ حقيقة في 

طلب الترك » وكل من التحريم والكراهة فرد من أفراده » ولا معنى للاشتراك المعنوي إلا هذا 5 
ونوقش بأن لفظ النهي عند إطلاقه يتبادر منه طلب الترك مع المنع من الفعل » وهو التحريم . 

والتبادر علامة الحقيقة فكان اللفظط حفقة ة فى التحريم بيخصوصه »؛ ويكون استعماله في الكراهة 
+ وهو إن كن خلاف الأصل إل أن يب لصي يهام لديل عل أن الصغة حقيقة ف 
2111111 
ونوقش بأن الاث شتراك اللفظي إنما يتأنى إذا كان لفظ النهي مترددًا بين التحريم والكراهة ٠»‏ ولا يتبادر 
منه واحد منهما بخصوصه عند الإطلاق » وذلك غير حاصل ؛ الال ا 
0 0007 ال الحقيقة . 


55 هذا المذهب رأوا أن الأدلة ره بعضها يثبت التحريم والبعض الأخريقبت 
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«ه *» « ماع د هع 8 ها ع« هاه هه ده . هساها هع « اواو هوه هوه و ا هاه واه وهاه اه و © اه ها هده هاج عه اواج ون و اواو اث ما و ٠.‏ 





7 الام قن التكران والقون. 7 


يعني أن حكمه حكم الأمر في أنه لا يدل على التكرار . ولا على 
الفور » واختاره اا 


روصحم الآمدي”” "وين الحاجب 47 أنه للتكرار والمور 


1 1 ع (26)؟ . .5 (65) 5 ١‏ 
وني بعص يسنم المنهاج . إلا في التكرار والمور ١‏ 14 فيكون 
موافقًا لابن الحاجب”"' .وشاملاً 01 تقدم ظ 





- الكراهة . ولا مر- لأحدهما على الآخر فوجب الوقف دفمًا للتحكم بلا مرجح ونوقش بأن 
الدليل المثبت للتحريم أرجح من الدليل المثبت للكراهة ٠‏ فيجب العمل به ؛ لأن العمل بالراجح 
واجب ٠.‏ وحيلئد فالوقف فيه مخالفة لهذا الدليل ٠.‏ فيكون باطلا » وبعد اركاب 2 
ترجح مذهب الجمهور لسلامة أدلته عن المعارضة . 

انظر : لج الجوامع بشرح المحلي )”9٠0/١(‏ . ونهاية السول (؟0177/7) ٠‏ وتيسير التحرير /١(‏ 
04) غ2 وشرح الكوكب المنير (7/ 47) ٠‏ والعضد على ابن الحاجب (10/5) .» وشرح تنقيح 
الفصول (ص )١١18‏ . وأصول زهير )١787/7(‏ وما بعدها . 

)١(‏ أي النهي . ظ 

(0) قال في المحصول )778/١(‏ إنه المختار ٠‏ وقال ابن السبكي في الإبهباج (57/5) : وقد اختار 
الإمام اد تين د لحف الكرار بيع درك تي مدال لفون + الي بتتعية ٠‏ وزعابه عدم 
الخللاف فيه » ولذلك وقع المصنف كما نبهنا عليه . 

(*) وأما الآمدي فقد قال في الإحكام (؟/ 0) : اتفق العقلاء علي أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي 
عنه خلافًا لبعض الشاذين . ٠‏ 

(4) انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/ 98. 44) . 

(6) أ : (ص :ه/أ) . 

(1) كما في نسخة العبري ونسخة البدخشي . 
انظر : شرح العبري ورقة (517/ ب) ٠»‏ ومناهج العقول (؟/650) . 

(0) في أن النهي عنده يقتضي التكرار والفور . 
انظر : مختصر ابن اشاح بشرح العضد (99/5) . 

ظ (46) ب : (ردص .)١5١‏ 


/؟؟" 





الباب الثانى 8 الأوامر والنواهي 


والما عاو هاعم نواه هماع .ا هاو هاه هد هاه وأراه عاو هأهاة وألسا نا ولوأ ها هي وأوي هاه قامعا هاه فاه ه.ا م هد عد 5 ع6 هع 5د عع ١ه‏ 





وبه''2 يشعر قوله''' فيما تقدم”' 

قلنا : لأنه يفيد التكرار”؟؟ . 

وقال ابن برهان : ع 

وفي المحصول : إنه المشهور'' ‏ وجزم به الشيخ لق سات 1 





. بأن النهي للتكرار والفور‎ )١( 

(0) أي : قول المصنف - رحه الله . 

22 أي : قبل هذا بقليل . 
انظر : نهاية السول (؟67/7) . 

(8) أي : نحن نوافق القائلين بأنه للتكرار في المعنى دون العبارة » وبالتالي فهو يفيد التكرار فيفيد الفور 

أيضًا لأنه من ضرورته التحرير /١(‏ 259 ٠/1ا")‏ . 

أما بيان إفااته للتكرار » فالمصنف فنع فيه بمجره الدعوى وغيره احتج عليه بأن النهي يقتضي امتناع 
المكلف من إدخال ماهية المنهي عنه في الوجود 5 فوجب امتناعه عنه دائمًا : إذ لو أتى بالمنهي عنه 
مرة لكان مَدْخَلا له في الوجود » فيكون خلاف مقتضى النهي . 
قال العبري : وفيه نظر ؛ لأن الامتناع عن إدخال الماهية في الوجود أعم من أن يكون دائمًا أو غير 
دائم ومقتضى النهي هو القدر المشترك بينهما لا أحدهما بعينه كما مر في بحث الأمر . 
قال البدخشي : عد استلزام تحصيل ماهية الفعل من حيث هي دوامه في الأمر واستلزام الامتناع 
عنها من حيث هي دوام الامتناع في النهي على ما يناسب الإطلاق العام ا موجب والدوام السالب ل 
والدكرة في سياق الإثبات » والنفى جل لا يماج إلى بيان . أه . 
قال العبري : وأما استلزام التكرار والفور فظاهر ؛ إذ التكرار ثما ل ١‏ فلو لم 
يكن مستلزما للفور لخلا بعض الأزمان منه ٠‏ فلا يكون التكرار محققا 
انظر : شرح العبري ورقة (50/ ب) . تيلوت العقول (7/ ٠0)ء‏ والإبياج (57/5) » ونبهاية 
7 

(5) ولم أجد قول ابن برهان المذكور في كتايه الوصول إل الأصول ء ولكن ابن السبكي ذكر بأن 

الأصفهاني شارح المحصول هو الذي نقله عنه . 

انظر : الإبهاج (؟/77) ». ونهاية السول (5؟/ 87) . والتحرير )914/١(‏ . 

00 قال الإمام في المحصول ١ : )378/١(‏ المشهور أن النهي يفيد التكرار ؛ 


(0) قال الشيخ الشيرازي في شرح اللمع ١ : )594 /١(‏ فأما النهي عن الشيء فإنه يقتضي التكرار 
والدوام وجها واحذا » 1 
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النهى يدل شرعا على الفساد فى العبادات ؛ لأن المنهى عنه بعينه لا 


قال العراقي : ولعل مراد المصنف ٠.‏ يعني بقوله : وهو الأمرء 
تشبيه النهي بالأمر في وجود الخلاف . لا في الترجيح''' . 
الثانية('): 


النهي المطلق يدل شرعًا على الفساد”' في العبادات”*' سواء نبي عنها 
لعتها :+ د د ٠‏ لأن لني ب٠‏ 5000 


وحينئذ لا يكون الات بالفعل المنهي عنه آتيّا بالمأمور به ٠»‏ فيبقى الأمر 
متعلقًا به . 
ويكون الذي أتى به غير يجخزئ » وهوالمراد من دعوى الو 


(0) أي م : هل يدل علي فساد المنهي عنه » أم لا ؟ وهل يشمل التحريم أو 
التنزيه أو هما مكًا ؟ : 


(7) هذا الاح هو اخخان السك بريه اللداوإله بسع جم من كدي . 
انظر : جمع الجوامع )79*/١(‏ . ونهاية السول (؟04/7) ء والإحكام للآمدي (؟/188) . 
ومختصر ابن الحاجب (40/5) ». وتيسير التحرير )5717/١(‏ » وفواتح الرحموت )51937/١(‏ . 
وشرح العبري ورقة (584/أ) ٠‏ والإبباج (58/7) . 

(:) قال العيري : معنى الفساد في العبادات : عدم الإجزاء . كما لو قال : لا تصم يوم العيد » 
ا ال . انظر : شرح العبري ورقة (54/أ) . 

الاجر يي اجو طايه ومعئأه : بنفسه ء وهو متعلق بيكون نهاية السول (؟07/5) . 

(5) كالصلاة المنهي عنها مثلا فإنها لو صحت لوقعت مأمورًا بها أمر ندب لعموم الدلائل الطالبة 
للعبادات . انظر : الإبباج (58/0) . 

(0) وذلك كما تقدم في الكلام على الصحة . وهو خاص بالعبادات الواجبة أو المسئونة مع أن - 


الباب الثاني في الأوامر والنواهي 





وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد أو أمر داخل فيه . 





أو يقال : الاتي بالفعل المنهي عنه (لا يكون”'' آنيا بالمأمور به ؛ لأن 
النهي : يطلب الترك ٠‏ والأمر د يطب الفعل وهو جمع بين النقيضين"'" . 

وكوة العباذة لها جيعات + إن كانا""؟ غتفارقين :فهها شكان «منتوفان 1 
فليس مما نحن فيه . 

أو متلازمين فالمحذور ياق”* . 


والنهي يدل شرعًا على الفساد في المعاملات”' إذا رجع إلى نفس 





ع انهو ان :الفط تسسبارةا الشوك ر 85 

. ما بين القوسين ساقط من : أء ب » ج » وأثبته بيامش أ‎ )١( 

. وهذا الدليل إنما يدل عل اعافد حيك هو‎ ٠» قال الإسنوي : والأؤلى أن يقال ذلك‎ )١( 
. انظر : نهاية السول (؟67/7)‎ 

(*) ساقطة من : ج . 


(:) وهذا محمل اعتراض وجواب للومام في المحصول على الدليل السابق حيث قال ل عرد ان 
تكون للعبادة جهتان » كالصلاة المكتوبة في الدار المغصوبة فإن لها جهتين : كونها ل . 
وكونها غصبًا فلذلك إذا أديت فيها أجزأت ؟ 
والجاب: عنه بآن الجيتين إن تفارقنا حان الأمر والنهن متعلقين يشيدين متارفين لا بشيء واحد وهو 
ل لي او سي اكيم الهة المأمؤن مبا + فكانت” 
مأمورة أيضًا » إذ الأمر بالشيء أ مر بما هو من ضروراته لما مر » وحينئذ يلزم أن تكون الجهة 
الواحدة بعينها د ويعود المحذور .2 
قال العبري : وفيه نظر ؛ إذ ليس المأمور به والمنهي عنه الجهتين , 0 
الجهتان : فإن الموج يه « لهي جه هو الم المكتوبة في الدار المغصوبة باعتبار الجهتين . 
١‏ لزه عل دبي حوار سكا الجهتين عن الأخرى تعلق الأمر والنهي بشيئين لا بشيء 0 ؛ 
وإنما يلزم ا لا و ا 9 : 
انظر : المحصول )"1١/١(‏ »ع وشرح العبري ورقة (74/أ) ٠‏ والوصول إلى الأصول لابن برهان 
(15/1) . 


(5) قال العبري : معنى الفسناة في المعاملات : عدم كونها سبيًا مفيدًا لأحكامها وثمراتها المقصودة 
فنها: ظ 
انظر : شرح العبري ورقة (54/ ب) . 1 13 


عض 
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أو لازم له كبيع الحصاة والملاقيح والربا لأن الأولين تمسكوا على فساد 
العقد . ظ 

أو رجع النهي إلى أمر داخل فيه أي : فى العقد . 

أو رجع إلى أمر لازم له أي : للعقد”'" . ظ 
| مَسََ من بقوله : كبيع الخصاة , فإن النبي -صللى اللّه عليه 
وسلم- 0 نهبى عله 6 كمهارواة نسل 1 . 

وهو جعل الإصابة بالحصى بيعًا قائمًا مقام الصيغة » وهو أحد 
التأويلية اف الخديف 77 .. 








- وأما النهي في المعاملات فعلى أقسام : ستأتي تباعًا إن شاء اللَّه . 
انظر : نهاية السول )014/١(‏ . 
)١(‏ أو إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له ؛ فهذه أربعة أقسام : 
انظر : الو مهاج 08/0 2 ونهاية السول (7/ 05) 3 وشرح العبري ورقة (5/ب) 3 والمحلي عل 
جمع الجوامع (1/ 9 . 
(0) أي : عبن بيع الخصاة 1 : 1 
(5) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « نبى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر » في كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي 
قمه غرر ("/ )١١67‏ . : 
وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات باب ما جاء في كراهية بيع الغرر (؟/ *07) » والترمذي في 
البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر (؟/ 07) ٠‏ والنسائي في كتاب البيوع باب بيع الخصاة (1/ 
06) وابن ماجة في كتاب التجارات باب النهي عن بيع الحصاة 0 وعن بيع الغرر (1778/5) ( 
والدارمي في البيوع باب النهي عن بيع الغرر ٠ )50١/7(‏ وأحمد فى مسنده )16٠١/5(‏ . 
(5) قال النووي في شرح مسلم )١51/٠١١(‏ بيع الحصاة : هو أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما 
وقعت عليه الحصاة التى أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة أو أن 
يقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا . أه . 


الباب الثاني في الأوامر والنواهي مسبيييسبييييححت. اق 
الربا بمجرد النهي من غير نكير وإن رجع إلى أمر مقارن ٠‏ كالبيع في 


ردن انان "أتشولة. :::والملؤتتع ب فزن الى حمل الل عليه ويل 
سبي الى 0 , 


وهو : بيع ما في”*' بطون الأمات0* 


فالنهي راجع إلى نفس البيع ٠‏ ولمبيع ركن من أركان 525 
والركن داخل فى الماهية”"' . 


ومَثَّلَ للثالث بقوله : ١‏ والربا » فإن النبي -صل اللّه عليه وسلم- 


)١(‏ ج : (ص 5م/أ) 
والثاني هو النهي الذي يرجع إلى أمر داخل فى العقد . 

)١(‏ هو : أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري ٠‏ أبو بكر » الحافظ » المعروف صاحب المسند الكبير 
قال الدارقطني : « ثقة يخطئ ويتكل على حفظه 4 ». وقال في المغنى : « صدوق »2 توق سنة 
(؟191)ه . [ ار 
انظر 8 شذرات الذهب (4/ 6١9‏ ( وطرح الْتثر فقث 7/١(‏ ٠م‏ 3 وتذكرة الحفاظط (؟/036) . 

(*) حديث النهي عن بيع الملاقيح » رواه البزار من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن أب هريرة قال : نبي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع 
الملاقيح 6 والمضامين م في كشف الامجكار كتاب البيوع باب النهي عن بيع الملاقيح والمضامين / 
/اىم) . ورواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع باب بيع بيع الحيوان بالحيوان 00 6 والطبراني 
في المعجم الكبير » مسنئد ابن عباس /١١(‏ ل بي عاصم ء انظر : 
تلخيص الحبير كتاب البيوع باب البيوع المنهي عنها (57/ ١ )١17‏ ومالك في الوط كاب البوع باب م 
كرد عن 0 ا 

(6)انظر : لسان العرب (6/لاه٠8)‏ ء. ونبهاية السول (؟/ 55) . 

. لأن : الأركان ثلاثة : العاقد . والمعقود عليه والصيغة‎ )١( 
. )05/7( انظر : نباية السول‎ 

(0) أي : فيكون راجعا إلى أمر داخل في الماهية . 
انظر 0 
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وقت النداء فلا . 
)0 
نغبى عن الما ' 
| فأما ربا النسيئة”"' » والتفرق قبل التقابض فواضح كون النهي فيه 
ش لمعنى خارج”” 


وأما ربا الفضل”*! فلآن النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين مَثَلاً إنما هو 
لجل الزيادة 4 وذلك أمر خارج عن نمس العمّد 0 أن المعقود عليه من 
لذزء'"" 6-.واقتقضى الفبياد”"؟ 4 لأن الأولية عسكوااعل افساد الرية بره 


(1)تووفو سيك عو عياذة بق الضاسة: © نيعت مزل الله -صل اللّه عليه وسلم- ينهى عن بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة 6 والبر بالبر 4 والشعير بالشعير ( والتمر بالتمر م والملح بالملح 
إلا سواء مرا اد أزاد فقد أَرْيَى . 
رواه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف ٠‏ وبيع الذهب بالورق نقدًا ٠ )١17171/5(‏ وأبو داود.في 
كتاب البييوع والإجارات باب في الصرف (5/ 051 0 والترمذي في كتاب البيوع 3 باب . : الحخنطة 
بالحنطة مِثْلا ِمِئْلٍ كراهية التفاضل فيه (241/5) ٠‏ والنسائي في كتاب البيوع باب بيع البر بالبر (؛/ 
:)2 وابن الل ننه التجارات باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يذا عد ار 
/اة؟) . 

(5) نأ الشيء ب ل لحر كا وتنا أخره ( والاسم التسنعة 3 والنسيء 3 التأخير يكون في العمر 
1111100 ظ 
انظر : لسان العرب (1407/5) »ع وتحفة الفقهاء للسمرقندي /١(‏ 75 ) ط/ دار الكت العلمية . 

(9) انظر : غباية السول (54/7) . 

(:) الفضل والفضيلة معروف ضد النقص والنقيصة ٠‏ وهي الزيادة 1 
انظر :0 لسان العرب (8/5م؟:*) 4 ونحفة الفقهاء (١/5؟)‏ 5 

(5) مذكور بتمامه في نبهاية السول (؟014/1) . 
وانظر أيضًا : شرح العبري ورقة (58/ ب) ء والإهاج (194/7) . والمحلٍ على جمع الجوامع /١(‏ 
1 , 

(5) وهذا احتجاج للمصنف على أن النهي يدل على الفساد . 2 





الباب القائي في الأوامر والتوامي ‏ ل سس تش لومس 
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النهي من غير نكير وشاع وذاع فكان إجماعًا"'"' . 
'. :واتفضير غل. القاليق""5+- لأزف قيوقة افيد قف :قن خيزه هن نات 
أولى . ظ ظ 


وإن. زجع النهي إلى أمر خارج مقارن”" ٠»‏ كالبيع في وقت النداء يوم 
الجمعة”*' » فإن النهي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد » وهو تفويت 
صلاة الجمعة لا بخصوص البيع » إذ الأعمال كلها كذلك لتفويت أمر 
مقارن غير لاز م لماهية البيع فلا يدل على الفساد”” . 


وما جزم به المصنف من هذا التفصيل » نقل”"' عن الأكثرين”" 
كاه لفان عو لصن القائي 18ح ررنى اللماضنة : 


> انظر : نهاية السول (؟661/5) . 
)١(‏ ولك أن تقول : حلااتكوق ولبين .جه العناد باع ولا سي 4 فكيف يستقيم منه الاحتجاج 


به 
انظ : نهاية السول (؟”/ 8ه) 2 والإ مهاج (59/5)» والتحرير /١(‏ ”7/و931) , 

(5) آي نعل ذكر الدليل لقنم القاليقة.. ظ 

فو وهذا هو القسم الرابع 

(4:) وهو قوله تعالى : # 1 الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ة من يوم م الخفسة قاسهوا إل :ذكل الله بوةروا 
البيع ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون » الجمعة . : (9) . ظ 

(0) أي فهذا القسم لا يدل على الفساد بدليل صحة الوضوء بالماء الملغصوب . 
انظر : ع الكوكب المنير (*/ ”87) » ونباية السول (؟/ 66) 2 والا بياج (19/5) . 

030 ساقطة من : ج وأقدها باليامكن .. 

(0) انظر : الإحكام للآمدي (8/5؛) ء والتبصرة ((ص ٠)ء‏ والمعتمد ٠ )١96 /١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (ص )١175- ١75‏ ». والمسودة (ص 85) . والفروق (؟/ 880) . 

(8) قال ابن برهان : ونقل ناقلون عن الشافعي - رضي اللَّه عنه - أنه قال : إن كان النهي عن شيء 
لعنى في عينه دل على فساده ٠‏ وإن كان لمعنى في غيره » كالنهي عن البيع وقت النداء لم يدل - 
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وقيل : لا يدل على الفساد مطلقًا » وحكاه الآمدي”'' عن المحققين0"© . 
وقول المصنف : ١‏ شرعا » إشارة إلى أن النهى إنما يقتضى الفساد 


من جهة الشرع لا اللغة » وهو”'' تابع في ذلك للآمدي") 
03 
الحاجب"' . 


لأنه لم يخطر ببال واضع اللغة » فكيف يدل النهي عليه لغة""© . 
وقيل : يدل على الفساد لئة(" , 


3 وابن 





- على فساده . اه 

انظر : الوصول إلى الأصول )١187/١(‏ » والرسالة (ص 48:”. 149”) . 

. )07/7( انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) قال ابن السبكي : ونقل في مختصر التقريب عن ججهور المتكلمين ٠‏ وقد افترقوا فمن قائل : يدل 
عل الصحة ونقله بو زيد عن أي حيفة وعمد ومن ققل لا يدل ظ 

الإبباج (14/7) » والعضد على ابن الحاجب (917/1) 
وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع 2/0 « وللشافعي كلام يدل عليه ٠‏ وهو قول 
الكرخي » » ونقله الإمام في المحصول )”15/١(‏ عن أكثر الفقهاء . 

(0) ب : (ص 1/55) . 

(5) أي : المصنف رحمه الله . 

(4) انظر : الإحكام للآمدي (17”7/75) . 

(0) انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (7/ 45) . والتحرير /١(‏ ٠لا‏ الا”) . 

(0) قال العضد : لنا اللا ر ل اولض دن سان اليه ء عبارة عن سلب أحكامه . 
وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة » قطعاً » ولو قال : لا تبع هذا ٠‏ فإنك لو فعلت لعاقبتك . 
ظ ولكن يترتب عليه أحكامه لم يكن ظاهرًا في التناقض ٠‏ وأما نه يدل على الفساد شرعًا . فلأن 
علماء الأمصار في الأعصار لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي في أبواب الربا والأنكحة والبيوع 
وغيرها . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (4757/7) ». وتيسير التحرير )©87/١(‏ » وشرح العبري ورقة 
(59/) . 

() أي : يقتضيه بحسب اللغة » بمعنى : أن من يعرف اللغة إذا سمع اللفظي يفهم أن متعلقه 
باطل ٠‏ لا يترتب عليه حكمه . 0 


الات الناني ,قن الاراس والتؤافى ‏ يجيي ببنت يمي تمه نوءء 
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وقيل : من حيث المعنى ٠‏ لا من حيث اللفظ”'' . 

وقوله : ١‏ النهي »2 ولم يقيده بشيء ٠‏ إشارة إلى أن النهي إذا اقترن به 
ما يدل على الفساد أو الصحة . فلا شك في اعتباره . وليس من محل 
الخلاف . ظ ظ 

وإطلاقه النهي يشمل التحريم والتنزيه ورجحه بعض المتأخرين”' 

وقال”'' الصفي الهندي : محل الخلاف في بي التحريم . 

و'*' أما التنزيه فلا خلاف فيه » أي : لا يدل على الفساد على ما 
يشعر به كلامهم . وصرح بذلك بعضهم . 

وذكر ابن الصلاح””' ٠‏ والنووي : أن الصلاة في الأوقات المكروهة 


انظر : تيسير الفخوير )9816/1١(‏ , 
)١(‏ انظر : شرح الكوكب المئير (/ 45) . 
قال الشيخ زكريا الأنصاري : والأصح أنه مطلق النهي ولو تنزيها مقتض للفساد في المنهي عنه ش 
انظر : غاية الوصول شرح لب الوصول (ص 738) ط/ الحلبي 5 
(0)]: (ص :ه/ب) . 
62 0 أ ١‏ 2 
الإمام 5 الحافظ 5 شيخ السام ٠‏ قي الذين 5 0 الشافعي 5 01 0 
الحديث وعلومه ٠‏ وفي التفبيز م وكان مشاركا في عدة علوم َ متبحرًا في الأصول والفروع 3 
وكان: اهذا معلاو + وإذا أطلق الشيخ في علم الحديث فالمراد به ابن الصلاح . ظ 
صنف كتبًا كثيرة منها : علوم الحديث . وشرح مسلم . وإشكالات على كتاب الوسيط في الفقه . 
توفي بدمشق سنة (5177ه) . 
انظر : طبقات ابن السبكي (557/8) . وطبقات المفسرين )”71//١(‏ . وشذرات الذهب (5/ 
١‏ » وطبقات ابن هداية اللّه (ص )5١١‏ . ووفيات الأعيان (508/17) . 
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لا تنعقد » وإن قلنا : إن الكراهة فيها للتنزيه0؟ . 


. )١5/8( انظر : فتاوى ابن الصلاح (ص ”87) .ومسلم بشرح النووي‎ )١( 
سواء كان ذلك الشيء ء عبادة » أو معاملة أو‎ ٠ وتلخص مما سبق أن مطلق النهي عن الشيء‎ ' 
: كأحكام الأسرة لا يخلو عن حالة من اثنين‎ ٠ غيرهما‎ 
الأولى : أن يكون النهي لأمر خارج عن المنهي عنه غير لازم له‎ 
كالإراقة‎ ٠» كالنهي عن الوضوء بماء مغصوب . فإن اتلاف الماء المغصوب قد يحصل بغير وضوء‎ 
. وأن الوضوء قد يحصل بماء غير مغصوب . ومثله الصلاة في المكان المكروه أو المغصوب‎ ٠ مثلا‎ 
وكالنهي عن البيع وقت أذان الجمعة . فإن للقي رصني خارج مجاور يمكن انفكاكه عن البيع ؟‎ 
ولا إخلال‎ ٠ لأن البيع قد يوجد بدون الإخلال بالسعي بأن يتبايعا : فى الطريق ذاهبين إلى الصلاة‎ 
. بالبيع وقد يوجد الإخلال بدون البيع بأن يمكثا في الطريق من غير بيع‎ 
والنهي في هذه الحالة لا يؤثر شيئًا في المنهي عنه فلا يفيد فساده ولا بطلانه إذا خالف المكلف وفعل‎ 
وذلك عند الأكثرين من العلماء ؛ لأن المنهي عنه في الحقيقة الأمر الخارج . فالصلاة ةم‎ ٠ المنهي عنه‎ 
ولا ملازمة بين غصب وصلاة » ولا‎ ٠ وإنما تعلق النهي بالغصب‎ ٠ يتعلى جا عبن .+ وكذا الوهيوء‎ 
والنهي عن البيع‎ ٠ بين غصب ووضوء حتى يكون النهي عن الغصب نبيّا عن الصلاة والوضوء‎ 
0 وقت النداء فى ا ل ا‎ 
. وبين البيع كما تقدم‎ ٠ التفويت للجمعة‎ 
. وذهب الإمام أحمد إلى أن النهي في هذه الحالة يدل على الفساد ؛ لأن ذلك مق مقتضاه فلا يعدل عنه‎ 
فلو كان‎ ٠ اي م انر يي حيضها دليل على صحة طلاقها وعدم فساده‎ 
فى دالا عل الفساد ما آمو الطلق فى لعزي اع عع للها ؛ لأن المراجعة لا تكون إلا بعد‎ 
ع ال‎ 
نية : أن يكون النهي راجعًا إلى ذات المنهي عنه . أو إلى أمر داخل فيه أو إلى أمر خارج عنه لازم‎ : 
لكدة‎ 
والمراد بذات العبادة والمعاملة ما يشمل جزءها وشرط صحتها . فالنهي عن الصلاة بدون قراءة أو‎ 
نبي راجع أيضًا إلى‎ ٠ ونبي الحخائض عن الصلاة وقت الحجيض‎ ٠ ركوع نبي راجع إلى ذات العبادة‎ 
١ ذات العبادة والنهي عن بيع الحصاة - كما عرفه شيخنا - خبي راجع إلى ذات العقد لفقدان صيغته‎ 
والنهي عن بيع الملاقيح - كما عرفه شيخنا أيضا - نبي را- جع إلى نفس المبيع الذي هو ركن من أركان‎ 
7 الى لس‎ 
وأما النهي لأمر خارج لازم للعبادة أو المعاملة . كالنهي عن الصلاة ة في الأوقات المكروهة ؛ إذ كلما‎ 
وجدت الصلاة فى الأوقات المكروهة .» وجدت الأوقات المكروهة ؛» وكلما وجدت الأوقات‎ 
المكروهة وجدت الصلاة المكروهة ؛ لأن الأوقات المكروهة لا يقال لها : مكروهة إلا بالصلاة‎ 
. فيها . إذ معنى كون الوقت مكروها لا يكون إلا بالصلاة فيه‎ 
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- وكالنهي عن الربا مثل النهي عن بيع درهم بدرهمين ل 
المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع ٠‏ وكونه زائذا أو ناقصًا وصف خارج لازم لعقد ريا الفضل . 
ل ل النقة تتا عل اماد عرسيا علي مداهب 1 نه 
التالى : 

ع مو و لاسا سر ال د 
وإن كان لا يلزمهم إقامة الدليل على دعواهم ؛ لأنهم ينفونه إلا أنهم استدلوا على ذلك بأنه لو دل 
لوي بعل لمساد لكاتا وتافت ٠‏ لسري يه ةلي يندس الكن الال مفب ٠‏ فلت االأرنه 
وهو الدلالة على الفساد وثبت نقيضه . وهو عدم الدلالة وهو المطلوب . 

أما الملازمة : فظاهره ؛ لأن الدلالة على الفساد تناقض التصريح بالصحة من غير شك ولا مِرَاء . 
وأما الاستثنائية : فلأنه يصح لغة وشرعا أن يقول #خيدك عن الربا لعينة » ولو فعلت لعاقبتك 
لكنه يحصل به الملك . 


ولح لاض اللارية 1 ارادام اللاليل لظام يوقو الي - على معنى وهو الدلالة على 
الفساد لا ب بح لسري اوه بل التفيررع وكرت اوري امار و و تسل كلل الامو اللاي حي 
و و من القرينة . 

؟ - وقال بعض آخر : إنه يدل على الفساد مطلقًا عبادة أو معاملة » وهؤلاء اختلفوا من جهة الدلالة 
فقيل : يدل شرعا وقيل : يدل لغة . 

واستدل القائلون بأنه يدل على الفساد شرعًا بما يأتي : 

اناا انه له دل لغ ؛ فلأن فساد الشيء قار ميلك انتكافه آي .عع ترقت لهرت واثارزة 
عليه » وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعًا ؛ إذ لو دل عليه لغة لكان في قول القائل : لا 
تبع هذا ولو فعلت لعاقبتك تناقض ٠‏ ولكن يترتب عليه أحكامه وليس بتناقض اتفاقا . 

وإما أنه يدل على الفساد شرعًا فَلِمَا يأتي : 


أولا : لولم تكن العبادة المنهي عنها فاسدة » لكانت مأمورًا بها. ترأن لسعم ما نوافق الااثر + 
لكنها ليست مأمورًا بها ٠‏ وإلا لزم أن تكون مطلوبة الفعل بالأمر » ومطلوبة الترك بالنهي ٠‏ وهذا 
ثانيًا بأن علا الأمصار في جيع الأزة قسكوا في استدلاهم على فساد ارب بمجرد التهي عن 
من غير نكير عليهم من أحد فكان ذلك إجماعا » وإذا ثبت دليل الفساد في النهي عن الربا » وهو 
ل ة 
ادلى : 

له لاك لكين إن كا ارين يناتا + ركان - 
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- فعله كلا فِعْلٍ فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة . < 

' وإن كانت حكمة النهي مرجوحة فأولى بالبطلان لفوات الزائد من مصلحة الصحة وهي مصلحة 

خالصة ٠.‏ وإن كانت راجحة امتنع الصحة لخلوه من المصلحة أيضًا بل لفوات قدر الرجحان من 

مصلحة النهي وأنها مصلحة خالصة . 

واستدل القائلون بأنه يدل على الفساد لغة بما يأ : 

أولآ : لم يزل العلماء يستدلون على الفساد بمجرد النهي ٠‏ وهذا لأنهم فهموا ذلك لغة - وأجيب 

عنه : بأن هذا الدليل يثبت دلالة النهى على الفساد . أما تخصيص الدلالة بكونها لغوية فلا ؛ لأن 

معنى صيغة النهي لغة إنما هو الزجر عن الفعل ؛ لا عدم الاعتداد به . وإنما كان ذلك منهم 

لفهمهم دلالته شرعا لما تقدم من الدليل على عدم دلالته لغة 1 0 

ثانيًا : النهي نقيض الأمر . والأمر يقتضي الصحة لما تقدم من أن الصحة موافقة الأمر أو الإتيان 

بالمأمور به على وجه يحقق الإجزاء » أو يستلزمه فنقيضه يقتضى الفساد ؛ لأن مقتضى النقيضين يجب 

أن يكونا نقيضين . ظ ظ ١‏ 

- وأجيب عنه بما يأتي : أ - بأن ما تقدم في الأمر على أنه يقتضي الصحة شرعًا » لا لغة » فنقيضه 

وهو النهي يقتضي عدمها شرعا لا لغة » وهو ما نقول به . ظ 

ب - لا نسلم أن نقيض الصحة اقتضاء الفساد ؛ لأن نقيض قولنا : يقتضي الصحة . أنه لا يقتضي 

الصحة ٠‏ ولا يلزم منه أنه يقتضي الفساد ؛ لأن عدم اقتضاء الصحة أعم من اقتضاء الفساد ؛ لأنه 

يصدق بعدم اقتضاء شيء أصلا وباقتضاء الفساد والأعم لا يستلزم الأخص . 

"- وقال أبو الحسين البصري : إنه يدل على الفساد فى العبادات دون المعاملات أو غيرها : 

واستدل على ذلك بأنه لو لم تكن العبادة المنهي عنها فاسدة » لكانت مأمورًا بها - لأن الصحيح ما 

وافق الأمر - كنها ليست مأمورًا بها » وإلا لزم أن تكون مطلوبة الفعل ٠‏ ومطلوبة الترك » وهذا 

جمع بين الضدين محال . 

أما المعاملة وغيرها ففسادها عرف من أمر خارج عن النهي ؛ وهو فوات ركن ٠‏ كانعدام المبيع في 

بيع الملاقيح ٠‏ أو شرط . كانعدام طهارة المبيع » ولا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي ٠١‏ بل 

مع فوات ركن أو شرط عرف من أمر خارج عن النهي . 

وَيْرَدٌ عليه بأن ما أسندت إليه الفساد في المعاملات من انعدام ركن أو شرط لم يعلم إلا من النهي 

الذي أرشد إلى ذلك فكان النهي هو الدال على الفساد أو سببه . على أن هذا الدليل يجري في 

العبادات كما أجريتموه في المعاملات : 

إذ لا فارق بينهما فيما يكون جوابًا لكم في العبادات يكون جوابًا لنا في المعاملات وغيرها . لعدم 

الفرق . 

. 4- ذهب الحنفية إلى أن النهي لا يدل على الفساد » بل الصحة مطلقًا أي : سواء كان الفعل لعينه أو 
لصفته » خلافا لأبي حنيفة في القسم الأول حيث يرى أن المنهي عنه لعينه غير مشروع » - 


التالتكه : 


مقتضى النهي فعل الضد ؛ لأن العدم غير مقدور 





الثالثة() : 
مقتضى النهي”'' فعل الضد . أي : كف النفس عن المنهى 000 


١ 


فإذا قال : لا تتحرك فمعناه بك ؛ لأن”' متعلق النهي مكلف به" , 

وكل مكلف به مقدور عليه عله 20 وال لك غير ..مقاذوي + فلا يكون الفرك 

مقتضى النهي ٠‏ فيكون مقتضى النهي فعل الضد'' وهو المطلوب”” . 
وإليه أشار”*' بقوله : لأن العدم غير مقدور . 


- والأصل فيه أن ينفي لا أن ينهى عنه . فالنهي عنه مجاز عن نفيه . 
انظر : 0 الكوكب المنير (”/ 45) » والعضد على ابن الحاجب (4357/:5) 2 000005 
٠ 4‏ وشرح العبري ورقة (59/أ) 2 والإحكام للآمدي (0/":).ء والمعتمد (١1/ه9١)‏ .2 
والوضيول إل الول )1837/١(‏ » وشرح اللمع )591/١(‏ » والمحصول ٠» )”14/١(‏ وأمالي 
الدكتور/ الحسيني الشيخ للسنة الثانية 500 العليا عام )١941/(‏ . 

: أي المسألة الثالئة فى بيان مقتضى النهى وفيها مذهبان‎ )١( 
. )39/5( انظر : شرح العبري ورقة (1/59) » والإبباج‎ 

(0) أي المطلوب : بالنهى . وهو الذي تعلق النهى به . 
انظر : نباية السول (0/9ه) ٠‏ وشرح تنقيح الفصنول (مدص 11) . 

(©) في ج : « لا1 »© . 0 

لاون ول لمم عل 1 ماني اوري اقول لقا وخر المذهب الأول . 

(5) لما عرفت أن القدرة شرط التكليف . ظ 

0030 أي : لعدم القائل بغيرهما . 
انظر : : شرح العبري ورقة (59/أ) 

(0) قال الإسنوي : : ولقائل أن يقول : ل ؛ بل هو عدم مشاف متجدد 

فيكون مقدورًا . 

انظر : نهاية السول (05/7) ٠‏ وشرح تنقيح الفصول (ص )١7١‏ . 

(6) في أ : « الإشارة » . 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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واعترض: السبكي : على هذه العبارة"'' بأن النهي قسيم الأمر . 
والأمر طلب الفعل ٠‏ فلو كان النهى طلب فعل الضد . لكان أمرًا 
لكان" النهي من الأمر . 

وقسيم العلىء""؟ لا .يكون: قشم منة , 

0 : فالعبارة المحررة أن يقال : المطلوب بالنهي . 

الأ َ ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي ه37 


قال العراقي : والفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي - عن الشيء أ 
0072 
بصده 2 . 





وك + الود 0 بحي حي لصاوي اوري 
انظر : الإبياج (5/ 074 . 
(0) في | : « وكان » . 
(4) أي السيكي ب ل 
(5) لأنه مطاوعة ٠‏ تقول : خبيته فانتهى ٠‏ والانتهاء هو الانصراف عن المنهي عنه ٠‏ وهو الترك » وهو 
ولغة العرب تشهد لهذا ء والمعقول أيضًا يشهد له . 
انظر : الإ بهاج (؟/9/5) . 
)١(‏ أي : ولا يعكس ٠‏ فيقال : المطلوب ضد المنهي عنه . 
ونقله ابن السبكي عن والده 4 كها صرح نذلك في البباج (؟/7/8) . 
(0) قال ابن السبكي. : ما الفرق بين هذه المسألة التي انتهينا منها ٠‏ وبين المسألة المتقدمة في أن النهي 
عن الشيء هل هق ام يفده »© 
قال : وتقدير السؤال : أنك قد علمت أن الجمهور قالوا : المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه ٠‏ 
أي : الكف عنه . وقال أبو هاشم اي الك امو عن ري ا 
أمر بضده كما سلف في مكانه ٠‏ فإذا قيل معنى قولنا : النهي عن الشيء أمر بضده . هو أن 
مطلوب النهي فعل الضد . وهو أحد القولين في المسألة الأولى ٠‏ ومعنى أنه ليس أمرًا بضده: - 
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أن البحث في تلك لفظي ٠‏ وفي هذه معنوي7" . 
د عت دنا - وفى هذه 6 
)5( 
- بفتح اللام 
وأن البحث في تلك في"' دلالة الالترام غ عل ضد المنهي عنه »© 
وفي هذه (في) دلالة المطابقة هل مدلولها العدم أو 0 ( دكرهما 
القرافى . وهما حسنان . 





- هو أن المطلوب انتفاء المنهي عنه وهو القول الثاني . 
فالمسألتان حيئذ واحدة » وإلا فما الفرق ؟ 

قال - أي ابن السبكي - : وقد أجيب بأربعة أوجه . 
انظر : الإبياج )7١/5(‏ . 

)١(‏ وهذا هو أول الوجوه » قال ابن السبكي : ذكره الأصفهاني شارح المحصول » ونظر فيه العراقى 
بقوله : « إذ ليس الكلام في تلك لفظيًا فقط . فإنه كلام في حقيقة الأمر والنهي » وهما يعبر عنهما 
باللفظ ( التحرير ١/6/ا”)‏ . 

(0) أي : قولنا : النهي عن الشيء أمر بضده . والأمر متعلق بالمأمور . 

(©) لأن النهى متعلق بالمنهى عنه . 
الظن :© شرح اتنشيح الفضول:(ضن 11/9 

(5) أي : قولنا : المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه . 
انظر : المرجع السابق . 

(5) وهذا هو ثاني الوجوه . 
انظر : الإبباج )71١7/7(‏ . 

(5) ساقطة من : ج . 

(0) وهذا هو ثالث الوجوه . 
انظر : الإبباج (71/5) . 

(4) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص )١97”‏ . 


4 اجمعس يهب ب سسيهم . قبزر الرظول - شرع مهاج الأصول 


قال أبو هاشم : من دُعِيَ إلى زنا فلم يفعل مدح ٠‏ قلنا : المدح على 
الكنيد.. ” 





وأن المراد هناك الضد الخاص”'' . وهنا العام“ . 

وأن النهي عن الزنا/" مثلاً فيه ثلاثة افون : 

انتفاء الزنا؟ » والكف عنه . وفعل الضد”" . 

والكلام هنا في الأمرين الأولين”"' ٠‏ وهناك في الأمر الثالث”"” . 


وقال أبو هاشم" : المطلوب بالنهي ترك الفعل”"؟ ؛ لأن””'* من 
ل 1ن لد ين يفعل مدح عقلا . على أنه لم يزن » من غير أن يخطر 





. أي : الذي لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به » أو هو الفعل الذي يحصل في ضمنه الكف‎ )١( 
. 077 /5( انظر : الإبهاج‎ 
. وهو الكف أي : الانتهاء الخحاصل بواحد من أضداد المنهي عنه » وهو رابع الوجوه‎ )١( 
. )78/0( والامماج‎ 2 )”1/5 /١( انظر : التحرير‎ 
. » الربا‎ ١ : في أء جَ ج‎ )0( 
في أء ج : « الربا 4 . ظ‎ ):( 
قال ابن السبكي : أي : لا يتم الكف إلا به » كالوطهء المباح أو غيره مما لا يجامع الزنا في أن‎ )4( 
ْ . واحد‎ 
. انظر : الإبهاج (5/ الاء. 97) تجد ما قاله العراقي بتمامه‎ 
. أي : في انتفاء الزنا والكف عنه‎ )3( 
1 أي : في فعل الضد‎ )0 
. موافق له‎ )306 71/6 /١( والنقل من التحرير‎ 
ونقله التبريزي عنه كما ني‎ ٠ )00/1( كما صرح به الإسنوي في نهاية السول‎ ٠ ١ ومعه الغزالي‎ )6( 
. وهو المذهب أ الأول‎ )7٠١ /0( اوباج‎ 
0 أي احا الس‎ )9( 
هذا ما احتج به أبو ها‎ )٠١( 
. ومناهج العقول (7/ 67) » وشرح العبري ورقة (59/أ)‎ » 07٠١ انظر : الهاج (؟/‎ 








الباب الثاني في الأوامر والنواهي ا 
د 
ببالهم فعل ضد الزن" . 


قلنا""؟ : اللدح على الكف . وهو فعل الضد ء. وليس المدح 0 
الترك ؛ لأنه عدم 95 مدح على العدم ؛ لأنه ليس في وسعه” "ا ش 
الرابعة 9 اا 
النهي إما أن ار ع واحد وهو ظاهر 9 
ونا أن يكرت عر انيرا , 


والنهى عن ا 1 





. انظر : نهاية السول (؟7/ هه)‎ )١( 
. ج : (ص 6 /ت)‎ )( 
5” قال العبري : وفيه نظر‎ )( 
. قال البدخشي : : هو سهو وملشوه ه اشتراك لفظ الترك ب بين الكف وعدم الفعل‎ 
. )06/6( انظر : : شرح العبري ورفة (1/59) 0 ومناهج العقول 0 1 ونهاية السول‎ 
. أي : المسألة الرابعة‎ )5( 
< . )48/0( قال ابن النجار : وهو كثير . شرح الكوكب لير‎ )5( 
الإسنوي وابن السبكي : لم يرتضيا تعبير الصنف : عن الأشياء » لأنها جمع , وأقلها ثلاثة والمثال‎ )( 
. وحينئذ فالتمثيل غير مطابق . ولو عبر بالمتعدد خلص من السؤال‎ ٠ الذي أوركة في اثنتين‎ 
0 واستدرك ابن النجار ذلك فعبر به‎ 
وشرح‎ 2 )”9757/١( والإابهباج (9/0/) ء والتحرير‎ ٠ انظر : نهاية السول (”7/ مه 5ه)‎ 
الكوكب ىل ظ‎ 


وها لل -1 -للللمللبسب ‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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إما عن الجمع ات 3 كنكاح الأ فإن 51 واحد مباح 2 
ْ فرة 2 

والجمع بينهما منهي عنه ' حرام "© . ظ 

أو عن الجميع)”* أي 1 كل وأحد منهي بر 4 كالريا ا" 


وي وي 


. أي : الهيئة الاجتماعية دون المفردات على سبيل الانفراد » وهذا هو القسم الأول‎ )١( 
. )44 .98 انظر : نهاية السول (7/ 55) . والإبهاج (4/7/) » وشرح الكوكب المنير (؟/‎ 

- # ثبت النهي عن تحريم الجمع بين الأختين في قوله تعالى : 8 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم‎ )١( 
: إلى قوله تعالى : # وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا » النساء‎ 
ففة‎ 

(*) ساقطة من : ج » وأثبتها بالهامش . 

(:) بتمامه في شرح العبري ورقة (59/أ) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من : ج ٠»‏ وأثبته بالهامش . 

030 وهذا هو القسم الثاني . 

(0) بتمامه في نهاية السول (00/7) . 


الباب الثالث في العموم والخصوض 22220 لبت م عي# 


الباب الثالث : في العموم والحصوص 


وفيه فصول : 
الفصل الأول : في العموم . 
العام : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد . 
الباب الثالث 
ظ ف ظ 
ظ العموه(") والخصوص 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : في الحموم 


العموم من عوارض الألفاظ حقيقة2 . 
فإذا قيل : هذا اللفظ عام صدق حقيقة”*' . 


0 7 200000 00 (6) . ال 2 
وأما في المعنى : فإذا قيل : هذا المعنى عام فهل هو حقيقة : 


)000 مودي 58 
والرخص الخلا ' 0 0 

ام 6 لس ا وي د 3 ا ع 0 
مو مال الألفاظ لذاما . 
انظر : شرح الكوكب المخير ٠ )٠١57/*(‏ وجمع الجوامع (؟/*٠4)‏ » والمستصفى (؟/37) . 

(5) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )1١١/7(‏ . 

)0 بدااء رص 5 /ب) 


+ د لهس بي ل سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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والضنار 27 عفن انك الحاجب : أنه يصدق حقيقة كما في الألفاظ”" . 
والعام : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد . 

نقولها © لفكل"*؟ + كاتلشين... 

0 الإشعار بأن العموم من عوارض الأ . 

لكن سيأتي له جواز تخصيص العلة والمفهوم وغيرهما . 

والخصيصن اقرع العمو 1 


كما رآه الجمهور - وكلامه هنا في المدلول الحقيقي”"ا 5 





. )١٠١١7/75( أولها وأبعدها : أنه لا يصدق حقيقة ولا مجارًا » وهذا المذهب حكاه ابن الحاجب‎ )١( 
انيها : أنه يصدق عليها يجارًا ونقله الآمدي في الإحكام (217/17) عن الأكثرين » ولم يرجح خلافه‎ 
. وهو قول أكثر الحنفية وأبي الحسن البصري‎ 
وتيسير‎ ٠» )854/١( وفتح الغفار‎ ٠» )١15/١( وأصول السرخسي‎ » )23١*/١( انظر : المعتمد‎ 
. )١195 /١( التحرير‎ 

(؟) وهذا هو المذهب الثالث . 

(*) انظر : المختصر لابن الحاجب ٠‏ وعليه شرح العضد )١١١/75(‏ . | 

(:) قال الإسنوي : وقد تقدم غير مرة :أن الكلية أول نه + ا : بدليل إطلاقه على 

المهمل والمستعمل » مركبًا كان أو مفردًا ٠‏ بخلاف الكلمة . 
انظر : نهاية السول (5//7) ء والتحرير )378/١(‏ . 

(5) وهذا ما يؤخذ من التعبير باللفظ ٠.‏ وهو مذهب الجمهور . 

(7) وسيأق أيضًا - قرييبًا إن شاء الله - أن العموم قد يكون عقليًا لا لفظيًا . 
انظر : نهاية السول (57/5) ٠»‏ وال بهاج (؟/88) » والتحرير )778/١(‏ . 

000 0 عراب أول عزاه ابن السبكي والولي العراقي إلى الإسفرابيني ٠١‏ ونقله الإسنوي من غير عزو 

إلى أحد - 





الباب الثالث في العموم والختصرص 


# ب ا ا ف د 3 جا لإا ها جود فر و عا مرجع هلد هل هزه هرجه هار فور لق قا هج يها كقد يهو ها هل د أ هد !ه18 هال ها ها و وا هله هد هذ الها أ هد لون له له 





والعموم هناك بحسب اللغة » وهنا بحسب الاصطلا”" . 


وقوله  :‏ يستغرق » ء خرج به المطلق ٠‏ فإنه لا يدل على شىء من 
الأفراد - [ 


كاسن اساي ير تخراقها9؟ . 

وعن النكرة في الإثيات”” سيا و أو ير 16 

فإنه يتناول كل واحد بدلا" لا استغرا 

وعن الأعلام والضمائر وأسماء العلاة تتخو: العشرة » فإنه*؟ لا يتناول 
جميع العشرات إلا بدلا . 


وقولة * جيع ما يصلح له احتراز عما لا يصلح©© ٠‏ . 


- انظر : الإبباج (؟/88) ء والتحرير ٠» )798/١(‏ ونباية السول (؟7//اه) . 


)20 5 جواب ثان ذكره الإسنوي في نهباية السول (61/5) : واستحسنه الشيخ المطيعي في 


: سلم الوصول على نهاية 915/0 ٠»‏ ونقله الولي العراقي (71/1) من غير عزو 
0 


,»)2 أي استغراق الأفراد ' 

(*) أي : في سياق الإثبات . 

(4) كرجل . 

(6) كرجلين . 

)١(‏ كرجال » أو عدد كخمسة . ظ 

(0) نعم هي عامة عموم البدل عند الأكثرين . إن كانت أمرًا نحو : اضرب رجلا » فإن كانت خبرًا 
نحو : جاءني رجل ٠»‏ فلا تعم . ظ ظ 
ومعنى عموم البدل : أنها تصدق على كل واحد بدلا من الآخر . 
انظر : نبهاية السول (08/7) . 

()]أ: (ص 66/)) . 





ب دلدشسس تس تسير الوصول - شرح فنهاج الأصول 


هد أ يوم اا 13 فاه أ اق هئ تق نهد هله له هلا فاجع له له يه نهد الها هكد :18 أو هار اه 2ه هذ و قو "ويا اا ااا 7 قر مه ال افر ازا ات ب هذ اك وذ وه 


فإن عدم استغراق من . لمن"'' لا يعقل » وأولاد زيد لأولاد 
عمرو » لا يمنع كونه عامًا لعدم صلاحيته له" . 


والمراد بالصلاحية أن يصدق عليه حقيقة”" . 


وقول 4 # برع رعق + مطاق يبك 117 + والياء فيد للميبية: + الأ 
صلاحية اللفظ لمعنى دون معنى سببها الوضع . لا المناسبة الطبيعية » أو 
حالاً”*؟ من «ما» . أي : جميع المعاني الصالحة له في حال كونها حاصلة 
بوضع واحد . 

واحترز به : عن خروج المشترك"'! ؛ إذ لولا هذا القيد » لما صدق 
الحد على لفظ العين المتناول لجميع أفراد الباصرة » مع أنه عام”"؟ وللزم 
في عمومه استغراقه لجميع أفراد”* معانيه المتعددة . 

وهذا معنى قول الإمام الرازي : إن قولنا : بوضع واحد . احتراز 
عن المشترك والذي له حقيقة ومجاز » فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول 





. أعني لعدم صدقه عليه‎ )١( 
. )88/7( انظر : الإبباج‎ 
. أي : في اللغة‎ )"( 
. انظر : نباية السول (؟58/7)‎ 
. أي : جار ومجرور متعلق بيصلح‎ ):( 
فى : ب ء ج : « حال » وهو خطأ ؛ لأن التقدير ويجوز أن تكو حالا » كما في نباية السول‎ )0( 
. )08/0( 
. أي : اللفظ المشترك » وما له حقيقة ويجاز كالأسد‎ )5( 
. )88/5( انظر : الإبباج‎ 
. وأخرى للفوراة » فهي صالحة لهما‎ ٠ 7ع( لأن العين وضعت مرة للباصرة‎ 
. ساقطة من : ب ء وأثبتها بين السطرين‎ )4( 








الاب الثالث في العموم والختصوص 48" 
: ل 
عي 5 . ٠‏ . 
7 : أن العين فل وصعت مرثين : مرة للميصرة ومرة للفوارة . 


فإذًا تقال :+ يوادت العيولة: ‏ ,وار أقدبينا:العيون المبضيرة :هون القوارة نأك 
بالعكس ٠‏ فإنها لم تستغرق جميع ما يصلح لها مع أنها عامة . ظ 

لآن الشرط إنما هو استغراق الأفراد الحاصلة من وضع واحد وقد 
وجد ١‏ والذي لم يدخل فيها هو أفراد م ٠‏ فلا يضر . 

فلو 0 نذكز بهذا القير** يد لاقفضى: أن 2110 تكون عافة ...وها 
كان له حقيقة ومجاز يعمل فيه هذا ا ش 

فيكون 55 د بهذا القيد » إدخال بعض”"' الأفراد لا الإخراج””" . 

ويجوز أنه احترز : بوضع واحد » عن استعمال اللفظ 320 حقرقعة 
كالعين » وفي حقيقته ومجازه كالأسد . فإنه يصدق أنه'''2 لفظ مستغرق 





. )7"87/١( المحصول‎ : رظنا)١(‎ 

(5) أي : بيان قول الإمام في المحصول . 

(©) ما بين القوسين مكرر في : ج . 

(5) أي : قوله : بوضع واحد . 

)0( ساقطة من : ج . 

(5) أي : المذكور بعينه . 

0) ج : (ص 07/]) . ئ 

(8) وهذا البيان أشار إليه في المحصول إشارة لطيفة - كما ذكر الإسنوي في نهاية السول (/8ه) 
وقال : فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معًا . 

انظر : المحصول )7677/١(‏ . 

(9) ساقطة من : أء وأثبتها بالهامش . 

. أي : أن يقال إنه‎ )9١( 


ووم ل ل ل_لللملسلس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


20 ْ 0 ٠ 
. وهنا اعتراضات وأجوبتها'"' فى الأصل”"‎ 





. )58/5( ما سبق بتمامه في نهاية السول‎ )١( 

(؟) أحد هذه الاعتراضات : أنه عرف العام بالمستغرق . وهما لفظان مترادفان » ليس هذا حدًا لفظيًا 
حتى يصح التعريف به » بل حقيقيًا أو رسميًا . 
وأجيب عنه : بأنا لا نسلم ترادف العموم والاستغراق . فإن العموم لغة هو الشمول والشمول 
والاستغراق غير مترادفين وإن اشتركا في بعض اللوازم . 
سلمنا » لكن يجوز تعريف العام المصطلح عليه : بالمستغرق اللغوي ٠‏ وحينئذ فهما غير مترادفين ؛ 
لآن الكلام في معنى المستغرق لغة . وفي معنى العام اصطلاحًا ٌ 
ثانيها : أنه يدخل فيه الفعل الذي ذكر معه معمولاته من الفاعل والمفعول وغيرهما . نحو ضرب زيد 
عمرًا . فإنه لفظ يستغرق جميع ما يصلح له . وليس بعام . 
وجوابه أن هذا ضعيف جدًا ؛ لأنه ل يستغرق جميع ما يصلح له ؛ إذ ليس شاملا لجميع أنواع 
الضرب الصادر من زيد الواقع على عمرو » وإنما دل على مطلق صدور ضرب من زيد ٠‏ ووفوعه 


على عمرو . 
ثالئها : أنه ينتقض بأسماء الأعداد ؛ لأن لفظ المائة لفظ مستغرق لجميع ما يصلح . وهو أفراد 
العدد » وليس بعام . 

وليس بعام 


وأجيب عنه : بأن قولنا : ما يصلح له يدفعه » فإن لفظ المائة لا يتناول إلا بعض ما صلح له » وهو 
المائة الواحدة ليس متناولا لكل واحد من أفراد المعين على سبيل الاستغراق . ظ 
رابعها : أنه أخذ فيه لفظة « جميع » وكذلك لفظة « ما » وهما من جملة المعرف ٠‏ وأخذ المعرف قيدا 
من المعرف باطل لما علم في عِلم المنطق . 

قال الإسنوي وابن السبكى والعراقى : أورده الأصفهاني . وادعى أن جوابه متعذر . 

خامسها : أن مراده بقوله : المستغرق لفظ للعموم بلا شك » وهو غير جائز » لآن لفظ العموم لا 
يصلح لواحد واحد من آحاده ١‏ فإنه لم يوضع لواحد ولا لائنين » وإنما يصلح للجميع . 
وأجيب عنه : بأنه مندفع بتفسير الصلاحية » فمن أورده لم يفهم معناها » فإنه ليس المراد بالصلاحية 
إلا أن الرجال يصلح فراد هذا الصنف . ولا يصلح لغيرهم . 

انظر : الإحكام للآمدي (؟/014) / والعضد على ابن الحاجب 0 هوك 2)٠٠١‏ وال مهاج (؟/ 
ىم 99)»ء وتباية السول (518/5) 2 وحاشية سلم الوصول عليه والتحرير 7178/1١(‏ - 587) ! 
(©) في ج : زاد بعدها عبارة : ٠‏ له وليس بعام » . 





الباب الثالث في العموم والخصوص آم" 
وفيه مسائل : 

الأولى 3 
أن لكل شيء حقيقة هو بها هو . فالدال عليها المطلق ٠‏ وعليها مع 





وفيه”'' مسائل : 
الأولى7) : 
اذ لكل كيه بحققة هو عادر" به دده 4 اللسم الإتساق .حم 
ذلك الحو ٠‏ فتلك الحقيقة - ٠‏ فالدال , 8 اللفظ الدال اعليها 3 


40 
ل ا ا م باذم قل نه في لوق 


7 تسمى المطلق ٠؛‏ كقولنا : الرجل خير من المرأة 4 حشقفه حقيقة الذكر من 
ني هم ٠‏ من غم غات ل ي» عن النراد ٠‏ ير من حقيقة اا 
من بني آم 


. أي : في الفصل الأول‎ )١( 
. أي : المسألة الأولى : في الفرق بين العام والمطلق والتكرة والمعرفة » والعدد‎ )0( 
هو الككرة . وعليه جرى الآمدي‎ ٠ الام في لحرا 101915707 كزد يعقهم يري أنه الطل‎ 
. )6/0( 
أي : ماهية ذلك الشىء بها أي : بتلك الحقيقة » يكون ذلك الشيء. . انظر : نهاية السول (؟/‎ )0( 
ا‎ 0 1 8 . )5٠ 
. )]/5 ب (ص‎ ):( 
خلاقا اللإمام‎ ٠ انظر : الحاصل (؟7”75/5) ء. والتحصيل ع ؛ حيث تبعهما المصنف‎ )0( 
. )5١ انظر : نهاية السول (؟/‎ 000 


بوم رمث مم سس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وحله معينة : المعرفة 1 وعير معينة : النكرة 3 ومع وحدات معلودهة . 





أن الحقيقة ماهية بقيد"'' الوجود في الخارج ٠‏ ولماهية أعم . والدال 
عله" برحنة أى : بقيد الوحدة شخصًا أو نوعا أو جنسًا . 

فإن: كانت محينة + “قبي [اللعرفة". كزيق. والإنننان: :والحيوان..©» وإن 
كانت غير معينة : فهي النكرة كرجل . 

والدال على الحقيقة مع وحدات متعلدة . أي : محصورة لا يتناول ما 
بعدذهأ العدد كعشرة . ظ 

وإن كانت غير محصورة : بل مستوعبة لكل فرد من أفراد تلك الحقيقة 
(: العا فر 0 

هي 2 ) ْ 
وله أغتان يقوله .ومع كن جريانا العام #المشركين” , 
5-5 00 م000 
وهذا تقسيم اعتباري ٠‏ كما سبق في تقسيم الألفاظ”" 
فإن العام والعدد قد يكونان”'"2 معرفتين كالرجال والخمسة » وقد 





. » زاد بعدها في ج : عبارة نصها : « أن الحقيقة والماهية‎ )١( 

. أي على تلك الحقيقة‎ )١( 

() كالرجال والمسلمين والمشركين . 

(4) ماين القرسين ساقظ من <١‏ 61س م 

(5) فى ب : « كالمشركين » . 
قال الإسنوي : وهذه العبارة التي في العام أخذها المصنف من الحاصل فإنه عدل عن قول الإمام وعليها 
مع كثرة غير معينة إلى ما قلناه لأنه يَرِدٌ عليه الجمع المنكر كقولنا رجال فتابعه المصنف عليه وهو من حماسن 
الكلام . انظر : الحاصل (؟/ 7785) » ونماية السول (؟/ )5١‏ » والإبهاج (5/ )9١0‏ . 

(1) وبذلك يكون هذا التقسيم ضعيف كما نبه عليه الإسنوي في نهاية السول (7/ )1١‏ وابن السبكي في 

الإبهاج (؟/ )4١0‏ » والعبري في شرحه ورقة (١//أ)‏ لوجوه ثلاثة ذكروها. 
(0) في أء ج : يكونا . 


الباب الثالث في العموم والخصوص “تتتتتكتكتكتكتكتكتكتن- )|17 
الثانية : العموم 


كران" بكرده ٠‏ كرجل وخسة في قولك : ا 





الثانية29) 
للعموم صيغة موضوعة حقيقة » كما ذهب إليه الشافعي - رضي الله 
عية - و ل : ' 
ولا يتصور نزاع في إمكان التعبير عن العموم بعبارة مثل : كل 
0006 
ووقع النزاع في الصيغ المخصوصة التي يدعى عمومها'2 : 





. في أء ج : يكونا‎ )١( 

(؟) وهذا أول وجوه ضعف هذا التقسيم التي أوردها البعض عليه . 
وثانيها : أن اعتبار الوحدة في مدلول المعرفة والنكرة يوجب عر هر الرجينق افوس 
المعرفة » وخروج نحو رجلين ورجال عن حد النكرة ٠‏ وهو باطل . 
وثالثها : أن العدد في قولنا خمسة رجال.فثلا اننا هو اللنمسة وحدها بلا نزاع ٠‏ والرجال هو 
المعدود . وكلامه يقتضي أن العدد إما اسم المجموع أو للرجال فقط ٠‏ وهو الأقرب لكلامه » فإن 
الرجال لفظ دال على الحقيقة وعلى وحدات معدودة بالخمس ٠‏ فإنا عددناها مهأ . 
وأنضًا فإن المعدود مشتق من العدد ٠‏ فيتوقف معرفته على معرفته . 
انظر : خهأية السول (؟/ )5١‏ » والإبهاج (40/7) » وشرح العبري ورقة ( » والتحرير (1/ 
387) . 

فو أي : المسألة الثانية فيما يفيد العموم . 

40 )نان ؟ الرسالة عن افده )ان لسن الا ا )٠‏ وشرح الكوكب امثير (5/ 

94-4١٠)ء‏ والمستصفى (514/7) . والمعتمد )5١١ /١(‏ . 
(6) أ : ص (606/ب) . 


(5) وهذا معنى كلام ابن الحاجب : « والخلاف في عمومها وخنصوصها كما في الأمر » قاله السعد في 
حائنيته عل شرح العضد لابن الحاجب (5/ 7 )1١‏ . 


بنارادطظطلممطس د تيسير الوصول - شرح هنهاج الأصول 

إما لغة بنفسه ك«أي» للكل . 

فقال الأكفر + الهصيكة يني يحفيقة قبي .. 

ثم العموه'" إما 0 بنفسه 4 أي : إما مستفاد من اللغة وهو 
الأكثر . 

وهو على قسمين : 

الأول : الدال على العموم بنفسة امن غير الضعاء :قرينة + 

(6) .د لاه ظ ع ظ : 5 

وهو إمأ عام كن وى العلم وغيرهم ٠‏ فأي للكل » فإنها 0 
فيما يضاف إليه من الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال » ولابد من 
تقييدها » بالاستفهامية والشرطية والموصولة'؟ ؛ ليخرج الصفة : كمررت 
بفتح أي- بمعنى كامل أيضًا » أو مناديًا : نحو : يا أيها الرجل . فإنها 





0010( وسيأتي في آخر المسألة عرض للمذاهب وأدلتها . 

. أي : إما أن يكون العموم لغة أو عرقًا أو عقلا‎ )١( 

(7) وهو القسم الأول . 

(:) وهو على ضربين . 

(5) أي : في كل شيء ٠‏ وشاملا لجميع التوومات > بوهذا هو الضزت: الأول 
الظن غباية الول 4/5 4 والإتباح 0941/90 

(5) تقول : أي رجل جاء » وأي ثوب لبسته . 

(0) يعنى شرط أي حتى تعم : أن تكون استفهامية » مثل قوله تعالى : ط أيكم يأتيني بعرشها » 
(النمل: 8*) وشرطية مثل قوله تعالى : ط أيامًا تدعو فله الأسماء الحسنى » (الإسراء : )١١١‏ 
والموصولة نحو قولك : يعجبني أيهم هو قائم . 
والإمام السرخسي يرى أن «أي» لا تعم مطلقًا » والبرماوي قال : لا عموم في الموصولة ٠‏ بخلاف 
الشرطية والاستفهامية » وبمثله قال ابن السبكي ٠»‏ وأنكر على من قال بأنها عامة . 
انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 1717-1757) ؛ وأصول الس رخسي ٠ )١11/١(‏ والإبهاج (91/5). 

(4) بتمامه في نهاية السول (15/7) . 





الباب الثالث في. العموم والخصوص 


هه" 


ولمن) للعالمين ؛ و«ماأ») لغيرهم ( 





ومثل أي العامة : كل وجميه"") ٠‏ والذي والتي”'' . 
واكل» أقوى صيغ العموم 0 7 0 3 
وإما في البعض””*' وإليه أشار بقوله : «ومَنْ؛ أي الشرطية أو 
الأمفيافية العا - بكسر اللام - أي مَنْ؛ عام في ذوى 
العلم'') وه" يعارل اباد" تعالى كقوله تعالى ومن لستم له 





)١(‏ إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة فلا يقال : جميع رجل ٠‏ وتقول ل 
فرد بطريق لظهور بخلاف «كل» فإنها بطريق النصوصية . 
انظر : شرح الكوكب المنير ( )١58-1١137/7‏ . 

4 0 سواء كان الاسم الموصول مفردًا كما مَثَّنَ أو مثنى كقوله تعالى : 8 واللذان يأتيامها‎ )١( 
2)1١ 1: أو مجموعًا كقوله تعالى : إن ا لي (الأنبياء‎ )١5:ءاسنلا(‎ 
0 2 . )"”4 : وقوله: # واللاتى تخافون نشوزهن *» ( الساء‎ 

(9) انظر : شرح الكوكب المثير (*/ 01377 .200 

(:) أي أن لا يكون شاملاً للكل ٠‏ وهذا هو الضرب الثاني ؛ وهو على وجهين ' 

(5) أي العالمين خاصة ٠‏ وهم أولو العلم » وهذا هو الوجه الأول من الضرب الثاني . 
انظر : نباية السول ( 7/ 56) والتحرير )*84/١(‏ . 

(5) قال ابن السبكى دتمل تي عير العازن الللكلريه أو غيرة. + كقرله ابعال ا 
يمشي على بطنه* (التور : 55) . 
انظر : الإبباج (7/ 41١‏ و 

37( أي العالمين . ظ 1 

' (8) وعدل عن التعبير بمن يعقل ٠‏ وإن كانت هي العبارة المشهورة إلى التعبير بأولى ١‏ لمعنى حَسَن 
غفل عنه الشارحون - قال الإسنوى : ذكره ابن عصفور . وصرح الولي العراقي بأنه في كتاب 
المغرب له . انظر : نهاية السول (؟55/1) » والتحرير )984/١(‏ . ظ 

. )3١( : الحجر‎ )9( 

والآية بتمامها : 9 وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين »* . 


"5 
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و«أين» للمكان » و«متى» للزمان » أو بقرينة في الإثبات ٠»‏ كالجمع 
المحلى بالألف واللام والمضاف 





و«مأ) عام لقتوره 5 أي في وا ذوي العلم"" 000 اشتر ما و 
إل آنا تكوق تكرة مرطوفة :تمدو + مورت ينا «معيديه للف .+ 77 
شيء » أو تعجبيه'”' نحو : ما أحسن زيدًا » فلا يعم . 

«وأين» عام للمكان خاصة نحو : أين تجلس أجلس ' 

«ومتى» عام للذمان تهعو معن امن أجلن + 

ونان تنسب 1 للف لمان المي م 

قال الإسنوي : ولم أر هذا الشرط في الكتب ال 

القسم الفا + 


الدال على العموم 5 ( وإليه كنا بقوله . أو بقرينة 4 وتلك 





. وهذا هو الوجه الثاني‎ )١( 
(؟) فلا يدخل فيه العبيد والإماء » بخلاف « من » فإنها تعم الذكور والإناث والأحرار والعبيد ء‎ 
وقيل : هي مثل « ما . وفيه خلاف يأنى ذكره بدليله - إن شاء الله تعالى - في تأخير البيان ش‎ 
( . )15-58 انظر : نباية السول (؟7/‎ 
. في ج : أو‎ )0( 
يعنى غير موصوفة . ظ‎ )4( 
. نحو : متى تقم أقم » ولا يصح أن تقول : متى طلعت الشمس ؛ لأن زمن طلوعها غير مبهم‎ )5( 
1 511/7 (انظر : شرح الكوكي: الم‎ 
. )151/5( أنا رأيت هذا الشرط عند ابن النجار في شرح الكوكب المنير‎ )( 
ْ 85؟)‎ /١( انظر : نباية السول (57/7) ء. وصرّح به العراقي في التحرير‎ 
. ساقطة من : ج‎ )0( 
٠ أي أن يكون عمومه مستفادًا من اللغة لكن بقرينة وهو على وجهين‎ )4( 
. )أ/7١( وشرح العبري ورقة‎ ٠ انظر : الإبباج (؟/١١٠١)ء ونباية السول (؟577/17)‎ 


الياب القاليث في العموم والحخصوض ااا ا لتم 


© اه #0 ا # ااه اه ا« هه ا« #0 ا## 8« © ا« # له # #0 له  #‏ # * #0 0# © اه هن © ا« له اه اه 0#0ا#© #0 ا# © اه هج هو لس اج هس © 5 نه ننه اسع ان ع هاه 


القرينة إما في الإثبات”' : كالجمع المحلى'" بالألف واللام”" » والمضاف 
بالألف واللام » والإضافة في الجمع”' . هما قرينة العموم فيهما 
وسواء فيه جمع السلامة والتكسير ».هذا قول”“ الأكثرين""2 . ظ 
وقيل : لا يفيد الجمع المحلى باللام العموم » بل الجنس مطلقًا""”' . 
ومحل الخلاف : إذا لم يكن هناك عَهْدَ*" . 
فإن كان27) انصرف إلى المعهود 00 يعب'' 


وقول سيبوويه وعيره : 2 السلامة للقلة . وهي من العلاثة ‏ ل 
العشرة . لا يناق قول المصنف : : إن الجمع المحلى باللام للعمو 


م ا ا 


. هذا هو الوجه الأول‎ )١( 
. ج : ص (058/ ب)‎ )0( 
. ©”: أي : من غير عهد . مثل قوله تعالى : ا إن الله بريء من المشركين ورسوله * (التوبة‎ )*( 
كالعسد وعبيدئى . ظ‎ )5( 
كبانة السول537/20‎ :  وظنا‎ 
بس : (ص”57/ ب)‎ )6( 
وابن برهان في الوصول إلى الأصول‎ » )”07:1١( وهو قول أب إسحاق الشيرازي في شرح اللمع‎ )7( 


.»)019/1١(‏ وصححه ابن الحاجب ٠ )1١7/5(‏ وهو المنقول عن الشافعي في الرسالة في ص 
(08) 4 والحبائى والمنرد : (انظر الي (١55/1؟)‏ والتحرير )741//١(‏ 3 وسيأي مزيد تغصيا 0 
ذلك . 


(0) وهو للإمام في المحصول )3١8/١(‏ وقد ب اص وو فإغهم 
استدلوا عليه بقوله : # فليحذر# «النور : 57) . 


(4) انظر : الإبهاج ٠١ ١/0)‏ ) واية السول (؟515/5) . 
00 ىق : إن كان هناك عهد . ْ 

. )7١( وغاية الرصول ص‎ ٠» )5١5/1١( وهذا ما دل عليه قول صاحب جمع الجوامع‎ )٠١( 
- وشرح تنقيح الفصول.ص ( والتلويح‎ . )11-١70 /( ()انظر : شرح الكوكب المنير‎ 


#8 سححسحي حح سس هت اشير الرضول تشرح نمنهاج الأضول 


وكذا اسم الجنس . أي : وكذا تحصيل العموم بقرينة الإثبات في اسم 
لجنس كالجمع ٠‏ وهي أل والإضافة كقوله تعالى : # ولا تقربوا الزنا"''» 
وقوله تعالى 3 #فلحذ 59) الذين يخالمون عن أمره 1# 1 

ورا تيو أ وق 187 نان كان بون" :اتضيرتك 
اد ققماة . 


ولو ع بالممو42) لكان أحسن « ين الاسم الذي ليس 
بجنس» وهو ما يتغير لفظه » عند تكثير مدلوله نحو دينار . 


وكون أسم الحنس راسمو إذا دخل عليه الألف واللام هو 
الذي نص عليه الشافعي”'' -رضي الله عنه- وثقله الآأمدى عنه وعن 


- على التوضيح )١5175/1(‏ . والإحكام للآمدي (11/5) . 

. )37:5( : الإسراء‎ )١( 
. » والآية بتمامها : 8 ولا تقربوا الوّنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا‎ 

(1) في جميع النسخ « وليحذر » وهو خطأ . 

(") النور : (77) . وسبق إثبات الآية بتمامها في الأوامر . 

(4:) شرط كون اسم الجنس عامًا . 

(5) ساقطة من ب »ء وأثبتها بالهامش . 

. ساقطة من ب » وأثبتها بين السطرين‎ )١( 

0) أي: إن كان هناك عهد . 

(4) يدلا عق قوله ':.وكذا امم المكس. . 

(9) في ج : لشمول . 

)٠١(‏ فإنه - رضي الله عنه - نص فى الرسالة ص (10-017) على أن الأرض في قوله تعالى + © خلق 
السماوات والأرض * (إبراهيم : ؟51) من الألفاظ العامة التي أريد بها العموم » ونص على أن 


قوله تعالى : 8 والزانية والزاني » (النور : ؟) في ص (77) وقوله تعالى 7 والسارق 
والسارقة * (المائدة : 78) من العام الذي خص 


الباب الثالث في العموم والمخصوض .ا بش لقم 


ع » ده د ا ع ع هعد ا« يا ع د هه هد وه« © #« اه عه »اه #0 © #0« © ا©#© ‏ © ا © © #0 © و © اا وان اعت وه نه وه هن © هن اه هو اه اهاالنه ا ع« العا ع ع هم 





الأكعري00) وهو فقول أبي الع ف وصححه أبن اه 
وم الإمام 4 وأتباعه أنه يا يعها ةا 
قال العراقي : وعموم المفدد97) غير عموم الجمع الأول ايع يعم 


المفردات ٠‏ والثاني د يعم المجموع ؛ لأن أل قد دخلت على جمع » وهي تعم 
أفراد ما دخلت عليه 5 


زنائنة هذا > تعن الاتعالال. باجم صل «مترد الى سجالة النق اد 
النهي لآنهما وردا على أفراد المجموع . 

والواحد ليس بجمع"'' كذا قال”" . 

فإن قلت : إذا حلف بالطلاق وحنث لا يقع عليه غير واحدة وكان 
مقتضى العموم وقوع الثلاث . 
أجريةة ل عن الي بد عبد السلاه”٠9)‏ بأن هذه يمين 


. )07//1( انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 

(6) انظر : شرح اللمع )"١5/١(‏ . ظ 

(*) انظر مختصر ابن الحاجب والعضد عليه (؟/ )١٠١7‏ » ونهاية السول (؟557/7) ٠.‏ والإبهاج (1/ ١7‏ )0 
والوصول إلى الأصول )5١9/١(‏ . 

(:) انظر : المحصول )3١8/١(‏ . والتحصيل ٠ )”868/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص 2.)١8١‏ 
والتحرير )981//1١(‏ . 

(5) أي الذي دخلت عليه « أل ؟ . 

(0) انظر : شرح الكوكب المثير (9/ )175-١78‏ . 

(0) أي الولي العراقي في التحرير )”88/١(‏ . 

(4) أي عن السؤال السابق من القرافي له -كما صرح ابن السبكي في الإبهاج (؟/ ٠ 0 ٠7‏ والعراقي 

فى التحرير )"88/١(‏ . ظ 
ماين الفوسى ساس عن أ انع يف هنانك 101+ 
)٠١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي » أبو محمد شيخ الإسلام » - 
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-120) 
ويراعي فيها العرف لا موضوع اللغة”' 
وأجاب ا : بأن الطللاق حقيقة واحلة وهي قطع عصمة يي 


التكاح ٠‏ وليس له أفراد حتى يقال : إنما يندرج في العموم » ولكن 
امع عزساة 4(2) 
مراتبه مختلفة 2 . 


فإذا لم يذكر الثلاثة ولا نواها لم يحمل إلا على أقل المراتب . 
00 


وهنا أبحاث حسنة في الأصل . 





- وأحد الأثئمة الأعلام الملقس يسلطان العلماء كي قبداةالقراعة الكيرف قبن « مجاز القران » المسمى 
بالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز » وشجرة المعارف والتفسير » توفي سنة (.57 ه) . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي (0 ». وشذرات الذهب )”0١7/6(‏ ء وطبقات المفسرين 
للداودي )٠٠6 ٠4/١(‏ . وفقوات الوفيات )6092/١(‏ . 

)١(‏ انظر : الإ باج (؟/؟١٠)»ء‏ وناية السول (5؟5//ا5) ٠»‏ وال ا 

(1) كما نقله ابنه عنه رحمهما الله تعالى . 
انظر : المرجع السابق . 

(0) مكررة في أ . 
وهي أول الورقة (05/]) من النسخة : 

ال ا 0 
أخرى . 
والتشعيب الحاصل من الثانية أكثر من الحاصل تالا ول زات اشتركا في جواز الرجعة » ومنها ما 
يحصل به البينونة مع إمكان الرد بغير محلل » وهو إذا كان بعوض . 
ومنها ما يحصل به البينونة الكبرى ٠‏ وهو الثلاث ٠‏ فهذه مراتب وليست أفرادًا » ولكن إذا قال : 
أنت طالق ثلاثًا » فقد استوعب جملة الطلاق . 
انظر : المرجع السابق . 

(45) أي : لأن الألف واللام لا دلالة لها على قوة مرتبة أو ضعفها . » فلا يحمل إلا على الماهية وليست 
آحاد المراتب بمنزلة آحاد العموم حتى تقول بالاستغراق . 
انظر : المرجع السابق ونهاية السول (51//17) » والتحرير )589/١(‏ . 


الباب الثالث في العموم والخختصوض اش ابي 


أو النفى » كالنكرة فى سياقه . 





أو لقرينة في النفى ٠‏ هو معطوف على قوله : في الإثبات ٠‏ أي يفيد 
العموم بقرينة في النفى كالتكرة ة في سياقه . أي سياق النفي'" , وامراد 


النكرة المعنوية ليدخل المطلق . 
والضن المراد النكرة لصناعية. القابلة للمعرفة سواء باشرها 0 نحو : 
فا جد ا 


سبوا كان النافي «ما» أو ,) 53 ! و غيرهها؟ . 


ثم إن كانت النكرة صادقة على على القليل والكثير (( كس 5 ( أو ملازمه 
للنفى نحو « أحد »© أو داخلا عليها من نحو : ما من رجل . أو واقعة 
لطاع سياس نك ث .دهي لا التي لنفي الجنس / 
ومثلها التكرة في سياق النهي م به أهل العربية » مثل قوله تعالى : 
ولا تقربوا الزنا» (الإسراء :””) . | 
وكذا النكرة فى سياق استفهام إنكاري : اله [الربازي جردت نا فى اللشسن ابد كنا وج 
به في العربية في باب مسوغات الابتداء » وصاحب الحال في باب الاستثناء وغيره ذكر ذلك ابن 
النجار في شرح الكوكب المنير 817/5 )١110‏ ومثّل لها بقوله تعالى لهل ع وين احد 
أو تسمع لهم ركرًا4 (مريم : 48) وكذا النكرة ال 0  :‏ من 
بوم 647 لأن الشرط في معنى النفي أيضا لكونه تعليق أمر 1 ا 
على أمر لم يوجد 2 وقد صرح إمام الحرمين في البرهان بإفادته العموم َ ووافقه الإبياري في 
شرحه وهو مقتضى كلام الآمدي 4 وابن الاحن وغيرهما في ا لا أكلت 3 وإن 


«0 3 
٠. 


انظر : : شرح الكوكب المنين (9/ م 1) وما بعدها 95 والبرهان 7/١‏ 3 و مختصر 5 الحاجب 
وشرح العضد عليه (؟1/1١١) ٠‏ والإحكام للآمدي (؟7/ ٠07651‏ ونباية 00 


(9) تمعن ان ولص 
000000 
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فواضح كونها للعموم . وما عدا ذلك نحو : لا رجل قائما ٠‏ وما 
في الدار رجل”'' . 

00 00 إفة 

6 أنها ظاهرة ذ في العموم ا 


ستثنى صاحب التلقيحا ا ا لم 
الب 
فإن هذا ليس من باب عموم السلب . أي : ليس حكمًا بالسلب 
على كل فرد » وإلا لم يكن فيه زوج . وذلك باطل . 


. ففيه مذهبان للنحاة‎ )١( 

(0؟) هذا هو المذهب الأول . 
قال الإسنوي : وهو مذهب سيبويه ٠‏ وقن قله سمه عفنا أو حيان في حروف الجر ٠‏ ونقله من 
الأصوليين إمام الحرمين في البرهان في الكلام على معاني الحروف . 
انظر : نهاية السول (؟57/1) » والبرهان /١(‏ 1860) ء والإبهاج )٠١*/5(‏ . 

(؟) قال إمام الحرمين : ولهذا نص سيبويه على جواز مخالفته فنقول : ما فيها رجل بل رجلان ٠‏ كما 
يعدل عن الظاهر في نحو : جاء الرجال إلا ا :: 
وذهب المبرد : إلى أنها ليست للعموم اوعد حلب الويتاق :قن لال ارج ارق انهوو لاعت رب عن 
قوله تعالى :ل ما لكم من لد ضر 4( الأخراف : 08) . 
انظر : نهاية السول (58077/5) ء والإبهاج (7/ 5 ٠ )٠١‏ وشرح تنقيح 00 ص )181١(‏ . 
وأصول الس رخسي )١1١/9(‏ » والمنخول ص ٠ )١55(‏ وتيسير التحرير )5١197/١(‏ . 

(4) هو عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين السهروردي ٠‏ قال الداودي : كان فقيهًا شافعيًًا شيحًا 
ورعا كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة ٠‏ وكان له مجلس وعظ وكان صوفيًا « له مصنفات كثيرة 
منها : عوارف التوحيد ٠»‏ وبغية البيان في تفسير القرآن والمناسك . والتلقيحات ٠»‏ ورشف 
النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية » عمي في آخر عمره وأقعد 3 توفي سنة (1135 ه ). 
انظر شذرات الذهب (157/0) ؛ ومعجم المؤلفين (/ ٠ )7١‏ وطبقات المفسرين (5/ )٠١‏ 2 

ووفيات الأعيان )١19/1(‏ . 
وقوله : استثنى صاحب التلقيحات : أي من إطلاق المصنف : 
انظر : نباية السول )57/١(‏ » والتحرير /١(‏ 0590-5789 . 


الباب الثالث في العموم والخصوص 2011 20-0 بد » 


أو عرفا مثل : # حرمت عليكم أمهاتكم # فإنه يوجب حرمة جميع 
الاسكيتاعغات» : 


بل المقصود إبطال قول من قال : كل عدد''' زوج » وذلك سلب 
200 

وقوله : أ عرف" 4 ع عل 0 مثل قوله عا 1 
#حرمت عليكم أمهاتكم 0# 

فإن أهل العرف حولوا هذا التحريم » وهو تحريم العين إلى تحريم 
أنواع الاستمتاعات”"' ؛ لأن الاستمتاع يفهه”” عرفا إذا قيل : « حرَّمْتٌ 
اا ا ا ظ 

ان ( : : 4 1 

أو يفيد العموم عقلا”*' . وهو”''' عطف على عرفًا » كترتيب الحكم 


. بس : ص (55/أ)‎ )١( 

00( بتمامه في نباية السول (7077/7) . والتحرير (884/1-: )*9٠‏ . 

(") هذا هو القسم الثاني من أصل التقسيم ٠‏ وهو تقييد العموم من جهة العرف . 

(5) ج : ص (1/04) . ا 

(5) أي : العموم إما أن يكون لخة أو عرفا . 
انظر : نبهاية السول (58/75) . 

(5) النساء : (7؟) . 
وسنيق اقانة الآرة يتمافها . 

0707( أي : المقصودة من النساء ٠‏ فيفيد حرمة جميع الاستمتاعات من الوطء . ومقدماته . 
ومنهم من يقول : المقصود في هذه الآية تحريم الوطء خاصة . ومنهم من يدعي إجمالها كما سيأ 
فى باب المجمل والمبين -إن شاء اللّه- لأن أ المصنف ذكر قوله تعالى 7 الميتة # 
(المائدة : *37) فإنا حملناه على الأكل للعرف . والخلاف في هذه الآية هو الذي في تلك . انظر : 
الإباج )٠١7/5(‏ ء. ونهاية السول (08/5) . 

(8) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

(9) هذا هو القسم الثالث : وهو ما يدل عليه بالعقل ٠‏ وهو ثلاثة أنواع . 

. ساقطة من أء وأثبتها بالهامش‎ )٠١( 


وؤم لبس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


أو عقلاً كترتب الحكم على الوصف . ومعيار العموم جواز الاستثناء. 
فإنه يخرج ما يجب اندراجه لولاه وإلا لجاز من الجمع المنكر . فيل لق 


على الوصف اللمناسب"'* . نحو : حرمت الخمر للإسكار » فإن ترتيبه 
كه شعن الله 1 والمق يحكم ؛ لأنة: كلما وجدت العلة 6 وجد 
المعلول » وكلما انتفت انتفى؟' . ظ 

وأما في اللغة فإنه لم يدل على هذا العموم”" . 

أما في المفهوم فواضح الا ا رسيس 
الوم يدك عل انكر إن من جني اللري كدي 

ومعيار العموم”' جواز الاستثناء”"" . 


أي : يعرف العموم به . فإنه أي الاستثناء ٠‏ يخرج ما يجب اندراجه 


:)هذا هو الأول وعليه اقتصر في الكتاب : 
(؟) فهذا القسم إنما دل بالعقل على النحو الذي ذكره ٠‏ ولم يدل باللغة 0 بالعرف . 
أما العرف فواضح . 
انظر : الإبهاج ١» )٠١7/7(‏ ونهاية السول (58/7) ٠‏ وشرح الكوكب المير (9/ )١68‏ . 
(5) أي : لأنه لو دل بها لكان إما المنطوق أو المفهوم . 
(5) وعلى النوع الأول اقتصر الإسنوي في نهاية السول (18/5) . 
النوع الثاني : ما يذكر جوابا عن سؤال سائل للنبي - صلى الله عليه وسلم - عمن أفطر ؟ فقال : 
عليه الكفارة » فيعلم أنه يعم كل مفطر . 
النوع الثالث : مفهوم المخالفة عند القائلين به كقوله - صلى الله عليه وسلم - - : «مطل الغني ظلم » 
ظ ذإنه باشهرهة يدل هل دبعل شين القت :له ركرن: للها .+ 
انظر : الإبهاج (1/7١٠1)ء‏ وجمع الجوامع وعليه شرح المحلي )117/١(‏ . 
)2 ما ين صيغ العموم على اختلاف مرائيها فيه ١‏ شرع في الاستدلال على أنها عامة بوجهين : وجه 
يشمل الصيغ كلها ووجه يبخص بعضها . 
انظر : : شرح العبري ورقة //١(‏ ب) ء جمع الجوامع وعليه شرح المحلي )411/١(‏ . 
)١(‏ وهذا هو تقرير الوجه العام / 


تناول لامتنع الانيضاء لكونه نقضا : 
لولاه ( أي : لولا الاوسناء ..: 

وإلا أي : لولم يجب دخوله فيه لجاز أن يستثنى من الجمع المنكر””“ . 
لكو لاع تيع لا وز انفاق النهناو” ., 

ا اشكون:" امس عند ك1 انيضر « معاد برها 
ان ل دارك إلا 57 0 


7ك 
فإن قلت : لو كان الاستثناء معيارًا للعموم » لكان'' أسماء العدد 
عَامًا لحواز الاسثناء منها , 4 ولئن كلللكة . 
أجيب : بأن جواز الاستثناء معيار العموم إذا كان استثناء بعض ما 
يصلح اللفظ له عن بعض أفراده والعدد ليس كذلك ». فإن بعض العشرة 
لا تصلح العشرة له””'' . 


(10)انظر : شرح الكوكب المنير (*/ )١67‏ 2 والبناني على جمع الجوامع )411/١(‏ 1 

. مثل أن تقول : جاء رجال إلا زيدا‎ )١( 

(6) انظر : شرح الأصفهاني ورقة (؟51/ب) . ومناهج العقول (؟7/ 514) . 

(4) أي : الحاة : 

(5) أثبت بعدها في ج : ١‏ حال» . 

() أي : فيجوز ٠.‏ 

"(/اساتقلة مون ود ايا سين التنطريوة.+ 

(6) قال اللإسنوي : والتعليل الذي ذكره المصنف يدفع إيراد هذه الصورة . 
انظر : نهاية السول (؟59/7) . 

(9) ساقطة من : ج. 2 

(١٠)انظر‏ : شرح العبري ورقة (١//أ)‏ » ومناهج العقول (14/5) . 


بهموبدددللسس لت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


5" ظ 60 ظ 

قل" : لى. وجنن: أن" 'تناول. المستقق. هنه المستتتى. + الامنتع 
الاستثناء لكونه نقضًا ؛ لأن المتكلم دل بأول كلامه على أن المستثنى داخل 
شه غ٠‏ ودل بالاستثناء على عدم ل 1 

و40 : 00 بالاستثناء من العدد » فلو كان الاستثناء عن 
نقضا »2 لوجوب التناول في العدد . لكونه نصًا فى وجوب اندراج جميع 
الآحاد فيه » لكنه ليس بنقض » وإلا لم يوجد في كلام الله تعالى » وقد 

ري 
وجد فيه ١‏ . ظ 

وتحقيقه'"2 كما قال الأكثرون : إن المراد بعشرة ونحوها في قوله : 
علّ عشرة إلا ثلاثة » إنما هو سبعة » وإلا ثلاثة ٠»‏ قرينة لإرادة السبعة 


0 العشرة » إرادة ال جزء بأسم الكل كما في التخصيص بغيره حيثث 


2 )١١١7/5( وهذا اعتراض من الخصم على المصنف مذكور في نباية السول (؟594/5) ء والإبهاج‎ )١( 
. )]/71( وشرح العبري ورقة‎ 

)١(‏ شطبها في : ب 

(”) بتمامه في باية و (24/0) . 

(5) هذا الجواب من جهة المصنف رحمه الله . 

(5) أي : ما ذكرتموه منقوض . 

. (7) مثل قوله تعالى ٠‏ لقي ان دلاولا بين جزلا 4 لطر : .)١4‏ 
أنه ند ادر إلى الذهن أن في الاستثناء تناقض ؛ لأن قولك على عشرة إلا ثلاثة إثبات للثلاث في 

ضمن العشرة ٠‏ ونفي للثلاثة صريحا » ولا شك أنمما لا يصدقان معًا والتناقض غير جائز » سيما 

في كلام الله تعالى . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (7/ )١78‏ . وجمع الجوامع وعليه شرح الحلي (15/5) 5 
وشرح العبري ورقة (١1لا/أ)‏ ء» ومناهج العقول (؟7/ 54) . 

. أي نحقيق عد جواز التناقفض‎ (١ 

(4) 1: ص (05/ ب) : 


الياب الثالث في العموم واعفشوافق ‏ مستسعد ادم سب بي ب ييح يه سس ب تن ل 
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يقول : # اقتلوا المشركين4"'' والمراد الحربيون بدليل يخرج الذمي . 


وقال القاضى 0 بكر , المجموع ؛) وهو عشرة إلا ثلانة بإزاء سبعة 
ا وضع له أسمان مفرد 0 سبعة 4 ومركبف وهو عشرة إلا 
(21) 
ثلانة” * ) 


وقيل : المراد بعشرة فى هذا التركيب هو معنى عشرة باعتبار أفراده 
' يعتبر”*' فهو يتناول السبعة والثلاثة معًا » ثم أخرجت عنه الثلاثة 
قوله: إلا ثلاثة » فدل «(إلا» على الإخراج ٠‏ وثلاثة على العدد المسمى بها 


.وه 5 اه ظ 1 528 
ثم أسند إليه فلم يسند إلا إلى سبعة » فلا ثَمَّ 
إلا إثبات ولا نمي أصلا ل يتناقض 0 


5( : التوبة‎ )١( 
والآية بتمامها : # فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم‎ 
واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله ل‎ 

. )175 /5( بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 

(0) في ج : ثم : 

(4) في أء ج : يغير . 

(5) أي لسن ف عد اتر كيب إلا إثبات واحد هو السبعة دون الثلاثة ؛ ولا نفي أصلا لا للسبعة ولا 
للثلائة وهذا ينافي ما ذكر من أن الاستناء من الإثبات نفي اتفاقًا » على أنه لا معنى لسلب نفي 
العلاثة ؟ لأن التناقض نهنا توهم بإثبات الثلاثة ضمنًا ونفيها صريحا فإذا منع الإثيات اندفع 
التناقفى ١‏ ولا يقال : المراد أنه لا نفي للسبعة أصلا ؛ لأنه كلام لا حاصل له » إذ التناقض إنما 
توهم بإثبات الثلاثة ونفيها دون السبعة . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب (5/ )١58‏ . 

ظ (5) ب : ص (54/ب) . 

(0) لأنه إنما يتصور بتعارض إثئبات ونفي . 


7 عينيسيسيمي4 يي حيييب بير الوفول ت شرح متها الأول 


وأيضًا : استدلال الصحابة رضى اللَّه عنهم . 
بعموم ذلك في مثل #الزانية والزاني» 


قال أبن الحاجب . وهذا هو الصحيح”") : وله زيادة نحقيق في 

الأصل يتعين نظرها . 

ع ي (2)5 1 7 ع 

وأيضًا'' عطف على » ومعيار العموم ٠»‏ فيكون دليلا ثانيًا على أن 
هذه الصيغ للعموم 3 فإن الأول , دليل عل ذلك ٠»‏ وك عن لل 

1 . 00 : 1 : : 

الصحابية (رضي الله عنهم) بعموم ذلك ٠.‏ أي : استدلوا بعموم الصيغ 
في الوقائع من غير إنكار عليهم » وشاع وذاع فيكون إجاعًا"'' . 


فمنها استدلالهم بعموم الجنس المحلى بأل مثل قوله تعالى : # الزانية 
والزاني فاجلدوا 4" . 


. )١156 /5( ما سبق مذكور بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) هذا هو الدليل الثاني على عموم هذه الصيغ . 

(؟) ساقطة من أ» ب . 

(8) ج : ص (4ه/ب) . 

(8)ماابين القوسين ضائظ :من [ عت 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (١1/أ) ٠‏ والعضد على ابن الحاجب (5/؟١٠)‏ . 

(0) النور : (؟) . 
وسبق إثبات الآية بتمامها .0 
والذي استدل بعموم 8 الزانية والزاني » علي - رضي الله عنه . ظ ظ 
أخرج عبد الرزاق في مصنفه باب الرجم والإحصان (771/107) . وأحمد في مسنده )97/١(‏ 2 
والطحاوي في كتاب المعتصر من المختصر من مشكل الآثار كتاب الرجم )١59/5(‏ . 

ظ والحاكم في المستدرك ٠‏ كتاب الحدود (5/ 5514) ء والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (8/ 
. وأصل القصة في صحيح البخاري كتاب الحدود باب رجم المحصن (8/ )١914‏ عن الشعبي 
أيضًا أن عليًا -كرم الله وجهه ورضي عنه - أتي بامرأة من «مذان ثيب حبلى يقال لها : شراحة . قد 
زنت » فقال لها علي -رضي الله عنه- لعل الرجل استكرهك قالت : لا ء قال : فلعل الرجل 
وقع عليك وأنت راقدة ٠‏ قالت : لاء قال: فلعل لك زوجًا من عدونا هؤلاء ٠»‏ وأنت تكتمينه ‏ 

قالت : لاء فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس .. إلخ . 


الباب الثالث في العموم والخصوض 0ش هباي 
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وها 1 ايا 0 عل أبي 0 (رضي الله عو 7 


(في الإرث””' بقوله تعالى : # يوصيكم الله في أولادكم 74 ول 
ينكر عليها أبو بكر)'؟ ولا أحد من الصحابة بل عدل أبو بكر إلى 
تخصيصه بالحديث الآي”"' ٠»‏ فيكون إجماعًا منهم على أن الجمع المضاف . 
وإن كان جمع فإنه عاء'ة) ش ظ ظ 
وقيل : الاستدلال إنما هو بقرينة العقل”'' وهو واضح في الأصل . 
ومنها : استدلال عمر (رضي اللّه عنه)"'؟ بقوله - صلى الله عليه 


. أي : بعموم الجمع المضاف‎ )١( 

(1) ومعها العباس بن عبد المطلب عم النبي » صلى الله عليه وسلم . 

(*) ما بين القوسين ساقط من أ » ج . | ظ 

(:) أي : جاءا يلتمسان ميرائهما من رسول الله - صل اللّه عليه وسلم - يطلبان سهمه من فدك 
والعوالي أو خيبر . 
انظر : نبهاية السول (19/7) » والإبهاج )١١4/7(‏ . 

(6) (النساء : )١١‏ . ظ ظ 
والآية بتمامها : #8 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلئا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن 
يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين 
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا فريضة من الله إن الله كان عليمًا حكيمًا »© . 

(7) ما بين القوسين ساقط من أ » وأثبتها بالهامش . [ 

(0) في ص (415) . 0 

(8) انظر نهاية السول (59/7) . ظ ظ 

(9) قال ابن النجار : والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي ٠‏ ومن ثم كان هذا جارًا 
لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي بخلاف ما قبله وقرينته عقلية لا تنفك عنه ٠‏ وما يدل على الفرق 
بينهما أن دلالة الأول أعم من دلالة الثاني . 
انظر : شرح الكوكب امثير (/ )١57-١170‏ » وجمع الجوامع وشرح المحلي عليه (؟/ 0) ٠‏ وإرشاد 
الفحول (ص )1٠‏ : 

(١٠)مابين‏ القوسين ساقط من : ج . 


.ام سملب تيصسير الوصول - شرح هنهاج الأصول 


« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » . 





وسلم : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه »”'2 متفق 
»)0 
عليه" . ظ 


وذلك لا هم أبو بكر (رضي اللّه عنه)9”) بقتال مانعي الزكاة » فاحتج 
عليه بعموم اسم الجنس المحلى بالألف واللام » ولم ينكر عليه أحد من 
الضحابة: .ولا م الله عنهم) | ٠‏ لأنهم ما قالوا : إن اللفظ 
1ه لاشو الو كرح (رضي الله 000 عبالا نا المدكور 
في الحديث ٠‏ وهو قوله عليه السلام : ١‏ إلا بحقه» أي : بحق هذا القول 
الذي هو كلمة الشهادة"؟ . ظ 


)١(‏ زاد في كثير من طرقه : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم . إلا بحقها » وحسابهم على 
الله » . 

(؟) رواء البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة (511/1) وفي كتاب استابة امرتدين باب قتل 

من أبى قبول الفرائفض )"١7//9(‏ 0 وفي كتاب الاعتصام يالكتاب والسنة 3 باب الاقتداء بسئن بسكن 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم )١718/9(‏ . 
ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمى قفا الثانى عضن زقولوا 2 لذ.إله إلا الله عمد «رسوك" الله 
»)07/١(‏ والترمذي في كتاب الإيمان باب : ما جاء : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا 
إله إلا الله (ه/ 9) . وأفو داود في كتات الزكاة باب 5 7 عل ما يقاتل المشركون (0/ ٠١١‏ ). 
والنسائي في كتاب الزكاة باب 5 مائع الزكاة (ه/ 14) ٠‏ وفي كتاب الجهاد باب : وجوب الجهاد 
(65067/9) وفى سئن أبن ماجة في كتاب الفتن » ياب الكف عمن قال لا إله إلا الله (١؟/‏ 
)١156‏ 2 والدارقطني في سننه في كتاب الصلاة ة باب محري يم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين 
)177/1١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (7/ 077 . 

() ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ. ج . 

(5) ساقطة من ب ٠‏ وأثبتها بين السطرين . 

(1) ما بين القوسين ساقط من أ » ج . 

(0) فدل ما ذكرنا على أن الشيخين فهما من هذا الحديث عموم لفظ الناس في وجوب قتالهم قبل أن 
يقولوا : لا إله إلا الله ٠‏ وعموم ضميره ه في عدم جواز القتال بعده » وكذا عموم الجمع > 





الباب الثالث في العموم والخصوص 0/4 


(الأئمة من قفريش) 





وهنا تدقيق وفوائد تتعلق بالحديث فى الأصل . 

ومنها : احتجاج أبي بكر"') - رضي الله عنه - بما روي عنه - صلى 
الله عليه وسلم أنه قال .:: #الأثمةا:من قريشن دوواد التسنائى هر فو غ77 
. 0 ظ ظ 0 
وفيه بكير بن وهب 





> المضاف 34 لم وهو الدماء والأموال 5 

انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )١١7/75(‏ . 

)١(‏ فإن الأنصار لما قالوا للمهاجرين : منا أمير ومنكم أمير » سابع ينا رراوغن زيول الله عي 
الله عليه وسلم . ظ 

(؟) عزاه الحافظ المزي للنسائى فى القضاء : السنن الكبرى ٠»‏ كما في تحفة الأشراف (١/؟١٠)‏ عن 
تعن / ورواه أحمد ل مسئده )١١94/8(‏ 1 وروأه الطبراني فى الدعاء فى معجحجمة الكبير /١(‏ 
68 5 والبزار كما ذكر الهيثمي في كشف الأستار » كتاب الإمارة باب : الناس تبع لقريش (؟/ 
)2 والبيهقى فى المنتة الكيرئ 5 كات قتال أهل البغى باب : الأئمة من فريش )84/ 
١44‏ ) » وروأه الطبراني » كما ذكر الهيثمى في مجمع الزوائد ؛ كتاب الخلافة ؛» باب الخلافة من 
قريش ٠‏ والناس تبع لهم (597/5) . واختلف في وقفه ورفعه على علي ونقل الحافظ أبن حجر 
عن الدارقطني أنه رجح في العلل الموقوفة » ورواء أحمد (471/5) © وأبو بكر بن أبي شيبة » وعله 
أبو بكر بن أبي عاصم من حديث أبي برزة وإسناد الأخيرين حسن » كما قال الحافظ في فتح الباري 
(98/1) ء. وفى الباب عن أبي هريرة : « الناس تبع لقريش ؛ » رواه البخاري في كتاب المناقب 
باب : قول اللَّه تعالى : 8 يا أيها الناس إنا خلقناكم * )١1-1١١/0(‏ . ومسلم في كتاب الإمارة 
باب : الناس تبع لقريش » والخلافة في قريش (5/ ؟491١)‏ . ظ ظ 

ومثله فى الصحيحين عن معاوية 5 وعمرو بن العاص , وعند الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء 
أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة (54/ 507) . ظ 0 0 

٠‏ ألمن و مالك » وروى عنئه سهل انق الأسود » وهو الجزري الذي قال فيه الأزدي :7" فم 
بالقوي 2 وقال اين حجر في التقريب مقبول من الخامسة 5 وقال الذهبي في الميزان عنه . أبو 
انظر التفريب )٠١8/1١(‏ 2 التهذيب (١95/1غ:)‏ 6 والثقات (:/ /ا/ا) والجرح والتعديل (؟/ 
؟.:-"١:)‏ . والميزان )"51١/١(‏ . 4 00 


ا تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





( نحن معاشر الانبياء لا نورث ) شائعأ من غير نكير . 





قال الذهبي”'' : تبعًا ليحيى القطان”" : لا يعرف حاله ٠»‏ لكن وثقه 
ابن حبان” '' : وله طرق يقوي بعضه بعضّلا”' ٠‏ وقرره الصحابة » ولولا 
أن الصيغة للعموم لما كان فيه حجة في الصور الجزئية””" . 

ومنها : استدلال أبي بكر - رضي الله عنه - على منع فاطمة 
رضي الله عنها - من إرئه'؛ - صلى الله عليه وسلم - بقوله - صلى الله 
عليه وسلم - : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ٠‏ ما تركناه صدقة » 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله الذهبي ؛ شمس الدين » الحافظ الإمام » ولد 
بكفر بطنا من غوطة دمشق . ودرس في دمشق . والقاهرة ٠»‏ والإسكندرية » ومكة وغيرها ٠‏ ثم 
أقام ندمفشق © وكان متنا لعلم الريك ورجاله » وعرف تراجم الناس والتاريخ ٠‏ حتى لقلب 
مورت شاوه © ولف وساما كت اكير وكهورة 4 وف صاره في الدقة وو الكمال . منها : « تاريخ 
الإسلام الكبير وتذهيب التهذيب ٠‏ وميزان الاعتدال ٠‏ وسير أعلام النبلاء » وتذكرة الحفاظ 
ومختصر سنن البيهقي ٠‏ وطبقات مشاهير كبار القراء ؛ توفي سنة (/ا5/ا ه ) . 
انظر : الدرر الكامنة (4777/7) ونكت الهميان ص )71١(‏ . وشذرات الذهب )١157/5(‏ , 
والبدر الطالع (7/ ٠» 23١١‏ وطبقات الحفاظ ص (517) ٠‏ وطبقات القراء )17١/5(‏ . 

(1) هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي مولاهم المحدث أبو سعيد البصري ٠‏ الأحول الحافظ 
الرمام / من تابعى التابعين 2 اتفقوا على إمامته وجلالته ووفور حفظه وعلمه وصلاحه َ وكان 
عدف زمانة. 4 واد حد أئمة الجرح والتعديل . وكان ورعا فاضلاً متديئا » وهو الذي عهد لأهل 
العراق رسم الحديث ٠‏ وأمعن في البحث عن الثقات » وترك الضعفاء . توفي سنة ١98(‏ ه ) . 
انظر : طبقات الحفاظ ص )١176(‏ . وتذكرة الحفاظ )798/١(‏ » وميزان الاعتدال (4/ )*8١‏ . 
والخلاصة ص (5757) ٠»‏ وتاريخ بغداد )١78/١15(‏ . 

(6) انظر : الميزان (54/ )78٠‏ ». والمعتبر ص )١47-١145(‏ . 

)0 جاء بهذا اللفظ أيضًا من حديث أنس عند أبي داود الطيالسي في مسنده (5595) ٠‏ والطبراني في 
الكبير (5”/) وكما ذكرت آنا طرق البخاري ومسلم (انظر المعتبر ص )١547‏ 


(6) لأنك إذا قلت : بعض الأئمة من قريش . » لم يلزم منه أن يكون من غيرهم إمام » فكان ينكر 
الاحتاج به عادة 5 
انظر : العضد عل ابن الحاجب )1١7/7(‏ . 





ابي فا ا انيار ف ارقم جه 0ه يوقي ا لف وان جه 165 اك اب حرف هاا ابر وات ول ل فيد فنا سا كعك أو اواك ياه كوه كوه يهاه لو ها ها" ب “ف “فاه ذه نول أله لها او اه دا حا ا كا ود ل د 





وهذا الحديث معزو إلى الترمذي اي ع #ؤووق 7 الفبائق 
0 سئنه الكبرى : ١‏ إنا معاشر الأنبياء لا وو دوا الترمذي وقال 
حسن غريب” 

والنبي اسم جنس يعم كل الأنبياء ٠‏ وغير ذلك مما لا يحصى كثيره 
شائعًا من غير نكير"' . 


لعو معد ين عد بز شر الساقى ابر عيبي لافقا الخرير ‏ النلونة لوزي ء العالان: 
في الحديث . ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال ال و الس ا ١‏ د 
كتابه الجامع 4 والعلل والتواريخ 3 وكان يضرف به المثل في الحفظ توفي سنه ة (64/اام) . 
انظر : شذرات الذهب )١75/5(‏ , ووفيات الأعيان (9/ “7 )ع ونكت الهميان ص ( +55) 2 
وطبقات الحفاظ ص (8/,١؟7) ٠.‏ وميزان الاعتدال (578/9) . 

(؟) مروي عند الترمذي في سننه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال : جاءت فاطمة إلى أبي بكر . 
فقالت من يرئك ؟ قال : أهلي وولدي ٠‏ قالت : فماليى لا أرث أبي ي ؟ فقال أبو بكر : سمعت 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- يقول : « لا نورث » ولكن أعول من كان رسول اللَّه -صلى 
الله عليه وسلم- يعوله 3 وأنفق على من كان ينفق عليه 3 قال الترمذي حديث أبي هريرة حديث 
حسن عريب . 
انظر : 0 (1778-777/0) الما رد ابي 0 ٠‏ وقال 
001 : : وليس كذلك 3 واظن ريع عاد انراج لاسرقن صن 110 0 3 0 
(86) . 

(9) فى ج : روأه : 

(4) فى سئنه 1 كتاب قَسْمْ الفيء (0/ه*١-185١)‏ . 


ورواه البخاري من طريق عائشة في كتاب الخمس 5 باب فرض الخمس (5/ ١1/17‏ -8/ا١)‏ . وكتاب 
فضائل الصحابة باب مناقب قرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم (6/ )9١‏ . 


وكتاب المغازي باب غزوة خيبر (588/5) ٠»‏ وكتاب الفرائض باب قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم- : « لا نورث ما تركناه صدقة » (8/ لالا7) . 
ومن نفس الطريق رواه مسلم في كتاب الجهاد باب قول النبي عمل الله عتموسلك ‏ والقورت 
ما تركناه صدقة » (8/لالا؟). . 
(/1780) ورواه أحمد في مسنده )٠١/١(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة . 

(5) انظر : تحفة الأحوذي )١17/5(‏ والمعتبر ص )١417(‏ . 

. )٠١"/5( انظر : العضد على ابن الحاجب‎ )١( 


وي مس مي سيت مين يب اقشير الوضول 2 شرع مهاج الأضول. 


مه ع © ب« ا هاه اه هم هماع جع عم ا 
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وتجويز كون العموم في هذه الأشياء يحتمل أن يكون لقرينة لا تنافي 
الظهور مع أن الأصل عدمها"'' . 





. وهذا جواب عن اعتراض يقول : بأن ذلك إنما فهم بالقرائن‎ )١( 

انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )1١7/75(‏ . 

مع أن المصنف -رحمه الله- لم يذكر سوى مذهب الجمهور القائل بأن صيغ العموم حقيقة في 

العموم » مجاز في الخصوص » واستدل له بدليلين ذكرهما في المسألة إلا أنه لم يتعرض لباقي 

الأقوال » ولذلك توجّب علي إتمامًا للفائدة أن أذكرها فأقول : 

القول الثانن : الصيغ حقيقة في الخصوص 4 جاز في العموم 3 وصطو عكس مذهب الجمهور م 

واستدل القائلون به بان هذه الصيغ تناولها للبعض متيقن 4 وتناولها للكل غير متيمقن 4 بل هو 

الحقيقة متيقنة » والمجاز غير متيقن . 

نوقش هذا الدليل من وجهين : < 

اللغة . ظ ظ 
؟ - تيقن الخصوص من الصيغ معارض بأن يكون المتكلم بها قد أراد العموم » فإذا حملت على 
الخصوص ٠‏ فات غرض الحكلم . أما إذا حملت على العموم فقد تحقق غرضه يقيئًا ؛ لأنه إن أراد 
خصوص العموم فقد تحقق ما أراده بخصوصه ٠»‏ وإن أراد الخصوص بخصوصه فقد تحقق في ضمن 
القول الثالث : صيغ العموم مشترك لفظي بين العموم والخصوص . وهو أحد قولين للأشعري ٠‏ 
واستدل القائلون به بأن هذه الصيغ قد استعملت في العموم » مثل قوله تعالى : # والله بكل شيء 
عليم » (البقرة 585) , واستعملت في الخصوص كقوله تعالى : 9 الذين قال لهم الناس #* (ال 
عمران )١7:‏ » والأصل في الاستعمال الحقيقة » فبطل أن تكون الصيغ مجازا في أحدهما ؛ لأن 
المجاز خلاف الأصل » وليس هناك قدر مشترك بين العموم والخصوص يمكن أن توضع له هذه 
الصيغ ٠‏ فيكون كل منهما فردًا من أفراده » حتى يثبت الاشتراك المعنوي ٠»‏ فتعين أن تكون الصيغ 
نوقش هذا الدليل بأن قولهم : الأصل في الاستعمال الحقيقة » حمول على ما إذا كان اللفظ مترددا 
بين المغاق :فين غير أن تادر منه أحدها بخصوصية ». والصيغ ليست من هذا القبيل ؛ لأن العموم 
يتبادر منها عند الإطلاق ٠»‏ فكانت حقيقة في العموم يمارا في المخصوص . 
القول الرابع : الوقف وعدم الجزم بشيء ما سبق من الحقيقة أو المجاز . وهو القول الثاني للأشعري 
ومختار القاضى : ش - 


الياب الثالث في العموم والخصوص 0-0-2 مم 
الثالته : 
الجمع المنكر لا يقتضي العموم . لأنه يحتمل كل أنواع العدد . 


الثشالشة17) 


- والقائل به رأي أن الأدلة متعارضة ٠‏ فبعضها يثبت العموم » والبعض الآخر يثبت الخصوص . 
ولا مرجح لأحدهما على الآخر . وعندئذ فالقول بالعموم بخصوصه أو بالخصوص يعتبر قولا بلا 
دليل ٠‏ أو يعتبر ترجيحًا بلا مرجح . وهو باطل ٠‏ فلذلك توقف لأن الوقف أسلم . 
نوقش هذا بأنه لا معنى للوقف بعد أن تبين أن الأدلة مثبتة للعموم » وأن هذه الأدلة راجحة . 
والعمل بالراجح متعين . 
القول الخامس : صيغ العموم حقيقة فى العموم وفى الأوامر والنواهى ٠‏ ولا يدرى أهي حقيقة في 
العموم » أو مجاز فيه إذا كانت في الأخبار .0 ١‏ ْ ْ 
واستدلوا على ذلك بأن الإجماع منعقد على أن التكاليف عامة لجميع المكلفين » ولم يرد بها بعضهم 
دون البعض الاخر . والعموم إنما يستفاد بواسطة اللفظ الذي يدل عليه ٠‏ فلو لم تكن الصيغ الوافعة 
في الأوامر والنواهي مفيدة للعموم للزم أحد أمرين : 
إما أن تكون التكاليف غير عامة أو عامة . ولكن لا طريق للمكلف إلى معرفة عمومها ٠‏ وكلا 
الأمرين باطل ٠‏ أما الأول فلأن التكاليف عامة ٠‏ وأما الثاني فَلِمَا فيه من التكليف بما لا يطاق . 
ومن هنا تبين أن في الأوامر والنواهي ما يقتضي عموم الصيغ ٠‏ فلذلك قلنا : إنها للعموم . 
أما الأخبار وغيرها من الوعد والوعيد ٠‏ فليس فيها ما يقتضى العموم لعدم التكليف بها ٠.‏ فلذلك 
تتوقف فيها . ولا نعلم هل هي تفيد العموم حقيقة أو تفيد الخصوص . 7 
نوقش هذا بأن من الأخبار ما يكون الشخص مكلنًا بها » مثل قوله تعالى : # والله بكل شيء 
عليم * (البقرة وبذلك يكون المقتضي للتعميم في الأخبار موجودًا ٠‏ 
كما أن الوعد على الشيء أو الوعيد عليه الشخص مكلف بمعرفتها » ليتحقق المقصود من الوعيد . 
وهو الانزجار عن المعاصى ٠‏ والمقصود من الوعد وهو الانقياد إلى الطاعات ٠‏ وبذلك يكون المقتضي 
للتعميم موجودًا كذلك في كل من الوعد والوعيد . ظ 
وحيث وجد المقتضي للتعميم في غير الأوامر والنواهي » كما وجد فيها » وجب القول بالعموم في 
الجميع عملا بالمقتضى السالم عن المعارض . < ظ 
انظر : العضد على ابن الحاجب (7/ 23١7‏ ء وشرح الكوكب المثير (/ )١18‏ » ونهاية السول (؟/ 
4 . وجمع الجوامع (5/ 5) . والإبهاج )١١5/5(‏ » وشرح العبري ورقة (١0/أ)‏ ومناهج 
العقول (؟5/ 554 وأصول زهير (؟/ )٠١7‏ . ظ 
)١(‏ أي : المسألة الثالثة . 


”م هةءكمطسس سس تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لين لاحو لاك اس ها فاته فا هاما أله فرعم فاخاو أو لهل روا “أو هخ ال ها لد شارك قا أب ها وأ فل 71 عل 7 ها هك ها زهد قن ارهد اهار يسا الاك وخ ا يا د بد با 





الجمع المتكر”'' إذا لم يكن مضافًا نحو ١‏ رجال لا يقتضي العموم”'' . 

لأنه يحتمل كل أنواع العدد” '' » بدليل صحة تقسيمه إليه » وتفسير 
الإقرار به وإطلاقه عليه”*' ووصفه به . 

كرجال * 0 

ومورد التقسيم ») وهو ا جمع 5 أعم من أقسامه ؛ فيكون ا لجمع أعم 
وكل فرد أخص"'' ٠.‏ 00 

ومن جملة أقسامه : الجمع المستغرق » والأعم لا يدل على الأخص 
ولا يستلزمه فلا" يدل عليه » بخصوصه فلا يحمل عليه .0 

وقوله : في كل أنواع العدد » أي من الثلائة فصاعدًا وإلا”” فيرد 





. أي في الإئيات‎ )١( 
. وهو رأي الجمهور‎ )6( 
والتوضيح على‎ 3 )٠١ 5 انظر : البرهات (57/1) و مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه (؟7/‎ 
وفواتح‎ ٠ )419/١( وجمع الجوامع بشرح المحلي‎ 2 )5١6 /١( وتيسير التحرير‎ ٠ )١14/١( التنقيح‎ 
. )5584/1١( ال حموت‎ 
أو له عندي عبيد 3 قبل تفسيره‎ ٠ أي : لأنه لو قال : اد 3 امتثل بضرب أقل الجمع‎ )0( 
بأقل الجمع . ظ‎ 
. )7/١/١( انظر 7 شرح الكوكب المنير 01/0 » ونمهاية السول‎ 
ظ‎ ٠. في ج : على‎ )4( 
. ظ (0) أي : وأربعة وخمسة إلى عشرة » فصح تقسيمه إلى ذلك‎ 
9 )١١6/5؟( ا انظر 1 الإمهاج‎ 
0176/50 انر عانة :امول‎ 
. ص (لاه/أ)‎ :1 0 
. )]/550( ب : ص‎ )40( 


الباب الثالث في العموم والخصوض 0ش لإا 


قال الجبائي : إنه حقيقة في كل أنواع العدد » فيحمل على جميع 
حقائقه . 


قلنا , لانيل فى القوو المشترلك . 
الاثنان0؟ . 


وقال الجبائي' "2 : الجمع المتكر حقيقة في كل أن العدد” '' بدليل 


حقائقه ل 000 
ل مر 
القدن المشهاك 5 ظ ظ 
و7" 2 انلق رن اوك 337 الاقم الك :| الفال »لويد يول رن 
َ إ سكرا 1 تجحسو ع و 2 1 


007070009 أي ل كن‎ )١( 
ظ‎ . )7١/5( انظر : نباية السول‎ 

6 وهو قول فخر الإسلام البزدوي من ا حنفية ؛ كمأ صرح صاحب فواتح الرحموت )١5548/١(‏ 3 
رجنام لجرلل ين اللشافيية , رحكاء من الممهور وقالة أبو كور + 
انظر : شرح الكوكب المنير (5/ )١57‏ » والتبصرة ص ٠» )١١8(‏ وإرشاد الفحول ص .)١١7(‏ 

() ومن هنا كان مشتركًا 0 لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة . 
انظر نباية السول (5؟5/١7)‏ . 

(:) أي : احتياطا كما ذكر في باب الاشتراك ؛ وقد تقدم في كتاب المنهاج ص )١17(‏ من كلام المصنف 
أن أبا علي الجبائي ممن جوز استعمال المشترك في معنييه ٠‏ لكنه لا يلزم منه الحمل كما تقدم . 
فاستفدنا من هنا أنه يقول بالحمل أيضًا . 
انظر : نباية السول (1/ 27١‏ » والإبهاج (0/ 110 ٠‏ وشرح العبري ورقة (7//أ) . 

(5) جوابًا على دليل أبي على الجحبائي . 

000 أي :نان د امسر لك : 

0ع( أئْ : يكوته مشتر 

ل ل 
المشترك بينهما . - 





سمس سسمسسيييسسني'ه تبصن الرهولت :شرح منهاج الاصول 


قوله تعالى , 0 2 يستوى أصحاب النار وأصحاب الحنة * بحتمل 
بن امد ع كل و أن كو جحققة قلف بخضوضة عض رو 
مشتركًا لفظبًا. 


وإذ: أردت أنه مقع ك دراك مير" سبلم :+ الكن الا يدل عل 
النوع ل ٠‏ لكونه أعم مئه . 
فلا دلالة له على خصوص ال ا" 
الرايعة7") 


نفى اناما فى قوله تعالى : 0 لاا يستوى أصحاب النار وأصحاب 





- انظر : شرح العبري ورقة (17/أ) . 

. فى ج : لا يكون‎ )١( 

(؟) أعني كونه موضوعًا للقدر المشترك . 

فر الذي هو أحد أنواعه . 
انظر : شرح العبري ورقة (7ا/أ) . 

(:) ساقطة من : ج . 

(5) ج : ص (55/|) . 

(5) انظر : نهاية السول (717/7) ء وال بهاج 2)1١1١6/5(‏ وجمع الجوامع ال" 

7)أي المسألة الرابعة » وهي مشتملة على بحثين : 
الأول : نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم . 
الثاني : وإليه أشار بقوله : لا آكل . 
انظر : الإ مهاج (135/0) ومختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد (5/ )١١5‏ 2 وشرح الكوكب 
المنير (/ /ا ٠ 3 ٠‏ وشرح العبري ورقة ة (؟7/]أ) ٠‏ وجمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٠ )17١7 /١(‏ 
ونهاية السول (؟9/5/7) . 

(8) أي ؛ بين الشيئين هل هو عام في الأمور التي يمكن نفيها أم لا ؟ فيه مذهبان » وهذا هو البحث 
الأول 


الباب الثالث في العموم والخصوصضص ١‏ _+-ل ا ا ملل سل ملت > هلا" 


نفي الاستواء من كل وجه ومن بعضه . فلا ينفي الاستواء من كل وجه 
لأن الأعم لا يستلزم الأخص . 
الحنة ج27 بحتمل نمي الاستواء من كل وجه )© ومن ع ؛ فهو 
لأن 0 لا يستلزم 0 ٠‏ (و) لأن الأعم لا إشعار له بالأخص 
فق الوجتوة 6 قاذ يلزم عن 3 اده | 

با ضعيف "© ؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص في طرف 
الإثبات ٠.‏ لآ في طرف النفي ٠‏ فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص 
ضرورة . 





(١)الحشر )5١(:‏ . 
والآية بتمامها : # لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجحنة أصحاب الجنداهم الفائزود #" . 
(5) يعني هل يقتضي العموم ؟ أعني نفي العموم من كل وجه أم لام | 
ذهبت الشافعية وجماعة آخرون إلى الأول ٠‏ وذهبت الحنفية 3" الثاني » واختاره المصنف تبعًا 
للإمام » رحمهما الله على ما سيأتي إن شاء الله . 
والخلاف في المسألة دائر على حرف واحد وهو أن لفظ 5 
أو زيد مثل عمرو 0 والممائلات كلها والاستواءات هل مدلولها في اللغة المشاركة في جميع الوجوه 
| حتى يكون مدلولها كلا شاملا ومجموعًا حيطا ؟ أو مدلولها المساواة في شيء ما حتى يصدق بأي 
وصف كان . 
انظر : الإبهاج (7/0١١)ء‏ وشرح العبري ورقة اد 1 
() أي 0 الح قر اراد لي ا 
)أي :في الأخص الذي هو لساواة من كل وج ؛ لأن ما لا يكون ف الكلام إشعار ب ل يكرن 
منفيًا بالكلام . ظ 
انظر : المرجع السابق . 
(5) أي : دليل المصنف السابق ذكره . 
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فإن الإنسان ينتفي بانتفاء الحيوان قطعًا"'' » ولولا ذلك لجاء مثله في 


3 1 007 
كل نمي فلا يصح ابدا ؛ إذ يقال في : لا رجل . أعم من الرجل ٠.‏ 
نط 1 ؛ فلا ي* ين . 


و" شاؤت سما تخا 27 


وما اخحتاره لصتف من أن ثفي الساواة لا يقتضي العموم . تأبع فيه 
الإمام الرازي””' . ومذهب الشافعي - رضي اللّه عنه - أنه يقتضي 
العموم أي ١‏ يدل على عدم جميع وجوه الا 0 


كه ابن 5 ' اع 00 وادة اميت [ْ 


1 تقانهالن فاله :«مااراندف يعوانا وقد راع إفنانا عد كاذنا 
تفلي ؟ حبانة بالسويل 100/20 + 

(0) أي : فلا يعم نفي أبذا 4 

(”) أي : الرجل مطلقًا . 

(4) أي : يالرجل يصمة العموم فلا يلزم من نفيه نفيه » وقد ثبت بالدليل أي الاتباع والاستقراء 
والاستعمال- أن مثل لا رجل عام ١‏ : حاشية السعد على شرح العضد )١١5/5(‏ . 

ظ (9)اساقكلة تعن ني نو انها تين السطرين: . 

(1) بتمامه مذكور في شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )١١5/75(‏ . 

0) انظر : المحصول )”88/١(‏ . والحاصل (5994/5) ٠‏ والتحصيل (291/1) والمعتمد /١(‏ 
2484 وفواتح الرحموت )189/١(‏ » وتيسير التحرير /١(‏ ١٠56؟)‏ والتحرير )79577/١(‏ . 
ومن ثمة قال أبو حنيفة حرحمه الله -يجواز 5 مو اي ؛ لأنه لا يشترط المساواة . 
انظر : المراجع السابقة . 

() انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (5/ )١١4‏ . 


(9)انظر : الوصول إلى الاضفو لابن برهان )7١7/١(‏ » ونقله الإسنوي (757/5) 2 والعراقي /١(‏ 
397) . 


. )41/1( انظر : الإحكام للآمدي‎ 0٠١ 
011/1 اعصران احا ور المق‎ رظنا)١١(‎ 
. )79177/١( وصرح يذلك العراقي و في التحرير‎ 


الباب الثالث في العموم والخصوض 1-0 ا للستت #8" 


وقوله : لا أكل » عام في كل مأكول » فيحمل على التخصيص . 





فلا يقتل مسلم يكافر وو ا فى الأصل : 


وقوله : لا آكل عام في المأكول7© فيحمل عل التتخصيص : كما لو 
قيل : لا آكل أكلا”" . 


وفرق أبو حنيفة (رحمه 3 أن :901 انلعل العرجير” 
0:00 ظ 


وهو ضعيف""' : فإنه'* للتوكيد”' فيستوى فيه الواحد والجمع”'' ْ 


)١(‏ فلو قتل به لثبت استواؤهما ٠‏ وإن الفاسق لا يلي عقد النكاح . ولو قلنا : يلي لاستوى مع المؤمن 
الكامل وهو العدل . ظ ظ 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )١١5/7(‏ ء. وشرح الكوكب المنير )5١8/5(‏ . 

(0) أي : يعم مفعولاته بخلاف لا يستوي فلا يعم : وهذا هو البحث الثانٍ . وهو الفعل المتعدي ذا 
وقع في سياق النفي . 

() أي عند الشافعي -رحمه اللّه- تلواتوى أكل اكول معن عية .ول نت زأكل تتدرة فاضا علك ل 
الوفاق الذي هو عام اتفاا وهو قوله : لا آكل لضن ووو تل التي هي 
مصرح في الأصل مقدّر في الفرع لاشتمال الفعل عليه . 
قال البدخحشي : ولا يخفى جريان هذا الدليل في ١‏ لا يستوي » . 
انظر : شرح العبري ورقة (؟/ا/ ب) 2 بكانع العقول (؟77/7). 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ. ج . 

(0) أي ١‏ لم عفدو عل راش وعةه الله 

(5) أي : على المرة الواحدة » وحيئكذ فيصح تفسير ذلك الواحد بالنية» ذلهذا لا يحنث بغيره ١‏ انظر 
غباية السول (؟087*7/5). 

(/1) كما قاله المصنف رحمه الله بل باطل كما صرح به الإسنوي في نهاية 0 0 

(6) أي : المصدر . 

)0( وذلك بلا نزاع . 

)9١(‏ أي : ولا يفيد فائدة زائدة على فائدة المؤكدء فلا فرق حيتئذ بين الأول والثان . انظر شر 
العبري ورقة (؟"ا/ ب)» ونباية السول (7/ /ا) . والعضد على ابن الحاجب )١١57/75(‏ . 
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٠»‏ ج اه مام هه هه #©« هه« اه #« ها« ا« هه بج اه اه © #©# # © اه هداع هاده اه هس عه هاعم هع همه 6 اله هاه © جه جم ا« 6 همه هج ©« ع » « «. خخ .م ا م من 


اعلم أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشيء معين ٠‏ كقوله مثلا : 
والله لا آكل التمرء أو لم يتلفظ به لكن أتى بالمصدر ونوى به شينًا 
معيئًا ٠‏ كقوله : والله لا آكل آكلا » فلا خلاف بين الشافعي"'" وأب 
حنيفة - رضي الله عنهما- أنه لا يحنث بغيره . 
فإِن '' يتلفظ بالمأكول ولم يأت بالمصدر » ولكنه خصصه بنيته » كما 
إذا توق التمر“بقوله: * .والله لا أكلف. .+ أو.إن. أكلت 'فعبدق خخر . 


ففى تخصيض الحنث به" مذهبان منشوهما أن هذا الكلام هل هو عام 
6 ب(4) 
أم 1*1 ؟ 


فعله”” أن صورة المسألة المختلف فيها : أن يكون فعلا متعديًا لم يقيد 
بسيء ؛) كما ذكره إمام الحرمين 4 والغزالي والآمدي وغيرهه''' : 


19 اق ينها قن انعد وف اللدغنة. . 

(") أي بالمنوي . 
الداخل على النكرة عم لذاته . 
انظر : الإمهاج (5/ 011١18‏ .2 

(5) أي , تما ذكره 5 
انظر : ناية السول (؟/7/) . سخ دن 

(7) قال الإمام الغزالي : الفعل المتعدي إلى مفعول اختلفوا في أنه بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري مجرى 
العموم ؟ 1 5 0 ٍ 
فقال أصحاب أبي حنيفة لا عموم له حتى لو قال : ١‏ والله لا آكل » ونوى طعاما بعينه أوقال : إن 
أبى حنيفة بأن هذا من قبيل المقتضى » فلا عموم له ؛ لأن الأكل يستدعي مأكولا بالضرورة لا أن 
اللفظ تعرض له فما ليس منطوفًا لا عموم له » وجوّز أصحاب الشافعي ذلك والإنصاف أن هذا 
ليس من قبيل المقتضى ولا هو من قبيل الوقت والحال . - 


وفرق أبو حنيفة بأن أكلا يدل على التوحيد . 


وأن يكون واقعا بعك النفي أو الشرط..؛ كما صوره ابن |الحاجب 
)١ 5‏ 
وخبر؟ . + 


وهذه الأمور مأخوذة من تمثيل المصنف”" . 
سي م ان السييض 2 
00 022( 
ومذهب الشافعي - رضي لله تعالي'؟ عنه - أنه عام لأنه نكرة في 
سياق النفى 00 الشرط فيعم 00 . 


ل 
أعني المصدر . فلو”” لم ينتف بالنسبة إلى بعض الأكولات لم تكن 
حقيقة''' منتفية » ولا معنى للعموم إلا ذلك ٠‏ وإذا ثبت أنه عام فيقبل 
التخصيص . 


- انظر االمستصعئن (؟/077) 6 والإحكام (5/١6؟)‏ 6 وشرح تنقيح الفصول ص (6م١)‏ 0 
ونهاية السول (؟9/7/7) . والإهاج ٠ 0) ٠ /١(‏ والتحرير )994/١(‏ . 

)١(‏ واقتضاه كلام الآمدي في الإحكام (؟/7١6)‏ وانظر : مختصر أبن الحاجب وسرح العضد عليه 

. ء. وخاية السول (؟97”/5)‎ )١١97-١1١177/0( 

(؟) انظر : التحرير )394/١(‏ . 

() بل يحنث به وبغيره 007 

0( انظر : فواتح 0 5/00 ونهاية السول (١١/؟/0)‏ 6 والتحرير (1/ 9799 . 

:. ساقطة من‎ )١( 

(0) انظر : نهاية ا (7/0) ء وال بهاج )١١18/50(‏ ». وجمع الجوامع 0 

(6) تس : ص (560/ ب) . 

(9) في جميع النسخ ١‏ حقيقة ؛ » واستدركت ها أثبته من نبهاية السول (؟9/7/5) . 
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فإن أبا حنيفة - رضي الله تعالى'"" عنه - سلم أنه قابل للتخصيص 
بالنية كما مر . 0 


فكذلك لا آكل إذ المصدر موجود فيه أيضًا”” . 


وفرق أبو حنيفة رضى اللّه (عنه)”*' بينهما بأن أكلاً مصدر يدل على 
التوحيد » فيكون كالنكرة في سياق النفي ٠‏ فيفيد العموم . 


ويقبل التخصيص ببعض المأكولات بخلاف لا آكل بدون أكلاً » فهو 
لنفي الحقيقة . وتخصيصه تفسير له بما لا يحتمله . ظ 


قال المصنف : ؟ وهب أي : الفرق- ضعيف . 
فإنا لا نسلم أن أكلا للتوحيد » بل هو للتأكيد باتفاق النحاة . 


والمصدر المؤ كل يطلق على الواحد وا جمع ولا يعيل فائدة زائدة عل 
فائدة المؤكد عفلا فرق بين الأول والثاني . 


(١)1أ:‏ ص (هل/ا/رب) . 

(؟) ساقطة من أء ج . 

(0) أي 0 ظ ٠‏ 
ومال الإمام في المحصول لمقالة أبي حنيفة فقال : إن نظره فيه دقيق » وفي المنتخب والحاصل أنه 
الحق » وفرق “أعنى الإمام- بأن لا آكل يتضمن المصدر » والمصدر إنما يدل على الماهية من حيث 
هي ١‏ والماهية من حيث هي لا تعدد فيها . ٠‏ فليست بعامة وإذا انتفى العموم انتفى التخصيص ٠‏ 
فحدك الحميع . 
انظر : المحصول )"9١/١(‏ » والحاصل (759/5) ء. ونهاية السول (777/5) . 

(5) ساقطة من : ج . 
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ولو سلمنا أن لا أكل ليس بعام » لكنه مطلق والمطلق يصح تقييده 
اتفاقا"'' وهنا فوائد نفيسة فى الأصل . 


5 وو 





)اع هر (ؤة نت | 00 

قال الإسنوي : وقد انتصر الإمام لأبي حنيفة بشيء في غاية الفساد ٠‏ فإنه بناه على أن أكلا ليس 
بمصدر » وأنه للمرة الواحدة ؛ وأن لا أكل ليس بعام » وأنه إذا لم يكن عاما لا يقبل التقييد ٠‏ وقد 
تقدم بطلان الكل ٠‏ وبناه أيضًا على أن تخصيصه ببعض الأزمنة أو الأمكنة لا يصح بالاتفاق ٠‏ وهو 
باطل أيضًا ٠‏ فإن المعروف عندنا أنه إذا قال : واللَّه لا أكلت . ونوى في مكان معين أو زمان معين 
أنه يصح ٠‏ وقد نص الشافعى على أنه لو قال : إن كلمت زيدًا فأنت طالق ٠‏ ثم قال : أردت 
التكليم شهرًا أنه يصح 1 

انظن + خباية :الول (217/4-10/710, 


ومو لهم سلس تيسير الوصول - شرح فنهاج الأصول 


الفصل الثاني : في الخصوص 


وفيه مسائل ه 


الفصل الثاني 


ظ الخصوص 
وهو الانفراد”'' » وفيه مسائل : 
الأولى7") 
التتخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ”" . 
فقوله : إخراج”*' كالجنس . 


)١(‏ يعني كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد » والمراد بالانفراد » كل ما وضع له اللفظ عيئًا كان 
أو عرضًا » وبالانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى ٠‏ وإنما قيده بالانفراد ليتميز عن المشترك . 
انظر : التعريفات ص (860) . والمعتبر ص )7١17(‏ . 

(9) سنافظة رمق سخ . 

(7) هذا التعريف لأبي الحسين البصري والإمام الرازي ٠»‏ واختاره المصنف . إلا أنه أبدل « الخطاب 
باللفظ » تبعًا لصاحب الحاصل ونبه على ذلك الإسنوي . 
انظر : نهاية السول (728/5) ٠‏ والإبهاج (؟/١؟١)‏ ء ولمعتمد (١/١80؟7)‏ ء والمحصول /١(‏ 
5) والتحصيل )9535/١(‏ . 

00 أي : عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم » لا عن الحكم نفسه » ولا عن الإرادة 
نفسها . فإن ذلك الفرد لم يدخل فيهما حتى يخرج . ولا عن الدلالة فإن الدلالة هي كون اللفظ 
بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى . وهذا حاصل مع التخصيص . 
انظر : غهاية السول (؟/728) » والإبباج )١11١/7(‏ . 





والفرق ننه وبين النسخ أنه يكون للبعض للبعض : 4 والنسخ قل يكون 
للكل . ظ 


وقوله : مأ يتناوله اللفنظلك ع ُ) ل فيه الغاء وعيره كالاستئناء من 
العدو"؟ + فسياق أنه من المخصصات . 


وكذا بدل البعض”"" كما 0 به ٠‏ ابن الحاجب نحو اقم لحان 
ا 
1 : 
وأخرج بما يتناوله اللفظ : الاستكناء ١‏ النقط 0 4 وعما بِى بلفظ 
كالمفهوم والعلة””' . 
وأورد علب أن ما أخر وي | 





. قال البرماوى تبعًا لجمع الجوامع : « خرج تقييد المطلق . لأنه قصر مطلق لا عام كرقبة مؤمنة‎ )١( 
وكذا الإخراج من العدد » كعشرة إلا ثلاثئة ونحو ذلك» : ظ‎ 
. وجمع الجوامع (؟5/؟)‎ ٠ 075717 /5( انظر : شرح الكوكب المنير‎ 
.: أكلت 00 » وقله اليك‎ : 0 
43 094/5١ وشبأية السول‎ 3 2/١9 ١1/7١ فو انظر : ممتصر 59 55 وعليه شرح العضد‎ 
.)١؟١/5( وال بهاج‎ 
فلا يسمى هذا النوع من‎ ٠ (؛) نحو جاء فى القوم إلا حارًا » فإن لفظ القوم غير متناول للحمار‎ 
. انظر : شرح العبري ورقة (/أ)‎ 
. )1/5 /7( انظر : مناهج العقول‎ )6( 
. أي اللفظ . (انظر شرح العبري ورقة ا7/أ)‎ )١( 


اعبس ب مس نسم تمر الرصرله شرع حياج الأضرل 


والمخصص 1 المخرج عله »ع والمخصص : المخرج وهو إرادة 


ولا شك أن المخصص ليس بعام ٠‏ لكن المراد به كونه عامًا لولا 
. 0 


وللا كان النسخ شبيهًا بالتخصيص . لكونه مربًا لبعض الأزمان . 
قال : 


أي : بعض الأفراد والنسخ عن الكل . ظ 
وفيه(” نظر : لأن إخراج البعض بعد العمل نسخ لا تخصيص””” . 
وفى بعض النسخ””؟ : والنسخ قد يكون عن الكل بزيادة « قد ' 


وعلى هذا فلا إيراد"' . 


. بتمامه في شرح العبري ورقة (7/أ)‎ )١( 

(؟) ساقطة من ج . 

() أي : في هذا الفرق . 

(:) وهو أحد الاعتراضين المكورين في التحرير (؟79377/1) وعزاهما إلى القرافي . 
والثاني : أن التخصيص قد يكون من غير لفظ بل من مفهوم . كما سيأتي ويجاب عن الأول بأن 
لمراد بالإخراج الداخل في حد التخصيص كما أفاد الإسنوي بقوله : الإخراج عما يقتضيه اللفظ في 
الحكم لا عن الحكم ولا عن الإرادة . وذكرت ذلك عند الكلام على فيد : الإخراج : 
انظر : نهاية السول (078/5 .0 5ج ج 
ويجاب عن الثاني بأن المقصود من تناول اللفظ -في كلام المصنف- لما خرج هو دلالة اللفظ عليه أعم 
من أن يكون بطريق منطوقه أو بطريق مفهومه . 
وكدروجااعن هذا الايزات وإن :امك الجواب عنه -اختار صاحب جمع الجوامع وغيره أن التتخصيص 
هو قصر العام على بعض أفراده انظر نباية السول وعليه حاشية سلم والوصول (581/5) . وجمع 
الجوامع (1/؟) » والتحرير (؟5957/5) . 

(( أي نسخ المنهاج : ظ 

. 05937 /15( أى : فلا اعتراض إذا زيدت « قد »اء وصويه العراقي في التحرير‎ )١( 
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والأحسن في الفرق : أن النسخ بحسب الأزمان والتخصيص بحسب 
الأخيفاض 57 

والخصّص - بفتح الصاد - العام الْمخْرَجٍ عنه'” » والمخصّص - 
بكسر الصاد - هو المخرج - بكسر الراء . ظ 

وهذا أي المخرج حقيقة . إرادة اللافظ"" لأنه لما جاز أن يريد 
الخطاب خاصًا وعامًا لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة”** . 


ويقال'*) : الملخصص للدال عليها . أي ع 33 الإرادة يجارًا . 


والدال يحتمل أن يكون صفة للشيء الدال على الإرادة » وهو دليل 
التخصيص لفظيًا كان أو عقليًًا أو حسيًا ٠‏ تسمية للدليل باسم المدلول . 


ويحتمل أن يكون صفة للشخص . أي الشخص الدال على الإرادة. 
وهو المريد نفسه ٠‏ أو المجتهد أو المقلد تسمية للمحل”" باسم الحال” . 


. )797/5( بدليل أنبما المتبادران إلى الأفهام عند إطلاقهما . انظر : نباية السول‎ )١( 
. فراجعها إن شئت‎ )١17-1١77/50( وهناك فروق أخرى دكرها ابن السبكي في تكملة الإ مهاج‎ 
أي : البعض لا البعض المخرج عن العام على ما زعمه بعضهم 4 فإن المخصص هو الذي تعلى به‎ )0( 
. التخصيص . أو دخله التخصيص وهو العام » ويقال : عام تخصص ومخصوص‎ 
انظر : نهاية السول (؟:/7/84) . ظ‎ 


[فرة أي : المتكلم , 
(8) بتمامه قََ نباية السول (1/8/7) . 
(5) أي : ويطلق . 


(5) ساقطة من : ب ء. وأثبتها بين السطرين . 
(0) ساقطة من : ج ». وأثبتها بالهامش . 
(8) بتمامه في نهاية السول (7294/5) . والإبهياج (115/7؟١)‏ . 
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وقال بعضهم''' : يقال بالمجاز على”" الدلالة عل تلك الإر و ْ 

ؤائد:(4) َ العام المخصوص : . هو الذي اوفك عمومهة وشموله 
لجميع'”ا 26 4 من جهه تناول اللمعظ لها لا من جهه 0 
ولهذا””'' كان مجارًا"''' قطعًا("'؟ » لتقل اللفظ عن موضوعه الأصل . 





: فإنه قال : ويقال بالمجاز على شيئين‎ )591-5”557/١( هذا الذي ذكره الإمام فى المحصول‎ )١( 
. أحدهما : من أقام الدلالة على كون العام مخصوصًا في ذاته‎ 
. وثانيهما : من اعتقد ذلك أو وصفه به سواء كان الاعتقاد حمًا أو باطلاً‎ 

(0) مكررة فى ظ ٠‏ وزاد فى : ج بعدها ١‏ تلك © . وما أثبته موافق لما في نهاية السول (9/4/75) . 

(6) انظر الحاصل (7397/5) . 

(5) بِيّن فيها الفرق بين العام المخصوص ٠‏ والعام الذي أريد به الخصوص . 

(6) ب : صصص (5/]) . 

(1) لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرًا للمخصص . 
انظر شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/6) . 

0) أي هو ظ 

(4) أي من حيث أن له أفرادًا بحسب الأصل . انظر : جمع الجوامع عليه شرح المحلي (؟/0) . 

(9) أي : فرد منها ٠‏ وأشار بذلك إلى أن المراد بالجزئي الفرد لا الجزتي المقابل للكلي وهو ما يصح حمل 
الكلي عليه لأن ذلك لا يصح هنا » فإن المراد بالكلى القضية الكلية كما سيقوله » ولا يخفى أنه لا 
يصح حملها على أفرادها . انظر : حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع (؟/ 5) . 

. أي : ومن أجل أنه كلي كل استعمل في جزئي‎ )5١( 

. أي : مرسلا علاقته الكلية والجزئية » ويصح أن تكون علاقته المشابهة‎ )1١( 

انظر : حاشية البناني (؟/ 0) . 

(؟١)‏ نظرًا لحيثية الجزئية » مثاله قوله تعالى : © الذين قال لهم الناس * (آل عمران *17) أي : نعيم 
ربح الاخنون لقيامه مقا م كثير في تثبيطه الؤمنين عن ملاقاة أب سفيان وأضحابه م 


الخصال الجميلة ٠‏ وقيل اد ااا 00 ١‏ وفي الثانية الحوضت . 


هو" 
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بخلاف العام المخصوص ٠»‏ فإن فيه خلافًا سيجيء”'' . 

وفرق بينهما أيضًا : بأن قرينة العام المخضصوصر”" لفظية + وقرينة 
الذي أريد به الخصوص عقلية 

وأيضًا قرينة المخصوص”" : قد تنفك عته » وقرينة الذي أريد به 
الخصوص لا تنفك عنه©© . 


وه مه ويه 


-انظر : 7 شرح المحلي على جمع الجوامع (5/ 5) ٠‏ وإرشاد الفحول (ص/ )5١٠‏ . 

)١(‏ |أشبه أنه حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيص وفاقًا للسبكي والفقهاء الحنابلة وكثير من 
أسذ امه ع وأكثر الشائعية لأن تناول اللفظ للبعض الباق في التخصيص كتناوله له بلا تخصيص 3 
وذلك التناول حقيقّي اتفاقًا ٠‏ فليكن هذا التناول حقيقيًا أيضا » وسيأق رده في قول الأكثر أنه 
مبجاز . كما صرح البناني (/5) . 
وقال أبو بكر الرازي (المعروف بالجصاص) من الحنفية : حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء 
خاصة العموم وإلا فمجاز ء وقيل : غير ذلك . 
انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع (1/1) ٠‏ والعضد 50 المافحى 11/0 وهل انق 
النجار عن البرماوي ثوله :أن العام إذا قصر على بعضه له ثلاث حالات : 
الأولى : أن يراد به فى الابتداء خاص » فهذا هو المراد به خاص . 
والثانية : أن يراد به عام » ثم يخرج منه بعضه فهذا نسخ . 
والثالثة : أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء ٠‏ ثم يخرج منه أمر يتبين بذلك أنه لم يرد به في 
الايتذاء عمومه ٠»‏ فهذا هو العام المخصوص . ولهذا كان التخصيص عندنا ننانا لا تسخا إلا ان 
أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام ٠‏ تكون يننا لأنه قد تبين أن العموم أريد في الابتداء ٌ 
انظر : شرح الكوكب الممير (1517//5) . 

(0)أ: ص «(08/]) . 

(؟) أي العام المخصوص 

(5) ذكر ابن النجار هذين الفرقين ٠‏ ونسبهما إلى شيخ الإسلام البلقيني . 
انظر : شرح الكوكب المير )١18/5(‏ . 


وووىوددمتغطسسي تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
الثانية : 
القابل للتخصيص حكم تبك لتغاءك .. 
الثانية17) 


الشيء القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد ؛ لأن التخصيص إخراج 
البعفن. الهو الوالحن ل بتصوى انه تللق "بي ' 

وأورد 3 نا الأعداد 3 والجمع المكر . 

وأجيب : بأ كن أسماء العدد واحد لا متعدد . فإن المتعدد 
في المعدود لا في اسم العدد . والجمع المنكر يقبل التخصيص إذا كان معه 
قرينة لفظية أو معنوية ٠‏ ولا يلزم من قبوله التخصيص وقوع التخصيص 

5 7 + إء 0 
حال تنكيره 4 ونجرده عن قرائن العموم 5 

وأورد القرافى على إطلاق المصنف : أن الواحد يندرج فيه الواحد 


. أى : المسألة الثانية فى بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز‎ )١( 
01541 قار ا لتو الخبرئ نورقة (كالاارك) عروا لاا‎ 

(0) أى : لا يجوز تخصيصه . 
الظر حجانة :ابول 0/5/9 #بوالا جاح :186/15 

(0) ساقطة من ج : وأثبتها بالهامش . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (”ا/ ب) . 

(4) هذا من باب المجاز لإطلاقه الكل . وإرادة الجزء » فليس فيه إخراج ٠»‏ فأين مسمى التخصيص . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٠ )١١5(‏ وأورده ابن السبكي في الإبباج ٠» )١15/17(‏ والعراقي 
فى التحرير (798/5) وعزوه إليه . 
يعي أخثر الورقة (57/أ) من النسخة : ج . 


٠‏ الباب الثالث في العموم والمخصوض .ا سس وم 


لفظا كقوله تعالى : # اقتلوا المشركين * أو معنى . وهو ثلانة : 

الأول : العلة » وجوز تخصيصها كما فى العرايا . 

ثم'' إن المتعدد قد يكون لفظ”') ٠‏ كقوله تعالى : # اقتلوا 

أو يكون معنى ' » وهو ثلاثة . ظ 

الأول : العلة”؟ وجوز تخصيصها”" على ما سيجيء -إن شاء الله 
تعالى- في القياس”"' كما في العرايا' فإن الشارع نبى عن بيع الرطب 





000 


1 فى أ ؛ اح : لفظنًا‎ )١( 
. لفظا » أي : يكون تعدد من جهة اللفظ‎ ١ : ساقطة من ب ٠ء وأثبتها بين السطرين . وقوله‎ )6( 
.)١١1/50( انظر : نهاية السول 007247 3 وال مهاج‎ 
( : التوبة‎ )( 
. وسبق إثبات الآية بتمامها‎ 
. وخص عنه أهل الذمة وغيرهم‎ ٠. ولفظ المشركين يدل بلفظه على قتل كل مشرك‎ 
. )7/4/5( انظر : نهاية السول‎ 
+ أي + الامشتاط.‎ )8( 
وعبر هذه العبارة م لأن المسألة فيها‎ ٠ أي : جوره بعضهم ومملعه عه الشافعي وجمهور المحققين‎ 68 
بالتقض عند الكلام على ما بيطل العلية دل أقاء الل‎ 0 00 
أعراه النخلة : وهب له ثمرة عامها » والعرية : النخلة‎ : )1995١7/5( جاء في لسان العرب‎ )4( 
لعراة » والعرية أيضًا هي التي تعزل عن المساومة عند بيع النخل وقيل : هي النخلة التي قد أكل ما‎ 
». عليها »قال بو عبيد : العرايا واحدتها عرية غ٠ وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محمتاجا‎ 
. والإعراء : أن يجعل له ثمرة عامها‎ 
ال توويية ل اي ل الع‎ 1 
+ قال : : وجماع العرليا كل ما أفره ليؤكل ل وخ‎ ٠» يأكلها وبييحها وبشمرها ومشعل جبائما مخناء‎ 
انظر + غهاية السول 27/4/50 والو يباج (6/59؟١) . ف‎ 


وو ددلل._ ب لب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الوالد لحق الولد . 


بالتمر » وعللّه 0 إذا جف » وهذه العلة موجودة فى العرايا » مع 
أن الشارع 0 


الثاني : مفهوم الموافقة""' ٠‏ فيخصص"" بشرط بقاء الملفوظ”*' 
كقوله تعالى : # فلا"”' تقل لها لهما أف *'' فإنه يدل بمنطوقه على 
وخص عنه مثل (جواز”* حبس" الوالد في دين الولد ؛ فإنه جائز 


ذ وتعزيف العرارا عق عله يو عديف أن هويرة [ندرسول اللشع ضبل الله عله وبا ضر حصن 
في بيع العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق « شك الراوي »2 . 
روآأه البخاري ): 518٠‏ -5م5) 34 ومسلم )1١681(‏ 3 وَأنَو داود (م: 9") 4 والنسائي /170١‏ 
4) 3 والترمذدي )١1869(‏ 3 ومالك (؟/ 6١‏ 5) كلهم في باب الترخص في العرايا. 

. )١55/5( انظر نباية السول (2729/57) » والإبهاج‎ )١( 

(5)اأع ‏ يقتبيية الأول والمساوئ.. + 
انظر : حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع (؟/ )9١‏ . 

(*) أي : التخصيص فيه جائز . 

)آي كمه 

(5) في جميع النسخ : « ولا» . 

(5) (الإسراء : 7) . 
والآية بتمامها وى ربك ل تمان إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما 
ل 0 
انظر : شرح المع وا" 

63 ساقطة من ج . ا 


الباب الثالث في العموم والخصوض ‏ 5 لش ا هبي 


ا جا اا قا ا موا يه مره ل لان جه هشدرد فال أ وا يه هزر و لاحي هخ 8خ به 87 خف ها نه ف ها بف لقا هر ١‏ ا يؤل ل اا هد هك “ها 1 قت وا وه ع ول له“ ور نوه و له نج 





على ما صححه الغزالي وجماعة منهم المصنف”'' (في الغاية”"؟ القصوى”” . 

فأما إذا أخرج الملفوظ به ٠»‏ وهو التأفيف في مثالنا » فإنه لا يكون 
تخصيصًا بل نسخًا للمفهوم » وهو معنى قوله بعد ذلك : الأصل يستلزم 
نسخ المفحوى وبالعكس . 

فإن قلت”؟ : حكمه هنا بأن إخراج الفحوى تخصيص لا نسخ 
للمنطوق معارض لا حكيناه عنه في النسخ . 

أجيب : بأنه إن كان الإخراج لمعارض راجح كردة الأب المقتضية 
لقتله » ومطله المقتضي لحبسه . كان تخصيصًا لا ناسحًا للمنطوق . 

لأنه لا ينافي ما دل عليه من الحرمة وهذا هو المراد هنا© . 

وإن لم يكن ٠‏ بل ورد ابتداء كان'"' ناسحًا لنافاته إياه . وهذا هو 
المراد هناك7" . 

قال العراقى : وأقول السؤال من أصله غير وارد » ولم يتكلم المصنف 
في إخراج جميع المحوى . وإنما كلامه في إخراج بعضها ٠‏ وهو حقيقة 





)١(‏ أما جمهور الشافعية والمالكية : فلا يجوز حبس الوالد ؛ فى دين الولد لأن الولد وماله لأبيه . ولا 
فرق في دين النفقة وغيره » ولا بين الولد الصغير والكبير . 
انظر : الروضة للنووي 2)١1١0-١8/5(‏ ونقله العرافي في التحرير (7”997/5) ٠.‏ وصحح 
النووي في موضع آخر أنه يحبس في نفقة ولده . ولا يحبس في ديونه (الروضة : )5717/١١‏ . 

كاف خيم لسع غاية . 

(©) ما بين القوسين ساقط من : ب .وأثبته بين السطرين . 

(؟) السؤال للوسنوي كما نبه على ذلك العراقي (998/5) . 

(5) والجواب مذكور في نهاية السول (5/ )8١‏ » وعزاه إليه العراقي في التحرير (599-7948//5) . 

030 فى ب ا 

(0) ما سبق بتمامه في اية السول )8١/5(‏ . 


بوم ند. .طبس سي تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الثالث : مفهوم المخالفة : فيخصص بدليل راجح » كتخصيص 
معهوم : (١‏ إذا بلغ الماء قلتين ' بالراكد 


التتخصيص ٠‏ ولا يلزم من تخصيص الفحوى وهو إخراج بعض أفرادها 

نسخ الأصل . فإن حصل نسخ في الفحوى بأن أخرج جميع أفرادها عن 
الى كان نسحا للأصل وهو الذي تكلم”'' فيه المصنف هناك" * . 

الثالث : مفهوم المخالفة”' . فيخصص بدليل راجح على المفهوم ؛ 
لأنه إن كان مساويًا كان ترجيحًا من غير مرجح . وإن كان مرجوحًا كان 
الع ل 

وهذا الشرط”' أهمله الإمام'' وهو الحق . لأن المخصص لا 
يشترط”" فيه الرجحان كما سيجيء ؛ لأن فيه جمعًا بين الدليلين”** وذلك 
كتخصيص مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا بلغ الماء قلتين ل 
يحمل خبئا ) . روأه أبو و 





. ساقطة من ب »ء وأثبتها بالهامش‎ )١( 
. والنقل صحيح عنه‎ ٠» )”997/7( انظر : التحرير‎ )0( 
ال اا لك حر ل ا‎ 
. )07517/١( انظر : شرح اللمع‎ 
وما اشترطه الصنف من كون مفهوم لمخالفة يخصص بدليل راجح على الفهوم تبع في ذلك لصاحب‎ )( 
. الحاصل‎ 
. )8١ انظر : الحاصل (7177/7) ء ونباية السول (؟/‎ 
. كونه بدليل راجح على المفهوم‎ )5( 
. أي : أهمله في المحصول وغيره‎ )( 
: ات + ضن (57/ت)‎ )0 
ساقطة من ج » وأثبتها بالهامش‎ )4( 
بلفظ : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل‎ )01/1١( باب ما ينجس الماء‎ ٠ فى سننه في كتاب الطهارة‎ )9( 
. 6 الخيث‎ 


الباب الثالث في العموم والخصوض ا ااا 0 اهس 
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والترمذ 0 وا 0 غرف" ' 
وصححه الحفاظ بالراكد © . 
ويعني أن مفهوم : (إذا بلغ الماء قلتين » يدل على عدر الخبث إذا 
007 ظ 
.وهذا المفهوم قد أخرج منه الجاري فلا ينجس إلا بالتغيير لقوله - 
صلى الله عليه وسلم - : « الماء طهور لا ينجسه شيء . 


روآاه 1 داود"") والترمذي 4 وقال : حديث حسن سحي" 1 





)١(‏ في سننه في ككايم الطيانة .بان نما نا أن الماء لا ينجسه شيء رمو بلفظ أبي داود 
السارو انط تحفة الأحوذي )518/١(‏ . ظ 

(") في سئنه في كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء (770/1 )١‏ . ' 

هر والشافعي في مسنده في كتاب الطهارة 0 الباب الأول في المياه )»1١/١(‏ 0 والنسائي في كتاب 


الطهارة باب التوقيت في الماء )1767/١(‏ 4 والدارقطني في كتاب الطهارة باب حكم الماء إذا لاقته 
النجاسة ١ /1١(‏ -/ا١)‏ . والحاكم ذ فن المبتدرك كتات الطلفاردة باب ذكر اختلاف الرواة والألفاظ في 


حديث القلتين ١٠7 /١(‏ -17) والبيهقي في سئنه الكبرى كتاب الطهارة باب الفرق بين القليل 
الذي ينجس . والكثير الذي لا ينجس مالم يتغير /١(‏ )0 ء وأغداني فنديده (؟) )2 
وابن حبان (موارد الظمآن ص 006 والدارمي في باب قدر الماء الذي الا ينجس )187/١(‏ . 

(4) انظر : تخريج أحاديث المنهاج ص )١15(‏ . ولمعتبر ص ٠» )١14(‏ وشرح العبري ورقة (؟١07/‏ 
ب) . ظ ٠‏ 

(5) انظر : نهاية السول (5/ )8١‏ . والإبهاج )١1577/5(‏ . 

(7) في السئن كتاب الطهارة باب ما جاء في بثر بضاعة /١(‏ 57) . 

(0) في السنن كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء /١(‏ 45-98) » وانظر : إرواء الغليل 
(١/64غ5-8:)‏ . 
ورواه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب الحياض )17+/١(‏ 2 والنسائي في كتاب المنافيات ذكر يكو 
بضاعة /١(‏ 174) والدارقطني في سئنه كتاب الطهارة باب الماء المنغير (19/1) ؛ وعزاه للحاكم ابن 
حجر في تلخيص الخحبير كتاب الطهارة ياب الماء الطاهر )١7/١(‏ . والبيهقي في السنن الكبرى 
كتاب العمهارة باب الماء الطاهر )١7/1١(‏ . د مسنده (١/776؟)‏ . 


م.م د دلي تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


)١ 0000‏ 
والمنطوق أرجح من المفهوم"'' . 
و المصنف هذا تابع فيه الغواق ٠‏ وعير 4 وهو قول قديم 
للشافعي”" - رضي الله عنه- . 


الثاني 0 ا بممفهوم 0 


قيل : التخصيص لا يجوز . لأنه في الأوامر يوهم البداء » بفتح 
الام الرمعلة و المك.توؤال مهدلة دوفو ظطيوى امصلحة يعن حفاني ”7 , 


(١)انظر‏ : نهاية السول (5؟/ )8١0‏ . والعضد على ابن الحاجب (7/ )١8١‏ . 

(0)أ: (ص/8ه/ب) . 

(9) انظر : المستصفى (؟/6١٠)‏ . 

(:) انظر : الإحكام للآمدي (07378/5) ٠‏ وجمع الجوامع )٠١ /١(‏ ». وفواتح الرحموت )507/١(‏ . 

وتيسير التحرير ٠ )3١57/١(‏ والتلويح على التوضيح (59/75) . 

(65) نقل ابن السبكي عن الرافعي أن هذا القول القديم للشافعي اختاره جماعة من الأصحاب . 
انظر : الإبهاج (0/جك)ء ٠‏ وشرح العبري ورقة (“"الا/ ب-4ا/أ) » والروضة )5١5/١(‏ 2 
وخالف في ذلك .بعض الحنابلة والمالكية وابن حزم وغيرهم ؛ فقالوا : لا يخص العموم بمفهوم 
المخالقة . 
انظر : شرح الكوكب المنير (7797/7) ٠‏ وتخريج الفروع على الأصول (ص74) . 

(7) ولا تعارض بين الحديثين كما قال ابن قتيبة . 
انظر : تأويل مختلف الحديث ص (1775-/371) . 
وقال العراقي : الأصح الذي عليه الفتوى القول الجديد » وهو استواء الجاري والراكد في اعتبار 
القلتين في كل منهما . 
انظر : التحرير )5٠1١/75(‏ . 

(0) قال الزركشي : البداء الظهور بعد الخفية » والمصدر البد والبدو » والاسم البداء ٠.‏ ولا يقال في 

المصدر : بدا له بدوًا ء كما لا يقال : ظهر له ظهور بالرفع ؛ لآن الذي يظهر وييدو ههنا - 


الباب الثالث في العموم والخصوض 0 ماناس 88» 


© هه ©« © # ده سدس ها نه اج هوت اه هه« ا# © كد هو هت عه عه © © اه © 8ه © ©« © © 0ه © اس هن ان اه« نه © اه © ا# ا اع اه اماه اله له نه هس سا جه هما د 


أويوهى الكلاب. إن كان هران بوه فل اللد تعال تدان 101 


قلنا : يندفع بالمخصص ٠‏ أي بالإرادة » أو بالدليل”'' الدال على 
الإرادة » وذلك أنا إذا علمنا أن اللفظ فى الأصل يحتمل التخصيص » 
فقيام الدليل على وقوعه مبين للمراد » وإنما يلزم البداء الكذب أن لو 
كان المخرج مرادا. 


واعلم أن كلام الإمام الرازي وأتباعه » وابن الحاجب يقتضى أن 
الخلاف في الأمر والخبر"”' . 


قال الإسنوي : وليس كذلك”'' بل في الخبر خاصة"'' . 


- في الاسم نحو البداء » وأنشد أبو علي : 
لعلك والوعود حق وفاوه بذلك في تلك القلوص بداء 
لا يجوز إطلاقه في حق الباري ؛ لأنه الظهور بعد خفية وهو سبحانه لا يبدو له شيء كان غائيًا 
عنه » وأما ما وقع فى صحيح البخاري (فتح البارى5/ 507) . 7 
من حديث الأعمى والأقرع والأبرص من قوله - صلى اللّه عليه وسلم - : ١‏ بدا للّه أن يبتليهم » 
فبدا هنا بمعنى أراد » وهو مجاز لايطلق إلا بتوقيف من الشرع . 
انظلن © المفقين نكن 4013 2 :وتان الغوت 017/37 

. والإبباج (151/7) » والتحرير (؟507/5)‎ » )8١ انظر : خباية السول (؟/‎ )١( 

(9)تفى جم الدليل. .. 

5)أساقطة مر سي حجءى واتنها ين السطريق كن .نت 

(:) قال الإمام في المحصول )599/١(‏ : يجوز إطلاق اللفظ العام لإرادة الخاص أمرًا كان أو خيرًا » 
خلاقًا لقوم . 
وانظر : أيضًا الحاصل (؟5/ 10/9-571/7”) . والتحصيل )9578-751//١(‏ . 
وابن الحاجب وشرح العضد عليه (7/ ٠ )١21-1١6٠9‏ والإمباج ا 5 

زف )نحن ةا 

كاتنت معانة الورك( نك 


٠018‏ لت كاك تت 20 ا تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
الثالثك : 
و التخصيص ما بقى غير محصور لوعماعةة أكلة كل رمان» و 


يأكل غير واحدة . 


3 4 9 0) 1 
كها عبرم به الامدي ؛) وهو مفغتصى كلام (المعتمد) 1 والشيخ ابي 
1 .6 )2 


الثالثة(2) 
١ 8 050 . .‏ 1 
يجوز التخصيص”"' ما بقى من المخرج منه”"' عدد غير محصور”” . 
وما هنا مصدرية ٠١‏ تقليره يجوز التخصيص ملة بقاء عدد عير يخصور 


() انظر : الإحكام للآمدي (5؟/ )١157‏ . 

(6) انظر : المعتمد )778-571//١(‏ . 

() انظر شرح اللمع )59١/1(‏ . 

(:) انظر : حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب (5/ ٠» )١15١‏ والتحرير (507/5) . 

(5) أي : المسألة الثالئة : بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها ٠‏ وقد اشتملت على مسألة أخرى هي 
الكلام في أقل الجمع . 
انظر : شرح العبري ورقة (5//أ) . والإبهاج (177/7) . 

() هذه هي المسألة الأولى : في ضابط المقدار الذي لابد من بقائه بعد التخصيص وفيها مذاهب : 
الأول : ما ذهب إليه أبو الحسين البصري » وصححه الإمام » وقال به أكثر الشافعية : أنه لابد من 
بقاء جمع كثير » واختلف في تفسير هذا الكثير . 
فقيل : لابد أن يقرب من مدلوله قبل التخصيص ٠.‏ وقال المصنف : لابد أن يكون غير محصور . 
انظر : المعتمد )59577/١(‏ ء والمحصول )599/١(‏ ». والوبهاج )١٠17/5(‏ ء وشرح العبري ورقة 
(:/ا/أ) . 

(0) ساقطة من : ب . وأثبتها بين السطرين . 

)برف السارة مني إل مدهي افيف عرهه الله 


الباب الثالث في العموم والخصوصض 2 .لح الح بيت اوس 


فإن كان محصورًا ا 


ولا جماء في امتناع ضبط الكثرة إلا فيما يعلم عدد أفراد العام'"أ 5 


5 . د 3 0 
وك بن د الاح لوو الي ار 
ومقتضاه ا أن يكون اكثن غخق التصيعه. ) ويستتلى الو تيان ذلك العام 
في الواحد تعظيمًا له وإعلامًا بأنه يجري بجرى الكثير”" » كقوله تعالى : 

#فقدرنا فنعم القادرون#"' : 
لم امتدل. الضف .عل. عتاره 2 يقوله :. النماجة"” أكلت كل 
000 
رمان ' 


ولم يأكل غير واحدة . 


. )١71/5( انظر : نهاية السول (87”/7) والعضد على ابن الحاجب‎ )١( 

(0) انظر : حاشية السعد على شرح العضد (؟/١7١)‏ . 

(*9) انظر مختصر ابن الحاجب )١181١-1١0/5(‏ . 

(5) أي : مقتضى قول ابن الحاجب حر حمه اللّه . 

(©) انظر : نباية السول (؟87/5) . 

(5) (المرسللات : 57؟) . 
وفي هذا إشارة إلى أن استعمال العام في الواحد من أول الأمر مجارًا للتعظيم ٠‏ وهو العام الذي أريد 
به الخصوص » مستثنى من هذا الخلاف . 
انظر : حاشية سلم الوصول على نباية السول (857/5”) . 

فيج الشيء : قبح » يسمح سماجة : إذا لى يك كن فيه ملاحة » وهو سميج ليح » وَسمْجٌ لمح 

وفك سسبحة تسيا ]1 ده يها : 

قال الجوهرى : سمج الشيء بالضم سماجة . لي : قبح فهو سمح- اكاك دكصعنتة» نيو 
صعب . وبكسرها كخشن بالشين المعجمة ٠.‏ فهو خحشن ٠‏ ويزيادة الياء كقبح فهو قبيح . 
انظر : لسان العرب )5١81//95(‏ . 

00( أي 5 المت :. 


ب.سمى .ددس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وجوز القفال : إلى أقل المراتب فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة ٠‏ فإنه 
الأقل عند الشافعي ٠‏ وأبي حنيفة بدليل تفاوت الضمائر . 


يعني لو خص إلى أن لا يبقى منه كثرة » بل إلى الواحد لم يكن على 
وفق اللغة » لأن القاتل (إذا قال" : أكلت كل رمان فى البستان » وفيه 
الف وفانة وقد 3 ولم يأكل منها غير واحدة عابه أهل اللغة 6 كال سونينا 
0 ا 632) 
يكون في الباقي كثرة 2 . 
فيه 5-6 لآأنه إن أراد بعدم حصر الكثرة عدم تناهيها » فباطل 
وهو ظاهر . 
وإن أراد عدم العلم بقدرها . 
فلو بقى كثرة معلومة القدر كأربعمائة مثلا”؟' فى الصورة المذكورة . 
وجب ألا يصح التخصيص وأنه يصح ل : 
ووز القفال. القناقى ”3 + .التخصيضنى إل أقل. الراقيه االتن. يتظلن 
عزن ذللف اللفط التصوهى سراعاة دلول اليف . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من : ج . 
(0) انظر : نغهاية السول (87/5) » والإمهباج (18/5؟1١)‏ ؛ والعضد على ابن الحاجب (5/ )١7١١‏ . 
(*) أي : في عبارة المصنف كما ذكر العبري -رحمهما اللّه . 
(4) ساقطة من : ب » وأثبتها بين السطرين . 
(5) بتمامه مذكور في شرح العبري ورقة (15/أ) . 
(5) وهذا هو المذهب الثاني . ظ 
انظر : الإمهاج ٠» )١158/5(‏ ونهاية السول (8/7) . 
(0) ومذهب القفال الشاشي مبني على مذهب النحاة » من أن آحاد الجمع العام مراتب الجموع . وهو 
خلاف مذهب الفقهاء وأهل الأصول . 
انظر : حاشية سلم الوصول على نهاية السول (89/5”) . 





الباب الثالث في العموم والخصوص م ب 
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فيجوز عنده في الجمع ما بقى ثلاثة''' . فإنه الأقل » أي : أقل 
الشيع عن العاتعى وان محنة -رضي اللَّه عنهما- ا 
نإن: أطلق. عل الانتيق .أ لواحن كان: غار ا .يولي > تاوت 


الضمائر”** » أي : اختلافها لغة » لأن ضمير المفرد غير بارز . 
ضمير© الثى آلف ء وضمير الجمع واو تجو" : اقعل ء وأفعلا ؛ 


كما يدل الاختلاف بين الواحد والجمع”"ا ا 


وأيضًا : فإنه لا يجوز وضع شيء منها مكان الآخر ٠‏ فلو كان أقل 


. قال ابن السبكي : وهذا هو السبب الذي دعى المصنف إلى ذكر مسألة أقل الجمع في هذه المسألة‎ )١( 
. )١58/5( انظر : الإبهاح‎ 

(؟) أي : عند الإمام والمضتف رهما الله . 
انظر : ا ال ٠‏ وشرح 0 المتيزر 0 


(0119)ء ا أولا يقتضي 00 الثاني » وفي الاستدلال يقتضي الأول معان الات 
حكاهما المصنف . 


وقيل ينطلق أيضًا على الواحد حقيقة » وقبل : لا ينطلق على الاثنين لا حقيقة ولا مجارًا . 
حكاههما أبن الحاجب وتوققف الامذى فى اميت ألة . 
انظر : نهاية 0 ا ؛ والعضد على ابن الحاجب )١7١/5(‏ 2 والإحكام للآمدي (؟/ 
5اقولة.: 0 -إلى آخره بيان لاستدلال المصنف من وجهين . 
(:) هذا هو الوجه الأول 
(0) في أ : ودليل . 
(1)نت 2 صن 00 
(10) تهاعة فى خزارة العدول 815720 


يهليس ا ل ب ا سمس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وتفصيل أهل اللغة . 


الجمع اثنين لجاز التعبير عنه ( بضمير الجمع)"'' وليس كذلك . 

وأيضًاا'' : تفصيل أهل اللغة » فإنهم قالوا : الاسم قد يكون 
مفردًا » وقد يكون مثنى . وقد يكون مجموعا » وبيّن صفتيهما أيضًا . 
فقالوا : رجلان عاقلان » ورجال عاقلون » فدل عل المغايرة . وفيه نظر 
مبين في الأصل مع دليل صحيح على أن أقل الجمع ثلاثة" " . 

وأقل الجمع حقيقة اثنان عند القاضي أبي بكر الباقلاني » والأستاذ . 
51 


ع 


ونقله أبو ا عن الل 9؟ - رضى اللَّه عله - وقال : إنه 


. وأئبته بين السطرين‎ ٠ ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١( 

(؟): هذا هو الوجه العاق من استدلال المضنف ره الله : 

(*) قال الإسنوي : واعلم أن القائل بأن أقل الجمع اثنان » يقول بالضرورة : أن الجمع أعم من 
المختن ؛ لأن كل مثنتى جمع ولا ينعكس ». ولا شك أن حقيقة الأعم غير حقيقة الأخص ٠‏ فإن 
حقيقة الحيوان غير حقيقة الإنسان . فيكون حقيقة المثنى غير حقيقة الجمع عند الخصم . وهذا 
جواب واضح عن الدليل الثاني وعن التقرير الأول من الدليل الأول . 
وأما على التقرير الثاني فيؤخذ منه أيضًا . لأنا نقول : لما كان مغايرًا جعلوا لكل واحد منهما شيئًا 
يميزه . انظر : نهاية السول (7/ 854) ». ومناهج العقول (؟1/١8)‏ . 

00 بن إسماعيل بن إبراهيم أبو شامة المقدسي . ثم الدمشقي شهاب الدين ٠»‏ أبو 
القاسم الإمام الحافظ المحدث . العلامة المجتهد . الشافعي المقرئ . النحوي ٠‏ برع في علم 
العرنة :والقر ءاي ن: وقرين القديف عد واف الققفاه. :درس .:وافتى + بوكان. متراضعا م ول 
مشيخة الإقراء » ومشيخة الحديث بدمشق . وله مصنفات كثيرة منها : شرح الشاطبية » ومختصر 
تاريخ دمشق ٠‏ وشرح المفصل للزمخشري ٠»‏ وكتاب الروضتين ٠‏ وشرح البيهقي » ومقدمة في 
النحو ٠‏ وتوفى سنة (115ه ) . 
انظر : طبقات القراء (5/ 25 وطبقات القنيوية ان وطبقات الحفاظط ص ز/امه)ء 
وتذكرة هَ الحفاظ (5/ .)١55٠9١‏ وشذرات الذهب (8/6١"؟)‏ . 


الباب الثالث في العموم واخضلاض.. ببسب م.م 


واثنان عند القاضى والأستاذ بدليل قوله تعالى : #وكنا لحكمهم 
شاهدين # فقيل : أضاف إلى المعمولين 


ا م له تعالى'"'  :‏ وكنا لحكمهم شاهدين 7#" . 
فأتى تعالى بضمير”* الجمع””' لاثنين » وهما داود وسليمان''؟ - 
غلبيها الصودة 0 


فقيل في جوابه : إنه أضاف إلى المعمولين . 


يعني أن الحكم مصدر . والمصدر يضاف إلى الفاعل فقط 4ل 
0" 


فالمراد ا : الحاكم . والمحكوم عليه . ؛ فيكون ال مراك ذاود وسليمان 


10: انظر : المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم ضاججي‎ )١( 
. )1٠05/5؟( والتحرير‎ . )١99٠0( لأبي شامة » تحقيق أحمد الكويتي ط/ مؤسسة قرطبة بالقاهرة‎ 

(؟) قوله : بدليل قوله تعالى شرع في أدلة الخصم القائل بأن أقله اثئان » بثلاثة أدلة . 

(؟) الأنبياء : (4لا) . 
والآية بتمامها : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذا نشت فيه غنم القوم وكنا المكمهم 
شاهدين # ٠.‏ . 
والآية هي الدليل الأولهة:: 

)اج :هر (17ة/ 0 

(5) في قوله تعالى : « الحكمهم *# فلو لم يكن أقل الجمع اثنين لوجب أن يقال #اللدكميينا: +انظر غباية 
السول (86:85/5) . 

(5) فثبت صحة إطلاق الجمع وإرادة الاثنين . والأصل في الإطلاق الحقيقة . 
انظر : الإبباج )١131/5(‏ . 

(/) ساقطة من : ج . 

(0) أي : يصح إضافته إلى معموليه . 

(9) ساقطة من : ج . 


فيه مسسسيسسسيبي ب سنب الس الوسول بقوع سهام الأول 


وقوله تعالى : # فقد صغت قلوبكما # فقيل : المراد به الميول . 
(عليهما الصلاة والسلام)"' والخصمين ١‏ كذا في الكشاف"' 

ونطار فيه أن الصندر ندا ينات البسا ل الل ل 

ولا استشعر المصنف ضعفه وضعف ما بعده من الأجوبة » عزاها إلى 
غير بضيقة التمريض عل خلاف غادته”” 

وأعتسه. أبيما + عأنه: كونة أن يراة لمان بوكاوة واتناعهيها + 
ب مودي بردي د 

وأجاب بعضهم : بأن الحكم يتضمن الأمر والقصة''' . 

وبدليل قوله تعالى'"" : ا فقد صغت قلوبكما 4" . 


. ما بين القوسين ساقط من أ » ج‎ )١( 

(9)'انظن > الكقاف 90 ةلاه ) ع والتضيوري (8:/5 )1 

(1) قال الأسترى: : سما 0 : سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يقول فى هذا 
الجواب :إنه كلام من لم يعرف شيئًا من علم العربية . قال :وفك ذ كن انث الحاجب في المختصر 
الكبير هذا الع أيضًا . وتكلف تصحيحه بإخراج الحكم عن المصدرية ل عض ١‏ لاف : 
وقال ابن السبكي : وأضعف منه قول الشير يرازي شارح الكتاب في تصحيحه الرد عليه بأن العر ب لا 
تضيف المصدر إليهما حميعًا ضعيف ؛ لأنه شهادة نفي ٠‏ وقد علمت في فصل الحروف أن مثل هذا 
ساقط من الكلام غير معدود من صنيع العلماء » وإنما هو استرواح بما لا يعصم . 
انظر كيانة ‏ السولن (؟١/هم)‏ .» وال مهاج 211175 والمتيى اي الحاجب ص (/41) . 
وفواتح الرحموت )7١1/1١/١(‏ : والمحصول )186/١(‏ » والتحرير )1٠1/5(‏ 

(5) انظر 00 السول (85/5) . 

(5) انظر : تفسير الطبرى )0١/1١1١(‏ . 

(1)انظر : شرح الكوكب المنين (155/5) ؛ والمستصفى (7/ 97) . والإحكام للآمدي (5/ 517) 2 
وشرح تنقيح الوصول ص (776) » وأصول السرخسي )١67/١(‏ 4 والكية 8/1 

(0) هذا هو الدليل الثاني من أدلة الخصم . 

(8) (التحريي 2 :14+ 0 كانه ةن إن قن سف فلورتما را لاير اله دان 
الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين واملائكة بعد ذلك ظهير * . 


الباب الثالث في العموم والخصوص سس .اسم 
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والخطاب مع عائشة وحفصة - رضي اللّه عنهما - فأطلق : 
قلوبكما » وأراد قلباكما » فأطلق الجمع على اثنين"' 

فقيل في جوابه : المراد بالقلوب الميول . 

فإن القلب يطلق على اللحم الصنوبري في الجانب الأيسر حقيقة . 

ويطلق على ما فيه من الميل مجارًا » فيصير المعنى ميولكما”"؟ . 

وفيه نظر ؛ لأن الصغو بمعنى الميل » ولا معنى ليل الميول"" . 

واعلم أن النزاع في نحو رجال . ومسلمين » وضربوا » واضربوا 

وهم من اللفظ المسمى بالجمع في اللغة . 


وأما الجمع نفسه وهو : ضم شيء إلى شيء”*' » فإن ذلك ثابت 
للاثنين فما زاد بلا خللاف . 


. أي : والأصل في الإطلاق الحقيقة‎ )١( 
ونقل ابن السبكي عن إمام الحرمين في التلخيص قوله : وهذه الآية أقوى الآيات فى الدلالة على‎ 
. الخصوم‎ 
)86/5( »ء. ونهاية السول‎ )١7١7/5( الو مهاج‎ : 

سير 0 ب ار و و اي 

انظر : نباية السول (88/5) . 

(9) في ج : الميل 1 
وهذا الجواب أيضًا ساقط وخارج عن محل النزاع ؛ لأن القاعدة عند النحاة أنه إذا أضيف شيئان إلى 
ها" تفهتها مجاذ :فد اثأؤثة أو عه + [ 
لحو : قطعت رأس الكبشين ٠‏ ورأسي الكبشين ٠‏ ورءوس الكبشين. ال 0 الخلااف 
فيما عدأه 3 وهو الذى سيان بعلذاهم . 
0 حي (71/0)ء ا السول (850/5) وشرح الكوكب الممئير (”/ ؟57١)‏ . 


م.م« دددللدددسلسب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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و75 تجو .4 افعلنا: + وقم ا لضفت للوركنا ناه وفاق كذ 
ل 
في المنتهى : 

5 كه 53 

ثم الخلاف في جمع القلة ش 

فإن أقل جمع الكثرة أحد عشر بإجماع النحاة » كذا قيل”** . 


لكن ذكر الرافعي في فروع الطلاق : أنه لو قال : إن تزوجت 
القبفاء #- أق اشتريت العبيد فامرأتي طالق . لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث 
سوو ةيه أو السو لاق أ 
)١(‏ وكذا النزاع أيضًا في ضمائر الغيبة والخطاب . 
)١(‏ انظر : منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (ص 2٠١5‏ . والعضد على ابن الحاجب 
(6/0١٠2)ء‏ وشرح الكوكب المنير (7/ ٠ )١975‏ وأصول زهير )55١/5(‏ . 
(5) أي : اختلفوا في أقل الجمع على مذاهب : 
الأول :إن أقله اثنان » وهو المنقول عن عمر وزيد بن ثابت ». وبه قال مالك » وداود الظاهري 
والأستاذ » والغزالي » وعلى بن عيسى النحوي ٠‏ ونفطويه » والقاضي أبو بكر ٠‏ وابن الماجشون . 
والبلخي . 
انظر : شرح الكوكب الخير (5/ )١56-1١515‏ ء والإبياج (5/ )172١‏ . 
الثاني : ثلاثة ولا يطلق على ما دوما إلا مجارًا » وهو لابن عباس والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة . 
ومشايخ المعتزلة » وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ص )١177(‏ . والمعتمد )5158/1١(‏ ». والبرهان )9184/١(‏ . 
الثالث : الوقف وقد شعر به كلام الآمدي في الإحكام (؟/7؟١5)‏ » والإبهاج (5/ .)17١‏ 
الرابع : أن أقله واحد . وهو لإمام الحرمين في البرهان (7148/1) . 
الخامس : حكاه ابن الحاجب أنه لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا جارًا . 
انظر : المختصر وشرح العضد عليه (؟/ ٠» )٠١5‏ والتمهيد (ص578) . 
(:) انظر : الإبهاج تجده بتمامه )١59/5(‏ . 
(5) لأن اسم النساء لايقع على الواحدة ولا العبيد . 
انظر : التمهيد ص (978”) والإبباج (177/5) . 


الاي الثالك فى العيوة واللفوض. ‏ سمس سجس عع يسنيبب. قم 


وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الاثنان فما فوقهما حماعة » . 


وقد يستعمل في الأقل مجارًا"'' . 


فاعدة(؟) : 

جموع القلة خمسة أشياء » أربعة منها من جموع التكسير” ' يجمعها قول 
الشاعر : 

ا فغْغل انما وَأفعملة وَوْئلَه(4) يعرف (الأدنى من الع 220 3 


والخامس : جمع السلامة”"' . إذا لم يكن فيه الألف واللام . 
وبدليل مأ روي من قوله - صلى اللّه عليه د : () الاثنان فمأ 


. )318/1١( وهذا هو عين المذهب الثاني . انظر : البرهان‎ )١( 
. ذكرها بتمامها الإسنوي في نهاية السول (؟85/5)‎ )١( 
جمع التكسير هو : فاول فلن اكز من اثنين بتقييد ظاهر رسكل ورعتال + أو نقدر كلك المدرة‎ - )90( 
. اه : جمع قلة . وجمع كثرة‎ 
. )187 انظر شع ابن عقيل على ألفية ابن مالك (؟/‎ 
21550 شرح عقال علق الالدة 5 5 والمحصول‎ : 5 
. وأثبته بالهامش‎ ٠ ما بين القوسين ساقط من ب‎ )6( 
١ سواء كان مذكرًا كمسلمين 6 أو مونثًا كهفسلهاثة‎ 609 
ب امسلا باجح لافار عا‎ 0 
* ا تلاك الامتكيوان لاحي‎ ١ ظ اتاد عل أن اشن الجر عل و ام‎ 
انظر : المحصول (84/1*) . والإحكام للآمدي (191/1) » والمختصر لابن الخاجب وعليه‎ 
. )85/5( ونباية السول‎ » )٠١5/5( شرح العضد‎ 


(8) هذا هو الدليل الثالث من أدلة الخصم القائل بأن أقل الجمع اثنان . 


افد مسمس ممصي لبي الإصول سفرة مهاج الأضول 


ف هه # © ا همه هع ع > © هه © #*« ه# © © ©« © © ااه © هه هت انه هن هاه هاه هاه هج هل ع ه©» © 0ع هس هس عه © #09 هاس نه هه »ع جا م 





اس 5 )١2(-‏ #2 , 000 
فوقهما ماعة») روأه 0 1 مرفوعا ؛ وفية الربيع سْ بدذر 3 وهو 


1 8 ووالده”* وجد ا مجهولان » قاله‎ 0١ 


٠. - 5 1 2/0 5 -‏ 
وروا الدارقطني كن عر وان شعيب '* ٠‏ وله طرق يقوي بعضها 
000 





لكر اد ماجة كتاب إقامة الصلاة ساد 5 باب الاثتان ماعة 115 
مام لررم الضسا 0 ا 0 
الأعرج ركان قن يقلي الاسانين ( وكان يروي عن الثقات الموضوعات متروك من الثامنة مات 
سنة (8لا ه). 
انظر : التقريب /١(‏ 747 ء والتهذيب 9/9 5) ء والميزان (8/5) . 

( قال يحيى بن معين في رواية الدوري : ليس بشيء . وفي رواية بن طْمَانَ : ليس بثقة . 
وقال أبو حاتم الرازي : الربيع بن بدر . لا يشتغل به ٠‏ ولا بروايته ؛ فإنه ضعيف الحديث ذاهب 
انظر : تاريخ 9 معين رواية الدوري (://ام) 2 ومن كلام أبي زكريا (ص١١٠)‏ 5 والجرح 
والتعديل (406/5) » والضعفاء والتروكين لنسائي 000 4 وفيلشيع التيديف ا 
انظر ' 6 (/ 094 ١‏ لدان 50 ١‏ حل يليت (0/0. 

(5) هو عمرو بن جراد التيمي السعدي . جد الربيع بن بدر ٠‏ مجهول من الثالثة . 
انظر العرر 0 و التهديت م » والميزان (7/ )5901١‏ . 

390 انظر سحن الدارقطنى 4 كتاب الصلاة 2 بات الاثنات ماعة )81١/١(‏ 1 

)اهو عمو عيبن ين خملا ين عبد اللدترة تعمررؤ بين .ا العاضن القرشي السهمي ٠‏ أو إبراهيم . 
روى عن أبيه » وجل روايته عنه » وعمته زينب بنت محمد » وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي - 
صا لى الله عليه وسلم - وا! لربّيع بنت مُعَوَدْ » وطاوس » وسليمان بن يسار . ومجاهد وآخرين . 
وروى عنه عطاء 4 وعمرو بن دينار َ وما أكبر منك ١‏ والزهري 4 ونحيى بن سعيد 43 وهشام بن 
عروة وآخرين © ثقة ؛ مات سئة (4١١اهم)‏ . 
انظر : تهذيب التهذيب (189/8) ١‏ وتقريب التهذيب (؟/ 9/7) وميزان الاعتدال (5377/7) . 


الباب الثالث في العموم والمخصوض 00007 سس ؤوسم 


فقيل : أراد به جواز السفر ». وفي غيره إلى الواحد » وقوم إلى 
الواحد مطلقًا 


سير ب دخان بلا يه ا من الجماعة 


فقيل فى جوابه : أراد خوك اليد ٠‏ يعني كأن النبي ل اعد 
وسلم- نهبى عن السفر وحده فين" أن الاثنين فما فوقهما جماعة في 


وفية:انظر :كران المقر متفردا + غاته 0 0 
وهذا في غير محل النزاع كما مر”") 


. )2*4/4( ورواه الحاكم في المستدرك . كتاب الفرائض . باب الاثنان فما فوقهما جماعة‎ )١( 
كتاب الصلاة . باب الاثنان فما فوقهما جماعة (59/7) » وعزاه ابن‎ ٠ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
, حجر في تلخيص الحبير » كتاب الفرائض (7/ 87) لابن أبي خيثمة » وقال الحافظ : إسناده واه‎ 
: ورواه ودواء الطبرا في الأوسط . وفي مسنده مسلمة بن علي . قال الحافظ نور الدين الهيثمي‎ 

. (انظر : مجمع الزوائد » كتاب الصلاة » باب فيمن تحصل بهم فضيلة الجماعة ) . 
07 و (58:/0) . 
)١(‏ انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )١1١5/7(‏ . 
(90) ب: (ص/7ا5/ ب) . 


(:) قال النووي في المجموع (777/15) : يستحب أن يرافق في سفره جماعة . 
)2( انظر : شهاية السول (0؟/6م) 3 ل على ابن ا الحاجب (؟/5: )٠١‏ . 
000 أي 066 


000 أن يقال : كرت : إن الخلاف ليس في لفظ الجمع ٠‏ ولا لفظ الجماعة وإنما في 
الصيغ . ٠‏ 
انظر : العضد على ابن |الخحاجب ١5/0‏ ).2 وال مهاج )١*5/0(‏ .2 والتحرير )1١8/0(‏ . 


بم بنالد# #ب## لك تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
الرابعة : 
العام عدر مجاز » وإلا لزم الاشتراك . 
الرابعة7() 


ظ العام المخصصر"”") 0 وهو ال ورححه الصفي الهندي 2 
وابن الحاجب”") ٠‏ وعزيٌ لجمهور أصحابنا'؟ . 


وإلا » أي : لو لم يكن مجارًا لزم الاشتراك ٠‏ واللازم منتف . 
أما الملازمة : فلأنه ثبت”"' للعموم حقيقة من حيث هو عموم كما 


وهو لاا يصدق على البعض . فلا يكون إطلاقه عليه حقيقة ٠‏ باعتبار 
مفهوم واحد مشترك بين الكل والبعض ؛ ليكون الاشتراك معنويًّا ٠»‏ بل 
يتعين الاشتراك”*" اللفظي . 


)١(‏ أي: المسألة الرابعة في أنهم اختلفوا في العام إذا خصٌ : هل يكون حقيقة في البافي أم لا ؟ على 
ثبانة مذاهف: + حكاها الأمدي ٠‏ وذكر المصنف منها ثلاثة ستأتي تباعا . ظ 
انظر : الإحكام للآمدي (؟/07؟؟) ٠‏ وشرح الكوكب المنير (”/ )١١‏ ؛ ونهاية السول (؟/ 
41) ء ومناهج العقول (87/5) . وأصول السرخسي 144/13 ٠‏ وكشف الأسرار )70177/١(‏ . 
)١(‏ يعني العام إذا خخصص ٠.‏ وأريد به الباقى فهو مجاز ٠»‏ وهذا اللخ الأول . 
انظر : : شرح العضد على ابن الحاجب )٠١57/17(‏ . 
() في أ : مجارًا . 
(:) أي عند المصنف- رحمه الله وأكثر الأشعرية والمعتزلة . 
انظر البرهان )1١١/١(‏ » والمنخول ص )١67(‏ . ان 2 والمعتمد (1/ 587) ١‏ 
وشرح الكوكب المنير ٠ )١11/5(‏ والتبصرة ص )١11-١757(‏ 2 ونضاية الورصول:« ورقة /١١1١(‏ 


ب) . 
(0) انظر : العضد على ابن الحاجب )1١5/5(‏ . 
(5) عزاه ابن برهان إلى أكثر العلماء في كتابه الوصول إلى الأصول /١(‏ 2570 . 
(0) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 
(م) أ : (صؤهم/ ب) : 





م 


وقال بعض الفقهاء : إنه حقيقة » وقَرّق الإمام بين المخصص المتصل 
والمنفصل ؛ لأن المقيد بالصفة لم يتناول غير الموصوف .0 ظ 





وأما بطلان اللازم » فلأن المجاز خير من الاشتراك . 

أو نقول : هو خلاف ما فرض ٠‏ وهو كونه'؛ ظاهر في العموم غير 
مشترك بينه وبين الخصوص'' 

وفيه نظر مبين في الأصل . ظ 

وال عقن لقي 1 2-6 | 


قال الشيخ أبو حامد: وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه- 
واصصالةة , ظ ظ ظ 


وفرق الإمام الراقع 9 نيما لأى الاين "بين الخصصن امه 5 


. ج : ص (لاه/ب)‎ )١( 

(1) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب )٠١57/5(‏ . 

5 ؛ وهو منقول عن مالك . وأكثر الحنفية » وهذا هو المأهب الثاني . 
انظر : شرح الكوكب المنير (/ )١5٠‏ ء والمسودة (ص6١١)‏ 2 ومخصتر البعلي (ص )٠١9‏ ., 
والعضد على ابن الحاجب (؟5/15١٠)‏ ». ومناهج العقول (857/5) » ونباية السول (؟41//5) ٠‏ وجمع 
الجوامع (؟/ 5) ء والإبهاج (154/5) . 0 السرخسي )١55/١(‏ » وشرح تنقيح الفصول 
(ضص571>5) + والوضول 1 الأصول لابن برهان /١(‏ 7726؟) ٠»‏ وإرشاد الفحول ص )١156(‏ . 

(5) أي : فيما لم يخص . انظر : شرح الكوكب المنير (”/ 59 )٠١‏ . 

(5) لأن تناوله للباقي قبل التخصيص كان حقيقة » وذلك التناول باق . 
والجواب : أنه إنما كان حقيقة لدلالته عليه » وعلى سائر الأفراد لا عليه وحده.. 
انظر : البرهان )1٠١ /١(‏ »ء والمستصفى (24/1) . والوصول إلى الأصول )7780/١(‏ 2 وشرح 2 
الكوكب المنير (”/ )١59‏ ء ونهاية السول (؟87//5) . ظ 

(5) انظر : المحصول )55٠١-5٠٠/١(‏ . 

0) انظر المعتمد /١(‏ 587) . 

(8) ساقطة من أ. ج . 


55" 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





أئ يما لا ,تتفل + افكون''© يعقيقة :. .ستواء كان اضنفة أن .شرطا: أو 
استثناء أو علة''' نحو أكرم الرجال العلماء » أو أكرمهم إن دخلوا » أو 
أكرمهم إلا زيدا 1 أو أكر مهم إلى لد : 


وبَيْنَ المنفصل””' أي : ما يستقل من سمع أو عقل ٠‏ فيكون مجارًا 
كالنهي عن قتل العبيد بعد الأمر بقتل المشركين*© . 

قال 00 : لأن العام المقيد بالصفة مثلا لم يتناول 5 
ضوف 1 " لو تقاولة لفناعيع فاقدة الضيفة . 

نإذا" كان بمعتاولا له ققط: »: بوقق تعمل ننه تنكو سحقيقة: . ,بيعاناك 
اللغة مع أنه لم يستعمل فيه فيكون مجارًا وإلا لزم الاشتراك كما تقده©) 

والتعبير بالصفة للتمثيل”''' لا للتقييد3؟2 . 


. ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين‎ )١( 
قال صفي الدين الهندي : : والتقييد بالعام لعلة الغاية 5 وإن لم يذكروه في هذا المقام حكمه حكم‎ )"( 
+ إخوانه من المتصللات ظاهر . إذ لا يظهر فرق بينهما على هذا الراف‎ 
. )174 /5( انظر : النهاية ورقة (7١٠١/أ) ء والإبباج‎ 
. )877/5( بتمامه في نباية السول‎ )"( 
. ساقطة من ج ء وأثبتها بالهامش‎ ):( 
. أي : في قوله تعالى : # فاقتلوا المشركين * (التوبة : ©) » وهذا هو المذهب الثالث‎ )05( 
. بيانًا لدليله وقد قرره من وجهين‎ )١( 
. وهذا هو تقرير الوجه الأول‎ )0( 
. في ج :إذا‎ )8( 
. وهذا التقرير ذكره صاحب الحاصل (؟/ 7175) وتبعه المصنف‎ )9( 
. فى ج : التمثيل‎ )١( 
. في ج : التقييد‎ )11( 


الباب الثالث في العموم والخصوصض ‏ 2 ___ززازن2.- _ _ _ _ . 0ده8لس 


« اله © © #0 © اج م اه اله هه # اه له هه هت اه هع هع م اه © © #0 ا« © ع هه © اه اع ا« ل« اج ا# اه ا« له اموه له اله له لس م« الع الم خا سج ل« اع اخ هم 


الى عقون ةا لفظ العموم حال انضمام الصفة إليه ليس هو 
المفيد لذلك البعض المنطوق به . 

لأن الرجال وحده من قولنا : الرجال العلماء 

لو أفاد العالمين . لا أفادت الصفة شيئًا . 

باع ا ابل اجا وا وار 2 
المجموع الحاصل من لفظ العموم . 

ولف الضنفة هو المقيك: له د بوزإفاذتة: له عمق 72 .. 

قلن' : المركب لم يوضع والمفرد متناول . 

فالمركب من الموصوف مع الصفة غير موضوع للباقي ٠‏ فلم يبق إلا 


المفنردد ان .. 
والمفرد الذي هو العام متناول في اللغة لكل فرد » وقد لسار 
العف السكون 1 , 


وقيل”*' : هذا"'' يعكر على ما ذكره في مجاز التركيب . 


)١(‏ وهذا هو التقرير الثاني ٠‏ ذكره الإمام في المحصول )5١٠١/١(‏ . ظ 

. وتقرير الحاصل مصرح بأنه يفيده‎ ٠ وهذا التقرير مصرح بأن البعض الموصوف لا يفيد المنطوق‎ )١( 
: وأما الثاني فيكون المراد بقوله‎ ٠ أما الأول فواضح‎ ٠ وكلام الإمام فى المحصول تمل للأمرين‎ 
. ولم يتناول غيره‎ ٠ لأن المقيد بالصفة هو أن المجموع من العام والصفة تناول الموصوف‎ 

انظر : الحاصل (5؟/ 5/ا-0/7”) . والمحصول ٠» )5١0١/١(‏ ونهاية السول (5؟/ /88-41) . 

)نهد جوامه المتف ره الله تال . 

(5) بتمامه في نباية السول (88/5) . 

(5) القائل هو الإسنوي في نباية السول (88/5) . 

. أي : هذا الجواب‎ )١( 


سس مح ب ا سين تسر الومول :شرح جهاع الأمتول 


© © © هه ها #0 اه ون © © © © له © #2 #0 © اه ه© اأست انج اه هه اه ع اه هله اه © هاده ها هس «أه د هه © ها هاه أ« هس © هاه هادان ع اه وه هو ه 


فالأول أن يجاب بأن”'' كلامنا في العام المخصص ( وهو الموصوف 
وحده لا في المجموع من المخصّص والمخصّص . 

وأيضًا : لو ”" لم يكن الموصوف ونحوه متناولاً » لم يكن المتصل به 
مخصصًا ؛ لأن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ . 

ولا شك أن هذه الأشياء من المخصصات عنده . 

والتحقيق : أن اللفظ متناول بحسب وضع اللشة:.. 

ولكن الصفة قرينة في إخراج البعض فيكون مجارًا "' . 


| : ساقطة من‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين ساقط من أ . وأثبته بالهامش‎ 
. كما قاله المصنف رحه اللّهِ‎ )*( 
. انظر : نهاية السول (؟88/5)‎ 
هذه المذاهب الثلاثة هي التي اقتصر عليها المصنف في الكتاب . ويحسن بي أن أذكر باقي المذاهب‎ 
. تمَامًا للفائدة فأقول‎ 
. المذهب الرابع : إن خص بمتصل من شرط أو استثناء » فهو حقيقة وإلا فهو مجاز‎ 
. قال ابن السبكي : وهو المنقول عن القاضي أبي بكر‎ 
فهو حقيقة » وإلا فهو مجاز حتى في‎ ٠ المذهب الخامس : إن خص بالشرط والتقييد بالصفة‎ 


االاسناء . 
ام 
كار 


المذهب السابع : إن بقي بعد التخصيص جمع ٠١‏ فهو حقيقة » فيه وإلا فهو مجاز . 
المذهب الثامن : أنه حقيقة فيما بقى ٠‏ مجاز في الاقتصار عليه ٠‏ وهو اختيار إمام الخرمين ٠‏ ذكره 
ابق السكى .م 


انظر : جمع الجوامع وشرح المحلى عليه (؟/ 5-8) . والإبهاج (؟/158١)‏ . وأصول زهير (؟/ 
:) وما بعدذهأ : 


الباب الثالث في العموم والخصوض 2 ل _|ح|. اش باس 


المخصص بمعين حجة . ومنعها عيسى بن أبان واب ارو وفصل 
الخامسة() 


العام إن خصٌ بمبهم غير معين ء» كما إذا قال : هذا العام 
5 1 ) 

أو اقتلوا المشركين إلا بعضهم”' 0 

ومنه قوله تعالى : # أحلت""' لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى 

2 اللا 


فليس بحجة بالاتفاق”*' كما قاله الآمدءِ 


. أي : المسألة الخامسة‎ )١( 
. قال ابن السبكي : حاتري ها اال ببفرعة غل: لول هقر قو : العام المخصوص مجاز‎ 
. فإن من قال غير ذلك احتج به هنا لا محالة‎ 
. )١41*7/5( انظر : الإبهاج‎ 

(0) انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٠»‏ وحاشية السعد عليه )٠١8/5(‏ . 

(0) ب : ص (58/)) . 

(:) (المائدة : )١‏ . 
والآية يتمامها : # يا اغا انين كوا اوقرل.,الجتود انملك لكو يريخ الأتعان. تارتل مله غير 
حلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد * . 

(5) أي : فلا يحتج به على شيء من الأفراد بلا خلاف ؛ لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو 
المخرج . ( 
انظر : نجاية السول (؟/0١4)‏ . والإحكام للآمدي (3978-5857/5) . 
وجمع الجوامع وشح المحلي عليه (؟/7) . 

(1) وأجيب بأنه يعمل به إلى أن يبقى فرد ٠‏ وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في 


المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه » مع ترجيحه أنه حجة فيه ٠‏ ونص 
عبارته : العام إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا . | - 


و« دددب سي تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الكرخي ٠‏ لنا : أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر ؛ 
لاستحالة الدور . فلا يلزم من زوالها زوالها . 


إنما الكلام في المخصص بمعين"'' (مثل أن يقال : اقتلوا المشركين . 
ثم ا أن الذمي غير مراد . والصحيم)”© | أنه الو : 


: 1 م ؟ 6(.1) ؟ دام 
ومنعها - أي : منع حجيته - عيسى بن أباك2 وأبو ثور 
وفصل الكرخي فقال : إن خص بمتصل كان حجة . وإلا فلا" . 


اي ل ل ا ل ل ٠‏ والإبباج ("/ 

. وهذا هو محل الخلاف بين العلماء‎ )١( 

(0) أي ا 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد )1١9/17(‏ . 

(”) ما بين القوسين ساقط من ب . ج ء وأثبته بالهامش . 
انظر : العضد على ابن الحاجب )٠١9/5(‏ ء ونباية السول (؟/40) » والإحكام (؟/؟7؟) 
والمعتمد )١587/١(‏ »ء والمستصفى (؟557/5) . 

(4) هو عيسى بن أبان بن صدقة .» المكنى بأبى موسى . أخذ عن محمد بن الحسن » وعن الحسن بن 
زياد اللؤلؤي ٠‏ وكان محدثًا » وقد ولي قضاء البصرة سنين ٠‏ ألف في الأصول كتاب : إثبات 
القياس وخبر الواحد 3 واجتهاد الرأي 3 وألف الجامع 3 وكتاب المحجج 3 توفي سنة (١7؟ه)‏ 
ا 
وتاريخ بغداد 000110 
أصحاب ال أي 2 ارم ال قات 5 0 إليه 3 7 ! الحديث . 
وصار صاحب قول عند الشافعي ٠‏ وهو ناقل الأقوال القديمة عن الشافعي توفى سنة (* ٠5ه)‏ 
بيبغداد . 
انظر : وفيات الأعيان 2)07/١(‏ 4 وطبقات العقهاء (رص١١٠)‏ 4 وشذرات الذهب )2 . 
وميزان الاعتدال )19/١(‏ . والخلاصة ص )١9(‏ . 

0) أي : وإن خص بمنفصل فمجمل في الباقي . 
انظر : شرح الكوكب المي )١157/5(‏ +" ززتباية السول 5/920 9): + 
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وهذا التفصيل يعرف بدليله ؛ من المسالة السابقة :6 فتركه اختصارًا. 

لنا * على أن العام المخصص بمعين'"١'‏ حجة مطلقًا فيما بقى من 
الأفراد » أن دلالته”'“ على فرد لا تتوقف على دلالته على الآ ”ا 
لاستحالة الدور . ش 

فلا يلزم من زوالها زوالها . ظ ظ 

يعني أن دلالة العام على الأفراد الباقية لا تتوقف على دلالته على 
البعض المخرج . ظ 

أما أن دلالته على الباقي لا تتوقف على دلالته على الخارج » فلأنه لو 
توقف دلالته على الباقي على دلالته على الخارج ٠‏ فلا يخلو إما أن تتوقف 
دلالته على الخارج على دلالته على الباقي أو لا . 

فإن”*؟) ١‏ تتوقف دلالته على الخارج على دلالته على الباقي . كان 
0 57 . 5 ١ه)‏ ؟. 5 ا 1 
ترجيحا من غير مرجح ٠.‏ وهو تحكم باطل " - لان التقدير أن كلا منهما 

ومدلول تضمني له من غير فرق . 


. ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين‎ )١( 

هع أي دلالة العام . 

(9) أي : على الفرد الآخر . 

(8)أ: ص «50/أ) . 

(0) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب )١١9/5(‏ . 
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ولولا هذا التقدير لجاز أن يتوقف إفادة اللفظ لمعنى''' على إفادته 


الآخر من غير عكس . كما في المدلول التضمني والالتزامي بالنسبة إلى 
المطابقي . 1 ١‏ ْ 

على أنك إذا تحققت فالتوقف في مثل هذا من الجانبين''' ٠‏ وإن 
توقف لزم الدور'' ٠‏ فثبت أن دلالة اللفظ العام على الباقي”*' لا تتوقف 
على دلالته على المخرج » فلا يلزم من زوال دلالته على الخارج ؛ زوال 
دلالته على الباقي””' وفيه نظر''' وجوابه في الأصل . 


والأحسن أن يستدل بعمل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم- في 


: )1/08( ج : ص‎ )١( 

(6) بتمامه في حاشية السعد على شرح العضد (؟9/5١١)‏ . 

إفرة أي : وهو مستحيل . 

(4) أي : من الأفراد : 

(0) وحيانئذ فيكون حجة : 
انظ :: غباية الضول (3575):: 

(1) وتقرير هذا النظر موقوف على مقدمة ٠‏ وهي أن الشيئين إذا توقف كل منهما على الآخر . فإن كان 
التوقف بالبعدية والقبلية » وهو المسمى بالدور السبقى ٠‏ فالوقوع مستحيل كما إذا قال زيد : لا 
أدخل الدار حتى يدخل قبلي عمرو كذلك و وإن ل يكن سب و ل ا ” : لا أدخل 
إذاعر شع هذا نشوك لون لفقت : لنا أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر » إن 
أراد به التوقف السبقي فلا يلزم من عدمه جواز وجود الدلالة بعد إخراج البتعض ٠.‏ فإنه يجوز أن 
تكون دلالته على البعض مستلزمة لدلالته على البعض الآخر » وبالعكس لخحواز التلازم من الجانبين 3 
كالبنوة والأبوة وغيرهما من المتضايفين . وإن أراد به التوقف المعي فلا استحالة فيه كما بيناه . 
وهذا هو الذي نبه عليه صاحب التحصيل وهو جيد . 
انظر : التحصيل (3000/1”) ء ونباية السول )9١/5(‏ . وال مهاج )١51/6(‏ ء والتحرير (؟/ 
.)5٠١‏ 
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العمومات المخصوصة من غير نكير » وتكرر وشاع فكان إجماعًا''' . 
)١(‏ بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب )٠١9/7(‏ ء ونبهاية السول )9١/7(‏ » والتحرير (؟/ 
.):١ ١-٠‏ 
وقول شيخنا : والأحسن يدل على ضعف دليل المصنف . 
واستدل أصحاب المذهب الثاني بأن العام بعد التخصيص مطلقا سواء كان المخصص متصلاً أو 
مد مع ال من الأفراد الباقية محتمل لأن يخرج بالتخصيص كذلك . ومع هذا الاحتمال 
يكون بقا ا متك اطي > والد كوك ل بحينة لد + فالعاء سد التعشييو لاصيطة قي 
جم امعو 1 ممصم با سمي ا مر ما 
خرج بالتخصيص ؛ لأن الأصل البقاء حتى يقوم الدليل على خلافه » ومتى كانت دلالة العام ع 
البافي ظنية وجب العمل به في الباقى ؛ لأن العمل بالظن واجب . 
واستدل أصحاب القول الثالث بأن العام عند تخصيصه بالمتصل لا يحتمل غير الأفراد الباقية وبذلك 
يكون العام ظاهرًا فيها فيكون حجة في البأه في حينئذ ؛ لأن العمل بالظاهر هو ما كُلّفنا به . 
أما إذا خصص العام بمنفصل فإن العام حينئذ يكون متناولاً لما خرج ٠‏ كما هو متناول للباقي بعد 
الإخراج وعندئذ فيجوز أن يخرج من الباقي بعض الريدال/ يظهر د ٠‏ فلا يكون العام ظاهرًا في 
الباقفيى فلا يكون حجة فيه . 
وكشن اراح اريس عن لقا قل اد سين لي ارما لي ان ين وا 
كان المخصص له متصلا أو منفصلا . ولا شك أن العام كان حجة قبل أن يدخله التخصيص 56 
كل أفْر اده لكونه متناولا لهذه الأفراد فيكون حجة كذلك بعد التخصيص في الباقي لكونه لا يزال 
متناولاً له » وخروج ما خرج لم يؤثر في تناول العام لما يخرج ٠‏ كما سبق بيانه من أن دلالته على 
الباقي ليست متوقعة على دلالته على ما خرج . فالفرق غير ظاهر . [ 
وقد اتتصر المصنف.على ذكر ثلاثة مذاهب فقط ٠‏ لكن بقي في المسألة مذاهب أخرى يحسن بي أن 
أذكرها مع وجهتها بإيجاز إِتمَامًا للفائدة وهي : 
١‏ - هو حجة في الباقي إن أنبأ عنه العموم نحو : (اقتلوا المشركين) فإنه ينبئ عن الحربي لتبادر 
الذهن إليه كالذمي المخرج . بخلاف ما لا ينبئ عنه العموم نحو قوله . تعالى : # واللسارق والسارقة 
فاتطعوا * (المائدة : 4؟) فإنه لا ينبئ عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا من حرز مثله ٠‏ وهو لأبي 
الحسين البصري . 
١‏ - هو حجة ل(أي العام المخصوص» في الباق مطلنًا خص بمبهم أو بمعين كان الممين متصلا أو 
ل ل 2 سا لون بالعمومات المخصوصة 
من غير نكير » ولم يثبت عنهم التفصيل فكان إجماعا . وهو للبزدوي وابن برهان . 
ا يي بي ل ل 7 





بم لل ل لل بل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


السادسهكة : 





)١(ةسداسلا‎ 


يستدل بالعام ويعمل به في جميع أفراده قبل البحث عنه » هل دخله 
تخصص أو لا ؟ 

أما في حال" حياته - صل اللّه عليه وسلم - فيتمسك به" بلا 
خلاف , قاله الأستاذ؟ , 


- في المخصص ؛ لأن أقل الجمع متيقن من العام بعد التخصيص ٠‏ لأنه لا يراد منه أقل من ذلك ٠‏ 
وما عداه ليس متيقنًا » بل مشكوك فيه لجواز أن يخرج بدليل ٠‏ كما خرج غيره قبله بدليل كذلك . 
باحر ا لج ب ب رإنمة ا حي فى لين وهو الطلوتم « 
4 إن كان العام جملا قبل التخصيض . ل ل ا 6 
عمل ذل التخصيص نل قله تعال : 8 وأقيموا الصلاة 4 (البقرة 07 حييك لا يذكن الحم 
به في أي فرد من أفراده لاحتياجه إلى البيان ٠‏ ولذلك يقول - صلى الله عليه وسلم - : « صلوا كما 
رأيتموني أصلي ؛ لم يكن حجة ٠‏ فإذا خصص وأخرج منه بعض الأفراد » كالحائض مثلا بقي كذلك 
بعد التخصيص مجملا » حيث لا يمكن العمل به في أي فرد من أفراد الباقية قبل البيان ٠»‏ وبذلك 
فلا يكون حجة في الباقي ٠‏ أما إذا كان العام مبيئًا قبل التخصيص » فهو حجة في كل أفراده ٠‏ فإذا 
خصص / يزل هذا الوصف عنه بالتخصيص ٠‏ فصار حجة فيما بقي من الأفراد ٠‏ ولذلك قلنا بهذا 
التفصيل . 
انظر : الحاصل )7”17١/5(‏ » ومختصر ابن الحاجب والعضد عليه (؟8/5١١-9١١)‏ . وشرح 
الكوكب المخير (7/ ٠ )١157-157‏ وجمع الجوامع بشرح المح 0لا ء. والوبباج (/ -١80‏ 
٠» )7‏ وأصول زهير (؟//051١)‏ وما بعدها . 

: أي المسألة السادسة : هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ؟ فيه مذهبان . (انظر‎ )١( 

غباية السول (؟7/ 97) وال مهاج )١210/(‏ . 
)دا : ا 
() انظر : تيسير التحرير /١(‏ )0 ود جمع الجوامع (8/5) . والمسودة ص (4 )٠‏ . 


الباب الثالث في العموم والختصوض 0ش وس 
وابن سريج أوجب طلبه أولا . 


وأماايعوة"' .. فكذلك؟'"«عنن المصنق» + تيع الضاعتب لاف أي 
م يظهر المخصص . 

وابن سريج : أوجب طلبه » أي طلب المخصص أولاً . 

فيجب التوقف فيه حتى نبحث عن ذلك”*' » فإن وجد له مخصصًا . 
وإلا عمل بالعموم . وحكاه الشيخ أبو حامد ٠‏ وأبو إسحاق” *؟ عن عامة 
أصنعان 7 ,. 


وحكى ابن الحاجب وغيره الإجماع » على أن العمل بالعموم قبا 
البحث عن المخصص 0 وهو عير مرضي »© كما قاله ال ببورف 3 


. أي : بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(5) أي : فيجوز التمسك به وهو قول الصيرفي (الابماج .)١ 17/١‏ 

(0) وصرح صاحب الحاصل بأنه المختار . أما الإمام في المحصول فلم يرجح شيئًا ٠‏ لكنه حكى 
المذهبين وأجاب عن دليل ابن سريج القائل بالمنع 5 وفي ذلك إشعار بميله إلى الحواز لكنه يعد ذلك 
جزمًا بالمنع في المحصول مرة أخرى في أواخر الكلام على تأخير البيان عن وقت الخطاب . 
انظر : الحاصل (798/15) . والمحصول )1١٠8-4054/١(‏ , (١/1490-4944)ء‏ ونهاية السول 
(57/0)ء والتحرير (؟7/ 51) . 

(4) ويحصل ذلك بتكرار النظر والبحث . واشتهار كلام العلماء إلى أن يغلب. على الظن عدم 
المخصص . 
انظر : نباية السول (97/15) » والإبباج (؟/407١)‏ . 

(0) انظر : شرح اللمع )0537/١(‏ . 

. انظر : تباية السول (؟:/9877)‎ )١( 

(0) ورغم ذلك فقد اختلفوا : فمن قائل يبحث إلى أن يغلب على الظن عدم المخصص ٠‏ ومن قائل : 
لا يكفي الظن ولا يشترط القطع » بل لابد من اعتقاد جازم تسكن النفس إليه » ومن قائل : لا 

من القطع وعليه القاضي . 
انظر : الإبباج )١1518-1١5177/5(‏ ء والمحلي على جمع الجوامع (8/7- 48) جاو القدو ا/ 211 
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لخالفة أبي بكر الصيرفى"'؟ . 

قال“ : ولعل مراده' " بما نقل الإجماع عليه » أنه لا يجوز الهجوم 
على حكم العموم قبل النظر والتأمل فيما يعارضه من الخصوص . 

فهذا ينبغي أن يكون مجمعًا عليه . وهكذا كل دليل مع ما يعارضه لا 
يجوز المبادرة إلى حكمه من غير نظر إلى ما يعارضه”*' » وبهذا يشعر قول 
المعضف "7 التوى... 

وقال بعض المتأخرين'' : حكاية”"' المصنف هذا الخلاف . 

سبقه إليه أبو إسحاق الأستاذ » والشيخ”* . 

وهنا زيادات مهمة في الأصل . 

وإذا قلنا بوجوب البحث ٠‏ فقال الجمهور : يكفي فيه أن يغلب على 
الظن عدلمه . 


)١(‏ قال ابن السبكي : وليس خلاف الصيرفي إلا في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت العمل به وإذا 
ظهر مخصص تغير الاعتقاد . 
انظر : الإبهباج (؟/18) » والمحلي على جمع الجوامع (9/60)ء وناية السول (7/5؟91) . 
والتحرير (؟7/5١5)‏ . 

0) أي : الأمري - رحمه اللّه . 

)0 أي مراد ابن الحاجب حرحمه لوث : 

(8) انظر : حاشية الأببري على مختصر ابن الحاجب ورقة (١١٠١/أ)‏ . 

(5) انظر : المستصفى )١59/7(‏ وما بعدها . والحاصل (”370/8/5) . 

(1) هو ابن السبكي في الإبباج )١18/17(‏ . 

390( مكررة في 1 جا . 

(4) أي : الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني . والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ٠‏ رحمهما الله . - 


الاب الثالث في العموم والخصوص ل ل 1 0 م 


٠ 
و#جن‎ 
* مسقا‎ 


وقال القاضي أبو بكر وطائفة : لابد من القطع بذلك”'' . 
ومسا المصنف على مختاره”") شولك :: لنة لق وسعب. طلني المتضيضى 
فى التمسك بالعام » لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة”" . 


آنا الملازمة + فلن إعاي: طلي الخصهى. اتنا كان اللتخور عد 
الخطأ 0 وهلا المحنى بعيلة ‏ موجود فى المجاز ( وإليه أشار بقوله 
« للتحرز عن الخطأ ») . 

واللازم : وهو طلب المجاز منتف ». فإنه لا يجب اتفاقًا 1 


20 و40 وس سي 

وفي دعوى الاتفاق نظر » وبتقدير تسليمه فقد ار بأن 
(احتمال وجود المخصص أقوى من احتمال وقوع المجاز » فإن كد )ا 
العو نات عمو و1 


- انظر : الاساء 04/5 د شين اللخ امع :4/93 ) ع «وكيورت اللمم 555/13 :والتغرين 7/70 
نظر 0 مهاج جمع الجوامع شرح 
ذه 


: ولذلك قال الإسنوي تق روت بعد حكايته للمذاهب والخلاف الذي نقل عن اله لصيرفي قال‎ )١( 
' واعلم أن إئبات الخلاف على هذا الوجه غير معروف و ولا مستقيم‎ 
. )٠١ ء ا (ص؟‎ )57١ /١( انظر : نهاية السول (؟97/7) » وتيسير التحرير‎ 

() والتي انفرد بها الإمام في المحصول )5١٠5/1١(‏ ء وتبعه المصنف عليها من وجوب العمل بالعام 


اتذاء . 
(0) ب : ص (58/ب) . 
(5) أي : منتف أيضا بالاتفاق . 
(5) بتمامه فى نباية السول (5/ 87) . 
(5) ساقطة 0 اج 
(0) ما بين القوسين ساقط من ب ء وأثبته بالهامش . 
(4) انظر : الإبباج (4:9/5١)ء‏ والمحلي على جمع الجوامع (9/7) ٠‏ وتبهاية الول (95/5) . 


قال : عارض دلالته احتمال المخصص . 

قلنا : الأصل يدفعه. 

وقال ابن سريج : عارض"' دلالته » أي : دلالة العام احتمال'' 
وجود المخصص إذ العام يحتمل وجود المخصص وعدمه على السواء . 
فحمله على العموم ترجيح بلا مرجح ' . 

قلنا*' : الأصل يدفعه . أي يدفع ذلك الاحتمال ؛ لآن الأصل 
عدم التخصيص ش 

والتعارض إنما يكون عند انتفاء الرجحان . 


ولك أن تقول : الاستقراء دل على أن الغالب في العمومات 
ا 

والعام المخصوص مجاز » فيدور الأمر بين الحقيقة المرجوحة » والمجاز 
الراجح » وتقدم للمصنئف أنهما شيئان فيلزم التوقف كما قال ابن 


2-0(" 
سر مع 5 


. وإن دل على ثبوت الحكم في جميع الأفراد‎ ٠ أي : احتج ابن سريج على مذهبه بأن العام‎ )١( 
. فاحتمال المخصص يعارضه‎ 
. والمفعول هو الدلالة‎ ٠ قوله : احتمال : هو فاعل عارض‎ )6( 
. قال الإسنوي : ولا يجوز فيه غير ذلك‎ 
. انظر : نهاية السول (؟957/5)‎ 
. )97/5( بتمامه في نهاية السول‎ )5( 
: وهذا جواب المضنف على دليل ابن سريجح‎ ):8( 
. نهاية السول (5؟47-947/5) تجده بتمامه‎ : 0 6 
. وهو حمل العام عند الإطلاق على الاستغراق يدفعه‎ ٠ العبري : الأصل‎ : 
ونقل المراغي‎ ٠ هو عين ما عارضه الاحتمال » والكلام فيما ترجح أحد المتعارضين‎ : 0 
- عن مختصر المنتهى : أنه لابد قبل التسمك به من البحث عن المخصص »ء وإنما الخلاف في أنه‎ 


الباب الثالث في العموم والخصوص فض 





والوا ع هو عا هو عا هاه عقا و .و وأوهقاو واوا عه وه وا واء وان شاو وا هاو وا ها هام ما رامد ةماه م م عمد عد .عع .٠و‏ 55 5.١‏ 





وأوا و واقاوا و هو ع واه كذ واه واوا هد واو ها هاه وهاه واوفام هد و وا واه م ما وا .ا وا ماه و وهام م و5 ع و ه هه :5 ع ع٠‏ ع :5 * 





- هل يكفى القدر الموجب لغلبة الظن بعدمه أو لابد مما يوجب القطع بذلك . 

ونقل أيضًا عن المصنف في شرحه لمختصر المنتهى ٠‏ ونقله عن المستصفى أنه لا خلاف في أنه لا يجوز 
البادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصص ١‏ 

قال العبرى : أما المنقول عن مختصر المنتهى . فليس منه عين ولا أثر » وأما ما في المستصفى ١‏ فهر 
أن المجتهد إن لم يبلغه المخصوص فعليه العمل بالعام » واعتقاد ظهوره في العموم من غير أن يكلف 
بالخصوص ٠.‏ 

انظر : مناهج العقول (7/ 947-8417) ٠‏ وشرح العبري ٠‏ ورقة (74/ ب) » والمستصفى (؟5/ )١517‏ 
وما بعدها . 


م؟م تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ظ فى الملخصص » وهو متصل ومنفصل 
فالمتصل أربعة : 








الفصل الثالث 
في المخصص0) 
والمراد به هنا الدال على التخصيصر9"' . 
وهو متصل أي : لا يستقل بنفسه » بل يكون متعلقًا باللفظ الذي 
ذكر فيه العام" . 
ومنفصل وهو م المتصل””" . 
فالمتصل أر | قسام : 





لوفو 2 تافل التسعريكن الذي هر الاعراج ٠‏ ثم أطلق على إرادته الإخراج ؛ ذه ها عصفن 
بالإرادة فأطلق على نفس الإرادة مخصصًا حتى قال الإمام وأتباعه : إن حقيقة التخصيص : هو 
الإرادة 3 
انظر : شرح الكوكب المخير (”//ا/78) ٠»‏ والمعتمد )507/١(‏ » وإرشاد الفحول (ص/ )١45‏ . 
ونباية السول (؟/845) 3 والوبهاج (؟/١5١)‏ 4 والمحصول ):٠١٠5/1١(‏ 3 والحاصل (5/١م")‏ .2 
والتحصيل (١/*/ا”")‏ . 
قال ابن التجار وهو 0 ٠‏ فإله الشائع في الأصول حتى صار حقيقة عرفية . 
انظر : شرح الكو كنم امثير (6/ /ال71). 

() انظر المحلي على جمع الجوامع (4/7) . وفواتح الرحموت )"١5/١(‏ . والمعتمد /١(‏ 587) . 
وشرح الكوكب المنير (9/ )78١‏ . 

ا لمت لس ل ار 
انظر : جمع الجوامع (51/7) ونباية السول (7/ 45) . 

(6) أ : ص ( لرت) . 


الباب الثالث في العموم والخصوض ‏ سس اقيم 
الأول : الاستثناء : وهو الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها . 


الايفاء'*" » .والشيوظ"** ع والفنة”" والقاة*؟ و توزام انق اماجيب 
بدل البعض”' وتركه المصنف . ظ ا 

الأول : الاستثناء”'' : وهو الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها . 

فقوله : الإخراج ٠‏ كالجنس شامل للمخصصات كلها . 

وقوله : بإلا ٠‏ تحرج لما عدا الاستثناء . 

وقوله : غير الصفة . احتراز عن إلا إذا كانت للصفة ٠»‏ بمعنى غير». 
وهي التي تكون تابعة لجمع منكور غير محصور'" . 

كقوله تعالى : # لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»0#" . 

أي : غير الله فيكون صفة لا استفناء؟ . 


. نحو : أكرم الناس إلا الجهال‎ )١( 
. (؟) نحو : أكرم الناس إن كانوا علماء‎ 
. نحو : أكرم الناس العلماء‎ )( 
. نحو : أكرم الناس إلى أن يجهلوا‎ )4( 
. نحو : أكرم الناس العلماء منهم‎ )©( 
. )54/5( ء ونهاية السول‎ )١7375-171/5( انظر : مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه‎ 
قال ابن النجار : أما الاستثناء فمأخوذ من النّنى وهو العطف من قوله : ثنيت الحبل أنْنيه إذا‎ )١( 
. وقيل : من ثُنَيْنُهُ عن الشيء إذا صرفته عنه‎ ٠ عطفت بعضه على بعض‎ 
. )781 /9( انظر : شرح الكوكب المنير‎ 
. )84/1( ما سبق بتمامه في نهاية السول‎ )0( 
. )5١؟‎ : (الأنبياء‎ )8( 
.» والآية بتمامها : 8 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون‎ 
. فإنه ليس باسناء أيضًا‎ ٠ ومثله : جاعءني رجال إلا زيد‎ ٠» يعنى ليست للاستئناء‎ )9( 
. )44/5( اء ونهاية السول‎ 0151١ /5( انظر : الإبهاج‎ 


الا ااا ل ل_للللسسسسمم تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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فإن قلت : لا حاجة إلى تقييد « إلا »4 بغير الصفة 0 
بقوله : « الإخراج » فإن ١‏ إلا ) التي هي صفة لا إخراج فيها لعدم تناول 
ما قبلها لما بعدها . ولهذا لم يذكره''' الإمام”'" . 


وأجيب . بأن المراد ما جاز دخوله ) لا ما وجب الخراياة : 


2 000 , 85 
وايضا للاحعاد”؟ عن نحو قولهم : قام القوم إلا زيد برقع زيل »© 
فإنه جائز على جعل إلا صفة » كما ذكر”' ابن عصفور""'' وغيره”"ا 


وقوله : ونحوها َ أراد به الحروف المرادفة لال حقو : سنوى © 

وحاشا » وخلا . وعدا .» وهى حروف معلومة 0 

. أي : لم يذكر هذا القيد‎ )١( 

(0) ولا أتباعه أيضًا » كما صرح بذلك الإسنوي في نباية السول (؟/ 90) . 

() لأنه تقرر أن الوصف من جملة المخصصات ٠‏ والتخصيص هو : الإخراج . كما تقدم . 
انظر : نهاية السول (46/1) ٠‏ ومناهج العقول (5/ 94) . 

(5) قوله : وأيضًا للاحتراز ؛ لأن الجواب السابق فيه نظر ٠‏ بل الأولى أن يقال : احترز بقوله : غير 
الصفة عن مثل قولهم ». إلى اخره ». كما صرح الإسنوي . 
انظر : نباية السول (5؟/ 56) . 

(6) في أ. ج : ذكر . 

(1) هو على بن مؤمن بن محمد بن على أبو الحسن بن عصفور . حامل لواء العربية في زمانه 
بالأتالضس ٠‏ كان أَصْبّر الناس على المطالعة » ولم يؤخذ عنه غير النحو » ولا تأهل لغير ذلك ٠‏ 
صنف الممتع في التصريف . وكان أبو حيان لا يفارقه » مات سنة (1357ه) ٠»‏ وقيل : 
(5589ه) . 


انظر : شذرات الذهب (68/٠"؟)‏ » وبغية الوعاة (؟/ )5١١‏ . 
0) انظر : غباية السول (5؟/ 486) » والتحرير (75//ا١8-5١41)ء‏ وشرح الملفصل (897/7) . 
000 0 ايز التجان :: وادوات الاستثناء المشهورة ثمانية منها حرف باتفاق ٠‏ وشي إلا ء» وحرف على 
الأصح وهي : حاشا . فإنها حرف عند سيبويه دائما ٠‏ ويقال فيها : حاش وحشا » ومنها ماهو 


فعأ ل بالاتفاق وهو« لا يكون » أو فعل على الأصح وهي , « ليس » ؛ ومنها ما هو متردد بين الحرفية 
والمسكة يعنت الايتفيال 4 فزن مناه بعد كان لبون خه نها بعقة كاك حرفا ودر لخاد ؟ 


بالاتفاق » وعدا عند غير سيبويه » ومنها ما هو اسم وهو غير وسوى ٠‏ ويقال فيه : سوى - 


الباب الثالث في العموم والختصوصض ‏ 2 3# 
والمنقطع مجاز 


وهو تعريف لفظي . وأخذه ١‏ إلا 2 في التعريف لا يلزم منه تعريف 
الشىء بنفسه ؛ لأن معنى إلا بديهبى لا يتوقف على معرفة الاستثناء 
وأراف:لفظ إل لا معناء”7 2 , 


والواو في التعريف بمعئى )0 أو ) الفاصلة ؛» وهو واضح وأخوات 
إلا 2 لشهرتبها لم يذكرها وا" يني" , 


والاستثناء المنقطع الذي لا إخراج فيه مثل : قام القوم إلا حمارًا . 
بجاز على الأصح . فلا يرد على هذا التعريف فإنه للاستثناء الحقيقي وهو 
المتصل”*' » لأنه””' المتبادر إلى الفهم . فلا يكون الاستثناء المنقطع أي : 


- بضم السين ؛ وسّواء بفتحها . والمد ويكسرها والمد » سواء قلنا : هو ظرف »٠‏ أو يتصرف تصرف 
الاسماء . 
انظر : شرح الكوكب المئير (7/ 2584-3787 ء والمساعد على التسهيل ٠» )084 /١(‏ والعضد على 
اين الحاجب وحاشية السعد عليه (؟5/ )١7:7‏ . 

)١(‏ شيخنا : ذكر ذلك جوايًا على اعتراض الإسنوي على حد الاستثناء الذى مفاده أنه أخذ في التعريف 
لفظة إلا » وهي من جملة أدوات الاستثناء ٠‏ فيكون تعريفًا للشيء بنفسه . 
انظر : نهاية السول (95/7) . والإبباج ٠١ )١67/7(‏ والتحرير )5١1/5(‏ . 

(؟) ساقطة من ج . وأثبتها بالهامش 

(4) قال العضد عريه الات : واعلم أن الحق أن المتصل أظهر . 4 فلن كن متك كا دولا متدرا 5 
بل حقيقة فيه » ومجاز في المنقطع . فلذلك لم يحمله علماء الأمصار على المنفصل إلا عند تعذر 


المتصل ء ؛ حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه ؛ ومن ثمة قالوا في قوله : له عندي 
0 وله علي إبل إلا شاة ؛ 07 : 0 فيرتكبون 


علا عله ٠‏ 


وما قاله العضد -رحه اللّه- إشارة إلى الدليل على كونه مجارًا في المنقطع . 
انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (117/1) » ومناهج العقول (944/1) . 
(5) أي : المتصل وهذا هو الدليل على أن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع ء وهو المختار- 
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ولق ملم 5 كا لفظيًا » ولا موضوعًا للقدر المشترك , بين المتصل والمنقطع . 
إذ ليس أحد معاني المشترك أو أفراد المتواطئ أولى بالظهور 


)0 -70) 1 
م ل الاي عون جيني" أررا ولاك 17 ب أن الخو 
)0 
ذلك . 








- لجمهور العلماء ومنهم اللصنف . 

. أي : شهرة‎ )١( 

(؟) بتمامه مذكور في حاشية السعد على شرح العضد (177/1) . 

(*) وهذا هو القول الأول بدليله » وهناك أقوال أخرى في المسألة هي على الوجه التالي : 
القول الثاني : هو حقيقة في كل منهما ولكنه لم يوضع لكل منهما استقلال ٠‏ وإنما وضع للقدر 
المشترك بينهما » وهو مخالفة ما بعد الأداة لما قبلها » فهو مشترك معنوي . 
واستدل القائلون به بأن الاستثناء قد استعمل في المتصل -وهو ظاهر- كما استعمل في المنقطع مثل 
قوله تعالى : 8# وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس * (البقرة 4 7) فإن إبليس ليس 
من جنس الملائكة » والأصل في الاستعمال الحقيقة » فكان الاستثناء حقيقة في كل منهما » وبذلك 
يبطل القول بأنه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع ٠‏ ولما كان الاشتراك اللفظي خلاف الأصل ٠‏ ولا 
يصار إليه إلا عند الضرورة ٠‏ وهي عدم وجود معنى مشترك يصح أن يوضع له اللفظ ٠‏ وكانت هذه 
الضرورة غير موجودة هنا ٠»‏ لوجود المشترك بين المنقطع والمتصل الذي يصح أن يوضع له لفظ 
الاسكتاء ٠‏ وهو مخالفة ما بعد الأداء لما قبلها في الحكم كان القول بالاشتراك اللفظي باطلا كذلك 5 
فتعين الاشتراك المعنوي وهو المطلوب . 
القول الثالث : هو حقيقة في كل منهما » وقد وضع لكل من المتصل والمنقطع بوضع مستقل فهو 


كوم ل 1 اأبكاء «كد انتحمل في كل عن التصيل والمنقطع . ؛ والاعيل في 


0 ين الميل الفط ؛ لع ب ان ع ا ع كا 
اللفظي وهونا لحك . 

ويرد هذا بوجود القدر المشترك ٠‏ وهو المخالفة السابقة . 

القول الرابع : ا ا لل 
وإذا كان حقيقة في واحد فقط فلا يدري عينه أ هو المنقطع أم المتصل 

والواقف رأي أن الأدلة متعارضة ولا مرجح لأحدهما على الآخر 5 فتوقف دفعا للتحكم والترجيح 
بلا مرجح . ورأي أن الوقف أسلم . 

انظر : المحصول )1٠5/١(‏ والحاصل )7”8٠/7(‏ ء والتحصيل )”17/7”/١(‏ . والمعتمد /١(‏ 
25 . وشرح الكوكب المنير (711//5) . والإبهاج )١5١/5(‏ ء. وجمع الجوامع (9/5) . - 


وفيه مسائل : 


واعلم أنا إدا قلنا :7 جاءني الهو لاه زيدًا ؛ فالاستشناء يطلق على 
إخراج زيدل »© وعلى زيد المخرج 2 وعلى لفظط زيد المذكور : بعل إلا 3 
عا جموع لفظط إلا زيدا 4 ومبذه الاعتبارات اختلفت العبارات و 


تفسيره فيجب أن يحمل كل تفسير على ما يناسبه”'' وزاد بعضهم في حد 
الاستثناء : أن يكون من متكلم واحد" . 
' 00 
وفنةذائ قن الأنعام عبنائل: + 


- ونهاية السول (”7/ 54) . والعضد على ابن الحاجب (7/ )١77‏ وأصول زهير (7/ 559-75714) . 

(١1)ا‏ س: ص (59/]) . 

() انظر : حاشية السعد على شرح اعفد (1*/0) . 

(©) قال ابن النجار : ثم يشترط لصحة الاستثناء » أن يكون المستثنى والمستثنى منه صادرين من متكلم 
واحد . ليخرج ما لو قال الله سبحانه وتعالى : ا اقتلوا المشركين *# (التوبة : 0) فقال النبي - 
١ : - 0‏ إلا أهل الذمة » (البخاري 7/7؟1١).‏ 
و ا ات 
انظر : شرح الكوكب المنير (9/ 784 -3586) . ونيل الأوطار (6/) وشرح المحلل على جمع 
الجوامع وحاشية البناني عليه ٠ /١(‏ 1 

(:) ولهذا قال الرافعي : لو قال زيد لعمرو : لى عليك مائة + فقالعمرو : إلا رهما لم يكن مقا بها 
عدا المستثنى على الأصح . ظ 
وأما قول العباس -رضي الله عنه -بعد قول النبي - صلى الله عليه وسلم : هلا يختى خلاه» يأ 
زول الله :]لذ لاد عر «نز نه لقيتنا وها فقا انين - صلى الله عليه وسلم - : « إلا الإذحر ) 
صحيح البخاري )١١ /١(‏ ومسلم بشرح النووي )١17/9(‏ » فمؤول بأن العباس أراد أن يذكر 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - بالاستئناء خشية أن يسكت عنه اتكالاً على فهم السامع ذلك 
بقرينة ٠‏ وفهم منه أنه يريد استثناءه ولأجل ذلك أعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستئناء 
فقال : « إلا الإذخر ' ولم يكتف باستثناء ء العباس وهذا يرشد إلى الو بم 


انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 587-788) . 


ومس ا لللسشسس سس مس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


شرطة الاتصال عادة » بإجماع الأدباء » وعن ابن عباس خلافه . 


الأولى7) 
شرطة الاتصال عادة”'' . أي : يشترط في الاستثناء اتصاله بالمستثنى 
منه لفظًا"" » أو ما هو في حكم الاتصال . فلا يضر قطعه بتنفيس أو 
سعال أو طول الكلام المستثنى منه » ونحوها » هما لا يعد منفصلاً عادة 
وعرفًاا؟' بإجماع الأدباء'*“ أي : أهل اللغة . ولولا ذلك لا استقر عتق 
والانطلاق. ...ولا ححت: + لواز الاسحناء:يعده بأسهل طريق . 
والإججماع بخلافه'' . 


* ا ل ا و عه 
ونّقِل عن ابن عباس (رضي الله عنهما)'' خلافه » أي : جواز 
اللااستثناء المنفصا ”ا . ا 


. أي : المسألة الأولى‎ )١( 

(؟) احترز بقوله : « عادة ؛ عما إذا طال الكلام » فإن ذلك لا يمنع صحة الاستئناء » كما قاله الإمام 
في المحصول (١/لا١٠:)‏ . 

(6) كذكر المسعى عقت المنكتى منه . 
انظر : شرح الكوكب المخير (”/ /791) . 

(؟) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )١717//7(‏ ء ونهاية السول (؟917/5) .2 
وشرح الكوكب المير (5917/5) . 

(5) أي : الدليل على صحة هذا الشرط : إجماع الأدباء . 

() أي . وهذا الدليل ليس بجيد ٠‏ فإن ابن عباس من أخبر الناس بلغة العرب . فلا يتجه هذا أن 
انظر : الإبهاج (75/؟5١1)‏ . 

(4) وم يصح عنه -رضي الله عنهما- ولد هذا الذفب خذا وبراءته عن التفوه بمثل هذا القول 
البعيد . فضلا عن التمذهب به حمل ما روي عنه على ما قاله الإمام أحمد من أنه يصح التأخير - 


النا النالقة فى العموم:رالللفوض: مسي ع يي ةر عام 


#* « ا تمت هه ههج هوه © © © © © * ا ها ا« اه هه © عه اه © © اه هه «ه ا« هن هماه > © سجس هسه مهاعم مه #0 © مج هخ« عه ون #4« م هم همه جاع . 


ثم اختلفوا فروى عنه الحافظ أبو موسى المديني" أنه يجوز إلى أربعين 
يقن لاحك عن ابن خاص ” روي الاي 


وروى عنه الطبراني 5 معجمة الأوسط : أنه كان يرى الاستثناء ولو 


تعن ا وروآه أبو موسى المديني ثم قال : هذا حديث غير متصل ولا 


- بالنية قياسًا على غيره من المخصصات ٠‏ لكن هذا القياس إنما يتم على من يجوّز تأخير المخصص . 
وإن كان القياس على غيره من المخصصات المتصلة كان ذلك أفحش جذا فإن التخصيص بالصفة 
والغارة لا تجوز تأخيرة اتفاقا . 

انظر : حاشية سلم الوصول على نباية السول ٠ )5٠١/1(‏ وشرح الكوكب المثير (598/5) . 
)عو اين عمو برواحد الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبنو موسى المديني الأصفهاني ٠‏ انتهى إليه 
التقدم فى الحديث مع علو الإسناد » وكان أوحد زمانه » وشيخ وقته في الإسناد والحفظ والثقة 
والإتقات” والدين د » والضبط والتواضع ٠‏ وقرأ القراءات العشر » ومهر في النحو 
واللغة » وله المصنفات الكثيرة منها : معرفة الصحابة والأخبار الطوالات ٠‏ والمغيث تتمة كتاب 
الغربيين للهروي ٠»‏ واللطائف فى المعارف ٠‏ وعوالي التابعين وغيرجما ٠‏ توفي سنة (25851ه ) . 
لفل :1 بسانت ابن متك قر )روتكيه اللشاكل 71 118)وسدراف الذهي (1/ 
8/ا؟) . ووفيات الأعبان (*/ )1١4‏ . 


(4) قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي ٠‏ ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ٠‏ حدثنا أبو 
معاوية . ثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس : أنه كان يرئ الاستثناء ولو بعد سنة » ثم قرأ : 
© ولا : تقولن لشيء إني فاعل ذلك غذا | إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت» (الكهف : 7 57س 
:") ويقول : إذا ذكرت » فقيل للأعمش: و ا 0" 
يجاهد . ظ 
قال الطبراي : لم يروه عن الأعمش إلا أبو معاوية تغرة ايه حون ابره :سليهان الجعفي . رواه الطبراني 
في الكبير »)١١١794(‏ والأوسط )١19(‏ مجمع البحرين » قال في مجمع الزوائد (// 07) : 
ورجاله قات ٠.‏ وروآه ابن جرير (6١/9؟57)‏ 

(5) فإن الأعمش قد سمع من مجاهد . ولم يسمع هذا منه » ولا رواه عيسى بن يونس عن الأعمش 
قال : سألته : أسمعته عن مجاهد ؟ قال : لا . 
قال الزركشي : في هذا رد لقول الطبراني : لم يروه عن الأعمش إلا أبو معاوية » فمّد تأبعه عيسى 


ابن يونس ء كما قلنا » وتابعه أيضًا علي , نق مشهر .عن الأعستن ؛ كما رواه أبو موسى . - 


ا ات ا ب اي سبي يت اتنس الرضولن - شرح منهاج الأصول 


»> همه اه اه هم 0096© هاه هه هع هه © هو ه©و » © هس © © هن همان هج سج هس اوس سي ا نياع هد ها هد ها اه هاه > هه ع ا« ا س اها هع عه ا واه هاج ا« ع هاء 


ا 0 صح عن ابن عباس ( رضي لله عنهها)!؟) لاحتمل 
رجوعه عنه » أو علم أن ذلك كان خاصًا برسول الله" - صلى اللّه عليه 


ومبلع سد التهى:. .+ 


لع «4) 
وروى عنه إلى شهر 


0 وفيل : إلى 0 ٠‏ وفيل : أيز0) : 
بالجملة 1 يغرث - شيئًا من هذه الروايات”"' عن ابن عياس 


* ذكر اليب أب بكرأ ابن الدني قال : حديث الأعمش عن جامد عاتها عن حكيم بن 
جبير » وأولئك يريد الضعمفاء 


انظر : : المعتبر ص )١57(‏ . 
ا ا 
عاتن ف تراه تعالى ا ريك ذا نسيث © (الكيف” 0000 قال : إذا نسيت الاستثناء 


500000000 : هي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم شامة اه رانس الأحد يا اد 


قال ال الزركشي ٠.‏ 0 أخر جه العبراني اه د و 0 5 وقال ١‏ 
(5) هذا ما نقله عنه الآمدي فى الإحكاء 505 ١‏ ابن الحاجب في م )١717/0(‏ . 
وجمع الجوامع 0 3 ره الفحول م 10 3 والكشاف (9/. 00 
08 كه الحرمين ى 00 )"417/1١(‏ 2 0 0 و ل 
ص )١61/(‏ رضاح الكيد 3501/10 ؛ وجمع الجوامع 0" ١٠-١١)ء‏ وغيرهم . 
(0) وتوقفوا في إثبات أصل هذا المذهب . انظر : نماية السول (5//ا9) . 
() نا بين القوشين اساتطط عق أ . 
(9) قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع /١(‏ 799) نقلا عن الباقلاني : « وهذه الحكاية بعيدة عنه مع 
فصاحته وبلاغته 4 1 
وقال إمام الحرمين في البرهان )7”87/١(‏ : والوجه اتهام الناقل » وحمل النقل على أنه خطأ أو - 





الباب الثالث في العموم والخصوص سوم 


وله هو وهوس اه © ها هاه هاه ها هه هد هد هاه ه واوا هس سا وا وا واو و لأس و وهاه هله وا هاه سه م ها ماع ا ها هماع هد .د -١‏ هه 5« 9١‏ ه* 





وك ضير ملقب زقولة: ف و 3 . ظ ظ 

ولا اختلفوا فى كيفيته على المذاهب"" المتقدمة عبّر بقوله : 
خلافه *" . وحكي عد( بعك بو عير حرا اسن أريدة أي ”ا ! 

وعن عطاء”" والحسن”* : يمتد ما دام المجلس موجودًا '" . 


- مختلق مخترع » ش 

وقال الغزالي في المدخول ص (/ا6١)‏ : والوجه تكذيب الناقل ؛ فلا يظن به ذلك . 

لكن الشوكاني قال : إنها ثابتة في مستدرك الحاكم )7١7/4(‏ ء فالرواية عن ابن عباس قد 
صحت ٠»‏ ولكن الصحيح خلاف ما قاله (إرشاد الفحول ص )١518‏ . وشرح الكوكب المتير (؟/ 
.»ع إلا صاحب المعتمد فنقله من غير إنكار ولا تأويل . 


انظر : المعتمد )5١1١7/١(‏ . 

| ١ جح : ص (55/أ)‎ )١( 

(؟) أي ما توقفت النقلة في إثبات هذا المذهب عبر المصنف بذلك ٠‏ وهذا من محاسن كلامه . 

(0) في أ المذهب: + 

(+) وهذا من محاسن كلامه أبقنا , 
انظر : نبهاية السول (40//1) والإبهباج )١577/5(‏ . 

. )]/5١(١ ص‎ :1 )05( 

(5) انظر. : جمع الجوامع (011/5 ء وختصر البعلي ص (2118 ٠‏ وإرشاد الفحول ص (1480) ٠‏ 
وتفسير ان )48١6/0(‏ ء وشرح الكوكب المنير (*/ ©3٠٠١‏ . 

(0) هو عطاء بن رباح بن أسلم بن صفوان المكي أبو محمد من أثمة التابعين » وأجلة الفقهاء » وكبار 
الزهاد . توفي سنة (65١١هأ ٠‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : شذرات الذهب )١58/١(‏ » ووفيات الأعيان (؟/ 177) » لدت الأسماء واللغات /١(‏ 
للم , 

(8) هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد 5 إمام أهل البصرة 5 المع دل جلا قن كلرنير د ؛ وهو 
من سادات التابعين ٠‏ وفضلائهم ؛ جمع العلم والزهد والورع والعبادة 5 ادير سير قرا 1 
توفي سنة ١(‏ ٠١اه)‏ . 
انظر : طبقات المفسرين للداودي (١//41١)ء‏ وشذرات الذهب )١75/١(‏ » ووفيات الأعيان 
)*”55/١(‏ 2 وصفة الصفوة (”/ 777) . 


(9) أي : يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالزمن اليسير ما دام المجلس موجودا . - 





قياسًا على التخصيص بغيره . 


وعن ا ال ل 


قال بعض المتأخرين : وهي مذاهب شاذة"' . 

واعلم أنه لابد أن ينوى في الكلام اتفاقًا » إذا شرطنا اتصاله . فلو لم 
يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به وتكفي النية 
قبل فراغه من الكلام على الصحيح” "' . 


- انظر : المسودة ص )١158-1١07(‏ ء والتبصرة ص )١17(‏ . وجمع الجوامع (؟1/١١)‏ » وفواتح 
الرحموت 2)751/١(‏ وتيسير ير التحرير )598/١(‏ .2 والكشاف (؟7/ 3 وشرح اللمع /١(‏ 
0 . 


. وقيل : يصح مالم يأخذ في كلام آخر » وقال أبو الفرج المقدسي : يصح . ولو تكلم‎ )١( 
: وقيل : يجوز ذلك في القرآن خاصة . وحمل بعضهم كلام ابن عباس عليه » وقال بعض المالكية‎ 
. يصح اتصاله بالنية » وانقطاعه لفظا فَيُديّن -يعني يصدق ديانة- وهذا تأويل الإمام في المحصول‎ 
وشر ح تنقيح الفصول ص (5175) . والمنخول ص‎ . )301١-56٠9 /”( انظر : شرح الكوكب كب المخير‎ 
,. )١690/5( والإحكام 0 (5894/0)ء. والمستصفى‎ . )5817/١( والبرهان‎ . )١160( 
. )١١8 والمختصر لابن اللحام (ص‎ 

(0؟) حكى ابن النجار في تاريخ بغداد : أن أبا إسحاق الشيرازي -وقيل : المروزي- أراد الخروج مرة 

من بغداد فاجتاز بعض الطريق ٠‏ وإذا برجل على رأسه سلة فيها يقل » وهو يقول لآخر : مذهب 
ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح ٠‏ ولو صح لا قال الله تعالى لأيوب -عليه السلام- : 
ا ا ل 0 41) بل كان يقول له : اسخن . ولا حاجة إلى 
التوسل إلى البر بذلك ٠‏ فقال الشيخ أبو إسحاق : بلدة فيها رجل يحمل البقل ٠‏ يرد على ابن عباس 
لا تستحق أن يخرج منها . 

انظر : شرح الكوكب المنير )7٠7/5(‏ . والإبهباج (5/ )١1515‏ . 

(*) قال ابن النجار : وشرط أيضًا للاستثناء أن ينوى المستثنى قبل تمام المستثنى منه عند أحمد وأصحابه 

الشافعية . 

ونقل عن العراقي قوله : تو ل ا : أن ينوى في الكلام ٠‏ فلو لم يعرض له 
نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتل به .اه . 
ثم قيل : يعتبر وجود النية في أول كو »نل أن برجريها اقل زاف ادر 
الصحيح . 


وهناك أقوال كثيرة في تعبين محل النية في أول الكلام ٠‏ أو بعده بفاصل يسير ٠‏ أو قبل - 





الباب الثالث في العموم والخصوص لبقف 


والجواب النقض بالصفة والغاية وعدم الاستغراق . 





القائل بجواز الاستثناء المنفصل"' قال : قياسًا على التخصيص 
بغيره ) أي . بغير الاستثناء من المخصصات المنفصلة 2 والججامع أن كلا 
٠ ( .. )6(‏ 
مهي خف 7 ' 
والجواب : النقض بالصفة”*' والغاية . 
هما بعين ما ذكر » لكنه لا يجوز تأخخيرهما اتفافًا . 
وأيضًا : الفرق » فإن المخصص المنفصل مستقل ولذللف”9؟ جار 
اتفقيالة لذن الارع ا , 


وقوله : « وعدم الاستغراق”*' » عطف على الاتصال ٠‏ 





- تكميل المستثنى منه » أو عدم النية أصلا . 
انظر : شرح الكوكب المنير (8/ 7:#-68”) ء. والمسودة ص )١07(‏ ء ومختصر البعلي ص 
(19١١)ء‏ وفواتح الرحموت ٠» )757/١(‏ والفروع لابن مفلح (5/ 147 ”) » والإنصاف )117/١١(‏ 
للمرداوي ٠»‏ تحقيق محمد حامد الفقي ط/ السنة المحمدية (1965م ) : 
)١(‏ أي : احتج للمنقول عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بالقياس على التخصيص بغيره . 
انظر : نباية السول ٠» )١7/15(‏ وال بهاج )١16*/5(‏ . 
(0؟) أي : التخصيص وغيره . ٍْ 
(*) انظر : غباية السول (؟91//9) :: 
(5) أثبت في أ قبلها « بالشرط » . 
(5) أي : بالصفة والغاية » وكذلك بشرط فإن دليله يقتضي جواز انفصالها . 
انظر : الإيباج (؟/ 157) . ْ 
(59) في جا: وكذلك . 
(0) قوله  :‏ وأيضًا الفرق هو جواب ثان عن دليل ابن عباس . 
انظر : نهاية السول (517/17) . 
(8) هذا هو الشرط الثاني من شروط الاسطناء . 
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فق ريشكرظ: ايقن أن ل كرون مسي هرقا للمنكا كه + سيواء 
كان مثل المستثنى منه أو أكثر . فإن استغرق"'' فهو باطل بالإجماع ٠‏ كما 
كاد الآمدي”"ا وابن الحاجب7"؟ 


لكن في المدخل لابن طلحة”*' في : أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثا -قولان 
في اللزوم و : 
ظ لين يقتضي صحة الاستثناء المستغرق » كذا قيل" . 


ومحل الإجماع 2 إن 3 إذا اقتصر عليه 5 


. نحو : له على عشرة إلا عشرة‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ج ء وأئبتها بالهامش . 

(*) انظر : ا للآمدي )1١19/5(‏ 2 ومختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد )١787/75(‏ . 

(5) هو عبد الله بن لللحة يد اع ين فيه الله بن غالب المحاربي ٠‏ غرناطي يكنى أبا بكر » كان محدثا 
صدوقا ثقة :3 عل الرواية 1 الترد بار واه عن إبن عم أية من نيت علم بوتجلالة. : كا عا نكا . 
عارفًا بالمسائل . أذاكرًا لفروع المذهب ٠‏ بصيرًا بالفتيا » صدرًا في أهلها مع الصلاح التام ٠‏ وكثرة 
الصدقة ٠‏ روى عن أبيه ٠‏ وابن عم أبيه ٠‏ وعياض ٠‏ وأخذ عن ابن العربي ٠‏ وأبي بحر الأسدي . 
توفى سنة (944ه ه) . 
انظر : الديباج المذهب /١(‏ 445) » وشجرة النور الزكية (171) وفي التكملة (؟/ 887) ٠‏ وفي 
نيل الابتهاج (ص )١57‏ . 

(5) انظر : التمهيد ص )١5950(‏ . ونباية السول 0/) ؛ والاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافى 
ص (/957) . محقيق د> كتور / طه محسن » ٠‏ ط / بغداد . وشرح تتقيح الفصول ص (544) ٠‏ 
والفروق )١587/7(‏ . 

(5) في أ : هل . 

(0) قال القرانفي 3000 فعلى أحد القولين يكون الاستثناء المستغرق جائرًا » وعربيًا » وهو يعكر 
على ما قال سيف الدين . وفخر الدين » وغيرهما من نقل الإجماع في المسألة » ولعل هذا القول 
ا م ا بالإجماع 
انظر : الاستغناء في أحكام الاستئناء ص (0727) » وشرح تنقيح الفصول (ص554١) ٠‏ والإحكام 
للآمدى1944/17) ؛ والمحصول ٠. )5٠١/١(‏ والو مهاج (؟56/5١)‏ والمحلٍ على جمع الجوامع )1/0 
14) . 
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وشرط الحنابلة : أن لا يزيد على النصف . والقاضي : أن ينقص 


فلو أعقبه''' باستئناء آخر » فالخلاف فيه مشهور . نحو : له علي 
عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة . ظ ظ 


فقيل : يلزمه عشرة » وقيل : ثلاثة" . 


ثم قال الجمهور : يصح استئناء المساوي كقوله : عل ' عشرة إلا 
خينة + بوالكعد ”5 بواشقارم المضيحقب: : ظ 


وشرط الخحنابلة : على ما نقله 77> أن لز مدهل ال 0 


لكن نقل ابن الحاجب . تبعًا'! للآمدي عنهم”'' امتناع المساوي 
اا 

(00آق اعقب الانعاء الأول . 

(0) انظر : التمهيد ص (9ا759) وص (449) . 

(9) كقوله : له علي عشرة إلا ستة ٠‏ وهو قول أكثر الكوفيين ؛ وبه قال أبو عبيد والسيرافي » واختاره 
أبن خروف والشلوبية وأبو بكر الخلال 4 وغيره من الخنابلة . 
انظر : : شرح الكوكب المنيق 8/0 5 والعضد على ابن الحاجب د ( وفواتح الر موت 
)"5/١(‏ . وكشف الأسرار (9/ )١57‏ . 

() أي : : المصنئف حر جره الله ١‏ 

(5) قال ابن النجار : لا يصح استثناء أكثر من النصف من عدد مسمى ٠‏ كقوله > لهل عشوة لأسن 
عند الإمام أحمد -رضي الله عنه- وأصحابه » وأبي يوسف . وابن الماجشون وأكثر النحاة » وذكر 
ابن هبيرة أنه قول أهل اللغة ٠‏ ونقله أبو حامد الإسفراييني وأ حيان في الارتشاف عن نحاة 
البصرة 6 ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري . 
انظر : شرح الكوكب امثير (0/ 0808-8077 ومختصر الطوفي ص (117) ٠‏ والإنصاف (1/ 
١/ا١١ا)‏ ,2 والمساعد على التسهيل )01/1١/١(‏ 3 والمسودة ص )١514(‏ 3 والشرح الكبير (05/ 07٠ ١‏ . 

(5) سس 0 : ص (59/ب) . 

(0) ساقطة من ب » وأثبتها بأعلى السطر . 

(4) انظر : مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد )١158/5(‏ . والإحكام للآمدي )١519/5(‏ - 


يحض 
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لنا : لو قال : غا .. مغيرة :له تنيعة لاع واحد إجماعا » وعلى 
القاضي استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس 





وشرط”" القفاضي أبو بكر الباقلاني 037 في آخر أقواله أن ينقصس 
| 2 )0 منه أي من ل: (*) ٠‏ 


6 على الحنابلة والقاضي”"' : لو قيل : علي عشرة م تسعة لزم 
57 لجاع | 


ولولا أن الاستئناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الأقل لامتنع 
الاتفاق عليه عادة . 


ولصار قوم ولو قليلا إلى أنه يلزمه العشرة لكون الاستثناء لَعْوّا0© لا 
غير ' كما فى ١‏ 9 5 وفيه ود 


-والمسودة ص ٠ )١155(‏ ولمغنى )112١/60(‏ . ومختصر الطوفي ص (111) ٠‏ وشرح اللمع /١(‏ 
1*4 » والتحرير )1١8/50(‏ . 

. مكررة في : ج‎ )١( 

(؟) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

( انظر : شرح اللمع ٠ )5١05/١(‏ والعضد على ابن الحاجب )١58/7(‏ . وجمع الجوامع (؟/ 
14)ء وتهاية السول (؟58/5) 

(4) استدل المصنف بأمرين . 

(6) أحدهما : وهو دليل على القاضي والحنايلة معا . 

(1) أي : بإجاع الفقهاء فدل على صحته . (انظر : نبهاية السول 98/7) . 

(0) في ب : لغويًا . 

(8) انظر : شرح اللمع ١4/١1(‏ 400-46) 

ك4 قال الأمدي : وهذا الاستدلال خطأ . فإن هذا الاستثناء عند الخصم بمثابة الاستثناء المستغرق . 
اننا يقول بلزوم الواحد من يقول بصحة استكئناء الأكثر . 
انظر : الإحكام للآمدي (5؟/١7١)‏ . ونهاية السول (98/7) . والتحرير (1197/5) . 
وقال ابن السبكي : وِنَقْلُ الإجماع مردود . فقد حكاه أحمد بن حنبل ويعض الالكية . 
انظر : الإبهاج )١157/7(‏ » والمدخل إلى مذهب أحمد ص (7579) . وشرح الكوكب المنير (7/ 
/1") ». والتحرير )51١94/57(‏ 


م 
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قال + الأقل شي :فسمعدرك ». وتوقضن .ما ذكرياة. : 





ولنا على القاضي”؟ : استثناء المخلصين من الغاوين ٠‏ في قوله تعالى 
حكاية عن إبليس : # قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
الما بن 2574 . 

وعكسه :أ استثناء الغاوين 500 في قوله تعالى : 
( إن عبادي ليس لك علبهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ا 

إيضاحه , ا إن تساويا ع القتاء المساوي 4 وإن تفاوتا نين 
استثناء الأكث” . 

وللقاضي أن فول" + الغاوين سن مز قوله .+ ل إن عاد لبن 

والعباد الذين ليس لإبليس عليهم سلطان أعم من المخلصين ؛ 
عبادي جمصع مضاف يميد العموم 4 فإذا خرج عنه الغاوين النويخة هم 
الكفار » بقى العباد غير الكفار .» وهو أعم من المخلصين الذين هم 





(0) الثاني : وهو دليل على القاضي خاصة . 
(0) ص :(85-85) . 
(0) (الحجر : ” 
(:) أي الست والنطن ننه : 
00( يعنى إن استويا . فإنه يدل على جواز استغناء “التضت + ونان كان احدهيا أكثر فكذلك أيضا ١‏ لأنه 
لا استثنى كل منهما ققد استثنى الأكثر » فدل على جواز النصف بطريق الأولى . 
انظر : حاشية السعد )١797/57(‏ وال بباج (0//ا6١)‏ . 


وهذا الدليل لا يرد على الحنابلة لاحتمال أن يكونا متساويين » وَهُمْ يجوزون استناء ء المساوي على 
مقتضى نقل المصنف . انظر نباية السول (98/0) . 

(5) قوله : وللقاضى أن يقول . . . إلى آخره .. أن في هذا الاستدلال نظر سيذكره . 
انظر : المرجع السابق . 
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المعصومون . وغيرهم أي : المؤمنون غير المعصومين . 

فكون المسجى اقل من المستقتى مله : 

والمخلصون في الآية الثانية أقل من الغاوين . 

فالمستشنى أقل"'؟ . 

الهم إلا أن يفسر العباد الذين ليس لإبليس” عليهم سلطان 
بالمخلصين ٠‏ فيستقيم ما ذكره المصنف . 

لكن بالنظر إلى مفهومه أعم” " . 

قال القاضي”* : الأقل ينسى فيستدرك . 

يعني أن الاستثناء خلاف”'؟ الأصل . إذ هو بمنزلة الإنكار بعد 
الاقرار . ظ 

خالفناه”'2 في الأقل ؛ لأنه قد ينسى لقلة التفات النفس إليه فيستدرك 


007١ ١ 5 -‏ 
ويبقى معمولا به في غيره ٠»‏ وهو المساوي والأكثر " . 


. * وذلك بدليل قوله تعالى : # وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين‎ )١( 
ونماية السول (؟/‎ ٠ )١797/7( والعضد على ابن الحاجب‎ . )1١05-14٠04 /١( انظر : شرح اللمع‎ 
. )175١-47١ والتحرير (؟/‎ . )١59-1١557/5( والإبهاج‎ , )49 

(؟) ساقطة من : أ . 

(©) انظر : جمع الجوامع وشرح المحلي عليه )١4/5(‏ . 

(:) وهو القائل باشتراط الأقل . 

(0) ج : ص (09/ب) : 

)3( أي خالفنا هذا الأصل : 

(0) انظر : العضد على ابن الحاجب )١179/7(‏ . وتهاية السول (919/7) ء والإباج (؟//61١).‏ 


الباب الثالث في العموم والخصوض 77س عسم 


الاستثناء بن الإبات الى »وباس خا الاي بق + 8 ار 7 
كن كذلق 1 كف لا إله إلا الله 


ونقض”'' كلام القاضي بما ذكرنا فيما تقده”' من أنه إذا قال : علي 
عشرة إلا تسعة ٠»‏ فإنه صحيح بإجماع الفقهاء واستتناء الغاوين من 
الخلصين 2 ' 

وأجيب أيضًا : بأنا لا نسلم أن الدليل منعه ٠‏ وأنه إنكار بعد إقرار ؛ 
لأنه كجملة واحدة ؛ لأنه إسناد بعد إخراج »فليس فيه حكمان 
انا ظ ظ 


الثانية9؟» ‏ 
الا عقتام من لانن نفي "1 ١‏ وبالع> 000 ٠‏ لاما لان 00 


1 جين )+ 

030 أي : عند ذكر دليل الجمهور . انظر : ص )881١(‏ . 

() ما سبق بتمامه مذكور في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب الوا أخرى . 
فارجع الها إن كنت:. 

(5) أي : المسألة الثانية . 

(4) نحو : قام القوم إلا زيدًا . 

(3)ااي:.: تسردو بج برو يويد سد ووو ووو يني 
انظر : الإبباج (155/7) والحاصل (7817//5) . 

0) أي : ومن النفي إثبات نحو : ما قام أحد إلا زيد . عند الشافعي -رحمه اللّه- والمالكية عدا 
الأيمات . قال القرافى : اعلم أ نمقي مالف كيه اللمت أن الاسناء من النفى إثبات في غير 
الأيمان » هذه قاعدته في الأقارير » وقاعدته في الأيمان :أن الامكاء مح الشى لسن رإثبات: .. 
انظر : الفروق (؟97/1) ٠‏ وشرح تنقيح الفصول (ص517) ٠.‏ والتلويح على 7 - 
89 .ء ومختصر ابن الحاجب (01577/0 ؛ وفواتح الرحموت )77377/١(‏ ء وشرح الكوكب 
0/6 7ا3"7) . 


(8) حيث قال : لا يكون إثبانًا له بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم . وحيئئذ فلا يلزم - 


بطح تهير الوصول - شرح ننهاج الأصول 


احتج بقوله -عليه الصلاة والسلام- : « لا صلاة إلا بطهور » قلنا : 
للمبالغة 





(رضي الله عه )0 1 ظ 

لن"" : لو لم يكن كذلك ٠‏ لم يكف ١‏ لا إله إلا الله » في التوحيد 
واللازم باطل بالإجماع "” . 

بيان الملازمة : أنه إنما يتم التوحيد بإثبات الإلهية للَّه -تعالى- ونفيها 
عما سواء'*؟ » والمفروض أنه لا يفيد الإثبات له ٠‏ وإنما يفيد النفي 
الغير”' لما نفى معتقده . ولم يعلم بها إسلامه”" . 

احتج أبو حنيفة (رضي الله عنه )1 بقوله - صلى الله عليه وسلم- ١‏ 
دلا صلاة إلا بطهور :'*) 





- منه الحكم بالقيام ء أما من جهة اللفظ ٠‏ فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على إثباته» وأما من 
جهة العنى فلأن الأصل عدمه . 
انظر : تيسير التحرير )7914/١(‏ ء وفواتح الرحموت ٠ )7717/١(‏ وفتح الغفار /١(‏ 4؟١)‏ , 
والتلويح على التوضيح (5/ 597) . 

. ما بين القوسين سافط من : ج‎ )١( 

(7) أي : دليل الجمهور استدل له باللغة . انظر : شرح الكوكب المنير (778/75). ؛ وتقريب الوصول 
إلى علم الأصول ص (87) لابن جزي . 

(*) يتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (7/ )١17‏ . 

(4) أي : غير اللّه تعالى . 

(0) أثبت في ج العبارة كالآتي : ١‏ للغير وإنما النفي فقط فلو تكلم با لا ؛ . 

(5) وهو المراد . بتمامه في شرح الحضد على ابن الحاجب (5/ )١55”‏ . 

(/) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(4) الحديث مروي بألفاظ مختلفة ومن طرق متعددة . 
منها ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال : صعد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - النبر ذات يوم ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه ٠‏ ثم قال : « أيها الناس لا - 
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وم وا ود وا ع هاس هاواء وهاه وهاه و« عد هاس اه مهاه واو و .ا قاو جه م واه هاه وا عا وا »ا عا .داه هاه عمداعم مدع م عد > + + + * 





هو بهذا اللفظ م يحفظ”'' كما قاله الإسنوي”" والزركشي”" 

قال العراقي : ولين ئزلاى0؟) بل رواه الدارقطني”* من حديت 
عائفة ت .رظن _ الله غنها .. 

قال الزركشي : ويقرسه مله : «لا يقبل الله صلاة إلا بطهورا . 


رواه ابن ماحه 0 ٠.‏ 





0 6 ولا وضره ان 1 بذك اس اللسفلته لاعنيس ترابوة 3 قال الحافظ الهيثمي : 
م أرض ذكر أحد منهما . 
انظر : مجمع الزوائد كتاب الطهارة باب فرض الوضوء (١8/1١5؟)‏ . 


ل 


وفي الباب عن أبي بكر - رضي الله عنه - بلفظ : ١‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ولا صدقة من 
غلول » وهذا اللفظ رواه أبو عوانه فى مسئده ٠‏ الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة باب : لآ 
يقبل الله عل فيو طوور 1/1 ٠‏ وروآه أحمد في مسنئده (5/ 5/ا) » وهذا اللفظ رواه أبو 
داود في سننه في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء (١/8:)ء‏ والنسائي في كتاب الطهارة باب 
فرض الوضوء )47/١(‏ وابن , حبان  :‏ الهيئمي في موارد الظمآن كتاب الطهارة باب فرض الوضوء 
ص (15) ولكن قالوا : بغير طهور ؛ 


ورواه الطبراني في معجمة الكبير )١111-17٠ /٠١(‏ » والبزار في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء 
(7/1؟37) . 

. ساقطة من ج وأثبتها بالهامش‎ )١( 

(6) انظر : نهاية السول )٠١77/75(‏ . 
وشرح الكوكب المنير (79/ 07737 . 
وبمثله قال ابن السبكي في الإبهاج /١(‏ 3 :رافك أن:هكا القديك آذ بدراتد ب للؤقةروالارة أن 
يَعَبََّ بحديث : ١‏ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » . 

(0) انظر : المعتبر ص )١589(‏ . 

(5) يعني : بل محفوظ بهذا اللفظ . 
انظر : التحرير (؟577/5) . 

(5) انظر سنن الدارقطني /١(‏ 77) وتخريج أحاديث المنهاج ص )١5(‏ . 

(1) في سننه كتاب الطهارة وسئنها ٠‏ باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 23٠١ /١(‏ . 
قال الغماري في الابتهاج ص (45) وفي سنده الخليل بن زكريا » قال الحافظ البوصيري : 


9 ٠. 
مسقا و«‎ 
- 


7 عسحصسييب عب سهد . قمر الرضول عضو جياء الأفرل 
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والذي رواه مسلم : ١لا‏ يقبل الله صلاة قير 7" لو /! 
قور 327 لاحيحة الفناذة إل بيطيو 
فلو كان نضا من النفى للإثبات 4 للزم بوت الصلاة بمجرد 
الطهور . وأنه باطل بالاتفاق”*؟ . 
قلنا ٠‏ 00( 50) كقو ا 
: الحصر ' للمبالغة . لا للنفي عن الغير ( احج 


عرفة »'"' وهنا كذلك ؛ لأن الطهارة لما كان أمرها متأكدًا 58 ا لا 


() ب , ص (١٠٠8/أ)‏ . 
62 رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ أبي نه الطهارة باب وجوبت الطهارة 
والصلاة )57١ 5 /١(‏ . 
ورواه الترمذي أيضا في سننه في أبواب الطهارة 4 باب ما جاء ْ لا تقبل صلاة بغير طهور /١(‏ 0- 
را و ان اط َ 
0 : : الحديث المذكو 
السول 0 ١‏ وأتقف عا ع 00 8 50ظ افك انظر 8 /1١‏ وى . 
والتلويح على التوضيح )١184/5(‏ . والعضد على ابن الحاجب )١54/5(‏ . 
(5) ساقطة من : ج » وأثبتها بالهامش : 
(5) أي قد يؤتى به للمبالغة لا للنفي عن الغير » وهذا الجواب من اللصنف على تقدير صحة 
الحديث» وهذا جواب أول هو الذي اقتصر عليه المصنف ه 
انظر : الإبهاج (154/5) » ونباية السول (7/ 21١7‏ . 
)لا( أخر جه أحمد في مسندة (:/64؟5) 4 وأبو دأود )١94:69(‏ في المتاسناك باب من 1 نذرك عرقه 3 
والترمذي (884) في الحح باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع ٠‏ فقد أدرك الحج . و (59109) 
لح عمد جور اد اع ره قال : # فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه * ٠‏ والنسائي (5/ 
الج ع لكر 1 )٠‏ في المناسك باب من أتى عرفة قبل 
الفجر ليلة ع 4 وإسناده م ة وصححة ابن حبان )٠١٠١89(‏ 3 واخاكم 1 
وأخرجه البغويّ في شرح السنة (7/ )59٠0‏ » ومالك في الموطأ )290/١(‏ في الحج باب وقوف من 
فاته الحج بعرفة وإسناده صحيح 1 


الباب الثالث في العموم والخصوض ‏ 2ل ,_ماااااسش ‏ كىب# 


حتى إذا وجدت توجد الصحة9"' . 


ء 


وأجيب أيضًا"" : بأن قولنا : الاستثناء من النفى إثبات » يصدق 
بإثيات 000 واحدة من كل استثناء ؟؛ لأن 006 الآياكة ل عموم 
فيها ؛ إذ هي مطلقة » وحينئذ فيقتضى صحة الصلاة عند وجود الطهارة 
بصفة الإطلاق » لا بصفة العموم ٠.‏ 


أي لا”*' يقتضي صحة الصلاة ة في جميع صور الطهارة . بل يصدقف 
ذلك بالمرة الواحدة؟ . 


نئسيه . 


المشهور من كلام السادة"' الشافعية : أن الاستثناء من الإثبات نفي 


)١(‏ مكررة في : أ 
(5) بتمامه في نهاية السول (؟/ )٠١*‏ . والإبهاج (؟59/1١)‏ 
ب ا الو السبكي ١‏ 
: التحصيل (١/078؟)‏ » ونهاية السول (؟/ )٠١*‏ » والإبهاج (199/5) . 
0 57 
(5) ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين . 
(0) قال ابن السبكى : وإن شئت قلت : « لا صلاة » نفى كلى . وقوله : « إلا بطهور »© إثبات 
جزئي ء لأن نقيض الكلي جزئي ٠‏ ونحن نقول به » إذ قد يوجد الطهور ومعه بقية الشروط 


والصلاة . 
انظر : الإبهاج (159/5) » ونبهاية السول (5/ 25١"‏ . 
(0) ثابتة في : أ 


(6) انظر : المحصول )5١١/١(‏ . 
(4) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (5/ )١57‏ . 2 


.هم لل بل لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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وإنما الخلاف في كونه من النفي إثبانَ'" . 

والمذكور في كتب الحنفية » ونقله عنهم الصفي الهندي : أنه ليس 
من الإثبات نفيًا ٠‏ ولا من النفي إثباا » بل هو تكلم بالباقي بعد التْتيا . 

ومعناه : إخراج المستثنى ٠‏ وحكم على الباقي من غير حكم على 
المستثنى » ففي مثل علي عشرة إلا ثلاثة لا تثبت الثلاثة 0 د 
مثل ل ع 640 سعة 507 يثبت شسيء بحسب ولالة اللفظط لغ 
وإئمأ يست بيحسب العرف 0 56 الإشارة . كما في كلهة 
التوحيد”*' » حيث يحصل بها الإيمان من المشرك ٠‏ ومن القائل : بنفي 


- قال ابن السبكي : وزعم بعضهم أن الخلاف جار فيه » فنقل عن الصفي الهندي 
قوله : وهو الحق وبه صرح بعضهم . 
انظر: الإيباج )١159/5(‏ . والتحرير (177/7) . 
)١(‏ يعني أن الاستثناء من النفى هل هو إثبات ؟ عند الشافعية نعم 5 ا عدا الأيمان . 
صرح القرافي في الفروق (97/5) . وخالفت الحنفية فقالوا : 


انظر الإبباج )١159/1(‏ . وشرح تنقيح الفصول ص ٠» )١81(‏ وتيسير التحرير )195/١(‏ ,2 
وفواتح 0 )950177/١(‏ ء. وحاشية السعد على العضد (5؟5/ )١57‏ . 


قال ابن النجار : ثم اعلم أن ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة الكوفة » وما قاله الجمهور موافق 
لقول سيبويه وبقية اد ه: 
انظر : شرح الكوكب المير (775./5) . والمساعد على التسهيل )048/١(‏ . 
)١(‏ أي بحكم البراءة الأصلية 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد )١57/5(‏ . 
(6) مناقطة من ب ٠.»‏ وآئتها بين. التطرين. : 
(8:) ساقطة من ب ». وأثبتها بين السطرين , 
(5) وهى : ١‏ لا إله إلا الله » . 


مم" 





الباب الثالث في العموم والخصوص 
الثالئك : 


المتنعددة إن تعاطفت أو استغرق الأخير الأول عادت إلى المتقدم 
عليها ٠‏ وإلا يعود الثاني إلى الأول لأنه أقرب . 





من الإثبات نفي ٠‏ بأنه مجاز » تعبيرًا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه 
١ )١١‏ 
لازما ' . 
قال الشيخ سعد الدين : لكن”"' إنكار دلالة ما قام إلا زيد » على 
ثبوت القيام لزيد » يكاد يلحق بإنكار الضروريات ٠»‏ وإجماع أهل العربية 
على أنه من النفى إثبات لا يحتمل التأويل7 . 
الثالثة(؟) 
الاستئثناءات المتعددة إن كتغتاظف:.: : أي ؟: عطف بعضهاأ على بعضس 0 
نحو عل ضقيرة ال اتلانة بولا أرونة ولا ا , 
اف استغرق الأ 07 الأول و تكن معطوفة ؛ سواء كان فننينا ف نا 3 
نحو : له علّ عشرة إلا اثنين » إلا اثنين" » أو أَزرْيَد » نحو : عشرة 
)١(‏ ما سبق بتمامه في حاشية السعد على شرح العضد (5/ )١47‏ . 
اع هن 
(*) انظر : حاشية السعد على شرح العضد (؟/57١)‏ . 
(:) أي : المسألة الثالئة في حكم الاستثناءات المتعددة » وقد أهملها ابن الحاجب ٠»‏ والحنفية لا يقولون 
بكلا قسميها » فهم لا يجيزون الاستثناء من المستثنى ؛ لأن المستثنى عندهم لا حكم فيه ٠‏ بل هو 
مسكوت عنه عندهم 3 فجميع الاستثناءات ترجع إلى المستثنى منه الأول 3 وهو ضعيف . 
انظر : المعتمد (١/4١٠7؟)‏ 2 والمحصول )1١7/١(‏ 3 والحاصل (7”897/5) ١‏ وجمع الجوامع وعليه 


شرح المحلي ١ )١11/7(‏ وفواتح الرموت ٠ )7078/١(‏ والإبباج (؟/71١1) ١‏ ونهاية السول (؟/ 
*١٠).ء.‏ وشرح الكوكب يو (/ 4 وما بعدها 1 


(0) فيلزمه واحدة . انظر ٠:‏ شرح تنقيح الفصول ص (555) ١‏ ونهاية السول )٠١77/7(‏ . 
5ن 0/1 
(0) أي : بالتكرار . 
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الأانسن إل نؤة” , ظ 

فإنها في الثلاث صور تعود إلى المتقدم عليها''' . 
الحكم . وأما في الثاني وهي ما إذا لم تكن متعاطفة » وكانت مستغرقة ؛ 
لأنه لو عاد إلى الاستثناء الأول لما صح لكونه مستغرقًا . 

ففي الصورة الأولى وهي المعطوفة . يلزمه درهم وفي الثانية ( وهي 
المتخرق: المشارق) 7" سنة: . 


وفى الثالئة وهى المستغرق الزائد لجس( 
وللنحويين في المستغرق مذهبان : 
أحدهما : موافقة المصنف . 


والثانى : مذهب الفراء » أن الثانى يكون مَقِرًا به » فيلزمه فى المثال 
الأول من المستغرق عسشرة / والثاني : 0 بن وإلا 5 أي : وإن 1 
يكن الثاق مغطوفًا » ولا مستغرقًا » فإنه يعود الاسكتاء الثاى إلى الاسخناء 
الأولهاأى, #مكون طن يو , 
)١(‏ قال الإمام في المحصول )1١7/١(‏ فيلزمه في المثال الأول ستة وفي الثاني خحمسة . 
اق المع هيه + الظر عاب السووك 1 4 
(©) أي.:في: المثال: الآول:.. 
(4) ما بين القوسين ساقط من : ب . 
(5) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع )١7//7(‏ » وشرح الكوكب المنير (9/ 7355) ٠‏ والمحصول /١(‏ 
007 
(1) نقله الإسنوي في نبهاية السول )٠١*/75(‏ . 
(0) بتمامه في خباية السول )1١7/5(‏ . 


الياب الثالث في العموم والخفوض. من تشتتكد لوم 
الرابعك : 


قال الشافمي : التعقب للجمل ٠‏ كقوله تعالى : # إلا الذين تابوا * 





وهكذا الثالث والرا؛ لل ذلك الأنه أقرب وهو دليل 

الرجحان » ولابد”'' من مراعاة ما ا ' وهو أن الاستثناء من الإثبات 

لفى. وبالعكين : 1إذا قال" عر الي ل يع 

فالسبعة مثبتة يادي الثمانية »فتضم إلى : بقي من العشرة بعد الثمانية 
وهو اثنان ٠‏ فيكون م مَقِرًا بتسعة وعليه فقسر"") 
الرابعة7") 


قال الشافعي - رضي الله عنه- : الاستثناء المتعقب للجمل المعطوف 
بعضها على بعض كقوله تعالى : 8 إلا الذين تابو/ 04 الظاهر ألةتعود 





. ب)‎ //٠١( ب , ص‎ )١( 
. (؟) في المسألة السابقة‎ 
. أي له عل عشرة‎ )6( 
. أي لا يلزمني فيبقى درهمان‎ ):( 
ا ا ل ل ا ظ‎ 

والكسائى 2 لقدل لا لصيل بأنه أقرب ٠.‏ وقال بعض , التحويين 7 لخو اكات ينا إن 

المذكور أولاً ٠‏ وقال بعضهم : يحتمل الأمرين . 

انظر : نهاية السول )٠١77/5(‏ . والقواعد والفوائد ل ٠‏ ومناهج العقول (؟/ 

)2 ل ا ل يلت 
“امير (6/ 1097؟) ,, 

)ايد الال الزايفة فى نكي الالمتعاء الزاتم عقفب ا علاب معدا عل طن + 

انظر ل ل ل 
.)٠١5/0( 0‏ 

< (5) اقتصر على ذكر الاستثناء فى الآية . وم يذكر الجمل المستئتى منها وهي في الآية التي قبلها قوله 
تعالى :ل والين يرانون الحصنات ثم لم يآنوا بأربعة شهداء فاجلادوهم لمانين جلذة ولا تقبلوا - 


5 6 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


يعود إليها 4 وخص أبو حنيفة بالأخيرة , وتوف القفاضي والمرتضى : 





إليها جميعًا”!' عند عدم قرينة الاتضال والانقضال”" . 
وخص أبو حنيفة - رضي الله عنه - الاستغناء الكملة ال ! 
وتوف القاضي اق بكو 4 والشريف ةم 1 من الشيعة 


- لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم * 
(النور 6-45) . < ظ 

فإن هذا الاستثناء وقع بعد ثلاث جمل : الجملة الأولى : آمرة بجلدهم ٠‏ والثانية : ناهية عن قبول 
شهادتهم ٠‏ والثالثة مخبرة بفسقهم . ظ ْ م 
انظر : نماية السول )©2١77/17(‏ » والإبهاج )١777/5(‏ ء وص (8913) وما بعلها . 

: أي : إلى الجمل حميعًا . وذلك بشروط هى‎ )١( 
. أن تكون الجمل معطوفة . كما صرح به الآمدي وابن الحاجب والإمام واللصنف . وغيرهما‎ - ١ 
؟ - أن يكون العطف بالواو خاصة » فأما إن كان بثم اختص بالأخيرة » ذكره الامدي وابن‎ 
: الحاجب » ونقل ابن السبكي عن الأصفهاني قوله : ول أر من تقدمه بد 5 قال - أي ابن السبكي‎ 
00000. وتقدم عليه إمام الحرمين » كما نص عليه في النهاية‎ 
. وعلى هذين الشرطين اقتصر الإسنوى‎ 
وحكى الرافعي عن رأي إمام الحرمين أيضًا . أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل » فإن تخلل‎ 
اختص بالاخرة . ظ‎ 
؛‎ )١74/5( والمستصفى‎ » )١179/7( ؛ ومختصر ابن الحاجب‎ )7"٠١/5( انظر : الإحكام للآمدي‎ 
ظ‎ .)١١-1١57/0( والإبهاج‎ ٠» )23١5/5( ونهاية السول‎ » )788/١( والبرهان‎ 
والمحصول‎ » )١1٠١( وجمع الجوامع (17/0) » وشرح تنقيح الفصول ص (1915) »؛ والمتخول ص‎ 
. )5782 /7( والحاصل (5/ 590) . وشرح اللمع (١/لا٠5) » والتحرير‎ .» )518/1( 

(1) وهذا هو المذهب الأول . ظ 

(") وفائدة الخلاف بين الشافعية والحنفية فى قبول شهادة القاذف بعد التوبة ؛ فعند الشافعي تقبل ؛ 
لأآن لامكا يدود الها أيضا + وعتد لتفية لاقل ٠:‏ وأما بالنسبة للجملة الأولى وهي الآمرة 
بالجلد » فهما متفقتان على أن الاستغناء لا يعود إليها » لكونه حق آدمى فلا يسقط بالتوبة . 
انظر : تفسير ابن كثير (7/ 67) » وتفسير القرطبي )١58/9(‏ » وتفسير الطبري (5/ )١1١١‏ 2 
: #وقاية النتول (0012575+ وشترح الكوكب امثير (7”19/5) » وشرح العبري ورقة (5// ب) . 
والتحرير (؟/ 158) وهذا هو المذهب الثاني . 

(4) هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 


الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب » الشريف المرتضى © أبو القاسم - 





مدان 








إلا أن القاضي : توقف لعدم العلم بمدلوله لغة”"2 . 

والمرتضى : 3 كرو مشتركا بين عوده إلى الكل . عه 9 
الأخيرة ( لأنه ورم لهما 4 والأصل 5 الاستعمال الحقيقة 4 فيتوقف إل 
ظهور القرينة. ‏ ' ظ 

وهوا” موافق للحنفية في الحكم . وإن خالف فى المأخذ ؛ لأنه 
يرجع إلى الأخيرة فيثبت حكمه فيها » ولا يثبت في غيرها ٠‏ لكن هما 
لعدم ظهور تناولها » والحنفية لظهور عدم ل" 

رقل انان سما أن ون المواين يور يي بن ا 





- وهو أخو الشريف الرضي ٠‏ وكان إمامًا في علم الكلام والأدب والشعر.ء وأصول الفقه » وله 

تصانيف على مذهب الشيعة 5 ومقالة في أصول الدين ؛ وله ديوان شعر كبير » واختلف الناس في 
نج البلاغة هل هو الذي جمعه أم أخوه ٠‏ ومن مصنفاته : الغرر الدرر في اللغة. والنحو . 

والذخيرة في الأصول ٠‏ والذريعة في أصول الفقه ٠‏ والشيب والشباب. » وكتاب النقض .على ابن 
جني ٠‏ وطيف الخيال ٠‏ توفي سنة (475) ه ببغداد . ْ 
انظر : وفيات الأعيان (”/ *) ٠‏ شذرات الذهب )١157/5(‏ ». وبغية الوعاة 33ذظظ ٠‏ وتاريخ 
بغداد (١١/75٠1)ء‏ وإنباه الرواة (؟5/ 519) . 

00 ع ونباية ة السول م‎ )١77/5( والإبهباج‎ ٠ )11١*/١( انظر : المحصول‎ )١( 

00( 5 توقما . ا 

(0) أي : مذهب التوقف . سرك كال لاني ٠‏ ومعه الغزاللي » دقر ل و سامت 
واحد . وإن كان البعض جعلهما مذهبين مختلفين . 
انظر مرك زهير (؟0/1٠1581-78)‏ . 

040 أي للقاضي وللمرتضى » وهذا هو المذهب الثالث . 

)6( بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب )١79/15(‏ . وشرح الكوكب المثير (9/ 315*) ء 
والحاصل (091/0 . 

(6) والمراد بالتعلق كما قال في المحصول هو أن يكون حكم الأولى أو اسمها مضمرًا في الثانية -. 


ان تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





وإلا فللأخيرة » لنا : ما تقدم أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف 





أكرم الفقهاء والزهاد ٠‏ وأنفق عليهم إلا اللمبتدعة . 


فتعلق أحدهما بالأخرى في هذا المثال كون أحدهما مضمرًا في 
الأخرى . 

وكذا اشتراكهما في غرضص"' نحو : أكرم بني تميم ٠‏ واخلع 
عليهم » فإن الغرض هو التعظيم فيهماء وإلا''' أي : وإن لم يكن 
بينهما تعلق فللأخيرة يرجع الاستثناء فقط”" . 


إنال» : على أن الاستثناء يعود على جميع الجمل » أن الأصل اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه فى المتعلقات”*' كالحال » والشرط ». وغيرهما . 
فكذلك الاستثناء » والجامع عدم الاسعقلدل9؟2 0 


وقد يمنع الخصم حكم الأصل"" . 


(انظر : المحصول )1١4/١‏ . 

01 سافطة من‎ )١( 

(1) ساقطة من 25( 

(*) انظر : شرح العبري ورقة (5/ا/ س-5//]) ء وهو المذهب الرابع . 

() أي : الدليل على المذهب المختار » وهو مذهب الشافعي -رحمه الله . 

(5) أي : جميع المتعلقات ' 

)١(‏ مثال اشتراط المعطوف والمعطوف عليه في الخال : أكرم ربيعة » وأعط مضر نازلين بك ٠‏ وفي 
الصفة : الطوال 4 وفي الشرط . إن نزلوا بك ( وفي الخار والمجرور . اضرب زيدأ واهن عمدًا 
في الدار » وفي الظرف : صم وصل يوم الخميس ٠‏ ٍ 
انظر : الهاج (؟/155١)‏ »ء ونماية السول (7//ا١١)‏ 2 وشرح العبري ورقة (1/175) . 

(0) يعني أن الإمام نقل عن الحنفية هنا ٠‏ أنهم وافقوا الشافعية على عود الشرط إلى الكل » كما نفله 
الصمنف . قال : وكذلك الاستئناء بالمشيئة » ونقل في الكلام على التخصيص بالشرط عن - 
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عليه فى ا لتعلقات . كالحال والشرط وغيرهما . فكذلك الاستثناء ٠»‏ قيل : 
خلاف الدليل خولف في الأخيرة للضرورة » فبقيت الأولى على عمومها. 


قيل من قبل الحنفية”'' : الاستثناء خلاف الدليل ؛ لأنه إنكار بعد 
إقرار » والأصل أنه لا يعود لشيء من الجمل . 

لكنه خولف في الجملة الأخيرة للضرورة » وهي صون الكلام عن 
العو » وخصت هي بالاستثناء لأنها أقرب فبقيت”' الجمل الأولى السابقة 
على الجملة الأخيرة على عمومها الذي هو الأصل”" . 


قلنا*' : ما ذكرتم”*' منقوض بالصفة والشرط ٠‏ فإن دليلكم"'' بعينه 
٠ 0000‏ لكونهما خلاف الأصل . مع أنهما عائدان للكل » وقد 


كح الحا انال ملعن اماد لي 0 ٠‏ فإن تقدم اخقص بالأولى » وإن تأخر اختص 
ركرك أن اطاست نه ورون :الا بعللا .نحن طنز افد لتقل الذي ديق نقد عن ا 
الحال والظرف والمجرور فقال : أعني الإمام : أنا نخصها بالأخيرة على قول أبي حنيفة » وحينئذ 
فاستدلال المصنف ببما على أبي حنيفة باطل » وأما الصفة دقام صيرح اللغاء بيحكوها لخي حي 
بالجال . وقد علمت أن الخال يختص بالأخيرة عند الخصم . 
انظر + نباية السول (7/50اض١٠٠)‏ .2 والوبهاج (55/50١-ه١١)‏ ؛) ومحختصر ابن الحاجب وعليه شرح 
العضد (7/ )١79‏ »ء وتيسير التحرير /١(‏ ” االواسرك اراس )مكو الخرير (/ 
11 

. أي : احتج أبو حنيفة » رحمه اللّهِ‎ )١( 

(؟) ج : ص0 0" 
. 

(8) وهذا الجواب من قِبْل المصنف رجه اللمجبر ةاتفل للش . 

(5) أي : دليل الحنفية ٠»‏ الذي ذكروه 

(0) أي : في الصفة والشرط . 


ووم .ددلدلدغسغسس حت تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قا جع ا وا فح سك اف واه هن أوا ها انها اه ونح ع نو لها افر أعز 1 س1 وا هد و لوعف ب ام فل تفخ وا لع ب ها مها هج فر وساف لقا وهر خاي فر اوا فا أفاح ا الوا كوا وا« 


عرفك ما فى هدك اران . 

وقد جاب : بأنا لا نسلم”'' أنه يرجع للضرورة » بل عندنا أن وصعه 
للجميع » فلا يتقيد بالأخيرة » كما 0 دل ةا عل عوده إلى 
الجميع فإنه يعتبر إحماعا . 

ومع جواز وضعه للجميع لا يتم ما 6 4 :فغليه: اشكالات 


تنننك . 


مئَّل المصنف بالآية وهي قوله تعالى : # والذين يرمون المحصنات ثم 
م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبذا 
وأولائك هم الفاسقون إلا الذين تابوا 24 . ظ 
لأن هذا الاسكئناء بعد ثلاث حمل : الأولى : أآمرة بجلدهم . 
( 


ع د 190 


والثانية 1 نأهية عن قبول شهادتهم ( والثالثة ١‏ مكبرة بسمهم 





. عندما منع الحنفية حكم الأصل في دليل الشافعية‎ )١( 

انظر : ص (48946) 2٠.‏ 
(0) فى ب : نم . 

وقد استخدم بعض النساخ هذا الرمز للاختصار » وذلك في بعض كتب الأصول . 
(6) تستاقظة هرم بعد 

وهى أول الورقة (77/ ب) من النسخة : أ . 


(4) في ج : دليله . 


(5) انظر : شرح العبري ورقة (5//أ) » ومناهج العقول (7/ )2١5-١١6‏ » وتيسير التحرير /١(‏ 
30 . 


. النور : (0-4) . وسبق إثبات الآية بتمامها‎ )١( 
. )١17؟/5( والإبهاج‎ » )٠١7/15( انظر : غهاية السول‎ )0( 
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واستثنى من تاب فلا يبقى فاسقًا ولا مردود الشهادة » لكن الجلد لا 
يسقط ؛ لأن”' حد الآدمي لا يسقط بالتوبة » فهو خارج عن نحل 


انزع '| 

وقول المصنف المتعقب للجمل . احترز به عن الاستثناء المتعقب 
للمفردات”'' فإنه يعود لكها لعدم استقلالها"” . 

واقتضى كلام جماعة أن هذا متفق عليه""'' . 

وقال الرافعي (رحمه اللّه)”"2 : في الطلاق إذا قال : حفصة وعمرة 


)0010 ب : ص (الا/أ) . 
2 وهذه هي ثمرة الخلاف. بين الشافعية والحنفية في هذه المسألة على النحو الذي 0 في ص 
(465) . 
وقال الإسنوي : اختلف النحاة أيضًا في هذه المسألة » فجزم ابن مالك بعوده للجميع ٠»‏ وخصه أبو 
على الفارسى بالأخيرة » كما نقله عنه ابن برهان في الوجيز . 
قال : لأن العامل في المستثنى هو الفعل المتقدم ٠‏ فلو عاد الاستثناء إلى الجميع لاجتمع عاملان على 
معمول واحد وهو محال ؛ لأنه يؤدي إن أن يكون الشيء الواحد مرفوعًا ومنصوبًا كما في الاية 
الكريمة . ظ 
انظر : نهاية السول )2٠١17/5(‏ ء والوصول إلى الأصول )555/١(‏ ». والإبهباج (؟1557/1). 
(5) نحو : تصدق على الفقراء والمساكين . وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم . 
(5) أي : المفردات . انظر : جمع الجوامع وشرح المحلي عليه )١9/5(‏ ء وشرح الكوكب المير (؟/ 
33731-373777) . والتبصرة ص )١97(‏ . 
(5) انظر : شرح العبري ورقة (5/أ) . 
(0) ما بين القوسين ساقط من ب . ج . 


و ليسي ”مين الرضرل سد فرع شهاك الأعول 
ظالقان + إن :قناى اللستفال. فهو سراف الأمساء عقي ادي 3 , 
ومحل عود الاستثناء إلى الجميع إذا لم يدل الدليل على إخراج البعض 
كما سبق . وشرط إمام الحرمين أيضًا شرطين : 
فالاستثناء يختص بالآخيرة . 
اندينا > أن تكو معطوفة بالواو خاي , 
وصرح أيضًا بهذا الشرط : الآمدي”'' » وابن الحاجب » وهو الذي 
1 > 62207 ظ 
في منهاج النووي تبعًا لمحرر الرافعي”"" . 
5" : .5 (68) 7 98 1 
في الواو وغيرها . وهو ظاهر إطلاق أصحاب الشافعي العطف . 


وصرح المتول : بعود الشرط إلى الحملتين »2 ولو كان العطف بثم .2 
حكاه عنه''' في الروضة ٠‏ وأصلها في تعدد الطلاق وإقراره" . 





. )91/8( بتمامه في التمهيد للإسنوي ص (599) . والروضة‎ )١( 
وابن النجار » والقرافي وغيرهم أن‎ ٠ (؟) نسب الآمدي ». وابن الحاجب والإسنوي » وابن السبكي‎ 
. إمام الحرمين نص على ذلك في النهاية‎ 
و مختصر الى الحاجب (9/5) 4 ومع الجوامع (؟/‎ 2 6٠٠/6 انظر 5 الإحكام للآمدى‎ 
. )599( 
. )91//8( ء. والروضة‎ )١159/5( انظر : مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد‎ ):( 
بالواو والفاء وثم . ظ‎ )5( 
2 )١65؟( وإرشاد الفحول ص‎ 2 7/١ وتيسير التحرير‎ )1١7/( انظر : التصرة ص‎ 
ظ‎ . )115-1١57/5( والإبباج‎ 
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الثاني : الشرط ٠»‏ وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده . 
كال حصان . 





والشرط قسم من الاستثناء » صرح به الرافعي » وأن لا يدل دليل 
على خلافه » وإن"'' دل اتبع"'' . 


الثاني من المخصصات المتصلة : الشرط : وهو لغة العلامة” " . 
واصطلاحًا - على ما قال المصنف - : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا 
عرو" 6 ا ه 


- والإسنوي في التمهيد ص )1٠٠(‏ وابن السبكي في جمع الجوامع (؟/19١) ٠‏ والروضة (48/8) . 
)١(‏ فى ب : وإذاء. وفى ج : فإن . 
(؟) قال القرافي : ويعلم ذلك من الأسباب بأن ما يذكر بعد إلا لا يلزم من وجوده الوجود . وما يذكر 
بعد إلا في الأسباب يلزم من وجوده الوجود . وهاتان الخصيصتان هما : خصيصة السبب 
الشرط ٠»‏ فبإحداهما يعرف السبب وبالأخرى يعرف الشرط ٠‏ كما أن المانع يعرف بأنه يلزم من 
وجوده العدم فهو والسبب إذا وقعا في الاستثناء يتميز المانع على السبب بأن ما بعد إلا من الأحكام 
في السبب يكون وجودًا » وما بعد إلا من الأحكام في المانع يكون عدمًا . فمثال الاستثناء من 
الشرط قوله -صل الله عليه وسلم- « لا صلاة إلا بطهور » وتقدم تخريجه فى ص (880) . 
انظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء للقراففي ص ٠ )5١5(‏ 
(”) ومنه أشراط الساعة قاله الزركشي ٠‏ وقال الجوهري : الشرط معروف ٠‏ يعني بالسكون ٠‏ ثم قال 
الشرط بالتحريك : العلامة ٠‏ وقال في المصباح المثير : وسمّي الشرطي شُرَطِيًا لإعلامه نفسه 
بلباس يميزه عن غيره ٠‏ والصكوك شروط ؛ لأنها أعلام التذكر . انظر : المعتبر ص (2580) , 
والصحاح (9/ )١١*75‏ ء والمصباح المنير (1/ 4175-413/5) ٠‏ 
(:) يتضح من هذا التعريف الذي ذكره المصنف للشرط -كما قال الإسنوي - أن توقف المؤثر على الغير 
يكونَ على قسمين : 
أحدهما : أن يكون في وجوده ء وذلك بأن يكون ذلك الغير علة للمؤثر أو جزءا من علته ٠‏ أو 
شرطا لعلته » أو يكون جزءًا من نفس المؤثر لأن الشيء أيضًا يتوقف في وجوهده على جزئه ٠‏ وهذا 
القسم يتوقف عليه تأثير المؤثر أيضًا ؛ لأن التأثير متوقف على وجود المؤثر ٠‏ وكل ما توقف عليه 
المؤثر توقف عليه التأثير بطريق الأولى . ظ 
الثاني : أن يتوقف على الغير فى تأثيره فقط ٠‏ وذلك الغير هو المعبر عنه بالشرط . 
انظر : نهاية السول )٠١4/5(‏ . وشرح العبري ورقة (08/رب) . 
(5) ساقطة من ج . وأثبتها بالهامش . 95 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





واو ها سواه وس سه اه« هاه هاه واو هاه هس ع وروا هو وله و هس و نه ولو و و له ها و وأ ها هس وا وها ع .د عد مداع > عد ددع >6 5ددع .٠1د«‏ * 





فقوله"'2 : ما يتوقف عليه تاثير المؤثر - يدخل فيه جميع ما تقدم من 
الشرط وغيره . 0 

وقوله : « لا وجوده » عطف على تأثير المؤثر » أي : لا يتوقف عليه 
وجود المؤثر”'' » وخرج بهذا القيد : علة المؤثر » وجزؤه ء وغير ذلك . 

تما عدا الشرط . فإن التأثير متوقف على هذه الأشياء بالضرورة لكن 
ليس هو التأثير فقط . بل التأثير والوجود . بخلاف الشرط . فإن وجود 
المؤثر لا يتوقف عليه ٠‏ بل إنما يتوقف عليه تأثيره كالإحصان ٠‏ فإن تأثير 
الزنا في الرجم متوقف عليه » وأما نفس الزنا فلا ؛ لأن البكر قد 


0) 
١ درقي‎ 


فإن قلت : هذا التعريف : ينتقض بذات المؤثر » فإن التأثير متوقف 
عليها بالضرورة ٠»ويصدق‏ عليها أن المؤثر لا يتوقف وجوده عليها 
احيب اناق عن اءيناة" “عل أن الرجومعين. الما" .. 


والمصنف لا يراه" . بل يختار أن الوجود من الأوصاف الزائدة 





- والإحصان صفة للمحصن : وهو حر مكلف مسلم وطئ بتكاح صحيح . 
انظر : التعريفات ص )١18١(‏ . 
)١(‏ أي : قول المصنف -رحمه الله- في تعريف الشرط ٠.‏ 
(7) كما مثّل بالإحصان لوجوب الرجم ٠‏ فإن تأثير المؤثر وجوب الرجم . وهو الزنا متوقف عليه دون 
وجوده ؛ لأنه قد يوجد الزنا ولا يوجد الإحصان ٠‏ قاله الإسنوي في نباية السول )1١9/5(‏ . 
(*) انظر: نهاية السول )٠١9/7(‏ تجده بتمامه . 
(4) ج : ص )/5١(‏ . 
(0) وهذا هو مذهب الأشعري . 
03( أي لايرى هذا المذهب . 
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فعل هذا يصدق أن وجود المؤثر يتوقف على ذات المؤثر . 

وللفرار من هذا السؤال عبّر بقوله : لا وجوده ولم يقل : لا ذاته 

واعترض عليه أيضًا بأن هذا التعريف”" إنما يستقيم على”*؟ رأي 
المعترلة ٠‏ والغزالي . فإنهم يقولون : إن العلل الشرعية مؤثرات » وإن 
اختلف مأخذها”' : 

وأما المصنف وغيره من الأشاعرة ٠‏ فإنهم بقولونٍ :نا أماوات: عل 
الحكم وععلامات و ا ولا مؤثر عندهي'" 


00 


)١(‏ وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الاشتراك:: 

() أي لثلا يرد على طرده العلة التامة » وهى المركبة من المقتضى والشرط ٠»‏ وانتفاء المانع ٠‏ فإن تأثيرها 
متوقف على ذاتها بالضرورة ٠‏ فالشرط بجزاؤها وذاتها لا يتوقف عليها ؛ لأن الشيء لا يتوقف على 
نفسه © وهذا بخلااف الوجود 1 
وكما سبق ٠‏ فإنه على ذى السنقفه يناف هارو الناميكت كما نقااء اق الاقرااة -فلا يدخحل تحت 
الحد . 
ادال العصيول هوك الى قال فى اتدريات لوي : لا ذاته ولم يقل : لاا وجوده » كما فعل 
المصنف . وهي من محاسئه . 
انظر : : المحصول )1777/١(‏ 3 والإبهاج )1١737/5(‏ 3 والمحلي على جمع الجوامع (/ ١5؟)‏ ء ونباية 
العول5 14:5 

(7) أي للشرط . 

(:)أ: ص (55/]) . 

(0) المعتزلة يقولون : | نها مؤثرة بذاتها ٠‏ والغزالي يقول : بجعل الشارع 
انظر المعتمد (69/1؟) 5 والمستصفى )١81١4/0(‏ ؛ ونهاية البيول 1 2-0 والتحرير (/ 
8-111 5:) . 

(7) كما سيأتي في القياس إن شاء الله . 

(0) انظر : خهاية السول )١١9/7(‏ . والتحرير (558-85571/5) تجده بتمامه . 


6.م ل ل لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


فيه مسألتان : 





واعترض أيضًا : بأنه”'' غير منعكس ؛ لأن الحياة شرط في" العلم 
القديم » واد عليها أن تأثير المؤثر في العلم يتوقف عليها ؛ لأنا 
فرضناه قديما ' ٠‏ ولا مؤثر في القديم ؛ إذ المحوج إلى المؤثر هو 
المدءبى(4) 

وما . 


ميك . 


الشرط ينقسم إلى عقلي ٠»‏ كالحياة للعلهم؟ » وشرعي كمثال0") 
المصنف”'"' . ولغوي : كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق” وهنا فوائد 
حسنة في الأصل ٠.‏ 00 

وفيه - أي في الشرط - مسألتان : 


. أي : تعريف المصنف للشرط‎ )١( 

(1) ساقطة من ب ء وأثبتها بأسفل السطر . 

2 ب : ص (١/ا/ب)‏ 5 

(4) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب وحاشية السعد عليه (7/ )١580‏ . 

(0) أي شرط للعلم ٠‏ فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلا بحياة . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (7/ )١505‏ ء ونهاية السول )١١97/7(‏ . 

. في أ : كما قال‎ )١( 

ف أي كالإحصان شرط للرجم ٠١‏ فإن الشرع هو الذي يحكم به . 
انظر : شرح العبري ورقة (0/ا// ب) . 

(8) أي فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه : إن » هو الشرط ٠»‏ والآخر هو 

المعلق به هو الجزاء . 

هذا وإن الشرط اللغوي صار استعماله في السببية غالبًا : يقال : إن دخلت الدار فأنت طالق . 
والمراد أن الدخول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده ؛ لا تجرد كون عدمه مستلزمًا لعدمه من غير 
تممممية ا. 


انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (1/ )١55‏ . 


الشرط إن وجد دفعة . فذاك . وإلا فيوجد ريه عند تكامل 
أجزائه ٠»‏ أو ارتفاع جزء منه إن شرط عدمه . ٠‏ 


الأولى : 
الشررظ: إن :ومن دقعل ع #التماة د وقوع وليه 29 ب ع 
ما يدخل فى الوجود دفعة واحدة » فيوجد المشروط عند أول أزمنة 
الوجود .2 إن علق على الوجود . وعند أول أزمنة العدم ٠‏ إن علق على 
العدم”*' . وهو معنى قوله : « فذاك » . 


الاء أى : وإن جد دفعة 2 وجد التدريح ٠.‏ كقراءة 
إِ وإن لم يو ١:‏ بج 
الفاتحة مثلا نظر . 7 


فإن كان التعليق عل ل 3 فيوجد الم عند تكامل 
لزاع" ' 


وإن كان" على العدم ء كقوله لزوجته”"2 ٠‏ إن لم تقرئي الفاتحة فأنت 


() مكررة في : | 

(0) في ج : الطلاق . 

(0) أي وحصول بيع . 

(:) مثل : إن لم أطلقك فأنت طالق . انظر : الإمباج )١719/7(‏ + ونهاية السول )١١١/17(‏ . 
(0) كقوله : إن قرأت الفاتحة فأنت حر . 

)وهو الخوية ,. 

0) أي المشروط ٠»‏ وهو الفاتحة بتمامها . انظر : غباية السول (؟5/١١١)‏ . 

(8) أي التعليق . 

(9) ساقطة من : ج 


ا لووتي ‏ 2111-1111 تسير الوضول > جرح منهاج الأصول 
الثانيك : 
إن كان زائيًا ومحصنًا فارجم . يحتاج إليهما . 


طالق . 
فيو جل المشروط وهو الطلاق »؛ عنلكد ارتفاع جرء من لم172 : لأن 


الكل ينتفي بانتفاء الجزء . وإليه أشار بقوله : أو ارتفاع جزء إن شرط 
عدمه .6 2 ١‏ ظ ظ 


الثانية : 
في تعدد الشرط والمشروط ٠‏ وهو تسعة أقسام : 
لأن الشرط : إما أن يتحد”'' أو يتعدد » وإذا تعدد فإما أن يكون كل 
0 ا( ا ظ , 
واحد شرطا على الجمع"' ٠‏ حتى يتوقف المشروط على حصولهما حميعا . 
أو على ا ٠‏ حتى بحصل بيحصول أعيها 0 . فهذله ثلاثئة . 


وا أيضًا 7 ؛ لأنه إما م رةه ؛ أو يتعدد » وإذا 


)١(‏ كما لو قرأت الجميع إلا حرفا واحدًا فتطلق . انظر : الإبباج )١179/7(‏ » ونهاية السول (؟/ 
)١‏ وشرح العبري ورقة (5// ب) . 

(؟) نحو : إن قمت فأنت طالق . ظ 

() نحو : إن كان زائيًا ومحصئا فارحمه » فيحتاج إليهما للرجم : انظر : غاية السبول )١1١١/0(‏ ٌ 
وشرح الكوكب انير (5/ 07/17 . 

(:) أي : كل واحد شرطا على البدل نحو : إن كان سارقًا أو نباشًًا فاقطعه . 

(5) انظر : فواتح الرححموت ٠» )3517/١(‏ وتيسير التحرير )58١ /١(‏ . 

(5) أي > المشووط .. 

(0) أي : ثلاثة أقسام . 

(4) ساقطة من : ب . 

(9) ومثاله سبق ذكره في الشرط . 


الباب الثاليث في العموم والمتصوض ساس ايم 


وإن كان سارقًا أو نباشًا فاقطع يكفى أحدهما . وإن شفيت فسالم 
وغانم حر . فشفي عتقًا . وإن قال : أو ٠‏ فيعتق أحدهما ويعين . 


تعدد فإما على الجمع'"' حتى يلزم حصول هذا وذاك . وإما على البدل'" 
حتى يلزم حصول أحدهما منهما » فهذه أيضًا ثلاثة . 

وإذا اعتبرت التركيب كانت ثلاثة من الشرط + مع ثلاثة من الحزاء . 
يحصل من الضرب تسعة" ' . 
مثال المتحدين : إن قمتّ قمتٌ » ولمتعددين إن قمتّ وخرجتٌ قمت 


و 
- 


وحرجت . ظ 0 

وتعدد الشرط على الجمع إن كان زانيًا محصئًا فارجم ٠‏ (فلابد من 
حصول المشروط من الجمع ؛ إذ الشرط مجموعهما لا كل منهما . 

واس اسار بقوله: « يحتاج ال 

وعلى البدل إن كان سارقًا أو نباشًًا فاقطع » يكفي أحدهما كما 
تقدم . 


وتعدد المشروط : على الجمع : إن شفيت فسالم وغانم حر » فشفي 


وعلى البدل : إن شفيت فسالم أو غانم حر » فيعتق واحد منهما 


. نحو : إن شفيت فسام وغانم حر ء فإذا شفي عتقا‎ )١( 

(0) يأتي بأو في المثال فيقول : إن شفيت فسام أو غانم حر ١‏ فإذا شفي عتق واحد منهما ويعينه 
السيد . ظ 

(5) انظر : شرح الكوكب المنير (/ 57*) ء ونهاية السول )١١١/5(‏ » والإبهاج (001589/9 0 
وشرح العبري ورقة (5/ا/ ب-6/]) . 

(5) ما بين القوسين ساقط بتمامه من أء ب ء ج وأثبته بهامش : ب . 


يلض 2252 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
النالك : الصمة . 


مثل : 9 فتحرير رقبة مؤمنة # وهي كالاستثناء . 


فدعية النستك- . 


وإليه أشار بقوله : وإن قال أو فيعتق أحدهما . 

ويعين » ولم يذكر المصنف اتحاد الشرط والمشروط اكتفاءًا بما تقدم . 
وذكر تعدد(هما"'' على الجمع والبدل كما علمت . ومجموع ذلك أربعة 
5 ىف 1 خش ىاه 00 
أقسام » لأنه الحاصل من ضرب اثنين في اثنين" ' 

الثالث : من أقسام المخصصات المتصلة . 

تخصيص الصفة : وهي”'' قصر الصفة على بعض أفراد العام . 

- فن 1ك + : 4 0 0( 
مثل قوله تعالى : # فتحرير رقبة مؤملة  *‏ ". 


. ساقطة من أء وأثبتها بالهامش‎ )١( 

(؟) قال الإمام : واتفقوا على أنه يحصل التقييد بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي ٠‏ وقد تقدم في 
الاستثناء حكم الشرط الداخل على الجمل . 
ونقل ابن السبكي عن صفى الدين الهندي قوله : « وهذا ما يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك . 
وأما ما يجهل الحال فيه ٠‏ فإنه يجوز أن يقيد ولو بشرط لا يبقى من مدلولاته شينًا كقولك أكرع مرخ 
يدخل الدار إن أكرمك ٠‏ وإن اتفق أن أحذا منهم لم يكرمه » . 
انظر : المحصول ٠» )575/١(‏ ونهاية السول )١١١/7(‏ والإبهاج (؟/١17)‏ . 

فر جح : ص (١5/ب)‏ . 

ل ا ل ا ا و ا ل 
أو حالا وسواء كان ذلك مفردًا أو - جملة أو شبهها » وهو الظرف والجار والمجرور ٠‏ ولو كان جامدا 
فؤولا سدق : ٠‏ لكن برع من فلك أن بكرن الوسف شرج غرع الاب ٠‏ فيطرح مفهومه - كما 
يأتي في المفاهيم -أو يساق الوصف لمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد أو تفصيل فليس شيء من ذلك 
مخصصًا للعموم . 
انظر : شرح الكوكب المنير (7/7 517 ”7) . والعضد على ابن الحاجب )١557/5(‏ . 

(8) (الشناة 5 97)  ..‏ وسَيق إثاة'الآية عماعها ”. 


س8 
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واستشكل هذا المثال2'0 لأن رقبة ليس عامًا' فهو من تقييد المطلق'"ا 
05 7 52( 
لا من خصيص العموم 
وهى أي الصفة كالاستثناء” 6 ٠‏ في تصالها يما بلا"؟ . 


)4م 55 
وإدا وردت ين متعلد . : أكرم. بغي ميم ومس : ورسعةه 


الطوال .2 ٠‏ فى عودها للجميع أو للأخيرولة) 


: قال العبري والبدخشي : فيه نظر » وقال الإسنوي : ور غير مطابق وقال بن السيكي‎ )١( 
| , فيه تجوز‎ 
000 / والإبهاج‎ 

. لكونها نكرة في سياق الإثبات : لأنه لما عد صيغ العموم في أول الباب لم يعدها منها‎ )١( 
| وشرح العبري ورقة (75/أ)‎ )١١7/7( انظر : نهاية السول‎ 

(") أى من بات تقسيد المطلق .. 

(4) فى ب ا" 

(5) انظر : نباية السول ٠ )١١77/75(‏ والتحرير (478/5) . 

() انظر : مختصر ابن الحاجب )١557/75(‏ . 

(0) وعودها إلى الجمل فقط لا في جميع أحكام الاستكثناء 
انظر : نباية السول )١١77/75(‏ . 

() أي : الصفة . 

(9) قال العبري : إن كان متعددًا فالمذاهب فيه كمذاهب الاستثناء . إلا أن الإمامين قد اتفقا على عودها 
إلى الجميع » ٠‏ هكذا قاله الخنجى ٠‏ وقال الفاضل المراغي : مذهب أبي حنيفة : أن الصفة تختص 
بالجملة الأخيرة كالامتناء . ' 
قال : وبين اللعنين مباينة كلية وليس في الكتب المتداولة 55 وغيره من الكتب المشهورة ما 
بعاقوي عن مدهيهة أن حنيفة في هذه المسألة »؛ لكونها غير مذكورة فى الكتب أصلا فلعل الخنجي إنما 
قال * اتناس الفئفة عل الخترط ٠‏ فإن الشرط كما في قوله : امرأته طالق وعبده حر ٠‏ وعليه الحج 
إن دخلت الدار » راجع إلى جميع الجمل إجماعًا ٠‏ والفاضل المراغي إنما أخذ هذا من ظاهر لفظ 
لمصنف ٠‏ وهو قوله : « وهي كالاستنء ؟ ووائقه لفظ مختصر المنتهى . وقال الإسنوي : وفصّل 

00 ومختصراته » كالحاصل وغيره . فقال : هذ! إن كانت الحملة الغانية متعلقة بالأولى 
: أكرم العرب والعجم امو منين 34 فإن لم تكن 4 فإنها تعود 5 الأخيرة فقط . 


اا عيبي يي ست سسسنسنت: اقصير الرضول هقرح هاج الأضول 
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ولو 0 لحو : وقفمت على محتاجى أولادي وأولادهم 3 


فيشترط الحاجة في أولاد الأولاد” 0 
على ريات 5 0 أولادي المحتاجين''' وأولادهم . 


فقال بعض امتأخرين”"" لا نعلم فيها نقلا » ويظهر اختصاصها بما 
ويدل له”*' شيء حكاه الرافعي عن ابن كج'''' مذكور في الأصل . 


انظر : شرح العبري ورقة (/ا/]) » ونماية السول (5/؟7١١).‏ والمحصول )155/١(‏ .2 

والحاصل (”/ )1٠0‏ ؛ والعضد على ابن الحاجب ٠. )١55/75(‏ ومناهج العقول )١١5-1١1١/5(‏ 1 
)١(‏ يعني المذهب المختار هناك في الاستثناء هو المختار هنا في الصفة ؛ وهو العود إلى الكل . 

انظر ص (897) وما بعدها ٠»‏ وجمع الجوامع (7/0”) . والعضد على ابن الحاجب 0 


(0) أي : : الصفة . 

() يعني : : فيعود الوصف في الأول إلى الأولاد مع أولادهم » انظر المحلي على جمع الجوامع 0/ 
1 

(:) أي : الصفة . 


(60) ب رن (؟7/أ) : 

(5) أ 1 ص (575/ ب) 1 

(0) هو التاج السبكي في جمع الجوامع (35/50) . 

(4) وانظر أيضًا : شرح الكوكب المنير (17/87/57) » وإرشاد الفحول ص )١55(‏ . 

(9) أي : يدل لهذا الرأي الذي قال به التاج السبكي - رحمه اللّه . 

)٠ 0)‏ هو يوسف بن أحمد بن كج ٠‏ القاضي . الإمام . أبو القاسم . الدينوري ٠‏ صاحب أب الحسين 
ابن القطان » لحذ أركان المذهتن الكتافعئ :3 وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب » ارتحل الناس 
إليه من الآفاق طحن في وصفه . جمع بين رئاسة العلم والدنيا وله وجه في المهييهه. 2 
مسائل وفوائد وغرائب في القضاء والشهادات » تولى القضاء ببلده » وصنف كتبًا كثيرة انتفع بها 
الفقهاء منها : المجرد » وهو مطول ء قتل بدينور سنة 4٠5(‏ ه ) . 5 


اليباب الغالث 8 العموم والخصوص 5225 ودس 


الرابع : الغاية وهي طرفه .» وحكم ما بعدها مخالف لا قبلها مثل : 
# وأتموا الصيام إلى الليل * . 


وهل يجري الخلاف المذكور في الاستثناء في إخراج الأكثر والمساوي 
فى الصفة ؟ 


قال بعض المتأخرين”' : الظاهر أنه لا يجري . لكن كلام المصنف 


الرابع : من المخصصات المتصلة الغاية””' : وهي طرفه ٠‏ أي : غاية 
الشىء طرقه د 0 وأعاد الضمير عل لفظ الس وهو عير 
١ ٠‏ ره ْ 
قال العراقى : وأقول 90 أعاد الضمير على اسم 0 الممهوم من 
الانيع .: .والتقدين « وس »طرف اليه . 
2 50 1 5 4 
ونظيره قولهم في قوله تعالى : # اعدلوا هو أقرب للتقوى 7#" . 
- انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (59/65”") ٠‏ ووفيات الأعيان (77/5) » وشذرات: 
الذهب )١07/7//”(‏ . والبداية والنهاية )7”608/١1١(‏ . 
)١(‏ هو الإسنوي -رحمه اللّه- في نهاية السول (؟/ ؟1١)‏ . 
)١(‏ وانظر أيضا الإبباجح (؟/ )17١‏ . 
() ساقطة من ب » وأثبتها بالهامش 
(:) وحمعها غايات وغايى . قاله في المحكم ٠‏ ونقله الزركشي . 
انظر : المعتبر ص (737*) . والمحكم (7377/6) . 
(5) ما سبق مذكور بتمامه في خباية السول (؟1/ )١١‏ » والإبهاج )١7١/5(‏ » وشرح العبري ورقة 
(1/77)اء وشرح الكوكب المنير (349//9) . 
)١(‏ فى ب : « المغيا » وفى أ : « المعنى »4 . وما أثبته موافق لما فى : ج ء ولا في التحرير (؟/ 
00 ْ 
(0) (المائدة : 8) والابة بتمامها 00 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للّه شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وأتقوا الله إن الله خبير يما تعملون * . 
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أى : العدل . فأعاد الضمير إلى المصدر لمفهرم من الفعل”'؟. 
وللغاية لفظان : . إلى وحتى 


وحتى''' ٠‏ وحكم ما بغدها خلاف ما قبلها"' ٠‏ الضمير في بعدها 
عائد إلى حرف الغاية لا إلى الغاية . يعني حكم ما بعد حرف الغاية 
خلاف حكم ما قبله*" . 


قوله : مثل قوله تعالى : ا وأتموا الصيام إلى الليل4””' يدل عليه"") 
وكذا التمثيل بالمرافق”'' ٠‏ فيكون أراد بالغاية (ثائيًا » خلاف ما أراد 


. انظر : التحرير (؟8759/5)‎ )١( 

(0) وقيل : واللام مثل قوله تعالى # سقناه لبلد ميت # (الأعراف ]00 ف ال نلك منت ا واو 
مثل قول الشاعر : « لأستسهلن الصغب أو أدرك المنى » أي : إلى أن أدرك المنى 
انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 037149 . ظ 

(5) وإلا لم تكن الغاية غاية بل وسطا . 

انظر : الإبهباج )١0١7/5(‏ . 

(4) قال الإسنوي : وهذه الغاية يحتمل أن تكون أراد بها المصنف ما أراد بالغاية التفسير المتقدم . وهو 
الطرف ١‏ وهو فاسد ؛ فإنه لو كان المراد ذلك لقال : وحكم ما بعدها تخالف لها . ويحتمل أن 
يكون ع و الت رقو لائية ايض ل : ؛ لأن المسألة 
الحرف . 
انظر : نبهاية السول )١١*/5(‏ . 

. )١81/ : (البقرة‎ )6( 

سدق اثنافك: :ا لآرة عمامها:: 

كه لعل سكم 1 يهل حرص العازة موي حم ما قبله » يعني فليس شيء من الليل 
انظر : شرح الكوكب الثير 00 

(0) في قوله تعالى : # وأيديكم إلى المرافق * ( المائدة : 5) يدل عليه أيضًا . 
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ما ولا وهو غير سم . 
وأطلق على الحرف اسم الغاية )"' اود لتيل ل عرف اننا 
وتخاضله ؟ أن. ها عد الخرف: ليس واخاد في الحكم فيما قبله ٠»‏ بل 
محكومًا عليه بنقيض حكمه . 


لأن ذلك الحكم لو كان ثابنًا فيه أيضًا. لم يكن الحكم منتهيًا 
ومتقطكًا .“فل تكون العاية غانة .وهر غ15 


ومأ اختاره المصنئف طريقة لي : 


ومذهب سيبويه : أنه إن اقترن بمن فلا يدخل ٠»‏ وإلا فيحتمل 
اللو ظ ظ 
مرين : 


يبا 


واختار الآمدي : أن التقييد بالغاية يدل عل لي 
وقيل : إن كان منفصلاً عما قبله بمفصل معلوم”"' فإنه لا يدخل . 


. ما بين القوسين ساقط بتمامه من : ج‎ )١( 

. )١١7/5( بتمامه في نباية السول‎ )١( 

() انظر : نهاية السول )١١7*/7(‏ ء. وإرشاد الفحول (ص؛6١)‏ . 

(5) قال ابن النجار : ١‏ قال ابن الباقلاني : مخالف لا بعدها نطمًا ٠‏ وقيل : إنه ليس مخالمًا مطلقًا» . 
انظر : شرح الكوكب المنير (/ )7”01١‏ 

(6) انظر : الإبباج )١7١/7(‏ ء ونهاية السول )١١5/7(‏ . 

. )"857 /7( انظر : الإحكام للآمدي (؟7/7١1) . وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
: انظى >> يخزاية الس ل3:1550‎ 

(0) كما في قوله تعالى : # ثم أتموا الصيام إلى الليل4 البقرة (178) قال الإمام : وهذا القسم يجب أن 
يكون ن حكم ما بعد الغاية بخلاف حكم ما قبله ؛ لأن انفصال أحدهما عن الآخر معلوم بالحس . 
انظر المحصول /١(‏ 875-170) . 


4لا" سس لل لل للللل- تيسير: الوصول - شرح منهاج الأصول 
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وإلآ افلذ"* .. لقال فى المحضول .نهر الآول7)57 يوقي وول غاية 
الاكذاء أيضا متهت , 

روذكر السك 2:57 أنه يبك منغ كنات شعان: + 

أحدهما : الغاية التي لو سكت عليها 1 يدل)6 عليها اللفظ (كقوله 
-عليه الصلاة والسلام- : «رفع القلم عن ثلاث”"' ...2 الحديث”0)0. 





. )5: كما في قوله تعالى : 9 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق * (المائدة‎ )١( 
. فإن المرفق غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس‎ 
قال الإمام : فلا يجب أن يكون حكم ما بعده بخلاف ما قبله ؛ لأنه لما لم يكن المرفق منفصلاً عن‎ 
اليد بمفصل معلوم معين لم يكن تعيين بعض المفاصل لذلك أولى من بعض . فوجب من ها هنا‎ 
دخول ما بعده فيما قبله . ظ‎ 
12071 انظ +"المحصول‎ 

(0) انظر : المحصول ٠ ):55-476/١(‏ وشرح الكوكب المئير (”/ ”557) ٠‏ ونهاية السول (؟/ 
00 ظ 

(*) ما بين القوسين ساقط من أء وأثبته بالهامش . 

(:) انظر : نبهاية السول )١١5/5(‏ . والإبهاج (0/ ١ل )١‏ . 

(0) أي : الوالد كما نقل عنه ابنه -رحمهما الله . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ج » وأثبته بالهامش . 

(0) روي الحديث من قول علي -رضي الله عنه- : « ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثئة : عن المجنون 
حتى يفيق » وعن الصبي حتى يدرك ٠‏ وعن النائم حتى يستيقظ » -صرح بذلك البغوي في شرح 
السنة -ويروى هذا عن على عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « رفع القلم عن ثلاث © . 
والحديث علقه البخاري في صحيحه (4/ 54 في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق » وهو حديث 
صحيح أخر جه موصولاً ومرفوعا عن عل ٠‏ وأبو داود (1799) في الحدود باب في المجنون 
يسرق . أو يصيب حذا . والترمذي )١477(‏ في الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد . 
وابن ماجة (5؟55١٠)‏ في الطلاق باب طلاق المحتوة والصبير من طرق . وحسده الترمذي ء 
وصححه ابن حبان )١5917(‏ . والحاكم (١/58؟)‏ . وأخرجه الدارمي (؟/١9١)‏ من حديث 
عائشة . وأحمد (5/ ١٠٠6١١٠1416١)»ء‏ والنسائي )١57/7(‏ في الطلاق باب من لا يقع طلاقه 
من الأزواج . 

(8) قوله : « الحديث » أي إلى آخر الحديث . 

(9) ما بين القوسين ساقط من ب . وأثبته بالهامش . 


الاك الثالك فى العمرة والتفوض. تس سيب سعتسييت. ونم 


ووجوب غسل المرفق للاحتياط . 


والثاني : الغاية التى يكون اللفظ الأول''' قابلاً لها كقولنا : قرأت القرآن 

من فاتحته إلى خاتمته . ظ ظ 
فالأول : لا يدخل الغاية قطعا . 
والثاني : يدخل 5 


ل :ألو كان ما بعد اغا غير داخل فيما قله ٠‏ لكان غسل الرؤع 40» 
اليم وليس ل 


وحاصل الجواب : منع الملازمة » فإن -النبي صلى الله عليه وسلم- 


فاحتمل أن يكون غسله واجمًا 3 وتكون «إلى») بمعنى المع ؟ 3 واحتمل 
أن لا يكون"' فأوجب للاحتياط”"' . 


أد يقال : اللرقق لالم يكن متميرًا عن اليد اتيرًا حسيًا وجب غساه 
احتياطا حتى يحصل العلم بغسل اليد" . 


رن 0/1 

(6) انظر : الإبباج (77/5١1)اء‏ وشرح الكوكب المنير (7/ 0787 . 

(6) في ج : المرافق . 

(4) في ج : المرافق ٠‏ وما أثبته من أ . ب . 

(6) انظر : نباية السول )١١5/5(‏ ء والإبهباج ٠ )١977/5(‏ وشرح العبري ورقة (5/ا/ ب) . 

. أي لا يكون واجبا‎ )١( 

(0) وهذا هو أول التقريرين جوابًا عن السؤال المقدر . 
انظر : نباية السول )١١4/7(‏ . 

(4) وهذا هو التقدير الثاني جوابا للسؤال الذي قدره المصنف . ذكرها الإسنوي ٠‏ واقتصر ابن السبكي 
على الأول . انظر : الإبباج (1777/75) . 


ام 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 

و لنفصل ثلاثة 1 

ولا يقال : على هذا التقدير يكون فيه إشعار باختيار التفصيل 
المتقدم' "ا ؛ لأن هذا سند للمنع”" . 

وذكر ابن الحاجب من المخصصات المتصلة : بدل البعض من 
الكل" "'» وأنكره عليه الأصفهان . وغيره» . 


ش ل ل عفادي اد لقاو 
والمخصص المتفصل : وهوا 2 الذي يستقل بنفسه 2 أي : لا يحتاج 
في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه”" . 





وقسمه”” إلى ثلاثة أقسام : 


قال القرافى : وهى التخصيص بالعوائد » وفرائن الأحوال » 
والقياس إلا أن يدعى ين ع بت : 


)١(‏ الذي نقل عن الإمام في المحصول /١(‏ 175-14706) . ظ 
(5) وبذلك يرد شيخنا على الإسنوي الذي قال  :‏ وعلى هذا التقرير يكون فيه إشعار باختيار التفصيل 
الذي نقلناه عن اختيار الإمام » ولم يرتض ذلك : 

انظر : نهاية السول )١١5/7(‏ . 

(*) مثل : أكرم بني تميم فلانًا وفلانا » اختص ذلك بالرجلين المسميين ٠.‏ 02 
انظر : العضد على ابن الحاجب ٠ )١77/75(‏ ومناهج العقول )١١1/7(‏ » وفواتح الرحموت /١(‏ 
2:4 . وتيسير التحرير ٠ )7/87/١(‏ وإرشاد الفحول (ص4١١)‏ » وشرح الكوكب المنير (؟/ 
21 . 

(4) قال ابن السبكي : « ولم يذكره الأكثرون ٠:‏ .انظر : جمع الجوامع (514/75) . 

(6) ب : (ص/ "ا/ ب) . 

() ساقطة من ب ء وأثبتها بأعلى السطر . 

0) انظر : الإمهاج )١777/5(‏ ء ونهاية السول (؟5/1١1١)‏ . 

(0) أي : المصنف قسم المخصص المنفصل . 

(9) أي الفبامن .. 

. أي : من الأدلة السمعية » ولهذا أدرجه في مسائله . ودلالة القرينة والعادة عقلية‎ )9١( 





خض 





الباب الثالث في العموم والخصوص 


الأول : العقل كقوله تعالى : 8 الله خالق كل شيء * . 





الأول اليقا 07 بعريرور21 كان تقول" تفال 3 لز إذله. جالق 

0) 22 

كل م شئء #!*) بلعل قاض ضروره معروج القديم الواجب 1 
ا 9 0 ور 


ع 


أو ان : كقوله تعالى « ولله 9 الناس حج البيت من 
استطاع إليه 9 '؟ فالعقل قاض بخروج من لا يفهم الخطاب . 
كالأطفال والمجانين » للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل”' "2 . 


وفيه نظر ؛ لأن العادة قد ذكرها في ة قسم الدليل السمعي ٠‏ وحيئذ فيلزم فساده أو فساد الجواب . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ص )3١7(‏ وما بعدها . ظ 

)١(‏ والتخصيص به على قسمين . ظ 

(5) هذا هو القسم الأول . 

5) أ: (ص58/]) . 

(:) (الزمر 
والآية بتمامها : 8 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل » . 

(0) قال السعد في حاشيته على شرح العضد : وصف القديم بالواجب ليكون الخروج ظنا ثابنَا من 
جهتي القدم . ظ | 

(1) في ج : عليه . 

(/ا) سبحانه وتعالى . 

(4) انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )١417/5”(‏ . 

(9) وهذا هو القسم الثاني . 

( ) (ال عمران : /ا9) . 
والآية بتمامها : 9 فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آما وله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين # . 

. » قلنا في موضعه : « فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال‎ )١١( 
فإن منعناه -أي التكليف بالمحال- منعنا هذا بطريق الأولى ل‎ 


وسقت الأدلة على كل مذهب . انظر : التمهيد ص (7؟١١)‏ »ء والإبهاج )44/١(‏ ء. والعضد على 
ابن الحاجب (؟/7,غ١)ء.‏ 


ويه سس سس سسسب تيسير الوضول ب نشرح منهاج الأضول 
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والتمثيل الأول”" ينبني على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه”) 
الشيء يطلق على الله تعالى » وهو الصحيح فيهما" . 2 

وما جزم به المصنف من تخصيص العقل موافق للجمهور”*' . 

ومنعه طائفة”؟ وهو ظاهر كلام الشافعي - رضي الله عنه - (في 


. )57: وهو قوله تعالى : 8 الله خالق كل شيء 4 (الزمر‎ ٠» أي للقسم الضروري‎ )١( 

: وهو الصحيح سواء كان خبرًا أو أمرًا أو نيا كقوله تعالى : # وهو بكل شيء عليم» (البقرة‎ )١( 
. وقول القائل مَنْ أَحْسّنَ إليك فأكرمه . أو فلا تبنه‎ .» 4 

0 : لا يدخل . 
| المستصعى (؟/55) والمنخول (ص”17١)‏ 3 والإحكام للآمدي (6/0) 43 والتمهيد 
0 

(9 إطلاق الشيء على اللّه تعان ٠‏ فيه مذهبان للمتكلمين . 
أصحهما : إطلاقه على الله سبحانه وتعالى ٠‏ لقوله تعالى :© قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد 
بيني وبينكم * (الأنعام : )١9‏ . 
قال صاحب الكشاف : الشيء ء أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أ ن يعلم ويخبر عنه ٠‏ فيقع على 
القديم والجرم والعرض 3 والمحال في المستقيم 4 ل ا ايم : شيء الا 
كالأشياء . 

ا ا 8 000 
تعالى والمعنى : الله أكبر شهادة أي أنقراده بالربوبية 5 

انظر : الكشاف (1/5) ٠‏ وفتح القدير (؟/ 5 )١١5-١١‏ » ونهاية السول )1١077/5(‏ ء والإبهاج 
(5//ا/١)‏ . 

0 0 تين )١47/0(‏ »ء وفواتح الرحوت )5١١/١(‏ . والمعتمد (١/7/ا؟)‏ . 
الخخصيص ٠‏ وإئما العقل اقضى عدم دغوله في لفظ العام ٠‏ وترق بين عدم دخوله في لنظ 
العام غ وبين خروجه بعد أن دخل 1 انظر : : شرح الكوكب المنير (”/ )18٠١‏ 3 والعضد على ابن 
الحاجب )١547/5(‏ . 


خض 





الياب. الثالث في العموم والخصوص 


الثاني : الحس مثل : # وأوتيت من كل شيء »# 





الرسالة17) عل بن د ش 

ظ فمنهم من جعله (خلافا .محققًا ؛) وملهم من جعله)7؛) لفظيًا ٠‏ لآن 
خحروج هذه الأمور من العموم لا نزاع فيه إل أنه لا يسمى تخصيصا إلا مأ 
كان باللفظ؟ . 0 0 ظ 


الثاني من المخصصات النفصلة : الحس"'' . 


والمراد به المشاهدة وإلا فالدليل السمعي من المحسوسات ٠»‏ وقد جعله 
5 َه 8 3 9 0 8 3 2 هُ فد 
قسيمًا له مثل قوله تعالى : عن بلقيس  :‏ وأوتيت من كل شيء # 


)١(‏ وهذا نص الشافعي في الرسالة ٠‏ فإنه قال في باب ما نزل من الكتاب عامًا يراد به العام : إن من 
العام الذي لم يدخله خصوص قوله تعالى : © الله خالق كل شىء * (الزمر 77) ٠‏ 8# وما من دابة 
في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها # (هود : )١‏ . ' 
قال : فهذا عام لا خاص فيه ؛ فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك » فالله 
تعالى خالقه وكل دابة فعلى الله رزقها 35 ويعلم مستقرها ومستودعها . 
انظر : الرسالة ص (#7'ه-قٌهة) : 

(6) انظر : شرح الكوكب المنير (/ )78٠0‏ . والإبهاج (178/7) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من : ب » وأثبته بالهامش . 

(5) قال إمام الحرمين : أي بعض الناس تسمي ذلك تخصيصًا ٠‏ وهي مسألة قليلة الفائدة ولِسَبّبٍ أراها 
عندي أنه لا خلاف في المعنى بل في اللفظ . 
وقال الغزالي : وهو نزاع في العبارة . 
انظر 5 البرهان )8٠957/1١(‏ 34 والمحصول (١//ا17)‏ 4 والمستصفى (؟/2)494 . 

(1) الحس هو الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية ء أو السمع ٠‏ أو اللمس » أو الذوق » أو الشم . 
من إطلاق أحد الحواس وإرادة الكل . 

(0) (النمل : 7) . والآية بتمامها : # إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش 


١ » عظيم‎ 





ا 





تيسير الوصول - شرح هنهاج الأصول 


الخاص إدا عارض العام خصصه علم تأخره أم لاء 





لأنا نشاهد أشياء لم توت بها #اليينوات. . وعلفة نيان . 
الثالث : من المخصصات المنفصلة : الدليل السمعى . 


وفيه مسائل : وهي تسع على ما ذكره » الأولى في بيان ضابط كلي”'' 
على سبيل الإجمال عند تعارض الدليلين السمعبين » والباقية "' في بيان 
الكيقهت: 4 

الأولى20) : 
الخاص إذا عارض العام ٠.‏ أي دل على خلاف ما دل عليه » فيؤخد 
5 (0) ل د 0 00 .6) 
بالخاص 4 علم عدم العام 4 او عدم الخاص 3 أو جهل التاريخ 2 
)١(‏ قال الإسنوي : وقد اعترض على هذا التمثيل بأن العرش والكرسي ونحو ذلك ٠‏ وإن كنا نقطع 
بعدم دخوله لكنه لا يشاهد بالحس حتى يقال : إنه المخرج له والأولى التمثيل بقوله تعالى # تدمر 
كل شيء بأمر ربها » (الأحقاف : 55) . 
فإنا نشاهد أشياء كثيرة لا تدمير فيها كالسماوات والحبال . 
انظر : نهاية السول ٠» )١١1/7(‏ وشرح الكوكب المنير (77/4-7178/9) ». والإبهاج (178/5) . 
(؟) ساقطة من : ب . وأثبتها بالهامش . ظ 
(") أي : والمسائل الباقية الثمانية . 
(8) أي : بالأدلة السمعية . 
(6) أي : المسألة الأولى . 
(1) مثل ما لو قال في كلام متواصل : اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود . 
انظر : المستصفى )١5161١7/7(‏ » وإرشاد الفحول (ص177١)‏ ء ونباية السول )١١9/5(‏ . 
والاإبباج (79/0١1)ء‏ وشرح الكوكب المخير (9/ 0587 . 
(م) ويه قال أو الحسين 3 ونقله الإمام عن الشافعي 3 واختاره وأتباعه منهم المصنف 3 واختاره - 


5/6١ 





الباب الثالث في العموم والخصوص 


وإليه أشار بقوله : « يخصصه علم تأخره أو لا »2 . ظ 
وأبو اه 5-6 رضي الله عنه ‏ - بجعل المتقدم يها .عونا 
0 اا 
انان 7 

وتوقف أبو حنيفة - رضي الله عنه - حيث جهل التاريخ فلم يعلم 
هل الخاص متقدم أو العام” "ا 

واعلم أن تحرير الأقسام فيما إذا عارض الخاص العام أن يقال له 

أحدها : أن يعلم تأخير الخاص عن العام ٠‏ فإن تأخر عن وقت 
العمل به كان نسحا « لقدر مدلوله من العام لا لجميع أفراد العام » فإنه 
لا خلاف في العمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل » ولم يكن 
تخصيصًا ؛ لأن تأخير بيانه عن وقت العمل به ممتنع”” . 
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- ابن الحاجب . انظر : المعتمد )517/4-717/١(‏ . والمحصول (١/74/9١)ء.‏ والحاصل /١(‏ 
6)ء والتحصيل )98/١(‏ . والعضد على ابن الحاجب )١58-١510/5(‏ . 

2 )١58/5( ورواية عن أحمد . انظر : العضد على ابن الحاجب‎ ٠ وإمام الحرمين‎ ٠ ومعه القاضي‎ )١( 
097/1 وشرح الكوكب المنير 0 لبان‎ 

(؟) أي سواء كان هو الخاص أم العام : فعى هذا إن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه ١‏ 
وإن تأخر العام نسخ الخاص . 
انظر : الإبهاج (1794/5) ٠»‏ وشرح العبري ورقة (لالا/أ) . 

() إلا أن يترجح أحدهما على الآخر بمرجح ما كتضمنه حكمًا شرعيا أو اعههار.روانته 6 أو عمل 
الأكثر به » أو يكون أحدهما محرم . والآخر غير محرم ٠‏ فإنه لا توقف . 
انظر : نهاية السول )١1١17/7(‏ » والإبهاج (1994/5) . 

(:) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

() وصورته أن يقول : صلوا غدّا » ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون » ونحو ذلك ؛ لأنه تكليف 
بما لا يطاق » وجوزه من أجاز تكليف المحال . انظر : فواتح الرحموت (59/5) » والمستصمى 
٠ 54/١‏ وشرح العضد (؟7/ )١515‏ . 


ر.هلضللللدلبل سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول ظ 


و له © اه ا # ها هو © اه © ه #ه ا © هوه اه هاه هس هله ناه هل هس اه هس واه و هاو ا هم وه “ااه هه ع .6 همه ه + # هد # » > »© مه ع ع هماع * 





وإن لم يتأخر عن وقت العمل به فالأكثرون على أنه تخصيص”"'' . 
0 


الثاني : تأخر العام عن الخاص سواء تأخر عن وقت العمل به أم 


وأبو حنيفة (رحه الله تعالى )”'» ومن تبعه على أن التأخر ناسخ” 
الثالث : أن يتقاريا أي يوجدا فى حالة واحلة سواء تقدم في اللفظ 
الخاص أو العام » كأن يقول : « فيما سقت السماء''' العشر»”” . 


. ج : (ص"”55/ب)‎ )١( 

. ما بين القوسين ساقط من أ . ج‎ )١( 

(*) انظر : العضد على ابن الحاجب (؟//51١) ٠‏ والبرهان (؟/ 19) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ » ج . 

(5) انظر : جمع الجوامع )57/١(‏ ». والمسودة (ص4١1١)‏ ع وإرشاد الفحول (ص )١57‏ . 

. في أ . ب : الماء‎ )١( 

80 لندية دوو با النلظ عبن عه يفن سعد :[088:70) ب برعت البقاري يلفط : « فيما سقت 
السماء والعيون أو كان عشريًا العشر » في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجحاري )756١/0(‏ ». وأيضا هذا اللفظ أبو داود في كتاب الزكاة » باب صدقة الزرع (567/5) 2 
وابن ماجة في كتاب الزكاة » باب صدفة الزروع والثمار ٠» )0817/١(‏ والترمذي في كتاب 
الزكاة » باك انحا إلى السدنة يما متيي عار وغيره (5/ 71) » والنسائي في كتاب الزكاة 
باب ما يوجب العشر ٠‏ وقااتوسي: تضب: العقر”(110 )1 كليم عن ابن اعمر برضي الله 
عنهما . 
وبلفظ : « فيما سقت السماء والأنبار والعيون العشر ؛عن جابر رضي اللّه عنه . 
عند أحمد فى مسنده (5/ 41 5) ٠‏ ومسلم في كتاب الزكاة ٠‏ باب ما فيه العشر أو نصف العشر (؟/ 
ا ) ء. واه بو داود في كتاب الزكاة باب صدقة الزرع (؟/69؟7) 2 والنسائي في كتاب الزكاة باب 

فا وجب العثير (10/8 21 4 وابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الزكاة » باب ذكر مبلغ الواجب 


من الصدقة في الحبوب والثمار . . إلخ 0307/5 » والبيهقي : في السنن الكبرى كتاب الزكاة » - 


ام 





لنا' اعمال الدلبلية اول 





03 - 5 7 ساء : 2 0 
لم يقول عقبه : ١‏ لا زكاة فيما دون خمسة أوسق ©" 5 


وفي أصول الحنفية : أن حكم المقارنة والجهل بالتاريخ 0 
وهو ثبوت حكم التعارض فيما يتناولاه . 
الرابع ا يا ل ير "" أيضًا . وتقدم فيما 
قل عن أن بعيقة ل رف الله عجنلا" َي 
اسن ب لقن ويد > ا هن دنا عل انكر 


إلا بمرجع””ا 





ران قدي العونة قينا :|عرضف لمن 0و . 
وولتظ :انما نكس السماء واليعة والسيل العشر » عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه- رواه 
الدارقطنى كتاب 5 4 نات لسن في الخضروات صدقة (/97)والحاكم في المتعلوك< تتاب 
الزكاة باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير ٠ )40١/1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة » 
ناي قذان المديةقة نيما ار حت الأرضي 011/20 

)١(‏ رواه مالك عن الموطأ في الزكاة ٠‏ باب ما تجب فيه الزكاة ٠» )784 5 /١(‏ والبخاري في الزكاة . باب 
ليس فيما دون حمس دود صدقة ٠»‏ وفي باب ما أدى زكاته فليس بكنز 5 وبات زكاة الورق ؛ وباب 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (5/ 100) ومسلم في أول كتاب الزكاة ٠ )١11/9/5(‏ والنسائي 

فى الزكاة ٠‏ باب زكاة الحنطة (0/ ٠ )4٠‏ والبغوي في شرح السئة ياب قدر ما يجب فيه الزكاة من 
الل (44/6) والأوسق جمع وسق والوسق ستون صاءَا والصاع أربعة أمداد ٠‏ والمد رطل وثلث 
بغدادي 4 فالا وق الخمس ألف وستمائة رطل بغدادي » والرطل البغدادي يساوي أديعيانة 
وثمانية جرامات فالأوسق الخمسة » تساوي (7207/8) كيلو جرام 
انظر الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص (055) لابن الرفعة تحقيق الدكتور/ محمد 
إسماعيل المخروف طا دار الفكر دَمِشق ++ سنة (0هم9ة١)‏ . 

(6)ايعمانه ترات التعدعل شرع العضد لابن حاحب 0144/17 ٠‏ وفواتح 555 
ومناهج العقول (16/0ك)ء وشرح العبري ورقة ة إ(ل/ا/ا/ أ) . 

)اا ص (”7/ أ) : 

(5) ما بين القوسين ساقط من أء ج . 

(5) انظر : شرح الكوكب المنير (6/ 38) والإحكام للآمدي (219/7) » ومختصر الطوفي - 


:م" ب ب لع  _‏ دذذ0-2# ويسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


»> » ا ماع عه هد هع ةد هد ما ع هعد نه « هسه ع هه هه © اه اال« ا« اه هت اه هو هال« اا« ا# نه © اه هن هاس #5 و« © اله هو ©« © 6ه اه اه ده اه هد عه اه واه 


قال ابن دقيق العيد : وكأن مرادهم الترجيح الذي لا يخص مدلول العموم 
كالترجيح بكثرة الرواة » وسائر الأمور الخارجية عن مدلول العموم من 


)١١ 
9 00 5 ٠ 000 

ومهذا التحرير علم ما في كلام المصنف . ثم استدل على مختاره 
بقوله : لنا إعمال الدليلين أولى . 

بيانه : أنا إذا عملنا بالخاص وقدمناه على العام » وخصصنا العام 
به » فقد أعملنا الدليلين » أما الخاص فواضح . 

وأما" '' العام ففي بعض ما دل العام عليه 

وإذا لم نجعله مخصصًا للعام . بل جعلناه منسوخا بالعام المتأخر ألغينا 
الخاص بالكلية » ولا شك أن إعمال الدليلين -ولو من وجه- أولى7؟؟ . 
انتهى بحمد الله تعالى الجرّء الثالث ؛ ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع » وأوله : 

الثانية 


- ص )١٠١8(‏ 5 وال مهاج (؟١/9/4١)‏ . والعضد على ابن الحاجب (؟/58١)‏ . 

. )*88-84 /( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) أي : على كون الخاص مخصصًا العام سواء تأخر أو تقدم أو جهل التاريخ 

(0) ]أ : ص (554/ب) . 

(5) قال الإسنوي : واعلم أن ما قاله المصنف من الأخذ بالخاص الوارد بعد العام إن كان وروده قبل 
حضور وقت العمل بالعام ؛ لأنه إذا كان كذلك كان بيأنًا لتخصيص سابق » يعنى دالا على أن 
المتكلم كان قد أراد به البعض 0 وتأخير البيان جائز على الصحيح فأما إذا ورد بعل حضور وقت 
العمل بالعام ٠‏ فإنه يكون نسحًا وبيانًا لمراد المتكلم الآن دون ما قيل ؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت 
الحاجة . انظر : نهاية السول )١١4/5(‏ 5 والإبهاج /١(‏ 8 ) . واحتج أبو حنيفة - رحمه الله - 
بما روي عن ابن عباس ري للضي قال : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمور رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم . وأجيب : بأنه يجب حمل الأحدث على غير صورة النزاع جمعًا بين 
الدليليئ : انظر : حاشية 0 شرح العضد )١58/5(‏ 5 والو يباج (؟/١٠6مك)ء‏ وأصول 
زهير (؟5/ 5195-796) . 





١ ١ شْ‎ ٠ 
الى‎ 
ُُ 
١ سا_ ال 0 | ,مه ]> اادمه‎ 2 
منهاح صلم انمو اقول‎ 
المخنصرٌ ( اش‎ ١ ظ‎ 
السام اليه الصو لشفي‎ 
ود+ وماء ددردم‎ < ) 
كا بان‎ 
/“ ابن اماما لاسلس‎ ١ الممعررض ب‎ 
0 المسفي جنة لام‎ 
رراسه ركمى.‎ 
عافن مقط ب لوي‎ 
نص ول الئم ا اء ريل لشي مولقائرن‎ 
مامائز نمطا‎ 


3 َ- 2 200 0 سي 2 
يض - - 





بحري قوق مايخ فحفوظة للناشتد 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أى إعادة 
طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية 


يأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 





علفك :شو راتي انا صجدائق شيرا 
ت: 55اهلاء “5 - 7١00588‏ القاهرة 
اسم الككتاب : تيسبر الرصول إلى منهاج الأصول من النقول رالمعقول 
تأليف :كمال الدين محمد ين عبد الرحمن (إين إمام الكامليةة . 
دراسة ونحقيق : الدكتور عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسى 
رقمالإأيداع:/ا9١١١٠/5 5٠0١‏ ظ 
الترقيم الدولي : 977-5704-84-7 












: تيمل 
0 ظ 
, التشولراا: 





الباب القالث في العموم والخصوض سس سس هق 
الثانيك : 


يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ٠‏ وبالسنة المتواترة » والإجماع 
كتخصيص # ولمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء * بقوله تعالى : 





الثانية1(7) 


يجوز تخصيص الكتاب به أي بالكتاب » ويجوز مخصيص الكتاب 
بالسنة المتواتر 3 و جور نخصيص الكتاب بالإجماع . التضنهة الإجماع نصا م 
محصصًا » ويجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة . 


* 0 
ضرو ْ 


0 ولاات الأحمال ج20 0 ا مثال لتخصيص 
الكتاب بالكتاب : 


فتكون عدة الحامل بوضع الحمل”'' » فيخص عموم : # والمطلقات 


. أي المسألة الثانية : في تخصيص اللمقطوع بالمقطوع » وذكر فيها ثلاثة مباحث‎ )١( 

(0) المتواتر لغة : المتتابع على التراخي . انظر : مختار الصحاح ص )07١7(‏ . 
د : خبر جماعة يفيد العلم لا بالقرائن المنفصلة عنه بل بنفسه . انظر : شرح تنقيح الفصول 
ص (559) 2 والإحكام للآمدي (؟/5١)‏ . ْ 

(9) (البقرة : 25548 . والآية بتمامها : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤْمنٌ باللّه واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن 
أرادوا إصلاحًا ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف اه واللّه عزيز حكيم 5 

(5) ما بين القوسين ساقط من :ب ٠»‏ وأثبته بالهامش . 

(5) (الطلاق : 5) . وسبق إثبات الآية بتمامها . 

. أي إلى آخر الآية‎ )١( 

(0) والاعتداد بوضع الحمل حكم عام بالنسبة للمطلقة والمتوق عنها زوجها . والحكمة فيه تيقن - 


5 ب سس لس سس سس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وقوله تعالى: ا يوصيكم الله في أولادكم » الآية بقوله -عليه 


يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 204 . 

والتخصيص إنما هو بالآية لا بدليل آخر”" ؛ لأن الأصل عدم 
الا 

وقد يقال : إنه إن أريد بالتخصيص أن وجوب العدة بالأقراء مقصور 
على غير الحامل”*' » فمما لا نزاع فيه . 

وكونه بغير طريق النسخ”' . بل بالتخصيص فلا دلالة عليه" . 

ومقتضى تفصيل الحنفية وبعض أدلة الشافعية أن المخصص يكون 
خاصًا ألبتة وليسٍ بلازم . فإن أولات 5 عام » نعم يكون خاصضًا 
بمعنى كونه متناولاً ٠‏ لبعض ما يتناوله العام" . 


ومثال نخصيص الكثان بالسنة المتواترة 4 قوله تعالى : #يوصيكم 
اللّه»ه0 الآية . 


- براءة الرحم . انظر : أحكام القرآن لابن العربي (5/ 95) ط دار الفكر . 

. )578 : (البقرة‎ )١( 

(6) انظر : حاشية السعد على شرح العضد )١58/5(‏ . 

(4) ووجوبها بالأشهر مقصور على الحامل كذلك . 

(4) أي وإن أريد أنه ليس بطريق السخ . 

(5) ولهذا احتج الحنفية بالآيتين على أن المتأخر ناسخ للمتقدم في حق ما تناوله » لكن ذلك إنما يظهر 
عندهم ؛ لأن العام بعد التخصيص يصير ظنيًا فيما يبقى » وبعد النسخ يكون قطعيا كما كان . 
وعندنا العام ظني » سواء لحقه نسخ أو تخصيص » أو لم يلحق . انظر : حاشية السعد على شرح 
العضد )١58/5(‏ . 

(0) لكن مثل هذا الخاص لا يلزم أن يكون قطعيًا عند الشافعية ٠‏ فلا يتم استدلالهم الثاني » انظر : 
حاشية السعد على شرح العضد )١58/17(‏ . 

(4) (النساء : )١١‏ . والآية بتمامها : 8 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن- 


الباب الثالث في العموم والخصوض 7ش لإ 


الصلاة والسلام- ١‏ القاتل لا يرث » 





فإنه حصوص بقوله -عليه الصلاة والسلام - : «القاتل لا يرث»"' 
رواه ماللى52) والتسنات ”ا والررباف" (وابن ا 
وفيه انظر © اقائه غير مواق 37 , 
(للانش و لا ا ل (4) ,(9و) 
بل '* قال الترمذي : إنه لم يصح*' )"2 . 





- كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس 

ثما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من 

بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا فريضة من الله إن الله 
كان عليمًا حكيمًا # . 

)١(‏ الحديث مروى بعدة ألفاظ منها ما أثبته شيخنا » وبالإضافة إلى ذلك فهو مروي بلفظ : « ليس 
للقاتل ميراث © وبلفظ : « ليس لقاتل شيء » وبلفظ : ٠‏ لايرث القاتل شيئًا ؛ وبلفظ : ١‏ من قتل 
لحر را ارك ا بارت جروا رايط 1 امالياولاتزاة يي تيال تحرام 

6 انظ “لوطا فى كناك الجقر اه دراي اجا مير العقل والتغليظ فيه (9/ 0140 . 

1 لسن حيدم إلى النسائي في لصح الكبرى في 0 » كما ورد في نحفة نة الأشراف 0/ 
(101/5) نسبه إلى النسائي 3 000 الشوكان في ذل الأوطار ا 

89 )قن مناه قن ارات الفرائض باب ما جاء فى إبطال ميراث القاتل (5/ 570) . 

(4) فى كتاب الفرائض باب ميراث القاتل (41/7) . 
وكلهم عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة مرفوعًا . 
وإسحاق متروك -كما نقل الزركشي عن النسائي . 

2 م دير ف ا ا ال ا 
لضن 8ج ار رمى 2-05 ) جد رقف الود (551/5) . 
الصحة فضلا عن التواتر . انظر : نهاية السول )١١9/7(‏ » وإرواء الغليل )١١8-1١1١1//5(‏ . 

2/0( ساقطة من + 

(4).انظر : سنن الترمذي في (570/4) وتخريج أحاديث المنهاج (ص )١5‏ . 

(94) ما بين القوسين ساقط بتمامه من : ج . 


* عحجييييبمد_ ييطليييه تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وقوله تعالى : # الزانية والزاني فاجلدوا »* برجمه -صل اللَّهِ عليه 
وسلم- للمحصن ٠‏ وتنصيف حد القذف على العبد . 
لك ”ا قال البيهقى ْ له شواهد ل ' 


وأجاب القرافي عما اعتررض به من عدم التواتر بأن زمن التخصيص 
هو رمن الصحاية 4 وفل كان الحديث 3 إد ذاك متواترًا 5 





وكم من فضية كانت متواترة في الؤفية الماضي 4 ثم صارت 
آحادًا بل ربما نسيت بالكلية”" . ظ 


ومثال تخصيص الكتاب بالسنة 5-92 اي تعالى : 8# (الزانية 


والزاني)”*؟ فاجلدوا4””' فإنه مخصوص - ' -صلى الله عليه وسلم- 
المحصن . متفق عليه من حديث أبي هرياة! "5 رضي للّه عليه )0 في 


اي ب المكران.» 
ا كي 9 4 وعد الرزاق فى الصفه ا العقول 1 
ميراث ):١01١/9(‏ 2 والتحفة 0 كثيو وص با . 

(©) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص5١٠9-5١٠)‏ 2 والإبباج 0187/0 1 

(5) أثبت فى أ : « الزاني والزانية » وهو خطأ . 

(5) (النور :؟) . وسبق إثبات الآية بتمامها . 

0 ج : من‎ )١( 
مح اع ع و ب لي ا ا ا رودي كاي‎ 
الحدود 6 باب رجم ماعز بن فباللك» (:/١٠مه) ( والترمذي في أبواتب الحدود 3 باب ما جاء فى‎ 
5 درء الحد عن المعترف إذا رجع (2)51/4 اتن ع ماجة في كتاب الحدود 5 اف اليج 1 لهي‎ 
وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سئن أبي داود كتاب الحدود 5 باب في الرجم (2/5) .2 وهو‎ 
. )٠١6٠ مروىي من حديثث أبي بكر عند أحمد في مسنده (١/4م) 3 وله طرق عدة (الابتهاج ص‎ 


الباب الثالث في العموم والخصوض 0 5 


فض واف" (رظي "اللشطي ”7 , 
واي اياي سود سا اا 0 
تلاوتما وبقى حكمها 4 ون 0 الشيخ والشيخة إذا زنيا فار حموهما 3 
ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع : تنصيب””*' حد القذف” على 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم'' ثمانين 





ل 0 عل ل ا 
ل ا ل ل ار - بر حمة ء. 
انظر : الإصاية تنم ٠‏ والاستيعاب (578/7) . وتهذيب الأسماء (؟/ 9/5) » وأسد الغابة 
(8/45) . 

(1) ما بين القوسين ساقط من أ » ج . 

(5) رواه الشافعي في مسنده (ص )١55-157‏ عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- قال : « إياكم أن تبلكوا عن آية الرجم بأن يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله تعالى , 
0 توك لسعاي ول ور ين رادي لقب جا وكات عر لاض اه 
ورواء الترمذي في أبواب الحدود ٠‏ باب ما جاء في تحقيق الرجم 1 الثيب (787/5) ٠‏ ومالك في 
الموطأ في كتاب الحدود . باب مأ جاء ه في الرجم 7 
وانظر * : فتح الباري ١737 /١17(‏ -159) لتقف على درر فقهية لم يسبق إليها من قبل . 

(4) في ج : تخصيص . 

(4) العلاقه غ3 اضر جاه الرمي د ومللق عن وني اللستيعاه بالونااتبما برسي لد قرول 
تقاذف القوم , تراموأ بالحجارة أو السهام . 
ويرك قال ابن 0 قدت 00 ا ار غيره لزنا 1 5 
انظز : مواهب خ العا (598/5)ء والشرح الصغير (5/ ”557) . 

(5) ب : (ص"0/رب) . 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
الثالتك : 
جور نخصيص الكتاتب والسنة المتواترة بحبر الواحل ٌ ونم قوم ( 





جلدة4”'“. وفي الإجماع نظر : لأن مالا -رضى الله عنه - حكى فى 
الموظا عق هدر بين عبن العتود 57 1 أن العيق خلد فى النذته تمانون 
م | ١‏ 

الثالثة(*) 


موز خضيصنى. الكتاس» والنينتة" المتوائرة: ينس الواحو*؟ + نويف :قال 
١ 000‏ 
الجمهور' 


مانن جلدة ولا تبوا لهم شه اواك هم تشقون 4 : 
او اي ل للخو الل م ا ل ا ل 
فقهاء الماينة » ولد سنة ستين من الهجرة » وأمه أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب . ولد بحلوان مصر أيام أن كان أبوه واليّا عليها » وهو الذي بدأ بعمارة حلوان » وسمع 
من أنس بن مالك وغيره من الصحابة » وجماعات من التابعين » وروى عنه خلائق كثيرة » وأجمعوا 
على جلالته وفضله . ووفور علمه وصلاحه ٠»‏ مناقبه كثيرة ٠‏ توفي سنة ٠ ١(‏ ه ) ودفن بدير 
انظر : لخدا ليواي (ص8١١)‏ »؛ وفقوات' لوفيات (؟/1ه )١‏ . وطبقات الفقهاء صن 
)ع و الأسيناء (/) . ار الحفاظ )١١8/١(‏ » وغاية النهاية /١(‏ 097) . 
ال : حدثني مالك عن أ الزناد أله قل ٠:‏ جلد ع بن دازي ا في قري شاي » 
(:) أي : المسألة الثالثة في تخصيص المقطوع بالمظنون . 
(6) خدين لوانتي وها وواة لالد أو الاثنان فأكثر ٠‏ مما لم تتوفر فيه شروط المشهور أو المتواتر . 
ولا عبرة للعدد فيه بعد ذلك » وهو دون المتواتر والمشهور . 
انظر : أصول الحديث علومه ومصطلحه ٠»‏ للدكتور/ محمد عجاج الخطيب (ص )5١”‏ . 
(7) نقله عن الأئمة الأربعة الآمدي في الإحكام (؟/770) » لكن في شرح الكوكب المئير - 





الباب الثالث في العموم والخصوض 00002 لش ؤوة 





وسم ذلك قوم 0 : 

ومنع عيسى بن أبان من الحنفية فيما لم يخصص بمقطوع . فإن خص 
ددا اق اا ا ام ند وح و 

يخص أصلا تيه ب 


وحكاية المصنئف الخلااف المتقدم في تخصيص السنة المتواترة بالأحاد ( 
تابع فيه القاضى أنا بكر فله فيه سلف2©9 , 





ع ل امم حصر الجواز عند مالك والشافعي وأحمد » ونقل عن ابن مفلح قوله : وعند 
الحنفية إن خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا » وهو مانبه عليه البدخشي في مناهج العقول ("/ 
)1٠١‏ » والشيخ المطيعيى في حاشيته على نهاية السول (؟/ )57١‏ . 

)١(‏ قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول )510/١(‏ : « وقال قائلون من المتكلمين وشرذمة من 
المقهاء : لا 1 ش 
وانظر أيضًا : المحصول )١1١/*”/١(‏ . والإبباج (7/ )1١84‏ ء والحاصل (5/؟١5)‏ . 

(0) انظر : شرح العبري ورقة (/الا/ ب). 

(©) قال الإسنوي : وتعليله كتعليل مذهب ابن أبان ؛ لأن الكرخي يرى أن المخصوص بمتصل يكون 
حقيقة دون المخصوص بمنفصل . انظر : نهاية السول (؟57/7١)‏ 2 والوبباج (5/ 2184 . 
وفي المسألة مذهب خامس : وهو الوقف في المحل الذي يتعارض فيه الخبر » وذهب إليه القاضي 
أبو يكن ؛ كما نقله إمام الحرمين والغزالي . والإمام والآمدي ؛ ونقل عنه ابن برهان أنبما يتعارضان 
ويتساقطان ٠»‏ ويجب ل آخر إلا أن ابن السبكي حقق غير القول بالوقف. عنه ٠‏ ورجح 
نقل ابن برهان . 
انظر : )1777/1١(‏ » والمستصفى (7/ )١١5‏ . والمنخول ص )١71(‏ » والوصول إلى الأصول /١(‏ 
)1٠١‏ »ء والمعتمد (١/0/54؟)‏ ؛ والإحكام للآمدي (737537/5) ء والعضد على ابن الحاجب (؟/ 
48) ء. وجمع الجوامع ٠ )١9/5(‏ والمحصول )١171١/7/١(‏ وشرح الكوكب المنير (35777/5) . 
وقال ابن السبكي في الإبباج (؟/ 184) : حكى في مختصر التقريب مذهبًا سادسًا » وهو أنه يجوز 
التعبد بتتخصيص العموم بخبر الواحد وعدمه عقلا الكن بياتكدال عروراحد السير .» وهذا 
أيضًا قول بالوقفف . اها . 


(:) انظر الإيباج (؟/ 2186 ء والوصول إلى الأصول (551-7708/1) . 


1# اس هه يي يس سيت تبر لرمرل ص برع حهاج الأضرل 


لنا : إعمال الدليلين ولو من وجه أولى . 


على العمل به . 
فإن أجمعوا على العمل به خص الكتاب به بلا خلاف كالمتواتر . 
وفيه نظر : فإن الدال على التخصيص حيتتذ الإجاء”'' . 
4 5 ,1 57 000 5 »2 
وفي النقل عن الكرخي نظر مبين في الاصل " . 


"5 2 عل مواق خضيضى الكدانت» والينة التواد مشر اراس 
إن "57 فيه إعمالا للدليلية: .. 


واما العام فمن وجه دون واحهة »© أي فى الأفراد التي””* سكت عنها 
دك 00 


وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إهمال أحدهما ؛ لأن الأصل 
في الدليل الإعمال » فإذا أعملنا العام مطلقًا بقي الخاص مهملا”' . 


ل" 

(١)انظر‏ : حاشية السعد على شرح العضد )١59/5(‏ . 

(6) أي الدليل على الجواز مطلمًا . 

(8:) ساقطة من : ج . 

(0) في جميع النسخ : « الذي ؟ . وما أثبته من هامش : ب ء وهو موافق لما في نهاية السول (؟/ 
0117 

(7) دون ما نفاها » وفي منع التخصيص إلغاء لأحد الدليلين » وهو الخاص . انظر : نباية السول 
0 

0) انظر : شرح العبرى ورقة (لالا/ ب) ». والإبهاج (185/5) . 


الباب النالث في العموم والخصوص 2 « يل 


فيل : قال -عليه الصلاة والسلام- : ) إدا روي عي حديث 
فاعرضوه على كتاب اللّه » فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه . 


قلنا : منقوض بالمتواتر 





قيل''' : قال عليه السلام : : () إدا روي عنى حديثث فاعر ضوه على 
كتاب اللّه (تعالى) فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه )7 . 


وخبر الواحد المعارض لكتاب اللّه (تعالى) مخالف له » وذلك ظاهر 


فوجب رده » وإذا وجب رده » لم يجز تخصيص الكتاب به » وهو خاص 
بالكتاب دون السنة المتواترة والمدعى عام”" . 


قلنا : منقوضن بالمتواتر”*' + أى جوز تخضيض _الكتاب بالسنة المتواتة 
باتفاق مع مخالفتها للكتاب . 


هذأ ونيف روىقى بمعنأه » من طرق كلها ضعيقة )2 قاله 
ء (08) 

البو 
والعراقي قال : وقول شيخنا ال الدين : غير معروف”2 ٠‏ عجيب 


أب 


مع كثرة هذه الطرق”" '» وأشار إلى رواية الدارقطني له بمعناه من حديث 


0010 احتج المانعون بثلاثة أوجه . 
أحدها : الحديث المذكور . 
(5) خرّج_ شي شيخنا الحديث » وذكر بعض مقالات الأئمة فيه عند الرد على دليل الخصم وسأكملها -إن 
شاء الله تغالت هناك لنامية ذلك :حميمًا للفائذة . انظر هر :(455) وما يعدها : 
(*) بتمامه في شرح العبري ورقة (لالا/ ب-7/8/أ) . 
() أي الاستدلال به منقوض بالسنة المتواترة . 
(6) انظر المعتبر (ص75١)‏ . 
() انظر نهاية السول (؟/ )١١7‏ . 
(0) انظر التحرير (؟17”4/5) . 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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على" وَالت 58 في المدخل ”ا 








(1) هو الإمام على بن أي طالب بن عبد الطلب ‏ أب لحسن القرشي » ابن عم سول ال -صلى الله 
عليه وسلم- وأول الناس إسلامًا ٠»‏ ولد قبل البعئة بعشر سنوات ٠‏ وتربى في حجر رسول الله - 

صل الله عليه وسلم- شهد جميع المشاهد إلا تبوك استخلفه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقال 
ه32 أو عاتر فين أن تكون سي بمترلة هارو مذ هو سى إلا النبوة وكات اللواء يده في معطم 
الغزوات 5 اشتهر بالمروسية والشجاعة والقضاء 4 وكان علا بالقرآن والفرائض والأحكام واللعغة 
والشعر » وتزوج فاطمة الزهراء » وكان من أهل الشورى ٠‏ وبايع عثمان -رضي الله عنهما- فلما 
قتل عثمان بايعه الناس سنة (15ه ) » واستشهد في رمضان سنة ( +٠‏ ه) مناقبه كثيرة . 
انظر : الإصابة (001//57) ». والاستيعابس )5١57/7(‏ ». وأسد الغابة (5/ ٠ )9١‏ وتاريخ الخلفاء 
(1553) + وعبذيت الأسماء. واللعاتك (415/1. 


وحديث علي -كرم الله وجهه- رواه الدارقطني من طريق جبارة بن المغلس عن أبي بكر بن عياش 
عن عاصم بن أبي النجود + عن زر بن حبيش عن علي مرفوتًا : ٠‏ إنما ستكون بعدي رواة يرون 
عنى الحديث ٠‏ فاعرضوا حديثهم على القرآن . ة فما وافق القران » فخذوا به . ومالم يوافق القران 
ا ا 

م ” )٠‏ قال م 0 
وجبارة ضعيف مضطرب الحديث . كما قال البخاري ٠‏ بل رماه ابن معين بالكذب (انظر التعليق 
المغني على الدارقطني للعظيم آبادي (8/4 )٠‏ » والخطيب فى تاريخه )391١7/١١(‏ . 

(5) قال الزركشي في المعقبر ص (217) : وقال البيهقي : ارك العرنة كدو رادي ف اناس كد 
عني فأعرضوه على كتاب » فإن وافقه فأنا قلته . وإن خالفه فلم أقله » فقال الشافعي “ها روا 
أحد يثبت حديئه في شيء صغير ولا كبير » وروي منقطعًا وعن مجهول » وساقه الشافعى من جهة 
خالد بن أي كريمة عن أن تجعفر عن النبى -صلٍ الله عليه وسلم- ا 
ل در ل الى وقد لمن -صلى الله عليه وسلم- المنبر فخطب الناس فقال : 
اخرية سستفر عقن نما اناكو عض ررانق اديرد سحدك ام 
عنى 4 . ظ 
قال البيهقي 5 وخالد لا يعرف حاله 4 وقد روي من أوجه كلها ضعيفة 5 
(انظر : معرقة السئن والآثار /١(‏ 0-7؟) ء ورواه العقيل في الضعفاء ص (9) من .حديث أبي 
هريرة ومن طريقه أورده انو الجوزي في الموضوعات )558/١(‏ 4 والرسالة ص 5”١54(‏ حون 017 
وقال البيهقى فى المدخل إلى الدلائل ص (8-77”) : هذا حديث باطل لا يصح . وهو ينعكس 
على نفسه بالبطلان ٠‏ فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القران » . 
وانظر : ا جرح والتعديل /٠(‏ ٠مه)‏ 3 وكبلانية التهليت (١؟//اه)‏ 5 


الاب الثالث في العموم والخصوص 212513530101111 ه١٠‏ 


8 » شاع > شاع هي عه ها هه ا« #« اه هت اه« ع © ههه هه هه © نه هن و ا« له ااه #اهن ونه #6 اج ا © «ه 8ه ا هل © هه ان اه هسه هاه ها اه عا ١‏ 





00 ع ا( ]0 
وابن عمر ' وثوبان ' رواهما الطبراني”' 





)١(‏ هو عبد اللّه بن عمر بن الخطاب صحابي » أفتى الناس في الإسلام ستين سنة » وما قتل عثمان 
. عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى » له في كتب الحديث ( ) حديث » وهو آخر هن 
توفى بمكة من الصحابة سنة ("لاه ) . 
انظر : الأعلام (557/5) ء والإصابة (417/17”) . وتهذيب الأسماء )77/8/١(‏ » وأسد الغابة 
(0/١5)ء‏ وتهذيب التهذيب (3791-878/6) , 


وحديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير من طريق الوضين عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
رو :9 سألت: البهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا ؛ حتى كفروا . وأنه ستفشو عني 
أحاديث فما أتاكم من حديثي فأقرءوا كتاب اللّه واعتبروا » فما وافق كتاب الله فأنا قلته . وما لم 
يوافق كتاب الله فلم أقله 1 


قال الهيثمى في مجمع الزوائد ؛ كتاب لعلم » باب في العمل بالكتاب والسئة (1/ ٠/ا)‏ : 
حاضر عبد الملك بن عبد ربه » وهو منكر الحديث . 


() هو ثوبان بن بجدد . ويقال ابن جحدر الهاشمي من أهل السراة موضع بين مكة واليمن ٠‏ وقيل 
من حمير » مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اشتراه رسول الله - -صلى الله عليه وسلم- 
فأعتقه » ولم يزل معه في الحضر والسفر ٠»‏ فلما توفي رسول الله -صل اللَّه عليه وسله- خرج إلى 
لقاع تراه اتويات لم كل إل سعو واي يرا دارا .ا وترايي ذا (؟ اول 84ه) ء روى 
عنه جماعة » وله )١71/(‏ حديثًا . 
انظر الإضابة (7:4/1) + والاستيعات (804/1) + وتبديب الأسماء (14*/1) ع والخلاصة ص 
(06) . 


() وحديث ثوبان رواه الطبراني من طريق يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان مرفوعًا : « ألا إن 
رحى الإسلام دائرة » قالوا : فكيف نصنع يا رسول الله ؟ قال : « اعرضوا حذيثي على الكتاب . 
فما وافقه فهو مني وأنا قلته » . 
ويزيد قال اليخاري : منكر الحديث . وقال النسائى : متروك ٠»‏ وكذلك قال الحافظان الناقدان 
شمس الدين الذهبي ونور الدين الهيشمي ٠‏ وأعله ابن الجوزى في الموضوعات ٠‏ وضعفه أبو حاتم 
وغيره » ومّشاه ابن عدي وقال : أرجو أنه لا بأس به . 
انظر : المعتبر ص )١75(‏ ». والابتهاج ص (5 23١5-١١‏ » والموضوعات )5908/١(‏ . 
وقال الحافظ ابن خجر : له طرق لا تخلو من مقال » وعارضه بعضهم فقال : عرضنا هذا الحديث 
ل ري 00 : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا 8 (الحشر : ٠ ٠/‏ 
و 0 


58 مع يسيس سسسيد. ‏ قطيز الوقول دشرم شهاح الأصول 
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0( . )0 , 1 
وإلى رواية أبي يعل الموصلي”" في مسنده ' ٠»‏ والهروي 02 
ره 5 | 
الكلام'” ٠‏ والبيهقي في طرق أخرى كلها : ل 
قال الخطابي : باطل لا أصل له . 
روكذ قال ال 7 
قال بعضهم 2 لو صخ فمعنئاه ( اعر ضوه ا( أي : ونجدوه عير حالف 





)١(‏ هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى الفراء الحنبلي ٠‏ كان عالم زمانه وفريد عصره ٠‏ إماما 
في الأصول والفروع ٠‏ عارفا بالقرآن وعلومه . والحديث وفنونه . والفتاوى والجدل » مع الزهد 
والورع والعفة والقناعة . ألف التصانيف الكثيرة في فنون شتى له في أصول الفقه العدة ٠‏ ومختصر 
العذةّ ٠‏ والكفاية و محختصر الكفاية 3 والمعتبر و ختصره 4 وله أحكام القرآن 4 وعيولد المسائل . 
ا السلطانية . وشرح الخرفي والمجرد في المذهمب ٠‏ والخلاف الكبير وغيرها » توفي سسملة 
(58]) ه 
انظر : طبقات الحنابلة (؟/ *580-197) ى ولمنهج الأحمد (1/ه ٠-8١١)ء‏ والمدخل إلى مذهب 
أحمذ ص )5151-51١١(‏ . 

0 انظ لماع القن ليوط بعري 11 ار الملفية.. 

وم سداد ا م وح ار بابحا برإميياتي بي 
ا هو الطلحي ٠‏ قال النسائي : متروك ٠»‏ وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير : سمعت يحيى 
بن معين يقول : م يحدث هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا : ١‏ 
اعرضوا حديثي على القرآن » غير يحبى بن آدم فإنه زاد لنا فيه أبو هريرة ٠‏ فأما غيره فأوقفه على سعيد 

عن النبي ا ل 0 

(:) في كتاب المعرفة من حديث أبي جعفر رفعه : العا ٠‏ فما 
وافقه فأنا قلته » وما خالفه فلم أقله » وهو ضعيف . 
انظر : : الابتهاج (ص6١١1)‏ . 

(5) انظر المعتبر ص (0) »ء والمقاصد الحسنة ص (3”5) » وميزان الاعتدال )”957/1١(‏ 2 وجامع 
بيأن العلم وفضله )١91١-1١9٠0/0(‏ : 


الباب الثالث في العموم والخصوض 3-2 سس /ا١١‏ 


فيل : الظن لا يعارض القطع ٠‏ قلنا : العام مقطوع المتن مظنون 
الدلالة » والخاص بالعكس فتعادلا . 





لل , 
0 تعالى : «إ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا»”"* . 2 


قيل '' : العام وهو الكتاب أو السنة المتواترة”؟» قطعي . والخاص 
وهو خبر الواحد ظني ٠‏ والظن لا يعارض القطع”*2 . 

ه(5) 2 3657 إن ع 7 اك 
قطعا . مظنون الدلالة ؛ لأنه يحتمل التخصيص وغيره . 

والخاض بالعكين © أ :* .فظئون المت لأنه. ع '29 الوابئن"2 'قطكن 
الدلالة » إذ لا تحتمل الأفراد الباقية » بل لا يحتمل إلا ما يفرض له . 
بخلاف العام فكان”''' لكل قوة من وجه فتعادلا فجاز التخصيص » ولا 
يلزم التوقف . ظ 


. )١7/5( انظر : المعتبر ص‎ )١( 

(5(التقي 2 017 «وامفيق إثنانة الآية عماميا. 

(6) الوجه الثاني من احتجاج الخصم . - 

(4) ساقطة من : ب »ء وأثبتها بالهامش . 

(05) أي لعدم مقاومته لقطعيته . انظر نهاية السول (؟577/5١)‏ . 
(5) أي جوابًا عنه . 

0) أي: الذي هو الكتاب أو السنة . 

(6) ج : ص (57/ ب) . 

(9) ب : ص (:7/أ) . 

. )1817/7( ء والإبباج‎ )١57 انظر : نبهاية السول (؟/‎ )٠١( 


سملت تير الوصول - شرح منهاج الأصول 
قيل : لو خصص لنسخ . قلنا : والتخصيص أهون . 


لأن إعمال الدليلين يرجح التخصيص""'' . 

وضعف الأصفهان هذا الحواب بأن خبر الواحد يحتمل الجاز والنقل 
وعيره!" عابييتع القطع: ‏ 

غاية ما في الباب » أنه لا يحتمل التخصيص . وذلك لا ينفع . 


نعم يمكن أن يدعى فوة دلالة كاسن حل اعاارية : فإنها أقورى من 
دلالة العام "ا . 


قبل”*) ربعو علي وي ات 0 
أي الكتاب والسنة المتواترة » لكنه*؟ لا يجوز اتفا 


والجامع أن النسخ رفع كما أن التخصيص ر 

قلنال'؟ : لا نسلم أن النسخ رفع ٠»‏ بل بيان كما سيجيء”*" . 

سلمنا أنه" رفع » لكن التخصيص أهون من النسخ ؛ لأن النسخ 
أقوى لأنه رفع عن الكل » والتخصيص رفع عن البعض ٠‏ ولا يلزم من 


. في أ : ومجاز‎ )١( 

(0) أي : والإضمار والنسخ . 

(؟) بتمامه في الإبباج (187/1) نقلا عن الأصفهاني .. 

(5) الوجه لل 

(5) أي : التخصيص 

) انظر شرح العبري ورقة (78/أ) ء وال بهاج )١410//5(‏ ء وماية السول (5/ .)١57‏ 
702 أي : في الجواب عنه . 

(4) في باب النسخ إن شاء اللَّه تعالى . 


(9) أي لسع 


الباب الثالث في العموم والخصوص 5-2 ب 2 7/2 ري ١8‏ 


وبالقياس » 


تأثيز الع عافن لمعيه تانرة فى قرم 


واقفضر عل اتخوات الثان. إرخاء للعنات: . 

فائدة : يجوز تخصيص السنة ال ؛ مثاله : حديث «ما 5 
اوس ار ات ظ 

اا يد 0 

وقوله : ١‏ وبالقياس » عطف على قوله : بخبر الواحد ٠‏ أي يجوز 


. )١188/1؟( ء وشرح العبري ورقة (78/أ) » والإبباج‎ )١74/5( انظر : نباية السول‎ )١( 

(") هذا عند الجمهور كما صرح بذلك ابن الحاجب )١59/5(‏ 2 وخالف في ذلك بعض الشافعية 2 
وابن حامد من الحنابلة » بقوله تعالى : 9 لتبين للناس ما نزل إليهم * (النحل : 4 4) جعله مبيئًا 
للقرآن قلا يكون: القران ميا للسنة .: 
ون ع د : لا مانع من ذلك ؛ لأنمما من عند الله ٠‏ قال تعالى : 
ينطق عن الهوى» (النجم : *) 
انظر : جمع الجوامع بشرح الحلى 71/03 -707) ء وشرح الكوكب المنير 3 خضل 
5157 -14١)ء‏ وفواتح الرخوت )*145/1١(‏ :. وغتضر ابن اللتاجب 2١19/7(‏ . 

("') رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال : : « ما قطع من البهيمة 
وهي حية ٠‏ فما قطع منها فهو ميتة » وبلفظ آخر عن تميم الداري عن النبي, -صل الله عليه وسلم- 
0 يكون في آخر الزمان قوم يحبون أسنمة الإبل :3 ويقطعون أناب الغنم ظ ألا فما قطع من حي نهو 
ميت » . 
انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة كتاب الصيد » باب ما قطع من البهيمة وهي حية (؟/ 
51 ) , والحديث رواه الترمذي في أبواب الصيد ء» باب ما جاء ما قطم عن التي فهو ميت 
)١6١4(‏ 
انظر : تحفة الأحوذي (0/ 00) ٠»‏ وأبو داود في سننه كتاب الصيد باب إذا قطع من الصيد قطعة 
(2841) » انظر عون المعبود (8/ ٠‏ والدارمي في سننه كتاب الصيد ٠‏ باب في الصيد يبين منه 
سيد وأحمد في مسنده (518/6) 2 والكاكوافى النتدرك 1+ 


(:) (الدحل : < 
والآية بتمامها ع لا اي 
يوم ظعنكم ويوم 5 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانًا ومتاعًا إلى حين» 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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تخصيص الكتاب والسنة المتواترة » بخبر الواحد » وبالقياس » ولا خخلاف 
في أن القياس إذا كان قطعيًًا ٠‏ أنه يخص به . 

كما قاله ابن الأنباري”"") شارح البرهان وغيره”'* . 

وأا( المعو ن(4) فا جلف 5 

والمختار جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواتدة و8 

:وعو القرل.عن الانمة الأرينة وا لأتعرى” 





ل كر الككالا ين ماري 0 0 العد ل بو البركات عبد الرحمن بن صم يود 
صار شيخ العراق ( 5 زاهدًا 2 انون كسا فى الل 00 وال صل © 
وأكثرها في فنون العربية .» مات سنة (ل/الاهه) ٠؛‏ ودفن في تربة الشيخ 5 إسحاق الشيرازئ: : 
انظر اكدرات الاهب:5/ي3 117" والدازس كن بارت داري ” 

() انظر : نهاية السول )١١15/5(‏ . وشرح الكوكب المنير (7/ 778) حيث عزوه إلى ابن الأنباري 

(") ساقطة من ج ء وأثبتها بالهامش 
وهي أول الورقة (560/ س) من النسخة : ا 

(5) أي : القياس المظنون . 

(5) أي : على ثمانية مذاهب ستأتي تباعًا . 

اناق عالقياتي ‏ #موعو مدهي الول 

(0) نقل هذا المذهب عن الأئمة الأربعة ابن الحاجب ٠‏ والإمام وابن النجار ٠‏ وابن السبكي 
والإسنوي . 
أما الغزالي فقد نقله عن مالك والشافعي وأبي حنيفة » بينما نقل السرخسي عن أكثر الحنفية أن 
تخصيص العام لا يجور بالقياس 4 وخبر الواحد إلا إذا ثنت: تخضاضة أولا وابتداءًا 1 
انظر : مختصر ابن الحاجب (5/ )١57‏ . والمحصول )١58/7/١(‏ . وشرح الكوكب المنير (؟/ 
افضة ” وال باج (188/6) » والمستصفم (5/؟؟١)‏ ء وخاية السول (5/ 65؟١)‏ » وأصول 
ا ا لي ل اا وم 


. )١69( 


الاب التالك ف العمرة واللفوي: ممم يسيب نهد 4" 
وضع أبو علي , وشرط ابن انان التخضيصن 5 والكرخي بمنفصل 0 


مثل أن يعم قوله تعالى : # خذ من أموالهم صدقة ١#‏ . 
المديون وغيره ( فيخص اا قياسًا عل د , 


كان القياس أو له40) , 0 كان العام أو لا 


واختاره في المعالم””' مع اختياره الأول27 في المحصول . 


وشرط ابن أبان شي جواز التتخصيص ار التتخصيص للعام أولا 
لذ عر 


وشرط الكرخى التخصيص بمنفصل حتى يوز بعد ذلك التخصيص 
الاك 

)١(‏ (التوية : )١١‏ . والآية مامه ف خد من أبالهم اد الكو انك اق 
إن ا ا 

ف 0 لا يجوز مطلقًا تخصيص الكتاب بالقياس » وهذا هو المذهب الثاني . 

ل ا ل ل ل ا ع و ا يت 1 ش 3 
٠.‏ انظر لش المري درل 609ب . والحصول 0115/5110 .رسام الول 
)١69(‏ . ظ 

(5) أي : الإمام اختار مذهب أب على في المعالم . 

. )١58/7/١ أي : مذهب الجمهور (المحصول‎ )١( 

(0) ونقل هذا المذهب ابن برهان في الوصول إلى الأصول )517/١(‏ عن أبي حنيفة رحمه الله- 
وأصحابه- وهذا هو المذهب الثالث . وانظر ا الهاج (188/5) » وشرح الكو كيه المي . 
(/ 9 »ء والعضد على ابن الحاجب )١54/7(‏ » وشرح العبري ورقة (978/أ) . 

)084( وهذا هو المذهب الرابع 
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وابن سريج الجلاء في القياس » واعتبر حجة الإسلام أرجح الظنين . 


وتوقف القاضي وإمام الحرمين . 





فإن لم يوجد دليل منفصل خص العام أولاً » فلا يجوز التتخصيص 
( 


1١0 5 
بالقياس‎ 


واعتبر الحجة » أي حجة الإسلام وهو الإمام الغزالي- رضي الله 
قن عنه - أرجح الظنين' '' » يعني أن العام وإن كان مقطوع المتن . 
لكن دلالته ظنية كما مر » والقياس أيضًا دلالته ظنية » وحينئذ فإن تفاوتا 
في الظن فالعبرة بأرجح الظنين » وإن تساويا فالوقف”'' . 

قال العراقي : قال الإمام والأصفهاني . والهندي . إنه حق”“ . 

وأجاب الغزالي عما استدل به المصنف مما تقدم من إعمال"'' الدليلين 
بمنع ذلك هنا » بل هو رفع العموم وتجريد العمل بالقياس”" , 
وامتعسةة عضن الما رو 7 


وتوقف القاضي أبو بكر . وإمام الحرمين » في كتبه الأصولية”"؟ . 


2 )”01/١( وفواتح الرحموت‎ . )١5*/1( والمستصفى‎ » )777/١( انظر : تيسير التحرير‎ )١( 
. وشرح العبري ورقة (78/ ب)‎ ١ )189/5( والإبهاج‎ » )١١5 /١( ونباية السول‎ 

(؟) ساقطة من أ. ج . 

(©) وهذا هو المذهب ألخاسن : 

(5) بتمامه في نبهاية السول (؟56/1١)‏ . 

(©) انظر : المحصول (١/”//ا6١) ٠‏ والويباج )١1489/0(‏ »ء والتحرير (5757/5) . 

(5) تب : ص (1/ا/ب) : 

0) انظر : المستصفى (؟/ 7؟١)‏ . 

(6) وهو الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص )3١5(‏ . 

(9) وهذا هو المذهب السادس . 3 


الباب الثالث في العموم والخصوض 9600 ست نف 


أي توقفا في القدر الذي تعارضا فيه . لكن في النهاية : 
الظاهر بالقياس الجل » إذا كان التأويل لا ينبو عن النص » بشرط أن 

)1١( : -َ 3‏ نمء و 0 

فإن لم يتجه قياس من غير مورد"'' الظاهر لم يجز إزالة الظاهر . 
بمعنى مستنبط منه يتضمن نخصيصه » وقصره على (بعض المسميات . 

واختار الأمدي أن علة القياس إن كانت ثابتة بنص أو إجماع ؛ جاز 
الخصيصضن إلا و7 

واختار ابن. الحاجب : أنه ثبت علية العلة بنص أو إجماع . 
فالمعتير و ليان أي 0 أحدهما ' 

00 


لوا 


- واقتصر المصنف على حكاية هذه المذاهب فقط . انظر : البرهان )558/١(‏ ء والإبهاج (؟/ 
89) ء وناية السول (5/ )١١5‏ ء. وجمع الجوامع (؟5/١”7)‏ . 0 

. ساقطة من ب »ء وأثبتها بين السطرين‎ )١( 

(؟) وهذا هو المذهب السابع . انظر : الإحكام للآمدي (48/90) © وغبانة اعرد (/6 )2 
والإبباج (189/65) . ل ا" 

(7) ما بين القوسين بتمامه ساقط من ج ء وأثبته بالهامش . 22 

(:) وهذا هو المذهب الثامن . انظر «الععدعل ان الحاجب (5/ ٠» )١55‏ ونقله اللإسنوي في غباية 
السول (5/ )١515‏ ء وابن السبكي في الإبهاج (؟/١19١)‏ ». والتحرير (575/5) . 

00( انظر ‏ : : ص (958) وما يعدهأا . 
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وهو''' أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى" . 

قيل' '” : القياس فرع عن النص”* ؛ لأن الحكم المقاس عليه لابد 
وأن يكون ثابنًا بالنص ؛ لأنه لو كان ثابثًا بالقياس لزم الدور أو 
التسلسل » فلو خص به لكان مقدمًا على أصله © . 

وإليه أشار بقوله : « فلا يتقدم » . 


قلنا'' : لا يقدم على أصله لكن إذا خص العموم به لم يقدم على 
أصله . وإنما قدم على أصل آآخر”" . 


قيل'* : مقدماته + أى القياس أكثر من مقدمات ابر » فيكون 
أضعف . فلا يقدم على الأقوى"'' . وإنما قلنا : إن مقدماته أكثر ؛ لأنه 


(050 2 فى (51/ 1 

(1) قال الغزالي : وهو فاسد ؛ لأن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع . بل هو رفع للحكم 
وتجريد للعمل بالقياس . ْ 
قال ابن السبكي : وهذا حسن . وهو مأخوذ من القاضى ٠»‏ فإنه أجاب عن هذه الشبهة فى مختصر 
٠ 3‏ قال : م من ذلك أن القدر المشترك 0 تحقق اجتماع القياس واللفظ فيه 

(0) بتمامه في غباية السول (7/ ١110‏ -7؟١)‏ ء وانظر أيضا الإبباج (؟/ )١191-‏ ء وشرح العبري 
ورقة رم 2 ا على 0 الخحاجب 0 

)300( د : 0 ا 075/0 ٠‏ وشرح دن ورقة (8/ا/ س) . 

(4) وهذا هو الوجه الثاني الذي احتج به الجبائي على المنع مطلمًا . ظ 

(9) وهذه نتيجة لاحتجاجه الأول 1 أي : لما ثبت أن القياس فرع عن النص ٠»‏ كما في الاحتجاج 
الأول » لزم ان تكون مقدماته أكثر . انظر : نباية السول )١17/17(‏ . 


الياب الثالث في العموم والخصوص 0-2 م١‏ 
قد يكون بالعكس . ومع هذا فإعمال الكل أحرى . 


ب عن بيه امور : حكم الأصل . وعلته 4 ووجودها ا 8 
وخلوها عن المعارض فيه ( والسند د .والدلالة”* , 
)20 ظ الل 


السند ع 0 [. ظ ا 

قلنا :7" قد يكون بالعكس ٠‏ أي تكون مقدمات العاه” أكثر من 
مقدمات القياس المخصص . إما بأن"' يكون النص الذي هو أصل 
- | 2 0 ظ ف اللورس ا )١١(‏ ّ . 
القياس أعلى رتبة بكثير من النص العام المعارض للقياس”' © ٠‏ أو يكون 
م اال ل ]| 


. أي : في القياس‎ )١( 

(6) أي : وجود العلة في خكم الأصل . 

إفرة أئ : كعدالة الراوى . 

(:) أي : دلالة اللفظ على المعنى . 

(5) يعني إذا كانت مقدمات القياس المحتملة أكثر -ستة كما ذكر هنا- كان احتمال الخطأ إليه أقرب . 
فيكون الظن الال منه أضعف . فلو قدما القياس على العام لقدمنا العف عل الأنرى -لأنه 


00 ٠ 7 00 


(7) بتمامه في شرح العضد لابن الحاجب (185/5) . 
)/7( أي : أجاب المصنف عنه بوجهين . 
(6) وهو الخبر الذي يريد تخصيصه . 
أظو ب عوك 0 
(9) في أ : 
0 25000000 “أ + يتا قبي الل -صل الله عليه وسلم » 
انظر : نهاية السول )١777/75(‏ . 
)١١(‏ فى ب : موقوف . 
115 عن زكد 1 
)١(‏ وهذه احتمالات لة بالمفهم . 
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المقدمات » دون النص لديف لأصل القياسن فلا يلزم 0 


٠:‏ ته 5 ته 

عرست ا الام عر اح لتر اي ذلك 
العمل بالتخصيص أولى ٠‏ إعمالا للدليلين حتى لا يلزم إلغاء أحدهما 
6" 


هذا مع كه تخصيص الكتاب بالسنة » وتخصيد. المفهوم 
بمنطوق الكتاب والسنة » مع أنه أضعف””' ٠‏ ودليله بعينه جار فيه . 


. )//9( بتمامه : فى شرح العبري ورقة‎ )١( 

(9) ساقطة من 1 + وآثبتها بالهامكن. .ومن ٠١:‏ وأنتها بين السطرين: .. 

(5) قال العبري : وفيه نظر ؛ لأن أحد الدليلين إذا كان أقوى تعين العمل به » ولهذا صوب الإمام 
قول الغزالي . 
انظر : شرح العبري ورقة (9!/أ) » والمحصول (١///ا5١)‏ ». ونهاية السول (5/1؟), 
والإبهاج (1977/75) . 

62 أي : : إلزام الحبائي بذللت: .. 

(5) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (5/ )١95‏ . 
ومبذا يكون المصنف قد استدل على مذهيه المختار وهو أنه يجوز تخصيص العام من الكتاب والسدة 
المتواترة بالقياس بما تقدم في خخير الواحد من . العمل بالدليليرة ٠‏ 
ثم ساق أدلة لأبي على الجبائي على مذهبه القائل بعدم الجواز مطلقًا » وناقشها . بقي أن أذكر أدلة 
الأقوال الأخرئق بإيجاز غير محل . وما نوقشت به مع ذكر الراجح من هذه الأقوال فأقول : 
القول الثالث: إن خص العام بمخصص قبل القياس جاز تخصيصه بالقياس » وإن لم يخصص العام 
قبل ذلك لا يجوز تخصيصه بالقياس 5 وهو لغيس :ني آبان 3 غيرآن الإنتوي كل هذ القول يما كاله 
عيسى بن أبان في الخبر » وهو أنه لابد أن يكون مخصص العام قبل القياس 5 ا 
كلام الصنف وابن خ: السبكي أن هذا الشرط لا أثر له فى خصيصن العام بالعباين +«وقالوا” في الفرق : 
إن القياس أقوى من خبر الواحد 2 فلا يشترط في الأقوى ما يشترط في الأضعف 1 
وفك اسكدل آارخ أبان بما استدل به في خبر الواحد ٠‏ ونوقش به يما نوقش به الدليل هنا + 
القول الرابع :إن خصص العام بمتصل أو لم يخصص أصلا لم يجز تخصيصه بالقياس ٠‏ وإن خصص 
ا ل ل ا 0 





الات الثالث في العموم والخصوص 1" 


الرابعة : 


الرابعة7) 


- وقد استدل بما أستدل به في : خبر الواحد » ونوقش الدليل بما نوقش به هناك . 

القول الخامس : إن كان القياس جليًًا جاز تخصيص العام به » وإن كان القياس خفيًا لم يجز تخصيص 
العام به » وهو لابن ا ل 

ووجهة ابن سريج أن القياس الجلٍ قطعي ٠‏ فتخصيص العام به تخصيص خصيص الظني بالقطعي . وهو 
جائر ئز لا شيء فيه ٠‏ أما القياس الخفي فهو ظني . 

بل قال بعض العلماء بإنكاره مع كونه ظنيًا ٠‏ فالظن فيه أضعف من الظن بالعام » فلو خصص العام 
بالقياس في هذه الحالة 0 العمل بالأضعف مع وجود الأقوى وهو باطل . 

ويجاب عن ذلك بأن القياس يرجحه على العام أن فيه إعمالاً للدليلين » وإعمال الدليلين خير من 
إهمال أحدهما . 

لقو السادس : وهو للغزالي 0 والقياس 000 في الفرد الذي على الكتالمن ٠‏ فإن 
ل ل الراك ا ا 
الأفراد بما في ذلك الفرد الذي دل عليه القياس ٠‏ والقياس يعارض هذا العام في الفرد الذي دل 
عليه حيث يقضي بثبوت حكمه في هذا الفرد . فلا يكون حكم العام ثابنًا فيه » والعام ظني الدلالة 
كما ان القياس كذلك ظني الدلالة . 


ويناقش هذا بأن القياس أرجح من العام دائمًا لما فيه من العمل بالدليلين معا . والإعمال خير من 
الإعمال . 
ووجهته في ذلك أن الأدلة هار 0 ب يي يقضى بالعمل ا الآخر يقضي بالعمل 
بالقياس ا اا ل به 
دفعًا للتحكم . 
وهو خير من الإهمال . 
انظر ا ل ١‏ وال ل ١‏ رنماية لوال 1/10 1+ 

)000 : المسألة الرزينة في تسمل عرق لشيس لكر بمفهوم المخالفة أم لا ؟ 
انظر : شرح العبري ورقة (79/أ) . 
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يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم ؛ لأنه دليل 





جور نخصيص المنطوق بالممهوم م سواء فبه ممهوم الموافقة 4 وممهوم 
المخالفة"'؟ . 


واقتصر"'' على مثال مفهوم المخالفة لأنه أضعف . 
فإذا صلح مخصصًا فمفهوم الموافقة أولى ؛ لأنه متفق عليه . 


يسميه بعضصهم 1 دلالة تضيمة 2 وبعضهم القياس الجلي”" . 





. جاز عند المصنف تخصيص المنطوق به‎ ٠ هذا إذا فرعنا على أن المفهوم حجة‎ )١( 
وبالجواز جزم الآمدي : في الإحكام (؟758/1) . وقال : لا نعرف فيه خلافا » سواء كان مفهوم‎ 
3 )١55 /5 /١( وقد توقف الإمام في المحصول‎ 3 )١6 /5( موافمة أو مخالفة ع( ومثله ابن الحاجب‎ 
5 فلم يصرح بشيء إلا أنه ذكر دليلا يقتضي المنع على لسان غيره ؛ فال ما معناه : ولقائل أن يقول‎ 
المفهوم أضعتفت دلالة من المنطوق 0 فيكون التخصيص رةه تقديمًا لللأضعف عل الأقوى 3 ودكر‎ 
0100/7/57 روي ال ا او الى خرار لطن وررناك الوستوى‎ 
. إنه الأشيه‎ )4١4/50( بعضه 4 نال 55 الخال‎ 
وال لك دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني في شرح الإلام : إنه رأي في كلام بعض‎ 
. المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم‎ 
قال -أي ابن السبكي - : وقد حصلنا من هذه التقول على أن الخلاف في تخصيص العموم بالممهوم‎ 
موجود . وقال صفي الدين الهندي : لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة وهذا‎ 
. وقال صاحب شرح الكوكب المنير (/ 779) وخالف بعض أصحابنا والمالكية وابن حزم وغيرهم‎ 


انظر إضافة إلى ما سبق : - الشراتم ورج الى عليه 451/10 + وفرئ 0 
(0) أي : فى امف 


69 ا فى حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب (5/ )١16١‏ . 


" 





الباب الثالث في العموم والخصوص 


كتخصيص : «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه 
أو لونه أو ريحه » بمفهوم : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا » 





وامغدل فل شفانة "اقول + الأنه وليل آى توفي + الأو" عارضن 
مثله » فكان العمل به جمعا د بين الأدلة . »؛ فوجب كسائر الأ 


ثم مثل له بقوله 5 300 الصلاة والسلام)”*ا 
أنه قال : « خلق الله الماء طهورًا لا ينحسه شسىء اماف" طعمة أو 
لونه أو ريحه”"' »2 . بمفهوم قوله - صل اللّه عليه وسلم -: ١‏ إذا بلغ 


)١(‏ وهو الحواز مطلما 

(؟) ساقطة من أ. ب . 

(©) انظر شرح العضد على ابن الحاجب (7/ )١5٠‏ ء. ونهاية السول 3 ٠»‏ والإبهاج . /١(‏ 
)١195-1١9‏ . 

(5) ما بين القوسين في أء ج ١‏ عليه السلام » . 

(0)ب : ص (غه8/أ) . ظ 

(5) سبق تخريج الحديث بدون الاستغناء ٠‏ أي قوله عسل الوه ولت : 7ل الما طيوو ل تح 
شضيء » . ظ 
قال الزركشي في المعتبر ص )١59(‏ : « وإنما هذا 0010000 أحدهما رواه الترمذي (55) 
عن أبي سعيد قال : قيل : يا رسول الله » أنتوضأ من بثر بضاعة . وهي بثر يلقى فيها الحيض 
ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  :‏ إن الماء ركه 
شيء © . 0 

وقال : حسن ٠‏ وذكر غيره عن الإمام أحمد أنه قال : حديث بئر بضاعة حديث صحيح . 

ثانيهما : رواه البيهقي عن أب أمامة /١(‏ 17) مرفوعا  :‏ إن الماء طاهر إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو : 

لونه بنجاسة تحدث فيه » ومداره على رشدين بن سعد . ومعاوية بن صالح » وهما ضعيفان . وقال 

البيهقي : إسناده غير قوى »4. أه . ظ 

والحديث رواه الشافعى يمعناه هفى مسنئده كتاب الطهارة » الباب الأول في المياه (١1/١؟)‏ ا و 

في مسئده (6/ 01 بالإضافة لرواية الأربعة ( الترمذى والنسائي وأبو داود وابن ن ماجة ) وغيرهم ٠»‏ 2 

كالبيهقي والدارقطني والحاكم ٠‏ للحديث كما ورد في ص (841) » وفي تلخيص الحبير لابن حجر 

عزاه للطبراني كتاب الطهارة باب الماء الطاهر ٠ )5 /١(‏ وللطحاوي في كتاب الطهارة » باب نجاسة 

الماء كدر إذا غيرته نجاسة )510-109/١1(‏ » وعزاه للطبراني أيضًا الهينمي في 0 الزوائد - 
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ع اند هد هك هيوه ها كيو هجهن لود ور هن إور 18 هرا اك ها له ره هزد فك او بهذ ول اه هد أ نظ هاه ها انق 6 هذ يها قد كه أهذ الها ند واد ها ها للع ها ا لك 





الماء قلتين لم يحمل خبنًا )”'' . 


فمنطوق الحديث الأول : ٠‏ هو أن عدم سشجيس الماء يخم يعم القليل والكثير 
بذون الى 


ومفهوم الثاني : خصصه '" بالكثير » لدلالة الشرط على أنه إذا لم يبلغ 
القلتين يحمل. الث سواء تغير ير أم لا . 


وإنما لم يعكس ويجعل الأول مخصصًا لهذا النهوم . 
بحال التغيير » لأنه حينئذ لا يبقى للشرط فائدة”؟) 


والحديث الأول 0 وهو قوله : () خلق الله الماء طهورًا 
ينجسه سىء ( صحيهد'' أ 


وقوله : ١‏ إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ؛ ضعيف . 
رواه ابن ماجة”"' والبيهقى”* واتفقوا على ضعفه7؟ 


- في كتاب الطهارة » باب ما جاء في الماء )7514-5١1/١(‏ . 

)١(‏ سبق تخريجه . ظ 

(7) أي : سواء كان قلتين أم لا . انظر : نهاية السول (7//5ا75١)‏ . 

() ساقطة من : ج . وأثبتها بالهامش . 

(4) ما سبق بتمامه في حاشية اللعدجل حر الع 3 -أهة1) . 

(5) في أ : نظره . ! 

)١(‏ هذا ا عن الإمام أحمد . كما نبه الزركشي على ذلك في المعتبر ص )١59(‏ وحسنه 
الترمذي . 
انظر : المسند ٠١ )7١7/7(‏ وتحفة الأحوذي )5١6/١(‏ ء وموارد الظمآن ص )5١(‏ . 

(0) رواه ابن ماجة عن أبى أمامة -رضي الله عنه- مرفوعًا في كتاب الطهارة ٠‏ باب الحياض (1/ 

#/(). 
(4) في السئن الكبرى في كتاب الطهارة ٠‏ باب الماء لساب كد 
(9) كما ذكر الزركشي في المعتبر ص )١14(‏ ؛ لأن مداره على رُشْدِينَ بن صالح . ومعاوية بن 


الباب الثالث في العموم والختصوض 00030 سس اسم 


العادة التي قررها رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص 





والحديث الثاني تقدم تخريجه 1 


ومثال التخصيص بمعهوم الموافقة إذا قال من دخل داري فاضر به 0( 
وقال : إن دخل زيد فلا تقل" له : أف7" . 





الخامسة7*؟) 
العادة الفعلية”” التي قررها"” رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم- 
تخصيص للعموه” . 
مثاله : إذا كانت عادتهم أكل طعام لمخصوص . وهو البر”" مثلا 
فى عله 


(6) انظر : نباية السول )١١77/5(‏ ء والإبهاج (194/7) . 
(8) أي : المسألة الخامسة » وفيها بحثان : 
الأول : في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات أم لا ؟ 
الثان 1 سي لاوس 
٠ 0‏ رمافع ا 0 066 و شر ا اكاك 00 ١‏ وشرع ارك ا 
6 */ا”3) . 
(4) وهي مسألة الكتاب ٠»‏ ففيها مذهبان سيأتيان » هذا بخلاف العادة القولية التى هي محل اتفاق 
ما سيأق 4 #انظوتغياية: السول (112/1) : 
(7) بأن علمها ٠‏ ولم يمنعهم من ذلك . انظر : شرح العبري ورقة (4// ب) . 
(0) لأن سكوته عن المنع دليل الجواز . 
انظر : الإبهباج )١194/7(‏ . وشرح الكوكب المنير (/ 0788 . 
)م( 5 أكتن : 
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ا إل ل ا وكات ع عر موز ا رفم قا عرف و60 م268 به هل اها وهر كف إفاحهة كلق والفي 187 كيه مه "جو واهة :8" واد اميق > مقا درن و ون لك وخ 4 





ورد انمي ا 0 بجنسه يب : 


١ 0 22 الممحاد‎ 


كذا نقل الآمدي”'' . وابن الحاجب” 


وفي اللحصيول: ‏ انلق انا ساي العادة- إن كانت موجودة في عصره- 
ع الع ريد دن ياد وأفرها""" .تاها تكون:.خصهة:: 
ولكن المخصص في الحقيقة هو التقرير”" . 

وإن لم يكن بهذه الشروط ٠‏ فإنها لا تخص ؛ لأن أفعال الناس ( لا 
كرسي اح ارو 


نعم إن ل لدليل آخر فلا كلام" . 
وهذا التفصيل”''؛ هو ظاهر كلام المصنف كما ترى . وهو" في 


. )١518/5( انظر : نهاية السول‎ )١( 
. ساقطة من أ ج‎ )١( 
. 0150/( ومناهج النقول‎ ٠» )7”15 /١( وفواتح الرحموت‎ ٠ 57 انظر : ا‎ )9( 
. )574/5( انظر الإحكام للآمدي‎ ):( 
وشرح‎ » )١١18/5( وماية السول‎ ١ )١95١؟/؟( انظر : مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد‎ )4( 
ظ‎ ., )1١ 6/5: الكوركتث الممين‎ 
. )١178/5( كما إذا اعتادوا , بيع الموز بالموز متفاضلا بعد ورود النهي وأقره . انظر : نباية السول‎ )5( 
. أي تقرير الرسول -صلٍ الله عليه وسلم- عليها‎ )0( 
. ما بين القوسين ساقط من : ج‎ )4( 
. )١119-1١98/9/١( حيث يكون المخصص هنا هو الإجماع لا العادة . انظر : المحصول‎ )9( 
. أي : الذي ذكره الإمام في المحصول‎ )٠١( 
. أي : التفصيل‎ )( 


الباب الثالث في العموم واعضنو صن مستسيت ب 


© © © # #0 ه© #* # © »© #8 #0 ا« اه هه ا هه #« 0# © #0 نه ا< الهس العم امن اخ اماه اج لج جم له مجه ام جه م" ماه ع - ا جم 4ه اج ه.ا ع #» > عه . ع .م .مه 


الحقيقة موافق لا نقله الآمدي عن الجمهور . فإنهم يقولون : إن العادة 


وع 5*7 بلا نار او"“ابوى فرك امون أن العادة 1 خصفن 4 أن 
غير :الياد يكن .ملبعقا المعتاد فى الول , 


0 و«المراد من قول الإمام”*' الرازي”*' أن"'' العادة التي قررها الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- تخصص ٠.‏ أن المعتاد يكون خارجًا عن غير المعتاد 
لبوا عن 


وكذا العادة القولية تخصص العموم » كما نص عليه الغزالي ا 
والآمدى”' ومن تبعه”'؟ ؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية'''' . 


وتقرير"'2 - صلى الله عليه وسلم - لفعل المكلف الذي علم 


. ساقطة من : ب »ء وأثبتها بين السطرين‎ )١( 

(6) فى ج "المراة ..: : 

(”) بتمامه في نباية السول )١18/75(‏ » وانظر أيضًا : الإحكام للآمدي (5/ 27594 ٠‏ وال بهاج (؟/ 
04) » وشرح العبري ورقة (94// ب) . 

(4) ساقطة من : أ . 

(0) ج : ص (55/ب) . 

(5)]أ: ص (55/ب) . 

(0) بتمامه فى نباية السول )١78/5(‏ . 

00 انلق + الصف 0131/5 

(9) انظر : الإحكام للآمدي (؟/ 4 77) . 

/١( والمعتمد‎ ٠» )5١١( وشرح تنقيح الفصول ص‎ » )١97/5( انظر : مختصر ابن الحاجب‎ )95١( 
. 2١ 

. )١7587/:5( انظر : نهاية السول‎ )١١( 

1 المراد بالتقرير هنا هو السكوت عند رؤية فاعل يفعل الفعل مع القدرة على المنع‎ )٠0( 

انظر : حاشية سلم الوصول على نباية السول (؟/897) . 
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وتقريره -عليه السلام- على مخالفة العام تخصيص له 


فإن ثبت : ١‏ حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » يرتفع الحرج 
عن الباقين . 
به" » على مخالفة العام تخصيص له » أي للمكلف . بمعنى أن الحكه 
العام لا يثبت في حقه ؛ لأن سكوته- صل الله عليه وسلم - دليل جواز 
الفعل إذا'' عَلِم من عادته أنه لو لم يكن جائرًا لل سكت عن إنكاره . 
وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعًا بين الدليلين 
ا" 

فإن ثبت ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ١‏ حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة ال يرفع حكم العام عن 
الباقين: افيا ركان ذلك نيا له صيت 1 :. 





قال ابن الحاجب : وكذا إن لم يثبت ٠‏ ولكن ظهر معنى يقتضي جواز 
ذلك » فإنا نلحق بالمخالف من وافقه فى ذلك المعنى9" . 


وهذا إذا بِيّن معنى هو العلة . وأما إذا لم يبِينٌ » فالمختار أنه لا 
يتعدى إلى غيره لتعذر دليله”*" . 


. يعني إذا رأي شخصًا يفعل فعلا خالمًا للدليل العام » فأقره عليه » هل يكون تخصيضًا للعام‎ )١( 
هذا اهو البيفث العان: . انظر © -ههاية السول اراد ؟1).:‎ 

عت إذ-. 

فيه كانه فل اشبرج العضد على ابن الحاجب )١5١/7(‏ . 1 

(4) سيأتي تخريج الحديث في كلام شيخنا بعد قليل . وسأزيد عليه إن شاء الله تعالى في موضعه . 

(5) ساقطة من أ ء. وأثبتها بالهامش . 

(1) انظ انان الول 10 15 

0) انظر : منتهى الوصول والأمل ص )١77(‏ » والمختصر )١5١/7(‏ . 

(4) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب .)١95١/17(‏ وهى أول الورقة (5ا/ب) من 

التشحة :من . 


اليباب الثالث في العموم والخصوص مم 





ولاس هاها اه ولس جه هع« فاه هاه هاه وأما و واج و وأو هس وس هما ها و وان هاأواهد هاه ها ها ه.ا ها ه ه .د 5ع 5ع *» * * ١‏ * > * 





هذا" اللي 17 197 ميكل عله الخائظ الذي" والدهوى انقال : 
إنه غير معروف”© . لكن نقل الإجماع على أن معناه ثابت”** . 
5 (6) 1 
وروى ال : والنسائي”"! عن النبي- صلى الله عليه وسلم 5 
أنه قال : ١‏ ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة » لفظ النسائي . 
وقال الترمذي : ١‏ إنما قولى لائة امرأة كقولى لامرأة واحدة» . 


وقال : جسن صحيه 18 : 





. » أي حديث : « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة‎ )١( 
| ساقطة من حجاء‎ (0 
ثم الكلبي الشافعي . الإمام العالم اخبر‎ ٠» هو : يوسف بن عبد أل رحمن بن يوسف القضاعي‎ )6( 
وكان كثير اخياء‎ ٠ الحافظ . محدث الشام » جمال الدين أبو الحجاج » سمع الكتب الطوال‎ 
والقناعة والتواضع والتودد إل الناس 2 فليل الكلام 3 برع في التصريف واللغة ؛ وقلول‎ 
: الحديث » ومعرفة الرجال . ولي مشيخة دار الحديث والأشرفية » وله مصنفات كثيرة مفيدة منها‎ 
. تهذيب الكمال . والأطراف توفى سنة (957) ه‎ 
والدرر‎ » )١544 /4( وتذكرة الحفاظ‎ ٠ )846 /٠١( انظر : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى‎ 
١ ظ‎ . )١1757/5( الكامنة (5/ 7) » وشذرات الذهب‎ 
. )١95( والمقاصد الحسنة للسخاوي ص‎ » )١7( انظر : تخريج أحاديث المنهاج للعراقي ص‎ ):4( 
-47*57/١( والمصنوع للا على القاري ص (946) ء. ونمحفة الطالب ص 7ع :و كشفت الخفا‎ 
00 11 والعغرير ( ان‎ . ) 510 
1 )١61( انظر : المعتبر ص‎ (6) 
امد طريق مفياة عن ميق الملكذر :فى سئته فى اكتات النبير #«ياب»مااجاء في ييه السباء‎ 
.)١ةههداكمها/:(‎ 
ء ورواه أيضا من طريق‎ )١41//1( من طريق مالك فى سننه كتاب البيعة » باب بيعة النساء‎ )0( 
٠ 2447/5 ستيان . ورواة الإمام مالك في الموطا في كتاب. البيعة + ياب.ما جاء في البيعة‎ 
( . )١51/-١55/5( والدارقطنى فى سننه كتاب التوادر‎ 
. )74( وابن حبان فى صحيحه » انظر موارد الظمآن للَّهِيئمِي كتاب الإيمان » باب بيعة النساء ص‎ 
. )3761/-805/5( وأحمد فى مسنده‎ 
وتحفة‎ » )/١/5( والحاكم في صحيحه‎ ٠ )١51( والمعتبر ص‎ ٠» )١67/5( انظر سئن الترمذي‎ )4( 
. )7585( الطالب ص‎ 


م 
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السادسة : 





وفي هذا إشارة إلى أن''' هذا الحديث قد يؤدي معنى الحديث الذى 
ذكو لسك 


تنبيه: قال الآمدي: لا فرق في دلالة التقرير على الجواز » بين أن 
يكون الشخص عالا بسبق التحريم أم لا ٠‏ وإلا كان فيه تأخير البيان عن 
روعالا 
ثم قال هوء. وابن الحاجب : يشترط أن يكون - صل الله عليه 
وسلم - قادرًا على الإنكار » (وأن لا*' يعلم من الفاعل الإصرار على 
ذلك الفعل ٠‏ واعتقاده الإباحة كتردد اليهود على كنائسهه”” . 
السادسة(١)‏ 


5 ص || 5 )07/1( د م )0 


. ساقطة من ب » وأثبتها بين السطرين‎ )١( 

() وهو حديث : « حكمي على الواحد حكمى على الجماعة » . 

(*) قال : وهو غير جائز بالإجماع إلا على رأي من يجوز التكليف بالمحال . انظر : الإحكام للآمدي 
(١57/1١)»ء‏ ونهاية السول )١79/5(‏ . 

(5) ما بين القوسين في ج : وإلا . 

(6) انظر : مختصر ابن الحاجب )١5١/75(‏ ». والإحكام للآمدي )١157/١(‏ » وماية السول (؟/ 
89) »ء والإبهاج (19/5) » والتحرير (479/5) . 

. فيما جعله بعضهم مخصصًا مع أن الصحيح خلافه‎ ٠ هذه المسألة وما بعدها إلى آخر الباب‎ )١( 
. )17١/5( انظر : شرح الأصفهاني ورقة (4/ا/ ب) » ونهاية السول‎ 

(0) أي سبب ورود العام المستقل مسئولاً كان أو غيره . 
انظر : مناهج العقول (؟79/5١)‏ . 

(8) أي لا بخصص العام على ذلك السبب » بل يكون باقيًا على مدلوله من العموم سواء كان السبب - 


لانت الثالث في العموم والخصوص د دس 


هااع ‏ # © هاه هاه ع اه ©« هه « اه © ماع هع اه ها وهو اه هه هاه ع جع هي هو هاه هاه هج اه اس اس ا« ع مه © ماع ا هاه ا ع اج م جاع هماع. ا - .0 م « 


اك 3 0010 1 : : 
فإذا ورد العام" 0 اله 


بل العبرة بعموم اللفظ لا بتخصوص العم ا قال ارو" 
ونص عليه الشافعي (رضي اللّه عنه)”* : فى الال / 


لحا ل الام كم روي لمعك الماضره ا ل 0 
)1١١/5(‏ وغيرهها ؛ 8 جولرا الشاو سيا اذك 00 
انظن .+ حباية السول (001731/5, 


. أي : حكم عام‎ )١( 

(6) أي بهذا القول وهو : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

(*) كابن برهان وأكثر الحنفية ء وأكثر الشافعية والمالكية والحنابلة . 
انظر : المستصفى )١١4/7(‏ . والبرهان )”177/١(‏ . والوصول إلى الأصول لابن برهان /١(‏ 
)١‏ وتيسير التحرير )514/١(‏ . وإحكام الفصول في أحكام الوصول للباجي ص (70؟) 
نحقيق/ لعي تركي ٠‏ ط دار الغرب الإسلامي ٠‏ وشرح الكوكب المثير (”/ /1ا١)‏ وما 
بعدها » والموافقات (118/7) » وشرح تنقيح الفصول صن (0515. 

(:) ما بين القوسين ساقط من أ. ج . 

(5) اضطرب النقل عن الإمام الشافعي 5000 في هذه المسألة ٠‏ كما اضطرب عن غيره من الأئمة 
على ما سيأ + وسييه ذلك: أن إمام الحرمين في البرهان )7”7/١(‏ . نسب إليه أنه إن عارضه 
عموم خرج ابتداء بلا سبب قصر ذلك على سببه » وإن لم يعارضه فالعبرة ة بعمومه قال -أي إمام 
الحرمين - : إنه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي ٠‏ وكذلك قال الغزالٍ في فى المدخول ص 
)١15١(‏ مثله . وقال القاضي أبو بكر : روي عن الشافعي الذهبان » نقله الزركشي في البحر 
المحيط (7/ 77) » وابن السبكي في الزمهاج .)١1994/0(‏ 
والذي صح عن الشافعي خلافه ٠»‏ كما جاء ذ في الأم (7/ 55) في باب العرايا ٠‏ قال : والذي أذهب 
إلبه أنه لا بأس أن يبتاع الرجل العرايا ؛ فيما دون خمسة أوسق وإن كان موسرًا ؛ لأن النبي -صلى 
اله عله وسلمب إذ الها فلم يسن فيها أ ل لأحد دون أحد ٠‏ وقد ورد في الام في موضخ 
آخر أيضًا (5/ )١١9‏ ا ل ال ا الخراج 
بالضمان » يؤيده أيضًا » وقد رد الإمام ة فى المحصول )١1887/7/١(‏ على إمام الحرمين ردًا حسنًا . 
انظر : تخصيص العام بالسبب ص (45) للدكتور / محمد العروسي عبد القادر ط/ العربية الحديثة 
)١1985(‏ وتهاية السول 97 سي والإيباج )١199/5(‏ . 





04" تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لان لا يعارقية : 





ونقِل عن مالك" -رضى الله تعالى عنه . 
واختاره الإمام الرازي”'' والآمدي”" وابن الحاجب”» أن؟ لا 
1006 يعني أن اللفظ عام» والعمل به واجب . 


وخصوص السبب لا يصلح معارضًا . إذ لا منافاة قطعا . 
وإنما لم يبخصص السبب عنه بالاجتهاد للقطع بدخوله في الإرادة ' 


ولا بعل أن يدل دليل على إرادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر 
ا ازيا) 
عن عير 


(1) أيكا اسظرنح التق ضن عالت خرسيه ال ون هله اللجالة »قفن كر د ابو الطاب قن القريية 
25975 أنه يقصير عل السيت: وذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 5١؟)‏ + أن النالكة 
يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ثم ذكر أن له روايتين ٠»‏ ومثله الباجي في إحكام 
الفصول ص ٠» )7١7١(‏ وقال اب ن برهان في الوصول إلى الأصول (577/1) : اللفظ العام إذا ورد 
على سبب خاص لم يتخصص بمورد السبب . ٠‏ خلافا لمالك ٠‏ ونسِب أيضًا إلى أبي ثور والقفال 
والدقاق والمزنيٍ ٠»‏ والأشعري ١‏ ومثله في المسودة ص ١19 ١٠(‏ ). 
ونقل الدكتور / محمد العروسي عبد القادر : أن القائل بذلك هو ابن خويز منداد من المالكية وليس 
الإمام مالك حرحمه اللّه- وعزاه القاضي عبد الوهاب والباجي لأبي الفرج المالكي . 
انظر : : مسألة تخصيص العام بالسيب صن (5570) وإحكام الفصول ص (١77؟)‏ . 

(0) انظر : المحصول )١1894 /9/١(‏ . والحاصل (157557/7) ء والتحصيل )1١٠١/١(‏ . 

(©) انظر الإحكام للآمدي (3598/5) . 


(:) انظر : مختصر ابن الحاجب (5؟/ )١١١‏ . 

(5) أي :الست : 

. أي : لا يعارض العام‎ )١( 

() وهذا الدليل ذكره الإمام في المحصول )189/”7/١(‏ . واستدل به المصنف على ما اختاره » وهو 
أن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
واعترض عليه صاحب التنقيح فقال : إن الشارع لو تعبدنا بترك التخصيص بكل ما دل الدليل على 
كونه مخصصًا لكان جائرًا » ولا يوجب ذلك خروجه عن أن يكون مخصصا قبل التعبد بتركه فكذلك 


0 
سمل 


هذا . 
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قال العراقى : محل" هذه المسألة إذا كان العام مستقلا”'' بنفسه”"ا 
دول ابيب 4 وكان أعها ةا من السيية . 


وكان عمومه في المسكوال عه 5 


- قال الإسنوي : والأولى الاستدلال على عدم المعارضة بإمكان إعمال العام في صاحب السبب 
وخيره . 

انظر : نباية السول ٠ )١177/1(‏ وشرح تنقيح الفصول (7١5؟) ٠‏ وشرح العبري ورقة (9// ب) ١‏ 
وفواتح و0 000 الاو رت 

. في أ : ومحل‎ )١( 

)١(‏ لأنه إذا ورد الخطاب جوابا عن سؤال . فإن كان لا يستقل بنفسه كان تابعأ للسؤال فى عمومه 
وخر فيد # ثانا الموره .جره -عليه السلام- وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر : « أيتقص 
إذا جف ؟ » قالوا : نعم ٠‏ فقال : «فلا إذا » فإنه يعم كل بيع وارد على الرطب . 
وأما الخصوص ٠‏ فكما لو قال قائل : توضأت بماء البحر ٠‏ فقال يجزئنك ٠‏ قال الآأمدى : وهذا لا 
يدل على جوازه في حق غيره ؛ لأنه سأله عن وضوئه خاصة فأجابه عنه » ولا عموم في اللفظ 5 


ولدل اذك خل ذلك الشخصن على حص ا ا ا ل 4 وأبي بردة 
بإجزاء العناق في الأضحية . 


انظر : تباية السول )181١/0(‏ . والإحكام للآمدي 3 والإبهياج (1917//1) . 
انع كان ةر 
فإن كان مساويًا فلا كلام ٠‏ وإن كان أخص كقوله : من أفطر في رمضان بجماع فعليه الكفارة 
جوابًا لمن سأل عن مطلق الإنطار في رمضان . 
قال في المحصول (١/؟/188١)‏ : فلا يجوز إلا بثلاثئة شروط : 
احنها + أن يكرن في الاكور تيه عل ما .يكن . 
الثاني : أن يكون السائل يحتهدا . 
النالك : أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل 026 
والقلى :3 آيضّا قباة الفبورل(19210) عد والإ ياج (1151//5).: 
(5) أي ٍ العام أعم 0 [ 
(5) وذلك كقوله -عليه السلام- : «الخراج بالضمان ؛ حين سئل عمن أشت, شترى عبذًا فاستعمله ثم وجد 
بشعسا فده + 
انظر ااي ؛ ونباية السول ٠ )١71١/75(‏ والتحصيل (١/١٠؛‏ -807). 
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وكذا مذهب الراوي ( كحديث أبي هريرة رضى الل بعك 1 





5 27 0 29302 ا اه 
ثم فصّل ذلك وبسطه”'” . وهنا أبحاث حسنة في الشرح . 


وإن كان هو" الراوي » وبه قال الجمهور”" 





. أي : الولي العراقي في التحرير (147/7) وما بعدها‎ )١( 
وتلخص أن المصنف -رحه اللّه- ذكر قولين فقط في مأل لكن المتبع لكلام الاضولين دان نا‎ 
: أربعة مذاهب هي على الوجه التالي‎ 
أنه يجب حمله على العموم ؛ لأن عدول المجيب عن الخاص المسئول عنه إلى العام دليل على إرادة‎ - ١ 
ووروده على اللعيب لا بسلد‎ ٠ العموم :ولآن اللجة قاكمة نما يفده اللفظ: : وهو يقتضي العموم‎ 

غارضااج وإلى هذا ذهب الجمهور . ونقله جماعة عن الشافعي وهو مختار أبي بكر لعج 
القطان ١‏ وأبي إسحاق الشيرازي ٠‏ والقشيري ٠»‏ وإلكيا الطبري والغزالي . 
قال الشوكاني : وهو المذهب الحق الذي لا شك فيه ٠»‏ ولا شبهة لحي ع 
الوارد عن الشارع وهو عام ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره #اغل ذلك الصيكي: 
ادعى أنه يصلح فليأت بدليل تقوم به الحجة . 
١‏ - أنه يجب قصره ه على ما خخرج عليه السؤال » وإليه ذهب أصحاب الشافعي . وهو محكي عن 
7 وأبي ثور » والقفال والدقاق ٠.‏ والأشعري 0 وحكي عن الإمام أحمد ما يدل عليه. 
- الوقف حكاه الشوكاني عن القاضي في مختصر التقريب ولا وجه ؛ له لأن الأدلة هنا لم تتوازن 

0 التوقفف . 
- التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به وبين أن يكون السبب هو مجرد وقوع 
حادثة كان ذلك القول العام واردًا عند حدوثها فلا يختص بها . 
حكاه في شرح البزدوي عن أن الفرج فز أضخان” اديت .. 
انظر : إرشاد الفحول ص )١55(‏ . والمستصفى )١١5/75(‏ ء والبرهان ٠ )772757/١(‏ والوصول 
ال الأصول )731177/١(‏ ». وتيسير التحرير /١(‏ 514) » والإحكام للآمدي (؟8/5؟5) » وأصول 
البزدوري مع كشف الأسرار (577/5) » والإبهاج (199/17) . 

(؟) ساقطة من أ ) ححا . 

(*) أي الشافعية والمالكية خلافًا للحنفية والحنابلة . 
انظر مختصر ابن الحاجب )١95١/5(‏ والمحلي على جمع الجوامع (؟/*") وإرشاد الفحول (ص/ )١51١‏ 
وفواتح الرحموت )"05/١(‏ وشرح الكوكب امثير (80/ 08©) والوصول إلى الأصول (9847/1) . 


١ 
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واتقلة في | 0 عن الشافعي تت (رضي اللّه 0 5 

8 

فإن الشافعي (رحمه الله تعالى)”*' يأخذ فيه بمذهب الراوي 

كحديث أبي ةا رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال : « إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعًا » متفق 
0007 ظ 

6 . : لذ : : ظ 35 





0) 





. )507/١( والحاصل (578/1) والتحصيل‎ )١91 //١( انظر : المحصول‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أ. ج . 

(0) أي الشافعي -رحمه اللّه- في كتاب الأم )51١-709/897(‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ . جح . 

(5) بتمامه في نباية السول (13*8/9) . 

() مثل المصنف -رحمه اللّه- بحديث أبي هريرة تبعًا للإمام 0 000 
إن شاء الله . 

(0) رواه البخاري في كتاب الوضوء ل 0 
ومسلم في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب /١(‏ 7575) بلفظ : « طهور إناء أحدكم إذاو 
فيه الكلب : أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » . 
واد بو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب ٠ )81 /١(‏ والترمذي في أبواب الطهارة ياب 
ما جاء في سوّر الكلب )15١/١(‏ والنسائي في كتاب المياه » باب سؤر الكلب وباب تعفير الإناء 
بالتراب من ولوغ الكتب فيه ٠ )178-1١1/5/1١(‏ وابن ماجة في كتاب الطهارة » باب غسل الإناء 
من ولوغ الكلب )11١/١(‏ . 
وأحد في مسنده (؟/ 518 #هكل 56 الالاء 15ل كللاء 698) . 


(0) أي : عمل أبو هريرة رضي الله عنه . 
(9) هو أحمد بن محمد بن سلامة » أبو جعفر الطحاوي 5 الأزدي المصري ١‏ الزكام الغلاقة » الحافظ 
ظ الفقيه » الحنفي ابن أخت المزني » وهو صاحب التصانيف البديعة » وكان ثقة ثبتا اتنهت إليه رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة ٠‏ ومصنفاته كثيرة منها : أحكام القرآن » ومعاني الآثار » وبيان - 


8 مسسمسحسينعييبييه شين الزفيرل ه كرع مهاج الأفول 


لانه. ليس بدليل 


والدارقطني أنه قال : ١‏ إذا ولغ الكلب في"'' الإناء فأهرقه ٠‏ ثم اغسله 


1 





ثلاث مرات » 


وفي مسنده عبد الملك , و أن 01000000 » قال ال 7 لقوق 


وحكى في الخلافيات عن الدارقطني أن الصحيح عن أبي هريرة العمل 
دا بردو 8 ول روسن هه 1 أنه لبن بدليل ٠‏ إذ مذهب الصحابي 


(رضي الله عنه)"'' ليس بحجة”"" » فلا يجوز تخصيص العموم الذي هو 


- مشكل الآثار ٠‏ والمختصر في الفقه . واختلاف الفقهاء والعقيدة ٠.‏ وحكم أراضي مكة . توفي 

نمضن شنة )1١521(‏ هن , 
انظر : طبقات القراء )١١57/١(‏ . وتذكرة الحفاظ (8908/7) ء وطبقات الفقهاء ص )١45(‏ . 
والفوائد البهية ص )3١(‏ وتاج التراجم ص (8) » وحسن المحاضرة )99٠ /١(‏ . 
ورواية الطحاوي في شرح معان الآثار )١7 /١(‏ عن أبي نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك 
بن أبىي سليمان عن عطاء عن أب هريرة . 

(١)أ:‏ (ص/590/أ) . 

(5) رواه الدارقطني في سننه ٠‏ باب ولوغ الكلب في الإناء )5357/١(‏ » وقال : هذا موقوف . 

(؟) هو عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي الحافظ . أحد المحدثين الكبار . وكان شعبة مع 
ا ل ا ل 0 
كما ذكره ابن القيم وهو ثقة ثبت ١‏ توفى سنة (55١)ه‏ . 

انظر : شذرات الذهب )51١5/١(‏ » وإعلام الموقعين (7/ )٠١١‏ . 

9 انظر > “السٍستن. الكبرى » كتاب الطهارة » باب إدخال التراب فى إحدى غسلاته )51١/1(‏ . 
والمعتبر (ص ٠» )١77/‏ والتعليق المغني على سنن الدارقطني (55/1) لشمس الحق آبادي ٠‏ وتحفة 
الطالب (ص/359-7558) . 

(5) قال الزركشي في المعتبر (ص178) : فروى حماد بن زيد » ومعتمر بن لمان عه أيوت:غة عبد 
بن سيرين عن أبي هريرة من قوله نحو روايته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال البيهقي : في 
هذا دليل على خطأ رواية عبد الملك . 

(5)ها نين القواموة سافط دن 1د . 

- هذا ا شرع كل زر عرسي ب قر زر اليه بور عزوي الولح بترتي يقولون‎ )١/( 
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واس لهاع« ه هاوه هس ه هوه هس هن 5ه نه هن اه هن اه ساي له هاو ع لولس ملس سلس و هاه هس مه شاع و مه هاو اه »ع ها ع * د :د م ده ١ع‏ ١ه‏ * 





وفي 'هذا. امثال نظر + فإنه لم .يضح + وعلى تقدير. ضحت ليسش. من 
باب العموم . فإن العدد نص لا عموم ان . والت لتخصيص فرع 
020 


وفرره الباجي”*! بأن ا الكلب مفرد معرف ا فهو عام 


لا م رط واي ا ار ل ساو د اسن 
الإسلامية ص (1917) وما بعد للشية أن زهرة ط/ دار الفكر رن 1 

. )171/7( ونباية السول‎ » )275١8/5( انظر : الإيباج‎ )١( 

(6) أي : لأنه مفهوم عدد . انظر : المعتبر ص )١98(‏ . 

(*) قال ابن السبكي : نعم وقد يحسن إيراد ذلك مثالاً إذا صدرت المسألة هكذا : الراوي الصحابي إذا 
خالف الحديث ٠‏ وفعل ما يضاده ؛ فهل يعول على الحديث أو على فعله نحو خبر أبي هريرة ٠»‏ وأما 
لا نحن فيه فلا يحسن إيراده مثلاً . 
قال :0 : ومثّل له صفي الدين الهندي 43 وكذا ابن برهان ٠‏ كما نقله القرافي عنه بمثال أقرب من هذا 
وهو.ابن عباس -رضي الله عنهما- روك ٠‏ ( من بدل دينه فاقتلوه ؛ وهذا عام فو فى الرجال والنساء 4 
وذهب هو إلى أن 0 
لو درت < 
القلى؟ الأماك :)ا بوغباية: السوق: 11 )+ 

(5) الباجي و ٠ ١‏ ليس أبو الوليد الباجي المالكي التوفي سنة (141/5ه) الرياظ: 
لمولود في سنة (781 م 3 وكان عاكًا - النقلية ا 3 عه والأضيؤلة 3 00 
وغير ذلك َ وكان أعلم أهل الأرض بمذهب الأماء أبي الحسن الأشعري في علم الكلام. توفي 
بالقاهرة سنة (5 ١لاه)‏ . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي )774/٠١(‏ » وحسن المحاضرة ٠ 044 /١(‏ والدرر الكامنة 
)١757/0(‏ . 

(0) ج : (ص60/أ) 1 

اعت عن 1/75 
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لني ا اماك كدعا عفد عا بها قر رع ف يع ول ادف فرج ود مقا روه وذ ةق "فر فل يه في بج بل ”دوق اودرو ود ا لا جا ام ل و ري اد + 





يشمل كلب الزرع وغيره . 
وأبو هريرهة - رصي الله عي - برى الاقتصار في كل الزرع على 


0 3 

0م ف اد 2 . ا 0م : 

و ل العراقي 1 لا عرف هذه التفرقة عن أبي هريره - رر صى 
١ )4(«( 5‏ 
الله عنه " . 

اا يي او النبي 
صلى الله عليه وسلم 1 قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
نكاحها باطل )'" 





ا و صر ال ري بعض أفراد الكلب . هذا هو معنى 
التضيور اليك + معان د ؛ لكوم ريذن أي ان لذ يجري ان ا 
انظ الإبيا (الار )يوامس رصا : 

(1) في ج : وقال بعضهم . 

(") انظر : التحرير (418/5) . 

(5) ها أبيق القوسيق شناقط: من 1 نت ١:‏ 

(5) ساقطة من أ . 

ا اا 
ع دلا 5 إلا بولى) وما جا في الفضل 0/0 0ع والترمدى يلظ : ) 50-6 
باطل . فتكاحها باطل » فنكاحها باطل في أبواب النكاح ‏ باب ما جاء لا تكاح إلا بولى (5/ 
24 . وسذا اللفظ أيضًا ا داود في سئنه في كتاب التكاح تأت في الولي يي 0 
ماحة ه ا د ا د 
المستدرك في “كاب النكاح /05 2 اناا في كتَاب التكاح بآفي لا نكاح إلا بوي 7 
٠١6‏ ) . 


الباب الثالث في العموم والخصوص -2. 





قن كالف لددل + بوزلة لوحك ررابقه . 





لال ين ل ل ال ا حل ا عو 


غائبًا"؟' » هكذا قيل » وهى مناقشة فى المثال””' . 


وقيل'' : إذا عمل الراوي بخلاف ما روى » فإنه يؤخذ بما 
روى”'"'؛ لأنه خالف الدليل » وإلا انقدحت روايته » إذ لو لم يخالف ما 


9 لدليل لكانت روايته باطلة ».وهو خلاف الإجماع*' » فيعتبر ذلك 


)١(‏ في ب : أنه 

(1) هي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بن أبي قحافة ٠.‏ واسم أبي قحافة عثمان (انظر : 
المعارف لابن قتيبة ص )١17‏ . 
وعائسشة -رضي الله عنها- روحت ملعن لتاررين الرمر وين العرامريق أخنها أماء زكان يكنى 
أبا عثمان » وكان سيدًا حليمًا » قتل مع أخيه عبد الله بن الزبير بعد حصار الحجاج بن يوسف 
التققى ٠:‏ فكة شيووًا .انظر : المعارف لآبن قبية (ص17؟) » وشرح السراج الهندي (8/1: 4 
يتحقيق الباحث ٠‏ 

(6) مواعيه الوغن بن أ كر حرشي اللضييات يك أباغيد الله > وقل : أبا محمد » وهو شقيق 
عائشة » شهد بدرًا وأحدًا مع قومه كافرًا » ودعى إلى المبارزة » فخرج إليه أبوه ليبارزه . ثم أسلم 
وحسن إسلامه ٠‏ وشهد الجمل مع أخته » وكان أخوه محمد يومئذ مع علي » ١‏ يعاد 11 يدرك 
النهى -صل الله عليه وسلم- توفي سنة (06ه) وقيل : (6هه) . 
انظر : الاستيعاب (505-799/75) »2 وتهذيب التهذيب )١491-١457/5(‏ . 

(:) أخرج هذا الأثر الإمام الزيلعي في نصب الراية )١857 /١(‏ » ومالك في الموطأ. كتاب الطلاق 
الباب الخامس الحديث رقم )١5(‏ ص (57”) ٠‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (8/7) ٠»‏ باب 
التكاح بغير ولي وانظر فتح البارى )١1877/9(‏ »ء والبيهقي وبا نود 

(5) قال الزركشي في المعتبر ص )١78(‏ : الحديث دل على عدم توليها لإنكاح غيرها بطريق أَْلَ : 
فإ من منع التصرف في شيء لنفسه فغيره أولى . 
وقال السراج الهندي (8/5: 0 : لكن صح عن عائشة أنها عملت بخلاف هذا الحديث » فلما 
رأت جواز تزويجها بنت أخيها بغير أمره » لكونها ولية بعد غيبة الولي الأقرب » حتى أنه غضب عند 
قدومه دل على ضعف ما روي عنها من عدم جواز النتكاح بعبارة النساء . 

(0) هذا بيان لاحتجاج الخصم . 

(0) فى ب : رأوي . 

(8) ولكان ذلك فسقًا قادحًا في قبول روايته . انظر شرح العبري ورقة )]/8٠0(‏ . 
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قلنا : ربما ظنه دليلاً ولم يكن . 





الدليل و (إن 30 يعرف بعينه ويخصص به جمعا ب ٠‏ فخ الدلبليق. ؛ 
5 : إنما يستدعي مخالفته دليلاً في للها زوه ون )17 ادن 
دليال لايكون دليلا ل ا ا اله لاذه ريما 
ظنه دليلا مخالقًا للعام » ولم يكن دليلاً في نفس الأمر فلا يجوز لغيره 
اتباعه في اعتباره والتخصيصض به ؛ لذنة تقليد من مجتهد . وأنه لا 
04 
يجور 2 . 
فإن دفع هذا الجواب بأن دليله يجب أن يكون قطعيّا . إذ لو كان ظنًا 
لبيّته دفعًا'”' للتهمة فيعارض بمثله . 
وأيضا لو كان قطعيًا لم يف على غيره عادة » ولم يجز مخالفة صحابي 
تسيه : قال إمام الحرمين : الخللاف فى الصحابي و ٠‏ وهو 


0 0 29 
مقتضي كلام ابن العربي في شرح الترمدذ ٠.‏ 





. ما بين القوسين ساقط من : ج‎ )١( 
. أي جوابًا على دليل الخصم‎ 62 

(6) ساقطة من : ب ء وأثبتها بالهامش . 

(؛) بتمامه في نهاية السول )١77/5(‏ . والإبهباج ١ )3١9/5(‏ وشرح العبري ورقة (860/أ) . 

(5) ساقطة من : ب ء وأثبتها بين السطرين . 

(5) انظر : البرهان ٠» )77/١(‏ ونقله التاج السبكي في الإبهاج )58١9/5(‏ . 

(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الأشبيل ؛ المعروف بأبي بكر بن العربي القاضي ة 
كان إماما من م المالكية . أقرب إلى الأجدياد مه إل التقليد ٠‏ غيدنا نتيا أضتو لا مسد ]أ ديا 
متكلما . أشهر كتبه « أحكام القرآن » و «الإنصاف في مسائل الخلاف 4 .2 «والمحصول في علم 
الأصول ) وا عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي 4 وغيرها ٠.‏ توفي سنة (0155ه) . 

انظر : الديباج المذهب (161/5) . وشذرات الذهب ٠» )١5١/4(‏ وطبقات المفسرين للداودي 
(177/5)ء والفتح المبين (58/1) ١‏ ووفيات الأغعان (6/ 7 7:) . 


(4) فإنه لما ذكر في شرح الترمذي حديث النهي عن إسبال الإزار في الصلاة ٠‏ وأن التابعي الراوي - 


الباب الثالث في العموم والخصوص يي ا ير اع 


إفراد فرد لا يخصص . 


وقال القرافي : الذي أعتقده أن الخللاف لمخصوص بالصحاي"'' : 
السابعاة7") ظ 


إفراد فرد من أفراد 8 "> لا خصصن اذلك العاء”** 8..إذا ل ,يكن 
ب ا نا 


أما إذا كان للخاص مفهوم يعتد به'"© يقتضي نفي الحكم عن غيره من 
أفراد العام*؟ » فإنه يخصص ولم يتعرض له المصنف هنا اعتمادًا على ما 
بع أن العام م بالمفهد "3 


- له عن أبي هريرة » وهو عطاء كان يُمَضَّل ذلك . وقال ابن العربي : « قال : وهى مسألة من أصول 
الفقهه . انظر : عارضة الأحوذي (؟7/١17) ٠»‏ وتقله العراقي في التحرير )4957-46١/5(‏ . 

: : )ةها-غه٠7/؟( والتحرير‎ ٠» )١١9ص( انظر : شرح تنقيح أ لفصول‎ )١( 

//١( أي المسألة السابعة : في أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه . انظر : شرح العبري ورقة‎ )١( 
. أ)‎ 

(5) أي : نص على واحد مما تضمنه » وحكم عليه بالحكم الذي حكم به على العام . انظر : نماية 
الحول 0114/70 ظ 0 ظ 

(8) أي : لا يكون مخصصا له . انظر : الإبهاج (7/ )5١١‏ . 

(6) انظر لح الوط اا ات موت اتح الف ااا رارح 

)003 8 الح ل ا رات ١‏ عم والمموةة رضن 21517 باع او 2 
والإحكام للآمدى (؟/7557) ٠‏ وشرح الكوكب المئير (؟5857/5) . 

(0) أي بأن حكم على الخاص بما حكم به على العام » بشرط أن لا يكون للخاص مفهوم مخالفة . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد )١1657/5”(‏ . 

(8) كما إذا قيل : في الغنم زكاة ٠‏ في الغنم السائمة زكاة . انظر : المرجع السابق . 

(9) أنظر حاقية السعد عل العضد:(105/5) .. 
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مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- : ١‏ أيما إهاب دبع فقل طهر ( 
مع قوله في شاة ميمونة : ١‏ دباغها طهورها 2 . 





فالأول مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - ١‏ أيما إهاب"''' دبغ”" 
فقد طهر؛ رواء 0 والترمذي” ' وابن ماجة”*' عن ابن غباب 9) 
(رقي الله عنما" '' مرفوعًا . وقال الترمذى حسن صحي-" . 


ومن عزاه إلى رواية مسلم”"' فقد وهم . كما قاله الزركشي"©2 - 


و 


معقوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة''؟ ١‏ دباغها 


. )5١(ص الإهاب : هو الجلد مالم يدبغ . انظر : مختار الصحاح‎ )١( 

(0) الدبغ : هو إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد . انظر : التعريفات ص (97) . 

(©) في سننه كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة (/ا/ )١19/7‏ . 

(:) في سئنه كتاب اللباس باب ما جاء في جلود اليتة إذا دبغت )55١7/4(‏ . 

(1)8فى ستيه كنات الم ؛ باب لبس جلود الميتة إذا دبغت )١١97/7(‏ . 

0 أيضًا الشافعي في كتاب الطهارة ؛ باب في الآنية والدباغة )١697/1(‏ . وأحمد في سجتكة 

1/1 )ء انار ف كان الأضاحي . باب الاستمتاع بجلود الميتة (؟/ 45) » وعزاه 

لابن حبان لحان إبن تير في اليد اس ١‏ اكاب الطهازة ٠‏ باب لادان 0.16.5110 باه 

دراهو الزيلعي في نصب الراية كتاب الطهارات . باب دباغ الجلود )١١5-1١٠6 /١(‏ وفي 
نفس الموضع عزاه للبزار . 

(1) كلهم من طريق عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس -رضي الله عنهم . 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ . ج . 

(6) انظر : تحفة الأحوذي (599/60) . 

4 اهن 1ه وائعها بالمامكن: - 

« لعل الزركشي يقصد البيهقي وشيخه . وابن كثير في تخريجه لأحاديث المنهاج والمختصر المسمى‎ )9١( 
تحفة الطالب » حيث ذكر في ص (555) ما نصه : « ولمسلم أيضا عن ابن عباس قال سمعت‎ 
وقو ا الله -صل الله عليه وسلم- يقول : « أيما إهاب دبغ مم فقد طهر ) . لكن الذي رواه مسلم‎ 
"» بلفظ : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر‎ )710/7/1١( باب طهارة جلود الميتة بالدباغ‎ ٠. في كتاب الحيض‎ 
وأبو داود في‎ ٠ )41/1( ورواه بمثل هذا اللفظ الدارقطني في سننه كتاب الطهارة » باب الدباغ‎ 
باب ما جاء في‎ ٠ باب أهب الميتة (771/5) . ومالك في الموطأ كتاب الصيد‎ ٠» كتاب اللباس‎ 
, لتقف على عبارة الزركشي وخه :الله‎ )١19( جلود الميتة (5/ 4448) . وانظر : المعتبر ص‎ 


>- هى ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين » كان إسمها بره ة فسماها النبي حَضِل الله‎ )١١( 





الاب الثالث في العموم والخصوض ‏ سم ا 


ل« # «* هه # > جم هس هه © اه هسه هع © 0ه © © »© © ه09« اه هه © © همه © © ل ه©# 0© # له هه © ٠#‏ جه 6# جه #© خسن خم الج اج ع جع م عم ع له »م +. ه 


0005 

قال الاستوئ. + كذا بذكن ال 0 

وفي الصحيحين عن ابن عباس ( رضي الله عنيين 97 ؛ 

قال : وجد النبي - صلى ال عليه رك عاد(2) مرتة أو اه 
مولاة 5 5 من الصدقة فقال النبي - صل الله عليه وسلم - 


- عليه وسلم- ميمونة تزوجها رسول الله -ص!إ لى الله عليه وسلم- في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر 
عمرة القضاء ماتت -رضي الله عنها- سنة (١51ه)‏ ء» وقيل غير ذلك . 
انظر : الاستيعاب )1١٠8-4*٠4/4(‏ . والإصابة )5١-51١/5(‏ ء وتهذيب التهذيب /١١(‏ 
٠ "5 4‏ 

)١(‏ رواه النسائي في سننه كتاب الفرع والعتيرة ؛ باب جلود الميتة (1/ ٠» )١74‏ وعزاه للطبراني الحافظ 
ابن حجر في تلخيص الحبير كتاب الطهارة » باب الأواني (1/ ٠‏ 6).ء والهيثمى في موارد الظمان 
إلى زوائد ابن حبان كتاب الطهارة ابا جار الميتة تديغ ص (١1)والدراقطنى‏ في سننه كتاب 
الطهارة باب الدباغ /١(‏ 244 » والبيهقي ف في السنن الكبري كتاب الطهارة » باب جلد الميتة /١(‏ 


/ط١1-١5؟)‏ 2 وأحمد في مسنده 58 -/ا) ا ء نوه داود كتاتب 7 3 'باب في أهب الميتة 50/ 


78 -58) 4 كلهم من طريق الحون بن قتادة عن سلمة بن لمحبق : أن النبي سر 
وسلم- في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة » قالت ا م 
أليس قد دبغتها ؟ » 


قالت : بل ٠»‏ قال : « فإن دباغها طهورها » . 
قال الحافظ في تلخصض الحير كتاب الطهارة .بان الأواق (49/1) : إستادة صضححيح + .وأما 
إعلال الأثرم له بأن أحمد قال في الجون : لا أعرفه ؛ فمردود » فإن علي بن المديني عرفه » وروى 
عنه الحسن وقتادة ) 
انظر : تهذيب التهذيب ترحمة جون بن قتادة )١57-1757/5(‏ والابتهاج ص )١١5(‏ . 

(6) انظر : نباية السول )١175/57(‏ . 

(16) مات القوسية شافط مق 61 حد.. 

(4:) ساقطة من : ج . 

(5) في أ .ب : أعطيتها . 

. وهو تصحيف‎ ٠ في ب : ليمونة‎ )١( 
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ع #08 مهاه اه جاه ها جه له هه هه« هج ٠#‏ اج هه ا#© اه ل# ‏ © ااه اه« اا# ‏ وتاج اه أنه ل« #ن اا ل ه© ااهن ‏ ااه ا# # #0 ان اهن وه ا اله هو اجا ون له له له اه اع اع د هم 





انتفعتم بجلدها » قالوا : إنها ميتة » قال (صلى الله عليه وسلم )(© 
(إثما حرم أكلها ا 


وحاصله أنه يعم طهارة كل إهاب”" ولا يختص بالشاة© . 


قال العراقى : لكن الحديث الذي أورده”* المصنف . رواه البزار فى 
يده" والطيران ل يختعوية ٠‏ الك 15 بز روالمية 257 :فى القالاقيات 
عن ابن عباس- (رضي الله عي 00 ماتت شاة لميمونة فقال النبي - 
211 07. : : 
فيل الله هليه يق « أفلا استمتعتم بإهامها . فإن دباغ الادم 
)١(‏ د 
طهوره )1 2 . 


ات : ص (0/5/ب) . 
0( روأه البخاري فى صحيحه كتاب الزكاة م باب الصدقة على موالي أزواج النبي حمل الله عل 
وسلم- (595/5) . ومسلم في صحيحه كتاب الحيض ٠‏ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1/ 


كل/ا)ء وأحمد فى مسنده /١(‏ الال الا ا اا وأبو داود فى كتاب اللياس » باب 
في / أهب الميتة (6/ 6م : : والترمذي 00 اللباس » باب ما جاء في جلود الميتة إذا 

فيه ساقطة من ب ٠‏ وأثبتها بأعل السط ْ 

(5) بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب )١957/”(‏ . 

(4) فى ب : رواه : 

(5) عزاه للبزار الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير كتاب الطهارة » باب الأوانىي )6١ /١(‏ . 

100 لني 0 راك 

0 الحافظ ولو لوب سد توفي اااي 
5 

. ما بين القوسين ساقط من أ .2 ج‎ )1١( 

لتقي :1 ابعييم :الول ع 3 المتمتعم 8 001 
والنقل موافق لا فى التحرير (5/غ:هغ-مهة) 1 


الباب الثالث في العموم والخصوض 7ش هج 





لأنه - أي الخاص - غير مناف للعام'' وكان هو الموجب 
للتخصيص ٠‏ لأنه إذا تعارضًا تعذر العمل مبما من كل وجه ». فيصار إلى 
العمل مهما من وجه ». وإذا لم يتعارضا فيجب العمل بهما من كل وجه . 
من غير تخصيص عملا بالمقتضى السالم عن المعارض”" . 

قيل : من جهة أبى ثور : المفهوم مناف ؛ لأن تخصيص الشاة بالذكر 
يدل بمفهومه على نفي الحكم عما عداه'' » وقد ذكرتم : ١‏ أن المفهوم 
يخصص العموم وممهوم الخاص نفي الحكم عن سائر صور العام 
لومي أن 

قلنا”' : مفهوم اللقب مردود ٠‏ كما قرر في موضعه'' . 

وفي هذا الجواب”"' ما يعرفك تخصيص كلام المصنف بالخاص الذي 
لا مفهوم له معتد به كما مر" . 


)١(‏ أي : لأنه لا تعارض بينهما لعدم الحاناه ون العام ضام : وهذا هو دليل الجمهور 3 كما قرره 
العضد (؟57/7١)‏ . 

() بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (5/ ؟51١)‏ . 

(6) انظر : نباية السول )١154/5(‏ ء والإ يباج )5١١7/5(‏ 2 وشرح الكوكب امير 8570 ع 
وفواتح الرحموت )351/١(‏ . وقد شكك الشوكاني في نسبة القول إلى أبي ثور خقال : لعلهم 
5 بذلك له يقول بمعهوم اللقب : انظر : إرشاد الفحول ص )١70(‏ . 

0 يك ا لحاجب (197/1) والوصول | إلى الأصول )380-859/١(‏ , 
00 وخباية 0 )١8:/(‏ . 

7/0( أي الذي ذكره ابن الحاجب رحمه اللّه (5/؟6١).‏ 


(4) انظر الوصول إلى الأصول ٠. 03760 /١(‏ ونباية السول (0/غ"1) ٠‏ والمحصول (١/9//ا9١)‏ .2 
والإحكام للآمدي (575/9) . 


ب افر اشر عد شن امن 


عطف العام على الخاص لا يخصص مثل : « ألا لا يقتل مسلم 
بكافر » ولا ذو عهد فى عهله ) . 


الثامنة(1) 


عطف الخاص على العام لا يخصص ذلك العام”"' مثل قوله -صلى الله 
عليه وسلم- : « ألا لا يقتل مسلم بكافر ٠»‏ ولا ذو عهد في عهده » رواه 
١ 02‏ 
النساك 
ني 0 . 





وهو في العتاري إل اقوله لل رعائر 0 


)١(‏ أي المسألة الثامنة : في أن عطف الخاص على العام » هل يوجب تخصيصه أم لا ؟ 

(1) عند الشافعية خلانًا للحنفية على ما سيأتي ؛ وقال ابن السبكي : وتوقف فيه بعض المتكلمين ٠‏ قال 
الشيخ الشيرازي ٠‏ وهو قول القاضي 5 بكر الباقلاني : انظر : الهاج )51١1/5(‏ . وشرح 
العبري ورقة 0/١ ٠(‏ 3 وشرح اللمع ١ش‏ در <" 

() في سئنه من طريق مالك الأشتر تر فى كتاب القسامة » باب سقوط القود من المسلم للكافر (8/ 
٠. 4‏ والدارقطنى فى سننه » كتاب الحدود والديات وعيره (98/6) . 

ريو سح لسار ا كا ا ل ل ا ا ا 
سوى القرآن ؟ فقال :لا والذئ دلي القية يرزير | القممة + إلا أن يوي الله عيذ لود من القرآن » 
وما في الصحيفة . » قلت : وما فى الصحيفة ؟ فقال : العقل وفكاك الأسير ٠‏ وأن لا يقتل مسلم 
بكافر 4 . 
وأيضًا أخرجه الشافعى : في الأم كتاب جراح العمد . باب من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين (1/ 
ا ا ا 
حلا دقك)ني ‏ وقال : حسن صحيح » والنسائي كتاب القسامة » باب سقوط القود من فق المسلم 

فر )١7/4(‏ #اواين ماجة فى كتاب الديات » باب لا يقتل مسلم بكافر (0/ /احم) . 
وابن , ماجة أيضًا من حديث ابن عباس بلفظ : ١‏ لا يقتل مؤمن بكاقر ء ولا ذو عهد في عهده » 
كتاب الديات ( باب ا يقتل مسلم بكافر (؟/8488) 5 وإسناده ضعيف 5 والبيهقي ف العيين 
الكيرى كتاب الحنايات 3 باب فيمن لا قصاص بينه باختلااف الدينين (8/ 9؟7) 4 وذلك من مدنت 
عمران ين تحمين: ورواء شاعو احديف بعتن بين تان بإلتناة فيعيك (8/ )3٠‏ . 


الباب الثالث فى العموم والخخصوض 7ش برق 


وقال بعض الحنفية بالتخصيص تسوية بين وبادريم . 





وكال:. لعفن الحيية 7 2 بالستسيي 137 ين النورية مين الفطونين. ‏ 

فقالوا الي ا و الل سياه 0 ٠‏ تسوية بين 
المعطوف والمعطوف عليه في المعمولات”" . 

والكافر الذي لا يقتل به الذمي هو الحربي ٠»‏ فيكون الكافر الذي لا 
يقتل به المسلم الحربي أيضًا . ولذا يقتلون”*' المسلم بالذمي””' . 


والحاصل : أنهم يدعون أن"'' في مثل هذا العطف عموم المعطوف 
عليه . 


يما 


وعلل الشافعية : لا حاجة إلى 06 «بكافر) آخر؛ لأن قوله (صلى 
الله قزلية وسلم)”"' : ١‏ ولا ذو عهد في عهده ) كلام تام . أى : لإا 
يقتل مسلم بكافر ذميًّا كان أو حربيًا » ولا يقتل ذو عهد ما دام بعهده غير 
نأقضه . ظ < 

فبقى قوله : بكافر” على عمومه للحربي والذمي ؛ لأنه نكرة في 
فياف ال ظ 


فاده د 4 واطامل :0/< عونا للهيية و 
(0) يعني يقتضي التخصيص عندهم . 
انظر : فواتح 0 وام :105/1 ايه اسوك :(118:/7) 
() انظر : المحصول )35١5 /”/١(‏ . 
(:) أي : الحنفية . 
)نكر 1 حاهة« سمه عن قترض :فزن زةازات] 1017 
(7) ساقطة من ب ٠‏ وألبتها بين السطرين . 
(190)' هااميرة القوسين شافط هذ 1 ومى. . 
(8) ج : ص (660/ب) . 
(9) بتمامه في نباية السول (؟185/1١)‏ » والإهاج )5١7/1(‏ » وشرح العبري ورقة /8١(‏ ب) . 


4 لعلسيسنيييييبيحب اضيي الرسرات نجع نبا ال غود 


قلنا : التسوية في جميع الأحكام غير واجبة . 





قلنا ف بجوانا عن تولى ”5 مب التميوررة ببق الفط تنو طرق 
عليه في المعمولات [و] أن التسوية في جميع الأحكام غير واجبة”) 
و«الاعتراض على المصنف بأن هذا مناقض لا تقدم له 

مع أن الحنفية لا يقولون به""ا 

وفيه نظر : وتقدم لك الكلام في جوابه عر أن . 

وفي هذا المثال نظر”*' . 

أما عند أصحابنا . فلأنه إذا لم يَقَدر « بكافر؛ آخرًا » لا يكون من 
عطف الخاص على العام . لأنه كلام برأسه””' كما مر . 

وأما الحنفية فلأنه وإن قَدَّر « بكافر » آخخرًا ٠‏ وإلا أنه يكون « بكافر » 
في الجملة الثانية أخص من كافر أولا . 

وهي ليس من عطف الخاص على العام ؛ لأنه لا يلزم من عطف 


. أي : قول الحنفية‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول )3١5/*/١(‏ . 

(*) لعله يقصد الإسنوي حيث قال بعد ذكر الجواب : وهذا الجواب الذي ذكره المصنف باطل ؛ لأن 
الحنفية لا يقولون باشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحكام ٠»‏ بل باشتراكهما في 
المتعلقات ٠‏ والاشتراك فيها واجب عند المصئف ٠‏ كما نص ى عليه في الاستثناء عقب الجمل فقال : 
لنا الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالخال والشرط وغيرهما - هذا كلامه- 
وهو مخالف للمذكور هنا » لا سيما وقد صرح بالحال » وهو غير المتنازع فيه هنا أعني الصفة . 
انظر : ونهاية السول (؟/ )١155-1780‏ والتحرير (؟/ /ا46) . 

(4) عبَّر العبري عن هذا النظر بعدم الظهور . 
انظر : شرح العبري ورقة (0٠8/ب)‏ . 

(5) أي : تام 


بحت 


الباب الثالث في العموم والخصوص 





التاسحك : 
تعالى : ا وبعولتهن 4 لأنه لا يزيد على إعادته . 
الحملة عطف المفرد"1) 1 
فائدة : قال القفال الشاشى : عطف العام على الخاص لا يقنضي 
١ 66 5‏ 
الا س1 
إذا ذكرَ عام وبعده ضمير خاص يرجع إلى بعض ما يتناوله . 


(فالأكثر أنه لا يكون تخصيضًا له » واختاره العزالى'*؟ والآمدي 
وابن ا 0 


ره 


والة أقنان الفقه توك + اعرد عير خافن لأ فصن 1:.. 


)ب/4٠١( انظر : المحصول (١/17/5١48-7١6)5اء وشرح العبري ورقة‎ )١( 

(6)انظر : تقريب الوصول إلى علم الأضوال لابن جَرّي عن 0 ١‏ 

(*) أي : المسألة التاسعة في أن عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه . 
انظر : شرح العبري ورقة /8٠0(‏ ب) . 

(8) عزاه ابن السبكي في الإبباج )5١1*7/5(‏ إلى الغزالي وصفي الدين الهندي 2٠‏ 

(5) انظر الإحكام للآمدي (77277/7) حيث نسبه إلى بعض المعتزلة » كالقاضى عبد الحبار . 
وانظر : حاشية السعد على شرح العضد (5/؟51١)‏ . 

(5) انظر : مختصر ابن الحاجب (5/ )١57‏ ء. ونباية السول )١١077/5(‏ . 
وقال صاحب شرح الكوكب المنير (/ 884*) : ولا بخص عام برجوع ضمير بعضه أي بعض العام 
عند أكثر أصحابنا والشافعية . ظ 

عام لتر سانظا حوري درانهر الماش 


#ه سسيميييسسستسييت. سير الزمولح شرع ينها الأضول 
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وحكى القرافي عن الشافعي ( رضي'" الله عنه)”" تخصيصه به”©" 
وتقل عن أكثر الحنفية””؟ . 

قال العراقي : (وفيه أي في)0” نقله عن الشافعي ( رضي الله 

عه تلن م دان فروع ماق ددن عل مز انقة ل 110 ب 

وقيل : بالوقف”*' مثل قوله تعالى : ا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء * . مع قوله تعالى : # وبعولتهن أحق بردهن 27# . 

والضمير في «بردهن» للرجعيات فقط ؛ لأن البائن لا يملك 


)١(‏ بس : ص (لالا/أ) 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ» ج . 

0 انظر شرح تنقيح الفصول ص )١51925١18(‏ . 

(4) وهو ما رجحه الكمال بن الهمام في التحرير 6٠ /١(‏ ") . 
واستدلوا بأن الضمير حقيقته ربط معنى متأخر بمعنى متقدم . بحيث يكون المتأخر عين المتقدم وبما 
أن المتأخر -وهو الضمير - مراد به الخاص » ا عو ع م 
الضمير » وحيئذ يكون الضمير مخصصًا للعام حيث حي ريده مبعين هاري بالميغير.. 
المطلوب . 
ونوقش بأن الحقيقة يجوز العدول عنها إلى المجاز لقرينة » والقرينة دلت على أن الضمير أريد به بعضٍ 

أفراد العام » ولم تقم القرينة على أن العام مراد به هذا البعض ٠»‏ فوجب إبقاء العام على عمومه عملا 
بمقتضى الظاهر . 
انظر : المحصول )١١١ /9/١(‏ 2 وأصول زهير (؟/54؟31) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من أء وأثبته بالهامش . 

() ما بين القوسين سائط من أ » ب . 

0) أي في انه لا يخصص . انظر : التحرير (559/5) . 

(4) وهو المختار في المحصول )7٠١ /” /١(‏ » والحاصل (؟/ 570) ونقله الآمدي في الإحكام (؟/ 
7) عن إمام الحرمين وأبي الحسين البصري بينما نقل ابن الحاجب (7/ )١97‏ عنهما التخصيص . 
وانظر : مناهج العقول (؟57/1١)‏ ء ونهاية السول (1717//5) . 

(9) (البقرة : 778) . وسبق إثبات الآية بتمامها . 


الباب الثالث فى العموم والخصوص يبي ب يي 2 يت /اه 
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الزوج''*' ردها.ء فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات ٠»‏ بل يعم 
الربجعياف: والبائتاق””” .. 


لأنه 0 07 ا ا الخا 1 5 6 اعادته » أع ٠:‏ 
ص »2 لا يزرد ا ىِ 
إعادة عام ا ظ 


تخصيصًا اثفاقا .. 


ويحتمل”'' أن يكون الضمير في قوله'” : ١‏ على إعادته عائد على 
البتعض الخاص . 
اماي راان ساو ا ا 


130 والأول أصوب لتعبيره بالإعادة دول 'الإظهار ( ولأنه 


. )]/58( أ : ص‎ )١( 

(؟) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (191/7) ونهاية السول (؟/1707) وشرح العبري ورقة: 
(لم/أ)ء دشر الكو كن اندو 9/770 11 

1 

(5) ساقطة من : ب »ء وأثبتها بين السطرين ٠.‏ 

(5) هذا هو استدلال المصنف على بقاء العموم . 

لطر #سبانة الوك 11/9 + 
() أي قول المصنف . 
(9) أي الإسنوي -رحه الله . 


8# سس عميهمهه)ع)د-ييت. تسر الوصول ب شرع فنياخ الأمرل 
تلاسب 2 الظلق والمقية إن الك ,مهما .قن الطلق عليه + عيماد 


أبلة”") 4ن الا ول دعيله قل أعيد 0 و1" بلزم منة التخصيص .2 
وجعل الضمير في « وبعولتهن ) . 

قال“*' : وللخصم أن يقول : الضمير يزيد على إعادة الظاهر ؛ لأن 
الظاهر مستقل بنفسه ٠‏ فينقطع بعد الالناكه إل الأول مشلذته الي “در 

فائدة : لو ورد بعد العام حكم لا يأتي'' إلا في بعض أفراده » كان 
حكمه كحكمو'"' الضمير صرح به في المحصول”" . 

تنوه : علا كان لاع 7 عامًا عمومًا بدليًا . مد أخص منه 


. أي في الحجة‎ )١( 

(0) في أ الكونة..: 

(9) في أ : ولا . 

(1) أي : الإسنوى - رحمه اللف: 

)0( 7 : نهاية السول )١77/7(‏ تهده بتمامه » والتحرير (؟/ )55١‏ . 

حتج المتوقف بأن ظاهر العموم يقتضي الاستغراق 2 وظاهر الكناية تقتضي مطابقتها للمكنى في 

0 والخصوص ٠‏ وليست مراعاة ظاهر العموم بأولى من مراعاة ظاهر الكناية فوجب التوقف . 
وأجيب عنه : بأنا لا نسلم أنه ليست مراعاة أحدهما بأوْللى من مراعاة الآخر » بل مراعاة إجراء العام 


على عمومه أولى من مراعاة مطابقة الكناية للمكنى ؛ لأن المكنى أصل والكناية تابعة ؛ لأنها تفتقر في 
دلالتها على مسماها إليه من غير عكس » ومراعاة دلالة المتبوع أولى من مراعاة دلالة التابع ولاه 
' أكثر فائدة وأظهر دلالة » فكان بالرعاية أجدر ٠‏ انظر : الإ مهاج )35١6-7١5/50(‏ ء. ونهاية السول 
(1)18-17377/0. وشرح العبري ورقة (١8/أ)‏ » وحاشية ا العضد (؟7/ )١67‏ . 


(١).في‏ المحصول )23١8/7/١(‏ : لا يتأتى . 


الأكالى ب ٠‏ سجاه كحكم . 
(4) ومثّل له بقوله تعالى : 9 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدعين © (الطلاق )١‏ ثم قال 
تعالى : # لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا * (الطلاق : )١‏ : يعني الرغبة من مراجعتهن 


ومعلوم أن ذلك لا يتأتى في البائنة . انظر : المحصول ١5/7” /١(‏ -536) 2 

(9) المطلق : هو ما يدل على واحد غير معين . انظر : التعريفات ص )١95(‏ . وقال ابن السبكي : 
هو الدال على الماهية بلا قيد . انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 15) . 

. )5١١( المقيد : ما قيد لبعض صفاته . انظر : التعريفات ص‎ )٠١( 


الباب الثاث في العموم والحتصوض .2ش الع 
بالداقلين بوزلةن انان انتقى الشانى اتقييده فيه بو له قاذ .+ 


كان تعارضهما من باب تعارض العام والخاص . 
وتجري الأحكام المتقدمة هنا اتفاقًا واختلافًا » فلذا ذكره في بابه"'' . 


المطلق والمقيد''' إن اتحد سببهما » حْمْلَ (المطلق عليه » وظاهره سواء 
كانا معنن أو :نين + اد .سكييينا أو اعدلف)"""عجلة بالدلئليق > 
وإلا » أي وإن لم يتحد سببهما » فإن اقتضى القياس تقييده أي : تقبيد 
المطلق به . وإلاء أي : وإن لم يقتض القياس تقييد المطلق فلا يقيد 
العللق «اللقيك... : 

هذا ما يعطيه كلام الصنف . 


والتحقيق أن شال :1 للق القن انين يي رسيي 3ع 
وكانا م* مين" + كتقييد الرقبة في كفارة القتل في موضع وإطلاقها فيه في 
موضع آخر””ا ظ ظ 

فاق تالس القدد.عق بولك العمل بالطل ماقيو ناكد" ع ران تلم 


. أي وترجم له بالتذنيب لمباحث العام والخاص‎ )١( 
. 9515/50 ونهاية السول 0178/5 + والإماج‎ ٠ 01/40( انظر : شرح العبري ورقة‎ 

)١(‏ يعني إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد » ننظر إما أن يتحد حكمهما أو يختلف . وسيأي تحقيق ذلك 
في كلام المؤلف . 

(*) ما بين القوسين ساقط من : ج ء وأثبته بالهامش . 

(:) الحكم هنا : العتق في المثال الذي سيذكره . 

(5) السبب هنا : هو القتل . 

(5) أى :لضا مفين».: 

(0) كما إذا قلت للقاتل خطأ ‏ : أعتق رقبة » ثم قلت : اعتق رقبة مؤمنة » فلا خلاف بين الأصوليين 
في حمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين انظر ': خباية الول 11470 + 

(8) ذلك عند غير الشافعية . انظر : فواتح الرحموت ٠ . )5517/١(‏ 
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عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل . فالراجح حمل المطلق عليه جمعًا بين 
الدليليق ويكون. امفيك نان المطلت + أيْ 7ن آله اد وحكى 
< الامدق 00 الاتفاق عل ا 4 


0 ا 5 9 
وفيه نظر مبين في الشرح © . 
تعتق مكاتًا كافرًا . 


فيجوز إعتاق المكاتب المسلم ٠‏ وبهذا صرّح الإمام الرازي؛ 
ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق ٠‏ ويمنع إعتاق المكاتب . 


وهو من باب الخاص والعام لكونه نكرة في سياق النهي لا من المطلق 
والمقيد كما توهم''' . وإن اتحدا"' حكمهما وسببهما » وكان أحدهما أمرًا 


. ساقطة من ب ». وأثبتها بين السطرين‎ )١( 
من المقيد » فإذا عملنا بالمقيد فقد عملنا بهما » وإن لم نعمل به فقد ألغيا‎ 1 
أي دال على أنه‎ ٠ ثم اختلفوا فصحح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل بيان للمطلوب‎ 
ل بكرن قيكا وذأى :الا عل انحن نك الطلق الاين‎ 
بحكم المقيد الطارئ‎ 
والإحكام (؟/ 5) » والعضد على‎ ٠ )/8١( ء وشرح العبري ورقة‎ )١41٠ /7( انظر : نهاية السول‎ 
. )١1557/5( ابن الحاجب‎ 
. )]/55( فر ج : ص‎ 
. )"١*/1١( والمعتمد‎ » )75١1٠/9”/١( انظر : المحصول‎ )( 
؛ وما سبق‎ )١517/5( انظر : الإحكام للآمدي (؟/ 5) . ومختصر ابن الحاجب مع شرحه العضد‎ )5( 
. عزاه صاحب شرح الكوكب المنير (؟/ 500 إلى الولى العراقي رحمهما اللّه‎ 
. )١5١7/5؟( انظر : نبهاية السول‎ )١( 
. في ج : اتحدا‎ )00( 
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والاغر ًا كان شال + أعنق. وقية ع بريقول :1 ل فلك رقية كار + 
فلا يعتق كافرة لتوقف"'' الإعتاق”'' على الملك . وتقييد المطلق بضد 


الصفة التي هي الكفر ١‏ وهي الإيمان وليس من حمل المطلق على 
00 
المقيل 2 . 


وإ اعدا الس واتحد الحكم كإظلاق.وقبة: فى كفازة الخلين 7 
وتقيبدها بالإيمان في القتل"2 . 


فقال أبو حنيفة : لا يحمل عليه أصلا”" . وقيل : يحمل عليه من 
جهة اللفظ . وحكي عن جمهور أصحابنا"” . 


. فى ب : توقف‎ )١( 

(1)اسه: 5 صن (0/ا/رب) . 

(9) انظر : شرح العضد )١657/7(‏ والإحكام للآمدي (5/ 1) ٠‏ ومناهج العقول )١59/7(‏ ,2 
والمحلي على جمع الجوامع )0١/17(‏ . 

(4) أي : سبب المطلق والمقيد . 

(5) في الظهار وردت مطلقة في قوله تعالى : # والذين بام رن الوم د و ار 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا» (المجادلة : ") . ظ 

(1) وذلك في قوله تعالى 3 فتخرير وقية مؤتة وذية مسلمة إل أهله: 4 (النساء:802):: 

وسور لل ا ٠‏ فقد جاء فى الإشارات للباجى ص ( بون 1 ْ 

: أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار ٠‏ فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند 
7 أصحابنا إلا بدليل يقتضى ذلك ْ 
0-7 الشتقيطى في نشر البنود (34/1؟) : أن جل المالكية لا يحملون المطلق على المقيد مع اتحاد 
الحكم إذا اختلف السيب . 
وقال القرافى في شرح تنقيح الفصول ص (7717) ء. وأما إذا اختلف السبب واتحد الحكم فالذى 
حكاه القاضي عيذ الرقات في كتابه الإفادة » وكتاب الملخص عن المذهب عدم الحمل إلا القليل ٠‏ 
من أصحابنا . 

وانظر أدلة الحنفية في فواتح الرحموت )7510/١(‏ .» وكشف الأسزار (؟//1781) 2 والتلويح على 
التوضيح )177/١(‏ . 

(4) أي : لبعض الشافعية . وذلك لأن القرآن كالكلمة الواحدة » وهو القول الثاني من ثلاثة - 


88 جبليسيييييت سد تبن الرصول> شرح تياع الأصرل 


لل ل ال و الل من و مب م مم مانا اجا املك ا ال ا لا مالل لكا لك ليا لح يتن ف ا ا 30 ألا للا اا اا اللا اللا ىلا0 


وقال الماوردي” “لوو 0007 : إنه ظاهر مذهب الشافعي 
3 (رضي الله ع )3 , 


وقيل : يحمل عليه" من جهة القياس إن اقتضى ذلك ٠»‏ بأن 
يشترك''' في المعنى »ء وبه جزم المصنف تبعًا للإمام الرازي”" 


إبيمما 
و 


- حكاها في المحصول )5١8/7/١(‏ ء. والإحكام للآمدي (5/ 5) ٠»‏ ونهاية السول )١5١/5(‏ . 


)١(‏ هو علي بغ حكهك .ير تخبيت القاضي أبو الحسن الماوردي ٠‏ البصري الشافعي 4 أعفق. الأجية 
الأعلام ؛ صاحب المصنفات القيمة في مختلف الفنون . قال ابن العماد : كان إماما في الفقّه ٠»‏ 
والأصول. ف والتفيوين عضب بالعزية :: 
أهم مصنفاته : الحاوي في الفقه ٠»‏ والنكت في التفسير » والأحكام السلطانية » وأدب الدنيا 
والدين » وأعلام النبوة » توفي سنة (0٠10ه‏ ) . انظر طبقات المفسرين للداودي )477/١(‏ 2 
شذرات الذهب (”/ 585) » ووفيات الأعيان (145/7). 

(؟) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد ٠»‏ أبو المحاسن الروياني » الإمام الجليل ٠»‏ أحد أئمة 
المذهب الشافعي 2 كان يلقب بفخر الإسلام » قال الحرجاني : نادرة العصر إمام في الفقه ؛ وقال 
غيره : شافعيى عصره » ولي قضاء طبرستان » ورويان من قراها » صنف في الاصول والخلاف . 
ومن تصانيفه البحر والحلية في الفقه ٠‏ والفروق » والتجربة » وحقيقة القولين ٠‏ والكافي 
والمبتدأ » وقتله الباطنية الملاحدة حسذا سنة (7١6ه)‏ 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى )١91//1(‏ » ووفيات الأعيان (؟59/5”) ٠‏ شذرات الذهب (4/ 
؛) » وطبقات ابن هداية ص )١9١0(‏ . وتمهذيب الأسماء (71/1//7) . 

(") ساقطة من أ » ومكاهها فيه بياض . 
وت جمته هو سليم بن أيوب ٠»‏ أبو الفتح الرازي الفقيه الأصولي الأديب اللغوي المفسر . 
النووى : كان إمامًا جامعًا لأنواع العلوم ٠‏ ومحافظًا على أوقاته » لا يصرفها في غير طاعة » من 
مصنفاته : ضياء القلوب في التفسير » والتقريب » والإشارة » والمجرد » والكافي في الفقه . 
توفى سنة (/5151ه) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (88/:5:) ء وإنباه الرواة (؟597/5) 2 
زوفات الأعبان(/ 0١68‏ > 'وظبقات المقسرين اللداودئ (155/1) + وتبذيت: الأسماء واللغات 
)5714/1١(‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(5) ساقطة من : ج . 

2150 تين 0( /ن) + 


ار > اللحضولن: ار 
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كن . ونقله الأمدي وغيره عن الشافعي- ) رضي 0 

وإن اختلف الحكم واتحد السبب » كآية الوضوء'" فإنه قَيّدَ فيها'*' 
غسل اليدين إلى المرفقين » وأطلق في التيمم الأيدي » وسببهما واحد . 
وهو الحدث . 

ففيها الخلاف في التى 5 ' 0 الباجي""' وانة الور 
وحكى القرافي عن أكثر الشافعية : حمل المطلق هنا على المقيد”*” » لكن 
فال ارى الخالحب:؟ إن اختاق كينا ولق عمل عرسا قل الآخر ترجه 
اتفاقًا أي سواء اتحد السبب أو اختلف"' . واعلم أن محل حمل المطلق على 





. )0 /7( انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أ » ج . 

(90) وهو قوله تعالى 000 الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم م إل الرائق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء احد منكم من اغا أ لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم 

ل و ا نت ان ليطه ركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون * (لمائدة : 1) 

(:) ساقطة من أ ء وأثبتها بالهامش ٠.‏ 

زه أي في حالة ما إذا اختلف السبب وانتحد الحكم . 

(5) هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي ٠‏ أبو الوليد الباجي ٠‏ القرطبي المالكي . أحد الأئمة 
الأعلام فى الحديث والفقه » والمناظرة والأصول ٠‏ ولي القضاء في الأندلس ؛ وكان ضانكا و رعا 
تخلصًا ٠‏ له مؤلفات منها : المنتقى شرح الموطأ والإشارات في الأصول 000 
وإحكام الفصول : في أحكام الأصول 1 والناسخ والمنسوخ 1 توفي في الرباط سك (5808ه ). 
انظر : الديباج المذهب )*9/9//١(‏ ء وشذرات الذهب (5/ 55*) . ووفيات الأعيان /١(‏ 4١؟)‏ , 
والفتح المبين (١/؟507)‏ » وطبقات الحفاظ ص ( 5٠‏ ]) .انظر : الخلاف الذي ذكره الباجي .في 
إحكام الفصول ص 58١‏ وما بعدها . 

(0) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (0175/75) . 

(4) انظر : شرح تنقيح الفصول ص (579-778) »2 وجاية السول )١5٠/5(‏ . 

(9) انظر : مختصر ابن الحاجب ٠‏ وعليه شرح العضد (؟/ )١155-1١60‏ . 
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المقيد إذا لم يكن هناك قيدان متنافيان . 
فإن كان كذلك''' استغنى عن القيدين وسقطا » وتمسكنا بالاطلاق . 
رذ 710 اناي نون يعن محية اللنطل 3 
فإن قلنا به من جهة القياس حمل على ( ما حمله عليه)”*؟ أولى . 
فإن لم يكن قياس رجع إلى أصل الإطلاق””' . 


ويه و وا 





. أي إذا كان هناك قيدان متنافيان‎ )١( 

اير د 

0 انظر : إرشاد الفحول ص )١55-١55(‏ . 

() ما بين القوسين مكرر في : ج . 

(8) لطا حابن البو ل161/05) ور وشتروم العبرط زرف 01 


اليباب الرايبع في المجمل والميبين ‏ تس --.. يس لي 
الياب الرابع 
في المجمل والمبين , 


الباب الرابع 
في المجمل والمبين 
المجمل لغة : المجموع"'' . 
واصطلاحًا : هو مأ م تضح ل ( أعني ما له دلالة »ع وهي”" 
غير واقكدةة + 


وبهر”*؟ يننال القول عن فج :وا للمتعدر لك بو التو 
والمبين : مشتق فين تبي ' » وهو التوضيح لغة . 


< . من أجلت الحساب.‎ )١( 
: وأجملت الشيء إتغالا نيه من غير تفصيل:‎ : 174 /١( في المصباح المثير‎ 0 
وقال الزركشي في المعتبر ص (2778 : قال ابن طريف : أجملت الشيء جمعته عن تفرقة » وأجملت‎ 
. الحساب أي : جمعته . وقال ابن دريد : من أجملت الحساب . لا أحسبه عربيًا صحيحًا‎ 
. )44١ /١( وانظر : معجم مقايبس اللغة‎ 

400 انظ #«ستتضو الى لاتحي :لا اراز 1 

(*) ساقطة من ب .وأثبتها بين السطرين . 

)قال النعي + توالا وزو هليه لوول ١‏ 
انظر : :0 شرح العضد على أبن الحاجب )١58/5(‏ » والحدود الالح ين 1 والإشارات 
للباجي ص (7) ٠‏ والمحصول )771/7/١(‏ » وشرح تنقيح الفصول ص (774) » والبرهان 
.)4194/١(‏ 

(0) أي : المجمل . 

(3) انظر : مناهج العقول ٠ )١47/7(‏ وشرح العضد على ابن الحاجب (198/1) . 

(0) الذي هو مصدر بين وهو فعل المبين كالسلام والكلام للتسليم والتكليم . 
انظر : شرح الكوكب المنير (؟/7/8؟) » وشرح العضد على ابن الحاجب )١5/8/5(‏ 
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وفيه فصول : 
الأول 
في المجمل 
وفيه مسائل : 





فالمبين -بكسر الباء- هو الموضح ٠.‏ وبالفتح - الموضح- بفتح الضاد- 
والمبين- بالكسر- في الاصطلاح: الكاشف عن المراد من الخطاب27 . 
والمجمل لا يتصور إلا في معان متعلدة . 
وفيه أي في الباب فصول : 
الفصل الأول في المجمل 
وفيه أي في هذا الفصل . مسائل : أي بالهمزة » ويجوز تخفيفها 
وجعلها بين بين- أي : بين الهمزتين وبين الياء . 
وأما التصريح بالياء » كما هو الدائر على الألسنة فخطأ قاله”) 
الفارسي في الإيضاح”" . 
الأولى من المسائل7؟) . 


. )٠٠١١( بتمامه في شرح العبري ورقة (81/ ب) » وانظر الفصل الثاني في المبين ص‎ )١( 

اال مو اهدقليا لقنا : 

() ونقله الزركشي في المعتبر ص ٠ )715٠(‏ وعزاه إلى الفارسي في الإيضاح . 

(4:) في أقسام المجمل ؛ لأن المراد من اللفظ إما أن يكون فردًا من حقائقه أو من حقيقته الواحدة أو من 
مجازاته المنساوية ٠‏ فهذه ثلاثة أقسام سيذكرها تباعا . إن شاء الله . - 


ا 





الباب الرابع في المجمل والمبين 


اللفظ إما أن يكون محملاً بين حقائقه كقوله تعالى : ا ثلاثة قروء * 
أو إفراد حقيقة واحدة مثل : # أن تذبحوا بقرة # . 





اللفظ إما أن يكون مجملاً بين حقائقه''' » أي : بين معان وُضِعَ 


اللفظ لكل منها ٠‏ كقوله تعالى : ا (والمطلقات يتربصن بأنفسهن)"'' ثلاثة 
فرة 


0 


فإن القرء موضوع بإزاء حقيقتين هما الحيض والطهر 2 . 
| أو 0 6 75 0 نيه رانو" امول الل رار 
فين بقرة موضوع 59 واحدة معلومة ولها أفراد : 


- انظر : شرح العبري ورقة (81/ ب) » ونهاية السول )١57/5(‏ ء والإبهاج (5514/5) . 
)١(‏ هذا هو القسم الأول . 
() ما بين القوسين من الاية ساقط من : أ 
(*) (البقرة : 7378) . 
وفيت إناك الآية كماميا + ظ 
(؛) قال في المحكم (5/ 540) : القّرء والقرء : الحيض ٠‏ والطهر ضده ٠‏ وذلك أن الوقت قد يكون 
لهذا ولهذا ء. والجمع أقراء وقرء وقروء » ولم يحفظ عن سيبويه أقراء » ولا 2 ؛ قال : استغنوا 
عنه بفعول . 
وفي معجم المقاييس (724/5) قيل : هو من الجمع انان ان رجانه عدم ومو ده 
جوفها ولم ترخه ٠‏ وقيل : أقراؤها خروجها من طهر إلى حيض وحيض إلى طهر » قال : فالقرء 
وقت يكون لهذا مرة ٠»‏ ولهذا مرة وهذا يقدح في دعوى الاشتراك . 
انظر : المعتبر ص (395) » ونباية السول )١57/7(‏ . 
)0( وهذا هو القسم الثاني . 
)١(‏ في أ :#فكانا ماضن .5 فى الورقة . 
0) جاص (55/ ب) . 
(6) (البقرة : 817 . والآية بتمامها : ف وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا 
أتتخذنا هزوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » . 


5/ 
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أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت . 





والمراد واحد معين منها 3 إن شاء الله تعالى : 


0 يكون > ” بين ا 4 وذلك إذا انتفت لم291 ع سك 
عدم إرادتها » وتكافأت المجازات؛ 


أي لم يترجح بعضها على بعض له 


فإن لم يدل دليل على عدم إرادة القن نحن احمل عليه وار إحمال ( 
إلا إذا عارضها مجاز راجح . - 


فإن فيها الخلاف المعروف ٠‏ وتقدم للمصنف 9؟2 واتحتار 
مساوق ” 


ات اخ هو أيضًا ا 
و د هنأ اكتماء بما 0 ( وهنا نعائس في الشرح ينبعو 


)١(‏ في المسألة الأولى من الفصل الثاني 

. وهذا هو القسم الثالث ولابد له من شرطين حينئذ . انظر : شرح العبري ورقة (81/ ب)‎ )١( 

(9) لقرينة تدل عليها » كما ذكر العبري في شرحه ورقة /81١(‏ ب) .2 بلعو مره الأول: : 

() وهذا هو الشرط الثاني . 

0( بأي وجه من الوجوه . 

)003 وقد ذكره المصنف -رحمه اللّه- في المسألة الخامسة من الاشتراك قبيل الحقيقة والمجاز . 

(0) في المسألة الخامسة من الاشتراك. 

(0) ب : ص (4لا/أ) . 

() فى ج : اختيار . 

((15) وبذلك ركوة اقسمًا آخر من المحطل .+ كسااذكر الأسفوى. + .رهد الله + انظر :> غاية اليو 183 
)١8:‏ . 

. أي المصنف حرحمه اللّه‎ )١١( 

)١١(‏ هناك في المسألة الخامسة من الاشتراك 
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فإن ترجح واحد لأنه أقرب إلى الحقيقة » كنفي الصحة من قوله : 
«لا صلاة») و( يد صيام) 


الوقوف عليها . 

فإن ترجح واحد من المجازات"'' ؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة من المجاز 
الآخر » كنفي الصحة”'' من قوله- صل الله عليه وسلم - : ١‏ لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب» متفق عليه”؟ . 


« ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » رواه الأربعة بلفظ : ( من 


٠ الترجيح لأحد المجازات على الآخر يكون بأمور سيذكرها تباعًا -إن شاء الله- ولم يكن ثمة إجمال‎ )١( 
. (؟) وهذا أول أسباب الترجيح لأحد المجازات‎ 
. ب)‎ /8١( انظر شرح العبري ورقة‎ 
أما الذي في الصحيحين فلفظه : « لا صلاة لمن م يقرأ‎ ٠ (؟) هذا الحديث بهذا اللفظ ليس بمتفق عليه‎ 
. © فيها بفانحة الكتاب‎ 
/١( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم .. إلخ‎ ٠ أبواب الصلاة‎ ٠ انظر البخاري في الصحيح‎ 
21019 011 سل ني مك ان لقب باب وجر الزن لقان لي كل‎ 1 
. » وزاد في روايته « فصاعذا‎ )7 


0-4 


وبنفس لفظ مسلم عند أبي داود في سننه كتاب الصلاة » باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 

الكتاب )20١4 /١(‏ . وعزاه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير إلى ابن حبان مبذه الزيادة كتاب 

الصلاة » باب صفة الصلاة يف6 7" ونقل الحافظ عن ابن حبان قوله : تفرد مهذه الزيادة معمر 
عن الزهري . ظ 

أما رواية المصنف فهي عند الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الصلاة » باب القراءة في الصلاة (؟/ 

. )06 

وقال : ضعفه النسائىي . والدارقطني ٠‏ ووثقه دحيم وابن عدي ٠‏ وابن معين ٠»‏ وهو مروي عن 


عبادة بن الصامت بلفظ : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . ظ 

انظر : سئن الدارقطني » ٠‏ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة له 
فى مسنده (701/645/5) . والحديث له ألفاظ متعددة يقوي بعضها بعضًا منها : 

عن عبادة وك كات بسر :الله -صلى الله عليه وسلم- فى صلاة الفجر ٠‏ فثقلت عليه القراءة 
فلما فرغ قال : « لعلكم تقرأون خلفي ؛ قلنا : نعم » قال : « فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ٠‏ فإنه 
لا صلاة لمن لم يقرأها » . 
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ف م خم همه اه #ه اه #« #0 م ة#© #» ا« © #©» © © © هه © #0 هماه © > ©« > © م هس هع هم #0060 #ه © #0 #0 © بع © اماج © #0 © جه ١خ«‏ ع اه اع ا عم امه ه اه 


م يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له »"'' . 


قال النسائي : الصواب عندنا موقوف”' » وهو واضح في الشرح 
فحقيقة هذا إنما هو الإخبار عن نفي ذات الصلاة والصوم » عند انتفاء 
الفاتحة والتبييت . 

وهذه الحقيقة غير مراد الشارع قطعًا ؛ لأنا نشاهد الذات قد تقع 
بدون ذلك”" فتعين الحمل على المجاز »ء وهو إضمار الصحة”؟' أو 
الكمال . 


(1) وروا انق داود في سننه كتاب الصيام باب النية في الصيام (؟/ 855-857) . وقال : لا يصح 
رفعه . 
اليمجمع » بدل ١‏ يبيت » التي ذكرها المصنف . رحمه الله 
ار 
0 ب مجة في سن كناب اسيم ب م جا في فرض الصوم سن الب 7 
047 بلفظط 5 : « لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ؛ 3 وابين خزيمة فى صحيحه كتاب الصيام جما 
أبواب الأهلة » باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر (7/ )5١7‏ . والدراقطني 
فى سننه كتاب الصيام . باب تبييت النية من اليل (/ 1/1 -5/ا١)‏ . وكلهم من طويق فيك اللقوة 
(0) انظر السئن كتاب الصيام ٠»‏ باب النية في الصيام . وذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (5/ 
5) . 
0 حاتم : روك عن سقصة قوله 5 رفو أشبه (التعليق لغني عل الدارقطي 0095/5 5 ل 
أمظ عد الله ) ب أن كي راد الثقة 00 . تلخيص الحبير (188/15) . 


20 أي 1 هذين الشاطين : 
(:) أ عن 17/551 
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والواع هلها هاه هشاهاه هاه واه هاه واه هب واوا وان واوا وا و هاو وهالو وا هاه ها ها واه هام هاف ها عه > هأ عا ع ع »أ ١ ١>‏ >" 





وإضمار الصحة أرجح الوه اتزمه إلى لقيو 3 ب الأ سن 
أقرب إليه بهذا المعنى من نفي الكمال ؛ لأنه لا“ يبقى مع نفي الصحة 
وصف”*' بخلاف نفي الكمال الس تا ل 


واعترض على المصنف باعتراض مبين في الأصل”"* . 





. فحملنا اللفظ عليه‎ )١( 

(؟) هذا بيان للقرب . 

(9) في ج : ما . 

(8) ألبتة . 

(4) قال الإسنويٍ الك أن تقول : إن هذا التقرير معارض بأن نفي الكمال متيقن دون نفي الصحة . 
وبآث ها قل للأشفان». والتحور الخالقت الأضل > 
الطى ضاي ابول (10114675 ربو الآ اج :775/00 

: لعله الذي عبّر عنه الإسنوي بقوله‎ )١( 
واعلم أن ما قاله المصنف هنا غير مستقيم » ولم يذكره الإمام » ولا أحد من أتباعه » وذلك لآن‎ 
٠ . المذكور في المحصول مذهبان‎ 
: أحدهما : ما قاله أبو عبد الله البصري : أن المنفى الداخل مطلمًا حمل » سواء كان شرعيًا نحو‎ 
الا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » أو لغويًا نحو : « لا عمل إلا بالنية » لأن الذات غير منتفية وليس‎ 
. بعض المجازات بأولى من بعض‎ 
اضرو رإصادة بجا انسار‎ ١ والثاني : ونقله عن الأكثرين ال إن فز اماي‎ 
: انتفاء المشروع ممكن بفوات شرطه أو جزئه ؛ وقك أخبر الشارع به‎ 
وينصرف النفي إليه كقولنا لا إقرار لمن‎ ٠. وإن كان لغويا : فإن كان له حكم واحد فلا إجمال أيضا‎ 
ولا صرفه إلى‎ ٠ أقر بالزنا مكرها » فإن هذا النفي لا يمكن صرفه إلى نفس الإقرار لوجوده‎ 
الاستحباب ؛ لأنه لا مدخل له في الإقرار بالزنا » فإن الشخص يستحب له أن يستر على نفسه ولا‎ 
. يقر » فتعين صرفه إلى الصحة‎ 
واذان له شكناة التشعلةتؤاتتر اق مانس اونا ال وو لكف عفدن الإعاله ب تي مال له‎ 
ل ا‎ 
وقال : لقائل أن يقول : صرفه إلى الصحة أولى » لأنه أقرب إلى الحقيقة : هذا حاصل كلام‎ 
واستفدنا من هذا‎ ٠ ل ل اس : ولقائل أن يقول يقوله . وعندي‎ 
- خلافا لما مال إليه الإمام من حمله‎ ٠ الكلام كله أن ما ليس بشرعي كالعمل . ؛ يكون مجملاً‎ 
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قال العراقي : ( في مثل هذا)"'' إذا ورد من الشارع ممنوع ٠‏ لإمكان 
انتفاء الحقيقة الشرعية بانتفاء جزئها أو شرطها . فالحق أنه لنفى الحقيقة 
وهو المحكي عن الأكثرين واختاره الآمدي . وابن الحاجب . 

وقول الملصنف وهم مردود . 


(5) . 1 5 ' ' : 
قال ١‏ : وما دكره من بعذير ا حرج دول الحكم شي . ا(رفع عن 
أمتى 70" يقتضي إيجاب الكفارة في حنث الناس”* . 


و 





- على الصحة ٠‏ وقد تبعه عليه الآمدي وابن الحاجب وصححاه - أعنى الحمل على الصحة . 
واستفدنا منه أيضا أن الشرعي فيه مذهبان : أحدهما : الإجمال 00 
والثان : حمله على الحقيقة » وهو رأي الأكثرين ٠»‏ واختاره أيضًا الآمدي وابن الحاجب وغيرهما . 
قأما ما قال لصت :من كوه لبن حملا :ولا مولا عل اللفيقة القزفة ويل عل الهاذ الأقرت ان 
نفي الذات ٠‏ فخارج عن القولين معًا . 
ولا شك أنه توهم : أن بحث الإمام عائد إلى الكل ٠‏ لكونه ذكره في آخخر المسألة وإنما ذكره في 
الاسم اللغوي فقط . 
نعم يستقيم ما قاله المصنف إذا أنكرنا الحقائق الشرعية ٠‏ كما قاله الآمدي وابن الحاجب . 
انظر : المحصول )518/5/١(‏ . وما بعدها والحاصل (447//5) وما بعدها . ومختصر ابن 
الحاجب )١1١/5(‏ . والإحكام للآمدي ("/ )١5‏ ء ونهاية السول (؟/ )١56‏ . 

ها فين التوضي سائط عن ااه وانته بين المبطريق + 

(6) أي العراقي . 

(*) سيأ بعد قليل في تخريجه بألفاظه وطرقه المتعددة في كلام المؤلف رحمه اللّه- . 

(:) يعنى إذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه النسيان . 
وفي حنث الناسي والجاهل والمكره قولان : 
أظهرهما : لا يحنث . وتمن صححه أبو حامد لكان + والشيخ ٠‏ وابن كج . والروياني ٠‏ 
وغيرهم ٠‏ وقال ابن سلمة : لا حنث قطعًا . 
وقيل : الناسي أولى بالحنث من المكره 
وقل * عكسة:: 
وقيل : الجاهل أولى بالحنث من الناسي .قاله في الروضة )079-18/١١(‏ . - 


الاي الرافغ فى الجتيل والميق مسسيسييّعيسسه بن 


أفء لأنه أظهر عرفًا 6 أو أعظم مقصودًا 6 كرفع ا حرج وتحريم الأكل 


والأصح من فولي الشافعي 2 (رضى اللَّه >5 ان 51 
أو يرجح من المجازات لأنه أظهر عرفا ٠‏ أو أعظم مة مد لدي 
كرفع الحرج ٠‏ وتحريم الأكل من : (رفع عن أمتي الخطأ»” وه 55560 


عليكم الميتة4”” . 

وقوله : « حمل عليه » جواب الشرط الأول » وهو قوله : ١‏ فإن 
ترجح واحد » يعني إذا كان أحد المجازات أظهر عرفا » مثاله ما روي عنه 
- صلى الله عليه وسلم آنه قال : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) . ظ 


- وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص (/ )٠‏ : اعلم أن قاعدة الفقه : أن النسيان والجهل سمط 
للإئم مطلمًا » وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط ٠‏ بل يجب تداركه ولا يحصل الثواب 
المترتب عليه لعدم الاثتمار أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف ٠‏ فلا شيء فيه أو فيه إتلاف لم يسقط 
الضمان ١‏ ل ا لك اقل 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أء ج . 
(؟) انظر : التحرير (؟/158-/159) . 
ف د السببان هما الثاني والثالث من الأسباب المرجحة لأحد المجازات . وسيأي الحديث عنهما 
بشي ل 
00 0 
(6) (المائدة : ") . 
والآية يتمامها : 9 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والتردنة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. ذلكم 
فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
لكوم سحي ررضتت لكو لسارم دوا تعن امار لي كموي حي لوانتت ل 
روخم 4 
وذكر المصنف الحديث مثال للسبب الثاني » والآية مثال للسبب الثالث ٠»‏ بطريق اللف والنشر المرتب 
على ما سيأق . 
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« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » و حرمت عليكم الميتة * حمل 


/ 








هو حديث غريب"' ' أخرجه ابن عدي" '* في الكامل”" عن أبي 
6ت مرفوعًا بلفظ : ١‏ رفع اللّه عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر 





)١(‏ الحديث الغريب : قال ابن حجر : هو ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به 
فخ 'السكد: : 

وهو أنواع : ١‏ - غريب المتن والإسناد . ١‏ - غريب الإسناد فقط . ” - غريب بعض اتن . 
ولمزيك م: من الإيضاح انظر شرح نخبة الفكر ص (1) » ومعرفة علوم الحديث ص (95) . 

(5) هو عبد اللّه بن عدي بن عبد الله , بن مبارك الجرجاني ؛ أبو أحمد . ويعرف أيضًا بابن القطان . 
قال ابن فاضي شهبة لسن الأئينة الأعلام ٠‏ وأركان الإسلام كان حافطا متكا خيلا عارقًا 
بعلل الرجال . رحل إلى بلاد > كثيرة كالشام ومصر ٠‏ قال ابن السبكي : وكتابه الكامل طابق اسمه 
معناه » ووافق لفظه فحواه ؛ وكان فيه لحن . وألف كتاب الانتصار على مختصر المزني في الفقه . 
وكتاب الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين . توفي سنة (93706) . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى ("/ 816) ٠‏ وطبقات الحفاظ ضص (80") . وشذرات الذهب 
(0/١5)ء‏ وتذكرة الحفاظ (*/ )44٠‏ ء والبداية والنهاية /1١1١(‏ 58) . 


(9) عزآأه لابن عدي في الكامل الحافظ العراقي في تخريج أحاديث المنهاج ص )١18(‏ وضعفه ؛ والحافظ 
ابن كثير في تحفة الطالب ص (774) من حديث جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي 
بكرة بنفس اللفظ المذكور . وكذلك الغمارى في الابتهاج ص )١55(‏ :1 وانظر الكامل في ضعفاء 
الرجال ترجمة جعفر بن جسر بن فرقد القصاب (5/ ”/ا5) . الطبعة الأولى )١985(‏ دار الفكر 
بيروت 2 5 
وعزاه أيضًا لابن عدي الحافظ الذهبي )107/١(‏ » والزركشي في المعتبر ص )١54(‏ . 
وقال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص )771١(‏ : 7 إسناده جيد » . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الطلاى » باب طلاق المكره والناسى )59697/١(‏ 2 والبيهقي في 

التندخ الكبرري لقانب الخلع والطلاق باب ما جاء في طلاق المكره (/7865/1-/7010) . 


(4) هو الصحابي نفيع , بن الحارث بن كلدة ٠‏ ويقال تفبع ببق فسروق الشقفى :مول رسول لهب 
قبل اللفغله رليك و ل 0 » فاستلحقه ٠.‏ وهو مشهور 
بكنيته » وكان من فضلاء الصحابة » سكن البصرة وأنجب نجب أولادًا لهم شهرة في العلم والمال 
زالولاياث #وكان تقل إل التتى دصل الله عليه وس دمو حصن لاتقب ركرة.. كته عبان 
وكان من اعتزل الفتئة يوم الجمل » وكان ممن شهد على المغيرة ع يا 
فجلذه عمر . ا ا ا ل ل الس 
على كثرة العبادة حتى توفي سنة (1١0ه)‏ بالبصرة 
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00 
مقال " . 


وله طريق أرق جيدة » عن عطاء عن ابن عباس (رضي الله 
دوي 7 ور فو عا : ١‏ وصع الله عن أمتي الخطأ و التسبان وما استكرهوا 
عليه » وهو حديث بحسن »كما قله انوي في الووض ا وغيره أخرجه 
0-5 


. اد 1 ل ل ا د الي ع ا 
واخرجه ابو القاسم الفضل بن جعفر التميمي في فوائده بلفظ 


- انظر : الإصابة (/ 01/7) » والاستيعاب (0717//9) ء وتهذيب الأسماء (؟98/1١)‏ . 
)١(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 7017) من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم . ثنا مالك ٠‏ 
وأيضًا في تاريخ أصبهان )107-701١/١(‏ . 
)١(‏ قال : هذه أحاديث منكرة كلها موضوعة . 
انظر : علل الحديث للرازي )47١/١(‏ وتحفة الطالب ص (77/5) . 
(*) ما بين القوسين ساقط من أ . 
(١1١8/1)ء‏ وحسنله في المجموع )١159/9(‏ . 
قلت : وهو في متن الأربعين ين النووية » باب التجاوز عن المخطئ والناسي والمكره ص (86) . 
(0) في سئنه كتاب الطلاق 2 باب طلاق المكره والناسي )169/١(‏ بلفظ : : « تجاوز» بدل : ( وضع) 
0 الكبرى 5 كتاب الخلم والطلاق 5 يبأب ما جاء في طلاق المكره (/5/9ه") . 
بن حبان ص ٠(‏ 5 برقم (0944غ١)‏ موأرد الظمات : 


7 : قيل : إنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمي ٠‏ وذكره النووي في الروضة وقال : إنه 
حديث حسن وابن ماجة . 

(0) هو أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المؤذن الرجل الصالح بلمشق المعروف بأخي عاصم 3 
والفضل هو راوي نسخة أبي مسهر عبد الرحمن بن القاسم الرواسي ٠»‏ وكان ثقة ٠.‏ توفي سنة 
(”*”ل/اثاهم ) . 

انظر : عدرات الذهب ٠ )81١/5(‏ والمعتير ص ٠ )١55(‏ والابتهاج ص )١518(‏ 
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(رفع ك7 ) وضعا 
قال شيخ الإسلام ' : ورجاله ثقات لكن فيه تسوية الوليد 2 » فقد 


رواه بشر بن بكر””' عن الأوزاعي” "ورفأ دل .تن بين عطاء . وابن غ عباس . 
عبيد بن © © ' 





. ما بين القوسين في أ : يرفع مع بدل‎ )١( 

(0) انظر : الانتهاج ص )١18(‏ وهو نفس طريق ابن ماجة السابق ذكره . وتحفة الطالب ص 
(1/ا؟) . والمعتبر ص )١65(‏ . 

(©) هو أحمد بن علي بن محمد بن الكناني العسقلاني . الشافعي » شهاب الدين الحافظ الكبير الإمام 
بمعرفة الحديث وعلله ورجاله ». صاحب المصنفات القيمة كتهو كقه . 7 فتح الباري شرح 
البخاري ٠‏ وتمذيب التهذيب ٠‏ ولسان الميزان » والإصابة في تمييز الصحابة . والدرر الكامنة . 
وتلخيص الحبير ٠ ٠‏ توفي سنة (605/ ه) . 

انظر : البيدر الطالع )37/١(‏ . وشذرات الذهب )717/١//(‏ . ودرة الحجال )54/١(‏ . 


(4) هو محدث الشام الوليد بن مسلم القرشي مولاهم 3 أبو العباس الدمشي 4 ثقةاع لكنة- كت 
التدليس والتسوية 3 وكان وأ سع العلم ( 00 الآأثات » مات سنة (925١ه‏ ) . 

الا بز عن قر طني ١‏ أن ا لق ب لان 11 ا ل 
تنيس . حدث عن الأوزاعي وجماعة . مات سئة ٠١5(‏ ه) . 
انظر : شذرات الذهب ٠» )١7/75(‏ والتهذيب )147/١(‏ ء والتقريب )48/١(‏ . 

(1) هو عبد الرحمن بن عمر بن محمد أبو عمرو الأوزاعي 3 إمام أهل الشام . قال ابن حبان 1 وهو 
أغد أئمة الذننا فقهابوعلما :» :وورعا وخنطا :ركفا بوعادة + وقبطاءمن زهادة . 
وكان إماما فى الحديث 3 وكان يسكن :نيروت 3 وكان أهل الشام والمغرب على مذهب قبل انتقال 
المغرب إلى مذهب مالك نحو مائتي سنة ٠.‏ وهو من تابعي التابعين » وكان بارعًا في الكتابة 
والترسل ٠‏ توفي سنة ١61/(‏ مه سيروت . 
انظر تذكرة الحفاظ )١,87/١(‏ ء ووفيات الأعيان )”١١/”(‏ وطبقات الفقهاء ص (5ل) ,2 
وشذرات الذهب )55١/١(‏ . 

(1) هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر الليثي أ بو عاصم المكي ٠‏ ولد على عهد رسول الله - ظ 
صلى الله عليه وسلم- قاله مسلم . وعده غيره من كبار التابعين ٠‏ وكان قاصّ أهل مكة هم 


على ثقته » مات قبل ابن عمر ٠‏ رضي الله عنهم أجمعين . - 
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وبمجموع”" هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا . 

فحقيقة اللفظ ارتفاع نفس الخطأ والنسيان ٠‏ وهو باطل لاستحالة رفع 
الشيء بعد صدوره ٠‏ فتعين حمله على المجاز . وهو الحكم أو الإثو””' . 

والثاني”*' أولى لظهوره عرفًا » فإن السيد إذا قال لعبده : رفعت عنك 


_ انظر : التقريت) )055/١(‏ 5 والتهذيب (17/0/) . 

وما قاله الحافظ ارجع إليه في الموافقة قة لوحة (5؟7١/أ)‏ » وقال : هذا الطريق جيد . ورجاله ثقات . 
لكن فيه تسوية الوليد . 

وانظر : أنضا نحفة الطالب ص (1 اا )2 ومصباح الزجاجة )١594/1١(‏ . 

10 وريه الطبوان عن جديك: الربيع بن سليهان الرادي.. 6 نا يشررين بكر اللنيسي + ٠‏ عن الأوزاعي . 
عن عطاء » عن عبيد بن عمير ؛ عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «” إن 
الله ا الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه » . 

: المعجم الصغير ٠» )757١/١(‏ وقال الطبراني : ل يرو عن الأوزاعي الاين ب ننه 
ومن طريق الربيع أخرجه ابن حبان في كتاب الحدود . باب الخطأ والنسيان والاستكراه ص 
(350) . 

دراك ؟ كتاب الاق 3 5 روط الطلاق ا م 2 0 حزم شي المحل 0٠‏ 
الطلاق ٠‏ 0 مأ ا في طلاق 0 (0/ 1ه" . 

(؟) فى ب 4 والمجموع . 

(4) يعنى بإضمار الحكم . أو الحرج يعني الإثم . 

انظر : نبهاية السول (5/ )١55‏ . 
(6) ب : ص (78/ب) . 
قوله : « والثاني 8 يعنى : ويرجح الثاني ء وهو الإثم . 
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الخظأ كين وكا 3 الي اياي ” 


لا يقال فيسقط عنه الضمان إذا أتلف مال الغير ؛ لأنه'*؟ داخل في 
عموم العقاب وقد رفع . 

ولا يسقط بالاتفاق ؛ لأنه إنما لم يسقط الضمان . 

أما أنه ليس بعقاب ؛ إذ يفهم من العقاب ما يقصد به الإيذاء 
والزجر » وهذا يقصد به جبر حال المتلف عليه » ولذلك وجب الضمان 
ااا ا تا 


0 
إحمالا 


أو كان 55 مقصودًا مثل قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة4"'' . 
فإن يه 22ى3ع0 تحريم الا وهو باطل 0 


. بعدها في ج : منع‎ )١( 

() ساقطة من ج »ء وبالهامش . 

(*) انظر : نهاية السول ٠ )١586/75(‏ والإبهباج (511/5) . 

(8) ج: ص (650/أ) 

(5) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب )١199/5(‏ . 

(0) (المائدة : 9) . 
وسبق إثبات الاية بتمامها . 

7ع أ اللفظ . 

(8) أي : نفسها كما قال فخر الإسلام البزدوي ٠‏ وبعض الحنفية منهم السمرقندي صاحب الميزان . 
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي (؟17/5١٠20) ٠»‏ وفواتح الرحموت (77/5) » وأصول 
السرخسي (148/1) ٠‏ وتيسير التحرير )١757/١(‏ » ولميزان لمر قدي ص (705) . 

(9) هذا عند أكثر العلماء ٠‏ أما عند من ذكرناهم آنمًا ٠‏ فهو حق قطعًا » كما عبر عن ذلك - 


الاك الراتع فى العمل رايس حم يييييييته ون 
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فإن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال المقدورة للمكلفين . 


والعين ليست من أفعالهم . فتعين || لصرف للمجاز » بإضمار الأكل والبيع 
0 اللمس أو غيرها : 
والأولى الأكل لكونه أعظم مقصودًا عرفا » فحمل اللفظ عليه" . 
والكالآن لأسي ان "5 ذكنهيا المينني يورق اللقيه والنشو . 


ثئسكه . 


قال العراقى : مقتضى كلام المصنف أن الإجمال لا يكون في الفعل . 
لأنه قال : اللفظ إما أن يكون مجحملاً ٠‏ إلى آخره . 
قال”*“ : وليس كذلك . فقد ذكر ابن الحاجب وغيره » أن قيامه - 
(عليه الصلاة والسلام ””؟ - من الركعة الثانية يحتمل كونه عن 
عمد »فيدل على جواز ترك التشهد الأول وكونه سهوًا » فلا يدل عليه . 


وفيه نظر ؛ ؟ لأن عدم العود إليه , يدل على أنه غير واجب . سواء 
ا أو ةا 
ترك عمد و سهو 


- الشيخ بخيت المطيعي في تعليقه على نماية السول (؟7/5١07)‏ . 

)١(‏ في ج : أو 

ار ا عاية الفرل 90 15ت و لفسال زم شان جاه وروفنة الباظر فى 1 
والمستصفى )717/١(‏ . والإحكام للآمدي ٠ )١١/(‏ وشرح العضد )١59/7(‏ » وشرح تنقيح 
الفصول ص (5717) . وإرشاد الفحول ص ٠» )١59(‏ وفواتح الرحموت (5/ 59) . 

(8) وهنا ددية: : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » والآية ا كن 

(:) أي العراقى رحمه الله . 

)انها ين التريين اقل اج بع ااانه لعنلا + 

(6) النقل موافق لما في التحرير(؟/ 8377) . 

وما ذكره العراقي أحد اعتراضين . 


بل سمسيسشسشي وبجيبتته تصير الؤمتول تكرح هياج الأصول 
الثانية : 


فال ا حنفية ا # وامسحوا برءوسكم # ( وقالت المالكية 1 يفتضى 
الكل . 


قلت : وفي أصل الاعتراض نظر » واللَّه أعلم . 

واععرظر !"1 اقانيا:» ببأنهد غالف كاين بل اتتسيم االالقاظ' حي 
حصر هناك المجمل في المشترك ٠‏ وصرح بأنه متحد اللفظ ولمعنى 
ومتكثرهما" '' » ومتكثر اللفظ دون المعنى نصوص . مع أن منها 
4 , 


وقل دك هنا فسمين آخرين للمجمل , أحرهها ٠:‏ المتردد بين 
مجازات . ثانيهما : قسم من المتواطئ””' فتأمله . 


قالت اه ( أي بعضهم َ( #وامسحوا برءوسكو 4 ” ”ا : 


(1)اأى + الغزاقن. “ريه الله 

. أي : كلام المصنفا ء رحمه اللّه‎ )١( 

(7) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

(:) انظر ص )5١٠4(‏ وما بعدها . 

)00( قال العرائي : وهو نحو قوله تعالى 3 ع اللدراركع الاتتيجر هر > ((الكرة 0" 
انظر : التحرير (7/ 550-431) . 

(5) أي : المسألة الثانية في أن قوله تعالى : # وامسحوا برءوسكم » مجمل أم لا ؟ 
انظر : شرح العبري ورقة (867/أ) ء. والعضد على ابن الحاجب .)١59/15(‏ 

(0) حكاية القول بالإجمال في هذه الآية عن الحنفية غير مسلمة ؛ لأن القائل بالإجمال بعض الحنفية . 
دنا لذهبهم 3 ورأى جمهورهم 4 ولذلك استدركها شيخنا على المصنف رحمها الله . 
انظر : مسلم الثبوت (70/7) . وتيسير التحرير )١77/١(‏ » وشرح العضد )١991/5(‏ . 

(8) (للائدة 7 ...وفيت اثات الآية عمامها .. 
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والحق : أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم » دفعا للاشتراك 
والمجاز . 





٠ 2)‏ 
وقال المالكية : يفتضي مسح الكل”" ؛ لآن الرامن حقيقة شي 
الكل”*؟ » فلا إجمال لاتضاحه . ظ 


ع 


والحق 1 أنه أي 0 الرأس > حفيقة 6 فيما ينطاق عليه م 6 
اركب يأتي تأرة ؛ بس الكل : سوا 10 
وقلنا : ذلك”'"' دفعًا للاشتراك والمجاز . إذ لو لم نجعله للقدر 





. )517/7/١1( أي : احتمالاً » وإذا ظهر الاحتمال تعين الإجمال . انظر : المحصول‎ )١( 

انظ ل ضاة البيول 13710ب بوقارس الكركب الى 01171 + 

(6) وأيضًا هو قول أحمد وأصحابه » والباقلاني ٠‏ وابن جني » وهم 00 القائلين يعدم الإجمال . 
انظر : شرح الكوكب المنير (”/5357) ٠»‏ والإحكام للآمدى ٠» )١4/7(‏ وشرح العضد (5/ 


. )١48 
وقد ألصقت المسح بالرأً س ء وهو اسم لكله لا لبعضه ؛ لأنه لا‎ ٠ ولأن الباء حقيقة : في الإلصاق‎ ):( 
شالك لعن الراعن :ران‎ 


انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )١59/:5(‏ » وشرح الكو كت انين 1577/10 

(5) عند الشافعي والقاضي عبد الخيار . وأبي الحتيين اليضرى ‏ 
انظر : العضد على ابن الحاجب (09/7؟) » والإهاج (15719/5) ». وأحكام القرآن للشافعي /١(‏ 
:) » والمحصول )517//7/١(‏ . والحاصل 0000 

(1) ساقطة من أ » وأثبتها بالهامش . ظ 

(0) ساقطة من أ . 


155555555555221": 
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الثالئك : 
قيل : آية السرقة مجملة ؛ لأن اليد تحتمل الكل والبعض ٠»‏ والقطع . 





المشترك . لكان لهما حقيقة ٠‏ وهو الاشتراك أو لأحدهما حقيقة وهو 
المجاز » فحملناه على القدر المشترك . دفعًا لهما ؛ لأنه أولى منهما كما 
00 5 
قال العراقي : وهو مخالف لا جزم به في معاني الحروف من أن”) 
و يد كاعر يآن بض بايا" : 0 


الثالثة(2) 
2 آبة السرقة0") 0 ؛ لأن ةا 5 نمل الكل أى 7 





. )359/5( والإيهاج‎ » )١417/5( انظر : خباية السبول‎ )١( 

6 ساقطة من مااء 

() وقد رده ابن الحاجب بقوله 5 وأما الباء للتبعيض فأضعف . يعنى : أضعف من الدليل الساية 
للشافعية ؛ لأنه لم يثبت من اللغة مجيء الباء للتبعيض ٠‏ كما ذكر المحقق العضد على مختصر ابن 
الخاجب )١6١91/5(‏ . 

(4) انظر : التحرير (458/5) ٠‏ وهو تقرير لمقال السبكي في الإبباج )50١9/5(‏ والإسنوي /١(‏ 
اا لصوا اال اسل -رحمه الله . 

(0) أي ااه ااانه في أن آية السرقة ججملة أم ا 

(1) نسب صاحب شرح الكوكب المنير (7/ 5785) هذا القول إلى بعض الحنفية وسمّاهم العضد (؟/ 

)2 شردمة.. 

(0) هى قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاتطعوا أيديبما * (المائدة : 8م”) . 

(4) لأن الإجمال يكون في اليد والقطع . انظر : شرح العبري ورقة (5/أ) . 

(9) بيان الإجمال في اليد يكون في الكل وفي البعض . انظر : شرح العضد (؟/ )١5١‏ . 


م 





اباب الرابع في المجمل والمبين 


والشق والإيانة . 
والحق أن اليد للكل وتذكر للبعض مارًا » والقطع للإبانة والشق إبانة 





رءوس الأصابع إلى المنتكب . ظ 
وتحتمل البعض أيضًا ؛ لأنها تطلق على كل واحد منهما . 


والقطع"" 7 الكيق 4 أي : الجرح” "ا 0 ونحتما الزيانة ٠‏ وهو 
فصل العضو . لأنه يقال لمن جرح يده بالسكين : قطع يده , والأصل 
فى الإطلاق الحقيقة » فجاء”*؟ الإجال””' . 

وابلق"7 أن اليك للك سقيقةا ع بوتذكن اللبعفى 2( يدليل فون 
فى البعض : إنه ليس كل اليد » فكان ظاهرًا فيه » فلا إجمال . 

والقطع للابانةا يحقيقة. + ,والقق إبانة" أيضًا 4-:]ذ هر" افية: إناثة يعض 
أجزاء اللحم عن بعض » فيكون متواطنً” وفيه نظر » فإن المطلوب 
. (2)4 , 


واعق أفراف التواطر سم قير عاق هن القران + فعاء الإهال 7 . 


: بيان الإحمال في القطع يكون ذ في الشق وفي الإيانة‎ )١( 
1121/9 الكل #رغبانة العير ل‎ 
| )ني 1 عن قا‎ 
. كقولنا : فلان برى القلم لضن يده أي : جرحها‎ )9( 
1 (4):شاقظة ره‎ 
4141/7/50 انظر : شرح الكوكي: امير 9نف 8) 6د وعاية السوال‎ )6( 
. أي : الجواب الحق أنه ليس فيها إجمال . وهو مذهب الجمهور‎ )5( 
. ساقطة من أ. ج‎ )0( 
. )59١7/5( ء والإبهاج‎ )١58/5( بتمامه في جاية السول‎ )8( 
. ج : ص (لاك/رب)‎ )9( 
وأحكام القرآن العاف :1 د‎ ٠ )5757/5( انظر : شرح اعردب المخير‎ )٠١( 


م 
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الفصل الثانى : 
في المبينَ 
وهو الواضح بنفسه 





بمتح الياء”'" مي قولك : سلكت الشيء 3 تفيينا 3 أي 00 : 
والبيان يطلق على فعل المبِينٌ » وهو التبيين" '' . 


وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل » وعل متعلق التبيين » ومحله . 
وبالنظر إلى المعاني الثلاثة» اختلف في تفسيره”© وهو مبين في 





(1) اسم مفعول . 
(0) انظر : المصباح لمر 172:/30) ٠‏ ومعجم مقاييس اللغة ٠» )1/8١/١(‏ والمعتبر ص (778) . 
( كالسلام والكلام » للتسليم والتكليم ٠»‏ واشتقاقه من بان إذا ظهر أو انفصل . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (157/5) . 
() أي : التبيين ودليله ومدلوله . ظ 
(5) فقال الصيرفي : بالنظر إلى الأول : هو الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح . 
وأورد عليه ثلاث إشكالات . 
أحدها : البيان ابتداء من غير تقرر إشكال بيان ٠»‏ وليس ثمة إخراج من حيز الإشكال . 
ثانيا : أن لفظ الحيز في الموضعين مجاز ٠‏ والتجوز في الحد لا يجوز . 
الثها : أن الوضوح هو التجلي بعينه فيكون مكررًا ٠.‏ ولا يخفى أنها مناقشات واهية . 
وقال القاضى والأكثرون ؛ نظرًا إلى الثاني : إنه هو الدليل . - 





أو بغيره مثل ا والله بكل شيء عليم # و # اسأل القرية # 
شوح + 
وهو أي المبين"' : إما الواضح بنفسه''' لعدم توقف إفادته على غيره 


أو الواضح بغيره ‏ لتوقف إفادة المراد على الغير . 


فالأول”*' مثل قوله تعالى  :‏ واللّه بكل شيء عليم 2*5 فإن 
إفادته'' ' شمول علمه جميع الأشياء باللغة"؟ .. 


ولاق 5 مثل قوله”' تعالى : # واسأل القرية 20# . 


فإن المراد منه'''' سؤال أهل القرية » وهو غير واضح بنفسه ؛ إذ 
اللغة لا تكفي في إثباته » بل العقل يوضحه ويبينه'"'' . 


- وقال أبو عبد الله البصري ٠‏ نظرًا إلى الثالث : هو العلم عن الدليل . 
ورد إمام الحرمين في البرهان )١59/١(‏ عبارة الصيرفي ٠»‏ ولم يرتض ما ورد فيها من ألفاظ . 
انظر : العضد على ابن الحاجب )١577/5(‏ . 
)١(‏ يطلق على شيئين . 
)١(‏ هذا هو الأول . انظر : نباية السول )١59/7(‏ » ومناهج العقول )١18/5(‏ . 
(©) هذا هو الثاني .. 
(:) أي : الواضح بنفسه . 
(5) (البقرة : 787) . وسبق إثبات الاية بتمامها . 
55) آي هذا اللقظ لهذا العتن... انلو : جباية الول 0144/50 
3,7( أي بوضع اللغة . 
(4) أي : الواضح بغيره . 
(9)] : ص ١(١٠8/أ)‏ . 
(53) (ووسيت:-85) د :وسيق إنات الآية يتما ههاء 
)١١(‏ أي : السؤال . 
)١١(‏ انظر : شرح العبري ورقة (85/ب) . 
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»ع جم © ماه اه ا« اه« #* # ا ه # # ا#« اه اه اه #0 هه« © #ه ا#ه0© اه ا« هاه ع ااه ا ©ااه ل« هه #5 الهاو ج50 0# ©« # اه« هله اج له اه اهاعم اه 





فإن حقيقة هذه اللفظة من جهة اللغة إنما هو طلب السؤال من 
الجدران » والعقل صرفنا عن ذلك لاستحالته » وبين ن أن المراد به الأهل . 
فيكون في كلام المصنف لف ونشر''' » كما شرحه به 0 7 
والعبري © والإسفرايني وغيرهه”" 
قال العراقي : وهو وَهُم وليس كذلك ٠‏ بل هو مثال آخر للواضح 


0 


وكذا قال غيره””' » وهو ظاهر كلام المحصول”"” . 





0ق أن ظاهر كلام المصنف يدل على أن المثال الثانى إنما هو للواضح بغيره ٠‏ إذ إيراد المثالين مع 
التزام الاختصار لفظا يقتضي اللف والنشر » كما ذكر شيخنا - رحمه الله- حتى لا يكون أحد 
المتالين زائدا ؛ بل يكون المثال الأول للواضح بنفسه والثاني للواضح بغيره كما قررنا ٠‏ ونازع في 
ذلك ابن الشيكن تيا للامام فى المحخضول 0 
انظر : مناهج العقول (؟58/7١)‏ . والإبهاج (؟/53777) ». والمحصول )551١7/7/١(‏ . 

. فخر الدين أبو المكارم » ولد بتبريز سنة (545ه)‎ ٠ هو أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي‎ )١( 
تان هريرس اح شبرت انكلم اللسهرر ين بلك اللاو إونان الأنرا‎ ١ كرو‎ 

لنظراء في عهده اجتمع بالقاضي ناصر الدين اللشاري فى ور ال ام وتفقه على 

0 الشافعي © وتبغ في العلوم العقلية ٠‏ ومن مصنفاته : شرح المتهاج: للبعا ريع سماو : 
السراج الوهاج في شرح المنهاج 5 وشرح أصول البزدوي 5 وشرح الهداية للحنفية » وشرح 
الحاو الصغير » ولم يكمله » وله حواش على الكشاف ٠‏ وشرح الشافية لابن الحاجب ٠‏ وله 
رسالة في النحو سماها ١‏ المغني » توفي بتبريز سنة (55لاه) . 
انظر : البدر الطالع ٠ )48/١(‏ وشذرات الذهب )١158/5(‏ » الفتح المبين (؟58/5١)‏ . 

5) كالفاضل المراغى والبدخشى - رحمهما الله . 
انظ شرح العيري ورقة (25/إه)اج. وتاشع الفقزن (11447/9) + توهاية النبرل (1018:40/9.. 

. والتحرير (؟559/5- )8/٠‏ . 

(:)انظر : التحرير (؟7/ )17١‏ ؛ وهو بتمامه في الو مهاج 0 

(5) كالخانجي كما في مناهج العقول )١58/5(‏ . 

(0) انظر : المحصول )571//97/١(‏ . 


اللاب الرابع في الملجمل وامبين ‏ ------------- ---- اس لظا 


وذللك الغير يسدى فبيئًا :- وفيه.مسالتان: : 

قال : ماح مسي لآنه قشم ذلك الغين :فى المسالة 
الآتية إلى القول والفعل فقط . 

فلو كان مثالاً له لكان انحصاره في القسمين باطلاً ؛ لأن المبينٌ فيه 
لبس راعذ ييا بل الى 

عل هل لاضع به : هوم يتوقف هم عن من عل انا 
غيره إليه 2 . 


فلو أخر المصنف قوله : أو بغيره » لكان أولى . 


وذلك الغير ؛ وهو الدليل الذى حصل به الويضاح ) يسمى فينا 
بكسر الياء ٠»‏ وله أقسام تأتي”*' . 


وفيه أي" : فى المبِينٌ + بكسير الياء -مسألتان 6 وفي بعضص النسخ وفيه 
مسائل ولعله جعل ١‏ التنبيه » الثالعة9© . 


أو أطلق الجمع على الاثنين مجارًا . 


. أي : ليس هو الفعل ولا القول‎ )١( 
. )817١/؟( انظر : التحرير‎ 
(؟) قال الإسنوي : والذي حملهم على ذلك إبهام تقديم قوله : « أو بغيره » أنه من باب اللف‎ 
والنشر ء والظاهر أنه كان مؤخرًا عن المثالين » ولكن غيرته الشراح‎ 
. )١59/7( انظر : نباية السول‎ 
. انظر : المرجع السابق‎ )*( 
. فى المسألة الآتية - إن شاء الله‎ ):( 
. ساقطة من أ‎ )5( 
. أي : مسألة ثالثة‎ )١( 
. )58٠ /7( انظر : التحرير‎ 


8/4 
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أن يكون قولاً من الله والرسول ٠‏ وفعلاً منه كقوله : # صفراء فاقع 

لوغها #* . وقوله عليه الصلاة والسلام : «فيما سقت السماء العشر؛ . 
الأولى02) 

عاق مين ح يكير لباك د افق ركون الول بعد :الله تعال: + 

ا ا ال 

- كقوله تعالى :ا صفراء فاقع لونها 4" فإنه بيان لقوله 
تعالى : #إإن اللَّه يأمركم أن تذبحوا بقرة 274 . 

ومثال الثاني”*' : قوله عليه الصلاة والسلام : « فيما سقت السماء9© 
العشر ا( روآه ود ا والنسائي 50 








. - أي : المسألة الأولى في أقسام المبين- بكسر الياء‎ )١( 

(0) أي : كونه قولا من الله تعالى . 

(5) (البقرة : 598) . 
والآية بتمامها : (! قالوا ادع لنا ربك بيين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لوها تسر 
را 

(5)(البقرة*: 
ا 1و0 010700010000ش”5 
بالله أن أكون من الجاهلين » . 

(5) أي : كونه قولاً من الرسول صل اللَّه عليه وسلم . 

(5) فى ب : الماء . 

(0) في سلنه كتاب الزكاة » باب صدقة الزرع (؟/7١7)‏ 2 بلفظ : « فيما سقت السماء والأتهار 
والعيون العثر »عن جابر » رضي الله عنه . 

(48) وبلفظ أبي داود روآأه النسائي في سننه كتاب الزكاة » باب ما يوجب العشر وما يوجب - 
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وصلاته 





وهو بعض حديث في البخاري''' فإنه مبين للحق المذكور ٠‏ في قوله 
تعالى : 9 وآتوا حقه يوم حصاده 9#" . 

ومثال الغال9) : 59 3-3 صلى الله عليه وسلم - فإنه دك 
لقوله تعالى : # وأقيموا الصلاة *' . 


فلهذا قال : عليه الصلاة والسلام « صلوا كما رأيتمون أصلي 3 
زواة البخاري”" ٠‏ 


"00000000 

. )؟5١‎ /:5( في الصحيح كتاب الزكاة » باب الدع قا مسقن مو ماد الماة وبالماء الحاري‎ )١( 
. » ابن عمر بلفظ : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر‎ 
: وسبق تخريج الحديث تخريجا كاملا مع ذكر طرقه‎ 

() (الأنعام : .)١14١‏ 
والآية بتمامها : ل[ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف أكله 
متناو ئرما نابا غير مان اكلراامن لغرو !ا المرراتو! حقه يوم خصات رلا تشوارا [4/ا 
يحب المسرفين # . 
واستفدنا من هذا المثال أن السنة تبين مجمل الكتاب » وهو كثير كما في الصلاة والصوم والحج 
والبيع » وغالب الأحكام . 
والمبين بالقول من الله تعالى » أو من الرسول -صل الله عليه وسلم- محل اتفاق بين الجميع ٠‏ 
انظر : شرح العبري ورقة (87/أ) ٠‏ والإبباج (1/7؟1) ٠‏ ومناهج العقول ٠ )١59/5(‏ وشرح 
الكوكف المتين (814377/5)::. 

(*) أي : كونه فعلاً من الرسول ء صل الله عليه وسلم ء وخالف في ذلك شرذمة قليلون. 
انظر : شرح الكوكب المنير (/447) ٠‏ والمحصول )579/7/١(‏ » وشرح العضد .)١177/5(‏ 

(4) مكررة في ظ ظ 

(6) بس : ص (58!ا/ب) : 

(5) «(البقرة : )١١١‏ . 
والآية بتمامها : # وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله . 
بما تعملون بصير » 

(0) في الصحيح كتاب الأذان » باب الأذان للمسافر » إذا كانوا جماعة والإقامة /١(‏ 158) . - 
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وحجه - صل الله عليه وسلم - فإنه بيان لقوله تعالى : # وللّه على 
: 5 0010 ا 0 ظ 5 
الناس حج البيت #”' ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - : )م خدوا 
عني مناسككم ا( روأه اه 1 

وغير ذلك من أفعاله » صل اللَّه عليه وسلم . 

وقبل : الفعل لا يكون بيانًا" . 





- وفي كتاب الأدب ؛ باب رحمة الناس بالبهائم (7/ ل/ا/ا) . وفى كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء 
فى إجازة خير الواحد الصدوق (8/؟77١)‏ . 
ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠.‏ باب من عدو بالإمامة )90/1١(‏ 3 وأبو 
داود في كتاب الصلاة باب : من أحق بالإمامة /١(‏ 98") . 
والترمذي في أبواب الصلاة ٠‏ باب : ما جاء فى الأذان فى السفر )999/١(‏ . وقال : حسن 
وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة ء فيها : باب من أحق بالإمام )51/١(‏ . والإمام أحمد 
(؟/ ”2.4 ه/”#ه) . 

. (آل عمران : /ا9)‎ )١( 
والآية تفامها”: 9 فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمئًا ولله على الناس حج البيت من‎ 
. ©» استطاع إليه سبيلا‎ 

(") فى صحيحه كتاب الحج » باب : استحباب رمى حمرة العقبة يوم النحر راكبًا (947/5) . 
عن جابر بن عبد الله قال : رأيت النبي » صل الله عليه وسلم ٠‏ يرمي على راحلته يوم النحر 
وكرل:: « لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه » ْ 
عن جابر قال : رأيت رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ يرمي الجمرة » وهو على بعيره وهو 
يقول : « يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدرى لعلى لا أحج بعد عامى هذا » 

(*) وحكى الإمام في المحصول /١(‏ 7/ 7579) . عن قوم أنهم منعوا البيان بالفعل لأنه يطول فيتأخر . 
وأجاب بأن القول قد يكون أطول . 
وتقرير الدليل للمانعين أن الفعل قد يطول. فيكون البيان به فيه تأخير للبيان مع إمكان تعجيله. 
أن البيان بالقول قد يطول ٠‏ فإننا لو ذهبنا نبين ما اشتملت عليه الركعتان مثلاً من الأقوال والأفعال 
أخذنا من الزمن أكثر مما لو فعلناهما ومع ذلك فالبيان بالقول جائز ٠‏ فيكون الفعل كذلك . - 


5١ 





ول. ا عاو وم واو هاه هه هاه هس هاه هاعد واه عامس و وله واوا هاه وهاه واه ها مان ها هس هاه .ا هاه وداه ا + اع :5 5*8 ع١ ١>‏ اد *.٠١‏ 





فإنه أدل”'2 » يعني أن الفعل أوضح دلالة على المقصود ٠‏ ولهذا روي 
عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ليس الخبر كالمعاينة » 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده”'' .وابن حبان في صحيحه 
والطبراني في الأوسط'*! : 

فالمشاهدة أوضح 14 جار يدانه لقو ال 0 . 

فإن قلت : إنما حصل البيان يقوله -صل اللّه عليه وسلم- : «صلوا 
كما رأيتمون أصلى » و ( خذوا عنى مناسككم و لا بالفعل 5 


0 





- وأيضًا فإن البيان بالفحل يرجع إلى الحس والمشاهدة بخلاف البيان بالقول ٠‏ فإنه يرجع إلى اخبر 
فيكون البيان بالفعل أقوى . فإنه قد ورد في الحديث : « ليس الخبر كالمعاينة » . 
فلن نعي النسول 14510 ) : «وأضرل رهين 98 ظ 
)١(‏ هذا هو احتجاج المصنف على أن الفعل أقوى دلالة على المقصود . 
انظر : نهاية السول )١8١7/7(‏ . 
(0) انظر : المسند )5١6/1(‏ 2 من طريق هشيم أنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 


قال رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- : « ليس الخبر كال معاينة 6 وفي (١4/1١1/ا؟).‏ بزيادة كىن 
لفظه . 


(6) في كتاب علامات النبوة » باب ما جاء في موسى الكليم - عليه السلام- (ص 20١٠١‏ . 
من طريق الحسن بن سفيان » حدثنا سريج بن يونس ء حدثنا هشيم به . 

(4) عزاه إلى الطبراني في الأوسط الزركشي في المعتبر (ص181) » وموم 
بن عيسى الطباع عن هشيم بزيادة في لفظه . 
وأخرجه الحاكم في التكدزك في كتاب التفسير (7/5١؟5”")‏ . وعزأه لزركشي إلى ابن عدي في 


الكامل . 
قال الزركشي نواعليء أن خيزا من الشراح وغيرهم ظنوا أن هذا مثلاً من الأمثال لا حديئًا . 
انظر : المعتبر (ص 187) . 


(4) انظر : نهاية السول )١6١/7(‏ 
)١(‏ سبق تخريجهما . 
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فالجواب أن البيان بالفعل . وذلك بيان كون الفعل”'' بيانًا ٠‏ لا أنه 
ا 

قال القاضي في التقريب : فلو قال : القصد بما كلفتم بهذه الآية ما 
أفعله » ثم فعل فعلاً . فلا خلاف أنه يكون بيانًا . 

وفي المحصول : يعلم كون الفعل بيانًا للمجما 9 (بأن يُعلم ذلك 
بالضرورة من قصده”*' ٠‏ أو يقول : هذا الفعل بيانًا للمجما © )20 . 

أو بالدليل العقل ”© ٠‏ وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل 
به » ثم يفعل فعلاً يصلح أن يكون بيانًا له . 

ولا يفعل شيئًا آخر » فيعلم أن ذلك الفعل بيان له ٠‏ وإلا لزم تأخير 


البيان عن وقكم ال 


وما يقال : إن الترك من الرسول - صلى الله عليه وسلم -”© قد 





)١(‏ ساقطة من ب » وأثبتها بين السطرين . ظ 

(0 نسب العبري إلى من اعترض بالاعتراض السابق نسبه إلى السهو ٠‏ وقال : فإن هذين القولين م 
يشتمل شيء منهما على تعريف شيء من أفعال الصلاة والحج ٠‏ بل بينا كون فعله بيانا للصلاة 
اليم + 

0 شرح العبري ورقة (87/أ) . 

(6) بأحد أمور ثلاثة . 

(:) هذا هو الأول . 

(5) وهذا هو الثاني . 

(6) ما بين القوسين ساقط من ب ٠»‏ وأثبته بالهامش . 

(0) وهذا هو الثالث . 

(4) انظر : المحصول (١/5017-5777/7؟)ء.‏ ونباية السول )١5١7/75(‏ . 

(9) ما بين القوسين ساقط من أ.ج . 


البنات الرامع فى المعو ليون مسعسسس ييه اه 
فإن احعيعا وكرافةا:: فالسايف ‏ 


يكون بيانًا » كتركه التشهد الأول ٠»‏ فإنه بيان لعدم وجوبه . 
11" القن 311 يزكر لم1 
فجوابه أن الترك داخل في قسم الفعل- كما تقدم-"*ا 


ثليه . 
كما انيس تعمل :1 إل الفره واللزكيه هتكن ** قايله المين .. 
قد يكون في مفرد » وقد يكون في مركب » وقد يكون في فعل . 


وقد يكون فيما سبق له إجمال » وهو ظاهر » وقد يكون ولم يسبق 


ا" 

فإن اجتمعا"' » أي القول والفعل » وتوافقا في الدلالة على حكم 
واخدد + فالتيائق. هو امون :كول كان أر افعلا للضول البيانة: يه . والكان 
تأكيق له + ظ ظ 
)١(‏ فى ج : وهو . 


(0)] : (صل١٠/ب)‏ . ظ 

2 وهو أحد قسمين ذكرهما في المحصول )5١8//١(‏ ء وقد اكتفى شيخنا بنقل أحدهما فقط . 
خلافا لما فعله الإسنوي ٠‏ وذكر الاثنين معًا . انظر : نهاية السول )١951١/5(‏ . , 

(5) وهذا على الراجح عند الأصوليين » وقد صرح به ابن الحاجب في حد الوجوب . 

انظر : نهاية السول )١5١7/7(‏ ء ومختصر ابن الحاجب )75١11٠/١(‏ » والتحرير (؟7/ )81/١‏ . 

(0) في ج : فكذلك . ظ 

(7) كمن يقول ابتداء : ا الله بكل شيء عليم * . انظر : العضد على ابن الحاجب )١57/1(‏ . 
وشرح الكوكب المير (9/ 4373 - 478) . 

0) أي ا ل م كد د . انظر + خرح الكوكات لير 117/0 104 
ونشو الخود 900/10 ٠‏ وشرح تنقيح الفصول (ص59) . 
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وإن اختلفا فالقول ؛ لأنه يدل بنفسه . 





ولا فرق في ذلك , بين العلم بالستانق ‏ اا ا 1 
وإن اخختلفا9؟) كما روي عنه (عليه الصلاة والسلام)”" : «من قرن 
الحج إلى العمرة فليطف لهما (طوافًا واحدًا » '*' . 





. كما قاله فى المحصول (١/؟/ 7 777) . وعليه الأكثر‎ )١( 

0100 الحاجب (75/ ٠ )١514‏ وقال الآمدي : الأشبه فيما إذا جهلنا واختلفا في الترجيح أن 
المرجوح يقدر متقدمًا حتى يكون هو المبين والراجح المتأخر تأكيدًا ؛ له إذ لو لو انعكس الحال لكان 
المرجوح مؤكذا للراجح وهو ممتنع . 

انظر : الإحكام للأمدي (358/7) 2 والمحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه (587/5) ٠»‏ ونشر 
البنود (١1/47/1؟7)‏ والسين التتحرين (5/ 6.11/5 وفواتح الرحموت (17/7”5) . والتحرير (؟/ 
ان 

(0) أي : إن لم يتفقا أي : الفعل والقول في الحكم فللعلماء ثلاثة أقوال في المبين . 

(9) ما بين القوسين في ج : عليه السلام . 

(4) رواه الترمذي في سلله 2 باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا وانجذا (حديث461) ٠»‏ عن جابر 
بلفظ : « درسو ل الله -صل الله عليه وسلم- فرن الحج والعمرة 3 فطاف لهما طوافا واحدًا ( 
(انظر تحفة الأحوذي 000 

ا ال وؤسض ول الله - صلى اللّه عليه وسلم - امن أحرم بالحج والعمرة 
أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعًا؛ قال أبو عيسى: حديث حسن غريب» انظر 
تحفة الأحوذي )١8/(‏ . 


وأ بو داود في سننه باب طواف القارن (حديث 147/8) » عن جابر با يلفظ بلفظ : « لم يطف النبي صل 
الله عليه وسلم 6 ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا وانخذا طوافه الأول» انظر عون المعبود 
(ه/ 7:7 ). 


والنسائي في سننه. باب كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة (5/ 544) عن جابر بلفظ 7 الم 
00 الب لا 8 ومسا بين بين الصفا والروة 0 ا 

ل ل ا إلا طوافا واحذا 4غ , 

- م ا ا 

0 كال حراس اب صا را ا 


ء 





لباب الرابع في الجمل والمبين 


ف ماه شدي أ هه اسه بذ توكحول موا ها و ها حاف قر روا 1 أل أقذا لفق 3 ها أ فز اير ء وس يا يها ختهوا تالوادم وو ها اا إلا هار عر ا سر واوا لان اا ل ا ا 





2-0 ؟ى اء 347 (6) ده ا 1 
لأنه يدل بنفسه''؟ ٠»‏ والفعل لا يدل”' إلا بواسطة أحد الأمور الثلاثة 





- والدارقطني في سننه ٠‏ باب المواقيت (531/1) : عن ابن عمر بنفس لفظ الدارمي . 
كما أخرجه مسلم في قصة قتال اجاج لابن الزبير في صحيحه » باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا 
في وقت محلل الحاج المفرد (7/6١1١؟)‏ .22 

)١(‏ في أء د كلا فته 

انها نون ارسي ساق من د رافق الوامش. . 

() في ج : طوافان . 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه (777/7) ء باب المواقيت عن علي بلفظ : « أن النبي عم القع 
وسلم- كان قارنًا فطاف طوافين وسعى سعيين » ثم قال : عيسى بن عبد اللّه يقال له : مبارك . 
وهو متروك الحديث . ش : 
وعن عبد الله بلفظ : « طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طاف لعمرته وحجته طوافين 
وشعى: شعيين 8 . ظ 
قال : أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ومن دونه ضعفاء 
وعم ١‏ لاعن ولد ١‏ ا سل 1ن ريات اتاك طوافين وسعى سعيين 4 . 
وانظر : الدارية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 0) . 

(6) عند الإمام ة فى المحصول /8/١(‏ 70 ؟) . والحاصل (551/5) ٠‏ والتحصيل 70/5١‏ 4) . 
ولس انه 03550 
وهذا هو رأي الجمهور . 

(1) ولأن فيه جمعًا بين الدليلين » وهو أولى من أحدهها .2 
وقال أبو الحسين : المتقدم منهما هو البيان أيا كان . 
قال العضد : وهو باطل ؟ إذ يلزمه نسخ الفعل إذا كان هو المتقدم مع إمكان الجمع وأنه باطل . 
يانه إذا تقدم الفعل » وهو طوافان » وجب علينا طوافان ٠ 5 ٠‏ فقد نسخ أحد 
الطوافين عنا 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (177/1) » والمعتمد (159/1- ©714١‏ . 

(0) فى ب : لابد . 
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الال با ا ا اا ار 9 اا نوا افر ملا اد لظا كن فرك از فرك و او هجوا وار ره "بنك بها اهل د لوأف لوو وق لل اد ها وو افا قا ف أ 8 ابه لواو ل" وا أو اليد ا أ ليا ب ا 2 





فإن قلت : كيف الجمع بين قوله : فإنه أدل » يعني الفعل . 
وقوله : فالقول أنه يدل بنفسه . 

أجيب : بأن الفعل أقوى من جهة المعاينة والمشاهدة . 

والقول أدل لعدم احتياجه إلى الفعل" . 

وعبارة العراقي : الفعل أدل على الكيفية والقول أدل على الحكه”" . 


تشية : 


إذا كان المجدل سعلو"؟؟ .حكن القاضى أبو كر عن اللمهون. أنه 
غود أن نيكون المين ل سمط ٠‏ واختاره هو والإمام الرازي”2 . 

وقيل*" + إن البيان: عب أن ركونا أقوى لاله من المج ب 

وقال الع 1 شرحًا لكلام 0 الحاجب : قد اختلف في ري 
زيادة قوة البيان على قوة المبين . 





0 0 والإبهاج‎ , )١16 5 -١65١7/7( بتمامه في تباية السول‎ )١( 

(0) انظر : شرح الكوكب المير (449/7- 455 » والسؤال وجوابه في الإبباج (5717/5) . 
() انظر : التحرير (؟/ 877) . 

(59) اع «مشقن ]اله .: 

(5) كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس . 

(5) انظر : المحصول (١/”/1/57١؟)‏ ». والمعتمد ٠ )*18٠/١(‏ وشرح الكوكب المئير (9/ )590١‏ . 
0) القائل هو ابن الحاجب )١577/5(‏ . 

(8) المحقق .هو العضد شارح المختصر لابن الخاجب: ٠‏ رهما اللّه .: 

(9) ساقطة من ب » وأثبتها بين السطرين . 


/ا5 








والأكثر على وجوب كونه أقوى''' . 

وقال الكرخي : يلزم المساواة . أقل ا . 
قال الى بين و ا 2 ظ 
1 0 هذا كله في الظاهر . 


وكا في المجمل فيكفي في بيانه كب ' دلالة ولو مرجوحًا ١»‏ إذ 
١‏ عرفو" إا* ما قاله الأمدرء ١‏ إن فين إن كان جملا كفى في 


وإن كان عامًا أو مطلمًا لايد أن يكون الخضعن أو المقيد أقوى” 
الثانية(١)‏ 


)١(‏ انظر العضد على ابن الحاجب )١57/5(‏ . ظ 
(؟) انظر : فواتح الرحموت (48/1) » وتيسير التحرير (5/ 17) + وما بعدها . 
() وعند أكثر الحنابلة أيضًا . 
انظر : روضة الناظر ص )١185(‏ » ومختصر الطوفي ص ٠ )١١91(‏ والمعتمد /١(‏ 0 
(:) أي : المحقق العضد رحمه الله . 
(0) ب : ص )/8١0(‏ . 
(5) ساقطة من : ج 
(0) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )١14 -١57/5(‏ . 
(8) في الإحكام ٠» )5١/5(‏ : الترجيح . 
(9) أي : أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص . ودلالة المطلق على صورة التقييد. 
انظر : الإحكام للآمدي 011/0 عا لع 0 » وشرح الكوكب 
الميّر (5/ :46 
(98) أي : المسألة الثانية وفيها بحثان : الأول : في تأخير البيان عن وقت الحاجة . الثاني : في تأخير 
البيان عن وقت الخطاب . ظ 
انظر : الإهاج (514/1) ٠‏ وشرح العبري ورقة (81/ ب) » ونبهاية السول )١55/5(‏ . 
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لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لأنه تكليف بما لا يطاق. 
ويجوز عن وقت الخطاب . ومنعت المعتزلة . 





لا يجوز تأخيره 3 أي : البيان دعن وقت الا" وهو وفت لتلجير 
التعيقي "> #الراف باطاججة .+ الاتان يما كل" له إلى الكلرقي د اده 
تكلفه هنا لا بطاق د 2 

أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال9©؟ . 

ومن هنا تعلم أن المصنف يختار عدم جواز تكليف الغافل ٠»‏ ولا ينافيه 
ممهوم قوله فيما سبق : « لا يجوز تكليف الغافل مَنْ أحال تكليف 
المحال » لأن مفهومه صادق بأن من جوز تكليف المحال ؛ بعضهم يجوز 
7 تكليف الغافل ود بعضهم يمنعه 6 وتقده'” 

وكتون اتأخير البيان عن وقت الخطاب'” إلى ” 


. هذا هو البحث الأول‎ )١( 
. )١54/5( (؟) انظر : حاشية السعد على شرح العضد‎ 
. وأثبتها بين السطرين‎ ٠ (؟) ساقطة من ب‎ 
. )١574/5( والعضد على ابن الحاجب‎ ١ )7714/1( والإبهاج‎ .» )١57/17( انظر : نهاية السول‎ )4( 
والحاصل (458/75- 154) . لتقف على كلام العلماء في‎ . )5074/5/١( انظر : المحصول‎ )5( 
هذا.‎ 
1 . وهذا دن الع الثاني‎ 030 
وهذا هو الصحيح عند الإمام في المحصول للع 4---58) 2» وصاحب الحاصل (؟/‎ 6 < 
وجماعة من أصحاب أبي‎ . )١174/7( وابن الحاجب‎ . )41١/١( وصاحب التحصيل‎ ,» )48 
. ونقله القاضى عن الشافعى نفسه‎ ٠ حنيفة‎ 
: وقبل ذكر بقية المذاهب يجب أن نعرف أن الخطاب المحتاج إلى البيان ضربان‎ 
. وتأخير بيان النسخ‎ ٠ أحدهما : ماله ظاهر وقد استعمل في خلافه . كتأخير بيان التخصيص‎ 
وتأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في المسميات الشرعية » كالصلاة إذا أريد بها الدعاء‎ 
. وتأخير بيان اسم النكرة إذا أريد بها شيء معين‎ ٠» ونحو ذلك‎ 
3 ْ . والثاني : ما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة‎ 


1 





الباب الرابع في المجمل والمبير 


وجوز البصري » ومنا القفال والدقاق » وأبو إسحاق بالبيان 





ومنعت المعتد لة17) ل ظ 
قال في المحصول : إلا في النسخ ٠‏ فإنهم وافقوا على جواز 


وحكى الغزالي وغيره 0 : : : الاتفاق 3 
العراقي )0310 | 
وجوز أبو الحسين البصرى من المعتزلة » ومنا أي أهل السنة أو 





- إذا عرفت هذا فتقول في جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب : 
انظر : الإمباج 5/5١‏ ؟؟) (٠‏ وشرح العبرى ورقة ف 0 3 ونباية السول (؟/65١)‏ 3 وضرح 
افك كن 1 الحاحت (151/5):: ظ 

59 7 أن المعترلة ع امود في جو ير يان الخ . ث ل 5278 
أبى اتحاف ': [ 
انظر : المحصول )58١/9/١(‏ ء وشرح اللمع )41/5/١(‏ . 

(5) كابن برهان في كتاب الوصول إلى الأصول ٠» )١75*/١(‏ وقبلهما إمام الحرمين في البرهان /١(‏ 
3 ) . والقاضي في مختصر التقريب كما صرح انق 7السبكن فن الأباح (01156715 . ظ 
والتحرير (؟/ 5/ا1) . 
وانظر : المستصفى )١1148/١(‏ . والإحكام للآمدي / 1007 

)0( قال الغزالى : بل يجب تأخيره لا سيما عند المعتزلة ؛ فإن النسخ عندهم بيان لوقت العبادة 00 
ل ل ل ل ل ا 
انظر : المستصفى 0335 ١‏ والتحرير (4075/5) ء, 

(1) انظر التحرير (7/ 41/5) ٠‏ والإحكام للآمدي (8/0”) . والمحصول )581/77/١(‏ . 


بسي ير سي اي 


الإحمالي . فيما عدا المشترك . 





الشائفية التتالج ٠‏ والدقاق وأبو إسحاق المروزي"'' تأخير البيان التفصيلٍ 
بالبيان الإجمالي'' أي: مع البيان الإجمالي وقت الخطاب '٠‏ ليكون 007 
ا 

مثل أن يقول : المراد بهذا العام هو”" المخصّص وبهذا المطلق هو 
المقيّد » وبالتكرة واو!؟) معين» وبهذا اللفظ معنى مجازي أو شرعي . 
وهذا الحكم سينسخ ار ظ 

وقوله : ١‏ فيما عدا المشترك» متعلق باشتراط البيان'2 فيكون عامله 
محذوفًا أي معنى كائنا'"' فيما عدا المشترك . 

يعنى اشتراط البيان الإحمالي حال كونه واقعًا فيما عدا المشترك . 





)١(‏ هو إبراهيم ابن أحمد بن إسحاق أبو إسحاق المروزي الشافعي أحداانة الدين ٠‏ وأحد أصحاب 
الوجوه في المذهب الشافعي ؛كان ورعًا زاهذًا متعمقًا غواصا تفقه على أبي العباس بن سريجح 5 
ونشر مذهب 0 وسائر الأمصار ٠‏ وإليه انتهت طريقة العراقيين والخراساتين عن 
الشافعية » وحيث أطلق « أبو إسحاق »© في الفقه الشافعي ة فهو المروزي . له كتب في الفقه 
والأصول . وأقام ببغداد أكثر أيامه » ثم خرج إلى مصر وجلس في مجلس الشافعي ٠‏ واجتمع 
الناس عليه إلى أن توفي سنة ( "4٠‏ ه ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي رحمهما الله . 
انظر شذرات الذهب (1/ 705) . وحسن المحاضرة )7١7/١(‏ . والأعلام للزركلي (١/؟١)‏ . 
ووفيات الأعيان )7/١(‏ » والفتح المبين )188/١(‏ . 

(0) هذا إن لم يكن له ظاهر يعمل به ٠‏ كالمشترك . فيجوز تأخيره ؛ لأن تأخيره لا يوقع في محذور 
على ما سيان . 
أنظر #كناية السبول (185:/7) :والعفة عل ابن ااطاحيو + بوحاشية السعن غليه 1511/9 

() مكررة في : ج . 

(5) 1 : : ص ١(١8/أ)‏ . 

(0) بتمامه في نهاية السول )١5١1/5(‏ . . والعضد على ابن الحاجب )١54/5(‏ ء وشرح العبري 
ورفة (خارس) : 


(5) لا يقوله : « جوز 0 
(0) ج : ص (58/ ب) . 
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والعا عام عد و هاه واه وهاه وهاه مهاه سشلوا نج سج ولس وجو سا واه سهان هاه وهأواأ و ها وا واه هه هم هاه © ع ع © عأ عع * > " ٠"‏ 





أما المشترك وما لا ظاهر له يعمل به من المجمل ٠»‏ فإنه يجوز تأخير 
بيانه » لأن تأخيره لا : يوقع في محذور"! ش 

وقد صرح القفال في د بأنفة مول نا ير البيان مطلمقًا . 

فنقل المصنف عنه التفصيل يحتمل أن يكون قولا”" آخر له" . 

قال العراقى : وأما الدقاق فنقل عنه الأستاذ”” أبو إسحاق موافقة 
المعتزلة » على المنع مطلقًا'' . ظ 

زأما أو إسكاق» اناك أراد به الروزى حكها :فى الحصيرل "أ افقه ,تقل 
عنه القاضي”" والشيخ أبو إسحاق9؟ والغزالل(''2 والآمدي"١''‏ موافقة 


المعتزلة . 





. انظر : شرح العبري ورقة (87/ ب)‎ )١( 
ان كنات لها ظ ظ‎ )5( 
٠ )475/5( والإبباج (؟/5717) ء» والتحرير‎ » )١157/7( انظر : نباية السول‎ 

(0) في ب : قول . ظ ظ ظ ظ 

(4) صرح بذلك الإسنوي في نهاية السول )١151/17(‏ » وشكك ابن السبكي في الإباج (1175/5) 2 
وما نقل عنه حيث صرح القاضي في مختصر التقريب ٠‏ والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع /١(‏ 
“/41) . وغيرهما موافقة سائر الأصحاب عل المذهب المختار » والأحسن ما قاله شيخنا ابن إمام 
الكاملية ؛ لأن فيه حمل كلام العقلاء على ما به الإعمال وليس الإهمال . 

(5) ساقطة من ج ء وأثبتها بالهامش . 

(5) نقله عن التاج السبكي في الإبباج (5707/17) . 

0) انظر : المحصول /9/١(‏ 7587) . 

(8) عزاه إليه ابن السبكي في الإبباج (؟5737//5) . 

(9) انظر : شرح اللمع .)417/7/١(‏ 

. )558/١( انظر المستصفى‎ )09١( 

. )777/7( انظر : الإحكام‎ )١١( 


٠١٠١ 
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لنا : مطلقا قوله تعالى : ا ثم إن علينا بيانه * . 





وإن أراد الأستاذ"'' فقد صرح في كتابه بموافقة الأصحاب”' 
فلك : ا كما تقدم قن بايا وَالله أعلم : 
: الا مسب بايا ين وها لسن أله 


قوله تعال ١خ‏ اإنا ثراناد فاتيع. غراله نم إن علينا يوان 7 , 

ذكر البيان 0 وهي للتراخي ؛ فالبيان متأخر عن وقت الخطاب . 
والبيان عام ؟ لأنه مضاف »© واسم الحنس المضاف يفيل اللبموم (كما 
مر)!''© وفيه نظر”''2 مبين في الشرح 





. رحمه اللّه‎ ٠. أي ان عصان الإسفرايينى‎ )١( 

(0) انظر : التحرير (41/57/5- 23 : 

(5) أي : جواب ما أثاره العراقى - رحه الله عن الدقاق وأبي إسحاق . 

(:) أي : يحتمل أن يكون قولاً آخر لهما ؛ كما أجاب عما ذكر عن قول القفال ٠»‏ رحمهم اللّه . 
(5) احتج المصنف على المذهب المختار بثلاثة أدلة . 

)١(‏ هذا هو الدليل الأول . ظ ظ 

(0) ولهذا قال المصنف : ٠ ٠‏ لنا مطلفًا » وقال اين السيكي : هي عبارة ركيكة ٠‏ وليس المراد حقيقة 


المطلق . بل إنه عأ م ينطلق على الصور . ولو قال : يدل مطلقًا عمومًا لكان أحسن لا سيما وقد 
قال بعد ذلك 0 (الإبباج 5388/7) . والتحرير (؟/ /ا/87) . 


(8) القيامة : )١9 -١8(‏ . 
(9) أي : بلفظ ثم : 
)٠5١(‏ ها بين القوسين ساقط من ب ء وأثبته بين السطرين . ظ 
“0 فأين العموم 0 : لأن بيانه مضاف . وتقدم أنه للعموم ٠‏ ولك أن 
ل: حمله على العموم يقتضي أن لا يوجد بيان مقارن وأن يفتقر كل القراد إل البيان بالمنتى الذي 
٠ 0‏ وليس كذلك فالوجه حمل البيان على الإظهار كقولهم # نان لنااهوو اللدية * “لعن + 
الظر :ف اقبانة ايبول 0181/8/90 ظ 


الباب الراسعاق السعكل رامين . سئي يسسسنتنفم ان» 


قيل : البيان التفصيلٍ . قلنا : تقييد بلا دليل . خصوصًا أن المراد 
من قوله تعالى لكر سي ير سي وه 
لونها # 





| قيل"'' : المراد البيان التفصيلي . فلا يلزم مطلوبكم فإنه مطلق 
ظ قلنا : تقييد بلا . 
ولناا'' خصوصّاةة' . أي.: مختصًا بالنكرة ٠»‏ أن المراد من قوله تعالى : 
«( أن تذبحوا بقرة 56" بقرة معينة . لا أي بقرة كانت » كما هو الظاهر 
بدليل سؤالهم عن صفاتها أولا رهم :«إما هى»#'' ؟ وثانيًا ا ما 
لونها#”"" . 


مها تال زان فقال تعالى : # إنها'* بقرة لا فارض ولا بكر 
عوان *"'' #إنها بقرة صفراء فاقع لونها»”"2 . 


2 )١6ا//؟( هذا الاعتراض من جهة أبي الحسين ومن معه من الشافعية . انظر : نهاية السول‎ )١( 
د باعما لخ اما‎ ١ . وشرح العبري ورقة (1/84) » والإبهاج (؟/589)‎ 

(0) انظر : مناهج العقول )١97/5(‏ . 

(#السناتظلة من ته نو انقها اين البعظ رين 

(4:) هو معطوف على قوله : ١‏ مطلقًا » تقديره ال ا و ومس 
الثاني المخصوص بالنكرة . انظر : نباية السول (7//ا6١)‏ . 

(5) (البقرة : 17) . وسبق إثبات الآية يتمامها . 

(7) أي : في قوله تعالى : # قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي * (البقرة 38) . 

0) أي : في قوله تعالى 27 اواج لا وياتاريون اناا لرجا 4 (الكرة 0 

(4) ب : 0 ١8/ب)‏ . 


0( (البقرة : ) . وذلك جوابًا عن الأولى. والفارض : الهرمة التي لا تلدء والبكر التي لم تلد إلا 
وَلذا 0 00 النصف التي بين ذلك». التي قد ولدت وولد ولدهاء انظن اتفسعر آي جرير 
(١9/1ة*")‏ . 


. (البقرة : 9) ء» وذلك جوايًا عن الثانية‎ )٠١( 


٠١‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





زاليالة تاخر + قبل + ووسيي التاخير خن وقت اطاعة . 





والضمير في السؤال ضمير المأمور بها » فكذا في الجواب . 
فعلم أن امامو نا ع 5 والبيان تأخر عن وقت الخطاب حندى 
يلوه هو الا معن سنو لقال عل و17 


قبل" : ما ذكرتم يوجب التأخير عن وقت الحاجة”؟2 فإنهه”*© كانوا 
محتاجين إلى الذبح . فيكونون محتاجين إلى البيان في ذلك الوقت"'' فيتأخر 
البيان عن وقت الحاجة . 


نما تقتطييه الآنة لا رقو لون بفدوما بر لوف هد لا ل 1 

فلنا: 2 الام له بوب الى 

وقد يقال : هذا"'' الأمر يوجب الفور ؛ لأنه إنما كان لفصل 
الخصومة بين المتنازعين في القتل » وهو المشهور في التفاسير”''2 » وفصل 


)١(‏ لأنها لو كانت غير معينة لكان السؤال باطلا لا يستحقون عليه جوابًا ٠‏ لكن الباري أجاب بأوصاف 
خاصة . انظر : العضد على ابن الحاجب )١560/7(‏ . 

(0) بتمامه في نباية السول )١817//5(‏ . 2 

(9) اعترض الخصم على هذا الاستدلال بوجهين 

(:) هذا هو الاعتراض الأول . 

(5) أي : بني إسرائيل . 

(6) ساقطة من : ب . 

0) انظر : نباية السول 0/0 . 

(4) كما سبق . خلافا للحنفية . 

(9) ساقطة من : ج . 


(١٠)انظر‏ : تفسير القرطبي (448/1) ٠‏ والتفسير الكبير للوازي (1/ 000/3 ء وتفسير ابن كثير /١1(‏ 
8 ) . 





١ ه.‎ 
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هله هأهداه عاو ها هاه ه وج هه » © هوا هاج وه وه واو وا واه و لوأو ا وا مه نه ها هماع ما نم مه و جم .و + :5 ».» هد هد .ده ع 5:١‏ * ع 5 ع 





الخصومة لابد وأن يكون"'' في الحال . 

هذا وقل روق الزان اتن معد مرفوعا الى النبي - صلى الله علي 
وسلم - أنه قال : « إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأمهم أ 
لأجزأت عنهم »2 . ظ 0 

ل ا ١‏ َ : )0 /' 

م قال . 5 تعلمه يروى عن ابي هريره إلا مهدأ الإسناد 0ه 
7 )2 
دكره 1 ظ 

عاذا؟؟ حدمو انه > فنعله أ جا" لمات 77 

وعمباد روانيه ©) صععه ابو حو ب و ادي 


قال ابن القطان :0 قد أثنت عه بحجيى بن . سعيلك القدر 4 م حسن زأبة 


. في ج : كون‎ )١( 

(0) انظر : كشف الأستار للهيئمي ص )35١١(‏ . حيث عزاه إلى البزار ١‏ 5552 0 
164 : وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف . وبقية رجاله ثقات . 

(0) أي : البزار رحمه اللّهِ . 

(:) وإسناد الحديث هو : حدثنا بشر , ل ل ٠‏ ثنا سرور بن المغيرة 
الواسطي أبو عامر عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أب هويرة ردك الحديث . 
انظر : المعتبر ص )١184(‏ . وكشف الأستار ص )3١١(‏ 2 وفتح اللو 

(0) ساقطة من : ج . 

(1) هو عباد بن منصور الناجي ؛ روى عن عكرمة وجماعة ٠»‏ وولي قضاء البصرة إإرزاهب وعدا 
اين سن الحسيني : وليس بالقوى فى :الحديث ٠‏ توفي سنة (١16ه)‏ . 
انظر : شذرات الذهب )177#/١(‏ . والمعتير ص )١85(‏ . 

(0) هو محمد بن إدريس بن المنذر بن مهران الخطفاني الحنظلي أبو تم الرازي ٠‏ أحد الأعلام ٠‏ حانظ 
المشرق ؛ كان بارع احفظ عوا ل 0 : كان أحد الأئمة الحفاظ 


الأثيات مشهورا بالعلم مذكورًا | بالفضل المج اخياويف الزهري وصلفها ورتبها 4 وكان المع في 
معرفة رجال الحديث . توى سنة (لا/ا7” ه) وقيل غير ذلك . 
انظر : شذرات الذهب )١7١/75(‏ . وطبقات الحفاظ ص (5500) . وتاريخ بغداد (5/ 99) . 


(8) انظن تفسين ايف كخير :1101111 


5ل لس تيصير الوصول - شرح منهاج الأصول 


*«* *# »ع *» هم اه -. م.م #ه ا ه#© © اه اه هسه هع « © © © 0 © هس © هس هعم هه هع هاج (©0 #0 هاه هه 0ه هه © هاه © 0ج هه ها مه ع © ان نه > اه نه >» *» 


وله طريق آخر ذكره الحافظ الدارقطني في علله الكبير"'" . 

وروىك الحافظ ا حمد بن أبي حاتم في تفسيره يك إلى 0 
عباس-(رضي الله عنهما)””' - أنه قال : ١‏ لو ذبحوا بقرة لأجزاب 
ولكن شددوا وتعلتوأ بمو سى فشدد اللّه عليهم » "© 


رواه عنه و بكر الصيرفي في الأصدل) ا من هذا 





. )١185( انظر المعتبر ص‎ )١( 

,»)0 عزاه إليه الزركشي في المعتبر ص )١186 -1١814(‏ . وال : وسئل عن حديث محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة وعبيدة السلماني قالا : كان رجل من بني إسرائيل عقيم لا يولد له . وكان ابن أخيه 
وارثه فقتله ٠‏ ثم انطلق به إلى حى قوم آخرين فألقاه فيهم وت امع عه علوم ققار اخان سي 
موا يقتتلان ٠‏ فقال ذوا العقل منهم وخيارهم : على ماذا تقتلون أنفسكم هذا نبي الله فيكم 
موسى ء ائتوه فسلوه ٠‏ قال انطلتو لل بي الله موسى - عليه السلام- أو اله إيه ف إذ 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة # (البقرة : 717) . قال : فلو اعترضوا البقر لأجزأ عنهم . 
الحديث . 
18 باصن د لك ا راسد 
0 2-6 0 

() وسنده عن أبىي زرعة » عن عمرو بن حماد » عن طلحة » ؛ عن أسباط ٠‏ عن السدي قال : قال ابن 
عباس 4 وذكره ٠»‏ وقال الركشئ فى المعتبر ص )١47”(‏ بعل د السك السابق : ١م‏ والتدي 
ً ك3 ١‏ 2 : 

)2 وروآه ابن جرير في تفسيره ٠ 04 /١(‏ والشوكاني في فتح القدير /١(‏ ”8) 1 

(1) فى كتابه : الدلائل والأعلام » كما ذكر الزركشي في المعتبر ص (187) . 

(/9) أ : ص //١(‏ ب) : 





الباب الرابع في المجمل والمبين 


والو ا واع سهد اه هاه » « س فاع © هد شه دهاع هأهاه وها جه وام ولو و ولو ولو و ماو و وا هاه هداعا ما د مد ٠ه‏ هد جاع خدا اعد دع ١‏ ه* 





) وقل أخرجه : ابن أى شيبة 


بسند صحيح موقوفا على 
07 ل 0 : ا 





ا رحد م الا ب سر ا لوي 
أصحاب بقرة من بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له ؛ وكانت بقرة 
معجبة فجعلوا يعطونه ويأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنائير » قال فضريوة امعضض منها قنام 
تشخب أوداجه دم » قالوا : من قتلك ؟ .قال : قتلنى فلان » وإنما شددوا على أنفسهم فشدد الله 
زوه ابن خرير فى تنسب 9017/10 ختصرٌا قال بن كثير في تفسيره (110/1)  :‏ إستاده 
صحيح ؛ . 1 1 

)تعن حافت نشي الرهويين الى كزنية السدى ب بضم المهملة وكيد اننا لبد أبن تعمة الكوف. 
م و ا 1 ه) . ْ ٠‏ 
انر 00 الذهب (١/5/ا١)اء‏ والتقريب (1/ لا والتهذيب 2931/1 . 

فرة انظر : ار ص 1059 2 0 0 يمد ٠‏ وفتح الباري ينامث" 
مولاهم الكوفي 5 ا 5 هي علم الحديث إلى أرب 1 ا لكر 5 
وأحند أفقههم فيه ٠‏ وقد صنف ابن أبي شيبة تصائيف كثيرة منها : 
اسيك ؛» والمصتف . ٠‏ والأحكام 4 والتفسير ٠‏ والستن ٠‏ والتاريخ 3 والفتوح قات سنة 
(714ه) . 
انظر : طبقات ميخ )55/1١(‏ ؛ وطبقات الحفاظ ص )١8690(‏ ء وميزان الاعتدال (؟/ 
596) 3 وشذرات الذهب (؟/86) 4 والخلاصة ص (؟1١5)‏ 5 

(5) لكن ذكر الزركشى طريقًا آخر إلى مجاهد قال : ثنا ابن عبدوس قال : ثنا أبو يكر بن أبي شية عن 
شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : # وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة # (البقرة : 57) » قال : لو أخذوا قرة ما كانت لآحرات عديم...: 
انظر المعتبر ص )١184(‏ ء ورواه ابن جرير في تفسيره )7”8/١(‏ . وتحفة الطالب ص (15174- 
ه*2) . والكشاف للزعغخشري )15١97/١(‏ . 


(5) هذا هو الاعتراض الثاني على دليل الاأصتف 
(0) ما بين القوسين ساقط من 2-١‏ 


١٠١8 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قيل : لو كانت معينة لما عنفهم . قلنا : للتواني بعد البيان . 





لا نسلم أنها'') معينة”") ؛ لأنما لو كانت معينة لما عنفهم اللمد وال 
وذمهم على سؤالهم . لكنه ذمهم بقوله تعالى : # فذبحوها وما كادوا 


شعلون ب 

قلنا"؟؟ ‏ : الذم إنما كان للتواني » وهو تقصيرهم بعد البيان . 5 يكن 
الذم على سؤالهه”* . 

وأيضا فإيجاب المعينة بعد إيجاب'؟ خلافه » نسخ قبل" الفعل . 
دوف عد ل 3 


ولنا خصوصًا على جواز إطلاق العام وإرادة”*' الخاص من غير بيان 
مقترن به لا تفصيلي ولا إجالي'”'' . 


< أي البفرة.‎ )١( 
- لأننا ذكرنا أن ابن عباس - رضي الله عنهما- نقل عنه أنه قال : شددوا على أنفسهم فشدد اللَّه‎ )1( 
' . تعالى- عليهم‎ 
. (البقرة : ال9)‎ )5( 
. أي : جوابًا عن الاعتراض الثاني‎ ):( 
. أي : لا نسلم أنه عنفهم على السؤال‎ )0( 
: : ساقطة من‎ 23) 
0 في أ‎ )0( 
+ أي "دلويو القدز عع ندعم صل فاسان انه قاد الله فى بات اقيق‎ )( 
. )71١/5( انظر : الإبباج‎ 
. قال الإسنوي : وكان الصواب تقديم الاعتراض الثاني على الأول‎ 
. )81/8/5( انظر : نهاية السول (؟7//ا6١) » والتحرير‎ 
. في أ : أن أد‎ )9( 
هذا هو الدليل الثاني المختص بجواز إطلاق العام وإرادة اخاضن من عبريان مرق 04 يي‎ 60 0) 
. ولا إحالي‎ 





اباب الرابع في المجمل والمبين ا _مت 98آة 


وأنه تعالى أنزل : # إنكم وما تعبدون من دون الله # فنقض ابن 
الحسنى # الآية ظ 


أنه تعالى 5 1 9إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنه 4" ١‏ 
5 ' ونم . حر + 
فنقض ابن الزبيعرى - بكسر الزاي وفتح الباء الموحدة ا وسكون 
وذلك أنه قال : « لأخصمن محمدًا أليس عبدّت الملائكة وعبد 


ب 


المسيح ٠‏ فيلزم أن يكون هؤلاء حصب جهنم )7 فنزل نخصيصه بقوله 
تعالى : #إن البرعيقت ابي 6 لتر اراك جنها عدون" أخر 
البيان عن وقت الخطاب” ا المطلوب 5 


)١(‏ (الأنبياء : 98) . < ظ 
والاية بتمامها 9 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون * : 
والحضّبٌ بفتحتين ما تحصب به النار أي: ل ل ل لا 
4 ضرب 1 
اقل من : ج » وها لاش 
ل عن مره ١‏ ا 
مزل الله عليه وس اع ابا ع انا 
انظر : الإصابة (؟/ 3 ٠‏ وسيرة اين هشام ٠» 5 ٠ /١(‏ وطبقات فحول الشعراء )5377*/١(‏ ,2 
والمؤتلف والمختلف لا شير الآمدئ ص ١ )١75(‏ وتاريخ الخميس (95/5) ,2 والأعلام 0/ 
5مه) . ا 
سان قرو فقن أبن الزهرون مسد فزن إن كاد الله 
(6) (الأنبياء : )٠١١‏ . 
(1) ودل على الجواز . انظر : نهاية السول )١61//1(‏ » والإبهاج )511١/5(‏ . 


١١٠ 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© #©» »ا« هه هه هه ع ها« *« اه #5 ©« #5« 50© 50 © ا# © ونون ا« ا« هن ون ا« اله لوالو #ن وه و وا ااه هه انهه لون لون اله ©« ااه اس اس هن اهو هاه واو اه 





فإن « ما6 في قوله تعالى : # إنكم وما تعيدون #''' يتناول”'' ذوى 
العلم وغيرهم ٠‏ وأراد غير ذوي العلم من غير بيان” " . ظ 

والقصة بمعناها رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه””' فى تفسيره عن 
55 (رضي الله عنهها)(0) ِ 

رواها الحاكم'"' في مستدركه” بنحوها إلا أنه ذكر أن القائل لذلك 





. )98 : (الأنبياء‎ )١( 
. )/59 ج : (ص‎ )0( 
0 انظر 0 العضد د الحاجب‎ )0( 

ل ل ا 0 
القطان وطبقته ٠»‏ وعنه عبد الرحمن بن 0 ٠‏ وأخوه عبد الوهاب وخلق كثير » وكان إمامًا فى 
الحديث بصيرًا هذا الشأن ٠‏ توفى سنة 5٠١(‏ ه) . انظر : شذرات الذهب )١9٠/89(‏ . 70 
الحفاظ (9/ )٠١8‏ . ظ 


(6) قال 1 ثنا محمد بن الحسن الأنماطي ٠‏ ثنا إبراهيم بن محمد بن 
عرعرة ٠‏ ثنا يزيد , بن أبى حكيم باج موك بيو 1 ا 
عيد الله , بن الرتعري إلى المي -صلى الله عليه وسلم- فقال : أن الله أنزل عليك هذه 
الآيه ٠‏ ظ ( إنكم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم نتم لها واردوت (الأنبياء م9) ٠»‏ قال ابن 
الزبعرى : قد عبدت الشمسن والقمر والملائكة يصدون رثاو لبن + ل غرفي اللاو عم اليد 3 
رع رلا عر ان عرص د اذا توك منه يصدون وقالوا أألهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا 
اراقلك مها معد وز 4 (الأنبياء )١١‏ .انظر : 0 , والابتهاج ص (17- 
0007 ونحفة الطالب ص (ه") ., 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ » ج . | 

(0) هو محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه أبو عبد اللّه الحاكم النيسابوري الحافظ . إمام أهل 
3 عصره ٠‏ كان را الح درن ملكتو لل ا وا 
ناه ركان رول الذاك إلى علوك جر بود ٠‏ توفي سنه 
(500ه) ». بنيسابور . وقيل غير ذلك . انظر : وفيات الأعيان (؟/ 8 ٠ )4٠‏ وطبقات القراء (؟/ 
44) . وشذرات الذهب (#9/ /ا/ا١).‏ 


(4) فى كتاب التفسير- تفسير سورة الأنبياء (؟/ 885*- 738060) . وقال : ووافقه الذهبي . 


ا 





الباب الرابع في المجمل والمبين 


قيل : ما لا تتناولهم 0 وإن سلم لكنهم خصوأ بالعقل . 





المشركون لا ابن الزبعرى بخصوصه ., وقال : صحيح الإسناد'' . 


ف ع و « إن 2ه 
ووواق"* ابن أي حاتم في تفسيره " 

وفي 47 رواية :قفا وسول الله عل ا جا يمار ” اا 
عا ب بي 0م *' من عبده إنما يعبدون 


الشياطين . .» إلى آخخره”ا؟ . 
فنزلت : #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 3 


قيل - اعتراضًا على هذا الدليل' : «ما» لا تتناولهم ؛ لأنها عامة 
لأفراد ما لا يعقل لغة"" ٠‏ فلا تتناول الملائكة بللمبع ٠‏ 





69 انظر 9 المعتبر ص (5م١)‏ . وتحفة الطالب (ه*") ٠.‏ . والابتهاج صن ».)١**:5(‏ والوبهباج 0/ 
7 ) . 

(0) أي : : القصة . 

(*) قال : ثنا أبي ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان - يعني و«الترري عن الات عن لمعه وان 
عباس ١‏ وذكر رواية الحاكم السابقة . 
وانظر : المعتبر ص )١85(‏ ادي أب كقر (5/ 17ت 89)) . والفقيه والمتفقه )/١ /١(‏ . 
وتفسير ابن جرير الطبري (/45/11- - /1ة) » والطبراني حيث عزاه إليه الهيئمي في مجمع الزوائد في 
كتاب الْتفسَير 5 باب سورة ة الأنساء عليهم السلام (/9/-59) . 

0( ب : ص )/481١(‏ : 

() تكملة الرواية : 2 ومن أمرهم بعبادته 4غ . 
58 ال ا 
انان ١‏ 0 الزركشي في عر 7 ا ٠‏ وفي الو بهاج 0000 
وانظر : البداية والنهاية لابن كثير (9/ 84- 88) . 

(8) أي : من جهة الخصم بوجهين . 

(9) هذا هو الوجه الأول من اعتراض الخصم : 


5 لل لت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





وحينئذ لا يكون رول 1 # إن الذين سبقت لهم. منا الحسنى 104" 
للبيان بل زيادة في البيان لجهل المعترض | 


وإنك سن ”7 أن « ما » تتناولهم . ٠‏ لكنهه 9 أي أي : المسيح والملائكة 
خصوا بالعقل 2 فإنه7؟) قاض بأن أحدًا لا يعذب بذنب أحد . وهؤلاء 
وح - (0) 1 
المللائكة والمسيح ما أمروهم بعبادتهم 2 وما كانوا راضين بها . والعقل 
كان حاضرًا معهم في وقت نزول : # إنكم وما تعبدون 4'' فلا يكون 
مر قير "1 تأعير ليان > يول نراق لكي كد زليو 0 


و" ابأنانا #اسستمل فى در عدم أيف” “بي كا بقوله 
تعالى : # والسماء وما بناها #'''' والمراد هو اللّه تعالى . 


ولا استشعر ضعف الجواب الأنه تغالف لا ذكر ٠‏ من أن 3 ما © تع 


. )١٠١١ : (الأنبياء‎ )١( 

)١(‏ وهذا هو الوجه الثاني من الاعتراض 

(6) فى ١‏ لله .: 

(:) أي : العقل . 

(5) ساقطة من ب »ء وأثبتها , فخ المستطرية: : 

(5) (الأنبياء :88) . 

(0) مطموسة في : ب . 

(6) انظر : شرح العبري ورقة (84/ ب) . ا 

(9) من جهة المصنف عن الأول بما أجاب به الإمام في المحصول /١(‏ ؟/ خا ركان الميدك 
لضعفه كما سيأ . 

ان ل كما بح رن الول و ال ا ا 
انظر : نهاية السول (؟58/1١)‏ .» وشرح العبري ورقة (85/ ب) ٠»‏ والإبهاج (؟/517) . 

(15)<الشسسن.:-6 





الباب الرابع في المجمل والمبين ل 


و لالهو هه هداع هه اه ه» ع« اهس هه هع هن ه ا ها هس دج اه هاه عه ولو واه اس لسو الولو لولس ع هاه .أله وا يجي هه «ه هد هاعد اه ا ع م٠‏ ع ع ٠‏ 





غير ذوي العلم » واستعماله في ذوي العلم مجحاز)17) بنأه لل 0 /! 


قال لابن الزبعرى : « ما أجهلك بلغة قومك مالا لا" يعقل ) . 


فقال الشيخ الخاففل: ادق سعيك الوادت 197 قي ضيبت صحيمه 1*7 ' 


. ما بين القوسين ساقط من أ ء وأثبته بالهامش‎ )١( 

6 قال الإسنوي : هذا الجواب باطل ٠‏ لأنه إن أراد الإطلاق المجازي فمسلم ٠‏ ولكن لابد في الحمل 
عليه من قرينة ترشد إليه كالقرينة المذكورة في الآية » وأما تكلف الحمل على المجاز بلا قرينة ليستدل 
له على الخضم . كما صنع في آية 9 وما تعبدون » فباطل بالاتفاق . 
وإن أراد الإطلاق الحقيقي » »اليو عه شورق بج االفينة الند أب كسدة وان درستويه ٠‏ ومكي بن 
أبي طالب » وكذلك ابن خروف ٠»‏ ونقله عن سيبويه لكنه مناقض لما ذكره فى رات جوري 
وتخالف لمذهب الجمهور على أن في قوله تعالى : 8 وما بناها» تخاريج عند أهل العربية . 
قال ابن السبكي : إن المصنف قدم في باب العموم أن ما مختصه بما لا يعقل . 
وأن ما في هذه الآيات مصدرية مثل ما جاء في قوله تعالى لواحا لبر م تبر 
عبادي ذكره القرافي . 
وأما قوله : ترد بمعنى الذي لتعم فساقط ٠‏ لأن الذي وضعت للقدر المشترك بين العقلاء وغيرهم . 
انظر : نهاية السول )١158/5(‏ . والإبهاج )١517/1(‏ . 

(9) ساقطة من أ. ج . 

(؛) هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله الحافظ العلاثي » صلاح الدين الدمشقي ٠‏ قال ابن السبكي كان 
حافظًا ثيمًا ثقة » عارفًا بأسماء الرجال والعلل ٠‏ والمتون فقيهًا متكلمًا أدكًا قاعةا ناظما اناا 
درس بدمشلق. الم ولى تدريس المدرسة الصلاحية بالقدس ٠»‏ فأقام بها إلى أن توفي له مصنفات 
كثيرة منها : كتاب في الأشباه والنظائر في الفقه » وكتاب في المراسيل وكتاب في المدلسين » وله 
كتاب « تحقيق المراد بأن النهي يقتضي الفساد » في الأصول توفي بالقدس سنة (51/اه) . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى (١١/8؟)‏ . الوه الكامئة (9/ 11/9) » وشذرات الذهب (5/ 
)ء والفتح المبين (7/ )١775‏ ء والبدر الطالع /١(‏ 516) . 

(5) أورد ما نقل عن الحافظ العلاتي الشيخ الزركشي : في المعتبر ص (187) ء وقال الحافظ في مخريج 
أحاديث الكشاف )١1557/7(‏ 2 ما اشتهر في كتب السنة قوله لابن الزيعرى : « ما أجهلك بلغه 
ونا خراقيء لا أجل 010 ول روج لااسيوةا ولاعير وس 
وانظر : تفسير ابن كثير )١99/5(‏ . 


١1‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 








وهنا زيادة حسنة فى الأصل”") ١‏ 

وأشار المصنف إلى جواب”'' الثاني" : وهو””' قولهم : وإن سلم إلى 
آخره ٠‏ بقوله : وإن عدم رضاهم إنما يعرف بالنقل . 

يعني أن العقل إنما يحكه'") بعدم تعذيبهم بجريمة الغير ٠»‏ إذا علم 





)١(‏ لعل شيخنا يقصد ما ذكره الزركشي من وجوه لدفع ما أورده ابن الزيعرى . فقال : وهذا الإيراد 
الذي أورده ابن الزبعرى لا يرد لوجوه : 
أحدها : أنه سيحانه قال : 9 إنكم وما تعبدون » (الأنبياء : 8هة)ء ولم يقل : ومن تعبدول . 
وما في لغة العرب لا لا يعقل ٠‏ فلا تدخل الملائكة ومن ذكر . 
الثاني :أن السورة مكية والخطاب فيها مع أهل مكة الذين يعبدون الأصنام التي لا تعقل . ولم يكونوا 
يعبدون المسيح ولا اللملائكة ٠‏ فدل على أنتها لم تتناول غير الأصنام ولهذا قال : # إنكم وما 
تعبدون » (الأنبياء :98) ٠‏ ولفظة « ما » تبطل سؤاله . 
فإن قيل : هو من فصحاء العرب . ألا يخفى عليه مثل ذلك ؟ 
قلنا : إيراده إنما كان من جهة القياس والعموم المعنوي . الذي يحكم فيه بعموم علته » أي : إن 
كان كونه معبودًا يوجب أن يكون حصب جهنم فهذا المعنى بعينه موجود في الملائكة وغيرهم . 
فأجيب بالفارق من وجوه . 
أحدها : أن الملائكة وغيرهم من الذين سبقت لهم الحسنى لم يفعلوا ما يستوجبون به النار » فالتسوية 
بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والربا والميتة والمذكى . 
انيهما : أن الأوثان حجارة غير مكلفة ولا ناطفة » وإنما جعلت حصب جهنم إهانة لها ولعابدها 
وليس فيه تعذيب من لا يستحق العذاب بخلاف الملائكة وغيرهم . 
ثالنها : أن من عَبَدَ هؤلاء بزعمه . فإنه لم يعبدهم في الحقيقة » فإنهم لم يدعوا إلى عبادتهم ٠‏ وإنما 
عبد الشياطين وتوهم أن العبادة لهؤلاء » ولا يرضى بذلك إلا الشياطين ولهذا قال تعالى : # ويوم 
يحشرهم حميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ...4 الآية (سبأ )1١٠:‏ . 
وهذه الأجوبة منتزعة من قوله تعالى : # إن الذين سبقت لهم منا الحسنى * (الأنبياء )٠١١‏ . 
انظر : المعتبر ص )١188 -١841/(‏ . 

(0) فى ج : الجواب . 

(6) أي : عن الاعتراض الثاني . 

(4) ساقطة من ب » وأثبتها بين السطرين . 

(6) ساقطة من 0" 





الباب الرابع في المجمل والمبين 


قيل : تأخر البيان إغراء . 





عدم رضاهم بعبادتهم ٠‏ وعدم رضاهم إنما يعرف بالنقل ٠‏ وهو قوله 

تعالى : #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 74" الآية”'' . فيتأخر البيان . 
00 

وهو ” المطلوب . 


لا يقال : هذا الجواب بناء على أن عصمة الأنبياء ثابتة بالسمع . 
والمعتزلة يقولون بالعقل”*؟ فلا يستقيم الرد عليهم بذلك””' . 


لأنا نقول : إثباته بالسمع بالدليل يصحح'"'' الرد عليهم . 

قيل : من جهة أبي الحسين البصري : المشترط البيان الإجمالي فيما له 
ظاهر”"' تأخير البيان فيما له ظاهر لم يرده الشارع يؤدى إلى مسارعة 
المكلف إلى الظاهر » وذلك إغواء للمكلف وإضلال له ٠‏ ولا يقع ذلك 
من الشارع : 

وفي نسخة إغراء- بالراء المهملة- أي حاملاً له عليه وهو إيقاع في 


0 م 0 ل" 

(0) أي : إلى آخر الآية . 

16 هي 1/10 

(4) سيأق تفصيل ذلك في الكتاب الثاني المعقود للسنة إن شاء الله تعالى . 

(0) انظر : غنباية السول (؟/198) » والتحرير (4179/1- 480) . 

. يصح‎ ١ 

(0) كما قال الإمام في المحصول )"037/8/١(‏ ء. وانظر المعتمد )9١157/1١(‏ . 

(6) وقرره الإمام في المحصول (١/8/5١7)ء‏ بتقرير الراء » وفي الحاصل (1597/7) »2 بتمرير 
الواو »ء وفي التحصيل )17557/١(‏ ؛ بتقرير الراء كما في المحصول والمعتمد )9١57/5١(‏ . 
وقال العراقى فى التحرير (؟١/١18)‏ : وكلامه يوهم أن هذا دليل للمانع مطلقًا » وتوهم ذلك 
العبري والجاربردي وليس كذلك » إذ لا إغراء ولا إغواء في المشترك ٠‏ لعدم العمل به حي إلا 
بقرينة » بل هو حجة أب الحسين ومن وافقه .اه . 





١15‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





قلنا : كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة » قيل : كالخطاب بلغة لا 
تعهم 2 





فلن" + كذللق:ما يوحت «الطنوق بالكاذية”> هن الطاب مف قله 
تعالى : # الرحمن على العرش استوى*”" و ١‏ يد الله فوق أيديبم»”') 


فإنها لا يراد ظاهرها”” . فيلزم أن يكون إغواء على قولكم ٠‏ وأنه ليس 
بإغواء إجماعًا » فكذا الأول . 


وقد تقدم في منع الخطاب بالمهمل زيادة تحقيق تأق هنا . 

قيل : من جهة من منع تأخير البيان عن الخطاب الذي ليس له ظاهر 
كالمقتعولة .يد والنان ل لان 113 

ولكن امتنع الأخذ به لاقترانه بالدليل الإجمالي . 

بأن الخطاب بذلك لا يحُصّل المقصود ٠‏ فامتنع كالخطاب بلغة لا تفهه 
كمخاطبة العربى بالعجمي ؛ لأن الخطاب يستلزم التفهيم ؟ لأن حقيقته 
توجيه الكلام إلى المخاطب لأجل التفهيه”" . 


. من جهة المصنف » وهو جواب بالنقض الإجالي‎ )١( 

(؟) كالتجسيم وغيره . 

)الل 48 

(5) (الفتح )٠١:‏ . 1 1 
والآية بتمامها : 8# إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما يتكث 
على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرًا عظيمًا © . 

(5) لأنه لو أريد ظاهرها لزم التجسيم واللّهِ منزه عنه . 
انظر : العقيدة الطحاوية ص )٠9٠١(‏ ء لتقف على مذهب أهل السنة في ذلك . 

. ساقطة من : ب » وأثبتها بالهامش‎ )١( 

(0) العضد على ابن الحاجب )١863/75(‏ . ونهاية السول )١097/5(‏ . 


الاب الرابع في المجمل والبين ا ا سس “ةا ١‏ 
قلنا : هذا يفيد غرضًا إحاليًا بخلاف الأول . 


تنبيه : يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة .وقوله تعالى : # بلغ # 
لا يوجب الفور . ظ 


قلناا'' : الخطاب”" بما لا يفهمه السامع » لا يفيد غرضًا إجاليًا””. 
ولا تفصيليًا بخلاف الأول » وهو”*' الخطاب بالمجمل ٠»‏ فإنه يفيد غرضًا 
إحمالة 


فإذا/*؟ قال'") ائتني بعين ٠‏ أفاد الأمر بواحد ف ميات 
العيون 4 فتهاً للعمل بعل البيان . وتظهر طاعته اشر ا 
بالكراهة . 


وكذا إذا قال : اقتلوا”'' المشركين » أو قال : هذا العام 2000 
(وإلى هذا أشار المصنف بقوله : « يفيد غرضًا إحماليًا 6 
م 


يجوز للنبى - صل الله عليه وسلم - إذا أتاه وحي أو نزل عليه قرآن 


. أجاب المصنف بالفرق‎ )١( 
. أي وهو أن الخطاب‎ )0( 
. أى : لا إحالًا‎ )7( 
. )١158/7( انظر : نهاية السول‎ 
. )ب/8١( س: ص‎ )4( 
مكررة في : ج‎ )5( 
. ساقطة من ب ء وأئبتها بأعلى السطر‎ )١( 
. ج : ص (59/ ب)‎ )0 
)١597/5( بتمامه في نهاية السول‎ )8( 
. ما بين القوسين ساقط من أء ج‎ )9( 
. المراد بالتنبيه ما نبه عليه المذكور قيله بطريق الإجمال وهو ها هنا كذلك‎ )١( 


ما 
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© * * ع«اع د و هه ده ع هد عداع ده ع .ع »د ع« قفاو واه اه هوه » ها واه ها » وهاي هه هاه هاه ه ا هأ عه وام هي سامام ا وا واو واو و . 





- تأخير التبليغ عن أمته إلى وقت الحاجة0" . 

لأنا نقطع بأنه لا استحالة فيه . ولأنه يجوز أن يكون في تأخيره 
مضلاحة يعلمها الله تال 27 ., وقوله تعالى  :‏ يا أيها الرسول بلغ ما 
الزك ليق 4" لا يوهي القور ع لاالدافر ب والامن ل" بوجي القور كينا 


وقيل : لا يجوز تأخير التبليغ”*' ٠‏ لهذه الآية”' » وقد عرفت 


يجوز إسماع العام الداخل تحت العموم » مع عدم إسماع المخصص له 





> انظر : نهاية السول )١859/75(‏ . 
وقال ابن السبكي : وقد يقال : قال المصنف في أول الفصل : وفيه مسائل . ولم يورد سوى اثنتين 
وهذا التنبيه هو الثالئة » وليس بشرط أن تَصَدَرٌَ المسألة بلفظ الثالثة . 
انظر : الوبباج (56/5) . 
وهذا التنبيه خاص بالذين منعوا تأخير البيان عن وقت الخطاب !! اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما 
أوحي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأحكام على مذهبين . 
)١(‏ وهذا هو مذهب الجمهور . 
(0) انظر : نهاية السول )١597/75(‏ ». والعضد على ابن الحاجب )١77/5(‏ . 
(") (المائدة : /ا5) . 
وسبق إثبات الآية بتمامها . 
00 وهم المانعون . 
(5) أي : لقوله تعالى : # يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك #«المائة :/517) . 
() لكن الإمام في المحصول /١(‏ 1787/7 849 قال جوابًا على المانعين : وإن سلمنا لكن المراد هو 
تبليغ القرآن ؛ لأنه هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل من الله تعالى ٠‏ وذكره ابن الحاجب أيضًا 
في المختصر (؟117/5١)‏ . 





واي واي وا نوا هن أ تق ها ها فاه هيه لعا مسي هأحهر قا ديه فده 3 ها أو "هخ ماقو زه هل همال زه "و ووز ها وها فاع هاا هر بورد هاي عار بقاع بع ا بع #8 





يي ص مه 


)١(‏ يعني إذا جَوَّزْنا تأخختر اليبان وعذلمه إلى 0 الحاجة فجواز إسماع العام الداخل نحت العموم مع 
عدم إسماع المخصص له إلى وقت الحاجة أجدر بالجواز ؛ لأن عدم الإسماع أسهل من العدء 1 
0 على المنع من تأخير البيان » فقد اختلف فيه على ثلاثة مذاهب : 
كك المختار جوازه : 


ودليله : أن تأخير إسماعه مع وجوده أقرب من تأخيره مع عدمه . وقد بينا جواز ذلك ٠‏ وأنت 
تعلم أن ذلك لا يستقم على المنع فَلَبُْمَل كلامه على أن النزاع إنما هو المانع ٠‏ وقد أثبتنا مع الأبعد 
فالأقرب أجدر . 

ب -: وأما من 0 «اع اس لعي ب ان قار اير ا وفت 
لمخطاب من حيث أن كلا منهما م يحقق الغرض القصود من الخطاب ‏ وحيث امتنع تأخير ابيا عن 
وقت الخطاب لا قلناه ٠‏ امتنع كذلك إسماع العام بدون إسماع المخصص له . 

ج- : وهناك مَنْ فصّل ٠»‏ ووجهته أن إسماع العام بدون مخصصه إذا كان المخصص عقَليًا لا يترتب 
عليه محظور ؛ لأن المكلف سيفهم بطريق العقل أن العام غير مراد منه العموم ٠‏ وإن لم يعلم عين 


المخرج منه » بخلاف ما إذا كان المخصص له نقليًا فإنه يترتب عليه ما يترتب على تأخير البيان عن 
وقت الخنطاب . 


انظر : شرح العضد على ابن الحاجب ٠»‏ وحاشية السعد عليه (؟77/1١) ٠»‏ وأصول زهير (717//7- 
4") . ش 


١ و”‎ 
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إنما يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل . كالصلاة . 





الفصل الثالث 
في 

< المبين له 

. 2000 
إنما يجب البيان لمن أريد فهمه''' ٠‏ أي : يتعين بيان المجمل لمن أراد 
الله فهمه ؛ لأن تكليفه الفهم بدون البيان تكليف بالمحال » ولا يتعين 
بيانه لغيره ٠»‏ إذ لا تعلق له به”"' . وأشار”'' إليهما « بإنما » الدالة على 
لديو .. 

ثم إرادة الفهم قد تكون للعمل بما تضمنه المجمل؟ كالصاة:0) 

ليفهموا أي المجتهدون . ويعملوا به" . 





سي ا سو ا لو ا 
انظر : شرح العبري ورقة (865/أ) 

(9) قال ابن السبكى + إطلاق قوله:: # يجب اليان لمق أريدفهسه: يشعر يانه تجب.عل اللداتفاق. + وهذا 
إنما يقوله المعتزلة ٠‏ فهى عبارة رديئة » والأولى التعبير بأن البيان لمن أريد فهمه لابد من وقوعه . 
انظر : الإبهاج (؟/1177) ٠»‏ والتحرير (141/5) . 

فر انظر : غهاية السول )/ 5 ) ٠‏ وشرح العبري ورقة (486/أ) » ومناهج العقول (؟/ )١5١‏ . 

(4) أي : المصنف رحمه الله .: 

(0) في أ 4 الخمل. + 

(5) أي : كآية الصلاة 

300( وذلك بالئسة للعلماء ٠»‏ فإنها محتاجة إلى البيان . لكون المراد من الصلاة : في الشرع غير مدلولها 
اللغوري ١‏ وقد أراد اللّه تعالى منهم أن يفهموا مراده مها ويعملوا بمقتضاها . - 


البباب الرايبع في المجمال والمبين نت 089 
أو الفتوى . كأحكام الحيض . 


1 . 610 بترن : (؟١)‏ رع 1 : 
أو يكون الفهم ' لاجل الفتوى به ' كاحكام الحيض للرجال لوفتاء 
النساء له ليعملوا 0 1 


وربما يوهم هذا الكلام أن النساء لا يجب عليهم تحصيل العلم بما 
كلفن به » مع أنه واجب . لاستواء الرجال والنساء في ذلك على من له 
استعداد العلم . 


لكن الغالب أن الاستعداد فى الرجال7؟؟ . 


و وي 


- انظر : شرح العبري ورقة (85/أ) ء ومناهج العقول (؟/ )١5١‏ . 
)درن عملايل جمل غتره 1 
انظر : المرجع السايق . 
() ساقطة من ا 
(6) فإنه أريد منهم فَهُم الخطاب لعمل الغير . 
هذا ما ذكره المصنف تبعًا للإمام في المحصول /١(‏ 571/7 207 . والإمام تبعًا لأبي الحسين في 
المعتمد )779/١1(‏ . 
(5) انظر : غهاية السول (1/ )١176‏ » والإبهاج (5837/1) ٠»‏ والتحرير (؟/١448)‏ . 


اباب الخامس في الناسخ والمنسوخ يي يي يي ١11‏ 
الباب الخامس : 
في الناسح والمنسوح 
وليه فصلان 0000 
الفصل الأول : 





في 
الناسخ واللنسوح 


ما “ا كان يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع. وه ” ' يشترك فيه 


ل دون الإجماع” ٠"‏ ماسياق أله لايخ ولا بخ يوا . 


وفيه َ أي في الياب فصلان 1 
الفصل الأول27) 
في النس: 





. أي : من أبواب سابقة‎ )١( 
. أي : النسخ‎ )6( 
عرض اماس الاريك كل وعاميق يفا وما سيجيء من أن لياس التي في‎ ١ (2 
٠ حياة النبي - صلى الله عليه وسلم + قد دخ لا جره يالكاقة بركرة يحرلة تمر‎ 
. )١186 /5( انظر : حاشية السعد على العضد‎ 
. )180/5( انظر : شرح العضد على ابن الحاجب‎ )5( 
. ب)‎ //١١( أ: ص‎ )6( 


سسب مييي ب سي سي افمرا ارس لع ترج مهاه (أفيول. - 


وهو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه . 


١ 0‏ 3 مي ال ونسخت الريح آثار 


ولتق ” )2 ء١‏ 0 (الكتابس. أي : قلف ما 3 أل اه :. 
وهو في الأصطلاح بيان انتهاء حكم صروعي بطرين جرعي سرع 


)01( والإزالة التي هي العتى لا 
؟- قد لا يقام مقامها شيء : 

(؟) وهذا المثال للنوع الأول . 
انظر : المصباح المنير (861/1) . 

(0) وهذا المثال للنوع الثاني : 
انظر : المختار من صحاح.اللغة ص (2720) للمرحومين محمد محيي الدين عبد الحميد والشيخ محمد 
عبد اللطيف السبكي . 

0 ولدعر ع نك الإمام الغزالي 0 00 بالإعدام والتبيوا 0 أنه ل لفظ 
فيه إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة . 
وانتصر له الإمام ة في في المحصول وفرره الخنجي على ما ذكره البدخشي ورده العبرى 1 
انظر : المستصفى )٠١7/١(‏ » والمعتمد )١"957/١(‏ . والمحصول /7/١(‏ 157) ». مناهج العقول 
)2 وشرح العبري ورقة (864/ س) . 

زه( وهذا هو المعنى الثاني سواء أكان النقل من مكان إلى مكان دون تغيير مع انعدامه من المحل الأول أء 
فمن الأول : تقول نسخت النحل العسل أي : حولته ونقلته من خلية إلى أخرى ٠»‏ وهذا المثال 
منسوب إلى السجستاني على ما ذكره السعد في حاشيته على شرح العضد (5/ )١185‏ . 
وانظر : النسخ بين الإثبات والنفي )1١-7١ /١(‏ » لأستاذي الدكتور العميد / محمد محمد فرغلي . 

. ما بين القوسين ساقط من ج وأثبته بالهامش‎ )١( 

(0) وهذا المثال من الثاني . 

انك > لبنان العره 1/1 - 
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نقولك : اإسان!! كا 7 .. 
وقوله : «انتهاء»» أخرج به بيان المجمل” " . 
٠ ٠ 2‏ : (5) 0020 . ظ ٠‏ 
حكم شرعي» دخل فيه الأمر وغيره أء وخخرج به بيان 





- ومن الثالث : وهو نقل الشيء من حالة إلى أخرى ما جاء ف في المصباح المنير (7/ /80) ٠‏ اومنه 
تناسخ الورثة» , لأن الميراث لا يقسم على حكم الميت الأول بل على سكم الثاني ْ 
وهناك إطلاقات أخرى أعرضت عنها اختصارًا ولكن المهم أنه اختلف في حقيقته . 
فقيل لحن ابيا تير من 2 ينا + ول : الأول وهو الإزالة وللنقل مجاز باسم اللازم إذ في 
النقل إزالة عن موضعه الأول ٠‏ وقيل للثاني : وهو النقل وللإزالة مجاز باسم الملزوم . ولا يتعلق به 
غرض عامي . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب ٠ )١86/7(‏ وشرح العبري ورقة (46/ب -85/]) . 
وشرح 0 ورقة (0٠6/أ)‏ » ونهاية الحو )١54/0(‏ ء ومناهج العتول (7/١51أ-57ا)‏ . 

)١(‏ تعريف المصنف المذكور نظر إلى النسخ على أنه يطلق على فعل الشارع كما فعل الإمام ابن الخاجب 
في مختصره ه (؟/ 180) و وذلك لأن الأصوليين اختلفوا في تعريفه اصطلاححا لاعتبارات مختلفة . 
فمن نظر إليه على أنه صفة للدليل الشرعي كصدر الشريعة عرفه بقوله هو أن يَرِد دليل شرعي 
متراخيًا عن دليل شرعي مقتضيًا خلاف حكمه ؛ أي : حكم الدليل الشرعي المتقدم . 
ومن نظر إليه على أنه الناسخ أي : الدليل كإمام الحرمين عرفه بقوله : هو اللفظ الدال على ظهور 
انتفاء شرط دوام الحكم ا ول َ 
انظر : البرهان (؟7/ 97؟7١)‏ 0 والمستصفى (١//ا١٠١٠) ٠‏ والتوضيح شرح متن التنقيح ومعة التلور 
(31/0) . 

0,0( أي : يعم بيان الابتداء وبيان الانتهاء 1 
قال العبري : في شرحه ورقة (1/87) وفيه إشعار بأن حقيقة النسخ ليس برفع كما ظنه القاضي أبو 
بكر على ما سيجيء . 

9و6 وكذلك بيان العام بالتخصص وبيان المطلق بالمقيد : 
انظر : النسخ بين الإثبات والنفي )7807/١(‏ . 

(4) أي : كالنهي وفعل الرسول - صل الله عليه وسلم - ولنسخ التلاوة دون الحكم إذ في - 


وى العس ا ب سس ب سن نيت السيز الرضول ح كرس مهاج الأصول 


© اع تم © هه اه هم اخ 62 #© هد ا« ه» ه» جه ه ها © هس هاج "© * ا هه ع هي اه هلع © له وهام شاع # ا ه.ا بع جه جه © ع © © ف« اه ماده هس »ع اه م اج وه 


تهاء حكم عقلي» وهو البراءة الأصلية . 
فإن انتهاءها بدليل شرعي"'' ليس بنسخ”' 
ع ه . وا 0 عانا * 
بطريق شرعي» ليخرج الانتهاء بطريق”'” عقلي كالموت 

والغفلة والعجز””' » فعدم تعلق الحكم هنا لعدم قابلية المحل بطريان الموت 
والغفلة والعجز وليست دلائل شرعية . 

وقال بطريق » وم يقل بحكم؛ لآن النسخ فل يكون بالفعل والتقوين» 
كذا قيل””' . 

والتحقيق : أنه دليل”'' النسخ . 


- نسخها بيان انتهاء تحريم قراءتها على المحدث ومسه لها . 
انظر : النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد )"0/١(‏ . 
)١(‏ أي : بابتداء شرعية العبادات . 
)١(‏ لأنه ليس بيانًا لحكم شرعي » إذ الحكم الشرعي خطاب اللَّه تعالى كما تقدم ٠‏ والبراءة الأصلية 


ليت كلتم : 
انظر : نباية السول )١54/5(‏ » وشرح العبري ورقة (85/أ) . 


)0 كقطع يده قلم يجب عَسْلها فليس ذلك نسكًا والنسخ لا يكون بالعقل أبن وإلا لادعى أقوام في 
مختلف العصور أن مصلحة حكم بعينه قد انتهت أو مفسدة حكم بعينه قد زالت فينهى الحكم بذلك 
أمرًا ونيا كما ادعت الرافضة أن للإمام الحق في النسخ فضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء 
البعد , 
انظر : النسخ بين الإثبات والنفي )75-18/1١(‏ . 

(©) القائل هو الإسنوي في نهاية السول (5/ )١190-١54‏ . 

00 كها ندل ار الكاجوب- رغد الله :1 فا )بو السرعمى (11ة )نى والباعى ف الإعازات 
ص )5١(‏ ». والشيرازي في شرح اللمع ٠» )18١/١(‏ وابن السبكي في - جمع الجوامع 4" 
رمدي في الإحكاء (10/ 094 واب التجار في شري الكوكب اشير 0085/50 » والماوردي في 
أدب القاضي.(١/‏ 02777 . 


١" ١/ 
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ل موا وا شكقا الا ا ع اد هر ل امم فاج قد وم تيور فكو ايه افو قا ف رهم قد ول ارجا مج عا هك اا قرا و اممف فار عار وا ا 





وقوله : «متراخ»» اتراو صر الباق نالتي] '27: الأشضاف والصنة: 

والمنفصل : كما لو قال : «لا تقتلوا أهل الذمة» عقب قوله : «اقتلوا 
المشركين» . 

واشترط في الناسخ : أن يكون متراخيّاء إذ لو لم يكن كذلك لكان 
الكلام متناقضًا"'' . ظ 

وأخرج به أيضًا نحو : صل عند كل زوال إلى آخر الشهرا" . 

ولا يرد على المصنف : المنسوخ إذا كان خبرًا ؛ لأنه إن تضمن 
حكمّا”» شرعيًا فيفسخ . وإلا فلا ورود له" . 

وأما قول العدل : نسخ حكم كذاء فلم يدخل في حد المصنف ؛ 
لأن قول العدل دال على ذلك الحكم الشرعي. فهو دليل النسخ الدال 


بالذات17) ؛ 


)١(‏ أي : ع ا ع ع الات ا ا 
انظر : المحصول )17١ /”/١(‏ . 
(؟) انظر : نهاية السول (؟/ )١56‏ . 
(9) انظر : العضد على ابن الحاجب (5؟/ )١188‏ . 
(45) ب : ص (85/]) . 
(5) أقول لأن خبر الشارع إن كان المراد به حقيقة الخبر فلا يقبل النسخ 0 9 الصدق 


ل ل ل 1 د عل وجي اكير 
ان عي الذي أفاده الخبر لا الخبر وبذلك يندفع قول من قا/ ل بأن تعريف المصنف 


انظر : حاشية سلم الوصول على نباية السول (؟067/1) ء والتحزير (481/5) . 
(5) انظر العف عل ان الحاجب (183/5) » ونماية السول (؟/ )١56‏ »2 يرك ما يلاقم داقو 
٠‏ من قال : إن تعريف المصنف يعد الله مبر ١‏ ليطت لل اول الراري السو 


88 ينيم يميت بح جه اتسين الوضول ت :شرض مهاء الأصول 

وقال - : رفع الحكم : 

ولا يرد أيضًا''' : ما إذا اختلفت الأمة على قولين» ثم أجمعوا على 
ادها" 27 وإن تعين ال 0057 التخيير بينهماء لأن توهم 
عنه © لأنه بذكره بعد اسقلالاً : 

أو فى الحد حذف تقديره : بطريق شرعي غير الإجماع . 

وأيضًا المراد بالتراخي في الحد : التراخي نزولا . 

وقال القاضي بق بكر الباقلاني رفع الحكو” أ 5 خدة انه 
خطاب دال 0 الحكم الثارت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان 
ابنًا مع تراخخيه عنه”” ' وارتضاه الغزالي9' . 

وقال القاضي : إنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا 
للفظء والفحوى. والممهوم. وكل دليل. إذ يجوز النسخ بجميع ذ 

وإنما قلنا : على ارتفاع الحكمء ليتناول الامو .والتهى .اير .. 

وإنما قلنا : بالخطاب المتقدمء لأن ابتداء العبادات في الشرع يزيل 


(0) أي : أحد القولين . 

(1) أي رفع حكم شرعي بطريق شرعي متراخ وتقديم معنى الرفع ورده الإمام بوجوه ستأتي قريبًا . 

00( قال ابن السيكي : هذه عبارته في مختصر التقريب وهو معنى قول المصنف : انظر : الإمباج (1/ 
4) . 

(1) هذه عبارة الإمام في المحصول /١(‏ / 477) وهو نفسه تعريف الغزالى في المستصفى )1١7/١(‏ . 





وَرَدٌ : بأن الحديث ضد السابق فليس رفعه بأولى من دفعه . 





حكم العمل من براءة الذمة ولا يسمى ل , 

وإنما قلنا : لولاه لكان ثابتّاء لأن حقيقة النسخ الرفع» وهو إنما 

وإنما قلنا : مع (تراخيه عنه. لأنه لو اتصل به لكان بيانًا لمدة العبادة 
ا اا ظ 

وَدْدّ تعريف القاضى”" بأن الحادث”*؟: الذي هو الرافع ضد السابق. 
وليس رفعه أي. : رفع)”” الحادث السابق أولى من دفعه» أي من دفع 
السابق الحادث . ظ ظ 

والرفع والدفع مضةران.مشاناك إل الناعا 33 





0010 أي : لأنه م يُرِلُ حكم الخطاب . انظر : المحصول /1١(‏ / 474) » وشرح العبري ورقة (1/85- 
10 1 

(؟) مذكور بتمامه فى المحصول )175-474//١(‏ » ونسبه إلى القاضي ٠‏ لكن العبري في شرحه 
ورقة (87-1/85/ ب) ٠»‏ جعله من قول الإمام وهو ظاهر نقل البدخشي في مناهج العقول (؟/ 
. 

(*) من جهة الإمام في المحصول )115/”/١(‏ ؛ وانختاره السكان جد رخهينا: اللدد جد 

00 لفن : الحكم الحادث . 

(0) ما بين القوسين بتمامه ساقط من ج وأثبته بالهامش . 

(1) والضميران عائدان على الاسمين المتقدمين وهما : الحادث والسابق ٠»‏ الأول للأول ٠»‏ والثانٍ 
للثاني. فإن قيل : بل الحادث أقوى من الباقي لأجل حدوثه ؛ قلنا : لا نسلم » فكما أن الشيء 
يحتاج إلى سبب ومع السبب يمتنع عدمه ٠‏ فإذا امتنع العدم استويا في القوة فيمتنع الرجحان . 

ولك أن تقول : الحادث أوْلى بالرفع ؛ ولولا ذلك لامتنع تأثير العلة التامة في معلولها . 
وأيضًا :فإن القاضي لم يصرح بأن الرافع هو الحكم الحادث فقد يكون الرافع عنده هو الإرادة . 
انظر : نهاية السول (7/ )١76‏ » وما بعدها » وشرح العبري ورقة (87/ ب ) » والمحصول /١(‏ ؟/ 
") . ظ 





0 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وفيه مسائل : 
الأولى 
أنه واقع» وأحاله اليهود . 
وجوابه : أن القاضي أراد بالحكم الأثر الثابت بالخطاب المتعلق تعلق 
التنجيز 7 ا قديما 3 إلى رفعه وتأخره عن ا وإيضاحه 


أنه *) جائز””*' وواقء”) بإجماع أهل الشرائعء وأحاله اليهود”" أي 
بعضهم”' فقالوا : يمتنع عقلاً29 . 








. )١185/1( انظر : حاشية السعد على شرح العضد‎ )١( 
أ: ص «("لا/أ) . ظ‎ )0 
. أي : المسألة الأولى في بيان جواز النسخ ووقوعه‎ )0( 
أئْ : النسخ‎ 20 
أي : عاو‎ 2) 
اق © سمغا» :وتموازة عفاذ . بووقوقه مركا وهر تله الجمهور خلافا لبعض المسلمين منهم‎ )5( 
أبو مسلم الأصفهاني حيث ذهبوا إلى منعه هربًا من البداء 0 210100 م‎ 
ء والإمباج (1197/7) . ظ‎ )١77/1( سيأق إن شاء الله تعالى . انظر : نباية السول‎ 
وتعبير المصنف بقوله :' وأحاله اليهود » يتوهم أن ذلك مطلتًا وليس كذلك واستدراك شيخنا عليه‎ )1( 
2 )١17/؟( ادركرا لوت شل بادك جرى كوا دكار ابن برهان إن الو ضولة إل الأصول‎ 52006 
وعبد العزيز البخاري في‎ » 44٠ ؟/‎ /١( والأمدي في الإحكام 6142/1 » والإمام في فى المحصول‎ 
. كفت الأسران عد صول البزدوي (6/ الام ) وغيرهم‎ 
. وهم الشمعونية ينتسبون إلى شمعون بن يعقوب » منعوه عقلا وسمعًا من باب أولى‎ )0( 
للشيخ على‎ )١55( انظر : شرح الكوكب المنير (077/7) ء وفتح المنان في نسخ القران ص‎ 
. العريض نشر الخانجي‎ 
. ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين‎ 0 


١١١ 
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الما و وام هو ماع مام عد فاو ناواو وا مان وأسا نا جا مه واوا و وار واوا فا هد واه مد مد ود همد مد عد مده قالع 5 ع >> 5 * 





ميل “الله عليه وسلم - عندهم لم ينسخ شريعة موسى - عليه الصلاة 
والسلام - بل بُعِتَ إلى'* بني إسماعبل”' *'. ذوك ب إسسر تي ”3 ب, 


وكذبوا فى ذلك - لعنهم الله - بل بُعِتَ إلى (كافة الخلق)”” . 





)١(‏ وهم العنانية فرقة منهم وينتسبون إلى عنان بن داود وهم يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد. 
وينهون عن أكل الطير والسمك وهم يصدقون عيسى في مواعظه وإرشاداته ولا يقولون بنبوته 
ورسالتة > ظ 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني )1١165 /١(‏ » والفِصّل في الملل والأهواء والنخل لابن حزم /١(‏ 
9) . انظر : نهاية السول ٠ )١517/١(‏ وشرح الكركت المي 1.4677 

(0؟) هم فرقة من اليهود أصحاب أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني وهم يقولون بنبوة عيسى - 
عليه السلام - إلى بني اسرائيل خاصة وبنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى بني إسماعيل 
فقط » وهم العرب لا إلى الناس كافة - وقولهم هذا جهل فاضح على ما سيذكره شيخنا - رحمه 
الله . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني )5١6/١(‏ وما بعدها ء والفِصّل لابن حزم )49/١(‏ . 

(9) ساقطة من ج وأثبتها بالهامش . 

(4) أي : بجوازه عقلاً » ووقوعه سمعًا . انظر : نهاية السول )1717/١(‏ » والوصول إلى الأصول 
07 

(6) ساقطة من : ج . 

69 وهم العرب . 

(0) كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا» (الكهف : ©0) . 

(8) ما بين القوسين فى ب : « الخلق كافة » . 
وذكر الشيخ عبد العزيز البخاري صاحب كشف الأسرار (5/ 117/1 ء فرقة رابعة من البهود وعزاها 
لعبد القادر البغدادي فقال : وزعمت فرقة أخرى من اليهود أنه يجوز نسخ الشيء بما هو أشد منه 
وأثقل على جهة العقوبة للمكلفين إذا كانوا لذلك مستحقين . “00 
قال أستاذي العميد الدكتور / محمد فرغلي : وهذه الفرقة كما ترى لا ترى النسخ إلا إلى أثقل 
ويشترطون أن يكون عقوبة للمكلفين » فهم ينكرون النسخ بالمساوي وبالأخف من باب أولى كما 

يتكرون النسخ إلى أثقل إذا كان فيه مصلحة للمكلفين وهؤلاء يَعْوِزْهم الدليل ولا دليل لهم إلا - 


؟” ١‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





لنا : أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها . 





217 . عل جواز النسخ”" 2 وله لو فُرضض ل يلزم منه حال لذاتهء 
سواء اعتبرت المصالح”", أم لا"*؛ أن حكمه - تعالى - أن يتبع المصلحة 
فيتغير بتغيرها؛ لأنا نقطع بأن المصلحة (تختلف باختلاف الأوقات كشرب 


دواء ف وفت دول وفت ' 


فلابد أن تكون المصلحة)””' في وقت يقتضي شرع ذلك الحكم» وفي 





قلت : بل هم صناع المراوغة وتصديرها إلى بني البشر لعنهم الله . 
انظر. : النسخ بين الإثبات والنفى )55/١(‏ . 
)03( أي : الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه وهو للجمهور . 
(0) الأول : وهو دليل على الجواز فقط . 
() كما قالت بذلك المعتزلة حيث إنهم يقولون : يجب على الله تعالى أن يتبع في أحكامه مصا 
عباده ٠‏ فما كان فيه مصلحتهم أمرهم به ٠‏ وما كان فيه مضرة عليهم نهاهم. عِنه ٠.‏ وما دار بين 
المصلحة تارة والمفسدة تارة أخرى أمرهم به تارة ونهاهم عنه أخرى حسب وجود المصلحة وعدمها. 
وقد تكفل أهل السنة بإبطال القول بوجوب رعاية المصالح على اللّه تعالى » وأثبتوا أن اللّه تعالى يفعل 
ما يشاء وختار 34 ولذا قال فائلهم :. 
يسن ميقل :قعل الضلاح وجيا- عدي اله فد الشياق الأدنا 
إله. تعروة عيلافية. الاقالا ,وتميكينها: التجازر انا 
انظر : النسخ بين الإثبات والنفى )18/١(‏ . ظ < 
(5): كنا هالسيدلك أهل الستشتعيث انيم يتولون: 2 إن لاتمي» عل الله تعال الحاده غنوه 4 "بال هو 
الفاعل المختار الكبير المتعال . وله بناء على اختياره ومشيئته وكبريائه وعظمته أن يأمر عباده بما شاء 
وينهاهم منها عما شاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا ملزم يلزمه برعاية مصالح عباده قال 
تعالى : لا يسأل عما يفعل وهم يسألون4 «الأنبياء : 7) ولكن ليس معنى ذلك أنه - سبحاته - 
عابث أو مستبد أو ظالم لأنه الحكيم العليم وهو المنزه عن البغي والظلم قال تعالى : #وما ربك بظلام 
للعبيد # (فصلت : )1١‏ فأفعاله تعالى صادرة عن علم وحكمة مشمولة بالرأفة والرحمة . 
انظر : .نهاية السول )46/1١(‏ .2 والإمهاج (١1/مهم)ء‏ والنسخ ين الانات والنفي (/ 7 2) . 
)2 ما بين القوسين ساقط من : ج . 





وإلا فله أن يفعل كيف شاء . وأناتتوة عييق ميل الله علية ونم 
- ثبتت بالدليل القاطع . 


وقت رفعه'' فتتغير الأحكام بتغير المصالح وإلا وإن لم يتبع حكمه تعالى 
مو اااي ا 

ولنا أيضًا” " : ان درن عض صل «الأصيه ودام - ثبنت بالدليل 
القاطع ؛ ؛ لآنه ادع 0 قطعاء وتوائر ذلك وظهرت المعجزة منه ) مثل 
القرآن» لأنه كتانف شريف » ديه اللفظ”” وكن الع : 

فإن المماحث الإلهية واردة فيه عل اسه الوجوة: وكذلك علوم 
الأخلاق» وعلوم البساساة: وعلم تعن الباطن» وعلم أحوال القرون 
الماضية» والمغيبات» مع خلو بلده'' عن العلماء» والأفاضل» والكتب 
العلمية» والمباحث الحقيقية» ولم يواظب على القراءة والاستفادة ألبتة . 

والققى. من هوه أربعين سنة عل معد الضيية "اذى اين عل هذا 
الكتاب 01 عليه وذلك معجرزه ا 1 








0( انظر ا ية السول 139/10 0 6 ع0 ١‏ وشح البري ود ورقة (/41/]). 


000 

(5) مب : ص (45/ب) | 

(5) ساقطة من ب وأثبتها بأعلى السطر . 

050 أي : مكة والمدينة . 

(0) حتى بُعِث - صل الله عليه وسلم - . 

© أي : القران الكريم . 

(9) قال تعالى وما حت كلو من قبله من كنان ولا تخطه بيمينك ذا لأرئاب المبطلون» (العتكبوت: 
4) . وقال تعالى 0 ا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا 
لسان عربي مبين # (النحل : . وقال تعالى : #وكذلك نصرف الآيات وليقولوا - 
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ل ا 0 ةر جل ولاك قي لاله اليه فيه عرق تشيكاق لفن ه1” فا عرف طيخ هذ ورف بهم الف 60 اهاي ات 4ف وا مه “هد 87 +18 عند تلط بهد ايجار ويف اوم ب ا لي 1ن 








- درست ولنبينه لقوم يعلمون* (الأنعام : 2٠١١‏ . 

010 قال تعالى لان لعن احتمميت الزنم وان ل د بأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًا# (الإسراء ملم ) . 

)١(‏ قال تعالى :ل#وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله إن كنتم صادقين» (البقرة : 77) . 
وقال تغال :قل فأنوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين» (يونس : 
26 . 

فر معجرة إنشقاق القمر للنبي 0 لد ا ل 
تعالى الاتريت الساعة وانشق القمر» لحرن 
ال ف ال - فرفتين 0 
الله - صلى الله عليه وسلم - : «اأشهدواة . 

0 البخاري فى تفسير سورة القمر )"6١١/5(‏ 3 ومسلم باب تفسير سورة المَمر )5١64(‏ 2 
لترمذي في سنله في سورة العقمر(99؟؟؟) .ى ( تحفة الأحوذي )١177/4(‏ ) والقاضي عياض فى 
٠ 0‏ في انشقاق القمر وحبس الشمس | تحقيق الشيخ محمد البجاوي ط / يف 

الحلبي. 

(4) عن أنس قال : أغذ التي عا عد كا محص سيد ري به وجرا لكك 

ع ا الا »)٠١‏ والخصائص الكبري 
)0 0 ل لطا ٠‏ والشفًا )178/١(‏ . 
٠ 5‏ فأ ان 0 - فأخبره فقال 21 
لأكلتم منه ولقام بكم ») . مسلم في باب معجزاته - صلى اللّه عليه وسلم - )١174(‏ . والترمذي 
فى سلئه باب معجزاته - صلى الله عليه وسلم - )١07//:(‏ . والشما )5:٠ /١(‏ . 

000 عن أنس بن :الث - رضي الله عنه - رأيت رسول الكو عبر ره 





ونه ها مه الي ها امكف أ أهااة مود ف أ جو هك واه أ قرو أ اه 1 ها دع قد مها فا ها ياه لهند ل يراد ها أو أ مه مروف ل خف سان فك قر قلي اكد الام ع 1 8 





وحنين الجذع”'2: وكل منها » وإن كان (مرويًا بطريق)”"' الآحاد لكن 
مجموعها يفيد التواتر . 
وكل من ظهرت المعجزة على يله وادعى النبوة » فإنه يجب أن يكون 


لأن الَلِك العظيم إذا حضر في محفل عظيمء وقام واحد فقال : يا 
أيها الناس إني رسول هذا الملك إليكم» ثم قال أسا"اللك* إن كنت صضادقا 
فى ذلك”" فخالف عادتك» وقم من سريرك» فإذا قام ذلك الملك عند 
سماع هذا الكلام عرف الحاضرون بالضرورة كون ذلك المدَّعي صادقًا في 
دعواه. فكذا هنا : 


وله طريق آخر مذكورة في الكلام ( فقل ثرتت بوته ورسالته _- صلى 


اللّه عليه وسلم - بالدليل القاطع”*' . 


- صلاة العصر فالتمس الناس الوَّضُوء فلم يَجِدوه فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يِوَضْوء 
فوضع رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه » قال : 
فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ النانن حختى :تو طكقو اهن ارهج : ظ 
رواه البخاري في نبع الماء بين أصابعه (4/ 2777 ٠‏ ومسلم في نبع الماء من بين أصابع النبي - صلى 
الله عليه وسلم - (1787) » والترمذي في سننه باب نبع الماء من بين أصابع النبي (095/5) , 
والشفا (١1/؟١5)‏ . 

)١(‏ عن جابر عن عبد الله قال : كان المسجد مسقوئًا على جذوع نخل فكان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صّنْع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صونًا كصوت العشار . 
وفىازواية الس ١‏ خي ارتج المسجد بخواره » وفي رواية سهل : وكثر بكاء الناس لا رأوا به . 
وفي رواية المطلب وأبّ : حتى تصدع وانشق حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده 
عليه فسكت . أخرجه البخاري فى صحيحه في حنين الجذع (5737/4) ٠»‏ والترمذي في سننه ياب 
حنين الجذع (5/ 044) » وابن ماجة في حنين الجذع (66:)ء والشما (١1//ا47:-158)‏ . 

(5) ها بين القوسين ساقط من ج وأثبته بالهامش . 

(5:) وهو المعجزة . انظر : نباية السول )١18/75(‏ » وال بهباج )56١/5(‏ . 
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وقد نقل قوله تعالى : نت ا اكت بحر مها ار 
مثلها»#”" . 


فدل اللسو امي 4 الآ سنت ترولها : طعن الكفار حيث قالوا: 
إن محمدًا يأمر الشيء ثم ينهى 00 4 . 


لل جح : ص (١0/ب)‏ : 
(0) البقرة : )١١5(‏ . 
والآية بتمامها : لإما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثْلها ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدير 
() قال الإسنوي : وجه الدلالة أن الاستدلال بالقرآن متوقف على ثبوت نبوة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وفي كون نبوته ناسخة لما قبلها أو مخصصة - وحينئذ فنقول :. نبوته عليه الصلاة والسلام 
إن توقفت على النسخ فقد حصل المدعى ٠‏ وإن لم تتوقف عليه فالآية التي نقلها تدل على جواز 
النسخ . 
قال الإمام في تفسيره /١(‏ 447) ط الخيرية : وهذا الاستدلال ضعيف لأن قوله تعالى : ما ننسخ 
من آية# جملة شرطية معناها : إن ننسخ نأت . 
ا وف ال لك د التي ودر عدا رد وص توي ور تاعاق : #لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفدتا» (الأنبياء : 7؟) . 
وقد استدرك صاحب التحصيل )١١/5(‏ على كلام الإمام في المحصول (١/؟/‏ 515) بكلامه في 
التفسير /١(‏ 157) بقوله : وقد يقال سبب النزول يدل على الوقوع . 
. فإن سببه على ما نقله الزخشري في كشافه )707/١(‏ أن الكفار طعنوا فقالوا الواسححويدي ظ 
لم يتهى عنه + 'فأنزل الله تعال هله الآية .. 
فإن قيل : إن صحة الآية والاستدلال بها يتوقفان على صحة النسخ فلو أثبتنا صحة النسخ بالآية لكان 
يلزم الدور . 
قلنا فيك رن الاتعالان امت تصن ضيه الدوة .. 
انظر نهاية السول )١18/7(‏ . والنسخ بين الإثبات والتفي (1/1-له) ٠‏ والتحرير (7/ 585) . 
(54) ما بين القوسين ساقط من أ . 


١ /ا”‎ 





وأن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه والآن محرم اتفاقًا . 





ولنا :أرقن 1 أن اده (عليه السلام)”'' كان يزوج بناقة عن 0 
 ):5(‏ . (2ه0) 1 )053( 
(رواه الطبري وغيره ' عن ابن عباس (رضي الله عنهما) : 


00( 2537 03( : 
ورواه الطبرى عن مره عن اين مسعود وعن ناس من 


بر 





1 )55٠ وهذا هو الدليل الثالث وهو يدل على وقوع النسخ كما ذكر ابن السبكي في الإبهباج (؟/‎ )١( 

(0) في ب : عليه الصلاة والسلام . ظ 

() فقد ورد أنه كان يولد له في كل بطن من البطون ذكر وأنثى . فكان يزوج توأمة هذا للآخر . 
ويزوج توآمة الآخر لهذا » فقد كانت شريعته تقضي بأن اختلاف البطون تقوم مقام اختلاف الاباء 
والأمهات والأنساب . ثم حرم اللَّه ذلك بإجماع المسلمين واليهود والنصارى » وهذا الدليل لم يدكره 
صاحب الحاصل كما ذكر الإسنوي في نهاية السول )١18/5(‏ . ظ 
انظر : النسخ بين الإثبات والنفي ٠ )50/١(‏ والمحصول /5/١(‏ 157) . 

0 فى ب : الطبراني ٠‏ وهي تصحيف . 
والأثر مروي في تفسير ابن جرير الطبري )١188/5(‏ . 

(0) وانظر فين او ل 0117710 

(1)5 ينين القوسين فاتط نهو 1 

(0) في ب : الطبراني . 
انظر : تفسير ابن جرير الطبري )١18/8/5(‏ . 

(4) هو مرة بن شراحيل الهمداني الطيب أبو إسماعيل الكوفي ثقة وسمي طيبا لكثرة عبادته روى عن 
أبي بكر وعمر وأبي ذر وابن مسعود مات سنة 11 ه وقيل بعد ذلك . ا" 
انظر : تقريب التهذيب (18/7) ٠»‏ وتذكرة الحفاظ ٠» )59//١(‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 
(؟١٠١).‏ 

(9) هو الصحاب الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أحد السابقين إلى الإسلام والمهاجرين 
إلى الحبشة والماينة . شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بدرًا وأحذا والخندق وبيعة الرضوان 
وسائر المشاهد . وشهد له الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالجنة توفي سنه ا 
انظر : الإصابة (548/9*) ء. والاستيعاب (15/9”) ء» وتهذيب الأسماء واللغات )588/١(‏ . 


)2230 وانظر 5 فتح القدير للشوكانٍ )7١75/(‏ و وتفسير الطبري )١848/:(‏ : 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





ا اا وا 8 لمارا لبط و ري رفن قار أو ع امه حفل. قر هاه فل داهم اكفاك هم اع هل عه لور قل أ كوه هابا زوزس ته :4ك ركه نه لقره ولاق ها جاه لاحم بذ الوط يا ون ان 





قال شيخ 0 ما حاصله : وقد وقع لنا موصولاً إلى ابن عباس 
(رضي الله عنهما)"' وساق سنده إلى ابن عباس (رضي اللَّه عنهما)”) 
قال: كان" آدم (عليه اللي نبى أن ينكح ابنته توأمها. وأن يزوج 
توأمة هذا الولد آخرء وأن يزوجه توأمه الآ © . 

فذكر الخبر باختصار قال : وهذا أقرى ما وقفت عليه من أسانيد هذه 
ال ا 

فإن مسلمًا أخرج له في المتابعات» وعلق له البخاري شيئاء ووثقه 
الجمهور . ظ 

قال : وفي هذه الأخبار رد لما ذكره الثعلبي”'' عن جعفر”. كما 


. ما بين القوسين ساقط من أ‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين ساقط من أ‎ 
قبلها في أ : لا‎ )9( 
. في ب : عليه الصلاة والسلام‎ )5( 
. انظر فتم القدير (؟/؟")‎ (0) 
. أ : ص (0/ر اس‎ )5( 
كان حافظا واعظًا رأسًا في التفسير‎ ٠ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم 1 أبو إسحاق النيسابوري المفسر ء‎ © 
والعربية » متين الديانة » وصنف التفسير الكبير » وله كتاب العرائس في قصص الاميات بدو كان‎ 
. وهو لقب له . توفي سنة 571 ه‎ ٠. يقال له : التعلبي والثعالبي‎ 
. ومعجم المؤلفين (؟/30)‎ ٠ )١19/1( انظر : شذرات الذهب (570/8) ء» وإنباه الرواة‎ 
هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين , ل‎ 000 
الهاشمي أحد الأئمة الاثنى عشر من الآمافة ؛ وكان سيد بلي هاشم في زمنه ومن سادات أهل‎ . 
وله‎ ٠ وله كلام في صفة الكيناء والزجر والفأل‎ ٠» البيت . ولقب بالصادق لصدقه في مقالته‎ 
ومن علماء‎ ٠ حمسمائة رسالة جمعها تلميذه جابر بن حباب الصوفي 2 وكان من أتباع التابعين‎ 
1 ه ودفن في البقيع مع أبيه‎ ١8/8 المدينة» مات سنة‎ 
2 وتهذيب الأسماء ا‎ ٠» )١577/١( ء وطبقات القراء‎ )159١/١( انظر : وفيات الأعيان‎ 








الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ 8" ١‏ 


قيل : الفعل الواحد لا يحسن ويقبح . 


لويد 


وه 


يعنى ورد" بلفظ الإطلاق بل العموم» لكن على التوزيع من غير 
تخصيص بالبنات والبنين في زمانه ولا يقيد بوقت دون وفت :1 

والاحتمالاات التي 1 ا عن دليل 9 ينفيها ظاهر الدليل تكون 
منمية » والآن برويح البنات من البنين محرم اتفا 5 . 

وهذا 0 3 لليهود (لو صح ما 3 التعلبي'' عن جعفر 
الصادقء من”" إنكار تزويج م 9 من بنيه اء الكن فيه * ف 0 
ا وض (في 0 0 

انا يقبح» لاستلزامه الضدين”"'' . 





هه له 





- ومشاهير علماء الأمصار ص )١7١79(‏ : والخلاصة. ص (7) ء وحلية الأولياء (م/راك'ود). 
وتذكرة الخناظ 115/10 

() بعد قليل . 

. ما بين القوسين من أول قوله : «رواه الطبري» إلى هنا ساقط بتمامه من ج‎ )١( 

(6) أي : في التوراة . 

6 كباب فى بعادية السعد على شرح العضد (188/5) . 

(0) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

() ذكر في ج قبلها «فإن؛ وبعدها «روى؟ . 

(0) ساقطة من : ج . 

(4) ما بين القوسين ساقط من : ج 

(9) ب : ص (58م/)) . 

. هابين القوسين ساقط من :ج‎ )٠1١( 

. ء وشرح العبري ورقة (41/ ب)‎ )457/8/١( انظر : المحصول‎ )1١( 


7227722-77 22 الب الوسر ع و تان ا مرك 


ويقبح الآخر أو وقت آخر : 
الكاضة : 


يجوز نسخ بعض القرآن ببعض ومنع أبو مسلم . 


قنيا"'؟ 7 هذا عي عل شمن والقيج العقليين» وذلك فاسدء والمبني 
على الفاسد فاسد . 
ومع هذاء أي : مع القون: يذ بن امتحالةاو» لأنه .عتما أن مره 
لواحد» أو يحسن في وقت ويقبح لآخرهء أو يقبح لواحد لكن في وقت 
آخن كغرب ذواء بالسية: إلى تتخصين» أ" إل اوقصى :واهد”؟ الى 
وقتين”” وقد مرء وهنا محقيقات حسنة في الشرح . ْ 
الثانية7(١)‏ 


0871 )0 ارق 
جور نسح , بعض”"' القرأن "“. ومنع أبو مسلم الأصفهاني”' ذلك. 





5 اع ع حدية الفسفت وض الله 
(؟) أي : بالحسن والقبح العقليين والتسليم ببذه المقالة جدلاً . 
() بعدها في ج : بالنسبة . 
(4) في ج : مكررة . 
(5) وذلك لأن المصلحة - كما تقدم - تتغير بتغير الأوقات والأشخاص . انظر نباية السول (؟/ 
4). والامبا- ل ا ا ا 
000 أ المسألة الثانية : في أنه هل يجوز نسخ , بعض القرآن أم لا ؟ وقال ابن السبكي : اللائق مبذه 
المسألة أن تذكر : في الفصل التالي لهذا الفصل . انظر لان ج (701/5) » وشرح العبري ورقة 
(80/ س) . 
(0) ساقطة 5 توائقها الباستو 
ا جميع القرآن والخلاف في نسخ البعض . الجمهور : نعم » وأبو مسلم 
لا. انظر : المحصول /١(‏ 7/ 6 رشرح اللمع (70 0185 وباي السول 17/ ٠١‏ ). ومناهج 
لعقول (؟78/7١ 2)١59-‏ وشرح العبري ورقة (/41/ ب) ٠‏ وشرح الكوكب المخير (”/ 8 87) . 
)0( وم ياود لحري حتى أن شيخنا ابن إمام الكاملية- 





الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ ١.١‏ 
: 0010 
5 (50) ب «(#) 501 4 * ات 00 
ونقل ع الآمدي” ' وأبين الحاجب”* وغيرهماء 0 وفوع النسخ 
5 20( ْ 0 ْ 
القران وعيره 1 


أما نسخ جميع القرآن فلا يكون بالاتفاق"'2 . 


- نقل عن شيخه الولي العراني - رحمهما اللّه - والذي اشعدن إلى كلام الذهبي في العبر - على ما 
سييجيء را ل لل ا 
هو - على الحملة - من علماء المعتزلة ومشاهيرهم كان كاتبًا مترسلا بليعًا متكلمًا جدليًا قيل : > 
الحاحظ أبو فسلم - على ما ذكره صاحب فواتح الرحموت (5/ 586) ٠‏ والإسنوي في نباية 0 
)1١ 0‏ » وعزاء إلى ابن التلمساني في شرح العام حيث قال : هو الملمب بالجحاحظ . وذكر الإمام ‏ 
في المحصول ٠ )57١ /7/١(‏ أن أسم أبيه «بحر؛ وفي المنتتخب (40/ب) : «يحيى» كما ذكر 

الشيرازي في شرح اللمع (445/5/1) 5 والعبري في شرحه ورقة (لا4/ ب) . 
وقد ذكر المجد بن تيمة في المسودة ص )١190(‏ . ان اسمه يحيى بن عمر بن يحيى الأصبهانن . 
وقال صاحب التبصرة ص )750١(‏ ء والقرافي في شرح تنقيج الفصول ص (5 )3٠ ٠‏ : هو عمرو بن 
يحبى الأصبهاني . وذكر ابن النجار في شرح الكوكب 2 (/00) أنه محمد بن بحر الأصفهان ٠‏ / 
ونقل عن ابن السمعاني قوله :اوهو رجل معروف بالعلم وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد 
منهم ٠‏ وله كتاب كبير في التفسير ٠‏ وله كتب كثيرة » فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه ؟ 
وتوفي سنة 777 ه وذكر شيخنا غير ذلك على ما سيأ . ظ 00 ظ 
وانظر إضافة إلى ما سبق : معجم الأدباء /١4(‏ 070 . وبغية الوعاة ٠» )09/١(‏ والوافي بالوفيات 
)١515/60(‏ ء. وفضل الاعتزال وطبقاته ص (194- يس >5 والتووييت لابن النديم ص (191) ١‏ 
ونظرية النسخ لاستاذي الدكتور / حسن مرعي . 

. )8 "٠ /؟/١( انظر : المحصول‎ )١( 

فر في الإحكام للآمدي : (9/ 5 )٠١‏ . 

(:) انظر : المختصر لابن الحاجب مع شرحه (/188) . 

(ه) كبعض فرق اليهود التي ذكرتا آنا ٠‏ وسيني تحقيق مذهب أبي مسلم في النسخ » وهل الخلاف مع ظ 
الجمهور في العبارة أم في الاعتبار ؟ 

(7) كما ذكره صاحب الحاصل ٠ )20١١/17(‏ وأشار إليه المصنف في آخر المسألة . 


اا لل ا_ملسيس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لنا أن قوله تعالى : # متاعًا إلى الحول# نسخت بقوله تعالى 
#يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا» . 


تنبيه”'' : قال العراقي”'': في شرح المعالم لابن التلمساني: إن أبا 


مسلم هلا هو الحاحظ. وتبعوه عليه وهو غلط أن قاله7") وجهل 
بالتاريخ» وليست كنية الجاحظ أبا مسلم» بل كنيته أبو عثمان» وأبو مسلم 


هذاااسية مدبن عل بين تعمد :ذكرم الذهى زفي الع 


وقال2 : الأديب المفسر المعتزلي آخر أصحاب ابن المقرئ”"' مونًا . 
له تفسير في عشرين مجلدًا » توفي سنة تسع وحمسين وأربعمائة في جمادى 
الآخرة وله ثللاث وتسعون ار بتقديم التاء ا 1 


200© ب 'إن2130 قرول تعال + لإنتاغا إلى اطول 34" لبخت يقوله 


. ساقطة من : ج‎ )1١( 

(0) فى التحرير (588/5) . 5 

فرة لعله يقصد الإسنوي في نهاية السول (؟7/ )١77٠١‏ .2 لألديدى الى قن لنت خوراية التلمسانىي - 
رحمهما الله . 

() انظر : العبر في خبر من غبر ("/ )١5158‏ . ط الكويت ١95١‏ م . 

(6) ما بين القوسين ساقط 55 والنةا بين السبطرين:. 

() أي : الذهبي - رحمه اللّه - في العبر (5/ 140) . 

(0) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن على الأصفهاني الحافظ الثقة صاحب الرحلة الواسعة . 
قال أبو نعيم الجاحظ : كان محدثًا كبيرًا ثقة صاحب مسانيد سمع ما لا يحصى كثرة ٠‏ 
وقال ابن ناصر الدين : كان محدثًا ثقة كبيرًا من المكثرين » وله المعجم الكبير وكتاب الاربعين توفي 
سنة 34١‏ ه . انظر : شذرات الذهب )٠١١/7(‏ » والإعلان بالتوبيخ ص ٠(‏ 4) . 

)00( ما نقله شيخنا عن الولي العراقي لترجمة أبي مسلم التي في العبر موافقة لما في شذرات الذهب (؟١/‏ 
1") ء وعزاها إليه » وكشف الظنون (8/17/5) . 

(9) ساقطة من ب » وأئبتها بالهامش . وقوله : بتقديم التاء فيهما أي : في تسع وفي تسعين ٠»‏ حتى 
لا تقرأ سبع وسبعين . 

. استدل المصنف على نسخ البعض بوجهين‎ )٠١( 

. هذا هو الوجه الأول‎ )١١( 

- البقرة : (510) . والآية بتمامها : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم‎ )١0( 





الاب الخامس في الناسخ والمنسوخ 


قال : قد تعتد الحامل به . 





تعالى : # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرًا #"'' . 

(أخرجه البخاري”” عن عبد الله بن الزبير”")7*؟؟ (فنسخ الاعتداد 
الوا ار الور 

قال أبومسلم الأصفهاني 0 قد تعتد الحامل به أي : بالحول لكونه قد 
يكون مدة الحمل» نلك ير د ا" 





و و ا ل ل ل ا 
عزيز حكيم # ظ 

)١(‏ البقرة : (5؟؟) ظ ب 
والآية يتمامها الار لين برقو مك ووه زواخاب زيميو ,القسم 6 ريد انور وما فا بن 
أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللّه بما تعملون خبير» 

(؟) فى صحيحه : كتاب التفسير ٠‏ باب : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 730 . 

ف هو الصحاين عيد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أو كيب أن حيث أن ابو عيد 
الرحمن . رع ادك شررة ىن ساد أنه اساريقك ان دعر سود دراه ٠‏ وفتح أفريقيا وبويم ٠‏ 
بالخلافة بعد يزيد سنة 3514 ه وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان وكان فصيحًا لسنًا كثير 
العبادة » وكان يسمى حمامة المسجد » ودافع عن عثمان في الدار , قاتله بنو أمية حتى انتصروا عليه 
فى الكعبة » وقتل وصلب سنة "لا ه . 
انظر : أسد الغابة (6/ 47؟) » وتاريخ الخلفاء ص (١/؟) ٠‏ وفوات الوفيات /١(‏ 449) . 
ومن طريق ابن الزبير أخرجه أيضًا : البيهقي في السنن الكبرى كتاب العدد باب عدة الوفاة (// 
» ومن طريق على بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس » 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق باب نسخ متاع المتوق عنها زوجها بما فرض لها من الميراث 
)77١/(‏ » والنسائي في سننه كتاب الطلاق باب نسخ متاع المتوى عنها زوجها بما فرض لها من 
الميراث ١5/250‏ 7-لا 07 
وقال على بن الحسن : فيه مقال . وأخرجه أيضًا بهذا السند من قول عكرمة . 

(4) العبارة التي بين القوسين آخرها في ج عن العبارة التي بين القوسين الاق يدها :. 

(5) ما بين القوسين مقدم في ج على العبارة التي بين القوسين السابقين . 

(1) معترضًا على الدليل السابق . 

0 انظر : نهاية السول : )١7١/7(‏ » وشرح العبري ورقة (88/أ) . 


١55 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا : لا بل بالحمل وخصوصية السنة لاغ» وأيضًا تقديم الصدقة على 
نجوى الرسول وجب بقوله تعالى : # يا أما الذين آمنوا دا تاخيتم 





قلنا"'»: 3 تعد امن بالفرل""15 بن إنها :تقد الما أ وضع 
سواء حصل بسنةء أو أقل. أو أكثرء فخصوصية السنة لاغ لا اعتبار له ؛ 
لأن 17 الله تعالى أوجب الاعتداد بالحما 9؟ . 


لا : وقوع النسخ في القرآن. وأنه دليل الجوازء وذلك في 
تقديم الصدقة على نجوى الرسول (صل الله عليه وسلم)'' فإنه وجب 
بقوله تعالى : ##يا أسا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدمو"؟ ....# 
209 
الاية " . 


ثم نسخ هذا اد بقوله تعالى : #فإذ , تفعلوا وتاب الله 


ليك 0 0000 الآية ١‏ )2 ' 


. أي : جوابًا عنه‎ )١( 

19ل تجلهة : 

(0) ج : ص ١١78/أ)‏ . 

(4) انظر : شرح العبري ورقة (84/أ) . 

(5) وهذا هو الوجه الثاني من احتجاج المصنف - رحمه الله . 

(5) مابين القوسين ساقط من أ. ج . 

(/0) المجادلة : (5؟١)‏ . 

والآية يتمامها :ليا أيا الذين آمنو إذا ناجيتم الرسول فقدموا ‏ بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم 

وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم» . 

() يعني إل اخض االآية. 

(4) المجادلة : )١1(‏ . 
والآية بتمامها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ 0 تفعلوا وتاب الله عليكم 
نأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورشوله والله خبير نا تعيلرن 4 

- يعني إلى آخر الآية . روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية من طريق علي بن أبي طلحة‎ )9١( 





١ 6 





اللاب الخامس فى الناسخ والمدسوخ 


الرسول فقدموا بم 50 نجواكم صدقة #؛ ثم لسخ . 
قال : زال لزوال سببه وهو التمييز بين المنافق وغيره . 





)010 4 : أ ل. 
روآأه الطبراني والبزار والترمذي عن علي - إرصى الله عئه - 
بعف اه برقال د 1 


وهو التمييز بين المنافق وغيره من المسلمين» إذ المؤمن يمتثل» والمنافق 


- عن ابن عباس في قوله تعالى :لإفقدموا بين يدي نجواكم صدقة* (المجادلة : ؟5١)‏ قال : 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله - صل الله عليه وسلم م 0 
عن نبيه فلما قال ذلك جَبنَ كثير من الناس وكفوا عن المسألة فأنزل الله بعد هذا #أأشنتتم» 
(المجادلة 17) .قوسم الله عليهم ولم يضيق . 
وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ومقاتل نحوه . 
انظر : الابتهاج ص | .)١99(‏ 
0010 وفي إسناده سلمة بن الفضل الامرقن + 
قال الحافظ اليك في جمع الزوائد كتاب التفسير باب سورة المجادلة 017/0 : : وثقه ابن معين 
وغيره » وضعفه البخاري وغيره . 
)١(‏ عزاه إلى البزار في مسنده الزركشي في المعتبر ص ٠ )5١١(‏ ونقل عنه قوله : لا نعلم روى هذا 
الكلام عن النبي - صل الله عليه وسلم - إلا على . 
() قال : ثنا سفياكت بن و اب إلا وسو ع بود وا بي 
المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن أبي علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب قال : لما 
لك : إذا ناجيتم سول فقدموا» (المجاداة : 17) قال لي النبي - صلى اللّه عليه وسلم - :ما 
تري دينارًا ؟» قلحا ١‏ لذ يطفوته .قال < اقتضيف ؤيتان 4 قلت لا يطيقونه قال :«فكم ؟» 
قلت: شعيرة قال : إنك لزهيد؛ قال : فنزلت #أأشفقتم؟ (المجادلة : ٠ )١‏ قال 5 
القن هده الأمة:.. 
انظر : سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن باب من سورة المجادلة (5/6 ٠‏ م -// ا احسسن 
غريب من هذا الوجه . 
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )١15/158(‏ ». والحاكم في المستدرك كتاب التفسير باب 
خصوصية علي - رضي الله عنه - بتقديم صدقة النجوى 0 -285) . 


١ 5 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
قلنا : زال كيف كان . 


يخالف» فلم"'؟ حصل التمييز سقط الو 
فك : زال كيف كانء يعني أن المدعى زوال الوجوب بعد تبوته ع 
سواء كان لزوال سببه أو لا إذ هو معنى النست'*ا : 
ويه انار ”7 2 الأب فى لا مم اك اي تاوعدل 
. )0 0 ل نيد ٠.‏ 
(عل أن الإجماع) لا لسع القياس. بقوله : واما القياس فلزواله بزوال 
641 8 . 
شرطه”'''. ومن جهة المعتى ما ؤال يزوال غلة يمكنه عودها . 
لا يقال فيه : إنه منسوخ. بل مشروعيته باقية» حتى يعود عند 
د ٠‏ 
بل الجواب أنه ليس المراد من الآية التمييزء لأنه إن”"'؟ كان المراد 
التمييز للنبي - صلى الله عليه وسلم بحين واصح ‏ فإنه كان يعلم 


)1١72(- 





أعيانهم حتى سماهم لصاحب سره حذيفة - رضى الله عنه . 





)١(‏ أ: ص (:87/أ) 

() انظر : نبهاية السول )17١/1(‏ » والإيهاج (754/7) ء وشرح العبري ورقة (84/أ) . 
(9) من جهة المصنف تبعا لصاحب الحاصل (؟/ )01١١‏ . 

(4:) وثبت ذلك هنا . 

)0( 2 حل بعؤابه العف حت رخه اللتدمين ارح عد 

000 00 الثالثة من الفصل الثاني المعقود للناسخ والمنسوخ . 

(0) أى : المصنف رحمه اللّه . 

ويس 

(9) ما بين القوسين مكرر في : ج . 

لل 60 أي : عود العلة . ْ 

. وهذا هو الوجه الثاني‎ )١١( 

. ب : ص (8/ ب)‎ )١١( 

ٍِ . ساقطة من أ‎ )١( 


١ /ا‎ 





احتج المانع بقوله تعالى : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه# . 





وإن أراد التمييز للصحابة (رضي الله عنه)!!! فدعوى زواله عنهم تمنوع 
بل استمر إلى وفاته عليه الصلاة والسلام”' . 

احتج أبو مسلم على منع نسخ القرآن بقوله تعالى: إلا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه#”” . 





- وترجمته هو الصحابي حذيفة بن اليمان » أبو عبد الله » حليف بني عبد الأشهل من الأنصار 
وأصله من اليمن أسلم حذيفة وأبوه وهاجرا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكيك أهذا 
فقتل أبوه يومئذ » وكان حذيفة صاحب سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنافقين 
ويعلمهم وحذه. وأرسله رسول الله - صل الله عليه وسلم - بسرية وحده ليلة الأحزاب وحضر 
حرب نبهاوند ٠»‏ وحمل الراية بعد مقتل أمير الجيش النعمان بن مقرن » وفتح حذيفة الري وهمذان 
والدينور 3 وشهد فتح الجزيرة 3 وولاه عمر المدائن فتوفي فيها سنة ١‏ 7 ه وكان كثير السؤال لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عن أحاديث الفتنة والشر ليجتنبها ومناقبه كثيرة » وروى مسلم في 
صحيحه ٠ )7١111/5(‏ عن حذيفة قال : «أخبرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو كائن 
إلى أن تقوم الساعة »© . ظ [ 
انظر . الإصابة (/21377) 5 والاستيعاب (١//ا/70)‏ 1 كيليب الأسماء )١54/١(‏ 5 والخلاصة 
ص (78) . ظ ظ 0 ْ 
واختصاص حذيفة بمعرفة أسماء المنافقين متواتر ومستفيض فقد خخرّج البخاري (97/9؟) ٠‏ في 
قوله تعالى : لإفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم4 (التوبة : ؟١) ١‏ قول حذيفة - رضي الله عنه : 
«ما بقى من أصحاب هذه الاية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة» . 

0010 ما بين القوسين ساقط من أ. ج . 

(؟) وهذا هو الوجه الثالث من وجوه الاعتراض على جواب المصنف . 
وأجاب الإمام : بأنه لو كان كما قال لكان من لم يتصدق يكون منافقًا ؛ لأنه قد روي أنه لم يتصدق 
غير على بن أبي طالب - رضي الله عنه . ظ 
انظر : المحصول (0588/1) . 
والإسنوي وابن السبكي ١‏ يرتضيا جواب الإمام وضعماه ب لأن عدم الصدقه قد يكون لعدم 
انظر : نهاية السول (؟5/ 71 )١‏ 3 وال مهاج (؟/565:8؟) : 

(0) فصلت : (557) . 
والآية بتمامها : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» . 


١ 8 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





والنسخ باطل» فلو نسخ بعض القرآن لتطرق إليه الباطلء وذلك غير 
جائز اتفاًا"'' . 


0 : الضمير في قوله تعالى :##لا يأتيه الباطل*0" را 
للمجموع؛ أي : لمجموع القرآن. ولا ينسخ مجموعهء وذلك و ْ 

هذا والنسخ ليس باطلاء لأن الباطل ضد الحق» والنسخ حق”” 

والمصنف إنما سلم ذلك في بعض القرآن متنزلاً . 





)2000 انظر : شرح العبري ورقة (8/أ) ء والمحصول )04١/١(‏ . 
زفة جوابًا على أبي مسلم من جهة المصنف وذلك تبعًا لصاحب الحاصل (/011). 
:(9) فصلت : (1753) . 
0-0 فى ج : اتفاقًا . 
ي : وذلك محل اتفاق . 

ا ا : اوفي هذا الجواب نظر من وجهين : 
أحدهما أنك ل فلك بعردة لجموغة يوون بفيعه برل الا كان التكد؟ 
والثاني : أن الضمير في : #يأنيه4 عائد إلى القرآن ٠‏ والقرآن من الألفاظ المتواطثة يطلق على كله وعلى 
بعضه كما تقدم في الحقيقة والمجاز » فليس حمله على الكل بأولى من حمله على البعض 0 
ولا مله على البعض أيضًا بول من العكس ٠‏ وحيتذ ييطل استدلال أبي مسلم بالآة لما ذكر من 
ا 0 

قلت : الحمل على البعض أول لوقوع الاتفاق عليه إذ من حمل على الكل مل عل البعض من غير 


انظر 5 الوبباج (5/ه؟) 3 والتحرير (947/9:) 5 


وأجاب الإمام : المراد أن هذا الكتاب ل يتقدمه من كتب الله تعالى ما يبطله ولا يأئيه من بعده ما 
0 


انظر المحصول 000 





١ 8 


لي" ال ليا لومت صو ها اماف مكو صخو مدو ل حل رع فل ها أ هد فيا لداع أ فار فك بساظ رقن رف ملف رو عرص رو اسوك ملاو قر ل لور بق ا ا 0 





قيل : إنما أراد أبو مسلم بنفي النسخ في القران خاصة 

وقيل : خلافه لفظي ؛ لأنه يجعل المعنى في علم الله تعالى كالمعنى 
في اللفظ ؛ ويسمى لكوحصيمه 000 يسمول الأول تخصيصًا » 
والقاق الي 





)١(‏ أراد شيخنا جد ريه :الله - ذا النيه أن ين أن انل عن أبي ملم قد اضطرب اضطراا إلى الحد 
الذي جعل الجصاص في كتابه أحكام القرآن ٠ )09/١(‏ يصفه بصفات قاسية حيث قال : قال أبو 
بكر : زعم بعض التأخرين من غير أهل الفقه أنه لا نسخ في شريعة نبينا محمد - صل الله عليه 
وسلم - .2 ل ل و عت من البلاغة وكثير من علم اللغه غير 
خظوط” من علم الفقه وأصوله . 
وقد وصفه صاحب فواتح ار حوت :4689 ادن قنانةن الشدلة جو تراك لاا بساح من شل 
إلا بتأويل » الشوكاني في إرشادالفحول ص (189) نسبه إلى الجهل تارة بل إلى الكفر تا أخرى 
وإن اعتذر أخيرًا . 

(؟) يحسن أن أنقل أقوال العلماء الذين نقلوه اماك لبجل هري بردتي 
بالنسخ أم عبر عنه بتعبير آخر أم وقف على طرفي نقيض منهم ؟ 
قال الشوكاني : قال ابن دقيق العيد : تقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ لا بمعنى أن الحكم الثابت 

ابرقم بل يسني أب ينزي بتي باعل ايا 4 بكر ب . 
ونقل عنه أبو إسحاق الشيرازي والفخر الرازي وسليم الرازي أنه إنما أنكر الجواز وإن خالفه في 
القرآن خاصة لا كما تقل عنه الآمدي وابن الحاجب أنه أنكر الوقوع » وعلى كلا التقديرين لك 
جهالة عظيمة » نعم إذا قال : إن الشرائع المتقدمة مغياة بغاية إلى البعئة المحمدية وأن ذلك ليس 
٠‏ بنسخء ذلك اك د إنكار كونه نسحا غير مقيد بهذا القيد إرشاد الفحول ص )١80(‏ . 


د سي 0 عل عار كالانى الرع مسي 
ا ا أب لا حو ا ا ظ 
الكل تخصيصًا . 

كاله لوسرل كن 717 

بلن لمزاة رمح ل 5-0 حي اسع" 2 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





ف هد اه باع ه د »ع #« د هد ع  .‏ «ه و« ل« « هه © اه« ع« ه« هه © © اه هان ا له أواأهس اس ان هه« © هه © اه اج 0 © 1080© 8ه اهاج وه اه اس هس عم سج اجو » 





ع هد هد ع ع >» ا خ# د ع اه ع © ع ها« ع«اه ا عه اه هه .هه هت هدهو اهس ست اه هن اس هه و سه لعا ا ا« اج اج #6 © ا# 680 له ل« اه اه اس اس اه وام 





- يتحاشى من إطلاق هذا اللفظ ويسميه تخصيصًا فإن تخصيص الأزمان كتخصيص الأفراد ٠»‏ وقيل : 
التببخ اعنه الربطالويدكره ويدل عليه استدلاله » وقيل وى : في القران 
فقط. ومما سبق يمكننا أن نلخص موقف العلماء من أبي مسلم على الوجه التالي 
١‏ - فمن قائل ا يمنعم وقوع النسخ سمعا على الإطلاق كما ذكر الأمدي وابن الحاجب . 
5- ومن قائل : أنه ينكر وقوعه في شريعة واحدة كصاحب فواتح الرحموت . 
وق قال : : أنه ينكر وقوعه في القرآن فقط كابن دقيق العيد . 

ثم قال صاحب مناهل العرفان )٠١7/7(‏ : ورجحت الرواية الأخيرة بأنها أصح الروايات ٠‏ وبأن 
الأويلات الشرلة غنه ل شرج عن خليوديها تبرض الثران + 
قال أستاذي العميد / محمد فرغل في النسخ بين الإثبات والنفي /١(‏ 7-5 : : وعليه فيكون أبو مسلم 
لم يخالف إجماعا انعقد قبله و أبعد هذه الروايات عنه هي الرواية الأول . والخلاف في التسمية فماأ 
نسميه نسحا يسميه هو تخصيصًا بالزمان » وإلى ذلك ذهب ابن السبكي في الإبهاج (1/ 505) . 
حيث قال إن سام لايكروتى للثان الذي اليو اين تبخاه براك وجاني اريسي 
باسمه ٠»‏ ويسميه تخصيصًا . 


ردنك ملحمن © : أن العلماء لم يختلفوا : في الغ عن لي سوام باه انل يجوار النسخ عقلاً . 
لكنهم اختلفوا ف في النقل عنه في وقوعه على ثلاثة ة أقوال : 

الأول : زعم بعضهم بأنه وقع النسخ في الشرائع السابقة » وهذا باطل ولا د يصح ولا يمكن أن 
يذهب إليه ؛ لأنه يلزمه أن شريعتنا لم تنسخ ما قبلها من الشرائع ارات أكل الككاي لا اروم نام 
نبينا يحمد - صلى الله عليه وسلم - ولهم حق البقاء على دينهم » وهذا لم يقل به مسلم ٠‏ ويناقض 
قوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» (آل 
عمران : 86) . 

ويناقض أيضا قول العلماء : «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه » . 

اثاني : 0 أنه أنكر 0 0 فيدفع 0 
ا ل 

الاح وو اماما او عب لدبي 
لوقائم 8ك عاض 1 سس لمكم هد تسد 
جارضى بع جاخل ادام لها :و 0 المسلمين على وقوعه . فكان 
هذا التقل هو الأجدر بأن يكون هو التق الصحيح : كما ذكر أستاذي وشيخي الدكتور / - 


الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ   _-‏ لملششش*سي ١ه١ا‏ 
الثالثه : 
يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة . 


)١(ةشلاثلا‎ 


00 نسخ ”ا قبل العول: 007 د قبل 0 
ال أو بعد دخوله وعدم انقضاء زمن يسع المأمور وك والأول : 
مثل أن يقول : يوم عرفة من قبل انقضاء'"' زمان يسع الأسباب: لا 
ل فالنسخ أبدًا لا يتعلق يما مضى. بل بما يقدر وفوعه في 


- عبدالجليل سعد القرتشاوي في كتابه دراسات في أصول الفقه ص (4/ا-80) 4 فيكون تحرير 
مذهب أبي مسلم هو : إنكاره اسم النسخ لا قد يعتريه من إهام البداء أو العبث ٠‏ أ ولما قد يعتريه من 
حسن للشيء اجا كفل واجليد ويسميه تخصيصا فارًا من اسم النسخ لا قد يعتريه من 
إهامات . ولعله يريد أن يسوي بين المغيا في اللفظ مثل قوله تعالى : 9 أتموا الصيام إلى الليل # 
(البقرة ة : 47١)ء‏ والمغيا في علم الله طزء روط وخر 0 : إن الخلاف عاد إلى 
التسمية فهو لفظي لا حقيقي . ظ ظ 

انظر : النسخ بين الإثيات والنفي )946/1١(‏ 3 والتقرير والتحبير (9/ 5غ -م8) 3 وتيسير التحرير 
(9/ اما ٍِ 5 / ورسالة النسخ للأستاذ / حمد اليد يوسف أبو طه ضن '(19-+: 4 

)١(‏ أي : المسألة الثالثة في أنه هل يجوز نسخ الوجوب قبل العمل به أم لا ؟ 

(؟) سيآتي تعليق شيخنا على تعبير المصنف «يجوز نسخ الوجوب؛ لأنه يوهم اختصاص المسألة به وليبس 
كذلك . ظ ظ 

101 متنافظة ع ع + 

(4) ساقطة من ج . 

)0 وهذا مسلّم ولا نزاع فيه :2 

)00 وهذا أيضًا مسلم . ٠‏ لكن لو عبر شيخنا بقوله : أو بعد دخوله ولكن قبل مضي زمن يسعه . لكان 
أوضح في الدلالة على المقصود - وخاصة أنه قد اعترض على عبارة المصنف عندما قال : اقبل 
العمل؟ - وتعبير شيخنا بهذه العبارة يكون قد دخلها الخلل إلا إذا كانت الواو في قوله 0 
بمعنى اعم وهذا! أنضا تعد 3 وعبارة الؤإسنوي وابن السبكي والعيري التي اخترتها أوضح . 
انظر : نهاية السول ٠ )١77/5(‏ والإبهاج (1517-1577/1)اء وشرح العبري إوره ة (8/ب) . 

)037/0 في أ : انتفاء . ش 

(8) هذا مثال للثاني : ب م ل ولس ع 


وود دلدلدللسسطس سس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


سلس اج سو هد اوه هن © #0 هس هه هن هله له كن لها هله لسالس اه له لو لس لو لس له له له له اع لس د ها سا ها ع هس هه ع جم جاع هداع جاع ع ع اع ١ ٠١‏ 


الاستقبال من أفراد الفعل . خلافًا للمعتزلة» وبعض الفقهاء”" 


أما بعد خروج الوقت فليس محل خلاف. بل جائز بالاتفاق. كما 
اقتضاه كلام ابن اماس وصوخ به الاي 7ب 7 إنما باق ادا 
صُرّح بوجوب القضاء وقلنا : الأمر بالأداء يستلزمه”” 


- للأول كما ذكر شيخنا وهذا وَهْم منه - رحمه الله ا د 
بعيد ؛ لأن النّسخ الثلاثة التي بين يدي لم تذكره ويمكن أن يُمَئْل للأول بما يلي :«أن يقول : 
هذه السنة » ثم يقول قبل دخول عرفه : لا تحجوا » . ٍ 
والتمثيل للأول والثاني ذكرهما البدخشي نقلا عن الفاضل المراغي - رحمهما الله . 
انظر : مناهج العقول )١9١/5(‏ . ظ 
ل ل ا 1 على الفور ثم نسخ قبل التمكن ٠‏ قال الإسنوي : في 
معناه أي : في معنى النسخ بعد دخوله ولكن قبل مَضِي زمن يسعه » قال الصفي الهندي : وني 

بعض المؤلفات القديمة أن بعضهم كالكرخي خالف فيه وقال : لا يجوز النسخ قبل الفعل سواء مَضَى 
من الوقت مقدار ما يسعه أو لم يمض . 

وقال الإسنوي : وفي جريان الخلاف بعد الشروع نظر يحتاج إلى نقل . 
انظر : نهاية السول (1017/7) » والإبهاج (3517/5) . 

)١(‏ الإمامان فخر الإسلام وشمس الأئمة من الحنفية مع الجمهور : أنه يجوز 
أما الصيرفي من الشافعية ورؤساء الحنفية كأبي 00 الكرخي وأبي منصور الماتريدي والخصاص 
والدبوسي وجمهور الحنابلة مع المعتزلة : لا يجوز . وانتصر لهم صاحب فواتح الرحموت وقال 
وقولهم هو الحق المتلقى بالقيول : 
انظر : حاشية سلم الوصول على نهاية السول (؟53557/5) » وفواتح الر حموت (75/ 57) ٠»‏ والمعتمد 
5/10 الي لا ال 0 )1 و كشفت 
الأسرار )١515/5(‏ . 

(؟) هذا مقتضى كلامه ولكنه جزم بعدم الجواز » وهذه هي الصورة الثانية . 
انظر : المختصر وشرحه للعضد (5/ )١91-١19٠‏ » ونهاية السول )١97/5(‏ . 

(6) حيث صرح في أول المسألة بالجواز وبأنه لا خلاف فيه . 
انظر : الإحكام (5؟/ ”197) . 

(:) أي : تصريح الامدي بأنه لا خلاف فيه . 

(0) انظر : نهاية السول )١7977”/5(‏ . 


الباب الخامس في الناسخ والمدسوخ ١ ٠‏ 





محيتن ع1 أ مه جو ا هل سه ف فد اكها رق ل اتشوكف افامه فاه امهل ويه ع ها واديهظ اه قو بعد بق ته اق ع وه د ها لماج جام ماما امع ا ا م ا ل ا 1 





وأمأ إذا وه قع النسخ في الوقفت ل بعل التمكة . ل" '. فكلام 
المصنف يوهم جريان الخلاف فيه أيضًا''”' . ظ ظ 
امه _ : ١ ّ ٠.‏ 0 اف 
وتَقّل الصفي الهندي المنع فيه عن الكرخي يوافقه ' . لكن صرح 
الآمدي”*2 بأنه جائز بلا خلاف» وإنما الخلاف قبل التمكن ٠‏ وكذا ابن 
برهان””' وإمام الحرمين”" ظ 
والمسألة ليست”' خاصة بالوجوب. بل غيره كذلك أيضا أي 
اند 80) ظ ظ 
ب00. 





)21 هذه هى الصورة الثالثة . 
(؟) قال الإسنوي © وهو مقنضي كلام ابن الحاجب في أثناء الاستدلال ورذه بكلام الآمدي الذي 
سنال:. 
انظر الحا اا ب لحل -191) ؛ والإحكام للآمدي /١(‏ 
16177) . 
)0 كذا بنصه في الرباج (60//ا36") » والتحرير (؟/ 597) . 
(4:) في الإحكام في اثناء الاستدلال (7/ 5917) . 
(5) فقال في الوصول إلى 0 : نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها جائز عندنا خلانا 
للمعتزلة . 
03 وقال فى البرهان (9/ ١20 ١7‏ ) : والترفى مق هذه المسالة آنه إذا فرض ورود أمر بشيء فهل يجوز 
أن ينسخ قبل أن يمضي من وقت اتصال الأمر به زمن يتسع لفعل المأمور به ؟ 
وقال الإمام في المحصول (١/١1غ60)‏ : اختلفوا في نسخ الشيء ء قبل مضي وقت فعله . ْ 
وعبارة صاحب الحاصل )01١/75(‏ : يجوز نسخ الواجب قبل تجيء وقته وعبارة صاحب التحصيل 
)١١/5(‏ : يجوز نسخ الشيء ء قبل وقت فعله ء ومثله ابن الحاجب 0/ 926١)ء‏ والأمدي في 
الإحكام (56*/9) . 
1 ساتطلة وأ اواكعيا الياش. . 


(4) وتعبير المصنف يوهم ذلك لأنه قال : إذا نسخ الوجوب» وهو تعبير - قال عنه ابن السبكي - 2 
واف بالمقصود لأنه قد يقال : إنه لا يتناول ما إذا حضر وقت العمل به » لكنه لم يمض مقدار 1 


بسعه »© وهذه الصورة من صور النزاع . وقد يعتذر المعبر مهذه العبارة بأنه لا يتتصور حضور 0 





ه ١‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لنا + أن إبراهيم عليه السلام أُمِرَ بذبح ولده : 





لنا على الجواز: أن إبراهيم (عليه الصلاة السلام)"'' أُمِرَ أي”2: أمره 
اللّه تعالى بذبح ولده : 

قيل : إسماعيل» وبه قال الإمام الرازي”' 

وام ا بذبح ولده''' بدليل قوله تعالى : #إني 
المنام أني 0 9 وقول ً. وده دم (عليهما الصلاة 3 3 





عونك الت بيه لاإ اسعى نا سمه وهلا بالا ضنافة لبن كرو شيعن هن أن الش ربب ارت ا 
يتناول غيره كالندب مثلاً . 
ولو عبّر بما عبّر به الإمام في المحصول (241/1) . أي : بالشيء ٠‏ لأنه يعم الوجوب وغيره لكنه 
ا ئِز التغبير بعبارة الحاصل (؟/١ا١امه)ء‏ كما هي عادته دائما . 

010 في أ : عليه السلام . 

: )بر//١( ج : ص‎ )١( 

فر وممن قال بذلك أيضًا : أبو هريرة » وأبو الطفيل عامر بن واثلة » وروي ذلك عن ابن عمر وابن 
عباس أيضا » ومن التابعين : سعيد بن المسيب ٠.‏ والشعبي ٠‏ ويوسف بن مهران . ومجاهد . 
والربيع بن أنس ٠‏ ومحمد بن كعب القرظي ٠.‏ والكلبي ٠»‏ وعلقمة 
وفتح القدير (5/ ”10) ٠‏ وأضواء البيان للشنقيطي (191/5) وما بعدها . 

00 ومن قال بأنه إسحاق : العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله » وهو الصحيح عن ابن مسعود . 
وهو مروي عن جابر وعلي بن أبي طالب وعمر وابنه عبد الله » ومن التابعين : تجاهد ٠»‏ وسعيل » 
وتجية تجار ا جوصادة الوسر وق اارعكرع و روالمرسر بن أبي برزة » وعطاء » والسدي . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٠5(‏ )اع وفتح القدير (5/ ٠7”‏ 5) » وأضواء البيان (5/ )594١‏ .2 
بالاماج 0 و اا ا 

69 أي : : قلنا ذلك لشلدثة 3 : 

(0) الصافات : )١١7(‏ ء وسأذكرها بتمامها بعد قليل . 

(4) أي : إجابة له . 

(9) ما بين القوسين ساقط من أ . ج . 


الباب الخيامس في الناسخ والمدسوخ ا 187 


بدليل قوله تعالى : #افعل ما تؤمر»#. إن هذا لهو البلاء المبين4. 
«وفديناه بذبح عظيم» فنسخ قبله . قيل : تلك بناء على ظنه . 


#افعل ما تؤمر به" . 

وقوله""2: إن هذا لهو البلاء المبين#” ' وقوله: #وفديناه بذبح 
عظيوم#”*' فنسخ قبله » ولو لم يكن مأمورًا به لما أقدم على الذبح وترويع 
الرلاد أ جر خنع مركا وعانة :ول يان ايد لاد يار ات إل اناه : 
أن الذبح يدل عل المأفوق 3 


وأما كونه نسخ قبلهء فلأنه لو لم ينسخ لذبح» لكنه لم يذبيح”" 
قيل"': لم يكن مأمورًا بالذبح وإنما كان مأمورًا بالمقدمات”*. فظ: 


لا 
أنه 0 


وتلك الأمور التي 5 ) يم : من قوله : #افعل ما قر "0 


)010( الصافات : .)١٠١7(‏ 
ل إن شاء 2 دي 00 1 6 00 5 
ولده . 

(؟) أي : حكاية عن إبراهيم عليه السلام . 

(8) الصافات : )١١5(‏ . وهذا هو الوجه الثاني . 

(5) الصافات : (603997 0002 

)0( وهذا هو الوجه الثاليثة + 

)030 ز[ ستل عل« المنم عديغيه اللمت لوشو هه انظ + خاية البعول 719 11/5).والإماح (1/ 
م9-76١15)‏ . 

(10) من جهة المعتزلة معارضين الجمهور بأمرية وهما دليلان لهم ومن وافقهم على مدعاهم . 

639 هذا هو أحدهما . ظ 

(9) أي 00 

75 000 

. )١٠١7١( : الصافات‎ )١؟(‎ 


فو متسيس يسيعحييب قير الزفول هرهم سيان الأضرن 


قلنا : لا يخطىئ ظنه . قيل : إنه امتثل وأنه قطع فوصل . 
وقوه 81ل إن هذا "10 روسصول القدك إتما بشن بيدا عل حلقة سمضيك الله 
عليه وسلم - أنه عن : 
قلنا""؟: ظن”* النبيى - صلى”'" الله عليه وسلم - مطابق يستحيل فيه 
الخطأ فحينئذ لا يخطئ ظنه - صلى الله عليه وسلم - لا سيما في 
ارتكاب هذا الأمر"'' العظيم . 
ولك أن تقرر كلام المصنف هكذا . 


قل : ا دا ٠»‏ وإنما ظن ذلك ظنا 


الجواب يخم هلأ فما ذكروه توريط على أصلهم لإيراهيم - عليه 
الصلاة والساد ٠‏ 35 شي شيع يظهر أنه أمر لسن بأمر وذلك عير جائز 
عنده "3 ْ 


قيل”''' : وإن سلمنا أنه كان مأمورًا بالذبح لكن لا نسلم أنه" 


. )١١5( : الصافات‎ )1١( 

(0) بتمامها فى خباية السول (؟/ 4/ا١)‏ . 

(0) أي : لصنت جرس الله -وهو فى الحاصل (5/ )25١5‏ . 
08 ساقطة مين 3 يذ , 1 

)20 ب : ص (81/]) 

() ساقطة من ب وأثبتها بين السطريين . 

0) أثبت قبلها فى ج : أن . 

(4) قبلها في ج : به 

(9) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )١191١/7(‏ . 
)٠١(‏ وهذا هو ثاني الأمرين من اعتراض المعتزلة . 
202510 أي : الوجوب . 


الباب الخامس في الناسخ ار بت ناما 
قلنا : لو كان كذلك لم يحتح ع إل الفداء . قيل : الواحد بالواحد فى 


>0 : 110 ديو ايب كه : ا ١‏ 
٠ 20)»‏ 


ا 5 كإن على أى. لو أل بانس 1 يحت إلى الفداء. 
لأن الفداء بدل» والبدل إنما يحتاج إليه إذا 1 يوخل: المندل:.: 


وأيضا هذا خلاف العادة. والظاه 2 ا وم ينقل قلا معتبرأ » (كدا 
قبل لكن روي بإسناد جيد» وأخرجه ابن أبي فك أن الله ضرب على 
تعالى: #وتله م فنودي #أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا #'*) 
فالتفت فإذا الكبش فأخذه فذبحه”؟ ...الحديث””' . 


فيل : لو كان الفعل واجبًا في الوقت الذي عدم الوجوب""") 


. أ : إبراهيم عليه السلام‎ )١( 
0 والتتقيح عردو قري‎ ٠ الوصوك إل الأموك لابن برها 640/0 ء‎ + (0 
. أي : جوابًا عنه‎ )5( 
٠: أي : كما ذكرتم‎ 620 
. أي : الالتحام بعد القطع خلاف العادة‎ )5( 
50 090 
. )١9١/5( 957 والقائل بذلك هو العضد فى شرحه لمختصر ابن‎ 
. ©» والآية بتمامها : #فلما أسلما 2 للجبين‎ . )٠١( : الصافات‎ )0( 
. )١٠١6-١١54( : الصافات‎ )6( 
. وهما بتمامهما : #وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين»‎ 
وابن‎ ٠ والزمخشري في الكشاف 6م‎ » )١5 /54( نقل هذا الإسناد ابن كثير في تفسيره‎ )9( 
::)21 0/50: ء والإمام في العسير ل‎ )1٠/7( برهان في الوصول إلى الأصول‎ 
. مهابين القوسين ساقط بتمامه من ج‎ )٠١( 
. ااي المعتزلة ومن وافقهم وهو دليل لهم ومعارضين به الجمهور‎ 001) 
. أي : النهي‎ )١١ 


وقاة ممس يي نشيين. ابسو الوضول,ت يفرح نياج الأضترل 


يجوز النسخ بلا بدل أو يبدل أثقل منه . 


فيه» لكان الشخص الواحد. فئ حكم واحد». شق وفت واحد». مأمورًا به 
ومنهما عئه » لكن الواحد بالواحد 2 الواحد لا دو متو وينهى لأنه لبا" 


فنا" 4 :موز» روزقها: يكون خالا لو كان الصو حصول: القع أما 
إذا كان للابتلاء فلا" . ظ ظ ظ 

كما أن السيد يقول لعبده : اذهب غدًا إلى موضع كذا”*' راجلاً . 
وهو لا يريد الفا 2 وإنئما يريد امتحانه ورياضته.ء فلما نا للذهاب 
ا ا" 

الرابعة7") 

ف ل له (8) كي . 5 5 : 

يجوز النسخ بلا بدل”” ا يجوز نسخ الحكم الشرعي من غير حكم 


(1): انظر : خناية السول (1174/90) .. 

(؟) جوابًا عنه من جهة المصنف . 

() يعني فلا يكون محالاً . 

(4:) ساقطة من ب : وأثبتها بين السطرين . 

(5) أي : لا يريد الذهاب إلى الموضع الفلاني . 

. )١1/5 /5( بتمامه في نباية: السول‎ )١( 

(0) أي : المسألة الرابعة : في حكم النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل . 

(4) باستعراض ما قاله الفقهاء في البدل نجدهم قد اختلفوا فيه على قولين : 
-١‏ المراد بالبدل «بدل ما» فهو بمعناه العام : الرد إلى ما كان قبل شرع الحكم المنسوخ ولو كان ثبوته 
بإباحة أصلية » وهذا القول ينبغي عدم الخلاف فيه . 
نقل هذا القول صاحب تيسير التحرير )١91//7(‏ » وصاحب التقرير والتحبير (”//ا5) . - 


نات الفافض في الحا واللسوخ حسيب سم ممم سيت ةا 





شرعي آخر . 

وبه قال الجمهور ٠.‏ ومنعه قوم'"ا ' 

ونقل”"' عن الشافعي - رضي الله قنة . 

وقوله في الرسالة : «وليس"” ينسخ فرض أبدًا إلا أثبت مكانه 
فرضر )4 . 


أوّله "*' أبو بكر الصيرفي"'' على أن المراد بالفرض الحكم. أي: إذا 


ح ا - - المراد بالبدل «بدل مفاد» بدليل ليل النسخع في المنسوخ فهو يقصر البدل على شرع حكم لبحل عا 
الحكم الأول المنسوخ وعليه لا يشترط البدل . انظر إضافة إلى ما سبق : النسخ في القرآن | 
/1١(‏ )2 والنسخ بين + الآقات والنفي (0؟/6). ١‏ 
ولكن هل لذكر المراد بالبدل سواء كان القول الأول أو الثاني ثمرة ؟ 
أقول ستظهر ثمرة ذلك عندما ننظر في كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - هل هو مع الجمهور أم له 
مذهب آخر إن شاء الله . 

0010( الأمدي في الإحكام (5/ )١144‏ سماهم شذوذ . والتوكاق فى اإرقافى أخبر انيه يمشن الددراة 
وقيل 0 اث 
يقع . 


ه46 أي : نقل المنع » أي اعبو اسع بف اديس اليه أن رن أده يفال عند لان الاين 
رحمه اللّه . وهذا كلام به تجوز في العبارة لأنه يوهم أنه مع المعتزلة والظاهرية لكنه أجل وأكبر من ٠‏ أن 


يصنف مع هؤلاء والفرق دقيق بينه - رحمه الله - وبينهم وهو أنه يقول بجوازه عقلا لكنه غير جائز 
شرعا ء وسأبين المواة هرة .دللكه.. 
انظر : جمع الجوامع وشرح المحلي عليه (؟//88-41) » وعلى هذا تكون المذاهب ثلاثة كما حقق 
الدكتور محمد فرغلي في كتابه النسخ بين ن الإثبات والنفي (5؟/ 5) » والإهاج (577/5) . 

(6) ساقطة من ب : وأثبتها بين السطرين . 

(:) انظر الرسالة ص 21١5(‏ . 

(0) أي : أوّك كلام الشافعي المذكور في الرسالة بما يليق به . 

)05 في شرح الرسالة اسم كتاب له رحمه اللّه . 
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نسخ لابد أن يعقبه حكم آخرء فليس منافيًا لكلام أهل الأصول . 
لأنه ير جع إلى ما كان عليه؛ وهو حكم . 


فإن صدقة النجوى لما نسخ وجوبباء عاد الأمر إلى ما كان عليه من 
التخي 00 





)ع2 قال ابن النجار الاي ا 1 : مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة ٠‏ أو من إباحة إلى 
حظر ء أو تخيير على حسب احوال التروقن..: 
قال : كنسخ المناجاة ٠‏ فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة أزال ذلك بردهم إلى ما كانوا عليه فإن 
شاءوأ تقربوا لم الله تعالى بالصدقة 3 وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة 1 
قال : فهذا معنى قول الشافعي «فرض مكان فرض فتفهمه!؟ . 
مج إرد الوا و كد عدار بيد بو اوج لور بون يم 
نيا ل ا ' 
وبمثل كلام ابن النجار قال المحلي شارح جمع الجوامع ليوفق بين الجمهور والإمام الشافعي - رحمه الله 
- وتظهر هنا فائدة ذكُرنَ دلوي البدل في أول لفسأل حيث قال شيخي العميد .محمد فرخلي : ااوعلى 
المراد الأول - أي : لمعنى البدل - حمل بعض العلماء كلام الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وبمثله 
قال الشيخ الشيرازي » وعليه يكون الخلاف بين إمامنا الشافعي والجمهور لفظيًا ٠‏ إذ مرده إلى مفهوم 
0 
ع0 اما ا 00 
وك ا ا ا ا سد ب اا لي دنا 
وعلى ذلك يكون فى المسألة مذهبان : 
-١‏ بعض المعتزلة والظاهرية يشترطون البدل . 
انظر : شرح الكوكب المير (7/ 5 2594-5) , والمحلى على جمع الجوامع (؟/ /68-81) ٠‏ والنسخ 


يد الآنات والتفي (1/ 5) وما بعدها » وشرح اللمم 64/10 ٠‏ والنسخ في القرآن الكريم /١(‏ 
00-6 





الع ام العا ع ل ل لي يك ال ااا ل ا اا ااا اا ا ا ا اي اي ا الال للا ا ل ا ل اللا ل لل ل ل ل هن سي وي 6ن 3 





قال العرافي ‏ : كن عت أن يؤول إطلاف قولهم بلا بدل. على أن 
المراد بلا بدل منصوص ب 


ويجوز أيضًا : النسخ”'"' إلى بدل أثقل " . 

وإليه أشار بقوله :«أو يبدل أثقل منه» . 

ونقل ابن برهان عن الشافعي - رضي اللّه عنه - خلافه ولم يجزم به 
عنة )6 بل قال : نقله ناقلون عنه والبيشن. : 5 يعني د 





فرة أي : 1 0 مر ل من التسوخ وهو مذهب ان وهذا هو الذهب الاوك ٍ 
إل 'بدل أخف: أو هنا دوو ار ال 0 
الناظر في كتب الأصول ْ يجد أنه لا خلاف بين من يقول بالنسخ في جواز وقوع النسخ إلى حكم 
أخف أو مساو . ظ 
مثال الأول الا (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم و واكم لاسن لين 
كم كلو لدو حن ينين لكم خب ايض من اخبط الود من الشجر ار :1410) . 
كله طول الليل إلى الفجر' سراد نام آم لكي ع ولا كتلكة أن في :ذلك قياس 
مال الخاتي . اك الي م ا ا و ا ا اك 
السماء فلتوليتك امن نول ويك فظر السحد الحرام يدها تح ورا جزاط 
0 (البقرة سد 
ا 770520502000" 
وشرح الكوكب المنير (7/ 149 5) » وشرح العضد (؟/ )١19”‏ » والمستصفى )١١١/١(‏ ء» وكشف 
الأسرار (*/ )١81/‏ ء والنسخ بين الإثبات والنفي (؟/579-55) . ظ 
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وقوله : اكنسخ وجوت تعديم صذدلقة النجوى) ١‏ يعنى فإنه مسح باه 
بدل. فهو مثال للأول . 
ومثال الثاني الكف عن الكفار فإن الكف عنهم كان واجبّاء أي 
ا و م 4ن / كع لضي يده 4 
كان قتالهم حرامّاء لقوله'' تعالى : #إودع أذاهم»” ' لم نسخ بالقتال” ' 
أي : بإيجاب القتال مع التشديد فيهء كثبات الواحد للعشرة”**. وذلك 
أثقل من ل" 





(1) أمَا وقد ثبت خطأ النقل عن الشافعي خررحه الله - في ذلك فهو حيتئذ مع الجمهور القائل أن نسخ 
الحكم إلى بدل أثقل جائز عقلا وواقع سمعًا . إلا أنه ا يت 
أصحاب الشافعي وبعض أهل الظاهر مذهبًا يقول بأنه لا يجوز عقلا ولم يقع شرعًا وقد نسبه البزدوي 
في أصوله (9/ /ام١)‏ . إلى محمد بن داود , 
وقال أستاذي الدكتور / محمد فرغلي : والظاهر أنها نسبة غير صحيحة إذ أن ابن حزم لم يذكره مع 
عيب 

: النسخ بين الإثبات والنفي (24/1) , والإحكام لابن حزم (417/4) . 
ا ا أنه جائز عقلا ولكنه غير واقع شرعا ٠‏ وقد ذكرت تبعًا لصاحب كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي (5/ /ا07١)‏ , أن هناك فرقة رابعة من فرق اليهود وهم أتباع عبد القاهر 
البغدادي يرون أن النسخ إلى أثقل جائز إذا كان عقوبة للمكلف . 
وقد وصف صاحب التقرير والتحبير (09/5) أتباع المذهب الثاني والثالث بأنهم شذوذ » ووصفهم 
بذلك دليل على ضعف ما ذهبا إليه كما ذكر أستاذي العميد / حمد فرغلي في النسخ بين الإثبات 
والنفي (؟/14؟). ظ 

2,0 في أ : كقوله . 

درو الأحزاب : (58) . والاية بتمامها : #ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله 
وكفى باللّه وكيلا» . 

(:) لقوله تعالى : #أذن للذين يقاتلون بأمهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» (الحج : 9م 

(5) لقوله تعالى 9إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا 0 
الذين كفروا بأمهم قوم لا يفقهون4 (الأنفال : 56) . 

(5) انظر : نهاية السول (5/ل/ا/ا١)‏ . والإبهاج (95777/5) . 


الاب الخامس في التاسخ والمتسوخ 3 سس ست 0١88#‏ 


استدل بقوله تعالى : #نأت بخير منها» . 


بلا بدل أو 5 0 ا 7 ا 0ك 0 ان أ 
نه" نأت بخير ها أو مج760 1 


دلت الآية على أنه لا بد من الإتيان بحكم هو خير من المنسوخ أو 
مثله» والعدم والأثقل ليسا بخير ولا مِثْل!* . 

قلنا'' : ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرًا . 

أما خيرية عدم الحكم : فقد يكون في وقت لمصلحة المكلف . 

وأما خيرية الحكم الأثقل : فقد يكون لزيادة الثواب”" 

وقد يقال" : المراد #نأت#بلفظة”'' #خير منها»» لا بحكم خير 
من حكمهاء وليس الخلاف في اللفظ» إنما الخلاف في الحكم . 

ولا نولالة غلم ال , 


. ما بين القوسين ساقط من ج وأثبته بالهامش‎ )١( 
. 1أ: ص «(06/أ)‎ )0 
. )1/7(7( ب : ص (84/ب)ء وج : ص‎ )0( 
: “اللقزة 1 (15) . .وسيق إثنات الآية كمامها‎ :)4( 
والإحكام لابن‎ . )١1977/5( أي : لا يتصور كونه خيرًا أو مِنْلا إلا فى بدل . انظر : شرح العضد‎ )5( 
حزم (97/4) . والمعتمد (١//ا١4) . ظ‎ 
. جوابًا على دليل الخصم‎ )( 
. )١78/5؟( انظر : نهاية السول‎ )0 
. )١97 /5( وهو جواب آخر ذكره العضد على ابن الحاجب‎ ٠ أي : جوابًا على دليل الخصم‎ )4( 
. ساقطة من أ‎ )9( 
. )057/١( انظر : أيضًا المحصول‎ )2٠١( 
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سلمنا كون المراد الحكم. ا 1 

سلمناه : لكن هذا دال على عدم الوقوع”©2» وأما على(" عدم الجواز 
فلاء والتزاع في الجواز ار 
ظ وقال الصفي الهندي : العدم الصّرف لا يوصف بقوله : #نأت» لأن 
ما أتى به فهو شيء”*' . 

قال لعرائي ' 4 متجه » إلا أنا 0 اسخ م الذي 


ويبفى قول المصنف ) عدم الى ( د ريه عدم حكم 


.: 
9 و و 


. وعدم الوقوع يدل عليه مدلول الآية‎ )١( 
. )045/1( انر “د خباية السول (178/5) ء والمحصول‎ 
. (؟) ساقطة من أ وأثبتها بالهامش‎ 
فر الا ليد امهب + اسل ار ولو كن أ قز‎ 
. )١137/7؟( وما نقله شيخنا مترجم من العضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب‎ 


١ 


62 د كره أبن السبكي في الربباج (/57) . ونسبه إليه . ا ا العراقي الذي 


)ه ساقطة من : ج . 
3١‏ ما بين القوسين ساقط من ب وبالهامش . 
(0) ومن هذا يظهر أنه أتى بشيء ' 


انظر : التحرير (46/50:) 7 


اناب الاين اق الفاله واللموة:. سسب سي يي بس ١١8‏ 
ينسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى :#متاعًا إلى الحول # 


الخامسة() 


اينسخ الحكم دون التلاوة“ ٠.‏ مثل قوله تعالى 
متاعًا. . . 4" "الآية”* فنسخ حكم الاعتداد بالحول واللفظ مستقر . 
لا زواة المتارى عن غنيك اللغييقر الووين :فال + اقلت العقي 5*0 + هذه 
الآية التي في البقرة : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا» إلى قوله : 
٠ 050) 5 :‏ 
#غير إخراج»# 


. أي : المسألة الخامسة : في أقبنام المنسوخ‎ )١( 
.)١1١/9( أي : عند الجمهور خلافا لطائفة ا 0ت الأمدي في الإحكام‎ 68 
نسخ الحكم دون الثلاوة : أن ال الحكم بقل العادة مه ويقى المنسوخ متلوًا وهذا النوع‎ 
. من النسخ في القرآن الكريم‎ 0 
. )5١/5( انظر : النسخ بين الإثبات والنفي‎ 
. )5840( : البقرة‎ )5( 
100 أى : إلى اخدر الاية وسيق اثانها‎ )( 
3 ا هو عثمان بن عفان بن أبي العاص 4 « خرص الاعوي 4 ااا 4 ثالث الخلفاء الراشدين‎ 
ثم هاجر إلى اللديئة. بزوجته رقية بنت رسول الله . - صل الله عليه وسلم - وبعد اوفات‎ ٠ الحبشة‎ 
وفتح في عهده واد أفريقيا وفارسر » 0 أحد ا البشرين , بالجنة 3 وأحد السحة‎ 4 0 
ا الخلفاء‎ َ 1 ٠ /١( انظر : الإصابة (؟/57:) 5 اجات 0 5 500 الذهب‎ 
. )551( والخلاصة ص‎ )١57( للسيوطي ص‎ 
. )51٠( : البقرة‎ )5( 
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الآيقة 
وبالعكس مثل ما نقل : « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة. 
| وقد -- الآية و ا فلم تكتبها فقال : فدعها يا ابن أخي 


بي ٠‏ وهو نسخ التلاوة دون هه ٠‏ مثل ما نقل " عبيون 
ليث إذا زنيا فارجموهما » رواه الشافعي''' - رضي الله عنه - عن 





000 اد : ا 10 أن 0 الرجم أو 


)١(‏ وهي قوله تعالى : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» 
(البقرة : 5715) . 

(0) مضى تخريج هذا الحديث» وتتبعت طرقه كلها 

(6) والقول بذلك هو مذهب الجمهور خلافًا لطائفة شاذة من المعتزلة وأبي مسلم الأصفهاني وبعض 
وانظر : أدلة المانعين وما أجيب علنها ا اليه 01371 ٠‏ وإرشاد الفحول ص ٠. )١1898(‏ 
والإشارات للباجي ص (515) » والعضد على ابن الحاجب )١194/5(‏ . 
ل ري رو سكم 
0 لعمل 5 

6 ً ا البيول 0/١‏ » وفي الموطأ (7/ 8114) ء الثيب . 

(5) أي : المحصنة (نباية السول (178/17) » وفي فى الموطأ (؟/ 8715) ء. الثيبة . 

0530 ا 
اه ل ل شن أ وهر وأو من دوت الدوارين وأول من ا 
التاريخ 5 أسلم سنة ست من البعثة وأعز الله به الإسلام وهاجر جهارًا 4 وله 9؟ه حديثًا 5 وكان 
الا علي ل حا عر ا ل ا 

040 في ب )اح : فمدك . 


اللاب الخامس في الناسخ والمنسوخ ت 2 2 0 /1 6 ١‏ 


وينسخان معًا كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : 
«كان فيما أنزل الله عشر رضعات محرمات فتسخن بخمس »© . 


الله - صلى الله عليه ( وسلم )6''- والذي نفسى بيده لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب اللّه لكتبتها « الشيخ والشيخة إذا زنيا" 
تأزهرها اله نإنا و17" لانن , ظ 


وفى الصحيحين 00-6 وفد تأبعه 0 من ال : 


رضي الل هيات أن قالت معي الا ري 


)010( ما بين القوسين ساقط من ب . وفي المسند نعدها : (ورحمنا فوالذي) 1 

(6):.. سباقطة امو ننه - 

(:) والترمذي في أبواب الحدود باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب (9-78/5”) ٠‏ وقال : 
حديث حسن صحيح © وقد روي من غير وجه عن عمر . 00 
ومالك في الموطأ في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم (8715/9) . 
والبيهقي في الندق :الكبرق ع كتات الخدوة + بات فا يبعدل يمعان .أن النسييا هو جلك الرادية 
ورجم الخحصن )5١١/8(‏ . 

)0( البخاري في كاب الحارين من أهل الكفرة واد باب الاعتراف الزن 010/40 ٠‏ ولفظه عن بن 


الله لوا ترك فريش زلا لهألا إن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قات الي أو 
كان الحمل أو الاعتراف » قال سفيان ا ا - صلى الله عليه 


لي 6 ل يوم -58) . من حديث 
02 


00( كمي : منهم أبو ذر وزيد / ولت رآن بوكب والتجناء انظر : المعتبر ص (0105. 


0) خلافا اب 0 -- ا 0 
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محرمات فنسخن بخمس فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


فيما يقرأ من القرآن) : 
رواه مسلم بلفظ «يحرمن» بدل «محرمات» وبزيادة معلومات بعد عشر 
1 0010 
رضعات . 


قال. 5 إلكيا""" الطبرئ. فى تعليقه. فى. الخلاف. : .وإنما”؟ أرادت 
ف ع 437 5 1 
وكن مما يتلى وهذا واضح " . ظ 
قال العراقئ : وأجيب”'' بأن المراد'"'2 قارب الوفاة» وأن نسخ تلاوة 


010( مسلم في صحيحه كتاب الرضاع . باب التحريم بخمس رضعات (7/ .)٠ ١1/0‏ وأبو داود في 
سئنه كتاب النكاح ٠‏ باب هل يحرم ما دون خمس رضعات )551١/5(‏ » والتر مذي في سننه كتاب 
الرضاع ٠‏ باب ما جاء لا حرم المصة ولا المصتان (7/ 1580) . والنسائي في ستنه كتاب النكاح . 
باب القدر الذي يحرم من الرضاعة (5/ 23٠١‏ » وابن ماجة في سننه كتاب النكاح » باب لا تحرم 
المصة ولا المصتان /١(‏ 5708) 2 والدارمي في كتاب النكاح ٠»‏ باب كم رضعة تحرم )١8010//7(‏ 

(؟) ساقطة من أ . 

(9) من ج : إنما . 

(:) نقل الزركشي قول الكيا الطبري في المعتبر ص )3٠0(‏ . 

(4) ساقطة من أ وبالهامش . 

(7) أي المراد من قول عائشة : «وهو فيما يقرأ من القرآن» ٠‏ فإن ظاهره يقتضي أن التلاوة باقية وليس 
كذلك . ظ 
انظر : الإباج (5377/5) .0 
قال ابن السبكي : واعترض الهندي بأن ثبوت نسخ تلاوة ما هو من | لقان وجي جرع عل عرف 

من القرآن لا يثبت بخبر الواحد فلا يثبت به تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معًا . 
- قلت - أي ابن السبكي - والاعتراض وارد أيضًا في منسوخ التلاوة دون الحكم فلا ينبغي أن 
يقصره على هذا القسم . 
ثم قال الهندي ي : يمكن أن يجاب بأن القرآن المثبت بين الدفتين هو الذي لابد في نقله من التواتر وأما 
المنسوخ فلا نسلم أنه لا يثبت بخبر الواحد . 
سلمنا لكن الشيء قد يعبت ضمئًا بما لا يقبت به استقلالاً كما قال بعض الأصوليين . ِ- 


البناب اشاس ف النافة والفوة ع مخ مجع ميته ١3‏ 
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الخمس لم يبلغ جميع الناس في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم. 

فاستمر من لم يبلغه على قراءتها في القرآان حتى بلغه ذلك بعد وفاته - 
١ 01) 1‏ 

ش واعلم أن المصنئف أورة ثلاث دعاوي”"' متر تبه 0 أدلتها م أن 

التلافه 'ثابت: افى. الأوليين. لبعضن. المعغزلة7"©. دون العالعة'*غ :لأن. إقامة 

الدليل ليس منحصرًا في رفع الخلاف وإلزام المخالف. بل قد يكون”' 

التلاوة''' والحكم معّاء كما يتمسك بالإجماع وبالنصوص والأقيسة الجلية. 


وأما قول العلماء : لا يجوز نصب الدليل في غير محل النزاع فمعناه : 
إذا حاول المستدل إلزام الخصم ورفع الخلاف وأقام الدليل على ما لا 
خلاف فيهء تأين أحدهما من الآخ " . 


- انظر : الإبهاج (5131/5) . 
)١(‏ انظر : التحرير (؟495/5) . 
(0) وهم : -١‏ نسخ الحكم دون التلاوة . 
؟- ونسخ التلاوة دون الحكم . 
؟'ت تسحخهما معا . 
(6) أي : في نسخ الحكم دون التلاوة والعكس على الوجه الذي قدمنا . 
(4) وهو نسخهما معا . 
(5) في ج : أن يكون . 
(5)- نيه :ناض '(48/ 11 
0) أ: ص (5لا/ب) . 


.اذ سطس _ _ لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
السادسة : 
يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لأبي هاشم . 
الساذييية 0 


يجوز نسخ الخبر المستقبل”"'. خلافًا لأبي هاشه”" اعلم أنه لا نزاع في 
جواز نسخ الخبرء ونسخ تكليفنا بالإخبار يه"*؟ . 

لأن صورة الخبر وإن لوحظت في هذاء لكن النسخ لم يرد على الخبر؛ 
وس . 

قال الأببري”*': أما إذا نسخه بالتكليف بالإخبار بنقيضه'"2» فإن كان 
هذا التكليف للرسول - عليه الصلاة والسلام - فلا يجوزء لأنه يرفع 
الوتوق يضندق الوسول. . 


وإن كان لغير الرسول ( صلى الله عليه وسلم )”" فجائز عندناء لأن 


)١(‏ أي : المسألة السادسة في أنه هل يجوز نسخ الخبر المستقبل أم لا 

6 هذا تار الصنف - رحمه الله - وسيأتي خلافه . 

©) أي : سواء كان الخبر ماضيًا أو مستقبلا أو وعيدًا أو خبرًا عن حكم كالخبر عن وجوب الحج . 

سباق ززيد تفضيل لذلك إن شاء الله بعد قليل . انظر : الإبباج (518/5)ء والعضد على ابن 
الحاجب (5/ ٠ )١96‏ وشرح العبري ورقة (49/ ب). 

62 ال ل ل ا : ظ 
وهذا هو الذي سماه العضد ب: بنسخ إيقاع الخير بأن يكلف الشارع أحذا بأن. 252 عقللٍ أذ عادي 
أو شرعي كوجود الباري وإجران النار وإيمان زيد ثم ينسخه فهذا جائز باتفاق . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (5/ )١195‏ ء ومناهج العقول )١71/5(‏ ء وشرح الكوكب اتير 
(1/79ه-015)ء. وناية السول (؟7/8/5١)‏ . 

(0) محددًا محل الخلاف . 2 

(1) أي : بأن يكلفه الإخبار بنقيضه . انظر : العضد على ابن الحاجب (5/ )١98‏ . 

(/) ما بين القوسين ساقط من أ . ج . 





الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ ١‏ 


امو و و موه الف هو له أل ها قا م ف" هد متجفك ف عاد فم يي ااه هر إقد إقك ها بهد وهل اها اها فار هر موا و و لمر ع لو بف ع ع ل ا 





الله فاق كاف الفضة .اين الصادق كتها أخبروا عن الى د وكلنب 
بالكذب إذا كان فيه إنقاذ نفس معصومة"'' . 


وهذا من باب التخصيص”" ولا استحالة في وقوع مثله في باب 
الفبية " | 

والمعتزلة لا تجوزه. لأن الكذب عندهم قبيح» والتكليف عندهم 
8 د 080 ظ 
بالقبيح قببح . 

وأما نسخ مدلول الخبرء أي : الأمر الخارجي الذي تطابقه الصورة 
الذهدة0 2 كإيمان. زيد متلا إذا' قل. * ازين. هؤمن كيى.مسالة 


هب 


الكتات17) : 





)١(‏ قول الأبهري : وكلفهم - أي المؤمنين - بالكذب إذا كان فيه إنقاذ نفس معصومة هذا الكلام على 
إطلاقه غير معقول , لآن الشارع حدد مواضع إباحة الكذب فى ثلاثة مواضع : الزوج يخبر زوجته 
بأنه يحبها وهو ليس كذلك » وفى الحرب » وفي إصلاح ذات البين » والمفروض أن لا يبدأ به إلا 
بعد استخدام المعاريض لأن فى المعاريض مندوحة عن الكذب إلا إذا كان يريد التقية . 

(؟) ج : ص (*7/] ) : 

(9) انظر : حاشية الأببري ورقة (5١٠/ب)‏ . 

(:) أخبر بذلك عنهم الآمدي في الإحكام ٠ )١54/9(‏ وهو مبني على قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين ٠»‏ وقد أبطلها أهل السنة . 
فإن قيل : الكذب نقص وقبحه بالعقل باتفاق فلم لا يمتنع ؟ 
فالجواب : أن القبح فيه بالنسبة لفاعله لا لاعتبار التكليف به بل إذا كلف به صار جائرًا فلا يكون 
قبيجَا إذ لا حسن ولا قبح إلا بالشرع لا سيما إذا تعلق به غرض شرعي فإنه من حيث ذلك يكون 
انظره : في شرح الكوكب المنير (/ 17 6) » وقريبًا منه في الإبباج (118-551//5) . 

(5) عبر الإسنوي بقوله : نسخ مدلول الخبر أي إخراج بعض الأزمنة الداخلة فيه لا رفعه بالكلية . 
انقلن + بنبازة السول (10/6/90) :+ 

(7) كما نبه على ذلك الإمام فى المحصول )058/١(‏ . 
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ا ل الوا وار ا الدب ا الاج را كر اكت ا كرح ار قاد هد فل لوا فاق جلا أده اخ يه ألم ها نيوو مقا رود قو أمي فا لأف به يوط زه نه “هن اباك لول ه18 هك وا ها كو “لو لو هار أ ل جه أ 





وحاصله : إن كان مما لايتغير''' فلا يجوز اتفاقّاء كما قاله الإماه7) 
والأمدي 0 و يستئلنه ال ظ 

وأنا«الذى 0 فقال الآمدي تبعًا للإمام : يجوز نسخه مطلقًا 
سواء كان ماضيًا » أو مستقبلاء أو وعذدّاء أو وعيدًا' 

واختار ابن الحاجب عدم الجواز مطلقًا(") ٠‏ ونقل عن أكثر المتقدمين'* 
أ هاء 5 
وا تعاس 

واختار المصنف"''' : أنه إن كان مدلوله مستقبلاً جاز وإلا فلا . 


قال الإسنوي : وهو الذي نقله الآمدي ١١"‏ 1 





. كصفات الله سبحانه وتعالى وأخبار الأنبياء والأمم السالفة والإخبار عن الساعة وأماراتها‎ )١( 
. )0 1477 /7( انظر : شرح الكوكب المخير‎ 

(0) انظر : المحصول )518/١(‏ . 

(6) انظر : الإحكام (7/ )١14‏ . 

(4) انظر : نباية السول )١78/5(‏ . 

(5) كإيمان زيد وكفره مثلا ٠.‏ 0 

(5) أو خبرًا عن حكم كالخبر عن وجوب الحج 

انظر : الإحكام للآمدى (”7/ )١514‏ ء والمحصول )20518/١(‏ . 
0) انظر : مختضر ابن الحاجب وعليه العضد (1948/9) . 

ظ (6) كأبي علي الجبائي وعبد الجبار وأبي عبد الله وأبي الحسين . 
انظر : المحصول )218/١(‏ » والإبباج (158/1) » والمعتمد (419/1) .. 

(9) النقل عن أبي هاشم والأقدمين في الحاصل (514/5) ء خلافا لما ذكر الإسنوي (118/5) . 
والقول يعدم الجواز مطلقا رجحه ابن النجار في شرح الكوكب المنير (؟/ 47 5) ٠‏ خلافًا للشيخ تفي 
الدين بن تيمية في المسودة ص ٠ )١917/(‏ الذي قال بجوازه . 

, التفصيل وهو. مذهب ثالث للمصتئف 5 رجه الله‎ )١( 

- نعم قال الآمدي : «ومنهم من فصل بين الخبر الماضي والمستقبل فمنعه في الماضي‎ )١١( 





أنه يحتمل أن يقال : لأعاقبن الزاني أبذا ٠‏ ثم يقال : أرد 





قال ابن برهان : ومحل الخلاف إذا لم يكن الخبر معناه الأمرء فإن كان 
كقوله تعالى''؟: «إلا يمسه إلا المطهرون6”'' جاز بلا خلاف”" . 

وفي المحصول : أن الخلاف جار فيه وإن تضمن حكما * 0 

وانكال: لعب ا(عل لناي 57 5300 يقولة 4 الا |5 مدل 1د 
يقال: لأعاقبن الزاني أبدّاء ثم يقال ات سنة» يعني يصح عقلاً أ 
يقول: لأعاقبن الزاني أبداء ثم يقول : أردت سنةء ولا معنى للنسخ إلا 
ذلك . 


ل 


فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا" 


- وجوزه في المستقبل . ا 
قال : والمختار جوازه ماضيًا كان أو مستقبلا . 
انظر : الإحكام (7/ )١44‏ » ونباية السول (179/5) . 
وبذلك يكون المصنف تبع الأمدي ف في النقل لهذا المذهب وم ينقله الإمام ولا ابن الحاجب . 
انظر © غباية الول 211/0 
)١(‏ ساقطة من : ج . 
(؟) الواقعة : (0/8) . 
(5) انظر : الوصول إلى الأصول (777/7) ٠‏ وتبعه عليه ابن الحاجب (5/ )١195‏ . 
وذكر الشيخ الشيرازي في شرح اللمع (485/1) 2 سك بض بك تننظ : أنه قال : وإذا 
ورد الأمر بلفظ الخبر كقوله تعالى : #لا يمسه إلا المطهرون4 (الواقعة : 4/) . وقوله تعالى : 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (البقرة : ٠» )75١8‏ فلا يجوز نسخه اعتبارًا بلفظه . 
(4) انظر : نباية السول )1١794/5(‏ ء وال بهاج (558/5؟) . 
(5) أي : إن كان 7 
5 سان التوعيق باط ان 1 
4 ال : 
(4) انظر : نهاية السول (1794/7) » وشرح العبري ورقة (88/ ب) » والإبهاج (؟518/5) . 
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وقد يقال : هذا تخصيص لا نزاع في صحته. وليس بنسخ. لآنه لو 
ظ وإذا حمل على التخصيص لا يلزم ذلك». لأنه بيان لما أريد بلفظ الأبد 
لا رفع لهء وإبطال كما في النسخ''' . 

فيل من جهة جهة”'"' أبى بي هاشه”"ا د نسخ الخبر يوهم الكذس”*؟؟؛ لآن 
المتيادر إلى الفهم من الخبر يم المدة 0 عباء والكذب شبيح ) وإعهام 
اد  .‏ (©6) 
نت اال 

0 : وسح الأمر أيضًا يوهم اليداء. وهو :. ظهور الشيء بعل 
حفائه . 

فلو امتنع نسخ الخبر لإيهام الكذب. لامتنع نسخ”" الأمر لإيهاء 
البداء» إذ إبهام البداء قبيح كما أن إيهام الكذب قبيح'" . 





. )]/١٠١6( انظر : حاشية الأبهري على ابن الحاجب ورقة‎ )١( 

هه أي : دليلا على منع نسخ الخبر . 

4 قال العبري : وإنما قال | يدهم الكذب 0 الكذب يا ا 

69): "اتن 3بنياية عا ا /! 

03 5 . جوابا عله 2 

68 ساقطة من أ . 

() انظر : نهاية السول )١79/5(‏ ء والإبباج (؟518/1) ٠.‏ وشرح العبري ورقة (84/ ب) ء ومناهج 
العدول 1011/8/10 


الفصل الثاني : في الناسخ والمنسوخ 


وفيه مسائل : 





الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة كنسخ الجلد في حق المحصن . 


الفصل الثاني7) 
فى 


الناسخ - وهو ما ينسخ به ع والووة لا وهو ما نسخه عيره 
وا ليان ظ ش 

الأولىا 
الذىه (0) على جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة: وتبلاته: بالتواتةة د 


)21 0 3 ج «الثالث» 7 
المسألة له 0 ايا يم 1 اه 
وأما القسمان الآخران فقد أوردهما المصنف فى المسألة الأولى والثانية من هذا الفصل . 

(0) ب : ص (85/ب) . ظ [ 

(5) أي : المسألة الأولى د مايكون أخدهنا كتايًا 5" وهذا على نوعين : أحدهما : أن 
و 0 . والئان : أن يكون المنسوخ سنة متواترة والناسخ كتابا : 
ومعلوم أيضًا أنه لا خلاف بين العلماء الذين يقولون بالنسخ في نسخ القرآن بالقرآن كما قدمنا . 
ا ا ال ابا 
أل بالنسخ 0 عزيد تفقبيل لذلك ا الإشاء لناسخ القرآن 0 3 

(0) المراد بالأكثر هم جمهور د والمعتزلة ومن الفقهاء ومالك وأصحابه >< 


سمب وي ب تيوس سر الرضول حاشرن ضياع الاضول 
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لابد منه وسيجيء المضنت .فا مضه وذلك”" كنسخ الجلد”'' في 
عن اي 0 - صلى الله عليه وسلم ىا 
ابنًا”' بالقرآن لكل زان محصًا وغيره'''» فقد نسخ القرآن بالسنة المتواترة . 

وقه”""انظن» تإن هذا تخصيص للكنات. «النيلة كما بذك اعدف الا 
لهء لا نسخ. لأنه لم يرفع الكل”*'. وإن سلم"' فهو من نسخ القرآن 


- وأصحاب أب حنيفة وابن سريج ورواية عن أحمد والمحققون من أصحاب الشافعي والإمامية . 
انظر : الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص (48) . والإحكام للآمدي (157/5) » والمعتمد 
(53/1). وادب القاضي للماوردي ٠» )"154/١(‏ والإشارات للباجي ص ٠» )7١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص )7١7(‏ . 

)١(‏ سيجيء في المسألة الثانية - إن شاء الله - للمصنف أنه لا ينسخ المتواتر ا 

يدفع بالظن . 

(؟) هذا إشارة إلى استدلال المصنف على كون السنة المتواترة ناسخة للكتاب . 

+ أي حل الل‎ 2١ 

(4) ساقطة من : ب . وقوله : برجمه له أي : برجم النبي - صلى الله عليه وسلم - للمحصن وهو 

ماعز الأسلمي - رضي الله عنه . انظر : تخريج الحديث في : تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية . 


)0( فى أ -ثانت 

)03 أي : قوله تعالى : #الزانية والزاني فاجلدوا» «(النور : ” 

0) فى هذا المثال . 

(0) أي م حرعه الله ت تزه ويه نقالا التقصيصن: الككنات: بالبتنة الفعلية. .+ تكيفب يذكزة نهنا 
على أنه نسخ 


انظر نهاية 0 (81/5١-آامطل)‏ والو مهاج (؟/725؟) ». والمعتبر ص )5١١(‏ . 

وقال الخنجي هذا تخصيص لأنه إخراج البعض لا : نسخ لأنه لم يبين قباد كمه رن دري 

1 م كانوا دون الزاني بكرا كان أو عصنا ولا برجونه ثم رجوا حصن ٠ ٠‏ فلو كان تخصيصًا لا 
ثبت الجلد في حقهما من ول الأمر . 

ونازع البدخشي في ذلك بقوله : هذا تخالف لاعتراف المصنف بأن ذلك من قبيل التتخصيص كما مر . 

في تخصيص الكتاب بالسنة اللهم إلا إذا جعل النسخ أعم . 

0 : شرح العبري ورقة (40/أ) » ومناهج العقول )1١979/5(‏ . 


(9) أ : إن سلم أنه نسخ م لا مخصيصم 


اللباب الخامس في الناسخ والمدسوخ /ا/ا ١‏ 





و حو امح ل الوح هاف 1 ها فاك فاه اقل عاد فك فانيها ‏ وبر 6 حع اع هال عد هل 9 وا لقا وكا فوم عن عا واخوز اود الل ف ع0 





فزن او ولا" شكن عن قوم أن :الهم نايك بالتران * , 
وإيضاحه مع فوائد أخرى في الأصل . 





. أي : بما كان قرآنًا وهو «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» ومضى مخريجه‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين مكرر في ظ‎ 
. ٠: وهو أول الورقة (75/أ) من النسخة‎ 
هو محمد بن بطال بن وهب بن عبد الأعلى أبو عبد الله التميمي الأندلسي  من أهل لورقة بالأندلس‎ )( 
رحل من بلده رحلتين : الأولى سنة 14 هاء والثانية سنة 747 ه . سمع في الأولى بمكة من ابن‎ 
5 ١ الأعرابي وعبد الملك بن بحر من الجلاب » وبمصر من أحمد بن مسعود الزبيري وأبي القاسم‎ 
وابن أبي الأصبغ وروى كتاب ابن المواز عن علي بن عبد الله بن أبي مطر بالإسكندرية وكان كثير‎ 
1011 الرواية مشهور العناية حدث بقرطبة وسمع منه جماعة وتو رةه‎ 
. )7١6 /5( انظر : الديباج المذهب‎ 


62 وما حكاه ابن بطال ذكره ه الزركشي في المعتبر ص (4 ٠‏ 62 » وموافق لا ذكر الإمام : فى المحصول 
(١1/ه6همه)‏ حيثث أورد سؤالا وهو فإن قلت بل سمح ذلك بمأ كان قرانا وهو قله (الشيخ 
والشيخة» . 
وأجاب بقوله : إن ذلك لم يكن قرآنًا ويدل عليه أن عمر رقن اد - قال : لولا أن يقول 
ل ا 
ل ل : لما نسخ الله تعالى تلاوته وحكم بإخراجه من المصحف : كفى ذلك فى صحة 
قول عمر - رضي الله عنه - ولم يلزم منه القطع بأنه لم يكن ألبتة قرانا اه . 
قال العبري في شرحه ورقة (0٠9/أ)‏ 2 3 أصل السؤال فغير وارد فإن قوله : (الشيخ والشيخة» لا 
يدل على رجم المخصن بل على رجم اله يخ الزاني بكرًا كان أو محصنًا فكذا الكلام في الشيخة بل 
الناسخ فعله - صلى الله عليه وسلم - و قوله :#اليكو بالبكر جلد مائة وتعغريب عام والثيبان 
ير حمان)». 
وأما قول عمر - رضي الله عنه - فيدل على أنه ليس من كتاب الله تعالى إذ معناه زاد شيئًا ليس منه . 
لأن الزائد على الشيء لا يكون نفس ذلك الشيء ولا جزءًا منه اه . 
ودفع البدخشي في مناهج العقول /١(‏ 2)».ء ذلك بقوله : أما دفع الأول فبالاتفاق على تفسيرهم 
«الشيخ والشيخة» بالمحصن والمحصنة . 
والثاني : رد أن رف الست زاك قن لوبتي لكلو لكوي فى افيتان العا لبن بين - 


0 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 








وبالعكس 5 : الأكثر على جواز سح البئة بالكتاب ' 

وذلك كنسخ القبلة « متفق عليه 2©00. 

فإن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابئًا بالسنة0", ثم إنه نس بالقرآن 
بقوله تعالى : #فول وجهك شطر المسجد الحرام4”". 


قال الحازمي ”” : اتفق الناس على أنه - صلى اللّه عليه وسلم - قبل 
أن يؤمر بالتوجه نحو الكعبة كان يصلي إلى بيت المقدس ثم نزلت آية 


النسخ . 


- وهو لا ينفي كونه قرآنا في الجملة اه . ظ 
قال المحقق : العضد )١198/7(‏ ما معناه : إن خبر الرجم من الأحاد فلا يكون من الماعى وهو نسخ 
القرآن بالخبر المتواتر بل هو من جملة الصور التي لا يجوز باتفاق بيننا . 
قال البدخشي في مناهج العقول (1/ ٠ )18١‏ هو من القسم الذي يسميه الحنفية بالمشهوز وهو قريب 
من المتواتر وحكمه حكمه في جواز النسخ به بل جعله البعض أحد قسمي المتواتر . 
)١(‏ من حديث البراء : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أول ما قدم المدينة نزل على أخواله من 
الأنصار وأنه صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا . 
أخر جه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة . باب التوجه نحو القبلة حيث كان (١9/5/1١-/ال/ا؟)‏ , 
ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعية /١(‏ 
4 3) . والترمذي فى سئنه كتاب الصلاة ٠‏ باب ما جاء فى ابتداء القبلة (؟5/ )١970:-159‏ , 
والنسائي في سننه كتاب القبلة » باب استقبال القبلة )5١-7٠ /١(‏ . وأحمد فى مسنده (60/1+*), 
عن ابن عباس والطبراني في معجمه الكبير ٠ )17 /1١(‏ وعزاه للبزار الهيشمي في مجمع الزوائد كتاب 
الصلاة » باب ما جاء في القبلة (؟/7١)‏ . والطيالسى فى مسنده (؟//9/ا) , 





(5) إذ لين فى القران :فا يدل علنه : 

(©) البقرة : (144) . 
والآية بتمامها ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الخرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما 
الله بغافل عما يعملون» . 


63 هو أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني الملقب بزين الدين كان فقيهًا زاهدًا - 


الحات الكاس فى الناسع والموة ٠‏ ملسم حي م يجيت :ونا 


وللشافعي رضي الله عنه قول بخلافهما 





. )١( 5 

قولين " : ظ 0 
وللشافعي - رضي الله تعالى''' عنه - قول بخلافهماء يعني بمنع 

نسخ الكقاني. بالبينة المتواترة بوكب , 





- ورعًا حافظا للمتون والأسانيد » غلب عليه الحديث وصنف تصانيف كثيرة منها اللا 

الخمسة في مصطلح الحديث . والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار في الحديث ٠‏ والفيصل في 

مقحة النسية » واستوطن الجانب الغربي. من بغداد ٠‏ وتوفي مها صغير السن كبير القدر سنة 
(1لرقهاء ودفن في مقابلة الحيد. قال ابن خلكان : لا نعلم أحدًا من المصنفين مات أصغر منه . 
انظر: وناك الأعنات (/471)ء وشذرات لدف 20/ ذقة 7" عر الحفاظ ,)١8514/4(‏ 
وطبقات ابن هداية ص )5١5-751١١(‏ . ظ 

)١(‏ فقيل : بالسنة » وهو مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن » وتمسكوا بظواهر الأحاديث . وقيل 
بالقرآن ء» وروي عن ابن عباس قال: أول ما نسخ من القرآن مما ذكر لنا في شأن القبلة قال الل 
تعالى : ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله (البقرة ة : )١١6‏ فاستقيل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فصلى نحو بيت المقدس ٠‏ فتنسخها الله بقوله : ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام» (البقرة )١54‏ .ومضى تخريجه . 
انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص )1١-1٠١(‏ تحقيق دكتور عبد المعطي قلعجي ط 
دار الوعى 525 ٠‏ والمعتبير ص )5١8(‏ . 

(؟) ساقطة من أ. ج . < 

() أي : يمنع نسخ السنة المتواترة بالكتاب ٠‏ وهاك نص الرسالة للشافعي لتقف عليه حيث قال في 
)٠١5(‏ : «وأبان اله لهم أن إنما فسخ مايخ من الكتاب بالكتاب وأ السنة لا ناسخة لكاب“ 
وقال في ص (1 ٠ ١‏ ) :3 وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله»؛ . وعلى هذا المذعب 
أكثر أصحابه وإحدى الروايتين عن أحمد . 
انظر: شرح الكوكب المئير (5/ 257) ». والتبصرة ص (7514) » وروضة الناظر ص (84) ٠‏ وقد 
استنكر جماعة من العلماء ذلك عن الشافعي ٠‏ فقال الكيا الهراس : هفوات الكيار على أقدارهم ١‏ 
ومن عن خطؤه عظم قدره . ظ 
وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرًا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع ٠‏ فلم ا إلى 
هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير ٠‏ لكن الحق أكبر منه . 
ومنهم من انتصر لهذا القول وألف فيه كتايًا كسهل بن أبي سهل الصعلوكي ا : 
انظر : الإبباج (؟5/ 7171-13706) . 


ل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





دليله في الأول قوله تعالى : #نأت بخير منها #* . 





57 عبارة المصنئف أن له قولا آخر يوافق الأكثرء لكق, المتديور 
عن الشساقعى برضي الله عله ادوم باتع .فى الضورة الأول 217 كما 
نقله إمام 0006 والآمدي”"ا وابن ا وغيرهم 5 


ب ا ايج للدي سيب بع بار 
ل 28 ١ ١‏ 
الوقوع فقط 


وأفاة الغانة”* فحكى إمام الحرمين ”"' والآمدي”") و ا الياة 
عن الشافعي - رضي الله عنه ابيا ا 


والمشهور عن الشافعي - رضي المع انه جه بوني 7 
ونسبه الرافعي لاختيار أكثر أصحابه""2 . 
الله أي # .بدن الشانعى برقي الله عقده بن برل وهو عدم 


. وهي نسخ الكتاب بالسنة المتواترة‎ )١( 

(6) انظر : البرهان )١7١1//5(‏ . 

(69 انظر : مووز لسعاي ٠‏ 
0/ 00 إلى اه 30 (8/ ١‏ 5 

000 ولي مسح السنة المتواترة بالكتاب 2 

(0) انظر البرهان )١701//5(‏ . 

(8) انظر الإحكام (5/ *16) . 

(9) والمختصر )١917/75(‏ وعليه شرح العضد . 

. )181/5( انظر خباية السول‎ )0١( 

. جا‎ ٠ ساقطة من أ‎ )١١( 

. )2557/١( وهو مقتضى كلام المحصول‎ )١١( 

(١٠)انظر‏ الوبباج (71/0؟) . 


الاب الخامس في الناسخ والمدسوخ ب تمي ا 


ورد أن السنة وحى أيضًا . 





جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة قوله تعالى : «إما ننسخ من آية أو ننسها 
نأت بخير منها أو مثلها»”'' فإن الآية دالة على أن ما ينسخ به القرآن يجب 
أن يكون خيرًا منها أو مثلها » والسنة لا تكون خيرًا من شىء من القران 
ا , | 

وأيضًا فالضمير في قوله تعالى :إنأت» راجع إليه تعالى»ء فيجب أن 
ارت عا عر ار 

ورد”؟؟ : بأن السنة وحي أيضًا لقوله تعالى 9 ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى4”* . فالآتي به”"2 هو الله تعالى . 


فال الشافعي : - رضي الله نعل عدح ان ا الرسالة”*أ السك 
مك لَه كنا أن الث املع تقال الله تعال 90 الله عليك الكتاب 
واطكية 76 . 


. وسيق إثبات الآآية بتمامها » والآية برعل هدم جواز نسخه بالسنة من وجهين‎ )١٠١7( البقرة‎ )١( 

(0) هذا أدلة . 

)وهنا ناما 

() أي دوجي لم لكر مكاي فوم 

(5) النجم (” - 5) . 

(5) الواجب أن يعيبر بقولها « مبا » والمراد : السنة ٠‏ كما فعل الإسنوي في نباية السول (7/ )١87‏ . 
ل ا 

(1) ساقطة من أ. ج . 

(6) ج : ص /ا/ا . 

(9) انظر : الرسالة ص 7 . والعبارة ليست في الرسالة بنصها ولكن هذا تعره وهذه غبارة 
الزركشي في المعتبر ص ٠‏ ثقلها شيخنا عنه . 

5 . )١١17( النساء‎ )٠١( 


رد ب دلدلدطدطدطشطسسسي سي سح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وفيهما قوله تعالى : #لتبين للناس * . 


فالكتاب : القرآن». والحكمة هى :السنة"'' . 
وؤرواة 0 0 في المدخل عن ّ إ 0 


ودليل الشافعي - رضي الله تعالى(؟» عنه - فيهما أي في منع نسخ 
الكتاب بالسنة. كيو 5 قوله تعالى #وأنزلنا إليك7") الذى 7" لعن 


للناس ما نزل إليهم4””” . 
فإن الآية دلت على أن السنة بيان لجميع القرآن ؛ لأن «إما#”"' عامة. 


- والآية بتمامها : ٠‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا 
أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل 
الله عليك عظيمًا » . 

. )085/١( انظر تفسير الطبري (1/65/0؟) » وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) عزاه إلى البيهقي 0 )31١‏ ., 

() هو الحسن بن علي بن أ بي طالب أبو محمد القرشي الهاشمي المدني » سبط رسول الله لله يله ٠‏ وريحانته 
وا بن فاطمة بنت رسول الل صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث . 
وكان شبيهًا بالنبي صلى الله عليه وسلم . ٠‏ سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وعق عنه . 
وحلق رأسه » وتصدق بزنة شعره فضة . وكان حليمًا ورعًا كريمًا » ولي الخلافة بعد مقتل أبيه ٠‏ ثم 
تنازل عنها لمعاوية » وله مناقب كثيرة » توفي بالمدينة سنة (59) ه ودفن بالبقيع . 
انظر الإصابة ٠» )7728/١(‏ والاستيعاب )"59/١(‏ . وتمذيب الإسماء )١58/١(‏ . 

(4) ساقطة من أ. ج . 

(5) أي : نسخ السنة بالكتانا. + 

() في أ : عليك . 

(0) في جميع النسخ «الكتاب» وهو خطأ . 

(8) النحل (45) والآية بتمامها : #بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون#© 02 

(9) في قوله تعالى : ما نزل إليهم» . 


١م‎ 





الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ 


وأجيب في الأول بأن النسخ بيان ٠‏ وعورض في الثاني بقوله 
#تبيانا» . 
فلو كانت”'2 ناسخة لم تكن مثبتة'"' بل رافعة» إذ النسخ رفع" ' 

وآنا :مكيف قلآن الفنة ميفة للكناب كنا تقور 

فلو كان 00 ناسخا ليا لكان ينا لياع لآن ٠‏ اتسخ نيان أنتهاء 
الحكم وذلك دور”” 


وَأَجَيت ام الآ ول 0 النسخ بيان انتهاء لحك ا الشرعي ا 
رفع» فلا تنافي مين الكتات والستة»- فخون كونيا بيبانا :0" . 


وعورضص الثاني بقوله تعالى : #تبيانًا لكل شيء 4# والسنة شيء » 





0 تيان لها والنسخ كه | 

( أى: © المنة 

(5) في : أ« مبينة ؛ وهو تصحيف . 

(*) في ج : رافع . 

(8) انظر نهاية السول 9 وشرح تيع الفصول اانه 
الي الع ال 0 

() سب : ص 65/أ. 

فى ] : 30 ْ 

(8) النحل : 


0 ف ديم مث في كل أ شهيذا عليهم من أفسهم وجنا بك شهيا عل هؤلا < 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» 

(9) أي : القرآن . ظ 

: يعني أن الآية تقتضي أن يكون الكتاب بيانًا للسنة كما أن قوله تعالى : « لتبين للناس 4 (النحل‎ )٠١( 

:؟) يقتضي أن تكون السنة مبينة للكتاب ٠‏ فلما تعارضا سقط الاستدلال بهما . 

قال الإسنوي : والأولى في الجواب أن يقال في الاستدلال بقوله تعالى 2 اح قاض لضن : 
:4) على الحكمين مما ل يستقيم لأن ايان إن م يكن منافيًا لخ فلا يعجه الاستدلال به على استاع 
نسخ الكتاب بالسنة ٠‏ وإن كان منافيًا فلا يتجه الاستدلال على العكس . 


١/84‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





الثانية : 


ليست المتوائر بالآحاذ. .. 





الثانية(1) 


لا ينسخ المتواتر بالأحادء أىَ : لم يقع”"أ | 
قال إمام الحرمين : بإجماع الأمة عليه" وكأنه لم يعتد بمخالفة بعض 
الغلا 65 . 0 
هرية ١‏ 


507 ذهب القاضي أبو بكرء والغزالي إلى وقوعه في زمنه ( عليه 
الصلاة والسلام )'' دون ما بعده”" . 


و" عذواره. هناد لل د لي لكن الخلاف 





)أي 50 بالأحاد . والمراد بالمتواتز الكتاتب والسنة المتواترة (الإ مهاج 
1 00 

. وهو مذهب الجمهور ؛ لأن للعلماء في الوقوع ثلاثة مذاهب وهذا أولهم‎ )١( 
:. قضيل لذلك:‎ 
. قالوا بوقوعه . ول يفرقوا بين عصر النبوة وعصر غيره . انظر: الإحكام لابن حزم (5//الا؛)‎ 
. )85( والروضة ص‎ )8١( ومختصر الطوفي ص‎ 

: أ 5 في الوقوع‎ 6١ 

5 ما بين القوسين في أ . ج : عليه السلام . 

,ا( وعداجو ادلي 0 ليو كي ال 0 
330 5 0 2 م (073/1. 

(0) في ج : وأما . 

(9) انظر: الإحكام (9/ 151) . 


١6 





اللاب الخامس ف الناسخ والمنسوخ 


لأن القاطع لا يدفع بالظن . 
قيل :طقل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا# منسوخ بما روي أنه عليه 


في نقله القاضي ور وات 1 
ين ١‏ ينسخ اللمتواتر بالآحادء لأن القاطع 1 ف 
المتواتر (5» نز يدفع بالظن الذي وت '' وفيه نظرء وجوابه"' في 
الأصل . 
(/ا»؟ . . 3 5 ا إن 5 5 ع 
قيل”"* : نسخ المتواتر بالاحادء قد وقع فإن قوله تعالى : #قل لا أجد 
فيما أوحي إلى محرمًا على طاعم يطعمه*' إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا 








010( أي في جرازه عملا : 
(؟) كالغزالي فى المستصفى )١17/١(‏ » والشوكاني في إرشاده ص )١37(‏ . 
وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول (48/7) : هو مستحيل من جهة العقل . 
(”) وهذا استدلال المصنف على المنع : 
(4:) أ: (ص 86ا/رب). 
(65) لأن ثر جيح الأ فحت هل الأفرق تر بيات » وهذا الدليل إنما يتمشى إذا كان محل الخلاف في 
الجواز العقلٍ . 


قال ابن السبكي : لذا اعترض به الصفي الهندي ظنًا منه وقوع الاتفاق على أنه يجوز عقلا فإنه ممن 
نقل الاتفاق عليه . 


انظر : الإبباج 7/5/١‏ ؟) . 
030 وهو للخنجي حيث قال بأن المتواتر وإن كان مقطوع المتن لكنه جاز كونه مظنون الدلالة ٠‏ وخير 
الواحد جائز أن يكون بالعكس فيتعاد لان 3 فيجوز النسج به كما يجوز التخصيص . 
وأجيب بأن النسخ أقوى فلعل التعادل لا يكفي فيه . 
وقيل عليه : التعادل كاف وإلا لم يجز نسخ الكتاب بالكتاب . 
وأجيب بانه 0 ب اا الا 00 
الا( 00 
69 في ب : يعظمه ٠‏ وهو تصحيف . 
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الصلاة والسلام ‏ نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع » قلنا: «لا أجد) 
للحال فلا نسخ . 





ا ذه 

أو لحم خنزير 2# .. 

ظ منسوخ . بما روي أنه علية الصلاة والسلام اغبى ,عن أكل, كل ادق 
ناب من السباع». أخرجه الأئمة الستة”"© . 


وصو ير اا 5 ظ 


وإدا جاز نسخ القرآن 0 فنسخ السنة المتواترة به يد ' 





)١(‏ الأنعام )١56(‏ . ظ 
والآية بتمامها : #قل لا أجد فيما أوحي إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك 

غفور رحيم»  .‏ ظ ظ : 

0( البخاري في صحيحه كتاب الصيد . باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (5/ 710) . ومسلم 
في صحيحه كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 
٠ )1677 /*(‏ وأبو داود في كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع (154/4) » والترمذي في 
أبوب الأطعمة باب الأكل في آنية الكفار (4/ 555) ٠»‏ والنسائي في كتاب الصيد والذبائح باب 
تحريم أكل السباع (7//ا/1١1)‏ » وابن ماجة في كتاب الصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع (؟/ 
١٠)ء‏ ومالك في الموطأ كتاب الصيد باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (447/5) . 
والدارمي في كتاب الأضاحي باب ما لا يؤكل من السباع /١(‏ 85) . وأحمد في مسنده (5/ )١94‏ 
كلهم من حديث أب ثعلبة الخشني انظر : المعتبر ص )3١7(‏ وتحفة الطالب ص (3848) . 
والأئمة اختلفوا في أكل سباع البهائم من كل ذي ناب ومخلب ٠‏ فحرمه الحنفية والشافعية والحنابلة . 
وأجازه المالكية وأخذوا بالاية التي في الأنعام » وم يأخذوا بهذا الحديث ٠‏ ولذلك أجاب ابن 
الحاجب عملا بمذهبه بمنع تحريم السباع سوى الخنزير لأنه مما دلت الآية على تحريمه فلا نسخ للآية . 
انظر: مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد )١147/75(‏ وحاشية سلم الوصول على نهاية السول 
(088/0) »ء والزرقاني على الموطأ ("/ )٠١8‏ . ظ 

(*) انظر : خباية السول (5/ )١184‏ والإبباج (5/ 231717 . 

62 أي : بخبر الواحد . 

(5) انظر شرح العبري ورقة (41/أ) . ونبهاية السول )١184/5(‏ » والعضد على ابن الحاجب (5/ 
)١5‏ . 


١ /ام‎ 





وله قاع واه هم وشاع هاج ماه وأوا .ا هد هد »ا عاو .اوها م عوراو ولوا. وهأ واو هاه مدقا ع ه.ا إجاعا جاه > ها عد ذ5اع مدع ١‏ 5 > * * 





7 : قوله''؟ لا أجد»ي'" للحال» والتحريم في المستقبل لا 


غايته أن عدم التحريم ثبت بالآية ورفع بالخبرء لكن عدم لتحريم 
معناه : بقاء الإباحة الأصلية» والخبر قل حرم حلال7* أ الأصل و يرع 
ءا شرعيّاء ومثله 6 م 0 


كك عل ال الى حي الب اباد 00 ير 


9 نقول : هذه الآية عامة» يي خضضًا 5 ظ 


تنه . : 


و هو 


قول المصنف :٠لا‏ ينسخ المتواتر بالآحاده لمخصص لقوله : فيما 
0 
تمك , 


١ 


00 حوا نا علشي هدر العسقي رهة القند 

200 فى جد تورلا 

. )١55( : الأنعام‎ )0( 

(4) في ج خلاف . 

(6) جح : ص (74/ب) . 

(1) شيخنا -رحمه اللّه- أخذ من العضد - رحه اللّه- ما يوافق مذهبه » وترك ما يوافق مذهب الالكية. 
وهو أن العضد تبعًا لابن الحاجب منع ثبوت حكم الخبر فإنه محتقا فيه. هذا أولاً وما نقله شيخنا هو 
تانا: 

(0) البقرة : (59) + وسبق إثبات الآية يتمامها + 

(8) ساقطة من ب وأثبتها بالهامش 

(9) انظ عحاشية ا ان السول (؟/ 184) والإبباج (1001//7). 

. أي : ذكره في المسألة الأولى‎ )2٠١( 


5 لل ملسلل تسير الوصول - شرح فنهاج الأصول 
الثالثك : 
لت 
الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة - أي"'“: المتواترة » وهذا ما 
وعدناك به" ٠‏ ومحله في الآحاد التي لا تفيد القطع. أمّا إذا أفادته0"' 
لانضمام القرائن إليه فينجوز نسع النواتر به عند الأكترين. + كما يفهم من 
بلي قاله لاسر 


نميه ,: 


يها 





مقتضى كلام المصنف جواز نسخ الآحاد بلمتواتر”؟ وجواز نسخ 
المتواتر بالمتواتر». وجواز نسخ الآحاد بالآحاد"'' وهو كذلك”" . 
الثالثشة(4) 
الإجماع لا يُنْسَخْء أي : لا ينسخه غيره . 
يعني : لا يرفع الحكم الثابت به» وبه قال الجمهور"' . 


. ساقطة من ج وأثبتها بالهامش‎ )١( 

(5) أي : إذا أفادت الآحاد القطع . 

(4) في حاشيته على مختصر ابن الحاجب ورقة (8١٠١/ب)‏ . 

(5) لأن المتواتر أقوى فهو ينسخ الأضعف . 

590 لأدما :كياويان: . 

70( محل ذلك كله عند القائلين بالنسخ . 

(4) أي : المسألة الثالثة في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به . 

(9) قال الآمدي في الإحكام ("/ ١ : )١7١‏ ننفاه الأكثرون ٠‏ وأثبته الأقلون . والمختار مذهب 

الجمهور. 

وانظر العضد على ابن الخحاجب (؟948/5١1)‏ 5 والمحصول (١/594ه)‏ 5 والخاصل ٠ )081١/5(‏ 
والتحصيل (؟//77) . 


الباب الخامس في الناسخ والمدسوخ 8 ١‏ 





الإجماع 4 ولا يتخ به :. 





ع 


. 1 0102 . م 50) 1 > ام ا ي» 5 
لأن الناسخ له" إما نصّا”'؟» أو إحاعًا آخرء أو قياسًا - لانحصار 
الأدلة الشرعية فيه" - والكل باطل . ظ 
أما النص”*؟ فلتقدمه على الإجماع””'»: لأن الإجماع إنما ينعقد بعد زمنه 
- صلى الله عليه وسلم - ولا ينعقد في حياته - (صلى الله عليه 
ويل )137 لأنه 0 إذ يكن ولا نوو كنك 1 


وإن كان قوله فيه ٠‏ فقوله أفاد الحكملكك قلا. فائدة لقول غيره. 
فالئنص مقدم على الإجماع” 8 , 
والناسخ عي تأخرهة: .وليه أختان كولم + «الأن الصن بتقدمةة . 





.. أي : للإجاع‎ )١( 

00( ىق : من الكتاس والسئنة. . 1 ظ ظ 

(0) أى : في النص التضمن للكتاب والسنة والإجماع والقياس ٠‏ ولا يلتف إلى من طعن في حجية 
القياس ؛ لأنه ليس له حد من النظر » كالنظام والشيعة على ما سيأتي إن شاء الله في القياس 

00 أي : أما بطلانه في النص . 

6 لأن جميع النصوص متلقاة منه -صلى اللّه عليه وسلم- . 
اتفلراة نناية اليول 790 ٠‏ وشرح العبري ورقة (915/أ) ٠‏ والإبهاج م ١‏ شرح 
الكوكت لمر (اعول/اهة) . ظ 

(1) ما بين القوسين ساقط من أ» ج . 

0) أي : لأن الإجماع . 

(4) أي : قول النبى صلى الله عليه وسلم . 

(9) أي : لاستقلاله بإفادة الحكم . 

. وحيتئذ فيستحيل أن يكون ناسحًا له‎ )٠١( 
. )”١5( انظر : نباية السول (؟1877/71١) وشرح تنقيح الفصول ص‎ 


١5 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


أما النص والإجماع فظاهران 





وأما الإجماء”" فلأنه لا ينعقد على خلاف الإجماع. وإلا”" لكان 
أحد الاعاعين حول ”7 وإليه أشار بقوله ١:‏ ولا ينعقد الإجماع بخلافه)». 

وأما القياس”*' فلأن شرط العمل به أن لا يكون على 'نخلاف 
الإجاع””' كما سيجيء''"' - إن شاء اللّه تعالى - وإليه أشار بقوله :7 ولا 
القياس بخلاف الإجماع » . 

والإجماع لا ينسخ به غيره”") وبه قال الجمهور. لأن”' المنسوخ به إما 
ى (9). © 5 ام 2١0‏ 
بص © أو إجماعء أو قياس ١‏ : ظ 

أما النص والإجماع'''' فظاهران - مما تقدم - من أنه لا ينعقد الإجماع 
2 ظ ا 





)01 أي : وأما بطلانه في الإجماع : 

(0) أي : إذ لو انعقد . 

() أي.: لأن الأول إن لم يكن عن دليل فهو خطأ » وإن كان عن دليل كان الثاني خطأ لوقوعه على 
خلاف الدليل . انظر : نباية السول : )١185/5(‏ . وشرح العبري ورقة (97/أ) . 

(4) أي : وأما بطلانه في القياس . 

(5) لأنه إذا قام القيإاس على خلاف الإجماع لم يكن معتبرًا لزوال شرطه . انظر: الإبباج (2078/5) 2 

وشرح العبري ورقة (975/]) .2 

(7) في باب القياس إن شاء الله تعالى . 

0) يعني لا يكون ناسحًا لغيره خلاقًا لعيسى بن أبان وبعض المعتزلة . انظر : الحاصل (581/5) 
والإحكام للآمدي (”/ )١1١٠١‏ . 

(4) ب : (ص85/ب) . 

(9) وهو الكتاب أو السنة . 

. والكل باطل‎ )20١( 

(15) بيعتى آمارببان نطلاعيما :: 

(0) قال العبري : قال الخنجي. : ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الإجماع المخالف للنص يكون خطأ . 
وإنما يكون خطأ إذ لو لم يكن الإجماع عن نص راجح على النص المنسوخ بالإجماع . أما لو كان - 





اباب الخامس فى الناسخ والمنسوخ 


وأما القياس فلزواله بزوال شرطه 





وأنا:القنان 87 افلووالةع. تروال "> شزوله + لآنشتوطة أن لأ .يكون 
على خلاف الإجماع. فلما انعقد الإجماع على خلافه زال شرط العمل بهء 
ران سوط سبي اجات له ل فى ل 

قيل : وهذا مناف لا تقدم من جوابه شبهة الأصفهاني حيث قال : 
زال كيف كان”*' وهنا تحقيق حسن في الأصل””' . 





- سئده نضا راجِحًا فلم يكن خطأ . ظ 
ورا إن الح الس مسيعة تون نكا 3 لقان بوشن شير كا تصن يه + 
انظر: شرح العبري ورقة (؟4/ ب) ومناهج العقول (1/ 180) . [ 

00 . يعني بيان البطلان فيه‎ )١( 

(110-: يؤول:.. 

(©) انظر: نهاية السول 014/5١‏ لماخ 278/0 وشرح العبري ورقة (97/ س) . 

)0 أي : في المسألة الثانية في الرد على أبي مسلم . 
قال العراقي في التحرير (75/ 505) : والصواب ما ذكره . 

,5( وجدت في هامش الورقة (7ا/ ب) من العميفة | جحاكة دكن في ا أغبا من لفظ الشيخ ْ 
فس لس رعره :للدت نصها كالآتي : ظ 
«التحقيق المشار إليه في الأصل قوله : قيل : انفلك الدلين نيه وارفدى للضي اقتقاك 1د 
العمل بالنص أن لا يطرأ الناسخ فإذا طرأ الناسخ زال العمل به فلا ينسخ . ظ 
فالجواب أن النس :ضيح في نفشه ثابت في الواقع طرأ الناسخ أم لا بخلاف القياس فإن صحته 
وانعقاده موقوف على عدم طريانه 
قلت : روى ابن حزم في المحلى”7؟ والحاكم : وقال صحيح الإسنادا” أن ابن عباس قال لعثمان 





أقول : موثمًا ما حققه شيخنا ابن إمام الكاملية في حاشيته التي نقلتها : 
)1( الاعتراض وجوابه عند الإسنوي في نباية السول )١1857/75(‏ . 
(ب) انظر : المحلى لابن حزم (558/9) ط دار الفكر والعضد على ابن الحاجب (199/5) . 
(ج) رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الفزققين :008/20 عو طريق انك أن لقب و ايوق في 
كتاب الفرائفض اي فرصي الإمام 0 وفيه شعبة بن دينار. . وقال ال ا 
والمتروكين ص 5ه : ليس بالقوي . وقال الحافظ في التقريب (١/7١601؟)‏ صدوق سيء الحفظ . 


#واة لحصيسحهسيعحي يب السير الرشوليت شرع متها الأضول 


ماد عتطات اه نابعث 





والقياس إئما ينسخ بقيا " أجل. أي . أوضح وأظهر 0 فله 
00 )05 
شح حياس عازه لهت ثر جيح بلا" ' مرجح ء١‏ 
1 5. . (6) فى ا 30> 
ولا بقياس أخفى ' لانه عمل بالمرجوح وترك للراجح 


- رضى اللّه عنهما : إن الأخوين لا يُردَّانَ الأم إلى السدس إنما قال الله تعالى : 8 فإن كان له 
| إخوة # (النساء )١١‏ والأخوان في لسان قومك لبشيوأ بإخوة. فقال له عثمان , الا أستطيع أن 
أنقض أمرًا كان قبل وتوارثه الناس ومضى فى الأمصار © . 
وهذا تصريح بإبطال حكم القرآن بالإجماع . وهو النسخ . 
والجواب لا نسلم النسخ فإنه يتوقف على أن الآية أفادت عدم حجب ما ليس بإخوة قطعاء وعلى أن 
الأخوين ليسا أخوة قطعًا » فإن ذلك لو ثبت بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره رفعًا للنسخ . 
لكن دليل شيء منهما ليس بقاطع ٠‏ فإن الأولى فرع ثبوت المفهوم. وإن ثبت فبظاهر. والثانية فرع 
على أن الجمع لا يطلق لاثنين » وإن ثبت أنه ليس حقيقة فيه فالجواز مجاز ما لا ينكر ؛ ولو سلم 
ل ل ل 
وأنه. باطل 7 © اننهت. الحاشية 
600 بت عن قبا 1 
0غ( كما إذا نص الشارع مثلا على تحريم بيع البر بالبر متفاضلا فعديناه إلى السفرجل مثلا لمعنى , ٠‏ ثم 
نص أيضًا على إباحة التفاضل في الموز وكان مشتملا على معنى أقوى من المعنى الأول يقتضي إلحاق 


السفرجل به » فإن القياس يكون ناسخًا للقياس الأول ٠‏ ويعرف الأقوى بوجره كثيرة ة مذكورة » 
ستأق ك إن كناد اللدت في تراج الأقيسة في آخر الكتاب السادس ٠.‏ 


وإنما حصر المصنف -رحمه الله - ناسخ القياس في القياس الأجلى ؛ لأن غيره إما نص وإما إجماع . 
وإما قياس مساو للأول وإما قياس أخفى منه 3 ويمتلع نسخه بالكل . 
وشيخنا -رحه الله- سيبين هذا الامتناع لكل واحد على حدة بالتفصيل . 
0) أ : ص (/20/أ) . 
(0) ساقطة من أ وأثبتها بالهامش 
(7) وهذا بيان لامتناع : نسخ القياس بالقياس الأخفى . 





- انظر تحفة الطالب ص (08: - )1١١‏ . 


(د) بتمامه في المعتبر للزركشي ص ١58‏ . 
(ه) الجواب بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (5/ )١99‏ . 


١ 





ولو و و ود و وو © واأعداخ واو هاه ها واه هع اهاج هود ها واو وه اه ولو سا ها جح وا ٠.‏ وأ واه معان جا ع هد مد هد عداع ١‏ * ع " 5 * 





ولا ينسخ القياس بنص ولا إجماع. - ولم يذكر دليله اكتفاء بما تقدم 
من أن القياس لا ينعقد على خلاف النص والإججماء'''» هذا ما تعطيه 
عار © . ' 

والأكثرون على منع كون القياس ناسخًاء كما حكاه القاضي أبو بكر 
وإكقان '" ,وحكاذ ابو إسحاق. المروزقع عع تعن الشاندى (رضن الله 
د ا 
3( 


وقال الثاضن حميين -: إنه الذي" 
١ 1‏ ا 07 1 
والجمهور على جواز كونه منسوخًا في زمنه ” - صلى الله عليه وسلم 


- واختار ابن الحاجب في القياس المظنون أنه لا ينسخ ولا ينسخ ابه" 





. انظر هذا البيان فيما سبق‎ )١( 
. )9171١ /5( والإبباج (778/7) وشرح الكوكب المنير‎ )١1817/5( وانظر معه : نباية السول‎ 

(0) والذي قاله المصنف هو الصواب خلافا للسهو الذي وقع فيه الإمام ٠»‏ فأصاب العبارة بخلل جعل 
صاحب الحاصل يقول: « وفيه إشكال » وصاحب التحصيل يقول ١:‏ إن فيه نظرًا وليتأمل الناظر ؛ 
وقد تفطن المصنف لكل ذلك فحذفه . ظ ظ 
انظر: المحصول )5371/١(‏ ». والحاصل (7/ 074) . والتحصيل (؟518/7) . وغاية السول (؟/ 
/ام١)‏ . ظ ظ ظ 

(6) قال ابن النجار : ونقله عن الفقهاء والأصوليين . 
انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 861/7) . 

(1) انظر: الفقيه والمتفقه ٠» )١1/١(‏ وإرشاد الفحول ص )١197(‏ . وشرح اللمع (١/؟1١0)‏ . 
والمستصفى )١17/1١(‏ » وفواتح الرحموت (85/7) ٠»‏ وأصول السرخسي (157/5) . 

0) انظر: المحصول )657/١(‏ . 

() أما أنه لا يكون ناسحا فلأن ما قبله إما قطعى أو ظنى + فإن كان قطعيًا لم يجز نسخه به ؛ لآن نسخ 


- 


المقطوع بالمظنون غير جائز » وإن كان ظنيًا تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه ٠‏ وذلك - 


١ 8:‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





الرايعة 


وفي القياس المقطوع أنه ينسخ بالمقطوع في حياته عليه الصلاة والسلام 
وهو إذا نسخ حكم الأصل بنص فيقاس عليه » وأما بعده (صلى اللّه عليه 
وسلم)”'' فلا ينسخ. إذ لا ولاية للنسخ للأمة . 
نعم قد يظهر للأمة أله كان ستعو انوا وطين الم سك أو 

ال نل القياس بالقياس الأجلى : ما لو فرض نص فيه (نبي عن)”*' 

بيع البر بالبر متفاضلا ٠‏ وألحقنا السفرجل بالبر في منع ببعه بجنسه 
ساف ثم جاء نص بجواز بيع التفاح بالتفاح متفاضلاً . 

فقياس السفرجل على التفاح أجلى ؛ لأن الجامع بينه وبين البر هو 
الطعم. وهو حاصل في التفاح مع زيادة اللون والطعم والشكل . 

فإذا ألحقنا السفرجل بالتفاح في جواز البيع متفاضلاً كان القياس الثاني 
نايتا ارك لكو ا 1 





الرابعة() 


ما ري د 4 لود ما ايةه تك ظليورزة وسمعاوعن 
راجح؛ سواء قلنا : كل مجتهد مصيب ٠‏ أو قلنا : المصيب واحد . وحينئذ كان الواجب العمل به 
مالم يظهر راجح وقد عمل به فلم يرفع . ولا حكم له : الواح رتراس ٠‏ فيرفع فلا 
رفع على التقديرين لحكمه فلا نسخ . 
وأما أنة لأ.يكوة متسموخاة ٠‏ فلأن ما بعده لابد أن يكون قطعيًا أو ظ: ظًا راجحًا . وأيًا كان فقد بان 
زوال شرط العمل به ؛ لأنه ثبت مقيدا . انظر: العضد على ابن الخاجب (198/75) . 

. مابين القوسين ساقط من أ . ج‎ )١( 

(0) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (5/ )5٠١‏ . 

(9) ساقطة من ج وأثبتها باليامش 

(:) ما بين القوسين في ج : عن نبي . 

(5) انظر : نهاية السول (؟81//5١)‏ . 

() أي : للمسألة الرابعة في جواز كون الفحوى منسوححا أو ناسحًا . 


الباب الخامس في الناسخ والمدسوخ 00123 0 أذ ا 00 


نسح الأصل يستلزم سح الفحوى وبالعكس . أن نمي اللازم يستلزم 


لس نسخ الأصل”'' - وهو ماله المفهوم - يستلزم نسخ الفحوى”'' - وهو 
٠ 7‏ 
مفهوم ا 0 


وبالعكس»: أي .نس الفحرى 55 نسخ الأصل”*' » وما اختاره 
المصئف ا تقل عن الأكثريه” 4ش واختار ابن الحاجب ' جواز دسح 
الأصل دون الفحوى وامتناع نسخ الفحوى فون الام 7 , 


ورم قن المحتضول : بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى”ا ' 
(أما إن نسخ الأصل يستلزم الفحوى )**' فلم يذكر له المصنف دليلا . 


(1) "كتسريم التافةت::. 

(؟) كتحريم الضرب . 

(0) انظن : العضند غل ابن الخاجت (9/ ٠+‏ ؟) وعباية السول :184/50 : 

(4) أي : نسخ الفحوى . وهو تحريم الضرب هل يستلزم نسخ الأصل وهو تحريم التأفيف على 
مذاهب ' 

(5) أي : اختار المصنف نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى ٠‏ واستدل عليه » وعكسه لم يستدل عليه 
واختيار الصنف هو المذهب الأول . 

(7) انظر المحصول )5577/١(‏ . وشرح اللمع )50١17/١(‏ » والمحلي على جمع الجوامع (؟85/5) . 
وشرح الكوكب المير (*/ 51/8) ٠‏ والإحكام للآمدي 0/0 0 

(60) وهذا هو المذهب 00 ' 
اه ل ريم التأيف واتقاء ‏ تحريم ا 3 
وهو وجود الملزوم مع عدم اللازم وأنه حال . 
وأما عكسه : وهو انتفاء تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب فرفع.الملزوم مع بقاء اللازم » وأنه لا 
يمتنع . انظر : العضد على ابن الحاجب (؟1/ 235١١‏ . 

(4) انظر : المحصول )057/١(‏ والحاصل (075/7) . 

(9) :فشان الفوشين شافط هه > لح .. 


١‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





والفحوى يكون قينا : 





وال ا الإمام الرازي» بأن الفحوى تابع للأصل ٠‏ فإذا ارتفع 
الأصل لم يكن بقاؤه لوجوب ارتفاء”") التابع بارتفاع متبوعه » وإلا لم يكن 
000 
تابعا له 2 . 


وكا بأن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الأصل 
ويس 6 تابعًا كم الأصل . 


و الضرب إنما كان ان حرام لأن التأفيف 0 


19 بطر نسخ الفحوى نسخ الأصا "ا فذلك لأن نفي اللازم 
يستلزم*' نفي الملزوم» والفحوى لازم للأصل”"2 . 

والفحوى نفسه يكون يا لغيره لحرت 3077 كي قله الا مقف نا 
بك ' ١‏ 


. ساقطة من ب وأثبتها بالهامش‎ )١( 

(؟) جح : ص (هلا/لب) . 

(9) انظر : المحصول )5577/١(‏ . 

(:) هذا الرد من قبل العضد (7/ ٠٠‏ ظ 

)0( ايا ا 0 0-0 

() في ج : «إلا إن» وما أثبته موافق ل اليد ره 

0 ييتمانه قى دون :العقط عل :ارو اكقاجي لاا 

(4) وهذا استدلال من المصنف -رحه اللّه- على الثاق» .و1 يدل عل الأول كما فمعدمن 3 .. 

69 شه حَن (/م/ )أ) . 

. )١188/75( فى ج : الأصل . انظر : نهاية السول‎ )٠١( 

900" حافلة مودي و اكياار اغل الل + ظ 

(1) انظر: الإحكام للآمدي (117/5) ء, والمحصول (177/1) ء وسيأتي بعد قليل كلام الإمام على 
أنه دليا ل للجواز » واعتراض الإسنوي عليه . 





الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ ١ه ١‏ 


وال الس هس هه واه هه ع عه دواع وله © ا هس هس © هاه اه هس هاده هاه اهس هوه و أو مهأو سه ها مان اه م ا مام ها ها م فاع ماع جاع + ١‏ * 





لكن في شرح اللمع للشيخ أبي اسحاق خلافا فيه بناء على أنه 
قياس ٠»‏ وأن القياس ل ب ْ 
حك ابن المعان: التر سن العاير "برقي لدعت 5 , 
واستدل”" للجواز : بأن دلالة الفحوى : إن كانت لفظية فلا كلام. 
وإن كانت عقلية » فهي يقينية » فتقتضي”*' النسخ . وفيه نظر . 
قال الإسنوي : والراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب 


وعننه" أن القبانيى إتما يكون: ٠‏ لأسا لقباسن. أخنى. نيه افكون 
الفحوى ل : 
فائدة : 
00 دبع .(48) ِ .2020 4 ل حي ايك 
يجوز نسخ المخالفة مع أصلها وبدذويه 4 ولا يجوز نسخ الاصل 


. )017/١( انظر : شرح اللمع‎ )١( 

(0) انظر شرح الكوكب المنير (61/5/5) . 

(6) أي : الإمام في المحصول )157/١(‏ . 

(5) سيأ إن شاء الله في الكتاب الرابع المعقود للقياس . 

03( أي : عند المصنتف حرحمه الله- . 

(0) وقد تقدم قريبًا فارجع إليه ٠‏ وانظر : نماية السول ٠ )١8947/7(‏ وشرح العبري ورقة (*5/أ) 2 
ومناهج العقول (؟/185) » والإبهاج (187/5) . 

(4) أي : مفهوم المخالفة . 

(9) قال التاج السبكي :ذلك واضح كقوله - عليه الصلاة والسلام - :«الماء من الماء) ٠‏ خإنه نسح 
مفهومه بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا التقى التاتان 4 5 ويتمى أصله ومحو : وجوب الغسل 2 
الإنزال . ا 


6 دلب ال تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


زيادة صلاة ليست بنسخ ٠.‏ قيل تغير الوسط . 





دونها"' في الأظهر كما قاله الصفى الهندي من احتمالين له ٠‏ لأنها تابعة 
له فترتفع بارتفاعه''' ٠‏ ولا يجوز النسخ بالمخالفة”" . كما قاله : ابن 
السمعان لضعفها عن مقاومة النص ”2 . 
وقال الشيخ أبو إسحاق : الصحيح الجوازء لأنها”' في 
اا 
الخامسة ") 
زيادة دولا على الصلوات الخمس ليست بنسخ » وبه قال 


- انظر : الإبهاج (؟/587) حيث عزاه إلى الصفي الهندي . وانظر : جمع الجوامع (؟5/ 87) . 
(0) انظر : شرح الكوكب المخير (7/ 8لاه-ولاه) ٠‏ وفواتح الر موت (”/ 86) . وإرشاد الفحول 
ص )١1595(‏ ُ وروضه الناظر ص (88) 1 ومختصر الطوفى ص (85) 5 وجمع الجوامع (0/م) . 
00 قال ابن النجار : قطع به في جمع الجوامع . 
انظر 1 جمع الجوامع (؟/:8)ء. وشرح الكوكب المننز (6/ ١ىه)‏ . 
(4:) في ج « النسخ» وهو تصحيف . 
انظر : قول ابن السمعاني في جمع الجوامع وشرح المحلي عليه (؟/ 85) ٠‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ 
٠8ة)‏ . 
(( 1 ص (/الا/ ب) 1 
(0) أي : المسألة الخامسة في أن الزيادة على النص هل تكون نسخًا أم لا ؟ 
(4) أي : صلاة مستقلة على الصلوات الخمس 2٠.‏ 
وشكرائ أن الخلاف مذكور هنا رغم أن الزيادة مستقلة لكنها من جسن العبادة التي .لها .: 
أما إذا كانت العبادة الزائدة من غير جنس العبادة التي زيد عليها فالاتفاق بين الجميع على أن الزيادة 
هنا ليست بنسخ . 2 


الباب الخامس في التاسخ والتسوخ ‏ - لس نل ١88‏ 
قلنا : وكذا زيادة العبادة . 


الجمهور"'" وقيل 7" : إنه نسخ ء لأنه يغير الوسط عن كونها وسطاء 
فتخرج الصلاة الوسطى عن كونها وسطى ٠‏ فيبطل وجوب المحافظة 
عليها”' ٠»‏ الثابت بقوله تعالى'؟*“ : #حافظوا على الصلوات والصلاة 
والوسطى #””' . ريه حك برعي , 

قلنا"' : وكذلك زيادة عبادة مستقلة”*؟ . أي : يلزمكم أنه نسخ 
بعين”"'' ما قلتم ٠‏ وأنه ليس بنسخ اتفاق””'' . 


- تفطن لذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير (”/ “20817 » وقبله التاج السبكي في الإبهاج (؟/ 
5147؟) . 


)١(‏ قال ابن النجار : |: نهم الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين . انظر : شرح الكوكب المنير (؟/ 
*اثرة) . 

(0) هو منسوب إلى بعض أهل العراق » انظر : نهاية السول )١5١/7(‏ » ومناهج العقول :2١89/5(‏ 
والإبهاج (؟/ ”3587) » وشرح العبري ورقة (1/917) » وقال ابن الحاجب )5١١/5(‏ عن بعضهم. 

(8): يعت ركون نسغاترتناءة"هاذة "اين لتغير الوسط امن اطلمين: .: ظ 
انظر : شرح الكوكب امثير (/ 284) وانظر أيضًا : رسالة الزيادة على النص ص )*١(‏ للدكتور 
سالم بن علي الثقفي بجامعة أم القرى- الطائف . ط السلفية بمصر )١984(‏ . 

62 ساقطة من أ ء جد . 

(5) البقرة : )١78(‏ 
والآية بتمامها : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» . 
قال الشوكاني : الوسطى ليس المراد بها المتوسطة في العدد ٠‏ بل المراد بها الفاضلة ٠‏ ولو سلمنا أن 
المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونما مما يحافظ عليها . فقد علم 
توسطها عند نزول الآية » وصارت مستحقة لذلك الوصف وإن خرجت عن كونها وسطى . 
انظر : إرشاد الفحول ص )١50(‏ . 

() قال : العضد )١١١/5(‏ وهو النسخ . 

372ع( أئْ : جوابًا عنه . 

(4) شاقطة مو الع" .وانتها بخ الحعطرين. : 

(9) في ج : بغير . 

)3 كما سنيق ‏ تقرووة: . 


ا يسيب سسشسيستست اتسير الوضول ت شرح منهاج الأصول 


أما زيادة ركعة ونحوها فكذلك عند الشافعي ونسخ عند الحنفية . 
وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم وبين ما لم ينفه . 





شرعي 6 ا يكون ل وإلا لزم أن يكون زيادة العبادة المستقلة 
سخا 4 لأننا تجمل العناة الاخيرة غير أخيرة ب ولبين اكزلاك الا 0 

وحاصله : أنه لا يبطل وجوب ما صدق عليها أنها وسطى أو أخيرة. 
1 ش ار 8 # ا 697 
والعا يطل كوا وسطى أو أخيرة ولي كا يم , 

أما زيادة شيء لا يستقل . مثل زيادة ركعة ونحوها أي كسجود و 
شرط أو صفة . 

نالك عدن الفاتعى هه رركن الله عله + : ليست بنسخ 1 
واختاره في المعال” . 

ونسخ عند أ لحنفية 0 : 


60 ح : ص (75/]) . 

(0) قال الااسنوي : قاله : في المحصول ٠‏ وفي الجواب نظر : لأنه إنما يلزم ذلك أن لو أمرنا بالمحافظة 
على الأخيرة . فإن قيل : فما الفائدة في كونه يسمى نسحا أم لا ؟ 
قلنا : فائدته في إثبات الزيادة بخبر الواحد إذا كان الأصل متواترًا . 
انكر | الحضيوك از لوكا قانع ونباية العرال الما 1 

() بتمامه فى شرح الغضد (71/5) , 

(:) وهو قول أبي على وأبي هاشم والحنابلة . انظر : الإبهاج (؟/ 584) ». والعضد على ابن الحاجب 
(7/0١٠)ء‏ وشرح الكوكب المنير (*/ 284) » والمعتمد )551//١(‏ ء والمحصول )055/١(‏ . 

(4) واقتصر في المحصول بأن حكاه عن الشافعي - رحمه الله . انظر : المحصول )554/١1(‏ . 

69 قال الشيخ سعد الدين : في حاشيتة العضد (1/ ١7‏ 6 : إنناايضح لوكان فيهم من يقول بمفهوم 
م ل ل ا 0 لأولين ٠‏ أعني : الجزء المشترط والشرط 
دون ما يرفع مفهوم المخالفة | ه . وانظر أيضًا : كشف الأسرر )١79/”(‏ » وفواتح الرحموت /١(‏ 
ا" 


اليباب الخامس في الناسخ والمسوخ   -‏ ل منت 013» 


والقاضى عبد الجبار بين ما ينفى اعتداد الأصل وما لم ينفه . 
وقال البصري : إن نفى ما ثبت شرعًا كان نسحا وإلا فلا . 


وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم كما لو قيل : في الغنم المعلوفة 
الزكاة » بعد أن قيل : في الغنم السائمة الزكاة . فإنه يكون نسحا . 
وبين ما لم ينفه المفهوم : فإنه لا يكون نسحًا كزيادة التغريب على الجلد . 
وقشوية سوطا على حد القذف ؛ ووصف الرقبة بالإيمان بعد إطلاقها”'”' . 

وفرق القفاضي عبد الخبار المعترلي : بين مأ ينفهى اعتداد الأصل وبين 

فكال: الأول 2 قيادة بركية"" ١‏ :. .فيله. الدمادة خرحنة” للأضل. عن 
الاعتداد به » إذ يقتضى استئنافه لو فعل وحده كما كان يفعل أولاً . 

ومثال الثاني : زيادة التغريب على الجلد فإنه لا يقتضي استكئناف 
الحلر”” : ْ 


وقآن. أو السية البضيرض 1 إن دن الراتنا مانت شرع كان نسحا 
للحكم الأول الثابت شرعًاة*' ٠‏ سواء كان ثبوته بالمنطوق أو بالمفهوم 
57 نا لات 


. )5١7/5( والعضد عل ابن الحخاجب‎ ٠» )5814/5( والإبهاج‎ » )١93١/5( انظر : خباية االسول‎ )١( 

(©) انظر : المحصول (275/7) » والإحكام للآأمدي )١78/9(‏ ء والعضد على ابن الحاجب (”/ 
2 . ظ 

2450 آي ا يدليل شوعى. 

(5) هذا ما صرح به الإمام في المحصول )276/١(‏ . والآمدي في الإحكام (7/ 2198 . 


0.6" تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقاءهما التشهد ٠.‏ وزيادة التغريب 





وال" أي بو 1 ين الزائد » ما ثبت شرعًا » بل رفع ما 
ثبت بدليل عقلى » أي البراءة الأصلية » فلا يكون نسحا . 

قال الإمام الرازي”*' : هذا التفصيل أحسن ٠»‏ واختاره ابن 

ثم إن المصنف مثَّل لهذا التفصيل بمثالين : 

الأول للأول ٠»‏ والثاني للثانى » حيث قال : فزيادة ركعة على ركعتين 
نسح » لاستعقامهما التشهد 3 فرفعت حكمًا شرعيًا » وهو وجوب التتيد 

وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ ؛ لأن عدم التغريب”" كان ثاب 
بمقتضى البراءة الأصلة0*) 

ونقل في الإحكام'' عن أبي الحسين القائل بالتفصيل : إن هذين 


إيميا 


0 ننن: انض ى (لالذلرنبى)..: 

. ساقطة من أ. ج وأثبتها بالهامش‎ )١( 

(9) في جميع النسخ : «ينفي» وهو خطأ . 

(4:) فى المحصول )055/١(‏ . 

(0) انظر : مختصر ابن الحاجب )3١١/5(‏ ء والعضد عليه (507/1) . 

(5) انظر : الإحكام )١178/9(‏ ء وانظر : أيضًا المعتمد )547//١(‏ . 

(0) ج : ص (5// ب) . 

() قال التاج السبكي في الهاج (؟/ 586) : وكلام المصنف يوهم أن هذين المثالين من تتمة كلام أبي 
الحسين وليس كذلك ٠»‏ وقال الاسنوي : فاجتنبه . 

(9) انظر : الإحكام للآمدي ١ )١178/9(‏ ونبهاية السول )١1977/5(‏ . 
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المثالين ليسا بتسع”'” . 

ونقل الآمدي”"ا عن القاضى عبد الجبار أن التخيير فى ثلاث خصال 
بعد التخبير في خصلتين يكون نسحا أيضًا ٠‏ وهو وارد على المصنف 
والإمام . 


وَتَقْل ابن الحاجب عنه أن زيادة الأسواط على القذف نسخ” 
0000 

فائدة : نقصان جزء من العبادة”*" أو شرط"'' المختار : أنه ليس بنسخ 
لتللك العبادة”"؟ :ون كان نيخا تذلك احرف والشرط انفاق 7 . 


)١(‏ قال الإسنوي : أما الثاني فواضح . وأما الأول فلأن التشهد إنما محله آخر الصلاة لا بعد الركعتين 

(؟) في الإحكام )١07/8/9(‏ . 

(9) انظر : مختصر ابن الحاجب )5١١7/75(‏ . 

(5:) انظر : غهاية السول (؟97/5١)‏ . 

(4) مثل أن يسقط من الظهر ركعتان . 

(5) مثل أن يبطل اشتراط الطهارة في الظهر . هل هو نسخ لتلك لعبادة ؟ انظر : العضد على ابن 
الحاجب )5١7/5(‏ . 

(0) هذا ما رجحه ابن الحاجب (”7/7؟7١23)‏ . وقيل : هو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري . 
انظر :: المعتمد (551//1) :: 
ل صر سد 
واستدل ابن الحاجب على مختاره : لو كان نسحًا للركعتين الباقيتين في الجزء ٠‏ وللأربع في الشرط 
لافتقرت في وجوببها إلى دليل غير الأول ٠»‏ وأنه باطل بالاتفاق . 
واستدل للقائلين بأنه نسخ م : بأنه ثبت تحريمها بغير الركعتين وبغير طهارة ٠‏ ثم ثبت جوازها أو 
وجوببها بدونهما 0 : المفروض أنه لم يتجدد وجوب ,٠‏ بل أبطل الوجوب فقط . 
والثابت هو الوجوب الأول ٠‏ والزيادة باقية على الجواز الأصلي . وإنما الزائكل وجوبها » فارتفع 
حكم شرعي ٠‏ لا إلى حكم شرعي فلا يكون نسحا . انظر : العضد على ابن الحاجب (؟/ ؟ ٠‏ 3 

(6) بتمامه في المرجع السابق وشرح الكوكب انير (؟/ 5860-085) . والسودة ص )5١73(‏ . 


١.‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





خاتمة النسخ : يعرف بالتاريخ ؛ فلو قال الراوي : هذا سابق قبل : 





وسماها خاتمة لتعلقها بسائر أنواع النسخ . 
,ظ 52 

وضابطها ' : التأخر . 

5 1 كه ف 1 : ١‏ 

فمتى عرف المتأخر من" الدليلين'' فهو الناسخ”*'. وله طرق 
بالتاريخ . 

مثل : أن يعلم أن هذه نزلت في غزوة كذا وتلك في غزوة كذا » أو 
هذه فى -خامسة الهجرة وتلك فى سادستها!©) . 


فلو قال الراوق, ؟ مهدا ساق بر © كول مان 9 جه زرقيي. الله 


. أي : الخاتمة‎ )١( 

١؟)‏ أ : ص (078/ أ) , 

9و6 فى ب : الدليل ١‏ 

(:) أي : لابد من تحقيق النسخ من ورود دليلين من الشارع ؛ وما متعارضان ولا يمكن الجمع بينهما 
بأى صورة وبأي تأويل » وحيئئذ فلابد من أن يكون أحد هذين النصين ناسحًا والآخر ممسوحًا . 
وهذا مما لا يقال بالهوى ٠‏ وإذا لابد من معرفة المتقدم من المتأخر حتى نحكم بالنسخ . 
انظر : النسخ بين الإثبات والنفي )١18/7(‏ . 

)0( يعني أن يكون في أحد النصين ما يدل على تقدم أحدهما وتأخر الآخر . 
والمراد بالتقدم التقدم في النزول لا في التلاوة » فإن العدة بأربعة شهور وعشر سابقة على العدة 
بالحول في التلاوة مع أنها ناسخة لها . 
انظر : النسخ بين الإثبات والنفي )١18/1(‏ . 

(7) ومن باب أولى إذا نص عليه الشارع » ولم يتعرض المصنف له لوضوحه . 
انظر : الإبباج (5877/5) ٠‏ ونباية السول (؟/ )١9*‏ . 

)00( وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي الصحابي من المكثرين في 
الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له ولأبيه » غزا تسع عشرة غزوة » وكانت له - 


الباب الختامس في التانغ والشوخ. تت سس٠نتسييسب‏ هع 
بخلاف ما لو قال : هذا منسوخ لجواز أن يقوله عن اجتهاد ولا تراه . 


عنه)”2 كان آخر الأمرين من رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - : 
الوضوء غا:مفنت 0 1 


بخلاف ما لو قال الراوي هذا منسوخ ٠‏ فلا يقبل ٠»‏ لجحواز أن 
اولان لنياف ول يران "تايسا .: . 


وقال الكرخي : إن عَيّتهُا*2 فقال : هذا نسخ هذا » لم يرجع إليه”"'. 
وإن لم يعينه » بل قال , هذا تسوت بر , 


- في أواخر أيامه حلقة : في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم » روى له البخاري ومسلم وغيرهما ٠؛‏ 
حديثًا ٠‏ توق حترخه الل اسئة لاه . 


الل + كنذوات: اذهب 5/1 بوالاضانة زا للا 5-07 )5517/١(‏ . 

0010( ما بين القوسين ساقط من أ » ج . 

(؟) ذكره الحازمي في الاعتبار في ذكر ما يدل على النسخ ص )60١(‏ وقال : ذهب أكثر أهل العلم 
وفقهاء الأمضار إل تركه الوضوء عا اغيدث الثان + ورأوة حر ]لا قري تعزن قدا سيول الله سد اضل 
الله عليه وسلم . 
وقال النووي على شرح مسلم (5/ 47 0 عه القع ات : في هذا الباب 
الأحاديث الواردة بالوضوء ما مست النار » ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء ما مست 
الثان. + جفكاته: يكتيز . إلى أن الوضوع د ٠‏ وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث ؛ يذكرون 
الأحاديث التى يرونها منسوخة ٠‏ ثم يعقبونها بالناسخ ٠‏ وأحاديث 0 الو فوع اينيع النار 
أخرجها البخاري في كتاب الطهارة باب الوضوء /١(‏ ماك وساي الطياره باب ررد رصيو 
مما سسكا ا 5 وأبو داود في الطهارة باب 2 الوضوء . مم ا لع 11001] 3 
الاي راس اب الا :ل رك اراي مارك ار 0 4 واب ن ماجة في 
الطهارة ٠‏ باب ترك الوضوء مما غيرته النار ٠» )١15 /١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى في كتاب 
الطهارة 5 باب تك الوضوء مما ميت التاو )١648/1(‏ . 

69 في أ ؛ سا ء يعول . 

(5) أي : غير الراوي وهو السامع . 

)5 أي : الراوي . 

() لجواز أن يقوله عن اجتهاد . انظر : الإبهاج (5817//5) . 

(0) لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلق النسخ إطلاقا . ٍ- 
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ا ا ا ا ا ب ل بها حرق ساق هخ رفد افكاه ارق هذ جه “رق ارا قاد أو خف اقل شر د ند و هذ جه ,فل هد نا قا روا" 0 ريه 18ج هو نواه ارجا ذا 





وها مين كول المضتب دري الل 1 530 .. 


: وقيل‎ ٠ بخلاف ما لو قال منسوخ » فإنه نفى به مذهب الكرخي‎ ١ 


شع طن ونقل عن ظاهر نص الشافعي - رضي الله عنه - وليس 
كذلك فإنه محتمل كما قاله العراقم 29 . 
هذا كله إذا لم يثبت كون الحكم منسوخا . 
أما إذا ثبت كون الحكم منسوخًا . ولم يعرف ناسخه . 
فقال”'' الراوي : هذا الناسخ فإنه يقبل . 
ومما يعرف به " '' النسخ ٠‏ قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
هذا منس وح أوما في معناه 0 5 
ومنه الإجماع” '' على أن هذا ناسخ . 
1 ع القي ‏ االا 0 ان 
وبقي طرق أخرى 0 
)١(‏ ساقطة من أى ج . 
(0) انظر : التحرير (05:094/75) . 
ف فى ج : قال . 
(4) في ج : له . 
)0( - ا )2 ا ا 


ومن 8 0 7 الصحاية : 


32( ا با ا 0 أذكر منها : - 








والقاقام هاعد م وأقاعا ها هاو ها وا هاو وأوام ا عماس وا ثواس سا وان ولع ماع هس واعا و ها .ا هد هما .د مد عد مد .ع * د .> عأ ع« ع ١‏ "5 * 





ويه 2 و 





دل كرل أعاالر ارون قل التام ضحي للرار انبكر حديث من يَقنِيك اضيخيقة ننايقا 
يي 0 
الصغير عن خديث الكبير . 
ه - أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخر فلم يحكم بأن ما رواه سابق الإسلام منسوخ وما رواه 
00 جواز 0 مد سي [ ظ 
4). 
() انظر : الهاج (/85؟) »ء والنسخ بين الإثبات والنفي )١١١/5(‏ . 


الكتاب الثاني في السنة 0 اا 899١7‏ 
الكتاب الثانى : فى السنة 
وهو : قول الرسول - صل الله عليه وسلم - أو فعله 


)غ2 أي لسيينة كانت أو قبيحة ء» وقد استعملها البعض على الطريقة يق المحمودة فقول فقط وقالوا : وقد 
تستعمل في غيرها مقيدة . 
ولا وجه لهذا التخصيص وخاصة أن علماء اللغة نصوا على أنها مطلقة . 
9 


هذ 


وقيل 0 كنا اوسن 
وبهذا الإطلاق اللغوي للسنة » وهو الطريقة حميدة كانت أو ذميمة جاءت في القرآن الكريم والسنة 
التتودية” + ١‏ 


- ففي القرآن الكريم قوله تعالى : #يريد الله لييين لكم ويبديكم سئن الذين من قبلكم# (النساء : 
أظرة 7" والمحتى علد: اين كثير : يعني طرائقهم الحميدة ة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها . 
وقوله تعالى : #8 لايؤمنون به وقد خلت سنة الأولين * (الحجر : 17) . ومعنى 8 سنة الأولين »© : 
طريقتهم التي سنها الله في إهلاكهم حين كذبوا برسلهم . 

وأماعن للب وروي المحاري مده كر ا كيدا لشلاري كن الانن - صلى اللّه عليه وسلم - 
قال الت ن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه» . 
قلنا :نا رسر ل اللقدء التهود:والتضارى قال : 'فمن ؟4 . 

لين رول لساري و طحي 11 07ااو لاوطا من البوره واتضارى الوص ييا 
العلم » باب اتباع سدق التستارف 1595733 

انظر : المعجم الوسيط )5577/١(‏ » ومختار الصحاح ص ٠ )560١(‏ والمصباح المنير )597/1١(‏ . 
وإرشاد الفحول ص (”””) ٠‏ وتفسير أبن كثير (60/ )7١07‏ ؛ والكشاف )١61//75(‏ » وبحوث في 
السنة المطهرة )١8/١(‏ لأستاذي العميد الدكتور / محمد فرغلي ط (٠.1985‏ 
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ل اي ال يا يي ل 000 





واصطلاحًا : تطلق على مقابل الفرض من العبادات7٠‏ 


وعلى ما صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأقوال - التي 
1 ت للإاعجاز ا 6 الأفعال 29 ) أو التق ب (0) 3 الهم'"ا | 





. ومقابل الفرض هو الندب وقد سبق أن من معانيه «السنة»‎ )١( 
وفي ذلك إشارة إلى أنه يختلف معنى السنة في اصطلاح المتشرعين حسب اختلافهم في الأغراض‎ 
والاختقتاضات الى عع كل بات من جؤلاء في اق الذي عن به +اتقي عه المحدتن لقارقها د‎ 
. الفقهاء والأصوليين‎ 
فالسنة في اصطلاح المحدثين هي كل ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل‎ - 
دتشيو ار عنفة جلئة ار خلتية رمي وراد أكان للك 11 ار : كتحنثه في غار حراء . أم‎ 
. بعدها : كوقت ميلاده ومكانه وغزواته ونحو ذلك . وهي بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي‎ 
وما ذكره ه شيخنا إنما هو معنى السنة في اصطلاح الفقهاء » كما أنها تطلق عندهم في مقابلة البدعة‎ - 
. فيقولون : طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا‎ 
وما سيذكره ه شيخنا بعد ذلك إنما هو معناها في اصطلاح الأصوليين » وهي المعنية والمرادة في هذا‎ 
. البحث‎ 
انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص (192) وما بعدها » والسنة قبل التدوين ص‎ 
“/وتدريبه الراوق:(4/1) + ونطية الفكر صن (*7) + وإرشناة الفتخول هن (60) + و بجوت‎ 06) 
. )0 /5( وما بعدها ونهاية السول وحاشية سلم الوصول‎ . )15/١( في السنة المطهرة‎ 

(0) يخرج الأقوال التي للإعجاز كتكليمه للضب ؛ لأن ذلك على سبيل الإعجاز . 
انظر : بحوث في السنة المطهرة )98/١(‏ . 

)هن للقي .ولييت للشلك: : ظ 
وقال العبري : لو بدل بأو الفاصاة الواو الواصلة لم يستقم الكلام ٠‏ إذ ربما يشعر بأن السنة مجموع 
القول والفعل كما في قولنا : البيت سقف وجدار . وليس كلا منهما مستقلا في كونه سنة . 
انظر : نهاية السول )١93/1(‏ » وشرح العبري ورقة (45/أ) . 

(4) هي غير الأقوال بدليل المقابلة . 

(4) سيأتي معناه في كلام المؤلف رحمه الله . 

(1) وكون الهم من السنة زيادة من الشافعية على ما ذكر من أقسام السنة خلافا لغيرهم . فقد جعلره همع 
الإشارة من الأفعال ‏ إذ الهم نفسي كالكف عن الإنكار - على ما سيأتي - والإشارة فعل الجوارح . 
ا ل 0 58 لى الله عليه وسلم - بفعله وم يفعله لأنه - 
صل الله عليه وسلم - لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعًا لأنه - صل الله عليه وسلم -- 


الكتاب الثاني في السنة > 





وقد سبق مباحث القول . والكلام الآن في الأفعال وطرق ثبوتها 


هي)""* هو المراة هنا وإليه أكتان يقوله: * 


. » وهو قول الرسول - صل الله عليه وسلم - أو فعله‎ ١ 
. " لأن 4 هو الكف عن ن الإتكار  6 ود عن الإنكار فعل”‎ 


بأن كاد من القول والفعل ب كوم © 


والكلام الآن في الأفعال . وفي طرق ثبوتها . أي الذي ثبتت 
الأفعال بها » وهي الأخبار » وذلك في بابين : 


وي ويه وه 


- مبعوث لبيان الشرعيات . 
انظر : جمع الجوامع وشرح المحلٍ وحاشية البناني عليه (؟/ 44) » وشرح الكوكب المنير .)١13/5(‏ 
)1١(‏ أي : وهذا المعنى للسئة . 
0) ب : ص «68/أ) . 
(*) كما تقدم في مسألة لا تكليف إلا بفعل . 
(:) أنه الكفف . 
(6): انظن #تيباية السول 15580 
(1) في الكتاب الأول . 


السنة - الباب الأول في الكلام في أفعاله 1" 


أقعاله صلى الله عليه وسلم 
وفيه.مسائل خمسة. : والثاي في الأخبان . 
وقده”' الكلام في الأخبار على الكلام في الإجاع'' ٠»‏ لثلا يتخلل 


50-7 


بين أفعاله (صلى الله عليه وسلم)” '' وبين طرف ثبوتها مباحث أجنبية 
ظ الأولى - 


)010 أي المصتف + تبرخيه الله :. 

(؟) وإن كان المصنف - رحمه اللّه - قد خالف أصلية الحاصل والمحصول ٠‏ فإن البحث وقع عن 
الناسخ والمنسوخ . والبحث عن الإجماع وقع فيهما بين البحث عن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - 
وبين البحث عن الأخبار التي هي طرق لثبوتها وذلك غير مناسب ٠‏ وقد اعتذر الخنجي عن مخالفة 

المصنف لترتيب الحاصل والمحصول باعتذارات سماها العبري في شرحه تمحللات لا جدوى 

ديا : ظ 

انظر : شرح العبري ورقة (45/أ) » ونباية السول )١95/7(‏ » والحاصل (5/ *17) , والمحصول 

لل" ظ 

(”) ساقطة من ب وأثبتها بالهامش . 

(5): انظ + غباية الجول :2155/20 
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أن الأنبياء 5 صلوات اللّه وسلامه عليهم - معصومول لا د 
عنهم ذنب إلا الصغائر سهوًا والتقرير مذكور في كتابي المصباح . 





ل ات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 

وهي مقدمة لما بعدها''' . لأن الاستدلال بأفعالهم » متوقف على 
عصمتهم ٠‏ فقال : إن الأنبياء معصومون"”" لا يصدر عنهم ذنب . 

قال : إلا الصغار””' سهوًا » والتقرير”" مذكور في كتاب المصباح في 
علم الكلام من كلام المصنف. لأنها من مسائل الكلام . 

والعصمة : ملكة نفسانية تمنع صاحبها من الفجور'' . 





. سيأتي تعريفها في كلام المؤلف - رحمه الله - بعد قليل‎ )١( 
أشار بذلك إلى أن هذه المسألة من مسائل علم الكلام وذكرت.في علم الأصول لتوقف حجية السنة‎ 6 
. على عصمتهم كما سيذكر بعد قليل‎ 
. فى ب : معصمول‎ 00 
الصغائر هي : كل قول أو فعل محرم لاحَدٌ فيه في الدنيا ولا وعيد في الآخرة . انظر : شرح‎ 00 
, /1( الكوكب امثير (88475) + والرواض‎ 
: أي : في العصمة‎ (0) 
. وقال ابن النجار : هي سلب القدرة على المعصية‎ )١( 
وقال صاحب فواتح الرحموت : هي صرف دواعي المعصية عن المعصية بما يلهم الله المعصوم من‎ 
. ترغيب وترهيب‎ 
وقال التلمساني من الأشعرية هي : اال يي سار جع إلى خلق القدرة على كل‎ 
. طاعة‎ 
وقال المعتزلة : هي خلق ألطآف تقرب إلى الطاعة » ولم يردوها إلى القدرة » لأن القدرة عندهم على‎ 
. الشيىء صالحة لضده‎ 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : لا تطلق العصمة في غير الأنبياء والملائكة إلا بقرينة إرادة معناها‎ 
اللغوى وهي السلامة من الشيء ء ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - و في فى الرسالة «وأسأله‎ 
العصمة»» وجرى على ذلك كثير من العلماء‎ 
وفواتح الرحموت (91/7) » وإرشاد الفحول ص‎ » )١18-1١5737 /5( انظر : شرح الكوكب المنير‎ 
. )٠١”( (4؟) » والرسالة ص‎ 





السنة - الباب الأول في الكلام في أفعاله 1" 


لواو اوها واو ها هس لهاس هنس هه هو و اهس هس اساساه هله ساسا هاس واه واه هاه .ا سهد هس هماع ومأساع ه» ع * ع »" * ع١‏ ع" > * 





والحق أن الأنبياء - صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين - 
0000 : لا يصدر عنهم ذنب » لا كبيرة ولا صغيرة » ل مهدا 
ولا 5" ل هر الله ا ذواتهم عن جميع النقائض 04 | 0 
ابن برهان هذا عن اتفاق المحققين'*' ٠»‏ وهو قول الأستاذ أبي إسحاق 


الإسفرابيني”" وأبي الفتح الشهر 007 





010( في ب , 0 : 
2 الل يمتها 
والشفا (5//ا6١)‏ . 

سالط ين ا 

62 وقيل ل ل يي د 
صاحب المحاصل ااا)ء والإمام فى المحصول ٠١ /١(‏ ٠هة)‏ . 
انظر + الأربغين للرازئق صن (5؟؟) + والمستضفى (914/9) + والإحكام للآمدي (10/0/1) ع 
وخاية المون 1/51 
وقيل : إنبم معصومون عن تعمد الذنب مطلقًا دون سهوه سواء كان صغيرة أو كبيرة لكن بشرط أن 
0 وينبهوا عليه 3 00 ا 
اداو أويل خطأ فقد انف الكل عل جوازه سوى الرافشة وم م كل ب امب 0 
(565) . وغاية الوصول 0 : 

000 نقله ابن سكي يج اجات 0100 ١‏ 7 النجار في شرح الكوكب امير (5/ 1174) ١‏ 
في الفقه ‏ وتفرد في عأم عن ووو برجي لوبو ا 


تيسير الوصول :- شرح منهاج الأصول 





الثانيك : 





والقاضي عياض" والشيخ تقي الدين السبكي وغيرهه”" 
قال النووي : ومنعها المحققون . أي : الصغائر أيضًا على الأنبياء . 
1 بالغصمة منها وأُوَّلُوا ( الظواهر الواردة فيها0© )299 . 
' ذكرت أجوبة كثيرة عن" شبه كثيرة في الشرح يتعين الوقوف 
عليها . 
الثانية7") 





- ومن مصلماته : نباية الأقدام في علم الكلام » والملل والنحل » والمناهج . والبيان ٠‏ والمضارعة . 
وتلخيص الأقسام لذاهب الأعلام ٠‏ ثوفى سنة /051 ه وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكى )١١8/5(‏ . ووفيات الأعيان )1٠7”7/”(‏ . وشذرات 
الذهب )١55/5(‏ . 
الحافظ 2 6 وهو من أهل 2 في الل والذكاء والفطنة ذاقه © تممه 5200 8 التي 
سارت مبا : نبا الركبان 4 وبعدكل صمية 3 وكان مام أهل الحديث في وقته 3 وأعلم لثامي بد وبالشخر 
لسرت وال ضرالل رادم الغويب 0 وأنسابهم ٠‏ ولي ا 
والولماع توفي سنة 044 ه بمراكش . 
انظر : : الديياج المذهب (51/52) ,2 وشجرة النور الزكية ص )١5٠(‏ ». وتذكرة الحفاظ (:/ ,)١١١5‏ 
ووفيات الأعيان (5/ ٠» )١57‏ وبغية الملتمس ص (150) . 
والشفا (؟/ ٠ )١5١‏ وشرح الكوكب المنير )1١9/5/5(‏ . 
(©) انظر : مسلم بشرح النووي (5/ )23١75‏ » والروضة )١5177/١1(‏ . 
(4) ما بين القوسين ساقط من أ وأثبته بالهامش 
(6 11 بن لانت 
50 ج : ص (لا/ا/ربس) . 
0) أي : المسألة | لقاية فى إن كفل - عليه السلام - المجرد عن القرائن الدالة على جهة من الجهات ها 
يذل غل ,بتكم من الأحكام الميية بالنسية إلينا آم لا ؟ افترقت الاتمة في ذلك .عل مذاهب أربعة - 
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السنة - الباب الأول فى الكلام فى أفعاله 


فعله المجرد يدل على الإباحة 





فعله - صل الله عليه وسلم - إن كان من الأفعال الجبلية"'' كالقيام 
والقعود والأكل والشو نب فهو دال على الا 5 
وفي التنقيح للقرافي قول : إنه للندب”" ) وجزم به بعضهم 


أحدهما : هذا . وعزاه لأكثر المحدثين . 


00 


قال : والأصل فيه أنه يستدل به على إباحة ذلك . 
والثاني : أنه لا يتبع فيه"*" إلا بدلالة"' . 


فقول المحقق"© . والإسنوي”” : «لا نزاع في كونها للإباحة» فيه ما 





. )19/4/5( أي : الخلقة المحضة . انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 
(؟) قال ابن النجار : قطع به الأكثر ول يكوا فيه خلاقًا ؛ لأن ذلك لم يقصد به » التشريع ولم نتعبد به‎ 
. لكن لو تأس به متأس فلا بأس‎ ٠ ولذلك نُسِبٍ إلى الجبلة‎ 
111/0 انظر : شرح الكوكت ال‎ 
وأما ما لا قُربّة فيه كالأكل والشرب فهو عند الباجي‎ : )١88( قال القرافي في التنقيح ص‎ )9( 
ذكره الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص (457) واقتصر عليه » وجزم به الزركشي عن‎ )4( 
. )591( الشافعى - رحمه الله - ونقله الباقلاني والغزالي » وحكاه الشوكاني . انظر : المنخول ص‎ 
: وبذلك تصير الأقوال ثلاثة في الأفعال الجبلية‎ ٠» )١174/7( بتمامه في شرح الكوكب الكنير‎ )١( 
. ومباح . وممتنع . انظر : المرجع السابق‎ ٠» مندوب‎ 
7 انطن * العف عل ابد الشاجب:(5/‎ :)( 
. )١198/17( وذكر الإسنوي أن المصنف لم يتعرض لهذا القسم لوضوحه نباية السول‎ )6( 


2975-52 772ب ليور اوور مسن هه اأفرن 


هم« هل ع ##© ا # ه##  #«‏ © #8 # 0ه #ه ا © 0 © ا# ا اج 0© #0 هن © 0 © ا#ن اه 3# © #00 0 © © #00#© 0 © 0# © © © 0< له #000 ا او © © وو ا اللو اس ا هو هم 





5 وما سوى ذلك”'' إن ثبت كونه من خصائصه”"» فواضح (أنه لا 
لا" 

وإن لم يثبت ٠»‏ وكان بيانًا لمجمل””'. فحكمه حكم الذي بَيّنه من 
الإيجاب وغيره سيجيء ولذا (ل يذكره هنا" . 

وإن لم يكن » بيانًا وعلمنا صفته بالنسبة إلى النبي - صلى الله عليه 

4 : 1 . 1 

وسلم - من الوجوب وغيره"' فحكم أمته كحكمه عند الجمهور'” ٍ 

إن ظهر فيه قصد القرية ٠‏ فإنه يدل على الندب عند الإمام وأتباعه”") 


ومنهم المصنف . وقد صرحوا به فى المسألة الثالثة”'' . 





. وخاصة أنه ثبت بالنقل أن فى الأفعال الحبلية ثلاثة أقوال لأئمة معتبرة‎ )١( 

(9) أى: : سوئ: الأفعال الحبلية الثن .ضبق الحديف. عتها .. 

إفة كزيادة في النكاح على أربعة . 

(5) أي : بيانا لنص مجمل أو مرادًا به خلاف الظاهر كقطع يد السارق من الكوع . 

(/9)- أى. :: كالندتب::والاباحة إما يبيانة أو..بقرينة الانغال أو غير ذلك :.. 
انظر : غباية 'السول .)١98/5(‏ . 

)23 هذا ما نقلة الإمام في المحصول )0١١/5(‏ عن جمهور الفقهاء والمعتزلة ونقله الآمدي في الإحكام 

5 عن جمهور الفقهاء والمتكلمين واختاره‎ )١17/( 

واعتقاد ندبيته أو إباحته إن كان مندوبًا أو مباحًا » وقيل : إن كان عبادة وجب التأسى به وإلا فلا . 
القن ننهاية السول (575ة 1 

(9) انظر : المحصول )2١5/١(‏ . والحاصل (5”/ 585) ء والتحصيل ):59/١(‏ . 

. )١98/5( انظر : نباية السول‎ )٠١( 


السنة - الباب الأول في الكلام في أفعاله 








وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة"'' . وهو المعْنَيُ بقوله :«فعله 
المجرد) . واحترز عن جميع ما تقدم” '” بذ بذلك 


ناث ينال .عل الاناحة عل بالك" .رقي الله عله + واشتتاره ‏ إمنام 

ا 6 ا 030 
الحرمين في البرهان©» . وجزم به الإمام الرازي في' 2-0 مع 
اختتياره الرجرب : ي العلمء ذل على التدت عدف الخنافيي 77 -. رمين 


عو 





)01 ابح يع ب با اناو ا 

4 انظر : : شرح تنقيح ا 

60 انظر . : البرهان (1/ 494) 6 واختاره ابن السمعاني ايضًا كما صرح صاحب شرح الكو كليه المت 
(5//ام١)‏ . 

0( ب : ص (80/ تب) . 

000 في الكلام على جهة الفعل وسيذكره المصنف في المسألة التالية لهذه 
وانظر : المحصول /١(‏ 015) . وما ذكر آنمَا هو المذهب الأول . 

)2/7 وهذا هو المذهب الثاني , وهو للومام أحمد في إحدى روايتين عنه وللظاهرية وللمعتزلة 0 وقال 
الي يا : ا الحرمين وان كي ٠‏ وفي عرو هذا الماهب 
وقال اعارا الصو ل (1/م. 65 ) : إن 14 القع نمث اك الشافعي . 
وانظر : الإحكام لابن حزم )1195-477/١(‏ . 

69 هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عبيسى أيو سعيد الإصطخري قاضي قَمْ شيخ الشافعية بالعراق 
وأحد أصحاب الوجوه فى المذهب وَلِي حسبة بغداد » وأفتى بقتل الصائبة » واستقضاء ء المقعدر باللة 
على سجستان وله أخبار طريفة في الحسبة ( وصنف كتمًا حسنة 3 ومن مؤلفاته ' أدب القضاء» 4 
وكتاب الفرائض الكبير 3 وكتاتب الشروط والوثائق 3 والمحاضر والسجلاات وله في الأصول أراء 
مشهورة توق سنة 73١18‏ ه بيغداد 1 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/ )5٠‏ . ووفيات | الأعيان (١/لاه*)‏ . والمداية والنيا 
)١9*/1١(‏ / وشذرات الذهب (017/0) 0 وتاريخ بغداد (/9ا/ م 6 
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تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لاحتمالها واحتمال أن يكون من خصائصه . 





زائق خيران”' الشافهيين 


وتوقف أبو بكر الصيرفي ٠‏ فقال لا يدل على شيء من الأحكام 
بالتعيين وهو المختار وصححه القاضي أبو الطليت . 


وحكي عن جمهور المحققين كالغزالي؟' . 

واختاره الآمدي تبعًا للمحصول في موضع لاحتمالها أي لاحتمال 
هذه الأمور الثلاثة ٠‏ واحتمال أن يكون من خصائصه - صلى اللّه عليه 
وسلم - فيتوقف إلى ظهور البيان" . 

وهذه المذاهب الأربعة حكاها الآمدي في الفعل الذي ظهر فيه قصد 
القربة . 

وحكى القاضي أبو الطيب عن الصيرفي : أنه للندب 


)١(‏ هو الحسين , بن صالح بن خيران الشيخ أبو علي الفقيه الشافعي ٠‏ وأحد أركان المذهب . كان فتيهًا 
ورعًا فاضلاً متقشمًا تقيًا زاهدًا من كبار الأئمة » عرض عليه القضاء ل د المقتدر باللهء 
وسَمرَ باب داره لذلك ». ركان جاه ان سر عل واه اراي الما توف سه :11 هن 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (/١71؟)‏ ء ووفيات الأعيان ٠ )400/١(‏ والبداية 
والنهاية )١777/١1١(‏ . وشذرات الذهب (10//5ل74) ٠‏ وتاريخ بغداد (// 87) . 

(؟) وهذا هو المذهب الثالث . انظر : نهاية السول (؟/98١)‏ . وشرح العبري ورقة (954/ب) . 
والإهاج (؟/0١19)‏ . 

(©) في كتابه الكفاية كما ذكر التاج السبكي في الإبهاج (؟/ 5911) وأبو بكر الدقاق وابن كح . وهذا 
هو المذهب الرابع 

(:) انظر المستصفى )7١54/5(‏ . 

(5) انظر : الإحكام للآمدي )١74/١(‏ ء والمحصول )2077/١(‏ . والعضد على ابن الحاجب (”/ 
6) . 

(5) صرح بذلك التاج السبكي في الإبهاج (؟/540)ء . وحكى مذهبًا خامسًا أنه على الحظر- 
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احتج القائل بالإباحة » بأن فعله لا يكره ولا يحرم والأصل عدم 
الوجوب والندب فبقي الإباحة . 

وَرُدّ بأن الغالب على فعله الوجوب أو الندب وبالندب بأن قوله تعالى 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» يدل على الرجحان والأصل 
عدم الوجوب . 





احتج القائل بالإباحة”'2: بأنه فعله”'“- صلى الله يي - لا 
يكره لشرفه المانع عن ارتكابه المكروه 6 ولا بحرم لعصمته ) 6 وَالاصل 
عدم الوجوب العو لاشتمالهما عل زيادة والأصل عدمها فتبتى 
ال ظ ظ 

ووذ"" 3 وأن القالنم عل علي ت. سيل الله تعلئة وتدلينت الوجويهة 
أو الندب » فيكون الحمل على الإباحة حملا على المرجوح المغلوب ٠‏ وهو 
م 

قال العراقي : يحتمل أن يقال : إنما يمتنع صدور المكروه منه'*" (إذا 





- في حقناء وهو قول من جوز على الأنبياء المعاصي . 
)١(‏ وهو الإمام مالك -رضي الله عنه- ومن تبعه . 
(0) ج : ص (8ك1/9) . 
(6) لأن الظاهر خلافه ٠‏ فإن وقوع ذلك من آحاد عدول المسلمين 02 ارات امسن + 
انظر: شرح تنقيح !/ لفصول ص (584) ٠‏ وناية السول )60١7/5(‏ . 
00 لأن رفع الجرح عن الفعل والترك ثابت . 
انظر: شرح العبري ورقة (95/ س) . 
(0) بتمامه في نباية السو ل )3١1١/6(‏ », والحاصل (5/ 585) . 
(3) من جهة المصنف - رحمه الله- . 
0) انظر : نهاية السول )5١١/5(‏ والحاصل (585/5) . 
(8) افطل وو واتعها بين السطرين. : 


4 ددن للست تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


.اماع هد ماع د هد ع »ع > د هد وه ها ع ا« «« ا هت اع إن اه هع هت الهس و الج هو له ا لس ان # اج# ‏ # © #اانن نا © © © © ااه © اه له اه اه اه ساو - 





م يبين به الجواز ٠‏ فإن فعله لبيان الجواز فلا مانع من صدوره عنه)"") 
ويكون في حقه مستحيًا أو واجبًا . 

ويحتمل أن يقال : لآ يفييدز. ختة .نظلا 0 لأ لم" نوسي عد 
الفعل بالقول مطلقًا" " . 

ولقائل أن يقول : الوجوب والندب وإن كانا غالبين على فعله - صلى 
الله عليه وسلم - لكنهما على خلاف الأصل ٠‏ والأصل مقدم على 
الفالب 5 


واحتج القائل بالندبي”' : بأن قوله تعالى : #لقد كان لكم في رسول 
الله. آضوة: نحي 5714 يول" هل الرجحان: الكوث: ‏ الأسزة موصيو 
٠ 0000‏ والحسنة لها رجحان”'' ؛ لأن المراد بها”''' في الآية الحسنة 


ا اك )1١1١(‏ : : 
اللغوية لا الشرعية التي المباح منها' "© . ويفهم من الحسن اللغوي 


. ما بين القوسين ساقط من ج‎ )1١( 

(0) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 

(©) انظر: التحرير ٠ )0١4/5(‏ وهو بتمامه في الإباج )59١7/5(‏ . 

() انظر : الإمهاج : (98/9؟) . 

(4) وهو للإمام الشافعي والظاهرية والمعتزلة . 

(5) الأحزاب : )5١(‏ . والآية بتمامها : #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا© . 

(0) أثبت قبلها فى ب : على . 

2 فى ج : بالحسنى . 

(9) أ: ص (9و0/أ) . 

(15) ساقطة من مو واتتهابية المطرين + 

)١١(‏ قال العبري في شرحه ورقة (40/أ) : وفيه نظر ؛ لأن كون الأسوة حسنة حينئذ لا تقنضي 
رجحان الفعل . إذ الحسن عبارة عما ليس بمنهي عنه شرعا كما عرفت ٠‏ فالمباح أيضا حَسَّن . 





- الباب الأول في الكلام في أفعاله 


وبالوجوب بقوله تعالى : #واتبعوه#. ##إقل إن كنتم تحبون | 
فاتبعوني 24 #وما أتاكم الرسول فخذوه#» ؛ 
الرعجحانة بالضوورة +« والرجحاة ععيل الوحوف والنديهه "ايل 7 , 
وقال العراقي في قوله: #أسوة»* أفاد المشروعية ٠‏ فلما قال: 
«#حسنة # مر زيادة ا ٠‏ وبقى السام /! 
كان برجو ' الله والبوه 2709 فإنه ا مجرى عدي 1 4 والأصل 
عدم الوجوب 4 كم الكلمب».: ا ظ 
وجواب هذا يأي في جواب القائل بالوجوب فلذا تركه هنأ / 


حتج القائل بالوجوب”"' ؛ بقوله تعالى"2 : #فآمنوا بالل 4 ووسوة النبي 
الي - يمن باللّه وكلماته واتء 5 1 ظ 








0 انر + لحل عن في راصي رجاف الناز عله 04510 

ف الأحرات > ا وسيق إثبات الآية يتمامها . 

2 اي بعل خرك التاس به + لأ تسمتى الآية إن يرسي الله .وليه الآخرء فليس له فيه الأسوة 
اللنيينة » فيكون وعيدًا على ترك التأسي به : انظر ان -/ااه) نجذه بتمامه 0٠‏ 
والإبباج (17/ 0594 . ظ ظ 

)0 ساقطة من ج وأثبتها بالهامش 

() بالنص وبالإجماع . 

(9): هذا ته التضر يف اتدل يلاك اياك 

(6) الأعراف : )١158(‏ . 
والآية بتمامها : # قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السماوات والأرضر لا 
إله إلا هو يحيى ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تبتدون*» . 
وهذه هى الآية الأولى . 


8 مسسع يس سي ب بسن بيتك بير الرضول > ظكرع تفاع الأميرل 


«ااع مه # امه هه هه هم #0 © # ا # اه © # هه # اه ع هس اع # ه#0# ا« ل« هت عه اه ع م ع ع هس 8ه خ ل« هه ا« عه اج ه   #‏ #« © جع « « له جه اه اع انس 


وبقوله تعالى : #قل إن م تحبون الله فاتبعونى'42”" . 
فإنه يدل على أن محبة الله اتعال مييق اورمة للكاة ‏ . 


وبقوله تعالى : #وما آناكم الرسول فخذوه#”* . 
وما فعله فقد أتاه » والأخذ هنا الامتثال » فيكون امتثال فعله") 
واعاا ع لاق الام لوحو .. 


)0 متسر 
ذنويكم وال م هذه هي الآ الثانية . 

(5:) قال الفاضل الراغي : : وجوب المحمة لا يستلزم المتابعة مطلقًا بل : فى الواجبات فقط فقط وإلا لكانت 
لز ال وا ات نر لشلك سل روا سقل د راح ارا يب رسا لل البق لوطو يود 
ل لو را ل ل ري 

لا ترد النوافل . 

انظر : شرح العبري ورقة (46/أ) ٠‏ ومناهج العقول )58١١-١99/5(‏ . 

(5) الحشر : (9) . والآية بتمامها : # ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي 


القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نجاكم عنه فانتهوا واتقو قوا الله 0 


وهذه هى الآية الثالتة' . 
(0) انظر: نباية السول )3١١/1(‏ » وشرح العبري ورقة (46/) ٠»‏ والإبهاج (597/5) . 





السنة - الباب الأول في الكلام في أفعاله 


د أنا أنا ورسول الل عمل ال ع وم - فاغتسلنا» . 





وأيضًا إجماع'' الصحابة - رضي الله عنهم - على وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين ٠»‏ بقول عائشة ئشة - رضي الله عنها ك1 افغلقة. انا ورسواك 
الله هل اللّه عليه وسلم - فاغتسلنا » . أخرج قولها العا 0 
0 وابن ماجة2 . قال الترمذي : صحيح* . وقال''' في 
قال البخاري : هو خطأ إنما'"' يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن 

ابن ا الة) ٠‏ ولم يلتفت ابن حبان إلى ذلك وأخرجه في 





: د : ص (8// ب)‎ )١( 

6 عزأه للنسائي ابن حجر فى تلخيص الحبير كتاب الطهارة : باب الغسل )١7"*5/١١‏ . 

(6) فى سننه كتاب الطهارة : باب : ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل )18١-١8٠5 /١(‏ . 

620 في سئنه كتاب الطهارة . باب : ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان (1/ ٠ )١99‏ وعداء 

الاي إن جرفي الخ ات ا 00 ل 
, عليه وبتلم” 0 ' 

)0 انظر : ٍ سئن الترمذي كتاب الطهارة : : باب ما جاء إذا 5-06 وجب الغسل )١187/١(‏ . 
والحديث في مسلم بلفظ : « إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل » في 
كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين )17/5-151/١/١(‏ » وأخرجه 
عبد الرزافق في مصنفه في كتات الطهارة 1 : باب ما يوجب الغسل (١/157؟)‏ بشحوه 1 والإمام مالك 
في كتاب الطهارة : باب وجوب الغسل إذا التقى لختانان (6077/1 . 

)١(‏ أي : الترمذي -رحمه الله- 

,ع( فى ج : وإنما . 

)م2 0 .ا نا : و 

ا 00 
المدونة » وأخر له البخاري والنسائي وروى عنه كثيرون وكان ثقة صالحا زاهذا ورعًا فقيهّاء ؛ قال عنه 
أبن حبان : كان حيرا فاضلاٌ مات بمصر سنة (١191١ه)‏ . انظر : الديباج المذهب ,)1561/1١(‏ 
وترتيب المدارك )8*90/١(‏ 3 وطبقات الفقهاء ص )١5١٠(‏ 3 وشسجرة النور الزكية ص (08) : 


(9) انظر : سئن الترمذي كتاب الطهارة : باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل )181/١(‏ - 
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وأجيب : بأن المتابعة هي الإتيان بمثل ما فعله على وجهه . 


000 
صبع حصعحةه 1 


- 


وكذلك ابن الفَعلاث فأوجبوا الغعسل بده ه29 , ' 


وأجيب' "ا : بأن المتابعة”**' هو الإتيان بمثل فعله على وجهه . أي : 
عل الوجه الذي فعله من الوجوب وغيره 4 حتى لو ا عل اك 
الندب ( وفعلناه عل واحه الوجوب لم يكن متابعة , 

فحينئذ يلزم أن يكون الأمر بالمتابعة موقوفًا على جهة'"' فعله » فما لم 
نعرفه لم نكن مأمورين بالمتابعة فيه" . 

وكذا التأسي شرطه العلم بصفة الفعل"" . 

وفي المحصول”''' والإحكام'''' وغيرهم”"'' أن التأسى والمتابعة 


- وانظر أيضًا : تلخيص الحبير لابن حجر كتاب الطهارة : باب الغسل )١74/١(‏ . 

)١(‏ عزاه لابن حبان ابن حجر في تلخيص الحبير كتاب الطهارة باب الغسل »)١174/1(‏ وفي موارد 
الظمآن باب ما يوجبٍ الغسل ص )8١(‏ . 

(؟) بتمامه في المعتبر ص (205-504) . والبدر المنير لابن الملقن ٠» )5١9/١(‏ وتلخيص الحبير /١(‏ 
4) ء وتحفة الطالب ص ٠ )١511١(‏ والابتهاج ص (1517) . 

() عبن حجة القائل بالندب وعن القائل بالتعيين بوجهين . 

(:) وهذا هو الوجه الأول . 

(5) أي الرسول صلى الله عليه وسلم . 

000 أي قصد . 

© 6 أئ : على معرفة . 

(6) ساقطة من أ . 

(9) أي : الذي وقع من النبي -صل الله عليه وسلم . انظر : نهاية السول (5017/5) . 

. )6١١/١( انظر : المحصول‎ )٠١( 

. )190/١( انظر الإحكام للآمدي‎ )١١( 

. )579( والمنخول ص‎ ٠» انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (؟57/1)‎ )١0( 


التنقامه "الاب الأول كن الكلاو ال أققالة اس حص سعسمييسمييييت 11 


# وما آناكم» معناه : وما أمركم بدليل وما نهاكم » واستدلال الصحابة 
بقوله : « خذوا عنى مناسككم )1 . 





معناهما واحد . فلذ'؟ جعل المصنف جواب التابعة جوايًا عن كم 
الذي استدل يه القائل بالندب . 


:3 0 بجوايه هناك تأدنا مخ لديو 0 3" عنة . 
عل حجية الإجاع . ' 000 [١‏ 5" 

فال" سوتوله + « اونب ساف 1 0000 

#وما آناكم الرسول 54'' معناه : وما أمركم » وهو السابق إلى الفهم 
بدليل #وما نماكم حيث قابله به ليتجاوب طرفا النظم ٠‏ وهو اللائق 
بالفصاحة الواجب رعايتها في القرا 7 

7 1ن الصحاية و صن اللَّه عنهم . 

لا نسلم أنه كان بمجرد فعاء ؛ بل بقوله؟ - صلى الله عليه وسلم 


. فى ج : فكذا‎ )١( 
. ء والإبهاج (7917/7) » وشرح العبري ورقة (45/ ب)‎ )3١7/1( (؟) انظر : نهاية السول‎ 
بتما‎ ٠» )5١7/5( وذكره الإسنوي في نهاية السول‎ ٠» انظر : التحرير (؟018/1)‎ )*( 
. مناقطة من ".+ وأثقها بين الستطرية:‎ )4( 
: انظر : ا 1 4د‎ )5( 
. كلمة « الرسول » ساقطة من : ب‎ )1( 
. والآية رقم () من سورة الحشر . وسبق إثباتها بتمامها‎ 
. )53١7/7( انظر : نباية السول‎ )0( 
. في أ : واستدل‎ )6( 
. )587 وهذا جواب صاحب الحاصل (؟/‎ )9( 
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# ا# د اانه # اه هاه هد ا« © هماه ©« ا« © © #0 # #0 اه # اهسااع ا ا# #0 #0 # ا# هه © #0 هه هه هج 0# © 0 ©« © 0ه © ال هي 0ه ل« اه له هع # 0ه ع مه .ا هم 


5 ( خذوا عني مناسككم ات بوواة سل 3 .. 
لأنه فعل في باب المناسك . وورود هذا في الحج لا يمنع الاستدلال 
هنا ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . واللفظ عام" . 


قال الجوهري : النسك العبادة » والناسك العابد”"" . 


2يه 2 


)١(‏ في صحيحه كتاب الحج ٠‏ باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكبًا (441/5) ٠‏ وتقدم 
تخريجه كاملا . 

. )5١77/57( بتمامه في نهاية السول‎ )١( 
واعترض عليه ابن السبكي بأن الحديث مروي بروايات أخرى وبألفاظ مما يتعين حمله على أعمال الحج‎ 
. دون غيرهاأ‎ 
. )5917/17( انظر : الإبهاج‎ 

(*) انظر : الصحاح )١717/5(‏ ء ونقله في نباية السول )3١7/7(‏ . 





السنة - الباب الأول في الكلام في أفعاله اسم 


الثالتك : 


جهة فعله تعلم إما بتنصيصه ٠»‏ أو بتسويته بما علم جهته , 





الثالثة() 
جهة فعله - صلى الله عليه وسلم - منحصرة في الوجوب والندب 
والإباحة لما تقدم”" . ظ 
والطرق 7 يعلم بها الجهة إما تعم القلكقة "2 ج. أو صن يعي : 
الأول : العام . 
ول موه زم ار اع ار ٠‏ أو ماح ' 


أو بتسويته؟ - صلى الله عليه وسلم - الفعل بما علم جهته , 
فيكون حكمه حكمه وله صورتان : 





)١(‏ أي : المسألة الثالثة - لما تقدم أن المتابعة مأمور بها » وأن شرط المتابعة العلم بجهة الفعل ٠»‏ وأن 
فعله المجرد لا يدل على حكم معين شرع المصنف - رحمه الله- في بيان الطرق التي تعلم بها 
الحية + 
انظر : نهباية السول )2 وشرح العبري ورقة (96/ بس) 5 ومناهج العقول )٠١7/١(‏ . 

(1) في المسألة الثانية . 

(6) أي : تعم في الوجوب والندب والإباحة . 

(5) أي : تخص بعضها الوجوب أو الندب أو الإباحة . 

(5) وهو أربعة أشياء . 

(1) وهذا هو الأول . 

0 1 : ص (49//ب) . 

() ج : ص (9// ب) . 

(9) هذا هو الثاني . 
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أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها أو بياها . 





الأولى : أن يفعل فعلا ٠‏ ثم يقول : هذا الفعل مثل الفعل”'' الذ 
علمت جهته”" . 


الثانية : أن مخير بينه وبين فعل بينت جهته ٠.‏ لأن التخيير لا يكون 
بين حكمين مختلفين 4 أي من واجب ومندوب 3 أو منذوب ومباح”"ا ( 
وتخرها: + 


أو يعلم بطريق من الطرق أن ذلك الفعل امتثال آية”؟» دلت على أحد 
هذه الوجوه الثلاثة بالتعين90؟ . 

وإليه الإشارة بقوله : «بما علم أنه امتثال آية''؟ دلت على أحدها » . 
وهو عطف على «تنصيصه) وما مصدرية » تقديره : أو بعلمنا”"' أنه 
إلى آخره . 


. أي : الفعل الفلاني‎ )١( 
. ل ؛ لأنها أعم من التخيير وهو من محاسن كلامه‎ 
. )5١7/؟( كذا قاله الإسنوي في نهاية السول‎ 

(1) التخيير هو ما عبر به الإمام وأتباعه بدلاً من التسوية التي عبر بها المصنف نا ذكرنا آننَا : 
انظر : المحصول ٠ )5١5/١(‏ والحاصل (5817//5) . والتحصيل )15١/١(‏ . 
وشيخنا جعل التخيير والتسوية صورتين لما بينهما من فرق . 
انظر : نبهاية السول (؟5/ )5١*7‏ . 
وفهم العبري - رحمه اللَّه- من التسوية التخيير » وقال : لأن التخيير لا يقع بين المختلفين . قال 
البدخشي : والظاهر أنهما غير متساويين ولا متلازمين ٠‏ وأن التسوية على معناها الحقيقي . (انظر : 
شرح العبري ورقة (95/ ب) » ومناهج العقول (١/؟7١5)‏ . ظ 

(:) وهذا هو الثالث . 

(5) انظر : نهاية السول )3١7”/5(‏ » والإبباج (198/59) », والمستصفى )5١4/7(‏ . 

(1) ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين . ( 

(0) جح : تعللنا . 


السنئة - الباب الأول في الكلام في أققالة حمست ست يسبت تست سس و 
وخصوصًا الوجوب ناما راثة » كالصلاة بأذان وإفقامة . 


أو يعلم أن ذلك الفعل بيان لآية مجملة"'؟ دلت”" على أحد الثلاثة”"ا 
وإليه أشار بقوله : « بيانها 6”؟؟ أى .بيان آية دلت على أحدها . 


قال العراقي : لا نسلم كون فعله (صلى اللّهِ عليه وسله)0© مندوي0© 
أن ماقا ل شر وهب ينانا ١‏ ل ا ان 


وسلم)”"' وإنما يكون ذلك في حقنا . 
وقد صرح بذلك الإمام في باب المجمل والبين”” . 
قلت : وتقدم له" قريًا ما ينافي هذا(""؟ » واللَّه أعلم . 
ويعلم خصو 5" اها الرجويه بان امون تاؤنة : 


)١(‏ هذا هو الرابع 

(6) ساقطة من : ج . 

(6) أي : الأحكام الثلائة حتى إذا دلت الآية على إباحة شيء مثلا 2 وذلك الشيء يجمل وبينه بفعله . 
فإن ذلك الفعل يكون مباحًا ؛ لأن البيان كالمبين . 
انظر : نهاية السول )3١77/5(‏ . ومناهج العقول (؟/؟١5)‏ . 

(:) وهو مرفوع عطفًا على قوله : « امتثال ؛ . 
قال الإسنوي : ١‏ هكذا ذكره الإمام هنا فتابعوه عليه ٠‏ وفيه نظر » لأن البيان واجب عليه فيكون 
الفعل المبين يقع واجبًا غير أن فعله لا يجب علينا » . 
انظر : نهاية السول (5/ 5 )5١‏ ». والمحصول //١(‏ 8!/6) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ ج . 

انهم فى 5ن 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ » ج . 

(6) انظر : التحرير (219/1) » وهو اعتراض الإسنوي في نهاية السول (5/ 23١4‏ . 

(9) أي : للعراقى ل 


0 أي عنما فال : يحتمل أن يقال : إنما يمتنع صدور المكروه منه ء إذا لم يبين به الجواز . فإن 
فعله لبيان الجواز فلا مانع من صدوره عنه » ويكون في حقه مستحبًا أو واجبًا. 


- : وكان يجب عليه أن ينبه عليه في مقابلة قوله : الأول‎ ٠ وهذا هو القسم الثاني : الخاص‎ )١1١( 
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وكونه موافقة نذر أو ممنوععا. لو لم يجب . كالركوعين في 

إفا بأفارته الدالة اخ كوه بوي" 4الصيلقة بأذانزاقائة © للاديين 
شعار تصن الد انه : 

وإقا كوه رافق 91ج كما إذل"قال: © إن فى الله :ميقي قلا 

الس 0 | 

على صوم يوم الاثنين فشفي”' . 

عٍِ 1 ٠‏ > ر(ه) ع 2 

اويكون الفسن هنوع" + إى بغراما .. 

0 1 1 
لو 4 يجب كالركوعين في الخنسوف”" 


- العام » وقوله : « وخصوصا »؛ عطف على محذوف أي : تعرف جهة فعله عمومًا بكذا وخصوصًا 
بكذا . انظر : مناهج العقول )5١”/75(‏ . 

. هذا هو الأول‎ )١( 

(؟) بخلاف ما لا يؤذن لها » كصلاة العيد والاستسقاء 
انظر : جمع الجوامع (؟98/5) . 


(*) هذا هو الثاني . 

(5) أي : فصامه بعد الشفاء 

(5) هذا هو الثالث . 

30( ساقطة من : | 

(0) الأكثر على أن الخسوف والكسوف مترادفان على معنى واحد في الشمس والقمر وهو ذهاب الضوء 
منهما . 
وقيل : بتباينهما فالكسوف : التغير » والخسوف : ذهاب الضوء بالكلية » 00 القمر يذهب 

عله يرنه و العلسين لسع كدللكيه» كان أول با قفرت قال :ا 00١‏ 


الشمس » وصلاة الخسوف سنة واجبة أي : مؤكدة . قر ا خا تعر 
ومختلف فيه فى خسوف القمر » والمشهور أن صلاة خسوف القمر مستحبة كما قال الأجهوري . 
وتفعل صلاة خسوف الشمس جماعة وفرادى ٠»‏ والأول أفضل . 

انظر : الثمر الدانى في تقريب المعاني » شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 55١‏ للآبي الأزهري 
ط : عبد السلام شقرون . 

والتفريع لابن الجلاب البصري (١/5؟75)‏ . تحقيق الدكتور / حسين بن سال الدهماني ط/ دار 
الغرب ٠‏ الإسلامي » وزاد المعاد ٠ )565٠ /١(‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وأخيه . 


هم" ؟ 
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الخسوف 2 





هو في الصحيحين”' عن ابن عباس (رضي الله عدي وهو يدل 
على وجوب الركوع الثاني . 
و وول ٠‏ على ونجوين ابينان”21 + الأنه لو ل يكن نواجبًا لما جاز 


ولا ينتعهض هلا بسجود ال قا 





الى مجع الحارق كانه الكعر ق . باب طول السجود د في الكسوف (117/5- 45) ٠‏ وفي 
باب خطبة الإمام في الكسوف (89/5) . 


رتسام فى صحيده كات الكسوف ٠‏ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف (158-57717/5) وفي باب 
صلاة الكسوف (5؟/ )15١‏ . 
ولفظة : 3 خسفت الشمس عل عهد رسول الله -صل الله عليه وسلم- فبعث مناديًا : الصلاة 
جامعة ٠‏ فصلى أربع ركعات في ركعتين 3 وأربع سجدات » : 
وروأه أبو داود في سننه كتاب الصلاة ؛ باب في صلاة الكسوف )7١7/75(‏ » وابن ماجة في سلنه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الكسوف ١7 /١(‏ 6 ؛ وأحمد في مسنده (1/ 
1 . والنسائي في سننه كتاب صلاة الكسوف + نات كيف :صلاة الكسيوف (189/0) » وعزاه 
الى اليذان الهيشمي في مجمع الزوائد كتاب الصلاة » باب الكسوف )5١8/5(‏ . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أ. ج . 

() أى 2 بيدا الطرين:.: 

(:) ختن الغلام والجارية يختنهما ختنًا » والاسم الختان والختانة » وهو مختون . 
وقيل : الختن للرجال . والخفض للنساء » والختان موضع الختن من الذكر ٠‏ وموضع القطع من 
نواة الجارية » ويقال لقطعهما : الإعذار والخفض . 
انظر : لسان العرب )1١١7/5(‏ » ومختار الصحاح ص )171١ -1١59(‏ . 

(5) جاء في حاشية الدسوقي أن للمالكية قولين في سجود السهو : 
الأول : سنية السجود للسهو قبل السلام وبعده ء» وهو المشهور من المذهب . 
الثاني :وجوب السجود القبلي وهو مقتضى المذهب . 
وقال النووي : قال الشيخ أبو حامد : مذهينا أنه سنة ليس بواجب ٠‏ وبه قال العلماء قافة إلا مالك 
فأوجبه ٠»‏ وانختاره الكرخي الحنفي ٠‏ وحكاه عن أبي حنيفة . 
قال : لكن ليس هو شرطا لصحة الصلاة . - 


شف 
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والندب بقصد القربة مجردًا » وكونه قضاء لمندوب . 





والتلاوة”'' ٠»‏ وبرفع اليدين على التوالي فى تكبيرات العيد"© . 

لأن تركه تارة والإتيان به أخرى دل على كونه مندوبًا . كذا قيلز”” . 

وفي شرح المهذب , أنه لو صلى صلاة الكسوف ركعتين كسائر 
الصلوات » صحت وكان تاركًا للأفضا 7 . 


وفي المحصول وغيره : أنه يعلم”” أيضًا وجوب الشيء بوجوب 
: )063 ظ 
قضائه 2 . 





انظر : حاشية الدسوقي 0 3 بحسن 1/ )ع والمغني (/58) . 


1 عوسي عل الشاقي ولبي براندن 4 ومبذ! قال جمهور العلماء 4 كما ذكر النووي 3 ومن كال 
بذلك عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وعبد الله , بن عباس ٠»‏ ومالك والأوزاعى وأحمد وإسحاق 


رهم :00 , 
وقا أبو حنيفة - رحمه الله - : ٠‏ سعجود التلاوة واجب على القارئ والمستمع . 
ووجهة نظر الجمهور ما ورد في الصحيحين عن زيد , بن ثابت قال : « قرأت على النبي عضيل الله 
عليه وسلم- ا 0 
ووجهة الحنفية : قوله تعالى : #وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون * (الانشقاق )0 ٠‏ ولا يذم 
إلا على ترك واجب . 
او عدر ااي و ا الو 
)١(‏ مذهب مالك 5 أ ليل وان يوسف لا يرفع إلأاى كد ا 
الخائسي.: جعلاء والاراعي واي خينة تعمد وأعادوداره : استحباب الرفع فيهن »؛ واستحباب 
الذكن: متهن 
انظر : 7 ٠‏ والفقه على المذاهب الأربعة -71457/١(‏ 7148) » والتفريع )7١0 /١(‏ . 
(5) الذي قاله التاج السبكي في جمع الجوامع (؟/ 44) ٠»‏ والعراقي في التحرير (؟/ -07١‏ 011) . 
(1) انظ #اللجموع اقترص المهذاث (1018:8: 
(8لاسافظة عو من .بو أتكعياءين السطرية: + 


(1) انظر : المحصول )215/١(‏ . والحاصل (588/7) ع ونباية السول ٠» )5١4/5(‏ والتحصيل 
)451/١(‏ . 


السنة - الباب الأول في الكلام في أفعاله خرف 





الرابعك : 


الفعلان لا يتعارضان » 





ويعلم الندب خصوصًا"'" بقصد القربة مجردًا عن أمارة تدل على 
خصوص الوجوب أو الندب”'" . ظ 

تذل عل الس«يندوب + لأ الأصل عدم الوخحورى”” ., 

ا تغناء لنروى7* بي أن التضاء. نيماتل الأداو” > :فى الخيلة 
ويعرف المندوب أيضا بأن يداوه”"ا على الفعل ثم يتركه من عير 0_1 

الرايعة!ة) 

الفعلان لا يتعارضان ؛ لأن التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على 
وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه"''' . ٍ 

فحينتذ لا يمكن التعارض ( بين فعلين ه محينة يكوق: اتحدهها ناسيك 





: أي : بأمرين‎ )١( 

(5) هذا سن الأضر الأول .: 

8 الى قبانة لم040 

(5) ست نظن :(5 لاه 

(0) هذا هو الأمر الثاني . 

(5) فى يت الأول » 

0) فى ب : يدوام . 

() قال الإسنوي في نبهاية السول (5/ 223١4‏ : وهذا ما في المحصول ومختصراته . 

انظر : المحصول )20١5 -514/١(‏ », والحاصل (188/5) » والتحصيل )44١/١(‏ . 

| (9) أي : المسألة الرابعة : في بيان حكم التعارض بين الفعلين وبين الفعل والقول . 

)0١(‏ انظر : البناني على جمع الجوامع (494/5) ء وتيسير التحرير )١175/7(‏ © ونهاية السول (؟/ 
3 ء والإبهاج (519/1) 2 وشرح الكوكب امثير (؟98/5١) ٠‏ وشرح السراج الهندي (؟/ 
):١١/‏ . 
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8 » ©« هد اه ه. د © هد عه ها هد عه ها ع« ا« ا« © هه« اه هه هت هو له اس و هن اه له هن هو له له« اس هاا ا« ا« © © ا« #5 هاه ها ع اس سد هد و ود و اه 





للأخن » أو خضصصًا له 

لأهما إن لم تتناقض أحكامهما)"'' فلا تعارض . 

وإن تناقضت فكذلك”' . لأنه يجوز أن يكون الفعل في وقت 
واجبّا » وفي مثل ذلك الوقت بخلافه . 

ولا يكون مبطلا لحكم الأول » إذ لا عموم للأفعال”” » سواء كانا 
متماثلين » كصلاة العصر في وقتين » أو مختلفين .» وجاز اجتماعهما . 
كصلاة وصوم . أو لم يجتمعا » كصوم وأكل في يومين . 

فلا تعارض في الكل”*' ٠‏ بل التعارض اي فق القولينة. + 

كما ذكره المصنف في الكتاب السادسر©) 


أو بين الفعل والقول كما ذكره هنا" » حيث قال : « فإن عارض 
فعله- صل الله عليه وسلم - الواجب علينا اتباعه » فيه" بأن دل دليل 





ا ل ار 

. يعني فلا تعارض أيضًا‎ )١( 

(؟) بخلاف الأقوال 4 او لل ل اوأتوت لكراره ٠‏ فإن الفعل الثاني قد 
ا : نهاية السول ء د سلم ا 0 (0رمم) . 

()انظر : شرح العبري ورقة (945/أ) ؛ وشرح الكوكب المئير )١99/5(‏ » والإحكام للآمدي /١(‏ 
) » وشرح تنقيح الفصول ص (595) . 

(7) في هذه المسألة وله ثلاثة أحوال : 
أحدها : أن يكون القول متقدمًا ٠‏ والثانى : عكسه . والثالث : أن يجهل الحال . 

: )/80( أ 5 ص‎ 09/١ 


السئة - الباب الأول في الكلام في أقعاله ‏ تت وبممم 
على ذلك قولاً متقدمًا”'' على ذلك الفعل نسخه » أى”' نسخ ذلك القول 
المتقدم الفعل . المتأخر المخالف له . سواء كان ذلك القول عام" » أو 
غاما وس او خاضا. ينا 
يجب علينا أن نتبعه فى ذلك الفعل”؟' . 

فإنه يستثنى منه صورة واحدةء لا يكون فيها ناسحا » بل 
عمين”" .وهو ها |15 كان خامًا ينا فلا تعارضى أصبلا > 

وم يذكر حكم الفعل الذي لم يقم الدليل على وجوب اتباعه فيه في 


. هذا هو الحال الأول‎ )١( 


() كقوله 0 0 يوم عاشوراء واجب علينا 6 ثم إنا ترأه أفطر فيه 34 وقام الدليل على اتباعه كه 
فرضنا . 


(4) بتمامه في نهاية السول (؟1/7١3)‏ . 

(5) أثبت شيخنا بهامش النسخة ب عبارة « وفيه نظر » . 
وهذا النظر ذكره العبري ليدفع به كلام الخنجي وعلق عليه البدخشي على الوجه التالي . 
انعد 83:01 ٠‏ اقول اللسشي + :انفا قتعا وقى زفهلة الو الحى" اتناضه قر لا وققد )تيده 7 
قال البدخشي ل لل ال ل لد 3 
أو عامًا له والناستم القول في حقه أو في حقنا أو في حقه وحقنا . 
أما الأول فظاهر ٠‏ وأما الثاني فلوجوب الاتباع » وكذا الثالث » واندفع بهذا ما قال الخنجي: أ 
اقول العام إن اول بالظهور كان تمل تبل السل بالعام تخصيضًا لا نسةة ١‏ لآ ذلك إنما يح لو 
م ينسخه في حقنا أيضًا ١‏ ثم المشعر بالقيد الأول قوله : فيمأ بعذ : « وإن عارض قولا متأخرًا ؛ إذ 
لا تعارض بينهما إذا لم يتكرر إلا أنه يجوز أن يجري الأول على إطلاقه ويفهم التكرار بالثانى بقرينة 
المعارضة والدال على القيد الثانى قوله : « الواجب اتباعه ») وتفسير العبري- ر حمه الله- لواحي 
الاتباع . بكرو رسي فالا عت شااقة ؛ فهذا قد شمل أقسامًا ثلاثة كل قسم من أقسام صتف 
على حدة من الأصناف الثلاثة للقسم الثاني وهي أن يتأخر الفعل يكون ناسحا والقول خاص به أو 
بالأمة أو عام ٠‏ وإن لم يقيد الفعل بالتكرار شمل بعض أقسام القسم الرابع أيضًا على ما لا يخفى . 
انظر : مناهج العقول )3١7/7(‏ » وشرح العبري ورقة (47/) . 


.4+ للح تسير الوصول - شرح فنهاج الأصول 


نان عارضن تجله الراحي اتقاعة قرلا مقدنا يقه + وإنعارضي عانا 
فالعكس 64:.وإن احتضن .يه تسخه اق عدقه :و إن عضن .ينا ختضنا فى, بحقدا 
قبل الفعل » ونسخ عنا بعده ٠‏ وإن جهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا 
3 5 كب ماع م ٠‏ 000 
شيء من الاقسام لعدم الفائدة بالسية إلينا : 

وإن عارض فعله- صلى الله عليه وسلم - الواجب علينا اتباعه'" 
فيه + .ودل الدليل غل وجوت تكرره عليه وهل امه قولا ماخر .عام ذه 
- صلى الله عليه وسلم - ولأمته' " فبالعكس . 

. 57 . 1 ' 0 م 

قال العراقى : وهذا محله فيما إذا دل دليل على تكرر الفعل » وإلا 
1 5 : ؟. (60) 
فلا تعارض بينه وبين القول المتاخر 2 . 

فيؤخذ هذا من قول المصنف"'' . ظ 

وإن اختص القول'"' به“ نسخه في حقه » أي نسخ القول المختص 
به الفعل العام له ولأمته فى حقه فقط . وبقى تكليفنا بالفعل دونه . 

وإن اختص القول بنا خصنا فى حقنا قبل الفعل » ونسخ القول الفعل 


. )5١0//7؟( انظر : نباية السول‎ )١( 

ركنت هن ١:‏ 1/5 + 

(؟) قدمها على - صل الله عليه وسلم - في : ج . 

(:) هذا هو الحال الثاني . 

(5) لأنهما لم يتواردا على زمن (التحرير )07١/7‏ ء وهي نفس مقالة الإسنوي )3١8 -7١1/1(‏ , 
)١(‏ أي : وتركه لظهوره كما صرح بذلك الإسنوي في نباية السول (؟/7١3)‏ . 

0) ج : ص (80/]) . 

(8) صلى الله عليه وسلم . 


السنة - الباب الأول في الكلام في أفعاله 





لاستبداده : 





عنا بعده ؟ لأنه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
فيكون القول المتأخر ناسحًا لفعله المتقدم . 
رغل ما دم جميعه”' إذا كانت دلالة الدليل ادال على وجرت اتباع 


الفعل ظاهرة'"ا 
فاق كانت بنيا > الا ييل القرل لبر على اللباعباار ل 
بكرن ناسنا معطلا . 


وهذا كله إذا كان الفعل المتقدم مما يجب اتباعه فيه » كما تكلم فيه 
المينتفية : 

يعاري الس بل ال ا جر 
يتعلق بهم . 

وأما بالنسبة إليه فإن كان الفعل مما دل الدليل على وجوب تكرره عليه : 
ساو سيدا سام ا و 9 
ا 

ا ا ا 00 ل له 

أو بطريق”"' الظهور"' فيكون الفعل السابق مخصصًا لهذا العموم . 
)١(‏ أئى: : التفصيل المذكوو, : 
)١(‏ كما إذا قال هذا الفعل واجب علينا » أو على المكلفين . 

انظر : تباية السول )5١8/5(‏ ء والإهاج (؟/١٠8)‏ 

(”) أي : بطريق القطع كما إذا قال : إنه واجب عل وعليكم . 
(5) بتمامه في نباية السول )5١8/5(‏ ء والإبهاج )5١١/5(‏ . 


(5) يعني إن كان متناولاً . 
)١(‏ كقوله : لا يجب علينا . 
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وا 8 ا 91 ا الي ا فاق 9ك قا قا ممق هاا ووه بهد ب > م لهك اوتاه هع بإ “نفد هذ فد وار مهد هد القارف أفا ره هل عق ا ع م 6 هه له لها حو ها ا هه أ" وأ له لمأنو أن 





وإن جهل التاريخ”' .و لم يعلم هذا القول متقدم أو متأخر*؟ -فالأخذ 
بالقرل في حقنا » إن لم يمكن الجمع بينهما لاستبداده » أي لاستقلاله . 


فإن دلالة القرل على مدلوله أقوى من دلالة الفعل ؛ لأن القول وُضِعَ 
لذلك فلا يختلف بخلاف الفعل فإن له محامل . 


وإنما يفهم منه في بعض الأحوال ذلك بقرينة خارجية فيقع الخطأ فيه 
0 , 
كثي 

وقيل : يقدم القول مطلقًا » واختاره في الإحكام”" والمحصول" . 


وقيل : يقدم الفعل ؛ لأنه أبين فى الدلالة9"؟ . 


. أي : المخصص‎ )١( 

00 أي المصتفت” : 

(©) انظر : غنهاية السول )5١8/5(‏ ء والإبهباج (501/5) . 

(:) هذا هو الحال الثالث . 

(5) فإن أمكن الجمع بينهما بالتخصيص أو غيره فلا كلام ؛ وإن لم يمكن الجمع ففيه مذاهب جارية فينا 
لفائدة العمل ٠‏ وفيه عليه الصلاة والسلام لمعرفة ما كان يجب عليه مثلا أو يحرم . 
الظن. ::تباية السعول: 05/10 , 
وستأق هذه المذاهب تباعًا . 

. بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (؟77/5)‎ )١( 

(0) انظر : الإحكام للآمدي )١190/١(‏ . 

(4) انظر : المحصول )017/١(‏ ء والتحصيل )14١/١(‏ » والحاصل (؟140/1) . 

(9) ألا ترى أنه يبين به القول كالصلاة والحج . 
انظر : الإهاج (301/5) . 


السئة - الباب الأول في الكلام في أقعاله تت سس تت ##ع# 
أنه -عليه الصلاة والسلام- قبل النبوة تعبد بشرع . 


وق * بالتوققم إل الخلهون لتساوبيما في وجوب العو “1 


0 0 الحاجب انتوقف بالقيية ' إى النبي- صل الله عليه وسلم 5-5 


وفرق بينهما ا عدون الفيل تاعو 29 بالترل لظيورس» بولا 
ضرورة بنا إلى الحكم بأحدهما بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسله”" ' 

ولعل سكوت المصنف عن الحكم بالنسبة إلى النبي- صلى اللّه عليه 
وسلم - لهذا”* والله أعلم . 


المخا موي20 


أنه -عليه الصلاة والسلام- قبل النبوة يكيم بضم التاء والعين- بشرع 


أي 9 : كُلْفَ بشرع ء الما ورد أنه كان يتعبد » كان يتحنث'”" . 


. )3١87/5( انظر نهاية السول‎ )١( 

. في ج : فأخدذ‎ )١( 

(*) المصنف وافق مختار الجمهور بالنسبة إلى الأمة . انظر : شرح العبري ورقة (4//) ٠‏ ونهاية السول 
)2١8/(‏ ». والعضد على ابن الحاجب (؟77/7) . 

(:) انظر : الإحكام للآمدي )١91١/7(‏ ؛ والمعتمد ٠ /١(‏ 5) », وشرح تنقيح الفصول ص (5917) . 

(5) أي : المسألة الخامسة : في أنه -صلى اللّه عليه وسلم- هل تُعُبّد بشع مَنْ قبله من الأنياة. : 
تقل القرافي في ص (/54) » عن الازري والإبياري في شرح البرهان ٠‏ وعن التبريزي . 5 
الحرمين » وارتضاه القراق أن هذه السألة لأ نظي ليا تدوة فى الأصول ولا في || لفروع ألبتة . 
تجري مجرى التواريخ المنقولة » ونص كلام إمام الحرمين في البرهان ٠ /١(‏ 0 
وعائدته إلى ما يجري مجحرى التواريخ . 
وهي أول الورقة (0٠4/ب)‏ » من النسخة : ج 

. ساقطة من : أ‎ )١( 

(0) التحنث فسر بالتعبد في حديث عائشة المروي في البخاري ٠‏ باب كيف كان يتعبد النبي -صلى - 


4 هلا .ب . ملح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





كان يطوف . وتلك أعمال شرعية تعرف بالضرورة ممن يمارسها قصد 
الطاعة » وهو موافقة أمر الشارع ٠»‏ ولا يتصور من غير تعبد » فإن العقل 
بمجرده لا حسئه »© واختاره أبن لاصيالا نات ' 
0 اه 5 ' 5 : 

وعلى هذا فقيل : كلف بشرع نوح » وقيل : موسى ٠»‏ وقيل : 

ب . مه اءع د 63 ظ 

وقبل : لا ء أي لم يكن مكلفا بشرع ٠‏ ونقله القاضي أبو بكر عن 
جمهور الا : 


وعلى هذا فانتفاؤه بالنقل أو العقل فيه خلاف”''2 . 


ع اللاعلة ولت ل اليقة (0817/1م وروي مففقي :رول تسن والتطف حو اتسين عجااعنا: 
في سيرة أبن هشام ٠ )1١/١(‏ وانظر : نهاية السول ومعه حاشية سلم الوصول (557/5) . 

. )5857/5( بتمامه في مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد‎ )١( 

(0) انظر : المحلي شرح جمع الجوامع (؟5/ 0767 . 

(6) أي وعلى هذا المذهب القائل بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان مكلفا بشرع قبل النبوة . 

(:) حكاهن الأمدي في الإحكام (1887/75) . 

(6) ب : ص 5ن : 

() حكى ذلك ابن برهان في الوصول إلى الأصول (١/؟595)‏ . 

(0) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(4) قال الإسنوي : حكاه بعض شراح المحصول عن المالكية . 
انظو :“هباية الشول (531175) .: 

(9) انظر : ألو مهاج 07/5 ٠‏ ومناهج العقول (509/15- )5١١‏ . 

)١(‏ يعنى اختلف القاتلون بهذا المذهب . فقالت المعتزلة بإحالة ذلك عقلا . < ظ 
وذهب عصبة أهل الحق إلى أنه لم يقع ٠‏ ولكنه غير ممتنع عقلا ٠‏ قال القاضي : وهذا ما نرتضيه 
وننصره انظر الإهاج (50757/5) . 


السنة - الباب الأول في الكلام في أقعاله . _- د معو 


وبعدها فالأكثر على المنع ٠»‏ وقيل : أمِرَ بالاقتباس ٠‏ ويكذبه انتظاره 


وقيل بالوقف . وبه قال إمام الحرمين''' والغزالي''؟ والآمدي”' 
ولا يخفى أن الخلاف في الفروع التي تختلف فيها الشرائع” * 
أما :هنا اتفقوا: عليه كالتوحيك. قلا شك قن التغبد ين”” 


وأما بعد النبوة : فالأكثر على المنع » من كونه متعبدًا بشريعة أصلا . 
واختاره الإمام”'! والاميع” وأشغر كلام اأصنئف ا . 


وقيل : بل كان متعبدًا بذلك . أي مأمورًا بأخذ الأحكام من 


(1) انل > البرهان ١‏ رةه 

)ان التعد ان را افك نكا بوالنكر دهي )1 

6)او لكام الاي 4114/40 ونشله آبر اللبين عن أن هاشم :2 الظر <«النشيلة (0855/9: 

(:) نعم الخلاف في الفروع ٠‏ لأنه لا يتأتى الخلاف في الأصول بين الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى 
سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - فكلهم متفقون على أن الله واحد لا شريك له . 

(5) أي : لا خلاف في الأصول كالتوحيد مثلاً . 

(5) انظر : المحصول )0١9/1١(‏ . 

0) انظر : الإحكام )١11١/4(‏ . 

(48) انظر : شرح العبريٍ ورقة (945/ ب) » ونباية السول ٠ )711١/5(‏ والإبباج (0*/5*) . والذين 
ذهبوا إلى 0 وبعض أهل السنة . 


فالأولون منعوا ذلك عقلاً من منطلق أنه لو قُدَّرَ لأشعر بحطيطة ونقيصة من شرعنا » ولتضمن ذلك 
أيضًا إثبات الحاجة إلى مراجعة من قبلنا » وهذا حط من رتبة الشريعة » والآخرون قالوا : إن لعقل 


لا يحيل ذلك . ولكنه ممنوع شرعا انظر : المراجع السابقة . 
(9) انظر : المحصول )2١97/١(‏ » وتسبه إلى الفقهاء . 
)٠١(‏ فى ج : وكذا 5 


1 لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الوحي 4 وعدم مراجعته ومراجعتنا 4 فيل : راجع شي الرجم 4 
للولزام 


ويعبر عن هذا المذهب بأن : شرع من قبلنا شرع لنا . 
واختاره ابن الحاجب"١‏ 


وللشافعي 5 رضي الله يل سس قو لان7") أضحفهها الا : 
وأبطل المصنف الثاني”*' بقوله : « ويكذبه» أي الثاني » انتظاره- صلى 


55 000 
بقلمه 5 


وعدم مراجعته- صكى الله عليه وسلم 5< كتبهم وأخبارهم في 
داء 002 
لوقاف 131 


وعدم واي إد 1 يوجب علينا ال : 


. وشرح العبري ورقة (95/ ب)‎ ٠ انظر : مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد (؟585/5-/581)‎ )١( 
وفسر ابن النجار : قول الفقهاء ء : « شرع من قبلنا شرع لنا معام ره ويج الله من‎ 
. البرماوي حيث قال قل معن أنه موافق لا متابع‎ 
. )5١5/5( انظر : شرح الكوكب المثير‎ 

. قال الإسنوي : وبنى عليهما أصلاً من أصوله في كتاب الأطعمة‎ )١( 
. )307/5( والإبباج‎ » )1١١/5( قال ابن السبكي : وتابعه معظم أصحابه . انظر : نباية السول‎ 

(6) بوعلية اللدووين . 
انظر : الروضة ص )١1١١(<‏ »ء والعضد على ابن الحاجب (؟75817/1) » وأصول السرخسي (؟/ 
٠ 0)‏ وفتح الغفار (7/ ٠» )١79‏ وتيسير التحرير د ##وكقتن الاشران 1/١‏ 

60 أي الملهت الثاني : الذي عبر عنه بقوله : ١‏ 0 بالاقتياس ) ؟ أبطله بثلاثة أوجه . 

(6) هذا هو الوجه الأول . 

() وهذا هو الوجه الثاني . 

(0) هذا خاص بأمته » صلى الله عليه وسلم . 

(8) وهذا هو الوجه الثالث ؛ وهذه الوجوه ذكرها الإمام في المحصول )٠٠١ ٠ /١(‏ »ء وما بعدها وانظر: 

البرهان )009/١(‏ ء» وشرح العبري ورقة (957/ب) ء وشرح الكوكب المنير (5/ 41) . 


السنة - الباب الأول في الكلام في أقعاله ‏ 7 ب ب ب د لاإغ# 


© > * دا« هد »م هد ها عه .اه« هه« اه هو © هو © 0© © اه ا ©# #0 هه ا« #ن # ا ا« © لوو هن نه« ا« الو ا« اوه هن و 5 هه« ا« اله ساسج واه اها عه سا اه 





ل ات ليث ريب 
وفيه نظرا ' مبين في الشرح . 
100 : 5 0 
قيل” : راجع النبي- صل الله عليه وسلم - التوراة في الرجم لم 
ترافع إليه اليهود في زنا المحصن . 
(أخرجه الشيخان” '' وأبو داود”* والترمذي”* والنسائي”' من حديث 
00 ا 1 23 
ابن عمر"”” - رضي الله عنهما-)” . 





الاي ا لاسو ا ا ا 0 
يرد عليه ناسخ كما في قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس * (لمائدة : 48) 2 
وليس المراد أخذ ذلك منهم ف أن التبديل قد وقع والعبنين" المدل: بغيرة: + 
انظر : نهاية السول )5١١/75(‏ . 

(؟) من جهة الخصم. مستدلاً على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان مأمورًا بالأخذ من كتبهم. . 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود . باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى (8/ 
/1- 5308) ء. وكتاب التوحيد ٠‏ باب ما يجوز في تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية 
(581/9) . 

ومسلم فى صحيحه كتاب الحدود . باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ع" 


62 وأبو داود في سئنه كتاب الحدود باب في رجم اليهودين (5؟5:) .2 انظر : : عون المعبود (؟١١/‏ 
١١١‏ ). 

(5) والترمذي فى سننه كتاب الحدود / باب ما جاء في رجم أهل الكتاب ( 0) عانظر : نحفة 
الأحوذي (4/4 /) . 

(1) عزاه إلى النسائي العلامة محمد شمس الحق العظيم أيادى في عون المعبود )١**7/١7(‏ 2 وخطأه 
لمباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ 07٠١‏ . 

(0) والحديث عن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما- - أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله -صل الله عليه وسلم- : 
تجدون في التوراة في شأن الزنا ؟» قالوا : نفضحهم ويجلدون . فقال : عبد الله بن سلام : كذبتم 
زايا حي قاد الوراة وروا تتشدر أس ب اس كم جع يقرأ بها قبلها 
وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفعها فإذا فيه آية الرجم ٠‏ فقال : صدق يا محمد 
فيها آية الرجم 00 -صلى الله عليه وسلم- فرجما » . 

(8) ما بين القوسين ساقط من ب ٠‏ وأثبته بالهامش . 


ددعلل - تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ا 


اسبّدِلٌ بأيات 


مِرَ فيها باقتفاء الأنبياء السالفة » عليهم الصلا 


قل7١")‏ : مراجعته 5 صلى الله عليه وسلم - كانت لاولزام 
فإن اليهود أنكروا أن يكون في" التوراة وجوب الرجم » ولم يكن 


5 ا 0 ف الا . : 8 9 
لونشاء ف 2 استدل من جهه القائلين بأنه كان بعل التيواة متعبدا شرع : 
بآيات أمر الرسول- صل الله عليه وسلم - فيها اقتفاء أي اتباع الأنبياء 
السالفة -عليهم الصلاة والسلام أجمعين . 


كقوله تعالى : # شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًحا #'*' 
وقوله تعالى :# ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا 4" . 
وقوله تعالى : ا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 24 . 


0 (/) 5 
وشرعهم ”2 من جملة الهدى . 


. أي : جوايًا عنه‎ )١( 

)ع فين 1/10 

(90) ويتعين اعتقاد أن ذلك كان يوحى إليه لتعذر الوصول إلى ما في التوراة لعدم اتصال السند عن 

الثقاة » كما ذكره القرافي في شرح تنقيح الفصول ص (798- 594) . 

(8)(الشتواو: 0071 
واألآية يعمامها : ف شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من 
يشاء ويبدي إليه من ينيب # 

(5) (النحل : )١7‏ . 
والآية بتمامها : # ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيقًا وما كان من المشركين #* . 

)03( (الأنعام : ب" 
والآية بتمامها لنت الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى 
للعالمين » . 

(0) أي : شرع الأنبياء السابقين . 


السنة - الياب الأول في الكلام في أقعاله ب  _‏ سس د #948 
فلنا' “فى أصول الشريفة وكلاعا . 


وقوله تعالى : #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون#''' 
الآية 0 ظ 

قلت" : أمر باتباعهم (في أصول)”' الشريعة » وكلياتها وهي 
الأشياء التى لم تختلف باختلاف الشرائع » وهى أصول الديانات والكليات 
الخمس » أي حفظ. النتفوس . والعقول » والأعراض ٠»‏ والأموال . 
والأنساب ٠»‏ واتباعه عليه -الصلاة والسلام- لهم في ذلك حصل له 
بالدليل القاطع لا عن مجرد تقليد””' . 


9 و 


200. )85 : (للائدة‎ )١( 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا‎  : والآية بتمامها‎ 
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا‎ 

تشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون »* . 
(0) من جهة المصنف جوابًا عنه . 
(*) ما بين القوسين ساقط من : ج . 
(:) انظر : نهاية السول )7١77/7(‏ » والموافقات (؟7/ )٠١‏ . 


السنة - الاب الغائي : في الأخهار + ٠‏ -دد إو 
الباب الثانى : فى الأخبار 
وفيه فصول : 


الياب الثاني 


الأخبار 
)0 6 (5) 1 : ف 0037 
وهو جمع خبر ' » والخبر نوع محصوص من القول 2 . 
وهو قِسْمِ من الكلام النفساني”*' . 
واختلف هل هو مشترك بينهما"”؟ ؟ أو حقيقة في أحدهما » مجاز في 
الآخر ؟ كالخلاف في الكلام » وقدم 02 5 


فلذا لم يذكره هنا 


() في ج : وهي : 
)١(‏ يعض العلماء ء امتنع من تعريف الخبر 4 وفسدن شن هيلا الأمتناع مرة يعدم الحاجة إن التعريف م 
لأن معنى الخبر معلوم بضرورة العقل فهو بديبي : 
ومرهة د بعسر التصريف لعدم الوقوف على الجنس والفصل الحقيقيين . 
انظر : الإحكام للآمدي )0٠١/7(‏ ء والمحلى على جمع الجوامع ٠ )23١4/17(‏ والعضد على ابن 
الحاجب (0/0غ) 1 
(*) ويقال : الصيغة » وهو قسم من الكلام اللسانى . 
انظر : العضد على ابن الحاجب ٠» )55 /١(‏ وتبهاية السول (؟7/ 4١؟7)ء‏ والمحصول )٠١١/5(‏ . 
(8)' أ انين اللساق والفسان: » 
)١(‏ في تقسيم الألفاظ . 


قل سم يي ينه ازسر الرصول كرح نياك الأصرك 


» « شاع » ا #« اه » #« هس # اه هه« ا« « © واه هت ا © #08 © #0 اه هه او هه اه هم اج هم هه هاه © اهساعس ا جم م هه ع هم ».عه لج م اعد ا ع ا - 


يقطع بصدقه أو كذبه لأمور خارجية ٠‏ وقد لا يقطع بواحد منهما لعدم 
عروض موجب القطع به . 
فصار الخبر ثلاثة أقسام : ذكر لكل”' قسم"" فصلا . 


وهذا إذا قلنا : إن الخبر منحصر في الصدق والكذب وهوالحق”' . 


)١(‏ أي مطلقًا:. 
انظر : نهاية السول )5١157/7(‏ . 

(0) ب : ص ))/8١(‏ . 

() ساقطة من ب » وأثبتها بأعلى السطر . 

(:) خلانًا للجاحظ حيث جعل بينهما واسطة . 
فقال الصدق : هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقًا » والكذب : هو الذي لا يكون مطابقًا مع اعتقاد 
عدم المطابقة . 
فأما الذي ليس معه اعتقاد سواء كان مطابقًا أو غير مطابق ٠‏ فإنه ليس بصدق ولا كذب . 
ونسب إلى الراغب الأصفهاني القول بالواسطة كالجاحظ . 
وقال البناني على شرح جمع الجوامع )١1١7/5(‏ » قلت : وكلام السعد في مطوله يشعر بعدم الحزم 

تسن الواسيظة : 

واستدل لقول الحاحظ بقوله تعالى : # أفترى على اللّه كذبًا أم به جنة » (سبأ : 017 ء والمراد الحصر 
في الافتراء والجنون ضرورة عدم اعترافهم بصدقه ؛ فعلى تقدير أنه كلام مجنون لا يكون صدقًا لأنهم 
لا يعتقدون صدقه ولا كذبه ؛ لأنه قسيم الكذب على ما زعموه فثبتت الواسطة ب ف «الصلاق 
والكلانت: : 
وأجيب بأن المعنى أفترى على الله كذبًا أم لم يفتر فيكون مجنونًا ؛ لأن الجنون لا افتراء له لعدم 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (5/ 50) » والإحكام للآمدي (5/ 2٠١‏ » وفواتح الرحموت 
)2١8/50(‏ »ء وتيسير ال 010157 شري قنك التقبول عن 51107 بن بواز شاه لحرن من 
(45) . 
قال الإمام في المحصول )٠١١7/7(‏ : والحق أن المسألة لفظية . 


السييةخ :الات القاتى « قن الأخبار ستسس سمي يح عمسف نوم 


* ه#©» ©08 © يس هم ا« اهن خظ# انه هه © هه > © © همه © © « ا هم هه هم © هد هه هج هاه هه > جع بج اج هج اج هم احج اس اج انه هوه >« اخ« اعم اه اخ هم م نه جه جع جاع آه»س 


. قال الجمهور : ومعنى صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع . 

وهو الخارج الذي يكون لنسبه الكلام الخبري . 

وكذبه : عدم مطابقته للواقع | 

وَيَدَ بحكمه'" ؛ لأن رجوع الصدق والكذب إلى الحكم أولا”" . 
وبالذات وإلى الخبر ثانيًا وبالواسطة . 

والمشهور فيما بين القوم أن احتمال الصدق والكذب » من خواص 
الخبر لا يجري في غيره من المركبات 0٠‏ 

مثل الغلام الذي لزيد » ويا زيد الفاضل”؟ . 

وله زيادة تحقيق مع فوائد أخرى في الشرح . 


وي 2 و 


. حيث قال معنى. صدق الخبر : مطابقة حكمه للواقع‎ )١( 

(0) في ج أولى . 

فر انظر : العضد على ابن الحاجب ٠‏ وحاشية السعد عليه (55/5) 0 وما بعدها , 
وشرح الكوكب المنير )١4/1(‏ » ونباية السول )5١5/1(‏ » والإبهاج )١١7/5(‏ . 


ووم لعغدغغتغللس سل لب تيسير الوصول - شرح هنهاج الأصول 


. الفصل الأول : فيما علم صدقه 
وهو سبعة : 
الأول : ما علم وجود خبره بالضرورة أو الاستدلال . 
الثاني تير آله تعالى » وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه 


الفصل الأول 

الأول : ما علم وجود خبّره -بفتح الباء- أي : الخبر الذي علم 
وجود المخبر به . ظ 

والعلم به إما بالضرورة كقولنا : الواحد نصف الاثنين : 

أو بالاستدلال : مثل“' : العالم حادث . والخبر الموافق لخبر 

4 

الثاني : خبر الله -تعالى- فإنه يعلم صدقه وإلا - أي : لو م تقل 
بذلك - لكنا فى بعضص الوا أكمل منه » وذلك ان : 

وهذا القسم وما بعذه عَلمنا فيه أو لآ صدق الخبر » ثم استدللنا 
بصدقه على وقوع المخبر عنه بخلاف الأول . 
)١(‏ ج : ص /8١(‏ ب) : 
)١(‏ بتمامه في نباية السول )5١5/15(‏ » والإبهاج (؟/ 051١‏ . 
(؟) وهواوقت صدقنا وكذبه . 


(4) لكون الصدق صفة كمال ٠»‏ والكذب صفة نقص . 
الغان #حتياية ليون 1 01 


السنة - الاب الفائى : فى الأغاز سنسئ4ىمءئتنسنتسس تت هوم 
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الثانث : حبر رسول اللَّه دصل اللَّه عليه وسلم- والمعتمد دعوأه 
الصدق 4 وظهور المعجزة على وفقه . 
الرابع : خبر كل الأمة ؛ لأن الإجماع حجة . 


و" 
الثالث : خبر الرسول” - صلى الله عليه وسلم - والمعتمد في 
حصول العلم' '' دعواه الصدق في كل الأمور » وظهور المعجزة على وفقه 


عقيب هذه الداعت 7 ٠‏ 


الرابع خب عل الأمة ؛ لأن الإجماع حجة”' . 


. وشرح العبري ورقة (1/ أ‎ ٠ )5١5/1( انظر : نهاية السول‎ )١( 

باع ب سم 7ه 0 0 
الله ره ساس اي سر 21010100 
فقال: « والذي نفسى بيده ما يخرج من بينهما إلا حق . فاكتب 1 . 
قال الحاكم 3 هذا صحيح الإسناد (٠‏ وم يخر جاه 4 ووافقه الذهبى 5 

إفرة أ به . 

0( قال الإمام , ولا الكمة المدعى إلا بإئيات وفوع هذا كله . 
قال : وكيف وقد جوز بعضهم وقوع الذنب منهم عمذا » واتفقوا على جوازه في حال السهو 
والنسيان ؟ 
قال الإسنوي ّ وقد لاح تما قاله الإمام إشكال على المصئف في تجويزه الصغائر سهوًا م( ودعواه 
العلم بالصدق مطاقًا ؛ نعم إن أراد الصدق في الأحكام ٠‏ وهو الذي يقتضيه كلام الإمام في المعام 
فلا تعارض ؛ لأنهم معصومون عن الخطأ فيه عند طائفة . 
انظر : المحصول (7/ )١5١ -١5٠‏ »ء ونهاية السول (5/ )5١6‏ ء والتحرير (5/ 0755) . 

(8) عل ها سيائق" فى الكتانب التالشه . 5 


5 ا _-؟ا... 5 .22ل ل _ء د دم . سمسم تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


واستشكل ؛ لأنه إن أريد بالحجة » ما هو مقطوع كما صرح به 
3 220 ظ 
الامديى "2 . 


فالإجماع ليس كذلك » عند المصنف والآمدي والإمام”'' . 
وإن أريد بالحجة ما يجب العمل به » فلا يلزم أن يكون مقطوعًا 


00 
له . 


وحكيّ في هذه المسألة قولان ' 


وإذا احمعوا على وفق خيره ء فالصحيح أنه لا يدل على صدقه في 
نفس الأمر مطلمًا ( وليسك هلة فشالة المصنئف ل بوه 1 


الخامس : خبر جمع عظيم يستحيل تواطؤهم على الكذب عن شيء 
من أحوالهم 3 كالشهرة فيقطع بأن فيهم صادقا وإن لم يتعين'” : 


- قال الإسنوي : هكذا استدل عليه الإمام فتبعه المصنف وغيره . 
انظر : استدلال الإمام في المحصول )١5١/5(‏ . 

. في الإحكام (؟/7١١)ء لأنه ظني‎ )١( 

(5) انظر : نهاية السول )51١6/7(‏ » والإبهاج (؟/ 0917١‏ 2 والتحرير (27/0) . 

0 أي لآن؟ أخضان الأحاد والعمومات وغيرها يجب العمل بها مع أنها ظنية . 
انظر : نهاية السول ٠. )5١5/5(‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 025١8‏ . 

(*5) انظر : المحصول (”/ )97١‏ . ظ 

(5) وذلك لأن الجمغ الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب إذا أخبروا » فتارة يتفقون في اللفظ وهو 
المتواتر » وتارة يختلفون في اللفظ ل » مع وجود معنى كان فيما أخبروا به ٠‏ وقع عليه 
اتفاق ٠‏ كما إذا أخبر واحد عن حاتم ا حر أنه أعطى جملا وآخر فرسًا وهلم ا 
فإن المكيريية وان اعلفو اق اللفظ والفتى » .نقد انفقو عل تعن كل قر الإعطاء»'وذذا نهو 
التواتر المعنوي . ١‏ 
انظر : الإبهاج )31١7/5(‏ . 


الببنة خالباتالساى :+ فق الأعنان. ‏ حت جييييسبييدم زوه 


السادس : الخبر المحفوف بالقرائن 
السابع : المتواتر » وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلعًا » أحالت 
العادة تواطؤهم على الكذب ٠.‏ 


الننادس 2 اشير اليحتوق والقراك: 7" كش هلك بعرت ولد + ولا 
. : . .2 3 . 030 
مريص عنذده سردت تر اوجرا وروم الخدراك”” على حال 
منكرة غير معتادة 6 وخروع الملك وأكابر تملكته مع الجنازة 0 


- 


وهذا ما اختاره إمام وي ايند والإماه''' 3 
وابن الجا وش والأكثرون على عادي290 , 


السابع : الخبر المتواتر . 
والتواتر لغة 1 تتابع أمور وإنخد] بع وان رع ا : 
ومنه 9# ثم أرسلنا رسلنا تتدى74١١)‏ 1 


)١(‏ أي : القرائن المنفصلة عن الخبر بخلاف اللازمة . إن لها دخلا في إفادة العلم . انظر : حاشية 
سلم الوصول على نهاية السول (9/ )5١‏ . 

. )277١0( جمع مخدرة وهي الجارية التي لم تتزوج . انظر : مختار الصحاح ص‎ )١( 

(5) فهذا يفيد العلم . 

(5:) انظر : البرهان /١(‏ 5/اة) . 

(5) انظر : المستصفى )١51١/١(‏ . 

(3) انظر : المحصول )١51/5(‏ . 

(0) انظر : الإحكام (؟/15) . 

(4) انظر : العضد على ابن الحاجب (5/ 00) . 

() انظر : شرح العبري ورقة (/ا9/أ- /ا9/ ب) . والوبباج )”1١١7/5(‏ ؛ ونهاية السول (؟/ ٠. )5١6‏ 
وشرح الأصفهانى ورقة (41/أ) ٠‏ وشرح الكوكب المير ٠» )5١8/5(‏ والتحرير (؟/ 0158) . 

)١(‏ انظر القاموس المحيط )١55:15(‏ . ولمصباح المنير (5/ 203٠١7‏ . والمغرب للمطرزي ص 
(هلاغ) . 


)١١(‏ (المؤمنون : 15) . والآية بتمامها : # ثم أرسلنا رسلنا تترى كل ما جاء أمة رسولها كذبوه 
فأتبعنا بعضهم بعضًا وجعلناهم أحاديث فبعذا لقوم لا يؤمنون » . ّ 


مه دل _ ب للس-ل تهسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وفيه مساكل : 
أنه يفيد العلم مطلقًا خلافًا للسمنية » أو قيل : يفيد عن الموجود لا 
والمتواتر في الاصطلاح : هو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلعًا 
أحالت العادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب"'' . 


الأولى9") 
و ونين 0 بصدقه إذا وجدت شرائطه”*؟ بإتفاق العقلاء . 
عالدنا للممة هت بضم السين راع ام قوم من عبدة الأوثان”*' 


- قال ابن النجار : أصلها وترًا » أبدلت التاء من الواو . 
انظر : شرح الكوكب الخنير (؟/ 77”) ء ونباية السول (5/ ٠» )5١9‏ والإبباج (517/5) . 
(١)انظر‏ : شرح العبري ورقة (91/ ب) ٠‏ وشرح الكوكب امثير (؟/ 73715) » وشرح الأصفهاني ورقة 
(9:4 / أ)ء والعضد على ابن الحاجب )2١/7(‏ . والمحصول (8/”5١٠)ء‏ والحاصل /١(‏ 
5 ) ». والتعريفات ص (515) 2 ونظم المتنائر من الحديث الوائن صن 00 5) ء. لكان م دار 
المفيح العلية .ترات ١‏ 

(0) أي : المسألة الأولى : أن الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقًا » سواء كان عن أمور موجودة في زماننا أو 
عن أمور ماضية . 

(0) أي المتواتسن, م 

(:) التي ستأتي في المسألة الثالثة . 

(5) هم طائفة منسوبة إلى سومان بالهند ٠‏ كان يعبد أهله صئمًا كسره السلطان محمود ابن سبكتكين . 
يقولون بتناسخ الأرواخ بولا محوزوة عل الله بعك الرسل ٠‏ ويقولون بقدم العالم » ولا يؤمنون إلا 
بما يثبت بالحواس الخمس ولهم مناقشات مع علماء الإسلام حول نظرية المعرفة . 

انظر : المعتبر ص (593- 7917) ٠.‏ والفرق بين الفرق ص (1770- 53871) ». والحور العين ص 
(؟١)‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون (67/5) . 


السنة - الباب الغاني : في الأخجار ل وإن؟ 


عن الماضى , 
لنا أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية والأشخاص الماضية . 





وكذ1 لبه 


رقن بي العله بصدقة عل الج ولك ' لا عن الماضي”" لنا على 
أنه يفيد العلم بصدقه مطلقًا : أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية » - 
ل : البعيدة - كبغداد والصين ٠»‏ والأشخاص الماضية » كالانبياء 
والصحابة والخلفاء » كما نعلم المحسوسات . ولا فرق بينهما فيما يعود 
إلى الجزم » وما ذلك إلا بالأخبار قطعًا”' . 


قيل”' إيرادًا على إفادة العلم : إنا نجد التفاوت بينه - أي بين الخبر 
لمتواتر - وبين قولنا الراعن ل ل 7 


(0) حو فوم فن متكرى الربئالة ؛ وقال الزركشي : طائفة لا يجوزون بعثة الرسل » وذكر بعضهم أنهم 
ثلاث فرق ٠‏ واحدة أعترفت بنبوة ة آدم 5 وأخترق بنبوة إبراهيم » والثالثة أنتكرت الرسالات . 
وقال صاحب الإنسان الكامل : هم قوم يعبدون مطلقًا لا من حيث نبي ولا رسول . ٠‏ بل يقولون : 
إنه ما في الوجود شيء إلا وهو مخلوق لله- تعالى - فهم معترفون بالوحدانية ٠»‏ لكنهم ينكرون 
الأنبياء والوسل فيظلما أ ؛ فعبادتهم للحق نوع من عبادة الرسل قبل الإرسال . وهم يزعمود أنهم 
أولاد إبراهيم - عليه السلام- وهذه الطائفة أكثر ما توجد في بلاد الهند . 
انظر : المعتبر ص ٠» )١92(‏ والإنسان الكامل )١1577/7(‏ ء وكشاف اصطلاحات الفنون /١(‏ 
000116 
والسمنية والبراهمة يقولون : المتواتر لا يفيد العلم مطلقا . 
انظر : مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد (577/1) ٠‏ ونظم المتنائر ص (1- 4) . 

. أى فقط‎ )١( 

(*) انظر نهاية السول ٠ )1١17/5(‏ ومناهج العقول ٠» )5١77/5(‏ وال هاج )9١4/0(‏ . 

(8) سه : ص (١9/ب).‏ 

(5) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (1/ 57) » وشرح العبري ورقة (91/ ب) . 

(0) أي : وبين غيره من المحسوسات والبديهبيات . 


مستبي ب ب يب يه مسبت الجر الزمول سر تيان الأ مول 


قيل :تعد التفاوك بيه .وين قولنا: + الواح تصفب الاثنين .. “فلن + 


فإنا إذا عرضنا على أنفسنا وجود"'' البلاد البعيدة والأشخاص 


وقولنا : الواحد نصف الاثنين » وجدنا الثاني أقوى بالضرورة"'' . 
> 5 5 00 5 
ولو حصل العلم بالمتواتئر ضرورة . لا فرقنا ا 1 وبين عير ه من 
فإن حصول التفاوت دليل احتمال النقيض ٠‏ واحتمال النقيض مناف 
العا (2 ظ 
ل (1) : إنما حصلت التفرقة للاستئناس وألفة النفس فإنه سيب 
سرعة الجزم » وعدمه سبب بطء الجزم » لا أن في ذاتيهما”'' تفاوثًا حتى 
واعترض بأنه يقتضي تسليم تفاوت العلوم » والمشهور أنها لا 


5 هم 
تنفاوت7 ١‏ 5 


. ساقطة من : ب »ء وأثبتها بالهامضش‎ )١( 

(؟) ساقطة من ج . ' 

(0) أ : ص (١4/ب)‏ . 

(8) والبديهبيات أيضًا : كقولنا : الواحد نصف الاثثين . 
(5) بتمامه في نهاية السول )5١18/5(‏ . 

(5)تمهوانا البنره مدية: الشف ريه اللفه.. 

(0) في خخ ذاعيها : 

(8) انظر : الإبهباج (7/5 0251١6‏ . 


السيلةاث لدان الكاق داق الاعنار. مسمتصيسي بيدا ذا 
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وأجيب بأ اه المصنف منع التفاوت 4 واستدل”" بالاسئناس 
قاله العراقي”" . 


وهنا إشكالات بأجوبتها'*' مع فوائد أخرى في الأصل . 


)١(‏ في ج : أن 

ان و امعتل. » 

9 انظر : التحرير (0757/5) . 

(5) هذه الإشكالات مع أجوبتها ذكر بعضها البدخشي في مناهج العقول 01/0 ٠‏ وذكرها كلها 
العضد - رحمه الله - في شرجه .عل ابن الحاجت 207/70 » :وما.دام شييخا جه وه اللمد كداننه 
على ذلك فيحسن بي أن أذكرها إِتمامًا للفائدة . 
قال العضد : وقد أورد عليه شكوك بعيئها : 

. أنه كاجتماع الخلق الكثير على أكل طعام واحد وأنه ممتنع عادة‎ - ١ 
ادومها نه خرز اعدو عل كل واحة تجوز عل المكلة إذ لا يكافي كذانب وحار كاي‎ 
بل هي نفس الآحاد فإذا فرض كذب كل واحد فقد كذب‎ ٠ الآخرين قطعًا قطعًا . ولأنها مركبة منها‎ 
. الجميع قطعًا » ومع جوازه لا يحصل العلم‎ 
ومنها أن العلم بموجبه يؤدي إلى تناقض المعلومين إذا أخبر جمع كثير بالشيء وجمع كثير‎ - '* 
. بنقيضه » وذلك محال‎ 
ومنها أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه ه عن موسى أو عيسى أنه قال : لا نبي‎ - 8 
. وهو ينافي نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فيكون باطلاً‎ ٠١ بعدي‎ 
وبين العلم بالضروريات واللازم‎ ٠ ه - ومنها أنه لو حصل به علم ضروري لما فرقنا بين ما مثل به‎ 
وقولنا نه 4 فراقنا نلهما‎ ٠ لآنا إذا عرضنا على أنفسنا وجود اسكندر‎ ٠ ٠ باطل‎ 
وسبق إيراد مثله في كلام شيخنا‎ ٠ ووجدنا الثاني أقوى بالضرورة‎ 
وهو منتف في اللتواتر الال‎ ٠ ونيا أن الضروري يستلزم الوفاق‎ 
قال العضد - رحمه الله- : والكل مردود إما إحجالا فلأنه تشكيك في الضرورة » فهو كشيه‎ 
. السوفسطائية لا يستحق الجواب‎ 

ا 0 ٠‏ والفرق وجود الداعي بخلاف أكل الطعام 
واحد . وبالحملة فوجود العادة هنا وعدمها ثمة ظاهر . 
وعن الثاني : أنه قد يخالف حكم الجملة حكم الأحاد » فإن الواحد جزء العشرة ة بخلاف العشرة . 
والعسكر متألف من الأشخاص ٠.‏ وهو يغلب ويفتح البلاد دون كل شخص على اتفراده . - 


و سبلي يويك الثير الوضول ترك جهاع الأضول 
الثانيك : 
إذا تواتر الخبر أفاد العلم » فلا حاجة إلى النظر . 
الثانية(1) 
إذا تواتر الخبر أفاد العلم عقب التواتر ضرورة'' 
لفظيًا كان : وهو ما اتفق رواته على قصة واحدة 


1 معنويا وهو نا تقل .زؤاتة. “قضانا .نينها قو معترك*" حكما 


قله حاحة إلى النظر والكسين ». ويه قال الجمهور 6 واختاره الإمام 
000 


لردرة 


الع 5 وابن الحاجب 


- وعن الثالث : أن تواتر النقيضين محال عادة . 
وعن الرابع : أن نقل اليهود والنصارى لو حصل بشرائط التواتر الحصل العلم ٠‏ وإنما لم يحصل لعدم 
شرائطه . 
وعن الخامس : أن الفرق أنه نوع من الضروري وغيره من المحسوس . أو الضروري نوع آخر . 
نقد يختلفان لا لاحتمال النقيض بل بالسرعة وغيرها . (وسبق الجواب بمثله في كلام شيخنا ) . 
وعن السادس : أن الضرورى لا يستلزم الوفاق » لحواز المباهتة والعناد من الشرذمة القليلة ٠»‏ وإلا 
ورد عليكم خلاف السوفسطائشة ..اه.. 
انظر : العضد على ابن الحاجب (5/ 07) ء ومناهج العقول )5١10/5(‏ . 

: أي : المسألة الثانية : في أن العلم من الخبر المتواتر قروو‎ )١( 

)١(‏ على الأصح كما سيأتي بعد قليل د إن بها الله 

(*) انظر شرح نخبة الفكر ص (”") ونظم المتناثر ص (؟١)‏ . 
رعلى لهذا الس محارت ين تنك حل سند اوسا فقن إذاقاء القن المسألة الثالثة . 


(:) انظر : شرح الكوكب المنير (؟5/ 7”037) » وشرح تنقيح الفصول ص (557) . وتيسير التحرير (؟/ 
5 . ومثلوا له بحديث الحوض وسخاء حاتم - وسيأتي تحقيقه إن شاء الله - في المسألة الرابعة . 

(5) انظر : المحصول (5/ )١١١‏ ». والحاصل ٠» )771١/5(‏ والتحصيل (91//5) . 

) انظر : مختصر ابن الحاجب ومعه شرح العضد (؟/07) . وبحوث في السنة (78/1؟) » وأصول 
السرخسي ٠ )547/١(‏ والروضة ص (59) » ولمعتمد (؟/ 081) . 


الضيمة د الباي الشاق دفي الأخيار . سس ييه عام 
خلافًا لإمام الحرمين والحجة والكعبى والبصري . 


خلاًا لإمام الحرمين » والحجة الغزالى . 00 اطصييرة 
اعرف "> لبن ان سيم كالو :2 إن لسار .+ 

وفسر إمام الحرمين : كونه نظريًا » كما أفصح به الغزالي 
يدع سوا الى ركنن" يعواقك: عل «مقدمات: محاضلة عدد 
ا المتواتر 60 

فلا خلاف في المعنى في أنه ضرورى ٠»‏ لأن توقفه على تلك المقدمات 
لا ينافي كونه 00" 


(10) "كن "أب + 

(؟) وبعض الأصوليين جعل معهم الإمام الرازي . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع (5/؟١؟7١)‏ . 
والبعض جعل معهم الدقاق من الشافعية » والبعض استبعد منهم الكعبى » والبعض قصر عليه 
وححده . 
انظر حاشية عزمي زاده على شرح المنار لابن ملك ص )5١17(‏ ». وحاشية الرهاوي عليه أيضا ص 
(/511) 6 والتبصرة ص (597؟) 6 وشرح طلعة الشمس )1١7/5(‏ م والمسودة ص (91؟؟) 3 و نسبية 
ابن النجار في شرح الكوكب المنير (0537/5”) ل أبي الخطاب من الحنابلة وجمع منهم ٠‏ وما ذكره 
شيخنا إئما 6 00 اللفند وسيأق أن شراح المنهاج لم يوافقوه على ذكر الغزالي 

(0) أي : التابع لإماء د لأنه 09500 اللّه . 

(5) فى ج : كونه . 

(60) ج : ص (85/أ) : ظ 

(7) ذكرت أن من العلماء من يرى أن الإمام الغزالي مع الذين يقولون بأن خبر التواتر لا يفيد العلم 
ضرورة »© بل يميده اشكل لا ل .. 
والبعض يرى أن له مذهبًا مغايرًا لهؤلاء الذين قالوا : إنه يفيد العلم ضرورة»؛ ولهؤلاء الذين قالوا: 
إنه يفيذه اسعد لاليا » فملك حكى البدخشي هلا هو المذهب الغالك ثقال ' : والأقرب ما ذكزة - 


:54 ب ب ال _لللل- تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© © # ا هاج عه © # © *» © © #0 © هج © © © #0 # هع © © 0ه 0ه هن هن اانه اه اهس «ننه 0.«ه 0© 0 © اا اا نه اج الج ج00 0# ه #0006000 هن ا# له #00 هت اب#ن ا اه له اه همه *» 





ففي نقل المصنف نظر » إلا أن يؤول بما قالوه”'2 . 


- المحقق من أن الحجة مال إلى أنه قسم ثالث ٠‏ بمعنى هو ليس بأولى ولا نظري . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع 5-5 ٠‏ ومناهج العقول (؟8/1١5)‏ . 

)١(‏ قال الإسنوي او نر تإزااكادته فى لمعمل لتنا حراطة التعروو هوقا ابن لكي 
مثله .اما جعلنى أنظر في كلام الحجة » وما نقله عنه العلماء ء فوجدت أن النقل قد اضطرب 
اضطرابا شديدا عنه مما يستوجب تحقيق مذهبه ؛ وهل الخلاف بين الجمهور وغيرهم لفظي أو 
معنوي قأقول : في الواقع الإمام الغزالي » ءلم يقل بأن العلم الحاصل من الخبر المتواتر نظري ٠‏ بل 
يقول .هو اقمع من الفرورئ لأن الضروري: تقس إل قسمين. : 
الأول :ما كان من قبيل القضايا التي قياساتها معها نحو قولك : العشرة نصف العشرين » ومع ذلك 
لا يحتاج إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أنها حاضرة في الذهن . فيحصل العلم أولاً . 
لم يفت الذعن إلى تلك الواسطة وقد لا يت إليا ٠‏ ومن هذا القسم العام الناشئ عن الخر 
المتواتر 
الثاني : ما لا واسطة له أصلا كقولك : الموجود لا يكون معدومًا . 
إذن فالخلاف بين الجمهور والغزالي ليس في كونه ضروريا أو نظريًا بل في كونه من أي : قسم من 

قسمى الضرورى . 
فإن ذهب الجمهور إلى أنه من مطلق الضروب فالغزالي لم يوافقهم على ذلك . 
وإن ذهبوا إلى أنه من الضروري الذي هو من قبيل القضايا التى قياساتها معها . فالغزالي لم يخالفهم 
وهو معهم وإليك ما قاله في المنخول ص (577) . لتقف على كلامه . 
قال : « والمختار عندي في هذه المسألة : .. . أن نقول : الذي نعتقده أن العلم لا يتلقى من أقوال 
المخبرين إنما يتلقى من القرائن الدالة على الصدق الحاسمة لخيال الكذب: ولذلك يجوز اقترانه بقول 
واحد على انفراد » فإذا ثبت هذا فنقول : ورآه الكعبي : علم ما علمناه ه ضرورة من صدف المخبرين 
ومن كون العلم ضروريًا » نعم نوافقه في أن العلم يتلقى من القرائن ٠‏ فإن كان يعنى بالنظر توقفه 
على الاطلاع على القرائن بالبحث والتأمل . ٠‏ فهذا مسلم له » ووارد الاطلاع على القرائن يحصل 
الل واس ره سويد ادر الكعبي ٠‏ فقد التقت المذاهب . وعاد الخلاف 
إلى لفظ . 
وقال: فن المستضفى :2)1777/١(‏ وتحقيق القول فيه أن الضمروري إن كان عبارة عما يحصل بغير 
واسطة كقولنا : القديم لا يكون محدثا »؛ والموجود لا يكون معدومًا » فهذا ليس بضروري ٠‏ فإنه 
حاصل بواسطة المقدمتين المذكورتين . وهما : عدم اجتماع هذا الجمع على الكذب . واتفاقهم عللى 
الإخبار عن هذه الواقعة » وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن فهذا 
ضروري ٠.‏ 
قال ابن السبكي بعد أن نقل ما نقلته عن الغزاللي قال في الإبهاج (؟/6١7)‏ ء. وهذا الذي - 
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- ذكره الغزالي هو الحق وهو الذى اختاره الإمام وأتباعه » وأما إمام الحرمين فقد نقل المصنف - أ 
لساري ع ايشا ان ري و برهو لد سر قن لمان لموائنة ماحد رن لي 
الكعيق عل عمل يقازب ما ذكره الغزالل . ٠‏ ثم ساق ابن السبكي عبارة إمام الحرمين في البرهان 
وعقب عليها بقوله : وإذا اتحد رأى إمام الحرمين والغزاللي » وكان هو رأي الإمام والجمهور. ونزل 
مذهب الكعبي عليه. ؛ كما صنع إمام الحرمين لم يكن بينهم اختلاف . وهذا التنزيل هو الذي ينبغى 
أن يكون ولا يجعل في المسألة نزاع . 
وعلى هذا يكون الغزالي مع الجمهور الذين يرون أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري ٠»‏ وعليه فلا 
وجه لقول العضد في شرح المختصر لابن الحاجب (5/ 207 : « وقيل : الغزالي - رحمه الله - إلى أنه 
قول ثالث »© . 
ولا لقول الشوكاني فى إرشاده ص (55) : « وقال الغزالي اقب قلف قبي أرلكا ورا كا 
حاي عا ان جر ول كلاف زر الحيون متي أ معوف . 
أقول : باستقراء وتتبع ما ذكره العلماء نجد أن البعض يراه لفظيًا والبعض الآخر يراه معنويا . 
- جاء في فواتح الررحموت : مسألة : الجمهور على أن ذلك العلم الحاصل من التواتر ضروري غير 
متوقف على نظ : ظ 
ل ا ا ل ل ا ا 
آخر من الضرورى ل . وإن أراد بالضرورى مطلق الضروري ٠»‏ قلا نزاع بحسب 
المعنى وهو الظاهر . اه ظ 
وقال صاحب الإبهاج بعد ما ذكر ما قاله الغزالي في المستصفى قال : وهذا الذي ذكره الغزاي هو 
البق ٠‏ وهو الحق » وهو الذي اختاه المام ٠‏ وأباعه وإمام الحرمين ٠‏ فقد نقل اللصنف عن أيَا 
أنه نظري وهو قد صرح في البرهان بموافقة قَهَ الكعبى ٠‏ كما نقل المصنف لكنه نزل مذهب الكعبى على 
محمل يقارب ما ذكره الغزالي ٠»‏ وهذه عبارته : « ذهب الكعبى إلى أن العلم بصدق المخبرين تواتر 
نظري » وقد كثرت المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة الحق . 
الذي ناه تقول ملاهي الكحنى ند كل المخيرين علق لتقل ل اولي ال براقي ال 
يَعْن الرجل نظرًا عقليًا وفكرًا سَبْرِيًا على مقدمات ونتائج فليس ما ذكره إلا الحق . 

وإذا اتحد رأى إمام الحرمين والغزالي » وكان هو و 
ل ار أن يكون ولا يجعل في 
المسألة نزاع . 
وجاء في نظم المتنائر من الحديث المتواتر : والعلم الحاصل به ضرورة على الأصح . وهو مذهب 
الجمهور من المحدثين والأصوليين خلافا للكعبي ومن وافقه . 
فإن قيل : الضروريات لا يقع فيها التفاوت ولا الاختلاف » ونحن نجد العلم كن الواحد - 
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وتوقف المرتضى . لو كان نظريًا لم يحصل لمن لا يأتي له كالبل 
والصبيان » قيل : يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم . 


وتوقف الشريف المرتضى والآمدي (عن القول بواحد من الضروري 
والنظري لتعارض دليليهما"'2 )20 . 


1 .: لو كان الخبر المتواتر نظريًا » لم يحصل لمن لا يأتي له النظر 
كالبلو'*' والصبيان » لكنه حاصل لهم فانتفى الأول””' . 


- نصف الاثنين أقوى من العلم بوجود اسكندر مثلاً . 
قلنا : هذا ممنوع بل قد تتفاوت أنواع الضروري بواسطة التفاوت في الإلف والممارسة والإخطار 
بالبال »ء وتصورات أطراف ا ٠‏ وقد يختلف فيه مكابرة وعنادًا كالسوفسطائية في جميع 
الضروريات » والخلاف فيما قالواه لفظي لا حقيقي ؛ لأن إمام الحرمين كما أفصح به الغزالي التابع 
له فسر كون العلم الخاصل به نظريًا أخذا من كلام الكعبي بتوقفه عن مقدمات حاصله عند السامع 
أي + عل شاك شه لها 
وبعد كل ذلك يكون المراد بالنظري الضروري الذي له مقدمات تفضي إلى الضرورة فيتلاقى المذهبان 
فالخلاف لفظي ١‏ :حيث آلا إلى أمر واحد » ويكون هذا خلانًا في العبارة لا في الاعتبار : 
انظر فواتح الرموت ١» )١١5/75(‏ وجمع الجوامع ومعه حاشية البنانى ٠‏ وتقريرات الشربيني عليه 
50 4) »ء والإبباج ا 0 ٠‏ ونظم المتنائر من الحديث المتواتر ص 50 
وبحوث في السنة المطهرة 0 ٠لا“‏ -7078) . وشرح الكوكب المنير (5/ 0771 ٠‏ ومختصر الطوفي 
صن (666.: 

)١(‏ انظر : شرح العبري ورقة (1/948) » ونبهاية السول )1١8/7(‏ » والإبهباج (517/5) ٠‏ والإحكام 

. )5١ -1١8/5( للآمدي‎ 

(1) ما بين القوسين ساقط من ب ٠»‏ وأثبته بالهامش . 

409 هداننا اسغدل نه المععت عل مذهية + 

(5) قال ابن منظور : البله : الغفلة عن الشر وألا يحسئه . 
انظر. :. لحان :الغورت 6817/10 , 

(5) قال الإمام في المحصول )١١١/5(‏ » ولما حصل عَلِمْنا أ نه ليس بنظري . 
قال التاج السبكي وفي كلام الإمام نظر ؛ ؛ لأنه يلزم من كونه فرورا : العلم بأنه ضروري 
ضرورة » إذ العلم بالشيء لا يستلزم العلم بصفته . 
انظر : الوبهاج (554/50") . 


االسيتة 2 الباات: الكاتى + فى الأخيان ,ممم لي بت الم 


»© « ا اخ اع« م # ا »جم خم هسه اه اه مه © © © ©« » هه ©« #0 #0 #0 ه#ااع #0 #0 #0 اا #0« اج ااه مو اه له «ن ا اه © ل« له له #6 هله لس« ان« ع *» 


واعترضه''' النقشواني”'' بمنع حصول العلم بالتواتر للصبيان حال 
قال '' : وكذلك نقول في البْلهِ باعتبار الحالتين”؟؟ . 


: : 1 د 8(0) . ا : 1 
قيل : دليلا للكعبيى ومن تبعه : العلم بمقتضى الخبر المتواتر 
00 7 3 ال 7 وروت ' 

في العادة » وعلى أن لا داعى لهم إلى الكذب في حصول منفعة أو دفع 
مضرة . 

وهذه المقدمات نظرية ٠‏ والعلم متوقف على هذا النظر فيكون نظريً 

٠‏ نا م 

من باب اولى 2 . 

نزنا""" + هذا الذى, تكرقوه. من الكلامانف اصن طقوة اقرية مذ 
الفعل”"' ٠‏ فلا حاجة إلى النظر » أي : هذا النظر وإن كان بالقوة . 


. أي : اعترض على دليل المصنف المذكور‎ )١( 

. نسب إليه القرافي مرارًا في مقدمة نفائس الأصول أنه شرح المحصول للرازي‎ )١( 
وذكره في كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء ص ( 377 6ا44.9) . وفي شرح التنقيح ص‎ 
. وم أقف على ترجمة لحياته بعد طول بحث‎ ء)١17115(‎ 

(0) أى : النقشواني ه 

(5) هذا الاعتراض الذي نقله شيخنا - رحمه اللّه- نقله بتمامه عن الإبباج (؟/17”) + ومن التحرير 
(؟/8ىىم؟5ه) . 

(5) وهم القائلون بأنه نظري . 

() في ب : توطئ . 

(0) انظر : نهاية السول )5١187/75(‏ . 

(8) هذا الجواب من المصنف تبعًا لما في الحاصل (575/5) . 

(9) أي ا ل ا ل ال ا ل ل 
نظر . انظر : شرح العبري ورقة (44/). 


ببسيس سييست لقي رفول شن يات الأفيرل 


وأن لا داعي لهم إلى الكذب ٠»‏ قلنا : حاصل بقوة قريبة من الفعل 
فلا حاجة إلى النظر . 
الثالتة : 
ضابطه إفادة العلم » وشرطه أن لا يعلمه السامع ضرورة » وأن لا 


لكنها قرينة من الفعل ٠‏ فإنه من قبيل قضايا"'' قياساتها معها . أي : إذا 
حصل طرفا المطلوب في الذهن حصلت هذه المقدمات من غير تعب 
وتام 7 ' < 

أو نقول : العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمات . 
فاستغنى عن الترتيب ٠‏ ولا ينافيه صورة الترتيب . 

فإن وجوده لا يوجب الاحتياج إليه » فإنها تمكنة في كل ضروري . 
لأنك إذا قلت : الأربعة زوج ٠‏ فلك أن تقول : لأنه منقسم بمتساويين 
وكل منقسم بمتساويين زوج”" . 

الثالثة(*؟) 


ضابطه » أي ضابط الخبر المتواتر : إفادة العلم بصدقه . وإذا علم 
ذلك عادة علم وجود الشبوائط 4 وإذا لم يعله'” تنا عدم التواتر 4 0 
قَقْدُ شرط”" . 


)01( نه : ص (47/)) 5 

(0) انظر : نباية السول )5١18/5(‏ . 

020 بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (75/ 07) . 
(:) أي : المسألة الثالثة في بيان ضابط حصول المتواتر . 
(5) أي : لم يفد العلم بصدق المخبر عنه . 

)370( أي : من شروط إفادته العلم : 





السنة - الباب الثانى : فى الأخبار 8" 


يعتقد خلافه لشبهة دليل أو تقليد » وأن يكون سند المخبرين إحساسًا به . 
وعددهم مبلعًا ممتنع تواطؤهم على الكذب . 





وليس الضابط في حصول العلم سَبْق العلم بها . تار سن برك 
)00 هه 
أنه ' نظري © . 
اننان”*' في السامعين ٠»‏ واثنان في المخبرين . 
وي 0 از ار وم ايه 0000 
لأنه اح علمه بمدلوله لا يفيده المتواتر علمًا ؟؛ لامتناع ضما 


(9)أ: صضص(85/أ).. 

(1) كالكعبي ومن معه . 

(") ولم يرتض شيخى الأستاذ العميد الدكتور / محمد فرغلى تسمية هذه شروطا حيث قال : الناظر في 
كتب الأصول وغيرها يرى أن ما سمى شروطا لا يمكن أن تكون شروطا بالمعنى المتعارف عليه في 
الشروط » إذ الشروط ما كانت خارج الماهية » والأركان ما كانت داخل الماهية وأجزاء لها . اذا 
فمن سماها شروطا فلابد من تأول كلامه على معنى أن المراد بالشروط ما لابد منها لتحقق الشيء 
ووجوده ليشمل الركن والشْط وعليه فلا بأس من ذكر أحد اللفظين مع مراعاة ما ذكر . 
لكنه نُقِلَ عن الأصوليين ما يناقض كلامه » وهي شروط بلمعنى المتعارف عليه . 
انظر : بحوث في السنة المطهرة ا 
العطار ونهاية السول (7/؟57١5)‏ والوبهاج 01 

(:) ج : : ص (87/]) . 

(5) أى 5 إلى الشوطين 0 

0 الأول فى السامعين . 

(0) يعني أن لا يكون ل غالما مدل له بالفترورة:» 
انطو نكا نه البل 037 11د 

(4) قال في المحصول )١18/7(‏ . مثاله : إذا كان العلم حاصلاً بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا 
يرتفعان , لم يكن للإخبار عنه تأثير في العلم به . 





سمي سيييييت تعن الرمرلت شرع جهاء الأمول 


مه م اه ا« « اه © جه ©« © # *« ا« وه هاج 0 ©0© ا ا« اه 0 © اع ه« © هع هن اا ان #0 ا# هو اج 0 © 0ه انه 0 © 0 0#« ل # جاه #ل# ا # نه © ا«اه ها وه اه اهو ا عه هس هم 





00 أيضًا : أن لا يعتقد السامع خلافه » لشبهة دليل إن كان 
من العلماء » أو تقليد إن كان من العوام 

فإن ارتسام ذلك في ذهنه واستقراره فيه 4 واعتقاده له يمنعه من قبول 
غيره والإصغاء إليه”'" . 

وهذان الشرطان تبع فيهما المصنف الإمام الرازي والآمدي”' 

ظ و يذكرهما الإمام الرازي في المعالم 0 ولا ابن الحاجب فى مختصره 

قال العراقي : هذا شرط نقله الإمام عن الشريف المرتضى . ول 
يصرح بموافقته ولا تخالفته » والحق خلافه”" . 

وشرطه””' : أن يكون سند المخبرين في الإخبار”'' إحساسًا به » أي 


. أي : الشرط الثاني في السامعين‎ )١( 
ارفاك لسري طنة رومن اها ورد فى الخلية ا المحيك الي بحصي ويصم 805 ي تال‎ 
صاحب كشف الخفاء : قال في المقاصد رواه أبو داود والعسكري عن أبى الدرداء مرفوعًا‎ 
ورواه أحمد عن ابن أبى مريم فوقفه‎ ٠ والوقف أشبه » وفي سنئده ابن أبي مريم ضعيف‎ ٠ وموقوقا‎ 
والرفع أكثر » ولم يصب الصنعانى حيث حكم عليه بالوضع » وكذا قال العراقي ابن أي مريم ل‎ 
, يتهمه أحد يكذب‎ 
وقال الحافظ ابن حجر تبعًا للعراقى : ويكفينا سكوت أبى داود عليه فليس بموضوع ولا شديد‎ 
. ) الضعف‎ 
. )5٠١ /١( انظر : نباية السول (؟777/7) » وكشف الخفاء‎ 
والإحكام (؟/55).‎ . )١58/ 5( انظر : المحصول‎ )5( 
ما قاله العراقي في التحرير (؟/ 078. 274) مذكور في نباية السول (؟/5775)٠ وانظر‎ )5( 
. )71١8/5( والإبهباج‎ . )١18/5( المحصول‎ 
ْ . أي : الشرط الثالث‎ )0( 
. وهو خاص بالمخبرين‎ 
. أي : مستندهم في الإخبار‎ )١( 


السلةة - الباب الثانى : فى الأخبار دببدبب- 0957052 ا 


ف هم مجم ام هم ا *# ماه #» #» © #0 هم هم اه« #© © هخ ا # © اهمه اه اع هه ه ا# هج »#0 © © #0  »##‏ ا#«ه ا © #0 0ا# ‏ ل# هج جه اخ« ع اخ له © هه اه هم اه 


فإن أخبروا عما"'؟ يستند. إل. الذليل. العقل"'؟ + فلا يفيد”'" قظمًا + 
أن العا 2 الذليل 1 57 2 ' 

قال في البرهان : ولا معنى لتقييد المستند بالمحسوس ٠‏ فإن المطلوب 
صدور الخبر عن العلم الضروري فالوجه التقييد به لتدخل قرائن 
الأو » وسعه ف ةا : 

وفيه نظر : فإن قرائن الأحوال لها استناد إلى الحمس » وليست عقلية 


.غاليم) 
حصه . 


فلذاعدل العننه إلى العيارة الشيور” , 


وشرطه”''' مبلغهم عددًا يمتنع تواطؤهم على الكذب . أي بلوغ عدد 
بحسب العادة أن يتوافقوا على الكذب . 


)0غ( في جح : عن ما . 

(") كحدوث العالم . 

فر أي : لا يفيد العلم . 

(:) ساقطة من : ج وأثبتها بالهامش . 

(5) انظر : نباية السول (071/5؟0- 577) . 

(1) انظر : البرهان (05548/1) . 

(0) وكذلك المختصرون لكلامه فقيدوه بذلك .» صرح الإسنوي بذلك . 
انظر : المحصول (؟178/7١)‏ » والحاصل (777/1) ء والتحصيل (؟//97) ء وتباية السول (؟/ 
., 

(0) انظر : التحرير (4179/5- 08:0) , 

(9) انظر : نباية السول (7/ 777) . تجد النقل عن البرهان بتمامه . 

. أي : الشرط الرابع وهو خاص بالمخبرين‎ )9١( 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ا بال ماق ولام ا ا ا ار ا لا 3 فرق انس كه هار يهل أل ها و بها يابو في فيه" هد و1 1808 وه وو ها ها هنا ها داكا تهرك ها أهة و3 يه هد ووه .وا وك ا 2 





ويختلف ذلك باختلاف المخبرين والوقائع والقرائن . 

ولا حاجة إلى اشتراط كونهم عالمين بالمخبر عنه''' » كما بين في 
الشرح . ظ 

وعلم من اقتصار المصنف على اشتراط الأربعة : أنه لا يشترط فى 
المخبرين الإسلام”'' . ولا العدالة'" . ولا اختلاف الدين » والبلد 





)١(‏ لأنه إن أريد وجوب علم الكل به فباطل ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلدًا فيه أو ظانًا 
أو مجازفا . 
وإن أريد وجوب.علم البعض به فهو لازم مما ذكرنا من القيود الثلاثة عادة . لأنها لا تجتمع إلا 
والبعض عام قطعًا ٠‏ وأما كيف يعلم حصول هذه الشرائط فمن زعم أنه نظري اشترط تقدم العلم 
بذلك كله » وأما نحن فالضابط عندنا حصول العلم بصدقه . 
وإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط لا أن الضابط في حصول العلم سبق العلم بها بقوله : « من 
يرى أنه نظري » : 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (؟/04) . 

(؟) هو : الإقرار باللسان والتصديق بالجنان . 
وهو نوعان : ظاهر : وهو ما ثبت بنشوئه بين المسلمين . 
وباطن وهو الاعتقاد بقلبه . 
انظر : شرح السراج الهندى على المغني للخبازي )١0١ /١(‏ ء وما بعدها بتحقيق الباحث . 

() جاء في مختار الصحاح : العدل ضد الجور . يقال : عدل في القضية من باب ضرب فهو عادل . 
وجاء في المعجم الوسيط عدل عدلا وعدولا : مال عن الطريق . ويقال : عدل عن الطريق جاء . 
وجاء في تاج العروس : العدل : ضد الجور . وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم . 
انظر : مختار الصحاح ص ٠ )77١0(‏ والمعجم الوسيط (2588/5) . وتاج العروس (9/8) ٠»‏ وهي 
في الشريعة عبارة عن هيئة راسخة في النفس حملها على ملازمة التقوى والمروءة والاجتناب عن 
محظور دينه » ليحصل ثقة النفوس بصدقه . ظ 
انظر : شرح السراج الهندي على المغني للخبازي )159/١(‏ . 
وقرن كثير من الأصوليين بين الإسلام والعدالة » واعتبروهما شرطا واحدًا من الشروط المختلف فيها 
لتحقيق التواتر في خبر المخبرين . 
الجمهور : يرون أنهما ليسا يشرط عدا ما نسب إلى فخر الإسلام البزدوي في أصوله +. لعا ابوه > 


السنة - الباب القاني : في الأجار ‏ + ب بعس دا ساو 


- اه اس اس 6# لج © #0 #06 مه © هس © مه اه هس همه اه © 0# © ها نه ها اب هه وه هه اج ا ها هج «* © << اخ ا« > جه هاج عه ع هع ع اح جه جع هد هد اع * عه *ه 


والوطن 0 والتييا 0 (ولا وجود الرمام المعصوم”'* . ولا وجود أهل 
الذلة"" ولا كثرهم””؟؟ بحيث لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد””' » وهو 


- إخبار النصارى بقتل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام . 
وقد حقق العميد الدكتور / محمد فرغلي أن البزدوي لم يخالف الجمهور وهو معهم وذلك في كتابه 
بحوث في السنة المطهرة )4١7/١(‏ . وانظر كشف الأسرار عن أصول البزدوى (؟7/ 3759) . 
)١(‏ ومن ذهبوا إلى اشتراط الأنساب والأوطان والأديان حتى يتحقق التواتر في خبرهم استدلوا بأن 
الاختلاف في ذلك لا يمكنهم أن يتواطؤا على الكذب : 
وأجيب عن ذلك بأن الاتفاق في ذلك لم يمنع حصول العلم بخبرهم في قضية شاهدوها 3 وإدا 
ل را ري 0 
انظر ١‏ الستصقى 0151/١0‏ وقوائح اللر 0 
ود عه انأل بلغا و عل موت مهم ل عم بمصل برهو ع كا 
ولو فرض بأن امام العصوم كان م الخبرين وأخبر امي بخبره لعصمته ١‏ يي 
لمن سمعه بخبره لا بخبر التواتر ٠‏ 
انظر : الإحكام للآمدي (0». والمحصول (078/0)ء وفواتح الر حموت (؟9/5١1١).‏ 
() وهذا شرط اليهود حتى يحصل للخبر التواتر حيث قالوا : إذا لم يكن في المخبرين هؤلاء فلا يؤْمَن 
تواطؤهم على الكذب لغرض من الأغراض ؛ لأن من عداهم من أهل العزة يمكن تواطؤهم على 
الكذب لعدم خوفهم بيخللاف أهل الذلة ٠‏ فخوفهم يمنعهم من الكذب . 
ويرد عليهم بأن أهل الذلة والمسكنة إذا افوا ٠‏ فإن خوفهم يحملهم على التواطؤ على الكذب مرضاة 
لأهل العزة » بخلاف أهل العزة فلا يخافون . وبالتالي لا يطلبون مرضاة أحد ادم خوفهم . 
انظر ات ار اي ل )457/1١(‏ . [ 
)02( كدان 7 لو كانوا محصورين أو يحويبم بلد لأمكن أن يتفقوا ع الكذب . 7 أمكن 
تواطؤهم على الكذب ٠‏ فلا يمكن أن يكونوا حصورين في عدد ولا يمكن أن يحويهم 
ورد عليهم بأن العلم قد يحصل بخبر أهل بلد من البلاد » اياي ا ه21 
صدوا عن المسجد . أو منعوا من رمي الجمار أو غير ذلك . 
كما يحصل العلم بإخبار أهل جامع بأن النطيب وقع من فوق المنبر » أو تلعثم أو بكى »ات 


4م لل _ لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وقال القاضي : لا يكفى الأربعة » وإلا لأفاد قول كل أربعة » فلا 
يجب تزكية شهود الزنا ؛ لحصول العلم بالصدق أو الكذب . ظ 


الأصح لحصول العلم بدون ذلك”" . 

وقال القاضي”'' أبو بكر الباقلاني : لا يكفى خبر الأربعة الصادقين5 
في إفادة العلم » وإلا . أي : لو أفاد خبر الأربعة في إفادة العلم لأفاد 

إذْ حكم اللمتماثلات سواء©© ع ا ع تدك هود الرنااب 
لحصول العلم بالصدق أو" الكذى: 

إذ عند الصدق لا يحتاج إلى التزكية » وعند الكذب لا يزكون أيضًا . 


فقينت أنه لو أفادت الأويفة العلم 1 يجب تزكية الشيود 6 دقل 
واجبة قطعًا فبطل الأو 0 


- وكلهم محصورين ٠‏ فبطل قولكم وثبت نقيضه . وهو أن خبر التواتر لا حصر له . انظر : 
الإحكام للآمدي (77/5) »؛ والمحصول (787/5) . 

. 03417 -741/5( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) ج : ص (4875/ ب) . 

(لالساتطة تحن ١‏ مد ونا لها مضق 

(:) أي : أن الحكم على الشيء حكم على مائله . انظر : نهاية السول (527/5) . 

(5) أي : لو كان كذلك فلا يجب . . إلخ . ظ 

ات ع 

(0) هكذا قاله الإمام في المحصول )١59/75(‏ . 

(6) قال العبري : وفيه نظر ؛ لأنه لما ثبت إفادة قول كل أربعة ثبت عدم وجوب تزكية شهود الزنا 

وعم ارم ٠‏ ولم يحتج إلى دليل فيكون هذا التعليل مستدركا . 

وأضاف البدخشي إلى ما سبق بقوله ٠‏ ولأن قوله : « أو الكذب ») لكان يكون حشوًا مفسذا على ما 
لا ينفى ٠‏ ولأنه لا نسلم القطع بالكذب إن لم يحصل العلم بقولهم عتضتول: الظن الخاليهة : 
انظر : : شرح العبيري ورقة (44/ ب) ٠»‏ ومناهج العقول (5؟/ )5١١‏ . 


"1/6 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 


وتوقف في الخمسة . ورد : بأن حصول العلم بفعل الله تعالى » فلا 





وتوقف القاضى فى الي .: أي تردق 4 لاحتمال: أن لا فيد 
العلم”"2 » إذ لو أفادته”'' لأفاد قول كل خمسة . 
ويلزم من ذلك أن لا يجب تزكيتها إذا شهدت بالزنا بعين ما 


5 3: 
تقد *ا ' 


ويحتمل أن”*؟ يفيد العلم والتزكية » لاحتمال كذب واحد ». فيبقى 
أصل الحجة بخلاف الأربعة'' » فإنه إذا كذب واحد منهم لم يبق نصاب 
كنيادة الا , 

وَرْدّ قول القاضي بعدم الاكتفاء بالأربعة" : بأن حصول'" العلم'''' 
بفعل الله-تعالى- عند القاضي والأشاعرة2 » فلا يجب الاطراد » لجواز 
أن يخلق اللّه- تعالى-”"'2 العلم بقول أربعة دون أربعة""'' . 





. )١7597/75( انظر : المحصول‎ )١( 

(؟) هذا هو وجه توقفه . 

فرة أي : لو أفاد قول الخمسة العلم 1 

(5) أي : بعين ما قلناه آنفًا في الأربعة . انظر : نهاية السول (515/17) . 
(5) مكررة في : أ . 

(5) انظر : نهاية السول (575/5) ء والإبهاج (1/ )77١‏ . 

(0) يعنى أن كذب أحدهم مسقط للحجة . انظر : شرح العبري ورقة (94/ ب) . 
(6) وذلك بوجهين . 

(9) هذا هو الوجه الأول . 

. أي : عقب الخبر المتواتر‎ )٠١( 

. أي : عنده وعند غيره من الأشاعرة‎ )١١( 

. ساقطة من أ » ج‎ )١0( 


(*١ا)‏ يتمامه في نباية العيول (575/5) 5 والربهاج (5751/5) ؛ وبحوث في امه المطهرة /١(‏ 
5 ]) . ْ 


ديه ب---))_)_ بتي سي سسسيسيي اتنس الرصول ممرترج يناج الأصول 


عن الأطراذ + .:وبالفرق. يتين 'الرواية: ,والكتياذة .وشترط اتنا عش كقاء 
موسى -عليه الصلاة والسلام- 


وَرَذ انك" © جالفر ف ميف الروارة"؟ والعهادة ”* .: 

فإن الأربعة في الرواية زائدة على”*' القدر المشروط ٠‏ بخلاف الأربعة 
في الشهادة » فلا يلزم من ترتب العلم على الأول ترتبه على الثاني””؟ . 

وأيضًا الشهادة تقتضي شرعًا خاصًا . فلا يبعد فيها الاتفاق على 
المشهود عليه لعداوة بخلاف الرواية'2 . 


وانياضا "© أن آمر الشهادة افيق .و الاسام ا 


وعرى بعص المتأخرين عدم الاكتفاء بأرضة للشافسة 03 : 


010 وهذا هو الوجه .الثاني 1 

(0) الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام . 
انظر : الفروق )5/١(‏ » وشرح الكوكب المنير (5178/5) 2 والرسالة ص (7975) . 

69 التنهادة لخة لغة : الإخبار عن المعاينة على سبيل القطع . 
وفي الاصطلاح : هى إخبار عن عبان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على أخخر وعلى 
ذلك فالإخبارات ثلاثة . 


- أما بحق للغير على آخر وهو الشهادة 2 أو بحق للمخبر على آخر 5 «وهن النحرف أن النكس وهر 
الإقرار . انظر : لسان العرب (5758/5) ٠»‏ والمصباح لم1 4332) :و عقنت :| اراز 
(ك/7١5)‏ . 

(5)]أ: ص (85/سب). ظ 

(6) انظر : نباية السول (؟8/5؟؟) ٠‏ وبحوث في السنة المطهرة /١(‏ 865) . 

(5) قال التاج السبكي : وكذلك يشترط في الشهادة ما لا يشعرط في الرواية . انظر : الإبباج (؟/ 
(9)ء ع السول (074/5 . 

(0) أي : حاصل الجواب عن أصل استدلال القاضي . 

(8) بتمامه فى ل ا لك لس ا 

(9) هو التاج السبكي - رحمه الله- وعللها بقوله : لاحتياجهم إلى التزكية . 
انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني عليه (؟/ )١١١‏ . 


السنة - الباب الثاني : في الأخبار 





لاا ؟ 


وعشرون لقوله تعالى: 3 إن يكن منكم عشرون * 





وشرط -أي شرط قوم- أن أقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العلم اثنا 
عشر » كنقباء''» موسى- عليه الصلاة والسلام- المذكورين في قوله تال : 
« وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا 74 . 

يعوا كما إقال: آهل التشسي” للكنعانيين ٠»‏ طليعة لبني إسرائيل 
المأمورين”* بجهادهم ليخبروهم بحالهم . 

كوم على هذا العد ليس إلا أنه أل ما فيد العم الطلوب في 
مثل ذ ا 

(وقيل: الشرط عشرون9؟ » في أقل ما يكون”" ) ”* لقوله تعالى : 





)١(‏ قال الزمخشري في الكشاف : (1/ 56١0-6494‏ ) . النقباء ٠‏ جمع نقيب وهو الذي ينقب عن أحوال 
القوم ويفتش عنها كما فيل : له عريف ء لأنه يتعرفها . 
وقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره )١185 /١١(‏ » وقال الزجاج : النقيب فعيل » أصله من 
النقب وهو الثقب الواسع ٠‏ كما يقال : فلان نقيب للقوم ؛ لأنه ينقب عن أحوالهم منه المناقب . 
0 را دم : النقيب ها هنا فعيل بمعنى مفعول » يعنى اختارهم على علم 

. وقال الأصم : هم المنظور إليهم ٠‏ والمسند إليهم أمور القوم وتدبير مصالحهم . 

ف --- : )١7‏ . والآية بتمامها : # ولقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا 
وقال الله إنى معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم دم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضًا 
حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنات ثيري من نحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم تقد 
ضل سواء السبيل» . 

(*) انظر : تفسير ابن جرير الطبري )١58/5(‏ » وما بعدها والكشاف )219/١(‏ »؛ وتفسير ابن كثير 
(/777)ء وفتح القدير (؟1/١5)‏ . ظ 

(:) في ب : المئؤمورين . 

(0) انظر نهاية السول (5757/5) ٠‏ وشرح العبري ورقة (1/49) ؛ وفواتح الرحموت )١١7/1(‏ . 

(5) ساقطة من ب » وأثبتها بالهامش . 

عي سو وس أ د على إيين اك عن العلاف 
وأبو . انظر : المحصول )١7/5(‏ ء والإبهاج (27577/1) . 

الرمو ا اا ا 0 ظ - 


4 _عدلل_لل ل لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وأربعون لقوله تعالى : # ومن اتبعك من المؤمنين # وكانوا أربعين . 
ٍ 0 .. 550 000 ف 

# إن يكن" ' منكم عشرون صابرون يغلبوا'' مائتين#” " . 
فيتوقف بعث عشرين لائتين على إخبارهم بصبرهم فكونهم على هذا 

العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك”*' . 


وقيل : أقل ما يكون أربعون7 الثرة )#237 نن بي آمب الت 
حسبك الله ذتن بن اتبعك من المؤمنين»” '"وكاننا لف" 





وسلم » يستدعى إخبارهم عن انفسهم بذلك ليطمئن قلبه . 
فكونهم على هذا العدد ليس إلا . لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في 
مثل ذلك . ظ 


- وفي ج نصه : « وقيل : الشرط في أقل ما يكون عشرون »© . 

. في ج : يكون‎ )١( 

(0) ج : ص (81/)) . 

(9) الأنفال : 56) . 

والآية بتمامها : # يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » 

(:) انظر : العضد على ابن الحاجب (5/ 55) . 

(5) في ج : أربعين . 

(7) ما بين القوسين في ج : فأخبر الله عنهم . 

(0) (الأنفال : 54) . 

(8) قال الإسنوي : وجه الدلالة : أن » من » إن كانت بجرورة عطفًا على الكاف - كما قاله بعضهم - 
فإن كون الله تعالى كافيهم يقتضى حراسته لهم ديئًا ودنيا ويستحيل مع ذلك لل 
وإن كانت مرفوعة عطمًا على الاسم المعظم فكذلك . 
انظر : نباية السول (54/5؟١5)‏ . 

(9) ما بين القوسين في ب : رسوله . 


السنة - الباب الثاني : في الأخبار ف 





وسبعون لقوله تعالى : # واختار موسى قومه سبعين رجلا # 





وقيل : أقله سبعون ٠»‏ لقوله تعالى : # واختار موسى قومه سبعين 
رجلا للميقاتنا 274 للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجل ٠‏ ولسماعهم 
5 1 : 030 
كلامه تعالى ليخبروا قومهم”' ١‏ 
وقئل, 4 أقله تاؤقمانة"'" بوبضعة عقر معد اهل غررة يور “م لأن 
ا ال ا عسي 68907 
الغزوة تواترت عنهم 
1 ا 52-00 6 
وعمارة إمام الحرمين وغيره : « ثلاثة نين 


وزاد اهل امير 8 وأربعة عشر 34 وححخمسة عسر 4 وسلته عشر 4 





)١(‏ (الأعراف : )١08‏ . ك! 
والآية بتمامها : # واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت 
أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا يما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من 

تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وا رحمنا وأنت خير الغافرين © . 

(1) انظر : فواتح الرحموت ١ )١١7/79(‏ وناية السول (521/5) . 

(0) في ب : ثلثماثة . 

(4) بدر : مكان قريب من المدينة المنورة » به بئر ٠‏ وقد وقعت على هذا المكان المعركة الشهيرة ٠‏ وهي 
أول غزوة في الإسلام » قيل : إن بدرًا اسم بئر » كانت لرجل يدعى بدرًا ٠»‏ وقيل : إنه كان 
مَؤْسمًا من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام » ولعله كان يقام في منطقة البئر المشار 
إليها . 
انظر : معجم البلدان )*51//١(‏ . ومراصد الاطلاع (١/١/ا١-‏ ١لا١).‏ 

(5) قال البراء بن عازب - رضي الله عنه- : حدثني أصحاب محمد -صل الله عليه وسلم- ورضي 

علهمء من شهد بدرًا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر بضعة عشر 
وثلاثمائة . خرجه ابن جرير في التفسير (0/ 457 7- 7417) » والبخاري (8/ 14) ٠‏ ونقله ابن كثير 
في السيرة (5/ ٠ . 20١08‏ 

(5) انظر : لسان العرب ١ )598/١(‏ ومختار الصحاح ص (05) ء والمصباح المثير )4877/١(‏ . 

(0) انظر : البرهان )017١ /١(‏ » والمنخول ص (151) » والمعتمد (؟/ 055) » وإرشاد الفحول ص 
(50) . 


بسمسح مهب ستيجيه السير الإضول كرح سهاع الأضول 


وثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر . 
لود ا وي ا 
وثلاثة عشر » وبين ما في كثير من كتب الحديث . 
شإبدث إاء- .ألم 0 لد ا 
إنهم ثلاثمائة رجل وخمسة رجال”" ؛ لأن النبي”' ع عدا 
وأجرى عليهم حكمهم . ٠‏ فكملوا بذلك ثلا ثمائة وثالدنة عشر 3 


والحاضرون ثلا ثمائه وحمسة رجال ا : 


: 4538/7950 وأسيرة ابن كثير‎ + )١57 /5( انظر : سيرة ابن هشام‎ )١( 
. فى ب : ثلثمائة‎ )0( 
بعد ذكر الروايات فيمن شهد بدرًا وطرق الجمع‎ ٠ )597 /8( قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )( 
بينهما : « وإذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال » وإنما شهده منهم ثلاثمائة‎ 
10: ونسة أو ملعة كما ااه أبن مخرين‎ 
0/1 و‎ 5 
وذكر بن كثير في السيرة (5/ 2514 تفصيل من أدخلهم البي -صلى الله عليه وسلم- ممن ل‎ )5( 
١ : يحضرها نقلا عن إسحاق وهم‎ 
تدعتمان دين عفان لف عل بوقية كك زسوك: اللت عل الله عليه ويدلة 2 نمرفنها بحن‎ 1 
. ماتت‎ 
؟ - سعيد بن زيدٍ بن نفيل كان بطريق الشام يتجسس الأخبار للنبي - صلى الله عليه وسلم - مع‎ 
. طلحة‎ 
اد اير ري عت الله‎ 
. أبو لبابة بشير بن عبد المنذر استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدينة‎ - : 
+ فاك باط شدي خاط ون عند ينا افنلة رده وسوك الله هيل الله عليه ولي هن الطرين:‎ 
. والحارث بن الصمة كسر بالروحاء‎ - 
خوات بن جبير م يحضر الواقعة وضرب له بسهمه وأجره‎ - 
. وأبو الصياح بن ثابت أصاب ساقة فصيل حجر فرجع‎ - 8 
. 0737-7715 /1( وهو بتمامه في الإبهاج‎ » )07١ -670/1( انظر : التحرير‎ )( 


كم اكه 


النبحة :+ الات الشاني : في الأخبار ب ا ب ل عيضو "ا 


الكل ضعيف ٠‏ ثم إن أخيروا عن عيان فذاك ٠‏ وإلا ف فيشتورط. ولك 
والكل ضعيف أي اشتراط الأقل على كل الأقوال ؛ لأنها تقييدات بلا 
دليل . ظ 


وما ذكروه على تعدير صحتها جور أن تكون تلك من حخراضل 
المعدودين ٠‏ لا من الأعداد''' . 





تالكق انه عير بمعصر في عدج خصوصض بل يلت > وضابطة ‏ 
كما تقدم- ما جصل العلم '' . 

لأنا نقطع بحصول العلم بما ذكرنا من المتواترات' '' من غير علم بعدد 
محصوص . لا قبل حصول العلم كما يقتضيه رأي من يقول : إنه 
نظري”*؟؟ » ولا بعده على رأينا”' ٠‏ ولا سبيل إلى العلم به عادة ؛ لانه 
يتقوى الاعتقاد بتدريج ٠‏ كما يحصل كمال العقل بتدريجح خفي ٠‏ والقوة 
التقرية فاضيرةغرة اصيظ :ذللق37* , 


5 9 . ل ل 
ا أي عن وفاها ه(5) | 


(19) انظلر غاية السوق2575ة 0 
(0) وهو المختار . 
(0) فى ب العواتاني 
(:) كالكعبى ومن معه . ظ 
(6) عبر ابن الحاجب - رحمه الله عن ذلك بقوله : ١‏ لا متقدمًا ولا متأخرًا 6 . انظر : المختصر مع 
1 شرحه (7/ 015) . ' 
(1) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (54/5) . 
)170( ف : وإن . 
(4) قال في القاموس (؟/ )١1١‏ : ولقيته عيانًا أي : معاينة : لم يشك في رؤيته إياه . 
(9) هي : ما يحكم فيه بالحس سواء كان من الحواس الظاهرة أو الباطنة "-كقولنا" © العيين ب 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





ه © * ه« « 8 8 8ه هد وي هاه ه « ه# ا هداع ©«ه هه 8ه © و #ت ان اس وت هوهو هن هاه هتاه 6ه © وه هه هاه ها هاس وأ وان وا د هو 


وأخرج به المدرك ببقية الحواس الخمس"'' فذاك”'' أي : تم به التواتر 
بشروطه . وإلا أي : باخ يريا عن جياذ ٠‏ با كاتوا ليذ ع 
فلم يخبرو 5 عن عيان إلا الطبقة الأولى منهم ٠‏ فيشترط ذلك أي 


كونهم جميعا يمتنع تواطؤهم عل الكلت في كل الطيقات ليغيك خبرهم 
العلم ٠‏ بخلاف ما إذا ل يكونوا كذلك فى غير الطبقة الأولى . فلا يفيد 


56 ره | 
00كين أن المتواتر في الطبقة الأولى » قد يكون آحادًا'"' فيما 
ا [' 
وحمل بعضهم عليه : القراءات الشاذة" . 
وقوله : « عن عيان» غير واف- فإنه بكسر العين- هي الرؤية قاله 


- مشرقة والنار محرقة ٠‏ وكقولنا : إن لنا عضبًا وخوفا . انظر : التعريفات ص )١9١(‏ . 
)مافل من [ ع مدير عانق سد بورنزقه 2 بحري زد لندولة رح د من ١‏ بواتغبر لزان 
(0) ج : ص (81/ سب) . 

6 اهن زور 

(4) في أ )نا ١‏ بحجخير . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (49/أ) . 


0 : جمع أحد كأبطال جمع بطل وهمزة أحد مبدلة من الواو ٠‏ وأصل آحاد أأحاد بمزتين ٠.‏ 
أندلت الثانية ألما كآدم . 


وهو في الاصطلاح : ما عدا المتواتر 
وسيأق مزيد تفصيل لذلك إن شاء الله . 
انظر : شرح نخبة الفكر ص )2١(‏ » والتعريفات ص )٠١١(‏ » والقاموس المحيط /١(‏ 87؟) 2 
والمصباح المنير )١7 /١(‏ . 
(0) انظر : الإبباج (7/5 07714 . 
90 انكر شرح الكركي الور 0121 . 








ان 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 


الرابعة 


مفلا لو أخير واتهل يأن. افا أعطى بويتارًا + وآخر أله أعظى اذ ؛ 





0010 
الجوهري”' ' 
والخبر”'' قد لا يكون مستندًا إليها"" » ولعله قصد بالعيان : اليقين 
المسكيل ل ظ 
الرابعة(2) 


006 الأخبار ز ويم الوالولات يه سيا 
سيا عي رن 


.230 (37ع0( 
ويسمى المتواتر من جهة ١‏ المعنى" ؛ كما مر 
وفك :لو اخ واد نان ا أعْطِي دينارًا » وآخر أنه أغطي 


. فى ب : الجهوري‎ )١( 
. )5191/4( انظر : الصحاح (4/ 01770 ء ولسان العرب‎ 
. فى ب : والخبري‎ )( 
 )556:/95(:لؤسلا انظر : ننباية‎ )"*( 
. انظر : مناهج العقول (؟5177/1)‎ )5( 
أي : المسألة الزابعة اف الازائر جيني العتى...‎ )5( 
1 فى ج : جهت‎ )5( 
. بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (؟08/1)‎ )0( 
هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج من طىء » كان جوادًا شاعرًا جيد الشعر وكان حيث ما‎ )4( 
وإذا غنم أنهب » وإذا سئل وهب . وإذا ضرب بالقداح‎ ٠» نزل عرف منزله » وإذا قاتل غلب‎ 
وديوانه في الشعر مطبوع في لندن سنة‎ ٠ وإذا أسر أطلق . وقسم ماله بضع عشرة مرة‎ ٠ سبق‎ 
_- وتوفي سنة (1 ٠هم) . ظ‎ ٠» (1417/1م) ء» وكذلك طبع في بيروت‎ 


7 ميبسح يجيت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وهلم جرًا - تواتر القدر المشترك » لوجوده في الكل . 


جملا . وهلم جرَّا'' حتى يبلغ المخبرون عدد التواتر » فيقطع بأنه تواتر 
القدر المشترك لوجوده في الكل ٠‏ أي في كل خبر من هذه الأخبار . 


والقدر المشترك هنا هو الحود . لأنه لا كان إفادة ما ينبغى لا 
١ 000 : : 5‏ 
لغرض » فهو جزء من كل إعطاء مخصوص متواتر 2 . 
وهذا بالنظر إلى الظاهر » وإلا فالجود صفة فى النفس هى مبدأ تلك 
١ ١ 0000‏ 
الافادة ' . 


واعلم”*' : أنه لا شيء من الوقائع بانفرادها يدل على السخاوة . 


السخاوة وهو متواتر . 


لا بمعنى أن شينًا من الوقائع الخبرية معلوم الصدق قطعًا . 
كيف وهو أحاد . 


- انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠» )51١/١(‏ تحقيق أحمد محمد شاكر » وشرح شواهد المغني 
للسيوطى ص (26) ٠‏ وأمالى القالى (/ )١155‏ » والأغاني (19/ 5797) ء» » وخزانة الأدب (؟/ 
/)ء تحقيق عبد السلام هارون . 

(6) انظر : نباية السول (9/5؟١5)‏ ء والإبباج )31١١7/5(‏ . 

(9؟) فى ج : الغادة . 

(5) قوله : « واعلم » تحقيق للمقام » وهي كلمة تذكر في ابتداء الكلام تنبيها للسامع على أن ما يلقى 
نامعن العوك كاوه رياز اجتايد د باو يي اضيطة بحة لامع لها وومكي اجا وير 00 
وفهمه ٠‏ ويقبل عليه بكليته ولا يضيع الكلام فحسن موقعه في مثل هذا الموضع كما حسن موضع 
ا(واستمع ( في قوله بعال ' 0 واستمع يوم يناد المناد © (ق3:١8)‏ : 
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٠» )١9/١(‏ وشرح المنار ومعه حاشية الرهاوي ص -١(‏ 
)١6‏ . 


السنة - الباب القائى : في الأخجار 3-7 سنس ## 


واه هن © هاه ه هسه 5 © واع ها هاه عه ه© ا وله هاه سسا هم وله هس ساس وي ها وي هسه .هاه هاه ماهم جا .د ه.ا سا وا ع شاع هع هد .د ع د« د 5 





بل بمعنى أن العلم القطعى بالقدر المشترك يحصل من سماعها بطريق 
العاد 5 , ظ 
تنبيه : 


وه 


جرًا -مُنوّن- وانتصب على المصدر » أي جَرُوا جرًا » أو على 


ومعنى هلم' 4 جرًا : سيروا وتمهلوا في سيركم 
لم استعمل فيما حصل عليه الدوام من ف /! 


(00 


و و ون 


. بتمامه فى حاشية السعد على شرح العضد (؟/00)‎ )١( 

إفة مطموسة في : ب 

() ذكره الإسنوي نقلا عن صاحب المطالع من قول ابن الأنباري . 
انظر : خباية السول (؟7178/1) . 

(4) يقال ابن منظور : « هلم » ابن الل + وعلن الئية قي ين بجا الى لي رن 
« م ولكنها قد استعملت استعمال الكلمة المفردة البسيطة ٠‏ قال الزجاج : زعم سيبويه أن هلم : 
ها ضمت إليها لم » وجعلتا كالكلمة » وأكثر اللغات هلم للواحد والاثنين والجماعة . 
انظر : لسان العرب (5/ 4194) » والمصباح المنير 20١ /١(‏ . 

(0) أي : مأخودًا من الجر » وهو ترك النعم في سيرها . 

(5) قال الإسنوي : إذا علمت هذا علمت أن معنى هلم جرًّا فى مثل هذا أنه استدعى الصور فانجرت 

إليه جرًا فعبر به مجارًا عن ورود أمثال للأول . 

انظر : نباية السول (؟7/ 7576) . 


معدلل ل ل تسيرر الوصول - شرح منهاج الأصول 
الفصل الثانى : 
فيما علم كذبيه 


وهو قسمان : 





الفصل الثاني 
فيما علم كذبه”" 
من الأخبار بالنظر إلى أمور”"؟ خارجة عنه 
وهو قسمان : وزاد ' الإمام قسمًا ثالكًا : 
وهو : ما نقل عنهء صل الله عليه وسلم» بعد استقرار الأخبار”؟؟ . 


اراي 6 رجي ني ونيد مس ٠‏ ولا فى صدور 
.)26 
ارا 


واستشكل : بأن''' عدم الوجدان يفيد الظن دون نا 


. أي : في الخبر الذي علم كذبه‎ )١( 
. )]/868( ج : ص‎ )0( 
. ب : ص (97/رب)‎ )0( 
. أي : في وقت قد استقرت فيه الأخبار‎ )4( 
أي ا ا صر ل ل ا‎ )5( 
. تإلسهوة يريف أحدهم ما لم يوجد عند غيره‎ 
والتحرير (؟/‎ . )١١7/5( والحاصل (5597/7) . والتحصيل‎ » )١5١7/7( انظر : المحصول‎ 
. )0 37 
. في أء ج : لأن‎ )5( 
وإنما قصارى ذلك ظن غالب يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك الخبر » وأن فرض ول عل أ عرض‎ )0( 
. أو توفر الدواعي على نقله عاد إلى القسمين المذكورين في الكتاب‎ 
. )778/7( انظر : الإبهاج‎ 


السنة - الباب الغانى : فى الأخبار ١1‏ 





الأول : ما علم خلافه فر ]عن 


الثاني : مالو ضع لتردريةه الدواعي خل ثقله. + كما بعلم أن ل علذة 
بين مكة والمدينة أكبر منهما ؛ إذ لو كان لنقل . 





نلف + لحل لصفت تررق زذز1"؟ وبوالله أغلم. . 


الأول : ما علم خلافه : إما ضرورة » مثل قول القائل 
النقيضان يجتمعان . ظ 
41 استدلالاً : كالخبر المخالف لما علم صدقه من خبر اللّه-تعالى-”" 
ق 0 0 ْ مز ل ا 5 (ه0) 
لفق : العام فديم 6 فهدا مقطوع يكذبه , 


الغاف 7" االو مع ع أن القن الذي لو رصم لغرد كت الدواعي على 
نقله » كه _ : كسقوط الخطيب عن المنبر يوم لي 


1 لعزاقه اسل :من اخيرل: الليق هع #التضن. عن إمانة اك 


وذكر إمام الحرمين ة فا ا ساسريت ا ا 


00 5 :-نإن عسافة لض إل تكلت »نا لا يطان .روفو الخام 


بصدقه من غير سبيل مؤد إلى العلم » فأما إذا قال : ما كلف الخلق اتباعى » ولكن أوحي إلى فلا 
يقطع بكذبه . انظر : البرهان -0957/١(‏ 099) . 

(0) أي : القسم الأول من الخبر المقطوع بكذبه . 

(9) ساقطة من أأء ج . ظ 

(5) ساقطة من : ج . 

(5) انظر : شرح الكوكب المنير (718//5): » والمستصفى )١577/١(‏ , والمحلي على جمع الجوامع (؟/ 
5غ والمععمة (8:610//9):ن: :وكشف الأسرار :(6779): وماية الشول: 0171/59 

(5) أي : القسم الثاني من الخبر المقطوع بكذبه . 

(0) انظر : العضد على ابن الحاجب (01//75) . 

(4) سيأتي بعد قليل عند ذكر شيخنا للحديث الذي احتجت به الشيعة على إمامة - علي رضي الله عنه ظ 
وكرم اللّه وجهه- ميد تحقيق لذلك إن شاء الله تعالى: 


4 د دلبب تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


م همه #ه©» م هد > هه اه اه * هه ه ا أ« ها ع ذم *» © © #« >©» وهاه اه هه بم اه هس اس جه ه© هه © اهس © # هه © هه #©#©# © هج ا #ه هه © © اه هات ها هه 


وك الله عنه- فعدم تواتره''' يدل على عدم صحته لمخالفته للعادة . 
فإنا نجد من أنفسنا العلم بكذبه قطعًا . 
0 أن هذا الاصل مذكور في العقول لا قطعنا بكذب من ادعى أن 
عدم النقل المتواتر””' . 
والنة- أشان عقولة : « كما يعلم أن لا بلد بين مكة والمدينة أكبر 
منهما . إذ لو كان لنقل » : 


ل ا ل 

)١(‏ مكة هي مهبط الوحى ومهوى أفئدة المسلمين ومسقط رأس إمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وهى مدينة في واد بين جبلين مشرفين عليها من نواحيها 20 وهي محيطة بالكعبة 0 والكعبة في 
ا 3 إليها يتجه المسلمون في صلاتهم من سائر الآفاق وسميت مكة لجذب الناس إليها . 

أو لأ تنك أعناق الجببرة أي : تذهب نخوتهم وتذلهم أو لتمككك الناس بها ٠‏ وهو ازدحامهم أ 

لقلة مائها لقولهم : : « امتك الفصيل ضرع أمه » إذا استخرج ما فيه أو الأنها مك الدنوت أى: : 
تستخرجها وتذهب بها كلها وتسمى : بكة أيضًا - بالباء - ادككة التي ييا كرفو ار جاتو 
ويل لحاس القكد وح اب الى للست للست > وقيل : هي بكة والميم بدل » ومن أسمائها صلااح- 
انظر : معجم البلدان (5/ )١18١‏ . والمزهر )٠٠١ /١(‏ , (71/5١)ء‏ ومراصد الاطلاع (5/ 
١1730‏ ) . 

(*) هي المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ٠‏ وكلما ذكرت المدينة غير مضافة ولا منسوبة 
عَلِم أنها هي قال تعالى : # يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل * . 
(المنافقون : 8) ء ومن أسمائها : طيبة . 
انظر : معجم البلدان (5/ 85) ٠‏ ومراصد الاطلاع )١51417/(‏ . 

(5) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (5//ا8) . 

(6) انظر : نهاية السول (؟5//ا١5؟)‏ . 


السحنة - لباب اللنان تل الأخيار مسسعس ممع سيت قا 


زافغتك القنيية :. أذ التضى يدل هك إقافة ها ررض الله فتلت 1 





واأدعت الشيعة"" -0 1 نقطع 6 ( لتجوير العقل صدقه 


وقالوا : إن النص 0 عل إمامة علي 2 كرم الله وجهه- بحو 
(أنت الخليفة من بعدي » 7؟ "ع ول كرائر ب كما 1 يوار خيره ولد 


)١(‏ هم الذين شايعوا عليًا على الخصوص ٠‏ وقالوا بإمامته نصًا ووصية إما جليًا أو خفيًا » وأن الإمامة 
لا تخرج عن أولاده وإن خرجت فبكلم يكون من غيره أو بتقية من عنده . 
ويعتقدون بثبوت عصمة الأئمة من الكبائر والصغائر وهم فرق . 
انظر : الملل والنحل ٠» )7515/١(‏ وتاريخ الفرق الإسلامية ص ٠ )١598(‏ وما بعدها . 

(؟) أي : بكذب القسم الثاني وخالفت الجمهور . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (01//5) . ونهاية السول الل 

19 من (كذارت) : 

(:) أخرجه الترمذي (7”7/47) ٠‏ في مناقب على بن أبي طالب بعد قصة طويلة بلفظ : « إن عليًا مني 
آنا ماه وهر ول :كل يوسن من يندا "قال الدرفدي ١:‏ بوذا تسيديت بغري تعر ف لمن 
حديث جعفر بن سليمان . 
وقد نبه المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي )75١١/٠١(‏ . عند شرحه لهذا الحديث على تنبيهات 
سألخصها عنه » حتى لا يغتر مغتر بما يقوله أصحاب الأهواء من الشيعة 1 ومن ينحوا نحوهم ش 
احتج الشيعة بهذا الحديث على أن عليًا أفضل من سائر الصحابة زعمًا منهم أن رسول الله صلل كه 
عليه وسلم- جعله من نفسه حيث قال : ١‏ إن عليًا مني » ولم يقل هذا القول في غيره » وزعمهم 


هذا باطل .جدًا للآتن. : 
١‏ - ليس معنى قوله يي ل ل و هوك اوه 
والمصاهرة » والسادة والمحبة . وغير ذلك من المزايا + وم يرد تحضص محض القرابة . وإلا فجعفر 


شريكه : قاله الحافظ في الفتح . 

؟ - أما قولهم : بأنه لم يقل هذا القول في غير علي فباطل أيضا لوجوه : 

أ) - أنه قال في جليبيب - رضي الله عنه- نا ال -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه ووجده مقتولا 

بجوار سبعة قد قتلهم . ٠‏ فوقف عليه وقال : « قتل سبعة ثم قتلوه » هذا مني وأنا منه » رواه 

ب) - أنه قاله في شأن الأشعريين في الحديث الذي رواه أبو موسى عند مسلم أيضًا . قال رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الأشعريين إذا أرملوا ذ في الغزو » أو قل طعام عيالهم بالمدينة . 

جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد . ثم افتسموه ٠‏ بينهم في إناء واحد بالسوية » فهم مني وأنا 
لهم 4 - 

منهم ؟ . ظ 
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تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


تتواتر الإقامة والتسمية 





المهمة ؛ لأن الحوامل المقدرة على كتمان الأخبار كثيرة لا يمكن ضبطها 
فكيف الجحزم بعدمها . 





- ج) - أنه قاله في شأن بني ناجية . في الحديث الذي رواه سعد » وهو عند أحمد في مسئده أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهم : ( أنا منهم وهم مني » . 

* - والحديث : ١‏ وهو ولي كل مؤمن من بعدي ؛ كذا في بعض النسخ بزيادة «من» » ووقع في 
بعضها بعدي بحذف «من» وقد استدل به الشيعة على أن عليًا -رضي الله عنه- كان خليفة بعده من 
غير فصل» واستدلالهم به عن هذا باطل لوجوه: 

أ)- إن مداره على صحة زيادة لفظ بعدي. وكونها صحيحة محفوظة قابلة للاحتجاج والأمر ليس 
كذلك », فإنها قد انفرد بها جعفر بن سليمان وهو شيعي ٠»‏ بل هو غال في التشي 

- جاء في تهذيب التهذيب : قال الدورى : كان جعفر إذا ذكر معاوية شتمه ء وإذا ذُكر علنًا قعذ 
بحي 

- وقال ابن حبان في كتاب الثقات : حدثنا جرير بن يزيد بن هارون بين يدي أبيه ٠»‏ قال : بعثني 
أبي إلى جعفر . فقلت : بلغنا أنك تسب أبا بكر وعمر ؟ قال : أما السب فلا » ولكن البغض ما 
شئت فإذا رافضي الحمار - دل ذلك على أنه كان غاليًا في التشيع . 

ب) - وأما كونه شيعيًا فبالاتفاق . 

دابفاة فى القريب: « حفر برق لمان النيعى أبن لاط التضرى :موق افد + كد ان 
يتشيع . 

- وكذا فى الميزان توغيه..: ظ 

ج) - ظاهر أن قوله : « بعدى » في هذا الحديث مما يقوي معتقد الشيعة » وقد تقرر في مقره أن 
المبتدع إذا روى شيئًا يقوي به بدعته فهو مردود . 

د) - ولا يقال : إن زيادة قوله : ١‏ بعدي »© لم يتفرد بها جعفر . بل تابعه عليها أجلح الكندي . 
لأنا نقول : أجلح هذا أيضًا شيعي . [ 

- جاء في التقريب : أجلح بن .عبد الله بن حجية يكنى أبا حجية الكندى ٠»‏ يقال : اسمه يحبى 
صدوق شيعي . 

- وكذا في الميزان وغيره ٠‏ وبذلك تكون زيادة « بعدي » في هذا الحديث من وهم هذين 
ه ) - هذا الحديث رواه الإمام أحمد من عدة طرق ٠‏ ليست فيها هذه الزيادة .. 

- فيها ما رواه الفصل بن دكين وفي آخره فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يا بريدة . 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » قلت : بلى يا رسول اللّه . قال : «من كنت مولاه فعلى 
مولاه؛ . 5 


السنة - الباب الثاني : في الأخبار و” 





واو هه هس ها هاس وه ا سهاو وله هاه هس س هاه سس ساس يوانو ها هاه ره هلأس هسه ها ها وا هاه ها فاه هاه اه ماع ه.ا ع ع١‏ ع ع١‏ د * 





: 010 
فمن ذلك”" الإقامة”" فإنه تعم به البلوى . وتمس الحاجة إليها . 
ونقل أحادًا إفرادها و 





- - ومنها ما رواه من طريق أبي معاوية : وفي آخره : « من كنت وليه فعلي وآيه ؟ , 


- ومنها ما رواه من طريق وكيع وفي آخر ه : مثله . 
ا ل - صلى الله عليه وسلم - 
من غير فصل . 


- ونقل المباركفوري عن ابن تيمية في منهاج السنة أن قوله : « هو ولي كل مؤمن من بعدي ) 
كذب على رسول الله اليم - بل هو في حياته وبعد ماته ولي كل مؤمن وكل مؤمن 
وليه في المحيا والممات . أه 

انظر أيضًا : الموضوعات لابن الجوزي )7777/١(‏ » والفوائد المجموعة للشوكاني ص (911) . 
والمعتبر ص (17) 1 والابتهاج ص )١15(‏ »ع وما بعدها . 

. )51/5( بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 

030( أي : من الذي لم يتواتر أيضًا ا 

(0) أي : حديث الإقامة في الصلاة . 

(5) لآن نقل أحاديث الإقامة في الصلاة ة نقلت مرة آحادًا » كما جاء عند الترمذي في سه أنه ترجم له 
بقوله : باب ما جاء في إفراد الإقامة » ثم روى حديث أنس بن مالك قال : ” أمِرَ بلال أن يشفع 
الآذان ويوتر الإقامة © (تحفة الأحوذي ١‏ ). 
وررى النسائي في سلنه. باب كيفية الإقامة (؟/ 2 أن أبا المثنى مؤذن مسجد الجامع قال : 
سآلت ازن.:غمر عن الأذان ؛'فقال + كان الآذان عل عنهك رمنول. الله من الا وين ” - مثلى 
فكلن.. ٠‏ والإقامة مرة واحدة»ء إلا أنك إذا قلت : قد قامت الصلاة قالها مرتينء فإذا سمعنا: قد قامت 
الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. 
- وروى أبو داود في سننه باب في الإقامة حديث رقم (505) . حديث أنس الذي رواه 
الترمذي » وحديث ابن عمر الذي رواه أبو داود المتقدمين (عون المعبود (7/ )5١١‏ وما بعدها ) . 
م ترجم الترمذي للإقامة مرة أخرى أنها مثنى مثنى قوله بيات :فا حجاء أن الإقامة كين مت 
عن غود اللدديقة ريق قال -# كات أذان رشول: الله - صلى الله عليه وسلم - شفعًا شفعًا في الأذان 
والإقامة » (تحفة الأحوذي / 5084) . 
- ومن أجل ذلك اختلفت أقوال أهل 0 ٠‏ فمن قال بأن الإقامة لخراام ار 
والحنابلة ؛ إلا قد قامت الصلاة » في مثنى » وهو قول جمهور العلماء 
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ومعجزات الرسول - عليه الصلاة والسلام - قلنا : الأولان من 





وقراءة التسمية في الصلاة وتركها"'' . 


وكذلك معجزات الرسول - صل الله عليه وسلم - كانشقاق القمر . 
وتسبيح الحصى في يله . ومشي نا ونحوها . فلم ينقل متواترًا 
بل آحادًا . 


0000 1 الأولان : وهم الإقامة والتسمية من الفروع”' 





- أما من قال بأنها مثنى كالأذان فهم الحنفية ٠‏ وسفيان الثوري ٠‏ وابن المبارك . وأهل الكوفة . 
انظر تحفة الأحوذي )0845/١(‏ 4 والثمر الداني ص )4١(‏ 4 والاعتبار ص )٠١5(‏ 34 وما بعدها 
ونحفة الطالب ص ( )١4.‏ . 


. أي : أن أحاديث الجهر ب « بعبي الله الرحمين الرحيم » وإخفائها لم تتواتر لنقلها بالجهر مرة‎ )١( 
وبالإخماء مرات ( ولكن الثانت عنة عنه -صلى الله عليه وسلم- عدم اخين نيا © قعل روى البخاري‎ 
»ء في صفة الصلاة : باب ما يقول بعد التكبير عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم‎ )80( 
وأنالكن وعمر كانوا يتقدون الصلاة ناكمل للهنونيه العامة 4 وأخرجه الترمذي (5 6 ؛ وعلذده‎ 
0 القراءة » بدل « الصلاة ة » وأخخرجه مسلم في الصلاة ة باب حجة من قال‎ 
فلم أسمع حدا منهم‎ ٠ -صلى الله عليه وسلم- وأبى بكر وعمر وعثمان‎ 0 

اب للا ون لشم ؟ بوه أحد 1560 ٠‏ لساري 0116/١0‏ .انارق 
الطاب ص (0191 : 

(1) جاء في كتاب الشفا للقاضي عياض عن ابن عمر قال : كنا مع رسول الله -صل الله عليه وسلم- 
فى سفره فدنا منه أعرابي فقال : « يا أعرابى أين تريد ؟ » قال : إلى أهلى قال : « هل لك إلى 
عر ؟ كال :وما عر © قال + #اتكييق. أن لالد لذ للد وهوة لا اقترراك الدموان: عد اا ظذه 
ورسوله » قال : من يشهد لك على ما تقول ؟ قال : « هذه الشجرة السَمَرة وهي بشاطئ الوادي 
وادعها فإنها تجييك » فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلانًا فشهدت أنه كما 
قال . ثم رجعت إلى مكانها . 
هذا الحديث رواه اللديقن اتن «معيهر انك الرسيول + ٠‏ صلى الله عليه وسلم (5/ ٠‏ ٠)ء‏ والبزاز في 
دلائل النبوة )٠٠ ١/20‏ ء والدارمي فى معجزاته . ضل الله غلية وسلم (4/5 :6:0 بوالشنا (1/ 
8909) . 

0 "أى .حكوانا من جدية"الصعف ترجه الله + 


العنللاك لبان الاق الى «الأخيار مسي يي يو سين ا" 


الفروع . ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما » بخلاف الإمامة . وأما تلك 
المعجزات . فلقلة المشاهدين . 


ولا كفر ولا بدعة''؟ فى مخالفتهما » وإن كان المخالف فيهما 
وني للق" قا تكن + لعدم توفر الدواعى على نقلها » بخلاف 
الإمامة »فإنها من أصول الدين ٠»‏ وتخالفتها فتنة وبدعة”*' . وهنا تحقيق 
ف الشترج) . 

وأما تلك العد ا : فلقلة المشاهدين عدم العنات 7 ) وهو غير 
محل النزاع ٠‏ مع أنا لا نسلم أنها مما تتوفر الدواعي على نقلها .فإنها إنما 
تنقل لتستمر بين الناس ٠‏ وقد استغنى عثها وعن استمرارها بالقران 
العظيم ٠‏ الباقي على وجه كل زمان . الدائر على كل لسان في. كل 
ا 


. قال الشاطبي : أصل مادة « بدع » للاختراع على غير مثال سابق‎ )١( 
والبدعة عبارة عن : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية » يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى‎ 
تغايفت السيد. مد .رشيذ ب‎ 6 )87 -47/١( التعيك لله فاته . انظر : الاعتصام للشاطبي‎ 
. الكقة المساريةبوالتسرنات هن ب‎ 

(6) لكنه ليس بكافر ولا مبتدع . 

(0) سق .فى (86/انب) , 

(4) مسألة وجوب نصب الإمام العام من الفروع الفقهية بلا شبهة : وليست من أصول الدين والعمدة 
في ذلك هو الإجماع المتواتر من عهد أصحاب رسول الله -صل الله عليه وسلم- وهو واجب على 
الكفاية ٠‏ وإنما ذكرها المتكلمون في كتبهم الكلامية للاهتمام بها بها ؛ ولكون المخالفة في ذلك بذغة 
وفتنة » كما هو مذكور في الكتب الكلامية والفقهية ل هراد الإسنوي بأخا فم اضوول الذي 
أنها ملحقة بذلك لذكرها ضمن مسائله . انظر : حاشية سلم الوصول على نهاية السول (7/ ؟91) . 

() كالتي سبق ذكرها . 

وت من النقل موجود فيها » وهو قلة المشاهدين . ولو كثر مشاهدوها لتواترت . 
انظر : شرح العبري ورقة (49/ ب) . 

(0) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (08/5) » ومناهج العقول (551/5) . 


44 ب لل-ل تهير الوصول - شرح منهاج الأصول 
مسألة : 


مدقن بها نسي إل رسول الله ميل الله تعلية ووزليه كلانه لاله : 
« سيكذب على » ولأن منها ما لا يقبل التأويل ٠‏ فيمتنع صدوره عنه . 
بخلاف ما يذكر في إمامة على - رضي الله عنه- فإنه لا يعرف . 
ولو كان”'' لما خفي على" '' الصحابة الذين بايعوا أبا بكر" . 
وهنا تحقيقات حسنة مع فوائد في الأصل . 
مسألة!*) 


بعض ما نسب إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) لقولة 
- صلى الله عليه وسلم - : « سيكذب عل» " . 

فإن كان قال ذللك فلا 7 من ةا 5 من ؤفي7١1)‏ كذبس 
عليه . وفيه نظر مبين في الأصل”""'' . 


. أي : عرفا‎ )١( 

(0) في ج : عن 

إفة انظر : الإبباج (5/ 05737 . 

(4) أي : في حكم بعض الأخبار المروية عن رسول الله -صل الله عليه وسلم- بطريق الاحاد . 
قال الإسنوي : وهذه المسألة لم يذكرها ابن الحاجب . انظر : باية السول (5258/5) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ب .وأئبته بالهامش . 

(5) أي : مقطوع بكذبه لوجهين . ظ 

(0) هذا هو الوجه الأول ٠‏ وسيأتي بعد قليل تخريج الحديث في كلام المؤلف رحمه الله . 

(8) يعني : إن كان هذا الحديث صدقًا فيلزم أن يقع الكذب لأن إخباره حق . انظر : نهاية السول (5/ 

080 . ظ 

(9) أي : وأن لم يكن قال ذلك . 

< . أي : ففي الحديث المنسوب إلى رسول اللّه -صل الله عليه وسلم‎ 0١( 

)١١(‏ لعله النظر الذي ذكره الإسنوي وهو قوله : وهذا الاستدلال ضعيف ., لأنه لا يلزم من كونه 
صحيحًا وقوع الكذب في الماضي لجواز وقوعه في المستقبل ٠‏ نعم لو قال : بعض ما ينسب > 


الببنة > النانك انا © فى الأغاز ‏ عحفييكييت وم 
وسيبه نسيان الراوى . أو غلطه . أو افتراء الملاحدة لتنفير العقلاء 


وأيضًا + لأن. منها”' أئ. فن الأخبان المتسوية. لدت: ضيل ,الله .عليه 
وسلم - ما لا يحتمل”'' التأويل . 


1 5 00 1 
وهو معارض للدليل العقلي فيمتنع صدوره صب ” تَْ صلى الله عليه 
وسلم 0 ا 6 (6) عن 5 الباطا 17 | 


وحديث : « سيكذب على) . 


1 الروقفي 5 : لا يعرف بهذا اللفظ'' » ولعله مروي بالمعنى 
نما رواه مسلم مرفوعا 1 يكون في آخر الزمان دجالون كذابون 3 يأتونكم 
من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم . فإياكم وإياهم لا 


- بصيغة المضارع لع لد عون . 
وأجاب عنه التاج السبكي بقوله : قلت : السين الداخلة على « يكذب » وإن دلت على الاستقبال . 
فإنما تدل على استقبال قليل بخلاف سوف ٠‏ كما نصوا عليه » وقد حصل هذا الاستقبال القليل 
بزيادة . انظر : نهاية السول (558/57) » والإمهاج (؟/57947) ٠.‏ وشرح العبري ورقة )]/٠١٠١(‏ . 
والتحرير (؟7/ ”8077) . 

. هذا هو الوجه الثاني‎ )١( 

(9) أق : لا يقبله . 

)أ : فيعلم بذلك امتناع صدوره عنه . انظر : نبهاية السول (518/5) . 

(:) صلى الله عليه وسلم . 

(0) فى ب : القول . 

0 أ :قم 

69 ب : ص (85/]) . 

(4) انظر : المعتبر ص )١5١(‏ . 

(9) قال الحافظ ابن الملقن في تخريج أحاديث البيضاوي (7/؟) : « هذا الحديث لم أره كذلك » . 
وقال ابن السبكي في الهاج (؟/559) : « واعلم أن هذا الحديث لا يعرف 4 ويقيه أن 00 
موضوعا ») . وقال العراقى في تخريج أحاديث المنهاج ص )١١(‏ : « لا أصل له هكذا » ثم سا 


حديث مسلم . 
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رض لونكه )7 
وسببه » أي سبب وقوع الكزي""». الفييان: الراوى 2 ٠‏ بأن سمع 
خيرًا وال عهذده به © فنسي ( فزاد أو نقص ( أو عزاه للنبي - بل 


ع 


د غير معنأه أو 0 1 بان أراد أن ينطق بلفظ 1 سيق لاه 
إلى غيره ولم يشعر . 


أو كان يرى جواز النقل 5 ( فأبدل مكان اللفظ المسموع ( 
لفظا آخر الا يطابقة- 4 :انا المطابقة”" , 


أو افتراء المللاحدة » أي الزنادقة 4 وغيرهم من الكمار 1 فإنهم 
وتوا" اعاؤريق غالتب ا لعقول لعقير العقاكه :عن ترس ال 3 


3 وضع الحديث للترغيب والترهيب » أو للارتزاق والاحتراف » أو 


ل فليا + وه 0 ل 0 
56 ه) . 

(0) أي : يقع الكذب لأمور منها . 

(9) هذا هو الأمر الأول . 

(8) في أ : فطال . 

(4) فى ج : و 

. هذا هو الأمر الثاني‎ )١( 

4 0 السنة (المسألة التي قبل الأخيرة ) ٠‏ آراء العلماء في نقل الحديث بالمعنى . 

)0 5 هو الأمر 3 ْ 

(9) وهذا هو الأمر الرابع ٠‏ وجميعها في نباية السول (5518/15) . 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار /” 


وا وا و هجو دتو أو ها فظو تف رف فا هذ اكه ادص اك و" وريه هد الس ود لفك شه هك ل باه مك ود ول قاوذا واد بو وخ فا وا ل جلا ا ااا 





اللاحتساب وطلب الأجر أ الانتصار لآرائهب"' 


و في وب 





و6 : ص 0000 
انظر في ذلك كتاب الموضوعات لابن الجوزي واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ليون 
ومهد اذ الأحاديث اعد 4 وأثرها السيىع عل الأهة للألباني 4 وكشف الخماء للعجلونني - ؟ لتقف 


اسرد" 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
الفصل الثالث : فيما ظُنّ صدقه 
وهو خبر العدل الواحد 1 والنظر في طرفين 


الفصل الثالث(١)‏ 





وجو" تخيو العدك الواحد. + 
واحترز « بالعدل » عن الفاسق والمجهول” " . 


و«بالواحد» عن المتواتر » واحدًا كان راويه”؟؟“ , أو أيه (60 





 لاوحأ وله ثلاثة‎ ٠ 50 خاص بالقسم الثالث من أقسام الخير » وهو الذي لا يعلم صدقه‎ )١( 
أحدها + أن 1 0 ا‎ 
. الغالك : أن يتساوى الأمراذ كخير اللجهول‎ 
الأول : والاع ا ل 0 ل‎ 
. احتماله‎ 

6 أي : الذي ظن. صدقه . 

(5) أي : احترز 7 بالعدل » عن القسمين الثاني والثالث . 

00 لآن خير الو انجد:غكك الصو لبي عبارة عما ليس بمتواتر . 
انظر م الوبهباج (0/ 1م . 

(0) وهو المستفيض أو المشهور : وهو ما زاد نقلته على ثلاثة عدول ٠»‏ فلابد أن يكونوا أربعة فصاعدا في 
الأصح ؛ وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وغيرهم . 
وقيل : ما زاد نقلته على الاثنين » وهو قول المحدثين . 
وقيل لاوح عر ررد امكو وين امد ؛ اختاره الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق 
الاسفرابيتئ © نم القزويني ٠‏ 
والجمهور يرون أن 0 والمستفيض بمعنى واحد وعلى هذا فتعريفهما واحد ». وهما - 


"1 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 


الأول : في وجوب العمل بهء دل عليهء وقال ابن سريج والقفال 
والمنصرى دل العقل أيضاء وأنكره فوم لعدم الدليل : 





د . .. 5 0102 
العلم بالقرائن المنفصلة ام لا ٌ ظ 
والنظر فيه » أي في هذا الفصل منحصر في طرفين'" . 
الأول 4 فى وجوب العمل 6 . 





- مترادفان وليسا بمتقابلين . 

أما من يرى أن هناك فرقًا بينهما فإنه يعرّف كل واحد منهما بتعريف يخصه : 

فالمشهور عنده : ما كان أحادًا فى الأصل متواترًا فى القرن الثاني والثالث . 

أما المستفيض : فهو الشائع عن أصل . كما اختاره التاج السبكي . 

وعلى هذا تكون النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي ٠‏ يجتمعان فيما إذا روى الحديث في 
الطبقة الأولى ثلاثة فأكثر ما لم يتواتر في القرن الأول ٠‏ ثم يتواتر في القرن الثاني والثالث . 

)١(‏ وعلى هذا فالجمهور يرون أن الضتة المشهورة من الأحادية فهي تفيد الظن عندهم أما بعض الحنفية 
كالجصاص وأبو منصور البغدادي وابن فورك وعيسى بن أبان فإنهم يقولون : إن المشهور من السنة 
المتواترة فهي قسم منها » وليست قسيما لها . ظ 
وبذلك يكون الخلاف بين العلماء منحصرًا في السنة المشهورة فهي من باب خبر الواحد عند الجسهور 
وتفيد الطن . 
وعند كافة الحنفية عدا الجصاص ومن معه : أنها وسط بين السنة المتواترة والآحادية وتفيد علم 
أما عند الجصاص فهي تفيد علم اليقين نظرًا أي : بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة بكونها قسما 
فق الحنة التوائرة:. ظ 
انظر : شرح الكوكب امثير (؟/ 58 ”) » .ما بعدها » والإحكام للآمدي )7١/5(‏ » وابن الحاجب 
وعليه شرح العضد /١(‏ 5) » وفواتح الرموت (؟5/١١١)‏ » وتدريب الراوي (؟/ )١177‏ » وشرح 
نخبة الفكر ص )7١(‏ . وجمع الجوامع )١١97/5(‏ ؛ وكشف الأسرار (9370/5) » وغاية الوصول 
ص (99) » وبحوث فى السنة المطهرة /١(‏ 557) . وما بعدها . 7 + 

() اختلفوا فيه على مذاهب : 
المدهب الأول للجمهور + أنه واجب ٠‏ واختلفوا فى هذا الوجوب : 


د.# 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


0 للدليل عل عذمه شرعا أو عقلك وأحاله آخرون. واتمموا عل 
الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية . 





03 عليه السمع وبه قال الأو 1 
9 ( : 5 ع 

وكال”” تن سريجح والقمال وأبو الحسين البصري : دل عليه العقل 
أيضًا مع السمع”“ . 

وأنكر قوم : وجوب العمل بخبر الواحد””" . 

ثم اختلفوا"'؟ : 

فقالت طائفة : لأنه'" لم يثبت على الوجوب دليل ٠‏ ولو ثبت 
لأوجيناه وقالت أخرى : إنما لم يجب ؛ لأن الدليل قام على عدم 
الوجوب . 

ثم اختلف هؤلاء في الدليل المانع له » هل هو شرعي أو عمّلي”* ؟ 

وإليه أشار بقوله : «لعدم الدليل أو للدليل على عدمه شرعًا أو 
عقّلاً » . 


010 في ح : د . 2. 

فيه أي : من الجمهور . 

(9) أ صن (:8/)) : 

(:) انظر : شرح الكوكب المئير ٠ )771١/5(‏ وشرح العضد على ابن الحاجب (29/5) . والمستصفى 
07 » وشرح تنقيح الفصول ص (01”*) » وفواتح الرحموت (177/7- 01170 ء ونباية 
السول: 1511/50 

(5) وهذا هو المذهب الثاني . 

(5) أي : المتكرون وجوب العمل به » وهم بعض المعتزلة وبعض القدرية والظاهرية والرافضة ٠‏ كما 
صرح بذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير (؟/ 7758© » والتاج السبكي في الإبهاج (؟/ 
ا" 

(0) علة الإتكار عندهم . 

(8) بتمامه في نباية السول ٠ )71١/5(‏ والعضد على ابن الحاجب (59/5) . 


السنة - الباب الثاني : في الأخبار 





لنا وجوه : 





وأحاله ا" ( فقالوا ٠‏ ورود العمل بحبر الواحد مستحيل 


و 


عمقلا . 


الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية ( كإخبار طبيي أو عيره بمضرة 


0 » ونحو ذلك من الآراء والحروب”" . وعبارة جمع الجوامع" 
كا 038 00 
لكن غارة الحصول ‏ والمتو ا جل كه | 


وهنا مذاهب أخرى في الأصل''' . 


لنا : على وجوب العمل بخبر الواحد وجوه ثلانه : 





. وهذا هو المذهب الثالث‎ )١( 
قال الإسنوي : واعلم أن كلام المحصول يوهم المغايرة بين هذا المذهب وما قبله فتابعه المصنف‎ 
8 قال : ويقوى الاتحاد أن صالحت الحاصل والتحصيل وغيرهما من المختصرين لكلام الإمام-‎ 
يغايروا ببنهما + واقتضروا عل. الأول إلا أن يفرق. بينهما بأن الأول في الإيجاب والثاني في‎ 
. )186 الجواز . انظر : نهاية السول (171/7) », والمحصول (170/1- 1091) , والحاصل (؟/‎ 
| . )١١07/5( والتحصيل‎ 

(0) يشير بهذا إلى تحرير محل النزاع في المسألة . 

(5) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (؟1/١15)‏ . 

(:) والمصنف - رحمه اللّه- نقل عبارته من الحاصل كما هي عادته . 
انظر : الحاصل (5/ 00589 .2 

(5) أى : على جواز العمل بالخبر الذي لا تعلم صحته . انظر : المحصول )١7١/5(‏ . 
قال الإسنوي معلمًا على عبارة الإمام في المحصول ٠‏ وعبارة صاحب الحاصل التي نقلها المصنف : 
(وبين العبارتين فق الا ثب انظر << عباية الفول 05717750 

() منها : أن المالكية منعت العمل بخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة . 0ت 


؟.؟ 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الأول : أنه أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة» والإنذار : الخبر 
المخوف ٠‏ والفرقة ثلاثة» والطائفة واحد أو اثنان. 





الأول : أنه تعالى أوجب الحذر أي الاحتراز”'' . عن الشيء » بإنذار 
ين 7 ىن 

من الفرقة ” بقوله تعالى 9 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 

ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 8# . 


والإنذار : الخبر المخوف . 
ويلزم منه وجوب العمل ب< ا 
أما كونه تعالى أوجب كين ٠‏ فلآن « لعل ) اللو لتعدر 





- انظر تفصيل هذا الموضوع في عمل أهل المدينة ص (708- )35١‏ . 
ومنها أن أكثر الحنفية منعته فيما تعم به البلوى » أو خالفه راويه » أو عارض القياس . 
انظر : شرح السراج الهندي (387/7) . وما بعدها وأصول السرخسي ٠. )778/١(‏ وكشف 
الأسرار 557 ؛ ومناهج العقول )2١8/5(‏ . 
)١(‏ أو الانكفاف كما عبر الإسنوي فى نهاية السول (75757/7) . 
(1) الطائفة من الشيء قطعة منه . 1 
قال ابن عباس : الطائفة : الواحد فما فوقه » وقال مجاهد : الطائفة : الرجل الواحد إلى الألف . 
انظر : لسان العرب (7/57/454؟) , والصياح المنير (5/ ٠» )080١‏ ومختار الصحاح ص )5٠٠(‏ ء 
والصحاح )١191/5(‏ . 
() الفرقة : هي الطائفة من الناس ٠‏ أو هي اسم للثلائة فصاعدًا . 
انظر : لسان العرب (73”597/6) . ومختار الصحاح ص )20١(‏ . والمصباح المنير (5/ 07557 , 
وأصول السرخسي )555/١(‏ . 
(:) (التوبة : )١77‏ . 
والآية بتمامها : 8 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » 
(6) لقوله تعالى : 9 لعلهم يحذرون # . 
(1) يعنى حملناها على لازم الترجي وهو الطلب أي : الوجوب . 
انظر : نهاية السول )١577/5(‏ . 


السنة - الباب الثاني : ف الأخبار ز-د-ذد1212121-ذ-ذ1ذدب-ب-ب-.ب-.--ج1101012 1غ سى ا 


قفيل: «لعل» للترجي .2 
حملها على حقيقة الترجى في حق الله “000 


فحملت على أقرب المجازات ‏ لآن الترجي وإن م يكن طل ٠‏ بل 
توقعًا » لكن لا يفهم منه في حق الله تعالى إلا الطلب إطلافًا للملزوم . 
وإرادة اللازم . 


وز" اللعريسى الي 0لا وركوة. : 

5 ٌ 0 )ا 6240 

ويعرف هذا من جواب لصتف للشبهة الآتية ؛ فلذا م يذكره هنا . 

وأما أن الأمر للوجوب”' فظاهر”"' مما تقدم”'" فلذا لم يذكره 

أو يفهم ذلك من إيجاب الحذر بإنذار طائفة ٠‏ والطائفة من كل فرفة 
لا تكون أهل التواتر . 

وذلك لأن الفرقة اسم ثلاثة فصاعدًا . 

قالطل انق بيني 17 بو اضف أ اثنان: .+ 





0 أى .ف الانضيالة التمس وق للد تفال 
انظر شرح العبري ورنة ارا 
(0) في ج : بأن . 
(*) ما بين القوسين ساقط من ب ٠‏ وأثبته بالهامش . ش 
(5) انظر : نهاية السول (7757/17) » والإبهاج (1575/7- 0 . وشرح العبري ورقة (١١١/أ)‏ . 
(5) في ج : بالوجوب . 
وهي أول الورقة (45/ ب) » من النسخة : ب 
(5) ج : ص (85/ ب) . 
(0) في الأوامر . 
(0) أي : من الفرقة . 


.ب 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا: تعذر . فيحمل على الإيجاب لمشاركته في التوقع. قيل: الإنذار 





وبالحملة : فلا يلزم أن يبلغ حد التواتر وهو المراد بالتساو”” تقل 
اوبحي المدو ربقو ل الاساء”” . 


قيل : اعتراضًا على هذا الدليل : لعل”" للترجي لا للوجوب . 
قلنا : تعذر الحمل على الترجى . فيحمل على الإيجاب لمشاركته فى 


قيل أبضًا : الإنذار : هو الفتوى . لا الخبر كن والمتوق 
يقبل فيها خبر الواحد . إذ هو اللائق با 
لأن الفقيه إنما يحتاج إليه في الفتوى”' 


. )10 /5( بتمامه في حاشية السعد على العضد‎ )١( 
. قال ابن الحاجب في التمسك بهذه الآية بُعْد‎ )١( 
. ويرد عليه بما رد به العضد والأصفهانيٍ في شرحيهما لمختصره : سلمنا لكنه ظاهر‎ 
. فلا يجرى في الأصول‎ 
ل عر ل ا ا ل 0 به ء فإنه هو‎ 
المتنازع فيه ؛ إذ النزاع من أن خبر الواحد المفيد للظن هل يجب العمل به‎ 
باضه 0 للقاآنى ورقة‎ 2 )5١ انظر العضد على ابن الحاجب (؟/‎ 
. )25١7/١( (80/ب) » (مخطوط) . وشرح السراج الهندى‎ 
ال ول ا‎ 
اريسي ا : « لمشاركته له في التوقع » بأنه ليس بمستقيم إذ يلزم‎ 
. 0585 /5( من حمل لَعَلَ على حقيقتها بعينه ؛ لأن التوقع في حقه تعالى حال انظر : الإيباج‎ 
بل المراد به التخويف الحاصل من‎ ٠ . يعني لا نسلم أن المراد بالإنذار في الآية الخبر المخوف مطلمًا‎ )5( 
. المتوى‎ 
. )أ/١١١(ةقرو انظر : الإيهاج (؟8/1””) » وشرح العبري‎ 
. لا الرواية‎ )6( 


السنة - الباب الشائى : ف الأخجار 7 لوسر 


ينتفع مها المجتهد وغيره . 


قيل : فيلزم أن حرج من كل ثلاثة واحد . قلنا : خص النص فيه . 


قلنا : يلزم"'' تخصيص الإنذار بالفتوى مع أنها”"' عامة فيه وفي 
الووانة + نو قصيض القوء"" بثير لجتهدين من القلدين ) لأن اليد لا 
يقلد مجتهدًا في ا ٠‏ بخلاف ما إذا؛؟؟ حمل الإنذار على الرواية » أو 
على””' ما هو أعم فإنه ينتفي "2 التخصيصات”" . 

أما الأول : وهو الفتوى فواضح ٠»‏ ولذا لم يذكره . 

وأما الثاني : فلأن الرواية ينتفع بها المجتهد وغيره من المقلدين . 

فالمجتهد فئ الأحكام”*' » والمقلد في الانزجار » وحصول الثواب في 
نقلها لغيره وغير ذلك”"” . 

قيل أيضًا : لو كان المراد بالفرقة : ٠»‏ فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة 
إعير*1؟ أن الو [لمخحصيض : 


)١(‏ أي : من حمله على الفتوى وهذا تخصيص أول 

66 أي عالآية :. 

02 أي : المنذرين وهذا تخصيص ثاني . 

40 /اسافظة تعره ابنة و .و أتعيا باليامتن + 

(5) ساقطة من : ج 

() في أ فى 

(0) أي : تخصيص الإنذار بالفتوى ٠‏ وتخصيص القوم بغير المجتهدين . 
(0) أي ال [ 


. 07 


. للتفقه‎ )١( 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ع ه. ماع همد اعداعد .ع ع يفاعىداع ا ا« اه ا« هه »ا هه # ا اه اسن ا © هه هر اه اه © هه شه ده 6 ال 8« © ها عه له اه هت هو هس ده هه اعس ده او هو أواع جاع 





انيري هلا 4 ولبسن ذلك نحا 00 

بيانه : أن النص عام في أن يخرج من كل ثلاثة واحد ٠‏ وقبول خبر 
الواحد » ووجوب العمل به . 

لكن خص بالنسبة إلى أن يخرج”"' من كل ثلاثة واحد بالإجماع . لثلا 


تتعطل معايش انين 4 وبقى عل عمومة 6 فى الإنذار ووجوب العمل 
١ ١ 0‏ 
ريه 5 


وهذا الدليل إنما يتم إذا رجعنا الضمير في ١ليتفقهوا'‏ 
والندوو انا للتاقريق الداع وهو أحد قولي اللي 

وأما إذا رجعناه للمقيمين الملازمين للنبي عي ويا 
كما هو القول اع 

قال العراقي : وهو الصحيح . فلا 5 وهنا تحقيقات فى 


. 


. )857 /9( أي : ذلك باطل بالإجماع . انظر : نباية السول (؟5737/1) » والعدة‎ )١( 

0 ددحن زركمرت) .: 

() انظر : شرح العبري ورقة ٠ )/١١١(‏ والإبباج (795/5) . 

(4) فى ج : والذاهبين . 

(5) انظر : تفسير الطبري )81-577/١١(‏ »© وتفسير القرطبي (/ )١95‏ . 
وقرره الإسنوي (؟5757/5) . 

(5) وهذا القول حكاء الزمخشري فى الكشاف ورجحه . انظر : تفسير الكشاف )551١7/5(‏ . 
وبحكاه أيضًا الطبري فى تفسيرء (39//11):. 

(0) وهو عند التاج السبكي كذلك حيث قال : 0 أن المتفقهة من الفرقة المقيمة الإبباج (؟/ 

0 . وعبة العراق (070//9) ١‏ « والصحيح أن المتفقهة هي المقيمة » . 


السنة - الاب القاتي : في الأخيار سس _ لانتس لايم 


الثاني : أنه لو لم يقبل لما علل بالفسق . 
لأن ما بالذات لا يكون بالغيرء والتالي باطل لقوله تعالى: # إن 
فاسق بنبأ فتبينوا© . - 
الأصل"'' . 

الدلئل الفاق عل أنه حب العمان: اراد '" : أنه لو لم يقبل خبر 
الواحد لما علل ا ؛ وذلك لأن خبر الواحد على هذا التقدير . 
يقتضي عدم القبول لذاته”** . 

وهو كونه خبر واحد 3 فيمتنع تعليل عدم قبوله ا 

ا ا ا د الور 


جاء 





)١(‏ ذكر في هامش الورقة (46/ ب) ٠»‏ من النسخة : أ التحقيق الذي أشار إليه » ونصه كالتالي 
« لا يقال : المسألة العلمية وسيلة العمل » فيكفى فيها الظن ؛ لأنا نقول عع مسال لاسر 
كذلك ٠‏ وقد منعوا فيها الاكتفاء بالظن ٠‏ وإنما ذلك فيما يتعلق بكيفية العمل بالذات كمسائل 
الفقه . والأحسن في الاستد لال : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث الأحاد إلى النواحي 
لتبليغ الأحكام مع العلم بأن المبعوث إليهم كانوا مكلفين بالعمل بمقتضاه وأجمع الصحابة والتابعين 
على وجوب قبوله والعمل به ؛ وكان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - واجب العمل به فكذا 
بعده ولا قائل بالفرق ٠‏ هذا هو التحقيق المشار إليه في الأصل » قلت : وهو العمدة في الاستدلال 
وكذلك اقتصر عليه المحلي فى شرح جمع الجوامع 121/0) . 
انظر شرح العضد على ابن الحاجب (؟/6594:١5)‏ وحاشية السعد عليه (؟7/ )5١‏ لتجده بتمأمه. وني 
غبانة السرل 7/90 ) .. 

(6) وتقريره من وجهين . ذكر أ اسليبااتي البحعيول: (011/1/5 ونائيذيما + وتبرج الك لسري 
في نبهاية السول (؟/588) . 

() هذا هو الوجه الأول والذي اقتصر عليه المصنف نه اللكى 

(4) ج : ص (80/أ) . 

(5) وهو الفسق . 

03( وهو عدم قبوله : 

(0) وهو الفسقى كما ذكرت آنفًا . انظر شرح العبري ورقة /٠١١١(‏ ب). 
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لاقتضى حصوله به » مع كونه حاصلاً قبل ذلك أيضًا لكونه معللا 
بالذات7١؟‏ وهو محال . والثاني""' : وهو امتناع تعليله بالفسق باطل . 
لقوله تعالى  :‏ إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا 04 إذ عُلَل رده بالفسق . 
فعلل عدم تقول فول الفاسق. «اليق >" لآن در بي اللي "© عل الرضات 
الراعدى 35 الفا جذل هل ”3 


فكون: المي فقسللت بالفسق. + 

والتبيين : هو ظهور طلب صدق الخبر”" . 

فيكون الخبر لذاته مقبولا » وعدم قبوله موقوف على عدم ظهور 
صدقه »© فإذا انتهى الفسيىق الذى هو علة التييين 1 بقى كول الخبر الواحد 
شيرلا لذاته نهو لطر 8 


413 وذللك: تخضيل للتحاضل + انظن :تعباية الول (02:/9):. 

00 أي : الوجه الثاني : 

() (الحجرات : )١‏ . 
والآية بتمامها ل لها لين موا إن جادكم فاسق با نا أن تصيوا قوم بجهالة فتصيحو 
على ما فعلتم نادمين » 

(8) وهو عدم القبول . 

(6) وهو المسق . 

(1) أي : يوجب كون الوصف علة للحكم . 
وسيجيء تفصيل ذلك - إن شاء الله- في كتاب القياس . 

(0) انظر + لاق العرت .:)11/1١(‏ ظ 

() قال العبري معلقًا على هذا التقرير : « وهذا تقرير غريب؟ . 
١ 0‏ شرح العبري ورقة (١١٠١/ب)‏ . 7 ْ 

قلت قلت : ولعل هذه الغرابة التي أبداها العبري - رحمه اللّه - هى التي جعلت المصنف - رحمه الله- 

يقتصر على ذكر التقرير الأول ومعرضًا عن الثاني ٠‏ والله أعلم . 


الفمنة عالناث القان و قن الأان تتمس م يسيم فيه اقم 


القالش : القياسن عل لقتو والشتهادة يقتضيان شرغا تخاضا ‏ والووانة 
عام ورد بأصل المتوى 8 


لذن الكالك رعن الحيب الو 7 ير الى 


القعا مو عل الفتوى ( والشهادة ( والججامع ظهور ال و دفع 
ال , 


قي *؟ + الفتوى والشهادة يقتضيان شرعًا » أي حكمًا خاصًا في" 
بحن الخو والعد ا ا هو المستفتي والمشهود له 

والرواية بخلافه » فإنها تثة تقتضي حكمًا عامًا في حق الكل » ولا يلز 
#اب يي د يي سوس وك 


1 0 ا . 5-6 63 
في حق الكل ». فإن خطره وضرره أعظم من الواحد” : 


تر" 


. في ج : الخبر‎ )١( 

(0) ما بين القوسين ساقط من أء وأئبته بالهامش 

(0) أي : المظئونة . 

(:) أي : المظنونة أيضًا . انظر : المحصول (5؟/ )١90‏ . 
(5) من جهة الخصم . 

() ب : ص (40/]) . 

3,2( ا 

(0) انظر : شرح العبري ورفة (٠/نبس)ء‏ اه السول (3598/7) ء والإبهاج س6 "' 
() من جهة المصنف رحمه الله 

(1) أئ: :-بشرعية أضل الفتوى: .. 

. أي : في أصل الفتوى‎ )١١( 

. )78/7( انظر نباية السول‎ )١0( 
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قيل: لو جاز لجاز اتباع الأنبياء والاعتقاد بالظن. 
قلنا : ما الجامع؟ قيل : الشرع يتبع المصلحة. والظن لا يجعل 


ا ل 4 

قل :© نذليلا لم العمل .يكير الوابير” 5 أنه لو جماذ العمل اشير 
الواحد”' واتباع الظن . لجاز اتباع الأنبياء الذين يدعون النبوة من غير 
معجزه 4 بل بمجرد كونه ول : 

ولجاز الاعتقاد في معرفة الله -تعالى- وصفاته بالظن » قياسًا على 
الرواية » وأنه غير جائز بل لابد من اليقين اتفاقًا؟ . 

قلنا'' : ما الجامع بين الإلهيات والنبوات”" » وبين خبر الواحد » 
فإن أبدوا جامعًا » مثل دفع ضرر المظنون . 

فرقنا بأن الخطأ فى الإلهيات والنبوات كفر و7" بدعة » بخلاف 
)١(‏ انظر : شرح العبري ورقة (5١١/أ)‏ . 


(0) أي : استدل من منع العمل بخبر الواحد عقلاً بأمرين 5 
() أي : وقبوله في الرواية . وهو الأمر الأول . 


576؟) . 


090 اق د جوانا عنس عو لصفت رضية اللدد : 
3970( النبوات 1 في اصطلاح الحكماء . عبارة عن قوة يمكن بها إدراك المعلومات من غير واسطة من 
تعليم وتعلم ٠‏ وهي ما عبروا عنه بالعقل القدسي . 3 
وأما على أصول أهل الحق من المتكلمين : فعبارة عن قول الله - تعالى - لمن اصطفاه : إنك رسولي . 
انظر : المبين فى شرج معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص )١55 -١5١(‏ . 
(0) في أ : أو . | 


اللسسة + البات التاق الى الأعنا ميب يبه عم 


الفروع"" 
قبن أي" لكان ير الواتعن مسقيو 5 + الكان العمل بالظن يواض 
في ثبوت الحكم الشرعي ٠‏ واللازم باطل » فالملزوم مثله '" . 
أما الملازمة : فلأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن . 
وأما بطلان اللازم » فلأن حكم الشرع”*' يتبع المصلحة على معنى أنه 
فإن الاستقراء : دل على أن أحكامه تتبع لمصالح العباد تفضا 
واخينانا > ا ا ا 
مصلحة ؛ لأن الظن يخطئ ويصيب . فلا يعول”*' عليه 


فلن" : ما ذكرتم من الدليل على عدم 7 الظن ء 
بالتقوي .و الاموق الدنيوية ٠‏ فإن من قال : هذا والطعام مسموم وجب 
قبوله » والاحتراز”"' عنه مع أنه يفيد الظن » والإجماع حاصل على اعتبار 
الظن لت ' 


. قال الإسنوي : وأيضًا فلأن القطع في كل مسألة فرعية متعذر » بخلاف اتباع الأنبياء والاعتقاد‎ )١( 
الظن #غياية ابول 079/0 م‎ 

(0) هذا هو الأمر الثاني من استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد. 

(90) دض (/8/ نت )1 .: 

(4) مكررة في : أ 

00( فى جا © يغواة : 

000 2 

0) 1 : ص «8658/]) . 

(4) انظر : مناهج العقول (77/5؟5) ٠‏ وشرح العبري ورقة (5١٠/ب)‏ . 
وتلخص هما سبق أن الأصوليين متفقون على جواز العمل بخبر الواحد في الأمور الدنيوية - 
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- كالحروب وغيرها ٠‏ وفى الفتوى والشهادة ؛ لأن هذه الأمور يكتفى فيها بالظن وخبر الواحد 
العدل مفيد له . | 

والعتلفوا فى الا تابه فى ايامو مدع لوست الأحكام » به ووجوب العمل بمقتضاه على 
مذاهب أهمها ما يأتى : 

١‏ - التعبد بخبر الواحد جائز عقلاا وواجب شرعًا » وهو مذهب الجمهور . ومعهم المصنف وقد 
استدل لهم المصنف بثلاثة أدلة » أحيل إليها منعًا من التكرار . 

؟ - التعبد بخبر الواحد محال عقلا » وهو مذهب الجبائي وجماعة من المتكلمين » وقد استدل 
المصنف لهم سَبَّقَا ٠‏ فراجعهما . 

- التعبد به جائز عقلا » ولكنه لا يجب العمل به شرعًا اه الملل كل عن اورف وا 
على ذلك بأن التعبد به جائز عقلا » ولا يترتب على فرض وقوعه محال ؛ لأن الشارع لو قال : يجب 
عليكم العمل بخبر الواحد متى ترجح عندكم صدقه لم يترتب على ذلك محال لذانه ولا لخيره ؛ إذ 
غاية ما يلزم ذلك هو العمل بقول من يحتمل قوله الخطأ أو الكذب . وليس ذلك محالا بل هو 
جائ ثز » ووقع العمل به في الفتوى والشهادة . 

وما أنه ل يقع وجوب العمل به شرعًا فذلك لأنه لم يوجد في كتاب الله » ولا في سنة وسوله صلل 
اللّه عليه وسلم- ولا في غيرهما من باقى الأدلة المعتبرة ما يثبت وجوب العمل به شرعا وكل ما يظن 
أنه دليل مثبت فهو غير مثبت له . 

وتبين ذلك عند مناقشة أدلة المثبتين لوجوب العمل بخبر الواحد . 

- ونوقش هذا الدليل من قبل القائلين بالإحالة بأنه يترتب على فرض وقوعه محال » وقد سبق بيان 
أدلتهم وترد بما ردت هناك . ظ 

ونوقش من قبل اللمثبتين لوجوب العمل به : بأن الأدلة لوجوب العمل به كثيرة » وما ورد عليها من 
المناقشات فهو مدفوع ٠‏ فيكون وجوب العمل بها ثابثًا لسلامة أدلته من الاعتراضات المبطلة لها . 
4 - التعبد به جائز عقلاً ٠‏ ولكنه لا يجب العمل به شرعًا ؛ لأنه لا دليل على الوجوب واستدلوا على 
الجواز العقلى بما استدل به أصحاب المذهب الثالث عليه . 

ويستدلون على أن العمل به غير واجب لقيام الدليل على عدم الوجوب بما يأتى : 

أ) - : قوله تعالى : © ولا تقف ما ليس لك به علم » (الإسراء /77) » وقوله تعالى : #« وإن 
الظن لا يغنى من الحق شيئًا # (النجم /58) . ظ 

ووجه الدلالة من الايتين ظاهر : فإن الله تعالى نبى في الآية الأولى عن أن يتبع الإنسان ما ليس مفيدا 
للعلم » وأخبر في الآية الثانية بأن الظن لا يغنى من انلق غيكا وبذلك يكون خير الواحد متهيا عن 
العمل به به لكونه مما يفيد الظن ٠‏ ؛ لا أنه يجب العمل به . 

ويجاب عنه بأن الآيات إنما تفيد عدم العمل بالظن فيما لا يكتفى فيه بالظن كالاعتقاذيات » - 


النيية + البائية الاك بقن الأخبار متحمس جع سس سيت زم 





الطرف الثاني في شرائط العمل به أي بخبر الواحد .» وهو إما في 


- ونحن متفقون على أن الاعتقاديات لا تثبت بخبر الواحد » والذى حملنا على ذلك وجود الأدلة 
لمثبتة لوجوب العمل بخبر الواحد والجمع ممكن بين هذه الأدلة المتعارضة بما قلناه » فيجب المصير 
إليه دفعًا للتعارض . 

ب) : ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا سلّم بعد ركعتين من الرباعية قال له ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله » فلم يأخذ النبي -صل الله عليه وسلم- بقوله حتى أخبره 
أبو بكر وعمر ومن كان في الصف الأول » نأتم صلاته » وسجد للسهو » وفي هذا ما يثبت عدم 
العمل بخير الواحد وإلا لعمل الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقول ذي اليدين وحده . 
ويجاب عله .: بأن النبي -عليه السلام- إنما توقف في خبر ذي اليدين لفهمه أنه غلط في هذا 
القول ؛ لأنه تفرد به دون غيره مع كثرتهم ٠‏ فلما زال هذا الاحتمال بانضمام غير ذي اليدين إليه 
عمل بقوله :. 

على أننا نقول : إن الحديث فيه دليل على العمل بخبر الواحد من جهة أن المخبرين لم يبلغوا حد 
التواتر والرسول عمل بقولهم وخبر الواحد هو ما ليس بمتواتر » فكان الدليل حجة لنا لآ علينا . 
ج) - : الأصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق . وذلك مقطوع به فلا تجوز تخالفته 
يخبر الواحد مع كونه مفيدًا للظن لا في ذلك من العمل بالمظنون » وترك العمل بالمقطوع ٠‏ 
ويجاب عنه بأن براءة الذمة كان مقطوعًا بها قبل حصول مبدأ التكليف . أما بعد أن وجد التكليف 
فعلاً فقد أصبح شغل الذمة هو الراجح ٠‏ وإن لم يظهر سبب الشغل » وبذلك يكون رفع البراءة 
بخبر الواحد من قبيل رفع المظنون بالمظنون لا من رفع المقطوع بالمقطوع . 

ه - التعبد به جائز عقلاً ويجب العمل به للدليل العقلى والشرعي معًا . وهو مذهب أحمد بن حنبل 
وابن سريج ؛» والقغال » والشاشى 2 وأبي الحسين اللضرىق : 

واستدلوا على الجواز العقلي» والوجوب الشرعي يما استدل به أصحاب المذهب الرابع واستدلوا على 
الوجوب العقلي بأن عدم العمل بخبر الواحد يوجب خلو الواقعة عن الحكم لأن المجتهد قد لا يد ما 
يثبت الحكم فيها إلا خبر الواحد » فإن لم يعمل به خلت هذه الواقعة وأمثالها عن الحكم الشرعي و 
وخلو الوقائع عن الحكم الشرعي باطل عقلا ؛ لأن الله أعطى لكل حادثة حكمًا . ولم يترك الناس 
سلاى . | 

ويجاب عنه بأن عدم العمل بخبر الواحد لكونه ليس دليلا مثبئًا للحكم المعين لا يوجب خلو الواقعة 
من مطلق الحكم ٠‏ بل يكون حكمها هو البراءة الأصلية » ويكون ذلك ثابثًا بالشرع من جهة أن ني 
الدليل الشرعي يوجب نفى المدلول ٠‏ ويثبت الحكم الأصلي ٠.‏ ظ 
ومما سبق يتضح أن مذهب الجمهور هو الراجح لسلامته عن المعارضة . 

انظر شرح العضد على ابن الحاجب (6597/5) ٠‏ والمستصفى )١5517/١(‏ 2 وشرح تنقيح الفصول 
ص (/7517) ٠»‏ وفواتح الرحموت 6:10:70 ونبابة السبول 211/529 : 

وشرح العبري ورقة (١١١/أ)‏ » والمحصول (؟5/ )١7٠١‏ » والحاصل (5/ 5180) + والتحصيل - 


لحل 
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عنه أو الخبر» أما الأول فصفات تغلب على الظن وهى حمس : 
الأول: التكليف: فإن غير المكلف لا يمنعه خشية اللَّهِ -تعالى. 





المخبر : باسم الفاعل وهو الراوي . 

أو الشوغقة + :وهو هدلول الخير به أو الخيو لثتبية ةوه الفط . 

أما الأول : فصفات تغلب على الظن أن المخبر صادق . 

هذا ضابطها الإجمالي : وهي خس عند التفصيل -على رأيه"' 

الأول" : التكليف . فلا يقبل المجنون”" . لأنه لا يمكنه الاحتراز 

عن الخلا سواء اطق عدو أو تقطع وأنَّرَ في زمن إفاقته . 

وركذا الضين غير المميز فول" وربويز] ال 3" هين اللجهون :. 

إن هين الكلق لأ كمه عشية الله كيان * امكدي العلهه واه غير 
مكلف"'' » فلا يحرم عليه الكذب . فلا إثم عليه فيه » فلا مانع من 
إقدامه عليه » فلا يحصل ظن صدقه . وهو الموجب للعمل”" . 


- (117/5) ء وجمع الجوامع بشرح المحلي (؟1/١7١1)‏ :واضول زه (61)588/6 وما عدها: : 
)١(‏ ذكر شيخنا عبارة : على زأية ( لأن الشتوروط لشت حما 4 ذلك تساهل من المصنف س 
الله- في العبارة » إلا إذا قلنا : إنه شرط على قول مرجوح على ما سيأ . انظر : اي 0 
245 ) ء والإبهباج (717/5) . 
0 : 0 ا 
ا ده رجه اللي انقو مده ٠‏ وعند أبي يوسف أكثر من يوم ؛ 
لأنه يسقط به الصلوات الخمس ٠‏ وعنئد محمد - رحمه الله- حول كامل وهو الصحيح ؛ لأنه يسقط 
جميع العبادات 5 كالصوم 5 والصلاة 5 والزكاة : انظر : التعريفات ص ٠(‏ ٠م١-‏ إللما١)‏ . 
(4) يعني بالإجماع ٠‏ لأنه لم يبلغ سن التكليف . انظر : نبهاية السول )١5١7/7(‏ » وأصول الحديث ص 
(/559- 378). 
(0) يعني المكلف ٠.‏ والتكليف : يعني إلرزام الكلفة على المخاطب . انظر : التعريفات ص (58) . 
(5) ولعلمه بأنه غير معاقب . انظر : شرح العبري ورقة ٠7(‏ ٠/أ)‏ . 
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السنة - الباب الثاني : في الأخبار 


فيل : يصح الاقتداء للضم اعتمادًا على خبره بطهره. قلئنا: لعدم 





والصحيح قبول خبر الصبي في الإذن في دخول الدار » وحمل 
الهدية''' » إن لم يجرب عليه الكذب . 


وكذا إخباره بطلب صاحب الوليمة''؟ لشخص ٠2‏ فإنه تجب به 


5 | 69 5 1 اه 
الإجابة ٠‏ كما ا الماأوردي والروياننٍ إلا أنه شرط أن يمع في 


وفي باب الأذان من شرح المهذب للنووي عن الجمهور قبول رواية 
الصبى فى ما( طريقه المشاهدة دون ما طريقه الاجتهاد . 


قيل”2 : يقبل الصبى المميّر مطلقًا إن علم منه التحرز عن الكذب . 
وما ذاك إلا أنه يصح'"' الاقتداء بالصبي المميز اعتمادًا على خبره بطهره . 


. )1١/5( بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 

. )559( الهدية : هي ما يؤخذ بلا شرط الإعادة . انظر : التعريفات ص‎ )١( 

(*) ساقطة من ج . ظ 

(4) صرح بذلك في النقل عنهما التاج السبكي في الإيباج ال : وقال : فى الاق 
فروع ترد نقضًا على ذلك - يعني ترد مخالفة رأى الجمهور في عدم قبول رواية الصبي - وتقبل في 
هذه الفروع خاصهة . 

(5) فى أ . ج : فيما . ش ش 

)١(‏ انظر : شرح المهذب المسمى بالمجموع (7/ )١١85‏ » وشرح اللمع للشيرازي (؟/ )17١‏ » هذا وقد 
قال المالكية بشهادة الصبيان » فيما يجرى بينهم من الجنايات لمسيس الحاجة إلى ذلك ٠‏ ولكثرة وقوع 
الجنايات بينهم إذا انفردوا » ولم يحضر معهم من تصح شهادته ؛ لأنه لو لم تعتبر لضاعت الحقوق 
التى توجبها تلك الجنايات » والمالكية لم تقبل ذلك مطلقا » بل قيدته بعدم تفرقهم بعد الجناية حتى 
يؤدوا الشهادة . أما إذا تفرقوا فيتطرق إليهم التلقين بالباطل » ولا وازع لهم . 
واستدلوا على ذلك بإجماع أهل المدينة على قبول ذلك » وإجماعهم حجة عند المالكية » والمشروع 
استثناء لا يرد نقضًا . 
انظر : العضد على ابن الحاجب )١١/7(‏ » والشرح الصغير (767/1) » والتفريع لابن الجلاب 
(/5906) . 


(0) أي : من جهة الخصم مستدلاً على قبول خبر الصبي . 
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توقف صحة صلة المأموم على طهره ٠‏ فإن تحمل ثم بلغ وأدى» قيل : 
قياسًا على الشهادة . 





211 صحة الاقتداء به ل مسسلثئلة إلى وَل ان 
فوة سااأسء 5 0 ع ؟؟. ع 
بطهره ٠‏ لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره ٠؟لان‏ المأموم متى لم 
يظن حدث الإمام صحت صلاته ؛ وإن تبين حدث الإمام : 


وأما الرواية فشرط صحتها السماء©؟ . 

ومحل الخلاف : أن يكون المخبر به رواية محضة . 

فلو أخبر برؤية الهلال””' » وجعلناه رواية”؟ » لم يقبل جزمًا .. 

هذا كله إذا سمع وروى قبل البلوغ . 

فإن تحمل قبل البلوغ خبرًا ثم بلغ » وأدى ذلك الخبر بعد البلوغ9") 
قا :تناك عل السيا وه 35 ذزجا مقو له اتا 3 


(1) ب : ص (40/ ب) ' 

(0) أي : جوابًا عنه . 

(7) ج : ص «(88/]) . 

(4) وهذا الاستدلال يلزم القائلين بصحة اقتداء البالغ بالمراهق . والجواب إنما يفيد بناء على مذهبهم 
أيضًا » وأما عند الحنفية القائلين بعدم جواز اقتداء البالغ بالصبي ٠‏ ولو كان مراهقا فالاستدلال لا 
يلزمهم » وكذلك الجواب لا يفيدهم أيضا . 
انظر : حاشية سلم الوصول على نهاية السول )١5١7/9(‏ . 

(5) بتمامه في نبهاية السول (557/5) . 

(5) أي : هلال رمضان . 

07/0( أي محضة .2 

(8) فإنه يقبل لأمرين . 

(9) هذا هو أول الأمرين . 

. والجامع أنه حال الأداء مسلم بالغ عاقل يحترز عن الكذب‎ )٠١( 
- واعترض عليه بأن الرواية تقتضي شرعًا عامًا فاحتيط فيها بخلاف الشهادة وقد يجاب بأن‎ 


السنة - الباب الثاني : في الأخار لل 9إيم 
وللإجماع على إحضار الصبيان مجالس الحديث . 


فوواكه اول بالقيو له والحدون السارق سح ”7 , 


وأيضًاا'' : فإن الإجماع منعقد على إحضار الصبيان مجالس الحديث . 
فلو 1 يعتبر نقله لما أفاد ذلك . 


وفيه نظرا'' : لجحواز أن يكون للتبرك (ولذلك يحضرون من لا 
3 ! 0 ا و لاعتياد ملازمة الخبر أت سنهولة 00 ' 


وجواب البعض عن | هذا النظر بأنه : لا منافاة بينها وبين السماع 
000 


(قال العراقي: فكان"'' ينبغي أن يزيد » يعني المصنف- فيه مع 
إجماعهم على قبول روايتهم بعد البلوغ ا" 


- الشهادة أضيق فكانت بالاحتياط أجد 
انظر : الإبباج (741//5- 0548 2 58 05 (7517/0) ء والتحرير (547/75) . 

(١1)انظر‏ : العضد على ابن الحاجب ٠ )51١/75(‏ وشرح الكوكب المخير (1/8/7*-.117/84) ء والتمهيد 
ص )١176(‏ . 

(6) هذا هو ثاني الأمرين لقبول المتحمل قبل البلوغ والمؤدي بعده . 

() أي : في قوله : إن الإجماع انعقد على إحضار الصبيان مجالس الحديث . 

(8) فى ج : يضبطوا . 

انها بين التوسيو رياط بين 1 نانع باليانتن 

(6) في ب : و 

(0) انظر : نباية السول (5577/7) ٠»‏ والعضد على ابن الحاجب ري ٠‏ والإبباج (518/5) . 
والتحرير (؟7/ 257) . 

(6) فى ج : سهوا . 

(9) فى ج : وكان . 

)٠١(‏ كما فعل العضد - رحه اللَّه- في شرحه لمختصر ابن الحاجب ٠ )1١/1(‏ وانظر : التحرير (؟/ 
7 ) . 
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الثاني: كونه من أهل القبلة» فتقبل رواية الكافر الموافق كالمجَسّمة إن 
اعتقدوا حرمة الكذب 1 فإنه يمنعه ‏ علهغ» وفاسه القاضيان بالفاسق 
والمخالف . 


اعرية 08 كي ١‏ أي 0 الزايق .2 من القملة 
4 ال ا /! 


وتقبل رواية الكافر الموافق الذي يصلي قملتنا””) | 

ال إن اعتقدوا حرمة 6 فإنه 5 : هذا الاعتقاد 
يمنعه عنه » أي : عن الكذب » فيغلب على الظن صدقه ؛ لأن المقتضى 
قد وجد . والأصل عدم المعارض . ظ 

والمصنف تَابَعَ في ذلك الإمام الرازي”" 


. ما بين القوسين ساقط من : أ بتمامه‎ )١( 

ايب -صل اي احرعه ؛ كاليهودي والنصراني توس 
0 4 0 25 الحديث ص (”07) 3 ره ا 02 ( وندريب ارال 
ارمع , 

وا رزنيةا فإ امدق 1 عان امم شه فول وؤانة الكآفن اموافق: 1 تيمدرط الاستلام ينابل اقوط اكرنه 
الزر 4 غبارة ابول 100 13 

55) المحيية.: فرقة قالت بأن الله جسم وتحده جهة دورمن الكافن اخاول كالكراننة والقدرية قاذ : 
انظر : الملل والدتحل -١55/١(‏ ه) » ومقالات الإسلاميين (؟/ )5١2‏ . 
انظر : الفصل في الملل والنحل (5/ 25١5‏ . 

1717720 والحاصل 32/9 وناية النبزول:‎ . )١195 /5( انظر : المحصول‎ )١( 


السنة - الباب الثاني : في الأخبار اا __ سسسب | 31 


ورد بأ لفرق 


وقابه" القاضيان: 2 أو كن الباقلاق > حرضيد. الكناق «الفابين 
المسلم » والكافر المخالف ٠‏ في أنه لا تقبل روايته مطاقًا بجا (الفسق 


والكفر ا 
واختاره الآمدي ونقله عن الأكثرين”' وجزم به ابن الحاجي”* 
قال المصنف : ورد بالفرق بين الكافر الموافق””* ٠»‏ وبين الفاسق . 
ن*" مواق" لا 5 فييق القنينة: + .و ضيه الكدبه 1 بعتقلنة 
من رس والنشية: .والفاشق: .كجرا . .وبالفرق: .ميق الموافق 
والمخالف”"'*. وهو أن الكافر المخالف أغلظ كفرًا فيجب إذلاله » وقبول 


الرواية منصب شريف لا يليق به”"'* . 


. أي : الكافر الموافق الذي يصلى لقبلتنا‎ )١( 

(0) ما بين القوسين في أ : الكفر والفسق . 
وما أثبت موافق لما في نهاية السول (5177/5) . 

(6) انظر : الإحكام (877/5) . 

(:) العضد على ابن الحاجب (57”/7”7) » والمستصفى )١957/١(‏ » وتيسير التحرير )5١/7(‏ . 
وتوضيح الأفكار (؟/6١١)‏ ء وجمع الجوامع ٠» )١57/1(‏ والإبهاج بن ؛ والتحرير (؟/ 


77 0) . 
(4) في أ : والمنافق . 
(5) ج : (48/س) . 
(0) في أ : المنافق. 


(8) أ : ص (860/ب) . 
(9) في أ. ب : التديين وما آثعه من : عن .1 
) ٠)أي‏ : بين الكافر والموافق والكافر المخالف . 


00 خبانة الشول:(/517) ل والإ هاج (19/5 ؟) 4 والكفاية ص -١75١(‏ ) 4 ويحوواث 
فين الشنة المطهرة (؟48/5١5)‏ . 
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واقتضى كلام المصنف أن البتدع إذا لم يكفر ببدعته »ء ويحرم 
الكذب ٠‏ تقبل روايته من باب أولى ٠‏ لأمنه فيه مع تأويله (في 
الابتداع) ''' سواء دعى الناس إليه أم لا" . 

وقيل : لا يقبل مطلقًا لابتداعه المفسق له" . 

ونقِل عن مالك وأحمد: -رضي اللّه عنهما- قبول روايته© 

إلا أن”*' يدعوا الناس إلى بدعته » لأنه لا يُؤْمَن فيه أن يضع الحديث 
على وفقها . 

ونقل ابن حبان عن المحدثين : الاتفاق عليه" . 

وعزاه ابن الصلاح للأكثرين » وقال : إنه أعدل المذاهب 
وأ لاف , 0 


(0) وهو ظاهر قول الشافعى ٠‏ وحكي أن هذا مذهب ابن أبي ليق وسفيان الثورى ٠‏ وأبي يوسف 
لاقني وان حجنا رع بن نوكل بن لدي وار 
انظر : : بحوث لين البحة المطهرة (5/؟5) 4 والإحكام للآأمدي (؟/*م) والمحلٍ عل خم 
الجوامع 20 6 والكفاية : ص 195 

0 وصضو قول القاضى والأستاذ أبي منصور والشيخ أبى إسحاق الشيرازي 3 ولسسة الخطيب للومام 
مالك في قول وحكاه أبن رجب في شرح علل الترمذي عن مالك أيضًا » وابن عيينة والحميدي 
ويونس بن إسحاق . 
انظر : مقدمة ان الصلاح ص (564) ؛ ومعرفة علوم الحديث ص (07) 3 ونوضيح الأفكار (؟/ 
)١44‏ 2 وشرح اللمع (؟/55) . 

(؛) وبذلك يكون لمالك - رحه اللّه- قولين في المسألة . 

() انظر : شرح الكوكب الخير )8٠5/5(‏ . 

(0) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص (204) ؛ والكفاية ص )١51-١١١(‏ . 


السنة - الباب الثانى : فى العنار للفييتحتتسسييييث م 
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قال الشافعي -رضى الله عنه- : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية”'' من الرافضة ؛ لأخهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهه'" . 

وأما ما يتوهم : أنه فسق لكونه خللا في”" العمل » نحو من شرب 
الا ولعب بالشطرنج . من ديا وراغينا مداوالا أ «مقلك: فين + 
فالقطع أنه ليس بفاسق ولا مبتدع””" . 


)١(‏ الخطابية من غلاة الشيعة » أصحاب أبى الخطاب الأسدي ٠‏ وكان يقول بإلهية جعفر الصادق ٠.‏ ثم 
ادعى الإلهية لنفسه . وكان يزعم أن الأئمة أنبياء »ء وفي كل وقت رسول إلى غير ذلك من 
الضلالات يقال للواحد. منهم خطابي . 
وقال الشاطبى : فالرافضة خطابيون يتسبون إلى أبى الخطاب . وقال : لا أدري من هو حيوالة 
كان يأمر أصحابه أن يشهد على من خالفه بالزور في الأموال والدماء والفروج ٠‏ وقال : إن دماءهم 
ونساءهم حلال لكم . قاله ابن قتيبة . 
انظر : الملل والدنحل )١8١ -1١1/5/١(‏ ء. والفرق بين الفرق ص (555) . ومقالات الإسلاميين 
(١/هلا-‏ /الا) . والمعتير ص (595) . 

(0) في ج : لموافقتهم : 
انظر : الإحكام للآمدي (7/ 87) ١‏ تجده بتمامه وشرح الكوكب المنير ٠. )4٠5/5(‏ وشرح النووي 
على مسلم )3١/١(‏ ». والعضد على ابن الحاجب (51/7) » وتدريب الراوي )73714/١(‏ . 

2) ب : ص (985/)) . 

(:) قال ابن منظور : النبيذ معروف . واحد الأنبذة ٠‏ وحكى اللحيانن : أنبذ فلان تمرًا 
قال : وهى قليلة وإنما سّمّىَ نبيدًا ؟ لأن الذي يتخذه يأخذ تمرًا أو زبيبًا في نبذه في وعاء أو سقاء 
عليه الماء ويتركه حتى يور فيصير مسكرًا . 
اتن : لسان العوب 7/10 1737) : 

(5) قال المجد ابن تيمية ٠‏ وأما من فعل حرما بتأويل له 3 روايته في ظاهر المذهب . وقال ار 
الحاجب : وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس 
بعاسق . ظ 
وقال ابن النجار : من شرب نبيذًا مختلقًا فيه حد عندنا » ويفسق غير مجتهد أداه اجتهاده إلى إباحته . 
أو مقلد لذلك المجتهد ؛ لأن محل الخلاف فيهما . 
وقال الكمال بن الهمام : وأما من شرب النبيذ ولعب بالشطرنج ٠‏ وأكل متروك التسمية عمذا - 
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الثالث : العدالة: وهي ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر 
والرذائل المباحة . 





الثالث من الأوصاف المشروطة ان المخير وهى العدالة : 


وهي لغة : التوسط في الأمر بين الإفراط إلى طرفي الزيادة 
1600) 1 1 
والتقصان : 


واصطلاحًا : هي ملكة في النفس ٠‏ أي : هيئة نفسانية راسخة'"ا 


فيها » تمنعها من اقتراف” '' الكبائر والرذائل المباحة أي الجائرة”؟؟ . 
ظ كالبول في الطريق . ال عو 1 والأكل في السوق لغير 


- من مجتهد ومقلد فليس بفسق . 
وعلى ذلك يكون النقل عن العلماء دائرًا بين أراء ثلاثة : 
١‏ - الحد والفسق لمن شرب النبيذ أو لعب بالشطرنج ٠‏ وبذلك لا تقبل روايته » وهذا ما حكاه ابن 
النجار وهو خاص بالمقلد للمجتهد . أما رواية المجتهد فتقبل . 
١‏ -الفسق مطلقا . 
وهى رواية عن أحمد حكاها ابن النجار أيضًا . ورواية عن الإمام مالك حكاها القرافي . 
“ - لا حد ولا فسق مطلقا . 
وهذا ما عليه الأغلب ٠‏ وهذا ما نقل عن الكمال بن الهمام الحنفى . 
انظر : المسودة ص )١1190(‏ ؛. ومختصر ابن الحاجب (57/7) . وشرح الكوكب المثير (4*17//5- 
4 .» وتيسير التحرير (47/5)- وشرح تنقيح الفصول ص (3515) . 
)١(‏ انظر : المصباح المنير (7/ 5 ٠ )5١‏ والقاموس المحيط )١7/54(‏ . ومختار الصحاح ص )579١(‏ , 
وتاج العروس (4/8) . 
(1) وتسمى قبل رسوخها حالا (شرح الكوكب المنير 5/ 5384© . 
() أي : اكتسابها (حاشية البناني )١118/7‏ . 
(4) انظر : العضد على ابن الحاجب (7577/1) ٠‏ وإرشاد الفحول ص )2١(‏ وشرح العبري ورفة 
(١٠/ب)‏ ء والمحصول )١1977/5(‏ . ونباية السول (558/5) ٠‏ وال بهاج 1725/5 
(5) انظر جمع الجوامع بشرح المحلي )١54 -1١58/0(‏ ء وحاشية البناني عليه لتجد ما يروي الظمأ . 


يحين 
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واجتناب الكبائر عبارة عن التقوى . واجتناب الرذائل المباحة عبارة 
عن المروءة . 

وضابطها : أن يسير بسيرة أمثاله في انه و2 

واعلم أن المروءة”' ليست جزءًا من حقيقة العدالة . 

وإن اشترط في قبول الشهادة والرواية . 


العدالة صادق بدونه » وإن كان ظاهر كلام المصنف بخلافه”**. 


فاسم 
وأجيب : بأن الماوردي قسم المروءة المشترطة في قبول الشهادة ٠‏ إلى 





. قال المحلي : ا قتراف كل فرد من أفراد ما ذكر فباقتراف الفرد من ذلك تنتفى العدالة‎ )١( 
. )57 ؛ وانظر أيضًا العضد على ابن الحاجب (5؟/‎ )١59/5( انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع‎ 
وضرب الإسنوي لذلك مثلاً بقوله : فلو لبس الفقيه القباء » أو الجندي الجبة والطيلسان ردت‎ )1( 
. روايته وشهادته‎ 
. )558/7( انظر : غهاية السول‎ 
. 225٠١ /5( هى التوقى عن الأدناس ». كما عرفها التاج السبكي في الإبهاج‎ )"( 
هذا الكلام ذكره شيخنا تبعًا للتاج السبكي ليرد به على من قال التوقى من الرذائل المباحة من‎ ):( 
ارون الى فى شرط في قبول الشوافة. . رليست قيرط في العقالةا + كاد نكم إنها هر يفني ال لعذالة‎ 
1 والروزانة افتمنها‎ 
والجواب عليه : هذا صحيح 4 ولكن لما كان الغرض من الكلام في مقبول الرواية أخذ في وصف‎ 
العدالة شرط القبول» وهو تساهلء ولو كانت العبارة : مقبول الرواية ذو الملكة النفسية التي يحمل‎ 
. على ملازمة التفقوى والمروءة » لكانت أشد وأوضح‎ 
ثم اعلم أن المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة هي هي التوقي عن الأدناس منها ما هو مشترط في‎ 
. أصل العدالة‎ 
. )560 -7597/5( انظر : الإبهاج‎ 
, وسيأتي في كلام الماوردي رسن السم ما عدو درابو عه تذلاكه‎ 


1# سنن _ل لشيس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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يد نينا اف تروط ان الموانة ٠‏ وح عار اها سحي هن 
الكلام المؤدي إلى الضحك ٠‏ وترك ما قبح من الفعل”'' . 

7 : : فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة ( واكام در" 3 : 

)5 3 4 2: 

وفي الجواب نظر 2 . 


وزاد بعضهم ل حد العدالة * واجتناب أ مص 9 هِ الذالة على 660 
كسرقة لقمة'"' » وتطفيف'"' حبة عمدًا"” . 


وهذا”' يؤخذ من تعريف المصنف ؛ لأن الألف واللام في « الكبائر 
والرذائل» للجنس لا للاستغراق ؛ لأن تعاطي الكبيرة الواحدة» والرذيلة 


. ))/88( ج : ص‎ )١( 
أي : الماوردي - رحمه الله‎ )0 
. )045/5( ء حيث نقل كلام الماوردي بتمامه » وكذلك في التحرير‎ )*6٠ انظر : الإبهباج (؟/‎ )*( 
: ذكره العبري فقال‎ ):( 
أما أولاً : هذا لا يفيد لصدق التعريف على المجتنب عن الكبائر والرذائل المباحة » دون الصغائر مع‎ 
+ الها الييين: يحددل:‎ 
وأما الثاني : فلأن الإصرار على الصغيرة لو كانت كبيرة لكان التقييد به مستدركا » لكن الفقهاء‎ 
لا قول النبي -صل الله عليه‎ ٠ التروة لي كتبينم وعطنوه هعليها » وأما المروى فكأنه حديث المشايخ‎ 
. )145/5( ب) ». ومناهج العقول‎ /٠١*( وسلم . انظر : شرح العبري ورقة‎ 
. )١18/1( أي : خسة فاعلها ودناءته . انظر : حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع‎ )5( 
التمثيل به مبني على اشتراط النصاب في كون السرقة كبيرة . انظر : حاشية البناني على شرح المحلي‎ )5( 


خخ ترام ع اس 

0) التطفيف : هو الزيادة عند الأخذ . والنقص عند الدفع . انظر : المرجع السناي انفنا: 71 
)١48‏ . 

(4) انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه (77/7) ء وجمع الجوامع والمحليى عليه -١4/8/5(‏ 
)١148‏ . 


(9) أي : هذا الحد الذي زاده بعضهم كالإمام في المحصول أيضًا )١95/5(‏ . 


الفنيننة ح النات القائق + فى الأاقيار . مسسسسمسييبيييد ووم 


الواحدة قادحة”'؟ . 


فإذا كانت الرذيلة الواحدة”'' المباحة قادحة » فبالأولى الصغيرة 
اللتبيسية: لأخنا خرف . 


آنا اصكيرة غير افيه ع تلاتلا 0 


ونظره إل أجنبية » : فل« يشترط المنع عن اقتراف كل فرد منها ينها و فإن 
اقتراف”*؟' الفرد منها لا ب ينفى العدالة©©© . 


والإصرار على ا مسقط للعدالة » ولم يذكره المصنف"'2 ؛ 


() قاله شيخنا ليدفع اعتراض المعترض القائل : تعاطي الكبيرة الواحدة » والرذيلة الواحدة قادح . 
ودفعه الإسنوي بمأ هو أوجز من شيخنا فقال : « وتعبيره بالرذائل والكبائر يدفعه » . 
انظر : نهاية السول (558/7) . 

فره قال ابن المعار : ا كذبة واحدة في الحديث » ولو تاب منها » نص على ذلك الإمام أحمد 
ونقل عن القاضي أب يعلى الحنبل قوله : إنه زنديق . 
لكن جاء ة العو لآل تيمية 0 الصحيح من المذهب 5 الكذبة 00 لا 4 اميه 
امم وك 07 الى 
فإنه لا تقبل . 
انظر . شرح الكوكب امير (؟/ه046) ؛ والمسودة ص (؟551) ء. وشرح تنقيح الفصول ص 
(951) © وما بعدها وكشف الأسراز (9/ 015:5 : 

(4) فئ 1+ اقترف 

(5) بتمامه فى شرح المحلي على جمع الجوامع )١59/5(‏ . 

(1) يعنى أن تعريف العدالة الذي أورده المصنف و ا م يتناول : الإصرار على الصغيرة » 
رالا متزان يعسلل لها وزيا« ذكر اذه ل اللي .: 
ومعنى الصغيرة- كما سبق في كلام الماوردي - هي التوقي عن الأدناس . - 


لي تيسير الوصول - شرح هنهاج الأصول 
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ادسرار غسى الفضرة ك د 

والمراد بالكبائر غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فتلك تقدم ما 
ا ' 

وزاد بعضهه"' في الحد”*' : أن تمنعه الملكة » هوى”' النفس""* . 


- وقال ابن السبكي : الصغيرة : المعصية التي ليست بكبيرة . 
وقال ابن النجار : الصغيرة : هي كل قول أو فعل محرم لا حَدَّ فيه في الدنيا » ولا وعيد في 
الاخرة . 
انظر : الإبهاج ٠» )"0١7/75(‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 2788© . 
قال بعض العلماء : حد الإصرار أن يتكرر منه تكرارًا يخل الثقة بنفسه كما تخل ملابسة الكبيرة . 
فمتى وصل إلى هذه الغاية صارت الصغيرة كبيرة » وذلك يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف' 
الأحوال (شرح التنقيح ص )"5١‏ . 
وقال ابن الرفعة : لم أظفر فيه بما يثلج الصدر . وقد عبر عنه بالمداومة . 
قال التاج السبكي بعد أن نقل ما سبق وتساءل : « حينئذ» هل المعتبر المداومة على نوع واحد من 
الصغائر أم الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع ؟ 
قال الرافعي : منهم من يميل كلامه إلى الأول ٠‏ ومنهم من يفهم كلامه الثاني ويوافقه قول الجمهور: 
من تَعْلِبٍ معاصيه طاعته كان مردود الشهادة . 
انظر : الإبهاج (؟/١ه")‏ 0.0 

. وهو مسقط للعدالة غير مذكور في الحد‎ ٠ هذا جواب على من قال : إن الإصرار على الصغيرة‎ )١( 
. )518/5( ونباية السول‎ ١ )3577/1 (انظر : الإبباج‎ 

(؟) سيأ تعريف الكبائر والكلام عنها . 

(*) زاد في هامش ب : هو الإمام السبكي . 
والمقصود به : والد التاج السبكي ء كما صرح بذلك المحلي في شرحه على جمع الجوامع /١(‏ 


48) . 
(4) أي : في حد العدالة . 
(6) في ج : هو 
(1) أي أتباعه . 


انظر : المحلى على جمع الجوامع )١59/7(‏ . 


السنة - الباب القانى : فى الأجار ل سس بسي 
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وقال''' : لابد"'' (منه”" فإن المتقي للكبائر » وصغائر الخسة » مع 


ل لاك بر كي متها 4 كير دكيف 0 و 
عدالة لمن هو ببهذه الصفة . 


وهذا صحيح في نفسه غير محتاج إليه » مع ما ذكره المصنف ؛ لآن 
من عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذكر » ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء 
منه » وإلا لو وقع في المهوى”*' فلا يكون عنده ملكة تمنم عنه””' . 


() أي الإمام السكىي الكبين. : 

(9) من أول هذا القوتين أظين الفضوير يناعا كاملة [الورقة 1053) نيد البييكظة | أما الورقة (7250/ 
ب) » من نفس النسخة فقد اشتملت على حاشية للمؤلف . وأن من أول قوله : « منه فإن 
لمتشي إلخ» هو أول الورقة (/81/أ) ٠‏ من النسخة المذكورة ٠»‏ وقد نبهت على ذلك حتى لا 
ترم نا سخ خط 0 رهن الييت كلت 

0)] : ص (/امى/ب) . 

(4:) في أء ج ء الهوى . 

اا ا ل ال 

(5) قال ابن النجار : اختلف الناس في الكبيرة : هل لها ضابط تعرف به أو لا ؟ 
فذهب بعض العلماء إلى أنها لا يعرف ضابطها وقد اضطرب فيها الرواة . 
قال القاضي في المعتمد : معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بتوقيف . 
الك الراعدي + الصحح آن. الكياق لس لها جد تقر قديه.. رالا لاتتصعم الناين يفاد 


واستباحوها » ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا فى اجتناب المنهي عنه » رجاء أن 
جتنن" الكبائر 


وذهب الأكثرون إلى أن لها ضابطا معرومًا ؛ لم اختلفوا في ذلك الضابط على الوجه الذي سيبينه شيخنا 
- رمه اللتظة.: 
-- ام ارم عو ا و ا 


عبد السلام رع 


مدلل تير الوصول - شرح منهاج الأصول 


فيل : ما توعد عليه بحصوصه 2 مع الكتات اعد ا . 
وفيل : هي ما فيه حد" '' » واختاره في الحاوي ل , 
قال الرافعي : وَهُمْ إلى ترجيح هذا أميل » والأول ما يوجد لأكثرهم 
كذ عم )6١ ٠‏ 
ل ل د : 
وقيل : ما نص الكتاب على تحريمه » أو وجب في جنسه حد . أو 
رك فريضهة نجب على الفور ( 0 كلت ع الشهادة والرواية والب5 1 
' د / 020 
وحكاه : الرافعي عن أن ست الهروف ” : 
وقيل : إنها كل ذنب ». (ولا صغيرة في الذنوب”*' واختاره جماعة 





6 
)١٠١(0‏ عىس, )١1١(‏ 2 7 5 (؟١)2‏ 
وقالوا ذلك نظرًا إلى عظمة من عصى ربه عز وجل ش 
)١(‏ في أ: و 


(8) نوهد عو النسوته إل الأكتن: . 

(9) انظر : العضد على ابن الحاجب (17/75) » وجمع الجوامع (؟/؟5١)ء‏ وغاية الوصول ص 
.)٠٠١(‏ 

(5) وهو للبغوى وغيره . انظر : شرح تنقيح الفصول ص (51) ٠‏ والزواجر )4/١(‏ . 

(5) بتمامه في شرح المحلى على جمع الجوامع )١57/5(‏ 

لت ل ل د ٠؛‏ وقد نسبه للهروي . ونسبه للهروي أيضًا ابن حجر الهيشمي 

في الزواجر )5/١(‏ . 

(0) مضت ت رحمته . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ب » وأثبته بالهامش . وهو ليس من التعريف . 

(9) وهو والد التاج ؛ على ما صرح هو بذلك في جمع الجوامع (؟/؟5١)‏ . 

: سب : ص (45/ ب)‎ )٠١( 

| . أي : قولهم في تعريف الكبائر بأنها كل ذنب‎ )١١( 

)١١‏ أى : وشدة عقابه » وعلى هذا يقال في تعريف العدالة بدل الكبار : وصغائر الخسة أكبر 
الكبائر . حت 
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- وكبائر الخسة ؛ لأن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة اتفاقًا . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه (؟/ )١97‏ . 
)١(‏ ج : ص (84/ بس) . 
(0) وقيل : إن الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة » وهو منسوب لإمام 
الحرمين على ما في شرح الكوكب المنير ٠ )50١/17(‏ وجمع الجوامع )١59/7(‏ . 
وقيل : إن ما تعلق بحق به صغيرة » وما تعلق بحق الآدمي كبيرة وهو منسوب إلى سفيان الثوري . 
(9) وضع العز بن عبد السلام قابطا تين الكائر.والستائ فقال: + إذا أردت معرفة الفرق بين 
الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد عا لمرو 0 لإ ار 
مفاسد الكبائر فهي من الصغائر » وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أرٍبْتَ عليها فهي من الكبائر 
انظر قواعد الأحكام (١/17؟)‏ . | 
(4) وجدت في النسخة (أ) حاشية شية أشار ناقلها أنه نقلها من الشرح ٠»‏ فآئرت نقلها بتمامها دون تعليق 
عليها ونصها كالآتى : 
« وعلى هذا يقال فى تعريف العدالة : بدل الكبائر والصغائر الخسة أكبر الكبائر » وكبائر الخسة ؛ 
لأن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة اتفاقا . 
والصحيح أن 0 قسمان : كبائر وصغائر لقوله تعالى : # إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيثاتكم » 
قال الواحدي ١‏ الصحيح أنه ليس لها حد يعرفه العباد » بل أخفاها الل تعالى عنهم ليجتهدوا في 
اجتناب المناهي خشية الوقوع فيها » كما أخفى الصلاة الوسطى وليلة القدر . 
وقيل الا يا 
جمع الجوامع 
ال الإمام : وكل جريمة لا تؤذن بذك بن لان يايو حيط وقال: هذا 
جنسين ما يمتزج أحد الضدين عن الآخر . 
والكبائر : كالكفر » والقتل العمد أو شبه العمد إذا كان على وجه العمدي ٠‏ والزنا واللواط . 
وشرب الخمر ٠‏ بل مطلق السكر . وإن لم يكن خخرًا » وكل مزيل للعقل لا ضرورة ٠‏ والسرقة 
وقال بعضهم بسرقة نصاب من حرز مثله بلا شبهة كشبهة الغصب وقيده العبادي ٠‏ وشريح الروياني 
وغيره» بغصب ما قيمته ربع دينار. ظ 
وقال الحليمي : سرقة التافه صغيرة» إلا إذا كان المسروق منه مسكيئًا لا غنى به عن المسروق منه- 
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0 كبيرة؛ وتاي مثله في الغصب ا ٠‏ والزنا أو ا 


ان : الظاهر أنه قذف حصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله تعالى والمحفظة أن 
ذلك ليس بكبيرة موجبة للحد ٠»‏ لانتفائه المفسدة | 


لوو كاعري وان كلو االفاهيق لماو بولا ال 
من تحريم القذف ما إذا علم الزوج زنا زوجته ٠‏ فيباح له ذلك ٠‏ بل يجب إن كان ثم ولد علم أنه 
ليس منه » وكذا يباح القذف في جرح الراوي والشاهد . 

ومن الكبائر النميمة : وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم . 

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : « وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشى 
بالنميمة ..2 فالمراد في كبير قوله : والاحتراز عنهماء وليس كبيرًا في اعتقاده؛ أو ليس أكبر 
الكبائر » ويدل لكونه كبيرة قوله في بقية الحديث : ا /. 
وتباح النميمة إذا كان فيها رفع مفسدة كإخبار من عزم على قتله بغير حق بذلك واختلفوا في | 

فنقل الكرابيسى في كتاب أدب القضاء » فماأ فمأا روآه الشافعى رضي الله عنه أنبا 0 0 
القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها كبيرة » وحكى الرافعي عن صاحب العدة أنها صغيرة . 
واستشكل ذلك لورود الوعيد عليها فى الكتاب والسنة ولعل الرافعي رك لم يقفا على 
النص . 

وذهب الإمام أحمد إلى أنها تفطر الصائم » وتباح فى مواضع . 

ومن الكبائر ا لي ا ل ل ع 
نكاحها » وقيل ال د موجه الل كل قراة بيه متها م وشى نض 
القطيعة بالإساءة أو تتعدذدى إلى يرك الإحسان . 

كال سفن التاغويو تبن لظيو الول أقزت: + 

وعقوق الوالدين » ولفراوضن الرحت » وأخذ مال اليتيم بغير حق . 

وقال ابن عبد السلام نص الشرع أن شهادة الزور » وأكل مال اليتيم من الكبائر » فإن وفعا في 
مال خطير فظاهر » وإن وقعا في حقير كزبية أو ثمن ٠‏ فهو مشكل مبوز أن يجعل كبيرة : تطعا 
للمفسدة > شرت الكلرة اشر يوقو د تشيطه نضا الصرنة. . 

والخيانة في الكيل أو الوزن أو الدفع » وبعضهم قال : مطلق الخيانة من الكبائر لقوله تعالى : ل إن 
الله لا يحي الخائنين * . 

وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه من غير عذر يبيح ذلك . 

والكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمدًا » وضرب المسلم . حكاه الرافعي عن- 


السنة - الاب الثاني : في الأجار تت سس بب- د بوم 
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- صاحب العدة وفيه نظر . وسب صحابي .» وكتمان الشهادة » والرشوة : وهي بذل المال لتحقيق 

باطل أو إبطال حق . ظ 

والدياثئة : وهى استحسان الرجل على أهله » والقيادة وهى استحسانه على أجنبية ٠»‏ وفي الروضة في 

الطلاق أن الأشيه : أن القواد هو الذي يجمع بين الرجال والنساء بالحرام سواء زوجته والأجنبية . 

وحكى عن التتمة أن الديوث من لا يمنع الناس الوصول إلى زوجته وعن ... للعبادي أنه الدي 

يشتري جارية يعني للناس . 

والسعاية عند السلطان بما يضر المسلم وإن كان صادقًا ٠‏ ومنع الزكاة من غير جحود ومع الجحود 
كفر » أما لو جحد وجوب زكاة مخصوصة كزكاة مال الصبى ٠‏ فلا يكفر للخلاف فيه . 

واليأس من رحمة اللّه ٠‏ وفي معناه القنوط والظاهر أنه أبلغ منه : 

والأموين فكر الله بالاسترسال في المعاصي 0 ش 

والظهار » وهو قول الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمي ؛ وأكل لحكم الخنزير » وفطر رمضان 

من غير عذر » والغلول وهو الخيانة في الغنيمة أو بيت المال» والزكاة» وقاله الأزهري وغيره. وقال 

أبو عبيد : من المغنم خاصة . 

والمحارية كما عدها فى - جمع الجوامع ومن لم يعدها في الروضة : 

ال 0000 

يوجد إلا إخافة السبيل فيتوقف في عدها كبيرة . 

والسحر » ونقل عن مالك والشافعي أنه كفر . 

والربا بالباء الموحدة » والرياء بالياء المثناة تحت ٠‏ ونسيان القرآن » وإحراق الحيوان » وإن كان مما 

يستحب قتله كالبق والبراغيث ٠‏ امتناعها عن زوجها بلا سبب ٠»‏ والوطء في الحيض . 

والإصرار على صغيرة ؛ إما فعلا أو عزمًا ٠‏ وهل المراد المداومة على نوع من الصغائر أم الإكثار من 

الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع ؟ فيه وجهان . 

قال النووي تبعا للرافعي : يوافق الثاني قول الجمهور من غلبت طاعته معاصيه كان عدلاً » وعكسه 

فاسق ٠‏ ولفظ الشافعي ة في المختصر يوافقه » فعلى هذا لا تضر المداومة من نوع الصغائر إذا غلبت 

الطاعات . 

وعلى الأول يضر . واعترضه و المطلب بأن مقتضاه أن مداومته النوع الواحد مصر بها على 

الوجهين ٠‏ نعم يظهر أثرهما فيما لو أت تى بأنواع من الصغائر » إن قلنا بالأول لم يضر لمشقة كفه النفس 

عنه » وهو ما حكاه في الإبانة . 

وإن قلنا بالثاني ضر تبعه في المهمات وقال : ويدل على ما ذكرناه أنه خالف المذكور هنا » وجزم في 

الكلام على الأولياء الرضاع بأن المداومة على النوع الواحد يصيره كبيرة . - 
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فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما » وإن جهل قبل . 


2-6 على اشتراط العدالة عدم قبول الشهادة في مسائل”'' بقوله : 
«فلا تقبل رواية من أقدم عنم لضان كر نه كاي © للإجاء”* . 
ولقوله تعالى : # إن جاءكم فاسق بثبأ فتبينوا 7# . 
وإن جل أن ما أتى به فسق قبل ٠»‏ وبه قال الإمام الرازي'"" 


00 


وآناع” ' ونص عليه الشافعي رضي الل قاد : 





- وأجيب عنه : بأنه الإكثار من النوع غير المداومة عليه فإنه المراد الأكثرية التى يغلب بها معاصيه على 
طاعته » وهذا غير الداومة فالمؤثر على الثاني إنما هو الغلبة لا المداومة . 

هذا المذكور في الشرح , بلفظه وئقلته. اا ل ا لل 
بخير ولنا ولجميع المسلمين بمنه وكرمه . اه 

. أي : المصنف رححمه اللّه‎ )١( 

(0) ساقطة من ن.ء وأثبعها بأعى السطر . 

فر أي “ل اتقبل لدلبلين: + 

(4) أي : إجماع الصحابة على رد رواية الجهول وقد رد عمر- رضي الله عنه بر فاطمة بنت قيس 
عندما قالت : « طلقني زوجي ثلانًا » فلم يفرض لي رسول الله -صل الله عليه وسلم- نفقة ولا 
سكنى 4 . 
وهذا الحديث يعارض قوله تعالى : # أسكنوهن* (الطلاق : 5) . 
فقال عمر : « كيف نقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت »؛ ْ 
وحديث فاطمة أخرجه مسلم في الطلاق باب الطلقةات كلكا لا نفقة لها )١١١1١/5(‏ ء والترمدي 
في الطلاق باب ما جاء أن المطلق ثلاثًا لا سكق لي :1081/81/50 عن الع - 
انظر : المحصول )١199/75(‏ » وشرح السراج الهندي )5١1//١(‏ . 

(5) (الحجرات : 5) ع وسيق إثبات الآية يتمامها . 

(5) أي : الفاسق. . 

0) انظر : المحصول (1917/7- )١199‏ » ونباية السول (558/5) . 

(6) انظر : الحاصل (؟5917/1) . والتحصيل ٠ )١77/5(‏ ونقل في مختصر ابن الحاجب وعليه شرح 
العضد (؟5/؟5) . 

(9) انظر : الرسالة ص (774- 079/8 » ومسلم بشرح النووي 26١ /١(‏ . 
وما قاله الإمام وأتباعه والذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه- هو لقوق الأول ان ا 


النسينة © اباب الات +"في:الأغياار ١مس‏ ب ب مت الام 
قال القاضى أبو بكر: ضم جهل إلى فسق ٠»‏ قلنا: الفرق عدم الحرأة. 


وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : لا يقبل ؛ لأنه ضم جهل إلى 

فإذا كان الفسق مع العلم مانعا » فمع الجهل أولى ٠‏ واختاره 
0 

ى 


قلنا"' : الفرق بينهما"" : عدم الجرأة في الفاسق الجاهل والجرأة . 
وقلة المبالاة في الفاسق العالم, داريا ميجن عدم الجاهل بعخاللاف 
)05 
العالم ‏ . 


الزافق > وهو رحيفان العندةت 77 


> رواية الماسق . 
انظر : شرح العبيري ورقة (١٠/ت)‏ 2 والا يباج (؟9/ه") : 

)010 انظر 5 الإحكام. للآمدي (/م) » والعضد على أبن الحاجب (11/5) : 
وهذا هو القول الثاني في حكم رواية الفاسق واستدل عليه القاضى بما ذكر . 
قال الإسنوي : والتفسيق بالشيء ء مع الجهل بكونه فسقًا يتصور في المخالفين في في الأصول كالخوارج 
ونفاة الصفات » فإن الجهل في ذلك ليس عذر » ؛ وإلا لزم ذلك في حق اليهودي والنصراني ٠‏ أما 
من وطئ أجنبية جاهلا بالحال ونحوه » فليس مما نحن فيه » وكذلك من شرب النبيذ مثلا لاعتقاده 
الإباحة ؛ لأنه ليس فاسمًا قطعًا . 


كما قاله ابن الحاجب » وإن كان بعض الشافعية خالف في قبول قوله : 
انظر : مبأية السول (؟/5195) .2 والعضد على ابن الحاجب (07/90) . 
(90) من حدية الصف حدرخيه ]للد نجوايًا عل القاض + 
(") أى بين الفاسق الجاهل والفاسق العالم . 
(5) انظر : الإبهاج (65/5") ء ونباية السول (559/7) . 


(5) أي : يصح الدليل على قبول رواية الكافر الموافق ؛ وهو رجحان العندق يعم ولد هه » وذلك 
اكتفى المصنف به ٠‏ لأن فيه غنية عن تكراره هنا هنا 


04م لسلس سس تيسير الوضول - شرح منهاج الأصول 


ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته لأن الفسق مانع فلابد من تحقق 


وأيضًا بأن''' في جواب شبهة القاضي إيماء إلى الدليل » فإن قلت : 
اشتراط العدالة مع قبول الفاسق”'' متنافيان . 
قلت : تقدم أن اجتناب الكبائر المشترطة فى العدالة هو غير 
الاعتقادية7) ولذا يقبلون رواية المبتدع”*' مع الاتفاق على اشتراط 
العدالة©» . 


(/,ا( 


اد 
قبل وواق”" ع أن الفسق مانع من القبول ا “57ج ازيف رمق تق 
عدمه » أي تحقق ظن عدمه » كالصيا والكف ١"‏ '' » والجامع دفع الحكمال 
ا" 


ومن لا تعرف عدالته ا ولا فسقه -وحذفه لتقدم 


. فى ج : فإن‎ )١( 

() أي #نزوانة «الفاسق. .: 

(6) في ج : الاعتقاد . 

(5) وهو كالكافر الموافق 0 

(5) ولهذا لما كان المصنف من مذهبه قبول رواية الكافر الموافق لم يشترط الإسلام بل اشترط كونه من 
. أهل القبلة . انظر : نباية السول (589/7) . 

(5) فى ب : علالته . 

(0) في ج : لا تقدم . 

(4) عبارة المصنف هي : «ومن لا تعرف عدالته » لكن فيه حذف » فإن الفاسق داخل في هذه العبارة 
لكونة غير :معرؤف. العدالة أيضًا والتقدير كما ذكره شيخنا » ودكر جد ره اللوك تسبي سول قفد . 

(9) وهو مستور الحال » وسيأتي بعد قليل . 

. هذا هو دليل المصنف على عدم قبول رواية مستور الحال‎ )٠١( 

. أي : قياسًا عليهما‎ )١١( 

انظ # خانة الفعرل 71/10 


السنة - الاب الثاني : في الأجار + ب لل - ووم 
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تنبيه : شمل"'' كلام المصنف من جهلت حاله باطنًا » لا ظاهرًا . 
الك را /' 
وهو المستور والمشهور رد روايته » كما خرم يه ل" 


ع 


5(27) 5 . 5 | . 0 
وقبله ‏ أبو تح - اررصىن الله عنه - وابن نورك نوما 


أو 


الرازي . 


قال ابن الصلاح : يشبه أن يكون العمل على هذا الرأى فى كثير من 





)١(‏ ساقطة من ب : وأثبتها بالهامش . ظ 

(0) هو الذي لم تظهر عدالته ولا فسقه » ويسمى مجهول الحال بخلاف مجهول العين. 
انظر : التعريفات ص )١88(‏ . 
وقال صاحب أصول الحديث هو من روى عنه اثنان فصاعدًا فارتفعت عنه الجهالة . 
انظر : أصول الحديث ص (١91؟)‏ . 

(؟) وهذا عند الأكثر كأحمد والشافعي ومالك بل لابد من البحث عن سيرته باطنًا وعليه الإمام 
وأتباعه » وهو رأى الكمال بن الهمام من الحنفية . 
انظر : الكفاية ص )8١(‏ » والمسودة ص (”57") ٠»‏ وتيسير التحرير (/ 58) » والمحصول (؟/ 
٠)‏ وناية النتول (؟/5:9) )٠‏ وختصر ابن الحاجب (511/5)ء. والمستضعئى /1١(‏ 
)١51‏ ومقدمة ابن الصلاح ص (25) . والإبهاج (04/1") » وشرح الكوكب المثير (؟5/١41-‏ 
).2 

(4) أي : قبل رواية مستور الحال . 

(4) هو محمد بن الحسين بن فورك أبو بكر الأنصاري الأصبهاني الشافعي الفقيه الأصولي النحوي 
المتكلم ٠‏ صاحب التصانيف النافعة توق سنة (5٠4ه)‏ . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكى )١71//:4(‏ . وشذرات الذهب )١18١7/”(‏ . ووفيات الأعيان (7/ 
1 
ومعهم المحب الطبرى والطوفي من الحنابلة » وذلك قياسًا على قبول روايته عقب إسلامه . وعند 
أحمد رواية ثانية وفامًا لأي حنيفة . 
انظر : الإبهاج (324/5) ٠»‏ وشرح الكوكب المثير (517/5) . 
وإطلاق القبول عن أبي حنيفة وأصحابه نقله كثير من العلماء » كصاحب فواتح الرحموت (؟/ 
57 »ء وابن نجيم في الأشباه والنظائر ص (585) . 
ونقل ابن النجار عن ابن مفلح في أصوله : قالت الحنفية : إن رده جميعهم لم يقبل . وإن اختلفوا فيه 
قبل ٠‏ وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله لظاهر عدالة المسلم . ولم يجب . وجوز الحنفية بظاهر - 
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كتب7؟ الحد الحد يث المشهورة في غير واحل من الرواة ارون تقادم العهد 
د مياد الخبرة الباطنة لهم" . 


وتوقف فيه إمام الحرمين" ' 


ع 


وير "1 أبفنا عهول تقال ظاه كا بوراظنا بورهو عردو "7" نضا كم 
ذل العمت + 


- العدالة أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق » اه . 
وهذا ما اختاره صاحب تيسير التحرير نقلاً عن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في مجهول الحال . 
بينما يخصص السرخسى قبول العدالة الظاهرة بالقرون الثلاثة فيقول : « المجهول من القرون الثلاثة 
عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته فيكون خبره حجة وهو اختيار السراج 
الهندي . 
ونقل البرماوى عن صاحب البديع وغيره من الحنفية أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام 
حيث الغالب على الناس العدالة فأما اليوم فلابد من التزكية لغلبة الفسق . 
انظر : شرح الكوكب المثير (*517/7- )4١7‏ ء وتيسير التحرير (/48- 594) . وأصول 
السرخسي ٠ )707 /١(‏ وشرح السراج الهندي )58١/١(‏ . 
)١(‏ في ج : الكتب . 
)١(‏ في أء ج : بهم . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ضى (9717).., 
(") قال فى البرهان )7١5 /١(‏ : « والذي أوثره في هذه المسألة : ألا نطلق رد رواية المستور ولا 
قبولها . بل يقال : رواية العدل مقبولة ورواية الفاسق مردودة ورواية المستور موقوفة إلى استبانة 
حالته » . 
ا ا : بأن اليقين لا يرفع بالشك ٠‏ يعني فالحل الثابت بالأصل 
لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه كما لآ يرفع اليقين أي : استصحابه بالشك بجامع القرفة:..: 
انظر : المحلي على جمع الجوامع (7/ ٠‏ )ء وشرح الكوكب المنير (7/ )4١5‏ . 
(:) أي : شمل كلام المصنف رحمه اللّه : 
(5) أى : إجاعا لانتفاء تحقق العدالة وظنها . 
انظر: المحلى على جمع الجوامع )١9١/7(‏ ع ومقدمة ابن الصلاح ص (07) » والمستصفى /١(‏ 
) . 


خض 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 


والعوالة ترق الت 
وفيها مسائل : 





4 زا فى . ْ ظ ظ 
وشمل” أيضا : مجهول العين وهو : من نم يرو عنه إلا واحدا"! 
00 56 ل 1 
وهو مردود ” » إذا لم ينضم إلى ذلك توثيق إمام له ٠‏ فإن وثق مع رواية 
وان ؟؟ تعن اكتف بذللف”7 ١‏ 


قاله أبو الحسن القطان""' . 


والعدالة تعرف بالتزكية » إذ العدالة أمر خفي في النفس ٠‏ لا 





. أي : شمل كلام المصنف رحمه اللّه‎ )١( 

(0) ج : ص (50/أ) ١‏ 

(*) عند الأكثر من المخدثين وغيرهم . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ص (0) » وتوضيح الأفكار (؟/ )١180‏ . والمستصفى )151/١(‏ . 
وغاية الوصول ص )١١٠١(‏ 4 وإرشاد الفحول ص (05) . 
وقيل : يقبل مطلقًا » وهو رأي من لم يشترط في الراوي غير الإسلام . 
واكتفينا بالتعديل بواحد قبل وإلا فلا . 
وقيل : إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد والقوة في الدين قبل 3 وإلا فلا وهو لابن عبد البر. 
انظر : شرح الكوكب المنير (؟/ )4١١ -51١‏ » حيث نقل هذه الأقوال عن البرماوي رحمه الله . 
وتوضيح الأنكار (5/ 116) ٠‏ ومقدمة ابن الصلاح ص (05) . 

(4) فى أ : واحد . 

(5) انظر : شرح الكوكب المنير )41١/5(‏ . 

(5) هو على بن محمد بن عبد الملك بن يحبى بن إبراهيم الحفيدئاج الكتاني القاسمى أبو الحسن بن 
القطان » الحافظ الناقد العلامة المحدث » قاضى الجماعة . كان من أبصر الناس بصناعة الحديث » 
وأحفظهم لأسماء رجاله ٠‏ وأشدهم عناية معروفا بالحفظ والإتقان » صنف « الوهم والإيهام ؛ على 
الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشبيل توفى سنة (/11ه). 
انظر : تذكرة الحفاظ )١101//١(‏ » وطبقات الحفاظ ص (145) ٠‏ وشذرات الذهب )١58/5(‏ 2 
وشسجرة النور الزكية ص )١79(‏ 1 


لعطل سح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


شرط العدد في الرواية والشهادة ؛ ومنع القاضي فيهماء والحق الفرق 
كالأصل 
اطلاع”'' عليها . إلا بالتزكية » أو الاختبار . 

واقتصر على الأول » لأنه المقصود الآن2"7 . 

وفيها أي التزكية مسائل”© : 


شرط العدد في الرواية والشهادة يعنى لا يقبل فى تزكية الشاهد 
والراوي إلا اثنان””' وحكاه القاضى عن أكثر الفقهاء'' . 


اه / : )01/0( : )00 
ومنع القاضي أبو بكر فيهما"" ٠‏ واكتفى بواحد” . 


. ص (/1م/ ب)‎ : ])١( 
. )918/5( وانظر التحرير‎ . )3٠١ /5( (؟) وهو تعبير الإمام فى المحصول‎ 
. أي : أربع مسائل‎ )9( 
. أي : المسألة الأولى في بيان اشتراط العدد في التزكية » وفيه ثلاثة مذاهب ستأتي تباعًا‎ ):( 
. وعللها بأنها شهادة فاعتبر لها العدد وهذا هو المذهب الأول‎ )©( 
. منهم ابن حمدان في ممّنعه . وكثير من المالكية والشافعية‎ )1( 
.. ورد هذا السنو يانه عي لا تمهاد‎ 
. واعتبر قوم العدد في الجرح فقط في الرواية والشهادة‎ 
انظر : شرح الكوكب امثير (7/ 2575 » وفواتح الرحموت (؟/7١15١) ». والعضد على ابن الحاجب‎ 
. )750( (/74)ء وشرح تنقيح الفصول ص‎ 
. أي : فى الشهادة والرواية لأنها خبر » وهذا هو المذهب الثاني‎ )0( 
وشرح العبري ورقة‎ ٠ )30١/7( ادل على جمع الجوامع (17/6) »ء ونهاية السول‎ ١ انظر‎ )4( 
. )/6٠١5( 





اسنة - الباب الشاي : في الأخبار 5 
الثانية: 
قال الشافعى- رضصى الله عله - . تذكر سببا ا جرح : وفيل سبب 


التعديل . 

والحق . الفرق بين الرواية القن , فيكتفى في الرواية بوأاحد : 
يشترط في الشهادة اثنان كالأصل" ٠‏ فإنه اكْتْفِيَ في أصل الرواية 

وف ول اليا يلي ظ 


فيكون تعديل كل واعة كأصله . فإن فرع 0 لا يزيد ل 
وهنا فوائد حسنة يتعين الوقوف عليها من الأصل © ' ظ 
الثانية 9 00 








. وهذا هو المذهب الثالثك‎ )١( 
/0 شيخاه أبو حنيفة وأبو يوسف » باد ركه السر ميواتفق انقو خاشية سلم لوصول‎ 
ظ‎ 000111 

0 لعل هذه لفواد هي الثي ذكرها العضد عقب ذلك وي قوله ‏ رمم كر نجه راان 
يبين أنه لا ينقص عن أصله حتى يثم حت له أ عب فى الحوادة إثتانا ,1 ريق كنا في اتدل تهرة 
الزنا فإنه يكفى اثنان ٠.‏ 
والقائلون بالمذهب الثاني قالوا أولا : شهادة فيجب التعدد كسائو الشهادات 4 وأجيب بالمعارضة بأنه 
ل كسائر الأخبار » وقالوا ثائيًا : اعتبار العدد أحوط ؛ لأنه يبعد احتمال العمل 
وأا الذف الغالكث : فالكلام فيه سؤال وجوابًا ظاهر مما قلناه اذ كدان التارعنة فى اانا دلبلا 
والدليل معارضة فيقال : خبر فيكفى الواحد » فيعارض بأنه شهادة فلا يكفى ؛ أو يقال 0 
فيعارض بأن الآخر أحوط . انظر : العضد على ابن الحاجب (14/0- 0 . ظ 

(5) أي * المسالة الثانية .: 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


86 © < الت ذم هه © » 
9 قار قا ا وا له ا وا هر كه مشر وك ار وذ وير مهد" أو اوها “لكل وااو ووو لخ لوهذ فا به برهن أهاة هلها “بول ا أ اهل انهه اق له أو لود لوا لع ل ل أ 





قال الشتافمي- رضي الله عه + يذكر ,سيب الخرع + أي : يجب على 
الجارح أن يذكر سبب الجرح . إذ قد"'' يجرّح بما ليس جارحا لاختلاف 


المذاهت ف , 
ولأن الجرح يحصل بخصلة واحدة فيسهل ذكرهاا»ء بخلاف 
التعديل7") 


تإنه 78" جب عل المعلال«ذكر بيه لني 5 , 


والتحقيق أن العدالة بمنزلة وجود مجموع يفتقر إلى اجتماع أجزاء . 
ا ةي د ان ع 
وشرائط”' ' يتعذر ضبطها أو يتعسر . 
سه دك ها" كما تقدم 


وقيل . يذكر سبب التعديل . دون سبب الجرح”* . ثرة التصنع 
فى أمدات العدالة9؟ . 


٠ 


. ساقطة من ب . وأثبتها بين السطرين‎ )١( 

(5) انظر : شرح العبري ورقة ))/١١5(‏ » ومناهج العقول (517/5) . 

(*) انظر : الإحكام للآمدي (87/5) ء ونباية السول (؟/١55)‏ . 

(:) ساقطة من : ج . 

(5) لأن العدالة أمر واحد وهو ملازمة التقوى والمروءة معًا . كذا ذكر الآمدى في الإحكام (؟/ 
7) والبدخشي في مناهج العقول (؟5577/5) . 
والأقرب ما ذكر حجة الإسلام في المستصفى )١77/١(‏ » وإمام الحرمين في البرهان )5٠١ /١(‏ 2 
أن أسباب التعديل لكثرتها لا تنضبط فلا يمكن ذكرها فلهذا يكتفى بالإطلاق ؛ . 

. في أ : وشرط‎ )١( 

رلا( بتمامه في مناهج العقول (؟/89؟) . 

63 أي : عكس المذهب الأول . 

(9) وذلك لتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر بخلاف الجرح . 5 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 4م 


وقيل : سسيقها : 





ونقله إمام الحرمين''؟ والغزالي في المنخول”'' ٠‏ عن القاضي أب 
بكر » والموجود في مختصر التقريب له القول الأول" " . 

ورواه الخطيب البغدادي”؟' في الكفاية : بسنده إليه”* . 

ونقله الغزالي في المستصفى 0 

وقتل اقب أن رلكن يهم ١‏ 

وقال القاضي أبو بكر”*؟ : لا يجب ذكر السبب فيهما » بل يكفي 





ك١‏ انظ + كبارة الول 65/0 : 
)١(‏ انظر : البرهان )31١/١(‏ » وقال : وهذا الذي ذكره القاضي أوقع في مآخذ الأصول . 
(0) انظر : المنخول ص (517) » ونقل عن القاضى قوله : الجرح المطلق كاف فإنه خارم للثقة المبتغاة 
من الحديث ». والتعديل لابد فيه من ذكر سببه فإنه قد يكتفى بمبادئ العدالة جريًا على الظاهر 
(") نقله ابن السبكي في الإبباج (؟/ 601 7) ١:‏ وفي جمع الجوامع بشرح المحلي (؟/ ٠ )١77'‏ والغزالي في 
المنخول ص (7557) » والعراقى في التحرير (؟/ )06٠‏ » وفي التقييد والإيضاح ٠ )١51١1(‏ عن 
الغزالي . 
(:) هو أحمد بن على بن ثابت بن أحمد أبو بكر الخطيب البغدادي » الحافظ الكبير . أخيك: الأحمة 
الأعلام ٠‏ وصاحب التصانيف القيمة الكثيرة من أهم كته 8١‏ تاريخ بغداد ) والكفاية في علم 
الرواية » وموضح أوهام الجمع والتفريق وتقييد العلم توف سنة (451ه). 
انظر :2 كير انق الذهب (5/ )"1١١‏ 4 وطبقات الشافعية للسبكي (19/5؟) ٠‏ والنجوم الزاهرة (6/ 
81) » وتبيين كذب المفتري ص (518) . 
زه( انظر : الكفاية ص )١١١(‏ 1 وما بعدها 
(1) انظر المستصفى )١157 -١557/١(‏ . 
المذهب الثاني . انظر : نهاية السول (5/ )1590١‏ » والتحرير (0549/1). 
(0) ج : ص (90/ب) . 


4 م ملل ل _ لل ل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الثالته: 
الجرح مقدم على التعديل ؛ لأن فيه زيادة . 
الإطلاق”'؟ . 
واختاره الآمدي”" مع نقله له عن القاضي . وكذا نقله الإمام” ' عن 


القاضى ٠‏ وقد عرفت ما فيه . ويحتمل أن يكون له أقوال . 
وقال الإمام الرازى تبعًا لإمام الحرمين : يكفي إطلاق الجرح والتعديل 
من العالم بأسبابهما دون غيره”** . 


وقال في جمع الجوامع ما حاصله : أن هذا ليس مذهيًا آخر ؛ لأن 
الجرح والتعديل إنما يعتبران من العالم بأسبابهما فالجاهل بذلك لا يعتد 
.. ؛ (60) 
بقوله” * . 


الثالثة17) 
إذا تعارض الجرح والتعديل فإن الجرح مقدم على التعديل”"' . 


)١(‏ نقل ابن السبكي في ال يباج (51/0") ء عن نص القاضي في مختصر التقريب قوله : لا يجب ذكر 
00 لدم كو يسرانية) لدان يلح لكيه :وإ كاذ يرهقلا معنن 
للؤال: .: 

(0) انظر : ا (87/60) ء والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص (5190) . 

(9) انظر : المحصول )5١١/7(‏ . والحاصل (5/ )72١7‏ . والتحصيل (5”/ )١78‏ . 

. )00٠١ والتحرير (؟/‎ ٠» )3١١/5( والمحصول‎ .» )57١-577١ /١( (5)انظر : البرهان‎ 

(5) قال المحلي 00 جمع الجوامع : (وقول الإمامين ) . - أي : إمام الحرمين والإمام الرازى- 
(يكفى إطلاقهما)- اي : الموج والتعديل - (للعام بسيهما)- أي : مث ولايكلى من غير (هو 
رأي القاضي) 2 المتقدم (إذ لا تعديل وجرح إلا من العالم )بسيبهما فلا يقال : إنه غيره وإن دكره 
ابن الحاجب وغيره . 

انظر: جمع الجوامغ بشرح المحلي )١14/17(‏ . 

() أي : المسألة الثالئة : في تعارض الجرح والتعديل . 

0) انظر : شرح العبري ورقة (5١٠/ب)‏ . 5 


ةب الات الفا فى الأعاز» سس ع ميس ب سيصيت. 46م 
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ع 


سواء كان عدد الْجَوم20 أكثر”" . أو أقل » أو تساويا ؛ لأن فيه 
أي في الجرح زيادة لم يطلع عليها المعدل ولا نفاها" " . 

إيضاحه””*' : أن في تقديم الجرح جمعًا للجرح والتعديل ٠‏ فإن غاية 
قول المعدل : أنه لم يعلم فسمًا . ولم يظنه » فظن عدالته » إذ العلم 
بالعدم لا يتصور . والجارح يقول : أنا علمت فسقه . 


وإذا حكمنا بفسقه كانا'”' صادقين فيما أخبرا به » والجمع أولى ١‏ ما 
أمكن ؛ لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر . 


ا اكات |20 
واعلم أنا إنما نقدم اجرح إذا أطلقا9؟ . 


- وقيل : يتعارضان فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب (5/ 19) . 
وانظر : نهاية السول (7/ ١50؟)‏ . 

. بكسر الراء المهملة اسم فاعل‎ )١( 

(6) أي من عدد المعدل إجماعا . وهذا ما اعتمده ابن حمدان من الحنابلة وإلا فلا صرح بذلك صاحب 
شرح الكوكب المنير (؟/ ٠» )47١‏ وتقديم التعديل إذا زاد المعدلون على الجارحين حكاها الإمام في 
المحصول (5؟5/١١5)‏ . ظ 

(39) بتمامه في جمع الجوامع بشرح المح 0ع 4" 
وقال ابن النجار : وهذا هو الصحيح مطلمًا وعليه الأكثر . 
انظر : شرح الكوكب المنير (؟/ )47١‏ » وشرح تنقيح الفصول ص (351) » والإحكام لابن حزم 
))3١/(‏ »ء وتيسير التحرير (5/ ٠ )1١‏ والرفع والتكميل ص (24) . للشيخ محمد عبد الحي 
اللكنوي . 

(:) هذا الإيضاح أوزةة: العضند فى شرح مختصر ابن الحاجب على أنه دليل عل أن اجرح مقدم عل 
التعديل مطلقا فراجعه في (؟11/5) . 

(5) أي : الجارح والمعدل . 


4 لل لل قيصير الوصول - شرح منهاج الأصول 
التزكية أن يحكم بشهادته 


وأما إذا عين الجارح السبب"") ونفاه المعدل بطريق يقيني”" ٠»‏ مثل أن 
يقول الجارح : هو قتل فلانّا'' يوم كذا . وقال المعدل : أنا رأيته بعد 
ذاك اليوم”*' » فيقع بينهما التعارض ٠‏ لعدم إمكان الترجيح المذكور . 

وحينئدذ يصار إلى الترجيح””' ْ 

وكذا إذا عينّ الجارح سببًا » فقال المعدل : تاب عنه وحسنت توبته : 
فيقدم التعديل ٠‏ لأن معه هنا زيادة عِلْهِ”'2 . 


ويخرج هاتين المسألتين من تعليل المصنف”" . 
الرايعة(4) 

في يبان الطوق. التي عصل :يها التركية. . 

التزكية تحصل بأحد أمور'ة؟ : 


منها"''؛ أن : يحكم الحاكم- المشترط للعدالة في قبول الشهادة - 


3ق نه إذا المي 

كان سكي حك صر الاستوي فى نباية الصرل 10 

فو أي : ظلما . 

(:) أي : حيّا . أو قال المعدل : كان القاتل في ذلك الوقت عندي ونحو ذلك . 

(4) بتمامه في العضد على ابن الحاجب (55/5) », وانظر : شرح العبري ورقة (5١٠/ب)‏ . 

(5) ساقطة من : ب وأثبتها بين السطرين . 

(0) انظر : الإبهاج (2758/17) ١‏ ونهاية السول (550/7) . 

(8) أ : ص (88/أ) . 

(9) أربعة . 

- . )0١١/5( قال الإمام في المحصول‎ ٠ أي : من الأمور التى تحصل بها التزكية وهو الأول‎ )٠١( 


السنة - الباب الثاني : في الأخبار م 





أو يثنى عليه» أو يروي عنه من لا يروي عن غير العدل 





بشهادته ء وهذا القيد لم يذكره المصنتف » وذكره الآأمدى وعيره ١‏ ولايد 

الكت 

أو يثنى عليه" عارف بأسباب العدالة » أي بالعدالة بأن يقول : هو 
عذلد :أو متيو ل الكياة؟ "أ الرروارة:. 

15 (ه( 56 

فلو أثنى عليه بغيرها ٠‏ كالعلم والعقل ونحوهما + لم يكن تر 1 
أو يروى عنه من لا يروي عن غير العدل”" ٠‏ فإن ذلك تعديل عر 
عنه”" » بخلاف من يروى عن كل من سمع » ولو كلف الثناء سكت . 
فإِن تلك الرواية ليست بتعديل”"" . ش 





- وهو أعلاها . 

)١(‏ وهو تعديل متفق عليه »2 وإلا كان الحاكم فاسمًا لقبول شهادة من ليس عدلاً عنده 
انظر : : الإحكام للآمدي (8/0م) ٠‏ وجمع الجوامع (55/0١)ء»‏ وشر ح الكوكب المذد (5/ 
)١‏ » ومناهج العقول ٠ )3١7/5(‏ وفواتح 0 (49/50١).ء‏ والستصفى )١"١/5(‏ . 

(؟) وهو الأمر الثاني . 

(9) جح : ص )]/91١(‏ . 


00 انظ غباية الببول (؟/١ه6؟)ء‏ والو مهاج (5/مه") . وشرح 5 المنيوء -87“81١/9(‏ 
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(05) أي بغير العدالة . 

. )08( انظر : مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(0) وهذا هو الأمر الثالث . 

() قيل هذا » وهو المختار عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما . 
انظر : الإحكام (88/0) ء والعضد على ابن الحاجب (535/5) ء» وجمع لجوامع اد 5 
والكفاية ص (95) . 
وقيل : ليست بتعديل مطلقًا . ٠‏ كما أن ترك العمل بروايته ليس بجرح . انظر : نباية السول (؟/ 
96) . 


م 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


أو يعمل بخبره . 





ويغرف: كوت لا يرو عن غير الغدل. + إما تضركة يذلك”” بويا 
بالانتقراء""* من بعالف + كفم" ومالك" وق :النطان . 


وأما روايته له””' في كتاب التزم فيه أنه لا يروي فيه إلا للعدل . 
وذلك كصحيح البخاري » ومسلو" . 


5 )010 - © 6 
حجان - 





)١(‏ بأن يقول : هو عدل رضى بدون ذكر سبب التعديل » ويتفاوت هذا أيضًا فأعلاه تكرار اللفظ بأن 
يقول : ثقة ثقة » أو عدل عدل ء أو ثقة عدل . أو ثقة متقن . ويليه ذكر ذلك من غير تكرار » 
ويليه قول المعدل : هو صدوق أو مأمون . ويليه قول المعدل : محله الصدق أو صالح الحديث . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ص (509) ٠‏ وتوضيح الأفكار (؟/ 1776- - 0507 ء وشرح الكوكب المثير 
(735/0؟:) . 


00 أي : : التتبع 1 
(*) هو شعبة بن الحجاج بن الورد , ل ا 00 ثم البصرى الإمام 


المشهور وهو من تابعي التابعين وأعلام المحدثين وكبار المحققين قال الإمام أحمد “كن ف رمن 
شعبة مثله في الحديث ولا أحسن حديئًا منه قسم له منه حظ . وقال الشافعي لولا شعبة ما عرف 


الحديث بالعراق ٠»‏ وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وعدالتهم توق سنة (0٠5١اه‏ )2 
د 
انظر : عر الحفاظ )١197”/١(‏ » وطبقات الحفاظ ص (”87) . وشذرات الذهب )141//١(‏ , 
وتاريخ بغداد (9/ 1065) 
() سس : ص (40/ ب) / 
(0) ساقطة من : ج . 
(5) أي : وصحيح مسلم : 
0) أي : بالصحيحين . 
(8) كالمستدرك للحاكم والإلزامات والتتبع للدارقطني ونحوهما . 
(9) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري . أبو بكر المحدث الحافظ الكبير الثبت إمام 
الأئمة حفظا وفقهًا وزهدًا شيخ الإسلام تفقه على المزنى وغيره وصنف وَجوّد واشتهر » وانتهت إليه 
الإمامة والحفظ في عصره بخراسان » مصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتايًا سوى المسائل - 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار سم 


وهاه سد واه وها و هو هاه هام ها وه هو واه فاه واه واأد ا واه هو ولج واأهاه ا ها هاه ما هس . .امع .اعد مد. ع عد ع١ ١‏ *؟ *** * "* 





أو يعمل عال”'' ٠‏ يرى العدالة شرطا في قبول الرواية”'' بخبره فإِنَ 
عمل المعدل بخبره » تعديل للمروي عنه . 

إذ لو لم يكن عدلاً لم يكن العامل بخبره”" عدلا”*' بل فاسقًا . 

والكلام في العامل العدل » وأسقط المصنف اشتراطه في التركية 
لوضوحه”” . 

فإن أمكن حمله على الاحتياط ٠‏ أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر 
قلسن بتعندنا 537 .. 

وأفهم كلام المصنف : أن ترك العمل بشهادته أو بروايته ليس جرح 
اللاي وى وات 7ن بوور1" بورفاو اين والايرني علبهيا انين 





- توفى سنة (١١1ه‏ ) . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (9/7١١٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ )75١/5(‏ » وشذرات 
الذهب (؟/؟57؟) 6 وطبقات الحفاظط ص )5"١١(‏ 2 
)١(‏ هذا هو الأمر الرابع . 
(0) وهذا القيد لم يذكره المصنف أيضًا وذكره غيره . 
لفان كتريس العسرى بوره :4 «لزارت) .. 
() في جميع النسخ « غيره » والصحيح « بخبره » حتى يستقيم سياق العبارة » وهو موافق لعبارة 
المصنف »© ولما في شرح العبري ورقة (١٠/ب)‏ / والتحرير (؟/0677) 5 
(5) ساقطة من ج » وأثبتها بالهامش . 
(5) أي : والشرط في الذي يزكى أن يكون عدلا . 
انظر : نهاية السول )50١7/5(‏ . 
كران عرف رضتنا اله عدا بانشين فيو تايل 315 لو ميل كين شين الحدك لمش .. 
انظر : المحصول (؟7/5١53)‏ . 
(0) ساقطة من : ب »ء وأثبتها بين السطرين . 
)م2 ساقطة من : ج . 
(9) فى ج : تدلي . 


"8 
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الرابع : الضبط وعدم المساهلة فى الحديث . 





لعارض ٠‏ كرواية أو شهادة أخرى . أو فقد شرط آخر غير العدالة9؟ 2 
وهنا نفائس في الشرح . 

الوصف الرابع المعتبر في الراوى :”' الضبط”" . 

وهو أن يكون قويٌّ الحفظ قليلَ السهر' . 

والمراد بقوة الحفظ : أن لا يزول ما سمعه عن خاطره””' بسرعة . 

فمن اختل حفظه مطلقًا » أو بالنسبة إلى الأحاديث الطوال؟2 لا تقبل 
روايته » وإن اند 1+ لا يؤمن الزيادة والنقصان في 0 | 


ام اا موا وم يه م ا ل 3 ا 
ا 0 
جيحان ٠‏ وإنما يريد به غيره ؛ لأن قصده لذلك غير واضح . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (51-577/5) . وشرح الكوكب المير (؟/ 4737- 878) . وجمع 
الجوامع (9/ 01١59‏ .2 

() ويحصل بشيئين : الضبط وعدم المساهلة . 

2 الضبط في اللغة : : عبارة عن الحزم . 
وفى الاصطلاح ا ا ا ل 
بجهوده والشنات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره : 
انظر : التعريفات: ص )١17٠١ -١١9(‏ . وأصول الحديث ص (75397) ء والكفاية ص )8١(‏ . 

(4) انظر : شرح العبري ورقة (5١٠/ب)‏ . 

(0) أي قوته الحافظة . 
انظر . تذريب الراوي دم , 

(10) دون القصار 5 

10 الى يانه" النيو 71 )تنو لمعيه عن أبن اللانضيي: ا 


م 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 


وشرط أبو على العدد . ورد بقبول الصحابة خبر الواحد . 





وعدم مساهلته”'' في الحديث بأن7'' كان يروي وهو غير واثق بما 
يروي » فيزيد ويتقص فيه » فلا نأمن الغلط في خبره" 

وأما كونه محتاطًا في حديث النبي- صل اللّه عليه وسلم - ومتساهلا 
فى حديث غيره » فلا يضره » وتقبل روايته”*' . 

وقيل : ترد روايته مطلقًا » ونص عليه الإمام أجمد'*؟ -رضي الله 
عنه- والفرق بين عدم الحفظ والسهو : أن من لا يحفظ لا يحصل الحديث 
حال سماعه » ومء'؟ يعرض له السهو يحصل الحديث حال سماعه 


' ْ ا 3 
ويزول عن خاطره بسرعة أو بغير سرعة 2 . 


وشرط أبو على الجبائي : العدد » فلم يقبل في خبر الزنا إلا أربعة , 
وفى خبر غيره انها اثنين كما تقدم : 





: قال الجرجاني : التساهل في العبارة : أداء اللفظ بحيث لا يدل على المراد دلالة صريحة . (انظر‎ )١( 
. )194 التعريفات ص‎ 
. وقال العبري : المساهلة : قلة الاحتياط » فعدم المساهلة هو الاحتياط‎ 
. )ب/٠١5( انظر : شرح العبري ورقة‎ 

(6) أي : فإن تساهل فيه بأن (انظر : نباية السول 557/7) . 

(*) ويرد ولا يقبل خبره (انظر : الإبباج 55097/7) . 

(1) وهذا الشرط ذكره الإمام في المحصول (1/ ٠ )3١‏ بعد هذه المسألة » فلذلك قيده المصنف بقوله : 
فى الحديث . 
الغلر : شرح العبري ورقة (8١١٠/س-‏ ١8١٠7/أ)‏ . حيث جعل عدم النناعلة وهنا اما من 
أوضناقه المشين : 

(5) انظر : شرح الكوكب المنير (5/ 0587-780١‏ . 

(9) ح : صن (1قات): ا 

(0) بتمامه فى شرح العبري ورقة (5١١٠/ب)‏ . 

(8) ساقطة من : ب . 

(9) في خبر الواحد . > نقله عنه الغزالي في المستصفى )١١95(‏ . - 


وهم 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





ورد قول أبى علي : بقبول الصحابة خبر الواحد ٠.‏ بدليل ما نقل 
عنهم من الاستدلال بخبر الواحد . وعملهم به في الوقائع المختلفة التي 
لا تكاد نتحصى . وتكون ذلك مرة بعد أخرى وشاع وذاع بينهم » وم 
ينكر عليهم أحد"'' إلا لنقل » وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم 
كالقول الصريح ٠‏ وإن كان احتمال غيره قائمً"'' في واحد واحد . 

قال أبو علي في بيان اشتراط العدد : الصحابة طلبوا العدد في وقائع 
كثيرة . 

ال بن شعبة”'* : في توريث 

خنة إل “[ن> أخيوها وذللك: .مك عه ا (رضي الله ع 





- والأخبار التى قصدها أبو علي ٠‏ كحديث أب بكر في توريث الجدة ؛ لأنه رد خبر المغيرة فيه حتى 
شهد معه محمد بن مسلمة 4 وكذلك رد عمر قول أبي موسى في الاستئذان حتى وافقه أبو سعيد 
الخدرى فرغيونها كتير +-"وبعان اخنيق هلين الخرين. بعد قليل إن كناء الله . 

الظن © اكتوخ الكوكب المين 051/5 10858 وأضول السرعسى :)م ,وكيك 
2 (8/0؟) . 0 على 3 00 ا ١‏ شح تيح 9 ص (لاه5”) . 

0 الأ من قيش‎ ١ 

0 عر الاين جروين او نارين مسرن القن واد ل ل تا عيبي الكول ب ادك 
عام الخندق » وكان موصوفًا بالدهاء والحلم . وشهد الحديبية وولاه عمر بن الخطاب على البصرة 
مدة . ثم نقله إلى الكوفة واليّا ٠‏ وأقره عثمان عليها ثم عزله ٠‏ شهد اليمامة وفتح الشام ٠‏ وذهبت 
يديرم اموت ب بوجي العاضية ع يوفع تباراد توا عدرل الفح يعلد وجل تدان لوحتم اتيم 
معاوية على الكوفة حتى توفي فيها سنة (50ه ) . وقيل : (51ه ) . وهو أول من وضع ديوان 
البصرة . انظر : الإصابة (”/ 5867) » والاستيعاب (88/7*) . والخلاصة ص (7860) . 

(4:) ساقطة من : أ 

ل ل ل لو ل يد واس ار 


أهم؟ 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 


اموي لو لو أو مها له أ ها ته ها هاضق وها لوا يه مهد له اله ققد هن له هن ئها فا هاا هد به مها اهار قف روا رف 7ف اله لإا ألا ا نا ار او اااي تعر سا 





1 0 60) : 1 5 ش 0 
ومنها : إنكار عمر حبر أبي موسى في لا شكعناكن حنى روآأه 





ا وصحب النبي -صل الله عليه وسلم- شهد بدرًا وما بعدها إلا تبوك ٠‏ فإنه تخلف بإذن رسول الله 
-صل الله عليه وسلم- وكان من فضلاء الصحابة كثير العبافة والخلوة + واستخلفه الثبي ضل الله 
عليه وسلم- ا د د ل ل لطس 
صلى اللَّه عليه وسلم- له » وتولى مهمات كثيرة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن عمر . 
وسكن الربذة بعد قتل عثمان ثم مات بالمدينة سنة (45ه) ٠.‏ 
انظر : الإصابة (/ 47") » والاستيعاب (7857/7) , والخلاصة ص (509) . 

. ما بين القوسين ساقطة من أ » ج‎ )١( 
وخبر توريث الجدة جاء من طريق قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله عن ميراثها‎ 
فقال لها : مالك فنٍ كتاب الله شيء » وما علمت لك من سنة رسول الله -صل الله عليه وسلم-‎ 
فقال المغيرة بن شعبة اويدف ربول اللمحميل‎ ٠ فسأل الناس‎ ٠ شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس‎ 
فأنفذء‎ ٠» اللّه عليه وسلم- أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثله‎ 
. لها أبو بكر رضي الله عنه‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الفرائض ٠‏ باب في الجدة 1107/7 /1) ٠‏ والترمذي فى سلنه 
كناب القرائقن + بات ها 'عناء: فى :هيراك الجدة ‏ (15-315/4) وابن ماجة: في. ستل كنات 
الثرائفى اتانيه سراف اليذه 6/2 - )41٠١‏ ء وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داأود 
كتاب الفرائض . باب فى الجدة )١118 -1١51//5(‏ . 

(9) ]1 : ص (48/بس) . 

(5) انظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك كتاب الفرائض باب ميراث الجدة (7/ 05) » وأحمد في 
مسينده: (776/5-:115) + وفي موارد الظمآن على زوائد ابن حبان كتاب الفرائض باب في الحدة 
ص )56١0(‏ 2 والحاكم في المستدرك كتاب الفرائفى . باب قضاء أبي بكر في الجدة (578/4) ١‏ 
وقال : صحيح وأقره الذهبي ٠‏ وقال الحافظ فى تلخيص الحبير كتاب الفرائض (5/ 87) نقلاً عن 
ابن عبد البر أنه قال : إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن ضورته مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع 

من الصديق ». ولا يمكن شهود القصة . 
(5) انظر : سئن الترمذي كتاب الفرائض ٠‏ باب ما جاء في ميراث الجدة (؟/94:8- )4٠١‏ . 
(0) فى ج : إخبار . 
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قلنا : عند التهمة . 


ل واس 


شرط أبو حنيفة رضي اللّه عنه فقه الراوى إن خالف القياس . وَرُدَ 





الريياة 5 الله 00 10 آذ 
وطلب العدد منهم في الروايات الكثيرة دليل اشتراطه”* . 
قلنا :”*' إنما طلبوا العدد عند التهمة » وقصوره عن إفادة الله لا 
مطلقًا » ونحن إنما ندّعي أن خبر الواحد العدل مقبول حيث لا تهمة في 
روايته فلا يرد ما ذكر من الصور نقضًا ؛ لأن ذلك مما لا نزاع فيه . وبهذا 
يجمع بين قبولهم تارة وردهم أخرى"'" 
الخامسة(") 


شرط أبو حنيفة- رضي الله عنه- فقه الراوي إن خالف خبره 


(01 عن أبى سين المتذوى ب رضي اللهعتهب قال : كنا في مجلس أبي بن كعب فأتانا أبو موسى فزعًا أو 
مذعورًا قلنا : ما شأنك ؟ قال إن عهو ا اه 
ثلاثا فلم يرد علي فرجعت ٠‏ فقال: ما منعك أن تأتيناء فقلت : إني أتيتك. فسلمت على بابك 
ثلاثاء فلم ترد علي ؛ فرجعت وقد قال رسول الله -صل الله عليه وسلم- « إذا استأذن أحدكم 
ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع ؛ فقال عمر : أقم عليه البينة د ارعسه دهان ل لابترو سيالا 
اص القر + نال الو معي ثلت 4 إن امغر القوء 4 ال .: اتاذهب يه هيت جد إلى عدر 
فشهدت . واللفظ لمسلم . 

(5) ما مره القوسية عاهط مق | +2 

() رواه البخاري في صحيحه كتاب الاستعذان » باب التسليم والاستنذان ثلانًا (44-98/4) . 
ومسلم في صحيحه كتاب الآداب » باب الاسكذان (1594/9- )١395‏ . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (6١٠/أ)‏ . 

(5) أي : جوابًا عن دليل أبي على . 

(5) انظر : نهاية السول (5/ 587) ء والإبباج (5/ )55١‏ . 

(90) أى .© المتبالة الخامسة في الوصف الخامس . وهو فقه الراوى عند أبى حنيفة . 


السنة - الباب الثاني : في الأخبار يي يي تبيييدت وم 


بأن العدالة تغلب ظن الصدق فيكفى . 





القياس”2 » لأن العمل بخبر الواحد على خلاف الدليل الدال على عدم 
اعتبار رواية الواحد”'' خالفناه”" فيما إذا كان الراوي فقيهًا لحصول الوثوق 
وجيات عات واب 

يان العدالة في الراوي 5-55 ظن الصدق 4 قن العدل ١‏ 


إلا فيما خالف قياس الأصول ٠‏ لا مطلق القياس 





)١(‏ قال السراج الهندي : الراوي عن النبى -صل الله عليه وسلم- عل توعة : معروف بالرواية روى 
كثيرًا ٠‏ ومجهول بها لم يرو إلا حورا ان مع 
والمعروف بالرواية على نوعين : معروف بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة العلاثة . /' 
أو معروف بالرواية والعدالة والضبط والحفظ . دون الفقه والاجتهاد . كأبي هريرة وأنس بن مالك 
وسلمان وبلال وغيرهم تمن اشتهر بالصحبة مع النبي ' - عليه السلام- وكثرة الرواية عنه » ولكنه لم 
بلك مرنة هولاء في اللجهاد + فحديت القريي الأرلء حي يرك به تالاص إن خالقة روات نواقة» 
تأيد الحديث به ويكون العمل به دون القياس . 
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي (١//الا-‏ 717/4) » وأصول السرخسي -1558/١(‏ 
1 . والتلويح على التوضيح (5/ 4) . ١‏ 
وشرح السراج الهندي على المغني للخبازي (؟/ ٠. )7”6٠١‏ وشرح الكوكب المنير (؟951/7/5) . 
وأما عند غير الحتفية فلا يشترط في الراوي أن يكون فقيهًا سواء كانت روايته تخالفة للقياس أم م 
تكن . انظر : الإبباج (5/ 050 » ونهاية السول (5/ 25584 . 
(؟) انظر : أصول السرخسي ٠ )775/١(‏ وتيسير التحرير (7/ 85- 05) . 
(0) ب : ص (48/]) . ظ 
(5) انظر : ناية السول (505/5) » وشرح العبري ورقة (6١٠/ب)‏ . 
(0) أي : رد شرط الفقاهة لأجل غلبة الظن . انظر : شرح العبرة ورقة /٠١١5(‏ ب) . 
ل : خبر الواحد يقدم على القياس على كل حال » وذهب أصحاب مالك إلى أن 
خبر الواحد إذا خالف القياس لا يجب العمل به » ويقدم القياس عليه ٠‏ 
وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أنه إن كان غالفًا لقياس الأصول لا يجب العمل به 5 وإن كان مالقا 
لغير قياس الأصول وجب العمل:به . انظر : شرح اللمع )1١9/5(‏ . 
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و حكه ساس لقي 3 منهم إلا عن فخر الا 7 ا 
لكن على تفصيل آخر مبين في الأصل مع فوائد حسنة 

وعلم من كلام المصنف : أنه لا يتوقف الأخذ بالحديث على انتفاء 
القرابة”*' المقتضية لرد الشهادة . 


)١(‏ ج : ص (85/)) ع 
وفى ج : «البدائع» وهو تصحيف ؛ لأن كتاب البدائع للكاساني في الفقه الحنفى . أما كتاب 
«البديع » فهو في أصول الفقه » وهو ما ينقل عنه الحنفية في هذه المواطن ويتردد في كتبهم 
الأصولية ٠‏ وقد جمع فيه مؤلفه بين كتاب الإحكام للآمدي واصضول البزدوي ٠‏ واسمه بالكامل 
اابديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام » للساعاتي . 
0 أحمد بن على الساعاتي البغدادي الحنفي ل ساسم تر حمته كاملة بعد 
قليل . : الفتح المبين (؟7/ 454) ٠‏ وفواتح الرحموت (؟/١6١)‏ 

معاي اراد بار بح 0 الحسن ويلقب بفخر 
الإسلام - وبزده ويقال لها : بَزْدَوَّة قلعة حصينة على بعد ستة فراسخ من 565 - تلقى العلم 
بسمرقند واشتهر بتبحره في الفقه كما اشتهر بعلم الأصول . ومن مؤلفاته : كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول ؛ وغناء الفقهاء . ضر الجامع الصغير والكبير » دعر الم لحي عدر أجزائه مائة 
وعشرين براه وده كاد لأصوله أهمية عظيمة دعت العلماء إلى الاعتناء بشرحه : فشرحه عدد منهم 
أهمها شرح عبد العزيز البخاري المسمى « كشف اك أكمل الذي المستمى بالتموير 





مات- رحمه الله- بكشعلى سنة (5185ه) . انظر : الفتح المبين )557/١(‏ ء والفوائد البهية ص 
(8؟١١-‏ 6؟١).‏ 

() انظر أصول لحري لك ااا #عوائكن شيف الامنزاز والبديع /١(‏ 1 ء. بكلية الشريعة رقم 
(4191) برعقيق الدكتور / عحسدبين أغا. 


ا ويس :0 لخر 4 وهو تسعك »وق نيانة عر « على الغرابة » حيث جعل الغرابة مقتضية 
لرد الشهادة وهو تصحيف أيضا الأ كنته تمن أن تكرن الخر ابااسيا لرد الشهادة ٠‏ والأدهى 
أن صاحب حاشية « سلم الوصول » فسرها « بالشذوذ » على اعتبار ما أثبته الإسنوي في نباية 
السول (”/ ٠» )١58‏ ولكن ما أثبته شيخنا هو الحق ؛ لأن القرابة سبب لرد الشهادة أي : « إذا كان 
الشاهد قريبًا للمشهود له لكن الرواية بخلاف ذلك ». ويؤيدنا ما ذكره ابن الحاجب في مختصره (؟/ 
الاي ا را امور ور ع وي االر ال را الو ال 

فى الرواية 0 6< وتعثين في الشهادة شروط لا تعتبر في الرواية كاخرية ٠‏ وعدم القرابة 
للمشهود له . لأن أمر الشهادة أخلق بالاحتياط لقوة البواعث عليه من الطمع والاهتمام بأمر 
الخصومات ولأنه خاص . وقال ابن النجار : وكذلك لا ترد رواية قريب لكونه قريبًا للراوي عنه . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (57/5- 758) . وشرح الكوكب المنير (؟/ )4١9‏ .» > 


السنة - الاب الثاني : في الأخمار ل ا ست وم 


و اله هه اه ا ساس اه هس © اه له ا هده هاه ون ا هاه هي ع س ‏ # ا و« ان داه هس دهده اس هله ها هس دو أو هو اهس هاه جه له .هاه جم وق ةا عه ا و هم هع عه جاع ه 


ولا على معرفه سب الراوي”" 4 أو كونه عكر ددر أو دكرا أو 
(4) 5 

ءِ تكسي (68) 000 25000 8 0 1 5 
أما إذا أكثر””* الروايات"'' مع قلة مخالطته لأهل الحديث . فإن أمكن 





- والمستصفى (5/١51١ك).ء‏ والإحكام للآمدي (45/0) ء وتيسير التحرير (877/5) ٠‏ وفواتح 
الرموت (75/ )١55‏ . 

)١(‏ قال الإمام في المحصول (4/5 ٠ ٠‏ : لا يجب كون الراوي معروف النسب بل إذا حصلت الشرائط 
المعتبرة ة المذكورة فيه قبل خبره وإن لم يعرف نسبه . اه . 
وقال ابن النجار : ولا ترد رواية عديم نسب كولد الزنا والمنفى باللعان ٠‏ ولا رواية مجهوله ؛ أن 
هؤلاء كلهم داخلون في عموم الأدلة » فصحت روايتهم كغيرهم حيث لا مانع ولا مدخل لذلك في 


الصدق . 
لكر شرح 3 المنير (؟/9١5)‏ » والعضد على ابن الحاجب (18/5) ٠»‏ وشرح شيع 


00 اللّه ل 00 لاحت والغامن 520 حفظ ا ١‏ وكذلك سكنهها حفظ 
القرآن . 
وكذلك عند ابن الحاجب خلافا للجبائي حيث اشترط ذلك . 
وقال ابن النجار : ولا ترد رواية جاهل لفقه وعربية عند الجمهور . 
انظر : المحصول )23١9/5(‏ ». والعضد على ابن الحاجب (18/75) © وشرح الكواكبه المنين 7/17 
73).ء والمحلي على جمع الجوامع )١47//7(‏ . والإحكام للآمدي (1/ 14) . والمدخل إلى مذهب 
أحمد ص (55) 
الأنثى حرة أو رقيقة . 
وكقنت: الأسوا 11907751 ).: 

:2 ودذدلك لقبولهم رواية الضوير 5 
انظر : شرح الكوكب امثير (1/ )5١8‏ » والإحكام للآمدي (45/1) » والمستصفى )١11١/1١(‏ . 
والمسودة م (704- وتيسير التحرير (17/5) © وأصول السرخسئ (9561/1). , 

)0( 017 با , كثر ا 

. أي : من الروايات‎ )١( 


م 
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وأما الثاني : فأن لا يخالفه قاطع . ولا يقبل التأويل . 





خصيل ذلك القوو'"" فى ذلك""؟ الزمان تلق وال زولك , 

وأنا القيرط *؟ الثاي. : نوهو الخبر نه 4 أى. مذلول. اكير أن لا 
يخالفه قاطع لا يقبل التأويل'' » سواء كان القاطع عقليًا » أو نقليًا . 
كتابًا أو سنة متواترة » أو قياسًا قطعي المقدمات من ثبوت الحكم في 
الأصل . 

0 00 0 ف أله )م2 

وكون الوصف ‏ لمعين ووجوده في المرع " . 

فإن عارض الخبر”'' دليل قطعى . 

فإن: قبل. التاويل. + جآن بيكوق: نضا يمكة. تصيضة اير + أو نقناضا 
يمكن تخصيص الخبر به » أو عكسه جمعنا بينهما بحسب الإمكان ء جحمعًا 
بين الدليلين » وإلا رددناه ؛ لأن المعارض قطعى . وخبر الواحد ظنى . 


. أي : من الأخبار‎ )١( 
أي : القدر‎ )0( 
. أئ : أخباره‎ 0 
. أي : توجه الطعن في الكل‎ )5( 
. ء ونماية السول (؟5514/7)‎ )3١9/7( بتمامه فى المحصول‎ 
.)2726 /6( وكشف الأسزار‎ ». )١59 -١45/7( وانظر : الكفاية ص (48) 5 وفواتح الرحموت‎ 
كان الأولى أن يعبر بقوله : « شرط » حيث ذكر شرط الأول وهو المخبر واشتمل على أوصاف أو‎ )5( 
. شروط وشرع في ذكر شرط الثاني وهو المخبر عنه‎ 
. أي : بوجه مااي ولا يجوز التمسك به حينئدذ‎ )( 
. )١56/7( انظر : نهاية السول‎ 
. » لا يقبل التأويل‎ ١ : وسيأتي بعد قليل كلام شيخنا في قوله‎ 
. فى ج : علينا‎ )0( 
. ب)‎ /٠١5( بتمامه فى شرح العبري ورقة‎ 4 
. وهو ظني‎ )9( 


السنة - الاب القاتى : فى الأخار ل -ا-ن-اس لإهب# 


ولا يضره مخالفة القياس ما لم يكن قطعي المقدمات ٠‏ بل يقدم لقلة 
مقدماته 





والقطعو بود على الظني ا" 


دلا يقبل التأويل» يحثمل أن يكون صفة”'' لقاطع” ' » وهو 


ويحتمل أن أن يكون متعلتًا بالخبر بأن كر ال عن ممنعر لال 3 

ويحتمل : أنه يتعلق مهما حميعًا بحسب المعنى . 

ذال الفبرس < نوف انلع “كو نقكرة بعالا حون الفامل ا ' 
أي: حال كون القاطع واعتبر الأ يقبل. العأويل. ل يعمل الخ 37 . 
قبل عيضا" ارن القابل: له بولا بيشيردءية أى :2 ولا فى ابر عا 
القياس”؟؟ له"''' » ما لم يكون قطعي تلح القلفات مراك كان عي 


١ 


ظينة » أو بعضها ظنية والأخرى قطعية . فلا يضر الخبر مخالفة القياس 





. )ب/٠١6( انظر : شرح العبري ورقة‎ )١( 

(0) فى ج ١‏ عند . 

(0) أي : صفة للفظ ‏ قاطع » وإن كان الأحسن حذف الألف من « القاطع » كما فعل العبري في 
شرحه ورقة (6١١٠/ب)‏ . ٠‏ 

(:) أي : حالاً من الضمير المفعول وهو الهاء في ١‏ يخالفه » . انظر : نهاية السول (1/ 598) . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (8١٠١/ب)‏ . 

(5) انر + المعصول 3/6 )و رفاسن 0 7 

0) أي : التأويل . | 

(4) أي : لا يضر الخبر غالفته لثلاثة أمور : الأول : القياس . الثاني : عمل الأكثر . الثا 
الراوي . 

(9) وهذا هو الاول . 

. لخبر الواحد‎ )١٠١( 

. أي : جميع المقدمات‎ )١١( 


(88ا اسم سسيسييح ييحت تسر الزضول ددرت ميات الأبسرل 


#* # هم جه #2 # خم هع «* © 4« * ©« © © عه © ©« >< © »© # ا ها هه سانو © هه 0 © # #0« 0# © 00©0©0ا# ‏ وو اج و ا< ا © 0#ج ‏ © ااه اله #المت او ا« اهم اهمه 


ونص عليه الشافعي”؟ - رضى الله تعالى'"© عنه - لقلة مقدماته . 


بالنسبة إلى مقدمات القياس ؛ لأن الخبر مجتهد فيه (في أمرين : عدالة 
الراوي 4 ودلالة الخبر 5 

والقياس مجتهد فيه ) '*' . في أمور ستة : حكم الأصل . وتعليله 
في الجملة » وتعيين الوصف”' الذي به التعليل » ووجود ذلك الوصف 
في الفرع ٠.‏ ونفي"'' المعارض في الأصل ٠‏ ونفيه في الفرع » هذا إذا لم 
يكم الأضا 5 يا » فإن كان خخيرًا » وجب الاجتهاد في السخعة مع 
الأمرين المذكورين » وهما العدالة والدلالة . 


وظاهر أن ما يجتهد فيه في مواضع أكثر”” فاحتمال الخطأ فيه أكثر 


(؟) قال الإمام : فعند الشافعي - رضي الله عنه - الخبر راجح ٠»‏ وعند مالك - رحمه الله- القياس 
راجح 


وقال الإسنوي : وقال القاضي بالوقف . وهذا الخلاف خصصه في المحصول يما إذا كان البعض 
قطعيًًا والبعض ظيًا ٠‏ وعممه بعضهم . 
انظر : المحصول (7/15١5؟)‏ ء واية السول (5557/5) » والإبهاج (5377/5) . 
وعلى هذا النقل يكون مقابل الأصح صحيح ». وهو مذهب مالك ». وتقدم النقل عن ابن الحاجب 
شنا خه العضد ما يوري الما : 

(9) ساقطة من أء ج . 

(5) ما بين القوسين ساقط من : ب وأثبته بالهامش . 

(0)أ: ص (45/) . 

(5) ج : ص (5/ب) . 

0) أي : حكم الأصل . 

(4) كالقياس . 


السنة - الباب الثاني : في الأخبار ام-2 بي دده 
وعمل الاكثر والراوي . 


والظن الحاصل به أضعف . فما كان أقل''' كان أقل خطأ فهو أرجح' 
00 


أما إذا أمكن الجمع بينهما فيجمع كما مر . 


ولا يضر الخبر مخالفة عمل الأكثر”*' لأنهم ليسوا'*' بحجة . 51 
ع ال ير وله عير 3 إقين بغالقة الوا ناه أكون كيده 


0 مقتضى الخبر ؛ لأن فعل الراوي ليس بحجة ؛ لأنه ربما تمسك 
بما 0 دلبلا ولا د 


وشمل كلام المصنف : ما إذا حمل الراوي'''' مرويه على غير 
5 )2 
ظاهره . 


. كخبر الواحد‎ )١( 

(0) يعنى إذا كانت مقدماته أقل كان تطرق الخلل إليه أقل . 

() أي : لامتيازه عليه بهذا ومساواته له في الظن . انظر : نهاية السول (555/5) . 

(4) هذا هو الأمر الثاني من الأمور الثلاثة المتقدمة » وهو تحرور عطمًا على القياس . 

(0) الأكثر من الأمة . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة /١٠١5(‏ ب) » ونهاية السول (59537/5) . 

(0) في ج : ولا يفيد . 

(4) هذا هو الأمر الثالث : وهو أيضًا مجرور عطفا على القياس . 

(9) فى ج : يظنه . 

)٠١(‏ أي : ولا يكون قدححا في ذلك الحديث ؛ كما نقله الإمام عن الشافعي ١‏ واخختاره ونقل في المعام 
كما في نهاية السول )١57/0(‏ عن الأكثرين أنه يقدح وقد تقدمت المسألة والاستدلال عليها في 
فصل المخصوص . انظر : المحصول (5/ )15١9 -1١5‏ » وشرح العيرى :ورقة 01/150 

: قذ.يكون ضحانيًا أو تابعًا عل ما سياتى‎ )1١1( 

)١١(‏ كأن يحمل اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي . أو الأمر على الندب دون الوجوب فالأكثر 


على الظهور أي _ ال مه ب 7 0 0 عنه - واه 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ا الال ااي ا اي ا ل ا ا 500 





وما لو كان نضا وعمل ع ( وهو كذلك''' فيهما -أعنى أنه لا 
ل يمارو لا ها .وا 

أما إذا روى الصحابي - فنه انكل مقترك”' ‏ وعيلة:.عل. أخد 
معنييه »فإن كانا متنافين كالق 9 » فالظاهر اتباعه 5-0 ' 


وإن لم يتنافا”"" المحملان » فهو كسائر المشتركات يحمل على جميع 
معانيه عند من يراه » ولا يختص بما حمله عليه الصحابي ٠‏ يي 
على أن ف اد أحدهما فيحمل عليه" . 


- الشافعية ففيه نظر . 


وقيل ل ل اا ا ٠‏ قلنا : في ظلنه وليس لغيره اتباعه 
0000 8 لله ا ل ا ل 1 


ذكر دليلاً عمل به . 
انظر : جمع الجوامع وعليه شرح المحلي )١51/17(‏ . وشرح العضد على ابن الحاجب (7/5/ا- 
*”/ا) . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من : ج . 
(5ا هو ةا + 
(7) انظر : العضد على ابن الحاجب (5/ 07/7 . 
(4) أي : محتملاً لمعنيين ويحمله على أحدهما . 
(5) يحمله على الطهر أو الخيض . 
() أي : الظاهر حمله عليه ؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة معايئة . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (757/5) . والمحلي على جمع الجوامع (؟/ )١55‏ . 
قال في جمع الجوامع )١55/1(‏ : وتوقف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث قال : فقد قيل : 


ا 027007 

(6) انظر لحل عن ع راع وحاشية البنانى عليه (؟/ )١565‏ . والعضد على ابن الحاجب (”/ 
6 >" وشرح الكوكب اراز /اوه) 4 وشرح تنقيح الفصول ص )57١(‏ 2 والإحكام 
للوندي 1617 


م 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 


الو اس هنا هاه هس هن هس هه © هاه هه هاس هاه ا واس ساو للها هو رو و ساأها اه هأ م هاه ا هس © هاه . ا اه هس هاه ه» ه > عه 5ع »أ ع© ع * ٠‏ 





وإن قلنا : لا يحمل على جميعها'' . 
ففي البديع أن المعروف حمله على ( ما عينه'") ) 7 ؛ لأن الظاهر أنه 
م يحمله عليه إلا بقرينة””“ . 


0 : نه يقال 1 لا يكون تافيلة حجة على 000 8 

ونقل عن الصفى الهندي أن الخلاف فيما إذا قال ذلك بغير طريق 
التقمير للفظلة توالا سيره أو زلا ا 7 

وقول المصنف : الراوي يشمل الصحابي والتابعي » وهو كذلك عند 

ولابد من التقييد بكونه من الأئمة”* . 

وقد يفرق بأن ظهور القريئة للصحابي أقرب . 


)١(‏ أي 7 عو عل حدها لا عن «القرل: زان هه ص 
انظر ا ل ال ليك الرعوت (117/5) ٠‏ وتيسير التحرير (5/ 
١ا)‏ . وشرح الكوكب المثير (081//5) . 

. أي : حمله على محمل الراوي‎ )١( 

(9) فى ج : معانيه . 

)0 انظر : العضد على ابن الحاجب (97/7) . 

(5) ابن الساعاتى في البديع (؟/ )١5٠‏ . 

(7) النص المنسوب إلى صاحب ع مذكور في شرح المحلي على جمع الجوامع بتمامه (7/ -١146‏ 
.)١5‏ 

0) انظر : الإ بهاج (255/5) ء وجمع الجوامع (؟/55١)‏ . 

(4) عند المحلى في شرح جمع الجوامع ٠ )١5577/١(‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير (095/5) . 

(9) كابن الحاجب في مختصره (7/ 97) . 








تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


6اعاع د م 4ه دوفو ده هاه اه هاه .و هو هاه هه و« هه ا © # ا اه اه لع« هاعم له © و اه © 6 © هت و وهو ا« ان« هه اع هت ع ولو .وا ود و ود و - 





فائدة : 
الصحابة (رضى الله تعالى عنهم)"'' كلهم عدول"" . 


والتابعى : من لقي الصحابي”' ؛ كما لقي الصحابى النبى- صل الله 
عليه وسلم ١‏ وفهم من كلام المصنف : أنه لا حب غرقن خخبر الواعر”؟ 


: ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(6) وذلك بتعديل الله 1 5 عا هو الذي 50 وجهور الخلف» : 
قال ابن الصلاح وغيره : ١‏ الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم ؛ : 
وحكاه ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب إجماع أهل السنة والجماعة » وحكى فيه إمام الحرمين 
الإجماع . 
وتعديل الله تعالى لهم بما أنزل على رسوله -صلى الله عليه وسلم- من قوله تعالى : #والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه # «التوبة : 
٠)»ء‏ وقوله تعالى اس ل ار ا : 14)اء وهناك في جمع الجوامع 
)١١8/5(‏ أقوال أخرى 
انظر : الإحكام للآمدي )91١7/5(‏ ء والمستصفى )١55/١(‏ . والعضد على ابن الحاجب /١(‏ 
)ع ومقدمة ابن الصلاح ص )١57 -١55(‏ 2 والمسودة ص (559) + والاستيعات )54/5١(‏ : 
وإرشاد ل 

المحدثين 1 ل ١‏ 

واشترط ابن حبان أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه أي : أن يكون مميرًا وإن كان صغيرًا لم يحفظ 
عنه فلا عبرة بروايته . 
قال العرائفي ‏ : : وما 3 اين ا 5 
6 3 وفتح 0 ( وتدريب ع 5 وأصول 0 0 5 
وشرح الكوكب المنير (478/5) . 

(8) أي : إذا تكاملت شروط صححته . 


نلك 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 


وأما الثالث : ففيه مسائل : 


لألفاظ الصحابي سبع درجات . 





على كتاب الله دن 17" روود قال الشافعي 7" 55 الله يك 
اانا لست ا 
وأما الشرط الثالث الذي فى الخبر : وهو صيغة الرواية . ففيه . 
اى فى نهدا الفنسم مسعائل من < ظ 
المسألة الأولى 
5 عه الناز"*2 العرحاى :قن اقل الأتمار عن التي ستل اللمدعلية 
وسلم فنقول : 


(0) لأنه لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب . 
انظر : المحصول (5/ )5١5‏ . 
(9) ساقطة من أ . ج . 7 
(5) أي : يجب عرض خبر الواحد على كتاب الله . 
واستدل له الإمام بقوله -صل الله عليه وسلم- « إذا زوي لكم عني حديث » فاعرضوه على كتاب 
الله تعالى فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه ». 
انظر : المحصول )١١5/7(‏ . ونهاية السول ٠ )١6577/7(‏ وحاشية سلم الزهنول عافتية 7/107 
00( في أ » جد . وهى 
(9) ج : ص (98/أ) . 


؛ودم ل دل تيسير الوصول - شرح هنهاج الأصول 


الأول , حدثني ونحوه : 
الثانية: قال الرسول - صل الله عليه وسلم - لاحتمال التوسط . 


الكت وهمى أعلاها : حدثني رسول الله - صل الله عليه وسلم ب 
ولحوه 5 

كقوله : شافهني أو أخبرني ٠‏ أو أنبأن » أو سمعته يقول . أو رأيته 
يفعل كذا . 

وإنماأ كانت أعلا الدرجات لكون هذه الصيغ نصوصا شي عدم 
الوواسفلة و الاتضال7” . 

الثانية : أن يقول الصحابي : قال الرسول - صل الله عليه وسلم - 
وهي دون الأ ( لاحتمال لوو بينلة وبين النبي ب صلى الله 
را 0" ظ ظ 

نظ 


والصحيح : الاحتاج بها"*' » حملا على سماعه منه ؛ لأن الظاهر أنه 
لا يجرم بذلك إلا وقد سمعه منه"" : 


. وهى حجة بلا خلاف‎ ٠ أي : الدرجة الأولى‎ )١( 
(؟) انظر : شرح العبري ورقة (١١/أ) » ونهاية السول (5908/7) . وشرح الكوكب المنير (؟/‎ 
/١( والإحكام للآمدي (40/7) ؛ والمستصفى‎ ٠» )58١/5( .ء والعضد على ابن الحاجب‎ 0١ 
. )١1١/5( »ء وفواتح الرحموت‎ )648 
. أي : دون الدرجة الأولى‎ )*( 
. )559/5( هذا القول تعليل لكونه أحط درجة مما قبله . انظر : نهاية السول‎ )5( 
< . أي : هذه الدرجة‎ )5( 
ومقابل الصحيح هو قول القاضي لأنه اعتبر هذا الاحتمال فقال : إن قلنا : الصحابة كلهم‎ )1( 
. عدول » قلنا : إنه حجة وإلا فلا . وهو قول أبو الخطاب من الخحنابلة‎ 
/١( والعضد على ابن الحاجب‎ ٠» )559/7( انظر : شرح الكوكب المنير (؟/ 587) » ونباية السول‎ 
. )1171/١( وتوضيح الأفكار‎ » )5١19( والكفاية ص‎ » ) 


السنة - الباب القاتي : في الأخمار ب تست هلا 


الثالثة : أمر لاحتيال اعتقاد ما 0 يأمر أمرًا 4 والعموم والخصوص.» 
والدوام واللادوام : 


الثالثة : أن يقول : أمر رسول اللّه - صل الله عليه وسلم - بكذا 
الوكى عن كذ + 

وس ""؟ دون الناجة يلحال التوسظط » كنا فى "لاني 
واختصاصها”" باحتمال اعتقاد؟؟؟ ما ليس بأمر أمرًا » لاختلاف الناس في 
صيغ الأمر . ظ ظ 

واتفيناق: العموم. .والتضرض ”42 لأنة مظلق. فل آنه يكون. أمرا 
للكل وللبعض . 

قاع العقه درين .عفدل الدوام واللادواه'"' 

تيور أ عل لو 1 أن لأن الصحابي عدل عارف باللسان . 
قاذ ببطاق ذلك إلا بعك ال 0 , 


. أي : الدرجة الثالثة‎ )١( 
. هذا الاحتمال مشترك بين الثانية والثالثة‎ )( 
. أي : اخصت الثالئة دون سابقتها باحتمالين آخرين‎ )( 
. هذا أحدهما‎ ):( 
. هذا ثانيهما‎ )6( 
1 في أ ا والأدوام‎ )١( 
. 0777 /0( بعال السول (559/7) 2 الخافتل‎ 2 )]/١٠١5( بتمامه في شرح العبري ورقة‎ 
:. هن (45/ نن)‎ 10 
قال العبري : وفيه نظر : لجواز أن يقول عن ظن غير مطابق » وبذلك يكون مختار العبري أنه ليس‎ )8( 
ء + ومناهج‎ )1/٠١5( بحجة تبعًا لصاحب الحاصل (977/7) . انظر : شرح العبري ورقة‎ 
. العقول (5//ا55)‎ 


5 3-0 لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الرابعة : أمرنا 6 وهو حجه عند الشافعى- رضصى الله عله - لأن من 
طاوع أميرًا إذا قاله فْهم منه أمره » ولأن غرضه بيان الشرع . 


وتوقف الإمام الرازي في القبول”'' . 

وقفتة عاب قاف # كوي عي 

وله تلك إن قول الصحابي «١‏ سمعته » (عليه الصلاة والسلام) ف 
(أمر أو'عي » أقوى من قولة: © تأمرة لاخفمال انفاء”*؟ التوسظ ** , 


وجعل في جمع الجوامع المرتبة الثالثة من الرابعة : أن يبنى الصيغة 


لشعول ؛ تقول أيزنا بكلا + أو ينا من كذااة. أد وجب + آر 
وك - (56) 
حَرّمَ » أو رخص 


وهو حجة عند الشافعى - رضي الله عنه - والأكثرين'” لأن من 
7 _- والتزم م ا 0 58 ٠‏ أي قال : أُمِرْنا بكذا .» فهم منه 


ااا 


. )5١97/75( الاحتمالات المذكورة السابقة . انظر : المحصول‎ )١( 

(؟)انظر : الحاصل (9577/1) . 

(*) ما بين القوسين في أ . ج : عليه السلام . 

(:) ساقطة من أ . 

(6) انظر : العضد على ابن الحاجب (58/75) » وشرح الكوكب المئير (؟/ 587) ٠‏ والإحكام للآمدي 

(؟/46) » وتيسير التحرير (597/7) ٠‏ وفواتح الرحموت )١577/5(‏ . 

030 0 جمع الجوامع بشرح المحليٍ وحاشية البنانٍ علبه (؟/7١)‏ ء ونهاية السول (5597/5) . 
(0) أي : المذكور في المرتبة الرابعة وهي الألفاظ المبنية للمفعول . 

5 0 الآمدي وأتباعه لأمرين . انظر : الإحكام (43/5) . 

(9) هذا هو الأمر الأول . 


السنة - الباب القائي : في الأخيار ب ا لتم 


© ا« اهو هه ا ع اه # اه هه # ا ع اع هو ع # اناه هس اط ه06 ها هه هو ع اع هس له ع هه عه له هس جه له عه ماه هاه هع ها اع سماخ ١ه‏ ساعا عج. د ع .اع .د . 


وتعليمنا إياء'"؟ + تحمل عل .من :يصدن ‏ غنه: الشترع: ». «ويتعين. أن 
كوك ادا لرسوك الله عل اللندعله روك عدون لاسا اراب 
لأن أمره- تعالى- ظاهر””*؟ » لا يتوقف على إخبار الصحابي » ولا يكون 
عن الإجاء” ؛ لأن'"" الصحابي من الأمة » فلا يأمر نفسه"” . 

وهذه'" دون ما قبلها لمساواتها لها في الاحتمالات”" مع اختتصاصها 
ا 115 بي إن لذ ركوق: ذلك الام صاذو! عن ,رسيول: الله ميل الله 


عليه وسلم . 


بيحود الآمر والناهي ٠‏ بعض الولاة . والإيجاب والتحريم والث رخص 
استشاطًا من قائله” ١‏ ' 


ولأجل هذا اللاحتمال المرجوح نقل عن الك خحي 167 و الع 0 


)١(‏ ب : ص (49/أ). 

(؟) هذا هو الأمر الثاني . 

(") أي : وحيتئذ لا يجوز أن يكون أمره صادرًا عن الله تعالى . انظر : نهاية السول (599/5) . 
(8) أي : لكل أحد . ظ 

(5) أي : ولا صادرًا عن الإجماع . 

(5) جاص (97/ ب) . 


0 أي : فتعين كونه من الأخبار . انظر : نباية السول (7/ 559) » والعضد على ابن الحاجب (5/ 
504) . ظ 


. (8) أي : وهذه الدرجة . » وهي الرابعة . 

6 التى ذكرناها فى الثانية والثالثة . 

)٠ 0‏ أي : آخر . 

(1) انظر : شرح العبري ورقة (5١١/أ-5١٠/س)‏ . 

(0١١)انظر‏ : المحصول (7/ ٠‏ )2 وشرح العبري ورقة (5١١٠/ب)‏ 2. والحاصل 57 
)١80[‏ انظر شبرح الكركن القر (118/1.: 


4 ل ل لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


أنبا مترددة بين بين أمره خاصة » وأمر كل الأمة وأمر بعض الولاة"'' . 
الخامسة : أن يقول الصحابى : «من السنة كذا » 
2 و ل 2 0 7 5" ا« 
1 فالأكثر على أن ذلك مرفوع”'' . وهو أصح قولي الشافعي' '' رضي 
الله تعالى'؟' عنه ؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق . 


وقد نقل سالم”' التابعي أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة عن 
الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون 5304 إلأافئة الى .عل الله 
نيمات ' 

وكانت هذه" دون ما قبلها'*” ٠»‏ إذ فيها الاحتمالات المذكورة مع 
احتمال آخر 


. انظر الإبباج (؟/ 7505) . تجده بتمامه‎ )١( 
. )55 وهو اختيار الإمام في الملحصول (6/١51)ء والامدي في الإحكام (؟/‎ )6( 
أي : أن الشافعي - رحمه اللّه- ذكر أن الصحابة ذكروا المراد من قولهم : من السنة كذا . لا‎ )( 
. صلى اللَّه عليه وسلم‎ ٠ تريذواة جا إلا اسن رسول اللهد.ء‎ 
/١( وما بعدها والمجموع‎ . )7177 /١( وتوضيح الأفكار‎ ٠ )3٠ /١( انظر : شرح مسلم للنووي‎ 
. )١51/( والكفاية ص (155) . والأم‎ » 8 
. ساقطة من أ. ج‎ ):4( 
)بترا بح أن آبة التي مزااي! بو النضر المدني » روى عن أنس وسليمان بن يسار وبشر بن‎ 
وعبد الله بن أبي أوفى كتابه » وروى عنه موسى بن عقبة وابن إسحاق والليث . قال ابن‎ ٠» سعيد‎ 
50 المديني : لقصو خسن دنا ؛وثقه يحيى بن معين والنسائي 5 وقال مالك في الموطأ‎ 
. ) 8ه1١59( النضر مولى عمر بن عبيد الله » وكان يوصف بالعقل والفضل . 4-فات سئة‎ . 
انخلر :+ الخلاصة عن 0011 وتبذيب الفودييية (/110) ب‎ 
. ساقطة من أء وأثبتها بالهامش‎ )1( 
. أي : هذه الدرجة الخامسة‎ )0( 
. من الدرجات السابقة‎ )8( 





السنة - الباب الشاني : في الأخبار لق 


الننادية + هن الف + قبل الله عليه وسلع 6 بوقيل 4 للتوسط. : 
السابعة: كنا نمعل فى عهله . 


يفو 3 [سكرة لاط نه بية: ك لق بريمرلة الله صا الل ايه 
(وسله)-"" 0 لآن السئة لغة : الطريقة كما 0 : 


اللننادية 7 أن يقول : عن النبيى -صلى الل عليه وسلم- وهي 


وصححه”؟ ابن الصلاح”؟ ٠»‏ والصفي الهندي" ' وغيره لظهوره في 
السماع عنه أيضًا . 

واناكانت ذرة ون ري" لكر امساواتي ارب ْ 

وقيل ريه عي يت دب . قلت : وإن 

فيه > 1ك تمس + الل ل حول دميك الله عله 
وسلم- فيقبل ذلك على الصحيه'* أ 1 أن الظاهر إطلاعه 7 صلى الله 


. ساقطة من : ب‎ )١( 

(0) انظر : تعريف السنة في اللغة . 

(؟) هذه الدرجة لم يذكرها الآمدي ولا ابن الحاجب رحمهما الله تماق .ء اتظلو © غيابة الستول (1/ 

. )555 

(4) أي : السماع 1 

(5) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص (59) . 

(6)انظر : الإبهاج (؟/55) ء» ونهاية الوصول ورقة )]/7١١(‏ . 

(9) من المراتب السابقة . 

000 ذكر البدخشي عن الجاربردي أنه ليس بحجة لاحتمال التوسط . انظر مناهج العقول 1 
وكذلك العبري في شرحه ورقة /١١5(‏ س) . 

(9) عند الإمام في المحصول )١1١7/5(‏ 2 وفي الحاصل (777/75) . وفي الإحكام للآمدي (؟/ 
7) 2 وفي غبانة السول 4716/50 ظ 
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عليه وسلم - على ذلك”'' لتوفر دواعيهم على سؤاله”" عن أمور دينهم . 
ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي ٠.‏ فلا يقع من الصحابة فعل شيء 
ويستمرون عليه إلا وهو غير تمنوع ا | 

وقد استدل جابر وأبو سعيد -رضي الله عنهما- على جواز العزل بأنه 
كانوا يفعلونه والقران ينزل » ولو كان 00 لنهى عنه لق[ /' 





. أي : ما يفعله الصحابة‎ )١( 

(؟) صل اللَّه عليه وسلم . 

(©) وهذا المدرك هو الذي علل به الإمام في المحصول قبوله . 
انظر : المحصول (5/١؟57)‏ . 
أما الآمدي فقد عللّه في الإحكام بأن ذلك ظاهر في قول كل الأمة . فألحقه الأولون بالسنة والثاني 
بالإجماع . 
قال الإسنوي : وينبني على المدركين ما أشار إليه الغزالي في المستصفى : وهو الاحتجاج به إذا كان 
القائل تابعيًا . 
انظر : الإحكام (95/5) . ونهاية السول (؟/١٠56)‏ ء. والمستصفى )١17١/5(‏ . وما بعدها 
ومقدمة ابن الصلاح ص ٠. )١5(‏ وما بعدها وتدريب الراوي )١1857/١(‏ . 

1 التليظ لأ رل هوه ساى هرضي اللمحت قال م كنا ند دغل .ضية :رسو ل الله خميل الله قلية 
وسلم- والقران ينزل » . 
أخرجه البخاري في صحيحه في النكاح باب العزل (577/9) » ومسلم في صحيحه في النكاح 
باب حكم العزل ( ).2 والبغري في شرح السنة في النتكاح . باب العزل والوتيان فى غير 
المأتى )٠١*”/9(‏ . 
وعته أبس + 1 6ن تون محل رن ربدزنة ل ينيتال لاك ا 
ينهنا ) . 
أخرجه مسلم في صحيحه في النكاح » باب في حكم العزل )١55١1(‏ . 
والحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدرى قال : « خرجنا في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من 
لحرت ف فاق دييتا: السباء وافحدت بجلا العوية وأخييا العرل +«تسألنا عن ذلك رسيرل الله صل 
الله عليه وسلم- فقال : ١‏ ما عليكم أن لا تفعلر ا فإن الله -عز وجل- قد كتب ما هو خالق إلى يوم 
القيامة ») . 
رواه البخاري في صحيحه في العتق » باب من ملك من العرب رقيقا (177/6) .- 


ا" 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 
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و30 دون ع تلن اناه لبان التي ب مو 3 بايا 
ليست دالة على إضافة الحكم إلى رسول اللّها؛» - صلى اللّه عليه وسلم - 
وكلام المصنف يقتضي أن الاحتجاج بها يتوقف””' على تقييده بعهد الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - وهو الذي جزم به ابن الصلاح"'" . 

وقال بعض التأخرين : فإنه لا خلاف فيما إذا قال : ١‏ 00 
نفعل» ولم يضفه لعهد النبي - صلى الله عليه وسلم - 


. (8) 
مرتوكعة ‏ د 


ع (751//94- 558) 2 الماع ومسلم في التكاح . باب حكم العزل ٠ )١578(‏ ومالك في 
الموطأ في الطلاق » باب ما جاء في العزل (594/5) . والبغري فى شرح الينثة. + باب عل 
والإتيان في غير المأتى )٠١/9(‏ . 

ا و و ل ا 
كادي -صل الله عليه وسام الجر ع البرل اك وتات لوالا لتو ل ار اي 
وعد ني مسدة 11/7" غ4 ) في مشكل الآثار للطحاوي (5؟/ 737١‏ 771) ء وعند البيهقى 

381/0 
وقال مالك : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنما الموطأ (؟/ 594) ٠ ٠.‏ دنيل الأوطار (لا/ 395) . 
(1) أن , هذه الدرجة : 
(0) انظر : نباية السول (؟/ 3559) . 
(7) أي : تختص هذه الدرجة وهي السابعة زيادة على ما سبق من احتمالات . 
(؟:)انظر شرح العبري ورقة (0/تب). والومهاج (31/0). 
(0) ج : خو 0/52 
)١(‏ انظر : مقدمة ابن الصلاح ص )١4(‏ » وما بعدها ء والتقييد والإيضاح ص (54)ء ومسلم 
10 : ص (80/) 
() أي : موقوف على عهدة صل اللّه عليه وسلمء الإبباج (3137//7) . 


سم ل ل لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
الثانية : 


وفيه نظر : فإن مقتضى كلام الإمام”' ' الرازي”'' والآمدي” ' الرفع 


فى هذه ا وبه صرح أبو عبد الله الحاكم . » وحكاه النووي عن 


كثير من الفقهاء . وقال : إنه قوي من حيث المعنى””' . وهنا فوائد 
نفع الى الخرح. . 
الثانية(1١)‏ 


(0) ساقطة من ج . 


(')انظر : المحصول (؟7/5١55)‏ . 

69 انظر : : الإحكام (945/5) . 

(5) وينبنى على ذلك ما أشار إليه الغزالي ذ في المستصفى )١97١/١(‏ . من أنه يحتج به إذا كان القائل 
نايعا .. 

(5) قال الإمام النووي - رحمه الله- : « إن الصحيح أن قول الصحابي : من السنة كذا » فى حكم 
المرفوع ( وأنه مذهب الجماهير ١‏ وان أبا 0 الإسماعيلٍ قال : له حكم الموقوف عل 
الصحابي ليم 
00 
مرا جد ا مر غير الي و ا 0 
الناهي » . 
لي ا ل 1 عل امتدورواين 
والترخيص تبلا عن الله سبحانه وتعالل » وإن كان تمل أنه من بعض الخلفاء لك بعيد ٠‏ فإذ 
انظر : شرح الكوكب ات 45]) . 

050 أىَْ :“الميالة الثانة :. 


السنة - الاب القاتى : فى الأخجار ب سس ## ل 


أو قرأ عليه ويقول له : هل سمعت؟ قال : نعم . 





مر اس الا 01 و للدي الي لامي رن 
الحديث من لفظ الشيخ ٠‏ وسواء كان ذلك إملاء منه''' والسامع يكتبه 
حالة الإملاء » أو تحديئًا محردًا عن الإملاء » (وسواء كان ذلك 1م 
حفظ الشيخ أو كتابه » وسواء سمع وحله أو في جمع . 
| ثم إن قصد الشيخ إسماعه . فله أن يقول : حدثنى وأخبرني ٠‏ 

وأخبرنا إن كان فى جمع . 

وإن ل يقصد الشيخ إسماعه.+ فلا يقول. + حدثني. وأخبرنٍ . بل 
يقول : حدث أو أخبر أو سمعته يقول أو يحدث عن كذا ؛ لآن الشيخ لم 
يخبره ول يحدثه » وهذه الدرجة أعني سماع الشيخ أعلى الطرق7 . 

الثانية'” : قراءته على الشيخ » وهو ساكت يسمع . 

وإليه أشار بقوله : أو قرأء أي : غير الصحابي عليه أي : على 
الشيخ ٠»‏ ويقول القارئ للشيخ | بعد القراءة أو قبلها الح معو هد 
الحديث ؟ فيقول الشيخ : نعم . 

أو الأمر كما قرئ عل » وحينئذ فيجوز للراوي أن يقول هنا أيضًا : 
لاق + أ أخرق ب أو سفعنة > كما تال قن عضر . 


ع 


. ساقطة من أء با ء. ج وأثبتها بين السطرين فى ب‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أء وأثبته بالهامش : 

(5) هن (55/ت) + 

(5) انظر : العضد على ابن الحاجب (59/75) . ونبهاية السول (5177/5) . وشرح العبري ورقة 
(0١٠/أ)‏ » والإبباج (378/1) ء وهذه هي الدرجة الأولى . 

(5) أي : الدرجة الثانية .2 

(1) قال الإمام : ألا ترى أنه لا فرق في الشهادة على البيع بين أن يقبل البائع ونين أن يقرأ عليه - 
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وقد عرض ضمام بن ثعلبة”'2 (رضي الله عنه)”" على النبي صلى الله 
000 
دلا :. 


وكان الناس يذكرون للصحابة -رضي الله عنهم- الأحكام فيقرون 
ل وشكرون الباطا 97 | 
وشرط إمام الحرمين : في صحة التحمل أن يكون”' بحيث لو فرض 


د كاب البيع: + فقول + الأميز كينا عزن عل . 
قال الإسنوي : وإنما كان هذا النوع دون الأول لاحتمال الذهول والغفلة . 
انظ + خباية لت 
2 »> 0 َ عا إلى ره 6 بذلك د ده وامنوا ا 
انظن + الإعاءة كان الأك)ا ورامك القائة 24-170 + والاسععات 85/00 6) م :وطقات ابن 
سعد (47/1/1- 45) ء وفتح البارى (189//1- )١51‏ . 
(؟) ساقطة من أ» ج . 
2,2 - البخاري في صحيحه في كتاب العلم 2( يأب المراءة والعرض على المحدث (١//ا7١)‏ 3 
في صحيحه كتاب الإيمان 4 باب 0 عن نكاد 00 -١/(‏ 0 5 وسان 
ا 84٠‏ عد سد لال ل ره 5 
إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها (449/1) . 
والمستدرك للحاكم (*/ 5ه) 0 ومعرقة علوم الحديث ص (0) 4 والكفاية ص ) 5- )5١‏ 3 
وفتح المغيث ص .)١75(‏ 
قال ابن حجر في الفتح )١177//١(‏ » بعد أن ساق قصة ضمام فمعنى قول البخاري 
فاخا ون - أي : قيلوه منه - ولم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحخديث 1 
(5) قال القاضي عياض : ولا خلاف أنها رواية صحيحة . انظر : الإلاع ص )7١(‏ . 
(5) ج :. ص (91/ب) : 


ام 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 


أو أشار أو سكت ٠‏ وظن إجابته عند المحدثين 





من القارئ لحن أو تصحيف لرده الشيخ ويسمى هلا عر . أن 
0010 
القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه' 5 
وتقديم المصنف'" السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه هو 
2 ظ 
الصحيح 


العالعة؟؟ : 


القراءة على الشيخ وهو ساكتء وإليه أشار يقوله : «أو سكت» وظن 
إجابته عند المحدثين . 


فإذا قرأ على الشيخ وهو ساكت ٠‏ ويقول القارئ”*“ للشيخ'' هل 
تتفعت ١‏ “فشيو الشيخ برأسه » أو كأصبعهء فتكون الإشارة هنا بمنزلة 
التصريح في وجؤوب العمل به دول صيعة 6 ٠‏ فلا جور دآ 
يقول : حدثني أو أخبرني » إن ته 


(1) قال إمام المحرمين ا ؛ فإن كان حيط بما يحرفه القارئ ولو 
فرص منه 0 وتحريف لردّه . 


في انظر الإلماع 00 3 3 وشرح الكوكب الملين .)59٠/9(‏ والتقد على أبن الخحاجب / 
48) . 


(0) أثبت بعدها فى ج : ١‏ وهو ساكت » . 
() ساقطة من : ج . 
- قال يت : : والأحوط أن يستنطقه بالإقرار به 5 وهو قول الخطيب والقاضي أبي يعلى وابي 


2 00 
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لأنه ما سمع شيئًا ا و كه ٠‏ بل يقول: حدثني قراءة عليه . 
فإن لم يشر بشيء فههن"' إن غلب على الظن في عرف المحدثين أنه ما 
سكت إلا لأن الأمر كما قرئ عليه وذلك لقرينة» وإلا لأنكره 


فللسامع مع العمل به جواز روايته عند عامة المحدثين والفقهاء”*“ , 
وصححه ابن الحاجب ٠‏ إلا أنه يقال فى الرواية : أخبرني قراءة عليه”*" . 


وصحح الغزالي » والآمدي تبعًا للمتكلمين المنع'' . 
الرابعة : 


- انظر : شرح الكوكب المنير (5977/5) » والكفاية ص )58١(‏ » والمسودة ص (585- 5817) , 
والمستصفى )١70 /١(‏ ء والإحكام للآمدي (؟/ 2٠٠١‏ . 

1 انقلن ‏ التخضول :قلاع ونباية الول 51/53 

(1) قال القاضي عياض : وأكثر المحدئين يسمونه « عَرْضا » لأن القارئ يعرض ما يقرؤه على الشيخ 
كما يعررض القرآن على إمامه » وحكاه البخاري عن الحسن والثوري ومالك أنها إجازة ٠»‏ وذكر 
الحجة لذلك حديث ضمام الذي سبق نقله . انظر : الإلماع ص )7١(‏ . 
وقال جماهير الفقهاء والمحدثين : إنها بمنزلة السماع ٠»‏ وقال بعضهم بتقديم السماع على القراءة ٠‏ 
وقال بعضهم بالعكس . 
انظر : تدريب الراوي )١١/0(‏ »ء والمحدث الفاضل ص )57١(‏ 3 وأصول الحديث ص (5760) 2 
وجمع الجوامع (7/ )١174‏ © وتيسير التحرير (11/7) . 

(6) فى أ. ب : فههنا . 

(4 )شافط تن مق + 

(5) ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (14/7) » والإلماع ص ( ابوت 08 سونهابة النبول :105/9 
قال الحافظ ابن حجر : ووقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة وقبلها ال ري 
)5١0(‏ »ع وتوضيح الأفكار (؟/ )5١7‏ . 

0 وعي الم عن اب عاضم الحل ٠‏ ووكيع ومحمد بن سلام » وعبد الرحمن بن سلام الجمحي نقل 
ذلك ابن النجار فى شرح الكوكب انير (؟/488--595)::. وانظر : المستصفى (150:/1) . 
والإحكام للآمدي 6 ؟' والولماع ص (17/5) . 


السنة - الباب القاتي : في الأغار اا اس الاي 


أو كتب الشيخ 


الكتابة: وال أشار بقوله: أو كتب الشيخ: حدثناا''* فلان . 


ويذكر”" الحديث . فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إن علم أو ظن أنه 
خط شيخه 0 ظ 

لكن نقول عند الرواية : أخيرنى . إذ الإخبار قد يكون بالكتابة» 
وهذه الطريقة لابد معها أن يقول الشيخ ارو عني””*' » وهذه دون ما 
ا 


إذ القرينة الحالية» أقوى من الكتابة. 
وجعل الإمام هذه في الطريقة الثالثة''' . 
الخامسة : ظ 


طريق المناولة: وهي أن يشير الشيخ إلى" كتاب صححه الشيخ 
فيقول: سمعت (ما فى)”* هذا الكتات37) من فلانء أو هذا مسموعي 


ف مو تحلية . 
)١(‏ مطموسة فى : ب 
(") انظر : نباية السول (؟557/5؟) . 
(:) ولا نقول : سمعته ولا حدثني . قال الآمدي : ولا يرويه إلا بتسليط من الشيخ كقوله : فارو 
عني أو أجزت لك روايته 
انظر : الإحكام )٠١١/5(‏ ء للآمدي ونبهاية السول (557/5) » والإلماع ص (85) . 
(5) وهي القراءة على الشيخ . 
(7) نعم كذا في المحصول (؟7/1١5)‏ . والإسنوي جعلها الرابعة في نباية السول (555/5) . 
60 : ص (0١9/س)‏ . 
(8) ما بين القوسين ساقط من : ج . 
(9) ساقطة من أ ء وأثبتها بالهامش . 
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وإليه اسان يقولة: ) أو قال: *-.شجعة .نا فى هل!ا الكتاب» فيجوز 
للسامع أن يرويه عنهء سواء''' ناوله الكتاب أم لا » وسواء قال له : ارو 
0 هلا الكتات 6 سواء قال له أرو عنى ) أو 1 يقل ونجور أن يقول : 
حدثى متاولة .* اق 1 ناولتى. ظ 

وكذا إذا أطلق في الأصح”" . 

فأما إذا قال له : حَدَثْ عني ما في هذا الكتاب» ولم يقل له : قد 
سمعية . 

فإن الشيخ لا يصير بذلك محدثًا . وليس للسامع أن يحدث عنه . 
هكذا فى المحصول”" . 

قال العبري: وفيه نظرء فإنه إجازة مخصوصة. اللّهم إلا أن يقول'*؟ 
حَدَثْ ما فى هذا الكتاب ولا يقول : عنى . 

فحينئذ يصح هذا الكلام 3 الصادر من الشيخ جواز الكيحدوت 2 
غير . 


. ))/85( ج : ص‎ )١( 
. قال القاضي عياض : جائزة بالإجماع‎ )١( 
. )88( انظر : الإلماع ص‎ 
. وقال المازري : لاا شك فى العمل به‎ 
. )5١5؟5( والكفاية ص‎ ٠ )57/7”( انظر : الإحكام لابن حزم (1010//1) » وكشف الأسرار‎ 
. انظر المحصول (؟7/ 7؟17)‎ )9( 
. )]/٠٠١( ب : ص‎ ):8( 


خض 
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وإذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة 
أخرى من ذلك الكتاب إلا إذا اعم 0 


لسك : 


يها 


ما جزم به المصنف في هذه المسألة هو الذي في المحصول”'* . 


برل 


وهمو قول ‏ حماعة من لل , كاسن جر يي 4 وعبيل الله بن 
اكت 6 وقطع به ابن الصباغ"'' : ٠‏ 





. )ب/٠١1( بتمامه فى شرح العبري ورقة‎ )١( 
. )7777/5( انظر : المحصول‎ )0( 
.:)١58( قال ل الزين العراني : والفقهاء والأصوليين والظاهريين . انظر : الإيضاح والتقييد ص‎ )9( 
ويقال‎ ٠ أبو الوليد‎ ٠ 0 ١ 57 0 ال‎ 
527 : أبو خالد من تابعى التابعين أحد العلماء المشهورين من فقهاء مكة وقرائهم . قال أحمد‎ 
صنف الكتب ابن جريج 4 وابن أبي عروبة ؛ وقال عطاء : سيد أهل الحجاز ابن جريج 5 وقال ابن‎ 
: حبان البستي : ويدف وحفظ وذاكر 2 وكان بلالدن.‎ 
وقال الواقدي : وسألته عن قراءة الحديث عن المحدث ؛ قال : إذا قرأها هو والسماع سواء » قال‎ 
ابن العماد : قلت : هذا مذهب مالك وجماعة . ماحد المع أجل يري ب نوات 2ه‎ 
.)ه١6٠(‎ 
فالشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجى‎ ٠ قال النووي : واعلم أن ابن جريج أحد شيوخنا وأثمتنا‎ 
عن ابن يسريج عن خطاء كن ابن عام . ظ‎ 
.؛‎ )5194/1١( ء» وطبقات القراء‎ )١79/١( انظر : طبقات الحفاظ ص (24) » وتذكرة الحفاظ‎ 
. وتهذيب الأسماء (؟598/5)‎ » )777/١( ووفيات الأعيان (8/1*) » وشذرات الذهب‎ 
هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري - رضي الله عنه- الماني أبو‎ )5( 
. عثمان » ثقة ثبت من الخامسة مات بالماينة سنة (847١ه) ء وقيل غير ذلك‎ 
5 )58/317( الثقرفت (١37//1:”ه) 4 والتهذيب‎ 3 )١51/1١( انظر 1 : تذكرة الحفاظط ص‎ 
. )175( وإرشاد الفحول ص‎ ٠» )501//7( وشرح الكوكب المنير‎ ٠ )75١؟77/75( انظر : المحصول‎ )( 
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وعزاه القاضي عياض للأكثرين"' 


لكخ قال الغزالي 1 لبق لَه رواية عنه بمجرد ل 3 وعليه كتير 
من المحلقي3” ا ٠‏ وهو مقتضى كلام الآمدي. واختاره ابن الصلاح”* . 
السادسة : 


الإجازة من الشيخ» وإليه أشار بقوله  :‏ أو يجيز له» أي : الشيخ . 

والإجازة أقسام : ظ 

احدها: أن .ركوث المجاز له معكا + والمجائ نه معثا كأجربع للك أو 
لفلان- ويرفع في نسبه بما يميزه عن غيره- أن يروي الكتاب الفلاني”” 

ا : أن يجيز لخاص في عام ٠‏ كأجزت لك أن تروي عني جميع 
مسموعاتى 


)١(‏ انظر : الإلماع ص (80) ٠‏ ومعرفة علوم الحديث ص (151) ٠.‏ وما بعدها وفتح المغيث ص 
)5١9(‏ ء والكفاية ص (7355) .2 

(0) انظر : المستصفى )١155-1١56/١(‏ , 

(9) انظر : شرح نخبة الفكر ص )5١8(‏ وقواعد التحديث ص )29١”(‏ وأصول الحديث ص 
(778) ء وتوضيح الأفكار (؟/ 775) . وتدريب الراوي (75/ )5١‏ . 

(:) وعلل ذلك الطوفي فقال : لجحواز معرفته بخلل ٠‏ وقد يتساهل الإنسان بالكلام ٠‏ وعند الحزم 
يتوقف . انظر : مختصر الطوفى ص (155) . والإحكام للآمدي ٠ )٠١١/7(‏ ومقدمة ابن الصلاح 
ص )8١(‏ ء. وشرح الكوكب الممير (501//5) . ونهاية السول (75777/7) ء وقال الولي العراقى في 
التحرير (7/ ٠» )0705١‏ وصححه يد الكتاب وغيره . 

(5) مع غيبة الكتاب وإلا فهي المناولة . انظر : جمع الجوامع (7/ )١74‏ ومقدمة ابن الصلاح ص 
٠ )9/7(‏ وشرح ألفية العراقي (11/5) ١‏ 300 التحديث ص ١ )23١7(‏ وشرح لكر المتهز 
(0/١1ه-‏ ١؟١ه).‏ 

. ثانى أقسام الإجازة‎ )١( 

(0) منع هذا النوع السرخسى من الحنفية في أصوله )717/8/١1(‏ . 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار ام”» 
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وليه 007 لعام في خاص »: كأجز ت لجميع السلمين ”رد 4 
إفرة 

ظ يي : ا للمعدوم تبعا للموجود لحو . أجزت لملان ومن 

وحن بعن ذللك ع ال : 


وقل فعل ذلك 0 بكر سن أبي واو 
والجمهور””" على جواز الرواية بالإجازة”* والعمل بمقتضاها"". 


. ثالث أقسام الإجازة‎ )١( 

(6) أو : لمن أدرك حياتي أو لكل أحد . 
انظر : شرح الكوقب النين 0:17 

(5) انظر شرح نخبة الفكر ص )5١5١(‏ . ومقدمة ابن الصلاح ص (77) . والإلماع ص (18) . 

(4) رابع أقسام الإجازة . 

(05) مقتضى كلام المصنف صحة الإجازة لجميع الأثمة ا موجودين أو لمن يوجد من نسل فلان لكن فيهما 
لاف «برجح بن الخانضفي الأرل آنه حزن :اوم برجم الإتعازة للتيل بدي قلات ريعي الثاية. .: 
وصحح ابن الصلاح في الثانية أنه لا يجوز ولم يصحح في الأولى شيئًا . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (194/75- ) ء ونهاية الععول 1011/03 ؛ ومقدمة به الصلاح 
ص (075) . 

() نقل القاضي عياض عن صاحب الكفاية بسنده يقول : سمعت أبا بكر بن أبى داود وسئل عن 
الإجازة فقال : قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة قال يويك مع ل بولك يغيد: ‏ 
انظر : الإلماع ص ٠ )3١5(‏ وشرح السخاوي على الألفية ص )3١5(‏ . 

(90) ج : ص (45/ ب) . 

(8) في ج : والإجازة . 

)رع راف عن حوره نقوك د اأخان ل فلن دام بوسر واعيرن إخازة. 
قال الإسنوي : في إطلاق حدثني وأخبرني مذهبان : 
الأظهر وعليه الأكثر : أنه لا يجوز وصححه ابن الصلاح . 
انظر : نهاية السول (777/7) ء ومقدمة ابن الصلاح ص (175) . 
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والمنع روآه الربيع”'ا عن اا 5 4 وحكاه القاضى عيلك الوهاب 


عن ماللق7؟ وحكي عن 7 ع (رضي الله عنهو)”*ا : وقال أبن 


حزم" : إنها بدعة غير جائزة”"' . وإيضاحه في الشرح مع زيادات 

حسئة . 

انتهى بحمد الله تعالى الجزء الرابع » ويتلوه إن شاء اللّه تعالى الجزء الخامس : 
الثالثة 


)١(‏ هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي أبو محمد المؤذن المصري . صاحب الإمام 
الأصحاب روايته على رواية المزني عند التعارض . 
امسر لاا رقي رعس و اموسر الس يد 
ااه . انظر : طبقات الشافعية الكبريق للسكن 0 » ووفيات الأعيان 07/0 

(0) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص (78) . 
إلا أن القاضى عياض حكى للشافعي قولين ؛ أحدمما : ما سبق . والثاني : الجواز . 
انلو لان اخ 1 

(2) الذي نقل المنع عن مالك هو ابن وهب وضعفه القاضى عياض في الإالماع ص (14) . 

(5) انظر : أصول السرخسي )578/١(‏ + اوكقفن الأسزان 6//اة 1 : 
وجعل العضد في شرحه أبو يوسف معه في (؟/ )٠‏ . وفي مقدمة ابن الصلاح ص (75) . 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ . ج . 

(7) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأموي الظاهري ٠‏ وقال ابن خلكان شان 
بعلوم الحديث وفقهه »؛ مستنبطا للاحكا من الكتاب والسنة» بعد أن كان شافعي المذهب 3 وكان 
متفنئًا في علوم جمة » عاملا بعلمه » زاهذا في الدنيا بعد الرئاسة التى كانت له ولآبيه . متواضحعًا . 
لفتضهات كدرة متها : المحلى » والإحكام . والفصل . والإجماع . وطوق الحمامة » وغيرها . 
توفى سنة (507ه ) . انظر : تذكرة الحفاظ )١١777/*(‏ ء ووفيات الأعيان ٠» )١7/”(‏ وشذرات 
الذهب ٠» )١994/7(‏ وبغية الملتمس ص )1١٠"”(‏ . 

300 انظر الإحكام دن حزم م " 





اه 
2 | لصيل | 2 000 
منهاجالاصول من المنمولالممقول 
ظ ْ 7 الك وي 7 0 
الإمتام تياولا لشفي 
) م > ا سات 0 
1111111111 
المعررض ب« ابن اما التاملسه , ش 
الشرنيجنة 71م ل 
00 رراسة كمس 
الالنوعب الفا مقط بْالضيِيَ 
سان اص ود الف اساء ربك ل الشريمولمائرن 
مامدائز زه لزيا 


222 اا حر لدت ل ست وا حل ئضت 
يس لامد ةماعل ىرب شخ مي 








جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة 
طيعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية 


بأى صوره دون موافقة كتابية من الناشر . 
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الجاتحتكوين:: الْمََزْوة 2 : 
حلم 56 قوراتي :انا جرائق شيا 
ت: ٠١٠00188- 5٠10/6051‏ القاهرة 
اسم الكتاب : تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من امنقول والعقول 


ا 
ار 


كالتييد : كمال الدين محمد بن عبد الر 56 اإين إمام الكاملية) 
دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسى 
رقمالإيداع:98١١١٠/5١٠٠‏ 

الترقيم الدولي : 977-5704-85-5 
الطضبعة:الأولى 
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السنتنة ت"الباب القاق :فى الاخيار. سب جهبيستصشيييت © 


الثالته: 


قبل الزاسيل ع اعيلانا لأنى مسينة ومالك واه ت وض الله 
00 





الشالشة(1) 


لا تقبل المراسيل”' ٠‏ وكذا رده الشافعي”" (رضي الله عنه)9) 
أ ا 55 5 : 3 ره 
والقاضي أبو بكر الباقلاني» ونقله في جمع الجوامع عن الاكرين 
خلاقًا لأبى حنيفة ومالك وأحمد- (رضي الله عنهو)'' -وأشهر 


الروايتين ا 4 والكبدي 0 : 





. أي المسالة الثالثة في حكم الحديث الموسل ومذاهب العلماء في ذلك‎ )١( 


(0) المراسيل : جمع مرسل ٠‏ والإرسال : خلاف التقييد لغة » وأن هذا النوع الذي نحن بصدده سَمَيَ 
مرسلا لعدم تقيده بذكر الواسطة التي بينه وبين الرسول -صل الله عليه وسلم- فيقول : قال 
رسول اللّه : ٠‏ صلى الله عليه وسلم 
انظ :قشف الاسنزان (/؟) ٠‏ ونجاية السول (515/1) » وفتح الغفار بشرح المنار (5/ 97) , 
وسيأق - بعد قليل - تعريفه في اصطلاح الأصولبين والمحدثين . 

(*) أي : رد الشافعي الاحتجاج بالمرسل إلا في مسائل نص على قبوله فيها ستأتي - إن شاء الله تعالى . 
وانظر الرسالة في ص ٠ )45١(‏ وما بعدها . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أ ج . 

(5) انظر : جمع الجوامع )١197/17(‏ . واختثاره الإمام فى المحصول (574/7) . وصاحب الحاصل 
(0». ونقله ابن الصلاح في مقدمته ص )١15(‏ عن جمهور المحدثين . 
انظر : المعتمد (7597/57- 177) . والعضد على ابن الحاجب (75/ 75) ٠»‏ وشرح الكوكب المنير 
(5/0لاه) . 

يت الو اطي ا 

(0) قال ابن النجار : وعن الإمام أحمد عنه في رواية ثانية أن المرسل ليس بحجة (شرح الكوكب المنير 
(0/لالاه) . 
وقال أبو الوليد الباجي : إتكار كونه حجة بدعة حدئت بعد اللمائتين » وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة 
من غير نكير (أحكام الفصول ص )75١‏ . قال ابن عبد البر : هو قول أهل الحديث . 
انظر : توضيح الأفكار /١(‏ 590) ء وأصول الحديث ص (7”8”) . والمجموع )5١ /١(‏ . 

(4) هذا هو اختيار الأمدي . في الإحكام (؟/7؟1) . 2 


8 يحينييييسييبتيه. تب الرضول حبطرع شاع الأصرل 


والولو ا علدو سس نه © هس هس هاس # سوه هن هج هأ هه وله هاه سه لس لوأو وله سه ل جه جه .عا اه ماو .ا ه. ا ماع فاع د عد هم »داع د .د عد ١ع‏ ع ١‏ 





وقال عيسى بن أبان : إن كان المزْسِل- بكسر السين- من أئمة 
النقل كستعيك “د ود لني" 3 ولي 4 فهو حبجه )2 أو من عير هم 
ف ١‏ 
فد . 
اقا ريق أي ااه 0 
وو أ ع حبت 4 وصاحب 0 4 


والمرسل في اصطلاح الأصوليين"" : قول غير الصحابي تابعيًا كان”"" 
أو مَنْ بعله . قال الفى > صلى الله عليه وسلم ع اع :قيقطا الو انيظلة 





- قال الكمال في تيسير التحرير (/ )٠١7‏ » اللائق بالأدب أن يقال : واحتج به أبو حنيفة ومالك 
واعخنازه الأسدى + لا أن رذكر مع الأئمة في سلك واحد . انظر : حاشية البنان على شرح المحلي 
لجمع الجوامع )١19/5(‏ . 

)١(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي ٠‏ أبو محمد القريشي المدني » سيد التابعين ٠»‏ الإمام 
الحليل . فقيه الفقهاء . قال الإمام أحمد : بان اتاد سحددن: المبية » وقال يحيى بن سعيد » 
كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته 5 جمع الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة والزهد . 
توفي سنة (95ه) وقيل : (95ه) . 
انظر : تذكرة الحفاظ )54/١(‏ ء. وطبقات الفقهاء ص (ا0) ء» وشذرات الذهب )٠١7/١(‏ 2ء 
ووفيات الأعيان (؟1/5١١) ٠»‏ والخلاصة ص )١57(‏ . 


(؟) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار (قيل من أقيال اليمن ) الشعبى أبو عمرو وهو من جميرَ وهو 
تابعي كوفي » قال ابن خلكان : جليل القدر » وافر العلم » عالم الكوفة » وكان نحيفا » وكان 
مزاحًا » له مناقب وشهرة توفي بالكوفة فجأة سنة (١٠ه)‏ وقيل غير ذلك »وقد أدرك خمسمائة 

من الصحابة أو أكثر . 

5 : وفيات الأعيان (؟11//7١7)‏ . وشذرات الذهب »)١١/1١(‏ وتذكرة الحفاظ )7/1/1١(‏ , 
وتاريخ بغداد (5184/17) » والخلاصة ص (184) . 

8 انعا + تير اللبعروي 1 1417 

(:) أي : اختار ابن الحاجب مذهب عيسى بن أبان . انظر : مختصر ابن الحاجب (5/ 154) . 

)0( 0 : البديع (1/ 29١4‏ » وفواتح الرحموت (17/4/7) » وكشف الأسرار (5/؟) » وشرح 

تنقيح الفصول ص(9١)‏ . ومقدمة ابن الصلاح ص (؟) ء. وأصول الس رخسي )"5٠0/1١(‏ . 
0 الأنصاري في غاية الأصول ص )٠١5(‏ إلى الفقهاء . 


ا 0 من الصحابة 
كسعيد بن المسيب ٠‏ أو من صغارهم - وهو من لم يلق من الصحابة إلا القليل » كابن شهاب - 


السنة - الاب القاتي : في الأخيان سسسب إن ست ف 


لنا: أن عدالة الأصل لم تعلم فلم تقبل» قيل: الرواية تعديل . 
يه ونين الي 37 فيل الله عله ونام : 

وفي اصطلاح المحدثين”" : قول التابعي : قال رسول الله- صلى 
اللّه عليه وسلم - فإن كان القول من تابعي التابعين فمنقطع”"' » أو بمن 
بعدهم فمعضل”* . ظ 

لنا على عدم قبول المرسل”" : أن عدالة الأصل الذي أسقط”'' لم 
تعلم؛ لأنه غير معلوم . فلا تكون عدالته معلومة ؛ لأن العلم بعدالة 
الشخص فرع عن العلم به فلا يقبل؛ لأن شرط قبولٍ خبر”" الواحد: أن 
تكون عدالة اموي عنه معلومة » فلا يقبل المرسل لفقد شرط القبول 


000 1 


قية 


- لقى عشرة من الصحابة . 
وقيل ل ا الوسائط لغلبة روايتهم عن 
التابعين » كالعراقي على ما سيأتي . انظر : إرشاد الفحول ص (51) ٠»‏ وشرح تنقيح الفصول ص 
(980) . | 

-6014 /5( انظر : أصول البزدوي وشرحه كشف الأسررا (7/5- 5) » وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
. )١18/5( وجمع الجوامع‎ . )١14/١( والمستصفى‎ , )1١7/5( ه/ ) ». والإحكام للآمدي‎ 
. )550( والرسالة ص‎ 

. المحدثون : هم علماء الحديث النبوي القائمون برعاية وعناية علوم الحديث رواية ودراية‎ )١( 
. بكلية الشريعة‎ )١5١ /7( انظر : التحقيق على المنتخب للإخسيكتي‎ 

(*) وبذلك يكون المنقطع هو ما سقط من سنده راو واحد في موضع أو أكثر ؛ أو ذكر فيه راو مبهم . 
انظر : الكفاية (١؟7) ٠‏ ومقدمة ابن الصلاح ص (؟77) » وتدريب الراوي ص (551) و هنول 
الحديث ص (775) . 

(5) وبذلك يكون المعضل هو ما سقط من سئده راويان متتاليان أو أكثر. . 
انظر : شرح نخبة الفكر ص )١8(‏ ؛ والكفاية ص )7١(‏ . وأصول الحديث (771) . 

(5) أي : الدليل على عدم قبوله . 

(1) وهو الصحابي مثلا 

0 على 0 

(8) انظر : نهاية السول (511/1) ٠‏ وشرح العبري ورقة (8١٠١/أ)‏ 


١.‏ ل 22ت لنت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا: قد 5 عن غير العدل». قيل : إسناده إلى الرسول يفتضي 
الصدق . 





و ان ار عدلاً 4 والعدك 
لا يروي إلا عن عدل » وإلا كان مُلِسَّا غاشًا(" . 


قلنا في الجواب عنه!*) : لا يلزم من الرواية عنه تعديله إذ راوي 
المرسل قد يروي عن غير العدل. بدليل أنه لو سئل عنه فلا يعرف اسمهء 
فكيف بعدالته ؟ أو يجرحه أو يتوقف أو يعينهء فيعرفه بفسق لم يطلع هو 
(0( 
عليه 


قيل 353 : إسناده- أي إسناد الراوي - الخبر إلى" الرسول- 
صلى الله عليه وسلم -”*' يقتضي الصدق فيما أسند”"" . 


وإلا لم يكن عدلاً ( وإذا كان صادقًا فيه ) كان الخبر في الظاهر مسندًا 
إلى رسول اللّه- صلى اللّه عليه وسلم 1" 


)١(‏ أي : من جهة الخصم الذي تمسك بثلاثة أوجه : الأولان اعتراض على ذكر المصنف والثالث دليل 
على مدعاه . 

(؟) هذا أول الاعتراضين . 

(6) بتمامه في نباية السول (5557/5) . 

(:) أي : جوابًا عن الاعتراض الأول من الخصم . 

(5) قال الإمام في المحصول )5١154/١(‏ : وقد يظن عدالته » فيروي عنه وليس بعدل عند غيره . 
انظر شرح العبري ورقة (8 ١٠/أ])‏ . 

(5) وهذا هو الاعتراض الثاني من الخصم . 

(0) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

() ج : ص (35/)) . 

(9) فى ج اسكلاة. : 

1 )ب/٠١١( س: ص‎ )٠١( 

. )أ/٠١8( بتمامه في شرح العبري ورقة‎ )١١( 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 


قلنا: بل السماع » قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت . 





قلن"77 سياه العدل اعت إل تسرك اللي فيل اله عليه وسلم - 
لا يلزم '' أن يقتضي صدق الخبر ؛ ٠‏ بل يقتضي السماع عن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم - مع احتمال الواسطة. وتلك الواسطة لا تعلم 
عاليا كنا 0 


قيل أيضًا”*' : الصحابة- رضى الله عنهم- 00 كما روآه الحاكم 
1 (20) . 
في كتاب العلم في مستدركه'' ٠»‏ قال : وهو صحيح على شرط 
الشيخين. وليس له علة”"' » وقبلت مرسلاتهم بالإجاع”* . 


. أي : جوايًا عن الاعتراض السابق‎ )١( 

انأ قن ملو 7 ظ 

(©) في الدليل الذي ساقه المصنف على مدعاه في عدم قبول المرسل . قال البدخشي : وفيه نظر خواز 
اتسكرن الزاوي قن لا يعرف أن العدالة شرط في قبول الخبر وحصول غلبة الظن ٠‏ نعم إن هذا 
تقييد أئمة نقلة الحديث دون غيرهم من العدول بعدم معرفتهم بثقة من نقل الخبر » ٠»‏ فهذا يبين قوة ما 
اختاره المالكية ٠‏ ويؤيده أن إرسال الأئمة من التابعين كالشافعي وإبراهيم النخعي والحسن البصري 
وغيرهم كان مقبولاً فيما بينهم من غير نكير » وكان كالإجماع على قبول المراسيل من من أمثالهم . 
انظر : مناهج العقول (7567/0 2 

(5) وهذا دليل الخصم على مدعاه في قبول المرسل . 

(6) فى ج : العالم . 

(0) وهو كتاب ألفه الخاكم استدرك: شه أحاديث ٠‏ هي على شرط الشيخين البخاري ومسلم وى 
يخرجاها . وهو في المستدرك من جهة أبي إسحاق عن البراء بن . عازب قال ال م ا 
فق زيول اللة -صلى الله عليه وسلم- - كان يحدثنا أصحابنا » وكنا مشتغلين في رعاية الإبل وقال : 
هذا الحديث له طرق عن أبي إسحاق السبيعي . كذا في المعتبر ص )١57(‏ . 

(0) انظر : مستدرك الحاكم (1/ 40) . وقال الزركشي في المعتبر ص )١57(‏ : وفي لفظ له : ليس 
كلنا سمع حديث رسول الله -صل اللَّه عليه وسلم- ١‏ كانت لنا ضيعة وأشغال » ولكن الناس 
كانوا لا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب »© . وأخرجه ابن مندة من جهة أبي أحمد الزبيري عن 
سفيان الثوري عن أبى إسحاق عن البراء » قال : هذا الإسناد مشهور صحيح ٠»‏ رواه جماعة عن أبي 
إسحاق ٠»‏ وقال بعضهم في حديثه : وكذا لا نكذيه . 
قال : وقد صنف الدارقطنى جزء في الصحابة الذين رووا عن التابعين وأما عن صحابي مثلهم 
فكثير » كحديث أبي هريرة في بطلان صوم الجنب سمعه من الفضل بن العباس .اه . 

(4) انظر #حباية العول 2553/57 


ااا 770000 
قلنا: الظن السماع . 


فلا" 1 زتها فيلك" لله ا من النبي- صلى الله عليه وسلم 
- لكونه صحابيًا والعمل الظان وا 7 


0 

وهو موافق لكلامه أولا ع فإنه أطلق عدم قبول المرسل ولم يفصل بين 
ف 41) 

الصحابي وغيره 0 


وق المحضول: .إذا رد الفيدان 57 ول «ذللف أنه كان مزعلا وسفى 
” الذى رواه 00 » وجببا قبوله انعا 5 


ل" #.وليين. فى الالتين وليل على العمل بالرنا 5 , 
ولك أن تقول”"' : يقبل مرسل الصحابي مطلقًا؛ لأن مستنده إما 


. من جهة المصنف ردًا على دليل المجوزين لقبول المرسل‎ )١( 
. أي : مراسيل الصحابة‎ )0( 
تل لمر وار فإن أبا هريرة - رضي الله عنه- ارو للق ما ارا ونه كي اعت إل‎ 


ال ب ع يد 0 : الإسنوي - فافهم ذلك كله 
والتديه غيرة + الظن :: كباية السول:(1/75١)::‏ 

(4) أي : الذي زا الرسوال؟ صلى الله عليه وسلم . 

)03 أي كان الظاهر منه الإسناد . 

(0) انظر : المحصول )5١8/60(‏ . 


السنة - الباب الغانى : فى الأخبار 01 
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سماعه من اي صل الله عليه وسلم - وإمأ من صحابي الاك 
وكلهم عدول كما مر وأما سماعه من التابعى فناد 57 


. لأنه يغلب على الظن ذلك كما مر‎ )١( 
. (؟) كما نقلت أن أبا هريرة روى عن الفضل بن العباس في بطلان صوم الجنب وسمعه منه‎ 
٠: )١57( انظر : المعتبر ص‎ 
. )”184( انظر : شرح تنقيح الفصول ص‎ 
. انظر : نهاية السول (577/5؟)‎ )*( 
2500 ويتلخص مما سبق أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول‎ 
الأول الال ادل انايو ينين اند الكل ارين فرقم حزن :ا تاوما بويع عدت‎ 
: الراوي وذلك واحد من أمور ستة‎ 
. أن يكون من مراسيل الصحابة‎ - ١ 
أن يسئده راو آخر غير الذي أرسله ه‎ - " 
. أن يعضده قول أكثر الأمة‎ - 5 
: ه - أن يعضده قول صحابي‎ 
وهذا‎ ٠ أن يكون المرسل ممن عرف عنه أنه لا يرسل إلا عمن يقبل قوله . كسعيد بن المسيب‎ - ١ 
القول للشافعي 4 وهو المختار للرازي والمصنف 4 ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين 34 وذكر‎ 
. شيخنا- تبعًا للمصنف- أدلة هذا القول‎ 
. شيخنا تبعا 9 والمناقشات التي وردت عليها‎ 08 
الثالث : يقبل وا ع عا ع ب ب ا‎ 
عر لصوم حي ايدو سك‎ 
ال سار برس الو ا م‎ 
الرابع ل ل ا م‎ 


8# ببهبيبيييي ييه اتشير الوضول طرخ متها الأصول 


فرعان: الأول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي ٠»‏ أو فتوى أكثر 


أهل العلم . 


فرعان على عدم قبول الخبر المرسل"" : 
الآول : 


المرسل يقبل بأحد أمور تعَلب على الظن صدقه: وذلك إذا تأكد بقول 
لعن 0 7 أي فعله. فإن الظطن يُقَوَى عنذه © وكأن فتوى الصحابي وفعله. 
يدل على أن له أصلا فى الشريعة . 


- واستدل بأن أصحاب القرون الغلاية قد شهد لهم الرسول بالعدالة حيث قال : ١(‏ خير القرون 
وأما أئمة 0 0 2 ور أحوال الرواة فإذا أرساوا فذلك لمعرفة من 
وا بع ا اللاو رع او ا 

ولصاحب القول الأول أن يقول : إن الحديث المذكور عند انضمامه إلى مرسل التابعين يقوى جانبه 
فيكون 0 لتأكده بعيره © ونا التفرقة بين أئمة النقل وغيرهم فلا تفيد بعد تحقق العدالة في 
1 

والكفاية ص (1؟) 5 وفواتح الر موت 02220000 وشرح تنقيح م ا 5 وأصول 
زهير )١777/9(‏ وما 6 

)١(‏ قال البدخشى : فرعان على مذهب الشافعي » والتحقيق أنهما من المستثنيات من قاعدة عدم قبول 
المرسلء انظر مناهج العقول (؟/31؟) . 

نقل التاج السبكى عن إمام الحرمين أن الشافعي لا يقول بشيء من المراسيل . 

ونقل عن القاضي أن الشافعي قبل المرسل في بعض الأماكن . 

ثم قال : والحاصل أن قاعدة الشافعي رد المراسيل ٠»‏ والمواضع المستثناة م يقبلها لكونها مراسيل ٠‏ بل 
لظن عضدها وقضى بكونها مسندة 3 ال ات 4 وما ذكره ه القاضي أيضًا صحيح 
والمواضع المستثناة منها . 

انظر : الإبهاج 0 اي 

. قال القاضى : وفيه نظر » فإن الصحابي لا يحتج بقوله لغيره‎ )١( 

ار« ارصم اسايق »+ 


السكنة عدالباق الفا اق الأخيان. سمس بيجم يبب سهسنمت. ١7‏ 
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وقل احتج بعضهم بالمرسل 2 وبعضهم بقول الصحابي ؛فإذا اجتمعا ‏ 
تأكد أحدهما بالآخر . 

0 0 ع 2١‏ ع 2 1 عِِ 5 55 

وفتوى أكثر أهل العلم''. أي : وتأكد بفتوى أكثر أهل العلم فيقبل 


9 ., 
والقمر الفا اوري لكا 
وكذا إذا كان من مراسيل الصحابة كما مب . 
تكن إذ1 سند عن ازيل وذ كان ولك لاد و0 , 


وكذا إذا عرف من حال الراوي الذي أوسلة أنه لا يرسِل الك ع 
قبل قوله كمراسيل سعيد بن المسيب”" . 


. ساقطة من ب ». وأثبتها بين السطرين‎ )١( 

(0) أي : إذا تأكد بذلك » فإن الظن يَقُوى عنده ٠.‏ ويدل على أن له أصلاً في الشريعة. 

نت ب بض 1ن ):. 

(:) أي : هذين الأمرين فقط من ستة ذكرها الشافعي - رحمه اللّه- في الرسالة ص (51؟) ٠‏ وما 

بعلها . ظ 

قال الإسنوي : واقتصار المصنف على شيئين فقط لا معنى له ء ومخالف لأصليه الحاصل 
والحصيول:.. انظن :: حباية لفون( ان + 

(4) قد علمت أن هذه مقبولة اتفاقا على الصحيح . 

(1) أي : لم تقم الحجة به . 

(0) قال الشافعي : قَبِلْتُ مراسيل سعيد بن المسيب لأني تتبعتها فوجدتها مسانيد 
انلو 5 الرسالةاهين (4500) وها بعدها : 
وقال شمس الأئمة السرخسي: حتى قيل أكثر ما رواه سعيد بن المسيب إنما سمعه من عمر بن 
الخطاب » رضي الله عنهما . ظ 
انظر : أصول السرخسي )”51/١(‏ » وكشف الأسرار (7/5) . 


١ 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© اج 6ه همه 
ال ا وكيا 8 "قت هد« بهت رشا باد 87 هاد ع1 لتحه حول ره ح يوه هخ اقيدها كف وك ايه جه هر فاده فج رف هن يه 18 كه لها له هك هد الو د ا لو فو الو وت أن 





وهذه الستة نص عليها الشافعي'' - رضي الله عنه- ونقلها عنه 
الإمام”'' والآمدي”" ما عدا الأول. 


وزاد غيرهما القياسر 2*7 . 


وزاد بعضهم أن ينتشر من غير نكيرء أو ينضم إليه عمل أهل العصر 
00١‏ 
نك 5 

وفائدة قبول المرسل"") : إذا تأكد بمسند آخر أو قياس الترجيح عند 
تعارض الأحاديث ٠.‏ فيرجح ما تقوى بالمرسل . 

وربما يكون المستك. .تنغيفا فلا يثبت الحكم به وحله ولا بالمرسل 
وحله . ظ 


فإذا تقوى أحدهما بالآخر ثبت الحكم . ولا يلزم من”"؟ ذلك ضعف 
ا لمجموع ؛ لآنه فل يتحصأا من اجتماع أذ لضعيفين قوة 00 للظن . 
قال العراق :|15" تأقه المرق:. باهر" تمده الأمون الأريعة و يعن 


. فى الرسالة ص (577) ». وما بعدها‎ )١( 

(0) انظر : المحصول (578/9) . 

انظ الإحكام )١70/5(‏ . 

(8) آئ: :عل هذه الستة:.: انظن : حباية السيول 054/20 

(5) انظر العضد على ابن الحاجب (؟/ 6/ا) . 

(7) هذا جواب على سؤال ذكره الإسنوي وهو : 
فإن قيل : ما فائدة قبوله والأخذ به إذا تأكد بقياس أو بمسند آخر صحيح مع أن القياس والمسند 
كافيان في إثبات الحكم ؟ انظر : ماية السول (؟/5158) . 

(0) سافطة من : ج . 

(1)8 كن (951رهه).: 

(5)نفى شد وإذا: .: 

زعا هم افيف وتن لازنا أثبته من التحرير (؟/ 576) . 


١8ه‎ 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار 


الثانى : إن ارس ثم. أضند قبل» وقيل : لا ؛ لآن إهماله يدل على 
الضعف . ظ 





قول الصحابي» أو فتوى أكثر أهل العلم. » أو يسئده عير مرسله أو 
برسله” من أخن”"ا العلم عن غير شيوخ ير الأول » فإنما يقبل 


اأخريل: 0 
أحدها: أن يكون مرسله من كبار التابعين» وأما صغار التابعين فلا 
قبل :مر سلهم :وإن تأكد ” . ظ ظ 


ثانيها : أن رف من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة ا قل 
عمن اتهمه لا يسمي إلا ثقة 

الثها: أن يكون إذا شارك الحفاظ المتقنين» إما”*' أن يوافقهمء أو 
ينقص لفظه عن لفظهم ؛ هذا هو مذهب 0 رضي اللَّه عنه)* , 
الذي ذكرة فى الوسالة ‏ فاعتمله »2 فإنيٍ 1 أ من الأصوليين من حرر 
وك الى التي 


الفرع الثانى : 
17 2 5 عِِ 5 5 ء (لم) 
إن ارسل الراوي خبره مرة») لم اسند ذلك الخبر اخرى . لمن 


. في ب : أو يرسل‎ )١( 

واف عاك ناف 

(#اقبف ها ذلك اننا 

(؟) ساقطة من : ج.. 

(0) ساقطة من أ .» ج . 

لكانين اتن و01 

(0) انظر : التحرير (؟/ 556) » والرسالة ص (457- 5377) . 
(4) ساقطة من : أ 





١5 
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ا ا اا اي عا ورا ةفاحق ولخوعتد رواش ا قعل اقل ومو رك رج د بساحي أ سك بول 2ه ا ب ورا ار جا 





4 وقفه”'' على الصحابي ثم رفعه قبل ؛ وبه 8 الإمام وأتباعه 3 أن كك 


بإسناده -9 ظَنٌ صدفه 0 ' 


وقيل : لا ؛ لأن إهماله ذكر الرواة يدل" على الضعف في روايته 
إما لضعف رجاله أو لنوع من التدليس فيه . 

وجوابه أن تركه | سم الراوي تن يكون نيان" 

كذا شرحه الأصفهاني”"' . والعبرى0) 

وقال الإسنوي: إن هذه الصورة لا إشكال في قبولها. 

وبه جزم الإمام وأتباعه 

وأما إذا كان الراوئ هخ:. شأنة إرسال الأحاديث . إذا رواها فاتفق إن 
رَوَى حديثًا مسنداء ففي قبوله مذهبان في المحصول والحاصل من غير 
ترجيح . 

وهي مسألة الكتاب» فافهم ذلك . 





. فى أ. ج أوقعه‎ )١( 
: )1494/5( انظر : المحصول (580/1) » والحاصل (5/ 0781 » والتحصيل‎ )1( 
. ج : ص (/ا9/أ)‎ )0( 
. )ب/٠١8( انظر : شرح العبري ورقة‎ ):( 
. وقال الإسنوي بعد ذكر ما سبق : هذا حاصل ما قاله الإمام‎ 
. انظر : المحصول (559/5) . ونباية السول (؟5587/7)‎ 
. في ج هي اسم‎ )5( 
أ ليان اسيه + واحانا لأهاد الاتسصار‎ )5( 
. )أ/٠١6( انظر : شرح الأصفهاني ورقة‎ )0 
. )ب/٠١8( انظر : شرح العبري ورقة‎ )( 


الستة -«الباية الثاني فى الالعيان .تمصي سي ميسن ا 
يجوز نقل الحديث بالمعنى . 


أرجحهما عند المصنف قبوله لوجود شرطه . 
وغل هذا قال الشنافس كه رضى الله وال 21١‏ عبيه كوا كن احضو : 
لا أقبل شيمًا من حديثه» إلا إذا قال فيه: حدثنى, أ سمعت » دول 
غيرهما من الألفاظ الموهمة7'؟ . 
وفي المحصول : أن الراوي (إذا سمّى)”" الأصل باسم لا يعرف به 
فهو كالمرسل ٠»‏ ونقل عن إمام الحرمين مثله”*' . 
الرابعة20) 


يجوز نقل الخبر"' بالمعنى.ء للعارف بمدلولات الألفاظء ومواقع 
الكل "" بان أن يلنة :ريدل اخ )"3 مساو لفاقى. لزاه عله ,يي + 








. ساقطة من أ . ج‎ )١( 

(؟) ما سبق بتمامه في نهاية السول (558/5) . 

(07بنا يرف القوسيين ساقط امن 2 1 

(4) وانظر أيضًا : المحصول (779/5- 580) . والحاصل (77”7/5) . والتحصيل (؟/ )١5١‏ .2 
والبرهان )11١ -7797/١(‏ » وفواتح الرحموت )١174/7(‏ ء» والعضد على ابن الحاجب (؟/ 
4) ومقدمة ابن الصلاح 5 وشرح نخية الفكر ص )١١5(‏ .2 والمجموع (/60). 
وأصول الحديث (758) . ونهاية السول (558/7) . 

(5) أي لا اراح فى جرار كل اديت لحني وهو أن ينقل الخبر بلفظ من لغة العرب غير لفظ 
الخريومنان في كلم نيه - رحمه اللّه- ما يشابه ااطر اح روا وا 

(7) ساقطة من أ ء وأثبتها بالهامش . 

(0) هذا هو محل النزاع - كما ذكر العضد- وأما غيره فلا يجوز منه اتفاقًا - على ما سيأتي في كلام شيخنا 
بعك قليل إن قناء الله انظر © العضد غلن ابره الشاجى 6 ل 
)17١/(‏ ء. وبحوث في السنة المطهرة (؟/ 000 . 

(8) ما بين القوسين في ج : آخر بدل . 

() وعلى ذلك يجوز نقل الحديث بالمعنى عند الجمهور بشرطين . - 


9 يسسنيسييحجيعيسييسب.. غير رصول < هرج نهاج الأصول 
خلاقًا 2 سير بن 5 


لأن المقصود المعنى» واللفظ آلة له"' . 
بها"' قال الجمهور . ومنهم الأئمة الأربعة"" . 
وسواء في الجواز: نسي الراوي”*' اللفظ أم ل9”*" . 


خلامًا لاي رد غمد” 


١ -‏ - أن يكون الناقل عارفا بمدلولات الألفاظ واختلاف مواقعها . 

. أن يكون بلفظ مساو له لا يزيد ولا ينقص في المعنى‎ - ١ 

وقيل : إذا لم يكن الحديث من جوامع الكلم » وإذا لم نكن متعبدين بلفظه ٠‏ أو لم يكن من المجمل أو 

لنشاه أو قائه غير صحان ٠‏ وسي مزد تفصيل لك - إن شاء الله - ومنازعة بعض العلماء في 
. انظر : قواعد التحديث ص )١5١175(‏ » وتدريب الراوي (؟98/7/5) . والإلماع ص (178) 


0 بعدها ( وأصول الس خسى /١(‏ لزه *م) 1 وغاية الوصول ص (6١٠2)6ء‏ والرسالة ص 
با ااا ام 4 وما بعدها . 


. )119/1١/5( بتمامه في شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه‎ )١( 

(0) أي : بجواز نقل الخبر بالمعنى . 

(9) المروي عن مالك 000000 - أنه كان يشدد في الباء والتاء في مثل باللّهِ وتالله فلا يُسجَوّز أحدهما 
مكان الآخر مع ترادفهما وتوازيبما 4 وحمل تشديده ذلك على المبالغة في أن الأول صورته لد أل 
يحب صورته » هذا ما ذكره العضد أخذًا من كلام ابن الحاجب /١(‏ ٠ع)‏ ء وهو حسن . 
ونقل صاحب ود فكاو ص 007 الا العو مالك مع القائلين 0 وهو 
اه ٠م")‏ 2 والإفاع ص 01م 5 0 م 5 ا بشرح 0 
انوك 3 والمعتبر ص (؟77١)‏ : 

)سالط دع عد 0000 

90 قوري لكر عل للاورةير - رحمه الله- ل ا اللو ع 
وسلم 00 أدب القاضي (1/ 4107 علننا 
وي ل ا 000 

الإمام في التفسير والحديث والفقه 2 وعبر الرؤيا والمقدم في الزهد والورع 3 ولم يكن بالبصرة- 


السيكةات الات الفا بق اللعار سسْسسيسيج ينيج ١4‏ 


اام اخ ا# ا# ان ا © ## #0 # هه هه © هه ا هاه هع اه "جم اخ« عهساهع اه جه. 0ه و اع ا واه خا مه © اه اهم ع بج اج عه م اع عه 6 همه هع جه ع شاع ع ل« «* |« ». 


- أعلم منه بالقضاء . وأريد على القضاء فهرب إلى الشام » وكان بزارًا وحبس بدين عليه توفي سنة 
(١١١ه)‏ . 

انظر :. شدوات الذكين 2)5*8/١(‏ والخلااصة ص )95٠(‏ .2 ووفيات الاعياد 00 
وطبقات الحفاظ ص ٠ )3١(‏ وتاريخ بغداد (/2517) . 

. ساقطة من أ‎ )١( 

)١(‏ أخرج الترمذي في عللّه عن ابن عون قال : كان إبراهيم 2ط 
ا ل ا ا ا 
حروفه . 
ورواه الخطيب في الكفاية عن الأشعث : كان الحسن والشعبى يأتيان بالمعنى » وأما ابن سيرين فكان 
يحكى صاحبه » حتى يلحن كما يلحن . 
انظر : علل الترمذي بآخر السئن )14٠/٠١١(‏ ». والكفاية ص )١185(‏ . ولمعتبر ص -١7١(‏ 
111 

(") قال الزركشي : أخرج البيهقي في رسالة الشيخ الجويني من جهة المسعودي : قال حدثنى مسلم 
البطين عن عمرو بن ميمون قال : اختلفت إلى عبد الله - يعنى ابن مسعود - سنة ما سمعته يحدث 
فيها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أنة عدف يرما فحرئ عل لنائة قال : قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- تعلاه كرب حتي رايت الغرق تدر عليه ثم قال : إن شاء الله إما 
فوق ذا ء أو قريب من . ذا أو دون ذا . 
انظر : المعتبر ص (177) ٠‏ وابن ع ماجة في مقدمة السئن باب التوقي في الحديث عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ٠١ /١(‏ -لل)ء والحاكم في المستدرك كتاب العلم- باب التوقي عن كثرة 
زواية الخزيف: 4-1111 :السك الكحن (5/ 716) ع وفتح المغيث للسخاوي ص (5024) 2 
والإلاع ص ٠» )١77/(‏ والدارمي في سئنه /١(‏ 47- 44) .00 

(8) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(5) أي : ابن سيرين . 

)١(‏ وأبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من الحنفية » وأبو الخطاب من الحنابلة » ومعظم المحدثين 
وشرذمة من الأصوليين . نقله إمام الحرمين في البرهان » وابن حزم الظاهري ٠‏ وأبو الحسين 
البصري . | 
انظر : جمع الجوامع (177/1) » والإبهاج (1/ 0787 ٠‏ ونباية السول (514/5) ٠»‏ والإلماع- 
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لمك ل جد وك ار اكور لبت قار ار وق اوها عه اح 6 شفع اميه اق ها ىق 383 5 فهر ف ها هخ اكمهد د ون اهز جود 1ه ها جه ه لماه وك قا جو هد حو كو 10 لود ورد له رود مره 





وروأه ابن السمعاني عن ابن 6 ' -رضي الله عنهما 6 وعزاه 
صاحب التحصيل للشافعي”"' (رضى الله تعالى)”" عنه(©؟ . 





- ص )١78(‏ 4 وشرح الكوكب المثير (75/ ؟07)ء والعضد على أبن الحاجب )7/١/5(‏ 3 والمعتمد 

(55/9ص2)5ء والإحكام لابن حرم ,)٠١61/1١(‏ وفواتح ال موت (2/0 ) وتيسسمير التحرير 
(98/8) ء والبرهان .)5657/1١(‏ 

)010( انظر الإحكام للآأمدي .)١٠١7/5(‏ وكشف الأسرار ("/ 08) ٠‏ والإبهاج (5/ 8078م ") ٠‏ وشرح 
الكوكت المنير 187107520 

() في الثلاث نسخ التى بين يدي نص العبارة : وعزاه صاحب الحاصل للشافعى ( يعنى أن منطوق 
العبارة تبين أن مذهب الشافعي موافق لابن سيرين في منع رواية الحديث بالمعنى وذلك خطأ للآتي : 
١‏ - أنه خخلاف ف المنقول عن الشافعي - رحمه الله- حيث لم ينازع في ذلك أحد من الأصوليين . 
1 اما وجمعي نهار ادامل لوك ا عادر د رن ا ا اد 
خلافا لان سيرين ( انظر الخحاصل (0/ 7) وبذلك تكون عبارة الحاصل موافتقه لصريح مذهب 
0 
المحدثين . 
وبذلك تكون عبارة الخاصل مختصرة لعبارة المحصول 4 وموافقة لها في النقل عن الشافعي بجواز 
التقل بالمعنى . 
نج أئه: عقدنا رجعت إلى عبارة التحصيل (؟/١6١)‏ » كأن نصها كالتالى : (! جور نقل الخبر 
بالمعزى ٠‏ وهو مذهب الحسن البصري . وأبي حنيفة والشافعي » خخلاقًا لايد سيرين وبعض 
المحدثين» . 
إلا أن محققه ذكر بالهامش أن العبارة في جميع النسخ - أي : نسخ التحصيل- ما عدا النسخة : 
لي ل ا ا ل 
صاحيه لأنه حلاف المشهور 
وبذلك يكون شيخنا قد وَهِم ونسب ذلك إلى صاحب الحاصل ٠»‏ أو هو بالأحرى سبق قلم منه الحسن 
ظننا به » أو من النساخ ؛ ووجدت ما يوافق ذلك » وهو أن الإسنوي في نهاية الو كن 712 
65 .ء, والتاج السبكي في الإبهاج (1/ *78) » والولي العراقى في التحرير (؟//611) ٠‏ قد 
غلطوا صاحب ١‏ لتحصيا ٠‏ وليس ثمة ذكر لصاحب الحاصل . وآثر ت نقل عبارات المحصول 

60 )سانمن القوسو رن بنا فط بن 1ت 

(4:) ساقطة من ب ' 





السنة - الباب الثاني : في الأخبار "١‏ 


لنا: أن الترحمة بالفارسية جائزة » فبالعربية أولى . 





( 


رت 
وس 


قال العرافي: وهو وهم قبيح نبهت عليه لكلا يُغْثر به'' 

أما غير العارف”" فلا يجوز له بغير اللفظ قطعًا"" . 

لنا: على جواز نقل الخبر بالمعنى: أن الترجمة”؟» للأخبار بالفارسية 
جائزة إجماعًا”' ٠‏ فبالعربية أولى؛ لأنه أقرب نظمًا وأوفى بمقصود تلك 
اللغة من لغة أخرى . 

فالأحسن أن يُسْتَدَل بما رواه ابن مئدة9© عن النبي- صلى الله عليه 
وك د أله بعوزة يشرط أن لا كل حرام ولة ع "1 بولالا: بواضات 





(1) نعم نبه الولى العراقي على خطأ صاحب التحصيل كما نبه من قبله الإسنوي والتاج السبكي - رحمهم 
الله- لآن النقل عن الإمام الشافعي بجواز رواية الحديث بالمعنى لم ينازع فيه أدنى منازع . 
انظر : التحرير (551//5) . 

62 اي : غير العارف بمدلوللات الألفاظ ومواقع الكلام : انظر . جمع الجوامع وشرح المحلي عليه 

(9) انظر : شرح العبري ورقة (4١١٠/ب)‏ . 

(5) أي : الشرح . انظر : نباية السول )57١/5(‏ . 

)١(‏ لأن الترحمة جوزت للضرورة وليس ذلك مما يتعلق به اجتهاد واستنباط أحكام » بل هو من قبيل 
الافتاء بخلاف الرواية بالمعنى . انظر : نهاية السول (؟/ )117١‏ » والإباح (5/ 587) » والتحرير 
(5/5 2) . 

(0) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن زكريا بن يحبى بن مندة » أبو عبد الله الإمام الحافظ محدث العصر 
الاصبهان العبدي مكثر رز |لحديث مع الحفظ والمعرفة والصدق 0 وله مصنفات كشرة » قال 
الذهبي : لا يقبل قول أبي نعيم في ابن مندة » ولا قول ابن مندة في أبي نعيم للعداوة المشهورة 
بينهما » وله كتاب معرفة الصحابة ورحل كثيرًا » وكان ختام الرحالين وفرد المكثرين » توفي سنة 
(986ه ) . انظر : شذرات الذهب )١57+/0(‏ ». وطبقات الحفاظ ص (108) ٠»‏ وتذكرة الحفاظ 
.)١٠١*٠ /(‏ 


9" تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





قبل « يود إل مسن اتيت .. 





000 0 5 : ا 
الع ٠‏ وهو مبين في الشرح مع فوائد أخرى . 


قر" لفل احبر بالض .رودق إلى ظمسى اكليف » أ <١‏ حيو 
معناه واندراسه '' » فإننا"'' نقطع باختلاف (العلماء» في معاني الألفاظ. 





)١(‏ روى ابن مندة في معرفة الصحابة من طريق يعقوب بن عبد الله , رياه زايد الى لي 
عن جده قال : قلنا : يا رسول اللّه » إنا : منك الحديث فلا تقدر أن نؤديه كما سمعتا فقال : 
« إذا لم تحلوا حرامًا » ولم تحرموا حلالاً » وأصبتم تم المعنى قلا بأس 
ال الحافظ السخاوى في فح الغيث شرح في اديت 700 ناته 
الروك بالمت 01141070 ٠‏ هذا حديث مضطرب لا يصح ٠‏ قال : وأورده الجوزقاني وابن الجوزي 

فى الموضوعات ) ورواه الطبراني في المعجم الكبير )١177/7(‏ » والسيوطي في تدريب الراوي (؟/ 
٠ )1‏ وقال : الحديث مضطرب لايصح كما قال السخاوى . ورواه الخطيب في الكفاية ص 
)١99(‏ » وقال الهيثمى في المجمع ١ : )١55 /١(‏ يعقوب وأبوه لم أر من ذكرهما ؛ وقال الغماري 
في الابتهاج ص )١75(‏ وفي ذلك نظر : 
لأن جرد اضطرابه وجهالة راويه لا يقتضي أن يكون موضوعًا كما هو معروف في الاصطلاح . 
وتساهل ابن الجوزي في الحكم على الأحاديث بالوضع معروف ٠.‏ وما زال الحفاظ ينبهون عليه 
وتخذرون سه حفن لقلا كال الخافظط : تساهله وتساهل الحاكم في المستدرك أعدم النفع بكتابيهما ؛ إذ 
عات ا لجار لد ٠‏ فلذلك وجب الاعتناء على الناقد بما ينقله 
منهما من غير تقليد لهما . 
وانظر أيضًا النكت على كتاب ابن الصلاح ٠‏ النوع الأول : الصحيح » باب تساهل الحكم في 
التصحيح ص ٠» )73717 -7١7(‏ والنوع الحادي والعشرون : الموضوع ». باب الكلام على أحكام ابن 
الحوزي في كتابه الموضوعات ص )86:٠-847(‏ . لابن حجر 
ورواه الدارمي في مسنده عن إسماعيل بن عبيد اللّه قال 000000 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ونحوه أو شبهه أو شكله (71/4) . 
انظر السنئن للدارمي )850647/١(‏ وفيه عن واثلة ؛ بن الأسقع. قال: (إذا حدثناكم بالحديث على 
معناه فحسبكم» في السنن للدارمي أيضًا )١١/١(‏ . 
انظر : المعتبر ص )١755 -١177(‏ . وشرح الكوكب المنير (5/ )071١‏ . 

() احتجاج المانعين لرواية الحديث بالمعنى . 

(9) انظر : مختار الصحاح ص (591) . 

(4) في أ : فإنما . 


السنة - الباب الثاني : في الأخبار وف 





قلنا: لما تطابقا لم يكن ذلك . 


وتفاوتهم» في تنبيه بعضهم على ما لا يتنبه له الآخر. 
فإدا و النقل بالمعنى مرئين ) أو ثلامًا ( ووفع. 


5 ٠. 0 * هو * 2320 هن‎ ٠. 5-5 ٠ 
في كل مره اذنئ دعيبر حصل بالتكرر تغبير كثير واختل المقصود‎ 
.: ” بالكلية‎ 


قلن"*؟ : لما تطابقا - أي : توافق المنقول إليه - والأصل في الحلاء 
واكام بوتادنة امسن من غير قاوت نيما :كن ذللف + أي << البقل 
طمسًا للحديث- ويكون ناقل”'' الخبر بالمعنى مؤديًا له كما سمعه. وإن 
اد افيف الال ل 


أ عند تغير ما""ا ٠‏ فإنه لا يجوز بالاتفاق . 
وليس من محل الخلاف: ما تعبدنا بألفاظه » كالأذان » والتشهد . 


. ما بين القوسين ساقط من : ج‎ )١( 

(1)0 : ص (951/) . 

() بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب )17١/5(‏ . 

(4) أى جوابًا على المانعين » وذلك من جهة المصنف . 

(0) في ج : تقل . 

(5) بتمامه في شرح العبري » ورقة(8١٠١/ب)‏ . 

(0) أى في المعنى فلا يجوز » لأن الترجمة عند ذلك تكون قاصرة عن الأصل في إفادة المعنى » وذلك 
لاختلال شرط من الشروط التي شرطها الجمهور لرواية الحديث بالمعنى . 
انظر: حل د الجوامع )١1١/57(‏ ء وبحوث في السنة المطهرة (7/5 0701 . 

(4) أى : اتفقوا على أنه لا يجوز الرواية بالمعنى فيما ذكر . 
وكذلك ليس من محل الخلاف ما كان من جوامع الكلم التي افتخر بها رسول الله دمل لدعا 
وسلم- رن 1 حور رواته لعن + بول بر امن حكى ته لكلاف في ذلكنا الأاها المت 
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ويجوز حذف بعض الخبره ورواية البافي . إذا كان مستقاك في 
الأصح” ". 





الب م ب و0 
ذلك 
0 أصاا- خلافًا رن (9/ /ا0) وقيل : إذا كان انيه الو 0 وإلا فلا : 
وكذلك ليس من محل النزاع إذا كان الخبر ما يستدل بلفظه على حكم لغوي . 
أنظر : أصول السرخسي ):07-7557/١(‏ , والكفاية ص(١15١)‏ » وقواعد التحديث (ص ”؟١)‏ 
وتوضيح الأفكار (7/ ١9م‏ -701) . والمحلي على جمع الجوامع (؟/ )١97‏ . 

كنال الاوردي :وهل عور أئ : رؤاية الخديك بالمعم - أن عدوي العسعارة م اوعرت وج 
كلامه أن يورد المعنى بغير لفظه ؟ على وجهين اختلف فيها أصحاب الشافعي . 
أحدهما: لا يجوز كما لا يجوز لغيره من التابعين . 
والوجه الثاني : جور 2 وإن لم يجز لغيره ؟ لأنه أعرف بقمحو أه من غيره. 
انظر: أدب القاضي )118-411/١(‏ ء وشرح الكوكب المنير(؟/ 077) . 
ومن محل الخلاف أيضًا في جواز نقل الحديث بالمعنى فيما لم يدوّن ولا كتب » وأما ما دون وحصل 
في الكتب ء فلا يجوز تبدل ألفاظه من غير خلاف بينهم . 
انظر: شرح الكوكب المنير (5757/5-/0737) » ومقدمة ابن الصلاح ص )1١5 :17١5(‏ وبحوث في 
اليه المطهرة /5١(‏ 7”15”) : 

(0) لأنه لم ينازع أحد في الفرق بين الصحابة وغيرهم وهم سلف لنا. 
وقد أحصى أستاذي العميد الدكتور/ محمد فرغلى ذكر مذاهب العلماء في جواز رواية الحديث 
بالمعنى» وأوصلها فى العدد إلى عشرة مذاهب . 
انظر: بحوث فى السنة المطهرة (؟/ )33784-89١‏ . 

() هذا عند الأكثر لأمما كخبرين ٠‏ أما إذا كان متعلقًا بغيره فلا يجوز حذفه اتفاقًا لإخلاله بالمعنى 
المقصود كأن يكون غاية أو مستغتى » كحديث. مسلم (777/1) : ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب , ولا 
الورق بالورق 3 إلا را بوزن 3 مثلا بمثل سواء بسواء (( رك 1 إلا سواء بسواء» ( فصي 
تخريجه) وقيل : لا يجوز لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق ٠»‏ وهو قول أكثر من - 


السستة حاالبات الثاني + في الأعيان سح عمسم يست (5؟ 
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(فائدة : 
العمل بالقراءة الشاذة : وهى ''' ما نقل آحادًا"'' . 


مثل ما أخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد عن أب العالية" '' قال: 
في قراءة أبي بن كعب : ١‏ فصيام ثلاثةٍ أيام نخاردات9 1 ال ” 


كا فى عله الاقم يحرفى. الله تعاق 597 ققدت الى مختصد 
البويطي"'' . 


0000 00 
001/9 -085) والإحكاء للآمدي ل 0 0 التحرير 8/ 
5 والكفاية ص )١9١(‏ ومقدمة ابن ل 4]) وتدرنت الراؤى 21١7/5‏ , 

: ب 5 ضن(11/رت)‎ )١( 

(9) أى »لدت متقولة بطريق: العواتز 
انظر : : العضد على ابن الحاجب لا 5" 

2 هو أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران من كبار التابعين» الفقيه المقرئ مولى امرأة من بنى رياح 0 
بطن من تميم » رأى أبا بكر » وأسلم بعد وفاة النبي - صلى اللّه عليه وسلم جد ارق ونة ( 5 
وقيل : (7ه ). 
انظر: غاية النهاية )١585 /١(‏ والعبر فى خبر من غبر )٠١8/١(‏ وأسد الغابة )١857/1١(‏ 

(5) انظر : فتح الباري (5/١91)ونيل‏ الأوطار (5/ ١1؟)‏ والموطأ )٠١7 /١(‏ وسئن البيهقي (558/5- 
5 والمستدوك (6/ )١ ١‏ . 

(5) ساقطة من : أ 

030 هو يوسف بن يحيى أبو يعقوب البويطي المصرى الفقيه » أكبر أصحاب الشافعي المصريين وخليفته 
في حلقتهء وكان قوي الحجة من كتاب الله ٠»‏ روى له الترمذي » قال الشافعي 8 لين حل أحق 
بمجلس من يوسف بن نحيى ١‏ وليس أحد من أصحابي أعلم منه. أنو.يعتوبه لسال له االختصر 
المشهور . وهو أقل الكتب خطأء وله كتاب الفرائض ٠»‏ وكانت الفتاوى ترد إليه من السلطان فمن 
دونه » وحمل إلى بغداد . فامتنع عن القول بخلق القران » فحبس حتى مات سنة (١11ه)‏ - 
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او لكان لاطي كائر لباقت اح لاد ع فر 36 8 مداه عه كه ذا عاك هد ود جه يها كرفي هك هلد ته جه كتف قر قا فاه هه 87 به ادها ها هله هه الوروك 4ق جا هد هد ياد نو 





في باب 2 وفي باب تحريم الجمعء حيث قال: إنها حجة”"' . 


ورم ب ''الشيخ أبو ا 4 والماوردي 0 والقاضي و 
|| ل ش )2 1 والقاضي : 06000 غ1 والمحاملي”"ا وابن ين وكذا 





- وكان عاملا دائم الذكر كبير القدر مجتهدًا. 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١777/7(‏ وطبقات الفقهاء ص (98) وشذرات الذهب 
)١/5(‏ وحسن المحاضرة )107/1١(‏ والخلاصة ص (150) . 

. )7717/1١( وجمع الجوامع‎ )181/١( انظر شرح الكوكي المتر(13/5) .وأضول السرخسي‎ )١( 

(6) بكون القراءة الشاذة حجة . 

(؟) في الصيام وفي الرضاع صرح بذلك الإسنوي في التمهيد ص (155) . 
والشيخ أبو حامد مضت ترحمته . 

(؟) انظر: التمهيد للإسنوي ص )١57(‏ . 

(4) في موضعين من تعليقته أحدهما : الصيام » والثاني : في وجوب العمرة 
انظر : المرجع السايق. .. 

. )١57( في الصيام كما صرح الإسنوي في التمهيد ص‎ )١( 

,3,7( في الأيمان من كتابه المسمى « عدة المسافر وكفاية الحاضر» (التمهيد ص 7) والمحاملٍ هو أبو 
الحسن أحمد بن محمد ا ا ل الضبي المحاملي ولد ببغداد سنة (728ه) 
وأخذ الفقه عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني بيني 2 وسمع الحديث من محمد بن المظفر وطبقته . 
قال ابن تخلكان : ورد اكه ومس الدمويما الى قل انرا ريون لى اللقة درج ل عتاة 
شيخه أبي حامد وبعده. ورحل به أبوه إلى الكوفة وسمعه بها ودرس ببغداد » توفي سنة (15١4ه)‏ . 
انظر: شذرات الذهب )5١7/5(‏ . ووفيات الأعيان (١/لاه) ٠‏ وتاريخ بغداد (5/ 7/ا7) , 
والنجوم الزاهرة (5177/5) وطبقات ابن هداية ص (؟175١)‏ . 

(8) في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم (التمهيد ص )١55‏ . 
وابن يونس هو أحمد بن موسى بن يونس ٠‏ أبو الفضل شرف الدين الأربيلٍ جار احيه لخر ري 
كان إمامًا كبيرًا فاضلاً عاقلاً ٠‏ قال ابن خلكان: ولقد كان من محاسن الوجود وما أذكره إلا وتصغر 
الدنيا في عيني ٠‏ عرضت عليه المناصب فلم يقبل » وكان متديئًا ؛ توفي سنة (؟175ه) . 
وفي الوفيات سنة (١57ه)‏ . 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5947/48) وفيات الأعيان )40/١(‏ وشذرات الذهب (5/ 
0006 


"0 





السنة - الباب الغاني : في الأخبار 


والى د م و ها هاه هاه هاه »هد هه ههه »ا هاه ها هاه .واه هاو و .ا وا .ا مثا واه ع وا و واأع ا وان وه وافاع د > ماع د ع د .أ عأ ع ١‏ * * 





واختار ابن الحاجب عدم الاحتجاج 0 

ونقله الأمدي عن الشافعي”* (رضى اللّه تعال 0 

و قال في البرهان©: إنه ظاهر مذهب الشافعي”(ر حمه الله 
0 وجزم النووي في شرح 5 بما 270 , 


. )١57( انظر : التمهيد ص‎ )١( 


00 أى ذهب إلى الاحتجاج 5 وبنى عليه وجوب التتابع فى كمارة انفده لقراءة ابن مسعود )) فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات » . 


وهو مذهب أحمد أيضًا » وقالوا : لأنه إما قرآن أو : خبر » وكلاهما موجب للعمل . 
أنظر: أصول السرخسي (081/1) وفواتح الرحموت )١1/7(‏ والإتقان في علوم القرآن )87/١(‏ 
وأصول مذهب أحمد صر (145) وشرح الكوكب النير (18/5) ومع الجوامع (1/ 5727) والعضد 
على ابن الحاجب )١١/5(‏ . 
(*) ساقطة من أ . 
(:) انظر: مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد )5١/5(‏ . 
(5) وتَمْلُ الآمدي عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة عن الشافعي أدى إلى اضطراب النقل عنه » (انظر : 
الإحكام )١1١ /١(‏ والتمهيد ص )١5١(‏ . 
(5) ساقطة من : | ظ 
(0) أي : إمام الحرمين -رحمه الله- . 
(8) أي إن عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة . 
(9) انظر: البرهان )557-5557/١(‏ . 
وكذلك ذهب الغزالى في كتابه المنخول ص )58١(‏ والمستصفى /١(‏ 15) إلى عدم العمل حا هوانما 
لشيخه إمام الحرمين الذي نقله عن ظاهر مذهب الإمام الشافعي . ورد القول بحجيتها . 
(1) انان القوسين :سائط مق ١‏ , 
(11)اساقط يده انيه + واتقهااييق السطرىة» 
)1١(‏ أى جزم الإمام النووي بما قاله إمام الحرمين بعدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة» انظر شرح النووي 
على صحيح مسلم )1١1١/1(‏ والتمهيد ص )١155-١55(‏ . 
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ا ا رق لدع ايع افد يقد هن مه بعر ررقت رع ره لإفزياع 7 ود وا ول هر هار ها ااه داف فاعض هك واد هن م يه“ ويد ها يه لهك 1 رطا هن جف ته | 8 هاا أل و ود ال عي كلوبق ا 2 





وقال الإسنوي وما الو" خيية خلاف , مذهب الشافعي (رضي 
اللّه تعالى عد )50 (وخلااف قول جمهور أصحا الو 


عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين 
(م) 1 


والذي وفع للإمام' 0 ا 
بالصوه'"ا م شراءة ابن مسعود ») السابقة 


وعدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم نوت بذلاق"5 عند الشافعي- 





0010 أي الآأمدي وإمام ا حرمين والنووي -رحمهم الله- قالوا : إن مذهب الشافعي عدم الاحتجاج 
0 

ف كت سر ألا 0 لاف مذهب الشافعي 4 وخخملااف قول جمهور الأصحاب من 
الشافعية نَقَل ما سبق أن نقله شيخنا آنْهَا عن نص مختصر البويطي » وعن أبي حامد والماوردي وأبي 
الطيب ٠‏ والقاضي حسين » والمحاملٍ ٠‏ وابن يونس والرافعي -رحمهم الله جميعًا . 
انظر: ص )١117١07(‏ وما بعدها . والتمهيد ص )١573-١57(‏ . 
الال النسي حا جين 0 جل بد مانتب الوا ٠‏ ورين قرب لين لبو ما 
أعر ض عن النص عليه اختصارًا » أو لكون العبارة عن نص التمهيد للإسنوي . فذكرها كما هي 
دوك زيادة (التمهيك. صن .:)١1517‏ 

)25 أى : : مسسد 01 1 في عدم لوت بالقراءة الشاذة . 

امم قراءة 7 مسعود . وإنما ذكر قراءة أبي بن كعب . هذا أولا . 
وئانا :: كان يجب عليه إسقاط كلمة « السابقة» من عبارة الإسنوي في التمهيد ص )١57(‏ حتى لا 
يوهم القارئ 4 أنه ذكرها 4 أو كان عليه إثبات قراءة ابن مسعود في صدر فائدته دون إثبات قراءة أبي 
أبن كعب 4 هخ العلم أنه أسقط من عبارة الإسنوي عبارة )0 وهو وضع عجيد ) بعك قوله : 
السايقة . 
ري ل ا يا ؛ ومن 

(9) أى : : التابع في كفارة اليمين . 


السنة - الباب الفاتي : في الأخهار ب سس سس - تا قم 
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وي في وب 





0000 

(؟) هذا ما ذكره فعلاً إمام الحرمين في البرهان 1/1 . متتل على عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة 
ولخصه الإستري كن التنهيد ص (14):, 
كن تصمهم لاسنو عل أن اشاي وجهور أصحابهيقولوة بحية اراد العاف فيه تق ؛ أن 
0 عمد حدن هت عن بن السكي في بق اماجيب عن ردي أنه قال : « إن أخنانها 
القارئ إلى التنزيل أو إلى سماع التسون -صل الله عليه وسلم- أجريت مجرى خبر الواحد وإلا فهي 
جارية مجرى التأويل» 5 
وقال الغزالى في المستصفى /١(‏ 55) : « وإن لم يجعله- أي الراوي- من القرآن احتمل أن يكون ذلك 
مذهبًا له الدليل قه.ذل عليه 6 واحتمل أن يكون حر | © وها رده بين أن يكون خبرًا أو لا يكون فلا 
يجوز العمل به . وانها عرديما رع الزارى_ بمماعة قر رصيرل للد + ٠‏ صل الله عليه وسلم . 
(انظر: التمهيك صن 1١17‏ 

(5) ما بين القوسين من أول قوله : ١‏ فائدة» ساقطة بتمامه من ج . 


3 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الخامسك: 
إذا زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت الزيادة . 
وكذا إن اتحد وجاز الذهول على الآخرين » وم يغير إعراب الباقي . 
المسألة الخامسة 

في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان”'' . 

إذا زوق تراوالة اعد تكاج أوالنق. كليس بزواذ حك الراك افيه 
زيادة”'' انفرد بهاء ولم يروها الآخرء وتعدد المجلس . أي : مجلس سماع 
ذلك الخبر من الرسول -عليه الصلاة والسلام. 

قبلت تلك الزيادة” ؛ لأن عدالة الراوي تقتضي قبولها. 

وسكوت الآخرين”*' عن تلك الزيادة» لا يَقُدَحُ في رواية تلك 
الزيادة» لحواز أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذكر تلك 
الزيادة في مجلس دون مجلس”” . بحسب ما يليق بالحال. 

ركذا تقيل. الزيادة إن امد 2006 وعاف ال ةا 
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. )25١ /5( سواء كانت هذه الزيادة فى لفظ الحديث أو معناه . انظر: شرح الكوكب المير‎ )١( 
وقال الشوكاني : وتقبل بالاتفاق » وحكاه العضد عن‎ ٠ قال ابن النجار : وحكاه بعضهم إجاعًا‎ )*( 


الجمهور. انظر: شرح الكوكب امير (041/7) وإرشاد الفحول ص (03) والعضد على ابن 
الحاجب 7١/١‏ ). 


(4) فى ج : الآخر . 

(0) بتمامه في شرح العبري ورقة )]/١١9(‏ . 

(5) عكس الأولى . 

0) أى الغفلة . (انظر: شرع الكوكب المنير (7/ 247) » والمحلي على ا 
(4) في أ : على . 


السنة - الاب الغاني : في الأخجار .ب سس - تت ليم 





الآخرين» فيما ضبطه راوي تلك الزيادة» بأن كانوا قليلين؛ ومنعهم مانع 
من الضبطء دُ تغير الزيادة إعراب الباقي. كما إذا''' روى أحدهما : 
في أربعين شاة شاة )29 , 

وروى آخر فى أرمعة ناة ةل 

لأن عدالة راوي الزيادة تقتضي قبول خبره» وإمساك الآخر عن 
روايتها لا تقدح فيه؛ء لاحتمال أن يعرض له حال ذكر الرسول - صل الله 
عليه وسلم - تلك”'' الزيادة ما يمنع عن ضبطها » كعطاسء. أو سهوء 
أو اشتغال”' قلب. أو دخل في أثناء الحديث أو غيره؟؟ . 

ولا اشلفه آن:.ذهول الإنسان عما سمعه أكثر من توهم سماع ما لم 





)١(‏ ساقطة من أء وأئبتها بالهامش 

00( رواء أحد في مسنده (5/ 18) والترمذى في سننه كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الإبل والنم 
217/١‏ وأبو داود فى سدلة كتاب الزكاة َ باب زكاة السائمة 771/7 -6؟؟) والحاكم في 
المستدوك : باب من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه أجر (١/؟47*‏ -581) . 

(7) الحديث رواء لبعاري. في كتاب الزكاة ؛ بانع رقا العم ان -0114 وذكره لو جددية 


ذكر في درع النبي ار ع م ا ل ا 
قش احاتم ثلاثة أسطر (/ا/ 87) . 


وأخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة 2 باب في زكاة السائمة )5١5/5(‏ والنسائي في كتاب الزكاة 3 
باب زكاة الإبل )١8/6(‏ وفي باب زكاة الغنم )770١18/6(‏ . 

وابن ماجة فى سئنه كتاب الزكاة . باب إذا أخذ المصدق سئًا دون سن أو فوق سن /١(‏ 51/0) وأحمد 
في سكلا .)١11١/١(‏ 


وانظر المعتبر ص (147١وص”19١)‏ وتحفة الطالب ص (519-7437) . 
(8) ج : ص (88/أ). 
(45) فى ج : أو سعال. 
(1) بتمامه في شرح العبري ورقة (4١٠١/أ)‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ 017) . 


تك 
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وإن غيّر الإعراب مثل : «فى كل أربعين شاة شاة أو نصف شاة» 
طلب الترجيح . ظ 





يسمعه. وإِن 1 جر عل الآخرين من الرواة الذهول. لكونهم ال-2 
يجوز في العادة ذهولهم عما ضبطه الأقل لم تقبل تلك”'' الزيادة" . 
ف 

وحينئل يحمل” ' أمر راومباء ٠‏ على أنه سمعها من غير النبي- فل الله 
7 عليه وسلم دوطة أنه سمعها منه لعدالته؛) : 

وإن عَيّر المزيد الإعراب مثل : «في أربعين شاةٍ شاهًا 
00 البعض : "شاةٌ). ظ 

والبعض : «نصف شاة). 

فتتعارض الروايتان؟ 2 وحيئئذ طَلِبٌ الترجيح 

أما إذا لم يعلم تعدد المجلس أو اتحاده ٠‏ فهو أولى ابورا 

من اتحاد المجلس لاحتمال التعدد. 


(8) ع ا 
أو نصف 


. ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين‎ )١( 

(0) انظر : شرح العبري ورقة (9١١/أ)‏ . 

فيه فى ج : محتمل . 

)1ه ركةازب). 

(5) بالرفع كما جاء في المعتبر ص (197) . 

() بال جر . 
وقوله :« نصف شاة » هذا مثال من كلام المصنف وليس بحديث . 

(90) فلا تقبل . 

(4) أى لا تقبل تلك الزيادة إلا بمرجح خلافًا لأبي عبد اللّه البصرى لأن عنده إن غيرت المعنى لا 
الاعراب قبلت وإلا فلا . 
انظر : المعتمد )51١١7/١(‏ والمسودة ص )5٠١(‏ . 

(9) انظر: المحلي على جمع الجوامع )١57/15(‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 517) 


السنة - الباب الثاني : في الأخهار .  -‏ تت تش ### 


#الع اسه ملس هو #ه ده هع ©« نه # اس # هج هاه هاه ان #« اه هاس اس هاه هس هس و هس هس له هاه جه ا ع 6# هاه ها هاعم م هه .عه ه.ا ع <ظ ع ع »أ ع *» ه* 


ولذأ 1 يذكره المصنف» هذا كله إذا تعدذد الراوي . 


وقال العراقي: ما ذكره -يعنى المصنف- من هذا التفصيل الذي"'' في 
المسألة الخامسة هو الذي اختاره الآمدي”'' » وشرط الإمام في القبول مع 
نا هتا' أن. لا يكون الممسك ع الزيادة أضبط .هن. الراؤي. لها .وأن. لا 

فإن صرح وقع التعارض”"" 

وشرط ابن السمعاني في عدم قبول الزيادة إذا كان الذين”'' لم يرووها 
عددًا لا يجوز ذهولهم عنها بأن”' يقولوا : إنهم لم يسمعوها لجواز 
اقتصارهم على بعض الحديث لغرض لهم في ذلك » وهذا ظاهر إن لم 
تكن الزيادة مما تتوفر الدواعى على نقلها"'' . 

وخكى إماء القرفين:-ضن: الكتاقعى. (رضى الله اتعال. هيه) ”3 وسائز 
اللتعقفيم فرل”"" زواوة النهة عطاق . 


وحكاه ا خطيب عن جمهور الفقهاء ور 9 . 


.)]/٠١١(: ب‎ )١( 

(0) انظر : الإحكام )١١1١/5(‏ . 

)1 الكل "7 عضول ار مو 

)0( فى باء ج : الذي . 

(5) في أء ب : أن . 

(5) انظر : التحرير (054/5) . 

(0ع) نانية القوسين شائقط فين 115 

(0) في أء ب تقول . 

له تال وفع الو حتقة السلق اام اناوه ايعان (1/ 0131 : 
)٠١(‏ انظر : الكفاية ص (/ا09) ». ونقله الإسنوي (7077/5) . 
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فإن زاد مرة وحذف أخرى فالاعتبار بكثرة المرات . 





وادعى ابن طاه )١7‏ اتفاق المحدثين عليه . 
قال العراقي: وهو المختار المشهور المتصور المعمول به() 


أها: إذ! :انيع : فإناء :وان" رةه بوصدقم. الريافة ماخر .الاب 
كما تقدم- من اتحاد المجلس. والإعراب كما صرح به في المحصول؟ . 

وحينئذ فالاعتبار بكثرة المرات» زيادة أو حذقاء لأن الأقل أولى 
بالسهوء إلا أن يصرح الراوي””' فيقول : سهوتء فيعمل بمقتضاه" . 

وإن تساويا أخذنا بالزيادة؛ لأن السهو في نسيان ما سمع أكثر من 
إثبات ما لم يسمع كما مر”"ا : 

أما إذا أسند الراوي الزيادة وعدمها إلى مجلسين . فإن الزيادة تقبل 
غيرت إعراب الباقي» أو لم تغيره » صرح به في المحصول . 

قال العراقي: والأصح الحكم للزيادة مطلقًا كما تقده'” 


)١(‏ هو محمد بن طاهر بن على بن أحمد أبو الفضل المقدسي ». الحافظ كان له معرفة جيدة بصناعة 
الحديث » وصنف كتبًا مفيدة غير أنه صنف كتايًا في إباحة السماع » وفي التصوف وساق فيها 


أحاديث منكرة جذاء وقال فيه أبو الفضل بن ناصر : ابن طاهر لا يحتج به صنف في جواز النظر إلى 
اماد ٠‏ ودافع عنه الذهبي توفي سنة (/!1١5ه)‏ ببغداد . 
انظر : البداية والنهاية (١/757١-9/ا١)‏ وطبقات الحفاظ ص (1507) وتذكرة الحفاظ (1/ 
5) . 

(0) انظر : التحرير (059/7) . 

(*) أى الراوي الواحد . 

(:) انظر المحصول (7780-57”5/5) . 

(0) ج : ص (988/ ب) . 

(5) انظر : نباية السول (70/7/5) . 

0) انظر : المحصول (5/ 75378) . 

(8) انظر : التحرير )017٠١/7(‏ . 


الكتاب الثالث . 
في 
الإجماع 


الكقاب القالث في الإجماج تنس ب بنش #ابم 


الكتاب الثالث: في الإجماع 
يعؤ اتفاق. آهل الكل والعقد نين آنه عنية. دمل الله عليه وسلائيت 
الكتاب الثالث 
فى 


الإجماع 


وهو من الآدلة الشر يي" ع بواقدفة على القياس لعصمته عن 
الحطل” . ظ ظ 


والإجماع لغة"" : يقال: للعزم”*' » وهو جزم الإرادة بعد الترددء 
وللاتفاق””' وهو في الاصطلاح: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد- 


. قال العضد : هذا ثالث الأدلة الشرعية . وقال المحلي : الإجماع من الأدلة الشرعية‎ )١( 
: 01/1/5( انظر : العضد على ابن الحاجب (14/5) والمحلي على جع الجوامع‎ 

(0) قال الشيخ عبد العزيز البخاري : قدم الكتاب على الجميع . ؛ لأنه في الشرع أصل مطلق من كل 
وجه وبكل اعتبار » وأعقبه بالسنة » لأن كونها حجة ثابتة بالكتاب و اخ الإجماع عنها لتوقف 
ل اي ا قطعًا قطعا . ولا تتوقف في 
إثبات الأحكام على شيء فقدمت على القياس الذي يتوقف في إثبات الحكم على المقيس عليه . 
انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي )3١-١9/1١(‏ . 

(6) أي : يطلق في اللغة على معنيين . 

(4:) وهذا هو المعنى الأول للإجماع في اللغة. ظ : 
قال تعالى : # نأجمعوا أمركم * (يونس : )7١‏ أي : اعزموه » وقول الرسول -صل الله عليه 
وسلم- : ١‏ لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل أي : من لم يعزم عليه وينويه (مضى تخريجه . 
انظر: المصباح امير )١077١/1(‏ والقاموس المحيط (”7/ )١6‏ ونهاية السول (5/ 5/ا؟) . 

)0( 000 الثاني له 

0 القوم على كذا ٠‏ أى : اتفقوا عليه » فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع 
0 أهل اللغة . ا 
وأجمعت السير والأمر » وأجمعت عليه يتعدى بنفسه وبالحرف . 5 
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صلى الله عليه وسلم - عل أمر من اليا 


ظ والمراد بالاتفاق: التوافق إما في القول» ١و‏ 5 الفعل. 5 فى 
الاعتقاد أو ما في معناه' '' من التقرير» والسكوتء عند ا 6 


والمراد بأهل الحل والعقد : المجتهدون في الأحكام الشرعية© 2 
الموجودون في عصر واحد. 

فالاتفاق : كالجنس يشمل اتفاق هذه الأمة » واتفاق غيرهم . 

وقوله: أهل الحل والعقد: أخرج به اتفاق العوام''' » واتفاق بعض 








- قال الإسنوي : يقال : أجمعوا على كذا » أي : اتفقوا عليه مأخوذًا ما حكاه أبو علي الفارسي في 
الإيضاح : أنه يقال : أجمعوا بمعنى : صاروا ذا جمع » كقولهم : أبقل المكان ٠‏ وأثمر أي : صار 
ذا بقل وثمر . 

انظر: المصباح المثير )١7١/١(‏ ونهاية السول (5/ 775) والعضد على ابن الحاجب (74/7) ومناهج 
العقول (؟7/ 730/7) وشرح الكوكب المنير (؟/ )5١١‏ . والمحلي على جمع الجوامع (؟977/5١)‏ . 

. وكأن التعريف الذي ذكره المصنف -رحه اللَّه- مأخوذ من المعنى الثاني‎ )١( 
. )ب/١١9( انظر : شرح العبري ورقة‎ 

. ساقطة من : ب ء وأثبتها بين السطرين‎ )١( 

(*) وبذلك يكون قوله : « اتفاق» جنس لشموله الأنواع السابقة كلها » واحترز به عن الاختلاف . 
انظر : نهاية السول (7/ 77/5) وشرح العبري ورقة /١١9(‏ ب) وشرح الكوكب المنير (7/ )5١1١‏ . 

(:) أي عند من يقول أن ذلك كاف في الإجماع . 
انظر : نهاية السول (7575/5) والتلويح على التوضيح (؟1/١4)‏ . 

(5) بأن لا يجاوزهم إلى غيرهم . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع (؟///9١)‏ . 

(5) العوام : هم من عدا العلماء » وعلل الإمام الرازى وغيره ذلك بأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد ‏ 
والجمهور على أنه لا اعتبار في انعقاد الإجماع لوفاق العامة للمجتهدين » سواء كانت مسائل الاجتهاد 
مشهورة أو خفية . 
واعتبر قوم وفاق العوام للمجتهدين مطلمًا لابد منه » سواء في المسائل المشهورة والخفية » وقوم - 
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وعلم منه''' اختصاصه”" بالعدول. إن كانت العدالة ركنا في 
الاجتهاد وعدم الاختصاص بهمء إن لم تكن ركنّاء وهو الأصح”'' . 

وأفهم أن مخالفة العوام لا تضر وهو الأصح . 
وعلم منه””' أنه لا يُشْترَط في المجمعين عدد التواتر لصدق أهل الحل 


- في المشهور دون الخفى كدقائق الفقه . 
إلى الأصول لابن برهان (7/ 84) والإحكام للآمدي )١١7/١(‏ والمعتمد (؟1/؟487) . 

)١(‏ لأنه لابد من الكل ؛ لأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم وعليه الجمهور » وسيأتي مزيد تفصيل 
لذللت: : ظ 
انظر : المحلي على جمع الجوامع )١78/17(‏ وشرح الكوكب المنير (559/5) . 

0) أي الإجماع . 

(5) يعنى لا يعتبر في الإجماع وفاق يحتهد فاسق مطلقًا » أى : سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو 
الأفعال . فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما » والأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو 
ذلك ٠‏ وهذا هو الأصح الذي عليه قول كافة الفقهاء والمتكلمين كما صرّح بذلك ابن برهان في 
وانظر : شرح الكوكتي امقر (1904/0)وتتيير العيخري (:176) و كقينه الامتران 0110/7/53 
وقيل : إن ذكر مستندًا صالحا اعتد بقوله » وإلا فلا » فإذا بِيّن مأخذه » وكان صَالحا للأخذ به 
اعتبرناه » قال ابن السمعاني ولا بأس بهذا القول -هذا كله في الفاسق بلا تأويل . 
أما الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع كالعدل . 
ونقل عن الغزالى والشيخ الشيرازي » واختاره الأمدي ٠»‏ ونقله ابن برهان عن بعض الأصوليين ْ 
أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة المجتهد الفاسق ٠‏ وهو منقول عن إمام الحرمين والأستاذ أبي إسحاق 
انظر: الوصول إلى الأصول (”85/7) والبرهان )188/١(‏ والمستصفى )147/١(‏ ومختصر ابن 
7 (777/5) وجمع الجوامع (178/5) والإحكام للآمدي )519/1١(‏ وتيسير التحرير (؟/ 
19) . 


(4) أي من التعريف . 
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والعقد بما دون ذلك.» وهو الأصح'' 

وعلم منه أنه لو لم يكن إلا مجتهد واحد لم يحتج به. إذ أقل ما يصدق 
به اتفاق أهل الحل والعقد اثنان"'' . وهوا' م اختاره في جمع 
الجوامع””' . 

وقال أبو إسحاق'' : إنه - أي - الواحد حجة. 

وعزاه الصفي الهندي لأكثرين”"ا ظ 

وقال*' بعضهم: لا خلاف في أنه ليس بإجاء”؟ . 

وعلم 0 أ التابعي المجتهد في و 0 اأضيماءة (2؟١1)‏ ا 
معهمء وهو كذلك على الأصِم”*"' . 


)١(‏ وخالف إمام الحرمين فشرط ذلك نظرًا للعادة . انظر : البرهان )140/١(‏ وجمع الجوامع (؟/ 
)١4١‏ . 


(5) هناقظة مر اج . 

فو أي عدم الاحتجاج به 

(4) فى ج : فيما . 

(0) اختاره في جمع الجوامع (؟/ )١8١‏ لانتفاء الإجماع عن الواحد . وسيأتى مقابل الأصح عقبه . 

(1) أي : الإسفرايينى كما صرح بذلك الشيخ الشيرازى في شرح اللمع (؟/؟7١2)‏ وقيل : المروزي 
فى جمع الجوامع )١189/5(‏ . 

(0) انظر : غاية الوصول ص )٠١7(‏ والمحلي على جمع الجوامع )١979/5(‏ . 

(0)أ: ص (97"7/]) . 

(9) هو ما اختاره ابن الحاجب في مختصره (7/ 75) وابن بدران من الحنابلة في المدخل إلى مذهب أحمد 
ص (578) . 

. أي من التعريف‎ )09١( 

. أي وقت اتفاق‎ )1١( 

. )]/48( ج : ص‎ )١0( 

(15): ص (5١٠/ب)‏ . 

- لأنه من مجتهدي الأمة في عصر ء فإن نشأ بعد بأن لم يصر التابعي مجتهدًا إلا بعد اتفاقهم‎ )١4( 
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وقوله: من أمة محمد- صلى الله عليه وسلم - أخرج به اتفاق الأمم 
السالفة » فليس بإجاع"'' . 


وقوله : عل ا من الأمور يعم" الإثيات والنفي ( والأحكام 
الشرعية : كحل البيع» واللغوية : ككون الفاء للتعقيب » والعقلية : 


و العالم » والدنيوية : كالآراء والحروب 6 وتدبير الرعية » وهو 


ولقصد التعني ا 4 أردف المصنف الأمر بالاهون: 


- فعلى الخلاف » أي فاعتبار وفاقه لهم مبني على الخلاف في انقراض العصر إن اشترط اعتبر » وإلا 
وهو الصحيح فلا . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع (؟174/5١)‏ . وشرح الكوكب المنير )717١7/1(‏ ومختصر ابن الحاجب 
(5/6”") وفوا م الرحموت (9/ 41١‏ والمستصفى /١(‏ 186) والإحكام للآمدي (140/1) . 
)١(‏ وهذا ما اقتضاه ه كلام الإمام فى المحصول /١(‏ 5) وصرح به الأمدي : في الإحكام )١19757/١(‏ ونقله 
الشيخ الكييزادق في اللمع (598/50) . 
وذهب الإسفرايينى وجاعة إلى أن إجماعهم قبل نسخ ملتهم حجة . 
قال الإسنوي : وحكى الآمدي هذا الخلاف في آخر الإجماع واختار التوقف . 
انظر: نهاية السول (75/ 76 7) والإحكام )١957/١(‏ والبرهان )9/148/١(‏ . 

(0) الجار والمجرور متعلق بالاتفاق . 
انظر : حاشية البنانٍ على شرح المحلي لجمع الجوامع )١757/5(‏ . 

(6) أي الأمر يعم الإثبات والنفي . 

(:) في نباية السول (؟/ 715) كحدوث . 

(5) قال الإسنوي : فالأولان -أي الأحكام الشرعية واللغوية -لا نزاع فيهما- أي من الجاع . 
وأما الثالث - أي العقلية- فنازع فيه إمام الحرمين في البرهان فقال , : ولا أثر للإجماع في العقليات 5 
فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة» فإذا اتتصبت لم يعارضها شقاق ٠‏ ولم يعضدها وفاق والعريت/ الأول 
وبه جزم الإمام والآمدي , 
وأما الرابع -أي الدنيوية- ففيه مذهبان شهيران أصحهما عند 0 والآمدي وأتياعهما كاسن 
الحاجب وجوب العمل فيه بالإجماع . 
انظر : نهاية السول (؟/ 77/5-71/5) والبرهان )1/١17//١(‏ . 


030 أي الشيهو ل + 
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فإن الأمر المجموع على الأوامر مختص بالقول» بخلاف المجموع على أمور. 
وهذا ٠‏ وإن كان مجارًا في الحد . لكنه جائز عند فهم المراد كما نص 


عليه القوان فى لقامة و 117 


والمراد باجتماع أهة عولد (صلى الله عليه وسلم)"" شي عصر كما سبق 
وذلك سابق إلى فهم المتشرعة من الحديث”" مع”*“ المحافظة على لفظ 
(( 
الحديث 2 . 


والمراد بقولنا: ( في عصر)ا فى ا 4 قل أو كث”"ا 1 
ثم إنه قل اختلف ين أله" يشترط 2 الإجماع واتعقاده حجة. 


فمن اشتراط ذلك: لا يكفى عنده الاتفاق في عصرء بل يجب 


إيميا 


استمراره ما بقى من المجمعين أعقن.: 


فقيك فى أو" :إل انقر اشن :العم 0 


::)9/71( بتمامه في نهاية الحول 10/3:759؟1) وانظر: + «المسشختضمن‎ )١( 

. ما بين القوسين ساقط من أ‎ )1١( 

(*) وهو قول النبى -صل اللَّه عليه وسلم- : ١‏ لا تجتمع أمتي على خطأ » الذي استدل به المصنف على 
حجية الإجماع وسيأتى تخريجه . 

(8) فى ج : من . 

)2( انظر :«العضد غلن ابن الخاجت (05/5) . 

() أي في زمان ما . 

(0) انظر : العضد على ابن الحاجب (؟59/7) . 

(8) أي الذي اشترط في الإجماع واتعقاذة حححة القراقى عفر الشبعين بريد كن المد يدا 

(9) أي يزيد هذا القيد ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم » فإنه ليس بالإجماع المقصود وهو ما يكون 


أ 


حدة ررغ 3 


اكات السالك ف اللعيواة ‏ سلللل ليب "0 


وهم يشترط عدم سبق الخلاف في الإجماع ير '' اما لم يسبقه خلاف 


مجتهد)”' . ولا شك أن هذا الحد الذي ذكره المصنف منطبق على اتفاق 


أهل الحل والعقد''' في حياة النبي- صل اللّه عليه وسلم - بدونه» (مع 
ألو" اعفد تن .حيانه حب اليه ولايد كما نبه عليه المصنف في 


النسخ””* . 
فيكون المراد ا ما لم يكن في حياته صلى الله عليه ع 
واعلم أن البحث في الإجماع يقع في ثلاثة أمور : 


- انظر : العضد على ابن الحاجب (59/7) . 
(1) ساقطة هف + ع .. 


(1) أصل ذلك أنه اختلف في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حي أو ميت أم لا ؟ 
فإن جاز . فهل ينعقد أم لا ؟ فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد . فلا يحتاج إلى إخراجه عن 
ادا ومن ري 1 بور ولا جد لايد أن مرج عن الكدرياة يويد يه آي في |بكد -7 لم يسبقه 
خلاف مجتهد مستقر 4 . 

انف .4 العفيل عل ابن قاين 88/7 

() الأحسن أن يعبر شيخنا « بالأمة » كالإسنوي بدلاً من تعبيره بأهل الحل والعقد ؛ لأنه لا حل ولا 
عقد في حياة صاحب الشرع والوحى ينزل عليه -صلى الله عليه وسلم- صباح مساء يعالج حياتهم 
عندئذ فليس ثمة أهل حل وعقد في حياته . 

انظر نهاية السول (7757/7) . 
(:) أي : الإجاع . 
(5) أي : قال هناك على أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به أن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي -نضل الله 
عليه وسلم - لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد لكونه بعض الأمة » وإن وافقهم كان قوله هو الحجة 
لاستقلاله بإفادة الحكم 
انظر : نهاية السول (؟71/57/5) . 

() أي : في هذا الباب . 

() الصلاة على الرسول -صلٍ الله عليه وسلم- أثبتها ببامش : أ 2 عليه الصلاة والسلام » 

(4) نص العبارة التي , قي ع ناو الل ات لقم ها و عا 
مال اللشاحله ريل فيكون مخحصصًا لهذا الحد »؟ . 


الإجماع - الباب الأول في بيان كونه حجة ل ست هع 


الباب الأول: في بيان كونه حجة 
وفيه مسائل : 


5-8 وأنواعه ١‏ 
- وشرائطه . 
فلذا جعل”' الكلام فيه" ثلاثة7" أبواب لبيان الأمور الثلاثة» وبدأ 


بالكلام» على كونه حجة ؛ لأن الاحتجاج به» متوقف على بيان إمكانه. 
والاطلاع عليه » فلذا قدم الكلام فيهما'*' » فقال: وفيه ثلاثة أبواب. 


الأول20) 
في 
بيان كونه !1 ةا 


57 
وفيه”” مسائل : 





)١(‏ أي ونين :رف الله 
(0) أي في هذا الكتاب وهو الثالث . 
() في جميع النسخ : « ثلاث » وهو خطأ . 
(8) تشمامه ف نباية الفبول 01/50/50 
(4) أي الباب الأول من الأبواب الثلاثة . 
(5) أي كون الإجماع . 
(0) أي حجة في الشرع . 

انظر : شرح العبري ورقة (9١١٠/ب)‏ . 
(0) أي في هذا الباب . 
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قيل : محال كاجتماع الناس فى وقت واحد على مأكول واحد. 
وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثمة» وقيل : يتعذر الوقوف عليه 


الا ولى7) 


قيل''' : إنه7" محال لأن”؟2 إجاع الجمع”؟ الغفير» والخلق الكثير: 


ل 0 ًّ 
على ب واحدء مع اختلاف قرائحهم”” ٠‏ وآرائهم ممتنم عادة 
كاجتماع' '' الناس في وقت واحدء على مأكول واحد”" . 


واحيسيه ببالفوق .ميقيها"؟ 7 يأنه الدواض علق 1 





)01( أي المسألة الأولى في جواز انعقاد الجاع وجواز العلم به . 
وقدم لصتف غرضية اللدت هده السالة لكونها مقدمة في حجية الإجماع ؛ لأن الإجماع لو م يجز 
انعقاده » أو جاز ولكن لا يمكن الوقوف عليه ؛ لم يمكن التمسك به . 
انظر : شرح العبري ورقة /١١9(‏ ب-١١١/)‏ . 
)١(‏ قدم الاعتراض لأن بعضهم : وهو النظام وبعض الشيعة -ذهب إلى أن الإجماع محال على ما سيقرره 
اناشياء الله + 
(6) 2< عن (2/959) + 
0 الإجماع محال . على ما سيقرره إن شاء اللّه . 
اي جه المج . 
قال في الصحاح ص )١١57(‏ : جم المال وغيره » إذا كثر . يجم بالكسر والضم جمومًا فيهما . 
والجم : الكثير » قال تعالى : #[ وتحبون المال حيًا حا »* (الفجر : )9١‏ . 
)05 القرائح : جمع قفر يحة 
قال صاحب مختار الصحاح ص (578) : والقريحة أول ماء يستنبط من البئر » ومنه قولهم : لفلان 
قرنبحة ا ا ل 
(0) أي كما يمنع اجتماع الناس 
() انظر : شرح العبري ورقة ( وجلية السول 990/10 والإبياج (0050/5 " 
(9) أي الفرق بين الأمرين ظاهر . 
)٠١ )‏ فى ب + ثمنة . 


الإجماع - الباب الأول في بيان كونة ججية بنببب--يننتت اح 
لانتشارهم وجواز خحماء واحد منهم 3 وخموله وكذبه خوفا 3 أ رجوعه 


هناك 0 في الأكول الواحد» لاختلافهم ذ في الشهوة والمزاج والطبع : 


يخلاف الحكم ٠‏ فإنه تابع للدليل: افلا يمتتع اجتماعهم عليه ؛ 
لوجود دليل قاطع أو فلا 7 , 

و00 : الإغام مكن ع :ولكن. تعن الوترف ا" 
ااخاره 5 : أي المجمعين ير وغريًا » وجواز خفاء واحد منهم ) اث 
يكوك أسراه. أو عيوناء: أو ستتطناء عن الناس + 

وجواز سيت لا يعرف أحد أنه مجتهد فلا يذكر لنزول رتبته . 

وجواز كذبه'"أ دل ع معتقدهء خوفا من سلطان جائرء 
أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلاف رأيه'"ا 


1 , 9 © 5 5 5 5 
او جواز رجوعه عن فتواه قبل فتوى الآخر. 


. /الا؟)‎ /١( بتمامه فى خباية السول‎ )١( 
' . هذا قول آخر قائل بأن الإجماع ليس عالاً‎ )1( 
. أي لأن الوقوف عليه إنما يمكن بعد معرفة أعياهم » هذا أولا » ومعرفة ما غلب على ظنهم‎ )©( 
, هذا ثانيًا » ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحك . هذا تالكا‎ 
. والوقوف عل الثلاثة متعذر‎ 
110/17/53 القلن > نتانة” التبيول؟‎ 
. هذا تعليل للأول‎ ):( 
. وبابه : دخل‎ ٠ الخامل : الساقط الذي لا نباهة له‎ )5( 
. )١9١( انظر : مختار الصحاح ص‎ 
. هذا تعليل للثاني‎ )1( 
: 1/10. )ا تصن‎ 
. هذا تعليل للثالث‎ )4( 


0 
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قبل فتوى الآخر. 
وأجيب : بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة » فإنهم كانوا محصورين 





ولأجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد (رضي الله تعالى عنه)0© : 
ف ادعو ا فهو ا 


ا 


' بأنه لا تعذر للوقوف على الإجماع» في أيام الصحابة - 


يميا 


رضي 3 ليه عنهم- لاندفاع هذه الاحتمالات إذ ذاك. 


نإجع. آي أهلن لذ > .والعقد. عن الضيعانة. (رفى. الله :قعل 
0 ( 030 : . 
عنهم) ١‏ 0 محصورين قليلين '' » ومن خرج منهم إلى البلاد كان 


معروفًا في موضعه" . فلم تتعذر معرفتهه'''"2 . ومع ذلك كانوا 
مشهورين ورعين» وقوة دينهم تمنعهم عن الفتوى على خللاف معتقدهم . 
وكانوا محتاطين في الفتوى لا يرجعون عن فتواهم قبل فتوى الآخرء ولو 
وفع منهم رجوع لعي ا 


. ما بين القوسين ساقط من أء ج‎ )١( 

(0) بتمامه في نماية السول (5//اا؟) . 

(ق) من بحية القاائه دوع الله 

(4) ساقطة من أ ج . 

(1)5: ص (5/رس) . 

() ما بين القوسين ساقط من أ. ج . 

(0) فى المجاز . 

000 أي التى فتحوها . 

(4) وهنا احوات: ذكوه اللإنام :فى اللحصول :040/80 إن بعتا فنا متم بزلل الآسترى الى خابة العرل 
0 واقتصر عليه . 

)٠١(‏ ذكر العبري إلى هنا في تعليل الجواب ثم قال : وهذا القدر لا يكفي في الجواب عن شبهتهم 
الموردة في معرفة إجماعهم ٠‏ بل لابد من بيان أنهم كانوا مشهورين .. . إلى آخر ما ذكر . 
انظره في شرحه ورقة (١١١/أ)‏ . 

- أي فإنه مع جواز معرفتهم . لو جاز وقوع سائر الاحتمالات المذكورة لتعذر الوقوف أيضا‎ )١١( 
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ا 


مهو 





ولا كان هذا في غاية الوضوح_ لم يذكره المصنف واقتصر على ما 

وفي الشرح بيان عدد الصحابة”'' . 

واعلم أن هذا الجواب لا ينفى مذهب أهل الظاهر”'' فإغهم قالوا: 
يختص الإجماع الع 

والصحيح أنه لا يختص لصدق مجتهدي الأمة فى عصر 
2 (ه) ْ 1 


05 


انظر : شرح العبري ورقة (١١١/أ)‏ . 

)١(‏ انظر كتاب سيرة ابن كثير (5517/5) لتقف على عدد الصحابة بعد أن رتبهم على ترتيب حروف 

الهجاء وكتاب الإصابة وغيره . 

(؟) أهل الظاهر : هم أتباع داود بن على الأصبهاني الظاهري المتوفى سنة (170)ه وسموا بالظاهرية 
انظر : مرآة الجنان (؟/ )١84‏ ». واللباب )١١١-99/5(‏ . 

(6) وهو قول للإمام أحمد : رحمه اللّه . 
انظر : نهاية السول (؟//اا7) والوصول إلى الأصول لابن برهان (/ا؟) . 
وجاء فى المسودة ص )©١19(‏ وهو قول داود وابنه أبي بكر » وأصحابه من أهل الظاهر ونقله ابن 
عقيل عن الإمام أحمد ادا را أن :ذاوة فتمال : ) الاتباع أن بت يتبع الرجل ما جاء 3 عن النبى صلى 
اللّه عليه وسلم وعن أصحابه وهو بعد في التابعين مخير» . 
وابن قدامة نسب هذه الرواية لأحمد بصيغة التضعيف ٠‏ والكلام الذي نقله نه أبو داود يمكن تأوية 
للآحاد » وقال بأنه رواية 0 أحمد 0 في ا 
0032 

(4) ج : ص ))/٠١٠١(‏ 1 

)0( 0 جمع الجوامع )١181/١(‏ والتحرير (؟/ 01/5-651/5) . 


ثم اصنلسسس ا لسلس سس تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


أنه حجة خلافًا للنظام والشيعة والخوارج . 


فالأحسن في الجواب: أنه تشكيك في مصادمة الضرورة"'' فإنا نعلم 
وما ذلك إلا بثبوته عنهم ٠»‏ وبثقله إلينا ففسد”'' ما استدلوا به" . 


الثانية7؟) 


0 أ 


أنه أي : الإجماع حجة يجب العمل بهء خلاقًا للنظام المعتزلي””' . 


والشيعة -بكسر الشين- وهم كل من قال بتفضيل علي-رضي الله عنه 
وكرم الله وجهه- بعذله إلى يومناأ 7 والخوار "ا 3 فإنه وإ نقل عنهم 


. ساقطة من ج‎ )١( 

(؟) في ج : فانتقض . 

00 بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (5/ )7١‏ . 

(:) أي المسألة الثانية في أن الإجماع من أمة محمد -صل الله عليه وسلم- حجة خلامًا للنظام والشيعة 
والخوارج . 

(8) هو ابراه بن يسان بن هانئ أبو إسحاق البصرى المعروف بالنظام المعتزلي المشهور كان أديبًا متكلمًا 
وهو أستاذ الحاحظ . وتنسب إليه أقوال شاذة ذكرها البغدادي . 
منهأ ل ل ل ا ا د 
وهو رئيس فرقة من المعتزلة وكان شديد الحفظ . فحفظ القران والتوراة والإنجيل وتفاسيرها ء 
والأشعار والأخبار واختلاف 0 في العا وطالع كتب الفلاسفة . وخا كاؤننه بكلام 


المعتزلة » له مؤلفات كثيرة اشتهرت بين الناس بمصر والعراق والشام والبصرة . منها كتاب النكت 
في عدم حجية الإجماع 5 توفي سنة (181ه) . 
انظر : روضات الجنات )١5١/١(‏ وفرق وطبقات المعتزلة ص (24) والفتح لبن 21535710 
وتاريخ بغداد (57//ا9) وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (515) . 

() مضت الترحمة لهم . 

(0) هم الذين مرقوا من الدين وفارقوا الملة » وشذوا عن الجماعة » وخرجوا على السلطان » - 
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ما يقتضي الموافقة» فعند التحقيق هم مخالفون”"' . 
أما النظام: فلأنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين”' » بل قال: هو 
5 ع2 
كل قول يحتج به 
وأما الشيعة: فإنهم يقولون: الإجماع حجةء لكونه مشتملاً على قول 
الإمام المعصومء فقوله هو الحجة فقطء لا الإجماع”؟' . 


وأما الخوارج: فنقل عنهه'") : أن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث 
الفرقة .و أما يعدي فالحجة في إجماع طائفتهم لا غير ؛ لأن العبرة بقول 

المؤمنين» ولا مؤمن عندهمء إلا من كان على مذهبهه'" . 
ل ل لاك ' 


- وسلوا السيف على الأمة . واستحلوا دماءهم وأموالهم » وهم يشتمون أصحاب محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وأصها. ره وأختانه ويتبرءون منهم ويرمونهم الم ؛ وأجمعت الخوارج على 

إكفار علي بن أبى طالب لب أن حكم وحم ختلدون اهل كير شرك أم لا ؟ وأجمعوا على أن كل 
كبيرة كفر أن الله سبيحانه وتعالى يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائمًا إلا النجدات ٠»‏ وهم 
يسمون أهل السنة المرجئة وهم على فرق . 
انظر : الفرق بين الفرق ص (7275) وما بعدها , والملل والدنحل )5١5/١(‏ والفصل في الملل والنحل 
(/628 ومقالات الإسلاميين /١(‏ 5/ا1١-98١)‏ . 

(5) انظ نزايةة السنول 40/150 ؟) . 

(0) أي كما ذكرناه آنمًا . 

() وهذا ما ذكره عنه الأمدي في الإحكام )١198/١(‏ ونقله عنه الإسنوي في نهاية السول )78٠/7(‏ . 

(5) على ما سيأتي في كلام المصنف -رحمه الله . انظر : المستصفى )187/١(‏ ونهاية السول (؟/ 
)58٠‏ . 

(5) الذي نقله عنهم هو القرافي حوعه لات عن القاضي عبد الوهاب في الملخص ٠‏ ولم يصرح به 
الإسنوي . انظر شرح تنقيح الفصول ص (775) ٠‏ ونهاية السول (؟/ .)18١‏ 

0030 أئ : بعد الفرقة . 

0) أي: على مذهب الخوارج. (انظر نهاية السول )58١/5(‏ . 

(8) تبعًا للإمام في المحصول (8/7) . 


ذم ل لللس سس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الأول : أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول » وإتباع غير سبيل المؤمنين 
في الوعيد ؛ حيث قال: # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى# الآية . 





ونقن انق ونان 7" هد وانى الاتيبي "موي17 الي 

00 : على كون الإجماع حجة وجوه: 

الأول: أنه-تعالى- جمع بين مشاقة الرسول”"' وإتباع غير سبيل المؤمنين 
في الوعيدء حيث قال: ا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم#” الآية . 

فتكون متابعة غير سبيل المؤمنين محرمة؛ إذ لا يجَمّع بين الحرام والمباح 


. انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان (؟//ا5)‎ )١( 
اه ا انهل يله 4 الس‎ 
2 )81١/5( وخباية السول‎ 3 )١17/7 /١(ىفصتسملاو‎ 3 )46/1١( انظر : أصول الب سيو‎ 
)7١4/؟( والوصول إلى الأصول لابن برهان (؟/5719) » وشرح اللمع‎ ٠ والمحصول (؟8/1)‎ 
. )197/5( والإباج‎ 
٠: أي : الدليل لنا‎ (0) 
. لكا ثلاثة‎ 
أي : التى هى حرام وفسّر صاحب الحاصل (201/1) بالمعصية اولعف الكش الظن‎ )0( 
. )99/١( وأحكام القرآن للشافعي‎ )17/١١5٠7( الرسالة ص‎ 
والآية بتمامها : # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير‎ . )١١8 : (النساء‎ )4( 
. # سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا‎ 


الإجماع - الباب الأول في يان كوئة حجة --تبب-- يت الإ 
فيكون محرماء فيجب اتباع سبيلهم » إذ لا مخرج عنهما. 


في لوعي كالكفر وأكل الا | 


وإذا حرم اتباع غير سبيلهمء فيجب اتباع سبيلهم.ء إذ لا محرج 
عنهما'”' ؛ لأن حرمة اتباع غير سبيلهمء وإن كانت أعم من وجوب 
40) : : 5 
اتباع ٠‏ سبيلهم بحسب المفهوم . كن لآ محرج بحسب الوجود من اتباع 
غير سبيلهمء واتباع سبيلهمء إذ ' ترك اتباع سبيلهمء اتباع سبيل 
عيرهم. 

لأن معنى السبيل هنا: واتعنا رن" الاتييان: انفميةا مع كولاه أو تعن 
1 )7ع( 
أو اعتقاد"© . 


فإن هذا معنى اتباء يلي اللو هو ويه 0 


)١(‏ إذ لو كان اتباع غير سبيل المؤمنين جائرًا لما جمع بينه وبين المحظور ». وذلك ظاهر . انظر : شرح 
العبري ورقة ( 11/ن) زتباية السول 2581/50 : 

(؟) وهذا التقرير الواضح ذكره بتمامه الشيخ سعد الدين في حاشيته على مختصر ابن الحاجب (”/ 
ا" 

(6) أي : لا واسطة بينهما . 
انظر : نبهاية السول (؟/81م5؟) . 

() في ج : اتباعهم : 

عي 0 الورقة (7١٠بس)‏ من النسخة : ب 

4 ع عن اا 

)0( 0 جائنة اعد عل" العفد: 21/090) بونباية” الجول ‏ 581/50) والاجاك (/5945) تجده 
بتمامه . 

(4) انظر : حاشية السعد على شرح العضد )9١/5(‏ . 


4ه اس سسسب ببح تيسمير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قيل: رتب الوعيد على الكل . 


قلنا: بل على كل واحد . وإلا لغى ذكر المخالفة» قيل: الشرط فى 
المعطوف عليه شرط فى المعطوف . 





قيل: اعتراضًا على الدليل''' : أنه -تعالى- رتب الوعيد على الكل» 
إفة ا 


يعني ' : على المجموع المركب من مشاقة الرسول- (صلى اللّه عليه 
د 

وسلم) 2 . ظ 

الملجموع حرمة كل واحد من أجزائه”*' » كجمع الأختين دون كل 


وا : 


0 ل //7) 1 ا 0 

قلنا" دبل الوعيد مرتب على كل واحد 0 المشاقة ومحالفة 
سبيلهم» وإلا لَغِى"' ذكر المخالفة » أي لو لم يكن الوعيد مرتبّا''© على 
كل واحد منهماء للزم أن يكون ذكر مخالفة سبيل المؤمنين لَغْوّاء لأن 


. من جهة الخصم بتسعة أوجه وهذا هو أولها‎ )١( 

(؟) تفسير للكل . 

(0) هنين الفوسين وباقط من عند 

(:) بتمامه في شرح العبري ورقة (١١١/ب)‏ . 

(0) انظر : نهاية السول )١817/17(‏ 

(5) أي : جوابًا عن الاعتراض الأول . 

(0) يعنى : لا نسلم أن الوعيد مرتب على المجموع من المشاقة » ومخالفة سبيلهم . 
(8)أ: ص «(85/]) . 

(9) في أ : لغا . 

)١(‏ في ج وتيت 


- 
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في اقتضاء ترتيب الوعيد عليهاء واللغو في كلام اللّه-تعالم- 
د ' 

قيل”" عليه””" : سلمنا أن الوعيد مرتب على كل واحد منهماء لكن 
لا يلزم من ذلك أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين حرامًا مطلقًا ؛ لأنما 
معطوفة على المشاقة» والمشاقة مشروطة بتبيين الهدى. فتكون المخالفة أيضا 
مشروطة بذلك”*' » إذ الشرط فى المعطوف عليه شرط في المعطوف . 
٠‏ لآن الأصر؟' دراك العطار ف .واللسلرف. عليه فى التعلقاك: «واليدئ 
عاه”*» لاقترانه باللام » فتكون متابعة غير سبيل المؤمنين حرامّاء إذا تبين 
جميع أنواع الهدى. ومن جملة الهدى”' الدليل”"" الذي أجمعوا عليه» أي 
سند الإجماع وإذا تبين ذلك استغنى به عن الإجماع. فلا يبقى للتمسك 


بالإجماع فائدة لثبوت الحكم بذلك الدليل لا بالإجماع فلا يكون الإجماع 
(م)2 ! 
لحححةه , 





. ساقطة من : ج‎ )١( 
: )18١1/5( ب) وقال الإسنوي في نهاية السول‎ /١١١( وهذا الجواب بتمامه في شرح العبري ورقة‎ 
. هذا الجواب ليس في المحصول . ولا في الحاصل » وهو أولى ما قالاه‎ 

(0) وهذا هو الاعتراض الثاني . 

(") أي : على الدليل الدال على حجية الإجماع وهو الآية . 

(4) أي : لقوله تعالى : # من بعد ما تبين له الهدى * (النساء : )11١8‏ . 

(5) أي: :: المأكور في الآية . 

(5) أي : أنواع الهدى . 

372( أي ليل ال حكم ' 

(4) انظر : شرح العبري ورقة (١١١1/س-١١١/))‏ وناية السول (؟581/7) والإبهباج (5/ 025960 . 


كه د تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا: لا ء» وإن سلم لم يضر ؛ لأن الهدى دليل التوحيد والتبوة. 


قلنا'' : لا نسلم”' أن (كل ما"" هو شرط في المعطوف عليه 
يكو ا : في المعطوف» بل العطف 0 يقتضي التشريك في مقتضى 
العام رقا ور 215 في" كل الوجوو” . 

وإن سلم أنه شرط”*' لم يضر ذلك”" . 


إآن”" المراه رين اليو 1757 + وتين التوعيت والعوة)""'" وذلك كان 
مبيئًا في زمنه » صلى الله عليه وسلم . 


ولا يصح حمل الهدى على دلائل المسائل الفرعية ؛ لأنه حيتئذ لم تكن 
مشاقة الرسول -(صل الله عليه وسلم)”""" - حرامًا. 


لأن جميع دلائل المسائل الفرعية (ل تكن)”*'' مبيئًا في زمانه -صلى 


. أي من جهة المصنف بجوابين عليه‎ )١( 
. (؟) هذا هو أحدهما‎ 
. (؟) ما بين القوسين في أ . ب : كلما‎ 
. ساقطة من أ‎ ):( 
ساقطة من : ج‎ )©( 
. و طن 11 /ا)‎ )5( 
انظر : نهاية السول (7/5١8؟) وشرح العبري ورقة (١1١١/أ ) والوبباج ا‎ )0 
. أي إن سلمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف‎ )8( 
. وهذا هو ثاني جوابي المصنف على اعتراض الخصم المذكور‎ )9( 
. ساقطة من ج‎ )١١( 
. أي الهدى المشروط في تحريم المشاقة‎ )١١( 
. )5817/5( انظر : نهاية السول‎ 
. (0)ما بين القوسين ساقط بتمامه من ج‎ 
. ما بين القوسين ساقط من أ . ج‎ )١1( 
. ما بين القوسين ساقط من أ‎ )١5( 


الاغاع الاك الأول ف يان #روية. ب يكشهسيبييده إأه 


فيل : لا يوجب تحريم كل ما غاير 


اللّه عليه وسلم- فيكون الشرط في حرمة المشاقة التوحيد دون دليل7) 
مسائل الفروع؛ (فتكون حرمة اتباع سبيل غير المؤمنين مشروطة بذلك)'"' 
وقد تبين ذلك ٠‏ فيكون الإجماع حجة”" . 


قيل”*' : سلمنا أن اتباع غير سبيل المؤمنين””2 حرام» لكن لفظاغير»» 
و اسبيل» مفردان» والمفرد لا عموم ل 

فالآية لا توجب تحريم كل ما غاير سبيل المؤمنين» بل بعضهء فلا 
يلزم كون الإجماع حجة. لجواز أن يكون المراد بذلك البعض"" 
الكفر » وتكذيب الرسول- صلى الله عليه وسلم - 5 ون أن 
الآية2 نزلت في رجل ارتد”"'2 فعلم أن المراد منها المنع من الكفر'''' . 


. ساقطة من أ . ج‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط بتمامه من أ . 

(6) انظر : شرح العبري ورقة (1١١١/أ)‏ والإبهاج فااكة ” 

(5) هذا هو الاعتراض الثالث . ظ 

(5) أي المنصوص عليه في الآية التي ذكرناها . 

(5) ساقطة من: ب . 

(0) أي بعض ما يغاير سبيل المؤمنين . 

(4) أي: والدليل على ما ذكرتاه . 

(9) أي الآية رقم (5١١)من‏ سورة النساء . 

)١١(‏ قال اين جرير الطبرى في تفسيره (718/5) : « ونزلت هذه الآية في الخائنين الذين ذكرهم الله 


في قوله : # ولا تكن للخائنين خصيمًا * (النساء : ه )٠‏ ل أبي التوبة من أبى منهم وهو : 
طعمة بن الأبيرق ولحق بالمشركين من عبدة الأوئان بمكة مرتدًا مفارقًا لرسول- الله -صل الله عليه 


وسلم وديله 4 . 


وقال صاحب الكشاف )555/١(‏ : « وقيل : هى في طشية واركناه وخرزوجه إلى مكة 4 .. 
انظر : الروض الأنف للسهيلي (58/1) . 
)1١١(‏ انظر : شرح العبري ورقة (١١١/أ)‏ . 


م6 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





ل ع تس 5 2 ف 
وإن كان مفردّاء لكنه إذا أضيف”" . أفاد العموم لجحواز الاستثناء منه . 


لأن القائل إذا قال : من دخل غير داري ضربتهء فهم منه العمومء 
بدليل صحة الاستثناء لكل واحد من الدور المغايرة لداره» ويصح أن 
يقال : إلا السبيل الفلاني» وإذا صح الاستثناء منه يكون عامًًا » لأن 
جواز الاستثناء معيار العموم كما مر . 


وأما نزول الآية في رجل ارتدء فلا يمنع العموم» لما علمت أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”*' . 


وهنأ نظر””' مبين في الأصل . 


قيل 7" سلمناة: أن اد تفتضى حرمة كل ما ا سبيل 
المؤمنين . 


. أي جوابًا عن الاعتراض الثالث‎ )١( 

(0) وهو لفظ ١‏ غير » في قوله تعالى : # ويتبع غير سبيل المؤمنين # (النساء )١1١5:‏ 

(0) ب: ص )]/١٠١5(‏ . 

(5) بتمامه في شرح العبري ورقة (١١١/أ)‏ . 

(6) لعله الذي ذكره الإسنوي وعبر عنه بقوله : واعلم أن إضافة « غير؛ ليست للتعريف على المشهور . 
وفي التعميم بمثلها نظر يحتاج إلى تأمل ٠‏ فقد يقال : إن هذه الإضافة لا تقتضيه » ويكون العموم 
فإنها لا تقتضي التعميم لعدم التعريف . 

انظر : نهاية السول (1387/7) . 
(0) وهى قوله تعالى : # ويتبع غير سبيل المؤمنين # (النساء )١١9‏ . 
(4) فى ج : غاير . 


الإجماع - الباب الأول في بيان كونه حجة 7 بب-س-س- تش هه 
قيل: السبيل دليل المجمعين . 


لكن المراد من السبيل: دليل أهل الإجماعء لا حكم الإجماع. لأن 
اللبميل لنة: الظريق الل يمقين 3 

ولا تعذرت إرادته”'' هنا”" تعين الحمل على المجاز . 

والمجاز: إما قول أهل الإجاء”*' و 1 ليله الذي 8 در 
وحمله على الثاني أولى لقوة العلاقة بينه وبين الطريق'؟ ٠‏ إذ كل 
010 مره 0 إلى 530 


فالآية دالة على حرمة مخالفة الاستدلال. بدليل الإجماع لا على حرمة 
مخالفة الإجماعء فلا يكون الإجماع حجة”''' . 


تلن" + يفلد كرون :الخالية" "© الكناقة 4 لذن "> الولين. النض 


. أي الذي يحصل : فيه المشي‎ )١( 

انظر : مختار الصحاح ص (581) . 
(0) أي إرادة كون السبيل هو الطريق الذي يحصل المشي فيه حقيقة . 
فر أي في هذه الآية.: 
(:) أي نفس الإجماع ٍ. 
)0( أي دلبل الإجماع 5 
)١(‏ أي الذي هو معنى السبيل في اللغة كما مر . 
0) أي الدليل والطريق 
() ج : ص (١١٠/ب)‏ . 
(9) انظر : نهاية السول (5877/75؟) . 
)٠١(‏ انظر : شرح العبري ورقة (١١١/ب)‏ . 
)١١(‏ أي جوايًا عن هذا الاعتراض . 
)١0(‏ يعني يلزم منه أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين . 
)أ ١‏ 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ا لان ا ار ار الو تا عاد ال لافار ا فاك اد وقح له لااكرفل > في لخ سا ر ةا ف هك او ها نأ قا جف ع هر 6 ها يه ها *38 اها او قد كا إل لاي أ بود و انيد أ 





أجمعوا عليه''' » إما: الكتاب أو السنة أو القياس» فيكون داخل فى 
مشاقة الرسول . 


أما الكتاب والسنة فواضحء. وأما القياس فراجع إلى دليله الذي هو 
الكتاب أو السنة » فيلزم التكرار والأصل عدمه. 

وإذا أريد نفس الإجماع لا يلزم ذلك”" . 

هذا إذا كانت عبارة المتن ما تقده” ٠‏ وهو كذلك”' » في كثير من 
النسخ””' » وهو'' جواب الإمام الرازي”” . 

لكن سيأ هذا" في”'' كلام المصنف جوابًا عن سؤال آخرء لكن 

03١0) .1 5‏ ظ 
على تقدير آخر 2 . 


فإن كانت عبارة المتن كما هو في بعض النسخ"''  .‏ 


. أي دليل الإجماع‎ )١( 

(0) انظر : شرح العبري ورقة /١١١(‏ ب) ونبهاية السول (587/5) . 

(9) عبارة المتن التى اعتمد عليها شيخنا نصها : « قلنا : حينتئذ تكون المخالفة : المشاقة ») وهى موافقة 
للتي بيدي والتي اعتمدت عليها وأثبتها بأعلى الصحيفة . 

(4) ساقطة من : ب . 

19 يتخ المج 

() أي المذكور في نسخ المنهاج . 

7ن اسيل 15/7 

0 أي هذا الجواب . 

(9) فى ج : في جواب . 0 

. قال الإسنوي : فقط ذلك السؤال مع جواب السؤال الذي نحن الان فيه‎ )09١( 
71/50 انظر #كباية السول:‎ 

. أي خلافا للعبارة التى ذكرتاها‎ )١١( 


الإجماع - الباب الأول فى بيان كونه حجة سس شاش ون 


مر 


لامو وري + 


قلن)(١)‏ : حمله على الإجماع اولك لخيوية » كان معلئأه أن 


ال أيضا: يطلق على الإجماع ؛ لأن أهل اللغة يطلقون السبيل على 
كل ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل . 


3 ال سير" إن لكالا يسبل جر 


إن ا 4 به المجتهد والمقلد. ودليل الإجماع لا يعمل به سوى 
المجتهر(© . 


وهذا جواب صاحب الجاضا ا" 4 وهصو لخبي من اليم 1 


ه 0 (8) , 5 ا 0٠‏ * 0 ش 
ير9ة ع اميق أن عد انار سيل الوسين فى كل شي بل 
| اتباعهم فيما صاروأ به 5 ١‏ ويدل عليه 0 نزلت شي 


. يعنى قلنا جوابًا عنه : إذا كانت عبارة المتن ليست عل ما ذكرنا‎ )١( 

. أي لعموم فائدته‎ )١( 

(”) ساقطة من : ج . 

(4) أي ومن هذا الإطلاق المذكور . 

(6) (يوسف : )١٠١8‏ . 
والآية بتمامها :#8 قل هذه سبي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من 
المشركين * . ْ ْ 

(5) انظر : نهاية السول (5877/5) . 

0) انظر : الحاصل (5/ 0051 .220 

(4) أي أحسن من جواب الإمام في المحصول الذي نبهنا عليه آنا . 

(9) وهو الاعتراض الخامس . 

. أي بل في السبيل الذي صاروا به مؤمنين‎ )9١( 

. أي الآية الكريمة‎ )١1١( 


١‏ سسا لل امم تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة.ء قيل: بترك الاتباع وام : 


ولأنه اك تتبع غير سبيل الصالحين 5 فهم منه المنع من ترك 
الأسباب التي صاروا 2 ضاطين ب .دون خيرها #الأكل ولع 90 . 

قزنا1"** 24 سيزيز** تكون: المكالنة""" المقاققة لآنه ل مع لقان 
الرسول إلا ترك الإيمان. 


وسمى بذلك لآنه في شق 2 أي : 3 جانب» والرسول في جانب 
1. : : 00 
قبل "5 + يلها ريم اقاع غير سل الؤمدن» لك له فلم 
وجوب””") اتباع سبيلهمء وإنما يلزم لو لم يكن بينهما واسطة (وهنا 
د وهي رك الاتباع وانتا أي بالكلية / فلا يتبع سبيلهم ولا غير 
ْ )2 
)١(‏ وهو طعمة بن الأبيرق كما ذكر ابن جرير الطبرى في تفسيره (5078/5) . 
(0) في أ : بهما . 
(*) بتمامه في نهاية السول (؟/ 2587 . 
62 أي جوابًا عن الاعتراض الخامس . 


(5) أي يلزم . 
(5) أي مخالفة سبيل المؤمنين . 
() ساقطة من : أ . 


(48) انظر : نهاية السول 7/7١‏ 7587) . 
(9) وهذا هو الاعتراض السادس . 
)٠١(‏ جص )/٠١(‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من : ج‎ )١١( 
. )5857 نهاية السول (5؟7/‎ : رظنا)١6(‎ 


الإجماع - الباب الأول في يان كوته جه ------- تش ##ه 


00 : العرك2") غير ياي ف تحقيقه . 
قيل”؟» : سلمنا وجوب”” الاتباع (لكنه لا يجب)'' في كل الأمورء 
5. 5 1 1 000 023020 :. 
لآنه لا يجب اتباعهم في فعل المباح إذا أجمعوا عليه ' وإلا لكان المباح 
واجما . ش 


فالواجب حينئذ اتباع بعض سبيلهم » وإذا لم يجب اتباع سبيلهم في 
الكل لم يلزم تباعهم فيما أجمعوا عليهء لجحواز أن يكون المراد هو الإيمان 
أو عيره مما هو متمى متفق عليه قل يكون الإحما حيلة 1 


قلنال؟ : اتباع سبيل المؤمنين » كاتباع رفخ (عليه الصلاة 


. أي جوايًا عن الاعتراض السادس‎ )١( 

(0) أي أن ترك الاتباع بالكلية . 

69 قال الإسنوي : ون ا لنفسه فتمدل اد تبع غير سبيلهم 4 وعدا ايد 1 يذدكره م ولا 
ال ا 5 5 ونا من تركه لد الدليل عل 
ل ل ل وو 17 

د 0 لد رام : اله" 
ركيكا » نعم لو أخر لفظة الغيرء, فقال: لا تيع حبيل غير الصالحين فإنه لا يهم منه لآم باباج 
اليل © ولهذا: يصح النهي عنه أيضًا . 
انظر: نهاية السول (5؟7/ 187-74057) . 

(:) وهذا هو الاعتراض السابع . 

(6) ب: ص(:١٠/ب).‏ 

(5) هنين القوسين شافط مرح + بد 

0) أي إذا اتفقوا على فعله. 

(8) انظر: شرح العبري ورقة (١١١/ب)‏ ونباية السول (587/75) . 

(9) أي جوابًا عن هذا الاعتراض . 

- قال الإسنوي في نبهاية السول(؟/ 7587) : ولم يذكره -أي هذا الجواب -الإمام ولا‎ )9١( 


54 للست تيصير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا : كاتباع الرسول : عليه الصلاة والسلام . 
فيل : المجمعون انوا بالدليل : 


والسلام)”'' فيفعله كما يفعله. إن كان مباححا فمباح”" . أو واجبًا 


: (*) 5 جاء 34 5 
فواجب» أو مندوياأ توتدوت” : 0-7 علينا اعتقاده كما 000076 4 


أو يقرر هكذا: قيام الدليل على وجوب تتباعهه'" في كل الأمور . 


الدلالة على الباقي: فكذلك الجاع ؛ فيبقى 5-55 الاتباع في يوه ا 4 
وفيه نظر. 


قيل'' : المجمعون أثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل الذي أجمعوا 


لاجله. 
وإثبات الحكم بذلك الدليل من جملة سبيلهم ٠»‏ فإن وجب علينا إثبات 


- صاحب الحاصل» ثم قرره من وجهين وتبعه شيخنا فيهما. 
)١(‏ ما بين القوسين في ب : - صل الله عليه وسلم - وما أثبته آثبت في أ . ج هامش ب . 
(1) في - جميع النسخ : فمباحًا . 
(©) في جميع النسخ : فواجما . 
(5) في جميع النسخ : فمندوبا. 
ا 
(5) لا على جهة أخرى ٠‏ وهذا هو التقرير الأول من تقريرى الإسنوي -رحمه الله 
انظر : نهاية السول (787/7) . 
(0) في ج : اتباعه . 
(4) وهذا هو التقرير الثاني ذكره شيخنا تبعًا للإسنوي-رحمهما اللَّهِ. انظر: نهاية السول (1/ 2787 . 
(9) هذا هو الاعتراض الثامن . 


الإجماع - الباب الأول في بيان كوته حجة سنن تتش هه 


فلنا: خص النصء فيه قيل: كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة . 





ذلك بإجماعهم لا بالدليل » كان ذلك اتباعًا لغير سبيلهم ولا يجوزونه . 
إن وجب إثباته (بالدليل» فيلزم أن لا يكون الإجماع نفسه دليلاً 
مستقلا وهو خلاف الماعى . 


وأنفا: فأنتم 12 555 إشانه 0 اد 
قلنا"*" :خض النضن .وهو قوله أتعال. ١‏ اومن يشاقق مولي 
الآية . 


فيه أي في وجوب الاستدلال بذلك الدليل. 
يعني يجب اتباعهم في كل شيء إلا ما خصّه الدليل . 


وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق» لأن الحكم ثبت بإجماعهم . 


وإذا0") شت ذبه80) يا 3 إلى ذليل مد 


قيل'''' : سلمنا جميع ما قلتم» لكن الآية تدل على وجوب اتباع 


. ساقطة من : أ‎ )١( 

(0) أي إثباته بالدليل . 

(") ما بين القوسين ساقط بتمامه من ج . 
(5) أي جوايًا عن الاعتراض الثامن . 
(0)أ: ص (460/أ). 

(0) (النساء: .)١١6‏ وسبق إثباتها بتمامها. 
00 في ج : فإذا . 

() في ج: لا . 

(9) أي في إثباته . 

. )787 بتمامه فى نهاية السول (؟7/‎ )٠١( 
. وهذا هو الاعتراض التاسع‎ )1١( 


55 للللملل- تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
قلنا: بل في كل عصر ؛ لأن المقصود العمل . 


سبيل كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة . 

لأنه'' جمع محلى باللام فيفيد العمومء لكن اتباع سبيل كل المؤمنين 
محال. فلا يكون واجبّاء وإلا يلزم وقوع التكليف”'' بالمحال» ولا يكون 
إجماع أهل كل عصر حجة لأنهم بعض المؤمنين" . 

قلنال؟ : ليس المراد من لفظ المؤمنين كل الموجودين””' إلى يوم 
القيامة» بل المراد كل المؤمنين الموجودين”'' في كل عصر ؛ لأن المقصود 
من حجية الإجماع العمل به » لأن الله -تعالى- علق العقاب على مخالفتهم 
زجرًا عنها وترغيبًا في الأخذ بقولهم . 

فعلمنا أن المقصود هو العمل » ولا عمل في القيامة”"' . 

(فإن قيل: غايته"”*" الظهور والتمسك بالظاهر ٠»‏ إنما يثبت بالإجماع. 
ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن . فيكون إثبانًا للإجماع 


بما لا يثبت حجيته إلا به فيصير دورً؟' . 


والجواب: أن الإجماع الذي ثبتت حجيته بالظواهرء إنما هو بعض 


. أي لفظه المؤمنين» في الآية‎ )١( 

(؟) اع هن -(175رت) + 

(*) انظر: شرح العبري ورقة (7١١/أ).‏ 

(:) أي جوابًا عن هذا الاعتراض . 

(0) فى ج : الموحدين. 

() فى ج : الموحدين. 

() بتمامه في شرح العبري ورقة (1/117) » ونهاية السول (87/7؟) » ومناهج العقول (1/ 2180 . 
(8) أي وإذا قام لاحتمال كان غايته . 

(9) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (377/1) . 


الاجماع - الباب الأول في بيان كوته حجة سس --سست 08900 





أنواع الإجماع » وهو مالم يبلغ المجمعون فيه عدد التواتر. 
وحجيه الظواهر إنئما حت بنوع آخر منه يبلغ المجمعون فيه عدد 
)١( .. : 1 5 8‏ 
التواتر»ء والنوع المتوقف حجيته على الظواهر غير النوع المتوقف"2 عليه 
ع اه 030 
واعلم أن السناف لقو اقير ليما لبك عد امن 64 7 اميا 
قال الأبري: والحق أنه””' يصحء لأن السلف أثبتوا حجية الإجماع 
5 ,1 6 الس (5) 0230 1 0040 ظ 
والقياس بالظواهر من غير نكير ' منهم " . انتهى 
وأيضا : 6 المقصود منه العمل بالأحكام المستفادة منه » وفي مثله 
يكفي الظن . 
وقيل: لا يصح كع من الل 0 | 


. فى أ : المتوقفة‎ )١( 
107/1 انط اق اده عل تترع اعد الأرى ااجب‎ 
أي بدليل ظني فلا يجوز.‎ )©( 
.)77/7( انظر: شرح العضد على ابن الحاجب‎ 
دهن (15ا/]) : ظ‎ )4( 
. ساقطة من ب » وأثبتها بأعلى السطر‎ )6( 
. انظر: حاشية الأببري على ابن الحاجب ورقة (45/أ)‎ )5( 
. ساقطة من أ » ج‎ )0( 
ساقطة من : ب . ؤ‎ )4( 
ساقطة من ب »ء وأثبتها بين السطرين . ش‎ )9( 
ما بين القوسين من أول قوله : « فإن قيل» في الصفحة السابقة ساقط بتمامه من : ج.‎ )٠١( 
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الثاني : قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا» عدلهم » فتجب 


عصمتهم عن الكملا قولا وفعلا كبيرة وصعيرة ( بخلااف تعديلناء فيل : 
العدالة فعل العبد » والوسط فعل الله تعالى. 


الدليل الثاني على أن الإجماع حجة : 

ار تعالى ش 9 وكذلك جعلناكم أمة وسطاي17) 5 

3 عدّلهم - تعالى'"' - لأن معنى وسطا: عدولاً » إذ وسط كل 
شىء اعول . 

وعلل ذلك أيضا: بقوله تعالى: #لتكونوا شهداء على الناسس ه247 
والشاهد لابد وأن يكون عدلا. 


وهذا التعديل الحاصل لأمة محمد- صل الله عليه وسلم - وإن لزم 
منه تعديل كل فرد منها””' » لكون نفي التعديل عن واحد مستلزم لنفيه 
عن المجموع. لكنه ليس المراد تعديلهم فيما ينفرد به كل واحد منهمء لأنا 
نعلم بالضرورة خلافهء» فتعين أن يكون تعديلهم فيما يجمعون عليه 
فتجب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلاء صعيرة وكبيوة أن الله عدرعاات 
يعلم السمد والعلانية. فل« عدَلّهم مع ارتكاب المفيات المؤثرة فى 


)١(‏ (البقرة: .)١57‏ والاية بتمامها : # وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدذا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على 
عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف 
رحيم» . 

(5) أأى: ان لله تمان كد هذه الامة/ 

6 انان اسان الغرنت )1 

. )١57” (البقرة:‎ )5( 


(5) أي بالضرورة. 


الإجماع - الباب الأول في بيان كونه حجة اا _ سس لي 


تلناة قعل العيد عن الله ونان عل «ملهينا ب قبل © عدو .وفك ذاه 
الشهادة . 


00 ( وإذا 1" عصمدهم؟ وجب أن يكون قولهم وفعلهم حجه 
وهو المطلوب”" . 

وهذا بخلاف تعديلناء فإنه لا يوجب العصمة عن الخطأ لعدم اطلاعنا 
عل لفان" . 


قن "1 عليه العدالق الكونيا افع الواتعات لقانب اللعرمات 
1 امات واوضهاه لكونه مجعو لا له -تعالى- بيقوله تعالى : 
9 جعلناكم أمة وسطا»”'' - فعل الله تعالى» فلا تكون العدالة عبارة عن 
الوسطء فلا يكون جعلهم وسطا عبارة (عن" تعديلهه)” » إذ المعدل 
لامعل العدل عدلة بل در 3 ظ 

قلنا''2 : الكل فعل اللّه -تعالى- على مذهبنا""'' » يعنى كون 


. وهي المعاصي. انظر: نباية السول (؟585/5)‎ )١( 

(0) فى ب : يثبت . 

(9) انظر: شرح العبري ورقة )]/١١5(‏ . 

(:) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو: أن يقال: تعديل أحد لا يوجب العصمة عن أنواع الخطأ كما لو 
عدلنا شخصًا؟ ذكر العبري السؤال والجواب في شرحه ورقة (؟١١/أ).‏ 

(5) أي اعتراضًا من جهة الخصم على الدليل السابق بوجهين. 

(91) هذا هو الوجه الأول 

. )١47 (البقرة:‎ )0( 

(0) ج : ص )/٠١”5(‏ . 

(9) ما بين القوسين مكرر في : ج . 

)09١(‏ بتمامه في شرح العبري ورقة (1١١/1أ-5١١/‏ ب) ء وانظر : نهاية السول (؟5857/1) » والإبباج 
(0/١١٠غ)‏ . 

. أي جوابًا عن الوجه الأول من هذا الاعتراض‎ )١١( 

(10) وهو الحق. 
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قلنا: حينئذ لا مزية لهم » فإن الكل يكونون كذلك. 


الغذالة قعل العين لأدينانن كرا توميطاة :إن قوز 237 الغيق قد الله قدا 
نخلوق له -تعالى- كما هو مذهب أهل السنةء» فققد برهن عليه فى 
الكلاه” "ا : 

فكما أن الوسط مجعول له » فكذلك العدالة فعل له" . 


قي 40 : سلمنا أنهم عدول . لكنهم عدول وقت أداء الشهادة 
؟ية”' والعدالة معتبرة في الشاهد وقت الشهادة''' لا قبله» فتكون الأمة 
عدولاً يوم القيامة”"؟ لا في الدنيا” . 

ا 5 

قلنال؟ : حيتعذ لا مزية لهم" , أي : لأمة محمد - صل الله عليه 
سل - على غيرهم في هذه الفضيلة التي خصهم الله داب ميا انان 


61 اضر (م ةر . 
6 أي في علم الكلام . 
(*) فإن قلت تعديل الله إياهم لا ينافى صدور الصغيرة عنهم» أو هي لا تقدح في العدالة فيجوز أن 
يكون إجماعهم من جملة صغارهم؟ 
قلنا: الإصرار مناف» والمجمعون مصرون على إجماعهم على ما أجمعوا عليه. 
انظر : شرح العبري ورقة /١١7(‏ ب) ومناهج العقول (1/ 584) . 
(:) هذا هو الوجه الثاني من وجهي اعتراض الخصم على دليل حجية الإجماع . 
(5) أي لقوله تعالى : #لتكونوا شهداء على الناس* (البقرة )١57:‏ . 
)١(‏ أي وقت أداء الشهادة . 
(0) أي في الآخرة. 
(8) أي ونحن -أي الخصم-يسلمه . 
انظر: نهاية السول (؟585/5) . 
(9) أي جوابًا عن هذا الوجه من الاعتراض . 
)٠١(‏ أي لو حملنا المعنى على أنه في الآخرة لم يكن لهم مزية . 


الإجماع - الباب الأول في ييان كونه حجة ل - الست" 99١‏ 


الثالث: قال النبى صلى الله عليه وسلم- : ١لا‏ تجتمع أمتى على خطأ) 
ونظائره فإنها وإن لم تتواتر أحادها » لكن المشترك بينهما متواتر » والشيعة 
عولوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم : 


الكل». أف. : : كل الأمم تكون كدللقة ا : عدول في الآخرةة" 0 
المزية. بجاصيلك- لأ ل -تعالى- إنما وصفهم بالعدالة لتعظيمهم 
وتمييزهم عن سائر الأمم فتعين حمله على الدنياء وفيه نظر. 

الأحين. أن هاب بأن العدالة لا تتحقق إلا مع التكليف. ولا 
تكليف في الآخرة”" 


الدليل الثالث على أو الإجماع ححة : 


قال النبي -صل الله عليه وسلم- ١‏ لا تجتمع أمتى على خطأ»”' رواه 
أبو داود» وشكت اك لكف بلفظ : «وأن له نجتمعوا على ضلالة170) 


«انظزة شرم العرى ورنة 119 
)١(‏ أي لاستحالة ارتكاب الخطأ . 
)١(‏ ساقطة من ب . وأثبتها بين السطرين . 
(*) ويؤيده قوله تعالى : وجعلناكم» (البقرة : ٠ )١54‏ ول يقل : سنجعلكم. 
انر © المستضيول (7975):ونباية السول 9850/90 
() الحديث لم يرد فيه كلمة «خطأ» والرواة ذكروا بدلها ١‏ ضلالة» ودر التكرو في الل و0 وذن 


بعدها . و تخريج أحاديث المنهاج للعراقي ص 2350 ونحفة الطالب لا كي ضون )١55(‏ وما 
بعدها ١‏ والابتهاج للغماري ص )16١(‏ وما بعدها » وهو مروي من حديث أبي مالك الأشعري 


وابن عمر وابن ا وأنس ٠‏ وسمرة . وأبي نضرة وأبي أمامة وأبي مسعود ؛ رضي الله عنهم 

(5) هو عنده حجة كما ذكر الزركشي في المعتبر ص (01) . 

(0) وهذه الرواية لأبي داود من جهة شريح بن عبيد الحضرمي عن أب مالك الأشعري قال : 
رسيواق الله -صلى الله عليه وسلم- 0 إن الله أجاركم من ثلاث خلال : ارام 
نبيكم فتهلكوا جميعًاء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق » وأن لا تجتمعوا على ضلالة؟ . 

انظن الستن لأبي داود كتاب الفتن والملاحم ٠‏ باب ذكر الفتن ودلائلها (5/ 1507) وقال ابن كثير - 
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وناو وان لصن نموا أو اهنا امه بقل لها خاه أو ههه 3خ 8 ها أاار ا ل و هك 3ه" ره مه ها هلاح فاج ها وق لهذ جو تو هنا ها وال اها يون وهر الها أ هو ف بلا ا وبا 9 5 





ونظائره من قوله (صلى الله عليه فوسل" 5 


كما زوق غنه زعتل الله عليه وسلم)'" : (لا يجمع اللّه أمتى» أو 
قال : «هذه الأمة على الضلالة أبدًا»”' رواه الحاكم في المستد دن 


١اعليكم‏ بالسواد الأعظم» . 


- في تحفة الطالب ص )١51(‏ : :0 وفي إسناد هذا الحديث نظرء وقال الحافظ في تخريج أحاديث 
المختصر : « وللحديث علة أخرى وهي قول أبي حاتم الرازي: م يسمع شريح بن عبيد عن أبي 
مالك الأشعرى » وقال فى التلخيص )١517/7(‏ : وفي إسناده انقطاع . 

وقال الزركشي : وأعله ابن القطان بأن أبا داود قال فيه : نا محمد بن عوف نا محمد بن إسماعيل نا 
أبي قال ابن عوف : وقرأت في أصل إسماعيل بن عياش نا ضمضم بن زرعة عن شريح به ؟ فتبين 
بهذا أن ابن عوف لم يسمعه من إسماعيل وإنما قرأه فى كتابه أو حدثه به ابنه محمد » ومحمد بن 
إسماعيل هذا ليس بصدوق ١‏ ول يسمع من ابنه شيئًا » كما قاله أبو حاتم الرازي . 

قال ابن المواق في بغية النقاد ' وهذا الذي قاله ابن القطان مردود ؛ فإن محمد بن إسماعيل بن عياش 
هذا صدوق عند أهل العلم » روى عله أبو زرعة الرازي » ومحمد بن عون الطائيى . وهما إمامان 
جليلان . 

قال أبو عبيدذ الاجرىئ : سألت عمرو بن عثمان الحمصي عنه فوثقه. وسألت عنه أبا داود فقال 0 
يكن بذاك -أي الحافظ- وإذا ثبت هذا فلا يصح دعوى انقطاعه ؛ لأن محمد بن إسماعيل يقول : نا 
أي » وما وقع في الإسناد عن محمد بن عوف أنه قرأه في أصل إسماعيل ٠»‏ فإنما هو استظهار عللى 
صحة الرواية عن إسماعيل» وكأن محمدًا هذا أذن له أبوه في التحديث بكتابه » ولم يسمعه منه , 
كما قاله أبو حاتم جمعًا بين قوله : ثنا أبي » وبين قول هذا الإمام : فعلى هذا لا يكون منقطعًا بل 
حر متضن. 

قلت-أي الزركشى- لكن شريح لم يسمع من أبي مالك ٠‏ قاله أبو حاتم الرازي . 

المعتبر ص (98) . ظ 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من 
اي 5500700 -رضي الله عنهما -وهو مروي 
أيضًا عن ابن عمر باللفظ الذي أثبته شيخنا بلفظ : ٠‏ لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدَا» 

وقال : ١‏ يد اللّه على الجماعة » فاتبعوا السواد الأعظم ؛ فإنه من شذ شذ في النار » . 
(©6) نفن 1 "الممتيد. . 

ورواية ابن عباس أخرجها الحاكم في المستدرك كتاب العلم » باب من شذ شذ في النار 4111/10 





)6 سحل 


أ 
أ 


الإجماع - الباب الأول في بيان كونه حجة 9-77 سس ٠ت‏ #إلا 


#االس س# ا#«ا و # ال الو ال ا اهو #5 5 ان جه 8 ههه له له اله #اله © اج اه« ل« 6# © هس هس ها عه عه وس اهام له ه ‏ ا سد اه جاع ٠‏ 


:20 4 00 
0007 أن 5 2 في تاريخ أصبهان 1 اومن نيكم عليه خيرًا 
أوجبت له الحنة) روأه --- : 


- والترمذي في سننه كتاب الفتن ٠‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة (557/15) وفي رواية ابن عباس 
فيها إبراهيم بن ميمون ٠‏ قال الزركشي : ار 0 وإرراقيم هذا قد عدلة عبد الرزان 
وأئنى عليه ٠‏ وعبد الرزاق إمام أهل البعين وتعديله حجة . 
وحديث ابن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك أيضًا كتاب العلم ؛ باب لا يجمع الله هذه الأمة عل 
الضلالة أبذًا )1١181(‏ والترمدى في سئنه كتاب الفتن » باب ما جاء في لزوم الجماعة (1/ 
5"). ظ 
وكا الترملاع + تومه لمان عند هو تدان بن فاق : 
وقال الزركشي : وكذا قال الدراقطنى في علله الكبير : مدني ليس .بالقوي ٠»‏ يتفرد بما لا يتابع 
عليه » ولم يحكم عليه الحاكم بالصحة . 
انظر : المغتبر صن (09) . 

.)ب/٠ سب: ص (ه‎ )١( 

(*) هو أحمد نن غيل الله بن أحمد الأصبهانن الشافعي الحافظ- » أحد الأفذاذ الذين جمعوا ب مق لزه ابه 
والذواية + قال ابن لاه : هو تاج المحدثين وأحد الأعلام» أشي نمكداتهة معلية الأولياءء 
وتاريخ أصبهان . ودلائل النبوة» ومعرفة الصحابة» والمستخرج على صحيح البخاري وتوفي سنة 
(870)ه . 
انظر : طبقات الشافعية )١8/5(‏ وما بعدها .ء ووفيات الأعيان /١(‏ 75) والنتظم )٠١٠١/8(‏ 
وشذرات الذهب (10/9؟) . 


(9) رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (5// ")من حديث سمرة »2 وهو من جهة بقية عن عقبة عن 
أبي حكيم بن أرطأة بن المنذر عن أبي عون الأنصاري عن سمرة بن جندب » قال 6ل وسو لك الله 
-صلى الله عليه وسلم- : ١‏ إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ٠‏ فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد 
الأعظم ». 
وروا ابد فاحة مره «حديك مغان بن وقاعة فى .فهه كانه التقرة + عاب السوات الأعظم 770 
)١"1.‏ ., 

(4) وهى عن أنس وتكملته : ١‏ ومن أثنيتم عليه شرًّا وجبت له النار ؛ أنتم شهداء اللّه في الأرض 
ثلانا؛ رواه مسلم (449) في الجنائز بات فيمن ينتى عليه خخيرًا أو :سوا من الموتق + والبيخاري (/ 
)١‏ في الجنائز ٠‏ باب ثناء النانن :عل الميتةء والخوى في شرح السنة كتاب: الحنائز ٠‏ باب الثناء 
على الميت (0/ 3865) وانظر: المعتبر ص (1ه-57) وتحفة الطالب ص )١5١(‏ . 
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فإنها أي : هذه الأحاديث ». وإن لم زعوائر احاده”" لكن المغيتر ل" 
بينهماء وهو عصمة الأمة عن الخطأ م : 


وهذا الدليل ساقط في كثير من النسخ”*' . 
وقال الإمام : دعوى التواتر المعنوي فيها 000 : 
وهو مبين في الأصل مع دليل قوي. 


لسك . 


حاصل الأدلة التي قالها المصنف إنما يحسن الاستدلال بها" إذا 





010( أي من حيث الألفاظ . 
00( أي القذن المشتركت م 
(6) أي لوجوده في هذه الأخبار الكثيرة » وأحصى ابن النجار في شرح الكوكب المنير -71١14/5(‏ 
17) طرق هذا الحديث . 
انظر: نهاية السول (7587/7) وشرح الأصفهاني ورقة (5١١/ب)‏ . 
(:) كنسخة العبري -رحمه الله . 
وادعى الآمدي أنه أقرب الطرق في إثبات كونه حجة قاطعة ٠‏ وقال ابن الحاجب : الاستدلال به 
حسن » وضعفه الإمام على ما سيأتي . 
انظر : الإحكام للآمدي )١5١19/1١(‏ ومختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد (5/5"©) والرسالة 
للشافعى ص )575.5٠07(‏ والمستصفى )١77-1١1/5 /١(‏ والمعتمد )51/١/5(‏ وإرشاد الفحول ص 
(2724) . 
(0) وعلله الإمام بقوله : فإنا لا نسلم بلوغ مجموع هذه الأخبار إلى حد التواتر . .. فما الدليل عليه ؟ 
وبتقديره فهو إنما يفيد الظهور ؛ لأن القدر المشترك الثابت بالقطع إنما هو الثناء على الأمة » ولم 
يلزم منه امتناع الخطأ عليهم» فإن التصريح بامتناعه لم يرد في كل الأحاديث . 
انظر: المحصول (5/ )5٠‏ وما بعدها ونهاية السول (5877/5) . 
قال التاج السبكي : وما ذكره الإمام أَوَّلاً صحيح . وهو الذي ارتضاه القاضي في مختصر 
التقريب . انظر : الإبهاج (؟/ 507) . 


هب 
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هل عه هماع هاه هاه »> واع همه ه» هساك #* © © » إى ٠.‏ .9 و إىا . 9 © »© © ه > *« . « لوا 9 ا ٠ 9 ٠‏ و 9 © هه 9 له *» + ه» 9 © © 9 + ٠.‏ 





قلنا""2 : إن الإجماع ظني مطلمًا. ظ 

وهو الصحيح عند الإمام الرازي”" والآمدي"" . 

والأكثر على أنه لبي 06 

واختار في جمع الجوامع : ون بون د ون”"2 على أنه إجماع فهو 
قطعى. وإن كان مختلمًا فيه 0 » وما ندر مخالفه فظن» عند 
القائل بهء وخرق الإجماع حرام 0 

والقعة: هولوا غلنه ا : على الإجماع لذ لاشتماله على قول 
الإمام المعصوم» إذ عندهم'''' أن زمان 8 لا يخلو عن إمام يأمر 
الناس بالطاعات» ويردعهم عن المعاصيء ولابد"''' أن يكون معصومًا . 





. )ب/٠١*( ج: ص‎ )١( 

(0) في المحصول (5/ 55) وأتباعه كصاحب الحاصل (06577/7) وصاحب التحصيل (65/5) . 

(6) انظر : الإحكام للآمدي )1177/١(‏ . 

(5) انظر : إرشاد الفحول ص (7/7) وكشف الأسرار (/ )51١‏ وما بعدها 00050 
5) وفواتح الر حموت )1١7*/7(‏ والمنخول ص ٠5(‏ ٠ح‏ والمسودة ص )”١7(‏ وتقريرات الشيخ 
ال 7 )١195/0(‏ والمعتمد (41/57/75) . 

0( أي الإجماع بعد حجيته . 

(1) بفتح الباء أي القائلون بحجية الإجماع ليس المراة .+ بهم المجمعون كما توهمه بعضهم قال البنادن 
)١1957/5(‏ وفي قوله : المعتبرون إشارة ل 00 

(0) في ج : كالسلوكي . 

لطر جمع الجوا ل ل ل ا -/151) وشرح الكوكب المثير 
(؟/ 5 وخهاية امول (؟//381؟) . 

ل ل ع ل 0 ٠‏ لكن تعويلهم عليه إنما يتم على شرطهم 
المذكور 

. أي الشيعة‎ )9١ 

. أي ذلك الإمام‎ )١١( 


0/5 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
الثالثة: 


قال مالك- رضي الله عنه- اجتماع أهل المدينة حجة ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : (إن المديئة لتنفى خبثها» وهو ضعيف . 





وإلا لافتقر إلى إمام آخرء ويتسلسل . وإذا كان معصومًا كان الإجماع 

حجةء. لاشتماله على قوله كما مرء لأنه رأس الأآمة» ورئيسها لا لكونه 
00 

إجماعا” ' . 


00010 : أن ذللك7) مبني عل وجوب مراعاة المصالح ولا ظ 
62 1 (ه6) 5 , . 5 
جب ؛ وإنث سلمناه ٠‏ فالردع إنما يحصل بنصب إمام ظاهر قاهر . 


٠*٠ 


وهم نجورود أن يكون خف ان ونجوزرود ا الكذب انها 


وذلك كله ينافي المطلوب”" . 


المسألة الثالثة 
قال مالك -رضي اللَّه عنه- : إجماع أهل المديئة حجة. 


. )ب/١١1( بتمامه في نهاية السول (7417/7) وشرح العبري ورقة‎ )١( 

(0) أي عن الذي ذكره الشيعة . 

(') أي مَبْنَى ما قاله الشيعة . 

(:) أي لا يجب مراعاة المصالح . وسبق مرارًا ذكر ذلك . 

(5) أي وجوب مراعاة المصالح . 

(1) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

(0 انظر : نهاية السول (7417/57) وشرح العبري ورقة /١١5(‏ ب) والإبهاج )1١077/7(‏ . 
(8) أي المصنف -رحمه الله . 


الإجماع - الباب الأول في يان كونة ججة بي 9# 


و يهيذه المصنئف بالصحابة (رضي اللّه 0 عنهم)' 7 والتابعين . 
وقيله 6 ا لداجي 5 


تق 2527 اقول هاللق حومنى :الم اننال 59 عيهك: شمر عل أن 
لا نا د 2 ) 
روايتهم مقدمة على رواية غيرهم ا 


وقيل: محمول على حجية إجماعهم في المنقولات المستمرة'" كالأذان 
والإقامة. والصاع. ف دون غيرهماء ونه قال #راني ا" 


وقال أبن ديق العو" :2 إله أفراتت:. 


والصحيح'''' عند بن الحاجب هو التعميم» أي : القول بكونه حجة 
0") 


. ها بين القوسين ساقط من أ . ج‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من أء وأثبتها بالهامش ظ 

(9) قال في المختصر (؟/ 070 : ان المدينة من الصحاية والتابن ححة عند ماللق » ولابد من هذا 
القيد كما ذكر ود ود (؟/8لاه) . 

(4:) ساقطة من : 

أي اختلفوا ه 0000 

(5) ساقطة من ج . 

(1) لكونهم أخبر بأحوال الرسول -صل الله عليه وسلم- من غيرهم » وشاهدوا التنزيل » وتبعوا 
التأويل. انظر : نهاية السول (789/17) والإبهاج (407//5) . 

(0) في ج : المشهورة . ظ 

(4) قال صاحب مختار الصحاح ض ١ : )5١14(‏ المد مكيال» وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز » 
ورطلان عند أهل العراق . 

(9) انظر شرح تنقيح الفصول ص (774) ومختصر ابن الحاجب والعضد عليه (75/1) وإحكام 
الفصول للباجيى ص )14١-18١0(‏ وشرح 7 (5/ 0706 . 

. أثبته العراقي في التحرير (؟7/ 2194) أنه : تقي الدين القشيري‎ )٠١( 

. مكررة في أ . وهى أول الورقة (1/93) من النسخة أ‎ )1١1١( 

(١1)انظر‏ : العضد على ابن الحاجب (75/ 7”5) وشرح اللمع )١6/0(‏ والتحرير (094/57) . 
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ا الا لاد ب جو ريك حك اق امد قد قاد #صزقل عع من افا هات هرجه عزوق وال هلك وث هذ وه علق قد ها نه" ف نه عاد تعره اه أو أفد أله “كبوا ها الود ل 27 “قد هر لد بول ون بن لني 





وضعفه ابن دقيق العيد في شرح العمدة جد(" . 
والاأكظر عل انه لسن :مي 1 
كاله مالك (رضى. الله تغاق. عه)”" ببمحجيف: القوله.علته الصادة 


والسلام: (إن المدينة لتنفى خبثها»؟2 . 

والباطل يك """ يد ايكون ونفا غم أهزيا: 

وهو ضعيف أي : الاستدلال بالحديث» لا الحديث نفسهء فإنه متفق 
غلية 


لكن بلفظ : (إنما المدينة كالكير تنفي خرغها)7" . 





. نقله العراقي في التحرير (؟/01/94)‎ )١( 
ْ فه لأن البقاع لا تؤثر في كون الأقوال حجة ولا أثر لفضيلته في عصمة أهله‎ 
. انظر : الإبباج (507/7) والرسالة ص (054) وشرح الكوكب المنير (؟7717/5)‎ 
. ما بين القوسين ساقط من أ. ج‎ )9( 
. سيأ الكلام على لفظه وتخريجه بعد قليل‎ ):( 
. يعني أن الحديث قد دل على انتفاء الخبث عن المديئة » وقد انتصر لمالك الإمام وقَرّى هذا الدليل‎ )5( 


وقال إن مذهبه فيه ليس ببعيد . 


انظر : نهاية السول (2894/5) والمحصول (”/ )8١‏ ونشر البنود (؟88/5) . 

(1) أخرج الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع ؛ باب ما جاء في سكنى المديئة والخروم منها (؟/ 
الا ا 1 بع ادن -صل الله عليه وسلم- على الإسلام أصاب الأعرابي وعك 
بالمدينة فقال : يا محمد أقِلني ب بيعتي فق ب قاين ميال لذ -صلى الله عليه وسلم- ثم جاءه فقال قلتي 
بيعتى ٠‏ فأبى ١‏ © كب رعاء» + .فقال : أقلنى بيعت فأبى ٠‏ فخرج الأعرابي فقال رسول الله -صل 

الله عليه وسلم- : ١‏ إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها » . 

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل المدينة ٠‏ باب المدينة تنفي الخبث (777/7) وفي كتاب 

الأحكام ‏ باب بيعة الأعرابي » وفي باب من بايع » ثم استقال البيعة (4/ 5 )١١‏ وفي كات 

الاعتصام ٠.‏ باب ما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم )١9١/8(‏ . 

ومسلم فى صحيحه كتاب الحج 2 باب المدينة تنفى شرارها )٠١5/0(‏ وأحمد فى مسنده 50/ 

5 لاه )٠‏ والترمذي في سننه كتاب المناقب ٠.‏ باب في فضل المدينة (5/ 6 والنتبائق فق - 


الإجماع - الباب الأول فى بيان كونه حجة / 





وله وله هو نه هاو واه هد هس ه اه هن هده وداه واه هد عمدو هاو ا« هأواهس هاه وهام ساس وا ها هس ساو واه ها هع ها نه ع >6 > .اع ٠١ ١‏ 





ووحة القيك"2 أن القديت: عسل قل آنا تف تقينها فاغيلة :قياركة 
١‏ 0 من جود لباطل فيها ا كالمامي ا ْ 


ورة 
ىا 5 


وحمله ابن عبد البر”*؟ والقاضى عياض : غلى حياته- صلى الله علية 
5 5 1 60 
وسلم - فلم يخرج عنه إلا من لا خير فيه””؟ . 
قال النووي: وليس بظاهر© + وبيائه في الأضل . 


- سننه كتاب البيعة عات استقالة البيعة )١6١/0/(‏ . 

)01 دج . ص )/١٠١5(‏ : 
انظر : البرهان )7٠١ /١(‏ . 

(0) أي كر ماكر . انظر : 0 الول :24/20 ؟) وشرح 1 
اي لان 1 دنا ان لى الك انمي رديت بالي ؟ لال اللي : 57 
بالأندلس مثله في الحديث ٠‏ وقال أيضا : أبو عمر أحفظ أهل المغرب » له كتب كثيرة نافعة 
ومهصيدة منها : التمهيد» والااستذكار ( والاستيعاب» وجامع نيان العلم وفضله. والدرر شي 
اختصار المغازي والمين 34 ومبجة المجالس 4 توفي سئة (15ه) وقيل : (مه:ه) . 
انظر : : وفيات الأعيان (55/5) والديباج المذهب ١5م‏ وشذرات الذهب )5”١5/5(‏ وسجرة 
النور الزكية ص )١١9(‏ وطبقات الحفاظ ص (575) . 

للع انظر : المعتبر ص (7/2) . 

لت و سر يه -صل الله عليه وسلم- ١‏ لا : تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها 


فلك التووى في شرح ممم 018841 : كما جاء فى الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر 
الكتاب في أحاديث الدجال أنه يقصد المدينة » فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج 0 


كافر ومنافق ء ٠‏ فيحتمل أنه مختص بزمن الدجال ٠‏ ويحتمل أنه في أزمان متفرقة ٠‏ والله أعلم . 
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فالت: الشيعة: إجاع القثرة: خيحة القوله. تاق + 1 إنما .يريف الله 
ليذهب ص الرجس 38 ابي ويطهركم ون وهم علي وفاطمة ٠‏ 
يي و اي 
الرابعة7() 
كج و 4506 , دض -(5) | إس أرام 1 . 
قالت الشيعة 2 : إجماع العثرة ' حجة” . لقوله تعالى : # إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًاه”* 


الخطأ منفيًا عنهم» كان إجماعهم حجة"'' . وهم : على وفاطمة» وابتاهما: 








- انظر : المعتبر ص (75) ومسلم حديث رقم (1947) . 

)١(‏ أي المسألة الرابعة: في أن إجماع عِثْرة الرسول -صل الله عليه وسلم- وحدهم حجة أم لا ؟ 

(5) كالإامامية والزيدية منهم وعبّر عنهم الشيخ الشيرازي بأنهم : الرافضة . 
انظر : نهاية السول (5910/5) وشرح العبري ورقة (7١١/أ)‏ وشرح اللمع (؟/9/109) . 

لللالك رركتي 00 الرجل ى : بالتاء لمكا د اال 0 
0 ل ع ا ا 
أنه قال يوم السقيفة نحن عِتَرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم . 
انظر : المعتبر ص (358) والسنن الكبرى للبيهقي )١17/5(‏ والمصباح (0917/5) . 
قال الإسنوي في نباية السول (5/ )59١‏ وأرادوا بالعترة عليًًا وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين. 

(4) قال الشيخ الشيرازي: اتفاق أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بحجة . انظر 
0ه اللمع /11/) وكشف الأسوار (6/ )5١11‏ و مختصر بن الحاجب 5/5١‏ رح قبح 
ضن :4750 

(5) (الأحزات : ب : 9 وقرن في بيونكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن 
الصلاة وآت نين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرًا © . 

كاه ان ا 


الإجماع - الباب الأول في إبيان كونه حجة السبب:اتبتتشس ١‏ 8ل 


© #0 #0« اه # ا هه © #0 © ا# #0 #0 © #0 لهو اه ع له عه له« كه © #« له # ا# اله ‏ # سه هه © © اه هه اه هه اه له سه له اهماع هن اه ع« ها اع هاعم 


(اللببي وليك !)111 حوفي الله ضنينوء الآنا لا نولك » لف ال ا 
- صلى الله عليه وسلم - عليهم كساء وقال: «هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي, اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا) 

قالت أم سلمة”2 -رضى اللَّه عنها- : وأنا معهم يا رسول اللّه؟ 


قال: «أنت على مكانك وأنت على خير» رواه الترمذي. وقال : حسن 
: )0( 1 : ظ 5 ا 
عريب 3 ورواه الحاكم 3 وقال صحيح عل شرط ال" 3 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله ٠‏ سبط وسول الله ا مد 

ورحانته 2 ره سيدا شباب أهل الجنة 5 وكان يشبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما 
نه الصندر إل الراهن حم ماشمًا (0١7)مرة‏ 4 وكان فاضلاً كثير الصلاة والصوم والحج والصدقة 

وال الخير كلها . مناقبه كثيرة » قتل -رضي الله عنه- يوم عاشوراء بكربلاء سنة (11ه) . 
انظر : الإصابة (/0291) والاستيعاب )917/8/١(‏ كيين" الاأسنماء (0 )© والخلاصة ص 
(85) . 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ ء وأثبته بالهامش 

)"سقط مه ١‏ - 

كمهي ما ترون اطع رتت أي أيه جااينةا بور لخر 5 المخزومية » وأمها عاتكة بنت عامر » كنيتها 
بايئها سلمة ؛ و ا ا ا ا ا 
يكوه رياط إل ان تاسيب عمد نيم ٠‏ ثم برأ اجرح فأرسله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- في سرية فعاد الجرح » ومات مئنهء فاعتدت أم سلمة» ثم تزوجها رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم - توفيت سنة (09)ه ؛ ولها (85) سنة » وهى آخر أمهات المؤمنين وفاة ؛ ودفئنت 
بالبقيع » قال ابن حجر وابن العماد: توفيت سنة (١1ه)‏ ولها مناقب كثيرة. 
انظر : الإصابة (5258/5) والاستيعاب (5/ 525) وتهذيب الأسماء )3717/١(‏ وشذرات الذهب 
(14/1) والخلاصة ص (195) . 

ل ال 

علةت ول , 

انظر : سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة الأحزاب (5/ ١ه؟)‏ وكتانن 
المناقب ء باب أهل بيت النبي -صل الله عليه وسلم (57*/6) وانظر المعتير ص )١٠١١(‏ . 


(5) من طريق أم سلمة قال . : نزلت في بيتي وذكرت الآية -في اتوك كات التفسير تفسير سورة 
الحا 415/7 :وكاب هر نه الصحاءة ع يات تكن مثاقت أعل .ف :وفيول الله صل 


#و..سسبسيني سي يسوي عيبت تين الإطول. شرع مهاج الأضول 


« © © # © #0 هه © 0ه ا #ه هه © 06 © © © هه هه © هم © هن هه © هاه © خا «١‏ هاه © جه سج ان هاه هج اج جام ها اه ع مه اج الى عا ع ده اع م ع 


فيل : العذاب؟” أو الوثم 9 3 وقيل : 1 ظ مستقذر و 00 


وقالوا:''' أيضًا هو" حجة » لقوله- صل الله عليه وسلم - «إنى”* 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتانب الله وعترقف370 ش 


- الله عليه وسلم )١57,/(‏ ومن طريق واثلة وعائشة ئشة وسعد بن أبي وقاص ٠‏ في باب مناقب أهل بيت 
رسول الله -صل الله عليه وسلم (5/ 1417) وأحمد في المسند (54/ ٠‏ ل 
كثات: المتافبع. ه باب في فضل أهل البيت )١17/(‏ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٠‏ 
ال ل ا عليه (؟/ 7/1١6٠‏ ؟07١)‏ 
)عن غائفة قالت 00 ل ا 200 د 41 هن شير 
ل اع او اد ا لور م 0 
ثم جاء على فأدخله ثم قال  :‏ إنما يريد الله * الآية (الأحزاب :77) اللهم هؤلاء أهلي» في 
سل كاب سانل الصحابة » باب فضائل أهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ):/ 

05 ابن نفائل غلوين أن طالب )١817/١7/5(‏ والمعتبر ص (5؟5١١1-”7١٠)‏ ., 

(50)البمنى هزه جهة المصكت: ب ٠‏ لأنه لم يجب عما استدلوا به . 

(*) كالرجز . قال ابن منظور : وجاء في دعاء الوتر : ” وأنزل عليهم رجسك وعذابك» وقال الفراء 
ف قوله تعالى 5 ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » (يونس : ٠‏ : إنه العقاب 
والغضب . انظر : لسان العرب ("/ )١89٠9٠‏ . 

(:) قال : ابن منظور : قال ابن الكلبي في قوله : # فإنه رجس4 (الأنعام: )١55‏ المأثم 
وفيل ا هو القذر 3 نقله ابن منظور في لسان العرب )١6940/١(‏ 5 

وانظر أيضًا : تفسير ابن جرير الطبري (؟7/ 5) وفتح القدير للشوكاني (578/15) . 

(5) أي : الشيعة. 

)7ع( أي : الإجماع 1 

(6) ساقطة من ب ٠‏ واثبتها بالهامش 


الإجماع - الباب الأول في بيان كونه حجة 67 ا م 


ولقوله -عليه الصلاة والسلام- : « إني تارك فيكم ما إن مسكتم به 
لق تضولوا ( كتاب الله وعترق» . 





رواه الترمذي بمعناه» وقال: حسن 00 


فقد جعل - صل الله عليه وسلم - العثْرة قرينة الكتاب» فتجب 
موافقتهما في الحجية"" . 

وار : أن هذا من باب الاحاده وهو غير مقبول عند الشبعة. 
هذا لسن 0 دلالة. 

إذ المراد من ب (عليه الصلاة والسلام 0 «لن تضلوا» الكفر 
والخروج عن الإسلام''2 » فإن الضلال غالب فيه 


ولم يشتغل المصنف بجوابه لظهوره. 





- على ناقته القصواء يخطب » فسمعته يقول : ١‏ يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا كتاب الله وعِثْرتي أهل بيتي». 

/5( انظر : سئن الترمذي كتاب المناقب » باب مناقب أهل بيت النبي -صل الله عليه وسلم-‎ )١( 
, )351/- 8"777/5( وأحمد في مسنده‎ 0) 
أذكركم الله في أهل ببتي» عن‎ ٠ ال كط ا بيتي أذكركم الله في في أهل بيتي‎ 

بن أرقم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل على بن أبي طالب (1417/4) 

0 في مجمع الزوائد كتاب المناقب ٠»‏ باب فضل أهل البيت (9/ )١317- ١77‏ وعزاه إلى 
الوا والطبراني في الكبير والقيظ . انظر : المعتبر ص )٠١١5-١١(‏ . 

. ب)‎ /١١*( انظر : شرح العبري ورقة‎ )١( 

(5) من جهة الإمام فى المحصول (؟/ 75) وهو في نباية السول )59١/5(‏ . 

(:) أي في الحديث . 

(5) ما بين القوسين في ج : « عليه السلام» 

() في ج : السلام . 

(0) انظر : شرح العبري ورقة /١١7(‏ ب-5١١//)‏ وجمع الجوامع بشرح المحلىي (1079/5) - 


4م _ للللل-| تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلا م (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) 
وقد حكى الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع : عن الشيعة أبعاه ١:‏ 
قول علي- رضي الله تعالى''' عنه- وحده حجة"" . 


فإن قلت : كيف يجتمع النقل عنهه ' من كون إجماع العترة حجةء 
مع ما تقدم للمصنف عنهم إنكار الإجماع؟ 


فالجواب : أنهه””' أنكروا كونه حجة على تفسيره المعروف إ”*) 
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المسألة الخامسة") 
قال القاضي أبو خازم” من الحنفية : 


> وشرح الكوكب المنير (؟117-741/5) . 


. ساقطة من أ‎ )١( 

. 208٠ /”( والتحرير‎ )71١77/5( أي من غير انضمام بغية العِثرة إليه . انظر : شرح اللمع‎ )١( 
:. أى عن الشتنعة‎ )88( 

(8) ج : ص (:5١٠/ب).‏ 

لح ولا . 


عندهم أن زمان التكليف ا 5 9 الثان عات ويردعهم عن عق الماضي ' 
انظر والإبهاج (509/7) . 

(4) هو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو خازم » أصله من البصرة » وتفقه عليه أبو جعفر 
الطحاوي» ولي قضاء الخام والكوفة والكرخ من بغداد 4 وكان جليل القدر 4 وله شعر جيد». وكان 
ورعًا عالًا بمذهب أبي حلمية وبالفرائفض والحساب 4 والقسمة والجبر والمقابلة والوصايا 4 
والمناسخات » وكان من فضاة العدل له مصنفات منها : المحاضر والسجلات» وأدب - 


الإجماع - الباب الأول في بيان كونه حجة ‏ ل لإ لشيس ثم 
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إجماع الخلفاء الأربعة”'؟ حرضي اللَّه تعالى عنهم- حجة 


ونقل”' عن الإمام أحمد”" -رضي الله تعالى عنه- لقوله- صلى الله 
عليه وسلم - : «عليكم”'' بسنتي وسنة الخفاء الراشدين من بعدي تمسكوا 
بها ٠‏ وعضوا عليها بالنواجذ» . 


رواه أبو داود”' وابن ماجة''' والترمذي ٠»‏ وقال : حسن صحيح 
02 


(2720 


وصحححه غيره 


- القاضي وكتاب الفرائض» توفي سنة (797ه) وأبو خازم بالخاء المعجمة . 
انظر : الجواهر المضيئة )597/١(‏ والفوائد البهية ص (875) وطبقات الفقهاء ل ات 
الذهب )١١١/5(‏ وتاج التراجم ص (”7”) وأخبار أبي حنيفة وأصحابة ص )١1١9(‏ قال ابن 
التجعاد أبو خازم -بالمعجمتين- وكان قاضيًا حنفيًا » وحكم بذلك زمن المعتضد في توريث ذو 
اا للد عو شي ان دلاوو يشر خادت ب بن ثابت في ذلك بناء على أن 
الخلفاء الأربعة يورثونهم . 
انظر : شرح الكوكب امير (7/ ٠‏ ٠خ8--551)‏ والمسودة ص ٠(‏ غيم وأصول السر خسي )817/١(‏ 


وفواتح الر حموت (؟7/7١71١7)‏ وشرح العبري ورقة (5١١/أ)‏ ونهاية السول (؟/597١)‏ ومناهج العقول 
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وقال السيوظ فى تاريخ المخلفاة ض :( :0+2 3 #اوقى ينة )كن العتضد بالله كسا بتوريت 
ذوي الأرحام » . 

. وَهمْ : : أبو بكر ء وعمر ء وعثمان » وعلٍ -رضي الله عنهم- كما سيأتي‎ )١( 

(0) أي أله ححيحة .. 

(*) واختاره من الحنابلة ابن البنا » كما ذكر صاحب شرح الكوكب المثير (599/5) . 
وانظر : مختصر ابن الحاجب (77/5) والإبهاج (7/ ٠» )5٠١‏ ونهاية السول (197/5) وجمع الجوامع 
بشرح المحلى )١94/5(‏ . 

(:) ساقطة من : أ 

(5) فى سننه كتاب السنة » باب لزوم السنة )١0-١*/6(‏ . 

(5) في مقدمة سئنه ٠‏ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين )١5-١6 /١(‏ . 

(/اغ( في شكه: كتات العلم ؛ باب ما جاء في الأخل بالسنة واجتناب البدع (6/ 5:) . 

(8) عند أحمد 7 مسنده )١17/5(‏ وابن حبان في صحيحه ٠»‏ باب الاعتصام بالسنة )١171/1١(‏ - 


5 الس تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© © © 0ه © © هه ه© .#0 © © » © 0 #© هه © 0 #© © © ا همه هاه ©  *‏ ا< ا د © اه هس م هسه هماه هج ها اه ا ع م هه سا اع شاع ع «. ا م اعم ساءع .م م ء-. 


والمراد بالخلفاء الراشدين هنا : الأئمة الأربعة ٠‏ كما قال الي 
مار لل 7 : تصير ملك©؟ . 


وإسناده 00 5 : 


وأخرجه الإمام أحد فى المناقك”17 وأو ساق 7" 
وجه التمسك به : أنه عليه -الصلاة والسلام- أمر باتباع سنتهه ”" . 


--ِ والحاكم في المنتدرك كنات العلم ؛ باب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين )450-46/1١(‏ 
والدارمي في مقدمة سننه 5 باب إتباع السنة )114/١(‏ إوأبو نعيم في الحلية (ه/١٠٠6ثل‏ ١٠/ه٠١١)‏ 
كلهم عن العرباض بن سارية قال :. وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا بعد صلاة 
الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت منها القلوب ٠.‏ فقال رجل : إن هذه موعظة 

مودع ء فما تعهد إلينا ؟ قال : ٠‏ أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة وإن أَمْرَ عليكم عبد 
حبشي 2 فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا , بملجم ست وسة اخلنام الرإصاين 
المهديين » عضوا عليها بالنواجل. وإياكم ومحدثات الأمور . فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة » انث : الزرركشي ف فى المعتبر ص (5/) « من بعدي» بعدة المهديين ' وأثبتها شيخنا تبعًا 
له ء وف البسنخه الى لمعن . انظر : تحفة الطالب ص )١57(‏ والابتهاج ص )١91(‏ وتخريح 
أحاديث النهاج ارات كن 117 ظ 


اه 


105 هن 550ب : 

(9) ساقطة من ب ٠‏ وأثبتها بين السطرين . 

(5) انظر : المعتبر ص (78) وهو عن سُفَيْئَةَ رضي الله عنه. 

(0) انظر : المسند (511-770/6) . 

(1) وأبو داود في سننه كتاب السنة » باب في الخلفاء (4771) في عون المعبود (1917/11) ونسبه إلى 


ل و ا . والترمذى فى سننه ٠‏ باب ما جاء في الخلافة 
(1) في تحفة الأحوذي (275/5) . برد عيان كاب الأمارة ٠‏ باب الخلافة في موارد الظمآن 
ض (519) . 


20( أي الخلفاء الراشدين , 


الإجماع - الباب الأول في بيان كونه حجة لام 





وقيل: إجماع الشيخين لقوله - صلى الله عليه وسلم- : ١‏ اقتدوا 
باللذين من بعدي أب بكر وعمر». 





وقيل : ا الكسخيث وف (رضي الله 07 0 
حجة )2 لقوله- صلى الله عليه وسلم - : «اقتدوا باللذيه”") من ٠,‏ بعدي أبي 
بكر وعمر) - رضي الله تعالى'*' عنهما . ظ 

رواه الترمذدي و 6 وأخرجه اف ا 6 وابن حبان شي 
صحيحه”"ا فلا يصح أن يقال : الحديث موضوع”* 

والحواب عن الحديثين واحدء وهو أن المراد منهما: بيان أهليتهم 





(١)انظر‏ : نهاية السول (75977/75) وشرح العبري ورقة (5١١/أ)‏ وجمع الجوامع )١794/5(‏ . 

ا ل 

() في جميع النسخ : بالذ 

(4:) ساقطة من أ ج . 

(05) من حديث حذيفة في سننه كتاب المناقب ٠‏ باب مناقب أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- - كليهما 
(ه/و9١٠-١١5).‏ 

(1) في مقدمة سننه عن حذيفة أيضًا داك تشائل أمنبتات روك الله صل الله عليه وفليت تفيل 
أبى بكر -رضي الله عنه -(95/1) . ظ 

(0) في كتاب المناقب ٠‏ باب فضل أبي بكر -رضي الله عنه -موارد الظمآن ص (0758) ٠‏ والبيهقي في 
الاعتقاد ص (170) وأحمد في مسنده (ه/ مم* 9وو0 ١05‏ 1) والحاكم في المستدرك كتاب معرفة 
الصحابة 3 باب أحاديث فضائل الشيخين (*/ ه/ا) وعزاه للعقيلٍ ابن حجر في تلخيص الخبير 
كتاب القضاء » باب أدب القضاء (5/ )١910‏ وللبزار أيضًا . 

(8) كما فعل أبن حزم في الإحكام : في أصول الأحكام (5/١6م)‏ حيث قال | هو حديث لا يصح 
لأجله . 
قال الزركشي في المعتبر ص (80) : ١‏ وإن ضعفه الجمهور فقد وثقه الحاكم » وقال الذهبي في 
ا ميزان 7 0, وَأ الحاكم وححله ولم يصب ع . 
انظر : الميزان (54/ 787) والمجروحين للذهبى )١1-117/*(‏ والجرح والتعديل (9/ )١54‏ وتحفة 
الطالب ص ١ . )١150-١55(‏ 


مسلب > تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


السادسك: 


1 


مخدن بالإجماع فيما لا يتوقفف عليه 4 كحدوث العالم » وو حله 





لاتباع المقلدين لهم (لا أن)”'' إجماعهه”" حجة على المجتهدين”' 
فإن لفظ «عليكم؛ و «اقتدواه مشعر©» بالتقليد©» :5 ةا 
بما هو مبين في الشرح . 
المسألة السادسة”") 


يستدل بالإجماع في كل ما لا يتوقف عليه الإجماع كحدوث العالم - 
بفتح اللام-”ةا 50 الصانع'؟) | 


. ما بين القوسين في بء ج : لأن‎ )١( 
' قن بد ش الإجماع‎ 
. )597-5957/5( بتمامه في خباية السول‎ )©( 
. في ب : أشعر‎ )4( 
. )357/5( انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب‎ )( 
قال الاسترى :.وباعما معارضانٍ بنحو قوله -عليه الصلاة والسلام- : « خذوا شطر دينكم عن‎ )5( 
الحميراء » يعني عائشة -رضي الله عنها- مع أن قولها ليس بحجة.‎ 
. انظر : نباية السول (؟9*/1؟)‎ 
وقال التاج السبكي : وأجاب الإمام وغيره عن الخبرين بالمعارضة بقوله : « أصحابي كالنجوم بِأَيّم‎ 
. افتديتم اهتديتم ) وهو حديث ضعيفا‎ 
. )87”/5( والمحصول‎ )1٠١ /5( انظر: الإبهاج‎ 
. وقال العضد : فإنه يدل على اهتداء من اقتدى بمن خالفهم‎ 
. )"5/5( انظر: العضد على ابن الحاجب وحاشية السعد عليه‎ 
.)87-80( والمعتبر ص‎ )١17١-١796( وانظر تخريج الحديثين المذكورين في تحفة الطالب ص‎ 
. أي في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت به‎ )0( 
. في ج : العين‎ )( 
قال الإسنوي أذ لعل يكون الإجاع حجة ل يتوقف على العلم ا (أي حدوث العام ووحدة‎ )( 
13 الصائع) وذلك لأن قبل العلم ببما يمكننا أن نعلم أن الإجماع حجة.‎ 


الإجماع - الباب الأول في بيان كونه حجة 3م 





الصانع لا كإشاته 5 





لأنه يمكننا معرفة الصانع» بإمكان العالم (وحدوث الأعراض)"'" . 


29 نعرف صحة النبوةء» ثم نعرف الإجماع.» ثم نعرف به حدوث 
العالم”'” . 


وكذلك وحدة الصانء”" ٠‏ فإنه يجوز إثباتها بالإجماعء لا”*' كإثباته؛ 
أي لا“ كانات الصانع نما يتوقف حجية الإجماع عليه . 


بيانه””*' :الإجماع متوقف على وجود الصانع» وعلى كونه متكلمًا . 
وعلى صحة النبوة » فلو أثبتنا هذه الأشياء بالإجماع (لزم الدور'؟ )”" 
وفيه نظر مبين في الشرح'*ا ١‏ 

على أن الشيخ أبا''' إسحاق في شرح اللمع قال: أنه لا يعتد بالإجماع 


- انظر : نهاية السول (7977/7) والعضد على ابن الحاجب (15/7) والمحلي على جمع الجوامع (؟/ 
4 ) . 

. ها بين القوسين ساقط من أ ء وأثبته بالهامش‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول (9-97/7) ونهاية السول (؟597/5؟) . 

(9) قال ابن السبكي : قال الإسفراييني وغيره من الشراح إن المثال غير صحيح ٠‏ لأن كون الإجاع 
الفتطاح سج توق شل وجوه المجدجن اللين هم المتهذؤن نو اللانة التهدية .ولا يضر 
ا اي ل ٠‏ فوضح أن الإجماع متوقف على معرفة 

ين . (انظر: الإبهاج 7/5 )51١‏ . 

0 : ص (5١٠/ب)‏ : 

)0 أي بيان عدم إثبات الصانع ما يتوقف حجية الإجماع عليه . 

() لأن ثبوت المدلول متوقف على ثبوت الدليل . انظر : نهاية السول (؟597/7) . 

(0) ما بين القوسين ساقط من : ج . ظ 

(4) لعله المذكور عند الإسنوي وهو قوله : ولقائل أن يقول : ثبوت الإجماع متوقف على العلم بوحدة 
الصانع بخلاف ما ذكره المصنف . انظر : نبهاية السول (597”/5؟) . 
قلت: وهو عين الاعتراض الذي قاله الإسفرايينى » وذكرته آنمًا نقلا عن التاج السبكي . 

(9) فى أ : « أبي» وفى باء ج: « أبو» والصحيح ما أثبته لأنه عطف بيان . 
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في حدوث العال"") سيا 

تنبيه: قال الشيخ نفى. اللي : ابي الصانع اشتهر على 
انكل 90 اه ف الاي ' 

وشرئ في الشواذ اع اللروا» » فمن اكتفى في إطلاق الاسماء 
بورود الفعل يكتفي بمثل ذلك"'' . 





)١(‏ قال عت تقد العلم به على الشرع » كحدوث العام ؛ وإثبات الصانع ؛ وإشبات صفاته وإثبات 
النبوة وما أشبها ؛ فإن الإجماع لايكون حجة في شيء من ذلك ؛ لأن الإجماع دليل من أدلة الشرع 
ع السمع ٠‏ فلا يوز أن ينبت به ما يم العم به قبل السمع . 
انظر : شرح اللمع (581/5) . 
قال ابن النجار : وخالف إمام الحرمين مطلقا ٠‏ وأبو إسحاق الشيرازي في كليات أصول الدين » 
كحدوث العام »؛ وإثبات 0 دون جزئياته كجواز الرؤية . 
انظر: شرح الكوكب المنير (1078/5) والبرهان /١(‏ 5/ا5) والتحرير (؟581/1) . 

(0) ج : ص ١(١١٠١/أ)‏ . 

(؟) يعني يشتهر إطلاقه على اللَّه تعالى » وذلك على ألسنتهم . 

(4) أي الحسنى التي لله تعالى » وليس منها الصانع سبحانه . 

(©) والمراد بها الآية التي في سورة النمل (88) وهي قوله تعالى : 8 صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه 
خبير بما تفعلون » . 

(5) النقل من الإبهاج )47//١(‏ . 
قال العراقي : وفي التنزيل وين اللّه» (النمل 88) فالاستدلال به أولى من الاستدلال بالقراءة 
الشاذة (التحرير )0١/١‏ . 
وقال الشوكاني : ما اشتمل عليه المصحف الشريف ٠»‏ واتفق عليه القراء المشهورون ٠‏ فهو قرآن . 
وما اختلفوا فيه : فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه 
الإعرابي والمعنى العربي فهي قرآن كلها . 
فإن احتمل بعضها دون بعض : فإن صح إسناد ما لم يحتمله » وكانت موافقة للوجه الإعرابي والمعنى 
العربي فهي الشاذة ء ولها حكم أخبار الأحاد في الدلالة على مدلولها . 
انظر : إرشاد الفحول ص )"١-7”70(‏ . 


الإجماع - الباب الثائي في أتواع الإجماع لت 40 


الباب الثاني: في أنواع الإجماع 
وفيه مسائل : 
الأولى: 
إذا اختلفوا على قولين » فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟ 
الباب الثاني 
فى 


أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعًا 
وهي قسنفان: 
قسم أخرج من الإجماع وهو منه. 
وقسم أدخل في الإجماع والبمن اين 2 
و انل : ظ 
إذا تكلم المجتهدون جميعهم في مسألة . واختلفوا فيها على قولين فهل 
لمن يأتي بعدهم من المجتهدين إحداث قول ثالث في تلك المسألة؟ 


230 انظر شرح العبري ورقة (١١1/س)‏ : 

. أي في القسم الأول‎ )١( 

(6) أي المسألة الأولى : في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين » فهل لمن بعدهم إحداث قول 
الث أم لا ؟ انظر : نهاية السول (؟7/ )١196‏ والإبباج (؟/ 117) وجمع الجوامع )١917/15(‏ وشر 
الكوكب المئير (؟/ 574؟) والعضد على ابن الحاجب (5؟9/7”) وإرشاد الفحول ص (865) وفواتح 
الرموت (786/7؟) . 
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والحق أنه الثالث ؛ إن لم يرفع مجمعًا عليه جاز. 





اختلف فيه: منعه الأكثرون"'' . وجزم به في المعال'"2 . وجوزه أهل 
الظاهر مطلقًا”" . 


والحق أنهء أي -أن”> القول الثالث المحدّث”” إن لم يرفع مجمءًا 
0 | 
مثاله : اختلافهم في جواز أكل المذبوح بلا تسمية. 
قال بعضهم: يحل مطلقًا”" . 


ويه الفتو و وجزم به القال الشاشي ْ والقاضي ابو الطبيع الشروق ٌ 0 000 
5000 ا د ٠‏ فإنه يحرم إحداث قول ثان . ونص عليه الإمام 
الاق أن اليصلة» 
أقاويلهم . 
انظر : ابن الحاجب وعليه شرح العضد (5/ 59) والإحكام للآمدي )١118/1(‏ والمحصول (؟/ 57) 
وإرشاد الفحول ص (5م) وشرح الكوكب المنير (5/ 75114) والرسالة ص (685) . 

فه4 ل عبان 0 ا ظ 
لحرت مو وعبر عنهم بن الحا اي 0 . وجوزه الأقلون 
انظر 3 05 

(4) ساقطة من : ب » وأثبتها بين السطرين . 

(5) أي القول الثالث الذي أحدث بعد كلام المجتهدين فيها واختلافهم فيها على رأيين . 

69 وهذا هو ما اختاره الامدي وابن الخحاجب 4 وهو الحق عند الإمام وأتباعه منهم المصئف 
م 0" 

(0) أي سواء كان الترك عمذا أو سهرًا . وهو للشافعي وقيل : يحل سهوًا لا عمذا وهو لأبي حنيفة . 





الإجماع - الياب الثاني في أنواع الإجماع ‏ ل سسدب ب متت 8# 


وإلا فلا » مثاله: ما قيل في الجد مع الأخ: الميراث للجدء وقيل : 
لهما » فلا سبيل إلى حرماته . 


فالتفصيل بين العمد والسهو ليس''' رافعًا لشيء أجمع عليه القاتلان 
الأولانء بل هو موافق في كل قسم منه لقائل”" . 


وإلا ء أي : وإن رفع مجمعًا عليه » فلا يجوز" . لامتناع مخالفة 


الإجماع مثاله : 
ما قيل في الجد مع الأخ : الميراث للجدا*' » وقيل : الميراث 
0( 
لهما ' . 
فقد اتفق القولان على أن للجد شيئًا من الإرث » فلا سبيل إلى 
حرمائه . 


فإن القول بحرمانه وإعطاء المال كله للأخ قول ثالث رافع لا أجمع 
عله الار لان ا ع ا , 


وأما القول الذي نقله ابن حزم في المحلى من أن الجد يحجب 


- انظر : نهاية السول (؟/ 196) والمحلى على جمع الجوامع (؟98/1١)‏ . 
)١(‏ فى ج : لا يكون . ظ ظ 
(5) بتمامه في نهاية السول (؟/ 590) والمحلي على جمع الجوامع (198/15) . 
(5) أي فلا يجوز إحدائه . 
(5) أي المال كله للجد. 
(0) وهذا المثال مَثَّل به المصنف تبعًا للإمام » كما في المحصول (؟17/1) . 
وانظر: شرح العبري ورقة (5١١/س)‏ . 
)١(‏ أي فلا يجوز إحدائه . 
انظر : شرح العبري ورقة /١١5(‏ ب) ونباية السول (؟7/ 595-590) والتحرير (؟/ 084) . 
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د عله اعد ا بج سر اه لل 
بالاخوة 0 فيحتمل اهم أجمعوا بعذه عل خلا فه أو متاخحدًا عن 
الإجماعء فلا" ' يعتد به (كذا قيل”*' . لكن روى عن عبد الرحمن بن 
عَنْها*' أن عمر ذاكره في الجد قال : فقلت له : ١‏ إن دون الجد شجرة 


ل اللاي يي 000 5 + 
اخرى فما خرج منها فهو أحق بها”” . وهو موقوف حسنء كما قاله 
00 0 7 ان 1 4# / 

شيخ الإسلام”' . وثْقِلَ القول بحرمان الجد أيضًا عن زيد بن ثابت”؟ , 


. )581-787 /9( انظر : المحلي لابن حزم‎ )١( 

(0) في أ .جد : .متأخر . 

(6)اسافطة بو عي ند انها مو <السطرين...: 

(؟) القائل هو التاج السبكي في الإبهاج )5١5/5(‏ . 

60( هو عبد الرحمن بن عَنْمِ - نك ادن البحية وك رن نون د استرفيد ]درك انين حم اه 
عليه وسلم- مسلما ولم يره. وفي بعض الروايات إنه صحابي- ذكر ذلك محقق رسالة الشافعي . 
وقال ابن العماد : وكان من رءوس التابعين بعثة عمر يفقه الناس بالشام » ونقل عن أبي مسهر : 
هو رأس التابعين . توفي سنة (8لاه) . 
انظر : شذرات الذهب )85/١(‏ وهامش الرسالة ص (507) ونحفة الطالب ص )55٠(‏ . 

50 هي :لعو 0 

(0) هذا الأثر ذكره ابن حزم في المحلى (9/ 184-1787) من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند 
عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن وذكره . 

(6) انظر : تلخيص الخبير (؟/ )١٠١6‏ . 
ولكن ابن كثير استغرب هذا القول وأنكره فقال. : ثم إنه تقل في هذه المسألة أقوالا كثيرة من أغريها 
أن الإخوة يقدمون على الجد نقله عبد الرحمن بن غنم الأشعري » وهو صحاب في قول ٠‏ وقال به 
زيد بن ثابت أولا ثم رجع عنه . 
انظر : تحفة الطالب ص )55٠0(‏ . 

(9) هو الصحابي زيد بن ثابت بن الضحاك أبو سعيد الأنصاري النجاري الماني الفرضي ٠‏ كاتب الوحي 
والصحف »ء أسلم قبل مقدم النبي -صل الله عليه وسلم- للمدينة واستصغره النبي -صلى الله 

عليه وسلم- يوم بدرء وشهد أحذاء وقيل : لا . وشهد الخندق وما بعدها مع رسول الله دصبني 
الله عليه وسلم - وأعطاه الرسول يوم تبوك راية بني النجار » وقال الثرآن معدم ورين اكير اذا 
للقرآن » كتب الوحي وكتب المراسلات إلى الناس ٠‏ ثم كتب لأبي بكر وعمر في خلافتهما ٠.‏ وهو 
أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف . وكان عمر وعثمان يستخلفانه إذا حجا » وكان أعلم - 


الإجماع - الباب الثاني في أنواع الإجماع ه١6‏ 





قلنا: كان مشروطا بعدمه فزال بزواله» قيل: وارد على الوجداني . 


وعد ١"‏ ' عل بن أبي طالب (وضن يي الله 7 انها رجعا إل 
8 0(2*") +(8) 


واختار هذا التفصيل 5 الرازي ‏ وأتباعه والأمدي وابن 
الا 

فل - من جهة المانعين مطلقًا. إن أهل العصر الأول اتفقوا على عدم 
القول الثالث » وعلى عدم الأخذ بهء فإنهم لما اختلفوا على قولين» فقد 
الغالث يرفع ذلك كله فيكون باطا© . 


قلنا""" : اتفاقهم على القولين كان 5 يعدفة و بعدم القول 





- الصحابة بالفرائض ٠‏ توفي بالمدينة سنة (54ه) . 
انظر الإصابة )571/1١(‏ والاستيعاب )060١/١(‏ وتمهذيب الأسماء )5٠١/١(‏ والخلاصة ص 
)١790(‏ . 

| : ساقطة من‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من أ . 

(9) انظر : تحفة الطالب ص )55٠(‏ والمحلى (4/ )١584‏ . 
ونقل ابن كثير مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة في توريث الجد » وما انتهت إليه الإجماع 
في ذلك في تحفة الطالب ص )15١0-14158(‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط بتمامه من ج . 

(5) انظر : المحصول (571/7) والحاصل )1١8/15(‏ والإحكام )114/١(‏ والعضد على ابن الحاجب 

. )١198/5( وكشف الأسرار (/ 7786) والمحلي على جمع الجوامع‎ )5١٠/( 

(5) بتمامه في نهاية السول (5957/5) . 
وهذا هو الاعتراض الأول للماتعين:- 

69 أي جوابًا عنه . 

(6) ج : ص (5١٠/ب)‏ . 


9 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





قلنا: لم يعتبر فيه إجماعاء قيل: إظهاره يستلزم تخطئة الأولين . 





لثالثء فزال الإجماع بظهور ذلك القول الثالث بزواله أي : بزوال 
را ش 


| قيل اعتراضا على هذا الجواب"" : ما ذكرته””" في جواز إحداث 
القول: الغالت. .وار على الإجماع الوجداني . يعني الإجماع على القول 
الواحدء إذ يقال فيه كما قيل في الأول فيجوز خلافه . 

قلغا" :هذا" وإن كان ممكنًا أيضًا في الإجماع الوجداني ٠‏ لكنهه 
أجمعوا على عدم اعتباره فيه . 

وإليه أشار بقوله: لم يعتبر فيه إجماعًا . 


فليس لنا أن نحكم عليهم بوجوب التسوية بين الإجماع الوجداي" . 
والإجماع على القولين» وفيه نظر”"© . 
قيل*١٠)‏ : إظهارهء أي : إظهار القول الثالث يستلزم تخطئة 


. )ب/١١5( انظر : شرح العبري ورقة‎ )١( 

. من جهة الخصم‎ )١( 

(*) أي لو صح ما ذكرتم . 

(:) في أ واراد. 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (5١١/ب)‏ . 

. جوابًا عن هذا الاعتراض‎ )١( 

(0) أي هذا الاشتراط . 

: )]/١٠١7( ص‎ ١ ب‎ )4( 

(9) ذكره صاحب التحصيل (59/7) ومفاده أنه : إثبات للإجماع بقول أهل الإجماع وأنه دور . إذ لا 

يعتبر على هذا التقدير قولهم هذا إلا بعد اعتبار الإجماع بهذا القول. 

انظر : شرح العبري ورقة /١١5(‏ ب) ومناهج العقول (5/ 596) ونهاية السول (15957/5-/5917) 
والإبباج (؟/ )11١5‏ . 

. وهذا هو الاعتراض الثاني من جهة المانعين‎ )٠١( 


الإجماع - الباب الثاني في أنواع الإجماع - بلمننتتش ‏ #ك 





أنه إنما يجوز إظهاره إذا كان حقًا ؛ لأن الباطل لا يجوز القول به. 

ولا يكون حمًا إلا عند كون القولين باطليه”” إذ الحق واحد. 

وحينئذ يلزم إجماع الأمة على الباطل ٠‏ وأنه غير جائز”" . 

وأجيب عنه7؟) : بأن المحذور هو التخطئة للأمة في قول 0000 
اجدرا عليه ٠‏ وأما | إذا ع ريت أن اوس 


يبح" , 


وف 0 “أن الآدلة: القعيبية: لعضيمة الأمة .مه اتخيل"؟ شاملة 
للصورتين». فالت< لتخصيص لا دليل عليه . ظ 
وأجيب عن هذا لكر اسه ليد ؛ وهو مبين فى الأصل . 


)١(‏ أي الفريقين الأولين. 

()تسافظة موس + 

(©) بتمامه في شرح العبري ورقة (6١١/أ)‏ . 

(4) من جهة المصنف . 

(5) لا في قولين . 

(1) في أ : غايته 

(0) بتمامه في نهاية السول (191//75) . 

(4) هذا قول المصنف -رحه اللّه- ول ينبه على وجه النظر فيه 

(1) ومنها قوله -عليه الصلاة والسلام- : ١‏ لا تجتمع أمتي على خطأ ؛ . 

() لعله المذكور عند الإسنوي بعد أن ذكر ما أجاب به مختصرو المحصول حيث قال : وهذا الجواب 
لم يذكره الإمام ولا مختصرو كلامه . بل أجابوا : بأنا لا نسلم أن إظهار القول الثالث يستلزم - 
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الثانية: 
سا بيخ هنبا لعيرة: + ٠‏ فهل لمن بعدهم الفصل؟ والحق إن نصوا 


(قال''' الكرماني: ولا نظرء إذ باعتبار تواتر القدر المشترك من 
النصوص». صار ضروريًا من الدين محذورًا به تخطئة الأمة في الإجماع 
الوجداني» وأمأ 2 عيره فلم تضر هذه المرتبة : وعدم المساواة بينهما 
١ 0‏ 
ظاهر ‏ )2 . 
تنبيه: صورة هذه المسألة: أن يتكلم كل المجتهدين فى المسألة كما 


)5( 
١ مصة‎ 


وصرح به الغزالي في المستصفى”"؟ . 
وأما رد تقل القرلين ان طبر نين الأففان فلا يكون مانّعا من 
3 هاا ده . . 7 . 3 )03 

المسألة الثانية 


في مجتهدي الأمة إذا لم يُمَصَّلوًا بين مسألتين . ي : لم يفرقوا 
نيما + ٠‏ بل يد بعضهم بالنفي مث وبعضهم ع 4 فهل جور 


- تخطنة الفريقين الأولَيْن بناء على أن كل مجتهد مصيب ٠‏ سلمنا أن المصيب واحد لكن التمكن من 
إظهار الثالث لا يستلزم كونه حمّا لأنه يجوز للمجتهد أن يعمل بما ظنه حمًا وأن كان خطأ في نفس 
الأمر . انظر : نهاية السول (191//7) . 

. في أ : وقال‎ )١( 

(5) انظر : النقود والردود للكرماني ورقة )]/١94(‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من : ج بتمامه . 

(:) أي ويختلفوا فيها على قولين ٠‏ كما أشار شيخنا إلى ذلك . 

(4) نظن + المنتعصيفى :15/107 .. 

(1) بتمامه في خباية السول (191//5) . 

(0) في ب : قالوا. 





الإجماع - الباب الثاني في أتواع الإجماع ‏ ل ل لبت لك 


بعدم الفرق ٠‏ أو اتحد الجامع كتوريث العمة والخالة لم يجز ؛ لأنه رفع 





من بعدهم”'' الفصل بينهما أم ل 
والحق" '' أنهم إن نصوا بعدم الفرق”" بين المسألتين”؟؟ - وعداه بالباء 
: 3 
لتشمكة :عل ” صر حوا- أو لم ينصوا على ذلك . 
لكن اتحد'' الجامع بين المسألتين » الم يجز التفصيل بينهما ؛ لأنه رفع 
مثاله : 50 العمة دون الخالة . أو ال 0 
وقد اختلفوا في توريثهما: مع اتفاقهم على أن العلة فيه" أو في 
عدمه"' » كونهما من ذوى الأرحاء'”"'2 . 





)١(‏ أي لمن يأتي بعدهم. 

() أي حاصل التفصيل الذي في هذه المسألة . 
انظر : خباية السول (3598/5) . 

(96) ج : ص ))/٠١5(‏ ' 

(:) أي أنهم إن نصوا على أنه لا فرق بين المسألتين في كل الأحكام 1 أو في الحكم الفلاني . 
انظر : الإبياج (417/7) وشرح العبري ورقة (5١١/أ)‏ . 

(6) فى ج : معنا. 

. أي لكن نصوا باتحاد الجامع » أي على اتحادهما في علة الحكم‎ )١( 
. )أ/١١5( انظر : شرح العبري ورقة‎ 

(0) أي بتوريث الخالة دون العمة. وهما مثال للتفصيل الخارق . المحلي على جمع الجوامع )١198/5(‏ . 

)0( أي في التوريث . 

90) أي في عدم التوريث . 

)٠ 0‏ أي أن من ورثهما جعل ذلك علة في التوريث ٠‏ ومن منعهما جعل ذلك علة للحرمان. 
ولذلك لم يجِرْ التفصيل بينهما . 5 


م.م لس ل ست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وإلا جاز . وإلا يجب على من ساعد مجتهدًا فى حكم مساعدته في 





فتوريث إحداهما دون الأخرى'' خارق للإجاع”'' ؛ لأنه '' بمثابة 
قولهم: لا تمَصّلوا"؟ . ظ 

وإلا » أي : وإن لم تكن المسألتان مم"”' نصوا على اتحادهما في 
الحكمء ولا اتحدت العلة''' . لكن”" لم يكن من الأمة من فرق بينهما 
جاز التفصيل بينهماء إذ بذلك لا يصير محالمًا لما أجمعوا عليه/ة . 


غاينه”" أنه مواقق لكل من «الفريقية: فى مسألة»: .والموافقة :فى سألة: لا 
تورجب عدم المخالفة في غيرها 3 َ 


وإلاء اكد > عزنا 1 يك اهنا اق نيد عل عن منافد + أن 


يفا 


- انظر: شرح العبري ورقة ))/١١5(‏ » والمحلي على جمع الجوامع )١98/7(‏ . 
0 بالتفصيل . 
(0) فى : بالإجماع . 
9ه 1 توريث أحدهما دون الآخر » وهو القول بالتفصيل . 
(:) وهذا معنى قول العبري : أن القول بالتفصيل رفع أمر مجمع عليه أما في الصورة الأولى فظاهر ١:‏ 
وأما في الثانية فكذلك ؛ إذ نصهم علة اتحاد على على الحكم في المسألتين جار مجرّى النص على عدم 
الفصل بينهما فمن فصّل بينهما » فقد خالف ما اعتقدوه . 
انظر : شرح العبري ورقة (65١١/أ)‏ ونهاية السول (599/7) . 
(8) قن نه هن ها .. ظ 
030 عاكلة نين | و أنكها الها ةن 
10 : ص (990/ب) . 
(8) أي لا فى حكم » ولا في علة حكم . 
انظر : شرح العبري ورقة )]/١١2(‏ . 
(9) أي غاية ما في الباب . 
)٠١(‏ انظر : شرح العبري ورقة (88١/أ)‏ . 


الإجماع - الباب الثاني في أنواع الإجماع 








وافق مجتهذا في حم ديل . مساعدته في “بخ الأحكام 4 وذلك 
باطل © . 


1 .: ف 500 500 ظ 
مثاله :7 في قيل : جب الزكاة في مال. الصبي دول الل المباح 6 
وعليه الشافعي- رضي الله تغال 29 عنه 


وتد اكد 7 به انيهها» وقيل: ا 


والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها'”' أن هذه ها إذا كان محل الحى 
متعددّاء وتلك فيما إذا كان متحدًا » قاله القرافي"'' وغيره”" . 


قيل - من جهة المانعين مطلقًَ"''2 : الأمة أجمعوا على الاتحاد في 


. أي اتفاقا » ويلزم منه سد باب الاجتهاد‎ )١( 
. )5148/5( وشرح العبري ورقة (16ا/أ) والإيياج‎ )١599/7( انظر : نهاية السول‎ 
. )١9ا//0( أي مثال التفصيل غير الخارق . انظر : المحلي على جمع وت‎ (030 
. ساقطة من أء ج‎ )9( 
. قال جلال الدين المحلي : فالفصل موافق من ل يفصل في بعض ما قاله‎ ):( 
. انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/1917)‎ 
. وهى أنه إذا اير فهل لمن بعدهم إحداث الثالث ؟ انظر الكلام على المسألة الأولى‎ )4( 
. )2"528( انظر : شرح تنقيح الفصول ص‎ )1( 
"96/70: انظر : الإبهاج 0417/0 ونبابة الول‎ )0 
. أي ني المسألتين‎ (084) 


69 1 الإستوي ا ا أبية في العنى من التي قلا فإن ا 
ا ب ون ليها بالحكم السايق . 
انظر : نهاية السول (548/7) وابن الحاجب - شرح العضد عليه (؟/ ٠84-١؟)‏ والإحكام للآمدى 
)70/*:/١(‏ . 


. وهو استدلال لهم‎ )1٠١( 





5 
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قلنا: عين الدعوى 
قيل: قال الثوري : الجماع ناسيًّا يفطر . والأكل: لا . 
الحكم في المسألتين» فالفصل بينهما مخالف للإجاع”' » فلا يجوز”' 
قلنة'' : ليس عدم" التفصيل إجماع على اتحاد الحكمء إذ هو عين 


الدعوى 9 ونتبرع 0 7 1 يدل عليه لان عدم القول بالتفصيل . ٠‏ غير 
القول بعدم التفصيل . 
أو نقول : لا محذور في مخالفة هذا 00 فإن الواقع منهم يس هو 


000 
الود أ انيت ٠‏ بل الاتحاد في”" ' فتواهم. وهو لا يمنع'*ا من 
الفصل””' ؛ فإن ذلك عين الدعوى”' 0 


قيل:. مخوز التفضيل. :بين المسألتين. مطلق0 . 
إذ لو ل يجز لم يقعء لكنه وقع”"'' . إذ قال الغوري”"'": الجماع ناسيًا 


. وذلك بدليل أنهم لم يفصلوا‎ )١( 

(0) أي فلا يجوز خلافه . انظر : شرح العبري ورقة (5١١1/1أ-5١١/‏ ب) ونماية السول (5597/5) 
والإيباج (518/1) وشرح الكوكب المئير (؟519/5) . 

(©) أي جوابًا عليه من جهة المصنف . 

(5) أي لا نسلم أن عدم . 

(5) أي عين النزاع . انظر : نهاية السول (؟559/1) . 

0ن ع (117 رع 

(0) ساقطة من : ج . 

(م) أي ونحن لا نسلم أنه يمنع من الفصل . 

(9) فى ج : هذا الفصل . | 

. )١١5( التي في أول المسألة . انظر : نباية السول (5994/7) وشرح العبري ورقة‎ 0٠١ 

. )ب/٠١5( ج : ص‎ )١١( 

. في ب : واقع‎ )١0( 

(17) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري ٠‏ الكو أمير المؤمنين في الحديث » - 





الإجماع - الباب الثاني في أتواع الإجماع سس تدا بإى ١‏ 


يفطر » والأكل ناسيًا لا يفطر''' . وكان بعضهم على أنه لا يفطر مطانًا 
جماعا دمع ا 
الا .ى, 1 


)(ة) . 5 ظ 1 1 ش 
قل( ؟ : ليس قول الثوري بدليل. ولا حجة على غيره. حتى يجوز 
التمسك به ويجوز كونه من المخالفين في هذه المسألة . للمختار . 





وه و 





- أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وعلمه ٠‏ وهو أحد الأئمة المجتهدين » عين على قضاء الكوفة 
فامتنع واختفى» قال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقين والفقهاء لزلزم اللتيك رالكه 
وواظب على الورع والعبادة حتى صار علمًا يرجع إليه في الأمصار . 
مات باليصرة سنة (١51١ه‏ ) . 
انظر : وفيات الأعيان ():) وطبقات المفسرين )١87/١(‏ وطبقات الفقهاء ص (85) 
وشذرات الذهب )١5١ /١(‏ ومشاهير علماء الأمصار ص )١159(‏ . 

. أي فصل بينهما‎ )١( 

(9؟) أي العلة . 

() بتمامه في شرح العبرى ورقة (6١١/ب)‏ . 

(:) أي جوابًا عنه من جهة الصنف ٠‏ وم يجب الإمام ولا أنياعه عنه لوضوحه. 

(6) انظر : شرح العبري ورقة (6١١/ب)‏ ونهاية السول (؟599/5) . 
وقال التاج السبكي: وقد يجاب أيضا بأنهم لم ينصوا في هذه الصورة على عدم الفرق أو اتحاد 
الجامع» وبأن فتيا الثوري بتلك لعلها قبل استقرار المجمعين على القولين المطلقين «انظر : الإبهاج 
1:) . 


٠.4‏ لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
الثالثك : 
يجوز الاتفاق بعد الاختلاف » خلافًا للصيرفى . 
لنا: الإجماع على الخلافة بعد الاختلاف . 


الثالثة7) 
يجوز الاتفاق”'' من أهل العصر على الحكم بعد الاختلاف منهم 
فيه" . واختاره الإمام الرازي”؟' ء وابن الحاجب*' ٠.‏ خلاقًا 
ا” ا ل ' 
وقيل”*" : إن لم يستقر الخلاف جازء وإلا فلا' واختاره إمام 
2007 ااا 


لنا على الجواز: الإجماع من الصحابة (رضي الله تعالى عنه)”""" على 
أن الخلافة لأبي بكر (رضى الله عنه)""'' بعد الاختلاف منهم. رواه 


. أي المسألة الثالثة في أنه هل يجوز الإجماع بعد الخلاف أم لا؟‎ )١( 
. أي والإجماع‎ )0( 
. ساقطة من : ج‎ )( 
. انظر : المحصول (؟55/5)‎ ):( 
انظر : مختصر ابن الحاجب (؟477/1) وشرح العضد عليه ء وهذا هو المذهب الأول.‎ )5( 
.)57/7( هذا ما نقله الإمام عن الصيرفي في المحصول‎ )1( 
. ونباية السول (5/؟7١52) وهذا هو المذهب الثاني‎ ء)7٠١١‎ /١( فى البرهان‎ )0( 
.: علا ل اال الثالث:‎ (0) 
. أي وإن استقر الخلاف فلا يجوز‎ )9( 
. )9ا7/1١( البرهان‎ : رظنا)٠١(‎ 
. )576/١( انظر : الإحكام‎ )١١( ظ‎ 
. ما بين القوسين ساقط من أ. ج‎ )١1؟(‎ 
. ما بين القوسين ساقط من أء ج‎ )١1( 


الإجماع - الباب الثاي في أتواع الإجماع بت سس د وءة 


8 اا با ار 19 لقن اموا ار ارط إن قن بسين مل افا سيهةا و يود وار 78 ون و فك وق هد يق ف اله كو توا وا يا لوكو نظ يه هو أو هأ ها هد هه اه أو ولد هه كك وا ها ها ل ا ا 


الببيهقي (في سننه م6 رقي 

وقد روى تقاعد بعضهم عن ذلك زمانّاء ثم وافق”" كما هو مبين في 
الشرح . 

وذلك يقتضي أن الإجماع وقع بعد استقرار الخلاف» وهو يدل على 
الجواز عند عدم استقرار الخلاف من باب أولى» فدليل المصنف مطابق 








)000 0 لاضن رول للدت صل الله عليه وسلم- قالت 
الأنصار : منا منا أمير . ومنكم أمير . فأتاهم عمر فقال : يا معشر الأنصار » ألستم تعلمون أن 
وحور اله لاد لاا يي سس ار 

0 ما ين القوسين ماقط من أ وائت الماش ' 
قال ؟ نفع عمو خرن ادر 00000 لس اي ل 
عامة . 
انظر الك لبر برو ل -صل الله عليه وسلم- باب فضل 
ا ا من النبي 00 

عليه وسلم- فذكر الحديث إلى أن قال : فغضبت فاطمة وهجرته فلم تكلمه حتى ماتت فدفنها علي 

ليلا » ولم يؤذن بها أبا بكر ٠‏ وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة -رضى الله عنها- فلما 
توفيت انصرف وجوه الناس عنه عند ذلك ٠‏ قال معمر: او ان د لوكي الود 
بل الت عله وم كال اانه إحوو واظال كل للرمري فلوها يعه علي عرقي المع 
قال البيهقي في سننه اخو امقارق ريك ان آنا إل تنلل نقاك هذا القول لم يسنده 
الزهري ٠‏ وفي حديث أبي سعيد في مبايعة علي إياه حين بويع بيعته العامة يوم السقيفة أصح . 
وفع غيزن هما ابام ويدة قال تمر كن للقرل الرزالة نما كان رتم نسي وسح حعلك سي 
الميراث ٠‏ ولا ينفي ما ثبت من البيعة السابقة ٠‏ ولم يكن مجافيًا لأبي بكر في هذه الستة أشهر ٠‏ بل 
كان يصلي معه ويحضر عنده للمشورة . 
نعم ذكر ابن عبد البر ما ذكره غير واحد من علماء التاريخ : أن سعد بن عبادة تخلف عن بيعة 


كو 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وله ما سبق . 





لدعواه فإنها”'' (أعمء من أن يكون بعد استقرار الخلاف أو قبله)"' . 
والصيرفي له في الاحتجاج عل دده ها سوق فى النتالة الأول 7 , 
من أن الاختلاف الأول إجماع منهم على جواز الأخذ بأي واحد من 

القواءتك: 


الصديق حتى خرج إلى الشام . فمات بقرية من حوران سنة ثلاث عشرة من الهجرة في خلافة 
الصديق . قاله ابن إسحاق والمدائنى وخليفة » قال :قيل : فى أول خلافة عمر . 
وقال شيخنا ابن كثير فى تاريخه : أما بيعته للصديق فقد روينا فى مسئد أحمد أنه سلم للصديق ما قاله 
من قوله : الخلفاء من قريش ٠»‏ وأما موته بأرض الشام فمحقق بحوران . 
قال الزركشي : روى البخاري في صحيحه في باب رجم الحبلى من الزنا عن عمر ». أنه خالفهم علي 
والزبير » ومن معهما فذكر الحديث . ثم قال : ثم بايعه المهاجرون , ثم الأنصار » ونزونا على 
سعد بن عبادة فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة » فقلت : قتل الله سعد بن عبادة . 
فهذا يدل على أنه لم يبايع لكنهم لم يعتدوا بخلافه ولهذا قال : نزونا عليه أي وقعوا عليه ووطئوه . 
وقال صاحب مرآة الزمان: ذكر الطبري بأن سعدا بايع أبا بكر مكرمًا » وهو وهم والأصح أنه ما 
بايع أحدًا » وإنما خرج إلى الشام فتوفي بحوران » وقد يجاب على هذا بأمرين . 
أحدهما : أن بعض القوم امتنع عن البيعة ولم ينكرها » وإذا تكلم بعض العلماء في مسألة وسكت 
بعضهم لم يقدح سكوت من سكت فيما أجمع عليه المتكلمون ٠‏ 
والثاني : أنه ما انقرض ذلك العصر حتى انعقد الإجماع بالبيعة فمن تقاعد عنه . 
واعلم أنه اختلف في إمامة أبي بكر هل ثبتت بالنص أو الإجماع ؟ 
انظر : البحث القيم الذي عقده الزركشي لذلك في كتابه المعتير ص (95-89) . 
وانظر لتقف على ما سبق : فتح الباري )١67 /1١1(‏ والبخاري حديث رقم )4751٠(‏ وحديث رقم 
(١4؟4)‏ ومسلم حديث رقم )١1759(‏ وسنن البيهقي (5/ )9٠١‏ . والاعتقاد ص )١8١٠(‏ 
والاستيعاب (؟2494/5) والبداية والنهاية (77/19) والمعتبر ص (89-85). والابتهاج ص 
155 
)١(‏ ساقطة من : ب . 
(”) ملخص قوله فى المسألة الأولى : أنه إذا تكلم المجتهدون جميعهم في مسألة واختلفوا فيها على 
( قولين » فهل لمن يأتي بعدهم من المجتهدين إحداث قول ثالث في تلك المسألة ؟ منعه الصيرفي ومن 


مع . 


الإجماع - الباب الثاني في أتواع الإجماع سس لل ب لك لا١١‏ 


الاتفاق على أحد قولى الأولين. 


والاتفاق بعده 3 ذلك 2 0 جاز وقوعه لزم رفع 


وجوابه: ما سبق: وهو أن يضم عل احير جاو محولا يعدم 
الاتفاق» فإذا اتفقوا فيزول بزوال شرط”؟؟ . 


المسألة الرابعة(2) 


إذا د أهل العصر"' على قولين» ثم حدث بعدهم مجتهدون 
أخرون " فحصلل منهم السام عل اخل قولي ادن بعل ما استقر 


وجابرًا (رضي اللَّه ع 0 كانوا يقولون بالجواز اك 


)١(‏ مطموسة فى : ب 

(1) أي ما ذهب إليه الصيرفي . 

5 أي وللصيرفي على ما ادعاه ما سبق في باب النسخ من امتناع نسخ الإجماع . 

(4) انظر : غباية السول (؟/ 07 . 

(5) في أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي 1 العصر الأول إجماع أم لا ؟ 

0030( أ الأول كالصحابة مثلاً . 

(0) كالتابعين مثلاً . 

(8) ما بين القوسين ساقط من أ. ج . 

(9) أ : (948/أ) . 

- أنا معمر عن‎ « : )1995-791١/9( قال عبد الرزاق في مصنفه في باب بيع أمهات الأولاد‎ )9١( 


4 علس يي سر الرضول صد يرع بحهاج الأمتول 


كالاتفاق على حرمة بيع أم الولدء والمتعة إجماعًا » خلافا لبعض 
الفقهاء والمتكلمين . 


وكاتفافقهم م حرمة نكاح ا ٠»‏ وهو نكاح المرأة ل مذلة . 


يي 0 د م لوعي أبن كيه 
ع اياك ويجدله وى اانه قال العو ا 

عيدة السلمان قال : كتب إل عل وبي شريح يقول: إلى ينض الخلات #اقضواما كشم تون - 
8 لابن لوقي بن خرن الله ال كنات أمهات الأولاد 000 : 

دكن هذه الرواية الحافظ في الفتح 0 ا وقال أخرجها ابن المنذر . 

والبخاري في كتاب مناقب أصحاب النبي -صل الله عليه وسلم- باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان )5١8/54(‏ . 

قال الخطابي : واختلاف الصحابة إذا 9 د ١‏ واتقرض لمر صار إجماعا . 
ل ب م ا ب لكي قال ايع عا ارد 0 
الأولاد شذوذ تعلقت به طائفة منهم داود » ولا سلف لها . ٠‏ لأن عليًا اختلف عنه القول في ذلك ٠‏ 
وقد صح عن عمر في جماعة من الصحابة المنع من بيعهن . وأصل المخالف أن لا ينتقض إجماع إلا 
بمثله . 

انظر : المعتبير ص (5-40) ونحفة الطالب ص )١117/7*- ١7١(‏ والمحلى ٠(‏ ١٠/1كه-5؟١50؟)‏ . 
)١(‏ ج : ص )]/٠١7‏ . 
)١(‏ أما الاتفاق على حرمة نكاح المتعة فمأخوذ مما رواه ابن ماجة في سننه كتاب النكاح ٠‏ باب النهى عن 
تكاح المتعة )171/1١(‏ وهذا بإسناه صحيح عن عمر ‏ -رضي الله عنه- أنه خطب فقال : "١‏ إن 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- أذن لنا في المنعة ثلانًا ثم حرمها » واللّه لا أعلم أحدا تمتع وهو 
محصن إلا رحته بالحجارة »© . 

وفي صحيح مسلم كتاب النكاح » باب نكاح المتعة (5/ )٠١ ١"‏ من طريق أبى نضرة عن جابر - 
رضي الله عنه- : « تمتعنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم نهانا عمر- رضي الله 
عنه- فلم نعد 6 . 

ساسك اليك مسي ا بن الزيير أن خولة بنت 
حكيم دخلت على عمر -رضي الله عنه- فقالت : « إن ربيعة بن أمية مية استمتع بامرأة مولدة فحملت 

منه ٠‏ فخرج عمر يجر ثُوبه فرعا وقال : « هذء المئعة ولو كنت تقدمت فيها لرججت * .- 


الإجماع - الياب الثائي في أتواع الإجماع تس -س-د- ١8‏ 
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مع أن ابن عباس كان يفتي بالجواز"'' » بعد استقراء خلاف الصحابة 
في المسألتين . 

فهو إجماع وحجةء وبه قال الإمام الرازي 
النووي في شرح 0ن 0 

خلانا لبعض الفقهاء والمتكلمينءه حيث قالوا : إنه يمتنع 
تت 50 


َع ؟؟ 
4 وأتاغة” ١‏ ) و صححه 





- وروى الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب النكح . باب نكا ح المتعة (5/ 556) وعزاه 0 في 
الأوسط كن طرى (لسيتان بن راس هن الزهري عق سال اك : أتي ابن عمر فقيل له : 
يأمر بنكاح المتعة ٠‏ فقال : معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا . فقيل : بلى» قال : 0 0 
ابن عباس على عهد رسول الله -صل الله عليه وسلم- إلا غلامًا صغيرًا » ثم قال : نهانا عنها 
رسول الله دصل الله عليه عليه وسلم- وما كنا مسافحين» قال الحافظ : « إسناده قوي! . 

)١(‏ قول ابن عباس بإباحة المعة في صحيح البخاريٍ كنات النكاح و باب نبى عن نكاح المتعة خا 
ميري ل ري ا يا باب سورة المائدة (5/ 5 )٠١‏ 
ومسلم فى صحيحه كتاب النكاح نات نكاح المنعة (9؟/ ”11 )١١‏ . 

(0) انظر : المحصول (55/5) ومختصر ابن الحاجب )5١/75(‏ . 

(©) انظر : الحاصل )28١7/7(‏ والتحصيل )5١7/7(‏ . 

(:) قال النووي : الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين » فكانت حلالاً قبل خيبر ثم 
خرتايره حبرت ا لحت يرم ل حك وقر زوم الات لازقائها لم عترم ره بيد 01 ا 
تحريمًا مؤبدا إلى يوم القيامة » واستمر التحريم » قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة 
كانت نكاححا إلى أجَلٍ لا ميراث فيها » وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاقء ووقع الإجماع 
بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء » إلا الروافض ؛ وكان ابن عباس - رضي الله عنه- يقول 
بإباحتها ٠»‏ وروي عنه أنه رجع عنه . 
انظر : مسلم بشرح النووي )18١/9(‏ . 

(0) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

() أي يستحيل اتفاقهم على أحد قولي أولئك ؛ لأن موت المخالف في العصر الأول لا يكون مسقطا 
لقوله يفن . 
انظر : ماية السول (077/5) وشرح الكوكب المنير (717/7/5) . 


ا ص سس يس لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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منهم الإماء30) 000 ار الله 0 وإمام 00007 
0-١‏ والغزالي 7 والليدي | 

وقال بعضهم : لا أثر لهذا الإجماع. وهو مذهب الشافعي» كما نقله 
المرارلكا ؛ وابن ران : 


قال ابن الحاجب : والحق أنه بعيد إلا فى القليل من المسائل”''؟ . 


وصحح في جمع الجوامع: الامتناع إن طال الزمان"''؟ ٠‏ والجواز إذا 


)١5( 


(1) سكورة الى 1 

(قالةانو ]يعات 3 نعو اقرل انه أفجماينا:.. الطار #عنروم الكزكنه للق 1518/10 

(*) ما بين القوسين ساقط من أ . جل . 

(5) قال إمام الحرمين في البرهان )7١6 /١(‏ وإليه ميل الشافعي » ومن عباراته الرشيقة أنه قال : ١‏ 
المذاهب لا تموت بموت أصحابا» . 

(5) انظر : شرح الكوكب المنير (71/7/57) » وجمع الجوامع ٠ )١87/7(‏ وكشف الأسرار /١(‏ 
»2 وفواتح الرحموت )5١11/1(‏ وأصول السرخسي )920-719/١(‏ . 

(5) انظر ‏ * المتخول ض (7"*25) والمستضفى )1557/1١(‏ . 

(0) انظر : الإحكام للآمدي )576/١(‏ . 

(8) انظر : المستصفى )3١5/١(‏ والمنخول ص )"5١0(‏ ونباية السول )5٠77/5(‏ . 

(9) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان (؟/ )١1١6-١١6‏ . ظ 

(١٠)انظر‏ : مختصر ابن الحاجب )5١/7”(‏ والعضد عليه (؟/؟5) ولم يرجح شيئًا . 

. أي زمان الاختلاف إذ لو انقدح وجه في سقوطه لظهر للمختلفين‎ )١١ 
. )١187/5( انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع‎ 

. قال المحلى : بخلاف ما إذا قصر فقد لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم‎ )١0( 
. )1487//1( انظر : جمع الجوامع وعليه شرح المحلي‎ 

. )5١/؟( انظر : العضد على ابن الحاجب‎ )١17( 


الإجماع - الباب الثائي في أتواع الإجماع سس د ١١!‏ 


لنا: أنه سبيل المؤمنين» قيل : فإن تنازعتم أوجب الرد إلى اللّه تعالى. 





قال الأمدي : ولا نسلم حصول الإجماع في المثال الأول». لأن الشيعة 
يقولون بالجواز'' . 

قلكاة- وهو .مدفيه زذاوة” واحد قولي الشافعي "" -رضي الله 
تعالى' '' عنه. ونقل الماوردي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)””' الرجوع 
اسم نكاح المرأة إلى مدةء وأفتى بالتحريه”" » واللَّه أعلم . 

لنا”” : على أن هذا الاتفاق”2 إجماع”''2 وحجةء هو أنه أي هذا 





: وهو قوله‎ ٠ حكاية قول الآمدى من شيخنا معناه : أنه لا يسلم للمصنف التمثيل بالمثال الأول‎ )١( 
. تبعًا للإسنوي في نباية السول (؟0*/5*)‎ ٠ الاتفاق على حرمة بيع أم الولد‎ 
. )155/5( انظر : الإحكام (١/076؟) والوبهاج‎ 

(0 انظر : المحلى لابن حزم )155-150١/٠١١(‏ وتحفة الطالب ص )١97(‏ . 

(9) قال التاج السبكي : ولك أن تقول ان بو شين فل داك بن رن ا 
للشافعي فليس كذلك إذ لم ينص علي ذلك لا في القديم ولا في الجديد . وإنما قيل : إن في كلامه 
ميلا إليه » وذهب معظم الأصحاب إلى أن هذا اختلاق قول . 
انظر : الإبباج (1777/17) . 

(:) ساقطة من أ. ج . 

(80) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(1) ساقطة من ب ء وأثبتها بأسفل الصفحة . 

“© وهو عين ما نقلته عن النووي في شرح مسلم (181/9) . 
دروي عن مسلم في صحيحه كتاب التكاح . باب نكاح امتعة ٠»‏ وبيان أنه أبيح ؛ ٠‏ ثم نسخ ثم 
أبييح ٠»‏ ثم نسخ ء واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (؟/ )٠١58 7/1١١5‏ . 
قال الإسنوي : فعلى هذا لا يكون مطابقًا لهذه المسألة » بل يكون مثالا للمسألة السابقة . 
انظر : نباية السول (؟0/5") . 

(0) ب : ص )/٠١8(«‏ . 

(9) ساقطة من : ج 

. في ج : الإجماع‎ )٠١( 


ةو _لسلل لبس سس تيسير الوصول - شرح فنهاج الأصول 
قلنا: زال الشرط. 


الألفاق سيل "!مقي نوكل ها سو سبييل الوكين فب اتناف :"ميق" 

قيل:”'' إثبات هذا الحكم المختلف فيه بهذا الاتفاق رد للخلاف عند 
التنازع إلى الإجماع ؛ لأن الرد إليه ردٍ إلى غير الكتاب والسنة» وهو غير 
جائز: و تعالى : ا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول» ” . 

نقد أ عضي الزرق إل كتاس الله قال وسنة وم 1ه هل الف هله 
وسلم - لا إلى الإجماع”*' 

قلنل"' : زال شرط وجوب رد النزاع إلى الكتاب » وذلك لأن 
وجوب رد النزاع إلى الكتاب مشروط بوجود النزاع» فلما زال الشرط. 
وهو النزاع بين العصر الثاني زال المشروط وهو الرد إلى الكتاب”"' » وفيه 
كيف | 


011 أي لقوله تعالى : # ويتبع غير سبيل المؤمنين # «النساء‎ )١( 
| . وذلك لما مر في بيان حجية الإجماع‎ 
. (؟) أي من جهة المستدلين بأنه ليس بإجماع من ثلاثة أوجه وهذا أولها‎ 
: 5894-2 (الشاء‎ )8( 
والآية بتمامها : #ايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في‎ 
. # شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا‎ 
. فى ج : رسول اللّه‎ )8( 
. قال العبري : أي الكتاب والسنة لا الإجماع‎ (6) 
: وقال الإسنوي : والنزاع قد حصل توحن: رفها إل اكخانية اللنة ةرور لل إل العام‎ 
0/170 انظر : شرح العبري فرقة (1/135) نوشانة الول‎ 
. أي جوابًا عليه‎ )5( 
. )/١١5( بتمامه في شرح العبري ورقة‎ )0( 
- », فإن الشرط إنما هو وجود التنازع وقد وجد . وحصول الاتفاق بعد ذلك لا ينافي حصوله‎ )4( 





الإجماع - الباب الثاني في أنواع الإجماع ١١‏ 


قيل: « أصحابي كالنجوم باييم اقتديتم اهتديتم» . 





بالأمين اناهات يان الزه إل الأهاء برذ ال الكناي 1" . 

قيل: لو كان اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 
حينة + لكان اتفاق التابعين عل آحد فول الضحابة حجة». .وكات الأخزا" 
بقول الفريق الثاني من الصحابة غير جائز ؛ لأنه مخالف لما وجب اتباعه. 
لكنه اهتداء» لما روي عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «أصحابي 
كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم) . 

روى عن طرق 0 . 





- كما إذا قال لعبده : إن خالفتنى فأنت حر فخالفه ثم وافقه . 
انظر : نباية السول (5/ 4 )13١‏ . 


(6)م هو (لاقارنت):. 

() رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله باب ذكر الدليل فى أقاويل السلف على أن الاختلاف 
خطأ وصواب )١١١/7(‏ من طريق الحارث بن غصين عن الأعمش عن أب سفيان عن جابر عن 
وقال : هذا إسناد لا تقوم به حجة ؛ لأن الحارث مجهول . ورواه الدارقطني عنه في المؤتلف 
والمختلف فى غرائب مالك » وفيه حميل بن زيد الراوي له عند مالك يجهول 3 وقال الحافظ في 
تلخيص الخبير كتاب القضاء » باب أدب القضاء (5/ )١91-١94٠0‏ : لا أصل له من حديث مالك 
ولا من فوقه . 
وقال الإمام أحمد : لا يصح كما في المنتخب لابن قدامة )١44 /1١(‏ وانظر المعتبر ص (45) وعزاء 
الى عبر الى تلخيضن: انين أرضا 08157 إن المعو رإوارة عمية لخد أي ات و0100 
من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر » قال : وحمزة وأه بمرةء قال الزركشي في المعتبر ص 
)81١(‏ وحمزة قال فيه ابن معين : لا يساوي فلسًا » وقال البخاري : منكر الحديث . 
وعزاه ابن حجر في المرجع السابق إلى أن القضاعي رواه في مسند الشهاب من حديث أنس » قال 
الحافظ ' إسناده وأه 3 ورواه أبو ذر الهروى فى السنة من طريق مندل عن جويبر عن الضحاك نه 
منقطعًا » وجويبر شديد الضعف . تلخيص الحبير (5/ )١9٠‏ وجامع بيان العلم -١١١/50(‏ 
.)١1١‏ 


ورواه ابن عدي فى الكامل في ضعفاء الرجال : ترجمة زيد الحواري العمي (”/ /ا5 )٠١‏ ِ- 


١١ + 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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)١( . 00 95‏ ,(5) 
(وقال ابن حزم: موضوع 7 ) ' . 


قال« العيقى : ستيهون المع بواجا لبه ا 1 

: 3 ااه 5 -. : د 20 9 
احتج به الإمام نن -( رضي الله عنه)2 . 

قال أبو يعلى : واحتجاجه يدل عل صعحنه 0 3 وله شواهد شي 
الصحيه”*) فدل الحديث على حصول الاهتداء بالاقتداء بقول كل واحد 





- وعزاه للبيهقي العلامة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (075/54) . 
وابن عساكر في تهذيب تاري: دمشق الكبير ترجمة زيد الحواري (5/ 5) والمعتبر ص (87) . 

() نقله الزركشي عنه ٠‏ وعزاه إلى رسالته الكبرى في إبطال القياس ٠‏ وقال : هو خبر موضوع كذب 
باطل ٠.‏ ونقله أيضًا ابن الملمّن في تذكرة المحتاج )7/١١(‏ . 
وقال الذهبي في الميزان (؟/ 504) : باطل . وابن الجوزي فى العلل ٠‏ كما في فيض القدير (1/ 
كل/ا) . 

(5) ما بين القوسين ذكره فى ج بعد مقالة البيهقى الآتية . 

() عزاه الزركشي إليه في المعتبر ص (”8) والاعتقاد ص )١15١(‏ . 

(؛) لا أدري كيف ذلك ؟ وفيه حمزة » وحاله تقدم » وفي إسناد بعضها عبد الرحيم بن زيد العَمِي وقد 
كذبه بعضهم ووالده ضعيف (تحفة الطالب ص )١1772‏ وهو مع ذلك منقطع وفي إسناد بعضها جويبر 
ذللكة :. 

(4) هذا يخالف ما تقدم عن الإمام أحمد أنه قال : « لا يصح هذا الحديث » كما فى المنتخب لابن قدامة 
(١/98١/7؟).‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ. ج . 

72,؛ع2 انظر :1 المعتبر ص (86) . 

(8) ومن شواهده ما روى مسلم عن أبي موسى قال : صلينا المغرب مع رسول اللّه -صل الله عليه 
ههنا » قلنا : يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا : نجلس حتى نصليٍ معك العشاء قال : 
«أحستتم أو أصبتم ؛ قال : فرفع رأسه إلى السماء » وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال : 
«النجوم أمنة السماء ٠‏ فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ٠‏ وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت - 


الإجماع - الياب الثاني ف في أنواع الإجماع 





كلنا: الخطاب مع العوام الذين فى عصرهم» 


منهم سواء حصل بعد ذلك اتفاق أم لاء والتقبيد خلاف الظاه )١(‏ 

قلنال" : هذا الخطاب كان مع العواء”” الذين كانوا في عصرهمء إذ 
الخطاب إنما يكون نج 0000 ) شلك يتناول من بعذهم » فل يكون 
الخطاب متناولا لخواص أهل العصر الثاني » وإذا لم يكونوا مخاطبين به لم 
يبق فيه دلالة على مدعاكم . ظ 

ونبه على هذه الثلاثة بقوله : (في عصرهم)”' وليس الخطاب مع 
2325 الصحابة (رضي اللّه عنهو)"" أ لآن المجتهد » لا يقلد المجتهد . 


(غل أن مد ان فسر الحديث بالنقل ؛ لأن جميعهم ثقات 


ِِ أي أصحابي ما برعاو ؛ اراصناي أمنة م فإذ ذهب أصحان أتى أمتي ما يوعدون 6 . 


لمعا ٠‏ وبقاء أصحابه أمان للأمة )١431/4(‏ وأحمد في مسنده وده قال ااطافظ قن 


تلخيص الخحبير )١19١/5(‏ : « وفيه الإشارة إلى الفتن الحادئة بعد انقراض عصر الصحابة . 
010( يعني فلو أوجبنا الأخذ بما اتفق عليه أهل العصر الثاني زم التقبيد بحالة عدم الاتفاق وهو خلااف 
الظاهر . انظر : نباية السول )3١54/75(‏ . 
(15) جهوانا عنه: 
(5) من الصحاية . 
(:) أي والحاضرون هم الصحابة. انظر: شرح العبري ورقة )/١١5(‏ . 
(0) ما بين القوسين فى ج بعدهم. 
(5) ما بين القوسين ساقط من : ج. 
(0) فى ب : الصحابة . 
40 عدا عفد العائكة غذكا للبالضة: 
(9) سيجيء في الكتاب الخامس إن شاء الله . 
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قيل””* : اختلافهم في العصر الأول إجماع منهم على التخبير .”5 
القولين» بمعنى أنه يجوز الأخذ بكل واحد منهماء فلو كان اتفاق العصر 
الثاني على أحدحما إجماعًا مانعًا من الأخذ بخلافه ؛ لزم تعارض الإجماعين 
وهو باطل» إذ يلزم بطلان أحدههم"" . 


قن () : قولكم : أن اختلاف العصر الأول . إجماع منهم على 
مكبر" ين روم “57 الآن كن براحن من الفريقية» بوسر 


ويمنع 13 الأحد 0 | 








. فى ب : مأمون‎ )١( 

(0) عزى الزركشي النقل عن ابن عبد البر في التمهيد لهذه العبارة (انظر: المعتير 6 . 
ونقلت عنه في جا مع بيان العلم وفضله (؟/ ))٠١‏ أنه قال: قال المزني دوعره الت في قول رسول 
الله ا : « أصحابي كالنجوم »؛ قال : إن صح هذا الخبر » فمعناه فيما نقلوا عنه 
٠ 0‏ فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به ٠‏ لا يجوز عندي غير هذا . وأما ما قالوا فيه 

هم ء فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضًا ولا أنكر بعضهم على بعض» ٠‏ ولا رجع 

ات رس سا 

() ما بين القوسين ساقط من أ . وأثبته بالهامش . 

(5) أي اعتراضًا عليه . 

(0)أ: ص «98/س) . 

() انظر : نهاية السول )"١5/5(‏ وشرح العبري ورقة (5١١/أ)‏ . 

0) أي جوايًا عنه. 

(4) أي على القولين. 

() أئ بين القولين:.. 

. )أ/١١5( بتمامه في شرح العبري ورقة‎ )٠١( 

. ساقطة من أ ج‎ )١١( 

- قال العبري: فإن قلت : ما الفرق بين هذه المسألة والتي سبقت؟ قلت: الفرق بين هذه‎ )١١( 





الإجماع - الباب الثاني في أنواع الإجماع ١١/‏ 


إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين » يصير قول الباقين حجه . 





الأول لزو ال 359 [ 
المسألة الخامسة©) 


أهل العصر إذا اختلفوا في حكم على قوليرة.6 فماتت إحدى 
الطائفتين»: أو ارتدت - والعياذ الله 1ن 6ه 0 في قول 
الباقين منهم حجةء لكونه قول كل الآمة الآنء وقول كل الأمة حجة كما 
مرء وبه جزم الإمام وأتباعه» وزادوا على المصنف التصريح بكونه إجماعا 
أيضّاء وهو يؤخذ من تعليله"'' . 





- المسألة والسابقة : أن الوفاق فى السابقة حدث بعد تردد أهل الإجماع فيه حال الفكرء وفي هذه 
ع و 
0-0 
انظر : المحصول (59/7) اتفال 11/59 وخبانة النبول 015527250 

(؟) أهل العصر إذا اختلفوا فى حكم وانقسموا طائفتين فماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت ٠‏ هل يصير 
قول الباقين حجة أم لا ؟ فيه خلاف . 

(8) فى ج : فإنه الفرق . 

(6) ج : ص (م8 )/٠‏ . 

(0) انظر : المحصول (؟/ )7٠١‏ والحاصل (5؟5/ )608١‏ بلا -77) ومناهج العقول (؟/ 
20 ونباية السول )7”١077/7(‏ وشرح العبري ورقة (5١١/أ)‏ وشرح كردم المير (؟/ 71/5). 


١,‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





لكونه قوله كل الأمة. 
السادسة : 





وحكى بن |الحاجب عن الأكثرين أنه لا يكون إجمائع7") 7ن بحوه 
3 020 ا 
الامديى 2 . 


المسألة السادسة7*) 


>0 2 )06 
إذاقاله البعفن مو أهل ,عضر واهر”"" أن جاعة افوا" ,وسكت 
الباقرن عنه مع معرفتهم به» ولم ينكره أحد منهم» ولم يكن بعد استقرار 
ولا حجة. واختاره القاضي ونقله عن الشافعى » وقال: إنه آخر 

0 ا 1 ظ 
قواله " . 





. وشرح العضد عليه (؟/57)‎ )5١/7( انظر : مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
. وذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق‎ ٠ قال ابن النجار : صححه القاضي في التقريب‎ 
وقال في شرح التحرير : هو قول الأكثرين.‎ 
. )77/5 انظر : شرح الكوكب المئير (؟/‎ 
. )*07/17( في ج : « وكره » وفي أء ب : لوذكره» ء وما أثبته من نهاية السول‎ )0( 
)7١7/١( والغزالي في المستصفى‎ ٠ وجزم به أبو منصور البغدادي‎ )7079/١( انظر : الإحكام‎ 0 
. ورجححه‎ 
. )ب/٠١8( ب: ص‎ ):8( 
. وهو القسم الثاني من أنواع الإجماع التي اختلف في كوتها إجماعا‎ )5( 
. )١1( انظر : شرح العبري ورقة‎ 
فى ب: واحذا.‎ )7( 
. أي فى المسائل التكليفية الاجتهادية‎ 00 
. )456/1( انظر : الإبهاج‎ 
. )567/5( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )8( 
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إذا قال البعض وسكت الباقون » فليس بإجماع ولا حجة. 





وقال إمام روديو إنه اودر دهي : 


وقال الغزالي: نص عليه في الجديد'' » واختاره الإمام الرازي 


ع8 ؟ 
اع 0 


وقيل: إجماع وحجة. 

ونقل عن الإمام 0 واكك ا م ويوافقه امعد لال الشافعي - 
رضى الله تعالىي''' عنه- بالإجماع السكوتي في مواضع'" 
كاه ابعقيث: ينفن. تيع الأحنما لات الانية : 





. )5997/1١( انظر : البرهان‎ )١( 

(؟) انظر : المنخول ص (18”) والمستصفى .)١91/١(‏ 

() انظر : المحصول (4/5) والحاصل (5/ 540) والتحصيل (؟/17) . 

(4) واعتبره إجماعًا ظنيًّا كما ذكر ابن النجار في شرح الكوكب المثير (؟/ 595) . 

(5) نقل الكمال بن الهماء وابن عبد الشكور الحنفيان : أن الإجماع السكوي قطعي عند أكثر الخنفية . 
وقال عبد العزيز البيخارى : كان ذلك إجاعًا مقطوعًا به عند أكثر أصحابنا » واختار الآأمدي من 
الشافعية وابن ا المالكية » والكرخى الحنفى على أنه ظني . 
انظر : تيسير التحرير (143/6) وفواتح الرحموت (1/ 14-11؟) والإحكام للآمدي (591/1) 
وكشف الأسرار (؟18/7١5؟)‏ ومختصر ابن الحاجب (9177/15) . ظ 


. ساقطة من أ‎ )١( 
0ع( وفي شرح الوسيط للنوه وي الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع وهو موجود في كتب‎ 
. )598 العراقيين شرح الكوكب المير (؟/‎ 
.)١111-١49/5( وقال ابن السبكى : والصحيح حجة. وفى كونه إجاعًا تردد . ججمع الجوامع‎ 
. )١5/57١( وفتاوى ابن تيمية‎ )٠١8( وانظر : اللمع ص (44) وغاية الوصول ص‎ 
. أى : الإمام الشافعي رحمه اللّه‎ )0( 


١٠ 
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وقال أبو على : إجماع بعدهم. 





وأجيب أيضا: بأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضا 
ظ كما ادعى الاتفاق على ذلك الروياني من الشافعية» والقاضي عبك 
الوهاب من اللمالكية2؟ . 


وقال أبو على الجبائي المعتزلي: إنه 5 ٠‏ وحجة بعدهمء أي 
القراعن العضر الأرل. 
وية قال البندنيجي” ' 


قال ا أبو إسحاق في اللمع : إنه المذهب”*؟ » قال:” فأما قبل 
انقراضه ٠‏ فهل نقول : إنه ليس إجماعا قطعًاء أو على الخلاف ؟ 
طريقان 090 ' 


0 أ وهو إجماع بلا خلاف . 
(") انظر : الإبباج (75/ 5755) ونخباية السول (501/7) . 
- الب ال اتن بذلك . 
0 5 أح سان تان 5" الح كان ليها عدا خوافا ل الدكلذت ١‏ ميا 
ورعًا . وقال الشيخ أبو إسحاق : كان حافظًا للمذهب , له كتاب الذخيرة في الففه ٠‏ وتعليقة فى 
الفقه سماها الجامع مات سنة (060؟575ه) . 


انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ ه )١‏ وطيقات الفقهاء ص )١159(‏ والليباب /١(‏ ٠م١)‏ 
وتاريخ بغداد (/1/ 5”17) وطبقات الشافعية لابن هداية ص )١58(‏ . 





629 أي إنه في المذهب حجة 2 وإجماع بعد انقراض العصر . 
انظر : اللمع ص (59) . 
(60) ساقطة من : ج . 
() أي انقراض العصر . 
(0) انظر اللمع ص (58-54) وشرحه )191-594٠9/5(‏ والإبهاج (5577/5) . 


الإجماع - الباب الثاني في أنواع الإجماع ‏ تت سس ١٠١١‏ 


وقال ابنه : هو حجةء 

لنا أنه ربما سكت لتوقف أو خوف أو تصويب كل مجتهد. 

وقال ابنه أبو هاشم هو حجةء وليس بإجماعء ونقل عن 

و (1) 
الصيرفي 2 . 

وقال الرافعي في كتاب القضاء كونه حجة هو المشهور. 

و2590 . وهل هو إجماع؟ --00-0000 

أما إذا كان السكوت يعد استقرار المذاهب ٠‏ فإنه لا يدل على الموافقة 

قطعاء إذ لاعادة بإنكاره فلم يكن حجة. 


لنا*' : على أنه ليس بإجماع ولا حجة قبل استقرار المذاهب» إنه ربما 
سكت لتوقف ؛ لأنه لم يجتهد بعد فلا رأى له فى" المسألة. أو اجتهد 
فتوقف لتعارض الأدلة» أو خوف من المفتى تعظيمًا لهء أو هابه» أو 
الفتنة » فسكت لذلك"' . 

أو رأى تصويب كل مجتهد فسكت؛ لأنه لايرى الإنكار فرضا. 

ود قيام هذه الاحتيالات لا يدل على الموافقة فقة فلا يكون إحماعا ولا 


, )71/ 7950 انظر : الإبهاج (155/9) وعباية الشوال‎ )١( 


00 أي الرافعى فعي 
(0) انظر : جمع 5 بشرح المحلى (؟/ )١19٠‏ . 
(5)اآق القليل ليا 


(6) ج : ص ١843(‏ ٠/رب).‏ ظ 
)١(‏ كما نل عن ابن عباس في مسألة العول أنه سكت أولا و ل 0 


انظر العضد ل ابن ا 5087 وشرح الكوكب المنير 00 ا السول و 
07 


١؟؟‎ 
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قيل: يتمسك بالقول المتتشر ما لم يعرف له مخالف. جوابه المنع وأنه 





7 

ورده ابن الحاجب بأنها ٠‏ وإن كانت محتملة فهي خلاف الظاهر. 

لا علم من عادتهم ترك السكوت في مثله””' » وفيه نظر. 

قيل : بو جية أن هاشم ء يتمسك9؟ في. كل. عضر بالقول 
المنتشر بين الصحابة ما لم يعرف له مخالف . 

ندل دلكد عن أن قول البعضنى. وسكوت الباقية عية 10 

0000-6 المنع؛ أي لا نسلم أن جميع الناس يتمسكون به من غير 
نكيرء فإن وقع شيء فلعله وقع من يعتقد حجيته أو على الإلزام» أو على 
شه الا ا ا 

وأنهء أي هذا الدليل عند التحقيق» إثبات الشىء بنفسه . فإن القول 
المتكين مع عدم الإتكار .هو انل اعفن وكوف النافن»: تكرت انا 





. لا سيما في حق الصحابة مع طول بقائها‎ )١( 
..:)58657/5( انظر شرح الكوكب: المنير‎ 
ما جعل الله على ما فى بطنها سبيلاً فقال: لولا معاذ‎  : كقول معاذ لعمر لما رأي جلد الحامل‎ )5( 
١ . لهلك عمر»‎ 
, انظر مناهج العقول (؟/ ه05-1")‎ 
. ))/49( أ : ص‎ )0( 
. أي العلماء‎ )5( 
. ب) ونهاية السول (؟01//5”)‎ /١١7( انظر : شرح العبري ورقة‎ )5( 
. أي على دليل أبي هاشم من وجهين‎ )1( 
. وهذا هو الجواب من الوجه الأول‎ )0( 


الإجماع - الباب الثائي في أتواع الإجماع ‏ اش ١9#‏ 
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تنبيه : محل الخلاف ما إذا لم يقترن السكوت بأمارة الرضا . 
فإن افترن به فهو إجماع يدا 


وإن اقترن بالسخط فليس بإجماع قطعًاا”؟ ٠‏ وأن يبلغ جميع المجتهدين. 
وأن يمضي زمن يمكنه النظر فيها عادة. وإلا فلا يكون من الإجماع 
السكوت . 

وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد » فإن لم تكن بأن كانت قطعية» 
أو لم تكن تكليفية ٠»‏ نحو عمار"' أفضل من 


50 حد اع اكوا نسي الرحه لكان .. 

(؟) عبر عله العبري بقوله : وفيما ذكره المصنف ؛ لأنه يتمسك في كثير من المسائل السابقة بالإجماع 
السكوي والحق أن الاحتمالات المذكورة القادحة فى حجيته بعيدة الوفوع في أيام الصحابة لقوة 
ا رم ٠‏ فلا يبعد أن يكون الإجماع السكوتي الواقع في عهدهم حجة . 

انظر : شرح العبرى ورقة (5١١/ب)‏ ومناهج العقول (؟57/5١3)‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ . ب . ج ء وأثبتها بهامش أ . 

(:) انظر : عو اا 

(2) نسمه التا ج السبكي إلى القاضي عبد الوهاب من المالكية » والقاضي الروياني من الشافعية » كما مر 
ا عبشا رط : الإمهاج (0/ 50:) . 

(1) هو الصحابي عمار بن ياسر ؛ بن عامر العنسي الشامي الدمشقي ٠‏ أبو اليقظان » مولى بني مخزوم . 
كس الجن نا شان يع اس ارات لبط م عي وا وتوا ع لاني وار ارا 
وكان أول من أشهر إسلامه مع أب بكر وبلال وخباب وصهيب رضي الله عنه- وأمه سمية» وكان 
يعذب مع أمه وأبيه في الله على إسلامهم ويقول لهم -صلى الله عليه وسلم - : « صبرًا آل ياسر 
فإن موعدكم الجنة» . هاجر وشهد بدرًا وجميع المشاهد كلها وروى عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم (15) حديئًا وهو أول من بنى مسجذا لله في الإسلام بنى مسجد قباء » وشهد قتال اليمامة 
زمن أب بكر ء» وقطعت أذنه واستعمله عمر على الكوفة » وله مناقب كثيرة قتل بصفين مع علٍ 
رضن اللّه عنه » سنة (/اه) وله (47) سنة . 

انظر : الإصابة (؟/017) والاستيعاب (475/5) وتهذيب الأسماء (؟/7”) والخلاصة ص 
(0/9؟) . 
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فرع : قول البعض فيما تعم به البلوى » ولم يسمع خلافه » كقول - 
البتعض وسكوت الباقين . ظ 


ا 


فالسكوت"”'' على القول في الأولى بخلاف المعلوم فيهاء وعلى ما قيل 
في الثانية» لا يدل عل 2 : 


وأن يكون قبل استقرار المذاهب كما مر . 


فرع: على القول ةا السكوتي» لأن حكمه تابع لحكمهء» وهو 
قول البعض من المجتهدين قولاً فيهاء أي في أمر تعم به البلوى» أي تمس 
الشاعة ال ا 121 


فالمختار: أنه يكون كقول البعض وسكوت الباقين ؛ لأن عموم 


(1) ب : ص .)/٠١9(‏ 

)نا قظة مر د 

(*) انظر المحلي على جمع الجوامع )١917/1(‏ وتجده 56 5 

(4) فى ج : كسر . 

(5) أخرجه النسائي في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر /١(‏ 85) بلفظ : « إذا مس 
أحدكم ذكره «افلتوضا #6 
والترمذى فى سننه كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر )١١15/1١(‏ . 
راع كاوه فل امه كتانب القلهار #انودياني الراشيره ادن فس لكر 011/11 
ود علاعة كناب الظتارة انه الوافيوه شن ين الذكو0107/17) + 
والدارمي كتاب الطهارة ٠‏ باب الوضوء من مس الذكر )١184 /١(‏ وأحمد في مسنده (4017/57) وابن 
الحخارود في المتقى فق (11) والحاكم في المسكترك في الطهارة بالوضوء من مس الذكر /١(‏ 
١14‏ ) . 

(3) أي فهل يكون كما إذا قال البعض وسكت الباقون عن إنكاره أم لا ؟ . 





الإجماع - الباب الثاني في أنواع الإجماع ١»‏ 


واألو ا وام هاو و م ها مه ساعد واه شاع اه هع اس هو هسه هده » هس دهده كع وسدا ها سا ها ساس سلس > هي و ماع هاه .ها ه عا هس » ه هع ع اع .د 5 


الملواق: مقتضيئ حصول العلم بدء وإن 1 دكرد كذلك فلاء لاحتمال 
الذهول عنه. 
وجزم المصنف به لقول الإمام الرازي: التفصيل هو الحق''' . ظ 
وقول البعض: وقال"' الإمام الرازي: الحق أنه إن كان مما تعم به 
وجَرْم البيضاوي به سهوء فإن الإمام الرازي والمصنف رجحا في 
وهذه المسألة فرع تلك كما تقدم. 
فلا يلزم أن يكون هنا حجة,ء إلا إذا كان مما تعم به البلوى . 
قال العراقى: واختار الآمدي أن قول البعض فيما””'' تعم به البلوى. 
وم يسمع خلافه » أنه ليس كقول البعض وسكوت الباقين» وهو أظهر 
لأنا لا نعلم هل بلغهم أم لا؟”” . 
)١(‏ بتمامه في نهاية السول )"١8/5(‏ والمحصول (975/5) . 
(0) ج : ص )]/٠١59(‏ . 


(*) انظر : نبهاية السول (7”08/17) ومناهج العقول (9/ 0708-7010 10 
لج 


وشرح العبري ورقة (5١١/ب)‏ » والإبهاج (1759-478/5) ء وججمع الجوامع شرح المحلي (؟/ 
)١9 4‏ . ظ ظ 


(0) وعبارته : اختار الآمدي أنه ليس مثله وهو أظهر لأنا لا نسلم هل بلغهم أم لا ؟ 
انظر : التحرير (5917/1) والإحكام (؟/170-178) . 
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واعلم أن تمسك المصنف في باب القياس بالإجماع السكوتي لا ينافي 
اختياره هنا أنه ليس بإجماع ولا حجة ؟ لأن تمسكه بما تكرر في وقائع 
كثيرة» ولم يظهر خلاف فتنتفي جميع الاحتمالات السابقة”" . 


وتمدم هذا في الجمع بين كلامي الشافعيى- رضي اللّه ان عنه - . 


و و وو 


. فيبقى» وما أثبته يوافق السياق للعبارة‎ ١ في جميع النسخ‎ )١( 
وهر شكرو رما يكن ذلك لترقف ار حزاك تصويبي كل نهد‎ 
والجواب عليه ما مر . ظ‎ 
. )308-1791/ انظر 1 شرح العبري ورقة (5١1١/س) 2 ومناهج العقول (؟/‎ 
. (؟) ساقطة من : أ‎ 


الإجماع - الباب الثالث في شرائطه ١‏ 





الباب الثالث في شرائطه 
وفيه مسائل : 
الأولى: 
أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن 





البياب الثالث 
في 
شرائطه7") ظ 
أي شرائط الإجماع؛ وما لا يكون شرطا”" وإن ظن شرطيته”" . 
وفيه - أي : في هذا الباب - مسائل خمسة : 
الأولى7*) 
شرط الإجماع في كل فن* من الفنون أن يكون فيه قول كل عالمي 





. نقل العبري عن الخنجي قوله: هذا الباب مشتمل على مسائل منها ما يتوقف عليه تحقق الإجماع‎ )١( 
[ . ومنها ما لا يتوقف تحققه عليه » فلأجل ذلك جعله من شرائطه‎ 
وتعجب العبري من ذلك بقوله : والعجب أن ما لا يتوقف عليه تحقق الإجماع كيف يكون من‎ 
شرائطه؟ فلعل مراده أن ما يتوقف عليه تحقق الإجماع يبين أنه من شرائطه » وما لا يتوقف عليه تحققه‎ 
. نين أنه لقن :مق شرائطه:‎ 
. )5١8/5( انظر : شرح العبري ورقة (7١١/أ) ومناهج العقول‎ 

(؟) أي فيه . 

6 انظى # نخبانة الول 0/60 

() أي المسألة الأولى . 

(5) قال الزركشى : الفن : قول المنهاج من الإججماع يعتبر عالمي ذلك الفن ٠‏ قال في الصحاح: 
الفن : النوع وقَدْنَ الرجل كثر تفننه في الأمور أي تنوعه. والفنون: الأنواع» والأفانين الأساليب - 
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ذلك الفن فى ذلك العص (؟ . 

فالعبرة في مسائل الكلام بالمتكلم. وفي مسائل الفقه بالمتمكن من 
الاجتهاد فيهاء فلا عبرة بالمتكلم في الفقه من حيث هو متكلم. 
من أبواب الفقه دون غيره يعتبر وفاقه”"' وخلافه فى ذلك البان57 

ولا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام الغير المتمحخ من الاجتهاد ع 
الأصح”* . 


وأما الأصولي” المتمكن من الاجتهاد فيه ولم يكن حافظًا 
للأحكام ٠‏ ففيه أقوال: واختار القاضي أبو بكر: اعتباره"؟ مخالفة 








- وأفننت الشجرة كانت ذات أفنان أي أغصان . 
انظر: ص (71) والصحاح )1١١77/5(‏ والمعتبر ص (*9*7) . 
)١(‏ انظر : نهاية السول (9:097/7) . 
0) أ: ص (49/ب) . 
(*) أي الذي اجتهد فيه فقط دون غيره . 
(4) وعبر المحلي عن ذلك بقوله: : واعتبر قوم وفاق العوام للمجتهدين مطلمًا أي : في المشهور والخفى . 


دقوم في لسري واحمن 3 كوم 5 اللشهور دول الخفى 0 الفقه 5 00 أن الأمة 


انظر الح على جمع لترايع 5050 و والإجكاد للآمدي 00 ٠‏ وشرح الخر ند ورقة 
)]/1١١50‏ . 

(5) هو العارف بدلائل الفقه الإحمالية وبطرق استفادة ومستفيدٍ جزثياتها . 
انظر : حاشية البناني على جمع الجوامع (؟//اا١)‏ . 

() أي في الفقه. 

(0) أي اعتبار قول الأصولي في الفقه دون الفروعي في الأصول ؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد دون 
عكسه وقيل : العكس . 
انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع )١0//5(‏ وشرح الكوكب المنير (5777/5) والإبهباج (”/ 
)1735١-‏ والعضد على ابن الحاجب (90/*") . 


الإجماع - الباب الثالث في شرائطه 8" ١‏ 





فإن قول غيرهم بلا دليل فيكون خطأء فلو خالفه واحد لم يكن سبيل 
الكل . 





زقواففة: 

: ا 0-000 

قال الإمام الرازي: وهو الحق " . 

وقلنا: إن المعتبر في الإجماع قول كل”"' عالمي ذلك الفن» فإن قول 
غيرهم يكون بلا دليل» لكونهم”" غير عالمين بأدلته» والقول بلا دليل 
يكون خطأ لا يعتد بهء لأنهم مثل العوام”*' في ذلك الفن. 

فإذا قلنا : لابد من قول جميع المجتهدين من ذلك الفن . 


فلو خالف واحد منهم لم يكن قول الباقين سبيل الكل » فلا يكون 
إجماعًا ولا حجةء لأن الواجب (الذي قام الدليل عليه)””' اتباع سبيل كل 


الموضنين ساقت سما متناف 


انظر 0 
قول الغزالي في المستصفى ١8” /١(‏ -187) حيث صحح القول بالاعتبار » بل ذهب إلى أن الإعتداد 
10 الأصولي أولى من الاعتداد بقول الفقيه الحافظ للفروع . لأن الأصولي بآلته قادر على درك 
الأحكام إذا أراد ؛ وإك 1 حفط الفروع ولا كذلك الفقيه الحافظ . 


ل ل و ال ل ل ا أو الأصولي الذي م 
يتعمق في الفقه فلا عبرة بخلافه . 

(؟) ساقطة من : ج . 

0) ج : ص(9١٠١/‏ ب) . ظ 

(:) العوام هم من عدا المجتهدين من العلماء . انظر ل ل 
ومن العلماء من قال : لابد من موافقة العوام أيضًا سواء في المشهور والخفى على ما مر . 
مابة السول (4/9: 20 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ » ج . 

(5) أي لقوله تعالى : # ويتبع غير سبيل المؤمنين * (النساء )١١8:‏ . 

0) انظر : نباية السول (3094/5) . 
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قال الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي: المؤمنون يصدق على 
الكو 

ل 0 ٠‏ واختاره الإمام الرازي والآمدي”" . 

وقال ابن الحاجب : إذا ندر المخالف”" لا يكون إجماعًا قطعا؟؟ . 
لكن الظاهر أنه ده : 

]1 5 ا الله 2050-٠‏ 1 

0097 

بكر الرازي””” : 








. )ب/١٠١9( بس: ص‎ )١( 

() انظر : المحصول (5/ 95) والإحكام )518/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص (7137-7141) ونباية 
السول (097/5") وشرح العبري ورقة (ا١١/أ)‏ . 

(") أي مع كثرة المجمعين كإجماع من عدا ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- على العول (أخرجه ابن حزم 
في المحلي في كتاب المواريث )7772/٠١(‏ من طريق وكيع 5 وطريق سعيد بن منصور والدارمي في 
كتاب الفرائض ٠‏ بياب عول الفرائض (7/ 99”) بلفظ « الفرائض من سنة ولا نصيلها » . 

(:) لأن الأدلة لا تتناوله . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (7/ 80-75") . 

(05) لأنه يدل ظاهرًا على وجود راجح أو قاطع ؛ لأنه لو فقد كون متمسك المخالف لتاقن واتحكا 
والكثيرون لم يطلعوا عليه أو اطلعوا عليه وخالفوه غلطا أو عمدًا » كان في غاية البعد. 
انظر : المرجع السابق وبيان المختصر /١(‏ 508-/ا060) والتحرير (098/57) .2 

() هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط ٠‏ شيخ المعتزلة ببغداد » تنسب إليه فرق 
تدعى الخياطية؛ كان من أصحاب جعفر وهو من أحفظ الناس باختلاف المعتزلة في الكلام وأعرفهم 
بأقاويلهم ٠‏ وهو أستاذ أب القاسم البلخي الكعبي ٠»‏ وله كتب كثيرة منها: الانتصار في الرد على 
ابن الراوندي الملحد. توفي في نحو سنة (١٠7ه).‏ 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني )75/١(‏ والفرق بين الفرق ص(7١٠)‏ وفضل الاعتزال ص 
(19) والأعلام (9/ 037437 ء وتاريخ بغداد .)87/1١(‏ 

(0) هو أحمد بن على المكنى بأبي بكر الرازي الحنفى الملقب بالجصاص ولد سنة 005٠7ه‏ ودرس الفقه على 
أبي الحسين الكرخي» كان إمام الحنفية في عصره ببغداد طلب منه قضاء القضاء فامتنع وأعيد عليه 
الطلب فلم يفعل . وعده ابن كمال باشا في الطبقة الرابعة من طبقات الفقهاء السبع أي من 
أصحاب التخريج وله من التصانيف: ١‏ أصول الجصاص» وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه 
المستنبط للأحكام من القرآن الكريم » وقد جعله مقدمة لكتابهه أحكام القرآن» توفي -رحمه الله- 


الإجماع - الباب الثالث في شرائطه 0 





ايه 107 وا ها نوا يلأ لوخ هأ لها هك 1 ورد جه و حال قن أ كه سخا اق به فاع ف لع مخفا تو" روك أ ل أن ها أ شهلا وز به مق اها الع اسان الوا ةنا 





#المؤمنون» الوارد في ا اك ب" 


كما يقال : في البقرة : إنما سوداء باعتبار الغلبة» وإن كان فيها شعرات 

فإذا صدق على الأكثرء كان قولهم حجة ؛ لأنه سبيل المؤمنين'' 

وظاهره أنه لا تضر مخالفة الأقل» وأن العبرة بقول الذين هم أكثر من 
التضفت وان كثر هده المكالقية 7 , 

لكن سيأي للمصنف في جواب شبهتهم الثانية ما يقتضي أنهم 
معترفون بأن مخالفة الثلث' تضر 

ونقل الإمام الرازي عن الثلاثة'"' أنهم قالوا : تضر مخالفة الثلاثة دون 
الخقانو لوعو . ظ 





- سنة (٠لالاه)‏ ,. 
انظر : الفتح المبين ٠» )73١7* /١(‏ والفوائد البهية ص(/ا؟258-5) ٠‏ وتاج التراجم 000 وشنوات 
الذهب )91١/5(‏ . والجواهر المضيئة /١(‏ 85). 
)١(‏ وهي أآية النساء رقم )١١5(‏ وهي قوله تعالى: 7 ويتبع غير سبيل المؤمنين». 
6 أي من الأدلة. 
فر أي أكثر المؤمنين . 
انظر : نجاية السول (؟/ )"٠١١‏ وشرح العبري ورقة (1١١/أ)‏ . 
(:) وهذا هو الدليل الأول لهم. 
(5) قال التاج السبكي : كذا أطلق النقل عنهم الآمدي وهو قضية إيراد المصنف . 
انظر: الإبهاج (؟/ 870). 
(0) في عن العلاث:. 
(0) هم : أبو الحسين الخياط وابن جرير الطبري والمصاص . 
(4) انظر : المحصول (5/ 865) والحاصل (5/5 )1١‏ . 


١9 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا: مجارًا. 
قالوا: «عليكم بالسواد الأعظم» . 


وقال القاضي أبو بكر: الذي يصح عن ابن'' جرير أن المخالفين إن 
بلغوا عدد التواتر قدحت مخالفتهم في الإجماع وإلا فلا" . 

قلنا”"ا : لفظ المؤمنين'”' إنما يصدق على الأكثر مجارّاء فإن الجمع 
المعرف بأل حقيقة في الاستغراق ومجاز في غيره» ولذا"”' يصح نفيه » إذ 
يقال: ليسوا كل المؤمنين » بل بعضهمء والأصل عدم المجاز2 . 


وقالوا: ثانا ميق : «عليكم السواد الأعظم» رواه الا 
اسل ب3721ع( ش 40 م ّ 
المستدرك "2 . وهو بعض حديث ” . 








. ساقطة من أ ». وأثبتها بالهامش‎ )١( 

() انظر: الإبهاج (150/5) والتحرير (؟/١6٠5)‏ 

فر أى جوابًا عن دليلهم الأول » وذلك من - جهة المصنف . 

(4) أي في الاية . 

(5) في ج : وكذا. 

() انظر : شرح العبري ورقة /١١17(‏ ب) ونهاية السول (؟/ )71٠١‏ . 

(0) انظر : المستدرك كتاب العلم » باب لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدَا 2١1١18 /١(‏ . 
(8) من طريق خالد بن يزيد القرن عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله -صل اللّه عليه وسلم- : ١‏ لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا» وقال: 
« يد الله مع الجماعة ٠‏ فاتبعوا السواد الأعظم ؛ فإنه من شذ شذ في النار» . 

قال الحاكم : خالد بن يزيد هذا شيخ قديم للبغداديين » ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة . 
وقد اختلف على المعتمر بن سليمان من سبعة أوجه ؛ فرواه خالد عنه هكذاء ورواه يعقوب بن 
إبراهيم عن المعتمر بن سليمان حدثني أبو سفيان الماني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 
ورواه أبو بكر بن نافع نا المعتمر حدثني سليمان المدني عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر به » ورواه 
علي .بن الحسيني الدرهتي ثنا المعتمو :. بن سليمان عن سفيان + أو أي سفيان عن ابن .ديئار عن ابن 
عمرء ثم قال: الإماة. أبن يكو مين إسحان :“لنت أغعرف عنيان أن أنا اسفاق هذا 
وام و ران عدر وب فق أن الذياك عق عبه الله يخ وبتار 

قال الحاكم : وهذا لو كان محفوظًا لكان من شرط الصحيح. - 


الإجماع - الباب الثالث في شرائطه يف 





قلنا يوجب عدم الالتعات إلى خالفة الغل ا 
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يدل على وجوب اتباع الأكثر''' » فيكون قولهم حجة 


وقال العراقيى : لا يصح الاستدلال به - أي : بهذا الحديث - 


0 4 . ل 
لضعفه ) روآه ابن ماحةه من حديث انس بإسناد فعك ١‏ 





- ورواه يحيى بن حبيب بن عربي عن المعتمر بن سليمان قال: قال أبو سفيان : ثنا سليمان بن سفيان 
ورواه أبو بكر بن نافع ثنا معتمر بن سليمان حدثئني سليمان أبو عبد اللّه المدني عن عبد اللّه بن دينار . 
قال الحاكم : وقد استقر الخلاف فى إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان وهو أحد أركان 
الحديث من سبعة أوجه: لا يسعنا أن نحكم عليها كلها بالخطأ ولا بالصواب » وقد كنت أسمع أبا 
على الحافظ يحكم بالصواب لقول من قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني عن عبد الله بن 
دينار » ونحن إذا قلنا بهذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة ؛ فوهينا به الحديث . 

ولكنا تفروك إن المتعم .وق مليعنان] اح أثمة الحديث » وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح 
قال الزركشى: وما حكاه عن أبي على الحافظ ٠‏ قال الدارقطني في علله: إنه الصواب . 

انظر: المعتبر ص )1١-594(‏ والمستدرك )١١5/1١(‏ والابتهاج ص (187-185) . 

8113" السواد الأعظم هم الأكثشر . 

(؟) انظر نباية السول (5”/ )51١١‏ وشرح العبري ورقة (1١١/ب).‏ 

0 في ادر كنات العتن باب السونادة الأعظم )١"00/(‏ من جهة معان بن رفاعة ٠‏ عن أبي 
خلف بن عطاء الأعمش » عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7 إن أمتي لا 
تجنمع على ضلالة ٠‏ فإذا رأيتم اختلانًا فعليكم بالسواد الأعظم » . 
قال الزركشي : ومعان ؛ وثقه ابن المديني ولينه ابن معين ». وأبو خلف الأعمش قال : أبو حاتم 
منكر الحديث . وقال فى التقريب : متروك . رماه ابن معين بالكذب » وقال ابن الملقن : في سنده 
معان بن رفاعة » وقد ضعفه ابن معين وابن عدي ٠‏ ووثقه أحمد وابن المديني ودحيم . وفيه أيضا 

أبو خلف الأعمى وهو هالك . 

وقال ابن كثير : وهذا الحديث هذا الإسناد ضعيف أيضًا ؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن 

وقال السعدي وأبو حاتم الرازي : ليس بحجة . وقال ابن حبان : استحق الترك . 

حكاءااين جوزي رتان أنو جات + سكن اللديكة ‏ لبي جالقوي: .+ وفال ابن حجان :نيان باشياء 


لااتقية كدنف الااتهة . - 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





الم قا ا طن لقره اق انكر الا لاو ال ات ا ل 1 اااي لفل اع جهن افيه قد ذزه + أهذ" وك توك هر اواس ريو ود رك أ “فاخو "لوج وأ ها هد ها أله ها ١‏ اه :8 "لها ها و “ود واد اها را سهد اد 1 أ 





قلنا'' : المراد من السواد” الأعظم: كل الأمة دون أكثرها؛ لأن 
إرادة أكه 7) الأمة من هذا الحديث . يوجب عدم الالتفات إلى مخالفة 
لق -بضم الثاء- وأنتم و ا » كذا في بعض النسخ. 
وهو الموافق لنقل المصنف عن هؤلاء الثلاثة . 

وفي بعضها : الثلاث -بفتح الثاء-. وهو الموافق لنقل الإمام عنهم . 
ا وعليه مشى الجاربردي والإسفرايني ٠‏ قاله العراقي. 

قال : والأول أَؤْنَ" ليوافق آخر كلام اللصنف أَوّل . 

واعلم أن أول هذا الحديث في المستدرك يدل على أن المراد بالسواد 
الأعظم : كل الأمة""' » كما هو مبين في الشرح . 

فائدة: قال في الصحاح : الفن النوء ”© . 





- انظر : المعتبر ص )15١(‏ », وتخريج أحاديث المنهاج لابن الملقن )8/١(‏ » وتحفة الطالب ص ١45(‏ 
)١19١ -‏ », والتهذيب )3١5/٠١(‏ . والجرح والتعديل (774/7) . وميزان الاعتدال (5/ )55١‏ 2 
والمجروحين (7”77/9) » والتحرير (؟5/١590)‏ . 

. أي : جوابا عنه من جهة المصنف . وهو في المحصول (؟/87)‎ )١( 

وان نت عن 1 [ ظ 

(0) فى ج : الأكثر . 

() أي ثلث الأمة . انظر نباية السول (؟/ )0#”5١‏ .2 

(6) انظر : شرح العبري ورقة /١١1(‏ ب ) . 

(5) انظر: المحصول (5/ 88). 

(0) انظر : التحرير .)5١1١/5(‏ 

(0) ساقطة من : ج . ١‏ 

(9) انظر: المستدرك .)١115-118/1(‏ 

. 23770 والمعتبر ص‎ )1١77//7( انظر الصحاح‎ )١( 


١ ه‎ 





الاجماع - الباب الثالث في شرائطه 





الشانية(1) 
لابد له لق للوجماع- من د" '" -لأي]: ف اذليا - ال د 
ينينى عليه ويستند إليه» وبه قال الجمهور . لأن الفتوى -أي 1 بدول 
البعير”*؟ ب 'قول27 ارقن الدية )7 بيلق وليل ول أمارة > بوه خط الكونه 
قولاً ا ١‏ والأمة معصومة عن ال . 
اق 


. أي المسألة الثانية فى بيان شرط آخر من شرائط الإجماع . وهو أنه لابد له من سند عند الجمهور‎ )١( 





(9) فى أئ: 

(5) الأمارة -بفتح الهمزة- العلامة . 
قال النووي في شرح مسلم )١68/1١(‏ الأمارة والأمار- بإثبات الهاء وحذفها -هي العلامة . 

.)/٠٠١( ص‎ : 1 )9( 

(0) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(8) أي بالهوى والشهوة. 

(9) انظر: شرح العبري ورقة /١١1/(‏ ب) ء ونهاية السول )5١١/17(‏ » وشرح الكوكتي المدر (1/ 
48) . 

)0١(‏ أي في دليل الجمهور الدال على أنه لابد للإجماع من مستند » وهو نص أو قياس لثلا يتطرق الخطأ 
اليه . 

)١١(‏ هذا النظر إنما هو حكاية للمذهب الآخر الذي حكاه الآمدي في الإحكام 2)511/١(‏ عن 


. بعضهم أنه لا يشتاط السحتك. 2 ٠‏ بل جور صذدورهة عن توفيق » وهذا المذهب عبر عنة الإمام في 
المحصول 0/ 084 بالتبخيت -بالخاء المعجمة- من البخت وهو الحظ- وذلك ع لصاحب 
المعتمك . - 


م تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





قيل: لو كان فهو اللحجة. 

قلنا : يكونان فليليرة : 

لجواز أن يوفقهم الله تعالى''' لاختيار الصواب”' 

5 ل : لو كان الإجماع عن مستئد » فهو مخ السدق هن 

”17 لا نسلم ذلك بل يكونان أ الإجماع والسبدل..دلبلية عل 
حكم واحد» واجتماع 9 دليلين على حكم واحد جائز 0 

وإذا: فائدة الإجماع كشفه عن جود دليل في المسألة من غير حاجة إلى 








- إلا أن صاحب التحصيل ظن أن المراد بالتبخيت هو الشبهة ؛ فصرح به وهو مردود ؟ لأنه غير 
مطاء بق للأدلة لأنه يجوز الإجماع عن الكيهة ؛ كمانص ى الإمام على ذلك واقتضى كلامه أنه لا خخلااف 


فيهاء والمراد بها: الدليل الظن كأخبار الأحاد والعمومات. 
انظر : المعتمد (75/ ٠ )07١‏ والتحصيل (78/5) . والخاصل (507/5) . والمحصول (؟89/5). 
فطباية :0711/10 

. ساقطة من أ. ج‎ )١( 

(0) انظر الإحكام للأمدي )51١/١(‏ ». ونهاية السول )7١١7/7(‏ » وحاشية لماه الحاجب 
ل" 

(5) هذا احتجاج الخصم وهو القائل بالتبخيت ٠‏ وذلك من وجهين. 

(:) وهذا هو الوجه الأول. 

(0) انظر: الإحكام للآمدي )577”/١(‏ ء. ومختصر ابن الحاجب (595/5) ٠.‏ ولمعتمد )07١/5(‏ 
يسامح العقول (5؟/ ٠. )7”٠١‏ وكشف الأسرار (55/9) . والإحكام لابن حزم )505/١(‏ . 
وشرح الكوكب المثير (؟/ .)5١515‏ 

)03 أ جوابًا عنه من - جهة المصنف . 

(0) فى ج : وإجاع . 

(0) أي ومفيد » بل وتعاضدهما من أعظم الفوائد . 
انظر: حاشية سلم الوصول على نماية السول(7/ .)75١9‏ 


الإجماع - الباب القالث في شرائطة 0 ببس بإيوة 


فيل : صححوأ , بيع المراضاة بلا دليل. 





صار سندًا 90 الضف والكشف عنه ) وحرمت غالفته. حينئل : وكانت 


3 ا : لإبيه ١١‏ عن سثل واقع”*ا , ا صححوا بيع 
المراضاة'' ' إجماعًا بلا دليل » والوقوع دليل الجواز”"؟ . 


قلن(4) : لا نسلم أن الإجماع منعقد في هذه الصورة”'' بلا دليل. 





)١(‏ س: وار 


ال الا ا عراس ا للح و ل اال 
(”) وهذا هو الوجه الثاني للخصم . ظ ظ 
(4) ويمكن أن يصاغ بعبارة الإسنوي وهي أوضح حيث يقول: إنه لو توقف الإجماع على السند لم يقع 
بدونه .» لكنه قل وقع. 
انظر : : نباية السول (711/5) وشرح العبري ورقة (111/ب6. 
ره( أئ المجمعون وهم ري اللّه عنهم . 
() بيع المراضاة أو المعاطاة : أن باعل الشاري السلعة ويدفع الثمن بدون قول البائع : بعت » 
والشاري : ارا 7 ا لو كر ا وذهب الشافعي- رحمه اللّه- - إلى 
أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول . ولابد له من صيغة تدل عليه في الجملة. وصح عن أحمد - 
ر حمه الله- ل ل ونحوه عن مالك رحمه الله . فإنه قال : يقع البيع 
عا يده الاين يي وقال بعض الخحنفية : يصح في 
انظر الأم (/ 0 » والمغني لابن قدامة (0/ 4) ,ع وتحفة 5 000 وبداية المجتهد (؟/ 6م١)‏ 
[ » ومناهج العقول .)515-71١7/5(‏ ظ 
(/) انظ © شرح العبرق. ورقة 131/ات) وعاية 'السول 101/9 
(8) أي جوايًا عن الوجه الثاني للخصم. 
(9) وهي بيع المراضاة أو المعاطاة. 


مسمسسنيس يه يس سيت تب الرصول خدكرج هنهاء الأصول 


#2 سماعا عد هعد عد هداع« ل« هاه اع هه هه« هه اه  «##‏ # هو ه© © اه #ا#« له و # هه هت 8« #6 ا« اه هت # © #له هن اه اع واس ع ا واع د عا هم ه 





له دليل هو سندهء وإنما ترك”'' استكفاء”" بالإجماع فإنه”" أقوى منه* ع 
دم تقل الدليل لا يدل عل ةث 


واعلم أن ناقل الإجماع على صحة بيع المراضاة أبو الحسين”" (في 
ا 0 ا" 


ذان أ رادرا يه العاظاء” ''' كما فسره به القرافي'"© , كالشافعي عر شيو 
الل تعالى'''' عنه - وغيره مخالفين فيه9© . 


وإن أرادوا غيره» فلايك بيأنه » وبيان انعماد الإجماع فبه من عير 
10 


فإن قالوا : إنه إذا تحقق الرضا من الجانبيين صح البيع إجماعًا . 


. ساقطة من ب » وأثبتها بالهامش‎ )١( 

(0) في المصباح المنير (؟8737/5) كفى الشيء يكفي كفاية فهو كاف . إذا حصل به الاستغناء عن غيره » 
واكتفيت بالشيء استغنيت بهء واكتفاء يعني استغناء . 

فر أي الإجماع . 

(4) أي من الدليل الذي ترك استكفاء بالإجاع . 

(0) بتمامه في نهاية السول (؟5/١١3)‏ وشرح العبري ورقة /١١1(‏ ب) 

(5) ساقطة من أ» وأثبتها بالهامش . 

0) انظر : المعتمد (؟7/ 6077). 

(8) ما بين القوسين في ج: بمعنى . 

(5) أىاتبعة الإمام فى المشطيول 8,6/10) وصاحب الحاصل (561//75) وصاحب التحصيل (؟7,8/5) 
والصتف حرحمه الله- في المنهاج ص (67). 

)١(‏ فى ب: المعطاة. 

.)١١١7/5( الفروق‎ :رظنا)١١(‎ 

(55) متاقظة عه أ + د نوائتها امك . :1. 

. أي هو باطل عنده على الوجه الذي بينته آنقًا‎ )١1( 

. )1١3-59 1 بتمامه في غباية السول (؟/7١") والتحرير (؟/‎ )١5( 





الإجماع - الباب الثالث فى شرائظة ‏ معمعصبتح سد سيك ل 


فرعان: 
الأول: يجوز الإجماع عن الأمارة لأنها مبدأ الحكم . 


وانها اخدلفو ا قم سدق ايه الرطي 7 , 
فالأدلة”'' على هذا فى غاية الشهرة والكثرة”" . 
فرعان: على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند : 
الأول يجوز الإجماع عن نص وظام (4) 1 ا عن الأمارةة اف 
القياس» لأنها أي الأمارة مبدأ الحكم الشرعي'"'' ٠‏ أي طريق إلى إثباته. 
فجاز أن يكون”'' سندًا للإجماع كالنص . واختار"” (الإماه) 
ا 00 فى الس ع > (1) 7 
)١(‏ حيث قال الشافعي-رحه الله لابد من صيغة تدل عليه» وقال مالك-رحه اللّه- وغيره : يكفي 
المعاطاة . (المجموع 171/4). ْ 
(0) في ج : فأدلة . 
(9) بتمامه في الإبباج (579/5). 
(4) والنص والظاهر هما سند الإجماع ٠»‏ والأول باتفاق عليه . 
انظر: الإبباج (5797/5). 
() أي القياس . 
© أي الحواز. 
(9) انظر: المحصول (85/5) . 
)٠١(‏ انظر: الإحكام .)515/1١(‏ 
)١١(‏ ما بين القوسين في أ : «الآمدي والإمام». 
)١١(‏ انظر : مختصر ابن الحاجب (؟894/7). 


1 والقائلون بالحواز والوقوع انظر أدلتهم في المستصفى ٠ )١957/١(‏ وجمع الجوامع (85/5ك)ء 
والمنخول ص )5١09(‏ ؛ وغاية الوصول ص (/ا١٠1).‏ وشرح تنفيح الفصول ص (7*09) ى ع 


١‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





ا ا مق يل دكا ود مع لتر قار عار رطا ا الوك هع و جه افرح ورد إل رلا ةا يل لكف كد ابو بخ تور لور جل اتن جود ا اد 





- 0 010 5 ”7 00 عه 9 : 
عل حريم سكم الخنزير فياسأ عل ّمه وعلى إراقة الشيرج 
وقعت فيه فأرة قياسًا على السمن”” . وعلى إمامة أبي بكر-رضى الله 





- وأصول السرخسي )201/1١(‏ ء وتيسير التحرير (07/5؟) » وفواتح الرحموت  )594/5(‏ وإرشاد 

)١(‏ في | : ١‏ لبن» » وفي ج : ١‏ لحم». 

(5) قال الزركشي : هذا قد نازع فيه ابن حزم ا ألزمه القاضي أبو الوليد الباجي القول بالقياس . 
فارتكب الوم أنه بالنص 0 وأعاد الضمير في قوله تعالى , #فإنه رجس # (الانعام 65) على 
ومثله استد لال اللأوردي بها على نجاسة الخنزير » ومنع عود الضمير إلى اللحم للزوم التكرار 3 فإن 
لكن القاعدة النحوية تقتضي عود الضمير إلى المضاف ؛ لأن المحدث عنه دونه المضاف إليه. 
صحيحه في المساقاة 4 باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام (5مه١)‏ والبغوي في شرح 
السنة في البيوع باب تحريم ثمن الخمر والميتة (8/ )"١‏ قال الزركشي ْ ولو استروح إليه ابن حزم 
لكان أولى به » فإن كل ما لا يذكى شرعًا فهو ميتة ذبح أو مات فيدخل الخنزير. 
وإن أراد ابن الحاجب القياس بالنسبة إلى الآية في قوله : أو لحم خنزير» (الأنعام )١55‏ فلا نسلم 
القياس لأخذه من ذكره الميتة أولا . ا.ه 
ومحتصر ابن الحاجب 2/00 وإحكام الفصول ص (0٠:5ه-*0:ه)‏ ومناظرات في أصول الشريعة 
بين ابن حزم والباجي ص )١177(‏ وما بعدها تأليف دكتور/ عبد المجيد تركي ترحمة دكتور/ عبد 

(©) يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن ميمونة : أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسثل النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فمَال: « ألقوها وما حولها وكلوه». 
انظر : البخارى فى صحيحه كتاب الذبائح والصيد ؛ باب إذا وقعت الفأرة في السمن |الحامد أو 
الذائب (01757/9). وانظر : المعتبر ص (948-945) 202 

(4) ساقطة من أ » وأثبتها بالهامش. ظ ٍ 

(5) يشير إلى ما رواه البيهقي في سننه عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: لما قبض رسول اللَّه - 


١*١ 





الإجماع سم الياب الثالث في شرائطه 


ا ع 


< ) . 1 ف 200 
وقيل: جائز ولم يقعم 2 . 
قيل: عليه" : إن الإجماع منعقد على جواز مخالفتها » أي مخالفة 


الأمارة للمجتهد”" . فلو جاز الإجماع عنها لزم جواز مخالفته ؛ لأن 
خالقعه الأهن ونع غالنة الرضى لكه كالقة اماف عفة ا 1 ., 
عي 2 د ضيه ظ 





قلنا"” : إنما تجوز مخالفة الأمارة قبل أن تصير سند الإجماع» أما بعد 
ما أجمعوا على حكم الأمارة فلا يجوز تخالفتها بالإجماع لاعتضادها(يه"'' . 

ا ا 000 6( )داع 8 00 0-0 

قيل”" . اختالف فيه/* أي في الأمارة هل هي حجة أم لا ؟ 

وذلك”' مانع ا ا 





مضي تخريجه ص 0( المعتبر ص (83) 5 0338 

)١(‏ هذا هو المذهب الثاني القائل بالمنع #تزهو احم ون كرين الطبرق + كنا ذكر الأمام فى الحصول 
(89/0) والعبري ورقة /١١1/(‏ ب). 

(0) أي استدل القائلون بالمنع بوجهين . 

(6) وهذا هو الوجه الأول. 

(4) بتمامه فى نباية السول (؟/717) . 

(5) أي بو اه 

(0) انظر: شرح العبري ورقة /١١1/(‏ ب) ونهاية السول .)5١/5(‏ 

(0) وهذا هو الوجه الثاني للمانعين . 

040( 5 أن العلماء ممتلفون : في الاحتجاج بها. 

)09( أي ذلك الاختلاف . 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من : ج 

)١١(‏ أثبتها في جميع النسخ ل وتطقذة وما أئعة اتتدركتة عن عباية البنول:717/0): 


١ * ؟‎ 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الثاني: الموافق الحديث لا يجب أن يكون منه. 
خلانًا لأبي عبد الله البصري ٠‏ مواز اجتماع دليلين. 

حيطي لذأ يوافق القائل بالحجية» فلا ينعقد الإجماع لمخالفة البعض 
71 ها ذكرم .توفي «العموم وكير الراحله نان الجلياء 


احتلفوا 1 حجية كل واحد منهما مع جواز انعقاد الإجماع عنهما 
0 
اتفاقا 


الفرع الثاني : 

الإجماع الموافق لحديث”*' ء إذا لم نجد للإجماع دلنلة سوائن ل ضيه أذ 
يكون ا الإجماع تاشكا: عه أي عن ذلك اليم »وإن كان 
الظاهر أنه ناشيع عنه . 

خلانًا لأبي (عبد اللّه)”" البصري المعتزلي”© حيث قال: يجب أن 








. أي من المجتهدين‎ )١( 

(0) أي جوابا عنه . 

() انظن 1 نغباية الوك ام , 

(5) أي لمقتضى حديث . 

(0) ساقطة من : أ. 

(1) لأنه يجوز اجتماع دليلين على المدلول الواحد ٠‏ وحيئئذ فيجوز أن يكون سند الإجماع دليلاً غير ذلك 
الحديث. وهذا هو مذهب الجمهور. انظر : تباية السول (؟/ 1”) وشرح العبري ورقة /١١84(‏ 
أ). 

)7ع( ما بين القوسين فى بٍء ج : 7 عبيد اللّه ». 

(6) ج : ص .)//١١١(‏ 
وهو الحسين بن علي أبو عبد الله البصري الحنفي ٠‏ ويعرف بالجغل . ٠‏ شيخ المتكلمين ٠‏ وأحد شيوخ 
المعتزلة . أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي علي بن خلاد ١‏ م أخذه عن أبي هاشم الجبائي ٠»‏ وبلغ 
بجده واجتهاده ما لم يبلغه غيره من أصحاب أبي هاشم . كما لازم مجلس أي الحسن الكرخي - 


الإإجماع حت الباب الغالث في شرائطه 





«االس ا # لو هو لس اوه هه اهاا# ا # ا« هله و هه # يع اهشااع ا هج عن له هه ده ها هله ا« هس اس هو لوالو هس اله هس سلج لع اله هماع هشاع جاع .ا ع اخ ه 


ونقله ابن برهان عن الشافعيى (رضي الله تعالى ان 
من تعمد ك6 وقل تيقنا صلا حيته ا 


والأصل عدم يري 

وأوله بعضهم أن ذلك هو الظاهر لا أنه لازم . 

وشا و اي ار الى الل 

وقال : إنه إذا كان الخبر متواترًا فلا خلاف في وجوب استناده 
ا" 


- زمنًا طويلا. 
وله تصانيف كثيرة في ار ا ع ل الوا 
دون أن يناله منها حظ مع زهده فيها وهو شيخ القاضي عبد الجبار » الذي نقل عنه كثيرًا في شرح 
الأصول الخمسة ومن كتبه شرح مختصر أب الحسن الكرخي » وكتاب الأشربة » وسلبر نيد لتر ؛ 
وكتاب تحريم المتعة .» وجواز الصلاة بالفارسية توفي سنة (759ه) وقيل غير ذلك . 
انظر الفوائد البهية ص (/5) والجواهر المضيئة )7١5/١(‏ وشذرات الذهب (”/568) وفضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (7860”) . 

. )١١2١( انظر : شرح الكوكب المنير (؟/508) وغاية الوصول ص‎ )١( 
ونقل التاج السبكي عن الصفي الهندي قوله: وباغذ ان عي الله قوق واختار هذا القول البردوي‎ 
وأكذله.‎ 
. 2517 /5( وكشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ )114١/7( انظر: الإبباج‎ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أ » وأثبته بالهامش . 

(9) 1: ص (١٠٠/ب).‏ 

(:) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (؟78/5١)‏ . 

لقا خيانة العرك ان 

(5) ذكره الإسنوي في نهاية السول .)5١5/5(‏ 

(0) وإن كان من الآحاد: فإن علمنا ظهور الخبر بينهم » وأنهم عملوا بموجبه لأجله فلا كلام» وإن 
'علمنا ظهوره بينهم وأنهم عملوا بموجبه ؛ ولكن لم نعلم أنهم عملوا لأجله ففيه ثلاثة مذاهب :- 


از بلنييفسمس نيس صيسهبم تسن الرضرل. ادع سام ا أضول 
الثالته: 


لا يشترط انقراض المجمعين لأن الدليل قام بدونه. 





وإنما كان اختيار المصنف أنه لا يجب أن يكون عنه لجواز اجتماع 
دلبلية عل مدلول واحد. 
فيجوز أن يكون الإجماع عن غير ذلك الحديث”! 
المسألة الثالثة7”) 


لا .يشترط. انقراد ض المجمعين في انعقاد إجماعهم وكونه حجةء فإذا 
اتفقوا ولد ينا 3 خب ايع وأشيرف خالفته» وعليه المحققون” " . 


ونقل عن الإمام أحمد (رضي الله عو 2 وابن فورك وسليم الرازي 
اقفر اطي 


و اس اا ل ا 1 ل 
قد اد ٠‏ منهم من من قال ١‏ لأنيدن كما أن تك احاكم لا يدل عدن ال الورد ا بصعي 
مابراه واه يو وات ارواووة اراي 

0 انظر المحصول )7١/57(‏ والحاصل بعد ل واه ومختصر ابن الحاجب (7”87/5) 
وجمع الجوامع )١8١/5(‏ وفواتح الرحموت )7١14/5(‏ وشرح تنقيح الفصول ص (370) . 

(8)"ها بيرع القوسين نناقطظ من 41 عد . 

(5) ونقله الأستاذ عن الأشعري وابن برهان عن المعتزلة لكن ابن قدامة قال عن الإمام أحمد: وقد أومأ 
9 أن ذلك لسو 0 وهو قول الجمهور 4 واخختاره أبو الخطاب فيمتنع ع أحدهم أو 
رجوعهم عنه ٠‏ وقال ابن بدران عن الإمام أحمد : قلت : ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط . 
انظر: شرح الكوكب المنير (7877/5) والروضة ص (77) والمدخل إلى مذهب أحمد ص .)١15١(‏ 
وقد نسب عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (*/ ”54) هذا الاشتراط للإمام الشافعي . 


الإجماع - الاب الثالث في شرائطه .3 سسسسسسسدم هع 


مام ا#« هم اه اي ههه« اه ا# #0 #90 # 8#« #0 اه« #« اه © اه #© 8ه اه هو اه #8 له هن اه # # © #98 اه اه الع هو ا« © اع« 5 ع «» اها 





والمختار الأول''؟ » لأن 8 ادو" قام على حجية الإجماع 


بدذوية .) يح من عير 7 0000 ض العصر ء 5 عام يتنأ ييا 
انفرض عصره » وما 1 ينشهر ض ١»‏ 1 لحظة واحدةء كنا عير مقيك 
بانقراض العصر”” . 


قيل"'' : لولم يشترط”" 01" يصح رجوع بعضهم لاستلزام الرجوع 


والمذهب الثالث: أنه 0 في السكوتي لضعفه بخلاف القولي وهو مذهب الأستاذ . واختاره 
الأمدي . انظر : الإحكام للآمدي (557/1) وجمع الجوامع (18*/5) والإمباج (447/7) ونهاية 
الشول 16/50 
والمذهب الرابع : أنه يشترط انقراض العصر للإجماع عل العان كو عر وهر ويام اخريين كه 
ا اكوم الخ ابر , السيكي شكاك في ذللك ٠‏ وقال: : وهو وهم اوانة لا نقد 
مطلقًا » وقد أكده ابن عبد الشكور. 
انظر البيرهان )5914/١(‏ مختصر ابن الحاجب (587/75) و- جمع الجوامع (/) وفواتح ال حموت 
00 دشح ل 0 وبيان الخصر 501/10 0 
لاني انظر غاية الاي 4و سين اكوا 1 ٠‏ و- 0" 
وشرح الكوكت المننو 756/753 
المذهب السادعن عير التراين عضري 01 الصحابة دون 0 غيرهم . ٠‏ انظر: المينوةة :هن 

)1( أئ المذهب الأول القائل بعدم الاشتراط . 

. وهو قوله -صل الله عليه وسلم : ١لا تجتمع أمتى على خطأ». مضي تخريجه‎ )١( 

0 ص (١١١/ب).‏ 

(5) انظر: العضد على ابن الحاجب (8/7©) وبيان المختصر /١(‏ 0/87) وشرح العبري ورقة )]/١١4(‏ 
وشرح الأصفهاني ورقة (١١١/ب).‏ 

)3( أي استدل الخصم . 

(8) ساقطة من ب ء وأثبتها بالهامش 





فو سسبيييهه| جيي سد سم شير الوضول: جره نياج الأصرن 


ثم رجع ورد بالمنع . 

مخالفة الإجماعء لكن الرجوع ثابت. 
2)1١( ..‏ 1 5 5 ' . ' )2 5 5 
0ن : بالمنع , أي بمنع ثبوت الإجماع قبل الرجوع”” 


ولا 0 ممع تبوت الرجوع. له تك فممك روأه حماد بن 
ا 
ريك - . 





() مكررة في :ا 

(5) أم الولد في اللغة عبارة عن كل أم زلد لها. 
وشرعًا تطلق على الأمة التي ولدت من سيدها الحر. 
قال خليل: هي الحرة حملها من وطء مالكها حر . وتعتق من رأس ماله. 
انظر : الشرح الصغير (944/5ه6ه-5وه) ودرة الغواص في تحاضرة الخواص سن فرحون ص 
595 

(5) يشير بذلك إلى ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانٍ 
ال سبي ا ا ا اي ا رس 
فضحك علي . 0 اليك" باب بيع اهارت الأولاد 041/0 0ع وعزاه لابن أي شِيبَة 
الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير كتاب أمهات الأولاد )5١9/5(‏ وانظر المعتبر ص (960) . 
وتحفة ل رد دليل الخصم بعد قليل إن شاء اللّه. 0 

030 انهو للق ذكره الإمام في المحصول (1/5/5: *) قال: لأن كلام علي وعبيدة إنما يدل على 
اتفاق جماعة عليه » لا على أنه قول كل الأمة » ويؤيده أن جماعة من الصحابة قالوا بالجواز أيضًا. 
وانظر: نهاية السول (5؟5/ 16”) وشرح العبري ورقة (8١١/أ)‏ وشرح الأصفهاني ورقة (١١1١/س)‏ 
وشرح الكوكب المنير(؟/ ,)5075-561١‏ 


(0) هو حماد بن زيد ب بن درهم الأزدي الجهضمي 5 أبو إسماعيل البصري الأزرق» قال ابن حبان : «كان 
ضريرًا وكان يحفظ حديثه كله؛ وقال ابن مهدي: أئمة الناس في زمائهم أربعة : - 


الإجماع - الباب الثالث في شرائظه 7777م #إعة 


الرايعة 


يقوس القواتر فى شلك #السلة, 





المسألة الرابعة() 


الإجماع لا يشترط التواتر في نقله.ء بل يجب العمل به » وإن نقل 
بحبر الواحد اتا دليل 7" 6 فجاز التمسك بمظنونه كينا جور بمعلومه. 
كالميية “5ع سف لكي 





- سفيان ومالك ٠‏ والأوزاعي وحماد بن زيدء وهما حمادان : حماد بن زيد » وحماد بن سلمة » اليل 
اعدف وات 4 وكان من أهل الورع والدين . ٠‏ توفي سئة (6/ااه) أنظر : عدذرات الذي /١(‏ 
)2 0 ا و الحفاظط اه 
(ذكر هذه الرواةالحافظ في فم الباري 0/6/0 وق ا ا 0 
0 وذكرها البخاري بدون ذكر أ م الولد في كتاب مناقب أصحاب النبي - صل الله 
علنا نو لم 2 يأك تيه الليمةا او لانفاق هل تمان ين 1ه ). ظ 
قال حصان بد الصحابة إذا 0 بالاتفاق وانقرضص د ضار] إجماعا . 


و ا ا سردا لس ابد 0 عع أميات الارلاة 
شذوذ تعلقت به طائفة منهم داود + ولا تسلف لها لآن علنًا اخخلف نه القول في ذلك ٠‏ وقد صح 


عن عمر وجماعة من الصحابة المنع من بيعهن وأصل المخالف أن لا ينتقض إجماع إلا بمثله . 
انظر : المعتبر ص (45) وتحفة الطالب ص (7ا١9/8-1ا1),‏ 

. في عدم اشتراط التواتر في نقل الإجماع‎ )١( 

0,0 أي الإجماع . 

فرة أي يجب العمل به. انظر: نباية السول (5/ )”١6‏ وجمع 0 .)١18١/50(‏ 

)آي تبإاشااغل: النبتةاو انظلن كتريس" العترقة وزرقة زا 113 

(5) أي ال 


وو ددش سس بس سسسس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


إذا عارضه نص أول القابل له وإلا تساقطا. 


و أختاره . 6 7 اي 0 و 3 كانم التاجيي” 
المسألة ةا 


الإجماع إذا عارضه نص”'"' أُوّلَ القابل له منهماء وَحمَعَ بينهما به» كما 
إذا كان أحدهما عامّاء والآخر خاصضّاء فيؤول”'' العام بتخصيصه بالخاص . 


أو”*' كانا خاصين فيحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز جمعًا 
بين الدليلين. ظ 

وإلا » أي وإن لم يكن شيء منهما قابلاً للتأويل تساقطاء إذ رد 
أحدهما وقبول الآخر ترجيح بلا مرجح وأنه باطل . 

هذا كله إذا كانا ظَنيين. 


. أي عدم اشتراط التواتر في تقل الإجماع‎ )١( 

(5؟) انظر: المحصول (5/ ”/9) والحاصل )5١77/5(‏ . 

(*) انظر: الإحكام .)55١/١(‏ 

(8) انظر: مختصر ابن الحاجب (3107-757/5) . 

(5) انظر : المحصول (؟/7) والوصول إلى الأصول لانن برها :0/93 ونا" رعدها: 
قال الآمدي 1 والخلاف ينبني على أن دليل أصل الإجماع هل هو مقطوع به أو مظنون 
انظر: الإحكام .)50١/١(‏ 

(5) في حكم الإجماع الذي عارضه نص . انظر: شرح العبري ورقة .)]/١١8(‏ 

(0) سواء كان من الكتاب أو السنة . 

() فى ج: متناول . 

(9) ج : ص (١١١/ب).‏ 


الإجماع - الباب الثالث في شرائظه 3 سس سسسسدم 8عة 


ا ل اقل ب قات قار القن ا باكر لافار ها ألا ته ل فر مها قي علج أل سه اه احرف هل مها فاج ها أل ها كوك و رف هن ها لو لوحو افا كيه لامهظ أ كه هأ 1ه 2ه أو هه الها نه" لوك م1 ل ها لاع 





أما إذا كانا قطعيين فلا تعارض بينهما . 

وكذا لو كان أحدهما قطعيّاء والآخر ظنيّاء بل يعمل بالقطعي لإلغاء 
المظنون في مقابلة القاطع”' . 

وهنا فوائد فى الأصل . 


و يا وه 


/١( ونهاية السول‎ )”15-71١6 /7( انظر: شرح العبري ورقة (8١١/ب) ومناهج العقول‎ )١( 
. ))6 





الكتاب الرابع 
في 
القياسى 


©»6© 


الكتاب الرزبع في القياس ز ذذذذأأ امم ا 





هو لغة : تقدير شيء بآخرء لتعلم المساواة والمفارقة بينهما"'' . 
فإطلاقه على المساواة مجازء من باب إطلاق السبب على المسبب” . 


)١(‏ أي يقال : قست الثوب بالذراع إذا قدرته به» وقست الأرض بالقصبة» قدرتها بها. 

1 الزركشي : القياس : و0 ابن الحاجب أنه ذ فى اللغة بمعنى التقدير والمساواة و يذكر اللغويون 
غير الأول»؛ قفي المحكم : فست الشيء اناس قدرته2) وفي الصحاح : فست الشيء ع بغيره 

وعا عفن قيسا وقياساء ما يقاس إذا قدرته على مثاله. ثم قال #.وفية لح أخراى: ١‏ فستة) 

أقوسه؛ وفي المقاييس : القاف والواو والسين أصل واحد يدل على تقدير شيء بشيء» ثم يصرف 

فتقلب واوه باء والمعنى في جميعه واحدء فالقوس الذراع لأنه يقدر به المذروع وببا شبهت القوس 

التي يرمى عنها قال تعالى : إفكان قاب قوسين أو أدني» «(النجم:9) قال أهل التفسير: أراد 

ذراعين. ومنه القياس : وهو تقدير الشيء بالشيء قال : وحكى بعضهم أن القوس : البسق :وان 

أصل القياس منهء يقال : قاس بنو فلان بني فلان إذا سبقوهم». والكل ذكروه في مادة : م 

صاحب المحكم ٠‏ فإنه ذكره في مادة ىق س ي ؛ وذكره القزان في ماده ف ي س » وقال : 

الشيء يقيه قيسًا إذا قرنه بغيره فقاسه به هو مثله أو دونه أو فوقه . 


انظر: المعتبر ص (990-774) , والمحكم لابن سيدة (5/ )"٠ ١‏ ء والصحاح (977/5). ومعجم 
مقاييس اللغة (5/ )*٠‏ » ولسان العرب (71/17/5/0) . 

(؟) هذا وجه من الوجوه حيث ذهب بعضهم فيه فيه إلى أنه حقيقة في التقدير مجازي في المساواة ووجهتهم 
في ذلك أن المساواة لازمة للتقدير ٠‏ والتقدير ملزوم واستعمال اللفظ في لازم المعنى مجاز لا حقيقة . 
والوجه الثاني : ذهب بعضهم إلى أنه مكف د لفظي بين التقدير والمساواة 3 ووجهتهم في ذلك أن 
وا ا د الي ا لحقيقة . 
0 ف صم له مشترك معنوى بين الآمرين ٠‏ ووجهتهم في ذلك أن كلا 
0 ؛ مقعم موساين ردي د والأفل عد التعدد فيها. 
والمجاز يحتاج إلى قرينة عند إستعمال اللفظ في المعنى المجازي » والأصل في الكلام الحقيقة . - 
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وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة 
الحكم عند المثبت . ظ 


وقال العلامة”" : إنما عَدّيّ بعلى ليدل على البناء . 


فإن انتقال: الصلة التضنمية .ول ”*؟ نإذا قلت :: فسيت كذاعل كذا أن 
بنيته 0 ٍ 


لاتتراكهما فى علة الحكم فد الك" , 


- وعدم الاحتياج إلى القرائن . 

وإذا انتفى الاشتراك اللفظي والمجاز تعين الاشتراك المعنوي » وهو أولى منهما ؛ لأنه لا يحتاج إلى 
تعدد في الوضع ولا إلى قرينة . 

انظر: أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (5/ 8). 

لكاي أساس البلاغة للزخشري ومضت الترحمة له . 

(؟) ظاهر كلام فعاتفن الأنافى أن القاتى قل مهاف الباء ريمن ونال أن لفطل التناى: [ذا العمل 
بمعنى المساواة أو التقدير تعدى بالباء كما في الأمثلة السابقة» أما إذا استعمل بمعنى البناء: والحمل 
كما هو معروف عند الفقهاء » فإنه يتعدى بعلى » فيقال : النبيذ مقاس على الخمر أي محمول عليه 
كما سيأتي في النقل عن العلامة . انظر: أساس البلاغة (؟/ »)٠١١‏ وأصول الفقه للشيخ زهير (4/ 
6 ©5) . 

(؟) هو الشيخ سعد الدين -رحه اللّه- ومضت ترجته. 

(:) انظر حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب (7/ ٠» )3١5‏ والتلويح على التوضيح (57/7) . 
ومناهج العقول (”*/ ") ٠‏ وبيان المختصر للأصفهاني (7/ 60) » وشرح العبري ورقة (4١١/ب).‏ 

(2) هذا إذا تعدى بعلى كما سبق في المثال. 

(1) سيأتى شرح التعريف ٠‏ ولكن الملاحظ أن الأصوليين اختلفوا في تعريف القياس تبعًا لاختلافهم 
في أنه هل هو دليل شرعي كالكتاب والسنة » نظر المجتهد أو لم ينظرء أو هو عمل من أعمال 
المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده. 
فمن ذهب إلى الأول كالآمدي وابن الحاجب عرفه بأنه مساواة فرع الأصل في علة حكمه ومن ذهب 
إلى الثاني كالقاضي الباقلاني والإمام الرازي والمصنف وغيره- عرفه بما يفيد أنه عمل من أعمال- 


الكتيانا الر الي :فى الفبحنالن .تسد ييه ييح يبيتييد :قة ١‏ 


هه ا ع عه عه هاه هه هه اه ”ها اه هس اع هد ه   #‏ ا هه« هو © ان 2ن #اه هو ع © 0ه #0 © هه هاه 8ن هن © هن هه ان ©ه هت هله ع ا سد و هاه 





اعلم أن القياس من الأدلة الشرعية” . 

فلابد من حكم مطلوب به" "لقن وو والمقصود إشاته 
فيه »لثبوته في محل آخر”' يقاس هذا بهء فكان هذا فرعا" وذاك 
أصادٌ0© لحاجته إليه -- ولا يمكن ذلك في كل شيئين» بل إذا 
كان ونيجا أمر سق فو" كل مقع كه يرد مشترك يوجب الاشتراك في 
الحكم بأن يستلزم الحكم ونسميه علة الحكم . 


فلابد أن يعلم علة الحكم في الأصلء 2210101 : 6 
-- حسف لش ياي او ا لان 


مم7 . 
انظر: مختصر ابن الحاجب (5/ 5 )3١‏ . والإحكام للآمدي (7/ )1١157‏ . والمحصول (5757/5) ,2 
وشرح اللمع (755/0) » والوصول إلى الأصول لابن برهان )٠١9/5(‏ ؛ وشرح الكوكب المنير 
(57/5) 5 وجمع الجوامع 9 اع >" والميزان للسمرقندي ص (057) 5 وإحكام الفصول للباجي 
ص (م؟اه) 2 واصصىي 001 . ٠‏ وشرائح 00 (5:5/5؟) 4 والبرهان (50/ ه56ل97) . 
انظر: حاشية ا بشرح 0 (90/؟١5)‏ . 

() أي بالدليل . 

(9) أي للحكم . 

(5) أي إثبات الحكم في المحل 

(5) هو الأصل . 

)05 الفرع » هو محل الحكم الفطلرين إثباته فيه. انظر حاشية السعد (5/ )5١5‏ . 

(0) الأصل هو حل الحكم المعلوم ثبوته فيه. انظر : حاشية السعد (؟/ .)5١5‏ 

(0) أ : ص .)/١٠١١(‏ 

(9) أي مثل علة الحكم . 

)٠١(‏ كالفهم مثلا. 
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واس ع #0 هه هت هع هه هه هس هس « نس ٠#‏ ا« هه # هج © © هي ٠‏ عم هه جه له هس اس هله هالع ع لعج عا اه ا و لما م #ماع هيداع ا« م عه ل« عه .ه .ام ع هه 





| أاء | نه 0 
بعينه بمحلين» وبذلك يحصل ظن مثل الحكم ' في الفمرع وهو 
0" 

وقيل: بمثل”" لأن ثبوت عين حكم”* الأصل مما لا يتصور كما مر 
في العلة”' . 


واقتصر المصنف على الثاني دون الأول لأنه يعلم منه. 

نولم القنية" خقق, اتتمال. القيانى عل أركاتة: الاريعة 4 .ومن 
ع , ع 5 ع )37 
الأصل والفرع » وحكم الأصل » وعلة حكم الأصل ” . 


وقول المصنف: الا ا والمراة ية 5 هو 'القدن. المشترلكة .بيرق 





(4) اغناويالك إل أنه الاقم يدل اللكم :وبع في القرع: + برق كان رتكا لذ ارانيد :: في الفرع إلا الظن 
لجواز أن يكون الأصل شرطا أو خصوصي الفرع مانعًا. انظر : يا 
06)). 


- مثاله : أن يكون المطلوب ربوية الذرة فيدل عليه مساواته للبر فيما هو علة لربوية البر من طعم‎ )١( 
. عند الشافعية- أو قوت- عند المالكية- أو كيل- عند الحنفية -فإن ذلك دليل على ربوية الذرة‎ 
وربويتها هو الحكم المثبت بالقياس وثمرته.‎ 
نجذه بتمامه.‎ )5١6- ٠١5 /75( انظر : شرح العضد على ابن الحاجب‎ 

(©) أي مثل الحكم ؛ لأن الحكم الثابت في الفرع ليس عين الحكم الثابت في الأصل ار 
لأن ذلك مستحيل (نبهاية السول ”/ 5). 

(:) في ج : الحكم. 

(5) انظر: حاشية السعد على ابن الحاجب )735١5/1(‏ » وأصول الفقه للشيخ زهير (7/4) . 

(5) التي نقلها شيخنا عن القاضي العضد من شرحه لمختصر ابن الحاجب (5/ 4 0+-ه١5)‏ . 

)00 وسيأتي تعريف كل على حده عند الكلام على أركان القياس . وانظلر © ععاقية العيد 211 

(4) معنى الإثبات : إدراك النسبة على جهة الإيجاب» والمراد به هنا: مطلق إدراك النسبة سواء كان على 
جهة الإيجاب أم على جهة النفي » وسواء كان على سبيل الجزم » أم على سبيل الظن ٠‏ وبذلك 
يكون شاملا لما ذكره شيخنا من العلم والاعتقاد والظن . 
انظر: أصول الفقه للشيخ زهير (1/4) » وخباية السول (”/ 4) » ومناهج العقول (7/7) . 

(9) أ يشمل كل إثبات سواء كان إثْبانًا لمثل حكم الأصل في الفرع » وهو ما يعرف بقياس المساواة - 


لبان اميم و لير سم ب يي بتي اما 


»؟ + © ماع © اه« #ه ا * « ه# ©« عه اه و« # هه ع # #0 #0#0 هاه« #0 #0 ا »00# © 0060© © 0 © © عا 0 #© 0ه © 06 © 060 © اه هج ع« ان همه اه اه .209» 


العلم والاعتقاد والظ.'١)‏ 5 

وقوله: مثل احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم''' فإنه لا يكون 
قياسًاا '' . وأشار به'*' إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت ‏ 
في الأصل””) كما ال 6 مال نصوره 0 ' 


وقوله : حكم غير لد ' 


اي 1ط وعا 
الحملة دخل فيه المحدود وغعيره والقيود التي بعده كالفصل . انظر : نباية السول 2/5 3 وأصيوال 
الشيخ زهير (57/4-/1). 

)١(‏ أي سواء تعلقت هذه الثلاثة بغبوت الحكم أو بعدمه » والقدر المشترك بينهما هو حكم الذهن بأمر 
على أمر. انظر: نبهاية السول (7/ 8) . 

6 جص (١7١١١/أ).‏ 

00 ا ال ا ل ا ا وتسميته قياسًا مجاز. انظر نباية السول 
(4/6)» والمخصول (؟/4؟): 

(4) أي بالمثل . 

(6) فإن ذلك مستحيل بل الثابت مثله مثله 

(5) هذا ما قاله الإمام في المحصول (0/ )2 لأن كل عاقل يعلم بالضرورة كون الكان كلة الكار 
في كونه 0 5 انها للبارد في كونه ايذاء 5 ولو / يحصل تصور ماهية ية التمائل و0 
ودغت ارين أو إل أن تعنوس اذل ري ١‏ بم أن تاج إل نظر وفكر 3 ليا نحرقة بانقاها اند 
مع غيره في جنسه أو في نوعه. 
مثال الأول : الولاية على الصغيرة في النكاح مع الولاية عليها في المال ٠‏ فإن كلا منهما نوع يندرج 
نحت مطلق الولاية. 
ومثال الثاني: وجوب القصاص بامثقل مع وجوبه بالمحدد . فإن كلا منهما فرد لنوع واحد هو 
الوجوب . انظر : المحصول (779/7) 2 ا العقول (”/ -5) . وأصول الشيخ زهير (1/ 
/اع( 4 ات (/ 6) . 
أحدهها : ا أركان القياس وهو المقيس عليه ؛ لأن إضافة حكم إلى معلوم تشعر بأن 
معلومًا صفة لموصوف محذوف تقديره شيء ٠‏ وذلك المعلوم بال ا رار ري الع 
هذا المعنى . إذ يكون معلوم صفة لحكم ٠‏ فلا يكون في التعريف ما يدل على المقيس عليه. - 
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وأشار"'' به" إلى أحد”" الأركان الأربعة » وهو حكم الأصل . 


والمراد به: نسبة أمر إلى آخر إِيجابًا أو سلبًا » فشمل الحكم الشرعي 
ولعدر نقيت | 

وقوله: «معلوم»؛ أشار به إلى ركن آخر”' وهو الأصل . 

وقولةة اقفن علوم لخر 6 أختان به إل بركن آخر ”23 زهو القن . 

والمراد بالمعلوم: المتصور”'' . فدخل فيه اليقين والاعتقاد والظن . 
فإن العلم قد يستعمله الفقهاء بمعنى الا 

وقال معلوم: لأن القياس يجري في الموجود والمعدوم ممكنًا كان أو 


- ثانيهما: تصحيح التثنية في قوله بعد ذلك : ١‏ لاشتراكهما» ضرورة أن الاشتراك في العلة إنما 
يكون بين المعلوم الأول والمعلوم الثاني » لا بين حكم الأصل والفرع . ظ 
ولو قرم هنونا ا متحت التقنية ؛ لأنه لم يوجد إلا معلوم واحد » وهو الفرع فقط . 
لد نباية السول (5/ 4) » وأصول الشيخ زهير (8/5) . 

سي ا 

)١(‏ أي بقوله حكم. 

(اساقطة موب + وائتها باعل البنيطر: 

(4) أي فإن القياس يجرى في كلها على ما سنعرف إن شاء الله تعالى- ولس عيضي لكلو لسري 
الذي عرفه في أول الكتاب . 

(5) أي الركن الثاني . 

ركاب الركن القالث .. 

(0) في ج : التصور . 

(4) وهو العلم المصطلح عليه وغيره ؟ لأن القياس إنما يفيد الظن ٠‏ وإفادته للعلم قليلة فوجب أن يراد 
بالمعلوم ما يشمل الجميع . 
انظر: غباية السول (”/ 4) » وأصول الشيخ زهير (8/5). 


الكتكساب الرابع في القياس 7 7 ز ز 1 ز ز 11 0 ا 
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وعبّرا'' عن الأصل والفرع بالمعلوم» لثلا يرد السؤال بأنه دور وإن 
كان حو انا واف . 


وقوله : لاشتراكهما في علة الحكمء أشار به إلى الركن الرابع وهو 
العلة " . 


وأخذ العلة في تعريف القياس لا يلزم منه الدور ؛ لأن العلة لا 
يتوقف فهمها على فهم القياس ؛ لأنها تكون في القياس وغيره”” . 

وقوله''' :«مثل»؛ مشعرا" بأنهما استويا في العلة . 

وقوله: «عند المثبت»2» أي القائش ٠‏ ليشمل القياس الصحي'") 


)١(‏ أي قال المصنف ف فى التعريف ل ل : حكم شيء في شيءء ليكون 
شاملا للقياس : في الموجود والمعدوم ٠‏ والشيء لا يشمل المعدوم وإن كان ممتنعًا اتفاقاء وكذا إن كان 
تمكنًا عند الأشاعرة. انظر: نباية السول (/ 0) » والإبهاج (/5). 

0) أي المصنتف مخ الله , 

(*) وجوابه : أن القياس يتوقف عليهما ٠‏ ا د و الاشتقاق منه وبذلك يكون 
التوقف من جانب واحد . وليس في هذا دور. 
انظر: أصول الشيخ زهير (4/5). 

8 ساق تقوياتها رينت قليل إتا شاه الل 

ظ وهر ند عر لإنات لمكم في الول لخر جوايظة لوس أو بواسطة الإجماع . ٠‏ قلا يكون ذلك 
قياسًا. انظر: أصول الشيخ زهير (5/ )٠١‏ » ومناهج العقول (/ 9). 

(0) انظر : ااا 

(5) ساقطة من : 

ل 

(4) هو ثبوت حكم الأصل في الفرع لاشتراكه في العلة مع الأصل باعتبار الواقع ونفس الأمر » أي 
عند الله تعالى. 
انظر: أصول الشيخ زهير (5/ )٠١‏ » وحاشية سلم الوصول على نهاية السول (4/54). 


و سسميمي م سس ييه بين الرصرل كر هياج الأعزل 


ع © 0086© هه هم هس ه©#06ه ا هه ة# # | ة#©» م » * ا © ها © هه هج ا هس هج ا ع ها هس جع هه اه هع وه هع هه #0 هاه اه هه ع م © هاه بم همه ع م ع «ج اخ هه «* 


وم يعبر: بالمجتهد بل المثبت ليتناول المجتهد والمقلد . كما يقع فى 
ل 1 
المناظرات : 


قال الآمدي : وهذا الحد يرد عليه إشكال مشكل لا تخيص عنهء وهو 
أن إثبات الحكم نتيجة القياس ٠‏ فَجَعْلّهُ ركنا في الحد يقتضي توقف 
القياس على حكم الفرع المتوقف عليه» فيلزم لي 


وأجيب بأنه: إنما يقتضى توقف معرفة القياس وتعقل ماهيته. على 


الشيخ ير 605/10 وساشية سلم الرصول عل بايا لسول 04/60 

١ 0‏ لأ احقيقة إثما يبر ها عند الطلاق القرد الكامل » وهر المسيح دون الاسد, ام 
يقيد الاشتراك بالاشتراك عند المثبت لفهم أن المدار في القياس على الاشتراك باعتبار الواقع ونفس 
الأمر لا باعتبار ما ظهر للمجتهد. وبذلك يكون التعريف قاصرًا على القياس ٠‏ فيكون غير جامع 
لكل أفراد الحقيقة . 

فلما قيد الا*ة فخراك :بقولة :3 ند المت ٠‏ فهم من هذا أن المدار على الا* شتراك باعتبار ما ظهر 
للمجتهد؟ . 

فإن وأ فق ذلك ما عند الله فهو القياس الصحيح ٠‏ وإن ل يوافقه فهو القياس الفاسدء وبذلك يكون 
التعريف شاملا للنوعين وهذا عند المخطئة الذين يرون أن الحق واحدء وأن المصيب واحد . وما 

عداه مخطئ وإن كان الكل مثابا . 

ومن هنا يعلم أن المصوبة » وهم الذين يرون أن كل بجتهد مصيب ؛ لأن الحق متعددء إذا عرفوا 
قياس بدثل هذا التعريف ٠‏ فلايد لهم من زيادة هذا القيد وهو ١عند‏ الثبت» لأن تركه يقضي بأن 

٠‏ القياس لا يتحقق في أي فرد من أفراده ضرورة ة أن الاشتراك في العلة باعتبار الواقع ونفس الأمر لا 
0 » وإنما ا امي انظر ا السول 
الماسب 11رم: ء مناه العقول 5 ١‏ وداه ف السك على العضد (5؟/ .)5١80‏ 

(؟) انظر: نباية السول (؟/ 6) » والتحرير (؟/ .)1١8-5591/‏ 

(6) انظر: الإحكام للآمدي (117/5). 





كا 


وهاه # ساهو اهو هه #» « مه هع هس هس هن ه دان عد هه © اج اه أن أجلو اه ا هس ساس ا جه هاه هلعج وله هس هام وأو سا ع هاعد ها .جهاع هد ع - ١‏ 


معرفه حكم الفرع . وتعقل ماهيته , م لا يتوفف عل تعقل ماهية 


بل غاية الأمر أن حصوله يتوقف على حصول القياس» ومثله ليس من 

ل 20:27 ظ ظ 
الدور فى شيء : 

وأورد أنه: يجْرْحْ عنه'' قياس الشبه'*؟ : لأنه ليس فيه علة معينة» لا 
سيما الشبه الصوري عند من يعتبره» وقياس لا فارق”"' إذ ليس فيه علة 

ا 


وهذا الحد الذي ذكره المصنف أصله للقاضي أب بكر الباقلاني . 

واختاره الإمام الوا وانناي :. 

واختار الآمدي وابن الحاجب: أنه مساواة فرع لأصل في علة 
0 


. أي حكم الفرع‎ )١( 

ال السعد على العضد (؟8/1١١)‏ تجده بتمامه ٠‏ والتلويح على التوضيح (7/ 97) ٠»‏ وتيسير 
الخرير ار 
000 إل ادم الأعركتخييا قتوود خوره انظر: ع" 

(4) وهو ما قطع فيه بنفي الفارق بينهما. سيأتي مزيد تفصيل لذلك . 

(1) بتمامه في الا مهاج (2/9) » والتحرير .)5١8/5(‏ 

(/50) حج: ص (5١١/ب)‏ . 

(8) انظر: المحصول (5757/75) 3 والخحاصل 0/1/5 ء والتحصيل (؟/ه6هة١)‏ .2 والإحكاء للآأمدي 
(557/5) » والبرهان (؟7/ 746) . 

(9) قال الآمدي : والمختار في حد القياس أنه عبارة عن الاستواء بين الأصل والفرع في علة حكم 
الأصل . ِ 





ا تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قيل: الحكمان غير متمائلين في قولنا : لو لم د يشترط الصوم فى صحة 
الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة . 





قال الشيخ سعد الدين: القياس وإن كان من أدلة الأحكام مثل 
الكتاب والستةع لحة 0 تعاريمه واستعمالاته مسب عن كونه فعل 
المجتهد . 


نتعريفه: بينفنين. المسناواة “خل: نظي :ولهذة بيغيو “عقه البعفة 5 يما 
حصلت فيه المساواة'' . فعله”" من ذلك أن ما ذكره المصنف هو 
الشائع . 


قر ة هذا انين غير جام» 240 لخروج ناف ال (والتلازم”” 
والاقنر 2 مئة . 


أما خروج قياس العكس)”* ؛ فلأن المصنف اشترط في القياس ققائل 


- قال السعد وهذا بعينه تعريف المصنف- -أي ابن الحاجب-ثم قال- أي الأمدي - : وهذا جامع 
مانع لا يرد عليه شيء من الاعتراضات المذكورة. انظر: مختصر ابن الحاجب ٠. )3١4/7(‏ وحاشية 
السعد (7”5/ )5١9‏ 2 والإحكام للآمدي (/5777). 

)١(‏ المحقق هو القاضي العضد شارح المختصر لابن الحاجب -رحمهما الله تعالى- وقد مضت الترجمة 
له . 

. )3١6 /5( انظر: حاشية السعد على شرح العضد‎ )١( 

”)]: ص (١١٠/ب).‏ 

(:) أي لكل أنواع الأقيسة . 

(6) قياس العكس : جو اتات خض حنم معلرم شن معازم آخر لنقيض علته فيه . وسيآق التمثيل له 
بعد قليل. انظر: شرح العضد على ابن الحاجب )75١5/7(‏ ء ونهاية السول (7/7). 

)١(‏ ويسمى الاستثنائي: وهو ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورًا فيه بالفعل. 
وسيأق التمثيل له بعد قليل. انظر: التعريفات ص .)١59(‏ 

(0) هو نقيض الاستثنائي : وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورًا فيه بالفعل. وسيأتي التمثيل 
له بعد قليل. (انظر: التعريفات ص .)١١٠١‏ 

(8) ما بين القوسين ساقط بتمامه من : أ. 


الككاب الرابيع في القياس 





والو ا و وهس هه ههه هاه هد ها هاه ساس سا هاه وه ساني هس وله و وأو هاه هاه ها هاه و ها و وهاه وما مداه هاه ماع ع هع ١‏ د ع ع ٠‏ 





المكنين. والتكبان غير حمائلن فق كه فى قولنا" الى 1 ترط 
الصوم”'' في صحة الاعتكاف”'' عند الإطلاق» لما وجب الصوم بالنذر 
كالصلاة ٠‏ فإنها لما لم تكن شرطًا في صحة الاعتكاف حالة الإطلاق م 
تصر شرطا بالنذر. ظ ظ 

فالمطلورب في الفرعء إثبات كون الصوم شرطا في صحة 
الاعتكاف”" . والثابت في الأصل» نفي كن المنلؤة شترطا له 

فالأصل . الصلاة » والفرع : الصومء والحكم في الأصل: عدم 
كونها شرطًا في صحة الاعتكاف» والعلة فيه: كونها غير واجبة بالنذرء 
والحكم الثابت في الفرع: كون الصوم شرطًا في”؟“ صحة الاعتكاف. 
والعلة فيه: وجوبه بالنذرء فافترقا حكمًا وعلة”” . فهو قياس مع عدم 
صدق الحد عليه . 





)١(‏ الصيام : لغة الإمساك والترك والصمت. 

وشرعًا: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج » يومًا كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية 
قبل الفجر. < 
انظر: مختار الصحاح ص (7754) ٠‏ والشرح الصغير )581/١(‏ » والفواكه الدواني )509/1١(‏ . 

(0) الاعتكاف لغة: مطلق اللزوم لخير أو شرء يقال : فلان عاكف على كذا أي ملازم له. 
وشرعًا : لزوم المسلم المميز مسجدًا مباحًا للناس بصوم فرضًا أو نفلا- عند المالكية والحتقية- 
وبغيره- عند الشافعية والحنابلة- في رمضان أو غيره مع الكف عن الجماع ومقدماته بنية لازمة. 
انظر: مختار الصحاح ص (155) » والثمر الداني ص (585) . 

(6) هذا شرط عند أبي حنيفة ومالك -رحمهما اللّه. انظر: كشف الأسرار (270*/5) ٠‏ والعضد على 
ابن الحاجب .)5١5/5(‏ ظ 

)ان :(111/ت). 

(5) بتمامه في نبهاية السول (75/ 07 . 

)١(‏ أي جوابًا عليه من المصنف بعدم تسليمه ذلك. 

00 ان بالحقيقة . 


١ >‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





قلنا : تلازم 1 والقياس لبيان الملازمة. والتمائل حاصل عل التقدير 1 





لبيان الملازمة والتماثل حاصل على التقدير . 

وا . لو 0 يستر ا 1 جب بالتلن 0 0007 
منتف”** ‏ ودعوى الملازمة””' لابد من بيانها بالدليل» فبينها المستدل”” بأن 
لذ بركون رطا لشي" ٠لا‏ يصير شرا له نر" ٠‏ ياتا عل 
الصلاة. فا0) لا '' لم تكن شرطا للاعتكاف لم تجهب بالنذر. 

ولا شك :انه عا قدو ادم وجوبه بالنذر. فالمساواة حاصلة بينها 
وبين الصوم؛ وإن لم تكن حاصلة في نفس الأمر"؟ . 
الملازمة» فهو غير واردء لأن الأصل والفرع فيه”"'؟ متمائلان لكن 





. أي حاصل قياس التلازم‎ )١( 

(0) أي لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف. 

(5) أي لم يصر شرطا به لكنه صار. 

)أي باطل . 

(5) أي ملازمة أمر لأمر. 

(0) أي بالقياس المستعمل عند الفقهاء . 

(0) أي ما ليس بشرط لصحة الاعتكاف . انظر: #واماجوك 0100000 ورج العرك وول 20110151 

(4) فهذا قياس الطرد لا قياس العكس والتمائل حاصل على التقدير الذي سيذكره شيخنا رحمه اللّه . 
(انظر : شرح العبري ورقة .)]/١١9(‏ 

(9) أ الصلاة . 

)١٠١(‏ ساقطة من ب »ء وأثبتها بين السطرين. 

() يعني أنا لا فرضنا عدم اشتراط الصوم ٠»‏ ونفينا استلزامه بعدم الوجوب بالنذر قياسًا على 
الصلاة » كانت المساواة حاصلة بين الصوم والصلاة في عدم الوجوب بالنذر» وإن لم تكن حاصلة 
في نفس الأمر. انظر: العضد على ابن الحاجب وحاشية السعد عليه (؟/077١35).‏ 


)١١(‏ فى ج : فيهما. 





الكتاب الرابع في القياس ١١‏ 


يا ناميا يع قا ايف أب ف سدق مذ كه قد مضو و هل عو" كه ل رع أن افيه لواحف قن فد قد صق ارق لاف و مرو ها ولوف أ الجاع اا بر 5 





التمائل2"7 حاصل على التقدير كما تقدم”" . 

ن حميقة أ تقديرَاء» وإن اعجمل 7 0 الإيراد على التلازم» فلحن نسلم 
لأن أصول الفقه إنما يتكلم فيها على القياس المستعمل في الفقه . 

وأما ما عداه مثل قياس التلازم أي الاستثنائي””؟ ٠‏ والقياس 
الاقتراني» فلا 010 خروجه عن الحد ؛ لأنا لا نسميهما قياسًا في هذا 
الاصطلاح”" . ظ 

وإنما يطلق عليهما” لفظ القياس: المناطقة» إذ القياس في عرفهم: 
5 1 00 لص 5 5 5 جح :60 
قول مؤلف من أقوال متى سَلمَت لزم عنها لذاتها قول اخر /! 

ومااسية :ا أضرليون اتنانا يسمي نامي 1 





.)أ/١١8( ج : ص‎ )١( 

(9) انظ ابه السو 0/1/6 

(0) أي المصنف -رحه اللّهِ. 

(4) أي الخصم. 

(5) سواء كان بإن أو لو . 

(7) فى ب: يضر . 

(0) أي في اصطلاح أصول الفقه. 

(4) أي على القياس الاستثنائي والاقتراني . ظ 

(9) انظر تعريف القياس المنطقي في شرح الخبيصي على التهذيب ٠»‏ للشيخ سعد الدين التفتازان ص 
)7١(‏ ». وعليهما حاشية العطار » وحاشية ابن سعيد»ء ط/ عيسى الخحلبي . 

. لثبوته في جزئي آخخر لمعنى مشترك بينهما‎ ٠ التمثيل : هو إثبات واحد في جزئي لثبوته في جزئي‎ )٠١( 
.)7/7( انظر: التعريفات ص (28) » وانظر أيضًا شرح العبري ورقة (9١١/أ) ء ونجاية السول‎ 
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والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسًا وفيه بابان. 


ومثال التلازم : لو كان الوضوء عبادة لوجب فيه القه 4 لكنه عبادة 

ومثال الاقتراني: الوضوء عبادة وكل عبادة لابد فيهما من النية 
فالضوى لابد فيه من النية"'' . 

وفيه أي في كتاب القياس بابان ؛ لأن الكلام إما أن يكون في بيان 
حجيته» أو فى بيان أركانه فأفرد لكل منهما بايا . 

وقدم بيان حجيته على أركانه» وإن كان الأركان مقدمًا بالذات لشدة 


. 07 /( انظر: نهاية السول (8/5) ء والإبهاج‎ )١( 


القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة 77 سس س- شت لإ 


الباب الأول : في بيان أنه حجة 
وفيه مسائل : 


في الدليل عليه؛ يجب العمل به شرعا . 


الباب الأول 
في بيان أنه - أي القياس - حجة 
وفيه مسائل : 
الأولى7) 
لد 00 
فى دلول عد 
حب العول :يقن أى.والقبايى 577 الملكون :فى الأغون الشبرضة ار , 


)١(‏ أي المسألة الأولى. 


(0) أي على القياس ووجوب العمل به. ظ 

(6) في الأمور الدنيوية اتفاقًا » كما قال الإمام في المحصول (1/ 554) ٠‏ وذلك لأنه يفيد الظن 
بالحكم . والظن كاف فيها واختلفوا فى كونه حجة في الأمور الشرعية على الوجه الذي حققه 
شيخنا وغيره. ظ 
انظر: شرح العبري ورقة /١١9(‏ ب) ٠‏ وتهاية السول (”7/ )2١‏ » وما بعدها ومناهج العقول (؟/ 
)2 وما بعدها. والإبهباج (7/ 9) » وما بعدها والوصول لابن برهان (5757/5) » وشرح الكوكب 
المثير »)5١١/5(‏ وما بعدها والبرهان (؟”/ 907) ٠‏ وفواتح الرحوت )51١*/75(‏ والمستضصفى (5/ 
9 . وجمع الجوامع (070/5. 

(:) مع جواز التعبد به عقلا وهذا هو مذهب الجمهور. 
انظر: نهاية السول (*/ )9١‏ ». والوصول لابن برهان (؟777/5) ٠‏ والبرهان (؟/ 1/57) ٠‏ وتيسير 
التحرير (5/ 4 )٠١‏ ء وشرح العضد على ابن الحاجب (518/5) » والتيصرة ص )5١19(‏ » وإرشاد 
الفحول ص )١9(‏ » وروضة الناظر ص (5175). 


ددس سس 2< تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وقال القفال والبصرى : عقلكٌ والقاسانىي والنهروانىي حيث العلة 





وقال. 'القفان. العاكي "'" واب الحسين ال اليب العمل 5 
علا وسر 9 وقال القاساى” 5 والتهر 0 جمد يجب العمل 3 ؛ حي 





. م ن الشافعية وغقضت اك رحمة له‎ )١( 


000 
(*) وهذا هو المذهب الثاني . وصرح بذلك في المحصول (7/ 145 ؟) +وؤافقهما أبو بكر الدقاق. ٠‏ كما 
12 صاحب 37 اللمع 34 لطيو يكون القياس منصوص العلة 3 

منصوصها 0 ولا بين أن يكون جليًا أو خف 
انظر : شرح المع 0 ء والإبهاج 0950 ٠‏ وأصول الشيخ زهير ٠ )١7/5(‏ وشرح 
الكوكب المنير (5/ ٠ )١7‏ وشرح المعتمد (7/ 9/75) » وشرح العبري ورقة (9١١/ب).‏ 

(4) هو محمد بن إسحاق أبو بكر : قال الشيرازي : حمل العلم عن داود إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة 

من الاصول والفروع. 

وقال الزركشي : كان القاساني من أصحاب داود ينفي القول بالقياس 3 وكان يدعى نقضص الرسالة 
على الشافعي ٠»‏ وسيأتي في كلام شيخنا نقل لما قاله الزركشي وغيره. 
والصواب القاساني بالقاف والسين المهملة نسبة إلى قأسان بلدة قرب (قم» كما قال الحافظ ابن حجر 
في تبصير المنتبه )١١557/7(‏ . وكذا ضبطه السعد في حاشيته على شرح العضد (08/5) . وذكر أن 
قاسان من بلاد الترك ٠‏ وذكر الماوردي في أدب القضاء )50619/١(‏ ذلك وإمام الحرمين في البرهان 
(0/ :اا 3 والشوكاني في إرشاد الفحول ص )5٠١(‏ انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
0 والمعتبر صن (18 )2 واللباب د الأثير ("/ /17) ) ولبصير المنتبه (6/ 7 )١١‏ 3 


(6) قال الزركشي في قسم 7 التعريف برجال المنهاج والمختصر من كتاب المعتبر ص (8/ا؟) ٠‏ وما 

0 مرواني ذكرهما في المختصر في القياس » قال بعضهم : لا يعرف لهما تر حمة. 
وسألت الحافظين أبا الحسن السبكي وأبا عبد الله الذهبي فقالا: لا نعلم لأحد منهما 

ترجمة ... ثم قال : وأما النهرواني فالظاهر أنه حرف وأصله الياء لا الواو » فإن الشيخ أبا 
إسحاق- يعني الشيرازي- ذ؟ كر الحسن بن عبيد النهرياني من جملة أصحاب داود إلا أنه خالفه فى 
مسائل قليلة » وكذا ذكره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتاب الدلائل في جملة منكري القياسس © 6 
وكناه أبو سعيد النهرياني. ودذكر السمعاني نبريبن من قري بغداد »4 وسيأي ما نقله شيخنا عن 
الزركشي . قال«ابق الأثير “في اللبات : ولعله المراد أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني الحريرى ٠‏ 
كان أعلم الناس في زمانه يعرف كل أنواع العلوم 5 توفي سنة (9١٠٠ه)‏ . 
انظر : الفهر ست ص (710777) 2 والأنسناف للسمعاني 25١8/10‏ واللباب (59/9؟). والمعتبر 
:115-5010 


القناس اح “الات الأول فيان ال ضعة سسمستسم يه سف ١55‏ 


منصوصة .ء أو الفرع بالحكم وأولى كتحريم اشرب عل يم التأفيف . 
ودود ادر اديه يد 


ان العلة منصوصة بصريح اللفظ أو إيمائه”' ' أو كان الخرع ' بالحكم 
أولى من الأصل”" كتحريم الضرب على تحريم يف40 , ظ 
ا : وليس للعقل هنا مدخل ل فى الوجوب 9 ولا في عدمه'” 


وداود لاه ري 80) أنكر التعبد بهء أ 1 يرد في الشرع ها يدل على 
العمل بالقياس وإن جاز عقلا؟ .2 


ونقل ابن خوم والآمدي عن اداود 5 غير الج ولو كان ام 


.)/٠١ ١7؟( أ , ص‎ )١( 
ا لد‎ 0 0 
. وهذه ع انيور الثانية‎ 0 


(5) أي كنات الإيذاء في كل ليثبت له التحريم ٠‏ فإن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف لشدة الإيذاء 
فيه. انظر: نهاية السول (7/ )١١‏ ». والإبباج (7/ )٠١‏ . 

(5) أي قال القاساني والنهرواني. 

(5) فى ج : الواجب. 

(0) أي التحريم. انظر: نهاية السول (/ )3١‏ » والإبباج (6/ ١٠)ء»‏ وشرح العبري ورقة /١١9(‏ 
ب). 

(4) هو داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصبهاني البغدادي إمام أهل الظاهر وكان زاهدًا متقللا كثير 
الورع » وكان أكثر الناس تعصيًا للإمام الشافعي » وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين ٠‏ ثم 
صار صاحب مذهب مستقل وكان من عقلاء الناس ويحضر يجلسه العدد الكثير ومن مؤلقاته : 
الكافي في مقابلة المطلبي» ٠‏ وإبطال القياس ٠‏ والمعرفة والدعاء» والطهارة والحيض والصلاة وغيرها 
توفى بغداة متة ( ٠/ااه)‏ . انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2/ 75815) » وتاريخ بغداد 
)59/١(‏ » وميزان الاعتدال (7/ 4١)وشذرات‏ الذهب )١58/7(‏ » والفتح انيت 

(9) وهذا هو المذهب الرابع 
ل الس لسر ل ا المت 
موافق لما نقله عنه الغزالي وإمام الحرمين » وهو مقتضى كلام الامدي وابن الشاخب أرضات 


ام تيسير الوصول -- شرح منهاج الأصول 
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0 


-انظر: نهاية السول )١١/7(‏ “#والزجاج 650/2 والمشضنيى 0567/5 وختمير ابره اشاس 
شرح العضد عليه (؟/ )550١‏ . 


الاي م به . 
وضح لي أن النقل مضطرب عن داود فقد ذكر الزركشي ذ في البحر المحيط : أن أول من باح بإنكار 
القياس 0-7 »؛ وتأبعه يه وتالحاكل ني من أهل السنة لك 
اام لاضن ل ل لي الماك 5 ارخلهال الركك ى ضيه 2-5-6 م لأنه 
رع أنه جحد أمرًا ضروريًا في الشريعة في رعاية مصالح العباد. وقد نقلوا عن | داود أنه لا ينكر 
القياس الكل كبن شيا ادي بعد إل اين رم والامدي وسأنقل كلام ابن حزم ونرى بعد ذلك 
هل يوافق ما نقله شيخنا ‏ في تحقيقه لمذهب داود أم لا ؟ قال محمد بن حزم معقبًا على القياس 
اللعبر طن ف بقلتة وراد اوح لين ليه أ اننا ريه اللوت ولا أحد من أصحايبنا » 
وإلماغو قول لقوم. 1 يعتد ييخ فى جملتنا كالقاساني وضربائه . وقال هؤلاء -يريد القاساني وضريائه- 
وأما ما لا نص فيه » فلا يجوز أن يقال فيه :ناهذا لسعب كذا. وقال أبو سليمان وجميع أصحابه - 
رضي الله عنهم- لا يفعل الله شيئًا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه. فإذا نص 
الله تعالى أو رسوله -صل الله عليه وسلم- على أن أمر كذا- لسبب كذا- أو من أجل كذا- أو لآن 
كذا أو لكذا + فإن ذلك كله ندري أن جعله الله أسبابًا لتلك الأشياء فى تلك المواه ضيع التي جاء 
النص بها فيها. ولا توجب تلك الأسباب شيئًا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع أل . قال أبو 
حمل 5 وهذا ديئنا الذي ندين الله -تعالى- به وندعو عباد الله- تعالى- إليه ونقطع على أنه الحق عند 
الله تعالى . 
ا ل ا و ع الور ا ال 0 
حاشيته على ابن السبكي 0 2 الايد أنهم ا للدم 0 ل 
الجوامع ' 
ثانيهما: بناء على أن الظاهرية لا يعتد بخلافهم » وهو أحد أقوال ثلاثة في المسألة . 
ثانيها: يعتبر خلافهم مطلقًا » وهو ما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي أنه الصحيح من مذهب 
الشافعي. وقال ابن الصلاح هو الذي استقر عليه الأمر آخررًا . 
«الكاليف: أن قولهم معتبر فيما ١‏ يخالف القياس ا جل . انظر : الإحكام اين حرم (؟/ 8 ه) ( 
والإحكام للآمدي (35/5) » وحاشية العطار على - جمع الجوامع (؟/ 517 -717) ء ونبراس العقول 
ى مق القياس عند حلماة:الاصول للشيخ عسي تلوت 1 التضامن مصرء ص (356) . 











القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة اا 
ظ وأحاله الشيعة والنظام . 

ونقل الإمام الرازي("2 عنه إحالته عقلا0" . 

وقال بعضهم : داود إن قال كك لايسميه قياسًا"" : 

وأحاله الشيعة”*' أي الإمامية””*' منهمء و والنظام”"' . 

أما الزيدية”" من الشيعة”" :فإنهم قائلون بأنه حجة"' . 

وفي الات 30 :أن النظام قال بإحالته في شرعنا 
0 ظ 


: ج: فى (1115 سما‎ )1١( 

(؟) انظر المحصول (717/7) ء. وهذا النقل عن الإمام يوافق ما ذكره ابن حزم في الإحكام (؟/ 
“قم ه) . 

(*) هو قول لابن السبكي نقله عنه العطار في حاشيته وقال : « وعندي مختصر لطيف لداود -أيضا- في 
أدلة الشرع م يذكر فيه القياس» لكنه ذكر شيئًا من الأقيسة الجلية سمّاها الاستنباط . 
انظر: حاشية لوس كو ترق الجن 0 

(- ص (؟١١/أ).‏ 

(5) فى أ. ج : الزيدية . 

(5) في أحد النقلين عنه . وهذا هو المذهب الخامس . انظر : ا ل 
وشرح اللمع (؟/ 59/ا751-1) . 

(0) فى ب 0 الزية) + :وضححها وآثبتها بالهامتن.. 

ل4) الرزيدية باتع الراي نسبة إلى زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب». طائفة تقول يامامة 
المذكور » ثم قالوا: الأئمة بعده من ولد فاطمة إذا اجتمع فيهم شروط الإمامة. 
قال ابن لديا : وأكثر المحدثين على هذا المذهب مثل سفيان بن عيينة » وصالح بن حي وغيرهم. 
انظر : المعتبر صن )١595(‏ . ومقالات الإسلاميين (١/594١-0ه6١)‏ 2 والملل والنتحل(١/ -١55‏ 
5) . 

(9) انظر: شرح ا لعبري ورقة (9١١/ب)‏ »ء ونهاية السول .)١١/”(‏ 

انل« اللحصول 013/20 

)١١(‏ انظر: الحاصل (/7417) » والمستصفى )١585/5(‏ . والإحكام للآمدي (5/5) ٠‏ وشرح 


.)725٠06١/50( اللمع‎ 


:. )5159:/5( انظر الوضول إلى الأضول لأبن يزان‎ )١7( 


7 سل سس يييييينيجم ‏ نير |لزصرلس قر سياه الأعرا 
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وسدكوى” للمصنف أن القياس الجلٍ ل ينكره ل 


فَأن النظام يقول: إن التنصيص على العلة أمر ا فيكون 
5 4 02 
كمذهب القاساذ 1 
: فى 


تنبيه : قال ابن”*' عساكر”” :بلغني أن القفال كان قائلاً بالاعتزال ثم 
رجع إلى مذهب الأشعرى . ظ 
فالنقل عنه بأنه يوجب القياس تلك( ول ا يأق إلا على 


. ستأتي في الكلام على المسألة الثالثة‎ )١( 

(6) أي سواء كانت تلك العلة علة للفعل كأكرم زيدًا لعلمه أو علة للترك كحرمة الخمر لإسكارها. 
انظر ما سيأتي عند الكلام على المسألة الثانية . 

(29) نقل شيخنا عن النظام فوله بإحالته في شرعنا خاصة تبعا للإمام في المحصول ولصاحب الخاصل 
وغيرهما تخالف لنقل المصنف عن النظام والشيعة بأنه يستحيل عقلا التعبد بالقياس بالإضافة إلى أن 
المصنف نفسه قال بأن النظام يقول : إن التنصيص على العلة أمر بالقياس فلزم المصنف من ذلك أن 
يكون مذهب النظام كمذهب القاساني والنهرواني من غير فرق- كما حقق شيخنا- رغم أن المصنف 
قل غائر نتيتهما . 
ويلزم أيضًا أن يكون مذهب داود والشيعة مخصوصًا أيضّاء ومنها أن الشيعة منقسمة إلى إمامية وزيدية 
والزيدية قائلون بأنه حجة ٠‏ وسيأتي مزيد تفصيل في كلام شيخنا 
انظر: نهاية السول )١١/7(‏ » والإبباج (7/ .)2٠١‏ ظ 

(4) ساقطة من : ج . 

(5) هو أبو القاسم ثقة الدين علي بزن :هين يون نفية الله الدمشقي الشافعي . الإمام الحافظ الكبير . 
محدث الشام 5 فخر الأئمة 6 متقن الدين 1 خمّر حسن السمت و رحل كثيرًا عدد شيوخه )١5٠١(‏ 
شيخ له تاريخ دمشق في ثمانين مجلداء وغيره من التصانيف الدالة على تبحره ولد سنة (4149ه) ء 
ومات بدمشق سئة (١/ا5ه)‏ » وصلى عليه السلطان صلاح الدين : 
انظر: تذكرة الحفاظ )١1778/14(‏ » وطبقات الشافعية للإسنوي (؟7/5١5)‏ » ووفيات الأعيان (؟/ 
9 ., ومعجم المؤلفين (19/17). 

(1) ساقطة من ج . 

زقرله عبن الجيال نعي الواعن عق 
انظر: المعتبر ص (515). 


القياس - الباب الأول فى بيان أنه حجة 0 بي 1# 


هالو الوه سا سه سد هو هه هاعد ع« ده اه انهه ه ا هاه د هو هاه هاه هو واس هاه مسج وا ولج هيه .أ ساأما هسه جاع ع ساع ماع ا ما عد هأ >. ع د ع ١ ١‏ >* 





قواعد المعتزلة. 

قال الزركشي : فحين رجع لايد وأن يكون ع بق ره 
000 | 

والقاساني 2 قبذه الذهبي بإعمال اين ور 5-5 اولس ير 

من أصحاب ان ْ 

ولزن 18 واوليفي 4:15 بواققل إلى «مناهي الخنائن رركن الله 
تعال عنه)”" والتهرواني قال الزركشي : لماه عيرق وأصله الياء لا 


ا" 
2 


ونبريين من قرى بغداد 





5 المعتيين تن 0 تاذو يقبا ته دويق ذفن الفترق لابن م 
عتمر: ا 4 راسي رحب السول 15 

69 0 ما أئته 4 والمعتبر ص (7178) 2 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (175). 

050 هو العلامة انق ياطسسن -بالشين المعجمة- عماد الدين أبو المجد سما غيل من هنة الله ب سبعيد يخ 
هبة الله بن محمد الموصلي الشافعي » ولد في محرم سنة (61/5ه) . ودخل بغداد . فتفقه بها وسمع 
من ابن الجوزي وغيره وبحلب من حنبل وبدمشق من جماعة وخرّج لنفسه أحاديث عن شيوخه 

رض بواكى ويف ااا 03 و ل ل لعي 
كثيرة » نبه التووي في تمذبيه على كثير منها . 00 
7 

ا 0 

(9) أي النهرياني ٠»‏ كما سبق أن نقلت في ترججمته في . 

(١٠)ها‏ سيق بتمامه فى المعتبر ص (717/4). 


وبثو سدسسسبيس سيبس سس ست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


واستدل أصحابنا بوجو . الأول : أنه يحاورة عن الأصل إلى الفرع . 
والمجاوزة اعتبار وهو مأمور به في قوله تعالى: #فاعتبروا# . 
قيل: المراد الاتعاظ. فإن القياس الشرعى لا يناسب صدر الآية . 


واستدل أمعاننا عل أن العمل بالقياس واجب قرغا بوجوه 
أربعة'؟ » لانحصار الأدلة هنا فيها : 

الأول”"؟ : أنه أي القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع”" . 

والمجاوزة: عن شيء إلى غيره اعتبار؛ لأنه مشتق من العبور» والعبور 
حقيقة فى المجاوزة بالنقل والاستعمال”؟' » فالقياس اعتبار»ء وهو أي 
الاعتبار مأمورء في قوله تعالى: #فاعتبروا يا أولى الأبصار»”' . 

فالقياس مأمور بهء والأمر للوجوب. فالاعتبار واجب (فالقياس 
وابنت)" والمعزي بوضوية وجوت العمل عه بغر المطلوي7. 

قيل عله" : المراد بالاعتبار هنا: الاتعاظ . لا القياس”"' » فإن 





. وهي الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلٍ‎ )١( 

(0) أي الكتاب وهو قوله تعالى : # فاعتبروا يا أولى الأبصار# (الحشر: ؟). 

(*) وهذا هو وجه الدلالة من الآبة. 

(4) انظر: لسان العرب (0/87/4ا؟) . 

(0) (الحشر :؟). والآية بتمامها : « هو الذي أخرج الذين كفروا. من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
ا حشر ما ظنتتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ماعتهم حصونهم من الل أناهم اله من حيث ل متسب 
وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدييم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار» . 

(5)”ماانيق القوسين شاقطة هي ١‏ عت..: 

(0) انظر: شرح العبري ورقة /١١9(‏ س)ء ونهاية السول )١١/9(‏ » والوبهاج 1 )والحضول (7/ 
21 . وإرشاد الفحول ص .)55١٠١(‏ 

() أي اعترض الخصم على هذا الدليل بثلاثة أوجه . 

(4) وهذا هو الوجه الأول من اعتراضات الخصم . 


القان ج الئاق الأول .يان الشعهة” مسي يميه ونام 


قلنا: المراد القدر المشترك » قيل: الدال على الكلى لا يدل على 
الجزئي , 00 


س الشرعي ‏ د نسي ضير اا ابي لابه يصير معنى الآرفة كرون 
بيو هم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الذرة على البر. 
وهو في غاية الركاكة”" ٠‏ فيصان كلام اللّه-تعالى-عنه”” 


قلنا*؟ : المراد من الاعتبار في الآيةء هو القدر المشترك بين القياس 
والاتعاظ وهو نفس المجاوزةء. والاتعاظ مجاوزة من حال الغير إلى حال 


وكون صدر الآية غير مناسي"“) للقياس بخصوصه لا يستلزم عدم 
منانيعة القنر القهرك ممه وميم الا 71 .+ 


. © © : 5 5 - 5ه أ5 
قيل''' :لا يلزم من الأمر بالاعتبار الكلي» الذي هو القدر المشترك» 


)١(‏ أي الآية الثانية من سورة الحشر. 

(0) فى ج : الزكاة . 
قال ابن متظور © الركيك والذكاقة والآرة.هن الركال» 'القثل الضميفه فى حقله. وراية» وتيل: 
الرّكيك : الضعيف فلم يقيّد ٠‏ وقيل: الذي لا يغار ولا يهابه أهله » وكله من الضعف . واسترك 
استضعفه . ورك عقلهء ورأيه وارتك : نقص وضعف. 
انظر: (”/ )١77١‏ . 

(6) انظر: نهاية السول )١7/5(‏ » وشرح العبري ورقة (١١١/أ)‏ » والإبهاج (8/ .)١1‏ 

(:) أي جوابًا عنه من جهة المصنف . 

(0) ج: 111 

(5) قال الإسنوي و ما اي ريا تانكر اط ولو احا يما 
يتناولها ويتناول غيرها فإنه يكون حسنئا. 
انظر: نهاية السول )١1/7(‏ » وشرح العبري ورقة )/١١١(‏ » والإبهاج )١57/(‏ . 

. أي من جهة الخصم وهذا هو الاعتراض الثاني‎ )١( 


65/ا ١‏ م 2ت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الأمر بالقياس الذي هو جزئي''' منه ؛ لأن الدال على الكلي'" . لا يدل 
على الجزئي بخصوصه' ' . إذ الأعم لا يدل على الأخص”'' . 

فزن" يل "" يلما :أن الدال عل الكل دمن عونق كو ذال عيلة: 
لا يدل على الجزئي . ْ 

ولكن لا يجوز أن يدل عليه بقرينة تلحقه وها هنا'"؟ كذلك”" . 
فإن الاعتبار الدال على المجاوزة دال على جميع الجزئيات» بقرينة لحوق 


العموم بها . وهو جواز الاستثناء فإنه”''2 دليل العموه'' » إذ لو 
قال: اعتبروا إلا الاعتبار الفلاني لا يخطأ لغة. 


وفيه نظر: لأنه'"'2 إنما يصح الاستثناء في مفعول الاعتبارء لا 


. ساقطة من : ج‎ )١( 

(0) الذي هو القدر المشترك. 

فر أي الذي هو الأمر بالقياس . 

(:) بتمامه في شرح العبري ورقة (١١١/أ).‏ 

(5) أي جوابًا عنه. 

لقات ح ا اذ 

(0) في جميع النسخ : ههنا. 

(4) أي كما في الصورة السابقة . 

(9) ساقطة من : ب »ء وأتثبتها بين السطرين . 

ٍ . أي جواز الاستثناء‎ )92١( 

)١١(‏ لأنه تقدم غير مرة » أن جواز الاستناء معيار العموم والقياس من جملة الجزئيات فيكون دالا 
عليه . 


انظر: شرح العبري ورقة (١٠١/أ)‏ ء ونهاية السول ٠ )١1/(‏ والإيباج (1/5) ع والمحصول 
(؟/١٠6؟) ٠‏ والحاصل (6/ 755 ). 


.)ب/٠١١(١ أ: ص‎ )١0( 


لاس تالاه الأول فيان الفتعطةة: سممسهسيييييهد ها 





لآن الفعل في سياق الإثبات لا عموم له 

والنزاع إنما وقع في مفهوم الاعتبار لا في مفعوله. 

00 لو صح 7 ره في سائر الكليات»ه ولا يوجد كلىي إلا و 
يدل على - مع الجزيات وهذا ل" 

بل لوي 5 أن ا للاهية لكا يقتضي اتخير ‏ 58 
ا 
فإذا"* ثبت التخيير جاز العمل بالقياس» وجواز العمل ؛ دان 


)١(‏ ساقطة من : أ 

(؟) يعنى هذا الجواب ضعيف ؛ لأن الاستثناء إنما يكون معيارًا للعموم. إذا كان عبارة عن إخراج ما 
لولاه لوجب دخوله إما قطعًا أو ظنا » ونحن لا نسلم أن هذا الاستثناء يصح هنا » والدليل على 
ذلك ما ذكره شيخنا بعد ذلك. انظر: نهاية السول .)١5/1(‏ 

(6) أي هذا الجواب لو صح. [ 

2 000 
الخصم. 
والحواب الثاني الذي ذكره ه الإمام ردًا على الخصم هو أن ترتيبٍ الحكم على على الشيء يقتضى العلية 5 
وذلك يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتبارًا ٠‏ فلزم أن يكون كل اعتبار مأمورًا به. 
قال الإسنوي , وهو ضعيف أيضًا لما قاله صاحب التحصيل من كونه إثباتا للقياس بالقياس 3لحكة 
الشيخ بدر الدين التستري صاحب كتاب : حل عقد التحصيل أجاب عن اعتراض صاحب 
التحصيل بأنه ليس من القياس في شيء ؛ لأن شرط القياس كون بعض أفراد الاعتبار أصلاً : 
والبعض الآخر فرعا + وهنا ليسن كذلك ٠‏ والقياس لا يتحقق بدون ذلك ومجرد التعليل لا يسمى 
لاماي 
انظر: المحصول (755-7867/7) . والتحصيل )١57/7(‏ » وحل عقد التحصيل ورقة )]/٠١57(‏ 
مخطوط بدار الكتب بالقاهرة برقم )١5(‏ أصول فقه ميكروفيلم )١1١7(‏ » ونهاية السول (5/؟١).‏ 

(5) وهو الذي اختاره الإسنوي في نهاية السول )١12-1١7/9(‏ » والتاج السبكي في الإبباج (؟/ .)١*‏ 

(5) في ج: الحدليات. 

(0) ب : ص (5١١/ب).‏ 


و سدس سس دست تسير الوصول - شرح هنهاج الأصول 


.7 الدلالة ظنية . 
لوجوبه » لأن كل من قال بالجواز قال بالوجوب كذا قيل”'*. 
قيل”" : وإن سلم أن الآية تدل على الأمر بالقياس لكن الدلالة 


ظئة : “(ومسالة: حفحية” القباس. علمة)"" وقلة غوز إثنانا ها 4 لأن 
التمسك بالعموم والاشتقاق إنما يفيد الظن. 

والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العِلّمية وهي الفروع بخلاف 
الأصول”* لفرط الاهتمام بها“ 


زلناء "> المقصود مع كون القناين. ححة إثما" بهو “الحم نه لا برد 
الاعتقاد. كأصول الدين» فيكفى الظن وإن كانت علمية» لكونها وسيلة 


إلى العمل وهو المطلوب”" . 
قال العراقي”ة) هذا رأئ ان الحسين وطائفة » أن دلالة السمع 
على القياس ظنية 2 . 


() القائل هو الإسنوي في غباية السشول (77/5١1):غ‏ والتاج السبكي في الو مهاج ندا 

(؟) من جهة الخصم وهذا هو الاعتراض القاليكت:: 

)قاين القوميى شافط دين اح 

(8) فى أء ج أثبت بعدها عبارة : « ومسألة حجية القياس علمية» وهي التي سبق أن نبهت على 
سقوطها من هاتين النسختين. 

(4) انظر: نهاية السول )١7/*(‏ تجده بتمامه . 

(7) أي من جهة المصنف جوابًا عنه على الاعتراض الثالث للخصم . 

(0) قال الإسنوي : هذا هو الصواب في تقريره وقد صرح به في الحاصل انظر نهاية السول (7/ )١‏ 2 
والحاصل (5/ 7/55) . والإبهاج (9/ )١15‏ . 

(4) تبعًا للإسنوي في نباية السول(7/ )١7‏ . 

(9) ساقطة من ج . 

. )9/57 انظر: المعتمد (؟/‎ )٠١( 


القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة 7 -ل- ست 1980 


الثاني : قصة معاذ وأبي موسى . 





والأكثرون على أنها قطعية”'' . 
الوجه”"' الثاني من الأدلة على وجوب العمل بالقياس : 
و ري انرا ري "رربي الله لعل مني 





)١(‏ كما نقله الإمام في المحصول (7/ )١01‏ عندما رد على الخصم قوله : « بعض مقدمات هذه الدلالة 
ظنية» قلنا- أي الإمام- : هذا السؤال عام على كل السمعيات ٠‏ فلا يكون له تعلق بخاصية هذه 
المسألة . اه . < 
ونقله أيضًا الآمدي في الإحكام (5/ )3١‏ لكن التاج السبكي نقل عن الصفي الهندي جوابه بمنع أن 
تكون المسألة علمية وجعلها ظنية كالجاربردي منع كونها علمية وكأنه أراد أنها ليست ثما ادعى ثيه 
القطع . 
ونقل البدخشى عن صاحب التنقيح قوله : تركيب الاعتبار يدل على التجاوز » فيدل على الاتعاظ 
عبارة ؛ لأنه سبق له . وعلى القياس إشارة لأنه غير مسبوق . 
انظر: الإبهاج (57/ ٠١ )١5‏ ومناهج العقول ٠» )١١/*(‏ والتوضيح لتن التنقيح بهامش التلويح ("/ 
6)ء والتحرير 00/0 

(١؟)‏ ج : ص (5١١/ب).‏ 

(##)خابقة في 1 

(:) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أبو عبدال رحمن الصحابي ٠‏ الأنصارى الخزرجي » الإمام المقدم 
5 علم الحلال والحرامء قال أو لعيم عله : إمام الفقهاء » وكنر العلماء » شهد العقبة وبدرًا 
والمشاهد) . | 
وكان أفضل كسان الأنصار علمًا وحياء وسحاء 13 وكان حياة وسيمًا ب وقال عمر :2م عجحرات 
النساء أن يلدن مثل معاذ ولولا معاذ لهلك عمر » أمَّره النبى -صل الله عليه وسلم- على اليمن 
ولاية القضاء قدم من اليمن فى خلافة أبي بكر ولحق بالجهاد والجيش الإسلامي في بلاد الشام . 
وكانت وفاته بالطاعون سنة (/ا١ه)‏ أو (8١ه)‏ . وعاش (71) سنة. 
انظر: الإصابة (*/577) .» وصفة الصفوة ٠. )44/1١(‏ وحيليت الأسماء (48/7) » وشذرات 
الذهب .)595/١(‏ 

(0) عندما بعثهما النبى -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيين كل واحد منهما في ناحية. 
انظر: تهاية السول (؟8/7١).‏ 


نييح ح سه سه الشيز الرصضول ب شرع نيا الأمول 


© © ©» *«0 © اه اه اهس © اهس هه ا هن هن # مام »ع ع مه .© © © ها هم ها هه ها جاع اج اه هم اه #4ه ا ا« له و احج مه جه له # اج م ع م اع ج ب# ا ب ماع .م 


أما قصة معاذ: فرواها أبو داود” '' والترمذي” ' 


وفيها"" أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له :«فإن لم تجد في سنة 
رسول الله لل الله عليه اس ولا في كتاب الله -تعالى 1719 نال 


صدره و « الحمد لله الذي وفق رسول رسولٍ الله لا يرضي رسول 
030 
الله © . 


فدل ذلك”"؟ على أن القياس حجة. 


.)١19-١8/:( فى السئن كتاب الأقضية ء باب اجتهاد الرأي في القضاء‎ )١( 

فم نالصي كات الالعاكاع ورا مها لخاد لق القاضى كف نط 1/1 5) . وأحمد فى مسنده 
0/ 01 14 التارقي فى القند سن عراب نالعا ونا فيه من شتف را 8ك بغر لعي ان 
أب ن حجر في تلخيص الحبير كتاب القضاء )١18/5(‏ » وابن عدي في الكامل ف ضعفاء الرجال 
ثر حمة الحارث بن عمرو )5١7/5(‏ )2 والبيهقي ذ فى التق الكيرق كتاب أداب القاضي ٠‏ باب ما 
يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد .)1١/٠ ٠(‏ 

() أي في القصة . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ب » ج . 

(ه) ساقطة من ب » ج . 

(1) وذلك من جهة الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة » عن أناس من أهل حمص من أصحاب 
معاذ عن معاذ » ونقل الحافظ في تلخيص الحبير كتاب القضاء (5/ )١1875-1١87‏ عن البخاري في 
تارعةه أئة قال : الحارث بن عمرو من أصحاب معاذ 2 وعنه أبو عون لا يصح ٠‏ ولايعرف إلا 
بهذا مرسل . 
انظر: التاريخ ا ا ل ا لي يا ا ا حزم في 
الإحكام (5"5/5) إلى التاريخ الأوسط -وانظر النبذ في صول الفقه ص 5١(‏ ؟5) »؛ وقال الزركشي 
فى الجر من (004 7 الخارشاين عمرو هذا ولقه أبو حاتم بن حبان » وقد رواه الحافظ أبو بكر 
الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه » وسمى بعض الأناس فقال : عن عبد الرحمن بن عَنْمِ عن معاذ 
فزالت علة جهالة الراوى عن معاذ. 
وانظر: الفقيه والمتفقه .)١189/١(‏ 


(0) أى التصويب من النبي » صل الله عليه وسلم. انظر: نباية السول (#/ .)15-١8‏ 


القياس - الباب الأول فى بيان أنه حجة 0707ل ؤة 


»© *» *# ا # #0 م اه اه  #*‏ #ه *# ا خم هم © #0 # ا« مداوس © #00868 © ا« اه ع ع اج هس جه اه اه ها ها هه هه © نهنا نه 5ه هه هج هج جع # اهس اه ع هه هج »© جاه سضاءع »" 





نال افر “بابي لبوا 0 


وقال ابن حزم: لا يجوز الاحتجاج حنيق مينة!"؟ المقوظة وفعت 
5 
قال القاضي ا الطيب: هو حديث صحيم' أ 
رس عاض © 0000 
وفيه كلام متسع في الشرح . 
وأما قصة أبي موسى : قال الزركشي : فإنما ورد عن عمر. 


)١(‏ انظر: السنن كتاب الأحكام . باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (/517) » والمعتبر ص 
(5). ات ظ 

(0) فى ج : متصأ 1 

() ما بين القوسين من أول قوله : « يجب العمل به عقلا وشرعًا» مكررة في ج . 

(1)اشافقظة من بج ه:وائبتها بالهافشن: 

(5) قال : وهو باطل لا أصل له. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام )5١11-1١١7/5(‏ ». والنبذ في أصول الفقه .)١189/1(‏ 

(0) نقل الزركشى عنه تعليله ذلك فقال : لأن قوله : أناس من أصحاب معاذ يدل على شهرتهم 
وكثرتهم » وقد عرف زهد معاذ . والظاهر من أصحابه الثقة والعدالة على أنه سمى رجل منهم 
وهو ثقة معروف فروى عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم وهو ثقة. 
انظر : المعتبر ص (55) » والفقيه والمتفقه .)١189/١(‏ 

(0) ونقل الزركشي عن أبي العباس بن القاص في كتابه « رياضة المتعلمين» قوله: فإن قيل :هو 
مضطرب . فإن شعبة وصله مرة وأرسله أخرى» وفي إسناده من لا يعرف اسمهء قيل له : في 
شهرة قصة معاذ عند أهل العلم » وتلقى ججميع حكام المسلمين هذا الحديث بالاستعمال كفاية عن 
الروانة : ظ 
وقال صاحب مرآة الزمان : هذا حديثث مشهور عمل به الفقهاء 3 واعتمد عليه العلماء 4 وإذا كان 
معناه صحيحًا » فما المانع من ثبوته » وقد أخرجه الأئمة في سننهم ول يضعفوه. 
وقال إسماعيل البغدادي في كتابه جنة الناظرين : الجواب عن القدح في هذا الحديث من وجوه: 
أحدها : أنه يروى من غير هذه الطريق 3 وذكر رواية عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غلم . - 


سرود دلمغشغطغطغسغس سل ل ست تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وه هه هام هو نه هسه هاس © #0 هاه اه «اعم #«دام © © © #08 هه هاده اهس وهو هس و هج نه نس هلهم عه هس هاه ع عه شاع » سماع ه ع ع جاع ٠‏ 





أخرجه الدارقطني”"'' ثم البيهقي في ستنهما"”'' . 
ولد حت الى احضو بين اكه ايعاد وأبي موسى »© وتبعه المصنف 
والشراح ورفعوها إلى النبي- غيل الله عليه .وبيلم + وق ملمهد ها 


0 





- الثاني : قال أهل هذا الشأن : إن جهالة الراوي لا توجب قدحًا إذا كان من روى عنه ثقة » فإن 
روايتهة عنه تكون تعديلا له. 
انظر: المعتير ص )55١(‏ . وما بعدها. 

)107-7037/40( في السئن للدارقطني في كتاب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي موسى الأشعري‎ )١( 
. عن أبي المليح الهذلي‎ 

(؟) في السنن في كتاب المعرفة (5/ 15) من جهة عبد الملك , بن الوليد بن معدان عن أبيه قال : كتب 
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري فذكر الرسالة وفيها: ١‏ لقف التي عيض ابمان طاح فى 
صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله » ثم اعرف الأشكال والأمثال ؛ فقس الأمور عند 
ذلك ثم اعمد إلى أشبهها بالحق وأة قر مها إلى الله -عز وجل قال البيهقي : وهو كتاب معروف مشهور 
لابد للقضاة ة من معرفته. 
- وقال ابن حزم هو حديث لا يصح., عبد الملك متروك الحديث ساقط بلا خلاف ٠‏ وأبوه مجهول. 
ودعواه الاتفاق مردودة فقد قال ابن معين فيه : صالح ؛ ذكره صاحب الميزان. 
وقال محمد بن طاهر المقدسي في جزء أفرده : يدل على فساد هذه القصة ما كتب به عمر إلى شريح 
وساق بمنده إلى أن بكر بق أي شيبة » ثنا عل بن مسهر الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن 
الخطاب: كتنب إلبه: إذا جاءك الشيء في كتاب الله -عز وجل- فاقض به . ولا يلفتنك فيه 
الرجال ٠‏ فإن جاءك ما ليس ل ل ال فاقض با . فإن 
جاءك ما ليس فيهما فانظر ما اجتمع عليه الناس فخدّ به. 
- قال وهذا إسناد صحيح عن عمر . وهو خلاف ما نقل عنه في رسالة أبي موسى ش 
-قال الزركشي : كذا رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسهر عن الشيباني » لكن روى عنه عبد الواحد 
خلاف هذا قال ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير: نا موسى بن إسماعيل نا عبد الواحد بن زياد نا 
الشيباني نا عامر. 
- قال : كتب عمر بن الخطاب إلى شريح : إذا أتاك ما لم يقل فيه أحد قبلك . فإن شئت أن تجتهد 
برأيك فتقدم ٠‏ وهذا يوافق رسالة أبي موسى وعبد الواحد احتج به مسلم . 
انظر: الأشباه والنظائر ص (7-7) للسيوطي من طريق أبي المليح الهذلي » والإبباج (9/ )١1١‏ . 
والإحكام لابن حزم (578/1) ٠‏ وجامع بيان العلم وفضله (؟/ ال 7 -5171). 


فيه قال الزركشي : وقد جمع الإمام في المحصول بين قصة معاذ وأبي موسى ١‏ وجعلهما واحدة - 


١ 7م‎ 





القياس - الباب الأول فى بيان أنه حجة 


قيل: كان ذاك قبل نزول: #اليوم أكملت لكم دينكم *. 
قلنا: المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع . 


0 : قن] ذكرتم هر العمل بالقنا 7 إنما 0 جائد| في ا 
النبي - صلى الله عليه وسلم عير الشرع , ونزول قوله تعالى : 


#اليوم أكملت لكم دينكه»”*؟' لأ نه لم تكن النصوص( إذ ذاك وافية بجميع 
الأحكام » وأما بعد كمال الدين ونزول الآية» فالعمل)”'؟ بالقياس متعذر 


لوجود التض على جميع الاحكام"" .. 
تلن(" , الدليل دل عل كون القياس حجة مطلقًا والأصل عدم 
التخصيص بوفت دول وقت . 


والمراد من الإكمال في ا إئما مق إكمال. #سبعر 


أ 


صول 


- ولا يعرف. انظر: المعتبر ص (”7؟5؟) . والمحصول (؟847/5؟) ٠‏ والحاصل مسديفف ٠‏ وشرح 
العبري ورقة (١١١/ب)‏ . ونهاية السول (/ .)١6‏ 

000 اغقواضا رد ب جهة الخصم . 

ف أي بقصة معاذ وأبي موسى- رضي اللَّه عنهما. 

(©) ساقطة من ب ٠‏ وأثبتها بالهامش . 

(9): (المائنة: :1.20 سيق إثنات: الآية كناميا : 

(6) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

000 الول نع كن بلشدمها: ل الس هل ع3 اردان كما فى البخازى ن الفسمسيم لازي 1 
باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (0/ 27571 ١‏ وفي مسلم في صحيحه كتاب 
التفسير » باب سورة المائدة (5/ )٠١٠١-949‏ ء وعند ابن جرير في تفسيره (018-61/5) 
وهو مشهور عند أهل المغازي والسير ٠‏ ونزول آية المائدة كان فى حجة الوداع . 
وانظر: شرح العبري ورقة (١١١/ب).‏ 

(0) أي جوايًا على الخصم . 

(40) أي المذكورة في الآية. 

(9) ج : صن (116 نب ):. 
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الثالث: أن أبا بكر قال في الكلالة: « أقول برأبي الكلالة ما عدا 
الوالد والولد» والرأي هو القياس إجماعاء 00" 





القزوع 0-0 لقياس حجة في زمنة لإثبات تلك الفروع ف" 
الويجة الثالث من الأدلة: ظ < 
أذ أب كر سرف :الله ع1 0 00 في الكلالة"' : «أقول 
الكلالة : ما عدا 5 والولد) . ا 


37 البييهقي 2 000 
والرأي: هو القياس 0" 


العقول 0 ٠‏ وشرح الأصفهاني ورقة 000 ١‏ وأصول الشيخ زهير 001/10 

(؟) ساقطة من أ ج . 

فو قال ابن جرير في تفسيره : ) واختلف أهل التأويل فى الكلالة 000" 
فقال بعضهم هي : ما خلا الوالد والولدء وقال آخرون: ما خلا الوالدء وقال غيرهم: الميت والحي 
انظر: 'تفسير ابن جرير (1872-77/4) + وتفسير ابن كثير (4750/1) + وفتح القدين(451/1):؛ 
والكشاف (1/ ١٠١‏ 26). 

(:) انظر السئن الكبرى كتاب الفرائض ؛ باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالجد والولد 
وولد الابن )75١7/7(‏ عن يزيد أنا عاصم الأحول عن الشعبي سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : 
«أقول فيها برأبى فإن كان صوايًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان : أراه ما خلا الوالد 
والولك 6 فلما امتشاف عير تقالو :فإ لأستحي من الله أن أراد شيئًا قاله أبو بكر » . 
ورواه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب الفرائض 3 باب الكلالة 05/٠٠ ٠(‏ َ والدارمي في سننه م 
كتات الفرائض 0 بات الكلالة (9/ 5-56 . 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير كتاب الفرائض (”/ 89) : « رجاله رجال الثقات إلا أنه منقطع . 
وقال الزركشي : وأعله ابن حزم فقال: منقطع ؛ لأن الشعبي لم يدرك عمر ء وراطي اوري 
عشرة أعوام ثم مخالفة عمر لأبي بكر فيه مشهورة . 
انظر : المعتبر ص (577). 

(0) انظر: نهاية السول )١7/*(‏ ء والإبهاج (7/7١)ء‏ وشرح العبري ورقة /١١١(‏ ب) . 


القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة هما 





وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس. وقال في الجد : «أقضى فيه 
برأبي) وقال عثمان +1 إن اتنعتة :زاك فيديل1, ظ 


وقال علي (اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد) 





0 0 / 1 فه 
وعمر -رضي الله تعالى ' عنه أمر أبا| موسى في عهله بالقياس”" ش 
رواه الدارقطني والبيهقى كما تقدم”" . 
وقال عمر -رضي اللّه عنه- في الجد : « أقضي برأبي» . 
وقال له”*' عثمان :(إن اتبعت رأيك فسديد وإن تتبع رأى الشيخ 
روآاه بمعناه ال وان أبي ةا . 


وقال على -رضي الله تعالى''' عنه- : ١‏ اجتمع رأبي ورأي عمر - 





. ساقطة من أ. ج‎ )١( 

(؟) 1 : ص )]/١١(‏ : 

(0) في السنن الكبرى كتاب الفرائض » باب من لم يورث الإخوة مع الجد (511/7) من طريق مروان 
اسن الحكمء وروأه عبد الرزاق فى مصنفه كتات الفرائض ٠‏ باب فرض لحل )55*/16١(‏ 2 
والدارمى فى سئنه كتاب الفرائض » باب في قول عمر في الجد (؟/ 0705 » والحاكم في المستدرك 
كتاب الفرائض ٠»‏ باب مشاورة عمر فى ميراث الجد والإخوة )51١/5(‏ . 
مافون 6 “تورف سنة (3لااه) . انظر: شذرات الذهب ٠ )١15/5(‏ والإعلان بالتوبيخ 
ص(57١)غ‏ وتاريخ الأدب العربي .)5177/١(‏ 
-قال الزركشي : قال ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ثنا إبراهيم بن المنذر » قال : نا محمد بن فليح 
عن موسى بن عصمة عن ابن شهاب 4 وحدثنا عروة 7 آل مروان وادكرهاء انظر: المعتبير ص 
)5١98(‏ . 


١ كم‎ 
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السساب فعاضتت أن اكت لو واو يد 


010 





6 الأولاد)7") أن اعتفهين )إلى اه 
00 


8 "فى سكنده ,عن فبيناة السلماق 


(6) 
ورواه ابن أبي خيثمة من طرق 


وقاس ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- الجد على ابن الابن في 
لمكن" لاكخرة. 





0/110 ب 1 ض‎ )١( 

(0) في جميع النسخ (أم الولد) . 

(5) هو سعيد بن منصو منصور بن شعبة الخراساني الحافظ أبو عثمان أحد الأعلام الثقة. قال أحمد عنه 7 
أهل الفضل وعدت 0 وقال بو م 0 من المتقنين الأثبات تمن ع وصنف) . 
انظر: طبقات الحفاظ ص )١19(‏ . وتذكرة الحفاظ )5١57/5(‏ . والخلاصة ص )١47”(‏ . 
وشذرات الذهب (5"/5) . وميزان الاعتدال .)١69/7(‏ 

(4) هو عَبِيدة -بفتح العين وكسر الباء- السلماني المرادي أبو مسلم وقبل أيو مهزو عَبِيدة بن قيس 
عمرو المرادي الهمداني التابعي الكبير أسلم قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم- 0 
عن .وهلا وابن مسعود وابن الزبير ٠‏ وهو مشهور بصحبة علي ٠‏ نزل الكوفة وورد المدينة . 
وحضر مع علي قتال الخوارج . وكان أحد أصحاب ابن مسعود في القراءة والفتوى » وكان شريح 
يستشيره إذا أشكل عليه أمر ؛ وهو من علماء الكوفة توفي سنة (7/اه)وقيل :غين ذلك 
انظر : الإصابة 75 ”7 60 3 وشذرات الذمب 078/١(‏ 3 والخلاصة ص (2)505 3 وتبذيت 
الأسماء )١17/١(‏ . وتاريخ بغداد ٠ )١1١17/11١(‏ وطبقات القراء )548/١(‏ . وطبقات الحفاظ 
نا ظ 
قال : اخ عل الاب فال ل ا أنا 0 أعتقية 
فقضى بها عمر حياته » وقضى بها عثمان حياته . فلما وليت رأيت أرقهن ٠»‏ كال عبيدة : ترائ 
عمر وعلي في الجماعة . أحب إلي من رأى على وحله. 
ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ 0/4 » والمعتبر ص (2554) ٠‏ 

(6) قال |! لزركشي , : وقال -أي ابن أبي خيثمة- : بيدة أدرك النبيى -صلى الله عليه وسلم : 
انظر : المعكين تصن :2 117 


القباس “الاب الأول فى يان أنشععة ‏ سمسمشهيهيي نتسب إلا 


ل 00 
رواه سعيد بن منصور في سئنه 


وذكره البخاري تعليقا بجزوما 5 


فثبت صدور القياس بما ذكر وبغيره من الوقائع الكثيرة» المشهورة 
الصادرة عن أكابر الصحابة وغيرهمء التي لا ينكرها إلا معاند»ء وهي وإن 
كانت أحادًا فبينها قدر اا وهو العمل بالقياس: وذلك متواترء و 
ينكر أحد ذلك عليهم» وإلا أي لو أنكر ل”" شتهر إنكاره أيضًاا“' . 

ونقل إليناء لأنهم نقلوا الاختلاف في الفروعء فالاختلاف في 


سر 


الأصول العظيمة أؤْلى بالنقل. 
وحيث لم ينقل إليناء علم أنه لا يوجد وسكوت الباقين من الصحابة 
الذيق كانوا ا للحقء ولا بسبعهم. حن الونكار ةا ولا رهبة 


ويسمى الأول حجب حرمان» والثاني حجب نقصان . 
انظر: التعريفات ص .)١75(‏ 

. يرثني ابني دون أخي ولا أرث ابني دون أخيه؛‎ ١ : ولفظه‎ ٠ )51( انظر سنن سعيد بن منصور‎ )١( 
وقال الزركشي : قال سعيد بن منصور في سننه أنا خالد بن عبد الله عن ليث بن أبي سليم عن عطاء‎ 
. عن ابن عباس : يرئني ابن ابني دون إخوتي » ولا أرث أنا ابن ابني‎ 
حيث ذكر أقيسة أخرى عن الصحابة.‎ )75١1( انلظر: المعتين “صن‎ 
. 0577/1١( ورواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الفرائض . باب فرض الجد‎ 

(؟) في صحيحه كتاب الفرائض . باب ميراث الجد مع الأب والإخوة )57١/4(‏ » وفتح الباري 

1755 ) وتان الشافظط» > واضله سعد ين عتضنور. +« واللمعتبر :فين 010710 :: 

() ساقطة من : أ 

0 أي فكان ذلك إجماعا. 
انظر: نهاية السول )١7/5(‏ » وشرح العبري ورقة (١5١/أ)‏ » والإبهاج )١1/7(‏ . 

(5) في أ «ينقا؛ وباقي الكلمة أئبته بالهامش 


() فى ج: عنه رغبة . 


ممعي )يوه تسر الزضزل د كع نياج امول 
فيل : ذموه أيضًا : 


مع تكرره وإشاعته وعظمته دليل قطعي على أنهم راضون به » والعلم 
القطعي حاصل بأن العمل بها كان لظهورها (لا لخصوصيًا)'' تها كسائر 
الظواهر » فكان إجماعًا على العمل بالقياس فيكون حجة" " . 

قيل”' : لا نسلم عدم الإنكارء (فقد نقل الإنكار)””*' عمن ذكرتم 
بعورضرم ا فقد روى ةا أن أبا بكر 


(رضي الله عنه)”" قال : « أي أرض تقاني وأي سماء تظلني إن قلت 
في ايا من كاي ال امال يقير أراد)40) 


ووفك أن اذاودضه "5 عل رضي اللّه عنه- : أنه قال: « لو كان 
الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه)” ١١‏ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من : ج 

(0) انظر: شرح العبري ورقة (١5١/أ).‏ 

(؟) أي من جهة الخصم. 

(5) ما بين القوسين ساقط من : ب 

(5) في ج : روى عن . 

(1) هو عبد بن حميد بن نصر الكسّى أبو محمد الحافظ قيل: اسمه عبد الحميد » روى عنه مسلم 
والترمذي وخلق كثير ٠‏ صنف « المسند» و «التفسير» وعلق له البخاري في دلائل النبوة في صحيحه 
فسماه: عبد الحميد » وكان من الأئمة الثقات . توفى سنة (719ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ (؟/ 074) . والخلاصة ص (44؟) » وطبقات الحفاظ ص (774) ٠‏ وطبقات 
المفسرية 61058710 وشدراض” الذهت! 1015/19 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ . ج . 

(8) عزاه إلى عبد بن حميد : الزركشي في المعتمد ص (550) قال : ورواه عن ابن أبى ملكية قال : قال 
اط مكرميج ود 

(9) ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين. 

(1) فى الست لان داود كتاب الطهارة » باب كيف المسح )١١90-١١4 /١(‏ ع ورواه البيهقي في 
الملدخل ص (5) » والدارقطني في سننه » باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه - 


القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة 07077 سس مما 


قلنا: حيث فقد شرطه توفيقًا 





وروى الأبوال أن مسيم لبيرت جين د ابن مسعود (رضى الله 
غيه )0317 تسيو ا ا 


وروى””*' مجالد” عن عمر -رضى الله عنه- : « إياكم وأصحاب 
الراق فإنهم إغلداء المنودة اريقف" 

8 إنما ذموا وأنكروا حيث فقد شرطه أي شرط القياس» فإن 
عملهم بالقياس في الصور الغير المحصورة قطعي» فيحمل على القياس 
الصحيح» والذم على الفاسد توفيمًا , بن الطلين وحمعًا بين الأدلة'" . 


وقال الحافظ في الفتح (4/5؟94١)‏ : ورجال إسناده ثقات وقال في (5894/15) . يسلك -حسسن : 
60 عزاه للطبراني في الكبير الحافظ الهيثمي ذ في مجمع الزوائد كتاب العلم » باب في القياس والتقليد 
10/ 2 »ء والزركشي في المعتبر ص (155) ١‏ وذكره الطبراني في الكبير )9085١(‏ » وفي إسناده 
جابر الجعفي ٠‏ وهو ضعيف ولفظه فس افوا نتن 1 
(0) ج : ص )]/١١١١‏ . 





ون 1111 
انظر : شذرات الذهب (5/15١2)5ء‏ وجامع بيان العلم )١56-١58/6(‏ » وضعفه. 
() الحديث ذكره الزركشي ما رواه مجالد عن الشعبي عن عمرو بن حريث ٠‏ قال : قال عمر بن 
الخطاب ل إياكم وأصحاب الرأي 1 فإنهم أعداء الس أعيتهم الأحاديث أن حفظوها » 71 
بالرأى فضلوا وأضلوا » انظر: المعتبر ص 099739 . 
وروآه البيهقى فى المدخل ص (5”) 2 وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1516-1354/5) : 
(0) أي جوابًا عن اعتراض الخصم . 
(8) انظر: نهاية السول )١7-١57/5(‏ ء وشرح العبري ورقة (١؟١//‏ ب). 
-قال التاج السبكي : وهذا ما ذكره في الكتاب . وهو جواب إجمالي » وقد قيل : إن المعارضة غير 
ثابتة وأجيب بوجه تفصيل . انظر : الإبهاج )١07/(‏ » ومناهج العقول (7/ .)١5‏ 


ل 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الرابع : إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب 





وهنا أسئلة مع أجوبتها في لشرع 
هذا" : وقول أبي بكر”" -رضي الله تعالى' عنه- في تفسير القرآن 
7 00 الذي هو منهي عنهء إذ لا مجال للعقل فيه'*؟ بخلاف الفروع . 
وذم عمر -رضي الله ال علوت جيف 0ك ودية وعجا: 
بالقناب "بولا شف أن العمل يدا مشروط عدم السوم” 
الوجه الرابع'' '' من الأدلة على وجوب العمل بالقياس : 
إن ظن”"'2 تعليل الحكم في الأصل'"'' بعلة توجد في الفرع 7" ٠‏ 


. هذا هو أول الحواب التفصيل‎ )١( 

سودي ادو ا 

(*) ساقطة من أ. ج . 

(؟) والقرينة الدالة على أن ذلك مخاص بتة بتفسير القرآن » وليس خاصًا بالرأى الذي هو القياس قوله : 
افي كتاب الله » . انظر: مناهج اعون (0/ 5١)ء‏ والإبباج (1077/5) . 

(5) أي : في تفسير القرآن» لكونه مستندًا إلى محض السمع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل 
اللعقم الظر الإبباج )١07/79(‏ . 

(5) ساقكلة عه طحت : 

)7ع( أي : ذم عمر ٠‏ حين ترك الموجود من الأحاديث وعمل بالقياس . 

4 أي عالقياسن. 

)04 ولذلك سماهم بأصحاب الرأي . أما قول علي -رضي اللَّه عنه- : لو كان الدين بالرأي . 
إلخ. فيجب حله على أنه لو كان جميع الدين بالقياس » ويكون المقصود منه. #أطا لبن 5 ها اتقينة 
السنن على ما يقتضيه القياس. انظر الإبباج )1١7/7(‏ 
قال البدخشي : ومختار العبري إن الحق ترجيح روايات الذم علي روايات إيجاب د 
إنكارهم فيها صريح دون قولهم به . (انظر: مناهج العقول (9/ )١19‏ . 

. وهو الدليل العقلى‎ )9١( 

. أي المجتهد‎ )١١( 

. أي بالعلة الفلانية‎ )١١( 

. وهي عينها‎ )١1( 





القياس - الباب الأول فى بيان أنه حجة 7-77 سس د ١89‏ 


ظن الحكم في الفرع والنقيضان لا يمكن العمل مهما » ولا الترك لهما . 

والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين العمل بالراجح احتجوا بوجوه : الأول: 
وله تعلى : فالا تقدموا» ف« وأن تقولو/4» ولا تتف» «إولا رطب» 
#إن الظن*» . 


. )9( 1 0010 5 : 1 1 : : 

فوجب ظن الحكم في الفرع ضرورة » لوجود'' ما ظن عليته ' فيه 

وحينئذ يلزم الجزم بشبوت الحكم في الفرع ؛ لأن حكم الفرع إذا كان 
مظنوناء كان نقيضه هو عدم الحكم موهومّاء والنقيضان لا يمكن العمل 
ين بوالا اجتمعاء. بولة عبكد الدرك: ليها وال ارتتماق والفل 
الرجرع وج الخدم الوعرم بع بوجوة الراجع بوكو العو بورد 
متنع عقلاً وشرعًاء فتعين العمل بالراجح » وهو الظن بوجود الحكم فيه. 
ولا معنى لوجوب العمل بالقياس يك هذا'” » وفيه نظر مبين في" 
تعريقف ا ٠‏ 


وإنما لم يعمل القاضي بقول شاهد واحد”" في غير الزنا وشاهدين 


. في ج : لوجوب‎ )١( 
. فى ج : علته‎ )١( 
. هه أي لا يمكن العمل بالظن والوهم لاستلزامه اجتماع النقيضين‎ 
. )١77//”( انظر: نهاية السول‎ 
رم‎ 11 1050 
. )أ/١؟5-ب/١1١( بتمامه فى شرح العبري ورقة‎ )0( 
لكاي خاي شرح ني ظ‎ 
وهو أنه يجوز تركهما بمعنى عدم 5 بشيء منهما » ولا يلزم ارتفاع النقيضين لحواز أن يتوقف‎ )10( 
مع ثُبوت أحدهما في نفس الأمر‎ 
. )١17/( ا : مناهج العقول‎ 
. )ب/١١”( ب : ص‎ )4( 


ووو تدغ سس 2< تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ام »وه« #06 © #0  #‏ © # ا ع © هه ه© ههه هت ها هم هت # د هاعس دجاه هداس اه جم ا ع ساس جه لس لع اماه هاه عا ع مع هع ا » ماع جم .اع .0 ». + 


فيه"'؟ إذا غلب على ظنه الصدق ؛ لأن العمل بالظن إنما يجب فيما لا 
يقتضي القاطع خلافه. 
أما ما(" يقتضي القاطع خلافه فلاء بل لا يجوز”" 


والقاكلون بعدم حجية القياس ذ في الشرع : احتجوا وحن 5ت 


لكين *؟ بد اتوليتعيان + اننا اغا الذيق اندوا لا تقددوا بين دبلا الله 


ورسوله4"' "ميدن فلن أن العمل بالقياس منهي عنه» لكونه تقديمًا بين 
ند الله ورسوله؛ كوه قرلة يغير :الكنات وار 


. أي في الزنا‎ )١( 
1 ساقطة من‎ )6( 
00 لحار ل ا امد ل اع ا‎ 
: دقلا أو عندتهما‎ 
.)117-١7/7( وانظر: أيضًا مناهج العقول‎ 
هي الكتاب والسينة وإجماع الصحابة 4 وإجماع العترة والمعقول البحت » واالمد كني من المعقول‎ ):( 
والمتقول.‎ 
لأن الدليل على عدم حجية القياس إما أن يكون نقابًا صرمًا أو‎ ٠ قال العبري : والحصر فيها ظاهر‎ 
لاست دفر منهماء والأول: إما أن رد 0 أربي اد ك2 4 والإجماع إنما يفيد أن لو‎ 
والصحابة لكون غيرهم ا ار ار ومغاربها راك مرك تواعرت مد‎ 
. )١ا/5( انظر: شرح العبري ورقة (؟5١/أ) » ومناهج العقول‎ 
. أي 5 0 :“التتنك: تالكتات وأودة المصنف آبات حخسة‎ )0( 
اولي‎ 
. )5١/5( انظر: شرح العبري ورقة (77١/أ) » وتباية السول‎ )0( 


القياس - الباب الأول في بيان أله حجة 0000 سس #ة 


ع « «* 8 « 8« ©« 8« ه« ه« د« « .و ع ©« ه« © هه 9ه و« له ههه هه ©« 0ه هال ها وهاو واه و0« اه ا واوا واي ها هاه وده د هاه او وا هماع هم مه 





وكذا قوله تعالى : # وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون2"04 . 

5 (60) . : : 1 0 
لأن العمل به قول بالظن الذي هو غير العلم لكونه متوقفًا على 
مور لا يقطع بوجودها '' فيكون قولا بما لا يعلم © . 

وكذا قوله تعالى : # ولا تقف ما ليس لك به علم#”' . 

وقوله تعالى : # ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين#""2 . 

دل على اشتمال الكتاب”'' على الأحكام كلهاء فالحكم الثابت 
بالقياس» إن دل عليه الكتاب. لم يجز إثباته بالقياس. لأن شرطه فَقَدَ 
النص ٠‏ وإن لم يدل عليه الكتاب لم يكن حكمًا شرعيًا فلا يكون القياس 
لقال اه ل 


وقوله تعالى :# إن الظن لا يغنيى من الحق شيئًا#”'' دل على أن 





)١(‏ (الأعراف : 57) . والآية بتمامها : 8 قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» . 

(9) فى ج : « يوجدهاا وهى آخر الورفة (115/بس) م والنسخة 1 مث ” 

(4) انظر : شرح العبري ورقة (5؟١/)‏ . 

(5) (الإسراء : 077 . والآية بتمامها  :‏ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 

030 (الأنعام 00 والآية يتمامها : #2 وعيذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين * . 

(0) أي القرآن الكريم. 

(9) (النجم : 78) . والآية بتمامها : 9 ومالهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من 
الحق شيئًا © . 


ووو ددس سلس 2 تسير الوصول - شرح منهاج الأصول ' 


وه اله له هو 0ه # ا اج عه« ع0 © © #00 #68 8« ها اه © ها اه# ال# هه هو اه اه عه هاه مداه هه جا هو ها ما ها ع هع مج عه ع ا« اه هه عه هماع همه + عاع ع ٠*٠ ٠‏ 


مقتضى القياس ليس بحق ؛ لأن القياس ظن فلا يغني شيئا'" . 

ننم او و الت ري ل امو الله مقا دير وا 
بالقياس م يكن القول به تقديما بين يدي الله ورسوله”" . 

ولا كان هذا معتر عا ين انكدلال الصف أرلا اكتقى . 

والجواب عن الآية الرابعة : أنا لا نسلم أن المراد به"*' القرآنء بل 

)0( .م‎ ٠. 

وإن سلم'' ء فإنه يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على 
جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة . 

فإنه خلاف الواقع. بل المراد دلالتها عليها من حيث الجملة بوسط'"ا 
ا 0 وحينكل فا يلزم من ذلك عدم الاحتياج ين ع أن الكتاب 





. )5١7/5( ونباية السول‎ ٠» ))/١7؟؟( انظر : شرح العبري ورقة‎ )١( 
وهي الآية الأول من سورة الحجرات قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ب بين يدي الله‎ )١( 
. * ورسوله‎ 
| هذا لجواب ذكره الإسنوي في نهلية السول (/11) لآن المصنف عندما أجاب عن شي المانعين‎ )9( 
يكو جوابه كاهلا للآية الأول . ولا للرابعة ولذلك ذكر شيخنا الجواب عنهما تباعا تبعًا للوسنوي‎ 
. رحمهما لله‎ - 
. * أي بقوله تعالى #كتاب» في الآية : # ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب‎ ):( 
: والقول بأنه اللوح الحفوظ هو أحد تفسيرزيق للوغشرئ في الكثناف (6/5؟):‎ )5( 
. والثاني علم الله تعالى‎ 
//( وجزم ابن كثير في تفسيره (/137) بأنه اللوح المحفوظ وذلك تبعًا لابن جرير في تفسيره‎ 
. )31 
. ب)‎ /١١5( أي وإن سلم أنه القرآن لكنه غير باق على عمومه. انظر: شرح العبري ورقة‎ )١( 
. فى ج : بواسط‎ )0( 
. فى ج غيره‎ )8( 
. أي إلى القياس‎ )9( 


القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة 770027077 سسا ها 


قلنا: الحكم مقطوع ٠‏ والظن في طريقه . 


عل. هذا اللقدي "> ا نيدل حل عقف ال بوبيك الا ا 
محتاجًا إليه7؟؟ . 


وهذا الجواب يعلم من قول المصنف أولا جواي عو لبي 


المراد الأصول عدم النص على جميع الفروع» فلم يذكره هنا 
اي 


وأما وات عن بقية الآيات : : فهو قوله: ع 55 به لا 3 
من الأدلة'"'' » والظن وقع في طريقه الوصل إليه 
وتقدم مثله”"' في حد ال ' 


وإذا كان القياس مقطوعًا. به ٠‏ فلا بكرن تقديمه بين يدي الله 
0 0 
ورسوله 


الوجه الثاني لهم" ' ١‏ 


. أي على تقدير أن معنى الكتاب في الآية : القرآن‎ )١( 

ْ فى أ. ج : بالواسطة . وقوله : إلا بواسطة أي بواسطة القياس‎ )١( 
. )7١ /7( انظر: نهاية السول‎ 

)أ القناسن .. 

(4) بتمامه في نباية الول 1051/50 

(5) أي الحكم بمقتضى القياس . 

(”) أي الأدلة الدالة على حجية القياس سواء كانت من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المعقول . 

0) أي مثل هذا الجواب . ظ 

(4) أي عندما اعترض على تعريف المصنف للفقه بقولهم : قيل: الفقه من باب الظنون. 
وقد أجاب عنه المصنف بمثل هذا الجواب المذكور هنا. 

(9) انظر: نباية السول (”/7١؟)‏ . 

. أي للقائلين بعدم حجية القياس وإبطاله‎ )٠١( 








ا ل سس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام : «تعمل هذه الأمة برهة 
بالكتاب 2 وبرهة بالسنة ( وبرهة بالقياس 3 فإدا فعلوا ذلك ضلوا» . 


قوله عليه الصلاة والسلام : «تعمل هذه الأمة كت بالكتاب». 
وبرهة بالسنةء وبرهة بالقياس . فإذا فعلوا ذلك فقد ل : 


نإئه يدل غل. أن العمل بالقباسن شلال اقل ”7 
1 والحديث رواه ابن حزم في رسالته الكبرى عن أبي هريرة؟*' -رضي 
الله عنه- ولا يقوم 5 حجة ؛ لأن فى بعض رواته"١‏ 0 كذبه ابن 


000 
معين , 


: وقيل: الزمانء يقال‎ ٠ قال ابن منظور : البرهة -بضم الباء وبفتحها- الحين الطويل من الدهر‎ )١( 
. أقمت عنده برهة من الدهرء كقولك : أقمت عنده سنة من الدهر‎ 
..:0110/7/١( انظرة لسان الغرت‎ 

(0؟) عزاه إلى أبي يعلى في مسئده : الهيئمي في مجمع الزوائد كتاب العلم ؛ باب في القياس والتقليد 
0079/1 . ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2 باب ما جاء في ذم القول في دين 
الله بالراع والظن والقياس (؟7/ )١57‏ »2 والهروي في ذم الكلام (5") باب التغليظ في معارضة 
الحديث بالرأي . 
ومن طريق جبارة بن ن المغلس رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 174) ٠‏ وقال ابن الملقن في تذكرة 
المحتاج )١/10(‏ : وفيه جبارة بن المغلس وعثمان الوقاصي والأول مضطرب الحديث . كما قال 
البخاري والثاني تركوه. 

() انظر: شرح العبري ورقة (55١/ب)‏ . 

(:) قال : كتب إَِّ النميري نا محمد بن خليفة نا محمد بن الحسين الآجري أنا محمد بن الليث نا جبارة 
ابن امغلس نا حماد بن يحبى الأبح عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ٠‏ 
انظر: المعتبر ص (1751) . 

0( أ هذا الحديث . 

() هو جبارة بن المغلس . 

(0) ساقطة من : ج . 

(4) هو يحيى بن معين بن عوف الغطفاني مولاهم » أبو زكريا البغدادي ؛ أحد الأئمة الأعلام » الحافظ 
العالم المنقن ؛ قال الخطيب : 3 كان إمامًا ربانيًا عالما حافظًا ثبنًا متقئا » وقال ابن المديني : « ما أعلم 


أحذا كتب ما كتب يحيى بن معين» روى له أصحاب الكت السعة 34 وقال الإمام أحمد - 


القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة 7772727 سس لاوا 


فيجب التوفيق 


وترك أبو حاتم حديثه 





200:00 


وقال ال : ليس هو عندي ممن يكذب» وإثما كان يوضع له 
الحديث فيحدث 0 , 


الوجه الثالك لهم 


الا ' ٠‏ فكان إجاعًا على منعه 0 





ترك سني كيدر كى لنن دود الركال يكزي لوو ترق بلدا 111 4 


وقيل غير ذلك . وحمل على سرير النبي -صل الله عليه وسلم . انظر : وفيات الأعيان (©/ 
).» وتذكرة امغاظ (414/1) ٠‏ وتيب الأسماء(/163) » وطيقأت الحفاظ ص (15) . 


وأشدرات الزذهب (5/ 00/94 ( ويحيى بن معين وكتابه عايج (5/غ:56) 
(10)ذكر ذلك الزركشي : في المعتين «صين :0211757 : 


1 خر هين ل و ون د ا ذكره الخلال فقال: إمام فى 
زمانه؛ رفيع القدر » حافظ عام بالحديث والرجال » وصنف من حديث الشام مالم يصنفه أحد > 
وجمع كتابا لنفسه في التاريخ ٠‏ وعلل الرجال #"متعتاة معنا فته تحدرا كتيزا ركان هالا : بأحمد 
حا ع و سيد ارا كرات روي عر اعلا وكا ورك ضار دي رات ٠‏ تومي 
سنة (0٠958ه)‏ » وقيل غير ذلك . 
انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ ه )١‏ . وطيبقات الحفاظ ص )١55(‏ ؛ وتذكرة الحفاظ (؟/ 1؟5) 2 
وشذرات الذهب (5”/لا/ا١)‏ ,2 والخلاصة ص (7577) . 


(9) انظر : المعتير ص (55؟57) . 

(4) ج : ص (7١١/أ)‏ 

(6) في ج : الباقي . 

7050 انكن 5 عباية“الشول :/21035: , 

(0) أي جوابًا من المصنف على استدلال المبطلين الاين بالسنة والإجماع . 


ووو _تسسس ست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الرابع : نقل الإمامية إنكاره عن العترة» قلنا: معارض بنقل الزيدية . 





انا اللييف :1" تعديق اد" درون اللماعنة. 


وأما الإجماع لعي على جواز العمل به»ء فيجب التوفيق 
00007 » بأن ا الأمر و" والعمل» على القياس الصحيح » والنهى 
وذنه عل القباسن الفابيو" 1 اا 

الوجه الرابع لهم:'*) 


نقل الإمامية عن الشيعة إنكاره » أي إنكار العمل بالقياس عن 
العترة 4 أي أهل الت 4 وإجماعهم حجة . 

قلنال"؟ : هذا النقل”''' معارض بنقل الزيدية عن الشيعة عن العترة 
نهم أجمعوا على العمل بالقياس» هذا وقد تقدم أن إجماع العترة ليس بحجة 
فالمصنف تنزل)""'* . 





» ويرهة بالسنة‎ ٠ أي حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- : « تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب‎ )١( 
: و اي و سار‎ 


وحديث معل قال له نبي -صل الله عليه وسلم-  :‏ فإن لم تجد في سنة رسول الله » ولا في 
كتاب الله قال يراس ولا آلو . 


ا 00 + وغ أول الورقة (5١١/أ)‏ من النسخة : ب 

(:)1أ: ص .)/٠١:(«‏ 

(5) ساقطة من ب »ء وأثبتها بأعلى السطر ٠.‏ 2 

() انظر: شرح العبري ورقة /١77(‏ س) ء ونهاية السول (5/ )5١‏ »ع وال مهاج (19/0) . 
(0) ساقطة من ب » وأثبتها بأسفل السطر . 

609 وهو بالإجماع . 

(9) أي جوابًا عن هذا الوجه . 

)5١(‏ أي وإن سلم وهو غير مسلم إلا آن القيك ملم يتنزلا: 

. ما بين القوسين ساقط من ب وأئبته بالهامش‎ )١١( 


القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة 77 سس - تا قفا 


الخامس: أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة » وقد قال اللَّه تعالى : 
# ولا تنازعوا» . قلنا: الآية في الآراء والحروب ؛ لقوله -عليه الصلاة 
والسلام- «اختلااف أمتي رحمة) : 





الوجه الخامس لهي”'": 


و أي العمل بالقياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين 
للاستقراء » ونه تابع للأمارات» وهي مختلفة ؛ فكيفا مجوز العمل به 20 


وقد قال تعالى : ظ ولا تنازعوا فتفشلوا4”” فوجب أن يكون ممنوعا©» . 
"7ل إنما بووفك ل لانيو القروى" القوينة قر لد قال + 
#فتفشلوا وتذهب ريحكو 4" 0 
ظ اما التنازع في الأحكام فجائز لقوله -عليه الصلاة والسلام- 
اختلاف أمتي رحمة» . قال الخطابي والبيهقي : روي عن النبيى -صل الله 
عليه وسلم- لوقو ينك عل أله ا 30 


. وهو بالمعقول‎ )١( 

. في ج : أنهم‎ )١( 

(8) (الأنفال 5غ) .-والآية:كمامها 3 واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين # . 

(4) انظر : ناية السول )75١/7(‏ . وشرح العبري ورقة (51١/ب)‏ . 

(5) أي جوابًا عن معقولهم الذين احتجوا به على إبطال القياس . 

(1) انظر ‏ 'تفسيو ابر كزين الطيرق (15/71) + وتفسييو ابن أفيو ‏ 075151/1, 

(/19) (الانشال-1:5 0 سيق إثباكه الآرة شمافها: : 

(4) أورده البيهقي في الرسالة الأشعرية المنشورة ضمن كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري 
لابن عساكر ص ٠ )٠١١6(‏ وابن الأثير في مقدمة جامع الأصول )187/١(‏ . والبيضاوي في 
تفسيره (”/ 5 6) 2 والغزالي في مقدمة الأحاء 7/13 ؟1) 5 والقرطبى في تفسير قوله تعالى : 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا * الآية (آل عمران )٠١5‏ » والمناوي ي يعن لثم 0015/10 » ؛ 
وانظر: المعتبر ص (/ا١8-51؟5)‏ . 


(8) ما بين القوسين ساقط من ج . 





80 بفصْصْفعسسييسييتم ‏ اتإشين الإضول ص شرج هاج الأمرل 


السادس : الشارع فضل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف . 


قال الشيخ نين لدف العراقي”" : 00007 في المدخل من حديثث 
ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ : «اختلاف أصحابي لكم رحمة" . 
وامتاقه شيف 
وأجاب فى المحصول: بأن هذا الدليل بعينه قائم في الآدلة العقلية . 
55 جوابنا؟ . 
2 ال 
الوجه السادس ' وعليه اعتمد النظام : 


أن الشارع فضّل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف» وبين" الصلاة 
.2 (/97) ظ ظ ظ 
في القصر 


010 هو : عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر , بن إبراهيم العراقي اردق المصري 
الشافعي 3 الإمام الحافظ الحجة المتحدث: ع أبو الفضل زين الدين 3 ولد سنة (6١لاه)‏ 2 وتوفي 
والده وهو ابن ثلاث سئين » وعاش يتيمًا وبدأ يحفظ القرآن الكريم ؛ وأتمه وهو ابن ثماني سنوات 
واشتغل بعلم القراءات والعر بية 2 وصار متقئًا للحديث وعلومه َ والفقّه وأصوله والنحو 3 وكان 
صالحا خيرًا دينًا ورعًا عفيفا متواضعًا » رحل في طلب العلم إلى دمشق وحلب وحمص ٠‏ وبيت 
المقدس 5 ومكة وغيرها غ» ومن مؤلفاته , : ألفية في مصطلح الحديث « وشرح ألفية الحديث 5 
واللعوووا اع والرا ين ونظم الاقتراح لابن دقيق العيد . وتخريج أحاديث الإحياء 5 ونظم 
منهاج البيضاوي في الأصول . ونظم غريب القرآن » ونظم السيرة النبوية وخرج أحاديث 
المنهاج ٠»‏ وولى القضاء » وتوفي سنة (8505ه) بالقاهرة . 
انظر: الضوء ء اللامع )١7١/(‏ . وحسن المحاضرة )*50/١(‏ . وشذرات الذهب (لا/ هه) 2 
وطبقات الحفاظ ص (2074) . 


(5) أي البيهقي -رحمه اللّه- في المدخل ص .25١1(‏ 

(9©) انظر : تخريج أحاديث المنهاج للعراقي رقم ( )٠‏ ص (551) »ع وذكره ه السخاوي في المقاصد الحسنة 
حدية )ين (17215؟) 6 والمعقيو صن: 01550 + 

() انظر: المحصول (598/5) . 

(4) وهو من المعقول أنضا:.: 

(1) ساقطة من أ . 

() هى قصر الصلاة الرباعية وجعلها ثنائية بسبب السفر المباح الذي تزيد مسافته أربعة برد وهي- 





القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة 





الشوهاء 


ا اه 5 500 
ففضل ليلة القدر'' » والأشهر الحرم”" على غيرها. 
وفضل مكة والمدينة (وبيت المقدس)"”" . 





وقصره '' في الرباعية من الصلوات دون غيرها”*» مع استواء الزمان 
والكان والصلوات متمائلات في الحقيقة» فلم يجمع بين المتمائلات بل 
فرق بينها. 


الى 00 
والتراب مشوه فلم يفرق بينهما"' ' . 
وأوجب الل ( أي عض البصر عل 80) ا حرة الوه 


كمانة وأربعون ميلا وذلك ما لم ينو الإقامة أربعة أيام والاااتم..+ 
انظر : الثمر الداني ص )23١5(‏ » وما بعدها » والتفريع لابن الجلاب )1609-768/١(‏ . 

)١(‏ اختلف في تحديد ليلة القدر اختلافًا لا حصر له فقيل : هي ليلة الوتر في العشر الأواخر من 
رمضان» وقيل : هي ليلة السابم والعشرين خاصة. وقيل : هي في العشر الأواخر فقط ٠‏ وقيل 

هى أول ليلة من رمضان. وقد أوصل مذاهب العلماء فيها ابن رجب إلى ثلاثين مذهبًا في كتابه 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ص )١95(‏ . وما بعدهاء ط/ دار الفتح بالأزهر . 

)١(‏ هي رجب الفرد ٠‏ وذو القعدة . وذو الحجة . والمحرم ٠‏ أي : ثلاثة متواليات. 
انظر: لطائف المعارف ص (”/7؟) . ظ 

(9) ساقطة وأثبتها بين السطرين . 

(4) فى أ. ج : وقصر . 

(0) دون غيرها كالثلاثية والثنائية » وذلك تفريق بين المتمائلات . نهاية السول (57/8) . 

(1) وذلك جمع بين المختلفات (المرجع السابق). ظ 

(0) ج ذا نا 

5 لعبري والأصفهاني « عن» . انظر: شرح العبري ورقة (١١/أ) ٠»‏ وشرح الأصفهاني ورقة 
0 


(4) ف نك الشيوهاء: 





بق تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





دون الأمة الحسناء » 





شعرها وبشرتها مع أنَّ الطبع لا يميل إليهاء دون الأمة الحسناء التي 
يميل الطبع إليهاء مع أن علة التعفف موجودة في صورة الآمة 
المبياء 77 ب 

تنبيه : في أكثر النسخ: وأوجب التعفف على الحرة الشوهاءء (وشرحه 
الغيرى. مكداة: واويعب التعتقب عل القرة العريهة)' "ول يرس عل 
الم لم 


1 أس .60 له 1 
وهو مطابق لما في أكثر النسخ ' » وفيه نظر من جهة المعنى . 
وفى بعض النسخ : ( عن» بدل «على ). 
وكرت الأمنيان 297+ غيل ما اشرحده أولا ينا عل في :يعض 
النسخ التى فيها « عن» » وعلى النسختين ينبغي أن يشرح كما شرحته 


8 


أ 01/26 
0 . 


أما إذا كانت النسخة« عن» فواضح وأما على جعلهاه على» فكذلك . 





. وذلك بيان لبعض الأحكام التي لا مجال للعقل فيها‎ )١( 
قال الإسنوي : ويحتمل أن يريد المصنف بالتعفف وجوب الستر» أو يريد به كون الواطئ للحرة‎ 
يصير محصنًا دون واطئ الأمة.‎ 
07170: انر #كباية اللنيرل‎ 

(5) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(0) فى ج : يوجب . 

(4) انظر: شرح العبري ورقة (57١/أ)‏ . 

(5) ساقطة من : ب . 

(1) انظر: شرح الأصفهاني ورقة (7١١/أ)‏ . 

0) في ج : أولى . 


القياس - الباب الأول فى بيان أنه حجة 7707 سس وي 


وقطع سارق القليل دون غاصب الكثيرء وجلد بقذف الزناء وشرط 
فيه شهادة أربعة دون الكفر. 


فإن «على) تأتي ع ا وكذلك”) قطع 0 ات ' 
دون غاصب الكثير”' » مع أن تلك العلة موجودة في الغصب »© فلم 
يعتبر استلزام العلة الحكم. وَجَلَدَ بقذف الزنا'' » وشرط فيه أي: في 
إثاته شهادة د دون الكفر الذي هو أغلظ منه ؛ إذ لا يجلد بالقذف 


به ولا تراط في إثاته شهادة أربع, فلماةا يعبر أولوية 0 
١ )٠١(‏ 

ال 

: مثل قول : القحيف العقيلٍ‎ )١( 
إذا رضيّت علي بنو قشيرٍ لعمرُو الله اعجَبنى رضاها‎ 
. )5157/١( انظر: شرح أبيات المغني للبغدادي (/7777) » والسيوطي في شرح شواهد المغني‎ 

)١(‏ معطوف على قوله : « وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء» لأن قطع يد السارق نوع من الأحكام 
التي لا مجال للعقل فيها ظ 

(5) أي : سارق المال . 

(؛) حيث أوجب الشرع قطع يد السارق إذا سرق ربع دينار ذهب أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثئة دراهم من 
العروض أو وزت ثلا ئة درام وذلك من حرز. 

وذلك لما في الصحيحين والموطأ أنه عليه السلام قطع يد سارق في محن (ترس) قيمته ثلاثة دراهم 


انظر: الثمر الداني ص (579) . والتفريع (737/7؟) ؛: وتيسير الوصول إلى جامع 1 
)١١/‏ . 


(5) وإنما يقتصر الضمان على الغاصب . فيضمن قيمته يوم غصبه لا يوم تلفه إذا تلف تحت يده » وإن 
كان مكيلا أو موزونًا فتلف عنده وجب رد مثله. انظر : التفريغ (؟/ 716-51/4) . 
(5) أي : ثمانين جلدة. 


2,:0:غ( أي : بالكفر . 
(4) سب: ص (5١١/ب)‏ : 
(9) في أ 1 أو كونه. 


3 . )أ/١17( بتمامه في شرح العبري ورقة‎ )09١( 


وو لا سسسس سس سح > تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وذلك ينافي القياس . 





وذلك أي : جميع ما تقدم من هذه المعاني ينافي القياس . 


إذ مداره''' على إبداء المعنى» وعلى إلحاق صورة بأخرى” '* تمائلها في 
ذلك المعنى » وعل التفريق بين المتماثلاات» والجمع 55 اليختلفائت. لا 
1 فر 9؟ 
ياي دك :. 

ب" 00 5 95 5 ٠‏ 1 5 عِ 95 

قلنا القياس إنما يسوغ الشرع حيث عرف لمعنى ٠‏ أي : العلة 
الجامعة مع انتفاء'"'* المعارض» وغالب الأحكام من هذا القبيل. 


وما ذكر من الصور”"' » نادر لا يقدح في حصول الظن الغالب . 





- قال البدخشي : ويمكن جَعْل مسألة التعفف والقطع من عدم اعتبار الأولوية أيضًا . 

وجَعَل الجاربردي المسائل الأربع من قبيل الفرق بين المتمائلات ؛ أو مما لا يعرف له حكمة ٠»‏ فثبت 
بما ذكرنا عدم اعتبار الشارع معانٍ عليها يبنى القياس . 

انظر: مناهج العقول (؟/ )3١‏ . 

(1) اق دان القياسش.- - 

(0) أي : يضورة الخو 

انق نه ميات 

(4) انظر: نباية السول (/ 77) » وشرح الأصفهاني ورقة (5١١/أ)‏ » وشرح العبري ورقة /١17(‏ 
أ ومناهج العقول (”/ )3١‏ . 

(5) أي : جوايًا على النظام . 

(5)أ: ص (5١٠/ب).‏ 

(0) أي الصور التي ذكرها النظام من التفريق بين المتمائلات ٠١‏ والجمع بين المختلفات » أو ذكر أحكام 
لا مجال للعقل فيهاء قال التاج السبكي : كذب وافتراء » وإنما حمله على ذلك زندقته وقصده الطعن 
في الشريعة المطهرة »وقد كان زنديقًا ييطن الكفر » ويظهر الاعتزال صنف كتابا في ترجيح التثليث 
على التوحيد -لعنه الله . 
انظر : الإبباج 07/06 


القياس - الباب الأول فى بيان أنه حجة ا سس هوي 
الثانيك: 


بالقياس [ 





ملاس ها ترضهوة اتن التوائالات عنامما الكويه عا مان أو :وود 
المعارض لهء إما في الأصل أو في الفرعء وإما'' في الجمع بين 
المختلفات» فلجواز اشتراك المختلفات». في معنى جامع . هو أ للحكم 

وأيضًا: فيجوز اختصاص كل بعلة تقتضي حكم المخالف الآخرء فإن 
العلل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكمًا واحدًا " . 

المسألة الثانية7*) 

قال النظام» وأبو الحسين البصري. وبعض الفقهاء”*' . كالإمام أحمد- 
رضي الله عنه- والشيخ أبو إسحاقء وأبو بكر الرازي'2 : إن التنصيص 
من الشارع على العلة في الحكم أمر بالقياس مطلقًاء سواء كانت تلك العلة 


. » ما بين القوسين في ج : « وعدم جواز صلاحيته‎ )١( 
فى ج : أو.‎ )0( 
12101 (8نالطر قرع" العقية عن ابن الطالعي‎ 
. في أن تنصيص الشارع على علة الحكم هل يقيد الأمر بالقياس أم لا‎ ):( 
. )]/١١8« ج : ص‎ )0( 
/١( المعروف بالجصاص ومعه الكرخي والقاساني والنهرواني » كما ذكر التاج السبكي في الإبباج‎ )١( 
د" ظ‎ 
. )197/1( وانظر : شرح اللمع (؟7288/5) » والمعتمد (1/ 170-1/57) » ومختصر ابن الحاجب‎ 


20 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
لأنه لك نانك لز 7 الله لذ و7 م 

وقال الجمهور: ومنهم الإمام الو ايند لا يكون أمرًا 
مظلما نيل لأند هو وليل يدليخليه: ظ 

ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية وهو المختار”* . 

والكتئن .|لفدف عالدنا يعلية” 4 أيه معيعر باع 

1 مد م الك ىن لمكي ل م اد ا 

وفي المستصفى عن النظام : أن التنصيص على العلة يقتضىي تعميم 
الحكم في جميع مواردها بطريق عموم لفل :ل37) ال ات : 

وفرق أبو عبد الله البصري المعتزلي» بين الفعل والترك » فجعله أمرًا 





)01( في ع + دكن .+ 

(0) انظر: شرح العبري ورقة /١7(‏ ب) »2 وشرح الأصفهاني ورقة (7١١1/1أ-7١١/‏ ب) » ونهاية 
السول )١15/5(‏ ء ومناهج العقول (/77) » والإبهاج (5/ 54) ٠‏ وجمع الجوامع ومعه شرح 
المحلي )5١1١-770/(‏ » والمسودة ص (7”90) » وشرح اللمع (0788/5 . 

(9) انظر: المحصول (5994/7) » والحاصل (9/14/7) » والتحصيل )١87/5(‏ . 

(:) انظر: الإحكام (4//8) » والمستصفى (؟7/ 6 ٠‏ والمنتخول ص (7375) . وشرح اللمع 
(؟١/7/88)‏ ء» وتحباية السول (5/ )١84‏ . 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (48/4) . 

(5) ساقطة من : ج . 

() رغم أن المصنف -رحمه لله لم يصرح بالمذهب المختار . لكنه لما استدل له أشعر ذلك باحتياره له . 
انظر: ناية السول (5/ 74) » ومناهج العقول (9/ 077 ء والإهاج (7/ 214 . 

(4) انظر: المستصفى (؟77/5-51/7/9) . 

(9) ساقطة من : ج . 

)5١(‏ وبهذا صرح الآمدي في أثناء المسألة وهو مناف لنقل الأكثر » فإن التعميم بالقياس لا يجامع 
التعميم باللفظ . نحعذ لا يكون أمرًا بالقياس عندهء وإن ثبت الحكم عنده في غير الصورة 
المنصوص عليها . - 


القياس - الباب الأول فى بيان أنه حجة ا" 





لنا: أنه إذا قال: حَرَّمْتُ الخمر لكونها مسكرة » يحتمل عِلَّية الإسكار 
مطلقًا وعلية إسكارها. قيل: الأغلب عدم التقييد. 





هافن حعاني: الترك فون النعنا 17 

(9) ., كه إأن. 8 الى 69 

471 عن أن التعصيصن. عل العلة ليزن | بالق 

أن الشارع إذا قال مثلا:: حَومْتٌ الثمر لكونها مسكزة. 

كخم أن تكو عل لوقه مو لاسكا د مظنا حيث يثبت التحريم 
في كل ما يسكرء ويكون أمرّأ بالقياس كما ذهبتم إليه. 

ويحتمل أن تكون عِليّةَ التحريم هو إسكارها أي : إسكار الخمر 
بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرًا في العلة» فلا يثبت به التحريه 
فى الكل 7014" يمكية ران 'اختصاض تاها .قرتن. وشملة: عله 
ا ال , 





قلت : أما على ما نقله الغزالي فواضح ؛ لأنه جعله من باب العموم» وقال الغزالي : قد ظن النظام أنه 
الأكثرون فإنه هنا يقول : إذا وقع التنصيص على العلة كان مدلول اللفظ الأمر بالقياس» ول يتعرض 
لوقوعه من الشارع أو غيره 6 بل لدلوله لغةَ وهناك أعكال وروده من الشارع . فعنله حينئل أن 
الشارع لا يقع منه التنصيص على العلة من حيث هو مدلوله ما ذكرناه » فافهم هذا فإن بعض الشراح 
ظن مناقضته في مقالته » وذلك سوء فهم ٠‏ فإن الكلام في مدلول اللفظ إن ورد غير الكلام في أنه 
هل يرد : 
انظر: الإبباج (5/ 55-54) . والإحكام للآمدي (47/4) ». والمستصفى (78-511/7/5؟) 2 
ونباية السول (”/5؟7) . ظ 

() انظر : شرح العبري ورقة /١7*(‏ ب) ء ونباية السول ("/ 5 ؟) ٠‏ والإبباج (5/ 51) . 

0( أي #الدلين لا : 

فر أي :طلقا 

(54) ما بين القوسين في ج : كلما. 
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و جلي بي واد تي لوال ريا مووز عو د بود أي جوأ زو وبخيت فته د ها هي أو هتذل قر وول اه "هاه كيه 2 هد اه اال تعد أ ومع تود ا رجو ون بد اتح جارد دار ا ا 7 





وإذا احتمل الأمران فلا يتعدى التحريم إلى غيرها إلا عند ورود الأمر 
باللقياس» وإذا ثبت ذلك. في جانب الترك ثبت"'* في جانب الفعل 


فإن قيز9؟ : الاحتمال الثان ساقط بحسب العرف» إذ الأغلب على 
الظن عرفًا عدم التقييد بالمجمل الذي نص على علّيته”* » وإذا ثبت سقوط 
التقييد في العرف ثبت سقوطه في الشرع . 

لا روي عنه-عليه الصلاة والسلام- لاما رآه: المسلمون حعسنا فهو 
عند الله حسن». 

معن ليث سرف امور 


وإذا كان ساقطًا شرعًا كانت العلة هي الإسكار مطلقًاء فكان أمرًا 





- انظر : شرح العبري ورقة /١177(‏ س) »ء وتهاية السول (9/ 5190-74) . 

. ساقطة من ج‎ )١( 

(0) أي بطريق الأولى لما تقدم . | 
كالم الإشتوئ": ولقائل أن يقول : هذا الدليل بعينه يقتضي امتناع القياس عند التنضيص على العلة 
مع ورود الأمر به أيضًا. ظ 
انظر: نهاية السول ("7/ 55) . 

(؟) وهذا اعتراض للخصم من وجهين . 

(:) هذا هو الوجه الأول . 

(5) أي : المحفوظ وقفه على ابن مسعود وله طرق : 
أحدها: رواه أحمد فى مسنده )71/84/١(‏ ثنا أبو بكر بن عياش ثنا عاصم عن ويه وطن عرد ادن 
مسعود قال  :‏ إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد -صل الله عليه وسلم- خير قلوب 
العماد فاصطفاه لنفسه ٠‏ فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه ؛ فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند 
لله حسن » وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيى » أثبت ابن كثير في التحفة ص (406) : ” وها راه 
المنلمون حاف ظ - 


القياس - الباب الأول فى بيان أنه حجة لبسبب-ااالمت | 75080 


قلنا : فالتنصيص وحله لا ييل . 





ا 0 ا 006 0 7 0 الأغلب فى العلل تعليتها فول 
تقسدها ا الحكم بالاستقداء20 ْ ظ 

قلنا2 : النزاع في أن التنصيص على العلة هل يستقل بإفادة وجوب 
القياس”" وما ذكرتم يقتضي أنه لابد أن يُضَمّ إليه أن الغالب عدم تقييد 
العلة بالمحل فالتنصيص وحله لا يفيك . 


ع 


أو يقول" : مجرد التنصيص على العلة لا يلزم منه الأمر بالقياس» ما 





- ومن جهة أحمد رواه الحاكم في المستدرك في كتاب فضائل الصحابة (*/ 1/9-1/8) ٠‏ وزاد فيه : 
راق الصحابة حيعًا أن يستخلف أبو بكر . وقال : صحيح الإسناد ولم مخرجاه. 
وروأه البزار في مسنده والبيهقي في المدخل ص (8) ؛ والاعتقاد ص )١157(‏ » وقالا : لا تعلم 
رواه عن زر عن عبد اللّهِ غير أبي بكر بن عياش ٠‏ وغير أبي بكر يرويه عن عاصم عن أب وائل عن 
عبد الله » زاد البيهقى: ورواية ابن عياش أشبه . 
ثانيها: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده في كتاب العلم » باب ما جاء في فضل العلم والعلماء 
والتفقه في الدين (77/1) ثنا المسعودي عن عاصم عن أب وائل عن ابن مسعود فذكره » إلا انه 
قال: شيء قبيح . 
ومن جهة أبي داود رواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 15؟) في ترجمة يرم مسعود:.. 
والبيهقي في الاعتقاد ص .)١0(‏ والطبراني في المعجم (868) ٠»‏ والمسعودي ضعيفا . 
ثالثها: رواه البيهقي في مدخله من جهة عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به . انظر: المعتبر ص 
(غ+-75) .2 وتحفة الطالب ص (هه:) » والأشباه والنظائر للسيوطي ص (81). 

. )ب/١5( كما هو مذهبنا وهو المطلوب . انظر: شرح العبري ورقة‎ )١( 

(0) ج : ص (8١١/س)‏ . ظ 

(9) ب: ص )]/١١5(‏ . 

(4:) فى ج : بمجمل. 

0( يعدا هو الوجه الثاني من اعتراض الخصم. انظر: تهاية السول (59/5) نجده بتمامه. 

. أي جوايًا على اعتراض الخصم وذلك من جهة المصنف رحمه الله‎ )١( 

0) أم لا يفيد؟ 

(8) كما ذكره الإمام في الحصول 00 
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قيل: لو قال : علة الحرمة الإسكار ؛ لاندفع الاحتمال » قلنا: 
يبيب يي سد اميد 
ري لال ال "لاير5 | 

و ل ا 0د 

فإن قيل”" : الاحتمال الذي ذكرتموه » وهو كون العلة إسكار 
الخمرء مخحصوص بالمثال المذكورء ولا يأتٍ دليلكم في غيره. مثلاً. لو قال 
الشارع: علة الحرمة في الخمر الإسكارء لا يُدْفْع الاحتمال الذي فيه 
التقييد وتثبت الحرمة في كل صوره”*' . 

0 1 فرش الحكب"'ا هنا في كل الصوو بلع لج بالقناب 57 
إذ القياس يقتضي ثبوت الحكم في الفرع بغير النص المثبت الحكم 
العا 5 

وإذا امتنع القياس امتنع الأو 3 





(١)أ:‏ ص «١١٠/أ).‏ 

(0) انظر: نهاية السول (5/ 215) . وشرح العبري ورقة (14؟١/أ)‏ . 

(؟) هذا هو الاعتراض الثاني من جهة الخصم . 

(4) انظرة غبانة الشول:(0/9؟): 

(5) أي :. جواب عنه من جهة المصنف . 

)00 أي : نسلم ثبوت الحكم . 

(0) أي : ويكون الثبوت هنا بالنص فقط ؛ لأن النص دل على علّية الإسكار من حيث هو والعلم بعلية 
الإسكار يقتضي العلم بثبوت الحرمة في جميع صور وجوده ٠‏ فيكون النص مقتضيًا لشبوت الحرمة 
في جميع صور وجدده وهو المطلوب . انظر: شرح العبري ورقة (5١١/أ)‏ . 

(8) لأن الحكم لما ثبت في جميع صور وجوهه بالنص لم يكن ثابمًا بالقياس لامتناعه حيتئذ 
انظر : المرجع السابق . 

(4) كما سيجيء إن شاء اللّه- في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب وها هنا ثبت في جميع 
الصور بالنص فامتنع القياس. انظر: شرح العبري ورقة (54؟١/أ)‏ . ظ 

. )أ/١7؟84( هذا ما ذكره العبري فى شرحه ورقة‎ )٠١( 
وقال الإمام في المحصول (1/ 907) لأن العلم بالإسكار -من حيث هو إسكار يقتضي الحرمة-‎ 


51١ 





القياس - الباب الأول فى بيان أنه حجة 


الثالثة: 
القياس إما قطعي أو ظني ؛ فيكون الفرع بالحكم أولى » كتحريم 


قال 0 عبد اللّه ال : من توك أكل شيع داقع دل عل 
تركه كل مؤذ بخلاف من تصدق على فقير لفقره» أو لمثوبة'"” . 
فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير وتحصيل كل مثوبة . 
وجوابه”'' : أن فهم التعميم في الأول لقرينة التأذي ٠‏ وكون ترك 
المؤذي مطلمًا مركورًا في الطباع»ء وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلا . 
بخلاف الأحكامء فإنها قد تختص بمحالها بأمور لا تدرك”*؟ . 
المسألة الثالثة(6) 





- موجب للعلم بثبوت هذا الحكم في كل مسكر من غير أن يكون العلم ببعض الأفراد متأخرًا عن 
العلم بالبعض الآخر وحيتئذ فلا يكون هذا قياسًا ؛ لأنه ليس جَعْل البعض أصلا والآخر فرعا باولل 
من العكس ٠‏ وإنما يكون قياسًا إذا قال : حرمت الخمر لكونه مسكرًا . 
واعلم أن الذهاب إلى أن الشارع إذا قال : علة حرمة الخمر هي الإسكار ٠‏ أن الحكم يكون ثابتا في 
النبيذ وغيره من المسكرات بالنص ٠‏ جزم به في المحصول ٠‏ وهو مشكل ٠»‏ فإن اللفظ / يتناوله » 
ولعل هذا هو المتقضى لكون المصنف عبر بقوله: علة الحرمة هو الإسكار لكنه لا يستقيم من وجه 
آخر » وهو أن السائل لم يورد السؤال هكذا فتعبيره بهذا حجر على السائل . 
وأيضًا فلأنه يقتضي حصر التحريم في الإسكار وهو باطل قطعا . 
انظ ة نختاية الول (8:79 151 1 .: 

)١(‏ استدلالاً على مذهبه. 

(0) فى ب : المثوبة . 

0 أ فودلالن بعك الله البضرى: | 

(1) تقرير مذهب البصري والجواب عنه ذكره العضد على ابن الحاجب بتمامه في (7/ 5914) . 

(5) أي : :في :نيان أنواع القياس . 
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الضرب على تحريم التأفيف. أو مساويًا كقياس الأمة على العبد في 
السّراية » أو أدون كقياس البطيخ على البر في الربا . 





الضرب على تحريم التأفيف» أو مساويًا كقياس الأمة على العبد في 
السراية» أو أدون كقياس البطيخ على البر في الربا. 

اعلم أن الكلام هنا''' في مقامين: 

أحدهما: القياس» والثاني : الحكم الذي في الأصل . 

فالقياس 7") الذي هو الإلحاق' "' قسمان: قطعي ٠‏ وظني. 

والقطعي””' : يتوقف على العلم بعلة الحكب”*؟ » وحصول مثل تلك 
العلة في الفرع”"' . 

فاذا ل المجتهدء عَلِم ثبوت الحكم في الفرع» سواء كان ذلك 
الحكم مقطوعًا به أو مظنونًا”" . 


قي لة) 0 : ْ : 
ومثّل له الإمام الرازي بقياس تحريم الضرب على تحريم 
التأفيف”"'؟ . 


. أي : في هذه المسألة‎ )١( 

(؟) وهو الأمر الأول. 

فو أي 5 والتسوية » 

(4) أي : كونه قطعيًا يتوقف على مقدمتين فقط كما ذكر الإمام في المحصول (5/ 03١7‏ . 
زقاا: 5 الأصل ٠‏ وهذه هي المقدمة الأولى الدالة على كون القياس قطعي . 

(7) وهذه هي المقدمة الثانية . 

(0) أي : علم العلم بعلة حكم الأصل وحصول مثلها في الفرع . 

(4) انظر: نهاية السول (58/7) ٠‏ وشرح العبري ورقة (15١١/ب)‏ . 

(9) أي للقياس القطعي . 


)٠١(‏ هذا المثال كثيرًا ما يتكرر في معرض د والدلالة » فلزم علي أن ان أقوال 


القياس - الباب الأول في بيان أنه خجة 2 الس - ا 81# 


# © © اه © #0 اه عه هه هت لع هه # #0 نه ه ‏ ه# ‏ ©# #0 هن ا # له ده ع هده هعد ده هس على ل« هو له اج دج هج عه هله جالع هاج م« ع ماع ع ه فاع م 


فإنا نعلم أن العلة هي الأذىء ويعلم''' وجودها في الضربء. ولكن 
الحكم هنا ظني ؛ إذ دلالة اللفظ-عند الإمام- لا تفيد إلا الظن . 


فعلى هذا القياس”'' قطعي والحكم” "' ظني . 
وحاصله :أنا قطعنا بإلحاق هذا الفرع لذلك الأصل في حكمه 
١ )430‏ 
المظنون 1 


والقياس الظني: هو أن يكون إحدى مقدمتيه أو كلتيهما مظنونة. 
كقياس السفرجل على البر في الربا. 


فإن الحكم بأن العلة هي الطعم”'' ليس مقطوعًا به لجواز كونها الكيل 
أو القوت''' وإلى هذا كله أشار المصنف بقوله: « القياس: إما قطعي أو 


- اتفق العلماء على أن ضرب الوالدين حرام ٠‏ كما أن التأفيف لهما حرام كذلك ٠‏ واتفقوا أيضا على 
أن حرمة التأفيف ثابتة بدلالة المنطوق أخذا من قوله تعالى : # فلا تقل لهما أف»* 
(الأسراء :)2 ., 
واختلفوا فيما ثبتت به حرمة الضرب على مذاهب ثلاثة . [ 
الأول: وهو مذهب جمهور الشافعية ٠‏ وهو المختار عند البيضاوي : أن حرمة الضرب ثابتة بالقياس 
الأول 
الثاني: وهو المعروف عن الحنفية : أن حرمته ثابتة بمفهوم الموافقة » ويسمى بدلالة النص عندهم . 
الثالث: أن حرمة الضرب ثابتة بالمنطوق لا بالمفهوم الموافق » ولا بالقياس ٠.‏ وهذا المذهب لبعض 
الأصوليين . وسيأتي الاستدلال لكل مذهب . انظر: شفاء الغليل للغزالي ص (57) » والحاصل 
87/9/)ء والمستصفى )58١7/7(‏ ». والمعتمد (1/ 59لا. )9/8٠‏ ء والإحكام للآمدي (؟/ 57- 
)ا وأصضولزهير 15/9 )تت و الحصول: 077/1 

ا لين 0115 

(0) أي : فى هذا المثال. 

فر أي : لخاد منه . 

(4)ايتماتة فى نهاية :اللسول 771/6 

(5) هذه العلة هى عند الشافعية . 

() علة الكيل عند الحنفية والاقتيات والادخار عند المالكية.: انظر: شرح العبري ورقة /١74(‏ ب). 


14 ل ل للست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


اام »اع اع ا هد جه ا« اس هه هو ها هت هه اه« © © له« ا#ه ‏ هه © © اه« هت هو هو له لسو هت« 5« © ا« لو له هس وهو هسه« ساع ا هاده ه ا ها و د ١ه‏ 


ظني) . 

م210 الحكم الذي في الأصلٍ وهو الثاني" ٠‏ فإن كان”" قطعيّاء 
فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع 20 ٠‏ كما في المحصول”*' . 

ا ل كان القياس قطعيًا أم لم يكن» فثبوت 
الحكم ' قد يكون أولى من ثبوته في الأصلءأو مساويّاء أو دونه. 

فالأول”'' : كقياس تحريم الضرب. على تحريم التأفيف ؛ لأن 
الأذى”"' فيه أكه 7" , 


والثافى 0" كال ال على العبد في ب" ليون من 





(0) فى بي : فأما. 

(؟) هذا هو الأمر الثانيء وقد سبق الكلام على الأمر الأول . وهو القياس . 

() أي : الحكم الذي في الأصل . 

(:) قال: لأنه ليس فوق اليقين درجةء وهذا مبني على أن العلوم لا تتفاوت. أما إذا قلنا إنما تتفاوت 
فيمكن أن يكون حكم الفرع أقورى والقول نأنا تاوت هو المشهون:والمتكان هنك الكتيري:: 
انظر: المحصول )3١5/5(‏ » ونبهاية السول )١817/5(‏ ء والإبهاج (1857/5) . 

(5) أي : في الفرع . 

(7) وهو قياس أَوْلَ . 

(0) في ج : الأذا. 
(4) وبعبارة أخرى هو أن يكون الحكم : في الفرع أول من الحكر في الأصل 5 أي : يكون استلزام العلة 
الجامعة لحكم الفرع أظهر من اسسازامها كم الأصل: انظر: شرح العبري ا 
(9) وهو القياس المساوي وهو أن يكون ثبوت الحكم في الفرع مساويًا لثبوته في الأصل على معنى أن 
استلزام العلة الجامعة لحكم الفرع يكون مساويًا في الظهور لاستلزامها حكم الأصل . 

انظر: شرح العبري ورقة (154؟1١/‏ ب) »ء ونهاية السول (59/5) . 

)٠١(‏ سب: ص (5١١/ب)‏ . وقوله : كقياس الأمة أي : التي أعتق الموسر بعضها. انظر: مناهج 
اقول 11752 

)١١(‏ فى ج : قرابة. 


القياس - الباب الأول فى بيان أنه حجة 70 داش ١ة؟‏ 


واه أو نوا اق جوأ انهه و وا انه الاق قن قا فيه للق مها قد ا هخ و جود وو كوتو يق كه ها هد رفاك ا هل هذ فح ها "ها امه قار تون و وخ ون الوا قن اق لو را لو 8 لاا ل م 





اعفن إن الكل" ٠‏ فهما متساويان في هذا" الحكم لتساويهما في 
علققم عع 1 عرف الغاره إلى العيد 9 , 

وهذان القياسان يسميان بالقياس في معنى الأصل”* » والقياس الجلٍ 
وهو: ما يقطع فيه”” بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع"'* . / 

الثالث: وهو الأدون”"' -فهي الأقيسة التي يستعملها 9 في 
مباحثهم»ء كقياس البطيخ على البر في باب الرباء بجامع الطميد : 32 
العلة -عندنا”؟ - في الأصرن: .وسيل ها قيل* إن الثرت" ل 
الكيل""؟ » وليس في البطيخ إلا الطعم'"'' فثبوت الحكم فيه أدون من 





)١‏ فإنه قد ثبت في العبد بقوله عليه الصلاة والسلام : ” من أعتق شقصًا له في عبد قُوّم عايه نصيب 
شريكه إن كان موسرًا» . 

ورا الخاري 00790 دااع جا ال هه 
)0٠ 5‏ في العتق 557 ذكر سعاية العيد .رائرطا في الحو (0/ ؟لالا) . 

00( ساقطة من 52 

(*) وليس استلزامه لإحدى السرايتين أولى من استلزامه للأخرى » إذ لا دخل لشيء من خصوصية 
الذكورة والأنوثة في ذلك . انظر: مناهج العقول (م/0) ء ونباية السول (*/14) » والعضد على 
ابن الشاحت: 4097/7 )ا , 


(:) أي : ويسميان بالقياس اللي . 

(5) في جح : به 0 

(1) انظر: نهاية السول (794/7) ٠»‏ والعضد على ابن الحاجب )١11/7(‏ . 

(0) أي : أدون من حكم الأصل ٠‏ أي يكون استلزام العلة المشتركة لحكم الفرع أخفى من استلزامه 
لحكم الأصل . انظر: شرح العبري ورقة (5؟١١/‏ سب). 

() أي : علة الطعم. 

(9) أي : الشافعية. 

. عند المالكية‎ )٠١( 

. عند الخنفية‎ )١١( 

)١١(‏ قال الإسنوي : هكذا علله بعض الشارحين » وعلله بعضهم بأن الطعم في المقتات أكثر مما هو 


في البطح, ١‏ 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





ا لاا 7 امك وق اك افد مهد ارد ور الي إل إعاده كرهظ وإ هن مل هن 8ب لماه اروف سه و18 ا#اجرفا و1 جو 81 يول حرو “ها تف ئها تمد لها الهاج 1 أوأن فا + أي جو دون يا 


ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلائة2"0 . 
إذ لابد من تمامها”" فظهر بذلك أنه.ليس المراد بأدون أن لا توجد فه 
العلة بتمامهاء بل أن تكون العلة في الأصل ظنية كما مر. 


وحينئد فلا اعتراض على المصنف في تقسيمه الفرع إلى أَوْلَ ومساو 
5 62520 
وادون , 








- انظر: نباية السول (/19) . 


(؟) 1 : "هن (156 نبي : 


(©) قال العبري لأن علة الربا في المطعومات : هو الطعم والاقتيات ٠.‏ وهو في البر أولى منه فى 
البطيخ . 
وقال الخنجي : في بيان الأدونية لاحتمال أن يكون علة الأصل هو القوت دون الطعم ٠‏ كما ذهب 
إليه مالك '٠ ٠.‏ فلا يكون حكم الربوية في السفرجل ثابثًا على هذا التقدير » ولذلك كان المحكم في 
الفرع أدون» وكأنه وفع في فى المترة الذي عنذه السفرجل مكان البطيخ . 
قال العبري: وفيه نظر . فإن مذهب مالك هنا يقتضي عدم الحكم في الفرع لا لكونه أذون فيه. 
قال البدخشي : : المشهور أن العلة عند الشافعي في المطعومات:الطعم ٠‏ ولا نسلم أنه في البو اول ل 
الأولوية لو كانت 6 فإئما هي الاقتيات وهو ما ' يعتبرة الشافعية َ واعتراضه عل الخنجي غير 
وارد» إذ معنى كلامه أن ثبوت الحكم في الأصل متيقن بخلافه في الفرع ؛ لأن الك غبف عل أن 
العلة الطعم. وهذا وإن كان راجحا عندنا » لكنه يحتمل أن يكون القوت فلا يلزم ثبوت الحكم في 
الفرع كالسفرجل على هذا التقدير » فلتمكن هذا الاحتما ل يها شرع نه ورد ونان 
ثبوته بناء على ما هو علة عندنا. 
انظر: شرح العبري ورقة (4؟١/‏ ب-55؟١/أ) ٠‏ ومناهج العقول (/57-557) . 

(4) شيخنا يرد على الإسنوي في اعتراضه على المصنف بتضعيفه لكلامه ؛ لانه قسم القياس إلى أدون 
وكير ب وعدا حي كار لاله انا أرافيه فحت العلة يني انانها انها درن المسائطة أن التسده دوك ها 

في الأصل فهذا ية يقتضي أن لا يجوز القياس ؛ لأن شرطه وجود العلة بكمالها في الفرع » وإن أراد 

به كينا" اجر واويلك فين يائه: 
انار خرانة النمول (0 9 


القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة 2-32 با شت 99١9‏ 


لاح وا و ا الول أ الوا ب تفاع ته اه ألو اله اه الو هاج الا ف هف ور تقار لوو هك روا لولاا ل "هاب بو بول قا قهن 2 تاذ و" اهار د أو ا هذ ورهن نه اهار كر ف بها هقد نه اله ها لا الاوز صا لس ل 


لع ار 2607 ١‏ 8 000 1 00" 
دشبية . جَعْل”' المصنئف تحريم الضرب»ء وعيره من أمثلة فحوى 
الخطاب من القياس يوهم منافاته لما تقدم له أن اللفظ دل بالالتزام وقد مر 
فى المفاهيم تحقيقه وجعله قياسًا . 
نقله في البرهان”'' عن معظم الأصوليين» ونص عليه الشافعي-رضي 
اللةد تفال غنيك ل ال 


يي ظ 
وقال الصفى الهندى : لا منافاة بينهماء فقد يكون الحكم ثابئا 
ا"' المفهوم وبالقياس كن | ش 
ووجهه بعضهي ةا بأن المفهوم مسكوت عنهء والقياس إلحاق 
مكو يق نه عوط و 1ك رولكن الأو ليهو المققك 'قالف العاف ”© الينام 





. أي بَئْن كلام المصنف‎ )١( 

18 ار امول م 

هن (ققاارات):: 

(5) انظن. © البرهان 2557710 

(0) انظر : الرسالة ص )0١5-6١5(‏ , 

(5) ساقطة من : ج . 

(0) لأن الدلالة اللفظية إذا لم يُرِدْ بها المطابقة ولا التضمن لا تنافي القياس . 

(8) هو التاج السبكي في الإبباج )7١7/7(‏ . 

(9) قال التاج السبكي : وقد يقول قائل : هما متنافيان معتضذا بأن المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل 

النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ البتة. 

قال: وما قاله الهندي ممنوع غير أن هذا إن كان قياسًا فهو من الأقيسة الظاهرة التي لا متحتاج إلى فكر 
واستنباط ٠‏ ولكونه كذلك ظن الخصم خروجه عن أبواب القياس » وهو لعمري مصيب ولكن 
مستند المصنف وإمامه من جعله قياسًا ما فيه من الأصل والفرع والعلة الجامعة. انظر: الإبهاج /١(‏ 
)“*١‏ , وأصول زهير (5/ 56) . 


)تقار © [السعوي ا 33 


م1" تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





قيل: تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عرمًا. 
ويكذبه قول الملك للجلاد: اقتله ولا تستخف به. 





قيل''' : إن تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى التي منها 
الشيراي عر 7" لآن المنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغويى 
إن المنع من أنواع الأذى. وإذا كان كذلك» كان تحريم الضرب مستفادًا 

من النص عرفًا لا من القياس ل 

ا ٠‏ أي : يدفعه قول الملك للجلادء إذا استولى على عدوه: 
خذ هذا الرجل اقتله ولا تستخف بهء فإنه نفى الاستخفاف وأمر بالقتل. 


ولو ثبت نقل تحريم التأفيف بالعرف إلى تحريم الضربء لما حسن من 
الملك ذلك» لكنه حسن» فبطل النقل . ظ 

فِعْلِمَ أن تحريم الضرب مستفاد”' من القياس لا من النص"؟2 . 

وفيه نظر”"' فإن الكلام في التأفيف لا فى الاستخفاف) 


ولآن النهى عن الاستخفاف والتأفيف دلالته على تحريم القتل 
آي 40 
ظاهرة 


9 أئ : استدل القائل بأن التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى بثلاثة أوجه . 
(؟) وهذا هو الوجه الأول» وهو فهم أهل العرف له. 
() بتمامه في شرح العبري ورقة (5١١/أ)‏ . 
(:) قوله : ويكذبه هذا جواب عن الدليل السابق بأن هذا النقل غير صحيح . 
(5) فى ج : مستفادًا . 
50 انط خرص الغبييى بروقة (1303/ أنه والمتخصواق 900171 #بوهاة العرل ا 
(0) من وجهين . 
(4) أي : أنه لا يطابق المدعي أصلاء وهذا هو الوجه الأول. 
انظر : نهاية السول (7/ ٠. 05١‏ وشرح العبري ورقة (5؟١١/أ)‏ . والإبباج 03 
(9) لا نصًا : وهذا هو الوجه الثاني. انظر : المراجع السابقة . 





القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة 


قيل: لو ثبت قياسًا لما قال به منكره . 
قلنا: القطعي لم ينكر . 


فغاية ذلك أنه صرح بمخالفة الظاهر » والتصريح بخلاف الظاهر 
جائزء فالأولى أن يجاب بمنع النقل"" 0 

ا تحريم الفوب لاتق قناش] هاه حرية النافيفهم: 

لقال ين أ :#«تخعرمة الشدوني متكوه أ 4 باكر القناس 2 , 

واللازم منتف » لذن حرمة افير تق علي 1 

قلنا'”' : القياس القطعي لم ينكرء لأنه'' ' لجلائه لا يمكن إنكاره. 

فلذلك”" لم يقع الاختلاف فيه» فحرمة الضرب مستفادة من القياس 
الجلى الذي لم ينكره أحد » وإنما أنكروا القياس الخفي فقط”* . 


)١(‏ بتمامه في ناه الول ارس والعسرير ا 

. هذا هو الوجه الثاني من أدلة الخصم‎ )١( 

() في ج : القياس الجلى . 

(:) أي : عند القائل بالقياس وعند منكره . انظر: شرح العبري ورقة (6؟١١/أ)‏ . 

(5) أي : جوابا عنه . 

. أي : القياس القطعى‎ )١( 

(0) في ج : فكذلك . ْ 

(8) ساقطة من : ج . 
قال العبري : وفيه نظر لما مر في صدر باب القياس ٠»‏ فإن من ينكر أصل القياس كيف يقول بالقياس 
الجل. 
قال البدخشى : قيل معناه: إن مانعي القياس مطلنًا منعوا ذلك . وعند المانعين من الخفي لم يمنع 
لانه من الجلي وهو غير منكر -كذا ذكر الجاربردي ٠‏ وعلى هذا يدفع النظرء والحق أنه لم ينقل أحد 
عن إنكار استفادة حرمة الضرب من حرمة التأفيف . والظاهر أن ذلك ليس من القياس المستنبط ؛ 
لأنه يفهم لغة لا اجتهادًا » بل هو من فحوى الخطاب الذي سماه الحنفية دلالة النص . 
انظر : شرح العبري ورقة (6١١/أ) ٠‏ ومناهج العقول ("/ /58-11) . 


؟*؟" 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قيل: نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى كقولهم: فلان لا يملك الحبة 
ولا النقير ولا القطمير . 

قلنا : أما الأول فلآن نفي الجزء عدم فى الخل . وأما لبان فلان 
فيه ضرورة ولا ضرورة هنا . 


00 : نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى عرفاء كقولهم: فلان لا 
يلك اللا بقار يال عرنا كل 00 لا ملك درها ولا ديات ل 
غيرهها. - 

وكقولهم : فلان لا يملك النقير ولا القطمير"'' » فإنه يدل عرقًا على 
أنه لا يملك شينًا من غير نظر إلى القياس . 





(وإذا كان نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى» كان تحريم التأفيف دالا 
على تحريم الضرب)'' عرقًا. 

فكان تحريم الضرب مستفادًا من الآية ل من القباء 20 

حك وهو قولهم: فلان لا يملك الحبة» فلأن نفي 
الجزء وهو الحبة يستلزم نفي الكل» فدل فبه نفي الأدنى على نفي الأعلى 
بخلاف يد فإنه ليس جزء من الضرب ٠‏ فظهر الفرق بينهما”" . 


وما لض الثالث وليه أدلة لة الخصم . 
(؟) ج : ص ( 10/). ْ 
(؟) ب : ص (5١١/أ)‏ . وسيأتق معنى النقير والقطمير في الحواب عن هذا الدليل . 
0 
(0) انظر : شرح العبري ورقة (5١١/أ)‏ ء ونهاية السول (0/5”) . 
(5) أي : جوابًا عنه. 
010/0 أي : المثال الأول . 
02 انظر: شرح العبري ورقة (65؟١/])‏ 2 ونهاية السول (”/ ٠ )3"١‏ 


القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة 





القياس يجري فى الشرعيات حتى الحدود والكفارات . 





وأماالفاق "15 روغ تولهم: فلان لا يملك النقير ولا القطمير» فلآن 
النقل فيه ضرورة”" » يعني أنه إنما يدل بحسب العرف على أنه لا يملك 
شيئًا لضرورة» وهي أن التقير هو النقرة”" التي في ظهر النواة» والقطمير 
شق النواة» كما في المحصول””*' . أو القشرة الرقيقة التي عليهاء كما في 
الصحاح* | 0 
ولا يمكن حملها على الحقيقة » فنقل إلى العرف (وهو عدم تملك 
ل لضرورة امتناع الحمل على الحقيقة. ولة صوورة هنا أ :1 لا 
ضرورة في دعوى النقل في التأفيف لجواز الحمل على حقيقته اللغوية ٠‏ 
فقلير ال 5 | 
المسألة الرايعة(4) 





(1) أ # امال الثانى + 

)١(‏ يعني نحن نعلم بالضرورة من هذا المثال أنه ليس المراد نفيهما 5 بل نفي ما يساوي شينًا » فدعوى 
النقل فيهما ضرورية بخلاف صورة النزاع ٠»‏ فإنه لا ضرورة فيها لجواز ال حمل على المعنى اللغوى . 
الفلزة تكباية السول 10 ! 

(5) أ : فين !1 ) : 

43) أنظن © الحغيول :0777/0 

(45 'نظر: الصحاح (5/ 01/917 . 

(19) هذا جواب العبري فى شرحه ورقة (76١/أ-109١/ب)‏ . ظ ظ 
وقال الإسنوي : ولك أن تقول: الحبة اسم للواحد ما يزرع » فلا يلزم من نفيها نفي غيرهاء فإ 
ادعى المجيب أن التقدير ليس عنده زنة حبة» قلنا: الأصل عدم الحذف » فإن ادعى اشتهاره في 
العرف ٠»‏ فيلزم أن تكون اللفظة منقولة أيضًا وتسعوي الأمثلة. انظر: نهاية السول )91-7١/9(‏ . 

(4) أي في بيان ما يجري فيه القياس من المسائل وما لا يجري فيه منها . 


؟ ؟ 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لعموم الدلائل وفي العقليات عند أكثر المتكلمين وفى اللغات عند 
أكثر الأدباء دون الأسباب والعادات كأقل الحيض وأكثره. 





القياس يجري في جميع الشرعيات”'' » ويجوز التمسك به" فيها. 
حتى في الحدود " » كإيجاب قطع النباش”؟ ٠‏ قياسًا على السارق 
بجامع أخذ مال الغير خفية من حرز” . 


وحتى في الكفارات. كإيجابها على القاتل'' عمدّاء قياسًا على قتل 
الملا (بيجا مع القتل)”" بغير : م 





. وهو مذهب الشافعي كما قال الإمام في المحصول (؟/474) . واشجهزة خلافا لأبى حنيفة‎ )١( 
(؟) ساقطة من ب وأئبتها بين السطرين.‎ 
. الحدود جمع حد وهو في اللغة : المنع‎ (١ 

وفي الشرع : هي عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله تعالى. 


انظر : التعريفات ص )1١1(‏ , 
0 ا 


ل 0 بك عن كل ميت وعن كل دن 0 لسان 
العرب (5774/5). 

(5) الحرز : الموضع الحصين ٠.‏ يقال: هذا حرز حريزء ويسمى التعويذ حررًا. 
انظر : مختار الصحاح ص )١5١(‏ . 
وقد نازع الحنفية في هذا المثال » ويقولون : إن النباش لا يُقُطع ؛ لأن القبر ليس بحرز. 
حاشية سلم الوصول (98/4) . 

() ساقطة من : ج 

ما بين القوسين 253 

(8) قال العبري : 00 ؛ لأن الحنفية منعوا جرياته فيهما لأن القياس 
يحتمل الشبهة لعدم إفادته القطع والحدود عقوبات والكفارات فيها شائبة العقوبة » فيجب أن تدرأ 
بالشبهات . كما ورد في الحديث ٠‏ وإذا وجب درء الحدود والكفارات بالقياس لاا يمكن إثباتها 
به ٠‏ فلا يجري القياس فيها. 
وأجيب : بأن عدم إفادة القياس للقطع لا يعد شبهة دارثة للحدود ٠»‏ وإلا لما ثبتت بخير الواحد 
أيضًا ؛ لأنه لا يفيد العلم واللازم باطل اتفاقا . 


القياس - الاب الأول في بيان أنه حجة 7 باس 81919 


هاوق الوق و م ها "مور وها لواحف لو و يق نط فق ها يد هن نك هن اق ار لوه يه هاتأف ركد ف لف هد هم له د واه كما هو هستراه يوه وهب ل لامر 2 





: 00 ' : 
الاستنجاء به» بجامع الجامد الطاهر القالع”'' . 


وحنى في التقديرات» كقياس نفقة الزوجة عل الكفارة في تقديرها 
على الموسر بِمَدِينِ» 

كما في فدية الحج. والمعسر بِمُدٌ كما فى كفارة الوقاع» بجامع أن كلا 
منهما مال يجب في الشرع ويستقر في الذمة . 

(#) 000000 ا 7 )0:0 

واصل التفاوت” ' من قوله تعالى : #لينفق دو سعة من سعته 8 
الآية . 


وهذا كله إدا وجدت شرائط القياس ا" © وهو مذهب الشافعيى- 





انظر: شرح العبري ورقة /١١5(‏ ب) » ومناهج العقول )3١/5(‏ . 

. والرخصة لغة اليسر والسهولة‎ ٠» الرخص جمع رخصة‎ )١( 
. )117( انظر: التعريفات ص‎ 
ورجح‎ ٠» قولين عن الإمام مالك في الرخص‎ ):١5( نقل العراقي في شرح تنقيح الفصول ص‎ 
إجراء القياس فيها » كما نقل عن الباجي وابن القصار من امالكية القول بإجراء القياس في الحدود‎ 


(0) وأخرج أبو حئيفة ذلك عن القياس بكونه في معنى الحجر » وسماه دلالة النص وهو لا يخرج بذلك 
ععنة , 
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (7/ )5١9‏ . 

(858) أي دليله » وبذلك يتبين أن الثابت بالقياس هو مجرد التقدير المذكور » دون أصل التفاوت ٠»‏ فإنه 
مستفاد من الاية الشريفة . 
انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع )5١8/7(‏ . 

(#) (الطلاق : 97) . ' 
والآية بتمامها: ط لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آناه الله لا يكلف الله نفس 
إلا ما آناها سيجعل الله بعد عسر يسرًا» . 

(5) انظر: نهاية السول (715/7) . 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


اجو قاد ا رع رع فور فاخ قح ماتيفع ها فر يها مهرم فر رول جم خف اهل ممه جه ها قري تهايع اموه مروف هاو يه 8 أذ بها وميه بول ها اله كور أن ألا لمحن ١‏ ينو واد لوا الى 





وى الل تعالى عنه-كما قال2'7 الإمام الرازي”' 


وإنما قلنا : يجري القياس فى الحدود والكفارات والرخص 
والتقديرات وسائر الفيرعياتت». 


01 وجدت شرائط القياس فيهاء لعموم الدلائل الدالة على العما 2*7 
8 : 1 5 1 , 0( 1 وفك - 1100 عا الم2) 
بالقياس. نحو قوله تعالى : #فاعي و|ه20» 2 غيره مما تقدم”" ‏ فإغها”” 


عامة ‏ غير ختصه 0 


الأحكام أنه بت فيه" ما ل بعل سلا . كين با 





(0) انظر: المحصول (174/5) . 

(9) جح : ص (١٠١١/س)‏ 1 

(84) أي حجية العمل . 

(5) (الحشر :؟7) » وسبق إثبات الآية بتمامها. 

(0) من الأدلة الدالة على حجية القياس التي جاءت في السنة والإجماع والمعقول. 

(4) أي الدلائل الدالة على حجية العمل بالقياس . 

(9) أي بنوع دون نوع . 
قال البدخشي كيه نظو 2/1 نسلم أن #فاعتيروا» (الحشر: ؟) عام بالنسبة إلى جميع 
الاعتبارات 4 بل العموم في المخاطبين 3 وليس الكلام فبه: والإطلاق ليا يمتضي وجوب العمل 
ال ٠‏ فلا يلزم وجوب العمل بالقياس في المتنازع فيه» اللّهم إلا إذا ادعى جواز العمل به 


الظر: مناهج العقول (5/ 071١‏ . 
20١(‏ أي في بعض الأحكام : 
لكاي ويه 2 معئأة . 


القياس - الباب الأول فى بيان أنه حجة سس #9 


العاقلة . 


وقال المحقق: قال في المحصول : النزاع في أنه هل في الشرع جَمّل 
بن الأعكام ا عجري ها الثباني + أن .يطلى أي كل سان مسألة هل 
يجري فيها القياس أم لا؟ 


ولو كان المراد ذلك لم ينفه هذا الدليل» والظاهر أنه المرادء (فإن 
ما)"'' نفاه مما ينبغي أن لا يختلف فيه اثان"" . 

ومنع أبو حنيفة -رضي اللَّه تعالى عنه- في الحدود والكفارات 
والرخصي والشديرات” 

قال لكي" الأ يورك العف ل , 

وأجيب : بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس"" 


- في الأصل. انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (551//5) . 

(1)افن يه فائماء 

(؟) انظر : العضد على ابن الحاجب (7851//7) . والمحصول (5/ 54 ؟57) » والإحكام للآمدي (89/5) . 
والمعتمد (7/ 7/) » وتيسير التحرير )١١7/5(‏ »؛ والوصول لابن برهان )5١77/7(‏ » وجمع الجوامع 
بشرح المحلى ١ )3١9/7(‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 7715) » ونهاية السول (5/ 254 . 

00 أ : في هذه الأربعة': 

(:) أي الأرة 

(5) أي قالوا في شرع الحدود والكفارات: تقدير لا يعقل معناه. كأعداد الركعات وأعداد الجلد . 
وتعيين ستين مسكيئًا مما لا سبيل إلى إدراك معناه. 
وقالوا أيضًا : الحدود تدرأ بالشبهات . كما جاء في الحديث واحتمال الخطأ في القياس شبهة فيجب 
ينوا به اتلد وهو ران لا كست دنه انظر تسيو لحرو 7111 »)٠‏ وفواتح الرحموت /١(‏ 
)ع وشرح العبري ورقة (55١/ب).‏ ومناهج العقول 071/5 ٠‏ والعضد على ابن الحاجب 
(5968/6) ع وشرح اللمع (5/ 0997 . 

)0 5) يعني أن ينفعهم لو عم جميع أحكام الحدود والكفارات وليس كذلك فإن منها ما يعقل معناه ثم إن 
الور لا يرون لفاس فى كل بك أو كقارة ٠.‏ يبيو جرف القبانس فيها قي خبرها إلا فيعا - 


ببسي يي الس الرضول ساظري نيان الأول 
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ويجري القياس حتى في العقليات عند أكثر المتكلمين"'' . 

إذا تحقق فيه '' جامع عقلي”" . بالعلة » أو الحد . أو الشرط » أو 
الدليل» عندهم. 20 

فالجمع”*' بالعلة أقواها. 

مثاله : العلمية””' في المخلوق معللة بالعلم » فكذا في الخالق تعالى. 

ومثال الجمع بالحد: حد العالم غائبًا بمن له العلم قياسًا على الشاهد. 

ومثال الشرط: العالم في الغائب مشروط بالحياة"'' قياسًا على الشاهد . 

وفتال: الدليل” إتقان الفعل”"' وأحكامهء يدلان على إرادة الفاعل 


-علم معناه» ويقولون : إله إذا علم المعنى فيه وجب القياس كما قيس القتل بالمتقل على القتل 

بالمحدد » وقطع النباش على قطع السارق » فإن العلة والحكمة فيهما معلومتان ٠‏ وأما ما لا يعلم 
فيه المعنى فللا خلاف فيه كما في غير الحدود والكفارات . ولا مدخل لخصوصيتها في امتناع 

القياص . هذا هو الجواب على دليلهم الأول والجواب عن الثاني قد مر . فراجعه إن شئت . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (5/ 5606) ٠‏ وشرح العبري ورقة /١70(‏ س) ٠»‏ ومناهج 
العقول (7/ .)3"1١‏ 

. قال التاج السبكي : ومنعه طائفة‎ )١( 
. )56 /7( انظر: الإبباح‎ 

() أي في العقليات . 

(") ويعرف عندهم : بإلحاق الغائب بالشاهد » وبناء الغائب على الشاهد » وهو لا يخرج من واحد من 


أمور أربعة . 
0 : 


(4) في ج : فالجامع . وهي أول الورقة /١١7(‏ ب) من النسخة ب . 
(0) وهو كونه عالما . انظر: حاشية سلم الوصول (227725. 

)03( فى ج : في الحياة . 

(0) ساقطة من : ب ء وأثبتها بين السطرين . 


القياس - الباب الأول في بيان أنه حجة 00س الاي 


ع عه ا ها هه هي اه سعاع ا اه« هد هه هه «ه ‏ # ا #« © 0ه ه 0ه © 8«ه اهااعه ا © هاه اه هن © ا © ان © © © هه © اه هن © اه ااه هو هن اه هن هه اط هم همه -« 





وعلمه في الغائب قياسًا على الشاهد” 
ويجري القياس حتى فى اللغات عند أكثر الأدباء؛ كما نقله ابن جنى 
الخصائص”"' عنهم واختاره هو والمازني”'* : دتري ص أهل 
العربية؛ وهو اختيار القاضي أبي بكر '' وابن سريج وغيره'”' 
قال الإمام الرازي هنا : هو الحق"2 . 
قال" : وذهب أكثر أصحابناء وأكثر الحنفية إلى المنه”" . 
ور ا ا اليا وجزم به في المحصول في 


() انظر: شرح العبري ورقة 21 ث 0 العوك 75 0م) ٠‏ ومناهج العقول (”/ 75) . 

00 انظر: الخصائص /١(‏ /اه*) ١‏ م |! 

2 ا لسار 0 ٠‏ الألف واللام والياج توفي 
بالبصرة (1ه). انظر : معجم الأدباء (؟/ م 4 واللباب 7/59 1ام) م( ووفيات الأعيان 0/ 
357) » وروضات الحنات 0 

(:) ساقطة من ب ء وأثمتها بين السطريزة » 

(ه) 'دابن ا هريرة وأبو إسحاق الشيرازي : 
(؟/5/-/17/417). 

(0) انظر: المحصول )5١187/5(‏ . 

2ق( أىْ الإمام رجه الله . 

(4) انظر: فواتح الرحموت /١(‏ 180) » والتلويح على التوضيح (51/0)ء وأصول السرخسي (؟/ 
١‏ 20 تسيو التعرو :0 115) ٠.‏ بوالمعمف 0غ والمتطول ضن 010 
والتبصرة (؟7/5/ا8) . 

(4) أي اختار المنع . 

(١٠)انظر:‏ الإحكام للآمدي )07/١(‏ . 

(١١)انظر:‏ مختصر ابن الحاجب )١18” /١(‏ . 


6 لد - تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


> © هم اه > م هس هس > اج |« © هم هه ©» © © ها اع همه © © هج هس هه © © هم ه» هه هاه جه © اه ما ام > © > © خ« ا بع اه جم جع <« شاع هم مه هم ع |« 0ه 


موضع''' : «وليس الخلاف”' فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل 
والضارب ٠‏ أو بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب"" المفعول”*' ٠»‏ إنما 
الخلاف في تسمية مسكوت عنهء أي : معنى 1" يعلم بالنقل ولا 


إنه""' من أفراد مسمى ذلك الاسم باسم إلحاقًا له" » بمعنى سمي 
بذلك الاسمء لعنى تدذور اليه مىعه وجوذا وعدماء فيرى أن ملزوم 
التستجية». فاينينا- وتحد (ثقت: التسمية به كشهية: القية حرّانة. إللافا .له 


بالعقار لمعنى هو التخمير للعقل المشترك)”* بينهما الذي دار معه التسمية . 


فما لم يوجد في ماء العنب لا يسمى حمرًا بل عصيرّاء 0 


ام م به بل خلاً إلا أن يشبت يثبت في هذا المثال 


وجد 


كمأ حور الإسعوي في اي السول 0 

)١(‏ قوله : ل عدا كربو اكل الل بن بواجتي 
انظر: العضد على ابن الحاجب )185-١187 /١(‏ . 

(م) أ 10 5 

(:) ولا في الاسم الذي ثبت تعميمه لأفراد نوع سواء كان جامذا 34 كرجل وأسامة :أو مكننا كفيازت 
ومضروب 4 ولا في أعلام الأشخاص كزيد وعمرو 6١‏ فإنها لم توضع لها لمناسبة بينها وبين غيرها. 
انظر: نهاية السول (5/ 5 م) 3 وشرح العضد على اف الحاجب وحواشيه ١86 /١(‏ -185 )2 

(5) زاد بعدها فى ب : يسكت. 

(3) ج : ص .)1/١5١(١‏ 

0) أي لأجل الإلحاق بالغير والقياس عليه 
انظر : حاشية السعد على شرح ل 

(48) هما بين القوسين ساقط من : ج . 


القيان >« الات الأول :فى يان اتمصجة: ‏ ستيه 4” 


هن« © ©« هه هوا« هه ا# ا ههه اه ه ا# #0 ال هن اهاج ا#و ا عه سه لهو اهن له © ع له اه لهو لهو اس لس له هه له هت لس هوه انس اس لع له هاه عه هع هاه ع اه 


نقل أو استقراء. فيخرج عن محل النزاعء فلا يكون المثال مطابقًا ولا 
يضرء فإن المثال يراد للتفهيم لا للتحقيق"' . 

وليكن هذا على ذَُكْرِ منك ينفعك”" في مواضع”” . 

ودليل ال يطلب من الشرح . 


دون الأسباب'"' » فإن القياس لا يجري فيهاء .وهو المشهور كما فى 
العصو ا وصححه الآمدي”" وابن الا ” 1 


. )185-١87/١( ما اد انه اك العضد عل ابن الحاجب وحاشية السعد‎ )١( 

020 قال الإفترى 5 وثائة: د المسألة ما ذكره ة فى المحصول . وهو صحة الاستدلال 
بالنصوص الواردة في لخدو والس نه لوقا خل قنارنه المد. ع واللاتظ والساكن: 
الظرة عباية السيرل 8ر8 اد 41/6 
0 انار في اندر أن 1 العنب وجودًا وعدمًا 5 0 عل أن السكار م امل في 
0 جوا وا بوي نيه الماع ري 

فو السود 3 وحينئذ فيتوقئف المدعى على أن الواضع هو الله تعالى . 

ا ابن الحاجب للمانعين : بالنقض بالقارورة وشبههاء فإن القارورة مثلا إنما سميت بهذا الاسم 
لأجل استقرار الماء فيها » ثم إن ذلك المعنى حاصل في الحياض والأنهار مع أنها لا تسمى بذلك . 
وأجاب الإمام بأن أقصى ما في الباب أنهم ذكروا صورًا لا يجرى فيها القياس وهو غير قادح » وهذا 
الذي ذكروه فى الور فق توخي ل ومخسطار ليها القاتي لخر شير في انا وحديت اوتاه 
فقط فقط. انظر “عانة السول 67950 + بوالعفية عن ايف الحاجب ١485 /1١(‏ -هولمم ١‏ ) 2 والمحصول 
):5١-5:18/50(‏ . 

(5) انظر: المحصول )57١/5(‏ . 

0) انظر: الإحكام (057/5) . 

(4) قال ٠‏ وملعه القاضى 4 وأبق زد الدبوسى» وأصحاب أبي حنيفة ؛ وهو المختار عند المالكية اح 
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وذهب أكثر الشافعية كما قاله الأمدي إلى الجواز. 
قال + والخلاق قري فى الشترويل 7 , 


قال ابن برهان: وفي المحال أيضًاء فقال: يجوز القياس في الأسباب 
والشروط والمحال عندنا خلانًا لأبي 0 4 


مثاله في البيب” قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج 
بحرم شرعا » مشتهى طبعا " . 

ومَنْعُ المصنف هنا لا ينافي قياس اللائط على الزاني في وجوبه””' . 

الحد ؛ لأن ذلك في الحكم. وهذا في كون اللواط سببًا. 

والعبب غين لمك 77 , 


ودون العادات» يعني فلا يجري القياس في الأمور التي ترجع إلى 


-انظر: مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد /١(‏ 550) »ع ومناهج العقول (77/5) . 

. )1845 /5( انظر : الإحكام للآمدي (017-557/5) 2 والمعتمد‎ )١( 

(؟) قال ابن برهان : وعهدنا أن كون الرسقه هيا اأدشونل 3 أو كون الشيء عا لك رهن ور 
إثباته بالقياس إذا ظهر وجه المناسبة فيه . كالأحكام الشرعية . 
انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (5077/17) 2 وتهاية السول (557/5) . 

(*) انظر: العضد على ابن الحاجب (519057/5) . 

00 فإن قلت : هذا ينافي ما ذكرتم من أن القياس يجري في الحدود ومثلتم بقياس اللائط 
على الزاني . 
قلت: الجائز قياس اللائط على الزاني في الحكم » وهو وجوب الحد » والممتنع قياس اللائط على 
الزاني في كونه سببا لوجوب الحد فلا منافاة. 


انظر : شرح العبري ورفة /) ؛ والمحصول (؟/4١2)655-25‏ وفواتح الر حموت -17١9/7(‏ 
022 >5 ومشكاة الأنوار 00-8 ٠»‏ و- جمع الجوامع (؟/ )'٠٠ ٠6‏ . 


القاين. + الاب الأول فى يان أنه حجة. 6ح شيم تيح "8١‏ 


هه هه هج هس هه هه هم هع هه © #© هر هسه هه © © هله هي هاه هاج » © هاس هس هج له سه سا وو اه هله عه سج م ع اه هم جم هاه« جا جاع عا ع ٠‏ 


العادة وا كأقل الحخيض أو النفاس أو الحمل وأكترة, 
لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأحوال والأزمان وعدم 
انضباطها وعدم العلم بأسبابباء فيرجع فيها إلى قول الصادق '” . 


٠. 


وهذا الحكم"" منقول في المحصول”*' عن الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي» لكنه فصل في شرح اللمع”” بين ما لا يكون عليه أمارة كأقل 
الحيض وأكثرهء فلا يجري فيه القياس ٠»‏ لأن أسبابها غير معلومة لا قطعًا 
ولا فنا 


وبَيّْنَ ما عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس » كالخلاف في الشعْر هل له 


وذكر الماوردي والروياني: أن”" الصحيح جزان القبافين. فى قفاوي 


. )1/١1557( لأن القياس يجري فيما يعلم علة الحكم قطعًا أو ظاهرًا. انظر: شرح العبري ورقة‎ )١( 

(؟) من الناس : 
انظر: المحلى على جمع الجوامع .)35١9/5(‏ 

() أي عدم جريان القياس في العادات . 

(:) انظر: المحصول (؟5717/1) . 

(ه) (5//او/ا-48/) . 

)١(‏ في أء ج : الزوج. 

0) قال : وأما الضرب الذي عليه أمارة » فيجوز إثباته بالقياس ٠‏ وذلك مثل الشعر هل تحل فيه 
الروح أم لا ؟ ومثل الحامل هل تحيض أم لا ؟ فإن على هاتين المسألتين أمارة ألا ترى أن في مسالة 
الشعر والعظم ؛ نستدل بالنماء والاتصال » ونقيس على سائر الأعضاء وهم يقيسون على أغصان 
الشجر من حيث إنه لا يحس ولا يألم » فكل واحد منا يتعلق في ذلك بأمارة دالة على الحكم . 
انظر : شرح اللمع (؟7417/5) » ونقله العراقي في التحرير (؟575/5) . 

(0) ب: ص )]/١١7(«‏ . 

(9) ج : ص (١5؟١/ب)‏ . 
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كأقل الحيض وأكثره . لأنه قد يدرك . 


وجمع بعضهم بينهما : بحمل الأول على الحيض من حيث الجملة. 
والثان في الأشخاص المعينة . 


قال في جمع الجوامع: والصحيح أن القياس حجة إلا في الأمور 
العادية 06 وإلا في كل الأحكام”" ٠‏ وإلا القياس على منسوخ 
أى: فلا يجوز فيها"" . 


وي 2 و 


. لأنه لا يدرك المعنى فيهاء وقيل : يجوز لأنه قد يدرك‎ )١( 
. )5١9/5؟( انظر: المحلي على جمع الجوامع‎ 

(؟) لأن منها ما لا يدرك معناه أيضًا كقزر النية عل الغائلةة + وق : يجوز . وقد مر . انظر: 
والمحلى على جمع الجوامع (؟9/1١3)‏ . 

(6) أي : لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ. وقيل : يجوز لأن القياس مُظهِر لحكم الفرع ونسخ الأصل 
ليس نسحا للفرع . 
انظر: الحن حل عنع الطزايع 0011/10 


الفياش + البنانيةالثاق فى أركالة: ست سسحشيسسيسيسييت انام» 


الياب الثانى قن أرحكانه 





الباب الثاني 
في أركانه 


ع 


أركان القياس . 


- 


واد كان الشيء أجزاؤه في الوجود التى لا يحصل إلا بحصولها . 
داخلة في حقيقته بالنظر إلى الوجود العقلي محققة لهويته » بالنظر إلى 


الوجود الع 50 : 
وأركان القياس أربعة كما مر”"'' ؛ لأنها المأخوذة فى حقيقته حيث 
. الى اي 0 ! ل عون . 
العلة . 


وأما حكم الفرع فثمرة القياس ٠»‏ فيتأخر عنه » فلا يكون ركنا 
ا ٠‏ فلذا””' لم يذكره م ب (6) 


() بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب )١5١8/7(‏ وحاشية السعد عليه . 

(؟) هي الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع . 

(0) أي : حقيقة القياس . 

(:) فإذا قلنا : النبيذ كالخمر في الإسكار فيحرم كما تحرم الخمر ؛ تحقق فيه الأركان الأربعة : فالخمر 
هي الأصل ٠‏ والنبيذ هو الفرع » والإسكار هو العلة » وتحريم الخمر هو حكم الأصل ,٠‏ فأما 
تحريم النبيذ وهو المعروف بحكم الفرع فهو ثمرة القياس وليس ركنا فيه 
وهذا هو المختار عند الآمدي ؛ لأنه لو كان من أركانه لتوقف القياس عليه وهو دور . 
انظر : الإحكام للآمدي 7/90 77) . ونهاية السول (582/7) . 

(0) في ج : فكذا . 

(5) أي لم يذكر حكم الفرع ؛ خلافًا للإسنوي حيث قال : إن حكم الفرع في القياس ركن من أركان 
القياس ٠‏ وليس ثمرة له ؛ لأن ثمرة القياس هي العلم بحكم الفرع لا نفس حكم الفرع . - 


ل رب ار ار سر ايقل اقول 


إذا ثبت الحكم في صورة المشترك بينها وبين غيرها تسمى الأولى 
أضيلا ::-والتائية فرعا والكق لك جلة رجاف . 





قال بعضهم : في هذا الجواب نظر”'' ؛ لأن ثمرة القياس هو إثبات 
حكم الأصل في الفرع . لا" الحكم نفسه . 

فالأول في الجواب أن حكم الفرع هو حكم الأصل في الحقيقة وإن 
كان غيرة ياعتان الهلا 9 ,, 

وأشار المصنف إلى الأركان الأربعة بقوله : إذا"؟' ثبت الحكم في 
صورة لستراة بينهماأ وبين غيرها تسمى الاولى اصاح 34 والثانية فرعا 
والمشترك علة وجامعا 1 

مثاله * التبيك: سكو .؟ فيحرم قياسًا على الخمر . ل 
الخو ا , 

فالأصل هو الخمر ؛ لأنه المحل المشبه به » الذي ثبت فيه الحكم . 
وهو الصورة الأولى في كلام المصنف . 

ودليل الأصل قوله : حَرّمت الخمر مثلا ش 

والنبيذ هو الفرع ؛ لأنه محل الحكم المشبه » وهو الصورة الثانية . 

والمششر دك وهو الإسكار 4 ويسمى علة وجامعا 0 1 

- انظر : نباية السول (78/75) ء» وأصول زهير (28/5) . 
010( هو الإسنوي في نباية السول (27827/5) . 
(100 اق بج لان 
(9) انظر : نهاية السول (87/7”) . 
0( عضي الستر ا 


(7) وهذا هو رأي الفقهاء على ما سيأ . 


القياس - الياب الثاني في أركانه 3 سس - تدا هبرم 
وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلاً 


ولا كان حكم الأصل معروف التسمية من قوله : إذا ثبت الحكم في 
صورة . 

ثم قوله : يسمى الأول أصلاً » تركه لوضوحه ؛ لأنا عرفنا من 
قوله : إذا ثبت الحكم في صورة أنه يسمى حكمًا وأنه ركن ؛ لأنه أخذه 


ا 0 
د لي كع 


وعرفنا من قوله : يسمى الأول أصلاً أن ذلك اا ا 

وهذا الاصطلاح لذي ذكرة المصنئف هو الاصطلاح ال 0 بين 
الفقهاة و وتض: عا" م 350 

وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل «أصلاً» لقوله : حرمت 
الخمر مثلاً فى هذا المثال0© . 

وأما الفرع فعلى الاصطلاحين حكم المشبه » ولم يقل'' أحد : إنه 
دليله » وكيف يقال ودليله القياس ؟ 


وتحقيقه : أن الأصل ما ينبني عليه غيره » فلا بِعْدّ في 


. أي : من تعريف القياس‎ )١( 

(6) أي : على اصطلاح الفقهاء . 

(5) انظر : العضد على ابن الحاجب )١١9/7(‏ . 

)0( 0 ل ش راب أن د فرعه الحا لمم حك الاين ا الخمر . 
0 : : وهو صحيح أيضًا لأن فرع مون نل هذا ولت الاسطهفاة : 
الظر 3 ننانة التسول :04160 والحفند. عل اك لاحي (ار 01 


(5) ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين . 
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والإمام : الحكم في الأولى أصلا » والعلة فرعًا » وفي الثانية 


الاصطلاحين ؛ لأن الحكم في الفرع ينبني على الحكم في الأصل » وهو 
على مأخذه'' ومحله'' . فهما مما ينبني عليه الحكم في الفرع ابتداء 
وتواسطة قلا تعذ فقن السسة 77" . ظ 

وجعل الإمام الرازي القياس مشتملا”*؟ على أصلين وفرعين فجعل 
الحكم في الصورة الأولى » كتحريم الخمر أصلا للعلة التي فيها ٠‏ والعلة 
فرعا عنه . 

وأما في الصورة الثانية : وهو النبيذ » فالأمر بالعكس . 

فتكون العلة التي فيها أصلاً للحكم والحكم فرعا" عنها'2 . 

فائدة : ظ 


ا وقع الإمام ف يذ الكتات 7 فالمراد به الإمام الرارع " ٠‏ وفي 


يما 


مختصر ابن الحاجب : إمام الحرمين”"' . 
وبيان ذلك » أي : أركان القياس المجملة فى فصلين مفصّلة ؟ لأن 


010( أي : دليله . 

6 أي : المشبه به . 

(9) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )5١9-708/5(‏ . 
(4:) في جميع النسخ « مشتمل © . 

لعاطلى ع اسح 1ل 1 

(5) انظر : المحصول (1147-1747/7) ء ونهاية السول (”/2378) . 
039( أي : كتاب المنهاج للبيضاوي . 

() صاححب المحصول . ومضت ترحمته . 

(9) صاحب البرهان » ومضت ترجمته . 


القياس - الياب القاتى فى أركاته ل سم نش اباس » 


الفصل الأول في العلة 
د 
ترج البحث إل ما يق بلة. وإلى ما يتعلق بامعلول ٠‏ فأفرد 
كل سيم 1 , 
الفصل الأول 
في 


العلة وبيان7) أقسامها 


وقدر الكلام عليها. ٠‏ لأنها الركن الأعظم » وهي المعرف للحكم : 
أي : تدل على وجوده' "كبرل وف انف الأة الوقن هو الله تقال .. 

فالعلة”؟' نصبها الشارع أمارة يستدل بها المجتهد على وجود الحكم . 
إذاغ يكم غاركابد + ور ر افد فى بق الفارف + حالقيه 0 أمارة 
المطر » وتخلف التعريف بالنسبة اا ا ا 1 تيا 20 


. )ب/١؟7( انظر : شرح العبري ورقة‎ )١( 

(0) باء لافيت 5 

62 ا 06 

(5) انظر : نبهاية السول 5 ٠‏ وجمع الجوامع بشرح المحلي )57١/5(‏ وما بعدها . 


06 ب  ٌ‏ اج اسالل ل مملدلد تبسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© « # ع ها ها ع « اه © ©« »> © هه هد همه © هه هه © هي © © اه اه اه هاس جه © الس © 0ه له © ها و © #0 © © له 6ه هاه اه وننت ا هت له هده > ه» 





وقيل هي 00 ه50 ل 5 ' 

وقيل : هي المؤثرة لا بذاتها » ولا بصفة فيها » ولكن بجعل الله 
تعالى لها مؤثرة . 

ونقل عن الغزالي » والإمام الرازي "؟ . 

والمعروف عن الإمام , الأ , 

وقبل. * ها الباضيف؟" ع .بويت" 4 أن نكون مقفية: عن حك 
مقصودة للشارع من شرع الحكم من تحصيل مصلحة أو تكميلها » أو دفع 
مفسدة أو تقليلها » وهو اختيار الآمدي”” وابن الحاجب” . 


قال بعضهم : وهو مبني على جواز تعليل أفعال الباري تعالى 
اح 5ع 
بالغرض 20 . 


. في أء ج : المؤثرة‎ )١( 
. في ج : بإذنه‎ )6( 
. هذا العويف للضزلة‎ 
أي : باطل ؟ لأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين » ولأن الحكم قديم والوصف‎ )6( 
. حادث‎ 
. 0705 /5( انظر : ماية السول (397/5) » والإبهباج (5/ 55) » والمعتمد‎ 
. )”9 /( انظر : المستصفى (؟//ا7*8-18)اء ونباية السول‎ )5( 
. وهو الذي جزم به المصنف حمه اللّه‎ )65( 
. )”06/7( انظر : نهاية السول (9/7") ء. والمحصول‎ 
. أي : لا أمارة محردة‎ 69 
. أي : معنى الباعث‎ (3,72 
. )51١7/5( انظر : الإحكام‎ )8( 
. )517 انظر : مختصر ابن الحاجب » وشرح العضد عليه (؟/‎ )9( 
.)ب/٠١(١ص أ:‎ )٠١( 


القياس - الباب القانى فى أركاته ل لس ”بوم 


ع ا« » اه م هماع هماع هه« ا« 9« #» ا« ه # #« © # © ©« ا# #0 © اه هه #0 #0« هه © هه هت هس © «0 0# © لس اه هه« لس مه هع اه عه ماع ا . 


وهر عقي عن النفياء "! 

والتسبون عند الأشاغرة حاؤاقة ع تقال تناولة 47 .وهال لا اه ل 
على 006 ٠‏ وقال في (المقتر )40 7ق أو انا الباعيف للشرع ع 
الحكم إثبات غرض حادث له فهو محال . 

وإن أريد أن يعقبها حصول الصلاح في العادة فسميت باعثًا : 100016 
فل وق إطاؤقه كل النارى - تعال - .لا فيد من إيا اللعالء إل أن 
يتحقق إذن من الشارع في إطلاقه . ولا سبيل إليه . 

وجمع السبكي : بين كلام المتكلمين والفقهاء””' : بأن العلة باعئة 
للمكلف على امتثال الحكم ٠‏ لا أنها باعثة للشارع على شرع الحكم كما 


)١(‏ قال التاج السبككي : وهو ضعيف لاستحالته في حق اللَّه تعالى ؛ ؛ لأن من فعل فعلاً لغرض فلابد 
وأن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حصوله » وإلا لم يكن غرضًا » وإذ كان 
حصول الغرض أولى » وكان حصول تلك الأولوية متوقمًا على فعل ذلك الفعل » كان حصول تلك 
الأولوية لله تعالى متوقفة على الغير فتكون ممكنة غير واجبة لذاته » ضرورة توقفها على الغير . 
فيكون كماله - تعالى - ممكنًا غير واجب لذاته ؛» وهو باطل . 
انظر : الإبهاج (154/7) . 

. ساقطة من أ » ج‎ )١( 

(6) انظر : جمع الججوامع بشرح المحلي عليه (؟/977) . 

(:) في أ : ١‏ المفترح » وهو تصحيف . 
واسم الكتاب هو ١‏ المقترح في المصطلح في الجدل »© للشيخ أبي حامد ٠‏ أو أبي منصور البروي - 
بفتح الباء الموحدة » وتشديد الراء المضمومة - نسبة إلى بروية جد الطوسي الفقيه الشافعي محمد 
تلميذ محمد بن محمد بن يحيى صاحب التعليقة المشهورة في الخلاف ٠»‏ كان إليه المنتهى في معرفة 
الكلام والنظر . والبلاغة والجدل » بارعا فى معرفة مذهب الأشعري ؛ قدم بغداد وشغب على 
الحنابلة » وأثار الفتنة ٠‏ ووعظ بالنظامية » توفي - رحمه اللّه - سنة (/51ه ه) . 
انظر : الوافى بالوفيات )71/4/١(‏ » وشذرات الذهب (5/ 4؟١5؟)‏ ». وطبقات الشافعية للإسنوي 
(/50) ء وكشف الظنون )١7977/5(‏ » وطبقات الشافعية للسبكي (589/5) . 


(5) نقله ابنه التاج السبكي عنه في الإبهاج (5/ 55-44) . 


ا لمجم يبوهيم اندر الريرل ع فوهك الأضرل 
فيل : المستنبطة عرفت به فيدور . 
قلنا : تعريفه في الأصل ٠.‏ وتعريفها في الفرع فلا دور 


توهمه بعضهم » فإن المعلل فعل المكلف لا حكه”" اللّه - تعالى -”' 
فإن قيل : العلة المستنبطة” " عرفت به أي بالحكم ؛ لأن معرفة علية 
الوصف متأخرة عن طلب عليته المتأخر عن معرفة الحكم » فلو عرف 


الحكم بها لكان العلم بها سابقًا على العلم بالحكم فيدور فلا يصح جعْل 
العلة جرد أمارة '؟) 
جر ره 1 


قلنا”' : تعريفه أي : تعريف الحكم للعلة المستنبطة » إنما هو في 
الأصل ؛ لأنا نعلم الحكم ثم نطلب علته . 

وتعريفها - أي : تعريف العلة - للحكم إنما هو في الفرع ٠‏ لأنا 
نعلم العلة في الفرع ١‏ ثم نثبت الحكم بها فيه ''2 . 


. لافعل » وشطبها وكتب فوقها ما أثبته‎ ١ في ب‎ )١( 

(6) قال : مثاله : حفظ النفوس ٠‏ فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به من 
جهة الشرع » فحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه ؛لأنه قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك .2 
وإنما تعلق أمره بحفظ النفوس ٠.‏ وهو مقصود في نفسه وبالقصاص لكونه وسيلة إليه » فكلا 
المقصد والوسيلة مقصود للشارع ٠‏ وأجرى الله تعال - العادة بأن القصاص سببٍ للحفظ » فإذا 
فعل المكلف من السلطان والقاضي وولي الدم القصاص وانقاد إليه القاتل امتثالا لآم اللفيية ‏ 
فلاشيلة إلى حفظ النفوس كان لهم أجران : أجر على القصاص . وأجر على حفظ النفوس . 
وكلذهنا مأموز نه :من حجهة الله :تعالى. .: 
وانظر : الإبهاج (؟/ 45) . 

(6) وهي خلاف العلة المنصوصة » واحترز عنها ؛ لأن معرفتها غير متوقفة على الحكم لكوما ثابتة 
بالنص . 

(4) انظر : شرح العبري ورقة /١77(‏ ب-7١٠/أ)ء‏ ونهاية السول (59/75) . 

)0( أي : جوابًا عن هذا الاعتراض . 

030 أي : بالعلة في الحكم . 





القياس - الباب الثانى فى أركانه "4١‏ 


والنظر في أطراف 





ويوضحه أن للحكم فردين : 

فرده في الأصل يعرف عاق 57 , ظ 

وفرد في الفرع معرّف بالعلة'" » فلا دور (لاختلاف الجهة”)”* 
وحكم الفرع ٠‏ وإن كان مثل حكم الأصل لا يلزم منه أن ما يكون معرّفا 
لأجرهنا . أن" يكون مد فا للك + الآن الامغال'"" قن مداه باولا 
والخفاء » وإن اشتركت في الماهية ولوازمها و جور أنه كرف الجن 
و ا 

والنظر المتعلق بالعلة”*' منحصر في ثلاثة أطراف : 

لأن الكلام إما في الطرق”” الدالة على العلية ؛ لأن كون”''' الوصف 
الجليع غلا » سكم حبري نيام فلابد في إثباته من 00 [' 


220 أي المستشيطة . 

(0) أي : بالمستنبطة . 

(9) بتمامه في شرح العبري ورقة (ا1١/1)‏ . 

(4:) ها بين القوسين في ح : لاختلافها . 

(0) ساقطة من ج . 

90 :قي فيد :1 الامثال.. + 

(0) انظر : شرح العبري ورقة (717١/أ)‏ . 

(4) أي : الكاشف عن مباحث العلة . 

(9) فى ب : الطرف . 

).مقط بين 17 

. قُيّدَ بذلك ؛ لأن الإنشائي لا يتصور إثباته » والضضروري يستغنى عن إثباته بدليل‎ )١1١( 
فإن قيل : أليست الأحكام الشرعية تثبت بالدليل مع أن عامتها طلب ؟ قلنا : المثبت بالدليل هو أن‎ 
/"( فعل كذا قد تعلق به خطاب كذا » وهذا خبري . انظر : حاشية السعد على شرح العضد‎ 
" 

. )5777/1( انظر : شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١١( 


لال 05100 


الطرف الأول : في الطرق الدالة على العلية 
الأول : النص 





أو في الطرق الدالة على إبطالها"'' » أو فى أقسامها 7" . 
الطرف الأول 
فى 


الطرق الدالة على العلية 
وهى تسعة : 
الأول : النص”" . 
والمراد به هنلا“ : ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة على عِلْية 
وصف الحكم””' كما مر . 


. أي : إيطال العلية‎ )١( 

(؟) في أ » ب : إفسادها . 

(*) يطلق النص ويراد به : ما قابل الإجماع والقياس ٠‏ ويعرف حيتئدٍ : بأنه دليل من كتاب أو سنة . 
ويطلق ويراد به : ما قابل الظاهر » ويعرف حيئدٍ : بأنه ما دل على معناه من غير احتمال 
والظاهر : ما دل على معناه مع احتماله احتمالا مرجوحًا والنص بالإطلاق الأول أعم منه بالإطلاق 
الثاني ؛ لأنه يشمل الظاهر والقاطع . 

والمراد هنا هو النص بالإطلاق الأول ؛ لأنه مقسم إلى قاطع وظاهر . 

فالتقسيم قرينة على المراد . 
انظر : شرح العبري ورقة (57١/أ)‏ » والإبهاج (15/7) » والمحصول )7١١/5(‏ » وأصول زهير 
(56/5) . 


(4:) وهو ما قاله الأمدي في الإحكام (*/ ”578) . ونهاية السول )5١/7(‏ . 
)0( جَ (17171) : 
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القاطع كقوله تعالى : #كيلا يكون دولة» 





وهو''' قسمان : قاطع . وظاهر”"" 

الأول : القاطع » وهو الذي لا يحتمل غير العلية » كقوله تعالى 
في" الفيء””' : كيلا يكون دولة4”” 

أي : إنما وجب تخميسه"'' كيلا يتداوله الأغنياء بينهم ٠»‏ فلا يحصل 
للفقراء منه شيء 0 

والدولة - بالفتح والضم - ”” 


١ 5‏ ا 0 يم 


منة 
انر نهاية السول )8١/5(‏ » والإبهاج (47/5) . 

(0) اب ص(58١/])‏ . 

(5) الفيء هو ما رده اللّه تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين لقتال 
بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها . 
والغنيمة أخص منه . والنفل أخص منها . 
انظر : التعريفات (ص58١)‏ . 

(6) الحشر : (97) . 

)53( أي : الفيء ا 

(0) انظر : نهاية السول (5/ )4١‏ ء والإبهاج (55/7) . 
فإن « كي » موضوعة للتعليل » ولم تستعمل في غيره . ولذلك لم تحتمل غير التعليل . 
الظر 2 أصنوال 'زشير(1)11/5.. 

(4) قال ابن جرير : وقد اختلف أهل المعرفة ا العرب في معنى ذلك إذا ضمت الدال 0 
فتحت ». فقال بعض الكوفيين : معني ذلك إذا ة فتحت الدّولة ٠‏ تكون للجيش يبزم هذا هذا . 
ييز الهازم » فيقال : قد رجعت الدّولة على هؤلاء . 
قال والدّولة برفع الدال في الملك والسنين التي تغير وتبدل على الدهر . تتللف لذو لةوالدوك: .موقا 
بعضهم : فرق ما بين الضم والفتح : أن الدولة هي اسم للشيء الذي يتداوله بعينه والدولة 
الفعل . -- 
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وقوله عليه الصلاة والسلام : (إنما جعل الاستئذان لأجل البصر» . 





وقوله عليه الصلاة والسلام : (إنما الاستئذان لآجل البصر) 
متفق عليه بلفظ : «من أجل)”' 


أي : إنما جعل الاستئذان واجبًا في الشرع لأجل”'' حفظ البصر. 
/ 5 ا 0 
حتى لا يقع على من حَحَرّمَ النظر إليه "" . 


وقوله -صلى الله عليه وسلم- : (إنما نهيتكم عن لحم الأضاحي 
لأجل الدافة» رواه مسلم بلفظ : «من أجل)**' . 
أي : لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة في أيام 
والذانة 4م والذال:اليجلة وتقيديد القك. ه القواد النيانة + لاحل 


- انظر : تفسير ابن جرير الطبري (8؟/9*) . 

0010 وذلك من حديث سهل بن سعد قال : اطلع رجل من جخْر في حجر النبي عرض اللأشفان 
وسلم - ومع النبي - صلى الله عليه وسلم - مدرى يحك به رأسه فقال : « لو أعلم أنك تنظر 
لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر » . ظ 
روأه البخاري في صحيحه كتاب الاستتئذان من أجل اليبصر (8//ا9) 5 في صحيحه كتاب 
الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره )١8/6(‏ . 
والترمذي في سئنه كتاب الاستئذان » باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم (54/0) ء» وأبو داود 
في سننه عن سعد كتاب الأدب باب في الاستئذان (0/ 517 358-7) والطبراني في معجمه الكبير 
(5/؟)ء وأحمد في مسنده (0/ 5780 800.74" والمعتير (ص770) . 

(؟) وبذلك تكون « لأجل » من ألفاظ النص القاطع . 

(6) انظر : شرح العبري ورقة (17١١/أ)‏ . 

0 وذلك من حديث عائشة قالت : : دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال :3 اذخروا ثلدثا ٠‏ ثم تصدقوا بما بقي » فلما كان بعد ذلك قالوا : 
يا رسول الله » إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم » ويحملون فيها الودك » فقال : « وما 
ذاك » قالوا م 0 « إنما نبيتكم من أجل الدافة 
فكلوا وادخروا » . 
رواه مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي - 
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وقوله : (إنما غبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدانة) 


كر النالين 4 .ماخود فق الدقتقه مومهو لمر لل 1 

وفي معنى «لأجل») (ومن أجل) » «لعلة كذا» أو اديت كذا» أو 
وض )”ا أو الو 

ومنه «إذن"© نحو قوله تعال : ا9إذَا لأذقناك ضعف الحياة7 
الآنة . ظ 

ات افلم + الذخنا معي الاج 00 

القسم الثاني : النص الظاهر”* اللام”"' » إلى آخره . 

وقول المصنف : «والظاهرا 00 القاطع ' 

وقوله : «اللام» إما بدل منه » أو مبتدأ خبره محذوف ٠‏ تقديره : 


- بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (7/ )١5501‏ »؛ وأحمد فى مسنده (7/ 
١ه)‏ ار 1 ص 6282 دالابتماج 0 
0 
وقال أبق مرو : الداقة القوم يسيرون جماعة ليس بشديد 5 
وقال : هم قوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد » يقال : هم قوم يدفون دفيفًا وهم قوم من 
الأعراب يريدون المصر . انظر : لسان العرب )١17957/75(‏ . 

4 هذه الألفاظ 5 الإمام في المحصول )”1١/5(‏ . 

0( وقد ذكرها ابن شالب تو تيد 2 1 

(5) الإسراء : (78) . والآية بتمامها : # إذا لأذتناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 
علينا نصيرًا # . 

(3) أي : ترك هذه الألفاظ التى ذكرها من الإمام وابن الحاجب . 

0) انظر : نباية السول )5١/5(‏ ء والإ مهاج (47/5) 

(48) فله ثلاثة ألفاظ . 

(9) هذا هو اللفظ الأول من القسم الثاني . 


م تمسفيف|سيىت_ سيك, اشير الوضول عكر منهاع الأول 


والظاهر : اللام كقوله تعالى : #لدلوك الشمس* فإن أئمة اللغة 
قالوا : اللام للتعليل 4 وفي قوله تعالى : #ولقد ذرأنا لجهنم # 1 


010 


فمنه اللام» 
كقوله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك الشمس» ” 


فإن أئمة اللغة » قالوا"" : اللام للتعليل » وقولهه”*' في الألفاظ 
حجة . ولم يكن قاطعًا لاحتماله الملك والاختصاص وغيرهها "© 


وأما قوله تعالى : #ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس#”"2 . 
وقول الشاعر "ا 


. )57 /"( انظر : نهاية السول‎ )١( 
. )9/8( : الإسراء‎ )0( 
والآية بتمامها : # أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الجر إن قرآن الفحر كان‎ 
. * مشهودًا‎ 
.)/٠١8(١ص أ:‎ 0 
.. أي أكهة اللغة‎ 0:0 
. أي : وغير ذلك من المعاني المذكورة في علم النحو‎ )5( 
. )١98/8( : الأعراف‎ )( 
والآرة تماقينا : 9 ولقد ذرأنا جهنم كثيرًا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا‎ 
. # ببصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون‎ 
البيت لأبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كسيان المتوفي سنة (١١5)ه وهو مطلع‎ )0( 
. م)١109( قصيدة له في الزهد » انظر الديوان ( ص"؟ )ط بيروت‎ 
.. وقد تيب صضاحب الأغان (186/5) :هذا البيت: لأى العتاهية‎ 
وقد اضطرب بعض المحققين في نسبة هذا البيت إلى غير أبي العتاهية وذلك بسبب اقتباس بعض‎ 
: الشعراء لصدره مرة فقال فيه‎ 
للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى الذهاب‎ 
-» ولم يعزه لقائل » وقد نسبه البعض لأبي نواس وهو في ديوانه‎ ٠» قاله صاحب أوضح المسالك‎ 


القياس - الاب القائى فى أركائه 777 ص لامب 


وقول الشاعر : «لِدوا للموت وابنوا للخراب» للعاقبة مجارًا . 





فإن اللام فيهما”'' لما تعذر حملها على التعليل ؛ إذ جهنم لا تكون علة 
للخلق . والموت ليس علة للولادة ولا الخراب علة للبناء » كانت للعاقمة 
بجارًا + لأن عاقبة كثير من المخلوقين جهنم . وعاقبة الولادة الموت . 
وغاقئة الناع ار انهه . 


وإنما قلنا ذلك : لثلا يلزم الاشتراك » والمجاز خير منه "" . 
ووجه العلاقة أن عاقبة الشىء مترتبة عليه فى الحصول كترتب العلة 
الداية "أضل اوها )05 ١ ١‏ 


تثميهة . 


أخرج الستهفين فى الشعب من حديث أبي هريرة (رضى الله )60 


عن النبى -صلى الله عليه وسلم قال : «إن ملكا بياب من أبواب ال حنة 
ش 50000 00002 017 
ينادي كل يوم : من يقرض الله اليوم يجزى غدا» ” 


- ولكنه مقتبس على النحو الذي قلته » وأن أبا العتاهية اقتبسه من حديث سيأ تخريجه بعد قليل إن 
قناء الل 
انظر هامش المحصول )١19:/61/50(‏ .2 والحاصل (60/ 0 والتحصيل (50//اىم١)‏ ؛ وكشف 
الخفا (5/ )5١5-5٠١1١‏ . 

(03 أ فى الآية وسف الشعن . 

0( أثبت بعدها في ج ١‏ والعاقبة » . 

(4:) بتمامه في نهاية السول (”57/7) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من : أ . 

(7) انظر : السئن للبيهقي كتاب الزهد باب الاعتبار (/ )٠١5‏ قال : وفي سنده ضعيفان » وأبو 


حكيم مجهول . 
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وإن مثل : ١لا‏ تقرّبوه طيبًا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيًاا 





الحديث من رواية مؤمل بن إسماعيل”'' وفيه : «وإن ملكا بباب آخر 
يقول : ب بني آدم 1 ا للموت وابنوا للخراب») 1 

وفي كتاب «الزهد الكبير» لأجر”"ا -رضي الله عنه - عن طريق عبد 
الو عن و ا قال : قال عيسى -عليه الصلاة والسلام - : ١‏ يا بني 
آدم ا 5 وابنوا للخراب)”") ' 


07د إن مثل قوله - صلى اللّه عليه وسلم - في'*1 | ُ 
لي وقصته ناقته : (لاا َعَربوة طيبًا ؛ فإنه يجشر يوم | 





وكشف الخفا (5/ )5١١‏ . 

00 وومز يلين إساعل او ع1 ل البصري حول الم حمر بن لقاب العلاوي + نوع تين 
شعبة والثوري وجماعة » وروى عنه أحمد وإسحاق ٠»‏ وابن المديني وطائفة ٠‏ توفي نمكة شيلة 
(5١5)ه‏ واختلف العلماء في روايته ؛ فقال الذهبي في الميزان ١‏ سحافظ عام لا يخطى ) قال أنغيا 

باحن الاصارك اط را و ررض اد سوو تجا كدر وري له ليواي 
والنسائي وابن ماجه » وأبو داود وغيرهم ) 
انظر : ميزان الاعتدال (568/4) . والخلاصة (975/9) . والمغني في الضعفاء (5897/5) ,2 
ويحيى بن معين وكتابه التاريخ (؟5/ )509١‏ . 

5 

6 انكو ف كاي ارهد هيك قاط ار للم سروف 1ه اروم كنك ا ام اا 

(4) هو عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري أبو بشر ٠»‏ وقيل : أبو عبيدة » أحد الأعلام وفي 
حديثه عن شعبة وجده » فال : مات سنة (1/5١)ه‏ وقيل غير ذلك . 
القلن ؟:«شذرات الذعب 185710 بوالتقرين: (65:/3)--+ والتهديب: 214050 1 

0 1 5ف 

050 انون الترست سن أر له وله 3 انيد اتيز ل يداف امل 17م : 

(0) هذا هو اللفظ الثاني وهو إِنَ » من القسم الثاني » وهو النص الظاهر . 

(0) ج : ص(؟7١١/ب)‏ . 

9ق 1 الت 

)٠١(‏ قال ابن منظور : الوَقَصٌ بالتحريك قِصَرٌ العنق » كأنما رد في جوف الصدر » وقِصّ يوقص- 


الفباسن + الجاف الا فى أركاتة عمسي بد تييكت. 4؟ 


»ة > # © # ماه © #ه# هه » ه.ا #4 # # © © © ا« © 0086© هه © #© © اه » ا مج ع »> هج هه ا« # ا 5 © هخ« © > هو اه جه جم م ع « # ا لخ « م -. 





متفق عليه بلفظ : «فإنه 7 . 


وجَعْل المصنف هذ”" مثالاً للتعليل الصريح ٠‏ ليس مخالمًا لما سيأتي له 
من عئلة عنال" كينا" الأ قو"؟؟ جديعان 17 1 وحية اتدل فلن العلل 





- وقصًا وهو أوقص . وامرأة وَفضاء ٠‏ ووقص عنقه يقِصّها وقّصًا : كسرّها وذقنا 5 
ويقال : وقص البعير فهو موقوص ٠‏ إذا أصبح داؤه في ظهره لا حراك به . 
انظر : لسان العرب (14947/5) . 

)١(‏ وهِمَ شيخنا تبعًا للزركشي في المعتبر (ص )77١‏ أنه نسب إلى الشيخين أنهما روياه بلفظ : ١‏ فإنه 

سعثُ 4 .© وهي رواية النسائي في سننه كتاب الجنائز 0 باب كيف يكفن المحرم إذا مات (1/ 
49) . 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين 
أحرم فر ا 'بماء وسِدر . وكفئوه في ثوبيه » ولا تمسوه بطيب ٠‏ فإنه يبعث يوم القيامة 
0 
06] م ره إذا 0 -55م) . 
لاسا حيده كاب - 4 باك ايل بار إذا مات ا 
مر 15 رك عن راسك فرتضتة »انكر الك الي ميا - فقال : « اغسلوه 
بماء وسدر »© وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه . ولا جمرواءراسة 6 فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة 
ملبمًا) . 
ورواية الشيخين عند الأربعة أيضًا ‏ : أبو داود في السنن كتاب الجنائز . باب المحرم يموت كيف 
يصنع به (؟/ 0 . والترمذي كتاب الحج باب ما جاء في المحرم يموت ة فى إحرامه (185/75) . 
ولحاي ل مناسك اه كن إذا مات (ه6/ ه94١ )1١945-‏ 4 وابن ماجه غي 

69 أىْ : هذا 000 ' 

(0) في أ : للإيمان . 

(4:) : أي في هذا الحديث الذي جُعِلَ مثالا للتعليل الصريح مرة » وللإيماء مرة أخرى . 

(5) في ب : جبهتين . 


عمسي ممصي بين هووة يست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وقوله عليه السلام : «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» . 


بالصريح'" ا (إنَّ) وجهة تدل بالإيماء ٠:‏ وهي ترتب الحكم عل 
الوصف بالفاء » فصّمٌ التمثيل به للنص تارة وللإيماء أخرى 0 


قال العريدي 0 في التنقيح : (والحق أنَّ)* : «إِنَّ» التأكيد مضمون 
الجملة » ولا إشعار لها بالتعليل . 


ولهذا يحسن استعمالها ابتداء من''' غير سبق حكو'" . 
وكذا قوله - عليه الصلاة والسلام : ((إنها ليست بنحسة» - يعلى 
الهرة)”* إنها من الطوافين عليكم والطوافات» . 


ايج لسري 

(0) ساقة في نهاية السول (/57) على أنه اعتراض 5595 

(*) هو يحيى بن على بن محمد الشيباني أبو زكريا التبريزي أحد أئمة اللغة والنحو والأدب وصاحب 
التصانيف القيمة النافعة مثل شر ح الحماسة ٠‏ وشرح المفضليات وشرح ديوان المتنبي » وشرح سقط 
الك ٠‏ وشرح اللمع 0 ؛ وإعراب القرآن ١‏ وتفسير القرآن توفى سنة (5 «6)ه . 
انظر شذرات الذهب (0/5) ؛ ومعجم البلدان )١80 /٠١(‏ » وبغية الوعاة (5/ 7”98) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ج . 

0:2( بن : ص(8١١/ب)‏ : 

(7) بتمامه في نهاية السول (7/ 57) ٠‏ والتحرير (559/5) . 

(0) ما بين القوسين ساقط من أء وأثبته بالهامش . 

63 أبو داود في سئنه كتاب الطهارة باب سؤر الهرة 3١/1‏ » والترمذي فى سننه كتاب الطهارة باب 
ما جاء في سؤر الهرة )/-54/5١(‏ 5 والنسائي في سننه كتاب الطهارة باب سؤر الهرة ة )06/1١(‏ 1 
وابن ماجة في سنئنه كتاب الظهاوة. نانن الو ضرع بسؤر الهرة » والرخصة في ذلك )١7١/١(‏ . 
ورواه كذلك أحمد في مسنده (0/ ١7‏ )ع والشافعي كتاب الطهارة باب في المياه )1١7 /١1(‏ ؛ ومالك 

فى الموطأ كتاب العمل بالوضوء باب الطهور للوضوء ٠ )57-586 /١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه 
كتاب الوضوء باب الرخصة في الوضوء بسوّر الهرة (١/مه).‏ والهيئمى فى موارد الظمآن كتاب 
الطهارة باب في سؤر الهر (ص١3)‏ والحاكم في المستدرك كتاب الطهارة باب أحكام سؤر الهرة /١(‏ 


ع) .6 والستن الكيرى كتاب الطهارة باب سوؤر الهرة )555/1١(‏ وابن حجر في تلخيص ال حبير 
كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة )5١7/١(‏ . 





عِِ ١١‏ عِِ 9 1 
روآأه ادي ١‏ عن أبى ا وصححه الترمذى7) 5 


قال الزركشي : وتكلم فيه ابن مندة””' بما بان فيه عدم تأثيره ”” 
ومن الظاهر «الباء»2 مثل قوله تعالى : #فبما رحمة من الله لنت 
لهم ”"' أي بسبب الرحمة لنت لهم . 


قال في المحصول : وأصلها الإلصاق . ولكن العلة لما اقتضت 
وجوب المعلول حصل فيها معنى الإلصاق » فحسن استعمالها فيه 
4 
يجارًا 


قال الإسنوي : وهو”''' صريح في أنها''' لا تحمل عند الإطلاق 


)0010 هو الصحابي الحارث بن ربعي 4 وفيل اسمه : النعمان أبو قتادة الأنصاري الخزرجي السلمي . 
ناررس برسوال الله - صل الله عليه وسلم - اختلف علماء السيرة ة فى شهوده بدرًا ل وما 
بعدها من المشاهد . وأرسله - عليه السلام - في عدة سرايا وأبلى في القتال والجهاد بلاء حسنًا 


وروى مسلم عن سلمة , بن الأكوع مرفوعًا ٠‏ خير فرساننا أبو قنادة » وكان من سادات الأنصار روى 
مائة وسبعين حديثًا توفي بالمدينة سنة (05)ه وله سبعون سنة . 


انظر : الإصابة (لا/ )١565‏ » وأسد الغابة (5/ )756١‏ . والخلاصة (7787/7) ومشاهير علماء 
الأمصار (ص5١)‏ . 

(؟) في سننه كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة 07١ /١(‏ . 

() مضت ترحمته . 

(:) انظر : المعتير (ص١77)‏ . 

(5) أي ومن النص الظاهر : « الباء » وهذا هو اللفظ الثالث له . 

(5) آل عمران : )١169(‏ . 

(0) والاآية بتمامها : « فبما رعة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
ذاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين * . 

(4) انظر : نباية السول (5/ 57) ء والإبهاج (58/5) . 

(9): :انظن © المحضول (91510/9): 

. أي : كلام الإمام في المحصول السابق نقله عنه‎ )٠١( 

(0) أي :' الباء:.. 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


« لخعا * ب« عا به لقاو قاض اام به مها لهاك ا روا جهن هم فر واج به قار قي لك هل افد هل هاي فلتو اما ره ب تفن ف و ف لف جه 17 ها واه حيو ها اح ها لوا حا عد نوا اهأ ور ون" جا اق 


على التعليل فلا تكون ظاهرة فيه وهو الصواب ''' . 

وقال: العبر + قري عه , 

واقتصر سيبويه على أنها للإلصاق ”" . 

ولها معان أخر ذكرت بعضها في شرح الوردية ”** . 

وزاد ابن الحاجب : إن كان كذاء وهي «إِنَّ» الشرطية » وكذلك 
ه (ه) 


بيد » وحتى ٠»‏ وعلى »2 وفي ١‏ ومن 


وزاد ابن مالك" : «وإِذْه لقوله تعالى : # وإِذ اعتزلتموهم وما 
يعبدون إلا الله 50 : 





ب ٠‏ 
نيسيك 3 
ه + 


قدم ابن الحاجب” . وصاحب جمع الجوامع؟ : الإجماع على 
النص ؛ لأنه مقدم عليه في العمل”''' .» وأخره"'' المصنف (عن 


.و 





(0): انو + جباية الول (1)145 :و لسرن ل 

() انظر : شرح العبري ورقة /١71(‏ ب) . 

() انظر : الكتاب لسيبويه ٠» )١158/1١(‏ وأوضح المسالك )188/1١(‏ . 

(5) انظر : القسم الدراسي عند مصنفات شيخنا . 

(5) انظر : مختصر ابن الحاجب (4/5؟75) . وشرح العضد عليه . 

() مضت ترجته » وانظر تسهيل المنافم )٠١١/5(‏ . 

(7)«الكيفت :15 توالا بتمامها : # وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر 
لكم ربكم من رحمته ويبيئ لكم من أمركم مرفقا » . 

(6) انظر : مختصر ابن الحاجب (؟77*7/9) , 

(9) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (517/5) . 

)٠١(‏ أي : لأن الإجماع مقدم عليه عند التعارض على الأصح الآ . انظر شرح المحلي على جمع 
الجوامع (51777/5) . 

. أي : أخر : الإجماع‎ )١١( 





القياس - الباب الثاني في أركانه 0" 





النص )172 دنه أصل الإجماع 3 ولكنه ا أيضًا عن الإيماء 1 

وجعل في جمع الجوامع أعلى مراتب الصريح : مثل «لعله كذا» . 
ويليه ا(التعلت كل|) ويليه لمن أجل كلأ) » ويليه (كى) 1 ومثله اي : 

وجعل ابن السمعاني : «لأجل» و«كي») دون ما قبلهما في 
الم < 

الطريق الثاني من الطرق الدالة على علية الوصف : الإيماء . 

ل ل يا" 

واصطلاحًا : اقتران وصف بحكم . لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل 


لكان يعد[ قاله: انق اتنا عي 37 , 


(68عادين اوسن ساق من ننه د وانعهد رين التسظرين , . . ظ ظ 

)١(‏ أي : ولكن المصنف أخر الإجماع وجعله ثالنًا بعد الإيماء . انظر شرح المحلٍ على جمع الجوامع 
050/0 . 

(5) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 177) 

(:) انظر : شرح الكوكب المخير )١١1//5(‏ وما بعدها . تجده نسبه إلى ابن السمعاني . 

(0) أ: ص«8١٠/ب).‏ 


(6) في ج 4 آمارة : ظ 
(0) قال الزركشي الآيدء الاشاؤة يقال: + أوما ووما وآوماته كاوماث إلبدع:.واما قوله:( اي : ذو 
الرمة) . ظ 


إذا قل مال المرء قل صذديقه وأومست إليه بالعيون الاصابع 
فإنه أراد أومات فخفف تخفيف إبدال » ولم يجعل الهمزة بين بين في حكم المحققة . 

وعن الكسائي : أويا بالياء مثل أومأ ٠»‏ وفرق أبو عبيدة بينهم فقال : أومات إليه بالميم إذا كان 
أمامك فأشرت إليه بيدك للاقبال عليك ٠‏ وأويأت بالياء إذا كان خلفك وأشرت إليه لتأمره بالتأخير 
عنك : قال الجوهري : يقال : أومأت - بالهمز - ولا تقول : أوفيرةة. + الظن + المعتين 
(ص8:١*-309)‏ والصحاح )87/١(‏ . 


6# دل ب تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الأول : ترتيب الحكم على الوصف بالفاء » وتكون في الوصف أو 
الحكم وفي لفظ الشارع أو الراوي . 





وقال'"" شيرة 2 و 6 


ير 
لاتق ٠:‏ 


ويسمى الفوي ا أيضًا َ 


يدل على علية وصف . بواسطة قرينة من 


وهو خمسة أنواع : 

النوع الأول : ترتيب”*' الحكم على الوصف بالفاء 2 . 

وهو أن يَذكرَ حكمًا أو وصمًا » وتدخل الفاء على الثاني منها » سواء 
كان : هو الوصف أو الحكم » وسواء كان ذلك في : لفظ الرسول 
(صلى الله عليه وسله)”"ا أو الراوي الفقيه 4 أو عيره 4 1 
الحكم 4 وفى لفظ الشارع 6 أو الراوي 1 

مثاله : في دخول الفاء على الحكم في كلام الا #والسارق 


1 حر مو 1/1170 

(؟) في أء ب : ١‏ مالم 2 وما أثبته من ج . 

(6) #انظن © نحياية الول 42170 

(4) أي الطريق الثاني : الإيماء يسمى : التنبيه » ولذلك ججمع بينهما ابن الحاجب (؟5714/5) . 
(5) في ب : ترتب . 

030 0 'واحظة الفاء ++ 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ » ج . 

(4) أي : فحصل منه أربعة أقسام . انظر : نهاية السول (/ 54) . 

(9) وهذا هو القسم الأول . 


هه" 





القياس - الباب الثاني في أركانه 
مثاله : #والسارق والسارقة» ٠‏ «لا تقربوه طيبًا؛ ٠‏ «زنى ماعز فرجم) 


والسارقة فاقطعوا أيد.هما»*”'' . 


ومثال دخول الفاء على الوصف في كلام الرسول0© -صلى الله عليه 
وسلم - : (لا تَقَرَبُوه طيبًا فإنه يبعث يوم القيامة ملييًا) ' وتقدم نخر يجه ' 

وم يوجد في كلام الراوي”' مثال دخول الفاء على الوصف » كما 
١ 24‏ 
فيل . 

ومثال دخول الفاء على الحكم في كلام الراوي : «زئى ماعر 


1 ( 

فرجم) .وهو مروي بالمعنى » وحديثه في الصحيحين 5 . لكن مقصود 
المصنف هذا اللفظ . 

ا ل اللا ا ين 

قال الزركشي ٠.‏ و 0 ٠.‏ 

وقال العراقي : لا يعرف أصلاً بهذا اللفظ ” . 

بالاحية أن يما 3 يما نروك و ووو بو لم0 
19 “الائكة +43 وسيق ائات: الآرة كماعها . 
0( وهذا هو القسم الثاني . 
(9) في ج “وار 
(:) القائل هو الإسنوي في نهاية النتول (7/ 6.252 وهذا هو القسم الثالث . 
(5) مضى تخريجه بتمامه . 
(؟) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش 
(6) انظر : التحرير )15١/5(‏ . 
(9) أي : الأحسن أن يمثل لدخول الفاء على الحكم في كلام الراوي . 
)٠١(‏ في كتاب الصلاة » باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم )17١/١(‏ . 
)١١(‏ في أبواب الصلاة باب ما جاء في التشهد في سجود السهو ("/ .)١11١-4 0 ٠‏ 


ل لالٌ ‏ أ ______! تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ع جاع« # له هو ه# اه هه 0 # هه ه اهع © هاه 0# #© اس#0#© 0  ©#‏ ه# # © # هن ا« و 6 8ه 6# © "هه اه © اه © اه © اانه ا#اانه ان عن اع اع اه *- 





عن عمران بن حصين”'' أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «سهى”" 
تسعد" إؤثال «التريرى 7" عي ل وصححه الحاكم على 


قال الآمدي : والوارد في كلام الشارع أقوى في العلية من الوارد في 
كلام راوع كينو شرك » لاحتمال الغلط » إلا أ لا ينفى الظهور : 





() في كتاب السهو باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين (55/7) . 

0( هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نُجيد - بضم النون - أسلمَ أيام خيبر » وله 
مائة وثلاثون عاديا ؛ وكان من علماء الصحابة » وكانت الملائكة تسلم عليه » وهو تمن اعتزل 
الفتنة » وسكن اليصرة » ومات بها فى خلافة معاوية سنة (07)ه . 
انظر : الاستيعاب )١١١87/9(‏ 2 ول الغابة (5/ )445١‏ » وشذرات الذهب )08/١(‏ » وصفة 
الصف 01717 وسدييه ا أهماء :نز اللقات 9/9 

(10) «فى انحا 10 شبن .+ 

(4) وأخرجه برخ حبان في كتاب الصلاة باب سجود السهو (ص57١)‏ . 

() ساقطة من : ج . 

() انظر : السئن للترمذي ة فى أبواب الصلاة » باب ما جاء ذ ف اللسودن سصرة السيو 771 0غ 
)4١‏ 2. ونتحفة الأحوذي (؟/؟١4)‏ ) وتحفة الأشراف (8/ ؟ )""٠‏ ء ونحفة الطالب (ص 5725؟) . 
والمعتبر (ص )١55‏ وفتح الباري (48/5) لكن الشيخ أحمد شاكر - رحه الله - في تحقيقه زاد : 
احسن غريب صحيح » والذي نقله العلماء عن الترمذي هو ما أثبته شيخنا . 

(0') قال الحافظل في الفتح (6/م4ة) قال الترمذي : حسن ٠.‏ وقال الحاكم صحيح على شرط 
الشيخين ». وقال ابن حبان : ما روي عن ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث . ٠‏ 
وقال الحافظ أيضًا : وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما » ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من 
الحفاظ عن ابن سيرين ٠»‏ فإن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد ١‏ 
وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا في هذه القصة » قلت لابن سيرين : فالتشهد ؟ 
1 لم أسمع في التشهد شيئًا ' 

انظر : المعتبر (ص )١95‏ وصحيح الحاكم /١(‏ 3721) . وفتح الباري (44-987/5) . 

63 في ج ح : الرازي ظ 


“القيناس <البات الثاقى فى أركالة: سمس مح هش سييست اهم 


فرع : ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية » وقيل : إذا كان 
.كثاضا . 


قال : ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من 00" 
وجل المصنف هذا من باب لل : 3 فيه الآمدي . 


ولما كان اونب 5 ' وهواما فيه الفاء يفضي ال 0 


فرع : ترتيب الحكم على الوصف يدل على العلية » وإن لم يكن 
حرزه) 
قثامهنا << + 


وقيل : يدل ترتيب الحكم على الوصف''' إذا كان مناسبًا » وتُقِلَ عن 


.. )44/*( انظر : الإحكام للآمدي (*/141) ء ونهاية السول‎ )١( 
. أي : ا هذه الأقسام من باب الإيماء‎ (0 
. ة*3؟)‎ 
وهذا هو محل : الاتفاق بين العلماء » أما محل النزاع في هذه المسألة » فهو ترتيب الحكم على‎ ):4( 
١ . الوصف بدون الفاء‎ 
قال بعدم‎ ٠ ومثار الخلاف - على ما سيأ - فهو خلاف فى تفسير العلة » فمن فسرها بالمعرّف‎ 
. ومن فسرها بالباعث قال باشتراط ذلك‎ ٠. اشتراط ظهور مناسبة الوصف المومئ إليه الحكم‎ 
وفي المسألة قول ثالث ملخصه : إن كان التعليل قد فهم من المناسبة كحديث : «لا يقضي القاضي‎ 
. وهو غضبان» اشترط ظهور المناسبة » وإلا فلا‎ 
. )5١؟ص( وإرشاد الفحول‎ . )77٠١/6( وجمع الجوامع‎ ٠ انظر : الإحكام للآمدي (11/5؟)‎ 
00 هذا هو المختار عند المصنف تبعًا للإمام‎ )4( 
. 01 /15( انظر : نغباية السول (*/ 45) » والمحصول‎ 
. أي : بدون الفاء طبعا‎ 00) 
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لنا : أنه لو قيل : أكرم الجاهل وأهن العالم » قبح ٠‏ وليس لمجرد 
الأمر » فإنه قد يحسن . فهو لسبق التعليل . قيل : الدلالة في هذه 
الصورة لا تستلزم دلالته في الكل 


الآمدي وابن -000 


لنا"' : أنه إذا قيل : أكرم الجاهل وأهن العالم » قبح ذلك عرقًا . 
وليس قبحه لمجرد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم » فإنه أي : الأمر 
بالإكرام للجاهل » قد يحسن لدينه أو شجاعته أو سوابق نعمه . 

والآمر بالإهانة قل سان لفسيق العالم أو بذعته » يكن سوع حلقه ٠.‏ 
ونحو ذلك . ظ 

وإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر » فهو لسبق التعليل إلى الفهم من جعل 
الجهل علة للإكرام » والعلة علة للإهانة ؛ لأن الأصل عدم علة أخرى . 

وإذا سبق إلى الأفهام التعليل مع عدم المناسبة ؛ والفاء » لزم أن يكون 
حقيقة فيه(؟؟ فإن قيل : الدلالة أي : دلالة الترتيب على الوصف 
الغير"' المناسب للعلية في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل . 
أي : في كل الصور . لأن المثال الجزئي لا يصحح القضية للكلية لجواز 


)١(‏ مع ترجيحهما أن ما عدا هذا النوع من أنواع الإيماء ٠‏ وهو ترتيب الحكم على الوصف لا يشترط 
فيه المناسبة ٠»‏ ولم يتعرض له المصنف . 
انظر : الإحكام للآمدي (/7”177) ٠‏ ومختصراين الحاجب وشرح العضد عليه (5757/5) . 
6 أئ : استدل المصنف على مذهبه . 
(7) س1 هن 1114نت 
(4) انظر شرح العبري ورقة /١1١/(‏ ب) ء ونهاية السول (5/ 55) ء والإبهاج (5/ 55-075) . 
(5) أي من جهة الخصم معترضًا . 
)١(‏ في أ : لغير . 


القياس - الباب الثائي قي أركائه ‏ تنشسش ٠‏ داس افن»# 
قلنا : يجب دفعا للاشتراك. 


اختلاف الجزئيات في الأحكام . 
قلن"'' : الترتيب المذكور إذا دل على العلية في هذه الصورة » يجب 
أن يدل عليها في جميع الصور دفعًا للاشتراك "' . 


إذ لو ا دالا على غير العلة في ١‏ . بعض الصور لكان مشتر 
بينهما » والأصل عدمه و 


ونظر فيه" من جهة : أن الترتيب من جملة'' المركبات » وهي”” 
غير موضوعة عنده"” تبعًا للإمام الرازي » فلا توصف* حيتعذ باشتراك 
ولا مجاز ؛ لأنهما فرع الوضع"''* . الل 

تنبيه : إذا ذكر الوصف والحكم كلاهما . كان إيماء بالاتفاق . 


. من جهة المصنف جوايًا عنه‎ )1١( 
هذا ما ذكره العبري بتمامه » وقال الخنجي وفيه نظر ؛ ؛ لأن الاشتراك إنما يلزم أن لو دل‎ )١( 
. س)‎ /١١1١/( الترتيب على عدم العلية في غير هذه الصورة . انظر + شرح العبيريى ورقة‎ 
أ هذا الترنييه» ظ‎ :)8( 
هذا ما عبر عنه الإسنوي بقوله : فإن قيل : لا نسلم دلالته - أي هذا الترتيب - على عدم‎ (00) 
. العلية » إذ لا يلزم من عدم الدلالة وجود الدلالة على العدم‎ 
ا ا‎ ٠ فالجواب أن هذا الترتيب قد وقع على مقتضى اللغة‎ 
ا 0 نظر : نهاية‎ 
):6 /*( السول‎ 
: أي : : في الترتيب‎ (( 
. أي “فرق من أفراده‎ 000 
.)أ/٠١؟١ص أ:‎ )0 
. أي : عند المصنف‎ )0( 
.. أي :“الى كبابت:‎ (0 
. )57 /9( بتمامه في نباية السول (8/ 55-848) ء والإبباج‎ )٠١( 
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الثاني : أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه » كقول الأعرابي 





وهو الذي ذكره المصنف . فإن ذكر أحدهما فقط مثل أن يذكر 
الوصف صرتحا والحكم مستنبطا”'2 نحو : #وأحل الله البيع 8" . 

فإن حل البيع وصف له قد ذكر . فعلم منه حكمه وهو الصحة . 
ذكر الحكم » والوصف مستنبط . وذلك كثير منه أكثر العلل المستنبطة . 
نحو حرمة” " الخمر””' . فالمختار في جمع الجوامع تبعًا للصفي الهندي : 
أن الأول : وهو ذكر الوصف إيماء دون الثاني : وهو ذكر الحكه”' . 
وله زيادة تحقيق في الشرح . 

النوع الثاني من الإيماء”"2 : 

أن يحكم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه'" 


. في ج : مستنبط‎ )١( 

(؟) البقرة (0/ا7) » وسيق إثبات الآية بتمامها . 

فر في ج : حرمت . 

() انظر : الإحكام للآمدي (95/ 7537) ء ونهاية السول 4" 

(5) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (؟/970-779) . 
وحكى ابن الحاجب في المسألتين ثلاثة مذاهب . 
الأول : كلاهما إيماء . 
الثاني : ليس شيء منهما بإيماء . 
الغالث : أحدهما وهو ذكر الوصف إيماء دون الثاني » وهو ذكر الحكم . 

: والنزاع لفظي مبني على تفسير الإيماء » فالأول مبني على أن الإيماء اقتران الحكم 

0 سوا كاناا وذكووية أو أحدهنا مذكو را والآخر مقدورًا ٠‏ والثاني مبني على أنه لابد من 
ذكرهما ؛ إذ به يتحقق الاقتران » والثالث مبني على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباته . 
والعلة كالحل تستلزم المعلول كالصحة . فتكون بمثابة المذكور فيتحقق الاقتران واللازم حيث ليس 
إثاته إِنانَا لملزومه بخلاف ذلك . انظر : العضد على ابن الحاجب (775/5) . 

0) أي : من أنواع الإيماء . 

(0) أي : المكلف المحكوم عليه . انظر شرح العبري ورقة : (11١//ب)‏ . 


القناس -“الناتف القاق اف اركانة. مسيم يسينييييينقيييت ذه 


اقطورك: نا وشول: الله غ- فقال. 4 اأعتى برقنةة الآن ضالقه:- واه تكلب 
كونه جوانا 4 والسؤال معاد فيه تقديدًا ١‏ 





كقول الأعرابي : واقعت أهلي في رمضان"''' يا رسول الله ؟ فقال : 
(أعيق7؟) رقبة) 1 روآاه ابن 7 . 

وأصل الحديث بغير”*' هذه الصيغة في الكتب الستة ”© . 

فدل الحديث عل أن الوقاع علة للإعتاق 4 وذلك أن صلا حية جوابه 
فل الله عليه وس - للأعرابي بقوله : «أعتق رقبة» . يغلب الظن 
على كونه جوابًا للأعرابي عن سؤاله » ليحصل غرضه حيث عرض واقعته 





)ع0( أي : في نمار رمضان ؛ لأن الوقاع لا يتأتي في ذلك الوقت ٠‏ وشيخنا اقتصر : في النقل على رواية 
ابن ماجة » كما أثبتها وسيأتي تحقيقها . 

(؟) ساقطة من أ . 

69 في السئن كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة 500000058 5 والصيغة 
اتات بي ف سرس كابس بي ابن ماو" 

0( رواه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب من أصاب ذنيًا من دون الحد (1917/4) ٠»‏ وفي باب 
المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة 1 إذا كانوا محاويج (0/ه555-750) 2 وفي كثاتن 
الهبة وفضلها والتحريض عليها باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر . وم يقل ل را قر 
)٠30‏ » وفي كتاب النفقات باب نفقة المعسر على أهله (5/ ٠ )١44‏ وفي باب من أعان المعسر في 
الكفارة (/775/19) . 
وروآأه مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب تغليظ نحريم الجماع في نهار رمضان عل الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبياها (؟7/ 1/401١‏ 00 داود في كتاب الصيام باب ما جاء في 
كفارة الفطر في رمضان (7/ ” )٠١‏ » والنسائي ذ فى السئن الكبرى انظر تحفة الأشراف (771//9) 2 
والدارمي في كتاب الصوم باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نبارًا )١١/5(‏ . وأحمد في 
مسنده (5:/١151؟7)‏ 2 وصيغته عن أب هرير خرص اقح - لو مار روعل إل للدي - صل الله 

عليه وسلم - فقال : هلكت يا رسول الله » قال : « وما أهلكك ؟؟ قال : وقعت على امرأتي في 
رمضان » قال : ١‏ أعتق رقبة » : قال له اعدعات نال « صم شهرين متتابعين » قال 0 
أطيق » قال : ١‏ أطعم ستين مسكيئا » قال : لا ء ثم جلس فأتي النبي - صل الله عليه وسلم - 
بعرق فيه تمر قال : « تصدق بهذا ؛ قال : على أفقر منا فما بين لابتيها أحوج إليه منا » فضحك 
الني - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه » وقال : « اذهب وأطعمه أهلك »© . 
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؟55 


فالتحق بالأول 





عليه » ولثئلا يلزه”؟ إخلاء السؤال عن الجواب (وتأخير البيان)”'' عن 
وقك الشاحة .. 'وحقل فكون الننوال ساك - أي : فى الجواب - 
تقديرًا فكأنه واقعت فَكمٌ ('" , 1 

فالتحق هذا النوع من الإيماء”*؟ بالأول منه”'' في إفادة العلية ؟ لأنه 
في التقوير بك حكم على 0 بلفظ الفاء الذي هو النوع 
الأول » لكنه دونه فى الظهور ؛ لأن الفاء هاهنا؟ مقدرة » وهناك 
عقف ولاحعيال. عدم اتفة. انوا "كماا اقول العد + :طلعيت 
الشمس » فيقول السيد : اسقني ماء . 


كز”''؟ ذلك وإن بَعْدَ فليس بممتنع 110 
١‏ أن 0 ال إذا حذف عنه بعض الأوصاف » وعلل 
60 مطموسة في ل 


ره 2 1 ص١(550١/])‏ 5 


(:) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (7/ 7578-775) » ونهاية السول (18/5) وشرح العبري 


)0( في ج : زاد بعدها كلمة ١‏ النوع » . 

(5) وهو الترتيب . 

(/1) .نت :اصن (1015/ نت 

63 فى ج : وصمه 

69 في جميع النسخ : هاهنا . 

. في ج : قبل‎ 01١( 

. )5780/5( انظر : شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١١( 
. أي : الذي سبق ذكره‎ )١؟(‎ 


. التنقيح لْعْهُ التخليص والتهذيب 3 يقال : نقحت العظم إذا استخرجت كه‎ ١*١ 


! 


القياس - الباب الغانى فى أركانه دن 





ولعي ١‏ ونمو انوا هر لها الها ماعو روي اكه" وك فلأف باق 1 نقد هلالظ أله 0و قو كيه تمن 6 مييق به عاو وها ف اك عله 1 عن هر ها لا بو وق 6 قا ا يعار ل ا ا 





مثاله : (فى قصة الأعرابي » أن يقال" : كونه أعرابيًًا لا مدخل له 
المحل أهلا » فإن الزنا أجدر به . 

أو يقال : كونه وقاعًا لا مدخل له ء فيبقى كونه إفسادًا للصوم "'' 

تيه م أكقر ال : «(أفطرت يا رسول اللّمه . 

قال العراقى : وهو سن قلم*؟ نع أو أطلق الأعم وأؤاة: عنة 
الأخص . 

فإن الوقاع نوع من المفطرات . وقد أصلح في بعض النسخ على 

000 





-انظر : المصباح المنير (؟/ 0770 ء ولسان العرب (574/7) . والصحاح /١(‏ 51) . 
والذافك 2 متعل من اناط تنا طا أ علق .: 
انظر : الصحاح (0/ )١1١175‏ » ولسان العرب (1118/7) » والمصباح المنير (؟/ 5/ا/ا) ع 
تنقيح المناط ا ا اي 
وَيُلْغي ما لايصلح . 
انظر : شرح الكوكب المئير )١177-1١1/5(‏ ». والمسودة (ص73817) » ومفتاح اد (ص517١)‏ 
وتيسير التحرير 9 > ونشو النتراة 0115710 

)١(‏ ما بين القوسين فى ب : + [ننالوانى تس لا عراب ؛ ورمز الناسخ بما يفيد أن في العبارة تقديم 

وتأخير على النحو الذي أثبته . 

(0) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (5/ 770) . 

(6) ساقطة من : ج . 

62 أي : نسخ المنهاج (ص088) . 

(5) أما من المصنف ٠‏ ويؤيده : أنه يمخمل طق الإنطار وهو أعم وآراد به جما وهو أخص . 
أو من النساخ بدليل أن بعض النسخ على الصواب وهو الراجح 

(5) انظر : التحرير (547/5) . 


و.ه + ايالهعلسععء ل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الثالث : أن يذكر وصمًا لو لم يؤثر لم يفد » مثل : «إنها من الطوافين 


عليكما 
النوع الثالث من الإيماء”'' : 


أن يذكر الشارع وصمًا لو لم يؤثر في الحكم . يعني لو لم يكن علة 
له » أي : علامة عليه » لم يفد ذكره 7" . 

وحيتئذٍ يتعين أن يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم ٠‏ وإلا وقع 
في كلام الشارع ما لا فائدة له » وهو باطل "" . 

ومثّل له'*ا المصنف بأربعة أمثلة ؟ لأنه أربعة أقسام : 


الأول : إِنْ ذَكره واقعً"”' لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين 
صورتين .مثل ما روي عنه (عليه الصلاة والسلام)'' أنه امتنع من 
الدخول على قوم عندهم كلب ٠‏ فقيل : له إنك تدخل على قوم وعندهم 
وز زعماافنة أن المرة #الكليو فى السابية : ظ 


فقيل : إنه - عليه الصلاة والسلام - قال دفعًا لزعمه :1 «(إنها ليست 
بنجسة . إنها من الطوافين عليكم والطوافات)7" . 


)01( أي 1 من أنواع الإيماء . 

0,30 أي : لم يكن في ذكره فائدة . 

(6) انظر : شرح العبري ورقة )]/1١78(‏ . 

620 أي مثل للنوع الثالث من أنواع الإيماء . 

0( في معظم الشروح الأخرى أثبتت : ١‏ دافعًا ؛ وليس ١‏ واقعا » كما جاء في في النسخ التي بين يدي 

من هذا الشرح ء وما أَنْيّتَ في الشروح الى أو :ولأنة ديو افق ها يعدي .. 

انظر : نهاية السول (58/7) » ومناهج العقول (477/5) » وشرح العبري ورقة )]/١54(‏ وشرح 
الأصفهاني ورقة (9١1١/س)‏ »2 والربهاج (6/ 06) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

0) مضى تخريجه قريبًا . 


القياس - الاب القاني في أركائه 777 هيام 


٠.‏ # ا م همه اه #» ا« # ا اه« « ا © © > © © اه  ©#‏ #©» ا © © © © ه© © هاه ه ا اه ها اه © 0ه هه اه همه هه ها ان جه جه ©« ا 6 مس 6 6 ا« ع ا ها ع عع نه ع 


فلو لم يكن طَوْها علة لعدم نجاستها » ودافعًا لسؤال السائل لم يكن 
لذكره فاتدة وكان ذكره عبثًا » لا سيما وهو من الواضحات . 


وتجتع الهرة - والياء والنون - مع أنها لا تعقل ؛ لأن المراد بها من"" 
جنس الطوافين 7 . 


واعلم أن هذا الحديث ذكره : في «المحصول» ''» وهو غير معروف 
هكذا » فإن قصة دخوله على قوم 39 قوم رواها أحمد في مسنده' : 
والذي فيه أنه _- عليه الصلاة والسلام - أجاب بقوله 2 ( إن الهرة سبع ) 

وآها قولف لاعن" لسك بحس ارال ا 

فإنما'*؟ ورد عتد إضغاء الاناء لتشرت منه + قاله العراق 3 , 


قال : ويجاب عن المصنف بأنه'''' لم يذكر هذه القصة ٠‏ بل اقتصر 


ل 0" 

(0) انظر : نهاية السول (58/5) . 

)1 انظ + المحصول 7/90 

(4) ج : (ص١5١١/ب)‏ . 

(6) انظر : المسند (ه/ كو 1040367) . 
(5) ساقطة من : ج . 

(0) ما بين القوسين ساقطة من : ج . 

() في ج : إنما 

(9) انظر التحرير (7/ 545) . 

. في ج : أنه‎ )٠١( 


85 متم سه نسسسست. تسير الوضول - شرح منهاج الأضول 
«ثمرة طيبة وماء طهورا 


على قوله : «إنها من الطوافين» فاحتمل أن يريد به”"2 قوله - صلى الله 


والتمثيل”'' به على هذا التقدير أيضًا صحيح ٠»‏ وإن فات منه جعله 
أحد الأقسام الأربعة التي ذكرها في «المحصول) فإنه ليس فيه دفع سؤال . 

أورده من توهم الاشتراك بين صورتين "7" 

انيهما : أن يذكر الشارع وصفمًا في محل الحكم لا حاجة إلى ذكره 
ابتداء » .ولا معنى له لو لم يكن علة ٠‏ مثل ما روي عن ابن مسعود - 
رضي الله تعالى' عنه -أن النبي - صل اللَّه عليه وسلم - قال له”” ليلة 
م : «ما في إداواتك)7) كال:. 2 .> 


قال : «ثمرة طيبة وماء طهور؛» . رواه أبؤ واد والترمزي”*! وابن 
77م زاف الترمذى © وف 7 , 


. ساقطة من : ج‎ )١( 

(0) في التحرير (؟/144١)‏ : « التمسك »© . 
(*) بتمامه في التحرير (؟/ 115) . 

(4:) ساقطة من : ج . 

(5) ساقطة من : ج . 

. وأئبتها بين السطرين‎ ٠ ساقطة من ب‎ )١( 
. الا( في ج : إدواتك‎ 


والإاداوة , بالكسر إناء صعير من جلد يتخذ للماء َ وجمعها إداورى 5 انظر عون المعبود شرح 
سكير أن داود )١686 /١(‏ 5 ْ 


(4) فى سنئنه : كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ )577/١(‏ . 

40 فى سئئه كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ )١41/7/١(‏ . 

. )176 /1( فى سئنه كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بالنبيذ‎ 0٠١ 

)0010 انظر : سنن الترمذي كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ )17/١(‏ . - 


القنايىت البناك الاق قن أركانة «سسعي يس يسيم يذه 


قال : ولم يروه غير أبي زيد"' ' وهو مجهول ٠‏ ولا يعرف عنه غبر هلا 


5 


وقاله أ قوف و نوابة .عد كب ححاس محع 


وفي صحيح مسلم عن ابن مسعوة رق الله عية) 11 عي ابيا 
ينافي هذه الرواية '"' : ظ 


- وأحمد في مسئده (١/4؟٠٠غ6:0-8غ8)‏ وزاد : « وصل »© . 

)000 لم أعثر له على ترجمة غير أن جل علماء الحديث أجمعوا على جهالته . 
انظر : عون المعبود ١ )١505 /١(‏ وتحفة الأحوذي )197/١(‏ وما بعدها ٠‏ ونصب لراية (157//1- 
)١4‏ . 

(؟) انظر : المعتبر (ص١57؟)‏ : 

(9) :انظر + الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدي (/81/44/0) .. 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ . ج . 

(8) .ين ل للا 
ال + ول لم اد و2 عن ابن مسحو إل ا هذا ٠‏ وخر شجهول : والحديث عندنا 
انظر ١‏ ا ص (81؟) ٠‏ وصحيح مسلم (550) . والبزار ٠» )557-567/١(‏ والطبرانيٍ في 
الكبير )491/١(‏ » والبيهقى )١١/١(‏ . ظ ئ 
وكذلك أعله أبو داود في سنئنه بقول علقمة عن ابن مسعود : ما كان معه منا أحد » ونازع فيه 
بعضهم وقال التعليل بجهالة الراوي جيد ٠‏ وأما التعليل بقوله : «ما كان معه منأ أحد ؛ 2 
فيحتمل أن مقصوده : ما كان معه حين ذهب إليهم » » لكن في حديثه المشار إليه أنه خط خخطا وأمره 
0 4 وأنه سمع أصواتهم 4 رع كات ورأية سم الصحابة فقدوه 3 ولم يعرفوا أين 

. والاعتماد عل الأحاديث الصحيحة » ولهذا أورده أبو بو داود على سبيل التعليل والقدح‎ ٠ 

وذكر ان العري في عارضة الأحوذي شرح الترمدي : أن أبا روق وأبا فزارة روياه عن أبي زيد . 
فارتفعت جهالة عينه » وقال عثمان بن أبي شيبة : كان بقالاً عندنا بالكوفة . 
وقال الحوزجاني 8 : منهم من سماه ٠.‏ 
انظر : عارضة الأحوذي )١18/١(‏ » والمعتبر (ص١7”7)‏ 


م تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





وقوله : «أينقص الرطب إذا جف» قيل : نعم قال : «فلا إذن» 





وؤكاله العراقى ١‏ فسينه زانفات اللند 0 

فو صف المحل . وهو النبيذ بطيب ثمره وطهورية مائه دليل على بقاء 
لل" 

قال القرافي : هو غير مطابق ؛ لأن ذكره - عليه الصلاة والسلام - 
الثمرة ليس إشارة إلى العلة في بقاء الطهورية » بل إلى عدم 


3 إرة 
المانع 

ثالفيا :أن يال الشارع عن وصف . فإذا أجاب عنه المسئول عنه . 
أقره عليه » ثم يذكر بعده حكمًا ” . 


وطتتافال كوه د صل الل مي بوسلم لا مكل عن جوان. بيج 
الرطب بالتمر متساويً””' فقال : «أينقص الرُطب إذا جف» . قيل : 
نعم » فقال : (فلا إدن» روأه رم 539 وص ححه الترمذى 3 
5 والجاكه”ة ١‏ 


. )546 انظر التحرير (؟/‎ )١( 

(0) انظر : نباية 0 (0/ى) . 

(6) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص91-5:0”) ء والتحرير (؟/348) . 

62 ساقطة من ب : لاي انمه 1 

(5) في ج : مساويًا . 

030 أبو داود في سننه كتاب أببوحع باب في التمر بالتمر (5/ 64 -ل/اه0) ؛ والترمذي في سننه كتاب 
البيوع 5 باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (”/ 078) » والنسائي في سئنه كتاب البيوع 
0 التمر بالرطب (1/ 77/7 -559) . وأء بن ماجة في سننه كتاب التجارات د 
بالتمر (؟5/ )07/51١‏ د اؤكلهم امن .ديك سعد بن أي وقاص . 

(0) في كتاب البيوع . باب ما جاء في النهي عن المحاقلة » والمزابنة (678/7()17147) . 

(4) نسبه إلى ابن خزيمة الزركشي في المعتبر (ص ٠ )١1١1‏ وابن كثير في تحفة الطالب (ص9١1)‏ . 
والغماري في الابتهاج (ص١57)‏ . 

(9) انظر : المستدرك في كتاب البيوع (4-78/5”) . ومالك في الموطأ في كتاب البيوع باب ما - 


وابن 


القياس - الباب الثانى فى أركانه يائظ5ظآظ 





وقوله لعمر - وقد سأله عن قبلة الصائم- : «أرأيت لو تمضمضت 
بماء ثم مججته) 





فنبه على أن النقصان علة منع البيع » وكونه مفهومًا من الفاء » وإذا 
لا يناف ذلك » إذ لو قدرنا اتفاءهما لبقي فهم التعليل 99 . 

رابعها : أن يقر الرسول - صل الله عليه وسلم - السائل”'' على 
حكم ما يشبه المسئول عنه » ثم ينبه على وجه الشبه » فيعلم أن وجها" 
الشبه”*' هو العلة » وذلك مثل”*؟ ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام 
- لعمر - رضي الله تعالى عنه - وقد سأل عن قبلة الصائم هل يفسد 
الصوم من غير إنزال ؟ : «أرأيث لو ضمت بماء + ثم مججتهة - يعني 
د لنكلن "© كنك شار اال 

فنبه الرسول على ما روى بهذا على”*' أن حكم القبلة في عدم إفسادها 
للصوم كحكم ما يشبهها » وهو المضمضة . 





كذ يكرة ه من يع الثمر (477/5)» وابن الجارود في المنتقى باب ما جاء في / ب (ص١؟؟)ء‏ 
1ه بالتمر (6/ 595) 4 يه ل 3 00 رركتي عن 

الخطابي قوله : تكلم بعضهم في إسناده من جهة أبي عياش ٠‏ وليس الأمر على ما توهمه ٠»‏ وأبو 
عياش مولى بن زهرة معروف ٠»‏ وقد ذكره مالك في الموطأ » وهو لا يروي عن متروك . 
القلن 15 افير دمن 11114 

0010 انظر : : شرح العبري ورقة(4؟1/) والوبهباج (05/6) . 

"0 

00 

)0( ساقطة من : ب » وأثبتها بين السطرين . 

() انظر : لسان العرب )51١7577/6(‏ . 

(0) سيأتي تخريجه بعد قليل . 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





9ع ماد لو عا فار زعت لل إل فوار زاك يها لسرن ها ورج وخ ف جه اه ف “يهاه وز سا 6 فح 6ل هك لفل عرق هن ها نه هك هاه 8 له لاه هد ها ها ره تاف الوا كيد يز ل 24 





ووجه الكية أن 20 منهما مقدذمة ١‏ جرب عليه المقصود ) وهو 
الشرات والإنز ل , 


تنه * 


قال لزركشي ْ الور ظ من هذا اللدودة " #أرايف لو عقسفيف 
د 0 
ّ )0( 2 - . 5 1 000 
روآاه أبو داود والنسائى . وقال : حديث منكر 1 
وأعله ابن الجوزي”"' «بليث» توهما أنه «ابن أبي سليه»© . 





)010( ذكر بعدها فى ج : ١‏ واحد» . 

0 الظن :2 كبازة: الول :51/6 

(©) ساقطة من : ب ء وأثبتها بين السطرين . 

62 ا ا 0 

(5) انظر : السنن كتاب الصوم باب القبلة للصائم 0 

)03 قال المنذري أخرجه النسائي . وقال : « هذا حديث منكر ؛ مختصر السئن (5/ +277 . والنسائي 
في ااس: لسئن الكبرى في الصيام (تحفة الأشراف )١7/8‏ . 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصيام باب الرخصة في القبلة للصائم (؟7/1١)‏ . وأحمد )5١/١(‏ . 
وابن خزيمة في صحيحه في ل ا 


في التفسير د ماسو امود الست ا 
مناقب أحمد بن حنبل » و« الموضوعات في الحديث » و ١‏ منهاج الأصول إلى علم الأصول » 
وغيرها ١‏ توفى سنة (/051)ه بيغداد ا 

. )١157/:5( وتذكره الحفاظ‎ 2 )”0/1١( وطبقات القراء‎ . 205١ 


(8) هو الليث بن أبي سليم - بالتصغير - من زنيم - بالزاي والنون مصغرًا - واسم أبيه أيمن ٠‏ وقيل 
غير ذلك . قال الحافظط قطارف اخخلة را رتور حديته لك نوق مقة 1ه - 


ا" 





القياس - الباب الثاني في أركانه 


ميخي ونم الها وخا ل لامها به فك نه قها رقن له لامها ها هوا مخف هبيه هو اه بو ايه اه هد باه وا ود فوا بو ور لوم را و لانو لا أل سا جر ب عا اس ص لك 





راتخا هو اللي رين بين" الأمان القلول »رضي الله عند) 


ا البؤان" في 001 6 وقال الحاكم , 2 على شرط 
الف وصححه ابن ا » وقال الإمام أحمد : حديث 
00. (72) | | | 


قال العراقى : وقوله كن ا : لا أعرف لها أصا*) /! 


وقال شيخ الإسلام : وقد وقع التصريح بأنه الليث بن سعد في رواية 





- انظر : شذرات الذهب ١407/١‏ 0 والتقريت (؟/8*) 2 والميزان (*8/ ١٠غ6)‏ 3 والتهذيب 
(8"56/6) . 

)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن مولاهم المصري التابعي » الحافظ الفقيه ٠‏ المجتهد ؛ شيخ 
ولو ل اس سو ا 0 ا 
إلا ل ضيعه أصحابه 6 ا النترع. ٠‏ في زمانه بمصر . ١‏ :كان : عربي اللسان يسن القران 
والنحو 3 وحفظ الحدريث والشعر 5 توف بنة ١1/8(‏ )هد ؤقيل غين ذللكة. : 
انظر : طبقات الفقهاء (ص28) . وتذكره الحفاظ )77/١(‏ . وحسن المحاضرة )5١١/١(‏ ,2 
وشذرات الذهب /١(‏ 785) ومشاهير علماء الأنصار (ص١59١)‏ . 

(م0) أ 0 0/7 

(5) عزاه للبزار الزركشي في المعتبر (ص 5١1؟)‏ وقال نقلا عنه :لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا 
الوجه . 

(5 لطر سابرت ايم كتاب الصوم )4١/١(‏ قال : ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبي » وكلهم من 

)3( في كتاب الصياء ياب القبلة للصائم 4 انظر موارد الظطيان (ص577) للهيثمي . 

0) انظر : المسند )2377/١(‏ . 
انظر : التحرير (؟/5055) 5 

(9) انظر السنن لأبي داود كتاب الصوم باب القبلة للصائم (7/ 078٠‏ . 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





ا تر ع ا كم وي ع قارع لفك كع عر وف قل يعدبم لدع فل فل تقد هددع ع جور ها نوق 8 هزه هد 1 بو قاد اه 2ن به أ لوة 4ف ف ها فا وأ ها[ “ون وا واوا ورور ب 





وكذا في الروايتين المتقدمتين عن الدارمي "2 . وعبد'" . وكذا 
1 (0) . 0 0 
صرح به الهيثم بن كليب في مسلذله . ووفع في روايته في اخره . 
فقلت : لا بأس بذلك » فقال * اافتميم) ظ 
وكذا وقع بهذا اللفظ . 
١ 629 3 :‏ . 0 )02( 
وفي رواية عن عيسى بن حماد”*' » ونبه على ذلك أبو داود : 





عثمان سس سعيدك بن خالد بو سعيدلك الدارمى السجستاني الإمام الحافظ الحجة عدت هراة 0 بين 
الحديث والفقه » وكان ثقة حجة ثنًا ٠‏ وله تصانيف كثيرة قال أبو زرعة : « رزق حسن التصنيف » 
ومن مصنفاته سؤالات عن الرجال ٠‏ والمسند . والمسند الكبير » والرد على الجهمية وقال أبو 
الفضل الجارودي : كان إمامًا يقتدى به فى حياته وبعد مماته . مات سنة (580)ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ (5/١51)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص775) . والبداية والنهاية )597/11١(‏ 2 
وطبقات الحنابلة (١1/١؟57؟)‏ . 

00( هو عبد بن حميد صاحب المسند المشهور مضت ترحمته . 
انظر : المنتتخب من مسنئله رقم (١١)ء.‏ والموافقة (510/س) اين حجر . 
عيسى بن أحمد البلخي 3 وأبي عيسى الترمذي 3 والدوري وآخرين » وروى عله على بن أحمد 
الخزاعى ٠‏ ومنصور بن نصر . وآخرون . وهو ثقة مات سنة (778)ه . 
انظر : شذرات الذهب (3177/5) . وطبقات الحفاظ (ص70؟١)‏ . 
وروى عن سفيان بن عيينة وجماعة . قال أبو حاتم : ١‏ صدوق » توفي سنة (14١)ه‏ . 
انظر : شذرات الذهب )١١8/5(‏ »ء والبداية والنهاية (9/ )١7١‏ . 


(0) انظر : المحلي )1١91/5(‏ », والمعتبر (ص )5١5‏ . 
(0) ما بين القوسين قدمه في : ج على قول شيخ الإسلام ٠‏ ونبهت على ذلك هناك وهنا تأكيدًا . 


القياس - الاب الثاني في أركائه 7 ايام 


الرابع : أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف مثل : «القاتل لا 





النوع الرابع : من الإيماء”"2 : 


أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهما » فيعلم 
أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم » وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر 


8 3 
فائدة9؟ , 


ول له المضيتف ونا ليه “7ن الأز وين 157 ب 
(مذكورًا 530 3 ما روآه الترمذي”' "والنيايى 1 ماجة0 ' عن 
أبي هريرة مرفوعا . «القاتل لا يرث) : 


وفيه إسحاق , بق أن 0 





010 أي : من أنواع الإيماء . 

(6) انظر : نهاية السول (”/ 89) ٠‏ وشرح العبري ورقة (54١/ب)‏ والإبهاج ("/ 1ه) 

() يشير بذلك إلى ما قاله الإمام في المحصول (117/5”) من كونه على نوعين . 

(:) في أء ج نوعين . 

)0( في ج : معه مذكور 

(1) مضى تخريج هذا الحديث وتتبع طرقه وألفاظه . وما دام شيخنا قد أعاد تخريجه مرة ثانية - على غير 
عادته - فلا بد من الإشارة إلى مواضع وجوده في كتب الحديث . 

(0) انظر : السئن في أبواب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (4/ 575) . 

63 انظر السئن الكبرى للنسائي في الفرائض 5 كما ورد في تحفة الأشراف (5/ 841) ٠‏ والمباركفوري 
في تحفة الأحوذي (551:/5) نيه إل النسائي . 

(9) انظر : السئن لابن ماجة في كتاب الفرائض باب ميراث القاتل (؟5/ 917) . 

)٠ 0)‏ هو أبو سليمان إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن ع الأسود ٠»‏ أدرك معاوية » وروى عن 
أبي الزناد وعمرو بن شعيب والزهري ٠‏ وعنه الليث بن سعد ٠‏ وابن لهيعة » والوليد بن مسلم . 

وإسماعيل بن عياش ٠»‏ وغيرهم . قال ابن سعيد : كان كثير الحديث ٠»‏ روى م 

ولا يحتجون بمثله . توفي سنة (77١)ه‏ وقيل : سنة (55١)ه‏ . 3 


4و 48ئ42لطلطلطغسسسب تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وقوله عليه السلام : (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يذا بيد» . 





| 0-000 ١ قيل‎ 

وله طرق”" مبينة في الأصل . 

ففي الحديث الفرق بين القاتل 7" وبين سائر الورثة » بذكر القتل الذي 
يجوز أن يكون مؤئرًا في منع الإرث . 

فعلم كون القتل مانعًا من الإرث . 

وليس في هذا الخطاب ذكر حكم سائر الورثة "** . 


ل انين : َك يكون حكم القيكة مذكورًا فئ الخطات”") 5 إما 
بلقا 000 ةث واقء ىم عليه ل 4 أن بشية الأقسام في 
0 | قوله _ صلى الله عله وسلم سذااء «إذا اختلف الحنسان 


لي ا ل يي اد ١لا‏ حي ديه .لال الدار تل وال قائن.” 
متروك ٠‏ وقال ابن معين : إسحاق بن أبي فروة كذاب لا شيء . 


انظر : التهذيب (١/45-7540؟)‏ » والجرح والتعديل (778-1717/1) ء وميزان الاعتدال /١(‏ 
)١195-1١9*‏ . ظ 
(ص١١2)‏ . 
(0) ج : ص١(5؟١/ب)‏ . 
(4) بتمامه في شرح العبري ورقة (4؟١/ب)‏ . 
020( ساقطة من :ا مسا. 
000 000 ذكرها الإمام في المحصول (9/ 8-1 )0"1١‏ 5 وسيأتي التنبيه على ذلك 1 
(0) وهذا هو القسم الأول من الأقسام الخمسة . 
)م ب : : ص( ٠/س)‏ 1 
(9) تبعًا لصاحب الحاصل (405-801/9) . 


القياس - الاب القاني في أركاته 77 سس هبام 


8 »ع # اهم هه # همه هم #« ا ع 8ه هع ع « ع © 8ه هس #«« © © © ل #0 هه © ا« اا انه ا ا# #10 © اانه 0 © له انه 6ه 00#ه ل هت سه #6 © هه اين او 5 هج - 





فبيعوا كيف شتتم يذًا بيد رواه مسلو”'' فيعلم منه أن اختلاف الجنسين 
علة لحواز البيع متفاضكٌ 2,20 

أو تكون التفرقة”" بلفظ الغاية' » كقوله تعالى : «ولا تقربوهن 
0 ير ظ ش 

أو بالاستغناء17) كقوله تعالى : #فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون4”" 
ِِ 1 وا 5 . 7 ً 8 ع 
أو بالاستدراك”8) كقوله تعالى #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان*”' . 





)010( انظر : صحيح مسلم كتاب المساقاة باب الصرف ٠‏ وبيع الزذهب بالورق نقَدَا (0/ )١ 707١‏ عن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله - صل اللّه عليه وسلم - : ” الذهب بالذهب ٠»‏ والفضة 
بالفضة . والبر بالبر ٠.‏ والشعير بالشعير ٠»‏ والتمر بالتمر ٠‏ والملح بالملح » مِثْلا بوئْل سواء بسواء 
يدأ بيد 4 فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان بذاتمد ورا لد داود فى سننه 
كتاب البيوع والإجارات بالصرف (7/ *147) . والترمذي في سننه كتاب البيوع باب الحنطة بالحنطة 
مثلا بمثل ٠‏ وكراهية التفاضل فيه (*/ ٠ )011١‏ والنسائي في سننه كتاب البيوع باب بيع البر بالبر 
(0/ 774) ». وابن ماجة في سننه كتاب التجارات باب الصرف » وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد (؟/ 
/اه/ا) . وأحمد فى المسند (6/ 059”) . 

030( انظر : شرح العبري ورقة /١548(‏ ب) . 

(*) في ج : الفرقة . 

(4) هذا هو الققسم الثاني : 

(6) البقرة : . 577 ظ 
والآية بتمامها : #« ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » . 

() هذا هو القسم الثالث . 

(0) البقرة : (1537) . والآية بتمامها : # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا 
تنسو الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير * . 

(4) هذا هو القسم الرابع . 

(9) المائدة (89) . والآية بتمامها : 8 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن - 


وو + ب لسلس تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


أو باستئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر ء 
وتكون تلك الضقة عباط الل ب 

مثاله ما روي عنه - صل الله عليه وسلم - أنه قال «للراجل”'' سهم 
وللفارس سهمان» . 

اموي ا و دقفتل الله عليه بوسلم > 

(ولكه ٠‏ روى الدارقطي والببوقى عن. أن كيقة الأنماري” 


3 
وفيه أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : « ألا إنى جعلت 
رس ون ور ييا 07 


- لم يجد فصيام ثلاثئة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته 


41- 


ون 


() تكملة كلامه قال « وأقرب ما فيه ما رواه أبو داود ع عن مُجَمّع بن جارية أن وعزل لفقل الله 
عليه وسلم ١‏ قسم غات حير تأعظلى. الفارسن :هميق بوأعطى الر اج سينا 4 ]عر «المعتير 
5 
انظر : الس: لبدن لأن :ذارى كني الدياة باب فيمن أسهم ل له سهمًا (”/ 5/ا١1-هل٠ا١)‏ وأخرجه أيضا في 
كتاب 5 والامارة والفيء ياب ما جاء في حكم أرض خيبر (111/1) . 

6 الى كك مول سكول الله - صل الله عليه وسلم - اسمه سليم من موَلّدي أرض دوس شهد بدرًا 
والمشاهد كلها » ولا هاجر إلى المدينة نزل على سعد بن خيثمة - فيما قيل - وتوفي يوم الثلاثاء 
صبيحة وفاة أبي بكر الصديق ا ا 
انظر : تاريخ الإسلام (077/5) » والاستيعاب )٠١5 /١(‏ 

() في ج : للرجل . 

00 الحديث الذي رواه أبو كبشة ليس ببذه الصيغة في سئن الدارقطني ٠‏ وإنما هو كالتاللي : عن - 


القياس - الاب القانى في أركاتة ‏ سس لتم 


الخامس : النهي عن مفوت الواجب مثل #وذروا البيع* . 


قال شيخ الإسلام : وهو حديث غريب ٠‏ رجاله ثقات ٠‏ إلا عبدالله 
ابن بشر تابعي صغير فيه مقال ''' . 

وذكر هذه الأقسام الخمسة فى المحصول" )”ا 

النوع الخامس من الإيماء”؟؟ : 

النهمي عن”*' مفوت الواجب"' أي : عن فعل يكون مانعًا لما تقدم 
وجوبه"' مثل قوله تعالى : #فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع #4 . 

فإنه تعالى لا أوجب علينا السعى وقت نداء الجمعة » وكان البيع في 
ذلك الوقت مفونًا لهذا الواجب . وقد مانا عن البيع فيه » علم أن علة 
النهى مانعًا من السعى الواجب فى ذلك الوقت 9 . 


- أبي كبشة الأنماري قال : لما فتح رسول الله - صل الله عليه وسلم - مكة ؛ كان الزبير على المجنبة 
اليسرى ٠‏ وكان المقداد على المجنبة اليمنى ٠‏ فلما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهدى 
الناس جاءا بفرسيهما ٠‏ فقام رسول الله - صل الله عليه وسلم - فمسح الغبار عنهما » وقال : 
«إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما ا يي 0 
انظر : سنن الدارقطني كتاب السير )1١١/5(‏ . 

. )18/5( ب) وفتح الباري‎ /7١1( وفي الموافقة‎ )57١ /5( انظر : التقريب‎ )١( 

(0) انظر : المحصول (38-711//5*) . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ب ٠‏ وأثبته بالهامش 

(:) أي : من أنواع الإيماء . 

(5( أي : عن افعل. + 

05 أي : لما وجب . 

0) انظر : نباية السول (”/ 59) ٠‏ وشرح العبري ورقة (14١/ب)‏ . 

(8) الجمعة : (9) . والآية بتمامها ل ل د 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » 

(9) انظر : شرح العبري ورقة (58١/ب)‏ . 


ل_ ل ل ب لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


في الإرث ع الفييية 





الطريق الثالث من الطرق الدالة على كون الوصف الجامع علة 

وهو الإجماع فى عصر من الأعصار على كونه علة » والظن كاف لا 
تقدم . ظ 

وإنما''' يتصور الاختلاف في مثلهء» بأن يكون الإجماع ظيًا . 
كالقات والاحاة '" والمكوق .أو رك اتوت الوصنية كن الأضل أو.فن 
الفرع ظييًا "ا 


أو يدعي الخصم معارضًا في الفرع ”؛ 


وذلك كتعليل تقديم الأخ من الأبوين 9 1 55 الأخ من الأب في 


/ )ب/٠١١١( أ: ص‎ )١( 
01/1110 0 
فلا يتصور فيه اختلاف‎ ٠ قال السعد : قد يتوهم أن الإجماع على العلة بمنزلة الإجماع على الفرع‎ )6( 
وإثيات بالعواس 4 الي الود 4 وخص احتمال المعارض بالفرع , ليأن إن لأصل‎ 
. انظ : حاشية السعد ري العضد (7/ 5؟7)‎ 
قال البدخشي - بعد أن نقل ذلك عن العضد - قال : وبهذا ظهر ضعف ما زعم المراغي من أن‎ 62 
. وجود العلة فيهما إذا كان قطعيًًا لا يسوغ الخلاف ؛ لأن مجرد ذلك لا يكفي في هذا‎ 
. )75785-177” ا اتج 5 (/ 60) ء. والعضد على ابن الحاجب (5؟/‎ 


:القياى + السائيه الاق اقل أر كال سسسسسسسْيحسبيس يتك 4لا 


الرابع 


الارث 3 فيقاس عليه تقذمه 2 ولاية النكاح . » والصلاة عليه وحمل 
العاقلة بجامع امتزاج النسبين 299 . 

الطريق الرابع من الطرق الدالة عى علية الوصف : 

وهي المناسية 4 ونيسمى : الإخالة > كبر الهمزة 2 وبالناء المعجمة 
- من خال : إذا ظن » لأنه بالنظر إليه يُظَنٌّ أنه علة"'' . 

لأنه أبدى مناط الحكم » أي علق علته . 

وخاضل 7 : تعيين العلة 0 الأصل بمجرد إبداء المنامسسية بينها 4 
وبين الحكم من ذات الأصل”*) لا نص ولا دعيره كالإسكار للتحريم 4 
9 00( 


. )55-08/( انظر : غباية السول (9/ 017) » والإبياج‎ )١( 

6 قال الزركشي : الإخالة - بكسر الهمزة وفتحها - قيذه السيرافئ 4 واستعملها ابن الحاجب في 
القياس بمعنى المناسبة ٠‏ وقال صاحب الشوق المعلم : خلت الشيء إخالة خيلاء ومخيلة فاك 
وأخلت فيه الخبر » وتخولت فيه حالاً ٠‏ رأيت ت تخيلة منه + وخيلت أى < شبهيت + وهو خيل 
انظر اتير (ص؟ ٠‏ ونشر البنود )١0/0/7(‏ . 

5( 00000 : إن العلة فرع في الأصل ٠‏ أصل في الفرع . انظر : 

حاشية الم 00 < 
وانظر ا ل 570 ؛ وحاشية 
البنانٍ عليه (7/ 777) وتيسير التحرير (57/5) ٠‏ والر بباج (08/6) . 


لعل طلس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


. ©« شاع .د > ه ا شاع عه هه »هاه هه« هه ه # ا و اواو هن نه اس اه © هو هه له هس ها« اهو هوه له اه #« هاه هاس ع و الوا و ها م و جه ١‏ 





00 

مع الاقتران 50 والسلامة”"؟ عن من القواد 640 

وأخرج 1 بإبداء ال »؛ دعيان العلة بالطرد أو الشنية 5 

وأراد بالاقتران : مقارنة الحكم للوصف 7 

وهو من زيادته”" على ابن الحاجب لبيان اعتماد المناسبة لا لتحقيق 
ماهيتها'*" وأورد عليه أن معرفة إبداء المناسبة متوقف على معرفتها فكيف 
يعرف بها . 

وأجيب نان المتاسنة في التعريف لغوية ( بمعنى الملائمة 0 قله 


05 
دور 5 





. أي : بين المعين والحكم‎ )١( 
:: أي عتما‎ (»0 
+ ع التعييت‎ :)5( 
. أي : فى العلية‎ )4( 
.' )9877 انظر : جمع الجوامع » وعليه شرح المحلى (؟/‎ 
. أي : أخرج صاحب جمع الجوامع بهذا القيد الذي أضافه في تعريف الناسبة‎ )5( 
وحاشية البناني على شرح المحلي لجمع‎ ٠ )5789/1( انظر : حاشية السعد على شرح العضد‎ )( 
. )507/4-51/ الجوامع (؟/‎ 
أي : من زيادة صاحب جمع الجوامع‎ 64“ 
انظر : شرح المحلي عليه (71754/5) حيث عبر عن ذلك بقوله : وما صنعه المصنف - أي : التاج‎ 
. السبكي - أقعد‎ 
وهو الملائمة والموافقة فلا يناسبهما التسمية‎ ٠ لأن المناسبة والإخالة معنيان قائمان بالوصف المناسب‎ )8( 
. ولا التعريف بتعيين العلة ؛ إذ التخريج والتعيين فعلان للمستدل‎ ٠ بتخريج المناط‎ 
. انظر : حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (14/5؟)‎ 


(9) انظر : شرح الكوكب المير (5/ ٠» )١57‏ والتلويح على التوضيح )3701١/7(‏ » وفواتح الرحموت 
(901/0) ء وكشف الأسرار (87/7”) . 


5" 





القياس - الباب الثاني في أركانه 


واعلم أنه يتحقق الاستدلال على أن الوصف الذي أبداه هو 
ال يعدم 5" بطريق السير 3 : 


ولا يكفي أن يا يقول 7 ' بحئت”* فلم أجد غيره » وإلا لزم الاكتفاء به 


وأما المناسب”'" فهو في اللغة : الملائم ' . 


)١(‏ هذا بيان للاعتراض الوارد على المناسبة » وهو إبداء المعترض ما يكون جزء علة أو علة أخرى بناء 
0 


0 وما يلرام الا ولعيو موصي لوا 

(؟) متعلق بمحذوف صفة للاستدلال » أي : الاستدلال الثابت بعدم ما سواه » ويصح تعلقه 
بت فق 5 اا . 1 . 
انظر : حاشية البنان على جمع الجوامع (0/ )2 وشرح الكوكب امير )١557/5(‏ و تكد الوه 
(372/5) . 

(6) السبر في اللغة : الاختبار : يقال سبر الطبيب الجرح أي : اختبر 
انظر : المصباح المثير )"١7/1(‏ » ومعجم مقاييس اللغة )١17/9(‏ » والصحاح  )775/1(‏ 
وفي الاصطلاح : هو حصر الأوصاف في الأصل وإلغاء بعض ليتعين الباقي للعلية . كما يقال : 
عله خرفة اليو إنأ'الأمكان إن كونه عاء السب اد الصموع رحن للاف» وغير الإفتكار لا كو 
علة بالطريق الذي يفيد إبطال علة الوصف فتعين الإسكار للعلة . 
انظر : التعريفات (ص”١٠)‏ والتلويح على التوضيح (؟/5لاه) ». والبرهان (5/ )81١6‏ . 

62 أي :“المستدل:.: 

(5) في جميع النسخ : « بحث؟. وهو خطأ والصحيح ما أثبته ليناسب سياق العبارة وليوافق الأصل 
المنقول عنه 1 وهو شرح المحلي لجمع الجوامع (7175/57) 2 والعضد عل ابن الحاجب (75/ 778) : 

(5) انظر : المحلي على جمع الجوامع (؟/ 175؟) . 

(0) المأخوذ من المناسبة المتقدمة . 

(4) أي : لأفعال العقلاء عادة كما يقال : هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه ل صا 
سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله » فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة - 
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ضررًا 5 
أي : الوصف الذي يقتضي إلى ما يجلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه 
117 
فل" 

والنفع * اللذة ه أو ها كوت طروينا إليها . 

والضرر لآم 0 أو ما يكون طريقًا ال 1 

وقيك بالاسبان لتعالى الرب - تعالى - وتمهدس عن الضرر لد الانتفاع 
ونظر فيه من جهة أن فيه تفسير العلة بالحكم . 

لأن”*؟ الوصف المناسب من أقسام العلة » كالقتل يناسب القصاص ٠.‏ 
والجالب للنفع الدافع للضرر . هو الحكم . 

كإنجابف القصاص : جالب منفعة بمقاء الحياة (ودافع لضرر 
التعدي*20)2 وحكى في المحصول التعريف الذي اختاره المصنف عمن 


- لعادة 0 ء في مدوم لخي إلى ما يلائمه . انظر امن د ود 1 

. )"1594/9( 00 ١: انظر‎ (0١) 

(0) وهذا عند من يعلل أحكام الله تعالى وهم المعتزلة . انظر : الإسهاج (201/5) ؛ والمحلي على جمع 
الجوامع (؟/2726؟) ء. والمحصول (؟/ )75١‏ . 

(0) قال التاج السكن: وقيل في حد اللذة : إدراك الملائم ؛ والألم : إدراك المنافي » ونقل عن 
الهندي أنه قال + وقو لآ خلو عن كاتة الذون +: يعن : لأن إدراك أحدهها يتوقف معرفته عل 
إدراك 0 2 وهذا فيه نظر ' 5 ال 0 ويعرفه » وكذا العكس . 
انظر : الوبهباج (6/6ه-١5)‏ », والمحصول (19/95*-3520) . 

(5) انظر : نباية السول (5/ 517) . 

(1) ما بين القوسين ساقط من : ج . 








وهو حميفيى ١‏ دليوي ضروري 





يعلل أحكام اعد ةا 

وقيل المناسب : هو الوصف اللائم لأفعال العقلاء في العادة'" 2 
أ بقصذه العقلاء لتحصيل مقصوه خصوص الا هذه اللؤلوة 
تناسب هذه اللؤلؤة واختاره 9 شي م الجوامع” َ وحكاه شي 


المحصول”*؟ عمن لا يعلل أحكاء الله تعالى 2 وهمو مذهب الأشعري . 
وهو المعتهك. : 


0 0 .. 0" 
وفيل : هو وصف ظاهر قي صل عفلة من زنيب التق 
عليه ما يصلح أن كرة حتضرةا" لعفاف ع واخنانه الاضف"" :وابن 
لداجي » وا لقصود : إما ا مصلحة أو دفع ل : 


وهو - أي : المناسب - حقيقي"''' : إن كانت مناسبته بحيث لا 


و 





. ©277١ /5( وهم المعتزلة . انظر : المحصول‎ )١( 

(؟) هذا التعريف ذكره الإمام مع التعريف السابق حكاه بقوله : الناس ذكروا في تعريف المناسب 
بشيئين » وذكرهما . انظر : المحصول (5؟/9١770-9591)‏ . 

(9) أي : تعريف المناسب بأنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات . 

(4) انظر : جمع الجوامع 0 ْ 

(6) انظر : -0-0- (77/9) ٠‏ وغباية السول (”7/ "61) . 


)١(‏ زاد بعدها « أو ام ٠‏ وزياتها ليت لها يحل ؛ لأنها مخالفة لما عند الآمدي في 


4 انظر : الإحكام (مارعوع . 

(8) انظر : مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد (5797/15) . 

0( زاد بعدها في ج ١‏ بيان » . 
قال العضد : والمصلحة اللذة ووسيلتها . والمفسدة : الألم ووسيلته » وكلاهما نفسي . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (5799/5) . 

)2٠١(‏ أو إقناعى . ظ 

1 . أي : بالتأمل فيه » فهو الحقيقي » وإلا فهو الإقناعي‎ )1١( 
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النفس بالقصاص ٠»‏ والدين بالقتال » والعقل بالزجر عن 


ررك الات 00 ' 
والحقيقي دنيوي : إن كان لمصلحة تتعلق بالدنيا ”© . 
واللالبوقفمرووك "0 إن افينع مص لحت إل بعد ازور 
وهو فقسمأن : 
صروريئ) في السة 
0 ومكمل للضروري”*) 


واقتضين. المصنففة .عل الأول" ير بزهق. أغل الراتنيه فى إقادة تكله 
الاعتبار"؟ » وذلك”* كحفظ النفس بالقصاصر 29 » وحفظ الدين بالقتال 


- انظر : غاية السول (؟/ 55) » والإبهاج (9/ )5١0‏ . 
)١(‏ أو أخروي بأن يكون لمصلحة تتعلق بالآخرة . 
انظر : شرح العبري ورقة (9؟1١/ب)‏ . 
(0) أو أخروي بأن يكون لمصلحة تتعلق بالآخرة . 
9ه أو مصلحي أو تحسيني 
(:) أي : وإن كانت في محل الحاجة فهو المصلحي ٠‏ وإن كان مستحسنة في العادات فهو التحسين . 
انظى. :7 غباية السول (81/5) . 
(4) اظر : شرح العضد على ابن الحاجب )51١/5(‏ . 
000 أي : الضروري في نفسه . 
(0© كالمقاصد الخمسة الضرورية التي روعيت في كل ملة . 
انظر : الموافقات (5؟/ )٠١‏ . والعضد على ابن الحاجب (7/ )51٠‏ ء وناية السول (07/9) . 
(0) أ : ص١١١١/).‏ 
لا انان النفس محفوظة بمشروعية القصاص ٠‏ فإن القتل العمد العدوان مناسب لوجوب 
00-0 ؛ لأنه مقرر للحياة التي هي من أجل المنافع قال تعالى : ف( ولكم في القصاص حياة يا 
أولي الألباب * «(البقرة : )١9/4‏ . - 


لفاس هه البناي القاق فى أركالة سسهس ند )بيست 8قغم؟ 
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كنار" ودوتقظ العقل بالفسر نغ المكراك 107 بوط انان + الذي 
به المعاش بالضمان على متلفه » وعقوبة السارق والمحارب”" » وحفظ 
النسب بالحد”*؟ على الزنا ؟ لأن المزاحمة في الأبضاع”' مجلبة للفساد 
والتقاتل » ومفضية إلى اختلاط الأنساب المؤدي إلى انقطاع تعهد الأولاد 
المنافي لبقاء النوع ''؛ وهذه هي الكليات الخمس الضرورية التي روعيت 
في كل ا 01702( ش 

وزاد في - جمع الجوا مع تبعًا للطوفي/*) 


- انظر : نباية السول (/57) . وشرح العبري ورقة (9؟1١/‏ ب) . 

(1) أي : أن الدين محفوظ بمشروعية القتال مع الحربيين والمرتدين » فإن الحرابة والردة مناسبة له . 
لقوله تعالى : © قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » (التوبة 1 09") . 
انظر : نباية السول (”/ 014) . 

(0) أي : والزجر عنها لقوله تعالى : « إنما يريد الشيطان أن بوة بينكم العداوة والبغضاء ء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (المائدة ا 5" 

(6) المحارب : هو قاطع الطريق ٠‏ ومن أجل حفظ المال قال الله تعالى : # إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا 4 (المائدة 7”) . 

(5) أي : بشرع الحد على الزاني لقوله تعالى : ا الزانية والزاني فاجلدوا # (النور : 

0( الأبضاع جمع بضع ٠»‏ والبضع ل 
فلان بضع فلانة إذا ملك عقدة نكاحها » والمماضعة : المباشرة . انظر : لسان العرب )5919//١(‏ . 

(6) انظر : 8 لعبري ورقة 00 » ونباية السول (20:1/6) . 

)00( واو 0 لي الى لطر الحسس التق الافبوق اتن : ٠‏ قال 
ابن رجب : ف كان شيعيًاً منحركًا فى الاعتفاد عن السنة ؟ له مصتفات كثيرة ة في فنون شتى منها : 
مختصر روضة الناظر في أصول الفقه 3 وقل شرح هذا المختصر في مجلدين ( ومعراج الوصول إلى 
علم الأصول في أصول الفقه أيضًا ٠‏ وبغية السائل في أمهات المسائل في أصول الدين ٠‏ والإكسير 
في تراعد 0 ؛ والرياض النواضر في الأشباه والنظائر » ورفع التعارض عما يوهم التناقفض 
انظر رن طبقات الحنابلة (؟53/1”) » والدرر الكامئة (7849/1) » وشذرات الذهب (5/ 
9"') ء وبغية الوعاة /١(‏ 299) . 
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سادسا : وهو العة ف 


فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة وحفظه بحد القذف . 


ومقتضى كلامه أنه في مرتبة اا 


ويحتمل أن يُجْعَل دون الكليات فيكون من الملحق به ”" 
: ع د : : )05 
القسم الثاني : .وهو المكمل للضرورى : وذلك كحد قليل المسك”* 
0( / 00 

وهو”*' لا يزيل العقل » وحفظ العقل حاصل بتحريم المسكر . 

حرم القليل للتتميم"" والتكميل'" ؛ لأن قليله'* يدعو إلى كثيره » بما 


00( ذكر في نشر البنود (178/5) أن العرض - بكسر العين - النفس وجانب الرجل الذي يصونه. من 
نفسه وحسبه أن ينتقض ويثلب ٠‏ وسواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره ٠‏ فما هو موضع 
ليزيو ا لواطت ركه لمعيه ل 
غير بذللةة : 

(0) لأنه عطف عليه بالواو . وعطف كلا من الأربعة قبله بالفاء ٠‏ ولإفادة أنه دون ما قبله في المرتبة . 
انظر : جمع الجوامع ٠‏ وعليه شرح المحلي (؟5/ )758٠١‏ ؛ ومختصر الطوفي ص(11١)‏ وشرح الكوكب 
00" 

(9) أي : فيكون في رتبته . انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/١18)‏ . 

(:) أي كحكمه حد قليل المسكر » فهو على حذف المضاف ؛ لأن القصد التمثيل للمكمل وهو الحكمة 
لا الحكم الذي هو الحد . 
وحاصل ما أشار إليه ال ل تيمم الحد وعلته - كما ذكرها شيخنا - في 
قوله : لأن قليله يدعو إلى كثيره ٠‏ إلخ . 
انظر : الموافقات )١7/7(‏ » وحاشية البناني على جمع الجوامع )58١/5(‏ . 

(45) أي : قليل المسكر . 

(5) ج : ص«(58١/1)‏ . 

60 قال الإمام الشاطبي : ولو فرضنا فقده - أي : ما هو كالتتمة والتكملة - لم يخل بحكمتها 
الأصلية . 
انظر : الموافقات )١7/0(‏ . 

(8) أي : قليل المسكر . 





ومصلحي 


يوزنة اللفين هن الظرت. المطلوفن: زيادثة بيؤيادة سبيه إلى أن يسكر > 
حام''' حول الحمى يوشك أن يقع فيه "' . ظ 
واللاحمب معيايص + إن كانت مماليهه الى كل القاجةا . و1 نقد إن 
حد الضرورة » ويسمى الحاجي”" ٠‏ وهو أيضًا ينقسم إلى قسمين : 





ا ا 


مثال الحاجي في نفسه : البيع وال ولق ا ولب . 


)01 في أ : حال . ظ 
(؟) هذا اقتباس من الحديث المشهور المتفق عليه الذي أوله : « إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما 
أفون متتبهات لا يغلمهين كثير من الناس» .. 
انظر فتح الباري )74٠ /١(‏ باب الحلال بين والحرام بين » ومسلم بشرح النووي )58-1557/١١(‏ 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات . 
واقتبسه شيخنا تبعا للمحقق في شرحه على ابن الحاجب (75/ )541-514٠‏ . 
(6) انظر : جمع الجوامع وشرح المحلي عليه )58١1/5(‏ . 
(:) الإجارة عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال ٠‏ وتمليك المنافع بعوض إجارة وبغير عوض 
إعارة . ظ 
انظر : الشرح الصغير (5/ 5-0) » والتعريفات ص(08) . 
(( القرض هو السلف 1 ظ 
وقد عرفه أبن عرفة بقوله : دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا . 
وحكمه أنه مندوب لا فيه من التوسعة والتعاون ودفع الحاجة . 
انظر : حدود ابن عرفة ص(1917) ط / تونس . 
)١(‏ المساقاة : لغة مفاعلة من السقي . ظ 
وشرعا : هي أن يدفع الرجل كَرَْه أر حانطه من يكفيه القيام با يماج إليه من من السقي والعمل على 
أن ما أطعم الله من ثمره يكون نصفين بينهما أو على جزء معلوم من الثمر . 
انظر : لباب الألباب ص(5١١)‏ والبهجة (؟1897/5) . 
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فإن المعاوضة : وإن ظنت أنها ضرورية"'' فكل واحد””' من هذه 
العقود . ا لأدى إلى فوات شيء من الضروريات 
15 رةه 
١‏ د. (5) . 0 ةن دده كيه 1 
قال المحقق : لبي في مرسبه واحدة 4 فإن |الحاحة 
ا ا الس 0 
يعض الصور ١‏ كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أم له ترضعه”" : 
وكشراء المطعوم ( والملبوس ( فإنه ضروري من فبيل حفظ النفس 4 
ولذلك م تخل عنه شريعة ٠وإنما‏ أطلقنا الحاجي عليها"" باعتبار 
الأغلى”' لك ظ 


مغال المكمل للحاجي ا وجوب رعاية ف 0010 ومهر المثل 8 الولي 


600 في كلامه هذا دفع لما قيل إن : جنس الإجارة والبيع م من الضرورية » إذ تشتد حاجة الناس إليهما 
في الغاية.ه ولهذا 1 تمل عنه امكل وبالجملة التعاون فى الطالب ضرووي + أو مكمل له لا اقل . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب (551/5) . 

(50) ب : : ص(١5؟١/‏ ب) . 

(7) بتمامه في شرح العضد )58١/1(‏ . 

(5:) هو القاضي العضد - رحمه اللّه . 

(5) الحاجيات في نفسها . 

(1) ساقطة من أ . ظ < ٠‏ 

(0) لأن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته » ولم تشرع الإجارة حفظا لنفس الطفل . 
انظر : جمع الجوامع لشرح المحلىي (181/7) . 

(40) في ج : وكذلك . 

(9) أي : على شراء المطعوم والملبوس . 

. )551١7/75( انظر : العضد على ابن الحاجب‎ )20٠8١( 

. الكفاءة : هي كون الزوج 8 للزوجة‎ )١١( 
أما الشافعية فقد اشترطوا توافق الحرفة والنسب ء‎ ٠» وهي عند المالكية تنحصر في الدين فقط‎ 
. ذلك‎ 





القبنايت الداي القاى فى أركالة. لسعمسس م مس سيت 14 
كنصب الولي للصغير 4 ونحسينى : كتحريم القاذورات 


إدا روج الصغيرة 


فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصل بدو هما" لكنه 
فنك إفضاءً ل دوام م 4 .وهو من مكمللات مقصود لا ا 


والمصنف - رحمه الله - مئّل للمصلحي : بقوله : 00092 الول 
للصغير”*' لثئلا تضيع حقوقه . 

والظاهر أنه من القسم الأول من الحاجي”"' 

والمناسب تحسيني : إذا لم يكن في محل الضرورة ولا الحاجة » ولكنه 
مستحسن في العادات » وفيه تحسين وتزيين » وسلوك منهج أحسن من 
منهج ؛» وذلك كتحريم القاذورات . 

فإن نفرة الطباع عنها لخساستها » مناسب لحرمة تناولها حمًّا للناس 
على مكارم الأخلاق » ومحاسن العادات . والشيه"'' . 

ومنه'"؟ سلب العبد أهلية الشهادة » وإن كان ذا دين وعدالة يغلبان 


- انظر : التعريفات ص(5١١)‏ والتفريع لابن الجلاب )1٠١/7(‏ . وسبل السلام (595/5) . 
)١(‏ أي : حاصل بدون رعاية الكفاءة ومهر المثل عند تزويج الصغيرة . 
(6) بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب )51١/5(‏ . 
ف أي مكين : 
انظر : نهاية السول (”/ 85) . 
(4) في ج : للصغيرة . 
(5) ربما لأعمية الولي لرعاية مصالح القاصر . 
انظر : الموافقات )١7/5(‏ . 
(5) انظر : نهاية السول (7/ 254) . 
007,20( أي من المناسب التحسيني . 
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شه © 


على ظن صدقه لنقصه عن المناصب الشريفة 27 . 

وجعل في جمع الجوامع وغيره”'' : التحسيني قسمان : 

أحدهما : أن لا يعارضه و من القواعد » كسلب العبد أهلية 
الشهادج9؟؟ . 

ثانيهما : أن يعارض قاعدة معتبرة » كالكتابة . 





فإنها جوزت لاستحسانها فى العادة ٠‏ مع مخالفتها للقاعدة في امتناع 
بيع الإنسان ماله بماله "2 . 


. )717١/5؟( ذكر ذلك الإمام في المحصول‎ )١( 

(1) كابن النجار في شرح الكوكب ند وما بعدها . 

0) ج : ص(58١١/ب)‏ . 

(4) أي : فإنه غير محتاج إليه : إذ لو ثبتت له الأهلية ما ضر لكنه مستحس: في العااة نقمي الرئير 
عن هذا المنتصب الشريف الملزم بخلاف الرواية . 
انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع (585-581/0) . 

(5) أي : كحكمة الكتابة » والكتابة الحكم ٠‏ والعلة التوسل إلى فك الرقبة من الرق والحكمة الجري 
على ما ألف من محاسن العادات . 
انظر : حاشية اليناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (1/ 587) . 

(7) أي : أن العبد هو مال السيد ومملوك له ء وما يتتجه العبد تملوك له كذلك . ٠‏ فجوز الشارع عقد 
الكتاية بين السيد وعبده على أن يقوم العبد بتنجيم الثمن للسيد . وذلك من نتاج عمله لتشوف 
الشارع إلى الخرية رغم محالفته لقاعدة امتناع بيع الإنسان ما له وهو العبد بماله وهو نتاج عمله 
انظر : درة الغواص في محاضرة الخواص لابن فرحون ص(58١) ١‏ والمحلل على جمع الجوامع 0/ 
387) . 
وهذه المصلحة ليست بحجة عند الأكثر ٠‏ خلاقًا لمالك ٠‏ وبعض الشافعية » وتسمى المصلحة 
الرضلة + ٍِ 
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القياس - الباب الثاني في أركانه 


والمناسبة تفيد العلية » إذا اعتبرها الشارع فيه ٠‏ كالسكر في الحرمة . 





النفوس المقتضية لشرغنة العبادات : 
فإن الصلاة مغلا وذ ضعت للخضوع”'2 والتذلل”"" . 
كانت النفس زكية تؤدي المأمورات وتجتنب المنهيات حصلت لها على 
السعاةة الك وق 57م ,والمخاضيه. الاقناعق © عق الدى. :يظن' في. بتادئ 
عدم مناسبته بالتأمل فيه 2*7 . 
مثاله : تعليل تحريم الخمر واليتة بالنجاسة » ثم يقيس عليه الكلب 
/ 0 
والخنزير 
فكونه نجسًا يناسب إذلاله » ومقابلته بالمال في البيع إعزاز » والجمع 
فهذا وإن كان يظن أنه مناسب » لكنه"؟ في الحقيقة ليس كذلك ؛ 





-انظر المسودة ص(430) » والإحكام للآمدي (517/4) » ومختصر الطوفي ص(54١)‏ » وشرح 
تنقيح الفصول ص(97”) والتلويح على التوضيح (5؟/14) وشرح الكوكب المثير )١59/5(‏ . 
215 ات 
(6) بتمامه في نهاية السول (5/ 15 6) . 
(1) بتمامه في شرح العبري ورقة (١7١/أ)‏ . 
(5) هذا المثال ذكره في المحصول تبعًا لتعليل الشافعي - رحمه الله . 
الظذر لصيل 2150 ظ 
(5) بعدها في جميع النسخ أثبت « ليس ؛. وذكرها أل بالعبارة » وخاصة أنها غير مذكورة في 
الأصل . الذي نقل عنه ء وهو نهاية السول (*/ 54) » وحاولت التماس العذر له - رحمه الله - 
بخطأ النساخ إلا أنها مثبوته في جميع النسخ الثلاث التي بين يدي . 
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أو في جنسه . كامتزاج النسبين في التقديم . 





لآل كوه نجنا معاة أنه لآ قوق المواذة شيعه .. 
وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة 0 


ع 


والمناسبة تفيد العلة"'' إذا اعتبرها » أي : اعتبر نفس العلة9© 
الشارع””' فيه » أي : في نوع الحكم . 

وليبس المراد باعتباره أن ينص عل العلة » أو يومئ العهاب وإلا م 
تكن العلة مستفادة َ المناسية” ا وذلك17) كالسكر فى دري 5 ٠‏ فإنه 


مناسب للتحريم حفظًا للعقل . 


وعلم أن الشارع ل يعتبر عينه في جنس التحريم » ولا جنسه في عين 
التحريم » ولا جنسه في جنس التحريم 7" . 


ولكن اعتبر النوع في النوع ء فإن السكر نوع من الوصف . 
والتحريم نوع من الحكم'ثا | 


. )أ/١١( بتمامه في نباية السول (7/ 204 » وانظر شرح العبري ورقة‎ )١( 
. هذا تقسيم ثان للمناسب إذا اعتبره الشارع - وسيأتي في حالة إلغائه - وهو أربعة أقسام‎ )١( 
. في ج : العلية‎ )9( 
أي يورد الفروع على وفقه‎ (0) 
. )01//9( انظر : نهاية السول‎ )5( 
. ساقطة من : ج‎ )9( 
أي : فإن السكر نوع من الوصف 1 والتحريم نوع من الحكم 1 ولدداعتره الضار وم يت صم‎ (317) 
. الخمر فيلحق به النبيذ لعلة السكر‎ 
هذا ولكن في جعل السكر المناسب على ما يشعر به كلامه الح ا م‎ 
. على أنه جعل في التقسيم الأول حفظ العقل المناسب لا السكر‎ 
وشرح العبري ورقة /ا.‎ ٠ )04 /7( انظر : نبهاية السول (517/5) . ومناهج العقول‎ 
))/١١١(١ ب : ص‎ )0( 
.-)0 4 /"( قال الإسنوي : وإنما أعمل المصنف التصريح به ؛ لكونه يعلم مما بعده . نهاية السول‎ )9( 


القياس - الباب الثانى فى أركانه يلض 





أو بالعكس : كالمشقة المشتركة بين الحخائض ولمسافر فى سقوط 
الصلاة » أو جسه فى جنسه كإيجاب حد القذف على الشارب لكون 
الشرب مظنة القذف 1 





واعتبر الشارع نوع الوصف (في جنسه 4 د في جنسه الحكه""' ' 
وذلك”"'؛ كامتزاج النسبين”' ٠‏ فإنه نوع من الوصفء اعتبر في مطلق 
التقديم على الأخ من الأب”*' وهو جنس الحكم . فإن مطلق التقديم علة 
جنس لنوعين : 

وهما : التقديم فى الاركه والتقديم في ولاية النكاح . كذا شر حه 

١ ١ 0) 
٠: العبري‎ 


1 ع ؟؟ ى 1 2 
وني الاأصل أوضح من ذلك”" . 


أو بالعكيو 1:7 بيعت اعتبر جنس المناسبة' في نوع الحكم . 


- وهذا هو القسم الأول المسمى بالمؤثر وسمّاه كذلك لحصول التأثير فيه عيئًا وجنسًا ٠»‏ فظهر تأثيره 
في الحكم . انظر : شرح الكوكب امثير (5/ 2174 . 

)١(‏ وهذا هو القسم الثاني والقسمان بعده هو المسمى بالملائم ٠‏ وسّمى كذلك لكونه موافمًا لما اعتبره 
الشارع » وهو ثلاثة أنواع شرح الكوكب المنير (4/ 21174 . 

. ما بين القوسين ساقط من : ج‎ )١( 

() أي : في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ٠‏ 00 

(5:) أي : ثم قسنا عليه التقديم في ولاية التكاح والصلاة عليه » وتحمل الدية لمشاركتها له في 
بخلاف الحكم المتقدم وهو تحريم النيذ والخمر . فإن الاختلاف هناك بالمحل خاصة . ولا أثر له 
فيكون تحريمهما نوعًا واحدًا . انظر : نباية السول (5/ لاة) » وشرح الكوكب المثير (5/ 119/4- 
3/5 ) . ظ 30 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (9١/أ)‏ . 

(5) انظر : نباية السول (”7//ا6) ء وجمع الجوامع بشرح المحلى (185-5857/5) . 

60 يعنى عكس الذي قبله » وهذا هو القسم الثالث . ْ 

(0) ج : ص(19١١/))‏ . 
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كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط قضاء الصلاة 


فإن المشقة المشتركة بينهما » جنس للمشقتين » وقد اعتبرها الشارع 
في نوع الحكم . وهو سقوط الصلاة عنهما » أي : القضاء عن الحائض 
والر كعتين عن المسافر 0 ١‏ 


أو اعتبر الشارع جنسه أي : جنس الوصف في جنسه أي : في 
جنس الحكهم”' ء كإيجاب حد القذف على الشارب”" » لكون الشرب 
فطنة القذقم :4 ااتوواو* النيناي !8 انعلا ف برف اللهاقاز 117 صرب 


قال فى شارب الخمر: « أرى أنه إذا شرب هذى”" وإذا هذى افترى 
فيكون عليه حل من ثمانون جلدة ا( يعد القاذف . ١«‏ فأمر عمر 
فجلدة ثمانين » . ظ 


فقد أوجبوا حد القذف على شارب الخمر » لا لكونه شارب خمر . 


. )1785 /5( بتمامه في شرح العبري ورقة (١١/أ) » وشرح الكوكب امير‎ )١( 

(6) أي: : ب الخمر . 

00( في 1 : 

)0( اساي في لكر باعي قل الاتزاف فزي 1118/01 هن رفن از خيائن أن 
الرجل الذي شرب الخمر متأول وحاجة ابن عباس ووافقه عمر ثم قال #ماخروة ١‏ هال عل 7 ذا 
شرب سكر وإذا سكر هذى ٠‏ وإذا هذى افترى وعل المفتري ثمانون جلدة . فأمر عمر فجلده 
ثمانين 4 . 
وروآاه الدارقطني فى سننه كتاب الحدود والديات وغيره )١557/(‏ 2 والحاكم في المبخورك في 
كنات اذوه بان حل الشرب (4/ 0777-7178 ٠‏ ومالك في الموطأ كتاب الجحدود (857/17) . 
وانظر : المعتبر ص(؟575؟) . 

000 ساقطة من ب » وأثبتها بين السطرين . 

(/ا( فى ب : هذا . 


القناس + الات الغا فى أركانة. «تسمنتسسبسيص ين صيي سد :98" 


بل إقامة لمظنة القذف”'' . وهو الشرب ٠»‏ مقام القذف قياسًا على إقامة 
الخلوة بالأجنبية » مقام الوطء في التحريم » لكون الخلوة مظنة الوطء 
ظ 00( ١‏ 

المحرم "'* . 


فاعتبرت المظنة التى هي" جنس اظنة الوطء والقذف في الحكم الذي 


وإليه أشار بقوله : « ب ما المظنون » . 


بي جاو الا 
خا 


لحكم ينقسم إلى وجوب 2 وغيره . . والوجوب إلى عبادة . 
0 


600 ما بين القوسين ساقط من : ج 1 
() انظر : نهاية السول (08/5) ٠‏ وشرح الكوكب المنير )١757/5(‏ » وشرح العبري ورقة (١١١/أ‏ 
ار ظ 
(4) في الباب الأول من . الكتاب ا وسيأقي إقاقاء للد فال روس التق بالمناج 
الإملدام 
(/584) . ظ 
(0) شيخنا يشير بذلك إلى أن للجنسية مراتب » وعلى حسب هذه المراتب 000 قرب الجنس وبعده 
فأعم الأوصاف الحكم . 
انظر : المحصول (55/7") . والحاصل )8١8/9(‏ . 
(5) ساقطة من : ج . 
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عا م تي 4 ولم يوجد غيره 





والعبادة إلى صلاة » وغيرها . 

والصلاة إلى نافلة وغيرها 27 . 

فما ظهر تأثيره في الفرض أخص مما ظهر في الصلاة 

قال''' : وكذا في جانب الوصف . فأعم الأوصاف 1 17 ياه 
الحكم لا لاسي 7 

وإنما قلنا : إن المناسبة””' في هذه الأقسام الأربعة تفيد ظن العلية . 

لأن الاستقراء في الأحكام الشرعية دل على أن الله - سبحانه وتعالى - 
شرع أحكامه ا العياد "" 5 أ + يعقبها. حصول الصلاح في 
العادة... 0 ظ 

فإن العلماء في كل زمان”" تتبعوا(ة) الأحكاء الشرعية . 

فوجدوها””' مقارنة للحكم » والمصالح غير منفكة عنها . 


)010( يو اياي 
(0) أي : الإمام في المحصول 004/0 . 
ف ك كونه ب 
(4:) انظر : المحصول (7/ 5514) ٠‏ ونباية السول (08/5) ء والإبهاج (37/9) . 
(5) في أ : المناسب . 
(7) وذلك على سبيل التفضل والإحسان ٠»‏ كما سيأتي 
0) أي : طورًا سد طون عدا دكن اعرف ريه 0 ا/ب). 
(4) في أء ب : ١‏ يتبعوا ؛ وفي ج احبر و1 يراق لجان للعيارة» 
0( في أ ٠‏ فوجودوها » وفي ب . ج : « فوجودها» . 
وما أثبته من شرح العبري ورقة /١١١(‏ ب) . 


لقان الماك اناق فق اركاة سسسسسيييميييي نا 
ظن كونه علة . 


وهدة الرعانة لسك بواعة عن الله تفال > التعالية #د.دل تنقيا 
وإحسانًا منه - تعالى - لا على سبيل التحتم والوجوب . ولا على أن فعله 
- تعالى - معللاً بها”'' وقد مر مثله”'' في موضعين من هذا الكتاب . 


وإذا كانت مشروعة للمصالح » فحيث ثبت حكم شرعي” " » وهناك 
وصف مناسب له يتضمن مصلحة للعبد””' ولم يوجد غير 
الأوصاف الصالحة للعلية » ظن''' كونه علة لذلك الحكم » والأصل عدم 
غيره » فلو لم تكن علة لخلا الحكم عن العلة » والاستقراء''' ينفيه* . 

00711111 

وعلم من كلام المصنف أن الوصف المناسب""'' إذا ألغاه الشارع أي 
بورود الفرع على عكسه . فإنه لا يجوز التعليل به » وهو كذلك يلا 


. خلافا للمعتزلة‎ )١( 
. )08/59( انظر : شرح العبري ورقة (70١/ب) ء ونباية السول‎ 
. )ب/١١9(١ص‎ : ج‎ )0 
2. إفرة أي : في صورة‎ 
. أي : صالح للعلية‎ )5( 
. أي : لم يوجد وصف صالح للعلية غيره‎ )5( 
. ب)‎ /١١( انظر شرح العبري ورقة‎ 
. أي : غلب على الظن‎ 69 
. )ب/١55(ص‎ : ب‎ )0 
. أي : الاستقراء ينفيى خلو الأحكام عن العلة‎ )4( 
. أى : لا عرفت فالمناسبة تفيد العلية » وهو المطلوب‎ )9( 
. )08/5( ونباية السول‎ ٠» انظر : شرح العبري ورقة (10/ ب)‎ 
- : أي : علم أن الوصف الناسب على ثلاثة أقسام‎ )2٠١( 


4م سطس حب تسير الوصول - شرح فنهاج الأصول ( 


وإن لم تعتبر وهو المناسب المرسل . اعتبره مالك 5 





6 


وقوله : ” وإن لم تعتبر 6(" قسيم'" لقوله : « والمناسب يفيد العلية 
إذا اعتبرها الشارع فيه » وأشار به إلى المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره 
الشارع أو ألغاه”*' » وهو « المناسب المرسل » كذا فسره المصنف في الغاية 





- الأول : أن يعتبره الشارع أي : يورد الفروع على وفقه وقد مر أن هذا النوع على أربعة أقسام . 
والثاني : علم من كلام المصنف أنه إذا ورد الفرع لا على وفقه كالأول . ٠»‏ بل على عكسه وهو المراد 
هنا وحكمه أنه لا يجوز التعليل به ٠‏ ولهذا أهمله المصنف . 
والتالك : : سيأي بعد قليل « وهو المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره الشارع أو ألغاه انظر : شرح 
الكوكب المنير (5/ )١180-١1/9‏ » ونهاية السول ("/5ه-لاة) ,. 
والمحلي على جمع الجوامع (؟/ )١85‏ . وشرح العضد على ابن الحاجب ٠ )١17/1(‏ والتلويح على 
اتوضيح (؟/59ه) 1 0 ا 0 )65٠‏ غ٠‏ ونشر 0 اوتام 
كما أذ 0 ب 0 0 0 ام 
(5775)ه . 
أفتى الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف بالمرتضى صاحب الأندلس ٠»‏ المتوفى بقرطبة سنة 
(4هه . 
لأنه روي أن الأمير عبد الرحمن نظر إلى جارية له في رمضان فلم يملك نفسه حتى واقعها . ٠‏ ثم ثدم 
ا ا 0 لد كا م ال ود 
فقال ا 
يعود 7 ش 
انظر : سير أعلام النيلاء (4/ ٠ك‏ لعا ٠؛‏ وترتيب المدارك (057/5) ؛ ووفيات الأعيان 
)١5/5(‏ « ونهاية السول (8/ لاه ) 5 ونلسر البنوذ 00 وشرح الكوكب مجنو (5/ 
١8٠‏ ) . 
(؟) قال الإسنوي منبها : هو بالتاء بنقطتين من فوق . 
انظر : نهاية السول (58/7) . 
(4:) وهو القسم الثالث الذي وعدناك بذكره آنقا . 


القياس - الاب الثاني في أركاته ب 3 د #94848 


#» ا © © © هم ل« شاع م م ا جع © ا« #» م هم * © ان« © هسه # هسه اه همه > © هس هس © جم ا هس هس © هه ج20 اماه اجه ا ع مه ع هاج همه اهس << « ا« #©# « هاعم اع اه 


القصوى تبعا للآمدي”") 0 وفيه خلااف سيجيء”""ا 0 وقل لعي 
واللق” "برعي "اللمتعال عي + 


وقال 55 الحاجب : ا مرسل هو الذي / يعتبره الشارع سواء علم 
إلغاؤه أو لم الاعتبار والإلغاء ”© . 


وحملت”'' كلام المصنف على أحد القسمين » كما عرفت ٠»‏ لأنه الذي 


من كونه وهنا مصلحًا مشهودا له بالاعتبار بل 
و3513 عي 537 عن التاسبيه الزمتل يال (الذى اعتير كيه فى 
)١(‏ انظر : الإحكام للأآمدي (54/ )١5١‏ . 
(؟) سيجيء - إن شاء اللّه - في الباب الأول من الكتاب الخامس . 
(©) أي : اعتبر المناسب المرسل . 


0( 00 للم 11 111 لد وتاء الخال عن 130000 ما رشرج تيج لال 
ثر الأدلة المختلف فيها ص(١5)‏ . 


0 انظر : 0 الحاجب ٠‏ وعليه شرح العضد )١57/5(‏ . 

00 مان سن 

(4) في ج : فسر . 

0( أئ : وموافًا لما نتقله عن الإمام مالك مره الله - فإنه ل يخالف في القسم الذي ألغاه الشارع : 
انظر : نهاية السول (”08/5) . 
انظر : 0 ! 


20110 في ج : 
(؟١1)‏ أي 0 حمه اللفدي 


الم م 000 05 


والغريب ما أثر هو فيه ولم يؤثر جنسه في جنسه أيضًا ٠‏ كالطعم في 





جنسه » ولم يوجد له أصل يدل على)"'' اعتبار نوعه في نوعه 7" . 


وقول المصنف : «والغريب» تقسيم للقسم الأول : و”” هو المناسب 
في 

وحاصله”” : أنه''' باعتبار تأثير نوع الوصف ٠‏ أو جنسه في نوع 
الحكم » أو جنسه . ينقسم إلى : (الغريب والملائم والمؤثر”"' . فالمناسب 
الغريب : ما نر هو . اف نوع0ةا الوصف فيه » أ في نوع 
ان وم يؤثر جنسه ؛ أى:: جنس الوصف في جنسه . أ في 

جنس الحكم” '' . 200 


. وسمي به" '''؛ لأنه لم يشهد غير أصله المعين باعتباره‎ ٠ 


(0) ما بين القوسين ساقط من ج . 

(0) انظر : المحصول (7556/0) . 
قال البدخشي تبعا للعبري : وبالنظر إلى هذا التفسير قد تخير الفاضل المراغي في هذا الموضوع . 
وظن سقوط شيء من المتن وقد عرفت الكلام ب: بتفسير المصنف . 

(*) ساقطة من أ . 

00( 7 الذي سبق ذكره . 

)0( أي : حاصل هذا التقسم . 

69 أي أنه ينقسم . 

(07) قال التاج السبكي » وعبارات المصنفين في التعبير عن هذه الأقسام مضطرية والأمر فيه قريب 

لكونه أمرًا ؛اصطلاحيًا . انظر الإيباج 9/7 

م( ان و01 5 ج ١‏ 

)5 أثبت قبلها في أ : 

7 وشرح العبري 58 الك‎ ٠ ١ /*( انظر : نهاية السول 0 )ع والإبباج‎ )٠١( 

. أي : بالمناسب الغريب‎ )١١( 





القياس - الباب الثاني في أركانه 





ا 


والملائم : ما أثر جنسه في جنسه أيضًا » والمؤثر ما أثر جنسه فبه . 





وذلك”'' كالطعم في الربا . 

فإن نوع الطعم ٠‏ وهو الاقتيات ٠»‏ مؤثر في زبوية اليو © ول كدر 
جنس الطعم في ربوية جنس”" المطعومات ٠‏ كمأكول البهائم'" . 

والوصف الملائم : ما أثر نوعه في نوعه””2 وأثر جنسه في جنسه 
أنقينا . ظ 

مثاله : أن يقال : يجب القصاص فى القتل بالمثقل . قياسًا على القتل 
بالكذة مجايع اكرعيها جنار عوك لاون .. ؤ 


(06 


فالحكم مطلق القصاص . وهو جنس يجمع القصاص في النفس وفي 
الأطراف وغيرهما من القوى . ظ 

والرعق "2 الععد: العدواق : بوأنة. معن ممع الحنابة تن 
النفس وفي الأطراف وفي المال . 


واقق إععي. بعفين اللنانة قن تين القضاض. ” , 





. أي : مثال ذلك » وهو المناسب الغريب‎ )١( 

(0) ج : ص١(١1/15)‏ . ظ ظ ظ 000 

م( وقد سبق المصنف أن مثل له بقوله : السكر مع الحرمة » وقال : فإنه مناسب للتحريم حفظا 
للعقل . انظر : نهاية السول (07/9) . ظ 

(غ:) أي كي نوع الحكم . 

(5) أي : في جنس الحكم . انظر : شرح العبري ورقة (١١/أ)‏ . 

() أ: ص١(١١١/ب).‏ 

(0) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (1477/5؟) . 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ل ا جا دكار سطع لسعو كاه هر بع مج عد ها مخف ل رفادمه_ هل اقل ها موده لجل 6.2 تمد كوت ونوا مايق اهل واه اه و وا ها 12 أ ا 2 





وهذا القسم متفق على قوله 27 . 
والوصف المؤثر : ما أثر جنسه أي : جنس”" الوصف . فيه أي فى 
ع اللي" كلس إفى سفوظة اللو 17 
هذا ظاهر كلام المصنف . وهو مناف لا في المحصول 29 . 
حيث قال : المؤثر : هو أن يككون الوصفف مؤثرًا في جنس 
الحكم'"' . ولا فى مختصر النتهى أيضًا 0" . 





. )587 /5( وجمع الجوامع بشرح المحلي‎ ٠ م٠١‎ /9( )ع وال مهاج‎ ٠ /( انظر : نهاية السول‎ )١( 

69 أئ : بين القياسين ومأ عدا قيكات. د ' 
انظر , الو مهاج (06/ ١‏ ؛ ونهاية السول (560/0).ء وشرح الكوكب المتيز )١781/5(‏ . 

فيه زاد قبلها في أء ج : في . 

() زاد الإسنوي في نباية السول (7/ ١ )5١‏ لا غير » . 

(5) أي : المشقة المشتركة بين الحخائض والمسافر في سقوط قضاء الصلاة . فإن المشقة المشتركة بينهما 
جنس للمشقتين ٠‏ وقد اعتبرها الشارع في نوع الحكم وهو سقوط الصلاة عنهما . أي : القضاء 
عن الجائض والركعتين عن المسافر » وقد مر ذكر هذا المثال . 

. والحاصل هو الأصل الثاني » وهو مناف له أيضًا‎ ٠ والمحصول أحد أصليه‎ )١( 

(0) أي : في الأصول دون وصف آخر . وهو عكس ما ذكر البيضاوى حمه اللّه - وأما الحاصل 
ففيه في الموضع المذكور و ل ار 
انظر : المحصول (؟/715) ع والحاصل )85١/(‏ والإبهاج ("/ 07١‏ ء» ومناهج العقول ("/ 
6) . وقال الإسنوي : بكار أنه اشتبه عليه كلام الإمام فغلط في اختصاره ٍ 
انظر : نهاية السول (؟/ »٠‏ 

(6) أي أذ ظاغر كرا المياك غلك الاق عتمي اعون أرما نإف اله إن اللواضقت الو كو 
الذي يثبت اعتباره في الشرع بنص أو إجماع . ْ 
انظر : مختصر المنتهى ص(187١)‏ وشرح العبري ورقة /١7١(‏ ب) . 


.م 





القياس - الباب الثاني في أركانه 


لماه و ع ها وا فاه .هاه قاقد فاه .هاو واو مهاو يوان واواو و.أوهاأو ا هو همان هاه افاي .ا ما ما مداه هد 6 6د 5 5 عع ١ع "١‏ 





قال العبري : ولعل المتن » يعني متن المنهاج : ١‏ والمؤثر ما أثر في 
: 20000 0 
جنسه » والغلط إنما وقع من الناسخ”'' . 


وهنا في الشرح تقسيم الآمدي وابن الحاجب وما" توافقا فيه مع 
الصنك >. .وما اخظافوا قله تركنة هنا خوك الاطالة”*" . 





1ن انها قال الأ تاذل خترسة جه ونقلة د ضف العيزق »قن شبريخه ورفة 1171 
(0) وعزى الغلط الذي وقع فيه الخنجي أنه نشأ من ظاهر المتن وهو قوله : ١‏ والمؤثر ما أثر جنسه 


فها . 


انظر : شرح العبري ورقة (١١/ب)‏ . 

(6 ب اضن 01/15 : ظ 

(4) ما أشار إليه شيخنا أنه في الشرح - الذي هو أصل هذا الكتاب - ذكره الإسنوي . فمن المناسب 
أن أذكره إِتَامًا للفائدة : 
قال الإسنوي : وقد خالف ابن الحاجب هذا التقسيم فقال : الوصف الناسب الذي اعتبره الشارع 
إن كان اعتباره بتنصيص الشارع على كونه علة » أو بقيام الإجماع عليه فهو المؤثر » وإن كان اعتباره 
بترتيب الحكم على فقه - نظر . 0 
إن اعتبر عينه في جنس الحكم أو بالعكس », أو جنسه في جنسه فهو الملائم » وإن اعتبر نوعه ني 
نوعه ٠‏ فهو القريب . 
وإذا علمت هذا علمت أنه مخالف لكلام المصنف في المؤثر والملائم » وموافق له في الغريب . 
وأما الآمدي فتفسيره للملائم والغريب موافق لتفسير المصنف ٠‏ وتفسيره للمؤثر موافق لتفسير ابن 
الخاجدة : ظ 0 
قال الإسنوي : واعلم أن أقسام المناسب على ما تقتضيه القسمة العقلية تسعة ؛ لأنه إما أن يؤثر نوعه 
أو جنسه ء أو كلاهما في نوع الحكم أو جنسه أو كليهما . 
قال الآمدي : والواقع من هذه الأقسام خمسة ذكر في الكتاب ألقابًا ثلاثة منها وبقي منها قسمان سبق 
مثالهما ل يتعرض للقبهما : أحدهما : أن يكون جنس الوصف مؤثرًا في جنس الحكم دون النوع في 
النوع كتأثير المظنة في مظنونها على ما سبق إيضاحه وتمئيله بشرب الخمر » قال في الإحكام : وهو 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ع »د > هم ع > ع دم ا ع هد هد هده وه هه ع هه وه عه هه و هه هاه وله اه وهاو هو ها« هاه عه اه اه هأوهاء عه واو و وا واو و ث6 


 « #0‏ © 0# * © *» # # #ه« © * © © © 4 8ه 8ه هه هخ © هه ه ها © ه© © ٠:‏ يس هاه هد هه هم ا هاج شاه هه هاه © »© © © همه هاه وهاه هه هاه 


- والثاني : أن يكون نوع الوصف مؤنرًا في جنس الحكم كامتزاج النسبيين مع التقديم وقد لقبه ابن 
انظر : نهاية السول (9/ ٠ )51-5٠‏ والإحكام للآأمدي )108-4٠1//9(‏ ء. ومختصر ابن الحاجب 
(18135-555/0) . 





القياس - الباب الثاني في أركانه 
مسألة : 


المناسبة لا تبطل بالمعارضة ؛ لأن الفعل وإن تضمن ضررًا أزيد من 





فشا 5 97 


المناسبة لا تبطل بالمعار ضة”" ». يعني أن الوصف إذا كان مشتملا على 
مصلحة مناسبة لمشروعية الحكم . عل بوبجة برلزع, عله وححوة لاير17 
فلا تنخرم امنا 2 وك في ذلك”" تابع للومام الرازي” 0 


لأن الفعل المناسب”" إن تضمن ضررًا”'' أقل من نفعه » أو مساويًا 
ابد 4 فظاهر أنه لا تبطل مناسيته 6 وإلا يلزم بر جيح المرجو "١"‏ 4 أ 


/١١١( أي : هذه المسألة في بيان أن المناسبة هل تبطل بالمعارضة ؟ . انظر : شرح العبري ورقة‎ )١( 
. أ)‎ 

2( انظر : المحصول (9؟/5؟") . 

إفرة يل ل ل ا ل اق 
للحكم أم لا ؟ فيه مذهبان حكاهما في الإحكام من غير ترجيح . 


أحدهها : لا تبطل وهو للمصنف ومن معه . ثانيهما : تبطل وهو لابن الحاجب ومن وافقه على ما 
ساق إن شاء الله . 


انظر : : اللإحكام للآمدي (0 2356 . والعضد على ابن الحاجب )١41١/75(‏ 3 وشرح العبري ورقة 
(181/أ) والإبباج (/ ١ال/ا)‏ . وتباية السول )5١7/(‏ . 

620 وهو مذهب المصنف . واختار م ل ل 
الحاجب في المختصر (541/5) » وللتاج اسبكي في جمع الجوامع (3585/15) . 

0( أي معنف هه الف 

030( أي : في أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة . 

0) أي : وأتباعه . انظر : المحصول (7/ 7785) . والحاصل (/ )8١١‏ » والتحصيل )١15/5(‏ , 
ونماية السول )5١/7(‏ 2 وال مهاج (؟/١71) ٠‏ وجمع الجوامع بشرح المحلي )585/١(‏ . 

(4) وهذا دليل المصنف على أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة . 

(9) في ج : ضرورة . 

223:0 أي : لتقفعةه . 

2)1١1١(‏ في ج . المرجح 


0-3 





درس لدلدغغغ8_ددس - تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الترجيح بلا”'' مرجح . وإن تضمن ضررًا أزيد من نفعه فكذلك لا تبطل 
و مس او 00 


وإذا'"' بقي نفع الوصف ٠‏ بقيت مناسبته وهو المطلوب” "' لكن يندفع 
مقتضاه 51 ل ا ا ١‏ 


واقتصر”*' على الشق الأخير من الترديد ؛ لأن عدم بطلان المناسبة 
على هذا التقدير يستلزم”*' عدم بطلانه على التقديرين الأولين '"' . 

وقيل”' : تنخرم المناسبة إن كان وجودك" المفسدة مساوية” 
لصلحته » أو راجحة عليها ء واختاره ابن. الحاجب'''' والصفى 
الهندي (11) «ومتاخييمهع الحرا 60 

واتفقوا على عدم ترتب مقتضاها عليها . 


. في ج : إلى‎ )١( 

(0) في 1 :وذ 

(*) بتمامه في شرح العبري ورقة (1١/أ)‏ » ونهاية لحر 01/0 
(4) أي : في المتن . 

(واناتييج ارم . 

(7) أي : وهو ظاهر . انظر : شرح العبري ورقة (١7١/أ)‏ 

(10) وهذا إشارة إلى القائلين ببطلان المناسبة بالمعارضة ٠‏ وهو ما يقابل مذهب المصنف . 
(0) نج : ص(١17/ب)‏ . 

9( فا “ناز باذ 

. )551١/5( انظر : مختصر ابن الحاجب . وشرح العضد عليه‎ )5١( 
. )/1 7/0١ عزاه إلى الصفي الهندي التاج السبكي في البهاج‎ )١١( 
. انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (؟585/5)‎ )١١( 


القبائن ت البناب الفا فى أركاة. ممم هم ئسسيت.. ام 


© هم © © #« ا © هه » هم ه» © © ه # هاه © © ه هه © » ه©0 © »© هاه ها هه هه © هاه هاه سد هم ع ه06 به ها هس ع ها هس هد هاه عد نه اه هاه 


ولذا قال بعضهم : الخلاف لفظي "2 . 

وليست الصلاة في الدار المغصوبة مما نحن فيه”'' ؛ لأن الكلام في 
مصلحة ومفسدلة لشيء واحل : ومفسدلة الغعصب لم تنشأ من الصلاة : فإنه 

وكذلك مصلحة الصلاة لم تنشأ من الغصب . فإنه لو أدى فى غير 
الدمرت امي : 

وإذ قد عرفت أنه لا بد من رجحان المصلحة على المفسدة عند 
تعارضهما فللترجيح طرق : 

فمنها : تفصيلية تختلف باختلاف المسائل وتنشأ من خصوصيتها . 


ومنها : طريق إجمالي شامل لجميع المسائل » وهو أنه لو لم يقدم 
رجحان المصلحة على المفسدة في محل النزاع لزم أن يكون الحكم قد ثبت 
فيه لا لمصلحة . وهو التعبد » وتقدم”؟ . 


)١(‏ انظر : تبرج الكوكت ا ٠‏ وإرشاد الفحول ص(8١5) ٠‏ والإحكام للآمدي (؟/ 
7 . ونشر البنود )١19١/5(‏ ء. ومختصر البعلي ص(15١)‏ . 

)١(‏ أي : من انخرام المناسبة بالمعارضة أو عدم انخرامها لأنهم قالوا : الصلاة في الدار المغصوء 
تي صستها مملحة ليها : وتريمها بقكة قيها , ولاس لا ريد عل انس ».رالا ل 
حرمت فيجب كون المفسدة تساويها أو تزيد عليها ٠»‏ فلو انخرمت المناسبة بذلك لما صحت الصلاة . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )15١/17(‏ . 

(6) قال العضد 0 : والدليل على أنهما لم ينشآ مما من شيء واحد أنا لو فرضناهما ناشئين 


اها لامي ا ا الضارف والأمر :عند ذللك حال 5 انخر - في الاة أم 
دا اع في بطلان حكمها . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (741/75) ٠‏ وحاشية السعد عليه أيضا . 

(:) وقد أبطله في موضعه . انظر : العضد على ابن الحاجب )517-1741١/7(‏ . 


م.س لللدلددددلس سطس سل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قال القاضي : المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو 
لمناسب ٠‏ أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فهو الشبه » وإن لم يناسب . 


الطريق الخامس من الطرق الدالة على علية الوصف : 
ال 


وقد اختلفت”'' عباراتههم”" في تفسيره : حتى قال إمام الحرمين : لا 
يتحرر في الشبه عبارة مستمرة فى صناعة الحدوو”*" . 


وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : الوصف المقارن للحكم إن ناسبه 
بالذات » بأن تكون جَلْبة النفع » أو دفعة الضرر » لكونه ذلك 
الوطقتة. ع :5 لأمر اخر .+ كالسدكر ‏ (الكافيي 0 للخو" 2 لذن 
زوال الفقل «يتاسب: بالذاث. الخرفة + «والنم بيع !18 شرية .فهو الوضصفب 
المناسب المتفق على قبوله' . 


)١(‏ قال ابن النجار : يقال : هذا شبه هذا وشبيهه كما يقال : مثله ومثيله » وهو بهذا المعنى يطلق 
على كل قياس ؛ لأن الفرع لابد أن يشبه الأصل . لكن غلب إطلاقه على هذا النوع الخامس . 
انظر : شرح الكوكب امثير (181//4) . 

(0) فى بس افع + 

فيه أي : عبارات الأصوليين . 

(:) انظر : البرهان (؟809/1) . 

(0) وهذا هو المناسب : سيآق مثاله . انظر : الإبهاج (7/ ؟/1) . 

030 ني التوقية سافط نو | » وأثبته بالهامش . 

(00) أي : في قياس النبيذ على الخمر . 
انظر : شرح العبري ورقة (١1١/ب)‏ . 

(م) أ: ص١(١١١/).‏ 

6 وقد مر في بيان تقسيم المناسب : 
انظر : شرح العبري ورقة (١7١/ب)‏ . 





القياس - الاب الثاني في أركائه تس لش وسح 


فهو الطرد كبناء القنطرة للتطهير . 


وقيل : مالم يناسب إن علم اعتبار جنسه القريب فهو الشبه وولا فهو 


أو ناسبه بالتبع أي : بالاستلزام لا بالذات » كالطهارة المناسبة بالتبع 
لاشتراط النية في''' قياس الوضوء على التيمم » فإن الطهارة من حيث 
هي لا تناسب اشتراط النية » وإلا اشترطت في الطهارة عن النجس . 
لكن تناسبه من حيث إنها عبادة » والعبادة مناسية بالذات » لاشتراط النية 


فهو الي 
وسمي شبها ؛ لأن عدم مناسبته للحكم بالذات يقتضي ظن عدم 
00-5 1 
ومناسبته بالتبع”*' يقتضي ظن عليته فاشتبه الأمر فيه » وإن لم يناسب 


الوصف المقارن للحكم َ الحكم لا بالذات : 


ولا بالتبع : فهوا*' الطرد المردود اتفاقًا » كبناء القنطرة للتطهير 
مثلاً . 


إذا بل : يصح”" التطهير بالماء المستعمل ؛ لأنه مائع تبنى القنطرة 


)١(‏ ساقطة من : ب 
(؟) انظر : نهاية السول (51-577/9) ء والإبياج (5/ 075 . 
(9) بتمامه في شرح العبري ورقة /١7١(‏ ب) وشرح الكوكب امثير )١841//5(‏ . 
(4) في ج : في التبع . 
(0) ب : ص(5١١/ب)‏ . 
() وهذا استدلال للمالكي . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (5/ 25109 . 
30720( ج: ص١(١5١/أ)‏ : 


6م طلغ سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الطرد . 


عن حنيه ع تأيه الك فى البو 137 م انإ وتهاء”"* القنطوة هل اماه هد لمن 
ادن الكرنه ملهوةا لذ مسقا ةا ل 07 

كذا نقل المصنف عن القاضى » وكذا نقله غيره 9©؟ . 

لكن في مختصر التقريب له أن الشبه : إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه 
للأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فيها 
الأصل علة لحكم الأصل” . 

وقيل : الوصف مالم يناسب الحكم إن علم في الشرع اعتبار جنسه 
القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه . 

كما يقال" تنحصر الطهارة عن النجس فى الماء كالحدث » لكون كل 
منهما طهارة مرادة للصلاة . ظ 

نان الت ا .وهر كوة: العليارةمرادة العياذة .ل يامب تين 
الماء . 

ولكة احبر اعتبر جنسه القريب » وهو هو الطهارة بالماء المشتر كه نير 
كونها مرادة للصلاة 4 أو مرادة لسن )5-7 4 أو للطواف في ل 
القريب » للحكم . وهو العبادة المشروطة بالطهارة "" . 


. أي : فيجوز الوضوء به قياسًا على الماء : في النهر‎ )١( 

030( ف خ : 000 

8 عمابه قي عا النبون 0514 

(:) انظر : البرهان (8597/5) وما بعدها . والو مهاج (775/0) . 

)0( و رت ل 0 ل : « هو الذي رأيته في مختصر التقريب 
والإرشاد من كلامه ؛ ثم سرده . انظر : الإبهاج (1/ 077 . 

3( عند الشافعي . 

(0) ساقطة من أء وأئبتها بالهامش . 


القياس - الياب الثائي في أركائه سس ل شت 990ب# 
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وإلا أي : والوصف إن لم يعلم في الشرع اعتبار جنسه القريب في 
الجنس القريب لذلك الحكم فالطرد ”' . 

فعلم من التقسيم الأول : أن الشبه هو الوصف المقارن للحكم 
المناسب له بالتبع . وقل فسروه بأنه الجمع بين الأصل والفرع بمأ لا 

ولأ تضنان إل الأ مع إمكان قياس العلة”*؟ » كما حكى القاضي 
أبو بكر إجماع الناس عليه ”* . ظ 

وعلم من التقسيم الثاني أنه الوصف الذي ليس بمناسب . 

وعلم اعتبار حنسهة القريب في جنس الحكم القَريب 0 ٠‏ وقيل : 

وهو يشبه الطردى من حيث إنه غير مناسب ٠»‏ ويشبه المناسب من 
حيث التفات الشرع إليه . ظ 





)١(‏ قال الإسنوي : : ومذّله بعضهم : بإيجاب المهر بالخلوة بالزوجة - على القول القديم - فإن الخلوة لا 
تناسب وجوب المهر ؛ لأن وجوبه في مقابلة الوطء ؛ لإ ان عن جد الوصه ١‏ وهو كون الخلوة 
مظنة للوطء قد اعتبر في جنس الوجوب وهو الحكم . 
ووجه اعتباره فيه أنه قد اعتبر في التحريم والحكم جنس له 1 
انظر : نهاية السول (9/ 74) ٠‏ وشرح العبري ورقة /١81(‏ ب) والإبهاج (5/ 077 . 

(؟) انظر : نبهاية السول (/54) . ظ 

إفرة / : بآن يضار إلى قناسه: . 

(85) أ : امشتمل على المناسب بالذات . 

)6( 0 7 جمع الجوامع بشرح المحلي ؛ وحاشية البناني عليه (؟141//5) . 

)١(‏ قال الإسنوي : ولم يرجح الإمام ؛ ولا أتباعه شيئًا من هذا الخلاف وكذلك ابن الحاجب اح 
انظر : تهاية السول (9/ 74) ٠‏ والمحصول (5/ 946) , والحاصل (5/ )855-85١‏ . 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ا اا اا لقا اي يعار لالع قد قات فا ود مك هد جهن هال 1ا ره يهاي :26 ألا اع هد ع زهدا ره اه هن ها كه إهل ( ر4" هر زه كلها كفك وا عو ادها ها كف “«وتسوه هد هه قاحة” ل و وه لق هد كه 1 1 2 





1١) 1‏ 
ويتميز عن الطردي بان ال وجوده 0 


010. 


00 ومثاله فى ل ا القول تقل الآمدي 0 أكثر 
العف )05 برقن ادا 9 قياس العميه0©) : فحكي عن الشافعي 
0 00 


0 ابن السمعاني : أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه . 





600 ومثل له العضد بقوله : كما يقال : الخل لا يبنى عليه القنطرة » أو لا يصاد منه السمك ع فاك 
ل وو اران 
الأحكام ْ 


030 أي الثبه 

() كالإسكار للتحريم ٠‏ فإن كونه مزيلا للعقل الضروري للإنسان ٠‏ وكونه مناسبًا للمنع منه مما لا 
خا نف الع ارك ورود الشرع . 
ومثاله قول الشافعي : : في إزالة التحجاسة طهارة تراد لأجل الصلاة 4 فلا تجوز بغير الماء كطهارة 
الحدث . فإن الجامع هو الطهارة ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة : 
وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرها ف بعض الأحكام 0 كمس المصحف والصلاة 6 والطواف يوهم 
اشتمالها على المناسب . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (5/ 58”) . ونهاية السول (57/7) . 

(5) قال الآمدي وهو الأقرب إلى قواعد الأصول ب انظى + الإحكام 77/0١‏ :) . 
قال الإسنوي : ولم يذكره المصنف . انظر : نهاية السول (9/ 257 . 

(5) ساقطة من : ب » وأثبتها بالهامش 

000 ما بين القوسين ساقط من ب . ج . 

(/,ا( انظر : المحصول 0 وأدب القاضي للماوردي ٠5/١(‏ 0056 وما بعدذدها ٠‏ 0 
ص(796) . ولحل 5 جمع الجوامع (381/0) 2 وإعلام الموقعين 7 ل 

(0) ج : ص١(١5١١/ب)‏ . 


القمانى- الجاتة القاق فى إركالف . مسسس يسيم يم 
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ونازع””' في صحة القول به عن الشافعي”2 (رضي اللّه تعالى 
٠ ©‏ 
عنه) ' . 


واعلم أن كت عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد 
موافق لتعبير إمام الحرمين''' والغزالي'''' والإماه”''' وغيرهم . 


)23 أى. + رد قياس الشيه ؛ ؛ لأنه ليس بحجة عنده ٠‏ | 
انظر : 7 شرح الكوكب الميو (:/ ) 4 وفواتح الر حموت (؟/؟. 0 م وليسسير ير التحرير (:/ 
:6) » والمسودة ا و ملع ور ال ص( ٠‏ 51) . 

(؟) لكن قال التاج السبكي في الإبهاج (8/ 02724 : لكن قياس الشبه عند القاضي صالح لأن يرجح 
به » كما ذكر في باب ترجيح العلل من التقريب ٠‏ وذكر مثله إن النجار في شرح الكوكب ال 
.)١9١/(‏ 

(6) انظر : الإمباج 074/5 » وشرح الكوكب 0# ٠‏ والمنخول ص(70/8) . 

(5) انظر : شرح اللمع )8١5/7(‏ وما بعدها : ونباية السول (5/ 55) . 

(5) أي : الشيرازي في شرح اللمع 000 ء! ظ 

(5) قال الشيرازي - رحمه الله - ومن أصحابنا من قال : إن كان الشبه حكمًا صَمَّ » وإن كان صفة لا 
يصح » ومنهم من قال : يصح ء سواء كان حكمًا أو صفةً ؛ قال : وللشافعي كلام يدل عليه لأنه 


قال : : « ويرجح بكثرة الأكناء ؛ ؟ والصحيح ما ذكرناه أنه ليس بصحيح ». ولا يجوز الاستدلال به 
حكمًا كان أو صفة » وكلام الشافعي متأول محمول على قياس العلة » ٠‏ فإنه يرجح بكثرة الأشياه » 


ويجوز ترجيح العلل بكثرة الأشباه + ٠؛‏ وهو محمول على هذأ . 
انظر : شرح اللمع )81١5/5(‏ . 
002 ما بين القوسين ساقط من أ » ج ج00 
(8) أي : تعبير المصنف زنعيه الله 
(9) انظر : البرهان (7/ 869) وما بعدها . 
)٠١(‏ انظر : المستصفى (؟/ ».')33٠١‏ والمنخول ص(380) . 
)1١(‏ انظر : المحصول (45/7") » والحاصل )81١/8(‏ . 


6لام ل ل ملس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


واعتبر الشافعي المشامبة في الحكم 4 وابن علية شي الصورة : 





وعبر الآمدي 1 بالطردي”) ) وهو ال : 


فإ الطرة يقي ياف + سس عت إنا قا الله عالت أنه معن الطرق 
الدالة: عل العلية .عل رآى: 7 , 

واعتبر الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فيما إذا تردد””' فرع بين 
ا قد أشبه أحدهما في الحكم ٠‏ والآخر في الصورة المشابهة في 

0630 
الحكم 

0 ألحق العبد المقتول سائر المملوكات 5 في لزوم قيمته عللى 

ابي 


والجامع أن كلا منهما يباع , 
واعتبر ابن علية - (هو إبراهيم بن إسماعيل”") 


. انظر : الإحكام للآمدي (7//ا؟4)‎ )١( 

(0) انظر : نهاية السول (”/ 54) ء والإبهاج (9/ 077 . 

(5) وهو الطريق الثامن . 

(4) قوله : « فيما إذا تردد . . . إلخ » هذا حاصل هذا الفرع . 

(5) أ: ص١(7١١/سب).‏ ظ 

() أي : فإن الشافعي - رحه الله - يعتبر المشابهة في الحكم . 
انظر : شرح العبري ورقة (5١/أ)‏ والإبهاج (5/ 75) ٠»‏ ونهاية السول (7/ 14) . 

)7ع( في ج : وكل 

(4) انظر : نهاية السول (14/5) . 

(9) بعض كتب التراجم ذكرت أنه إسماعيل بن إبراهيم 0 
كاين النجار في شرح الكوكب المخير (5/ )١88‏ ؛ ولكن الصحيح والذي نبه عليه شيخنا : 
إزراهتم بن إسماعيل بن إبراهيم ين مقن الأسدي البصرئ: له أقوال قنادة في الفقه وأضوله + 
قال الزركشي : ويظن بعض من لا خبرة له أنه إسماعيل » وليس كذلك ٠‏ وأبو إسماعيل من 
شيوخ الشافعي وأحمد . وطبقتهما . وأما إبراهيم هذا . فكان الشافعي يذمه ويقول فيه : إنه - 





القياس - الباب الثانى فى أركانه 16" 


والإمام : مأ يظن استلزامه 4 





الجهمي 6007" - المشابهة في الصورة » حتى لا تزاد على العا ْ 
ونقل عن أبي حنيفة وحن 5 (رضي اللّه تعالى 0 


واعتبر الإمام الرازي : ما يِظرٌ استلزامه للحكم . بأن 5 علة 
للحكم . أو كلما بلا و عاك 00 سواء كانت العلة المشاببة في 
بياس 4 أو في الصورة وجوت ل 55آآ 090 5 


اماما اواك ا 0 لدعي 
قال صاحب الميزان : كان جهميًا يقول بخلق القرآن و وذكر البيهقي أنه كان ينافس الشافعي في خبر 
الواحد » ثم وصفة بأنه مبتدع . مات سنة (118)ه ء وعلية أم إبعاعل ٠‏ وكان يكره أن يقال : 
ابن علية . 
انظر : 'المعتين ص(181-1587) » ولسان الميزان (١/*-ه")‏ ء ومناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 
)١١‏ »ء وميزان الاعتدال )355١-7١77/١(‏ . وتهذيب التهذيب )77,8/١(‏ 2 وتاريخ بغداد 10/ 
48) 2.2 وكشف الظئون )5٠١5/6(‏ 2 والأعلام للزركلي ١/١١‏ ا وطبقات: . المعتزلة 
ص(7557) . 

)01( ب : ص(1؟١/1)‏ / 

(') ما بين القوسين ساقط من : ج . 

9و6 انظر +7 خهاية السول (6/ 55 5 وشرح العبري ورقة (0كا/ت) والو مهاج (50/ 3ع 4 وشسرح 
الكوكب المنيو (:/864) 3 بالبيهاد لت 3 وتيود 2 3 والحاصل / 
'5م) . 

5( الذي نقل عنهما ذلك هو إمام الحرمين في البرهان (811/6) فقال : كتول ا اارية 

في الصلاة ٠»‏ فكان واجبًا كالجلوس الأخير . 

ا : تشهدك © ٠‏ فلا يجب كالتشهد الأول اه . 
وانظر خباية 0 55/9 ٠‏ والإبهاج (/ 74) . وفواتح الرحموت ٠» )3١7/7(‏ وتيسير 

60 ما ين القوسين ساق من ١ج‏ ج00 

7( انظر ا 5 2 ح العري ورقة 1/150 والاياج 804/59 





سا بسب ب ب د فى اميق ا يبن الس 


ولم يعتبر القاضي أبو بكر اليد مط 13 

قال الإسنوي : أدخل المصنف قياس الاشتباه » في مسألة قياس 
اليف ل ا ل 

قال “ : ١‏ ومقتضى كلام المصنف أن القاضي خالف في الشبه . 
وقياس الاكشاة :.وقل أخحذ الشارحون بظاهره فصرحوا به ») . 

وليس كذلك : فقد صرّح الغزالي قبل باب أركان القياس من 
ا مضت نان قياس الاشتباه ليس فيه خاللاف ؛ لأنه متردد بين قياسين 
متناشين الك وفع الترود ف اتيك اه : 

وذكر في البرهان قريبًا منه”” » انتهى"” . 

: ' 9 5 2 لل 
وجعل فى جع اجرامع قاين اليه مرانب 
أعلاها : قياس علة الاشتباه في الحكم والصفة ” . 





. )]/١75( انظر : نهاية السول (14/5) » وشرح العبري ورقة‎ )١( 

(5).وذلك: عتدما :قال المضتعب - رحمه اللّه - واعتبر بر الشافعى . . . إلخ . 

)ع2 5 الإسنوى - رحمه الله - في نباية المبول 1 : 

(4:) انظر المستصفى (5/ 0337585-77 . ونباية السول (7/ 14) » والإ مهاج (*/ ه/ا) . 

(5) قال إمام الحرمين : والشبه ذو طرفين أدناه قياس في معنى الأصل مقطوع به دز أبعوة لا يستند إلى 
علم ولا ظن . وكل طارد ذاكر شبهًا حسيًا أو حكميًا لا يخيل ولا يغلب على الظن . 
انظر : البرهان (877/5) » ونباية السول (7/ 14) . 

. في ج : أتتها‎ )١( 

0300 في أ : مراتبه . 

(4) قال المحلى شارح جمع الجوامع : وهو إلحاق فرع مردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في 
الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما وسبق التمثيل له . - 


الفتائن لناب الناى فى الكانة . سسسسوييبيييييم ززم 
في جعله قياس الاشتباه قسم من الشبه '"* . 

ها" .وق قال المحقق. + إن الشبه يقال لعش آخن : وهو الوضفت 
الجامع لآخر » إذا تردد به الفرع بين أصلين . 

اليه نيما خو افيه #النقسينة: واخالنة فى الضك لقنو له نين ار 
والفرس . وهو بالحر أشبه ؛ إذ مشاركته له في الأوصاف والأحكام 
أكثر . 

وحاصله : تعارض مناسبتين » رجح أحدهما » وليس من الشبه 
المقصود في شيء . ظ ظ 

وأوردناه لنأمن الغلط الناشيع من الاشتراك ”7 . ظ 

فتبه. - رَحِمَهُ الله تغالل9؟؟ -عل أنه© قسب.”2© من الشبه » .وأن لفظ 
الشبه مشترك بينه وبين ما تقدم ء وأنه ليس مما يعد (من مسالك 
ا ' ْ ١‏ ُ | 


وآنه ال يعد اقم ذلك 550 , 


- انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (5817/5) . 
)١(‏ انظر : الإبهاج (5/ 075 . 
(*) بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب (5/ 5106© . 
(8) ساقطة من أ. ج . 
(6) أي : قياس الاشتباه . 
(0) ما بين القوسين في ج : للمسالك . 
(4) بتمامه فى حاشية السعد على شرح العضد (7/ )١160‏ . 


4 لل _ للح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


مه يه اه ه اه # شاه #6 اه« اه «ه # ا © © © 0# # ها اه هد له هه ‏ # اله يه هله هد هه هه و هله دس اس لعي هت له هده جع جع اه هاه هع © د 


فالمصنف - رحه الله تعالى -27 جمع أنواع الشبه التي تعد من مسالك 
العلة وغيرها استطرادًا . 

وحكايته خلاف القاضي في الجميع قد وافقه فيه صاحب جمع 
الجوامع”'' كما مر . 

ؤقال: 'العراقق + هذا الخخاناك. المذكون هو .فى قاس عل الافقناه. + 
زذعل نعو اقبانتن اليا يعن أن تنيع هبه فيه لقان +" 

والأقرب الثاني ”" 

وكلام المصنف يدل على الأول . 

وأما ما أفهمه كلام شيخنا جمال الدين أنه قسم برأسه فمردود'*ا 

فال:””' ومقتضى كلام المصنف أن القاضي لم يعتبر قياس الشبه » ولا 
قياس الأشباه » إن لم يكن هو إياه » وبه صرح غير واحدا"' 

ار إنه كذلك في مختصر التقريب والإرشاد له » ثم حكى 
كلام الغزالي وإمام الحرمين المتقدمين 50 





. ساقطة من أ » ج‎ )١( 

(0) انظر : جمع الجوامع (؟588/5) . 

إفرة فى ج : منه الثاني . 

(:) بتمامه في التحرير (”/184) . 

(5) أي : العراقي - رحه اللّه . 

(5) انظر : التحرير (؟554/5) . 

(0) القائل هو التاج السبكي في الإباج (717/5) . 
(40) في ج : المتقدمان . 


القياس - الباب الثاني في أركانه متا مد د 14م 


لنا : أنه يفيد ظن وجود العلة فيثبت الحكم . 
قال : ما ليس يمئاسب ٠‏ فهو مردود بالإجماع . قلنا : ممنوع . 


3 و عن أن الخ جه ودلئن عن علنة الرصيت : أنه أي الشبه 
فد ن وجوه ل [ ف ] الوسف ٠‏ آنا عل الي الأول فلا 
مستلزم للعلة 

01111111 


ورأينا تأثير جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من 
الأوصاف . كأن ظن إسناده الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره ٠‏ 
وإذا ثبت إفادته للظن فيثبت الحكم لوجوب العمل بالظن ”" . 


قال القاضي”" : الوصف المسمى شبهًا ليس بمناسب للحكي”' . 
وإلا لم يكن شبها ٠؛‏ بل كان فاضا 0 وم(" ليس بمناسب فهو مردود 
بالإجماع (فالشبه مردود بالإجاء9)7" . 


قلنا*': دعوى رد”"' ما ليس بمناسب بالإجماع . ممنوع . لأنك ما 


(1)-آأى.* التفسين الثان:.. ظ 

)0( كناقة في نباية السول (5/ 55) ٠.‏ وشرح العبري ورقة (”١/أ)‏ . 

4 4 ال احيية عدن دئاص ابو يجو 

(4) أ: ص«:١١/)‏ . 

(0) ب : ص(51١/ب)‏ . 

69 انظر : شرح العبري ورقة (77١/أ)‏ ء ونبهاية السول (7/ 58) ء والإبهاج (؟/ ل/ا/ا) ٠‏ وشرح / 
الأصفهاني ورقة ت(118-1/(55/ب). 

(1) ما بين القوسين ساقط من : : ج. / 

(4) أي : جوابًا عنه من جهة المصنف - رحمه الله - بالمنع . 

(9) ساقطة من : ب ء وأئثبتها بأعلى السطر . 


.0م لعلللللبلطل ست تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
السادس . الدوران 


إن أردت : أنه غير مناسب ولا مستلزم للمناسب فمسلم » وهذا 
لبس كلللة + وإن أردت أعم . حتى يشمل المستلزم للمناسب فممنوع ؛ 
لأن الإجماع إنما انعقد فيما لم يستلزم المناسب ٠»‏ أما ما استلزمه فليس 
بمردود بالإجماع » بل هو محل النزاع 0 


الطريق السادس من الطرق الدالة على علية الوصفف : الدوران 
و5 أبن الحاجب تبعا للأمدي ( بالطرد 4 0 هَ 


0 : أن يحدث تعلق الحكم بحدوث ددر ٠‏ وينعدمٌ بعدلمه . 
فالوصف هو المدا 60 ٠‏ والحكب(" ا اورت 87 تن روسل النوران 


010 4 1710نت : 

(؟) قال التاج السبكي : وذكر القاضي من وجوه الاحتجاج للقائلين ببطلان الشبه » أن الأشباه التي 
لح القع ما أذ كانت عل في الأ لاد إذا كان بلس عل لاشية وإ ( يكن ٠‏ فما وجه إخحاق 
الفرع بأشباه لم يجب لها في الأصل ٠»‏ ولو ساغ ذلك لساغ أ ن يجمع بينهما من غير وصف . 
انظر : الإبباج (؟/ لا/ا) ٠‏ وشرح العبري ورقة (؟5١)‏ . 

فو 00 وها :- 

(:) انظر : مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد (؟/ 545-1751404) 2 الإحكام ل لاماي 0/ 
)ع وشرح الكوكب المنير )١94١/5(‏ » وشفاء الغليل ص(517) . وشرح تنقيح الفصول 
ص(7”95) ء وتيسير التحرير (594/5) » والمحلي على جمع الجوامع (388/6) ١.‏ وروضة الناظر 
ص )3١8(‏ »ع وتهاية السول 50-0 1 

(5) أي : الدوران عند المصنف - رحمه اللّهِ . 

030 أ : تتى. 4 المذاق .: 

(0) قال التاج السبكي : والراد بالحكم تعلقه عند من يبل التعلق حادثًا - وسبأتي تحقق القول في 
ذلك - ثم قول المصنف : يحدث بحدوثه وينعدم بعدمه » عبارة فيها نظر لأست الك عه 
هو كونه علة فكيف تستدل به على علية الوصف لثبوت الحكم » وقد سبق الغزالي إلى هذه العبارة . 
انظر : الإبهاج (/ 079 ٠‏ وشفاء الغليل ص(551) . 


4( أ -: ويسمى الحكم دارا . 2 


القياس - الاب القائي في أركاته   -‏ ااا #86 


ههه« «# #و © هاه اه هاه »0ه نه نه و هه اس اه عه نه ها هس هاه اه هو واه او همه ها هس م و اه همه اهس هه ها ماع .اع ها ان هع هد ع »د ١ 5. ١. «١.‏ 


في محل واحد . كعصير العنب”'' » فإنه كان مباحًا قبل إسكاره » فلما 
أسكر حرم . فلما زال الإسكار بصيرورته خلا عاد الحل . 


فدار تعلق التحريم مع الإسكار وجودًا وعدمًا » وقد يكون في محلين 
كالقمح لا كان مطعومًا جرى فيه الربا » والكتان لما لم يكن مطعومًا لم يكن 


سس (5* 
ل 


وهنا تحقيقات في الأصل "" . 


- قال العبري ا د ا او ور حك ال ا ماك ري 
وغررها بد بان عت أن يزاد عليه قيدًا آخر ٠‏ ويقال : ولا يقطع بعدم عليته لثلا ينتقض ببما 
وبغيرهما . 

انظر : شرح العبري ورقة /١75(‏ سب) . 

وأجيب عنه بأن عدم إفادة الدوران للعلية في المتضايفين لا يؤثر في كون الدوران مفيذا للعلية عند 
عدم المانع : لأن تخلف المدلول عن الدليل مانع لا يقدح في كونه دليلاً عند عدم المانع . 

انظر : أصول زهير )٠١5/5(‏ ء والعضد على ابن الحاجب (1417/75؟1) . 


)0010( أي : والسكر معه . 

(90) انظر : الو يباج ( و وشرح العبري ورقة (؟5؟١/ب)‏ . 

(6) لعل شيخنا يشير ر إلى ما ذكره الإسنوي من أن المصنف عبر بقوله : اا ٠‏ وبقوله : 
بعدمه » يقتضي أنه لابد أن يكون الوصف علة للحدوث وللعدم حيث حيث أن الباء دالة على التعليل 
عئدهة , 

وسبق أن نقلت عن التاج الحييا باتو الل رم ل الال ا 
ونقلت عنه انا فاخا الغليل من أنه قال : والمؤثر من الدوران هو أن يكون الثبوت بالثبو 
والعدم بالعدم . رت مع الثبوت والعدم مع العدم فليس بعلة . 

وقد اع عرض الإنام أن المنضبوك عل الازال لي كاب له مدر بأسمه الإسنوي . وهو هو الرسالة 
البهائية بأن قال : الثبوت بالثبوت هو كونه علة » فكيف يستدل به على عِلِيّة الوصف بثبوت 
الحكم . 

ا ا ا فى المحصول عبر 
بالشبوت غتد الك لشوتت والانتفاء عند الانتفاء » لكنه ينتئضص بالمتضايفين كال بوة والكرة ٠‏ فإكن الخد 
صادق على ذلك مع أنه ليس من الدوران ؛ لأن الدوران يفيد التعليل - كما سيأتي - وأحد 
المتضايفين ليس علة للآخر ؛ لأن العلة متقدمة على المعلول والمضافان معا . 

انظر : ص )١1587(‏ وشفاء الغليل ص(755١7)‏ والمستصفى (؟/ / ١‏ ٠"ع)‏ ., ونهاية السول يي 6 


؟ ؟" 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





كال العبيري : وأحسن '؟ التفاسير 4 يعدئ للدوران 4 تفسير الإمام 
العلامة النسفي”© - رحمه الله تعالى - وهو أن الدوران عبارة عن ترتيب 
الآئر عل على الشيء الذي له صلو- العلة فرق ون أ 180 . 

قال العراقي : والمختار أن التعلق قديم كما””' تقده . 

وبه قال في المحصول في موضع" 

قال السكن .وهو ال 7 

قال السبكي : ويجب أن يحمل قولهم بحدوث التعلق على ظهور أثره 





_- وال مباج 0/1/9 غ» والمحصول (5/ 7غ *) . والحاصل (5/ 4؟8) . 
)01 0 وحن ظ 


سي ا" ا ري كن 0 
وهى بلدة واقعة بين جيحون وسمرقند له مصنفات جليلة منها 8 :“فدارك التنزيل وحقائق التأويل 


الخروات تتسير ير النسفي ٠‏ وكنز الدقائق في فروع الحنفية ومنار الأنوار في أصول الفقه » وشرحه 
كشك الاميران 2 :توفي سلة ( ١٠)ه‏ وقيل (١١7)ه‏ ببلدته إبذج ودفن عبا . 
انظر : تاج التراجم ص(١"7)‏ والفوائح البهية ص 2)١١5-١١١(‏ والأعلام 2)98-١97/8(‏ 
والفتح لبن (؟87/5١١)‏ . 
ف انظر : كشف 3 شرح المصنف على متن المنار 001/0 فل وان الكتقين العلمية : 
5 00 
(١‏ ه26 أئْ في تعريت احكم اتكلدي 
وإن كان المختار قِدْمَّه أيضًا كما د العراقي ة في التحرير (؟/ 588) . 
(5) انظر : المحصول (7”1377/75) 
(0) انظر : جمع الجوامع (5897/5) 


م 





القياس - الباب. الثاني في أركانه 


وهو يفيد ظنًا . 





لا على وجوده''' فلا يكون بين الكلامين مخالفة في المعنى . 
الخميس 4 فالإذن قبل يوم الخميس موجود متعلق به 6 وأثره يظهر يوم 
الى + 

ع يفيل علية المدار 20 | 

وبه قال الأكثرون : منهم الإمام ات 

2 1 . 55 1 ع. (ه) ؟ | (0) 
المسالك المظنونة » وكاد يدعى”"' إفضاءه”” إلى القطع”"' . 

ولا يلزم المستدل به ببان انتفاء ما هو أولى منه”''؟ بإفادة العلية » بل 





)010( فى ج : وجوبه . 

(0) أي : الدوران ؛ لأنهم اختلفوا فيه هل يفيد العلية أم لا ؟ 

(0) أي : عند المصنف رحمه الله . 

(4) انظر : المحصول (51//1*) ء والحاصل (9/ 8154) ٠‏ والتحصيل ٠ )23١7/5(‏ وشرح العبري 
ورقة /١17(‏ ب) ونباية السول (/ 58) ء ومناهج العقول (؟/ )١6‏ » وجمع الجوامع (189/5) . 
وشرح الكركب امير 0157/20 وشرح تنقيح الفصول ص (595) ٠‏ ومفتاح الوصول للتلمساني 
ص )١5١(‏ ». واليرهان (050") . والمنخول ص (58”) ء والمسودة ( .)5٠١1/‏ 

(0) أي : الدوران . 

(0) في أ : أعلا . 

(0) ج اهن 1170 رت )+ 

(4) في ج : اقتضاؤه . 

(9) انظر : البرهان (؟/ 475) ء ونقله صاحب الإباج عنه في (5/ 74) ٠‏ وشرح الكوكب المنير (1/ 
)١195‏ . 

)9١(‏ أي : مسلك أولى منه ء أي : ولا يلزم المستدل بالدوران بيان أن هذا المسلك وهو الدوران هو 
الأولى وأن غيره من بقية المسالك دونه .انظر : حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (؟/ 
) . 


4" هلل ا للم ل  .‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وقيل : قطعًا . وقيل : لا قطعًا ولا ظنًا . 

لنا : أن الحادث له علة » وغير المدار ليس بعلة ؛ لأنه إن وجد 
قبله » فليس بعلة للتخلف . وإلا فالأصل عدمه . 

وأيضًا : علية بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصور لا 





يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه » بخلاف ما 
تقدم في الشبه"" 1 

وقيل ال ب بعض المعتزلة 29 , 

واختاره الآمدي”ا وأبن الحخا ري 

لنا على أن الدوران يفيد ظ.”*' علية الوصف9؟ : أن التعلق الحادث 
لابد له من علية إما لحدوثه » أو لكون الأحكام تابعة للمصالح”" . 

(تعلنته إن الوضفه الدان + أن .عي)7 بوعيو المذاق تبسن نيفلة ب أله 
وجد قبله » أي : قبل الحكم » فليس بعلة له للتخلف ٠‏ أي: لتخلف 


. )59٠١ /( انظر : جمع الجوامع بشرح المح‎ )١( 

(0) انظر : المعتمد (؟784/1) . 

(6) انظر الإحكام (4"0/9) . 

() انظر : مختصر ابن الحاجب ٠‏ وعليه شرح العضد (؟7/ 755-1756) . 
قال الإسنوي : وكلام المحصول في الأفعال الاختيارية يقتضيه . 
انظر : نهباية السول (”/58) . 

)0( في ج : الظن ٠.‏ 


(0) هذا هو الوجه الأول من هذا الدليل . 
رم ما بين القوسين ساقط من : ج 1 


القياس - الباب القاتى فى أركاته ب با باب ليت ل #8 


تجتمع مع عدم علية بعضها الي ا 0_0 


0 وهو الحكم عنه 5 

وإلا أي : وإن لم توجد قبله . فالأصل علدمه . فلا يوجد عند 
الحكم ؛ لأن الأصل بقاء ما كان (على”' ما كان » وإذا كان معدومًا عند 
حصول الحكم لا يكون علة له لامتناع اجتماع المعلول مع عدم 
العلة ') . 


قال العبري : 5 نظر . 
وإذا كان للحكم علة وغير المدار لا يكون علة . ظَنَّ كون المدار علة 
فيكون الدوران مفيدًا لظن العلية » وهو المطلوب (*) 
0532 )1702( ا 
ولنا أيضًا' أن علية بعض المدارات للحكم الدائر مع*"؟ التخلف . 


أي :+ اانه ذللت الداتر خرن كلل للدار في. شني» عن يت ات 
عدم علية بعضها الآخر ؛ لأن ماهية الدوران”* ' من حيث هي : 


)010 الموجود في جميع النسخ سلرمة 6 ع وما أنه هو الؤافق التناق الخنازة + وماق لأ فى شرح 
العبيري ورقة (/ ب) وبذلك يكتمل سياق العتارة لفكا فكو + 

(0) د ب :(6؟5١/أ).‏ 

(©) انظر : شرح العبري ورقة 7/ب). 

(:) أي : في هذا الدليل . 

(0) انظر : المرجع السابق . 

() هذا الوجه الثاني للدلالة على أن الدوران يفيد علية الوصف ول يذكره الإمام » ولا صاحب 
الحاصل . 

0) أ: ص «(:١١/ب).‏ 

(4) قدم عليها عبارة في ج : وهي ١‏ التي فرضنا عدم عليتها » التي ستأتي بعد قليل . 


سسغغطغت تك تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
فيلزم علية هذه المدارات » أو لأ-تدل + فليزم عدم علية تلك 


والأول ثابت فانتفى الثاني . 





إما أن تدل على علية المدار للدائر”" » فليزم علية هذه المدارات التي 
فرضنا عدم عليتها » لأنه حيث وجد الدوران » وجد علية المدار للدائر » 
فلا تجتمع علية'"' بعض الدارات مع عدم علية بعضها ' 
تلك المدارات التي فرضنا عليتها للتخلف السام عن المعارض الذي هو 
مقتض لعدم العلية » وهو تخلف الدائر عن المدار مع سلامته عن 
المعارض » وهو دلالة ماهية الدوران على العلية 5 ظ 

فإن دلالة ماهية الدوران على العلية يقتضي علية المدار » والتخلف 
يقتضي عدم عليته فبينهما تنافٍ . 

والأول : وهو علية بعض المدارات مع التخلف ثابت بالاتفاق » لأن 
شرب السقمونيا علة الإسهال مع تخلف الإسهال عنه”" . فانتفى 
الغاني”*؟ » وهو عدم علية بعض المدارات للدائر . 


ويلزم من انتفائه علية جميع المدارات » وهو المطلوب © . 


. أو لا تدل على علية المدار‎ )١( 
. ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين‎ )١( 
. أي : فى بعض الأمكنة وبالنسبة إلى بعض الأشخاص‎ )6( 
01 القلر ف نعنارة الول بقارن‎ 
. أي : مادام قد ثبت الأول : وهو علية بعض المدارات مع التخلف‎ ):4( 
. ب-1/177)‎ /١75( بتمامه في نهاية السول (54/17) . وشرح العبري ورقة‎ )5( 


اللجاين د الجا ادا فى اا سمصسسسسسستبمببحت يميه اام 
وعروض بمثله 6 وأجيب بأن المدلول 4 قد لا يثبت لمعارض 4 
وقيد عليه”'' بعض المدارات بالتخلف المذكور » ليستدل به عا 
علية تلك » عل تقدير عدم دلالة ماهية الدوران عل العلية 7 ه 
وعورض هذا الدليل بمثله » فقيل :7" 
لأن ماهية وراد إن دلت على علية المدار كانت ل المتخلف 


وإن لم تدل عليها 5 عدم علية هذه المدارات بالأصل”*' السالم عن 
معارضة دلالة الدوران على العلية . 


يه 


والأول ثابت كسون من الاتفاقيات » فانتفى الثاني » وهو علية 
بعض المدارات ». فلا يكون شىء منها علة ٠‏ وهو المطلاوئ7 : 
وأجيب”' : بأنا نختار أن الدوران دال على العلية . 
قولكه”" : فيلزم علية تلك المدارات التي تخلف عنها الدائر لوجود'"' 


. أي : وإنما قيد عليه‎ )١( 

(0') بتمامه في نهاية السول (59/7) . 

() أي : من جهة الخصم . 

(4) في ب : ١‏ فالأصل »© وفي ج : ١‏ فالا » . 

(5) في باء ج : لكثير . 

. )85-4١ /7( بتمامه في شرح العبري ورقة (7١١/أ) وانظر : الإبهاج‎ )١( 
. أي : عن هذه المعارضة من قبل المصنف‎ )0( 

(4) في ج : قولك . 

(9) في أ : لوجو . 


4 < - لل تير الوصول - شرح منهاج الأصول 
قيل : الطرد لا يؤثر » والعكس ل يعتبر . 

الدليل عليه فاسد"'' » لأنه لا يلزم من وجود الدليل وجود المدلول9؟ ‏ 

لآن اللالول قد لا يثبت لمعارض”'' من مانع أو فقد شرط ٠.‏ 2 


وعلى قولكم يلزم وجود المدلول بدذون الدليل » وهو غير معقول 
فالترجيح 0 ' 





قبل ”© :. الدوران لا يفيد العلية مطلمًا 4 اليك مركب من الاطراد : 


ومحاماة” اد لا يوجل 8 صورهة بدون حكم » ووجوده بدول 
الحكم هو النقض » فيكون الاطراد هو السلامة عن النقض 0 
وال 0 أحد مفسدات العلة » والسلامة عن مفسد واحد لا 
فل ) ال ال للا ا لب 3 ب 
907 للصحة من علة 4 وعدم المانع”"' ظ 7 لا يصلح ند 3 
)2010 أي : وهذا نمنعه ٠‏ ولا نسلم هذا القول للخصم . 
030( أي : وهذا ما قلناه . 
فو أي : عند وجود الدليل العارض ؛ كالتخلف في هذه الصورة » فلا تتم العارضة .. انر " شرح 
العبري ورقة (77١/أ)‏ . 
(5) انظر : نهاية السول (/59) ٠‏ وشرح العبري ورقة (7١/أ) ٠‏ والإبباج (9/ 85) . 
)ه( أي : من جهة من قال : إن الدوران لا يفيد العلية مطلقًا » وهو لابن الحاجب ومن معه . 
0530( أ : الدوران ' 
(0) أي : حاصل كون الدوران مركيًا من الاطراد . 
00( أي : الاطراد . 
0 فى ب : النقيض : والنقض : هو وجود العلة بلا حكم . انظر : التعريفات ص )5١9(‏ . 
)١0(‏ أي : وذلك لأن عدم المانع . ظ 


ري ل 2222222 1 


فعلم أن الطرد لا يؤثر . 


والعكس لم يعتبر في العلل الشرعية على الصحيح . لأن عدم العلة 
مع وجود المعلول لعلة أخرى لا يقدح في علية العلية المعدومة » لجحواز 
أن" يكورق: للمعلول: خلتان عله :التعاقي + كاليول: :واللسين «التسية ,إل 
الحدوث فلا يكون شىء”" منهما دالا على العلية » فلا يكون الدوران 
داة "عل بالغلة فد ١‏ ظ 


قلنا"؟؟ : كون كل واحد.من الطرد والعكس”*؟ + لا يذل على العلية 
عند انفراده » لا يلزم منه عدم دلالتهما0) 0 عند الاجتماع : 


ا الدوران ( فإنه قل يكون للمجموع . ما ليمو: لأجزاءه” ١١‏ 1 
لأن لحمو يغاير كل واحد من أجزائه » فجاز أن يثبت لأحد المتغايرين 
ما لآ د يثبت لللآخر كأجزاء العلة 4 فإن ىك 20000 مفردًا عير مؤثر 


دانظر : العضد على ابن الحاجب (7577/7) تجده بتمامه . 

(1) حت حصن (١١/ب)‏ ' 

(؟) ساقطة من : ج . 

فرة بتمامه في نهاية السول (”"/ )7١‏ . 

(4):أى ا عب لسن وان عل ساتقب أبن كنانحب القائن: أثالشوزاة: لا ند الدلة جلما 
ولا هنا وهو تفسية فا عند ليه الغزاق عل ما ضويم به الفضد في ش مغل ابن شاجب (1/ 
17) .انظر : شفاء الغليل ص (59؟7) . 

وه( على الوجه الذي بيئأه . 0 

() أي : دلالة الطرد والعكس . 

3ع( أي : على العلية . 

(0) ج : ص (:5؟١/)‏ . 

5( أي وشيتة له :: 

.)/١١68( أ: ص‎ )١( 

)2313 في ج : هنها. 


#«سم ل لل ملسست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


يد" 
7 


ومجموعهما مؤ 
وعليه إشكال ٠‏ وجوابه في الشرح . 
الطريق السابع من الطرق الدالة على علية الوصف : التقس 
الحخاصر ٠»‏ والتقسيم الغير الحاصر”" . 
ويعبر عنهما بالسبر والتقسيه”” » و”©) يعبر عنهما بالسبر2 فقط . 
وهو'' حصر الأوصاف الموجودة في الأصل”" الصالحة للعلية" . 
ا : في بادئ الرأي في عدد . ثم إبطال بعضها . 
وهو ما سوى الذى دعن أنه العلة واحدًا كان أو أكثر ا 


. 017١ /5( ب) ء ونهاية السول‎ /١71( بتمامه في شرح العبرئي وزقة‎ )١( 

إفرة لأنهما لقب لشيء واحدل . 
انظر : حاشية البناني على جمع الجوامع (7/ 0517١‏ . 
وقال ابن النجار : فكان الأولى أن يقال : ١‏ التقسيم والسبر » لأن الواو » وإن لم تدل على الترتيب 
لكن البداءة بالمقدم أجود . 
وأجيب عنه بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم » فهو متقدم عليه أيضًا ؛ لأنه أولاً - على ما سيأتي بعد 
لل فى جازم شيخ . 
وأجيب أيضًا : بأن المؤثر في معرفة العلية » إنما هو السبر » وأما التقسيم » فإنما هو لاحتياج السبر 
إلى شيء يبر . انظر : شرح الكوكب المنير (5/ )١57‏ ء ونهاية السول )7١7/5(‏ . 

(4:) ساقطة من : أ . 

(5) سيأتي تعريفه في اللغة بعد قليل . 

69 أي :«الشير والتقسيم : 

(0) ساقطة من أ ء ج . 

(4) ساقطة من : ب . وأئبتها بالهامش . 

(9) ساقطة من أء ب : وأتبتها ببامش : ب . 

- مادام شيخنا قد نقل كلام العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب (7777/7) » فيحسن بي‎ )٠١( 


القياس - الاب الثاني في أركانته بس ل لمملا ا ا اسم 


جه« هه بج جع ه هل همه > © همه > اه © هج ا« #« هن هاه »ع © ه#© 0ه اه > ا« ا م هم اه «. « ا ه.ا نه هاه هس << خخ ا« اهام هاه هع > جع » ا« « ا ع هم .ع * » 


وعبد اللي ا راجع إلى العم والسبر !ل إلى الابطال7؟ . 
لود 


والتقسيم متقدم 7 فى الوجود الآنه © اتغداة: الأوضاف التي 
عرهم صلاسيتها ليل كت يعرها أ يختبرها ليميز الصالح للتعليل 
من غيره”؟ 


لكن السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدم عليه أيضًا » لأنه أولا 
يسْبّر المحل » هل فيه أوصاف أم لا ؟ ظ ظ 


ثم يَقِسْمٌ ثم يسبر ثانيًا . 
نقد تقدم السبر في اللفظ في كلامهم اعبار السب الأول ! 
ثم إن كان”*' دائرًّ”"' بين النفي والإثبات فهو الحاصد”" 


- أن أنقل أيضًا ما مثّل به ؛ لكونه يتفق مع مذهب المالكية : وهو أن يقول المستدل في قياس الذرة على 
البر في الربوية بحنْتُ عن أوصاف البر » فما وجدت دَمّ ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي إل 
الطعم أو القوت أو الكيل . ار ا 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك بعد قليل . 

. )5537/7( انظر : حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب‎ )١( 

(١‏ وذلك من سبرت الجرح والشيء : اختبرته 5 ش 
قال الزركشي : قال ابن طريف في الأفعال او ا : بل ذلك إذا قذّرت قعره 
للقصاص والرواء . ش 
انظر المصباح لبر (17/1) ء ومعجم مقابيس اللغة (177/6) ء والصحاح (5179/5) ٠‏ 

9 أي عل السير .. 

زه أي : التقسيم : 

() ساقطة من : ب وأثبتها بين السطرين . 

60 أي : التقسيم الحاصر . 


شف 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


كقولنا : ولاية الإجبار » إما أن لا تعلل . أو تعلل بالبكارة . أ 
الصغر أو غيرهما . والكل باطل سوى الثاني » فالأول والرابع للإجماع . 
والثالث لقوله -عليه الصلاة والسلام- :+ () الثيب أحق بنفسها 0 3 التييو 





كقولنا : ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا تعلل بشيء » أو تعلل 
بالبكارة أو الصغر أو غيرهما . 

الكل باطل بكم ٠‏ وهو أن 6 الولاية معللة بالبكارة . 
وعل أن غيرهما ليس بعلة للولاية » والثالك : وهو التعليل ا 
(فلأها لو كانت معللة بالصغر)”© » لثبتت الولاية في البنت الصيقيرة 
لشبوت علتها » لكنها لا تثبت لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ الأيه”" أحق 
3 0 رواه ل 


انظر : شرح العبري ورقفة (1/س) »؛ وتباية السول (6/ الا) . 
)١(‏ أي : ياطلان . 
68 ما بين القوسين ساقط من ب ». ج ٠»‏ وأثبته ببامش : 'ب 
0( قال الزركشي : رواه مسلم عن ابن عباس بلفظ : « الثيب » وفي لفظ له : ١‏ الأيم » . فقول 
ع تراج الخياع + إلالدي كى ميلم القول ويم .. 
انظر المعتبر ص (؟7؟2١).‏ 
والحق أن الحديث في مسلم باللفظين على ما سيأتي ٠‏ واقتصار شيخنا على هذه الرواية يكون قد تبع 
ار من شراح 0 الذي: 0 المسلك 0 انتقذه ار 
5-0 ام 000 ل ع د اد 
من وليها ٠‏ والبكر يستأذنها أبوها في نفسها . وإذنما صماتها » . 
وأبو داود في سنله كتاب النكاح باب في القت (؟/لالاهة) .2 والنسائي في سئله كتاب التكاح 
باستثمار الأب البكر في نفسها (1/ 85) » والدارقطني في سننه كتاب النكاح (*/ )71٠‏ » ومن 
حديث ابن عباس أيضًا : « الأيم أحق بنفسها » عند مسلم في كتاب التكاح باب اسعذان الثيب - 


قر 





القياس - الباب الثاني في أركانه 
غير الحاصر . 


فإنه يدل على نمي ولاية الإجبار عن الثيب''' صغيرة كانت أو 
فرفة ظ 
0 

وإذا بطلت الأقسام - سوى الثاني - كان حقًا . 

فكانت الولاءة دعللة:بالمكارة > نوهو اللي 7 .. 


والسبر غير الحاصر”' : هو الذي لا يكون دائرًا بين النفي 
والإثبات » ويسمى بالتقسيم المنتشر . 
وخالف المصنف في التعبيرين”” » تنبيهًا على جواز إطلاق كل واحد 
َ 7 ( 
من السبير وال: لتقسيم 3 على كل وأاحد 0 الْمَم 5 : 


والأول”": قد يفيد القطع بالمطلوب ٠»‏ إذا كان الحصر في الأقسام . 
(انطالض :المطلوات: طلا تكتون بحي فى لتقل اكد عدر ماع37 


0 في النكاح بالنطق (7/5 3730 )١١‏ 2 وأحمد في المسند )519/١(‏ 1 والترمذي في كتاب التكاح يأب 
ما جاء في استثمار البكر والثيب ٠ )5١57/(‏ وأبو داود فى كتاب التكاح باب في الثيب (؟/ 
01 والنسائي في كتاب النكاح باب استكذان البكر فى نفسها (5/ 854) ٠‏ وابن ماجة في كتاب 

)دن أ النت , 

0,0( أي : لوجود العلة » وهو باطل للحديث . 
انظر : نباية السول )9/١7/(‏ . 

(9) انظر : نهاية السول ٠ )1/١7/5(‏ وشرح العبري ورقة /١17(‏ ب) » والإبهاج (5/ 84) . 

(5) أي : عبّر عنه بالتقسيم غير الحاصر » وعبّر عن الأول بالتقسيم الخاصر . 

(5) ج : ص (54١/ب)‏ . ش 

(0) بتمامه في نهاية السول )7١/5(‏ . 

م( وهو الم لتقسيم الخحاصر 1 


مطل _ للممجل-ت تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


مثل أن تقول : علة حرمة الربا » إما الطعم ء أو الكيل . 
القوت . 





وأما الثاني''' : فلا يفيد إلا الظن فلا يكون حجة في العقليات » بل 
في الشرعيات على الأصح 

وذلك مثل أن تقول علة" '' حرمة الربا في البر مثلآً » إما الطعم . أ 
الكيل » أو القوت أو الملل » والكل باطل - سوى الطعم اك 
الطعم”*' . 

هذا إن لم يتعرض للإجماع على تعليل حكمه » وعلى حصر العلة في 
الأقسام » فإن تعرض لذلك كان”*” قطعيًا ٠‏ قاله في المحصول"" . 

وهنا ييدان 07 


الأول : أنه يكفيى في" بيان الحصر'' إذا منع أن يقول : 
بحثت”''' » فلم أجد سوى هذه الأوصاف . ويُصَدَّق فيه لعدالته 
ونديئه ) وذلك مما يغلب ظن عدم غيره )١١"‏ : 


. وهو التقسيم غير الحاصر‎ )١( 
. هه لإفادته الظن دون القطع‎ 

(:) يتفق هذا المثال مع مذهب الشافعية . 

ره( في ب ا 

(0) انظر : المحصول (؟/ 4-07 مع) ٠‏ ونهاية السول (”/ ”/) » وشرح العبري ورقة /١7‏ ب . 
(0) ذكرهما العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب (7777/7) . 

(4) ب : 8 (ككث/أ) . 

فل 6 0 ؛ نا 5 يححث . 

. أي : لأن الأوصاف العقلية والشرعية » مما لو كانت لما خفيت على الباحث عنها‎ )١١( 


القياس - الياب الثائي في أركاله ‏ - ب ل _ مب هبام 


فإن قيل : لا علة لها . أو العلة غيرها . قلنا : قد بينا أن الغالب 
على الأحكام تعليلها » والأصل عدم غيرها . 


انان ؛ ا اللخرقن ل أن إيزث وديذا أغي"* + ]0 و ارم اسل 
إبطاله”"' ولا يلزم انقطاعه ”" 

فإن قيل”*؟ : السبر غير الحاصر لا يفيد العلية » لأن حرمة الربا مثلاً 
يجوز أن تكون معللة بعلة » فإن الأحكام منها ما لا يعلل » بدليل أن 
علية العلة غير معللة » وإلا لزم التسلسل . فتكون هذه كتلك لا علة 
لهاء ولئن سلم أن لها علة . ء فلِمَ لا يجوز أن تكون العلة غير 
المذكورات7*؟ . 


وما الدليل"'' على الحصر فى الأربعة ؟ 
وإليه أشار بقوله : « أو العلة غيرها ) . 
قلنا جوايًا عن الأول" : إنا قد بين“ أن الغالب على الأحكام 


أو يقول : لأن الأصل عدم غيرها ٠‏ فإنه ا القصود ش 

انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (؟5757/7) . 
)١(‏ مثل أن يقول : ها هنا وصف آخر ١‏ وهو كونله خير قوت . 
(0) إذ لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه . انظر : العضد على ابن الحاجب (7737/5) . 
فو طاخم سم ججلانة من امعزقات دياه 5 ومقتضى منع المقدمة لزوم الدلالة عليها وود الانقطاع 5 

وإلا كان كل منع قطعًا » والاتفاق على خلافه . ظ 
انظر : المرجع السابق . 

(:) أي : أورد على الاستدلال بالسبر غير الحاصل . 
(5) انظر : شرح العبري ورقة /١17(‏ ب) . 
(5) أ : ص (60١١/ب)‏ . 
(0) أي : عن الاحتمال الأول . 


(4) في الطريق الرابع من الطرق الدالة على علية الرصف . وهي المماسبة . 


ضف 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الثامن : الطرد : وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه . 
فيثبت فيه إلحاقًا للمفرد بالأعم الأغلب . 





الشرعية تعليلها بالمصالح تفضلاً وإحسانًا كما مر . فإِدًا ظن «التعليل 
أغلب من ظن)"'' عدم التعليل . 

وعن الثاني''' : أن الأصل عدم غيرها » أي : عدم علة(" أخرى 
غير المذكورات » وذلك كاف فى حصول الظن بغلبة أحدها 29 . 

الطريق: الثامن .من الطرق. الدالة .عل علنة 'الوسشه ‏ الطرد وهو 


مصدر بمعرى الاطراد*؟ , وا أن يثبت معة © أي : 2 الوصف 


الذي لم يعلم كونه فاضا بولا فيل ما للمكاسيت الحكم » فيما عدا المتنازع 
فيه » أي : في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع .7" . 

فيثبت ذلك الحكم مع ذلك الوصف فيه ظ أي : في حل التزاع " 

أيضًا » إالحاقا ةا بالأعم الأغلى ” 0 


. مابين القوسين ساقط من : ج‎ )١( 
. أي : وعن الاحتمال الثاني‎ 2,0 
. سائطة من أء وأثّتها بالهامش‎ )5( 
. 077 /5( ونهاية السول‎ ٠ )أ/1١78-ب‎ /١*7( انظر : شرح العبري ورقة‎ )4( 
. )7* /9( الصحاح (207/5) ء. ومعجم مقاييس اللغة (557/1) » ونهاية السول‎ : 7 (0) 
. أ : الطرد له تفسيران‎ )5( 
وهو لكثير من الفقهاء » كما صرح بذلك‎ ٠ ل الأول للطرد الذي ذكره الممنف‎ 010 
. )985 /1( العبري في شرحه (5١١/أ) تبعًا للإمام في المحصول‎ 
2 وشرح الأصفهاني ورقة 1 » والمحصول (؟/ 8ه")‎ ٠ )77/7( انظر : نهاية السول‎ 
وشفاء‎ ٠ والمنخول ص (517-7”1550) . والتبصرة للشيرازي (؟188/7)‎ . )87١/( والحاصل‎ 
"00050 )09:59-709( الغليل ص‎ 
. وهذا احتجاج المصنف على أن الطرد حجة‎ )4( 
:. في ج اللقرة‎ (09) 
. )875-81717/5( بتمامه في شرح العبري ورقة (5١١/أ) » والحاصل‎ )20١( 


القياس - الاب القائي في أركائه ببس سم 
وقيل : تكفي مقارنته فى صورة ٠‏ وهو ضعيف 1 


فإن استقراء الشرع"'' دل على أن النادر في كل باب ملحق بالغالب 

فإذا رأينا الرصف في جميع الصور المغايرة لصورة النزاع كارا 
للحكم '' ١‏ ثم رأينا الوصف حاصلاً في الفرع » وجب أن نستدل به 
على ثبوت الحكم فيه إلحاقًا لهذه نه الواحة سات الور 


وقال في جمع الجوامع : : ”أ ا الحكم ا أي ٠‏ من 
' غير مناسبة ' .2 وهو - القاضي أبي بكر . من 
هنا 
عرف الطرد الذي يختار حنجيته دون مطلق الطرد © . 


. قوله : « فإن استقراء الشرع . . . إلخ ؛ بيان لإلحاق المفرد بالأعم الأغلب الذي ذكره‎ )١( 
. )أ/١55( ج : ص‎ )0( 
. 075 /7( (؟) بتمامه في شرح العبري ورقة (5١١/أ) ونهاية السول‎ 
. أي : الطرد ء وهذا هو التفسير الثاني له » وقال العبري : إنه ثقل عن بعض الفقهاء‎ )4( 
انظر شرح 00 ولا‎ 
000 0 0 كالدهن أي حلاف اماد تتبن 7 ا‎ 
ماب ف للحت امس © وان كان مطريا لا تقض جل‎ 
. )١955-1١98 /5( وشرح الكوكب المنير‎ . )597-591١/5( انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع‎ 
أي : التعريف الذي ذكره صاحب جمع الجوامع‎ )١( 
/ أي تعريف القاضي‎ (9) 
1 فاج ا وهو لعلة‎ 89 
ودليل اللصنف على حجية الطرد ضعيف ؛ لأنه ليس كل نادر يلحق بالغالب لما يرد عليه من‎ )9( 
. التقورض‎ 
. وأيضًا : فلا يلزم من علية الاقتران كونه علة للحكم‎ 
. )85-86 /9( ء والإبهاج‎ )١91//5( انظر : شرح الكوكب المثير‎ 


لل ل لل تيصيو الوصول - شرح منهاج الأصول 


» © ة#» ا هم © #0 اه اه ا ام 8# ممه © © اه« ا« # ا © 5 © © >< 5ه 0868 © «#«* » م ٠#‏ © #0 به ها هه « # © هه >© اه هس هه همه اه جه جه همه © هس © عم هم جم هاه ه ه 


ل م ل الو م ل سر + :. 0 
ويبذا يشعر قوله : «وقيل' تكفي مقارنته في صورة وهو 


ضعيف) . 

لأن الظن لا يحصل إلا بالتكرار ”" 

وما اختاره المصنف من كون الطرد : يثّبت الحكم بالشرط المتقدم 
ذهب إليه الغزالي في شفاء الغليل”*' » والإمام الرازي”*' . 

٠‏ شُ م . أء 0ت) 
وعزاه لكثير من فقهائنا 5 . 
)/ا3( إلا 3 أن الما 2 7 ٠.‏ (5) | ياي كما 

ورذده مذي وان جب تبعا للمستصفى و رين 6 

حكاه عنهم إمام الحرمين وغيره ويد , 


. 2 وقد قيل‎ «١ : في أء ج‎ )١( 

6 أي : القول بالطرد . 

فرة قال في الا بهباج : وهذا صحيح دن القائل يال اسه إل عيرية مي اللان. +وخو,محصيود 
التكرار 3 الواحدة لا تكرار فيها فمن أين الظن ؟ 
وقال شارح جمع الجوامع (7917/5) : وقال الكرخي : يفيد الطرد المناظر دون الناظر لنفسه ؛ لأن 
الأول في مقام الدفع » والثاني في مقام الإثبات . 
انظر : الإبهاج (817-857/5) ء والمحلي على جمع الجوامع )١597/5(‏ . 

(:) انظر : شفاء الغليل ص (ا7”0- )7١09‏ . 

(6) قال الإسنوي : فذهب الغزالي في شفاء الغليل والإمام فخر الدين في الرسالة لجانة إلى أنه 
حجة ٠‏ ومال إليه في ١م‏ لحصول ؛ وصرح به صاحب الحاصل ٠‏ وقطع به الصنف . 
انظر : المحصول (56/7؟) وما بعدها » والحاصل (8735-871/9) ء ونباية السول (”/ 777) . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (75١/أ)‏ » والمحصول (5/ 85؟) . والحاصل )87١/5(‏ . 

(0) أي : ليس الطرد بحجة . 

(8) انظر الإحكام : (50/8/5) . 

(9) انظر : مختصر ابن الحاجب ٠»‏ ل 0 #:والمستصفى '555/900):.:. 

)41١( والتبصرة ص‎ ,» )١157( انظر : البرهان (؟/ 87”5) وما بعدها » ومختصر الطوفى ص‎ )٠١( 
)07 /54( وإرشاد الفحول ص١١7 وتيسير التحرير‎ )7١/7( والمعتمد (؟877/1/) ونشر البنود‎ 
- )/” /”( والمحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه (7/ 597) ومناهج العقول‎ 





القياس - الباب الثاني في أركانه خرف 


التاسع : تنقيح المناط بأن يبين إلغاء الفارق . 


وبالغ القاضي أبو بكر في الإنكار على القائل به ”"" . 
وقال ارخ لسمعاني في القواطع 1 (قياس المعنى يق 4 والسشيه 


و 


تقريب » والطرد تحكم ”" . ظ 

الطريق التاسع من الطرق"" الدالة على علية الوصف : تنقيح 
المناط : أي تلخيص ما ناط الحكم به » أي رَبَط الشارع الحكم به وعلقه 
عليه وهو العلة . ظ 


والمناط : اسم مكان الإناطة » من ناط ”*؟ ينوط » إذا علق الشيء 
بالشىء وألصقه به 9 . ١‏ 

فلما ربط الحكم بالعلة وعلق عليها » سميت”"' مناطا”" . 

وتنقيح" مناط العلة : بأن يبين المستدل إلغاء الفارق بين الأصل 


> والمنخول ص (10”) . وشرح الكوكب المير )١198/5(‏ والمسودة ص (!ا515) . 
)١(‏ ساقطة من : ج . 
قال القاضى : من طرَّدٌ عن غيره فجاهل » ومن مارس الشريعة واستجازه فهازئ بالشريعة . 
انظر : رع الكوكب المثير (5/ )١94‏ والابهاج (857/0) والتحرير (508/5) . 
(') انظر : شرح الكوكب المنير )١198/15(‏ وجمع الجوامع بشرح المحلى (597/5) . 
(6) ما بين القوسين ساقط بتمامه من : ج . 
(4) في ج : نا . 
(0) يقال : تُطْتٌ الحبل بالوتد » أنوطه نوطًا إذا علقته » ومنه « ذات أنواط ؛ شجرة كانوا في الجاهلية 
يعلقون سلاحهم عليها . ظ 
انظر : الصحاح للجوهري (”/ )١1١765‏ » ولسان العرب )١195٠/5(‏ . 
() في ج : وسميت . 
(0) انظر : نهاية السول (5/ 74) وشرح الكوكب المخثير (5/ )١99‏ . 
(4) والتنقيح : التخليص والتهذيب ٠‏ يقال نقحت العظم إذا استخرجت محه . 
انظر : الصحاح )]١/١(‏ ولسان العرب (4/75؟517) . 


4ج لتستي سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وقد يقال : العلة إما المشترك أو المميز . 


: سكو )١(‏ 
والفرع 4 وعدم تأثيره ١‏ : 
0 بن فيلزم اشتراكهما0) في الحكه ا 
مثاله””* : أن يقال لا فارق بين القتل بالمثقل"'' والمحدد إلا كونه 
محددًا . و"'' كونه محددًا لا مدخل له فى العلية . 


لآن المقصود من القصاص : حفظ النفس ٠»‏ فيكون القتل هو العلة . 
وقد وجد فى المثقل فيجب فيه القصاص ©" . 


وقد كت اكت آخر تن المناط ٠‏ 
العلة"''' إما المشترك بين الأصل والفرع وهو القتل العمد في مثالنا . 
أو المميز للأصل عن الفرء؟؟"؟ ( أي :. الذي اختص. به الأصل 


)١(‏ أي في الحكم كما قال : لا فارق بين الأصل والفرع إلا كذا وهو ملغي لكونه غير مؤثر في الحكم 
ألبتة . انظر : شرح العبري ورقة 75١/ب‏ . 

(0) أي مادام أنه ملغي . 

()نت: + 11س 

(5) انظر : نباية السول (9/ 75) . 

١ه‏ أي مثال تنقيح مناط العلة . ظ 

(0) في ج : بالقعل . 

0) في ج : أو . 

() هذا المثال يتفق على مذهب الشافعية كما أن هذ النوع عند الحنفية يسمونه بالإستدلال وليس عندهم 
من باب القياس . انظر : تيسير التحرير (11/5) والتلويح على التوضيح (؟/ )58١‏ ومناهج 
العقول (7/9 0075 .0 ظ 

0( أي يقرر بعبارة أخرى . 

. بالنصب عل اعتبار أنها حال‎ 2٠١( 

. أي علة الحكم‎ )١١( 

)2 أي : أو ما به يمتاز الأصل عن الفرع . 


القياس - الباب القائي في أركائه ‏ 7 بش 48ب 


ولا يكفي أن يقال محل الحكم إما المشترك أو مميز الأصل . لأنه لا 
يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم . 
وهو كونه قتلا بالمحدد . ظ 

والثاني باطل لأن الفارق ملغي . فثبت الأول » وهو أن العلة هو 
المشترك بينهما فثبت"'' الحكم في الفرع لحصوله فيه ”' 

قال في المحصول : وهذا طريق جيد إلا أنه بعينه طريق السبر 
لوسراي عي 

وأجيب : بالفرق بينهما”؟“ : فإن ج() يتعرض لاختصاصه 

بالأصل ٠»‏ بخلاف طريق لسبر .4ك لا برض فين 50 

ولا يكفي في تنقيح المناط أن يقال'" : الحكو”*' لابد له من محل . 


ومحل الحكم إماه المتعرك .رين الاضل والمرع ٠‏ أو مميز الأصل عن المرع 
> زا(ة) 9 فشيت7 0١‏ الأ 000 


)010( ف ؛ جد افيثبت ٠.‏ 
0( أي : وهذا هو المطلوب . 
انظر : شرح العبري ورقة /١55(‏ ب) ونهاية السول (”/ 95) . 
(*) أي معترضًا . انظر المحصول (309/7) » وشرح العبري ورقة /١75(‏ ب) ٠‏ ونهاية السول (؟/ 
5 ) . 
(:) ج :ص (60١/ب)‏ . 
(5) أي : في هذا الطريق وهو تنقيح المناط (الإبباج 88/7) . 
(5) أ: ص .)]/١١5١١‏ 
37ت( أي 95 تقريره . 
(0) أي هذا الحكم . 
(9) أي : والثاني باطل لكذا . 
)١(‏ في ج :فيثبت . 


(11) انظن ' :: خباية السول 619/57/50 


:مالل تمير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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لأنه لا يلزم من ثبوت المحل الذي هو للحكم . ثبوت الحكم الذي 
هو حال''' » إذ يصدق هذا الرجل طويل » ولا يلزم ثبوت الطول لكل 
رجل ؛ مع الاشتراك في محل الطول الذي هو الرجولية "'' . 


وجعل في جمع الجوامع : تنقيح المناطا عبارة عن : الاجتهاد شي 
الحذف وال: لتعيين 3 ونحته فسمأن : 


أحدهما : أن يدل نص ظاهر”" على التعليل بوصف . فيحذف 
خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار » ويناط الحكم بالأعم . 


فيحذف بعضها عن درجة الاعتبار”* . إما لأنه طردي » لو لثبوت الحكم 
مع بقية الأوصاف بدونه ٠‏ ويناط"' بالباقي”" . 
وعم 57> ]لفاك الزارق"" بو سييلكا عاقد اه مالل العلة: . 
وقدّم'') تنهر م د ؛» لاعتضاده بظاهر فى الك لتعليل مجموى 


. في ج : حال به‎ )١( 

0( بتمامه في شرح العبري ورقة (15١/ب)‏ . 

(*) قال العلامة البناني : خرج الصريح وينبغي التأمل في وجهه 55 حاشية البناني على جمع الجوامع 
(/555) . 

620 أي 4 ني عل الحكم 1 

(5) أي : بالاجتهاد. . 

(5) أي : الحكم . ظ ء 

(0) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني عليه (؟/ 547) والتحرير (5/ 550) . 

(4) أي : التاج السبكي في جمع الجوامع (؟/59) . 

(9) أي : بأن يبين عدم تأثيره فيغبت الحكم لما اشتركا فيه كإلحاق الأمة بالعبد في السراية . انظر : 
المرجع الجعادى .: 

673 أي : صاحب جمع الجوامع 

. أي : على المسلك العاشرء وهو إلغاء الفارق‎ )1١( 


القياس - الباب القاتى فى أركائه ‏ سس __ ل ى باس 9# 


©ه © ا# #0 هه © © ها 5ظ # ا # هت 5 ها انه هه هو © هه ه ا اه ده هس ها و هو الوا نو الهاج اه هس و ها جه ين مه ما مها هاه ا ها هداع هد ١ج‏ 5ه ها ع ١. 5١‏ 


أوصاف ٠‏ لكن قد يكون دليل نفي الفارق قطعيا فيكون أقوى من تنقيح 
المناط على رأي من غاير بينهما . 
1 كه لء. ا 1 ل جع" 
: ذكر أن إلغاء الفارق والدوران والطرد على القول به ترجع"'' 9 
نوع مح الشبه » فإنها اشتركت. فى حصول الظن فيها في الجملة ١‏ ل 
مطلقًا ”'' من غير" تعيين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم . 
لأعا لا تدرك بواحد منها بخلااف المناسية 9 وهذا حقيقة الشبه 5 : 


واعلم أن الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط'؟ : أن 
تنقيح المناط قد عرفته”"ا . 


وأما تحقيقٌ المناط فهو : تحقيق العلة”* المتفق عليها في الفرع » أي : 
إقامة الديل على وجودها فيه » كما إذا اتفقا على أن العلة في الربا هي 
القوت » انالا قي 1 النيي” بعل بعر تالت حي ري 9 
ا" ١‏ 


وأما تخريج المناط : فهو استخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق 


. أي : ثلاثتها‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(6) أثبت بعدها فى ج : مطلق . 

(4) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (7/ 797) تجده بتمامه . 

(5) وتقدم الكلام باعتباره الطريق الخامس من الطرق الدالة على علية الوصف . 

(7) على ما نقله الإمام في المحصول (5/ 758) . عن الغزالي في المستصفى (75/ )57٠١‏ . 

0) فى أ : عرفت 

0( ادها فى عه أن . 

(9) التبن واحده تبت » واليّبِن بالفتح مصدر تَبّن الدابة - أي : علفها تبئًا - وبابه ضرب . 
انظر : ممتار الصحاح ص (76) 1 

. )89/9( انظر : نهاية السول (9/ 74) والإبباج‎ )٠١( 


؛:»م لل ل ممسسممسدح ٠.‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
تنبيه : قيل : لا دليل على عدم عليته فهو علة . 
المتقدمة كالمناسبة وغيرها 9 . 


مثاله0"؟ : استخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم 
ال | 


وقد قال بتنقيح المناط”*' أكثر منكري القياس”©) 


تنبيه : نبه به المصنف على طريقين''' آخرين ظن بعض الأصوليين 
أعنها””" مفيدان للغلة ‏ 

والمختار عدم 0 

أحدهما :''' ما قيل : (من أن( هذا الوصف علة . لأنه لا دليل 
على عدم 52 (وإذا 00 الدليل على عدم عليته ٠‏ انتفى عدم عليته 
وإذا»"''' انتفى عدم عليته ٠‏ فهو علة لامتناع ارتفاع النقيضين '''2 . 


. أي : وغيرها من الطرق المتقدمة‎ )١( 

(0) أي : مثال تخريج المناط . 

(6) انظر: نهاية السول (5/ )١4‏ والإبهاج (89/9) . 

(4) ب : ص (5/]) . 

)٠4(‏ قال ابن قاضي الجبل وغيره ولا نعرف خلافا فى صحة الاحتجاج به إذا كانت العلة معلومة 
بالنص أو الإجماع ٠»‏ إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط 
انظر: شرح الكوكب المير )3١١/5(‏ . 

(5) ساقطة من : ج 

(60) ج : ص )]/١85(‏ ' 

(4) هذا هو الطريق الأول . 

(9) ما بين القوسين ساقط من أ. ج . 

. ما بين القوسين ساقط من ب . ج وأثبته بهامش : ب‎ )٠١( 

. انظر: نهاية السول ("/ 75) ومناهج العقول (7/ 4/ا-78)‎ )١١( 

. أي : جوابًا عنه‎ )١١( 


القياس - اليباب الثاتى فى أركاته تس بل مبباسس " لم# 


قلنا : لا دليل على عليته فليس بعلة 


ل" :ا معاوضن يوقلة. + ققول.هذاا الوضفت: لس بيعلة. + اذ لو كان 
علة”'' لوجد دليل على عليته » وإذ لا دليل لعليته' '' فليس بعلة . 

وحاصله : أن جعل العجز عن إثبات عدم عليته دليلاً على ( عليته 
ليس بأولى من جعل العجز عن إثبات عليته ليلا على )”'' عدمها'”" . 

الثاني ”2 : ما قيل هذا الوصف علة ». لأنه لو كان علة لسوّينا؟" بين 
الأصل والفرع . ولو" سوّينا بينهما لتأتى القياس المأمور به » إذ القياس 
المأمور به" لا يتأتى بدون التسوية بينهما فيكون حمل الوصف على 
ا مقذمه لتحقق المأمور به © (ونحقق المأمور ند واجب 4 
فحمل الوصوف على العلية واجب . لا ثبت أن مقدمة الواجب!"") 


واجب . 


(41سالطةاون عدب 

(9) سافظة منت 

فرة أي على عليته . 

(4) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(5) بتمامه فى شرح العبري ورقة (51١/ب)‏ . 
90 أن :3 الطرق الثاني -د ظ 

(0) في ج : لا سويا . 

0( فى مك 1 أى.+ 

(9) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 
01 نائطة عن د 

. مابين القوسين ساقط من ج‎ )١١( 

. ب)‎ /١75( بتمامه في شرح العبري ورقة‎ 1١70 


ان تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





قلنا * هو دور . 
الطرف الثاني فيما يبطل العلية . 


٠ ِ 2‏ ع ع 0 
و10 : هو أي هذا القول”'' دور”" . لأن تأتي القياس المأمور به 
متوقتف على علية هذا الوصف”** . فلو توقف عليته على تأتي القياس 





الطرف الثاني 
فيما' يبطل العلية(") 





. أي : جوابا عنه من جهة المصنف . وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا مختصرو كلامه‎ )١( 

0,0 أي : الطريق : ظ 

فر أي 1 يلزم منه الدور . 

00 أي : متوقف على كونه علة . 

(4) قال الإسنوي : واعلم أن تقرير الطريق الثاني على الوجه الذي ذكره المصنف فاسد ٠‏ فإن قوله : 
الوذكان غلة لحاتن.القياس المأمور.ية.ة إنما يكرن عنصل للتدعي. : وهو كونه علة إذ لو كان القياس 
الاستثنائي منتجا لعين المقدم عند استثناء عين التالي» كقولنا: لكنه يتأتى معه القياس المأمور به فيكون 

علة » وليس كذلك فإن المنتج في القياس الاستثنائي أمران : 
أحدهما: استثناء عين المقدم لونتاج عين التالي : 
والثاني :استثناء نقيض التالي لإنتاج نقيض المقدم » أما استثناء عين التالي أو نقيض المقدم فإنهما لا 


ينتجان . 
لي ؛ يجعل قياسًا اقترانيًا فيقال ند ارم جين اماس وتيب 
يوجب تأت القياس فهو اولى ٠‏ فينتج أن علية الوصف اول 


انظر: تهاية السول 0 -9/6) والتحرير )551١7/5(‏ . 
(5) أ 0 
(0) أي : في الطرق الدالة على كون الوصف ليس بعلة » وذلك بعد أن فرغ من الطرق الدالة على كونه 
علة . 
وقوله : فيما يبطل العلية أي في الطرق المبطلة لها » وهي : ستة » وهى في الحقيقة اعتراضات على 
الدليل الدال على العلية وكلها راجع إلى منع ومعارضة؛ وإلا لم تسمع ؛ لأن غرض المستدل إثبات 
مدعاه بدليله وإلا لزم الدور وغرض المعترض إفحامه بمنعه عن الاثبات . 


لاع ؟ 





القياس - الباب الثاني في أركانه 


وهو ستة : 


الأول النتقض وهو إبداء الوصف بدون الحكم ٠‏ مثل أن تقول لمن 


)000 
وهو ستة 4 


النتقض 3 وعدم التأثير 4 والكسير 34 والقلب 34 والقول بالموجب""! 
والفرق 5 


الأول0 النقض7*) 
ويسمى تخصيصٌ العلة » وتخصيصٌ الوصف : وهو إبداء الوصف 


فالمستدل هو المدعي ٠‏ والإثبات هو مدعاه والشاهد عليه الدليل وصلوحه للشهادة بصحة المقدمات 
ونغادها يترئب الحكم عليه إنما هو عند عدم المعاررض وإلا يكون كتعارض البينتين وتهائرهما 8 
والمعترض هو المدعى عليه والدافع للدعوى . والدفع يكون ببدم أحد الأمرين » » فهدم شهادة الدليل 
بالقتدح في صحته بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليهما وعدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما 
يقاومها ويمنع ثبوت حكمهاء » فما ليس من القبيلين لا يتعلق بمقصود الاعتراض فلا يسمع ولا 
يلتفت إليه بالجواب بل الجواب عنه فاسد من حيث إنه جواب لممن لا ينبغي أن يجاب وإن فرض 
صحيحًا في نفسه . ٠‏ 
انظر: العضد على ابن الحاجب (151//15) ٠»‏ ومناهج العقول (075/5 . 

/7( خمسة فقط وأسقط : الكسر . وكذلك فعل صاحب الحاصل‎ )75١ /7( جعلها فى المحصول‎ )١( 
(1 4 

(؟) وفي ج : بالوجوب . 

(0) أي : المبطل الأول . ظ 

00 ا لأن العلة إما منصوصة قطعًا أو ظناء أو مستنبطة 3 وتخلف الحكم 
إما لمانع أو فوات ط أو دونهما » وإذا ضربت صور العلة الثلاث في صور التخلف الثلاث كان 
0 0 : 

إن لتر جاع فتالنا اراد فى جل الور رين الا لي خا انا يحي لي 5ج 

0 على أن من لم يرد قادحًا فلا يسميه نقضا بل يجعله من باب تخصيص العلةءٍ ومحل النز ص شي 

كون النقض يقدح في العلية حيث لم يكن واردًا على سبيل الاستثناء » فإن كان واردًا كذلك كما في 

العرايا فلا يقدح على الأصح وهو المختار . 

انظر : المنخول ص )1١٠5(‏ والمستصفى (؟7*57/5) والإبهاج (5/ 98-97) وإرشاد الفحول ص 

. )5١؟5(‎ 


دلسلل سل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لم يبيت : تعرى أول صومه عن النية » فلا يصلح فينقض بالتطوع . 


الذي يُدَعَى أنه علة في محل ما يدون الحكب'"ا ان ؛ مثل أن 

تقول أن, بيت السام دن اللبل. + ٠‏ تعرى أول صومه عن النية فلا 

يصح . كعراء أول صلاته منها””' ٠‏ فيجعل عراء أول الصوم من النية علة 

لبطلانه ٠‏ فينتقض”"' بالتطوع بالصوم"'' ٠»‏ فإنه يصح بدون التبيبت فقد 

وجدت العلة ٠‏ وهي العري بدون الحكم وهو عدم الصحة في النفل 7" 1 
وقد اختلف في كون النقض قادحًا في العلية :' 





قيل : يَمْدَّحَ في علية الوصف مطلقًا » سواء كانت العلة منصوصة . 
أو مستنبطة » وسواء كان التخلف لانع أو لا لمانع 3 


واختاره في جمع الجوامع”''2 وعزاه للشافعي - رضي الله تعاى1) 


)01( أي : بدون وجود ال حكم 1 

0( أي : في صورة . 

(5) أي : الشافعي لمخالفة ذلك عند الحنفي وغيره . 

(4:) في أ : فيها . ١‏ 

(5) أي : فينقضه الحنفية . 

000 فى ج : للصوم ١‏ 

0) انظر : خباية السول (78/7) ومناهج العقول )1/1/-1٠/7/7(‏ وشرح العبري ورقة (55١/أ).‏ 

(4) أي على مذاهب ٠‏ وسبق أن ذكرت أنه إذا كان واردًا على سبيل الاستثناء كالعرايا فسيأتي أنه لا 
يقدح على الأصح وهو المختار. أما إذا لم يكن كذلك ففيه المذاهب التي سيذكرها شيخنا تباعا . 

(9) وهو اختيار أبي الحسين البصري ٠‏ وقال الآمدي : إنه الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي في 
العلة المستنبطة؛ قال: وقيل : إنه منقول عن الشافعي نفسه . 
انظر المعتمد (؟7/ )٠١ 5١‏ ومناهج ج العقول (5/ /ا/ا) والحاصل (*/4737) وشفاء الغليل ص )55٠(‏ 
والإمباج (*/ 417) والتبصرة 0006 ٠‏ ونهاية السول (7/8/7) » وشرح العبري ورقة (58١/أ).‏ 

. )5915 انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ ساقطة من أء وأثبتها بالهامش 


القياس - الياب الثائي قي أركاته سد ل ل تت #48 


وقيل : لا مطلمًا » وقيل : في المنصوصة ٠»‏ وقيل : حيث مانع وهو 
المختار 


عنه - ونقل عن اختيار''' الإمام الرازي”" . 

وقال ابن السمعاني في القواطع : هو مذهب الشافعي ( رضي الله 
تعالى عنه ‏ '' وجميع أصحابه إلا القليل منهم . 

وقال الغزالي في شفاء الغليل : إنه لا يعرف له ( فيه نص"* )”*' . 

وقيل"'2 : لا يدح 9 ؛ وبنسبب لأكثر ا لحنفية والمالكية*) 
اا , 


وفيل : لا يقدح في المنصوصة”'' ويقدح في أ 0 ا 1 
وفيل اللا يهدح حيثث وجد مانع للتخلف أو'"" فمل شرط 3 سواء 


(0) انظر : المحصول (0/١51؟)‏ والحاصل (5//ا471) .2 والنحصيل )5١9/0(‏ والتحرير (؟557/7) . 

مايه القوسوين سافظ هن | .. 

(4) انظر: شفاء الغليل ص (550) . وبذلك يكون النقل عنه مضطرب في هذه المسألة . 

(5) ما بين القوسين في أ : نص فيه . 

0030 زاد قبلها في ج عبارة هذا نصها : الع اا ال ا ار 0 
تكون العلة منصوصة قطعًا أو ظنًا أو وعد عاج عر احا اب 00 


(0) أي سواء كانت العلة منصوصة ار حي ا كان التخلف لانع أو لا لمانع . 

(6) ج : ص (575١/ب)‏ . 

(9) انظر: فواتح الرحموت )75١/5(‏ . والالزيع حل التر يع 19301710 واصيرل السرخسي (؟/ 
)2 وفتح 6 (/ 3:) والبرهان (5/ /الا9) وشرح تنقيح الفصول ص (5955) ونشر البنود 
(0/١5)ء‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص )١140(‏ ومختصر الطوفي ص )١717(‏ وروضة 
الناظر ص (147”) وشرح الكوكب المنير(4:/ 7587) والتحرير (157/5) . 

22200 أي مطلقًا فى صورها الست . 

. )079/( أي مطلقًا أن منورها النلاث . انظر: الإبباج (5/ 9) ونهاية السول‎ )١١( 

)١0(‏ في ج: و 


.وم لسغلل سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قياسًا على التخصيص والجامع جمع الدليلين . 





كانت العلة مستنبطة ل منصوصة »2 وإلا فتقدح )٠‏ وهو 0 
واعينا .|| ديم ' في جمع الجوامع لأكثر فقهاتنا 47 , 


واد 0 لختاره على عدم القدح لانع”") ٠‏ بقوله : ١‏ قاس)60) على 





. 07/ /9( أي عند المصنف -رحمه الله- . انظر: نهاية السول (7/ 76) ومناهج العقول‎ )١( 
. ب)‎ /١17( انظر : نهاية الوصول إلى علم الأصول للصفي الهندي ورقة‎ )0( 

(6) في ج : وعزا . 

(4) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (597/5) . 


د 1 العا ع السك من سكاف ليف لاقب سملن أن 
غلدات إضانة إل اميه إلى تبعة فذافين تان للفائدة يحسن بي أن أذكرها إجالاً عملا بقول 
م السبكي الكلام : في النتقض من عظائم المشكلاات ا ول 
فأقول : 


-١‏ حكى القاضي : في كاب التلخيص الذي اخنصره إمام لحرمين من كاه قريب والرشاد مذ 
؟- وحكى ابن الخاجب مدهي سادسًا : أنه لا يقدح في امستخبطة ويقدح في ا عكس 
الخاليف : 
*- واخختار ابن الحاجب مذهيًا سابعًا وهو أنه يجوز في المستنبطة في صورتين فلا يقدح فيهما » وهما 
إذا كان التخلف لائ أو انتفاء شرط ٠‏ ولا يجوز في صورة واحدة ويقدح فيها وهى هما إذا كان 
التخلف دوتمما ». وأما المنصوصة فإذا كان النص ظيّا وقدر مانع أو فوات شرط جاز و ولا يجوز في 
لقطعي في صوره العلاث , 0-0 0 6 ا 
بين بود الاك 
اليو مه لغزالي فذهب إلى مقالة تاسعة وذكر أوجه تخلف الحكم عند العلة. و أ 
نظر : الإيياج ده -96) وشفاء الغليل ص (155) والبرهان (97/7//5) والعضد على ابن 
2 3553 -119) والمغني للخبازي ص )5١8(‏ والإحكام للآمدي )١1191/5(‏ . 

١ر53‏ المصنتف در حمه الله- : 

,غ2 وذلك من وجهين . 

(8) أي قياس النقض . 


القياس - الباب الثائي في أركائته ست ل انيسن [ هصق 
ولأن الظن باق بخلاف ما إذا لم يكن مانع. . 


التخصيص"'' » فكما أن التخصيص لا يقدح في كون الوصف علة"" » 
والجامع بينهما '' هو جمع الدليلين المتعارضين ٠‏ فإن مقتضى العلة ثبوت. 
الحكم في جميع محالها » ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعض تلك 
الصور . فيجمع بينهما بأن يترتب الحكم على العلة فيما عدا صورة وجود 
المانع . ظ ٠‏ ظ ظ 

كما أن مقتضى العام » ثبوت حكمه في جميع”*' أفراده » ومقتضى 
التخصيص عدم ثبوته في بعضها . وقد ججمعنا بينهما ٠.‏ 0 

فالتقض للمانع المعارض للعلة » كالتخصيص”' المعارض للعام 29 . 

فنسبة العلة إلى محالها كنسبة العام إلى أفراده » ونسبة النقل لمانع إلى 
العلة كنسبة المخصص إلى العام » كما أن العام بعد التخصيضص حجة في 
الباقي » كذلك العلة مقتضية للحكم فيما عدا النقض لانع 7" . 

وأيضًا : لأن الظن بعلية الوصف باق مع التخلف لانءه” ٠‏ لأن 
التخلف هنا » يسنده العقل إلى المانع ‏ لا إلى عدم المقتضى . بخلاف ما 
لم يكن مانع » أي : بخلاف التخلف الذي لم يكن لانع » فإنه يغلب على 


. وهذا هو الوجه الأول‎ )١( 

(0) أي فكذا النقض . (انظر شرح العبري ورقة (505١/أ)‏ . 
(0) ب: ص (97١١/ب)‏ . 

(4) في ج : جمع . 

(4) أي للمخصص . 

() بتمامه في نهاية السول (79/75) . 

302( بتمامه في شرح العبري ورقة /١765(‏ ب) . 

(4) هذا هو الوجه الثاني من استدلال المصنف على مختاره . 


ووم ل ل لل - تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
قيل : العلة ما يستلزم الحكم . وقبل انتفاء المانع لم يستلزمه . 


الظن أن التخلف"'' لعدم المقتضى ٠‏ وإذا بقي ظن علية الوصف مع المانع 
لم يكن قادحًا في عليته . إد المراد بالعلية » : بقاء الظن مها وهو 
المطلوب9؟ . 

قيل : من جهة القائلين بأن النقض يَقُدَح مطلمًا . 

العلة"'' : ما يستلزم الحكم » والوصف المنقوض لانع””' قبل انتفاء 
المانع لم يستلزم الحكم ٠»‏ وإذا ثبتت”'' المقدمتان'2 : فيقال :”"' الوصف 
المنقوض لانع لا يستلزم الحكم والعلة تستلزم الحكم ٠‏ لينتج : فالوصف 
المنقوض لانع ليس بعلة . 

وإذا كان التخلف لانع قادححا” » فلغير مانع أولى'؟ » فكان التخلف 
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. أي إنما كان‎ )١( 

. ب)‎ /١١5( بتمامه في شرح العبري ورقة‎ )١( 
أئرعيارة عن ظ‎ .)8 
. أي مع وجود المانع‎ )4( 

(©) في أء ج ثبتت . 


)25 أ هاتان . 
(0) أي فتركب منهما قياسًا من الثاني هكذا . 
© أي فى العلية . 


3م أي وهو المطلوب : 
بتمامه فى شرح العبريى ورقة (5*١/س)‏ ومناهج العقول (9//ا/ا) . 
وقال الإسنوي : عبر المصنف عن حالة وجود المانع بقوله : « وقيل : انتفاء المانع؟ وهي عبارة ركيكة . 
انظرة غباية- السول (5/ ةلا بر 


القياس - الاب القانى فى أركاله ‏ ----- ب للش هص 


والوارد استثناء لا يقدح كمسألة العرايا ؛ لأن الإجماع أدل من 





قلنا'' : ليست العلة ما(" تستلزم الحكم » بل”" ما يغلب على ظنه 
وجود الحكم بمجرد”'' النظر إليه » وإن لم يخطر المانع بالبال وجودًا أو 
عدمًا » أو لم يخطر بباله شيء منهما فيكون علة © . 

وتحقيقه : أن الذي يستلزم'' إنما هو العلل العقلية » لأنها علل 
بالذات » ويستلزم معلولها استلزامًا ذاتيًا » وما بالذات لا ينفك . لا 
ب ل ل وار يا يجت كال بالرقيس > جد جازم 
معلولها » ولا يضر الانفكاك 9" . 


هذا كله" إذا كان النقض غير وارد بطريق الاسغناء"؟ . 
وأما الوارد””' استثناء عن القاعدة الكلية » أورد على جميع المذاهب 
فإنه لا يَقدّح كمسألة العرايا'١" ٠‏ فإنها وردت على جميع ما علل بها" , 


. أي من جهة المصنف جوابًا عن الدليل السابق‎ )١( 

(1) ساقطة من أ وأثبتها بالهامش . 

(*) أي بل العلة عندنا . 

(:) أ: ص 7١١/أ).‏ 

(5) انظر نهاية السول ("/ )8١‏ . 

(5) ج : (ص/07١١/])‏ . 

(0) انظر : شرح العبري ورقة /١75(‏ ب) ومناهج العقول (5/ 078 . 
(4) أي ما سبق سرده من مذاهب وأدلة عليها محله في ذلك . 

(9) انظر: 7 الول (6/ )8١‏ . 


)2٠١(‏ أي : النقض الوارد . ظ ظ 
)1١(‏ ا بيع الرطب على رءوس النخل - بالتمر على الأرض خرصًا » ومضى تخريجح حديث 
الترخيص فيها . 


(؟١)‏ أي أن مسألة العرايا وردت على سبيل الاستئناء ووردت نقضًا على جميع العلل. 2 - 


6م 


التقض . 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





كالكيل » والطعم » والقوت ٠‏ وامال » مع أنه غير قادح. في علية 
أحدها ؛ لأن الإجماع منعقد على أن حرمة الربا معللة بأحدها 20 . 

فلا يقدح الاستثناء في عليتها » لأن الإجماع أدل على العلية من 
التقض على عدم العلية ؛ وإلا يلزم الإجماع على الخطأ . وإنه باطل ”" . 

ومقتضى كلام المصنف : أن الوارد على سبيل الاستثناء لا يقد(" 
د صرح الخنجي”'' والشيخ سعد الدين”© . 

وكلام د رمة 55 ةا ف أ بلئة 





- انظر ا شرح العبري ورقة (1/رس) 3 والتحرير 2250 : 

)١(‏ قال الإسنوي : ومثل له الإمام أيضًا بضرب الدية على العاقلة فإنه ناقض لعلة عدم المؤاخذة وهو 
عدم الجناية . وفيه نظر فإن هذا من باب العكس وهو إبداء الحكم بدون العلة لأن الجناية علة 
لوجوب الضمان فلذلك اختار المصنف التمثيل بالعرايا وادعى إمام الحرمين في البرهان أن الصورة 
المستثناة لاا تكون معقولة المعزى وخالفه غيره : 

(؟) أي وأن الإجماع على الخطأ باطل فلا يكون النقض قادحًا وهو المطلوب . وهذا ما استدل به 
المصنف . 


فرة أي جزمًا . ظ ظ 

(:) أي بأن النقض الوارد على سبيل الاستثناء لا يقدح جزمًا كما اقتضى كلام المصنف . 

(5) لم أعثر له على ترجمة بعد طول بحث . 
وما صرح به الخنجي نقله عنه العبري في شرحه ورقة /١75(‏ ب) حيث قال : ولفظ الخنجي يشعر 
بأن ذلك قول جميعهم لأنه قال بهذه العبارة : لا خلاف بين الأصوليين في أنه لا يقدح . 

(5) حيث قال : فإنه لا نزاع في أن ورود النقض لا سبيل الاستثناء لا يقيد العلة كالعرايا وضرب الدية 


عل القافلة ا 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد لختصر ابن الحاجب (5591/5) . 


(4) في المحصول (5 / 04”) ولفظه : قال قوم : لا يقدح سواء كانت العلة معلومة أو مظنونة. 
(9) في الحاصل (5/ 814) ولفظه : النقض الوارد على سبيل الاستثناء لا يقدح في العلية على الأصح . 


مهنم 





القياس - الباب الثاني في أركانه 





خلافا "'' . 
قال العبري : والمعتمد قول الإمام لا غيره © . 
وهنا فوائد”) مبسوطة في الأصل : 


وجوابه -أي. جواب النغض الذي يدفع به - بأحد أمور ثلاثة على ما 
ذك ”4 المص: )0( 


الأول"'' : منع المستدل وجود العلة في صورة النتقض ٠‏ لا عنادًا 
ومكابرة ( بل لعدم قيد من القيود لا علة الوصف . 





بلا خلاف وبين كلام الإماك. 5 207 أن فيه خخلاقاء قال : 0 بول . 
انظر شرح العبري ورقة /١7١(‏ ب). 

ف أي: 0 آنل انض الوارظ عل بعل الأمكاء د و 

ف امه يقصد ماك المنوي من أن الاين اخنقا ف لو ا 
0 أبن الحاجب في الاحتراز او ان : ثالثها أنه يجب في الصورة المسخاة 
دون غيرها واختار أنه لا يجب . 
انظر : شأية السول ("/ ٠‏ 060 والمحصول (72075/75) ومختصر ابن الحاجب وشرح للم 
5595-554) , 

629 في جح . ذكره 1 

)5( الأجوبة الثلاثة التي ذكرها المصنف هي امع وجرد الغله فى صورة افص أ افغوف وجوه 
الحكم فيها. أو إظهيار المانع , وأهمل المصنف رابعًا وهو بيان كونه واردًا على سبيل الاسعناءد 
انظر : نباية السول (9/ 87) . 

(5) أي : من الأمور الثلاثة . 

0) ب : ص )]/١18(‏ . 


------222222 ب ا ررم ل فين اا 


لسن للمعترض الدليل عل وجوده 





ينال" + أناتيقال" + نين 1 .ريت الية فى رمضاة كرق: أرل 

فيجاب”' بأن العلة في البطلان : هو عراء أول الصوم بقيد كونه 
واجبّا'' لا مطلق الصوم . وهذا القيد مفقود في التطوع فلم توجد العلة 
ا 

ولعسن للمعترض إذا منع المعلل وجود العلة في صورة النقض ( لعدم 
فيل كهنا دكونا الدليل عل وجوذه »© ع على وجود الوصف بتمامه فى 
صورة ال 0 


وبة جرم الإمام الرا 0 4 للأكثرين أنه تقل 57 الاغتراض )١(‏ 
إلى الاسعدلهق2320 , 


)١(‏ وما مثل به شيخنا هنا هو نفسه ما مثَّل به المصنف فى أول المسألة. 
(؟) هذا المثال متفق مع ما يقوله الشافعي . ١‏ 
فر أي : ينقضه غير الشافعي . 
(4) أي لأن صيام التطوع يصح بدون التبييت . 
(5) أي من جهة الشافعي . 
() وهو صوم رمضان . 
(0) انظر : نهاية السول (87/9) . 
(4) فيه مذاهب حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح . 
انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه (3518/1) . 
(9) مابين القوسين ساقط من ج . 
)٠١(‏ والمصتف حرحمه الله . 
)1١(‏ أي من مرتبة المنع . 
(؟1١)‏ انظر : العضد على ابن الجااتجب (558/75) . 


نوم 





القياس - الباب الثانى فى أركانه 


لآنه نقل » ولو قال : ما دلت به على وجوه هنا دل عليه ثمة » فهو 





و ك0 55 0 دااة 3 0 5 ا غير 50 
إليه في اصطلاح أهل النظر"”* . ا 

ولو قال اللكرضى_ للسغدل ها ؤللى "> بعل ؟"؟ وجوده هنا أئ عل 
وجود الوصف مع قيوده المعتبرة في الفرع دل عليه ثمة » أي : دل عليه 
في محل , النقض » فينتقض دليلك”" لوجوده في محل النقض» بدون 
مدلولهء» وهو وجود الع 


فيو اثقل .من 'نففن.العلة إلى القن ادلي الذال عليه بوزهل «يستمم ١‏ 
إيه90)م 


. ) 570 /5( وذلك كما علله الإمام فى المحصول‎ )١( 
. (؟) يعني أن الإنتقال إلى وجود العلة في صورة النقض انتقال ' من مسألة إلى أخرى غير التي كانا فيها‎ 
. )877/7”( انظر : نباية السول‎ 
أي قلب القاعدة » فإن المعترض يصير مستدلاً والمستدل معترضًا.‎ *( 
. )587 /5( انظر : الهاج (6/؟١١١) وشرح الكوكب المثير‎ 
. قال العبري وفيه نظر : فإن النقض مسموع اتفافًا والنقض مركب من مقدمتين‎ ):( 
والثانية ا ا ل نا‎ ٠ إحداهما : إثبات العلة في صورة النقض‎ 
+ المطلوت لا يعد انقلا من بعيف إل آخر فى أذت اقل اللظن‎ 
. )أ/١5( انظر: شرح العبري ورقة‎ 
ويقرب منه ما أشير إليه في كلام العضد من أنه متمكن من إبطال دليل الخصم فيتمكن من متمماته‎ 
. وإثبات الوصف منها » وهذا هو مختار البعض‎ 
. )817/5( ومناهج العقول‎ ٠» )518/7( انظر : شرح العضد على ابن الحاجب‎ 
: فى هن 5 افا ولك‎ )5( 
500 ساقطة‎ )3( 
. أي على العلة‎ 608 
. 03١١ /5( انظر: العضد على ابن الحاجب (578/75) . والمحلي على جمع الجوامع‎ )4( 
. ب)‎ /١557( انظر : شرح العبري ورقة‎ )9( 


4" دلب تهير الوصول - شرح منهاج الأصول 
نقل إلى نقض الدليل 
فيه خلاف : 


قال" الجدليون: لا يسمع هذا من المعترضء لأنه انتقل”" من نقض 
العلة إلى قض ديلها ٠"‏ ظ 


5 50 )0 
ونقل عن اختيار الامدي 2 والصفي الهندي””' وصوبه في جمع 
030 
الجوامع ' . 


قال | 1 وي : وهو الاقرب إلى العهم من كلام 
المصنئف» أنه 0 5 م المعتر ضقن من الدليل عل وجوده بأنه قل فدل 
على أن النقل غير مقبول ين" 


ريل سم؟ 


وهو ظاهر كلام المحصول لأن القدح في (دليل العلة» قدح في)2'' 
العلة» وهو مطلوب فلا 537 


. ساقطة من ج‎ )١( 

(؟) ج :ص (ا١/بس)‏ . 

(6) بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب (5078/75) . 

(:) انظر : الإحكام للآمدي )١١9/54(‏ . 

(5) انظر : الإبهباج (*/ )١١7‏ وما نقله عنه . 

(5) ولفظه أنه لا يسمع قول المعترض لانتقاله من نقض العلة إلى نقض دليلها والانتقال ممتنع . 

انظر : جمع الجوامع بشرح المحلى (؟5/١١3)‏ . 

0( كالتاج السبكي في الإباج (7/7١١1)ء‏ وابن اأنجار في شرح الكوكب المخير (5/ 5868) ٠.‏ 
والأصفهان في شرح المنهاج ورقة (/ا١١/أ)‏ . 

(4) مكررة في : ج . 

(9) انظر اعاية الب ل 

. مابين القوسين ساقط من : ج‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : المحصول (؟7177/1) ٠.‏ وشرح العبري ورقة /١57(‏ ب) ». والعضد على ابن الحاجب 
(؟/558) . 


القياس - الاب القائي في أركائة ‏ --- سس سم 


ال قال ابن الحاجب إن في عدم مامه ا 


5 ' إذا ادعى انتقاض دليل العلية”*؟ معيئًا 


ولو ادعى أحد الأمرين فقال: يلزم إما انتقاض العلة أو انتقاض 
دليلهاء وكيف كان”'' فلا تثبت العلية كان" مسموعًا بالاتفاق » فإن عدم 
الانتقال فيه”"' ظاهر» قاله المحقةت7" , 

ِ. 000 ا (9) ل ا 

ان يدعى المعلل ثبوت الحكم في تلك الصورة التي نقض بها 


المعترض"''' وإليه أشار بقوله:«أو دعوى الحكم» تحقيقًا: مثل أن يقول 
المستدل: السلّم عقد معاوضةء فلا يشترط فيه التأجيل كالببه'''! 


. في ج : وكذا‎ )١( 

(0) انظر: العضد على ابن الحاجب )١78/7(‏ . 

06 يعني محل ما سبق كله إذا ادعى .. إلخ . 

)1 اق ب +" العلة. : 

3 أي سواء كان اللازم انتقاض العلة أو انتقاض دليلها لم تثبت العلية» أما على الأول فلما مر أن 

لنتقض يبطل العلية ٠‏ وأما الثاني فلأنه لابد لشثبوت العلية من مسلك صحيح وأما من قال : «إن 

0 العلة يستلزم انتقاض العلة» فظاهر البطلان . انظر: حاشية السعد على العضد (؟/ 
514) . 

(5) في ج : إن كان . 

0) أ: ص «(97١١/ب)‏ . 

(0) انظر شرح المحقق العضد على المدقق ابن الحاجب )١18/1(‏ وحاشية العلامة السعد عليه . 

(9) في ج : الصور . 

. أي وثبوته قد يكون تحقيقيًا وقد يكون تقديريًا‎ )٠١( 

انظر: نهاية السول (85/75) . 
)١١(‏ أي قياسًا على البيع . 


.سم  --‏ ل للمل- تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 

أو دعوى الحكم مثل : أن يقول : السَّلم عقد معاوضة فلا يشترط 
فيتتقض"'' بالإجارة فإنها عقد معارضة » فلا يشترط فيها التأجيل . 

تقول" البكدلة ليون الأحل شبرطا لصبحة عقن الكجارة ابضاء ل 
التأجيل الذي فيهاء إنما هو لاستقرار المعقود عليه » وهو الانتفاع بالعين. 
1ل تصيون امعتران التقون عليه وهو د 0" 

وإليه اناد بقوله ((قلنا + : هناك لى ؛ 7 في الإجارة» ار المعقود 
عليه لا لصحة العمّد . ولا يلزم من”؟2 كون الشىء شرطا في الاستقرار 
أن يكون شرطا في الصحة”* . 

ومحل صحة الجواب بذلك أن لا يكون"' انتفاؤه فى صورة النقض » 
مذهب المسيكك ل : 

فأما إذا كان مذهب المستدل فليس له الجواب به . سواء كان مذهب 
المعترض أم لا" . 

54 أن دعوى الحكم في صوره النقض بيذفعه 3 ولو كان ثُبوت 


. من جهة غير الشافعي‎ )١( 

(؟): شاقطة هه ب واثتها بيع السطرية:.. 

(9) في جميع النسخ : « بالغير» وما أثبته استدركته من نباية السول (”*/ 85) والإبهاج (9/ )١١5‏ 2 
وانظر: حرج العرئ نورق 151 ازي) واه العترن' 11/180 : 

(4:) ساقطة من : ج . 

(0) بتمامه في نهاية السول (84/5) . 

(0) زاد بعدها فى ج : بذلك . 

(0) انظر : المحصول )77١/5(‏ وجمع الجوامع (1997/5) . 





القياس - الباب الثانى فى أركانه ١م‏ 


فيه التأجيل كالبيع » فينتقض بالإجارة » قلنا : هناك لاستقرار المعقود 
عليه لا لصحة العقد » ولو تقديرًا كقولنا : رق الأم علة لرق الولد . 
ويثبت في ولد المغرور . تقديرًا : وإلا لم تجب قيمته » أو إظهار المانع . 





ذلك الحكم في النقض تقديرًا » كقولنا'“: رق الأم علة لرق الولد . 
فينفضه المغترض بولد المعغرور بحرية الأم”"ا فإن رف الأم حاصل 6 عدم 
لي إن ا 

ويقول المعلل : ثبت الرق في ولد المغرور تقديرًا » وإن لم يثبت 
ظاهرًا وإلا أي : لو 1 يثبت رقه تقديرًا ل يجب عليه قيمته ؟ لأن القيمة 

002 7 

للرقيق لا للحر”” . 

وتوقف الإمام الرازي في كون”" التقديري يدفع النقض'” . 

الغالث ”2: من أجوبة النقض : إظهار المانع . 


وإليه أشار بقوله :«أو إظهار المانع» » يعني : بيان وجود معارض في 





(1) حه-: ص (58١/ب)‏ : 

0( أي : بحرية نكاحها . 

(9) لكون الولد حرًا . 

(4:) بتمامه فى شرح العبري ورقة (لا١/])‏ . 

(6) ساقطة من ج . 

(5) انظر : نهاية السول (5/ 85) . 

(0) ساقطة من : ج . 

(4) وكذلك صاحب الحاصل والتحصيل ولم يتعرض له الآمدي ولا ابن الحاجب وجزم المصئف بأنه 

بدقع . 

انظر: المتحصول(؟/ بماد ابم والخحاصل (85757/5) والتحصيل (9/ ١؟) ٠‏ وغباية السول (/ 
84 ) . 

(9) ج : ص (188/) . 


مدع سس سس بسب الإمهو يني ترج عن اديه 


© » ع م.م ب # هه هم © ه» #©» ا« © © ا # © © هه © 9« © #0© 0 © اه« اه ع0 هه © © #0 © © © هج اه 0 © نه © نه © نه لض 8« #اانن اه اه © 0 © © هه انه »ع 


محل النقض اقتضى نقيض الحكم : كنفي الوجوب للوجوب . أو ضله : 
كالحرمة للوجوب . 

واقتضاء المانع لنقيض""' الحكم أو ضده إما لتحصيل مصلحة ٠»‏ وهي 
اللذة » أو ما هو وسيلة إليها » أو لدفع مفسدة . وهي الألم » أو ما 
هو”"' وسيلة إليها"" . 

أما تحصيل المصلحة . فكما فى العرايا » فإن وصف الثمن والمثمن 
وهو كونهما مطعومين مع عدم العلم بمساواتهما علة للتحريم . 

وقد تخلف التحريم عنه في العرايا وهي : بيع الرطب على رأس 
النخل بالتمر على الأرض بمساواته تخميئًا لوصف لا يقيئا*' لمانع » هو 
حاجة الفقير الذي لا يملك النخل ٠»‏ وله تمر إلى الرطب ٠»‏ ومالك النخل 

ف و ما 6829 000 
وضربه الدية على العاقلة فى الخطأ . 


القاتل » ووجوب أدائهما عليه لينزجر به ويحصل به حفظ النفس ؛ وقك 


. فى ج : لنقض‎ )١( 

191 سافطلة من + 1 

(9) انظر : العضد على ابن الحاجب (51597/75) . 
)0( في باء ج : لا تيقنًا . 

)0( في ج : يقتض . 

. )559/75( انظر: العضد على ابن الحاجب‎ )١( 


القيبائن.- البنات القاى فى أركانة. مممسمم ممت سيت نوم 


تنبيه : دعوى ثبوت الحكم أو نفيه في صورة معيئة أو مبهمة 


تخلف الحكم عنه (في الخطأ)"'' لمانع وهو الخطأ به وعدم القصد ء لقوله 
عليه الصلاة والسلام كما روى عنه ارفع عن أمتي الل . 


بل هو يقتضي عدم وجوب أداء الدية عليه تحصيلاً لمصلحة حفظ 
ماله" » وبقية الأمثلة في الأصل . 

قال ابن الحاجب : هذا كله إذا لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام . 
فإن كان”'* فلا يجب إظهار المانع بعينه بل يحكم بتخصيصه بغير محل 
النتقض ٠‏ ويقدر” المانع لجلب مصلحة أو" دفع مفسدة ء فيكون 
تخصيصًا للعموم لا للعلة”" . 

3 قال 55 : إنما بناه عل مختاره في ذلك 1 

قينا اف نان ها ركو 0 نكا مويه 2357 اللدوافي :> ونا لا يكون 
كذلك ٠»‏ فالذي يكون نقضًا قسمان . لأن دعوى الحكم قد تكون في 
بعض الصور . وقد”''' تكون في كلها . 


. ما بين القوسين ساقط من ب وأثبته بين السطرين‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 

(9) انظر: العضد على ابن الحاجب (559/75) . 
(4) أي : وإن كانت منصوصة بظاهر عام . 

(6) فى ب . ج : وتقدير . 

. )]/١١8( ص‎ :1 )09( 

(0) انظر :العضد على ابن الحاجب (5597/75) . 
() ساقطة من : ج . 

(9) انظر : حاشية السعد على العضد (؟519/5) . 
(15): فى 1 :ويسمن + 

. فى ج : وهو قد‎ )1١1( 


6448 اهاي لس سم تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ينقض الإثبات أو النفي العامين وبالعكس . 





القسم الاول : وهو ما يكون في بعض الصور''» وهو قد يكون في 
صورة معيئة م أو صورهة 000 . 


وعلى التقديرين : فقدا '' تكون الدعوى ثبوت الحكم أو نفيه؟ 
فهذه أربع عر 
الاولى : دعوى ثبوته في صورة معينة » ينقضه النفي العام في جميع 
الصور . لأن الموجبة الجزئية تنتقض بالسالبة الكلية » ولا تنتقض بنفيه 
0 59 .(ه) 
عن بعض الصور .» لعدم تناقض الحزئيتين : 
الثانية : دعوىقى تبوت اخحكم في صورة , مبهمة 0( ينتمض بالنفي العام 
ايت (1) . 7 95 : 1 هاس اء 
الثالثة : دعوى نفي الحكم عن صورة معينة » ينتقض بإثباته في 


جو 


(9) عذا ادعى “قوت اللكي انظر* خياية النرل 068:73 

69 فى ج : قل . 

)05 عاض ايا 
ا ار لال ل 90 
ري جريان القصاص بينهما حالة الخطأ . 


لدان حدالبان التاق ل رك .سس سيا فم 


قالع هه هه © اهاسع ههه هه هه © أساع ا هت ه # ا #©ا# ا # ## ا هن # ا و عه © هاده اه ها # © هه اع اع ده اه هدس اه هاه ع هس ع . ما هاه 





جميع الصور لا في بعضها لما مر من تناقض الجزئية والكلية"'؟ د 


مثاله”'” : النبيذ غير نجس قياسًا على خل الزبيب ٠‏ فينقضه : بأن 
0 5 00 
كل الك مسكر ودوك كر الي 7 


1 6د - يم م »> كك أمده ٠.‏ 
الرابعة : دعوى 'نفي الحكم عن صورة مبهمة ينتقض بإثباته في كل 
2620 
صورهة 3 


وإلى هذه الأقسام شيا بقوله : الدعوى ثبوت ل يه 
أو مبهمة ينتقض بالإثبات أو النفي العامين) . 

و (51) هع 95 : 5 الس 50 217/0 . 

وتعديره بوت الحكم في صورة معينة أو 0000 ودعروق حي 
الحكم عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات العام » وهو من باب 
اللف والنشر على جِغغل”* الأول للثاني» والثاني للذول”" . 


: )1/159( تب : عن‎ )١1( 

(؟) أي : المعين المنفي . 

. )١١07/5( الإبياج‎ )9( 

(4) في ج : فهي دعوى . 

(5) مثاله : أن يقال : إذا اشتبه عليه هر غيره بأنهار نفسه لا يحل له الشرب من نهر واحد لا بعينه كما 
لو اشتبه عليه ظرف ماء غيره بظروف مائة بجامع الاشتباه » فينتقض بأنه يحل الشرب من النهر 
الجاري وإن كان لغيره » فإنه لا يجوز المنع من الشرب على أظهر الوجهين . 
انظر : الهاج )١ ١8/5‏ . 

030 أي : تقدير كلام املصنف رحمه الله . 

© أي ينتقض بالنمي العام 
انظر : الإبهاج 0 وخهاية ابول 16/0 

(4) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 

(9) انظر : مناهج العقول (7/ 80) » والإبهاج (/118) ء ونباية السول (/ 85) وشرح الأصفهانٍ 

ورقة (57؟5١/‏ ب) والتحرير (؟538/5) . 


سي ب يسن عر الرص رس رين رسهاع الأميزل 


عه هاه هد هو 8« ها © © هه ا« ها ا« # هه اه« ها اع ها عه هج له هو عه اه هس لأس هن اع هن هه سه اهاوه هماع هده هاه اه اه جاع .دها ها ع ها ع وم عه م 


القسم الثاني : وهو ما يكون الحكم في جميع الصور . 

وهو إما النفي وإما الإثبات . 

والأول : ينتقض بالإثبات في صورة معينة أو مبهمة . 

والثاني : ينتقض بالنفي في صورة معينة أو مبهمة . 

فهذه أربع صور أيضًا أشار إليها بقوله : «وبالعكس» . 

وتقدير كلامه : أن دعوى ثبوت الحكم العام تنتقض (بالنفي .)10 
صورة معينة أو مبهمة . 

(لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية . 


.؟* 020 2 م أ : بع ف ا 
ودعوى هئ حكم عام يسفص بإثباته في صوره معسة أو 
070 
4ه 


لأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية . 


ولا ينتقض الثبوت بالثبوت . ولا النفي بالنفي » ولا الكلي بالكل . 
7 220 
ور ا 
م 4557 اليالية الكلية لأ فنتفن الوعضية الكل , 


نعم يكون خلاثًا ولا يكون نقضًا . 





. ما بين القوسين ساقط من ب وأئثبته بين السطرين‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ب وأثبتها بالهامش‎ 

() ما بين القوسين ساقط بتمامه من : ج 

0 اانقلر 3 جرارة ابوك زاب 1ن .. 

(0) ساقطة من : ج . 


القياس - الباب الثاتى فى أركائه سبيش سي 


الثانى : 


عدم التأثير بأن يبقى الحكم بعله ) وعدم العكس : بأن يقبت الحكم 


في صورة أخرى بعلة أخرى . 





وكلام المصنف إنما هو فيما إذا كان المقصود إثبات الحكم أو نفيه 
فقط . 


أما إذا كان المقصود الأمرين معًا وجب كون الحكم مطردًا منعكسًا مع 
علته 2 ٠‏ كالحد مع المحدود . فينتقضص شوت ا وبعلمه 
و ا ش 

قال العراقي : وقل يفهم من كلامه تخصيص الانتقاض بالإثبات 
والنمفي العامين ( ل كذلك ٠»‏ فإن دعوى الشبورت و صورة معينة 
ينتقض بالنفى عن تلك الصورة وكذا العكس”" . 

الملبطل7 الثانى للعلية 

عدم ين وعدم العكس : 

وجمع 8 يد 210 

فعدم التأثير هو : بأن يبقى الحكم بعده » أي : بعد الوصف الذي 


0010 زاد بعدها فى ج : المبطل . 
(؟) انظر : التحرير (559-553787/57) , 
() ساقطة من : ج . 
(4) أي عدم تأثير ما جعل علة في الحكم . انظر : شرح العبري ورقة (19١/أ)‏ . 
)0( في أ : « لتفاوت» وفي ج : التقارب . 
(0) قال التاج السبكي : عدم التأثير وعدم العكس من واد واحد ؛ فلذلك جمع بينهما والذي عليه 
لي أن عدم العاتيز أعم من عدم العكس . 
انظر : الإبباج )١١9/5(‏ . 


ووم ددس تحت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والع اه وام هاه #» ا هاه هاه وله » سهد هاه هاه هألو ا وا وا وس سجس هاو وله هاه واه وله هد هس ماع ها ماع هداع هد هد .ا عد ع ع١‏ ع داع * 





وعدم العكس : هو : بأن يثبت الحكم في صورة أخرى مخالف للعلة 
5 , (5) 
+ 

وجعل في"" ججمع””'' الجوامع : عدم التأثير كون الوصف لا مناسبة 


فيه أي : لإثبات الحكم (ولا نفيه'*؟ )"23 . 
فتعريف”" المصتف التابع فيه للإمام الرازي أخص”". ثم قال”"*: 
| ا ا ه 3" 
ومن ثم أي : ومن اجل ١‏ بفسيرهة 3 , ختص فدح عدم لقنيو 
قا رلك “يوون الخيه بوالطروق ب 1 الا ا 





. )88/7( انظر : المحصول (5/ 5/ا") والحاصل (859/7) ونباية السول‎ )١( 

(؟) وسماه الإمام العكس والصواب عدم العكس كما قاله المصنف ؛ لأن العكس هو انتفاء الحكم 
لانتفاء العلة . انظر : نباية السول (88/75) . وجمع الجوامع (؟/ ١ 01# ٠0‏ 

(9') ساقطة من ج . 

(4) ساقطة من ب . 

(5) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي 7/50 )3١‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من : أ وأثبته بالهامش 

)10 حضون ارين 

04( 1 : الإبهاج )١١9/6(‏ والتحرير (159/57) . 

69 قن الجاج السبكي في جمع الجوامع 

)00 0 ( : ج رغم كثرة التصحيف فيها » وذلك لموافقتها لما في 
شرح | المحلي على جمع الجوامع (308/5) . 

0 أي : ال‎ )11١( 


يي مرا بالمناسبةء أقي : دي ” 
فيه . انظر حاشية البناني على جمع الجوامع )2١68/5(‏ . 

00 أي : فلا يتأتى في المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها . انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع 
(/08") . 


4 





القياس - الباب الثاني في أركانه 


1 1 ا ا ا ل ل ل ل ل ا لي ل رق 





وجَعَل عدم التأثير أربعة أقسام : 

أحدهما : أن يكون ذلك”'' في الوصف بكونه طرديًا" . 

ثانيها : أن يكون ذلك في الأصل"' بأن يستغني عنه بوصف 
ام ْ 

ثالثها : أن لا يكون ذلك في الحكو”ا » وهو ثلاثة أنواع : 

أنه ازا أن ل 200 بكرن ك0 بقائزة أزية0» أن اله" فائدة 





. أي : عدم التأثير‎ )١( 
٠ وبخاسل هذا القسد.ظلت الدليل على غلية الوسف -ومعتى كونه طرديا أي لفوا خباليا عن القائدة.‎ 
1 

ف أي | فى حكمه فقط . 
لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل » فإن العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة » وعدمها 
موجود مع الرؤية. وحاصله : معارضة في الأصل بإبداء غير ما علل به بناء على جواز التعليل 
بعلتين . انظر: جمع الجوامع بشرح لمحل (48/9:-04") والعضد على ابن الحاجب (511/5). 

(5) أي: حكم الأصل والفرع كما يدل عليه . 

. مطموسة في : ب‎ )١( 

60 1 : الوصف الذي اشتملت عليه العلة . انظر : المحلى على جمع الجوامع (؟9/5١3)‏ . 

(4) كاستدلال الحنفية على نفى الضمان عن المرتدين الذين أتلفوا ما لنا في دار الحرب : المرتدون 
مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالخربي المتلف مالنا . ودار الحرب عندهم 
طردي» فلا فائدة لذكره إذ من أوجب الضمان كالشافعية أوجبه وإن لم يكن الإتلاف في دار 
الحرب. وكذا من نفاه منهم في ذلك كال حنفية ثقاه وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب 4 أي سواء 
كان في دار الحرب أم في دار الإسلام . 
ويرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول أن المعترض يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف في دار 
الخرب 1 انظر : المرجع الفبائق 2 والعضد على ابن الحاجب (؟/5554) ١‏ 

0 أي لذكر الوصف المثة عليه العلة . 


6 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول ' 


فالأول : كما لو قيل : مبيع لم يره ٠‏ فلا يصح ٠‏ كالطيران في 
الوا .. 





ضرورية )' (أو غير ضرورية)"" ومع كونها ضرورية لا تأثير له في 
الحكم "". 

رابعها : أن يكون م التأثير في الفرع”*' » لكون الوصف لا يطرد 
في جميع صور النزاع” 

وأمثلة هذه الأقسام كلها مع فوائد حسنة في الأصل . 

ثم قال المصنف : فالأول ٠‏ أي : عدم التأثير » كما لو قيل”'' : في 
عدم جواز بيع الغائب : مبيع لم يره المشتري ٠‏ فلا يصح بيعه كالطير في 





)١(‏ كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية » فاعتبر 
فيها العدد كرمي الجمار ٠‏ فقوله : ١م‏ يتقدمها معصية» عديم التأثير في الأصل والفرع ٠‏ لكنه 
مضطر إلى ذكره لثلا ينتقض بالرجم للمحصن ٠.‏ فإنه عبادة متعلقة بالأحجار » ولم يعتبر فيها العدد. 
انظر: جمع الجوامع )3١١-*09/5(‏ . 

00( ساقطة من : ب وأثبتها بالهامش 

() مثاله :الجمعة . ٠‏ صلاة مفروضة فلم تفتقر فى إقامتها إلى أذان الإمام الأعظم كالظهر ٠‏ فإن قوله : 
روحس ]د خراي ها عال به لم ينتقض الباقي منه بشيء » لكنه ذكر لتقريب الفرع من 
الأصل بتقوية الشبه بينهما » إذ القرض بالقرض أشبه به من غيره . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع (؟/ )5١١‏ وشرح الكوكب المثير (5/ )57١‏ . 

(:) مثل أن يقال في تزويج المرأة نفسها : زوجت نفسها بغير كفء » فلا يصح كما لو زُوجَت- بالبناء 
للمفعول أي زوجها الولي بغير كفاء . 

(5) أي القسم الرابع كالثاني إذ لا أثر في مثاله للتقييد بغير الكفء 
بح هذا إل لالض دي القوظي ١‏ المراضن لقعي بقذى مشيوى لزاع لجان قينا قل :ل 
المثال المذكور إذ المدعى فيه منع تزويج المرأة نفسها مطلقًا » والاستدلال على منعه بغير كفء . 
قال التاج السبكي : والأصح جوازه -أي الغرض- مطلقًا ٠‏ وقيل: لا . 
انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (؟/ )5١١-71١‏ والعضد على ابن الحاجب (5131/5) » وشرح 
الكركب 0 


. أي عند الشافعية‎ )١( 


ا" 





القياس - الباب الثاني في أركانه 


ثابت فيما قصر » ظ 


الهواء”'' بجامع عدم الرؤية . 

فيقال”"" : لا أثر”" لكونه”*' غير مرئي » لأن عدم الصحة ثابت مع 
الرؤية لانتفاء القدرة على التسليه””' . 

وحاصله : معارضته (في الأصل)'") أي : بإبداء علة أخرى وهي 
لض ال 3 

ولذا بناه املصنف على جواز التعليل بعلتين . 

والثاني : وهو عدم العكس . 

مثل : الصبح لا يقصر » فلا يقدم أذانه على وقته كالمغرب . 

فيقال : عدم القصر الذي جعل علة لمنع تقديم الأذان في الوقت ليس 
نعلة: + 


ءِ 5 66 
لأنه يهف(" فبما تصن من الفلاة #الظين واللعصر "ذلك عه 


60 في جميع النسخ اليوئ: 

(؟) أي من جهة المعترض . 

0 أي لهذه الرؤية . 

(8) ب: ص (59١/ب)‏ . 

(5) انظر : نباية السول (/ 88) والعضد على ابن الحاجب (115/5) . 
)2 ماكوية الفوسين نافط يكن 1 

(0) بتمامه في العضد على ابن الحاجب (5557/5) . 

() أي هو طردي لا مناسبة فيه ولا شبهة . 

(9) ساقطة من : أ . 

. فى ج : ومع‎ )٠١( 


الام لسلس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والآول يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين . 





أن منع التقديم ثابت فيما قصر » فيكون منع التقديم معللاً بعلة أخرى 
غير عدم القصم”''. 

وحاصل هذا المطالبة بالدليل على كون الوصف علة”"2 . 

والأول : وهو عدم التأثير : يقدح في علية الوصف أي : يبطلها إن 
مئعنا تعليل الواحد”' بالشخص بعلتين مختلفين . لأن الحكم لا بقى بعد 
عدم الوصف علمنا استغناؤه عنه » فلا يكون معللا به » أما إذا لم يمنع 
ذلك فلا يقدح بقاء الحكم بعد الوصف في عليته لجحواز حصوله بالعلة 
الاكخرف.. 

قال العبري : هذا إذا فسرت العلة بالتامة » أما إذا فسرت بالمعرف أو 
بالعلة الناقصة » فإن ذلك لا يقدح في العلية . 

و7" أماتسل, التقيسر بالمعرش 1" فلانه ”7 أنه كوك معرفن الل 
أمرًا يحدث بعد الشيء » وينعدم قبله كالعالم للصانع"' . 1 

وأما على التفسير بالناقصة : فلأن عدم المعلول معلول لعدم كل واحد 
من العلل الناقصة ٠‏ وهو باق بعد زوال آية واحدة فرضت منها » مع أنه 


. )88/9( انظر : نهاية السول‎ )١( 

(؟) انظر : العضد على ابن الحاجب (5557/7) . 

6 ج : ص (59١١/ب)‏ . 

(15): يمافظة هو 13 د 

(5) فى ج : جائز . 

(7) يعني أن العالم مع كونه حادثًا يدل على وجود الصانع القديم تعالى. 
انظر: الحاصل (5/ )865٠‏ . 


القياس - الباب الثانى فى أركانه بام 





والثاني : حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين . 





والثاني : وهو عدم العكس : إنما يَقَدَح في علية الرصف » حيث 
يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين مختلفتين ؛ لأنه حينئذ يمتنع ثبوت مثل 
ذلك الحكم في صورة أخرى بعلة تخالف العلة الأولى . 

أما إذا لم يمتنع فلا استحالة"'' . 

وقد علمت من هذا" : أن الحكم الواعة اتدنقق بعت "يعن زوال 
الوصف”*؟ فهو الواحد بالشخص ٠‏ وعدم التأثير . 

وإن بقي”"' مثله فعلة أخرى فهو الواحد بالنوع . 


وعدم العكس ٠‏ والعكس : انتفاء الحكم لأنشاك لضاف . 


ل( ا 1 : 1 
وذلك”" : أي تعليل الحكم الواحد بالشخص أو النوع ٠»‏ بعلتين 
)١(‏ بتمامه في شرح العبري ورقة /١1/(‏ ب-58١/أ)‏ . 

أ(؟) أي من هذا الذي ذكره المصنف رحه الله . 

0 أ شخصه . 

0 أي العلة . 

(5) قال الخنجي : إن الإمام سمى ثبوت مثل الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى عكسًا ٠»‏ والمصنف 
عدم العكسء وتسمية المصنف أقرب ؛ لأن العكس في العلة عبارة عن عدم المعلول لانعدام العلة 
فعدم العكس أن لا ينعدم المعلول بانعدامها » وإذا لم ينعدم بانعدامها يكون ثابتا بعلة أخرى . 
قال العبري : وما ذكره يقتضي أن يسمى عدم التأثير أيضًا عدم العكس ؛ لأن الحكم لما بقي بعد العلة 
م ينعدم بانعدامها فلم ينعكس وإذا لم ينعدم باتعدافيا يقون ثانا بعلة أخري: لكو .عدم التاثير لا 
يسمى عدم العكس فتسمية ثبوت مثل الحكم بعلة أخرى في صورة أخرى بالعكس أو بعدمه 
اصطلاح آخر غير اصطلاح الحكماء في طرد العلة وعكسه بها ولا يلزم على طائفة إذا اصطلحواعل 
شىء رعاية مصطلحات طائفة أخرى . انظر: شرح العبري ورقة (111/ ب) والتحرير (5/ )17١‏ . 

037( شرع المصنف في الاستدلال على المختار عنده بالوقوع . 


ام 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وذلك جائز في المنخصوصة كالإيلاء واللعان 4 والقنل والردة 4 





مختلفتين جائز في العلل المنصوصة كالإيلاء”'2 واللعان0" . 
فإنهما علتان مستقلتان”© في تحريم وطء الزوجة التي هي حكم 
واحد : 
)00 


وثيه نظر : فإن ا او جرعي بد 


فإنه يصح 55-6 في محل واحد . وهما علتان لتحريه”" الوطء(3) 
وكذلك”'' كل واحد من القتل”''؟ والردة » علة لجواز القتل الذي هو 





() الإيلاء : هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مثل : والله » لا أجامعك أربعة أشهر . 
انظر : التعريفات ص (1”) . 
)١(‏ اللعان : هي شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف ». وقائمة مقام حد الزنا 
فى حقها . 
انظر : التعريفات ص )١584- ١58(‏ ., 
ف فى ب امسا تان 
(:) أ: ص )1/١١9(‏ 5 
20:١‏ أي في التمثيل بالإيلاء . 
0 لالم 11 لي | 
حرم لا ئس لا وك 0 
وانظر : التحرير (5؟7/ 510/7) . 
(4) لأنهما قد يجتمعان في المرأة » فتكون رجعية مظاهر منها . 
(9) وهذا أيضًا استدلال من المصنف على الوقوع . 


القياس - الاب القائي في أركائه .73 7ببببببباااالش ‏ #هلاسم 


لا في المستنبطة ؛ لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر 


حكم واحدا''' » وإذا ثبت ذلك في الواحد بالشخص ٠‏ ثبت ذلك في 
الواحد بالنوع » بطريق الأول » لأن كل من قال بالأول قال بالثاني 
كاك المكس وهو .هه كاسن كلقي : 

(وقال العراقي : ظاهر كلامه”' جريان الخلاف في الواحد بالنوع . 

وقد 2 الآمدي”*! وأ لصفي الهندي”* وب يان د 
الاقف رق إل ابوو)'8 بوالشبحصضن. + 

أما الواحد بالنوع : فيجوز تعليله بعلتين'؟2 وأكثر'''؟ بلا خلاف"" 
انتهى . 


)010( أي بالنوع ظ 

(؟) بتمامه في نباية السول (9/ 40) . 

(0) أي كلام المصنف . 

(4:) انظر : الإحكام )١١4/5(‏ ء وشرح الكوكب المنير (717/5) . 

(5) انظر : النهاية للصفى الهندي ورقة (١١١/ب)‏ . 

(5) كالتاج السبكي في الإيهاج (/ 17) ء وابن النجار في شرح الكوكب المثير (5/ 075-511 . 
(90) ساقطة من : ج . 

(48) في ج : بالواحد . 

(9) ساقطة من ب وأئبتها بالهامش 

11 ساقطة مو ند .. 

2 )17/6( والتاج السبكي في الا بهاج‎ ٠ )89 /”( هو بعينه مأ حكاأه الإسنوي في نهاية السول‎ )١١( 


يف كال :وريما أوما: ا ا ال 
١ 0‏ ا كزاء ١‏ ويه ضرح الأمدي وصفي الدين الهندي ٠‏ وهذا 
فى العلل الشرعية . 


انظر: التحرير (؟/ 00 


؟لايم لل 2ح سس 0 هسيو الوصول - شرح منهاج الأصول 


# قا 4لا #19 ار ار ا 9لا ا اااي رقا لوقا ل اويا قاقر زهي صر ها ان عار ها اق أ ا له هذ له وا لها لو ون هك نهار ها وخا بق هاا له اله الوا ها قا لهأ لعا لو لها ها مااع 





وذلك ا كتعليل 3 فتل و بردتنه ؛ وعمرو بالقصاص 4 وخالد 
بالزنا معد الا 


ولا يجوز تعليل الحكب''" الواحد بعلتين مختلفتين (في العلل المستنبطة 
فإن الحكم فيها إنما يسند إلى ما ظن ثبوته لأجله ٠»‏ وحينئذ يمتنع التعليل 
بعلتين ختلفين )00 ٠‏ لأن ظن ثبوت الحكم الأحدههما أي لاحل الوصفين 
1 هام أبي. (8) 
يصرفه عن ثبوته للآخر © . 
وعنْ المجموع أي . وعن تبوته لجموع الوصفين فلا تكون العلة إلا 
واحذا مثاله : إذا أعطى شيئًا لفقيه فقير ٠‏ فالإعطاء يحتمل أن يكون 
(للفقه أو للفقر)""' أو لمجموعهما . فلا يجوز الاستناد إليهما لما قلنا"©2 . 
وفيه نظر : فإن العلة ليست ما يفيد وجود أمر بل ما يفيد العلم 


بوجود أمر وليس بصارف ٠‏ لأنها بمعنى الدليل » ويجوز اجتماع أدلة على 
مدلول ا 


. مثل لجواز تعليل الحكم الواحد نوعًا المختلف شخصًا بعلل مختلفة وفاقًا‎ )١( 

(0) أي إباحة . 

(0) ج : ص )/١50(«‏ . 

(:) انظر : الإبباج )١777/9(‏ . 

(4) ها بين القوسين ساقط من أ وأثبته بالهامش . 

(5) ان عضن 0/161 

(0) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(4) وهذا المذهب هو ما اختاره الإمام في المحصول (7/ 84") ٠»‏ وتابعه المصنف هنا. 
وانظر : شرح العبري ورقة )]/١8(‏ . ونباية السول (89/5) . 

(9) ما بين القوسين في ج «للفقر أو للفقه» . 

. )أ/١58( انظر شرح العبري ورقة‎ )2٠١( 

. )4٠ /5( انظر : مناهج العقول (88/7) »2 ونخباية السول‎ )١١( 


القماس - الاب القائى فى أركائة سسسب بإ بش الاسم 


هم © ا # هه هه ا« ه ه ا# اه هو هت اه #0 © 0# © هد هت © هاه اه اه عه © هالع هو اها اع ها لس لس اس اج ابي ع اه هاه عه له ع اج ا جع عه ه © هجاع ع "> *. 


وما اتكار 7 الصلفتة قال به اند )1 بو امار ٠‏ الغزال © 
والإمام الرازي”' . 

وقال الجمهور : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعدذا مطلمًا . 
وهو واقع » واختاره ابن الحاجب"' . 

وقيل : ممتنع مطلمًا عقلاا وشرعًا . واختاره .الآمدي”" » وحكاه عن 
القاضي أب بكر وإمام الحرمين 7 . وصححه في جمع الجوامع”' . 

وقيل : يجوز عقلا ويمتنع شررها .. 

قال الصفي الهندي : وهو المشهور عن إمام الحرمين””3 

وحل الخلاف في الواحد بالشخص كما مر" . 


. أي يجوز في المنصوصة دون المستنبطة‎ )١( 

(0) العزو إلى ابن فورك نص عليه التاج السبكي في الإبباج (5/ ٠ )١١15‏ وابن النجار في شرح 
الكوكب المخير (5/ 707/5) » والعراقى م 

(6) ما بين القوسين ساقط من ب وأئبتها بالهامش . 

(5:) انظر : المدخول ص ):١١(‏ والمستصفى (؟3*57/7) . 

(5) انظر : المحصول (3854/7”5) . 

() انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (7/ 51575-776) والمغتمد (؟7/ 9/88). 
وشرح العبري ورقة )]/١(‏ ء وتهاية السول (”/ 89) ٠»‏ والبرهان )229٠١8/7(‏ » والوصول لابن 
برهان (5777/7) ء وروضة الناظر ص )١59(‏ » وإرشاد الفحول ص (3255) . والمنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص )5١١(‏ . 

(0) انظر: الإحكام للآمدي )١١9/5(‏ . 

(8) انظر : البرهان )٠١١:9-1١١١8/5(‏ . 

(9) انظر : جمع الجوامع )9١١7/5(‏ . 

. ب)‎ /١١5١( انظر : النهاية للصفي الهندي ورقة‎ 2٠١ 

)١١(‏ قال الآمدي : وأما الواحد بالنوع فيجوز بلا لاف »؛ وهذا الخلاف هو المعير عنه بأن يا 
هو معتبر في العلل أم لا ؟ 


ملعلل سح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الثالث : الكسر 





قال بعضهم : ومحل الخلاف أيضًا في العلل الشرعية » أما العلل 
القطعية فممتنع قطعًا"'' . 


والقائلون بوقوع تعدد العلل المستقلة : اتفقوا على أنها إذا ترتبت 
حصل الحكم بالأولى . 
وأما إذا اجتمعت دفعة » كمن مس ولمس وبال معًا ففيه خلاف . 
والمختار عند ابن الحاجب أن كل واحد علة مستقلة''"'. والصحيح 
جواز تعليل حكمين بعلة واحد”"ا ٠‏ وهنا تحقيقات في الشرح . 
الملبطل الثالث للعلة : الكس (*) 


لجرو ساس ١‏ ل ديوع ا قال وفي العقلية خلاف 
بين أصحاينا والمعتزلة » ثم اختار مذهب المعتزلة ؛ وهو أنه لا يشترط . 

وقد اختصر صاحب التحصيل كلامه على وجهه. وأما صاحب الحاصل فإنه نقل عن الأشاعرة أنهم 
خالفوا في العقليات والشرعيات » وليس مطايقا لما في المحصول . 
قال الإسنوي : وإذا جمعت ما قاله ابم ري قوله: (إنه لا يجوز تعليل م الواحد بعلتين 
مستطتين 4" غليت: أن حكمة بجواز العكس في العلل الشرغيات ا د في المنصوصة دون 
المستنبطة . 
الظر” نبانة الول وار )والح 006/70 و ,راصي 00 اباس )ا والطاضلن 
)86١ /(‏ والإحكام للآمدي (4/ )١1١١‏ ء والإبهاج )١1١4/5(‏ . 

)١(‏ قال التاج السبكي : أما العقلية فظاهر نقل بعضهم أن الخلاف في تعليل المعلول الواحد بعلل عقلية 
يختص بالواحد بالنوع دون الواحد بالشخص ٠»‏ فإنه يمتنع تعدد علته بلا خلاف . انظر : الإبهاج 
01+ 

(0) انظر : مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد (؟/ 3557-576)» والإبباج (4/1؟1). 

(*) انظر : المنخول (ص )1١5١‏ وتبهاية السول (”/ 940) ء وجمع الجوامع (598/5) . 

(4) قال ابن السبكي : اتفى أكثر أهل العلم - كما ذكره الشيخ أبو إسحاق في الملخص وغيره- على 
صحة الكسرء وإفساد العلة به » وهذا ما اختاره الإمام والمصدف والآمدي وهو نقض من طريق 
المعنى وإلزام من سبيل الفقه ١‏ روسرس روحب تالكر رو الجر ادر 


وغيره) وهو ا > 





وهصمو عدم در أجل الحزئين ونقض الاخكن كقولهم صلاة الخوف يجب 
قضاؤها فيجب أداؤها . 


قيل : خصوصية الصلاة ملغي ؛ لأن الحج كذلك فبقي كونه عبادة : 


كه >5 ؟ )١١‏ . : : : : 

وهو عدم تأثير أحد الجزأين”'* للوصف الذي ظن كونه علة للحكم 
ونقض الحزء الآخر» فلا يرد"'؟ إلا على الوصف المركب من جزأين . 
كون: ا حدغيا ملقى «والاخر منقوها: . 

6 5000 ا : 5 
بالتقض » قاله فى المحصول”*؟ . 

وذلك كقولهم : صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها إجماعا 6 فيجب 
أداؤها كصلاة ار 

فالعلة كونها صلاة يجب قضاؤها""' , فإذا قال ذلك . 

قبا 40) 0 خصوصية الصلاة ٠‏ وهو القيد الأول ملغى لا أثر 


- انظر : الإبهباج (16/5) » وشرح اللمع (؟/ 897-847) . والمحصول (5/ 273075 ء وال حكام 
الكوكت المنين 75/10 . 

. 215 /" أي جزأي المركب الذي ادعى المستدل عليته ونقض الآخر. انظر: (الإبهاج‎ )١( 

00 أي السكن: : 

() أي هذا المبطل للعلة . 

(5) أي قياسًا على صلاة الأمن . 

(5)..وهذا مركت من قدين : 

,ا( أي امك 

(4) أي من جهة المعترض . 


للع لطس ل سح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وهو منقوض بالخائض . 





له ؟ لآن الحج كذلك 2 او يجب أداؤه لوجوب قضائه 2 أنه ل 


)2 1 5 5 
بصلاة ' فبقي كونه عبادة يحب قضاؤهاء وهو منقوض بصوم الجائض »2 
فإنه عبادة يجب فضاؤها ولا جور أداوها0) )فضا عن ال : 


ب (6) 1 ءِ 5 
ا ا : احج التطوع يجب فضاوه 3 ولا جب أداؤه ؛ لانه إذا 
أحرم بالحج لا يجوز له الخروج من الحج . فوجب أداؤه في الجملة'"'؟ : 
وتعريف المصنف للكسر تابع فيه الإمام الرازي”" . ظ 


ضاف :1" للضي ا 


1 )ب/١1٠0( ج : ص‎ )١( 

00( المت بعدها في ج عبارة نصها 2 ونظر فيه إنما تطوعه يجب قضاؤه بالإفساد مع أن أداءه ليس 
بواجب 4 . 

(0) فى ج : أداءها . 

(4:) بل يحرم . 
انظر: الإبباج (5/ )١156‏ . 

)2( يرد شيخنا على اعتراض الإسنويى الذي فرره المصنف وهو كون وجوب قضاء الحجح علة لوجوب 
أدائه غير مستقيم ءِ فإن التطوع يجب فَضاوه ولا يجب أداؤه : 

انظر : شرح العبري ورقة (58١/أ-58١/‏ ب) ومناهج العقول (5/ )95-91١‏ . 

(0) قال التاج السبكي : وتعبيره عن الكسر بأنه عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الأخر تعبير لم يصرح به 
الإمام وإن دل عليه قوله : فيكون ذلك قدحًا في تمام العلة بعدم التاثير وفي جزئها بالنقض والأمر 
فيه فريب. 
انظر :. الوبباج 0/ ه1١‏ )2 والمحصول (/ /1) 3 

(9) انظر : الإحكام للآمدي )١17/54(‏ . 

. )91١/9( واختار ابن الحاجب في جميع ذلك ما اختاره الآمدي نباية السول‎ )1١( 


القياس - الياب القانى فى أركاته ‏ تاه م سس لش إلملم 


. ا يماع # د ١ه‏ مده #ه قاع د هع ها« هشاع ع © وه« ع هه لوه ها ©« عه هه ©« له اه واه نه اج لس هو هع هه اه اه وه هال 8ه هاه هس هاه واه 





وعرفا الكسر : بوجود حكمة العلة » بدون العلة والحكه"'' . 
ويعبر عنه بنقض المعنى » أي : الحكمة . 
ل 00 (4) ىن (ه) 

والراجح أنه لا يقدح 5 لآنه لم يرد على العلة” * . 

انتهى بحمد الله تعالى الجزء الخامس , 

من كتاب 
مختصر تيسير الوصول 
ويتلوه إن شاأء اللّه تعالى الجزء السادس », 


الملبطل الرابع للعلية 


علو علو علو 


. )559/5( انظر : حاشية السعد على شرح العضد‎ )١( 

030 أي الكنين . 

(*) ونقل عن الأكثرين كما صرح به الإسنوي واختاره المصنف . ومثل له بأن يقول الحنفي في مسألة 
العاصي بسفره: مسافر » فيترخص كالعاصي في سفره » ويبين مناسبة السفر للترخص بما فيه من 
المشقة » فيقال : ما ذكرته من الحكمة قد وجدت في الحضر في حق أرباب الصنائع الشاقة مع عدم 
الترخص . 

انظر : نباية السول )9١/7”(‏ . 

(:) أ: ص (9١١/ب)‏ : 

(5) انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (370-7559/75) » ومناهج العقول 
(0/؟97) . 





إل 
00 جه عو 7 |أاءمه ا اادم 
منهاج الاصول من امنعول اقول 
٠‏ السام اليه الأول الاي 
الصررف ب ابن مامأ لاله ٠‏ 
ا مرفي جنة 217/1 لم 
رراسة كمي - 
الملنوعباابنا مقط بالرضيِي 
أسناذأصود الم اع ريل لسري وايقائزن 
مامدا ل ره طنط 


57 َ- ًَ سات ل سم هم 2ت 
وس رامل مر مما على رس سا عونا 








جميج حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة 
طيعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية 


بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 





علت :1 شن راتقت:ياشا <خدائق شبيزا 
٠١505588- 55١0/6075:‏ القاهرة 

اسم الكتاب : نيسبر الوصول إلى منهاج الأصول من النقول وامعقول 

تأليف :كمال الدين محمد بن عبد الرحمن «إين إمام الكاملية) 

دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسى 

رقم الإيداع: اا ل ل 

الترقيم الدو لى : 977-5704-86-3 

الملبعة 5 الأولى 
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الرايع : 


القلب : وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علته | إلحاقًا بأصله . 


الملبطل الرابع للعلية 
القلب”'' : وهو في الاصطلاح : أن يربط المعترض خلاف”"'' قول 
المستدل على علته الذي اتدل .سا" اتدل إالجاقًا بأصله 5 أي 1 بأصل. 
المستدل الذي جعله (مقيسًا عليه)”" وهذا مختص بالقياس”* 


)012 الل ل الشىء أسفله كقلب القصعة» يقال: 
قال : 2 (789/0) : قلبته قلبته قَلبًا من باب ( ضرلب) حولته عن وجهه. وكلام مقلوب 
مصروف عن وجهه. وقلبت ايده حولته وجعلت أعلاه أمثلة * ٠‏ 
والمناسبة بين المعنى اللغوي للقلب وبين معناه اللاصطلاحي اربوا و امساح يد 
والحكم أسفل لكونه تبعًا » فتبديلهما بمنزلة جعل الكوز منكوسًا مثلاً ؛ ولأن المعترض قلب العلة 

على المعلل » فجعلها شاهدة عليه بعدما كانت شاهدة له . 

انظر: مشكاة الأنوار(؟/ 45) » وشرح المنار وحاشية الرهاوي عليه ص (860) ٠‏ وأصول 
السرخسي (178/7) . 

5 عبر في يي المحصول 0 2 : ال كه صاحب الخاصل 00 
عاد فلذلك إبلذلة القت بقوله )1 خلاف» . 
وقال التاج السبكي : وإنما قال : « خلاف قوله) وم يقل : : «نقيض قوله» كما فعل الإمام لذن 
ار يثبته القالب جاز أن يكون مغيرًا لا نقيضا ( وَلكن للعبارة التي ذكرها الإمام فائدة 
انظر . مباية المنزل 055220 3 والو مهاج 7/5/6 )١‏ َ والتحرير (؟/*50) . 

69 ما بين القوسين في ج : «مقياسًا عليه هو) . 


(5) قول شيخنا : « وهذا مختص بالقياس" دفع لقول قائل : «هذا ليس بجامع» ؛ لأنه يخرج بقوله : 
على علته » قلب في غير القياس. ا ل ل 
تعريف قلب خاص وهو الواقع في القياس ٠‏ لأن الكلام في مبطلات العلة ٠‏ وليس بمانع لجواز أن 
يربط المعترض مسألة أخرى غير التي ذكرها المستدل على علته. ويصدق ربط خلاف قوله : « على 
علعةةولشن ذلك يقلبه. انظو: الإمباج (7/0ا١)‏ ء والتحرير (51/7/57) . 
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وهو إما نفي مذهبه - أي : مذهب المستدل - صريًّا » كقولهم : 
المسح ركن من الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه . 
فيقول : ركن منه فلا يقدر بالربع كالوجه . 





وهوا'' إما نفي مذهبه أي : مذهب المستدل صريحا”' كقولهم : 
المسم” "ا ركن من أركان””'' الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه 
الاسم كالوجه”” . 

فيقول القالب : المسح ركن منه - أي : من الوضوء - فلا يقدر 
بالربع كالوجه 4 فتقدير المسح بالربع مذهب المستدل ؛ وقل ثمأه القالب 

00 
صريحا” ' . 

وهذان الحكمان لا يتنافيان لذاتهما » لأنهما حصلا في الأصل الذي 
هو الوجه ٠»‏ ويتنافيان شي الفرع الذي هو المسح لعارض . 

وهو اتفاق الإمامين'"' على أن الواجب : إما الربع » أو الأقل دون 





. أي : القلب ثلاثة أقسام‎ )١( 

(0) هذا هو القسم الأول . 

(15) ات :صن (17/رب).. 

)00( أي : قياسَا على الوجه : 

(0) أي ولم يثبت مذهب المعترض لجحواز أن يكون الحق هو الاستيعاب كما هو مذهب الإمام مالك 

(0) أي : أبو حنيفة والشافعي -رحمهما الله . 

(6) كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله . 

انظر : الإبهاج (”/178) ٠‏ والعضد على ابن الحاجب (578/5) ٠‏ وشرح العبري ورقة /١١8(‏ 
ب-9؟١/أ)‏ . ظ 


اا ال الا 1 1 لالااللمفف7فففف ب بيب يي نز 


عل التو لازم من لوازم مذهبه”' » فليزم نفي مذهبه » - وإن م 
(يصرح به" كقولهم””'' : بيع الغائب””' عقد معاوضة » فيصح مع 
الجهل بالمعاوضة كالنكاح''' فيقول القالب”"" : عقد معاوضة فلا يثبت فيه 
خيار الرؤية كالنكاح ٠‏ فثبوت خيار الرؤية في بيع الغائب لازم لصحته . 
فإذا نفاه يلزم نفى صحته 6 د , 

ومنه أي : من" هذا النوع”''2 - خلاقًا للقاضي أبي بكر -'''2 قلب 
المساوة وهو أن يكون فى أصل القياس حكمان . أحدهها : منتف من 
الفرع لحتنا :بينيين 13 لاخر تلق بته ع فلن ]راد لدان إثنات 
المختلف فيه بالقياس على الأصل فيقول المعترض : تجب التسوية 


. أي : بطلان‎ )١( 

2,0 أئْ سرغي المستدل:.. 

() ما بين القوسين ساقط من أ وأثبته بالهامش 

(5) أي : الحنفية . ظ 

(0) أي : في بيان صحة بيع الغائب . 
انظر : شرح العبري ورقة (59١/أ)‏ . 

050 أ : قاسا عليه . 

69 لي ْ : الشافعي : 

(4) وهذان الحكمان غير متنافيين في الأصل الذي هو النكاح لاجتماع الصحة وعدم الخيار فيه » لكن 
لا يمكن اجتماعهما في الفرع لعارض ٠‏ وهو اتفاق الإمامين على أن الفرع لا يكون فيه إلا أحدهما. 
انظر: : شرح العبري ورقة )]/١9(‏ .» والوبهاج (8/9؟١)‏ . 

(9) ساقطة من أ وأثبتها بين السطرين . 

. وهو ما يدل على نفي مذهب المستدل غير صريح أي ضمنًا‎ )٠١( 

. 07١6 أي : في رده . انظر : جمع الجوامع (؟1/‎ )١١( 

. )]/١51١( جا:ص‎ )١0( 
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فيقول : فلا يثيت فيه خيار الرؤية . ومنه قلب المساواة . كقولهم : 
المكره الالح و لس يي : فنسوي بين إقراره 
وإيقاعه . 





الحكمين في الفرع قياسًا على الأصل ٠‏ ويلزم من وجوب التسوية بينهما 
وذلك كقولهم'' : المكرّه مالك”" للطلاق مكلف ٠‏ فيقع طلاقه 
ناشاعه زياف كا لمكن 77 , 
فيقول القالب”*' : المكرّه مكلف مالك للطلاق فنسوي بين إقراره 
بالطلاق وبين إيقاعه كالمختار » وإذا ثبتت التسوية بينهما© . 


فإما أن يكون في الوقوع وهو باطل إجماعًا » أو فى عدمه » وهو 
وسميّ مبذا الاسم : لذن المساوة التي ب بين الحكمين في الأصل (إنما 


هي)”” في وقوعها . والتي أثبتها القالب في الفرع إنما هو في عدم 
الوقوع ( فكأنه دل :تللق المساوة الى 


وقال المصنئف اأومنه) و يصرح بأئة من أفراد النوع الضمني ( 


)010( أي الحنفية . 

فيه أ فاساعلة. 

(5) أي : الشافعي . 

(5) أي : بين إقراره وإيقاعه . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (9١١/أ)‏ ء» ونهاية السول (45/7) . 
7/0( ما بين القوسين ساقط من : ج 

(4) بتمامه في شرح العبري ورقة (59١/أ)‏ . 


القياس - الاب الثائى فى أركاته تس ل ب مد 9 


أو إثبات مذهب المعترض : كقولهم الاعتكاف لُبْكّ مخحصوص فلا 
يكون بمجرده قربة » كالوقوف بعرفة » فيقول : فلا يشترط الصوم فيه 
من أفراده » قاله العبري*1) 1 

ايك اللي هل انباتك هيه الت 
' مثاله : أن يقول”" في اشتراط الصوم في الاعتكاف : الاعتكاف 
لبث مخصوص . فلا يكون بمجرده قربة » كالوقوف بعرفة . 

فإنه؟' إنما صار قربة بانضمام عبادة أخرى إليه » وهي الإحرام . 

فيقول القالب* :الاعتكاف لبث مخحصوص فلا يشترط فيه الصوم 
كالوقوف بعرفة » فعدم اشتراط الصوم الذي آثبته مذهب المعترض "1 

والفرق بين هذا والقسم الأول : أن القسم الأول هو الذي ينفي 
فذفيع التكدل: عترعا ؛ ولا يكون ذلك المنفى بعينه نفى مذهب 
ات | 1 

فإن قيل : القلب يمتنع تحقيقه”*' » لأنه لما اث درطا فيد اادالأغيال + 





. )]/١89( انظر : شرح اير ورقة‎ )١( 

(0) وهذا هو القسم الثالث والأخير من أقسام القلب . 

فر أي : الخنفية . 

(:) فى ج : فان . 

)0( أي الشافعي . 

(9) اانطلن :# غباية النيول (/5-: 

0) انظر : شرح العبري ورقة /١9(‏ س) . 

(8) أشار المصنف بذلك إلى ما ذكره الإمام في المحصول (//19) ء وهو أن من الناس من أتكرع 
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قيل : المتنافيان لا يجتمعان . 


قلنا : التنافضي حصل في الفرع بغرض الإجماع . 





اميتي عليه ١‏ مع الاختلاف في الحكم . لزم ايه الدكية 
المتنافيين (في اصل واحد . والمتنافيان لا يجتمعان ضرورة"'* . 

قلنا/") : إن التنافي بين الحكمين ليس”" بحسب الذات .» ل 47 
يمتنع اجتماعهما في أصل واحد)”' بل حصل التنافي بينهما في الفرع 
بغرض الإجماع أي : بسبب عارض . وهو" الإجماع الدال على أن الفرع 
لا يكون فيه إلا أحدهما كما مر في التقرير » فلا يلزم ما ذكرت”" . 

واعلم أن القلب يشبه فساد الوضع من حيث إنه إثبات نقيض الحكم 
بعلة المستدل » لأن حاصله” إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات 
الحكم المخصوص . وذلك لأن الجامع الذي يثبت”") به الحكم قد ثبت 
اعتباره بنص أو إجماع في”''' نقيض الحكم . 





- إمكان القلب محتجًا عليه . 

انظن: غباية السول' 510/6 
)١(‏ أي وهذا محال . 
3( أي في الجواب عنه . 
(0) أ: ص )/١٠١‏ . 
(4) مطموسة في ب . 
(5) ما بين القوسين ساقط من ج . 
(5) ب : ص )]/١5١(‏ . 
(0) بتمامه في شرح العبري ورقة (59١/أ)‏ . 
(4) أي : حاصل فساد الوضع . 
(9) ٠فى‏ لت : ثبت .: 
0١)‏ 5 : ص (١51١/ب)‏ . 


القياس - الباب الثاني في أركانه ١١‏ 





تنبيه : القلب معارضة » إلا أن علة المعارضة وأصلها يكون مغايرًا 
لغلة اكد لو اضيلة + 





والدسقه الوانحن لأ قيض يه" التق , 
لكن الفرق بينهما”'' أن فى القلب ثبت نقيض الحكم بأصل المستدل . 
وفساد الوضع ثبت بأصل آخر » فلو ذكره أفئلة كان يهو القلي 7 


ا القلب فى الحقيقة معارضة »2 فإنها تسليم دليل الخصم .2 
وإقامة دليل ير عل خلااف ان 3 0 بعينه صادق عل 


القلب . 
إلا أن علة المعارضة وأصلها”'' » قد يكون مغايرًا لعلة المستدل 
وأصله . 





)010 أي : وإلا لم يكن مؤثرًا في أحدهما لثبوت كل معه بدلا » مثاله : أن تقول في التيمم : مسح . 
فيسن فيه التكرار كالاستنجاء ٠‏ فيقول المعترض : المسح لا يناسب التكرار لأنه ثبت اعتباره في 
كراهة التكرار في المسح على الخف». وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع من أصل المعترض 
فيقال في المثال : إنما كره التكرار في الخف لأنه يعرض الخف للتلف واقتضاء المسح للتكرار باق . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (5؟/ 151-1559) . 

00( أي : بين القلب وفساد الوضع . 

(9) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب )15١7/5(‏ . 

(:) قال العبري هذا تنبيه على أن القلب معارضة حقيقة لصدق تعريف المعارضة عليه انظر : شرح 
العبري ورقة (9١/ب)‏ . وقال الإسنوي: لا بِيّن القلب وأقسامه شرع في الفرق بينه وبين 
المعارضة . 
انظر : نبهاية السول (”/977) . 

(5) قال العضد : معنى المعارضة في الأصل ؛: هو أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية مسعقلا 
أو غير مستقل بل جزء .2 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )107١/5(‏ » وشرح الكوكت المنين: (5// 150-794 . 

(7) أي : هذا المعنى لها . وهو تسليم دليل الخصم وإقامة دليل آخر مع خلاف مقتضاه. 

(0) أي : العلة المذكورة في المعارضة والأصل المذكور فيها. 
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والقلب : يشترط فيه اتحاد الأصل والعلة2 . 


ب : 5-8 ىع من و تخصوص ٠»‏ فإن الأصل والجامع 


وفائدة 6 أنة يجيء الخلاف في لي ويكون المختار 
ول 40:31" آيل. بالفتول: يمن العارضة: المحضنة > الث ١‏ بعلن عد 
الاننقال؟ . 


وقال الصفي الهندي : يمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين : 

أحدهما : أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة » وفي سائر المعارضات 
يمكن . 

الثاني : أنه لا يمكن منع وجود العلة ة اي الأصيل والسرع + ٠‏ لأن أصل 


)١(‏ أى : اللذان هما علة المستدل. 
الو تازه التعول زلار قا بوشتوج البرك بورق 0 ري براقيام 1 

: أي [-القلسهه‎ ١١ 

فر أي فائدة أن القلب نوع من المعارضة مخصوص للاشتراك ب بين قياسي المستدل والمعارض 

(5) لأن الأصوليين اختلفوا فى أن القلب يكون قادخا في العلية أن" لا عل عدهين . 
ذهب قليل م: منهم: إلى أنه غير مقبول ووجهتهم في ذلك أن المعترض إن تعرض في دليله إلى نقيض 
ان تعذر عليه القياس على أصل المتدل لاستحالة اجتماع حكمين متقابلين في صورة 
واحدة ٠‏ وإن لم يتعرض في دليله إلى النقيض لم يكن ذلك اعتراضا على دليل المستدل فلا يكون 
مقبولا منه . 
انظر : الإبهاج »١1/6(‏ وأصول زهير )١57/5(‏ . 

(5) وهذا ما عليه كثير من الأصوليين . 
انظر : شرح العبري ورقة /١79(‏ ب) ومناهج العقول (5/ 45-968) . 

50 أئ + القلت. + 

(0) بتمامه في شرح العضد (778/15) . 





القياس - اباب القاتى فى أركائه ‏ لس ل للش #وو 


الخامس : 


العاد قات : 


وظاهر كلام المصنف أن علة المعارضة وأصلها تكون مغايرة لعلة 
المستدل)'" وأصله هما قلا يكون القلب نوع" مث . 
وبه صرح العبري ونسبه لاصطلاح الأصوليين”* . 
وها شرطيه أرل عل "17 اقالورانن لاسي له ل 0 
الملبطل الخامس للعلية 
القول بالموجب - بفتح الجيم - أي : بما أوجبه""" الدليل”*” . 
يعر" لاخخس بالتيس > بل و91 بن جل 181 


. )867-8657 /5( ذكرهما بتمامهما الإمام في المحصول(؟/ لالال) . وفي الحاصل‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

2 2 عق 2 .عتما : 

(:) انظر : شرح العبري ورقة /١79(‏ ب) . 

6 أي : على هذا الاصطلاح . 

. انظر : مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه (؟51/8/5)‎ )١( 

(0) أي : اقتضاه حاشية البناني (؟5/5١3)‏ . 

(4) أي : دليل المستدل - بالكسر- إذا كان المراد به نفس الدليل لأنه الموجب للحكم . 
انظر : شرح الكوكب المنير (5/ 575). والإبهاج )١57/9(‏ . 

(9) أي : القول بالموجب. 

15 اف سه اتات 

. )١57/5( ء والإبهاج‎ )١74/5( انظر العضد على ابن الحاجب‎ )١١( 


4 ميسيسسبييتت بير | رهر لت نرع شياع الأعزل 
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وهو عبارة عن : تسليم مقتضي قول المستدل"'' مع بقاء الخلاف'" . 

أي : تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع . 

وذلك دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع”" . 

وده لو!* من سيطلذات: الاليل. لذ يكاقى «تسليية. + الأنه لسن االزاة 
تسليم دلالة ذلك الدليل على ما ادعاه المستدل . 


نل سايم صببعة الك لديل لكى اله طن اقول البسدله ييل عل 
خلافه فهو مبطل للعلة”*' . 
وسببه تخيل المستدل أن ما ذكره من نص أو قياس مستلزم لحكم 


فلا ينقطع النزاع بتسليمه إياه''* . 


. قال العبري 1 والمراد بمقتضى قول المستدل ما يلزم من علته ودليله‎ 21١) 
. )/١10-ب‎ /١59( انظر : شرح العبري ورقة‎ 

(9): أ #نيتهنما فية: + 
انظر : نهاية السول (”/98) . 
قال ابن النجار : وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى : # ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين # . 
(المنافقون :8) ٠‏ جوابًا لقول عبد الله بن أبي بن سلول أو غيره : # لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل# (المنافقون 8)» فإنه لما ذكر صفة- وهي العزة - وأثبت بها حكمًا- وهو الإخراج 
من المدينة- رُدّ عليه بأن تلك الصفة ثابتة على اقتضائها للحكم » وهو الإخراج فالعزة موجودة لكن 
انظر : شرح الكوكب المير (5/ ٠» )95٠‏ والإبهاج )١57/5(‏ ء وجمع الجوامع بشرح المحلي (؟/ 

(6) بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب (5/ 0719 . 

(5) أي ::.للقول بالموجبيه : 


القياس - الاب القائى في أركاتة ‏ تس يمانت ههة 


مثاله في النفي أن نقول : التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص . 





والقول بالموجب على ما ذكره المصنف قسمان"'' : 

الأول : أن يقع في النفي » وذلك إذا كان مطلوب”" المستدل نفي 
الحكم » واللازم”" من دليله شيء معين غير موجب”* لذلك ٠»‏ فيتمسك 
به لتوهمه أنه مأخذ الخصو””' . 

الثاني : أن يقع في إثبات الحكم في النوع''* » واللازم من دليله . 

بوك فى ضور "ابن اللي 3 

مثاله”"' في النفي : أن يقول المستدل يجب القصاص في القتل 
ال 10ج أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص"''' كالتفاوت”*'' 


- مع استيفاء و لخروج القول بالموجب الذي يقع في غير القياس . وكأنه أراد تعريف ما يقع في 
القياس خاصة ؛ لأن الكلام من مبطلات العلية 


انظر هاية السبول (948/0) 2 والمحصول (94/5ا3) . 

. ولكن ابن الحاجب جعله ثلاثة أقسام‎ )١( 

ار مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (77/94/7) » وشرح الكوكب لير 0841/5 5 عدها: 
) في ج : مطلوبًا . 
(0) في ج : : والإلزام 
(4) في أ: جب . 
(0) انظر : نهاية السول (7/ 948) . وسيأتي التمثيل له بعد قليل . 
(2) أي : وذلك إذا كان مطلوب المستدل إثبات الحكم في الفرع “انقلر 5 هبانة السول (و 0107 
0) ج : ص ))/١157(‏ . ش ئ 
(4) وسيأتي التمثيل له . 
(9) أي : القول بالموجب . 
13 به :1/11 . 
)1١(‏ أي : وجوبه . 
)2 أي : قياسًا . 
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: مسلم لكن ل لآ يمنعه غيره » ثم لو بينا أن الموجب قائم 
الديييات د السام 


في المتوسل إليه فإنه لا يمنع وجوب القصاص اثفاقا : 
يعني أن المحدّد والمثقل وسيلتان إلى القتل » فالتفاوت”؟ الذي 
بينهما » لا يمنع وجوب القصاص . كما لا يمنع”" في المتوسل إليه . 


و 2 ارجايف لماي . 


اقصاص مسلم + ون لم" لا يمه 5 أي :ل يمنع القصاص 
غيره من أمر موجود في المثقل غير التفاوت”" 00 





ثم لو بينا أن الموجب لوجوب القصاص ٠‏ وهو إزهاق الروح بغير 
حق . قائم في صور القتل بالمثقل » ولا مانع فيه غيره » أي : غير 
التفاوت فى الوسيلة » لكنا مقرين بالانقطاع 2 الاستدلال الأول 4 اانه 
ظهر من بيان هذا" أنه لم يكن ما ذكرنا أولاً تمام الدليل ٠‏ بل أحد 


(0) أثبت بعد فى ج : القصاص . 

(6) أي المتوسل إليه . 

(8) انظر : العضد على ابن الحاجب (77/4/75) . 
وأعرض شيخنا عن تفسير الإسنوي للمتوسل إليه - تبعًا للجاربردي: بأنه التفاوت في المقتولين عن 
الصغر والكبر والخساسة والشرف . 
لأنه لا يكاد يصح إلا بتعنيف ٠‏ إذ المتوسل إليه القتل لا المقتول كما ذكر البدخشى 
انظر : نباية السول (48/5) » ومناهج العقول (48/9) . 

(6) أ: ص (١١١/ب)‏ . 

(0) ساقطة من : ج . 

(9) انظر : نباية السول (88/7) . 

(8) زاد بعدها في ج ١‏ إنما ذكرناه أولى» . 


القياس - الياب الثانى فى أركائه ‏ د ا لت ١898‏ 


وفي الثبوت قولهم : الخيل يسايّق عليها ٠‏ فتجب الزكاة فيها 


ا 01 
اجزائه 2 . 

رقنا اولقن فى أن العدرضن 1757 قال + لبن هذا مأخدى. هن 
يصدق ؟06© 


واعلم أن أكثر القول بالموجّجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه 
المأخذ لخفاء مأخذ الأحكام (وقّل ما)””' يقع لاشتباه محل الخلاف لشهرته 
(ولتقدم التحرير غالبا" . 

ومثال القول بالموجب)'؟ : في جائب الغبوت : قولهه' : في 
وجود كا الج 6 جواة. ساق. عتيا اتتجيه الركاة فيه 
د" 


)01( بتمامه في شرح العبري ورقة (50١/أ)‏ . 
قال الإسنوي : هكذا قاله الإمام وتبعه المصنف . وفيه نظر ظاهر ء ولم يتعرض ابن الحاجب لذلك . 
انظر: نهاية السول (”5// 89) . 

(6) في ج : اذ 

ان أولا يصدق ؟ 

(8) أي : ولأنه ربما لا يعرف فيدعى احتمال أن لمقلده مأخدًا آخر . 
وقيل : لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر ء إذ ربما كان مأخذه ذلك لكنه يعاند . 
انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (5797/5) . 

(0) في ج : وقلما . 

() بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب (71/4/5) . 

(0) نص ما بين القوسين فى ج : « ومثال القول بالموجب ولتقدم التحرير غالبًاة . 

)04( أئ الحنفية . 

(9) ساقطة من ج . 

. أي : قياسًا على الإبل‎ )٠١( 
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كالابل ٠»‏ فنقول مسلم في زكاة التجارة . 


فيقول المعترض : وجوب الزكاة في الخيل مسلم ٠.‏ ولكن في زكاة 
التجارة » والخلاف إنما وقع في نوع من الزكاة وهي زكاة العين 1 

ومفتضى دليلكم : وجو مطلق الزكاة » ولا يازم من إثبات المطلق 
إثبات جميع أنواعه حتى يلزم هذا النوع الذي وقع فيه الخلاف"'' 

ا أن المسعدل فك سكت 6 0 خشية أن يمنعها الخصه'"" 

«(4) 1 
بالموجب 2 . 

مثاله فى الوضوء : ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة » ويسكت عن 
الصغرى ٠‏ فلا يقول : الوضوء يثبت قربة . 

5 1 (6) > 0 : ,5 : 
ا" 

قال الجدليون : القول بالموجب فيه انقطاع أحد المتناظرين » إذ لو بيّن 
أن المثبت مدعاة”' » أو ملزومة . 


. انظر: شرح العبري ورقة (0٠5١/أ) تجده بتمامه‎ )١( 
. (؟) غير مشهورة وهي مقدمتي دليله وهي الصغرى في المثال‎ 
. )9١47/5( انظر : حاشية البناني‎ 
. وذلك فيما لو صح بها‎ )9( 
. )"8/5( انظر : المحلي على جمع الجوامع‎ )8( 
. )ب/١57( ج : ص‎ )0( 
. )5١8/5( انظر : المحلي على جمع الجوامع‎ )5( 
. «مداعاة» في جميع النسخ: وفي شرح العضد (؟70/94/7) . «مدعاة» وهذا ما أرجحه‎ )0( 


ا ا ال شتفت 00000 
السادس : الفرق : وهو جعل تعين الأصل علة والفرع مانعا 


أو المبطل » مأخذ الخصم ». أو الصغرى حق انقطع المعترض إذا لم 
يبق بعده إلا تسليم المطلوب ٠‏ وإلا انقطع المستدل . إذ قد ظهر عدم 
إفضاء دليله إلى مطلوبه""' . 


ونظر فيه”'' ابن الحاجب”"" » بما هو مبين في الأصل . 
المبطل السادس للعلية 


0 5 5 5 . . أ ءِ 
الفرق”* : بين الاصل والفرع”*ا : وهو جعل المعترض تعَينَ اللاصل 
الذي للقياس ٠‏ أي : الخصوصية التي فيه علة لحكمه'' . 


. )5197/5( انظر : شرح العضد‎ )١( 

6 أي : فى قول الخدليين . 

(*) قال العضد : قال المصنف - أي : ابن الحاجب- قولهم ذلك صحيح ه فى القسمين الأولين وهو 
يلفس اثالث بد لاخلاف ماد اناري قرا اتدل ن لوو في حكم الذكور طبر 
ومراد المعتررض أن المذكور وحده لا يفيد فإذا بين مراده فله أن يمنع ويستمر البحث وإن سلم فقد 
انقطع . 
انظر : شرح العضد (5180-51/9/5) » وشرح الكوكب المنير (5/ 517 5/8-7©) » وفواتح الرحموت 
(0//اه5) ء والإبهاج (9/ )١55‏ ء والإحكام للأسدى :1817/57 

(5) اختلفت تعريفات الاضنوليين للفرق تبعأ لاختلافهم في أنه سؤال واحد وارد على الأصل . 
واختلفوا في كونه قادخاء والذئ خلية جهو اعفن من متايه والفقهاء أنه سؤال صحيح 

قادح في العلية . 

اد : النخول ص (417) ٠‏ وجمع الجوامع بشرح المحلي (5/ 0770-19 » وإرشاد الفحول ص 
٠» )919(‏ وشرح تنقيح الفصول عن 58 6) ب والرتضول لابن برهان (7717/7) » والعضد على 
ابن الحاجب 00 





(5) وهو ضريان . 
(1) هذا هو الضرب الأول . 
انظر : نهاية السول ("/ )2٠١‏ » ومناهج العقول (9”/ )٠١١‏ . 
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والأول يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين . 

و6 
فيه 

مئال" الأول"" : إذا قيل”*2 : الخارج من غير السبيلين ناقض 

ف ا 662 ل د ع 5 ١‏ 5 

فيقال © : الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الاصل ٠‏ وهي 
خروج النجاسة من السبيلين ٠‏ هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق 
خروجها . 

5 ال ف 59 : 5 5 . 

قِياسًا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيهما . 

فيقول المعترض : الفرق بينهما أن تعين الفرع وهو كونه مُسْلِما . 
مانع لوجوب القصاص عليه لشرفه بالإسلام”"" . 





1( 


والأول وهو الفرق بخصوص الأصل”* يوثر”*ا اورع عله الروضيب 
المشترك بينه وبين الفرع » حيث لم يجز التعليل للحكم الواحد بعلتين 


. )أ/١10( وهذا هو الضرب الثاني . انظر : شرح العبري ورقة‎ )١( 

09ت عون تمعالةة + ظ 

(*) وهو أن يجعل المعترض تعين أصل القياس علة لحكمه . 

(4:) أي : من جهة الحنفي . 

)6( أي : من جهة المعترض . 

(7) وهو أن يجعل تعين الفرع مانعًا من ثبوت حكم الأصل فيه . 

(0) انظر : نباية السول (9*/ )٠٠١‏ » والإيهباج (”*/ )١57-١44‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 27٠‏ وما 
بعدها . 

(4) أي : جعل ما يختص علة للفرع . انظر : شرح العبري ورقة (50١/أ)‏ . 

(9)؟ جود حي 0/177 


القنناين الات الفا ف أركا. سعد يس سي سيد 006 


غتلفتين"2 » وذلك لأن حكم الأصل إذا كان معللاً بما يختص به لا 
يكون معللاً بالمشترك بينه وبين الفرع » ولا”' يلزم تعليل الحكم الواحد 
بعلتين مختلفتين » (وهو غير جائز في هذه العلل ٠‏ ولا يؤثر في منع 
ع بحم جار الجلد 0 04 يي شسن يي ” 
الأصل بالمختص به لا ينافي تعليله بالمشترك بينه وبين الفرع ٠»‏ إذ لا يلزم 
منه إلا التعليل بمختلفين وذلك جائز في هذه العلل”" . 

والثاني وهو الفرق بجعل الفرع مانعًا من ثبوت الحكم فيه" يؤثر عند 
من جعل النقض مع المانع قادحًا في العلة » لأن العلة عنده ما يستلزم 
الحكم » والوصف المشترك مع هذا المانع لا يستلزم الحكم فلا يكون علة 


8 
1 0 


عليته ! إذ"') لا يلزم منه إلا تخلف اليك انع وهو غير قاد" عن كد 


. أي : كما في العلل المستنبطة‎ )١( 

00( أرجح أن تكون ١‏ وإلا» كما في شرح العبري ورقة )]/١5٠(‏ . 
(0) أي : كما في العلل المنصوصة . انظر : شرح العبري ورقة (0٠5١/أ)‏ . 
62 دا جين القرمية ساقط من : 

(8): فق كد # أن 

. )]/١5١(١ ص‎ :1 )9( 

0) انظر : شرح العبري ورقة (0٠5١/أ).‏ 

(6) أي : ثبوت حكم الأصل فيه . انظر : الإبهاج (/ )١156‏ . 
09( أي : عند المصلف رحمه اللّهه.: 

60 هن 1/117 

110 فى ج : قادحًا . 


بسي ببس يوس سد إوع الردن سكو بتاع نبي 


»-" «. قاع « د هه وهاه ههه« # هه #« اه هه # ع © #0 © اه ان © ا #ااىه © ااه #اا# ااه ©« © #اا# #و ا 6# #© اله ا« #5 و له أو اه اع ست اسه اه ». 





4 ا رةه 
وعلم من هذا البيان”" أن مختار المصنف قدح النوع الأول في 
المستنبطة دون المنصوصة . وعدم قدح النوع الثاني 30 ! 


وقال الإسنوي : بناء الأول0*) على التعليل بعلتين صحيح . وأما 
الثاني فلا » بل يؤثر مطلقًا في دفع كلام المستدل©2 . 

م اد ل ا 1 وي ل ري 

أما على القول بأن النقض مع المانع قادحًا ٠‏ فواضح 

سل الا كر ان ا بو 


عليه ( لذن الغررض أن ذلك من باب التخلف ماع 000 وجود 
الشيء 0 مقارنة المانع معة . 


. )ب/١850-أ1/١140( بتمامه فى شرح العبري ورقة‎ )١( 

(؟) ساقطة من ب . 
انظر : الإسباج (5/ ١5‏ -5غ8١)‏ 2 ورج ايان و0105 ها موف الكركي ل 
(55-07*/:5) ., 

إفرة في أ + صف :- الننا: .: 

(4) لاختيار جواز التعليل بعلتين في المستنبطة دون المنصوصة وأن النقض لانع غير قادح . (انظر : 
شرح الكوكب امثير 289757 00 وأ ضوافي )ان والإبيام )١57/(‏ » وجمع 
الجوامع بشرح المحلى (؟/950) . 

(5) أي : تأثير الفرق الأول . 

030 1 : بيانه أن الشافعي في مثالنا لما فرق بتعين الفرع وهو كونه مسلمًا 'انظر ":غاية الشرول (/ 
.)٠ ٠6١١‏ 

0) أي : في العلية . 

24 أىئ : فقد فسد دليل المستدل لفساد علته وهو القتل !! لعمد العدوان فإنها وجدت في حق المسلم مع 
تخلف الحكم عنها وحينئذ فيحصل مقصود الشافعي المعترض . 
اتقلر :#بقانة :الول( 01 


القينائن 2 التبايم الاق فى أركايق: ممتي يمسي م سي لذلا 2الا 


واع ا« ا هع هم جه اع ع هه #اع ه د # اه ©« © هه 8« له © »اه« هه © ا © 0© #0 ا« © اه أهواأج ‏ ا هن ا« اه ث© ا اه ا هج هاج 8« اه هه هه هه ع ع ها ها اه وها د 





القضاض 7 
قال”" : ولم يتعرض الإمام وأتباعه » ولا ابن الحاجب لهذا البناء©) 
أصلاً . ظ 
نعم إطلاق الإمام أن قبول الفرق مبني على تعليل الحكم الواحد 
6 
بعلتين”” . 


وإذا حملنا كلامه على الفرق بتعيين الأصل لم يرد عليه شيء"'' انتهى . 

قال العراقي : كذل"'' أورده شيخنا جمال اليد 000 
كن | 

ورور ٠‏ لأن المعترض لم يحصل له مقصوده من جهة إفساد علة 
الموكةل 2 ٠‏ بل من جهة أخرى .2 والكلام جاده في لد العلة بالفرق 


ول ْ ذللى2١١) ٠‏ فتأمل”""' . 


. وهو الشافعي في المثال‎ )١( 

(؟) أي : فثبت أن بناءه عليه فاسد . 
(0) أ ي : الإسنوي رحمه الله . 

5( بائطة وو بزافعا : بين السطرين . 
(6) انظر : المحصول )38٠9/5(‏ . 

' (5) انظر : نباية السول )٠١١/(‏ .: 
(0) فى ب : لذا . 

(8) :ساقفاة من أ ج . 

(9) انظر : نهاية السول )٠١١7/9(‏ . 
)2٠١(‏ أي : في كلام الإسنوي رحه اللّه . 
)١١(‏ انظر : التحرير (؟//الا5) . 

- ولذلك علق أستاذي الشيخ محمد أبو النور زهير على ذلك بقوله : والواقع أن هذه مغالطة‎ )١5( 
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وجعل في جمع الجوامع القدح بالفرق راجع إلى المعارضة في الأصل 
أو الفرع » فحكمه في الرد والقبول حكمه''' . 

وذهب كثير من المتقدمين إلى أنه معارضة في الأصل والفرع معًا . 
عق لو التضر هل انه لا رركو فر 

وحكى بعضهم في قبوله قولان”' أصحهما قبوله . 

وحكاه”' إمام الحرمين عن جماهير الفقهاء””' . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في الملخص : إنه أفقه شيء يجري في 
النظر . 

والثاني : أنه مردود لا يقد" د بوك افا العا ف الم 307 بن 


- من الإسنوي ؛ لأن كلام البيضاوي في مبطلات العلية وليس في مبطلات كلام المستدل عامة . 
ولا شك أن الفرق بالنوع الثاني إنما يبطل العلية في حالة واحدة وهي الحالة التي يكون فيها التقض 
مع المانع قادحًا ولا يبطلها في حالة ما إذا كان النقض مع المانع غير قادح في العلية فكلام البيضاوي 
انظر : أصول زهير )١58/5(‏ . 
)١(‏ انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي )7١97/5(‏ . 
(؟) انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع (950-719/5) ء والإبهاج )١55/5(‏ . 
64 فى ج : وحكاه عن : 
(0) انظر : البرهان (؟/ )١١59‏ وما بعدها . 
)00 انظر : الملخص في الجدل للشيرازي ١‏ ص 2)١١65(‏ عقق عمد يوسك احتدحان 1 / جامعة أم 
القرى (لا٠1١‏ ه) . 

0) انظر : الإبباج (7/ )١55‏ . 

(4) مجمل كلام ابن الحاجب كما شرحه المحقق -رحمهما الله- هو أن الفرق يكون معارضة في الأصل 
وإبداء خصوصية في الفرع هو مانع» وله أن لا يتعرض لعدمها في الأصل فيكون معارضة - 





و" 


واو وهو هس هه هاه هه اه هه هده 6 اهشاع © ها هاه هاه هاه واس هاو واه اج هلو ها هاه هع هو » ها .ع هد هه « ا هماع 5-5 ١ه‏ »د ٠١‏ ع 5 * 





قال 3 50 ما جب الابتداء به ص الأسئلة لا 
كه يعي أن الل لا يتم في تلك اشأة قم اد الو 
5 22 2 5 0 9 0 5 9 
لم منع"' وجود العلة فيه » ثم الأسئلة المتعلقة بالعلة كالمطالبة » وعدم 
التأثير » والقدح في المناسبة » والتقسيم . 

وكوت الوضفيم غيل لامر "© ولا متميول "د بوكرنه خين قفن إل 





- في الفرع» وعلى قول لابد من التفريق لعدم الشرط في الفرع وعدم المانع في الأصل فيكون مجموع 
المعارضتين . 
انظر : العضد على ابن الحاجب وحاشية السعد عليه (؟1/5/1؟) . 

انظر : المعتبر ص )5١5(‏ والمفردات ص (.م") وشرح الكوكب المفنى 115-3773 والإحكام 
للآمدي (:/؟4) والمحل على جمع الجوامع (؟/4١#")‏ . 

(9) ساقطة من أ . 

00 ال 0 الرعاء وتعليل يحوت التصامن بالقصد 0 الدالة على 
ا 050 

انظر : الإحكام للآمدي )١١7/54(‏ وفواتح الرحموت )74١/7(‏ وشرح العضد (5/ 511) » وتيسير 
التحرير )١7”77/85(‏ وشرح الكوكب المنير (519/5) . 

(5) بأن كان مضطربًا كتعليل المستدل بالجحكم جمع حكمّة » والمقاصد جمع مقصد » ورخص السفر 
بالمشقة . 

«مسوض. هلم دوقي بالاستانين ,والأزماة توالا عزان ٠‏ فلا يمكن تعبين القدر المخصوص منها . 
وجوابه : : أن الوصف منضبط بنفسه كما تقول في المشقة والمضرة : إن ذلك منضبط عرفا بناء على 


ة 
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الطرف الثالث : في أقسام العلة 





8 ( 
المقصود'' » ثم النقض ٠‏ ثم الكسر . ثم المعارضة في الأصل . ثم ما 
يتعلق بالفرع و ل وجود العلة فيه » ومخالفة حكمه لحكم الأصل . 
واختلااف الضابط ( والحكمة ( والمعارضة في الفرع والقلب 4 ثم 1 
00 
بالموجب 2 . 


الطرف الثالث(2) 
فى 


ع 


أقسام العلهة 
وما يصح به التعليل منها » وما لا يصح''' 
إذا ثبت حكم فى عمل فنقول : 


- انظر : الإحكام للآمدي )١١07/4(‏ » وفواتح الرحموت (؟541/5) » وشرح العضد (5378/5) ) 
وتيسير التحرير ٠ )١537/54(‏ وشرح الكوكب المنير )١180/5(‏ » وما بعدها . 

)010 كأن يعلل المستدل حرمة المصاهرة أبدًا في حق المحارم بالحاجة إلى رفع الحجاب بين الرجال والنساء 
المؤدى إلى الفجور فإذا تأبد التحريم انسد باب الطمع إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى الفجور . 
فيعترض بأن سد باب النكاح بالتحريم المؤبد يؤدي إلى الفجور ليل النفس إلى الممنوع وجوابه : أن 
التأبيد يمنع عادة فيصير كالطبيعي كرحم محرم . 
انظر : الإحكام ٠ )١١1/14(‏ وفواتح الرحموت )51١/5(‏ . وشرح العضد (57177/5) ٠‏ وشرح 
الكوكب كر 1 يليه )+ وتسون التحرير 15/2 

68 فى ج : في الفرع . 

(0) ب : ص (55١١/ب).‏ 

(:) انظر : الإحكام للآمدي (4/؟57١)‏ وما بعدها . 

(5) قال ابن السبكي : هذا الطرف معقود لبيان ما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك وذكر 
قبل الخوض فيه تقسيمات العلة . 
انظر : الإبهاج )١58/5(‏ ء والمحصول (5/ 3805) . 

030 أي : ما لا يصح التعليل . 


علة الحكم إما محله أو جزؤه . أو خارج عنه » عقلي حقيقي 





علة ذلك الحكم''' : إما محله”' كتعليل حرمة الربا في النقدين 
+ ل مياه 060 0 
بجوهرهما » أي : بكونهما دهبا وفضة » وهو"'' نفس المحل 5 


أو العلة جزؤه » أي : جزء ذلك المحل” : كتعليل خيار الرؤية في 
بيع الغائب بكونه عقد معاوضة . 
00 


وذلك الخارج'"' إما عقلى .» وهو الوصف الذي لا يتوقف على 


كا وبري يلاعا افا روك اوح لي 


وضع » كتعليل الربا في البر بالطعم » فالطعم مُذَرَكَ بالحمس ٠‏ وهو أمر 


: أي : الذي ثبت في محل فعله ذلك الحكم على ثلاثة أقسام‎ )١( 
. )١58/5( ء والإبياج‎ 2٠١7 انظر : المحصول (5/ 85”) والحاصل (9/ 851) ونباية السول (؟5/‎ 
. (؟) هذا هو القسم الأول‎ 
+ أي اف 1110ر1‎ 2 
قال العضد : أو بجوهريتهما أي : كونهما جوهري الثمن وهو وصف قاصر وخالف في ذلك‎ ):( 
. أب حنيفة درفن اللدعه-:وشيان فيد تفصيل لذلك إن شاة الله‎ 
. )5١1/75( انظر: شرح العضد على ابن الحاجب‎ 
. وهذا هو القسم الثاني‎ )5( 
نوعا‎ ٠ )"85 /”( وهذا هو القسم الثالث -والأخير - وهو على ثلاثة أقسام وزاد في المحصول‎ (030 
. رابعا وهو العرفي‎ 
ساقطة من ب وأئبتها بالهامش‎ )0( 
. )55 /5( انظر : المحلي على جمع الجوامع (5/ 15 57) . وشرح الكوكب المثير‎ )( 
! أي ْ الخارج العمل‎ (0 


64 ل لل لسلس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





حقيقي لا يتوقف معقوليته على معقولية غيره . 


٠‏ 2030 ئ5. ٠ ٠‏ د ٠. 2٠‏ شه 
ويعتبر فيه ٠.‏ أن يكون ظاهرًا لاخفيًا » ومنضطبًا يتميز عن 
0,0 
0 . 


ما 


أو إضافي : كتعليل ولاية الإجبار بالأبوة . 

أو سلبي : كتعليل عدم' '' وقوع طلاق المكره بعدم الرضا . 
أو الخارجح : شرعي . 

إن كان الواضع الشرع ٠‏ كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه 


والخارج لغوي : إن كان”*' الواضع العرب على رأي”*' » كتعليل 
حرمة النبيذ بكونه مسمى بالخمر كالمعتصر من 0" 


ونمي الخارج العرفي 4 ذكره ف في المحصول”" . 


6 ولا خلاف في التعليل به : 
انظر : شرح الكوكب النير (4/ 55-1465) » والمستصفى (3*57/5) . والإحكام للآمدي (؟/ 
؛©؛ وحاشية البنان على جمع الجوامع بشرح المحلي (774/5) » والمسودة ص (575) . وما 
بعذدها . 

(5) أو بناء على ثبوتها بالقياس ٠.‏ وهو 0 الآخر . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع (375/5) . 

(5) قال الاستوىع. :: والسلين ذا لخائة عل المشتيوو محرقيل. 4لا دوقيل + إناكان قمعا بعان ورلا 

قله . 

هكذا حكاه القرافي وغيره والقائل بالصحة هو الذي يجوز القياس في اللغات ٠»‏ وادعى الإمام أنه لا 
يصح اتفاقا وليس كذلك . انظر : نهاية السول (8/ 23١7‏ . 

(90) انظر :2 المخاضول9(7/ )1 


القياس - الاب القائي في أركائة سس شيش هيم 


متعدية أو قاصرة » وعلى التقديرات إما بسيطة أو مركبة . 





وكام واحدة” من هذه العلل“'' » إما متعدية : وهي التي تتجاوز”” 
عن محل الحكم”*' المنصوص ٠‏ كتعليل حكمه بما يشاركه فيه غيره . 

أو قاصرة : وهي التي لا تتجاوز عنه”” كتعليل حكمه بمحله . 

وعلى كل" واجك «مق. التقديرات: المذكورة +: .إما أن تكون. العلة 
بعيظة + 5الآمثلة الملكووة > أو رك" ين الضنة ا , 


وال كتعليل عدم فتل ال فتل صذر من الأب فلا بجت 
به القصاص 





. في ج : واحد‎ (١) 

(0) أي : في التقسيمات التى سبق ذكرها . 

فو أئْ تتعذدى . 

(8) أي : الأصل فتوجد في غيره . انظر: العضد على ابن الحاجب (517/5) . 

(5) أي : لا تتعدى الحكم وهى بخلاف المتعدية . 
انظر: نهاية السول (9/ " ل ا ل ا 
)3١07/(‏ . 

. ))/١55( جداص‎ (030 

(0) أي : أو العلة مركبة من عدة صفات . 

(4) فى ب : الحقيقة . 

(1) في جميع النسخ أثبتها « والسلبية؛ وهو خطأ وقع من النساخ لمخالفته- أوالات ما علق به المثال الذي 

ذكره وهو قوله : « فالقتل حقيقي والأبوة إضافية». 
وثانيًا: لو كانت كما أثبتها لكان مكررًا مع النوع الذي يليه بعده وهو قوله : ١‏ أو من الحقيقة 

والسلبية» وهو فاسد . 
وثالما : مخالفته لا في نباية الفنوال 7/95 )٠١‏ وشرح العبري ورقة /١40(‏ ب) الذي كثيرًا ما ينقل 
عنهما حيث أثبت كل منهما على النحو الذي استدركته :“والله اللوفق . 

1 فى ج : بابنه . 
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قيل : لا يعلل بالمحل لأن القابل لا يفعل . 





فالقتل حقيقي » والأبوة إضافية . 
ء ) 00 5 
أو من" الحقيقية""' والسلبية » كتعليل وجوب القصاص على قاتل 
الذمي 4 بكونه قتاد بعير حى . أو 07 الإضافة والسلي 3 كتعليل 
القصاص بالقتل بالمثقل » بكونه بغير حق . أو من الثلاثة”*' كتعليل 
وجوب القصاص بالمتل بالمثتقل كونه قتلا عمذا بغير حق ( والمختار جواز 
التعليل بكل واحد من هذه الأقسام””' . 

وم لا يعلل بالمحل وكذا جرؤه الام" 4 7ك 


لأن”'' محل الحكم د ا" فلا يكون علة له وإلا يلزم 





:- أ © امركية من‎ )١( 

(؟) في ب : الحقيقة . 

(87)"- أ صركية :شن 

(:) أي : مركبة من الحقيقية والسلبية والإضافية . 

(0) أي : مطلفًا وهو مقتضى إطلاق المصنف وسيأتي بعد قليل . شرح العبري ورقة (49١/ب)‏ . 

000 لما ذكر المصنف أقسام العلة شرع في بيان ما وقع فيه الخلاف منها وبيان شب المخالف مع الجواب 
عنها وحاصل ما حكى فيه الخلاف منها ست مسائل : منها الخلاف في تعليل الحكم بالمحل أو جزئه 
الخاص » وذلك على ثلاثة مذاهب سأشير إليها في مواضعها . 

(0) أي : مطلقًا وهذا هو المذهب الأول . 

000 أي : عدم الجواز مطلقًا : 

(9) في ب : ١‏ الإسنوي» وهو خطأ لأن الإسنوي نفسه نص على الذي نقله عن الأكثرين وهو 
الأمدي . انظر : نهاية السول (”/ 5 )٠١‏ والتحرير (978/5) . 

. )5950/5( في ج : الأكثر . الإحكام للآمدي‎ )٠١( 

. وهذا احتجاج المانعين‎ )١١( 

. في ج : « قابلا » وهو خطأ‎ )1١0( 


. أي : للحكم‎ )١6( 


القياس - الباب الثانى فى أركانه 





ام 
قلنا : لا نسلم » ومع هذا فالعلة المعرف . 
وأنه باطل”'' ؛ لأن نسبة القابل للمقبول بالإمكان » ونسبة الفاعل إلى 
المفعول بالوجوب ٠‏ وبين الوجوب والامكان شاقك7 7 , ظ 
وإلية: أشنان بقوله : « القابل لا يفعل) . 


تنا" + 10 تسل أن القارن للقي اله كرون قاعاظ روفي يله أن 
الوجوب والإمكان متنافيان””' » وإنما يلزه" أن لو كان المراد من 
الإمكان هو الإمكان الخاص . وليس كذلك . يل المراد به الإمكان 





“4 
العام”"2 . ظ 
ومع هذا كله فالعلة الشرعية هي" : المعرّف للحكم لا المؤثّر 
فيه" . 
فلا يلزم من تعليل الحكم به كون الشيء قابلاً وفاعلاً لشيء 
)00 ظ 
واحد : 





. للغزالي‎ )٠١١( انظر : الأربعين في أصول الدين ص‎ )١( 

(0) انظر : نهاية السول ("/ 5 ٠ )١١‏ وشرح العبري ورقة (0٠54١/ب)‏ . 
() أي : جوايًا عنه بوجهين . 

(4) هذا هو الوجه الأول . 

(5) أي : كما ذكر الخصم لأن هذا ممنوع. 

(1) ما ذكره الخصم . 

0) انظر: عهاية السول ("/ 5 )١١‏ . 

(4) ساقطة من : ج . 

(9) وهذا هو الوجه الثاني . 

. )أ/١5١1( انظر : شرح العبري ورقة‎ ١١ 


ضر 
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وده حواك وله لحو مونم ااه يل أو أ فد اسه ع كو ووحها لم ساحة م ليه جف واه اذك از قات لاص اه و ور بلقا عد ع 2 ا 0 





وما الغفان» اهيدي ” ثقِل عن كاري 

وقبل'" : يجوز التعليل بالمحل فى العلة القاصرة"' . إذ لا استبعاد 
في أن يقول الشارع : حَرْمَتِ الخمر لكونها خخرًا » فإن كونها خمرًا يناسب 

ود حون في المتعدية » إذ”* يستحيل حصول مورد النص بخصوصه 
فى غيره ا نل ولام 077 8 ولع 
4 
الهندي ” . 0 

قال العبري وهو ياد 


(واعلم أن التعليل قد يكون بالوصف الضابط المشتمل على )11١- >2١‏ 





. من الجواز مطلقًا وبه جزم في التقسيم السابق وهذا هو المذهب الثاني‎ )١( 
. )5957/7( والإحكام للآمدي‎ )٠١5 /8( انظر : نباية السول‎ 
. (؟) هذه حكاية للمذهب الثالث‎ 
. أي : سواء كانت مستنبطة أو منصوصة‎ )0( 
: امي ا ع 1ر1‎ 
ْ . أي التفصيل‎ (6) 
. ساقطة من أ وأثبتها بالهامش‎ )١( 
. )381/7/5( انظر : المحصول‎ 
. )3"1١١7/5( انظر :الإحكام‎ )0( 
. )1١11/؟( انظر : مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه‎ )0( 
2 )551/7( ء وجمع الجوامع بشرح المحلي‎ )١59/( ب) ء والإبهاج‎ /١75( انظر : النهاية ورقة‎ )9( 
. والتحرير (؟9/8/7ا5)‎ 
. )أ/١5١ أي : التفصيل . انظر : شرح العبري ورقة‎ )٠١( 
الحكمة : هي جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها.‎ )١١( 
. )5١7/5( انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (؟11/1) » والعضد على ابن الحاجب‎ 


القنناس + النناج الحا في اركانة. ححصي يي هب بم 


مساج هوا عه هن عه شاع © جاع »د » ا هشاع هاه ها هه هه هه هن ولع واه هو ع هس هس هه اهس هس هج © هاه هاه ها سا ساعد عه ها .عه .ا ه 





المناسبة للحكم ٠‏ كجواز تعليل القصر با"''لسفر المشتمل على المشقة 
والمشقة حكمة مناسبة للحكم الذي هو القصر . وجعل السفر علة وإن 
كان المقصود المشقة ٠‏ لكونها يعسر ضبطها لاختلاف مراتبها بحسب 
الأتخاض. والاسوال"" 6 .ولين. كل قدو منها .نوه الترخض برإلا 
سقطت العبادات . ! 


0 5 (90) ىله 1 . 5 : 5 
وبعيان القدر منها الذي بو جبهة متعدر 0 فضبطت بو صفا ظاهر 


0 ا : 07 0 : 
منضبط هو 00 فجعل أمارة لها » فلذا © كان التعليل بالوصف 
الضابط متفقًا عليه 0 


وأما التعليل ‏ يمجرة لمكي" تقد اخدلك قه. :: 
0000 !] . للم ا للإمام 20 الرازي!0)3١3)‏ | 


6 في جح : في ' 

(60) ج : ص (11١/ب)‏ . 

9و6 أ 06 لتقف :. 

6 ؟ عع 2 افكذا : 

(5) أي : أن التعليل بالوصف الضابط المشتمل على الحكمة المناسبة للحكم محل اتفاق بين الأصوليين . 
انظر: المستصفى (73517/5) . والإحكام للآمدي (7/ 3588) ١‏ وإرشاد الفحول ص )25١17(‏ ونهاية 
السول (9/ )٠١5-1١6‏ . وشرح الكوكب المثير (5/ 517-58) » والإبباج (7/ )١6١‏ ». والعضد 
على ابن الحاجب (5/ )5١7‏ . < 

(5) أي : بمجرد المصالح والمفاسد كتعليل القصر بالمشقة » وذلك على ثلاثة مذاهب . 

انظر: نبهاية السول (5/١٠)ء‏ والإحكام للآمدي (7/ 510) . 

(0) أي : جوز التعليل بمجرد الحكمة وهذا هو المذهب الأول . 

(6) فى ج : الآمدي /' 

(9) انظر: المحصول (588/5)., والحاصل (”/ 8575). والتحصيل (5515/”5) . 


. ما بين القوسين ساقط من أ وأثبته بالهامش‎ )٠١( 
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قيل : لا يعلل بالجكم غير المضبوطة كالمصالح والمفاسد لأنه لا يعلم 
وجود القدر الحاصل في الأصل في الفرع . 


وقيل :لا يعلل الحكم بالجكم'' الغير المضبوطة كالمصالح 
والمفاسد”'' » وبه قال الأكثرون . كما حكاه الآمدي'" , لأنه”؟؟ لا يعلم 
وجود القدر الحاصل من المصلحة الذي ترتب الحكم عليه في الاصل"'' 
في الفرع"' » لكون المصلحة غير”" مضبوطة . ولكون المصالح والمفاسد 
من الأمور الباطنة التي لا يمكن الوقوف على مقاديرها » ولا امتياز 
لكل”*' واحدة من مراتبها التي لا نباية لها عن المرتبة الأخرى . 


وحينئذ لا يجوز للمستدل إثبات حكم الفرع بها . فلا يجوز التعليل 
0١0‏ 
0 


.)٠١57/5( أي : بكسر الحاء وفتح الكاف جمعًا لحكمة . انظر: نهاية السول‎ )١( 

0( أي طلا وهذا هو المذهب الثاني ' 

(9) انظر: الإحكام (”/ »)54٠‏ والإبهاج (”/ »15١‏ وشرح الكوكب امثير (47/5)» وتيسير التحرير 
(5/0)ء وفواتح الرحموت (”/ 7754). ومناهج العقول (7/ ,»)٠١8‏ ونشر البنود (5/ 2))١75‏ 
والمحلي على جمع الجوامع (178/5١)؛:‏ وشرح تنقيح الفصول ص (105)؛ وشرح العضد /١(‏ 
31). 

(4) وهذا استدلال للمانع مطلمًا . 

)0 فى أ و و 

050 أ ترون الذي نرتقي الشا ره رهلة شك 4ه 
انظلق 4 قباية البولك 155/10 

7غ( أي : لا يعلم وجوده في المرع : 
انظر: شرح العبري ورقة )]/١5١(‏ . 

(8) أ: ص )]/١١١١‏ . 

90 فى اعت 1 كلذ 

. أي : وهو المطلوب‎ )2٠١( 
. )٠١57/5( ونهاية السول‎ » )/١5١1( انظر : شرح العبري ورقة‎ 


القياس - الباب الثاني في أركاته ‏ سس م هم 


قلنا : لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها . 
فإذا حصل الظن بأن الحكم لمصلحة وجدت في الفرع يحصل ظن 
الحكم فيه . ظ 


قلنا'' : لو لم يجز التعليل بتلك الحكم ٠»‏ لامتناع الاطلاع على القدر 
الذي نيط به الحكم ٠‏ لا جاز التعليل بالوصف المناسب المشتمل عليها . 
(لعدم العلم بالقدر الحاصل فيه من المصلحة حيئذ)”' . لكنهم يستدلون 
على علية الوصف باشتماله على المصلحة . 

فالدال على عليته : إما اشتماله على مطلق المصلحة وهو باطل » وإلا 
لكان كل وصف مشتمل”" على أي مصلحة كانت”*' علة لذلك الحكم . 
اد قيال على ع ل ل 0 1 تمك الاطلاع 0017 ش : 
يمكن الاستدلال غل. علية الوضف. يكونه. مقتملا غليها » لأن: العلم 
باشتمال الوصف عليها من غير العلم بها ممتنع . 

وإذا أمكن الاستدلال أمكن الاطلاع على تلك الحكم فيصح”” التعليق 
ها ء لأنه إذا ظَنَّ9؟ أن الحكم في الأصل إنما ثبت لمصلحة » وتلك 


)١(‏ أي : جوابًا عن دليل المانع لتعليل الحكم بالجكم الغير المضبوطة. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

08 عفن ابن الابنشخياة» وهو خبطا : 

5( أى + كلك كانت . 

(6) فى ج : و . 

. أي : وحيئتدذ‎ )١( 

(0) أي : على تلك المصلحة المعينة . انظر : شرح العبري ورقة (51١/أ)‏ . 
(4) أي : وحيئئذ يصح . 

(9) ساقطة من ب »ء وأثبتها بين السطرين . 
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عه ل« ها هه ها هج هه هي« # # #© هه 8« © # هه © اه هه اه هاده هاه © © © عه هه هن نا هه © هه له هله ا #© ا هه هده سد هد ه 


المصلحة وجدت في الفرع ٠.‏ يحصل من هذين الظنين ظن الحكه)"" شي 
الفرع لا محالة”'" . 

وإوداقان جرادم ترد سمل عي أن اتوي , أى ١‏ افي: الال 

ا ( 

( وأعبا وحدت في افرع 7 لزم بالضرورة أن بحصل 2 الحكم 

فيه 4 أ : في المرع . 

ولك أن تمنع الملازمة”*' لجحواز التعليل بالمظنة » وإن انتفت المعنة*) 
كما في الْلِكِ المرقه في السفر''' . فإنه يجوز له القصر مع انتفاء 





. ها بين القوسين بتمامه ساقط من : ج‎ )١( 
أي : وحينئذ صح التعليل بها إذ لا نعني بجواز التعليل بها إلا هذا وهو المطلوب.‎ )0( 
. قال العبري : وهذا هو التقدير الذي قدره الإمام في المحصول‎ 
انظر : شرح العبري ورقة (11١/أ) والمحصول (؟959:0-589/5).‎ 
أثبت بعدها في جميع النسخ « سواء» ولا ضرورة لها.‎ )9( 
معنى ذلك أن في عبارة المصنف نظر : كما ذكر البدخشي لأنه منع مقدمة الدليل وهو أنه لا يعلم‎ ):4( 
. وجود القدر الصالح من الاستدلال على انتفائها‎ 
قال البدخشي : ويؤيده ما في شرح الجاربردي : من أن المعنى لا نسلم أنه لا يعلم لأنه لو لم يعلم لزم‎ 
كينا رقو عر كرجه ل إقا.: الستدل زديل عل لوليا عل مااعرف لمكو اميت الدلل مدر‎ 
وهو أن يقول لعدم الانضباط بغير شيء» وسبق بق ذكر غير المضبوطة فعلى هذا يكون ما ذكره معارضه‎ 
. وهي مقبولة في بعض النسخ م لا يجوز‎ 
. )س/١51١1( وشرح العبرى ورقة‎ 2)0١5-1١١6 /9*( انظر : مناهج العقول‎ 
. ساقطة من ؛: ج‎ (6) 
قال العلامة البناني : المئنة - كما في الصحاح -العلامة. وفي الْمغْرب ما يوافقه حيث قال ' و‎ 
. » تقصير الخطبة وتطويل الصلاة من مئنة فقه الرجل‎ ١ : عن ابن مسعود‎ 
قال أبو عبيدة : معناه تما يعرف به فقه الرجل . وهى : مفعلة من أن التأكيدية ومعناه مكان يقال فيه‎ 
. 4» إنه كذا‎ 
. )5157١ /5( والصحاح‎ » )55١/5( انظر : حاشية البنانٍ على شرح المحلي لجمع الجوامع‎ 
. أي : وصاحب الصنعة الشاقة فى الحضر‎ )7( 
4 1 انر + العقنة ضفن ان الفاح‎ 


القناسن الماك الثاتق قن أركانة. يسيم ييسيستميه. ام 


ماه هل هاه عه ما« هج ا هه« هه © هه © #» #ه # » هه« اه« هه #©#ه #0 اه ا« اج له له © له هت هاه © ان # ا هده بوه اه هله هو جاه اه ها ها هن 





ا 


واعلم أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته”'" . لأنه لا يخلو 

00 
عنها في. نفسن. الآمر ؛ ويسمى أمارة 

واختلف فيما قَطِعَ بانتفائها”؟ في بعض الصور » كاستبراء 
الصغيرة . ظ 

١ 9‏ : 5 ا ل + 

فإن الاستبراء لتيقن براءة الرحم » وهو منتف فيها ' 

فقال: الغزال: + وتلميذه: عتم بين وى 2 امف ك0 
000 


. )١١5( وغاية الوصول شرح لب الأصول ص‎ ٠ )51١/7( انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي‎ )١( 

(؟) كما في تعليل الربويات بالطعم أو غيره . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع )51١/5(‏ . 

ف أي : لأنه لا يخلو علة عن حكمة لكن فى الجملة. 
انظر : شرح المحلي لجمع الجوامع (510/5) . 

(8:) انظر: العضد على ابن الحاجب )5١١/5(‏ . 

(5) أي : قطع بانتفاء الحكمة أي : المصلحة التى ظن أنها المترتبة على الحكم على مذهبين . 
انظر : تقريرات الشيخ الشربيني على جمع الجوامع )511١7/5(‏ » وغاية الوصول ص )١١5(‏ . 

(5) ج : ص )/١55(‏ : 

(0) كجواز القصر بالسفر لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة بلا مشقة . 
انظر : غاية الوصول ص )١١6(‏ . 

(4) هو محمد بن يحى بن أبي منصور أبو سعد العلامة النيسابوري الملقب بمحبي الدين كان إمامًا بارعا 
انتهت إليه رئاسة المذهب في الفقه الشافعي بخراسان » وقصده الفقهاء من البلاد تفقه على الغزالي . 
وكان أكبر تلامذته » له من المصنفات : : المحيط شرح الوسيط توفي سنة (48 5ه ) وقيل غير ذلك . 
انظر: شذرات الذهب ٠» )١15١/5(‏ وطبقات ابن هداية ص (/الا) » ووفيات الأعيان (9/ 559) . 


(9) ما بين القوسين في أء ج ١‏ يثبت الحكمظ . 
)٠١(‏ أي : لأن الشارع جعلها العلامة دون الحكمة ولا يلزم من خلو تلك الصورة عن تلك - 


لعللل سح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


#0 © # © © هم #» © #© ه#© ا جه همه © © #» #08 © 0س 0 © هه ان © 0ه هه # 5 هه همه 60 0ع #080 © ااه شك #«0ظ ‏ له اج له #© 0س #© 0ه اه هه هع جه هو اه 


وقال الجدليون : لا تثبت”'' لانتفاء الحكمة ٠‏ لأنها روح العلة”" : 
وهذا' يرشدك إلى تحقيق ما تقدم . 

واعلم أنه يجوز تعليل الحكم الثبوتي » بالثبوتي كالتحريم بالإسكار . 

والعدمي بالعدمي ٠‏ كعدم”*' نفاذ التصرف (بعدم العقل . 

والعدمي بالوجودي . كعدم نفاذ التصرف)”' بالإسراف7 


وأما عكسه : وهو تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمى ٠‏ فقد 
ل را ١‏ 
اختلف فيه 


والأكثر : على جوازه”' ٠»‏ منهم المصنف . واختاره الإمام الرازي 
ةن 


ك الشككة الخلو عن كا حكن لان امال الله سان لا تلو عن منكمة بوهذا م عل انلا 
يعتبر اطرادها بمعنى إذا وجدت وجدت حكمتهاء ولا انعكاسيًا بمعنى إذا انتفت انتفت . 
انظر : تقريرات الشيخ الشربيني على جمع الجوامع )71١/7(‏ وغاية الوصول ص )١١5(‏ . وما قاله 
الغزالي وتلميذه حمد بن ببى مو اذهب الأول يم قلع بتفاءالمكمة يها" 
انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني وتقريرات الشربيني عليه ٠ )54١/5(‏ وغاية 
الوضولك: صن (0)118: 


7( أئ : على مذهبين . 

04( أضَّ 7 جور د تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية؛ء وهذا هو المذهب الول 

(9) انظر : المحصول (597/15) والحاصل (567/59) . وجمع الجوامع بشرح المحلي (؟5599/5) . 
و ليسير التتخوير (؟/5) َّ وإرشاد الفحول ص )٠7١7(‏ ونهاية السول (9/ 94 )٠١‏ 4 و ضرح تتقيح - 


القياس - الباب الثاني في أركاته تت تت ا لمللت٠0‏ ويم 


قيل : العدم لا يعلل به لأن الأعدام لا تتميز . 





لأن دوران الحكم قد يحصل مع بعض العدميات”'"2 . 

وقيل : العدم لا يعلل به“ » واختاره الآمدي”" . وابن 
الحاجب”**'» وصاحب جمع الجوامع”” » والإمام الرازي في كلامه على 
الدوران”'' ٠‏ لأن الأعدام لا تتميز عن غيرها”" » (وكل ما" لا يتميز 
عن غيره لا يكون علة”*' » فلا تكون الأعدام علة . 

أما كون الأعدام لا تتميز عن غيرها » فلأن المتميز عن غيره لابد أن 
يكون موصوفًا بصفة التمييز'''' » والموصوف بصفة التمييز ثابت : 
والعدم نمي محض . 

وأما أن"''' (كل ما)""'' لا يتميز عن غيره لا يكون علية » فلأن 


- الفصول ص )1١١(‏ ء. ونشر البنود ,)١757/5(‏ وشرح الكوكب المئير (48/5) ٠»‏ وفواتح 
الرحموت (75025/7) ء وفتح الغفار (؟/ )١1‏ . والمسودة ص (118) وروضة الناظر ص (977:5) . 


)1١(‏ والدوران يفيد العلية كما مر . ظ 
انظر : نباية السول ٠ )٠١١9/”(‏ والإجاج (9/ ؟6١) ٠‏ وشرح العبري ورقة (١5١/ب)‏ . 
(6) وهذا هو المذهب الثاني . 
(*) انظر : الإحكام (7/ 5960) . 
(:) انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه )5١4/5(‏ . 
(5) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلى (5794/7) . وغاية الوصول ص )١١5(‏ . 
)١(‏ أي : اختاره الإمام في المحصول (797/5) . لوجهين . 
(0) هذا هو الوجه الأول . 
2 في ج كلها" 
(9) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 
)٠١(‏ وهذه هى الصغرى . انظر : نهاية السول .)٠١9/(‏ 
10 ماقلة من مك 
() في ج : كلما . 


اننسسس سسحت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وأيضًا : ليس على المجتهد سبرها . 


الشيء الذي يكون علة لابد أن يكون متميرًا عما لا يكون علة وإلا لم 
يعون كول عرو 

وأيضًا : الأوصاف منها ما يصلح للعلية » ومنها ما لا يصلح 
ع يجيه خل اللعتيك سه من له العا 550 
وليس على المجتهد سبرها - أي : الأعدام - بالإجماع ٠»‏ ويجب عليه سبر 
الأوضباك ‏ الصائكة اللي 53 كما هر 


فلا تكون الأعدام من" الأوصاف الصالحة للعلية » وإذا ثبتت هاتان 
المقدمتان ثبت أن الوصف السلبي لا يعلل به وهو المطلوب”" . 

255 اخواك عن الأول آنا لا تسل أن الأعداء الا تعمين بل 
تقبل التمييز إذا كانت من الأعدام المضافة » فإن عدم اللازم متميز عن 
عم روي ال لكي وار عم اللاري وسار علر التروم ووه 
ا 


(١1):.وهذدهى‏ الكيزئ:: انظن خزاية 'السؤزل (/155):. 

00( ره الثاني . 

(0) أي : اختبارها . 

(4:) في أ : المصالح . 

(5) أي : ليتميز له من غير الصالح للعلة . انظر شرح العبري ورقة (١5١/ب)‏ . 

(1) ساقطة من ب » ج . 

0) أ: ص ١(١١١/ب).‏ 

(8) بتمامه في شرح العبري ورقة (١5١/ب)‏ . 

(9) أي : جوابًا عن الوجهين كل على حدة وذلك من جهة المصنف . 

: قال العبري‎ . )١617- ١67 /7”( والإبهاج‎ )1١9 /7( أي : ولا ينعكس » انظر : نباية السول‎ )9١( 
. )أ/١57( وما قيل في بيانه فمزيف كما بين في موضعه . انظر : شرح العبري ورقة‎ 


الاق كد اللاي اللا ا اي أ يتيب يي 117 


وما استدلوا به مايه 2 أن الوضيوفتة بالتضيز. إنها يستدعيٍ الثيونت 
في النفس"''' فقط » والعدم له ثبوت فيه . 


م : الأعدام المطلقة ليس لها تمييز » ونحن نسلم امتناع التعليل 
بها . 


والجواب عن الثاني" : أنا لا نسلم أن المجتهد يجب عليه سبر 


الأوصاف مطلفقًا . م كاضك وكنافي 7 ال شير هه ا ع ع 


شير الشقاهة دون غييي” رسيي رسك شين ار 
المجتهد سبرها - أي : الأعدام - فسقطت عنه لعدم تناهيها لا لعدم 
صلوحها للعلة » فلا يتم ما ذكرته'"' . واعلم أن الخلاف في تعليل 
الثبوتي بالعدمي”” يجرى في كون العدم جزء علة أيضًا" . 


وقل ذكره و الخ 4 وأهمله المصنف لوضوحه 3 بل فل يدعي 


3 5 4 57 1 . ١١ 
الأنو يق “كان عه العلة. هلكا 4 لفقل هيلات‎ 5037 


دخوله فى كلامه 

010 فى ج : الذهن . 

(0) انظر : نهاية السول ("/ )١١9‏ . 

فر أي الوجه الثاني . 

(4:) ج : ص (10١/ب)‏ . 

)0( أي : عليه : 

() أي : دون غير المتناهية . 

(0) بتمامه في شرح العبري ورقة )]/١57(‏ . 

63 فى ج : العدم . 

(5) ا : الأكثر على جوازه منهم المصنف كما هو الظاهر من كلامه على ما سيأتي » ومنعه ابن الحاجب 
ورد عليه . انظر : مفتاح الوصول للتلمساني ص )١7١(‏ وشرح الكوكب المثير (5/ 2050 . 


)2٠١(‏ أي : ومنع التعليل به ورد على حجج المجوزين وسيأتي بعد قليل . انظر : مختصر ابن الحاجب 
وعليه شرح العضد )3١7-15١7/5(‏ . ظ 


. أي : في كلام المصنف‎ )١١( 


1# جييسسييني يبي ييبتد: تمن الرصزل دترت سباع الأصول 
المجتهد لعدم تناهيها . 

46 1 

التعليل بالعدم 


والوصف الإضافي : وهو ما يعقل باعتبار غيره » كالأبوة والبنوة 
والعية و القاية بو المعدرة و و0 


: 1 ا م 57 ف 

فيجري فيه الخلاف في تعليل الثبوتي بالعدمي 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن القائلين بمنع التعليل بالعلة العدمية . 
قائلون”*' به سواء كان المعلل به عدميًا » أم لا : وتقدم مأ فيه . 


)١(‏ هذه أحد حجج المجوزين فيما إذا كان العدم ليس تمام العلة بل جزء منها فيحسن بي أن أذكرها 
والرد عليها من المانعين . 
قال العضد شارحًا لكلام المدقق ابن الحاجب وهو من المانعين للتعليل بها. 
قال : للخصم حجتان : قالوا أولاً : صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال مع أن الضرب ثبوتي 
وانتفاء الامتثال عدمي . 
قلنا : لا نسلم صحته بل التعليل ثم بالكف عن الامتثال وهو أمر ثبوت محقق . 
قالوا ثانيًا: معرفة كون المعجز معجرًا أمر وجودي وهو معلل بالتحدي بالمعجزة مع انتفاء المعارض 
فهذه علة جزؤها عدم. وما جزؤه عدم فهو عدم » وقد علل به وجودي فبطل سلبكم » وكذلك 
الدوران علة لمعرفة كون المدار علة وهي وجودية والدوران عدمي ؛ لانه عبارة عن الوجود مع 
الوجود والعدم مع العدم فأحد جزئيه عدم فهو عدم . 
الجواب : العدم في الصورتين شرط لا جزء ولا يخفى أن نفس التحدي لا يستقل بتعريف المعجز . 
انظر: العضد على ابن الحاجب )511/-75١57/7(‏ . 

0( فى ج : عدم . 
وقوله : الإضافي عدمي أ لا وجود له في الخارج وإن كان ثابنًا في الذهن » وهو قول 
المتكلمين . 
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/10١)‏ وشرح الكوكب المئير (5/ )0١‏ . 

(*) ذكر جريان الخلاف فيها الإمام في المحصول (977/7”) .» وصاحب الحاصل (85937/5) . 
انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع (7/ )١518٠‏ وشرح تنقيح الفصول ص (108) . ونشر البنود 
(؟/1*5١)‏ . 


(4:) فى أ : ١‏ قائلين» وهو خطأ . 


القساس > البانيه القاق ف أركالة. ستم سيت مس يع هيبي ته 
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ويجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشبوع عن الفنيه اننا 
للومام سن 4 ا بمعرى الأمارة ال فظاهر 5 


0 1 ا +07( 625 5 1 
واما بمعنى الباعث . فلان الحكم فل يدور يم حكم آخر ( 
والقووان شين زلا لل , 


واختار ابن الحاجب : أنه إن كان باعثًا على حكم الأصل لتحصيل 
مصلحة يقتضيها حكم الأصل جاز”"" ٠‏ وإن كان لدفع مفسدة يقتضيها 
حكم الأصل فلا”” . وإيضاحه فى الأصل . 

)9( 5 ' 0 0 

وقيل : لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي مطلفًا”' : 
لأن'''' الحكم الشرعي الذي هو علة2 يحتمل أن يكون متقدمًا على 


. أي : مطلمًا وهذا هو المذهب الأول‎ )١( 

(0) انظر : المحصول (910/95”) . ظ 

() أي : وصفًا طرديًا مناسبًا لاشبيهًا له . انظر : حاشية السعد على شرح العضد (؟77/1١7)‏ . 
0( فى ج فإن . 

(8): افعض !1/171 

(5) انظر : نماية السول )٠١9/7(‏ . والمحصول (7917/5) ء» وتيسير التحرير ٠ )1١5(‏ وفواتح 
الر موت (7/ 775) ٠‏ والإحكام للآمدي (7/ )١19١‏ . وشرح تنقيح الفصول ص (505) . 
(0) ومثاله : تعليل رهن المشاع بجواز بيعه . انظر : نهاية السول (7/ )١١١‏ والعضد على ابن الحاجب 

. )5١7*/0( 
. ومثاله : كتعليل بطلان البيع بالنجاسة. واختيار ابن الحاجب هو المذهب الثاني‎ )8( 
وقال الإسنوي : وللآمدي في هذه المسألة تفصيل يطول ذكره » وهو مبني على قواعد مخالفة لاختيار‎ 
. الإمام وغيره‎ 
/"( والإحكام للآمدي (”/ 510) ء» والعضد على ابن الحاجب‎ )١١١ /5( انظر : نهاية السول‎ 
. )58-51//5( ء وشرح المحلي على جمع الجوامع (7787/5) وشرح الكوكب المنير‎ ))1 
. وهذا هو المذهب الثالث‎ )9( 
. أي : واستدل عليه‎ 6 
. )٠١97/( أي : الذي يفترض كونه علة . انظر : نهاية السول‎ )١١( 


4 مسمس سيميسييبيه بسر ارول شرع يها الأضول 


قيل : إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن وهو أحد التقادير الثلاثة 
فيكون مرجوحًا . 
الحكم الذي جعل معلولاً » ويحتمل أن يكون متأخرًا عنه » ويحتمل أن 
يكو فقار /3 . 


والتقدير الأول ينافي التعليل » لأن تقدم”' العلة على المعلول يقتضي 


انه عفن , 
وكذا لا اه تقدم المعلول على العلة ينافى عليتها لامتناع رن 
العلة عن المعلول . 
والنالق 2" همل التعليل بوغدية ع 'إذ عل تققير المقارلة + ون أن 


تكون العلة هو أو غيره . 


وعلى هذا إنما يجوز التعليل بالحكم القارن + وهو أحد التقديرات 
الثلاث التي لا يكون علة عليها » فيكون مرجوعا بالنسبة إليها . والعبرة 
في الشرع بالراجح دون المرجوح . فوجب الحكم في الشرع بأنه ليس 
بعلة» فيمتنع التعليل به""* . 


. )أ/١47( أي : فهذه الاحتمالات تقادير ثلاثة. انظر: شرح العبري ورقة‎ )١( 

(؟) فى ج : تقديم . 

.ره أي : تخلف المعلول عن العلة . 

)أ 7التقترين الباره يتاقى التعليل + 

)0( أي التددون الكالش:.. 

(5) قال العبري : فإن قلت : تقدم ائعلة على المعلول إنما يمتنع إذا كان بالزمان أما إذا كان بالذات فلا 
يمتنع بل يجب 4 قلت : الترديد إنما هو في الزمان بين التقدم والتأخر ويتم الكلام به. أو تقول : 
تقدم الحكم على الحكم إن كان بالزمان يستحيل التعليل به » وإن كان بالذات فقط جاز أن تكون 
العلة إياه أو غيره فيكون مرجوحًا كما في تقدير المقارنة . انظر : شرح العبري ورقة )]/١547(‏ 
ومناهج االعقوك رز ) ان وهاية الول وار 11 


القيباق ب البانا الفا ف أركانة. .بعسيسسسسسسس٠م‏ سيت 6ه 





كك الا نسلم ل بالمقارنة 4 بل جور 5 »٠‏ وخجور 
بالمتأخر » ولا ينافي”*' العلية » لأنه - أي : الحكم الشرعي المتأخر الذي 
فرضناه علة - معرف”"' . والمعرف للشيء يجوز أن يتأخر عنه كالعالم 
للصانءع”"2 . 5 


ويجوز التعليق بالعلل القاصرة”" ؛ كما تقدم . 


0010 أي 1 : في الجواب عن استدلالهم ٠‏ 

(0) أي : اختصاص التعليل . 

فر 5 يجوز التعليل بالحكم المقارن . 

(8:) ج : ص )]/١55(‏ . 

(0) لا المؤثر 

(5) أي : كالعالم مع الصانع سبحانه وتعالى ٠‏ فيجوز التعليل به على تقديرين من ثلاثة ويلزم منه أن 
يكون راجحا بعين ما قلتم . 
الظر:. نباية 'السول :)١55/5(‏ . 
قال العبري : قال الفاضل المراغي : ولا يبعد أن يقال : لا نسلم أن المتقدم أيضا لا يصلح للعلية 

وإنما لا يصلح أن لو ل يكن تخلف المعلول عنه لمانع فلم قلتم إند ئيس كذلك . 

وأقول : ولا يبعد أن يجاب عنه بأن التخلف لانع إنما يتصور فيما يتصور فيه العلية وعند تقدم الشيء 
على الشيء بالزمان لا تتصور العلية . 
انظر : شرح العبري ورقة (547١/أ-‏ 5 ب) ومناهج العقول ("/ )١١9‏ . 
قال الإسنوي : واعلم أن هذا الذي ذكره الإمام والمصنف من جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة 
الوجودغته خالك»قيه الأمدئ » وقال : الصحيح أنه لا يجوز وإن جعلنا العلة بمعنى المعرّف لأن 
تعريف المعرف محال وتبعه ابن الحاجب عليه . 
انظر نباية السول )١١١/5(‏ والإحكام للآمدي )5١١/7(‏ ومختصر ابن الحاجب (5117/5) والتحرير 
(؟/0٠581-58).‏ 

(0) كتعليل حرمة الربا فى النقدين إن كانت ثابتة بنص أو إجماع وذلك اتفاقًا كما قاله الآأمدي فى 
الإحكام )7١7/7(‏ » وابن الحاجب في مختصره ٠‏ (717/1) » وغيرهما وهو مقتضى كلام الإمام في 
المحصول (5/ )5٠١”‏ . 
وإن كانت ثابتة بالاجتهاد والاستنباط فكذلك عند الإمام في المحصول (؟/ه٠غ:).‏ والأمدي في 
الإحكام (9/ 4١؟)‏ وأتباعهما ونقله إمام الحرمين في البرهان (؟/ 46 )٠‏ ومن بعده عن الشافعي - 


5 طلل نت ال مل سس ن تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قالت الحنفية : لا يعلل بالمقاصرة لعدم الفائدة . 


وان '' الأكثرون » منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد"" - 


وقالت الفا ب : لا يعلل بالقاصرة ء أي : إن كانت مستنبطة كما 
00( ا © 
لصي 


لكن حكى القاضي عبد الوهاب في الملخص قولا بالمنعم مطلقًا . 
هذا ككل نقيت الا 


- رحمه اللّه » ونقله الآمدي في الإحكام (؟/١21)‏ » وابن الحاجب في المختصر (5117/1) » عن 
الأكتريرة. ١‏ 

)١(‏ ساقطة من : ج 

(؟) ساقطة من ج . 

(6) انظر : الإحكام للآمدي )7”١١7/75(‏ ومفتاح الوصول (ص ٠. )١175-١1750‏ وشفاء الغليل ص 
(5790) ونشر البنود .»)١78/5(‏ والبرهان ٠» )٠١8٠١/5(‏ والتبصرة ص (155) ». والإشارات 
للباجىي ص )١١١(‏ » والمعتمد )80١/5(‏ » وما بعدها وشرح العضد على ابن الحاجب (؟/ 
٠ 6‏ وشرح تنقيح الفصول ص )1٠9(‏ » والمستصفى (5؟/ 315) 2 والمحلي على جمع الجوامع 
)58١/0(‏ . وإرشاد الفحول ص )5١9(‏ . 

٠: )]/١57( ص‎ 154 

(4) في أء ج : قيده . 

(5) انظر : الإبباج (*/ 4 5١)ء‏ والبرهان (7/ )٠١8٠١‏ وما بعدها ء والتحرير )18١7/5(‏ . 

0) انظر : الإحكام للآمدي (7/77 07١١‏ . 

4 :انق 9 لع غك أبن اللذا عي 10101 . 

0( انظر تيسير التحرير (5/ 80) وفواتح الرحموت 0/0 ء وأمول الس رخسي (/1258) وفتح 
الغفار (/ ٠» )58٠615‏ والتلويح على التوضيح (/068) ء وكشف الأسرار (*/ 789) وروضة 
الناظر ص (370) » ومختصر الطوفي ص )١55(‏ . 

29١(‏ قال التاج السبكي : وأغرب القاضي عبد الوهاب في الملخص فحكى مذهبًا ثالنا أنها لا تصح 
على الإطلاق فيه سواء كانت منصوصة أم مستنبطة » وقال : هو قول أكثر فقهاء العراق وهذا يصادم 
ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة . وم أر هذا القول فى شيء مما وقفت عليه من كتب 
الأصول سوى هذا . 
انظر : الإبهاج (8/ )١1854‏ » والمحلي على جمع الجوامع ٠ )754١/5(‏ وإرشاد الفحول ص )2١9(‏ - 


يميا 


َ 7 َ وابن الاح وغيرهي'"! : 


القياس - الياب الثائي في أركاته تس ح - |ا2 نيب 9 
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وقالوا''' : لا يعلل بالقاصرة”" لعدم الفائدة في التعليل بها . 
الفائدة منحصرة فى إثبات الحكم بها وهو -006 

وإلا'*' فإما في الأصل أو الفرع . 

أما الأصل فالحكم فيه ثبت بغيرها من نص أو إجماع . 

اها الفرع فالمفروض أنه لا فرع » وما لا فائدة فيه لا يجوز التعليل 
و1" قيوغاب. الاصتا لكونه ج ”7 , 


0 : لا نسلم انحصار الفائدة فى معرفة حكم 
0 (4) ظ ١‏ 
والفرع , . 


- ونشر البنود (؟78/5١)‏ والتحرير (؟5/ 587) . 
)١(‏ أي : حكاية القاضى عبد الوهاب المذكورة فى الملخص والحنفية » (التحرير (؟/ 587) . 
وقال التاج السبكي )١55/7(‏ : ولم أر هذا القول فى شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى 


00 أي : الحنفية محتجين على ذلك . 
(6) أي : لا يعلل الحكم بالعلة القاصرة . انظر: شرح العبري ورقة (517١/ب)‏ . 
(:) أي : لأن ذلك معلوم بالنص . 
اي توالا كن. سفنا أن كان ثاكابييا :. 
انظر : أمالي شيخي الدكتور عبد الجليل القرنشاوي للدراسات العليا عام )١9/81/(‏ . 
(5) ساقطة من ج . 
(0) أي : فلا يعلل بها إذ الشارع الحكيم لا يفعل العبث . 
انظر : شرح العبري ورقة /١57(‏ ب) » ونهاية السول (*/ )١١١-١١١‏ » والعضد على ابن الحاجب 
)11١8-5١17/(‏ . 
(4) أي : في الجواب عنه بثلاثة أجوية من قبل الإمام ة في المحصول (5005-5014/5) . 
(9) هذا هو أحد هذه الأجوية وعليه اقتصر المصنف رحمه اللا 


الا ا ...ل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
قلنا : معرفة كونه على وجه المصلحة فائدلة : 


فإن معرفة كونه - أي اي الي 
وال لكي + 006 الشوسن إلى قنوله أ 7 


[وهذه] فائدة معتبرة » وله فوائد أخرى 


منها : أنه إذا عُرفَ قصورها عرف امتناع أن تلحق بتلك”" المنصوص 
(4) 1 1 
عليه غيره . 


ومنها : أنها تقوي النص وتعضده . قاله القاضي أبو بكر" . 


قال" : وكذا كل دليلين”""' اجتمعا في مسألة . فيكون الحكم ثاببًا 
بالنص والعلة معًا . 


ويحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرًا . 
فأما إذا كان قاطعًا فلا يقويه » صرح به في البرهان7 


. فى ج : لكون‎ )١( 
. )أ/١57( انظر : شرح العبري ورقة‎ )0( 
. في أء ج : بذلك‎ )*( 
00 أي : أن ما قالوه بعينه وارد في المنصوصة‎ (00 
. وهذا هو الجواب الثاني ولم يذكره المصنف رحمه الله‎ 
211170: وال بهاج 166/6 ) .ف ونباية البو‎ » )1١٠ 5 /5( انظر: المحصول‎ 
وفي‎ ٠ )١117( والتاج السبكي في جمع الجوامع‎ » )١١865 ونقله إمام الحرمين في البرهان (؟/‎ )( 
5 الا بهباج (8/ مه١) ؛ ونقل فوائد أخرى والإسنوي في نهاية‎ 
.. أي : القاضي ابو كر‎ 03 
. في أ : «دليلان» وفي ج : «دليل»‎ )0( 
وال بهاج (*/ 55١1)ء وشرح الكوكب المنير (4/ 55) وهذا هو‎ » )1١86 /5( انظر : البرهان‎ )4( 
. الحواب الثالث‎ 
. )5٠5 /5( انظر: المحصول‎ 


القياس - الباب الثانى فى أركانه كك شكال 


ولنا أن التعدية توقفت على العلية فلو توقفت هي عليها لزم الدور . 


ومنها : أن المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة » فيحصل له أجر 
ذلك الفعل للامتثان وأجر قصد الفعل لأجلها"''' » فيفعل المأمور به لكونه 
وذ وللعلتي المالس ع 55 , 


قال العراقي : ومقتضى جواب المصنف تسليم أن حكم الأصل لا 
يمكن ثبوته بالعلة » وهو قول الحنفية . 


لكن نقل الإمام والآمدي وابن الحاجب عن أصحابنا ثبوته يها" وهو 
دافع للدليل من أصله”* . 


ولي 3 عل معوازالتعلي: ببالعلة القاضيزة + أذ هيح الغلة لست 
موقوفة'' على تعديتها إلى الفرع » وذلك”" أن التعدية - أي : تعدية 


. أي : لزيادة النشاط فيه حينئذ بقوة الإذعان لقبول معلولها‎ )١( 
. انظر : المحلي على جمع الجوامع (؟51577/1)‎ 
وفي الهاج (8/ مه1)ء وشرح الكوكب‎ ,)١17/0( ونقله عنه التاج السبكي في جمع الجوامع‎ 0 
. )05/5( المخير‎ 
. أي : بالعلة‎ 2١ 
ومختصر‎ ٠ )7١9/( انظر : التحرير (؟/ 1587) » والمحصول (4017/1) » والإحكام للآمدي‎ ):( 
)5١5/5؟( ابن الحاجب وشرح العضد عليه‎ 
#واعلم أن هذا الدليل المتقول‎ » )11١/5( وما قاله الولي العراقى ي أوما إليه الإسنوي في نباية السول‎ 
عن الحنفية إنما يستقيم إذا قلنا : إن الحكم في مورد النص لا يمكن ثبوته بالعلة وقد نقله عنهم في‎ 
المحصول وعللوه بأن الحكم معلوم والعلة مظنونة والمظنون لا يكون طريقًا إلى العلوع لع نل بعد‎ 
5 والآمدي وابن الحاجب عن أصحاينا أنهم جوزوا ثبوته بها » مامه تراس اصلهة‎ 
: انظر : المراجع السارقة‎ 
أي : الدليل لنا » هذا إذا كان ثبوتها بغير النص أو الإجماع ؛ لأنه محل الخلاف أما إن كان ثبوتها يها‎ (0) 
. فيصح اتفاقًا‎ 
. والاستدلال هنا للأكثرين المجوزين التعليل بها خلافًا للحنفية‎ 
. )ب/١55( ب : ص‎ )5( 
. )ب/١55( ج : ص‎ )0 


0 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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العلة إلى الفرع - “هل يور "7 العلةة تن 'لشينها 1 بل الو قيض 
هي - أي : صحة العلية في نفسها - عليها - أي : على تعديتها إلى 
الفرع - لزم الدور . 

01 داه ' 5 2 . فوم 
العلنةتقق رتفييها: + سواء كانت متسدية أن الام 37 

وكذ قال" النسيية قرطل العلة ...بجع وق الورصفية قفن 
عيره ) ومشروط بها . يعنى وجود الحكم به في غيره . فتوهم لزوم 
الدور غلط نشأ من اشتراك لفظ التعدية بين ثبوت الوصف فى محل آخر » 
وبين ثبوت الحكم في محل آخر ». والموقوف على العلية هو الثاني ؛ 
والمو قوقع عا و ال 


واعلم أن الفرق بين العلة القاصرة ٠‏ والتعليل بالمحل : أن القاصرة 
أعم من المحل”" . لأن المحل ما وضع له اللفظ كالبر والخبر*” . 


. في ج : تتوقفف‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ا 

فر فى ج : أىق :ضحت : 

00( أي : وهو المطلوب . بتمامه في شرح العبري ورقة (575١/س)‏ . 

انظر : نباية السول 7/90 )١١١‏ 2 وال مهاج (6/ ه6ه١55-1١)‏ 2 وشرح الأصفهاني ورقة (١"/أ])‏ . 

)ه)( أئ : يقال جوابًا على الحنفية المانعين التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت ثابتة بغير النص أو الإجماع 
ع سر سيم ل لصا دس 
النص أو الإجماع كالمئاسية والسين وهو لانن الحاجب رحمه الله . انظر : العضد على ابن الحاجب 
(517/0). ومناهج العقول (”/ )١١7‏ . 

() انظر : حاشية السعد على شرح العضد (؟5//١١؟8-7١5)‏ . 

(00 لأن القاصرة إن جوزت فقّد تكون المحل أو جزءه إذ لا مانع . انظر : العضد على ابن الحاجب 
(؟//ا١5؟)‏ . 


(4) أي : هذا مثال لكونها محل الحكم تقول : « البر ربوي لكونه براه «والخمر حرام لكونه خمرًا - 


القياس - الباب الثاني في أركانه لل ميس 8ه 
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والقاصرة : وصما اشتمل عليه المحل لم يوضع له اللفظ 
ا 
كالنمدية 2 . 


ويجوز التعليل بمجرد الاسم : اللقب الجامد"' 


71410 2 ا . 9 
عا ”7 في جمع الجوامع”*ا تبعًا للشيخ أن اسحاق الشيزارى” 
علد بطيووية المادرانف ”3 , 


وفيل : بالمنع”"ا » وبه قال الإمام الرازي 5 ونقل الاتفاق ل ' 
ويجوز التعليل بالاسم المشتق”"', 


- معتصرًا من العنب» . (انظر : شرح الكوكب المثير )0١/5(‏ . 

10 آى : كالتعليل لحرمة الربا في النقديين بالنقدية . 
انظر: حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب (5117/7) ٠»‏ وحاشية البناني على شرح المحلي 
لجمع الجوامع (517/5) . وشرح الكوكب المثير )015-81١/5(‏ . 

(؟) قيد شيخنا اللقب بالجامد احترارًا عن اللقب المشتق لأن الجامد مختلف فيه والمشتق متفق عليه . 
انظر : حاشية البناني (؟/71147) وشرح الكوكب المئير (5/ 07) . 

(6) هذا هو المذهب الأول في التعليل بمجرد الاسم : اللقب الجامد. 

(:) انظر جمع الجوامع شرح المحلى (؟/ ”557) . 

(6) انظر : التبصرة للشيرازي ص (555) ٠‏ وشرح اللمع (5/0/ام-هلام) . 

)5 وما :ت يتيمم به بكونه ا » 1 
الى شيرع الكوكي انين 0111/29 

(0) أي : بمنع التعليل بمجرد الاسم اللقب الجامد وهذا هو المذهب الثاني . 

رم انظر : : المحصول 56 )5٠‏ . 
قال ابن النجار : قال البرماوي : : ووقع في المحصول حكاية الاتفاق على أنه لا يجوز التعليل بالاسم 
كتعليل تحريم تهون يانه رمي شا ذال : فإنا نعلم بالضرورة أن يجرد هذا اللفظ لا أثر لهء فإن 
أريد به تعليل المسمى ببذا الاسم من كونه مخامرًا للعقل فذلك تعليل بالوصف لا بالاسم . 
000 0 الكركب يد ا ١‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع لم -1541)ء 

0 أي . : يجوز بالاتئفاق ١‏ حكاه في جمع الجبوامع (؟/ 144) 5 وذلك كاب الفاعل والمفعول والصفةع- 


ل ب يرن 
قيل : لو علل بالمركب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية . 


وأما التعلي بالمقعن مق العيقة ' :تقال الى اعمال 2 هن نمق عار 
الأشياه الصورية . 


فمن احتج بالشبه الصوري احتج 5 
والفرق بين المحل والاسم : 


قبل 4 إنل :آزاف التعليا :7 والسيية .حو 2 عريف: اتير الصيعهها 
خمرًا » إذ التسمية لا تأثير لها بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارة أو 
620 
ننه : 


١ > 


ويبوق أن”*؟ تكوة. العلة مرية"© + بوقك .زقع األك. كالقغل «الحمند 
العدوان في القصاص كما مر . 


- المشبهة ونحو ذلك فهو جائز على أن المعنى المشتق ذلك منه هو علة الحكم نحو قوله تعالى : #إفاقتلوا 
المشركين* (التوية :8) . 
انظر : شرح الكوكب النير (5/ 47)» ونشر البنود )١57/5(‏ » والمسودة ص (98/8) . 

2١10)‏ نحو : الأبيض المأخوذ من الصفة كالواضن..: 

(0) انظر : مع الجوامع بشرح المحلي (5/ 4744 014 » والعضد عل ابن الحاجب 0548/5 ؛ 
وابرمان (091/0): وشرح الكوكب المنير (5/ )١9٠‏ . 


(4) حاشية البناني لشرح الحلي على جمع الجوامع (0/»). وشرح الكوكب المنير (5/ ,))١9٠‏ 


)1 فى (17ارات) .. 

() أي : يجوز تعليل الحكم بالعلة المركبة : وهي التي لا جزء لها وذلك عند الأكثرين. 
انظر: نهاية السول 7/0 )١١7‏ . والإبهباج ,.)١08/(‏ والمحصول (99/5؟) . والحاصل (5/ 
5 )2 وجمع الجوامع بشرح المحلي (؟/ 4 77)» وفواتح الرحموت »)7591١7/7(‏ وكشف الأسرار (؟/ 
24 ». والعضد على ابن الحاجب (75/ )5312١‏ وتيسير لسري 1/4 ٠‏ والمستصفى (2)57757/9 
وشرح الكوكب امثير (44-97/5) . 


القباس طااناو القاق الى الكال عممسسييييسيييييه فاه 


ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف . أو تحصيل الحاصل . 
قلنا : العلية عدمية فلا يلزم ذلك ٍ 


وقيل : لا يجوز''' . لأنه لو علل بالوصف المركب ٠‏ لكان عدم كل 
واحد من أجزائه علة تامة لعدم عليته ؛ لأن عدم كل واحد منها علة 
لارتفاع عليته”'' » فإذا انتفى جزء واحد » تنتفى العلية بالضرورة . 

ثم إذا انتفى جزء آخر » فإن لم تنتف عليته يلزم التخلف للمعلول عن 
علته التامة . 


أو يلزم تحصيل الحاصل إن انتفت ٠‏ فثبت أن التعليل بالمركب يستلزم 
قلنا"؟؟ : العلة ع ٠‏ فلا يلزم ذلك أي : العلية صفة علمية . 
فإنها من النسب والإضافات التي هي أمور اعتبارية يعتبرها العقل ٠‏ ولا 
وجود لها في الخارج . فلا محتاج انتفاء العلية إلى علة حقيقية ٠»‏ كذا قرره 


ال .5 52) 


)١(‏ أي : لا يجوز تعليل الحكم بالوصف المركب وإلا يلزم تخلف المعلول عن عليته التامة أو تحصيل 
الحاصل . انظر: شرح العبري ورقة /١517(‏ ب-57١/,),‏ والمحلي على جمع الجوامع (؟/ 15 57) 

(0) أي : علة لعدم ذاته . 

6) فالقعلي بالمررع غان..: 
انظر : شرح العبري ورقة )]/١57(‏ ء ونهاية السول »)١1١7-1١7/5(‏ وشرح الكوكب المنير (4/ 
48 », والإبهاج )١159/”(‏ . والمحلي على جمع الجوامع (؟5/ 5 550-177) ٠‏ ومناهج العقول (؟/ 
)2.02 ظ 

(4) أي : في الجواب عنه. 

0( لى : صفة علمية . 


(1) هو الإسنوي في نباية السول )١١/(‏ . 


و سسسب سس سه سر لسرا ل سا اين 


وم هو ع ع« # # ا« هه هه عه هوه ع هماه #© هه هس ا« لس« اند م ها هن هه د هاو هو سيج لع سمأ اه ع هلجس هج هع سما هع ع ا هس ا شاع ا ع هم ا «١‏ مد اه ٠.‏ 


وقرره بعضهه''' هكذا إذا كانت العلة عدمية كان نقيضها . أي : 
فاك العلة: :(وعوونا الوهوني)" كرون أحد اللقيقنين .وجودا دلة حور 
أن يكون عدم كل جزء علة له » لآن الأمور العدمية لا تكون علة للآمر 


قال العبري : وفيه ل ( يعنى كي 5 انتماء العلية ور ' 
1 فأ جوت حل 000 
لختار المصنف في تعليل الوجودي بالعدمي 0 


. )1/١57( هو العبري في شرحه ورقة‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في ج : (وجودا بالوجوب)‎ 
. )أ/١57( انظر شرح العبري ورقة‎ )9( 
. فى ج : يجعل‎ )4( 
. اا عبر عنه الإسنوى بقوله : « فى جواب الملصنف تكلف وضعف ومخالفة»)‎ (0) 
ْ . 1 انظر : نهاية السول (م/‎ 
. هذا هو التكلف‎ )1( 
. يعنى ينعكس فيقال : العلية من الأمور الوجودية ؛ لأن نقيضها عدمي وهو عدم العلية‎ )0( 
. (م) أي : في الجواب الذي ذكره المصنف‎ 
. هذا بيان للمخالفة‎ )9( 
. )5854 /5( ء والتحرير‎ )١69/5( والوبهاج‎ » )١١*77/7( انظر : نباية السول‎ 
. في ج : بالعدم‎ )٠١( 
. )١158( انظر ص‎ 
قال الإسنوى : ولم يجب الإمام به عن هذه الشبهة » وإنما أجاب به عن شبهة أخرى ء وذلك أنهم‎ 
قالوا كون الشىء ل و لي ل الس م ب‎ 
» ذلك الغيفة :وهامها بكل بواحدين أجراء المركك فازء أن يكون كل واحد منهما علة مستقلة‎ 
ذه يكل واحد مس تلك الأجزاء جز ل تلك الصفة زم انقسام الصفة العقلية ويكون حبذ للملية‎ 
. نصف وثلث وهذا محال‎ 
- هذا هو السؤال الذي أجاب عنه الإمام بكون العلية عدمية وهو مطابق فترك صاحب الحاصل‎ 


القاس حدالباب القائ قن از كالة. عع ياي ةي تسشسنيني ©<وهة 


١ع‏ عدا .د ٠.‏ .قاع هعد #4 ه« باع هه ا« .ع # هاه ها« © هه هاه اه هو اس هت عه نه هاس اه ده © ا« هاس هاه اه ها 4 هاه ا هاه هاه شاه 





والأحسن 5 الوا الف ا يلزم من انتفاء صفة العلية بعدم 
الوصف . أن يكون عدم الوصف علة للانتفاء » مقتضية له بالاستقلال » 
بل يجوز أن يكون وجوده شرطا للوجود . 

فإن الشيء كما يعدم لعدم العدم © قمك يعدم عدم شرط الوجود ( 
ولو سلم. فهو كالبول بعد اللمس.:»- واللميين""؟ بيع البوؤل: + وكين 90 .له 
يلزم هناك تخلف . فكذا هنا" . 


والوجه في تقريره : أن الانتفاءات””؟ ليست عللاً عقلية ليلزم ما 


ذكرتم إنما فى الراك وضعية » ولا بَعْدَ في اجتماع عدة من الأمارات 
مرتبه تارة وضربهة 2 أخرى . 
الأوصاف » فيجب تركب الأمارة فى الطرف الآخر من أوصاف 


0 
مجع ل وة( ١‏ 


- ذكر هذه الشبهة ونقل جوابها إلى الشبهة الأولى وتبعه المصنف والظاهر أنه إنما حصل عن سهو. 
انظر : نهاية السول )١١77/5(‏ . والمحصول (5/ ,.)1١0١-5٠٠١‏ والحاصل (9/ 7ا/410/5-1) . 
0ل ا :ماقي ]بن الاي كه الله 
انظر: العضد على ابن الحاجب (771/75) . 
0) ب : ص )]/١860(‏ . 
(9) ساقطة من ب وأثبتها بأعلى السطر . 
(:) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (771/9) . 
(5) انظر: حاشية السعد على شرح العضد على ابن الحاجب (7737-171/5) . 
)3 أي : دفعة واحلة . 
(0) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب(2)7737-771/7 وانظر نهاية السول )23١77/59(‏ . 


42خ2---222027022 يور اوري ع دع عر 
وهنا مسائل : 
يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة تتوقف عليه . 


الأولى7") 


يستدل”*' بوجود العلة على وجود الحكم » كما يقال : وجد القتل 
العمد العدوان فيجب القصاص . لأن وجود العلة يستلزم وجود 
الولون: : 

ولا 0 بعليتهاأ - أي17) : بعلية ال - على وجود الحكم 3 
كما يقال : علية القتل العمد العدوان لوجوب القصاص ثابت فى القتل 

لأنها'“ . - أي : لأن العلية - نسبة بين العلة والحكم » فهي 
تتوقف في وجودها عَلِيهِ - أي : على الحكم - لأن النسبة متوقفة على 


لوت ل ال 

00 أي : بمسائل العلة . 

(0) أي : المسألة الأولى : في أن التعليل بعلية العلة هل يجوز كما جاز التعليل بوجود العلة أم لا ؟ . 
(انظر : شرح العبري ورقة 57١/أ)‏ . 

آم ور أن سعدل: . 


(/ا( فى . العلية : 


(4) أي : وإنما قلنا : لا يجوزء وهو احتجاج المصنف على عدم الجواز . 
انظر: نهاية السول (7/ )١١1-1١165‏ » وشرح العبري ورقة (47١/أ)‏ » والإبباج (”/ )١1١‏ . 





القياس - الباب الثاني في أركانه /اه 


التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى لأنه إذا أثر معه فبدونه أولى . 


اه ( 5 ع 
المي" فلو أثت الحكو بها لزع الشو” 

وري يبان النسبة متوقفة على المتسبّيّين في الذهن لا في الخارج . 

وأيضًا : العلة هي المعرف - أي : علامة - فلا دور” 

المسألة الثانية(2) 
التعليل لعدم ام بالمانع عنه » أو بانتفاء شرط"'* لا يتوقف على 
0372 

لقف 53 , 

كما يقال : عدم شرط صحة البيع وهو الرؤية . أو وجد الجهل 
بالمبيع فلا يصح . 





. أي : فتكون العلة متوقفة فى وجودها على ثبوت الحكم‎ )١( 
2003 150/500 اتغلرة“نعباية: الننول‎ 

(0) انظر : شرح العبري ورقة (5/]) . ظ 

(0) أي : رد جواب المصنف لضعفه من وجهين ذكرهما صاحب التحصيل (7/ 5370) على ما صرح به 
الإسنوي في نبهاية السول )١١7/5(‏ » والعراقي في التحرير (؟/ 586) . 

(4) وأجاب التستري في حل عقد التحصيل ورقة /١14(‏ س) » عن هذا الاعتراض بأنه : إن كانت 
النسبة خارجية تتوقف على ثبوتهما في الخارج : ل ل ا 
وكذلك إن فسرناها بالمعرف : تتوقف عل بمعرفة المتشيين فلو اميد مغرفقة من مغزفتها لرم الدور 
اه . 
وانظر: الإبهاج )15١1/5(‏ ء لتقف على رأي الصفي الهندي . 

6 أي فى أن التعليل بالمانع هل يتوقف على وجود المقتتضى أم لا ؟ فيه مذهبان» انظر : شرح 
العبري ورقة ا 

(0) وهذا هو المذهب الأول . 


5 22 ب ملس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


للومام ال وابن اداح . 


لأنه - أي : المانع“'' - إذا أثر معه . أي : إذا أثر في عدم الحكم 
مع وجود المقنضى له الذي هو ضذه فبذويه وَل 4 أي : ا 
المقتضى أولى بالتأثير فيه » لأن الشيء حال ضعفه إذا"”' أثر في غيره 
انتوم فيه ال الف و 1ب 


وق + ج077 

ونقل عن الجمهور ومنهم الآمديثها 4 لاله ل يدك العدم ث أي ش 
عدم الحكم إلى المانع . 

لأن المسند إليه : إن كان العدم*' المستمر فباطل ٠‏ إذ المانع حادث : 


. )8٠١ /9( انظر: المحصول‎ )١( 
وشرح‎ . )١١1١/06( انظر : مختصر أبن الخاجب وعليه شرح العضد (؟/ 2)777 ونهاية السول‎ 030 
. )أ/١57( العبري ورقة‎ 

(”) هذا هو الدليل على المذهب المختار. 

(4) هين 1/1150 ,. 

(1) بتمامه في شرح العبريى ورقة )]/١57(‏ . 
قال الإمام في المحصول (5/ )1٠١‏ 3 االكن إذا قلنا مهذا فانتماء الحكم لانتفاء المقتضى أظهر في العقل 
من انتفائه لحصول المانع» . 
قال الإسنوى : « وعلى هذا فمدعى الأول أرجح من مدعى الثان فاأعلمه فإنه كثير الوقوع في 
المباحث (انظر: نهاية السول )١١57/7‏ . 

(0) أي : أن التعليل بالمانع يجب أن يتوقف على وجود المقتضي وهذا هو المذهب الثاني . 

(4) انظر : الإحكام للآمدي (”/ )”6٠‏ » وشرح الكوكب المثير )1١5-1١١١/5(‏ . 


الفننان د الناب القاق فى اركانة سميستيينس ةي سيد فم 


قلنا : الحادث يعرف الأزلي كالعام للصانع . 
الثالته : 

لا يشترط الاتفاق على وجود العلة فى الأصل بل يكفى انتهاض 

وإن كان العدم المتجدد'' ٠‏ والتجدد في العدم إنما يتصور عند قيام 
المقتضى ٠‏ فيكون موقوفًا على المقتضى وهو المدع 7" . 

0 . ا ش َ. 

قلنا'” : المسند إلى المانع الحادث . هو العدم المستمر » ولا استحالة 
في ذلك ؛ لآن العلل الشرعية معرفات . والحادث قد يعرَّف بالقديم 
كالعالم المعرف للصانع الأزلي”*' . 

قال الإسنوي : وهذه المسألة من تفاريع تخصيص العلة ‏ فإنه يمتنع 
الجمع بين المقتضى والمانع عند من يمنع التخصيص .٠‏ ولا يمتنع ذلك عند 

. 060 
من جورف ظ 
المسألة الثالثة(١)‏ 


لذ يشرط" الاتفاق .عن 'القلل. «والجائر بن عل "أن العلة” نن 


)١( .‏ أي : فهو المطلوب . 

(6) بتمامه فى شرح العبري ورقة (147١/أ-47١/ب)‏ . 

(9) أي : جوابًا عنه . 

(5) انظر: شرح العبري ورقة /١57(‏ ب) ». والإبهاج (1577/5) . 

(6) انظر : نهاية السول (؟57/5١1١)‏ . 

() أي : في أن الوصف الذي جعل علة في الأصل هل يشترط فيه أن يكون متفقا عليه أم لا. 
0 أي : في التعليل بالعلة . ١‏ 

(4) لأن المعلل والسائل هما الخصمان المتنازعان . 


5 جبحسيبي ححصت ييز الرضرل - شرح منهاج الأصول 


الدليل عليه . 
الشيء يدفع الحكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع 
كالرضاع . 


ل «المقيس عليه» هى هذا الوصف على الأصح”"' 


بل يكفي انتهاض”" الدليل القطعي ٠‏ أو الظني عليه » أي : على”*) 
وجود العله في الأصل لحصول المقصود به © وقماسًا عل سائر 


الما , 
المسألة الرايعة!') 
البو الذي جعلناه ا : فك يدفع الحكم ولا 007 4 أ 


0غ( أي : موجودة فى الأصل : 
الفآر اقرع «العترى وول 4107 انه 

00( ومقابله أي : الأصح قول بعض الأصوليين : إن وجود الوصف الذي جعل علة في الأصل لابد 
وأن يكون متفقًا عليه » وهذا ضعيف لأنه لما أمكن إثباته بالدليل حصل الغرض بل الحق أن ذلك قد 
يكون معلومًا بالضرورة وقد يكون معلومًا بالبرهان اليقيني وقد يكون معلومًا بالأمارة الظنية . 
انظرة اللخصيول 0811750 وقيرس الحبرق ورفة 2180 ارب خ والأهاض (8/ 0110 ومتافج 
العقول (”/ )١١6‏ . 

(6): أئ. : قيام +انظر: غباية السول1/7١1):.‏ 

)1 ع 0/07 

(8): “انظر : عباية السوول 1310/50 

() أي : في بيان قوة العلة على دفع الحكم ورفعه وأقسام ما تقوى عليه . 

60 أى : الوصف المانع . انظر: شرح العبري ورقة (145ا/ات)» تزعباية السول (115/5):. 

00 كُ : على أقسام » ووجه الحصر أن الوصف : إما أن يكون لذلك الدفع فقط أو الرفع فقط أو علة 
لهما أو لا يكون علة لشيء منهما فالأقسام أربعة» والرابع ليس مما نحن فيه إذ البحث فيما يتعلق 
بالعلة ولذا اقتصر على الأقسام الثلاثة الأول . انظر : منامج العقول (5/ 0118 / 

(9) هذا هو القسم الأول . 


القياس - الاب القاتي في أركائه بشت ؤب 


#ا #6 اا 1 ار مار اي لقا بلقا ال بو با رفير لاد وا يرا الوا رو ل قار “هف لف ها اها و أ وما سبو وو او اذ الوق وا أو ا و ل هذ ل هر نه ابه هذ فد هاا ها ون 1 وا ف ها هه كه له أفااج 





إذا قارن ابتداء رفع الحكم . وإن وجد في الأثناء لم يَقْدَّح'' » وذلك 
كالعدة » فإنهأ تمنع ابتذاء النكاح لا دوامه : 


فإن المرأة""' لو اعتدت عن وطء شبهة لا ينفسخ نكاحها . 
أو يرفعه - أي يرفع الحكم - ولا يدفعه”" » كالطلاق . فإنه”*) 
 )60( : : 1 1‏ م 1 
حديك . ظ 


واعترض : بأن الدفع أسهل من الرفع » فإذا صلح الوصف لا يكون 
رافعًا » (فصلاحيتة لأن يكون دافعًا أولى)"'' . والطلاق كما يرفع حل 
الاستمتاع دَفْعَه ٠‏ ولكن هذا الدفع والرفع ليسا مَوَبّدَيْن . 

بل يزولان بنكاح جديد”" . 

أو يدفع ويرفع'*ا أيضًا ٠‏ كالرضاع . فإنه يدفع ابتداء النكاح » وإن 
وقع في دوامه ا" 


نظو خابط الوك و11 

(؟) فى ج : المرة . 

روه فور لين القان :+ 

(5) 1 صر (1/ب) : 

١ه(‏ 5 : الطلاق . ظ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من : ج . ظ 

(0) هذا الاعتراض ذكره التاج السبكي في الإبباج (7/ )١15-1١714‏ » والعراقي في التحرير (؟/ 
85 ) . 

(8) وهذا هو القسم الثالث والأخير . 

(9) انظر: الإبهاج (7/ 155-156) ٠‏ وشرح العبري ورقة /١57(‏ ب) ». ونهاية السول )١١7/5(‏ . 


؟-ب-- ل ملس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين . 
المسألة الخامسة() 
العلة الواحدة : قد يعلل بها معلول واحد ». كالسكر للحرمة . 
وقد يعلل بها (معلولان متماثلان”'' في ذاتين كالقتال الصادر من زيد 
ولا تان ذلك فى الذات الواحدة لاستحالة اجتماع المثليه7؟ , 
وقك ايعان يبا معلو لان خدريان' © يكن الحفينا موي 


وقد بعلل 80 بويواة'"7 لل يكن اعتناعيها » .ولكن ,شرطين 
متضادين ؛ لأنه لو جاز اجتماع الشرطين لجاز اجتماع الضدين عند وجود 


ع 


علتهما وانه 7 ذبن ١‏ كالجسم يكون غلة ‏ للسكون © نشراط. البقاء: فى 
الحين + بوللجركة شرط الاففان سم .. 


)١(‏ أي : في أنه هل يمكن أن يصدر عن العلة الواحدة ضدان أم لا ؟ 
انظر: شرح العبري ورقة (47١/ب)‏ . 

(0) “تفن أماابين القوسية قن عت لامعلولا فى :مشبائلا فى 8:: 

(6) انظر: الإبباج (/177-133) ء ونهاية السول (117/1) ٠‏ 

)0 فى ج : مختلفان : 

() يعني غير متضادين كالحيض بأنه علة لتحريم القراءة ومس المصحف والصوم والصلاة . 
انظر: الإ باج »)١70377/(‏ ونباية السول )١١7/7/9(‏ . 

. أي : بالعلة الواحدة‎ )١( 

(00) أي : معلولان متضادان . 

() انظر: شرح العبري ورقة /١57(‏ ب) . 

(9) انظر: نباية السول )١١٠7/5(‏ ء وال بهباج )١6/9(‏ . 





القياس - البات القاتي في أركائه تتشتش اذ 
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(والقنب التص)7> عل التم "ا وي أن ها يل" طافر ‏ أخذه 
منه 2 وَلا بُعْدَ في مناسبة وصف واحد لحكمين . وكالسرقة للقطع زجرًا 
لغيره » وله للعود لمثله » وللتغريم جبرًا لصاحب المال”*' . 

تنبيه : 

من شروط العلة : أن لا يكون ثبوتها'”' متأخرًا عن ثبوت حكم 
ال 2 يقارنه”؟ خخلاقًا 0 | 


قال الصفى الهندى : والحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف”"' . 


. 4 واقتصر المصنف‎ ١ : نص ما بين القوسين في ج‎ )١( 

(؟) أي اقتصر على ذكر الأخير فقط . 

() وهو كون العلة الواحدة يعلل بها معلولان مختلفان غير متضادين . 

(8) انظر: الإبهاج ٠ )1١07/6(‏ وجمع الجوامع بشرح المحلي (557/5). 

0( أي : العله . ا 

030 أي المقيسن عليه + 

0) أي : ثبوت حكم الأصل يكون مقارنًا لثبوت العلة سواء فسرت بالباعث أم المعرف» لأن الباعث 
على الشىء أو المعرف له لا يتأخر عنه كما لو قيل: -فيمن أصابه عرق كلب - أصابه عرق حيوان 
نجس فكان نجسًا كلعابه» فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسًا فيقول المستدل: لأنه مستقذر 
شرعا- أي 3 م الشرع بالتنزه عنه- فكان نجسا كبوله . 
فيقول المعترض : هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل فتكون فاسدة لأن حكم الأصل . وهو 
نجاسته - يجب أن تكون سابقة على استقذاره . لأن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت 
نجاسته » وإنما كانت هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل . 
انظر: العضد على ابن الحاجب وحاشية السعد عليه (؟8/5؟١)‏ . والمحلي على جمع الجوامع (؟/ 
3241). وشرح الكوكب المنير (86-1!/4/5), والإحكام للآمدي (7”497/7) » وتيسير التحرير (1/ 
0ل ظ 

(4) أي : في تجويزهم تأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف كما ذكرنا في المثال السابق . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع (147//15) . 

(9) انظر : نباية الوصول إلى علم الأصول ورقة (9؟١/‏ ب) . 


يه سسنيسبسيبييييهييييه سير مزلت شرع هيات الأصزل 
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وهل يشترط في العلة على”*' أن لا تعود على أصلها بالتخصيص”*'؟ 


دسق ْ 
أما عودها'"' على أصلها”” بالتعميم فإنه جائز اتفاقا""' . 


. أي : من شروط علة حكم الأصل‎ )١( 

00( أي الذي استنبطت منه . 
انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع (5/ 137 5) . 

(6) أي : لأنه منشؤها ٠»‏ فإبطالها له إبطال لهاء لأنها فرعه والفرع لا يبطل أصله؛ إذ لو أبطل أصله 
لأبطل نفسه » كتعليل الحنفية » وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير ٠‏ فإنه جوز لإخراج قيمة 
الشاة فيتخير على ذلك بينها وبين قيمتها وهو مفض إلى عدم وجوبها . 
انظر: شرح العضد على ابن الحاجب )55١8/5(‏ . والمحلي على جمع الجوامع (5/ 137 5) 0 
الكوكب العر 72 دم ام) ء. والإحكام للآمدي 1/0 هم) ٠»‏ ونهاية السوال (/07١1١1).ء‏ وفواتح 
الر حموت (5884/5) 31 وأصول السرخسي )١١6/5(‏ 6 وإرشاد الفحول ص ٠8(‏ 5 
له شرح الكوكثيه المنتر (867:/15). 

(0) قيل: يجوز فلا يشترط عدمه ٠‏ وقيل : لا 4 لشتراط: 
مثاله : تعليل الحكم في آية : ##أو لامستم النساء» (المائدة 5) بأن اللمس مظنة الاستمتاع فإنه يخرج 
لا المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء كما هو أظهر قولي الشافعي 3 والثاني ينقض عملا 
بالعموم . 
انظر : المحلى على جمع الجوامع (518/5) ٠»‏ وشرح الكوكب المثير (5/ 2)875-457 والإحكام 
للآمدي (6/ 1ه" . 

)ا أى: : عود العلة . 

(0) أي : على حكم الأصل . 

(9) كتعليز الحكم في حديث الصحيحين : ١‏ لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» بتشويش الفكر فإنه 


القياس - الاب الفاتي في أركائه بيب شيش ههه 


٠ه‏ # # ده هد هه هه« هد هه ه ه« «  «‏ * ا هه هه هه هه هه اه اهاي هو وو ا« © © هاس هو دهاج هو هي لو أو أو أو ااه و نه لهو ده هده هاه هد ها وا واه 





00 ا إدا كاك 0 مستنبطة 4 أن ا يعارضها وجود وصف 
)2 . 3202 عد ل 4 50 
مناف ' لها في الأصل صالح للعلية مفقود في المرع : 
030 
اليعب 13 


و" ان اخالي ا ار ا 





. أي : من شروط علة حكم الأصل‎ )١( 

(9).عه :هن (1148ارت) : 

0 أي المقتضاها . 

0( يعني أنه يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمعارض مناف موجود في 
الأصل صالح للعلية . انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 85) . 

)1ض 1520 1) .. 


() لأنه متى كان في الأصل وصفان متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخر لم يصلح أن يجعل 
أحدهما علة إلا بمرجح . 


مثاله : قول الحنفي في صوم الفرض» صوم معين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنقل . 
فيقال له : صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة . 
انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 6805-814) . والمحلي على جمع الجوامع (519/7) » والعضد على ابن 
الحاجب (8/75؟757) . أدب القاضي للماوردي )214١/١(‏ . والإحكام للآمدي (7/ ١» )١155‏ وتيسير 
التحرير (31/5”") . 

(0) أي : ومن شروط علة حكم الأصل . 

(4) لأن النص والإجماع لا يقاومهما القياس بل يكون إذا خالفهما باطلاً . 
مثال مخالفة النص: أن يقول حنفي: امرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها كبيعها 
سلعتها . فيقال له : هذه علة خالفة تقول النبى صل الله عليه وسلم : 9 أيما امرأة تكبحت نفسها 
بغير إذن وليها فتكاحها باطل». 
والحديث مضى تخريجه وتتبع طرقه وانظر: المعتبر ص )١98(‏ . 
ومثال مخالفة الإجماع : أن يقول : مسافر . فلا تجب عليه الصلاة في السفر قياسًا على صومه في عدم 
الوجوب في السفر بجامع المشقة . 
فيقال : هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة ووجوب أدائها على المسافر مع 
وجود مشقة السفر . 
انظر : شرح الكوكب المئير (5/ 5/-85) » والمحلى على جمع الجوامع (؟/ )56١‏ » والعضد على ابن 
الحاجب (5597/5) 2 والإحكام للآأمدي (6/ 01م 3 0 ٠‏ وفواتح الر موت 
(؟/584) . 


4و لنغس ست تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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وأن لا تتضمن”' زيادة على النص » بأن يدل النص على علية وصف 
يزيد" عليه بالاستنباط قيدًا . ثم منهم من أطلق ذلك”"' . وقيده 
الآمدي”؟' بما إذا نافت الزيادة مقتضى النص”” . 


ل م الهندي د اتنا ييه الأول""2 الى كانف الوافة هن النضو 


وأن 58 رصنا معينًا له ا 4 وقل دذكره المصنف بعل . 


. أي : ومن شروط علة حكم الأصل‎ )١( 

(؟) فى ج : فيزد . 

فيه أي : أطلق عن هذا القيد. 

(5) انظر : الإحكام في أصول الأحكام (9/ 766) . 

(5) قال ابن النجار : ١‏ لأنها إذا لم تناف لم يضر وجودها . قال البرماوي : وهو المختار» 
انظر: شرح الكوكب المنير (41/5) . 

. في ج : الأصول‎ )١( 

(0) وهذا هو قول الخنفية . 

(0) انظر : النهاية ورقة (9؟١/‏ ب) » والمحلٍ على جمع الجوامع (؟/١5؟)‏ 
وقد مثل لعدم تضمنها زيادة على النص بحديث : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يذا بيد سواء بسواء) 
فتعلل الحرمة بأنه ربًا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقايض مع أن النص لم يتعرض له . 
والحديث مضى تخريجه وتتبع طرقه » وانظر المعتبر ص )5١5(‏ . 
انظر: شرح الكوكب المنير (85/5) ٠‏ وشرح العضد على ابن الحاجب (551/5) , وإرشاد الفحول 
ص (8 )٠١‏ . 

(9) في جميع النسخ : ١‏ أن لا تكون وصمًا معيئًا لا مبهمّاه والصواب «أن تكون؛ لأننا لو أثبتنا في 
النص النفي لتناقض مع قوله لا مبهما؛ بالإضافة إلى أن الشرط الثابت والصحيح لعلة حكم 
الأصل : « أن تتعين» كما أثبتها التاج السبكي في جمع الجوامع (؟/ )55١‏ » وابن النجار في شرح 
الكوكب المنير (5/ 864) وغيره . انظر: التبصرة ص (558) ٠‏ وإرشاد الفحول ص )5١8(‏ . 
وتيسير التحرير (5/ 07) . 

)٠١(‏ بمعنى شائعة » خلافًا لمن اكتفى بعلية مبهم من مثلا مشترك بين المقيس والمقيس عليه ؛ لأن العلة 
منشأ النقدية المحققة للقياس الذي هو الدليل » ومن شأن الدليل أن يكون معيئًا فكذا منشأ - 


القياس - الباب الثاني في أركاته ‏ سس 31 7ه 
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وأن لا تكون وص" مقدرًا » أي : : مفروضا ل 
اله في 0ن ' 

ونقل عن الفقهاء العصريين خلافة”*' . 

وأ لأ تارك دلي 22 الع 0) ب 0000 ظ 


- المحقق لهء والمخالف يقول : المبهم المشترك يحصل المقصود . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع ٠ )15١1/7(‏ وشرح الكوكب المثير (40-89/5) . 

)010( ساقطة من ب وأثبتها , ند السطرين . 

6 كتعليل جواز التصرف بالبيع ونحوه بالملك . 
انظر: شرح الكوكب المنير (5/ )41-94٠9‏ . 

(9) انظر: المحصول (؟//50) . 

(:) وكأن الإمام ينازع في كون الملك مقدر ويجعله محققًا شرعًا ويرجع كلامه إلى أنه لا مقدر يعلل به . 
( انظر: المحلي على جمع الجوامع (؟/ 5151) . 
وقال القرافى منكرًا على الإمام ذلك : « فإنكار الإمام منكر والحق التعليل بالمقدرات» . 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص )]١١-51١١(‏ . 

)0( أي : دليل العلةَ . ظ 

000 أي : شاملا لحكم الفرع 

(0) مثاله : قياس التفاح على البر بجامع الطعم ٠‏ فيقال: العلة دليلها حديث : «الطعام بالطعام مثلا 
بمثل» . 
مضى تخريج الحديث وتتبع طرقه . وانظر : المعتبر ص )5١7(‏ . 

(8) مثاله : حديث : ” من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته 
وهو في ذلك لا يتكلمظ . 
الحديث رواه ابن ماجة عن عائشة مرفوعا في باب البناء على الصلاة 27 .. والدراية في تخريج 
أحاديث الهداية )7١ /١(‏ » والمعتبر ص )7١7(‏ . والدارقطني في سننه باب في الوضوء من الخارج 
من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه (1/ .»)١55- ١54‏ فإنه دال على علية الخارج النجس في 

نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء ء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض 

الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنئه بخصوص الحديث والمخالف يقول: الاستغناء عن 
القياس بالنص لا يوجب إلغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد . 3 


1 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الفصل الثاني : في الأصل والفرع 


أما الأصل فشرطه ثبوت الحكم فيه ٠‏ بدليل غير القياس لأخبما إن 
اتحدا فى العلة ظ 








وهي مبينة بأمثلتها في الشرح . 
الفصل الثانى 
في 
الأصل والفرع 
أما الأصل فشرطه : ثبوت الحكم فيه" » لأن القياس”" لا يتأ 
ز|2©0 لا عى ٠.) ١‏ ال ل 0 
فعلى هل يجوز أن يكون منسوخا ٠‏ لانه © إنما تعدى "” باعتبار 
الشارع الوصف الجامع في الأصل ٠‏ حيث أثبت الحكم به" » ولما زال 
- انظر : المحلٍ على جمع الجوامع (”/ 505-65) . وشرح الكوكب المثير (5/ لا88-4) . 
والعضد على ابن الحاجب (؟790-5779/9) . 
(01- ع فى الاصل وهذا هو الشرط الأول . 
0) أي : الذي هو عبارة عن إثبات مثل حكم الأصل في الفرع كما سبق أن عرفناه. 
انظر: الإبهاج (1317//9) . 
فرة أئ : لا يتأي إثبات مثل حكم الأصل في الفرع . 
(5) ما بين القوسين في أ : بثبوت. 
(5) انظر: شرح العبري ورقة (55/أ) . والإبهاج (157/7) . 
(7) أي : فعلى اشتراط ثبوت الحكم في الأصل لا يكون منسوحًا وقد جعله ابن الحاجب )٠١9/5(‏ 
شرطا مستقلا . 
7ع( أي : الأصل . 
| (6) أي : تعدى للفرع . 
| (9) أي : بالوصف . 





القياس - الاب القائي في أركائه سس بياش اهنب 
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+111 ليق الاستلزام)”؟" الذي كان دليلاً للثبوت”) ظ 
ولابد أن يكون ثبوت ذلك الحكم فيه بدليل غير القياس©© . 
فيجوز أن يكون الدليل كتابًا » أو سنة » أو اتفاق الأمة2 . 
أو اتفاق الخصمين فقط . لكن بشرط أن لا 500 لغاعت 0 
غتلفتين”'' . ولا يجوز أن يكون دليل حكم الأصل. لقا 760 عند 
0 ظ 





)١(‏ أي : في نظر الشارع 

مارين التوسيا أن ج ‏ سطزة 1 0 

فو انظر : 'عتصر ابن |الحاجب وشرح العضد عليه )٠٠١8/6(‏ , والإحكام للآمدي (78/0ا؟) 0 
والمستصفى (91417//5) . 

(*:) هذاهو عو الشرط لقان +موعق انا كوو ررح الاك بال تدرط قال التا ج السبكي : وأن يكون 

٠‏ شرعيًا وهو في الحقيقة شرط ثالث ولكن لا كان الحكم عندنا لا يكون إلا شرعيًا لعدم القول بالحسن 
والقبح اكتفى المصنف بقوله : ابدليل» وأن يكون الدليل على معرفته سمعيًًا وهذا وإن صلح لأن 
يكون شرطا رابعًا فاكتفى المصنف عن ذكره بقوله : «بدليل» أيضا ؛ لأن رأينا أن ما لا يكون طريق 
. معرفته سمعيًا لا يكون حكمًا شرعيًًا وهذا ظاهر على مذهيئا. ظ 

انظر: الإيهاج 1/١‏ -م5١)‏ ؛ وجمع الجوامع 2 المحلي (؟/ )5١65‏ . 


ل 


وهي آخر الورقة )1/١85(‏ من النسخة : نه . 


)00 انظر المحلٍ على جمع الجوامع 2٠/5‏ والإحكام للآمدي (؟/5851) 2 والعضد عل 5 
الحاجب (018/0 . 
(4) هذا هو الشرط 0-07 
قال التاج السبكي : وأنت إذا تأملت كلامنا قضيت عليه بأنه خامس انظر: الإبهاج (158/5) . 
(9) أي ل ٠‏ وخالف في ذلك بعض- 


ولا املس للم لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
فالقياس على الأصل الأول 


وذلك لأنبما » أي : القياسين إن اتحدا فى العلة التى”'' بين أصل 
الأصل . والأصل ٠‏ وبينه وبين الفرع . وذلك بأن تكون العلة الجامعة 
بين الأصل وأصله هي التى بينه وبين فرعه . 

فالقياس .على الأصل الأول . 

1 ةف كألء 2 1 : 030 ٠.‏ 5 2 5 

مثاله * ان يقال : السفرجل”" مطعوم .2 فيكون ربويا كالتفاح . 
فيمنع كون التفاح ربويا » فيقول : لانه مطعوم كالبر . 

فذكر الوسط : أعنى ما هو أصل في القياس الثاني » وفرع في 
القياس الأول » ضائع” '' لإمكان”* طرحه من الوسط . 

وقياس الفرع””*' الثاني على الأصل الأول ٠‏ لأنه هنا كان يمكنه أن 
يقول : في السفرجل ؛ لأنه مطعوم كالبر من غير التعرض للتفاح . 
فكان 0 التفاح عديم الفائلة . 

وإن لم يتحد القياسين في العلة » بل اختلفا » بأن كانت العلة بين 


د امخؤلة :واللدابلة وأيق عي الله الضوض. .. 
انظر: الإبهاج (7/ )١18‏ ء ونهاية رن الا 7 والعفيه عل ان الحاجب )35١9/15(‏ » وشرح 
الكوكب المثير (5/ 55-575) . 
010( في جح : الذي : 
(؟) السفرجل شجر مثمر من الفصيلة الوردية . 
انظر : المعجم الوسيط )47*/١(‏ . ومختار الصحاح ص )27”01١(‏ . 
69 أي لغو. 
انظر : شرح الكوكب المنير (71/5) . 
00 في عح + .لكان + 
(0) ج : ص ))/١59(‏ . 


كلا 





القياس - الباب الثاني في أركانه 


وإن اختلفا 1 ينعقدل الثاني 





الأصل وأصله » غير العلة بينه وبين فرعه » لم ينعقد القياس الثاني لعده 
الجامع بينهما فلا يمكن إثبات الحكم فيه" . 

مثاله : الجذام عيب يفسخ به البيع ٠‏ فيفسخ به النكاح قياسًا على 
اين 'فإنه يفسخ به النكاح لفوات الاستمتاع كاليجب””" . 

فالجامع بين الجذام والرتق : كون كل منهما عيبًا يفسخ به البيع . 
واجامع بين الرتق والجب : كون كل منهما مفوثًا للاستمتاع المستحق 
بالعقد وهو الوطء '٠‏ فلا ينعقد قياس الجذام على الرتق ٠»‏ لعدم الجامع 
ينهما وهو كون كل منهما ٠‏ مفونًا للاستمتاع ٠‏ فإنه غير موجود في 
الجذام ٠‏ فلا يمكن إثبات الحكم فيه وهو انفساخ التكاه©؟ . 

ته + أطاق المصنف عدم جواز كون حكم الأصل ثابنًا بالقياس . 

واختار في جمع الجوامع : أن محله ما إذا لم يظهر للوسط”*”' فائدة كما 
0 ظ ظ 0 
فإن ظين للوويط “فائدة: عا 290 كما يقال : التفاح ربوي »© قياسًا 





() انظر : العضد على ابن الحاجب )5١١-509/5(‏ , 

(0) الرتق: مصدر رتقت المرأة رتقًا إذا استد مدخل الذكر من فرجها بحيث لا يستطيع جاعها . 
انظر: المصباح المنير ٠ )509/١(‏ والثمر الداني ص (550) . 

(06:«ال* هو استئصال المذاكير ومنه المجبوب وهو المقطوع الذكر والأنثيين. 
انظر: المصباح المنير 29١9 /1١(‏ » والنظم المستعذب (30/5) . 

() انظر: العضد على ابن الحاجب (5/ )١١١‏ ؛ وشرح الكوكب المنير (77-55/5) . والإبهاج ("/ 
)١1"8‏ . 

(5) أي : على تقدير كونه فرعًا . 
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (7/ )3١5‏ . 

(5) أي : جاز كونه فرعًا . 2 


وي" سعممسسيسيي صي نيهم لبر الرضول + شرح نياج الأصول 


وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لضاع القياس . 


على الزبيب بجامع الطعم ٠‏ والزبيب ربوي قياسًا على التمر » بجامع 
الطعم مع الكيل » والتمر ربوي قياسًا''' على الأرز بجامع الطعم والكيل 
والقوت ٠»‏ ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه ٠‏ فيثبت أن العلة 
الطعم وحدهء وأن التفاح ربوي كالبر » ولو قيس ابتداء عليه بجامع 
الطعم » لم يُسَلْم ممن يمنع عليته » فقد ظهر للتوسط بالتدريج فائدة . 
وهى السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر فتكون تلك القياسات صحيحة 
0 ل ظ 

وشرطه” " أن لا يتناول دليل حكم الأصل”*' الفرع”*' » وإلا - أي : 
لو تناوله لضاع القياس'"'' . لأنه حينئذ يكون إثبات الحكم في الفرع 
بذلك الدليل لا بالقياس ٠»‏ ولم يكن جعْلُ أحدهما أصلاً والآخر فرعًا أولى 
بيات ٠‏ | 

وقد اختلف في اشتراط عدم النص على حكم الفرع؟ 


- انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ )5١5‏ . 

. )أ/١5١5١« أي : ص‎ )١( 

(0) أي بخلاف ما لو قيس التفاح على السفرجل والسفرجل على البطيخ والبطيخ على القثاء والقثاء على 
البر » فإنه لا فائدة للوسط فيها ؛ لأن نسبة ما عدا البر إليه بالطعم دون الكيل والقوت . 
انظر جمع الجوامع بشرح المحلٍ وحاشية البناني عليه (؟/ )5١5-15١68‏ . 

”) أي : شرط الأصل .2 


62 أي بعيئه . 
(5) أي : شاملا لحكم الفرع (جمع الجوامع بشرح المحلى )5١8/5(‏ . 


. قال الإسنوي : هكذا علله المصنف تبعًا للحاصل‎ )١( 
. )891//7( انظر نهاية السول (7/ ١٠١١)ء والحاصل‎ 
-_ : ,ا( وهكذا علله الإمام والأمدي‎ 


القياس - الباب الثاني في أركاته ‏ سب لل ملت بيو 


جع مه ع هه م هد ها وه .و .ع ا ع وه هاه وه هد © هد هه ها هد هع هد هاه ©0989 ه© هاه اه هي ع أواأي هس اه اه هاه نه هس« هاه هاه اه اه عه هن هج ها م جم هد اه 


وفي جمع الجوامع تبعًا للصفي الهندي : أن النص قد يكون موافقًا 
للقياس؟© فهو موضة الخلدف0) ا ظ 

فمن أطلق المنع تمسك بقصة معاذ (رضى الله تعالى عنه)”*؟ ء فإنها 
تفهم امتناع القياس عند وجود النص . 

ومن قال بالجواز : فلجواز ترادف الأدلة على مدلول واحد*) 

ومحل الخلاف : ما إذا لم يكن النص الدال على ثبوت حكم 
الفرع » هو عينه الذي دل على حكم الأصل . 

وهى مسألة الكتاب . فإن كان كذلك . فقال الصفى الهندي : 
فقن. آذ .يكوة القياى_باطلا .ا قدم + وز كان .مدلول: النصض .الف 
لدلول القياس بطل القياس ٠‏ أيضًا لثلا يلزم تقدمه على النص ولا فائدة 
للقياس في هذه الحالة إلا تجربة النظر » وهو التمرن ورياضة الذهن ٠‏ ولا 
سيل إل قبولة والعما. 7 . 


- انظر المحصول (578/7) » والإحكام للآمدي (7/ 785) ؛ ونهاية السول (7/ ٠. 21١‏ والعضد 
على ابن الحاجب )7١77/7(‏ . 

. وعلل ذلك بقوله : لأن ترادف الأدلة على المالول الواحد جائز‎ )١( 
. )877/7( انظر: المحصول‎ 

(0) انظر المحلي على جمع الجوامع (1797/5؟5310-1) . والنهاية ورقة (759١/]أ)‏ . 

(0) ج : ص (59١/ب)‏ . 

(8) ما بين القوسين ساقط من أ. ج . 

(5) بتمامه في المحصول (7/ 577) . 

(50) ع ه1100 ره : 

(0) انظر : المحلي على جمع الجوامع ٠.‏ وحاشية البناني عليه )5119-5١5/5(‏ . 


بر 
وأن يكون الأصل معللا بوصف معين وغير متأخر عن حكم الفرع 


وشرطه''' أن يكون حكم الأصل معللاً بوصف معين”" . لأن إلحاق 
الفرع بالأصل لأجل ٠‏ وجود العلة يستدعي العلم بحصول العلة » والعلم 
بحصول العلة متوقف على تعليل حكم الأصل وعلى تعيين علته”" 2 
وتقدم ذلك في شروط العلة . 

وشرطه””' أن يكون حكم الأصل غير متأخر عن حكم الفرع » إذا م 
يكن لحكم الفرع دليل سواه » أي : سوى القياس”' . لأنه إذا كان 
متأخرًا لزم أن يثبت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل ٠‏ وثبوته 
مقارنا لعلته » ولمتقدم على المقارن للشيء متقدم على ذلك الشيء » فلا 

يصح أن يكون معرفة بوت الفرع مأخوذة من حكم الأصل . 


نعم '' يصح ذلك إلزامًا للخص'" ٠‏ بأن يقول : أنت تقول بحكم 
الأصل لهذه العلة » فيجب أن تقول بحكم الفرع لوجود العلة . 


وعليه حمل بعضهم قول الشافعي- رضى الله تعالى عنه- في بيان 
عت مسا| ١‏ با ييا 


)١(‏ أ الأصل ١‏ ظ 
00( 39 عو الشرط إتاناضين. + 
(*) انظر : نهاية السول ("/ )١7١‏ . 
(4) أي : شرط الأصل. . 
(5) هذا هو الشرط السادس . 
() في ج : مع أن ' 
(0) أي : لا بطريق إنشاء الحكم فإنه يقبل 
انظر: نهاية السول ("/ )١١٠١‏ . 
(4) ساقطة من أ . 
(9) لأن التعبد بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة والتعبد بالوضوء كان قبله . كما سيجيء . - 


القيناس .الات الفاق فى أركاتة. تف سيسي يتيب هلإ 
إذا لى يكن لحكم الفرع دليل سواه 
وبعضهو''' جعله قياسًا صحيحًا لما سيجيء : 


فإن كان لحكم الفرع دليل سوى القياس »2 فلا يشترط تقدم حكم 
الأصل عليه » لأن حكم الفرع يكون ثابنًا بذلك الدليل قبل القياس"" . 
وعند القياس يكون” " بإثباته وبالقياسس . ظ 


وغاية ما يلزمه أن تكون أدلة على مدلول واحد » وأنه جائد . 


مثاله : ما تقدم ٠‏ فإن التيمم مشروعيته متأخرة عن الوضوء ٠‏ لأنها 
بعد الهجرة » والوضوء قبلها'' ؛ ومع ذلك القياس صحيح . 


فاق اإلية""© قن الورضبوه ليا دل اخ بور" قوله (غليه الصادة 
والسلام)!؟ خنإقا اعمال الا ظ 


وهذا إئما 0 إذا ورد الحديث قبل مشروعية ات 1 


- انظر: الإبهاج (5/ )1١7١‏ ء. ونهاية السول (5/ )١١٠١‏ . 
)١(‏ كالإسنوي فى نهاية السول (*/ )١7١‏ . 
ف توف القن 
(0) مكررة فى 2 1 . 
(4:) في ب ء. ج : فبالقياس . 
(5) انظر: نباية السول (5/ )١7١‏ » والإبهاج (5/ )17١‏ . 
)١(‏ أي : ومشروعية الوضوء قبل الهجرة . 
0) أي : وجوب النية . 
(0) ج : ص ))/١6١(‏ . 
() ما بين القوسين في ج : ١‏ عليه السلام ؛. 
)١(‏ الحديث مضى تخريجه . 
)١١(‏ أي : في مثالنا . 
)١١(‏ وإن كان بعدها فلا ؛ لأن المحذور باق. - 


ب ب عد إلى الي معو عن اللي 


5 20 


والصنف» فن. .هذا التفصيل. تابع. اللاماد. الرازي "9 + وأي. سين 


البصري”"*'» وفي العدة لابن الصباغ مثله . 
وأشار إليه في المستصفى”" . 
وأطلق الآمدي وابن (الحاجب المنع ”)0 


قال" العراقي : وتقييده بما إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه لم 
يذكره أكثر لصفي . 


وشرط الكرخي في الأصل شرطا 0 عدم خا لفعه 30 
الأصول » بأن يكون حكمه موافقًا للأصول فى الكتاب والسنة وغيرهما . 


- انظر: نباية السول (”/ )١١5١‏ . 

. انظر : المحصول (؟558/5)‎ )١( 

(0) انظر : المعتمد (5/ )9/٠6‏ . 

(5) انظر : المستصفى (؟”/ 7”5”) والتحرير (؟581/7/5) . 

(5) انظر : نهاية السول (5/ )١١١‏ والإحكام (7577/7) ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه 
"” 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ ء وأثبته بالهامش . 

(5) أ: ص ١(١6١١/ب).‏ 

(0) انظر : التحرير (581//5) . 

(4) لما فرغ المصنف من الشروط المعتيرة ة في الأصل أردفها بشروط اعتبرها فيه بعضهم . ٠‏ فمنها هل يجوز 
القياس على ما يكون حكمه مالفا للأصول والقواعد الواردة من جهة الشرع كالعرايا أم 0 
فيه خللاف : 

. ذهب جماعة من الشافعية والحنفية إلى جواز القياس عليه مطلقًا إذا عقل معناه‎ - ١ 

. وجزم الآمدي : بأنه لا يجوز مطلقا » وهو مقتضى كلام ابن الحاجب وسيأتي‎ -1١ 

'- وقال الكرخي لا يجوز » إلا بأحد أمور ثلاثة ستأتي بعد قليل هذا عدا ما اختاره المصنف . 
(9) في أ : مخالفة . 


أو تحقق أحد أمور ثلاثة''' . إن خالف أي : إن كان حكم الأصل 
الما للأصول كالعرايا فى الرطب”' » إذا جعل أصلاً فى جواز”؟ قياس 
العقبب: عله . 


ول أمر من أمور ثلاثة : 
الأول : التنصيص من الشارع على العلة » أي : على علة حكم 


الأصل . أن التتضصيض من الشارع على العلة كالتصريح منه وخرب 
القياس عليه" ' كما مر 


والثاني : الإجماع على التعليل ٠‏ أي : على تعليل حكم الأصل فلا 
يكون من الأحكام التعبدية”"' . ولا من الأحكام التي اختلف في تعليلها 


كالتطهير بالماء » ثم إذا'*' أجمعوا على العلة فلا فرق بين أن يتفقوا على 
تعيين العلة ‏ أم يختلفوا فيها ب 


)١(‏ أي عل قير غالفته لهاة. 

(؟) لأن العرايا جوزت للضرورة أما كوتما غالفة للأصول فلأنها على غير شروط البيع الصحيح 
والرخصة فيها مراعاة مصلحة الفقير الذي ليس عنده رطبًا أو زبيبًا . 
انظر : شرح الكوكب النير (5/ )5١-7١‏ وشرح العبري ورقة (44١/ب)‏ . 

(0) .ساقطة من ف وأثتها بيخ السطرين:.. 

(4) وكشهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين ٠»‏ وجواز الأضحية بعناق أبي بردة دون غيره . 

(5) أي : شرط الكرخي في الأصل . وهذا هو المذهب الأول . 

(0) انظر : شرح العبري ورقة (45١/ب)‏ »ء وتيسير التحرير (778/5) . ره 
(؟/88ه) , 

0) أي : التي لا تعلل اتفاقًا . 
انظر : شرح العبري ورقة (45١/ب)‏ ونبهاية السول (”/ )١١7‏ ومناهج العقول (9/ ١١؟١).‏ 

(4) ساقطة من ب . 

(9) انظر- انهاية السول )١١١/0(‏ وفواتح الر موت (7/ )١0١‏ وتيسير وى الشجوير 78/6 


سس ل ل للست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والحق أنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره . 

وال قار “يقر لد + ابيطلةاة ., 

والثالث : موافقة هذا القياس على هذا الأصل ٠»‏ سائر القياسات على 
00 ةا 

والحق عند الإمام الرازي”' » وأتباعه”*' ٠‏ ومنهم المصنف أنه يجب 
على المجتهد أن يطلب الترجيح- في هذه المسألة- بينه » أي : بين القياس 
(على هذا ال الذي خالف باقي الأصول ٠‏ وبين غيره ٠‏ أي : وبين 
القياس””)'' أصول أخر ٠‏ بما يمكن الترجيح به من الطرق المذكورة في 


باب بر تيح الأقيسة 0 : 
فما يترجح من القياسين في نظره تعين العمل به”*' » سواء كان حكم 
)١(‏ نه : ان 01/1 


00( تالف عن اخخلاف اماي في تدر لشن إذا ل يكن لأجد نه ين ٠‏ فإنه وإن كان مالفا 
لقياس الو ؛ لآن فيامن و 6 أن القول قول الكراة ا م 
فالقول : قول من ملك عليه أصله الشفيع بع الشغري !]ذا اجتاها فى تادر لمن الشفض + 0 
قول المشتري ؛ لأن الشفيع يملك عليه الشقص . ولذلك قسنا في التخالف على الاختلاف ثمر 
المبيع ما عدا المبايعات من عقود المعاوضات ٠»‏ كالسلم والإجارة والمساقاة والقراض ٠‏ والجعالة . 
والصلح عن الدم 3 والخلع والصداق والكتابة 

(©) انظر : المحصول (57937/7) . 

(:) انظر : الحاصل (400-8997/5) والتحصيل (75557/:5-/1817) 2 

(5) وهذا هو المذهب الثاني 

(0) انظر : شرح العبري ورقة (515١/ب)‏ ونهاية السول (75/7؟١١)‏ والمستصفى (71/5”) 

69 قال العبري ش وتفصيل ذلك أن تقول ما ورد بخلاف قياس اللأصول إب كان دليلا ا 
كان أصلاً بنفسه ٠‏ لأن مرادنا بالأصل في هذا الموضع إدما هو هذا فكان القياس عليه كالقياس ٠‏ 


القيناس ب الناف:القاتي فى أركانة سمس يبت يول 


الال بق صا إلا اا قال روا زا قا باق 19 راي قات ا قاد أو أله به هر ةعكر ها 876 هذ ها ويه وو" ا و كأ ا أو 1 رأف و اط قد أو أو لوك أ حو لواحاو الوا ها 28 إوك له لها لو هه 


الأصل المخالف مقطوعًا به أو مظنوئًا . 

ولكن الشارع نص على علته » فيطلب الترجيحم في هذين 
الي 

أما إذا لم يكن”'' حكمه مقطوعًا به » ولا نص على عليته » بل يكون 
حكمه مظنونًا ٠وعلته‏ مستنبطة ٠‏ فالأولّ القياس على سائر الأصول 

)7(- 

الموافقة " . 

فهذا القسم”*' وارد على المصنف . فإنه لا يطلب فيه ترجيح . 

تجزم الافدى > + أنه لون القناس: عل هنا ركوة: مكمه بخان 
للأصول والقواعد الواردة من جهة الشرع مطلقًا29 . 

وهو مقتضى كلام ابن الح سبي" 1 

وقال جماعة من الشافعية والحنفية : بالجواز مطلق(" . 





- على غيره : فوجب أن يرجح المجتهد بين القياسين بالجهات المرجحة للأقيسة . 
وإن كان دليلا غير مقطوع به » فإن لم يكن علة حكمه منصوصة كان القياس على الأصول أولى من 
القياس عليه ؛ لأن القياس على ما طريق حكمه معلوم أولى من القياس على ما طريق حكمه غير 
معلوم «-انظن 7 شرح العبري ورقة (415١/ب)‏ ومناهج العقول (”/ ١؟7١)‏ . 

. )١77/( انظر : المحصول (579/7) ونباية السول‎ )١( 

(؟) ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين . 

(9) انظر : نباية السول (/ )١77‏ . 

(5) أي : الصورة الأخيرة . 

(4) انظر : الإحكام للآمدي (7/ 187) والتحرير (؟588/5) . 

150 بوهذا هو الملاسه الثالت ‏ 

0) انظر : مختصر ابن الحاجب . وشرح العضد عليه )5١١7/5(‏ والتحرير (588/5). 

(4) أي : ذهبوا إلى جواز القياس على ما خالف قياس الأصول مطلقًا » وهذا هو المذهب الرابع . - 


م نعل للب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وزعم عثمان البتي قيام ما يدل على جواز القياس عليه » وبشر 
المريسي الإجماع عليه » 





ورعم عثمان بن مسلم البتي الشايهى " . أثة لابد ا قيام مأ ذل 
على جواز القياس عليه" » فلا يقاس على الأصل حتى يقوم الدليل على 
جواز الاين عا اذللق مين 7 

والزاة هق ووو الئل هو عل النات مق حيف عو لعل اماو 

فإذا كانت المسألة في النكاح”"' فورود الدليل في باب النكاح”" مثلا . 

وشرط : بشر بن غياث المريسى- بفتح الميم- الجهمياةا أحيل 


د نكر :4 اللخصيرل :0114/93 ترنيانة انون 83 )او لإا 013/0 

)١(‏ هو عثمان بن مسلم البتى- ب يت ا ا ل لل : هو نسبة إلى 
البت موضع بنواحي ام : كان يبيع البتوت » وفي ي الصحاح : البَّت الطيلسان 
من خز ء ونحوه والجمع بتوت- أبو عمرو البصري ٠‏ يقال : اسم أبيه سليمان » صدوق فقيه من 
فقهاء البصرة 4 ولق 00 4 عابوا عليه الإفتاء بالرأي 3 توفي سنة (5475١ه)‏ . 
كر : امعتبر ص (175) , والصحاح (1/ 541) » والأنساب (41/1) » وطبقات ابن سعد (1/ 
/اة؟) .2 والتقريب ١ )١5*/5(‏ والعهليت) (0/ )١6*‏ . 

(9) جح : ص (١6١/ب)‏ : 
مذهب عثمان البتى إلا أنه نسي لفظة : « اشتراط» ولابد منها . 
انظر : الخاصل )401١/9(‏ ونباية الول 006 والتحرير )088/١(‏ . 

(4) زأد في ج : بعدها عبارة نصها :7 حتى يوم الدليل» . 

(5) أي : المقاس عليها . 

(7) أي : في مسائل النكاح . 

(0) أي : لابد من دليل يدل على جواز القياس فيه . 
انظر كي مو رابا وخباية السول الم 





القياس - الاب القائى فى أركائه ‏ تب لل م _ببميسست. 9ل 


أو التنصيص على العلة . وضَعْفهما ظاهر . 


ا 0010 
مرين 

إما انعقاد الإجماع عليه . أي : على كون حكمه معللاً » أو 
التنصيص عا عية تللكب ا ل 7 


وكلام المصنف في نقله عن بشر مخالف للمحصول من وجهين : 

فإنه نقل فيه عنه اشتراط الإجماع على كون حكمه معللاً » وثبوت 
النص على عين تلك العلة”" . 

وتبع المصنف في الوهم الأول”*' :صاحب الحاصل”* . والثاني؟' 
رباع الل 7 


- وكان أبوه يبوديًا تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة » ثم اشتغل بعلم الكلام وأصبح داعية 
للقول بخلق القرآن 0 وهو من رءوس المرجئة 34 وتلشسب إليه 0 المريسة- توفى سنه ة (1١5؟ه)‏ 
وقيل غير ذلك . 
انظر : الفرق بين الفرق ص )١١5(‏ وتاريخ بغداد (7/ 07) والفوائد البهيّة ص (014) . 
وشذرات الذهب (5/ 15) والفتح المبين )١157/1١(‏ والمعتبر ص (5817-57857) . 

0 أى :فى الأصل أحد أمرين 

(؟) هذا لفظ المحصول نقله شيخنا بتمامه ‏ 0000 ٠‏ 
انظر : المحصول )17١-4“0/5(‏ . 

(*) انظر : نهاية السول (5/ )١١‏ والتحرير (؟589/5) . 

(4) وهو اشتراط الإجماع على الأصل . 

(5) لأن صاحب الحاصل قال : زعم بشر المريسي أن شرط القياس أن يكون حكم الأصل مجمعًا 
عليه والعلة منصوصة : ١‏ 
انظر : الحاصل )901١/9(‏ . 

() أي : في اشتراطه أحد الأمرين . 

0) أي : أن الذي أوقعه في الوهم الثاني صاحب التحصيل . 


7 ب تبه و رب وس 


» ا ©» © > #* © اه © هه ا« # «ه © © © © 0ه ه #00‏ © #0 0ه #0 #0 #0 #0 اع اس ااه #0 0 © اج هت © و © 60 #0 ا له لس« اهس« اه #08 ا #00# #0 ان له ان 6 اه *. 





لأن عموم قوله تعالى : #فاعتبروا#"'' ينفي”''هذين الشرطين ٠»‏ فإنه 
ورد مطلقً”'' ٠‏ والأصل عدم القيد » وكذلك عمل الصحابة9 . 


وقيل : المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه » حتى قالىا0©) فى 


قوله عليه الصلاة والسلام : « خحمس”''يقتلن في الحل والْحرّم»" أنه لا 





انظر : التحصيل (؟1117/7١)‏ ونهاية السول(7/ )١77‏ والتحرير (588/7) . 
1) #القس )1 ظ 


وسبق إثبات الآية بتمامها . 
فى انل 
فرة أئ : عموم الدليل الوارد في الكتاب الدال على حجية القياس ورد مطلقًا » وم يشترط ما اشترطه 
البتي أشن 
انظر : نهاية 0 (6/"؟١)‏ . 
62 أي : وكذلك عمل الصحابة عندما استعملوا القياس في المسائل التي رويت عنهم » وروينا بعضها 
وردت مطلقة وليس فيها ما اشترطاه . 
انظر : الإبهاج (5/ )١784‏ . 
(5) أي : قال القائلون بأن المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه » وهو مذهب لقوم . 
(5) أ: ص .)]/١5١5١١‏ 
372ع( ووو لد 1 الو 1 حر هل 
والحداأة 4 50 4 الا 4 والكلب العقور؛ : 
عي و ل امس 1 اع ب سا 
الأبقع 3 والفأرة 3 والكلب العقور 3 ة : 
والموطأ في الحج . ادن رار يلل بعرم 008710 رايد ايه فى الا اواك نا ل المجورر 
فق ادراب ايان والترمدي 7 في 06 « 8 ما 0 فيماأ 0 المحرم من وات (84م) 
4) . 


(4) انظر : نهاية السول )١7*/5(‏ والحاصل (/407) والتحصيل (518-17141/7) . 


الاين + لباه الثاق ف ار كاف معحتسيسيس يلد خخ 


وأما الفرع فشرطه وجود العلة فيه بلا تفاوت وشرط العلم به . 


قال في المحصول : والحق جوازه لا ا ' 

وأما الفرع”") فشرطه . وجود العلهة فه7") باه تهماوت بيله وبين 
الأصل . فلابد أن تكون علته ممائلة”*' لعلة الأصل ٠.‏ إما فى عينها : 
كقياس النبيذ على الخمر بجامع السكر””' . 

أو في جنسها : كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القياس 
فين النفسن بجامع ا : 

وشَرَط المصنف : أن لا تتفاوت العلتان فى الماهية » ولا فى- الزيادة 
والقفيان '* لبس غالنا 1ا:تقده!”" ديعن أن القباس قد كوف اول ب وقد 








)١(‏ أي لا قاله من الوجوه التي رد بها مذهب عثمان البتي وبشر المريسي 
انظر المحصول )8#5١-85“0/5(‏ 
وقد عاب الإسنوي على المصنف ذكره لهذه المذاهب في هذا الموضع 
فقال وقد قدم المصنف في أوائل القياس مداه أخرى تناسب هذين المذهبين . فلو جمع الكل في 
موضع واحد لكان أولى 
انظر نهباية السول (”7/ )١77”‏ 

)١(‏ ذكر المصنف مما اشترط في الفرع واحذا يوافق عليه وآخريّن لا يوافق عليهما 

فو أي في الفرع 

(:؛) حتى ولو كانت ذات أجزاء ٠‏ فلابد من اجتماع الكل في الفرع 
انظر شرح الكوكب المنير )٠١5/5(‏ والمسودة ص(/784-71/7) وكشف الأسرار (7577/9) 
والمستصفى )77١ /١(‏ ونشر الينود (7/ )١77‏ 

(ه) أي الشدة المطربة ٠‏ وهي بعينها موجودة في النبيذ ش 

(5) أي الجناية المشتركة بينهما فإن جنس الجناية ٠‏ وهو جنس لإتلاف النفس والأطراف هو الذي 
قصد الاتحاد فيه . فيكفى تحقق ذلك 
انظر شرح العضد على ابن الحاجب (5/ *7”) 

زلا( كما صرح الإمام بدلك في المحصول (5/ ١“غ)‏ 

7م) أي في نعريف القياس 


44 ب ل لما للملل- تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والدليل على حكمه إجالا 


يما 


يكون مساويًا » وقد يكون أخفى . كما توهمه جماعة لما مر من تحقيقه 
فياك 7 روإتها خوط المافلة .4 آنه القدات 7 إيات كل مكعم يلوم 
في معلوم آخر . 

فإذا وجب تمائل الحكمين » وجب تمائل الوصفين بلا تفاوت0©» 

وشرط شرطان فاسدان : 


0 


أحدهها : حصول العلم به . أي 
والاز”** بن الدليل عل ثبوت يه حكم الفرع إجالاً . 
فعلم 0 4 والقياس يفصله كن 4 0 0 الأخوة 5 


فإن الشرع دل#غل. إرقة. فقن التملة ‏ .والقناضن .يعينة. .انه" اقاسية 


000 


- انظر : شرح العبري ورقة )]/١55(‏ . 
)١(‏ انظر : العضد على ابن الحاجب (7/ 777) ونباية السول (7/ )١184‏ والتحرير (”/ )19١‏ . 
000 أي : كما تقدم عبارة عن . 
(0) ب : ص (07١١/ب)‏ . 
(:) انظر : شرح العبري ورقة (55١/أ)‏ . 
(5) وهو لأبي هاشم . كما صرح بذلك الإمام في المحصول (؟577/1) وغيره . 
69 في ج : اتحكفةه 2 
0) ج : ص (١١6١/أ)‏ . 
(8) أي : توريث الجد . 
(9) انظر : شرح العبري ورقة (56١/أ)‏ ونباية السول (9/ )١15‏ والإبهاج (9/ 2176 . 


القناس. 2 السداليه الناق فى أركانة: .يمسم ييي سيمت فز 


وَرْدٌ بأن الظن يحصل دونهما . 
ثلبيه : يستعمل القياس على وجه التلازم 3 ففي البوت يجعل حكم 
الأصل ملزومًا . 





0 كل من المذهبين :بأن الظن . أي : ظن وجود الحكم في 
الفرع » بعد حصول الظن بعلية الوصف الموجود في الأصل . يحصل عند 
ظن وجود العلة فيه دونهما » أي : بدون هذين الشرطين المذكورين . 
والعمل بالظن واجب ٠‏ فلا يشترط حصولهما في القياس9© . 


69 | 5 : . 0 7 0 

تي انار حول التراس فى كرتت النقياء كلل ويه تادازم 1 
وهو الذي م 2 المنطقيين بالقياس الاستثنائي ؛ فيشبتون الحكم به 
تارة وينقونه أخرى 7 


ففي الثبوت'' : يجعل حكم الأصل ملزومًا لحكم الفرع » والعلة9" 


. أي : المصئف رحمه اللّه‎ )١( 
)أ/١55( (؟) هذا نص العبري بتمامه في شرحه ورقة‎ 


وقال الإسنوي : وشرط الأمدي وابن الحاجب : أن لا يكون حكم الفرع منصوضًا عليه ٠‏ وادّعى 
الأمدي أنه لا عيلاف فيه + قال : لأن كلا متها إذا كان منصومًا عليه . فلس قاين جد ماعل 


الآخر بأولى من العكس . 


وهذا الشرط نقله الإمام عن بعضهم ٠‏ ثم نقل عن الأكثرين أنه لا يشترط . قال : لأن ترادف 
الأدلة على المدلول الواحد جائز . 


انظر : نهاية السول )١١5/5(‏ والإحكام للآمدي (8/ 0777 والعضد على ابن الحاجب ممم . 
وشرح الكوكب المئير (5/ )١١١‏ وشفاء الغليل ص (”77) والمحصول (؟577/7) . 

00 3 اانا ونفمًا . 

(4) ساقطة من : جد . 

(5) ومن أجل ذلك أراد المصنف التنبيه عليه في آخر القياس ٠‏ فلذلك سماه تنبيهًا وبَيّن طريق 

0 . انظر : نهاية السول (7/ )١175‏ . وشرح العبري ورقة (55١/أ)‏ . 
(5) أ : إذا استعمل في الثبوت . أو فطريق استعماله إن كان المقصود إثبات الحكم . 
0( - : وتجعل . 





و يري يقبو الجوا ار ع لبر 


وفي النفي نقيضه لازمًا مثل : لما وجبت الزكاة في مال البالغ 
للمشتر كك بينة وبين مال الصبي وجبت في ماله ولو وجبت في الحللٍ 
لوجبت في اللالئ قِياسًا عليه واللازم منتف فالملزوم مثله : 


المشتركة بين الأصل والفرع دليلاً على الملازمة » فيلزم”'' من ثبوت (حكم 

ل 22 
وجود رم : | 

وفي النفي”*' : نقيضه . أي يُجُعَل نقيض حكم الأصل لازمًا لنقيض 
حتى يلرّمِ بحكم عكس النقيض من انتفاء حكم الفرع انتفاء حكم 
لاض 3 

فالأول مثل"'' : أن يعدل عن قولنا : تجب الزكاة في مال الصبي 
قياسًا على مال البالغ » لملك النصاب”'"' » أو دفع حاجة الفقير إلى 
قوله0 : الما وجبت الزكاة في مال البالغ للمشترك”'' بينه وبين مال 
الصبي » وهي ملك النصاب ٠‏ أو دفع حاجة الفقير . وجب في ماله . 
أي : في مال | لصبي 


010 أي وحيلئك . 

(1) ما بين القوسين ساقط من أ » وأثبته بالهامش . 
(6) انظر : نبهاية السول (9/ 6؟١١)‏ . 

(4) أي : وإن كان المقصود نفي الحكم . 

(6) انظر : شرح العبري ورقة (45١/أ)‏ . 

)05 أي : مثاله في الثبوت : 

(/ب( أي : بجامع ملك النصاب . 

(4) يعني يعدل إلى قوله . 

09( أ : للعلة المشتركة . 


القياس _- اللاب الناني في أركانه سس وك ىم/ 


ا ا ا م قار ا ااا ا كول 3 35 وها ن فال ولاه ها كلها بها رق قد ادها لها اه :قر يه 7ه 6 اه 1ع اه هل وكا هه ا حاو ا دول موحد اه وام مر و د الوب د 





فالذي كان أصرابٌ ٠»‏ وهو فيال البالغ 5 جَعِل فَلروعًا لما كان فرعا ع( 
وهو مال الصبي َ وجعل العلة دليلا عل التلازم”'' . 
سن : أن يعدل عن قوله : لا زكاة في الحلي قياسًا على 
اللآلئ بجامع الزينة إلى قوله : لو وجبت الزكاة في الحلي للمشترك”؟' بينه 
وبين اللآلوع ود في اللاليع 6ل عليه 2 ولكن اللازم وهو 
وجوب الزكاة في اللآلئ منتف . لأنها لا تجب في اللآلئ ٠١‏ فالملزوه0" 
فى الحل منتف مثله وهو المطلوبت" 20 

ولا كانت المقدمة المنتجة في امثال الأول هو إثبات الملزوم ذكر 
المصنف«001'؟ لإفادتما ذلك . 

ولا كانت المقدمة المنتجة في الثال الثاني نفي اللازم أتى «بلو)”” " 


- 


الدالة على امتناع الشىء لامتناع تن 5 





. )176 7/9 انظر : نهاية السول‎ )١( 
. (؟) ساقطة من : ب‎ 

إفرة أي : ومثال الثاني وهو النفي : 
(8) أي : للوصف أو للعلة . 

(5) في ب : لو وجبت . 

(1) مابين القوسين ساقط من : ج . 
0 وهو الوجوب . 

() انظر : شرح العبري ورقة (55١/ب)‏ . 
(9) أي : لفظ : « لاه . 

. أي : لفظ «لو»‎ )9١( 

. )١؟7/( انظر : نهاية السول‎ )١١( 


0 سلس ل ل قيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وألم ا هاه هاه وام ده هه هد ها هس هاه وهس هن هاه هج هو سوا و سان وأوا اه وا وا م سه ها مله ها سا هم ع اه هاعد ع > ع ع١ ١‏ ع > 6 


ونا ذكرة هنا لبس غنال بير "> اول الناس من قوله 
والتلازم الاقتراني لا يسميها قياسًا . لأنه 5 هناك اختياره . 


وذكر هنا استعمال بعضهم ولذلك بناه للمفعول”" كذا قيل”*' . 

واعلم أنه يرد على التلازم الاعتراضات الواردة على القياس ما عدا 
الأسئلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع ؛ لأنه لم يُذكر فيه وصف جامع . 
ويختص بسؤال لا يرد على القياس . 


وإيضاحه في الشرح . 
فائدة : القياس من الدين » وهو من أصول الفقه » خلانًا لإمام 
الحرمين . 


ارا" ابو التيسعاق بغر أن رنال إنه دين الله تحال "7 


ودين 0 صل اللّه عليه 2 ٠‏ (ولا يجوز 9 يقال : 


1-5 صن 15ت 
0ج عزانت 
() ساقطة من : ج . 
وقوله : بناه للمفعول ٠‏ لأنه قال : يستعمل . 
(:) القائل : هو الولي العراقي في التحرير (؟1/٠141)‏ . 
6 عن د فز :1/12 
(5) سافظة فو سه معن .وائعها سافكن  2١‏ ين 
(0) ساقطة من : جد . 
(4) ها بين القوسين ساقط من ب ٠‏ وأثبته بالهامش . 


القياس - الياب الثاني في أركائه 3 سس تتش هلم 


+ شاع هد عا عه عداعه ا هد عد هد هع ا« هه ا« « هه هه هه« هه هه« عهز ا# ‏ # اسان او ان ام او لو وو # له اس © له © اسان وه« هه © سن هه  ©#‏ همه ٠ه‏ » * 





والقياس فرض كفاية ٠‏ إذا احتيج إليه وتَعَدّدَ المجتهدون ٠»‏ وفرض 


عين إذا احتاج” ' إليه بأن لم يجد غيره في واقعة . أي : يصير فرض عين 


© وي 


0 اع" القانس. : 
(؟) بتمامه فى حاشية الأببري على ابن الحاجب ورقة )]/١6٠0(‏ . 


الصاب الحامس 


في 


جه 


دلائل اختلاف فيها وفيه بابان 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة منها 7 





الكتاب الخامس 
في دلائل اختلف فيها وفيه بابان 
الباب الأول : في المقبولة منها 





الكتاب الخامس 
في دلائل اختلف فيها() 
فقال بعض المجتهدين : إنها أدلة شرعية . 
وقال بعضهم : ليست أدلة شرعية . 
وتقدم ما في دلائل"' .2 
وفيه ٠‏ أي : في هذا الكتاب بابان ؛ لأن الأدلة المختلف فيها 
قسمان : مقبولة عنده » ومردودة . فأفرد لكل منهما بايا ' 
الباب الأول 
فى المقبولة27) منها9©) 


وهى ستله . 





)01( بعد أن فرغ المصنف من الكتب الأربعة المعقودة للأدلة الأربعة المتفق عليها شرع في كتاب آخر لبيان 
الأدلة المختلف فيها . 

(0) انظر : تعريف أصول الفقه . 

() أي : في الأدلة المقبولة . 

(4) ساقطة من ب ٠‏ وأثبتها بين السطرين . 


بأو ._.4طمظبس سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى # خلق لكم ما في الأرض # 
« قل من حرم زينة اللّه التي أخرج لعباده * 


الأول7) 

الأصل في المنافع » أي : في الأشياء النافعة -بعد ورود الشراع”"» 
الا لقوله تعالى : #خلق لكم ما في الأرض حميعًا#”*'. 

ا -تعالى- بأن جميع المخلوقات الأرضية للعباد ؛ لأنما) 
للعموم'' وقد أكد بقوله : «حميعًا) ٠‏ واللام فيالكم) تفيد اللاختصاص 
كه تقول 1 القورين لديرا"* وان *> افوس . 

فلزم أن يكون ع الأخيناء النافعة مباحة اذو نا فيها شرعا ؛) وهو 
الطلوت لاا 


وكذلك قوله تعالى . # قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 


. أي : الدليل الأول من الأدلة المقبولة‎ )١( 

(0) أما قبل ورود الشرع فالمختار الوقف . كما تقدم عند الكلام على الأفعال الأخقارية. .. 

(7) وذلك لثلاث آيات استدل بها على هذه المسألة . 

(4) (البقرة : 19) . والآية بتمامها : #هو الذي خلق لكم ما في الأرض حميعًا ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم# 

(6) بيان لوجه الدلالة من الآية على المراد . 

)03 أي : موضوعة للعموم . 

0) أي : مختص بنفعه . 

(4) قال في القاموس : الجل بالضم وبالفتح . ما تلبسه الدابة لتصان به . انظر: القاموس /١(‏ 
48) . 

(9) انظر : نهاية السول )1518-١١1//”(‏ . وشرح العبري ورقة (55١/ب)‏ . 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة متها 9ش يك 
#أحل لكم الطيبات* وفي المضار التحريم ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ 


والطيبات من الرزق'' فالاستفهام''' ليس على حقيقته » بل هو 
للإنكار » فأنكر -تعالى- تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها بمقتضى 
اللام . 


5 7 ا )0 05 إميء‎ 520 5 ٠ 
وإنكار التحريم يقتضي .أثتفاء التحريه”' 6 وإدا اكيت ا حرمة بعيتت‎ 
الإباحة”*' وهذه'”' الآية فى معرض الامتنان » فيقتضى الإذن فى‎ 
. الانتفاع » وإلا لم يكن منه""‎ 


وكذلك قوله تعالى #أحل لكم الطيبات4”"' فإن”*' اللام في «لكم' 
يدل على أن «الطيبات» مخصوصة بنا على جهة الانتفاع -كما مر . 


والحاصل من الآيات الثلاث : أنها تدل على الإباحة بواسطة اللام . 


. )"5 : «(الأعراف‎ )١( 
والآية بتمامها ل قل موحرم :وين لالت ارج اليافه والفليات مين اررق اقل نشي نيوان‎ 
. في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون»‎ 

(0) بان وجه الدلالة من الآية . 

(6) أي : وإلا لم يجز الإنكار . 

(4) انظر : شرح العبري ورقة /١55(‏ ب) ونهاية السول )١١8/7(‏ . 

(( ج : ص )/١55(‏ . 

(5) قال العبري : وفيه نظر : فإن انتفاء الحرمة لا يغبت الإباحة لما عرفت من أن عدم الحرمة أعم من 

الإباحة . 

انظر : شرح العبري ورقة (55١/ب)‏ ونهاية السول )١178/7”(‏ . 

(0) (المائدة : 8) . 
والآية بتمامها # يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 
تعلمونهن نما علمكم الله فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع 
الحساب» . ٠‏ 

(8) بيان لوجه ك0 , 


سس سبي سي وس الع لس ادن 


صرر ولا ضرار في الإسلام») 





وليس المراد من الطيبات الحلال('' ء لثلا يلزم التكرار » بل”'” ما 

أن الافيل عنم بع نالك '" والامل في الفنان أي + الأقياء 
الضارة التحريم ( - - عليه الصلاة والسلام خ (ل" صرر ولا 
ضرار”*' في الإسلام» رواه أبو داود في المراسيل””' . 


عن واسع بن حبان عن أبي لبابة"" عن النبي - صل اللّه عليه وسلم 
- بلفظ : "لا ضرر في الإسلام ولا إضرار»”" 


60 أَئْ : المباحات . 


5 أي 1 عل الموزاد... 
(9) انظر : نباية السول (”/87؟١)‏ والإبهاج (/28) وشرح العبري وزقة (01/555:+ والتحرير 
(50/؟597) . 


(4؛) فى باء ج : (إضرار) . 

(6) انظر : : المراسيل ص (!50) . 

05 هو أبو لبابة بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية الأنصاري اسمه بشير وقيل : رفاعة ردّه النبي - 
صلى الله عليه وسلم - في غزوة بدر من الروحاء فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره . 
وكان من سادة الصحابة توق في خلافة عثمان داو فين : فى خلافة على » وفيل : في خلافة 
معاوية ٠‏ وهو أحد النقباء ليلة العقبة » وروى عنئه أبناه السائب وعبد ال رحمن وعبد الله نز ”عنهو 
وسالم بن عبد اللّه ٠‏ ونافع مول ابن عمر ٠‏ وغيرهم كثير . 

انظر : تاريخ الإسلام 0 ع 

2,90 جا ماي ور عر الصا فوم ار لفظل بلفظ : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» رواه 
الطبراني فى الأوسط )١١47‏ وعزاه إليه الزيلعي في نصب الراية كتاب الديات . باب ما يحدثه 
الرجل في الطريق 787/40) من طريق اد بن سلمة ا 

00 ولاك في المستدرك كثاتت ار 43 باب النهي عن المحاقلة ا 00 ا 
68 ) . 


وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه وأقره الذهبي . 
والبيهقي في السئن الكبرى كتاب الصلح » باب لا ضرر ولا ضرار )7١-179/5(‏ وقال : تفرد به- 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة متها ل سس 202001 6 


هد ها ها 3 هال قا يهار ا موك و ماقا قر به ع7 ها له كور افاج أ ع اق ها حهل وح ها ها واه ايه وها هك بي ها ود و 8 ود وار فته هو وا واه ها له مها لاد 8 





وروي عن طرق مبينة في الشرح . 

فدل”'' على نفي الضرر مطلقًا ؛ لأن النكرة المنفية تعم » وهذا النفي 
ليس واردًا على الإيكات ٠‏ ولا على الوقوع قطعا , لوقوع الضرر 
والإضرار (بل على الجواز . فإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو 
المطلوبى0)9© , 


: اث ٠‏ أأء : 0 : 5 
قال ابن عبد البر : قيل : الضرر والإضرار بمعنى”' ٠‏ فجمع 





- عثمان عن الدراوردي . 
ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا في كتاب الأقضية ٠‏ باب القضاء في المرفق 
(8/50١5؟)‏ . 
دكار روي يلياد ؛ حديث (77) ص (74) عن أبي سعيد الخدري وقال : له طرق يقوي 
ومن مار كان بون اسه لم 97 أن سول الله - صلى اللَّه عليه وسلم اقضى أن لاضوو ولا 
ضرار» رواه ابن ماجة في سننه كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (7/ 7814) من 
طريق فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة » ورجاله ثقات 
إلا أنه منقطع ؛ لأن إسحاق لم يدرك عبادة وابن عدي ذكره في الضعفاء » وقال : في الكامل في 
ضعفاء الرجال 3 سياس براقي قال : عأمة 0 
اك 
وقال ابن حزم في المحلى (أحكام المرفق) (8/ 51 ؟) (فإن احتجوا بالخبر« لا ضرر ولا ضرار» فهذا 
خبر لا يصح ؛ لأنه إنما جاء مرسلا أو من طريق فيها زهير بن ثابت ٠»‏ وهو ضعيف إلا أن معناه 
صحيح © . 
انظر : المعتينضى (2776-/7171) ٠‏ وإرواء الغليل (9/ .)8١*‏ وتخريج أحاديث المنهاج ضٌن 557 

(0) بان لوجه الدلالة من الحديث . 

(؟) انظر : نباية السول )١78/5(‏ . 

(4) أي : بمعنى واحد . 

(5) أي : فيكون الجمع بينهما توكيدا ٠١‏ 


ووم ددغغسسشسطغطسطسسلت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قيل على الأول : اللام تجيء لغير النفع ٠‏ كقوله تعالى : #وإن 
أسأتم فلها* . وقوله : #ولله ما في السماوات» |! 





بينهما توكيدًا : وقبل ١"‏ : بمعنى الفعل والفا عل أي لا تضر ددا 
ابتذاء ولا تضاره إن ضر 5 

وقيل : الضرر الاسم ٠‏ والإضرار الفعل” " . 

قيل : على الأول”*؟' : وهو أن الأصل في الممنافع الإباحة*“ . لا 
نسلم أن «اللام) تفيد الااختصاص النافع فى جميع الصور كد ؛ فإِن 
«اللام» تجيء لغير النفع أيضًا ٠‏ كقوله تعالى : #وإن أسأتم فلها4”" . 

فإنه لاختصاص اليف : ظ 

وكذلك قوله تعالى : ولله ما في السماوات وما في الأرض#'" 


. أي : متغايران‎ )١( 
. ))/١١97( أ :ص‎ )0 
. انظر : المعتبر ص (778) وعزاه لابن عبد البر‎ )( 
وقال الحافظ المناوي : « لا ضرر» أي : لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه » « ولا ضرار»‎ 
بل يعفو . فالضرر فعل واحد‎ ٠ فِعال بكسر أوله . أي : لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه‎ 
أو الضرر ابتداء الفعل » والضرار الجزاء عليه » والأول : إلحاق مفسدة‎ ٠ والضرار فعل اثنين‎ 
بالغير مطلقًا » والثاني : إلحاقها به على وجه المقابلة » أي : كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة‎ 
. الاعتداء بالمثل‎ 
. )57١ انظر : فيض القدير(5/‎ 
. أي : على بيان الأصل الأول » وذلك من جهة الخصم‎ )4( 
. (ه( بوجهين‎ 
: وهذا هو الوجه الأول من اعتراض ا خصم‎ )5( 
(الإسراء :67 . والآية بتمامها : # إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد‎ )0( 
. الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسحد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرًا©‎ 
. )أ/١55( وشرح العبري ورقة‎ )١58/7( انظر : نهاية السول‎ )4( 
والآية بتمامها : ##ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله‎ . )١7”: (النساء‎ )9( 
. وكيلا»‎ 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة منها 6 -. وه 


قلنا : مجاز لاتفاق أئمة اللغة على أنها للملك » ومعناه : الاختصاص 
النافع بدليل قولهم : الجل للفرس . 


ليست''' للاختصاص النافع » لتنزهه تعالى عن الانتفاع به”؟ 

قلنا '' : استعمال «اللام» في غير الانتفاع”؟؟ مجاز » لاتفاق أئمة اللغة 
عل 7 5 موضوعة للملك ( ومعئأه , الاختصاص النافع ( له التعليك 

00100 000 

اي ' وإلا لم يصح قولهم : الجل للفرس اا «اللام) : 
: “؟ الاختصاص النافع . فاستعماله في غير" ان لأنه خير من 
الاشعراك0© , 

01١ 0010 

0-0 أن اللام موضوعة للتعليل 1 
ما 0 يقال : ام «اللام» موضوعة للاختصاص المطلق. 








(1): عن :طن 2/3718 
(0) انظر : شرح العبري ورقة (57١/أ)‏ . 
(*) أي : جوابًا عنه من جهة المصنف . 
(4) أي : في غير النفع . 
(0) أي : أن «اللام» . 
030 أ والتمليك هو حقيقة اللاختصاص الشرعي. . انظر : نهاية السول )١787/75(‏ . 
(0) أي : بإجماع أهل اللغة . 
(4) ساقطة من ب ء وأثبتها أسفل السطر . 
(9) أي : غير النفع . ظ 
)٠(‏ انظر : شرح العبري ورقة (43١/أ) ٠‏ ونهاية السول )١١18/7(‏ والإبهاج (119/5) . 
)١١(‏ أي : في جواب المصدف . 
)1١(‏ في النص الذي هو أول الطرق الدالة على العلية ص . 
انظر : نهاية السول )١١87/5(‏ وشرح العبري ورقة (457١/أ)‏ والتحرير (؟/597) 
)١0‏ ج :ص (81وا/رب). 
)١(‏ ساقطة من : ج . 


٠6٠‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





قيل 3 المواد ا فتك ل .: 
قلنا : هو حاصل من نفسه فيحمل على غيره . 


وقى القلاى الشتركا ب بانس قله افك الو لا عار 

قيل : عليه (أيضًا'' سلمنا)” أن اللام للاختصاص النافع » لكن لا 
يلزم من ذلك إباحة جميع الانتفاعات ٠‏ لانه مطلق مطلق » ولم لا يجوز أن يكون 
الراد 1 الخصوص بنا والاستد وال بمأ في الأرض على وجود 


0 
لا : هو" يعنى الاستدلال حاصل لكل مكلف فى نفسه » فإنه 


ال م فهن '" خل غير : أ : على 
غير الاستدلال تكثيرًا للفائدة » فيكون أولى » فيكون راجحا" . 
5 00 
وما قيل : إنه يحمل على غيره ٠»‏ وإلا يلزم تحصيل الحاصل 
لد 








)١(‏ ذكره التاج السبكي في الإبباج (179/75) وعزاه إلى القرافي- وتجييا اللداتمال: 

0( ا : على جواب المصنف . وذلك من جهة الخصم ٠‏ وهذا هو الوجه الثاني له . 

(*) ها بين القوسين ساقط من أء وأثبته بالهامش . 

(5) انظر : الإباج (179/75) ٠»‏ وشرح العبري ورقة (55١/أ)‏ ء ونباية السول )١١8/”(‏ . 

(5) أي : جوايًا عليه من جهة المصنف . 

050 أي : هذأ النفع . 

30( أي : فينبغي حمل الانتفاع الوراد في الآيانت . الظر + عاية الشسول (597/9؟1) : 

(4) انظر الإبهاج (1797/7) 2 وشرح العبري ورقة (55١/أ)‏ . 

(9) كالإسنوي في نباية الول 957559 4107 

)٠١(‏ لأن الانتفاع بالاستدلال الثاني غير الانتفاع بالاستدلال بنفسه » ضرورة أن يحصل تأكيد العم 
الأول » وبذلك لا نسلم أنه يلزم تحصيل الحاصل » فإن قلت : هذا هو ما عبّر عنه شيخنا بقوله : 
وفيه نظر . 
قلت : جوابًا عنه : الدليل تعره عمو ادامر 5 أن الحاصل بالاستدلال الأول هو العلمع- 





دلائل اختلف فيها - في المقبولة منها 


الثانى : 


الاستصحاب حجة خلافًا للحنفية والمتكلمين . 





واستثئنى السبكي من الأصل فى الأشياء الإباحة «الأموال» فقال : 
الظاهر أن الأصل فيها التحريه7) ٠‏ وإيضاحه في الشرح- وغيره لم يذكر 
1 )2 


الثانى من الأدلة9) 
الاستصحاب7؟) 
: 57 قاد 180 واه ل أأك )003 





- بوجود الصانع وما هو من لوازمه ٠‏ والحاصل بالثاني هو هذا . وقولك : يحصل تأكيد العلم : 

ممنوع بناء على أن العلم لا يقبل التأكيد » سلمناه : لكن الحمل على غير هذه الفائدة فائدة تأسيسية 

وهي أولى من التأكيدية . 

سلمنا أن المراد مطلق الانتفاع » ولكنه كما ذكرتم يصدق بصورة » وإن كان الانتفاع بفرد من أفراد 

الانتفاعات مأذون فيه ؟ لزم الإذن في الكل إذ لا قائل بالفصل . انظر : الإبهاج (/ 179) . 
(5): أقال. + وذلك: لقوله -.:ضل الله عليه وسلم - : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 

حرام» . + الحديف: .: | 

وهو أخص من الدلائل المتقدمة التي استدلوا بها على الإباحة ٠‏ فيكون قاضيًا عليها إلا أنه أصل 

طارئ على أصل سابق ٠‏ فإن المال من حيث كونه من المنافع » الأصل فيه الإباحة بالدلائل السابقة 

ومن خصوصية الأصل فيه التحريم بهذا الحديث . اه . انظر : الإبباج (180/9) . 

00( قال الجلال المحلي : فيخص به عموم الآية السابقة » وغيره ساكت عن هذا الاستئناء » ومقابل 
الصحيح : إطلاق بعضهم : أن الأصل في الأشياء التحريم ٠‏ وبعضهم : أن الأصل فيها الحل . 
انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ ”0707 . 

(5) أ المقبولة ؛ 

(5) :سباق تعريفه بعد تحرير محل النزاع ٠»‏ ومحل الاتفاق بين العلماء . 

(5) أي : عند الشافعي والمزني وأبي بكر الصيرفي والغزالي وغيرهم . 
انظر : المحصول (219/5) والحاصل (7/ 199) وشرح العبري ورقة /١515(‏ ب) ونهاية السول 
)1١3١/(‏ وشرح الكوكب المنير (417/5) والمحلي على جمع الجوامع (7437/5) وما بعدها . 

(1) انظر : تيسير التحرير (4//ا7١)‏ وأثر الأدلة المختلف فيها ص )١140-١88(‏ وأصول مذهب - 


ا ل ل الالالال لا ل __ ل ل در لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لوالو و ا هه هه هن © هه هناها هه ه #0 6ه وهاه هاه هماع اج هاه اه هلع و ماه .مه نه مام ها هع ماه هما هد هد اه جاع هه »> مع ١‏ 5 





كذا أطلق المصنف الخلاف تبعًا لجماعة . 
والتحقين ان الي 0 
الأولى : استصحاب العدم الأصلي . 


0 و -. هه هم . .2 
وهو نفي ما نفاه العقل ٠‏ ولم يثبته الشرع » كوجوب صوم رجب 
5 9 2 


الثانية : استصحاب مقتضى العموم أو النص ٠‏ إلى أن يرد المغير من 
مخصص أو ناسخ » فهو حجة جزمًا » فيعمل بهما إلى وروده . 
| 40 


- أحمد ص (778) ومختصر الطوفيى ص )١178(‏ والإحكام للآمدي )١77/5(‏ وما بعدها وأصول 
السو ال 11 

. وما بعدها‎ )181١ /5( ذكرها العراقي في التحرير (1/ 1944) وما بعدها » والسبكي في الإبهاج‎ )١( 

(؟) قال البناني : فيه أن يقال : إنه ولو نفاه العقل كان محالاً » فصواب العبارة أن يقول : وهو انتفاء 
ما استند العقل في نفيه إلى الأصل » وكان الأولى أن يعبر بالانتفاء . 
كما أشرنا إليه بدل النفي . ويمكن جعله مصدر المبني للمفعول أو مصدر نفي اللازم كما تقدم أن 
يقال : نفى الشيء بمعنى انتفى . 
انظر : حاشية البناني على شرح المحل لجمع الجوامع (918/5) . 
وقد استدرك ابن النجار ما اعترض به البناني فعبر بالانتفاء . 
انظر : شرح الكوكب امثير (5/ 505) . 

() بتمامه في شرح المحلي على جمع الجوامع (/8:”) » وانظر المستصفى ٠» )١5١77/١(‏ وإعلام 
الموقعين ٠2 )7787/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص (5597) ٠»‏ والإحكام للآمدي )١519/:5(‏ 2 
والإسباج )18١/7(‏ » والتحرير (5/ 195) . < 

ع6 انظر المحلي على جمع الجوامع (7/ 58 7) ؛ والإبهاج (/١81١)ء‏ وشرح الكو كيه المنيو 2 2517 
والتحرير (؟/ 5196) . 





دلائل اختلف فيها - في المقبولة منها 


يق دق الوه كاد بسار سوه كسالدفي ا متها هك شو رهد هر ير ركه #ها جه رفن هادحهح جه أهر 381 هأ وك يور أهك هع ههه “مه ههه واه 67د ها به أ 2ق و واد رو ااي ه11 أ ا 





وقال ابن السمعاني : لا يُسَمّى هذا استصحابًا ؛ لأن ثبوت الحكم فيه 
باللفظ . 

الثالثة : استصحاب حكم دل" الشرع على ثبوته لوجود سببه 
كنوت" اللكد بالغرام ع أ لاتقل الذمة عر درفن دان تلقف اير إذا 
عت وكا الور عجيدة مفلة 1 , 

وم يختلف أصحابنا في العمل بالاستصحاب في هذه أيضًا » وفيها 
خلاف لغيرهم : فقيل : ليس بحجة مطلقًا » كي عن بعض المتكلمين 
وعزاه الإمام الرازي للحنفية””' . 

وقيل : إنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان”'2 ء وليس بحجة لإثبات 

آمو 1 يكو ٠‏ كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته ٠‏ فإنه دافع 
الإزت من ولس برام ع لندم إزق عن ظيره + للداك ان سنيائه ب :1د 
يشبت استصحابها””' » ويشهد له مسائل في مذهيبنا . 





0010( فى ج 7ل 
(") في جميع النسخ «لثبوت» واستدركت ما أثبته من شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 59) والتحرير 
(/46) حتى تستقيم العبارة . 


ره فهذا- ل ---- ودوامه جميعًا ولولا أن الشرع دل 


انظر لاست م/ 4 وشرح الكوكب المنير (5/ )5٠280‏ 

(5) انظر : المحصول (259/75) والحاصل (5/ )٠٠٠١‏ »ء والتحصيل (؟86/1١3)‏ . 
وأصول السرخسي (5/ )١1١70١437‏ وتيسير التحرير (1//5ا١)‏ وكشف الأسرار (؟/ لالا) وما 
بعلها . 

(5) أي في الدفع به عما ثبت له . انظر : المحلي على جمع الجوامع (519/5) . 

69 5 : دون الرفع به لما ثبت . انظر : المرجع السابق . 

00 5 : له ملكا جديدًا إذ الأصل عدمه . - 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


يا وا انق لوت هل بها ها ته ناس ادها كه ها و و هت لها الف افد افد > وف هل ابفد حه ا فد يو “وان أنه وها هر كلظ اا فل اهاي لأا لزه 7ه مهال 182 "ره ارا لعا واوا أن 1# ول لع 





وقيز2 : حجة . بشرط أن لا يعارضه ظاهر » فإن عارضه ظاهر 
عَمِل بالظاهر » سواء كان الظاهر 0000 إلى علته أم لا" . 
3 0 5 1 ,0 
وهو المرجوح من قولي الشافعي”* (رضي الله تعالى عنه) 
وقيل : إنه حجة إن لم يعارضه ظاقن قدا ل عن , 
فإن”"' استند الظاهر إلى علته قدم على الأصل . 
وقيل : ل ا ا ا كه 


5 رأ ظبية 5 ين في ماء كثير ثم قرب إليه'؟ فوجده متغيرًا » فإنا 


نص عليه الشافعى - رضى الله تعالى عنه - وتابعه الأصحاب””" 


ا 51 + : 3 ء. 1 . 
وقيل : يفرق20 في هذه الصورة بين أن يعهده عن فرب عير 





- انظر : شرح المحلي لجمع الجوامع (؟559/1) . 
0ع طن 1/1 
ف ا الا 
(6) انظر : شرح الكوكب الخير (405/4) وأثر الأدلة المختلف فيها ص (110) . 
(8) انظر : الإحكام للآمدي (7/:4؟١)‏ والمحلٍ على جمع الجوامع (7141/5). 
(5) ما بين االقوسين ساقط من أ . ج . 
() ساقطة من أ» وأثبتها بالهامش . 
(07 1 حمر 11177 انتم .. 
(60) في ج : وجل . 
()اد تت ا (17/135. 


)١(‏ انظر : المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه (5/ 149 7) والإبهاج ("/ 185) والمجموع 
د 0 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة منها 





كان ا ال ل لعز عدر جب ل بق سه ع أ هوي هه رشبم لهت بهار كيه يهل هن هذهل © هد رهد الوح هات “يه بها هزه “ود 6 كه 2 هات و1 مامه او ورد و لها مه أو ا “م أ 





ع 


متغير » فيعمل بالسبب المذكور » وبين أن لا يكون له به عهد . أو 
يعهده من زمن بعيد فيعمل باستصحاب الأصل . 

قاله القفال » والجرجانى" . 

وقال في جمع الجوامع : إنه الحق(" . 

الرابعة : استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف . بأن يجمعوا 
على حكم في حال أخرى . 

والاكثرون : على أنه لا يحتج باستصحاب تلك الحالة في هذه خلافًا 


5 1 - : 6 

للمزني ' وابي بكر الصيرفي : وابن سريج والآمدي في قولهم يحتح 
: 0 

تذللك” 7 ظ 


مثاله : الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا(©© 


)01 ار ع ل ل ل ل ا ل 0 وفعت عنحات 
التخريج في مذهبهم تفقه على أبي بكر الرازي ٠‏ وتفقه عليه أبو الحسين حمد القدوري » وأحمد بن 
محمد الناطفي ٠‏ له كتاب في أصول الفقه . وله كتاب ترجيح مذهب أبي حنيفة » والقول المنصور 
في زيارة سيك القبور وغيرها توفي سنة (98"؟م) : 
انظر : الفوائد البهية ص )5١5-57١7(‏ والجواهر المضيئة (؟/ )١47‏ وكشف الظنون (80/1؟) 
والأعلام للزركلي (/ ه) : 

0 أن التفضيل اسايق + 
انظر : جمع الجوامع بشرح المحلى (80-8149/17”) .. 

(؟) هو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمر بن إسحاق أبو إبراهيم المزني » صاحب الإمام 
الشافعي. وأحد الأئمة في مذهبه ٠‏ كان جبلاً في العلم » مناظرًا محجاجًا » مات سنة (1114ه) . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (”7/ ”94) وشذرات الذهب )١7187/7(‏ والتعليقات السنية 
ببامش الفوائد البهية ص (7”) . 

(:) انظر : الإبهاج ("/ 7) وجمع الجوامع بشرح المحلي )0٠/5(‏ ومختصر ابن الحاجب وشرح 
العضد عليه (؟/ 815؟86-51١؟)‏ والإحكام للآمدي (/ 27 والتحرير (؟/ 596) . 

(5) أي : عند الشافعية وعند المالكية كذلك . ٍ- 








تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وأو “لفل ال أ مل أ ملع ك1 لاود اواو جه ومع مج فل الوا وا بمونارها وا لما ول فلو سا و له ع صا لضع ار و قا قات م لقعا و 





استصحابًا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه"'' . 

إذا علمت ذلك فالاستصحاب الذي نقول به -دون الحنفية-""ا 
وينصرف إليه الاسم : ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمن 
الأول » لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام . 

واليين فيه للطلي”” . 

فأما عكسسه”؟؟ : وهو ثبوت (الأمر في)'*؟ الأول لثبوته في الثاني : 
فاستصحاب مقلوب" 

كأن يقال :. في المكيال الموجود الآن كان على عهد"' (رسول 
الل - صلى الله عليه وسلم - باستصحاب الحال في الماضي . 





- انظر : المجموع (08/1) والموطأ /١(‏ 15) وفيه : سكل مالك هل في القيء ء وضوء ؟ قال : لا 
ولكن ليتمضمض من ذلك ٠‏ وليغسل فاه وليس عليه وضوء . أه 

)١(‏ أما الحنفية : فيقولون إن ما يخرج من البدن من النجاسات ينقض الوضوء زاك كان مخ غير 
السبيلين » وعند أحمد ينقض الوضوء بالكثير دون القليل . 
انظر : فتح المبتدئ (51-54/1) والمغني لابن قدامة )١55-١78 /١(‏ . ظ ظ 

(؟) قال العراقى : «المعمول به في كتب الحنفية أن الاستصحاب لا يصلح حجة على الغير » ولكن 
يصلح ا الضرر والناقع ؛ ولذلك قالوا : استصحاب حياة المفقود حجة لإبقاء ملكه .2 لا 
لإثبات الملك له » والله أعلم . 
انظر : التحرير (؟5919/5) وأضول السرخسي (؟519//5١)‏ وزاد السبكي صورة أخرى في الإبهاج 
15 )شان الركاز المدفون . 

(9) انظر : غاية السول )١7١7/5(‏ وشرح العبري ورقة (55١/ب)‏ وجمع الجوامع بشرح المحلي (7/ 
٠ه‏ ؟3) . 

620 أي : عكس الاستصحاب الذي نقول به . 

(0) ما بين القوسين ساقط من ب »ء وأثبته بين السطرين . 

(19) انظر : التحرير (1957/5) . 

30:غ( 55 6 ب : عهلهة . 

(): ناابيخ القوسين ماقط مق 1 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة متها 7797 سس إىةة 


لنا : أن ما ثبت ولم يظهر زواله ظن بقاؤه . 





قال السبكي : ولم يقل الأصحاب به إلا في مسألة واحدة"'' » بينتها 
في الشرح مع فوائد حسنة . ظ 

نذا عل عحة الانتميسات'" : أن عا “تنيت قن الزمان: الأول من 
جرد آم أو غدية دول يظهر زؤالة: 1 لآ قطقاءولا ظنا ».طن يقافة... 

كا كان :طبروورة و.والغيمر بالكل و د77 

وإلها فلن :ذاه لوحيين 

الأول : لولا ذلك . أي : لولا بقاء الظن بثبوت الثابت الذي لم 


و 


: 5 لد 
يظهر زواله بوجه 0006 1 


لا تقررت المعجزة لتوقفها , أئ:: لتوقف المعجزة على استمرار 
العاد يا الع ا خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم 


. وهي ما إذا اشترى شيئًا وادّعاه مدع » وأخذه منه بحجة مطلقة‎ )١( 
فإن الذي أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع له على البائع » بل لو باع المشتري أو يفف رادع‎ 
وهذا استصحاب للحال فى‎ ٠» الملل من المتهب أو المشتري منه كان للمشتري الأول الرجوع أيضا‎ 

“االاضى . 

فإن قيل : السنة لا توجب الملْك ولكنها تظهره ٠‏ فيجب أن يكون الملّك سابقًا على إقامتها ويقدر له 
لحظة لطيفة » ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ٠‏ ولكنهم استصحبوه مقلوبًا » وهو 
عدم الانتقال منه فيما مضى استصحابًا للحال . 
انظر : الإبهاج )١187/5(‏ والتحرير (59577/5) . 

(؟) أي : الدليل على أنه حجة وجهان . 

(*) وهذا هو الوجه الأول الدال على حجية الاستصحاب . 
انظر : شرح العبري ورقة /١457(‏ ب) ونهاية السول (/171) . 

(5) أي : لكان يلزم ثلاثة أمور باطلة » كما عبر صاحب نهاية السول (7/ )١71‏ . 

(05) هذا هو الأمر الاوك 1 

(5) ح : ص (67١/أ)‏ : 


و سس حت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ولولا ذلك لا تعمررت المعجزة لتوقفها عل استمرار العادة » و نشت 
الأحكام الثابتة في عهده - عليه الصلاة والسلام - لجواز النسخ ٠‏ ولكان 
الشك في الطلاق كالشك في التكاح ٠‏ 





العا .. 
إذ لو جاز التغير فيها لم تكن معجزة خارقة لها لجواز تغيرها فلم تكن 
معجره . 


ولولا أن ما ثبت فى الزمان الأول يظن بقاؤه كما كان لم تثبت 
الأحكام الثابتة في عهده- عليه الصلاة والسلام- (بالنسبة إلينا"* لجواز 
النسخ””" » فإنه إن”* لم يحصل الظن ببقاء تلك الأحكام لم يكن الحكم 
بشوتها لانتفاء الجحزم بيثبوتها » لأن احتمال بقائها مساو”' لجحواز 
ا / 

ولكان الشك في الطلاق مانعًا من الجل » كالشك في النكاح حيث 
كان مانعًا من الحل اتفاقًّ(" » والثلاثة التالية باطلة فالمقدم كذلك”* . 


. )١190( انظر : التعريفات ص‎ )١( 
. وأثبته بالهامش‎ ٠» (؟) ما بين القوسين ساقط من أ‎ 
. وهذا هو الأمر الثاني‎ )6( 
. ساقطة من : ب ء وأثبتها بين السطرين‎ )4( 
< . في جميع النسخ « مساويّاة وهو خطأ‎ )0( 
. )ب/١55( وشرح العبري ورقة‎ )١١١7/7( انظر : نهاية السول‎ )50( 
وهذا هو الأمر الثالث من الأمور الثلاثة الباطلة التي لولا بقاء الظن بثبوت الثابت الذي لم يظهر‎ )0( 
. وهي باطلة جميعها‎ ٠ زواله لتقرر أحدها‎ 
. أي : فالمقدم باطل ويمكن القول ببقاء الظن بثبوت الثابت وهو المطلوب‎ )4( 
. )س/١55( انظر : شرح العبري ورقة‎ 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة متها اش اقاوة 


ولآن البافى يستغنى عن سببف جديد أو شرط جديد بل يكفيه 





ولنا أيضا""؟ + .عل: أن" اثبوت: الشويء.فن. الزماك: الأول هن غير 
ظهور مزيلة » يقتضي ظن بقائه في الزمان الثاني » وذلك ؛ لأن ظن 
البقاء راجح عل حدوث قد 2 وذلك أن الباقي مستعن عن سبب 
حديق. 4 أن ,قط معدين ع لآ : الأحقاض الها 4 انها 3 

د و سر 2 2 ا 0 
الوجود ( والوجود حاصا ”2) 5 

إ ١‏ 00 9 . 
دوامهما » دول 0 3 الذى هو عدم اليافى 5 فإنه لابد له من 
سبب وشرط جديدين”” ٠»‏ فيفتقر إلى مقدمات أكثر فيكون مرجوحًا 


وأيضًا : فإنه يقل عدمه"١©‏ أي157) ةا عدم الباقي » وذلك 





. وهذا هو الدليل الثاني على حجية الاستصحاب‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ب » وأثبتها بين السطرين . 

فر أىَْ وجه هذا الرجحان من وجهين . 

(49):آأقي: :2 إلى النمب«والشرط الحديدين:.. 

(5) أي : حاصل لهذا الباقى . 

(9) أن عميعل إلبهها 0 

0) أي : بخلاف الأمر الحادث . 

(4) أي : فيكون عدم الباقى كذلك ؛ لأنه من الأمور الحادثة . 

(9) أ : ص )]/١58«‏ . 

. أي : فيكون الباقي أرجح من العدم وهو المدعى . وهذا هو الوجه الأول للرجحان‎ )٠١( 
. )186-185 /9( والإبهاج‎ . )١55 /5( انظر : نباية السول‎ 

. وهذا هو الوجه الثاني للرجحان‎ )١١( 

0 ص (59١/ب)‏ , 

. ساقطة من : ج‎ )١*( 


١٠١‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





دوامهما دوك اعماذيف ع ويقل عذدمه لصدق عدم الحادث على مأ له نهايه له ظ 
5 





لأنه أقل من عدم الحادث ؛ لأن الباقي داخل في الوجود (وكل ما" 
دخل في الوجود فهو متناو » لاستحالة دخول ما لا يتناهى فى الوجود .2 
فكذا عدمه » بخلاف عدم الحادث , فإنه لا نهاية له لصدق عدم الحادث 
على ما لا نباية له » وإذا كان عدم الباقي أقل كان وجوده أكثر . فيكون 
راجحا على وجود الحادث . وهو المطلوب”* . 

وهنا نفائس في الشرح . 


6 قال العبري ولا نعنى بكون الاستصحاب حجة إلا وجوب العمل بمقتضاه : 
ثم قال : واعلم أن القائلين بحجية الاستصحاب يدعون البداهة في ذلك » و يمثلون بالغائب عن 
أهله وبلده » فإنه يكاتبهم بما يشافههم + وذلك يدل عل أن يقاء الثابت فركوز فى الاذهان : 
ولكن يبقى على نافي الحكم هل عليه دليل أم لا ؟ 
فقال بعضهم : هو مطالب به ؛ لأن نفي الحكم دعوى . والدعوى لا تثبت إلا بدليل » واختاره ابن 
الحاجب وقيل : لا يطالب بالدليل ؛ لأن نفى الحكم استمرار للعدم الأصلي وهو غير محتاج إلى 
دليل . 
وقيل : إن كان فى العقليات فهو مطالب بالدليل ٠‏ وإن كان في الشرعيات فلا فاستمراره كذلك 1 
ومَضَّل الإمام فقال : إن أرادوا بقولهم : لا دليل عليه » هو أن العلم بذلك العدم الأصلي يوجب 
ظن دوامه في المستقبل » فهذا حق » وإن أرادوا به غيره فهو باطل ؛ لأن العلم بالنفي أو الظن لا 
يحصل إلا بمؤثر . ظ 
قال الإسنوي : وللآمدي تفصيل يطول ذكره . 
وهذأا الفرع ذكره الإمام في المحصول لتعلقه بالاستصحاب وذكرته تبعا للوسنوي 4 ولعله من 
النفائس التى أشار إليها شيخنا في الشرح ٠‏ وأسأل الله أن يبسر لي العثور عليه أمين . 
انظر : المحصول (0597/5) ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه (؟/ 180-5/5) والإحكام 
للآمدي (5/ )١9٠‏ وما بعدها ء ونهباية السول )١1١/(‏ وأصول زهير )185-181١/4(‏ وجمع 
الجوامع (؟/1١5؟)‏ والمستصفى (١/7؟1)‏ والمسودة ص (195) . 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة مها 07797 سس وا 
الثالث : 





الثالث 
من الأدلة المقبولة7() 


وهو تام وناقص . 

.أإأب + ٠‏ إهرة 0 ه إأاه َ ماع ةلس " 

فالتام -قال بعضهم- 2 : هو إثبات الحكم ف تدر لشبوته في 
الكل””'» والناقص إثباته فى فرد لثبوته فى أكثر الجزيئات © . 





(0) قال الزركشي : الاستقراء والتقرى تتبع الأرض قروأ قروًا 4 وهو مستنقع الماء في الجلد والخلد 
للآرض الصلبة » وذلك عند غور الماء هذا أصلها . ثم جعلت عبارة عن مجرد التتبع » قاله 
المطرزي . 
انظر : المعتبير ص )”١85(‏ 1 شْ 

(9) انظر : جمع الجوامع (؟/ 45 ") والإبهاج (5/ 18) . 
استقرينا جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة فى : الجماد والنبات والحيوان وكل منها متحيز » 
فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقيئًا في كلى ٠‏ وهو قولنا : 
كل جسم متحيز ٠‏ بوجود التحيز في جميع جزثياته . 
انظر : الإبهاج )١1877/9(‏ . ظ 

() وهو المشهور بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب ٠‏ ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات . فكلما كانت 
أكثر كان الظن أغلب . [ 
وقد اختلف في هذا النوع . واختار المصنف أنه حجة تيّعا لصاحب الخاصل ٠‏ واختاره أيضًا صفي 
الدين الهندي والتاج السبكى . < 
انظر : الإبهاج ( ولمحليٍ على جمع الجوامع (7/ 17-7505 8) والحاصل (5/ )٠١75‏ وشرح 
الكوكته المنر( /10)17+ [ 
وذهب الإمام في المحصول ("/ /ا07) إلى أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل . 
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نيه و يا ل و اومن فد لجف ف أ انحو يقر نكا فاج قا لتر لاوز فد ته رول عأ كن ل را ا لف ندل توكو 9 اقرع ل ون لا ا 0 





وقال بعضهي"'"' ال ا ا ا 
(والناقص : إثبات حكم كلي لثبوته في بعض جزئياته(”10© . 
داب فيه تسامح 3 أن الاستقراء حجه موصلة إل التصديق 

الذي هو الحكم الكلي » فكأنه أراد”*» أن إثبات المطلوب بالاستقراء هو 

إثبات حكم كلى لوجوده فى أكثر الجزئيات 
وأ لصحيح في تفسيره أنه عبارة عن : تصفح أمور جزئية ليحكم 

ش 9 | على أمر 35 ١‏ تلك ارا . 
َتَصَمُحُنا جزئيات ذلك الكلى ٠»‏ لنطلب الحكم في واحد واحد هو 
6 إنجاب الحكم لذلك الأمر الكل ٠‏ أو سليه عله هو نتيجه 





-419/5( وشرح الكوكب المنير‎ )١77 /7( انظر : شرح العبري ورقة (517١/أ) ونباية السول‎ )١( 
غ).‎ 

. )191/5( وهو المراد هنا عند الإطلاق » كما ذكر العراقى في التحرير‎ )١( 

(9) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(4) أي : التعريف الأول للاستقراء . 

.:)1/1 81 عق اضر‎ 06١ 

030( 0 3 5007 5 
الثاني © وهو الاستقراء ا 
انظر : أثر الأدلة المختلف فيها ص (518) والتحرير (197/5) . 

0 انظر : : شرح تنقيح الفصول ص (4148) ؛ ومناهج العقول (7/ 177) ؛ وأثر الأدلة المختلف فيها 
ص(2)118 وأصول زهير (5/ )١187‏ . 

)04 في أ )اح او : 


١ ١ 





دلائل اختلف فيها - في المقبولة منها 


مثاله : الوتر يؤدى على الراحلة ٠.‏ فلا يكون واجبًا لاستقراء 


سمي بذلك لأن المستقري يتتبع جزئيًا فجزئيًا ليتحصل المطلوب . 
يقول : استقريت البلاد إذا تتبعتها قرية قرية . 
برج بن "ارم إل اوضر 7 
والتاقض هو مقضود المصيف9 , 
ويسمى”*' عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب””' . 
مقاله'"؟ : 'الوتر يؤدق. غل الراخلة فى الننزقر 29 ع فللا يكون. .احا ؛ 
لانعتر ا أن الراحاف له فون كذلك. عل الراتعلة.., 


)010( ساقطة من 1 
(60) انظر : المعتبر ص )"١80(‏ . 
(9) وهو إثبات حكم كلى في ماهية لثبوته في , بعض أفرادها . 
وسيأق أنه لا يفيد القطع انْظر © حباية الستؤل 177/90 
(5) انظر: جمع الجوامع (7437/5) والإبباح )١187/5(‏ وشرح الكوكب المنير(4/ 519) . 
)١(‏ أي : عند المستدل وهو غير الحنفي لأن الحنفي يوجب الوتر كما سيآي فى آخمر المسألة : 
(0) قيده شيخنا بالسفر تبعًا للعراقي » وخلافا للمصنف ؛ لأن الوتر لا يؤدى في الحضر على الراحلة 
على الأصح . 
قال النووي في المجموع )5١١7/”(‏ : في تنفل الحاضر أربعة أوجه 
امجح المنصوص كادي قاله جمهور اصيحابنا امد : :الا يجوز عدي ولا للراكب بل 
والثالث : يجوز للراكب دون الماشي . 
والرابع : يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة . اه . ملخضا . 
وانظر : التحرير (؟5098/5) . 


ونه بللبميبيبيسيت, تبر الرصرل دشر نهاء الأصرل 


والعمل به لازء ؟ لقوله - عليه الصلاة والسلام 0 انحن نحكم 
بالظاهر) . 


أما كون الوتر يؤدى على الراحلة في السفر'' » فبالإجاع”'". 
وأما الثانية” '" : فباستقراء وظائف اليوم والليلة”؟' » فلم نجد واجبًا 
يؤدى على الزنسييؤة . 


ل ين القطع” "ا ٠‏ لجواز أن يكون حكم ما لم يُسْتَفْرَأ من 
الجزئيات » على خلاف ما استُقْرئّ منهال*" . بل يفيد الظن عند 
المصنف . حيث قال : «وهو يفيد الظن والعمل به لازم » لقوله - صلى 
اللّه عليه وسلم- : انحن نحكم بالظاهر) ' 

قال: 'الزركقى + اناو شيك" بيطرطاء 2 أن لشاف أ .طاعر 


. وهى المقدمة الأولى‎ )١( 

0( أي : ثابتة بالإجماع . 

(6) أي : المقدمة الثانية . 

620 أي : أداء وقضاء . 

(5) قال العبري : ويلزم منه أن لا يكون الوتر واجبًا ؛ لأنا نركب حيثذ قياسًا هكذا : 
الوتر يؤدى على الراحلة . ولا شيء من الواجبات يؤدى على الراحلة » فالوتر ليس بواجب . وهو 
المطلوات» :: 
انظر : شرح العبري ورقة (51١/أ)‏ 

000 أي : هذا النوع من الاستقراء الذي هو مقصود المصنفف . 

0) أي : يفيد الظن . 

(4) انظر : نهاية السول (9/ )١8*‏ والحاصل (9/ )٠١75‏ . 

(9) التيهانى أ . ب بعد «ابن» . 

6 رداقلا عله الع وهاي بر تلح ين موا نكري اللي اساي 0 لازم 


ودين اديت باللاهر: يقد نميه لاسن :4 قال آبزة رسخت لمي لياه 


دلائل القن فهات في المقولة سها. مس سي ته 8 


الس هه هن هوه« # اه هه« »ل © ههه © © له ا © هه © هه 6ن اه هاه هاج نه وي اج لس هو هاس اع هاده ده عا ها هس هاما ع ا هده هس م ا هع وهاه هد اه 


إسماعيل لابن علي)'”" بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي رواه في كتابه : 
إدارة الحكام في قضية الكندي والحضرمي اللذين اختصما إلى لاك 
صلى الله عليه وسلم . 

وأصل حديثهما : في الصحيحين ٠‏ فقال المقضي عليه اقضيت عل 
والحق لى ٠‏ فقال - رسول الله غيل الله جليد وام «إنما أقضي 
بالظاهر واللّه يتولى السرائ 76" 


وله ا 


ت جيدةء وأما غيرها من متعلقات الحديث » فله بها خبرة متوسطة وتصانيفة كثيرة جذا توفي سنة 
(7كلاه) . 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ . وأثبته بالهامش 

(؟) قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص (97) : وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أب القاسم 
في كتابه إدارة الحكام فقال ا -تما وقف عليه- أن هذا الحديث ورد في اقصة 
الكندي والحضرمى اللذين اختصما ه في الأرض» قال : ولم أقف على هذا الكتاب ٠‏ ولا أدري أساق 
له إسماعيل المذكور إسنادًا أم لك وكلة عنه العجلوني في كشف الخنفاء )0 .2 

0 الحديث الذي في الصحيحين هو عن أم سلمه قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ؛ «إنكم 
تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ٠»‏ فأقضي له على نحو ما أسمع . فمن 
دعاب امود بويا دي عو بن ارا 
الفضاء 3 5 7 بالظاهر 02200 5 وابن ماجة في كناب الأحكام 3 85 00 اك 7 
يحل حرامًا ولا تحرم حلالاً (؟/ 01/171 . والإمام مالك في الموطأ في كتاب الأقضية: 52000 
في القضاء بالحق )71١4/5(‏ , وأحمد في مسنده )5١/1(‏ وأبو داود في كتاب الأقضية » باب في 
قضاء القاضي إذا افلا (5/ 215 من رواية ابن شهاب عن عمر » وهو منقطع . 

(4) من شواهده إضافة إلى ما ذكرته أول : ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام . باب 
موعظة الإمام للخصوم )١١5/8(‏ قال عمر : إن ناسًا كانوا يأخذون بالوحي عهد على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وإن الوحي قد انقطع ٠‏ وإنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم؛ . 
ثانيا : ما رواه مسلم فى صحيحه كتاب اللعان )١١75/57(‏ قوله لي -_ 


ووو لله تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


#» © © 6# هس اه © 5# اه © © 0# #© ها اهس © © ه© © هاه هو < ا هت » 5ه هه هج هاه © ما ام بم عه © © ما بم ا هم هاه مه م جع 8ه اع اج اع م مه ه ه. -*. 


فال" : والحديث مشتهر في كتب الفقه وأصوله ٠.‏ وقد استنكره 
جماعة من الحفاظ منهم المزي والذهبي وقالوا : لا أصل له"* . 
وقال العراقى : لم أقف على هذا الحديث بإسناد . 
قال والدي : لا 00 0 
00 


5 البخاري : . عن عمر 34 اللّه ار , عنه) : ((إثمأ تأخذكم 
الآن بما ظهر لنا مخ أعمالكب غ7 : 


وق الأم 3 للشافعى (رضى الله 00 بعل أن أخر ”ا حديث أم 
- حديث المتلاعنين : ١‏ لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» . 
تالا : ما رواه مسلم أيضًا في صحيحه كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم (77/0) من 
حديث أبي سعيد : (إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونمهم» . 
90 أي" الوركقى فى المخبر.ض (9 د11 


(0) وابن كثير في تحفة الطالب ص )١71(‏ » والعراقي في تخريج أحاديث المنهاج حديث (78) . 
والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير كتاب القضاء » باب أدب القضاء (5/ )١47‏ . والسخاوي في 


المقاصد الحسنة ص 41١(‏ -5؟941) .ء والسيوطي في اللآلوع المنثورة ا 7 والميزان للذهبي (:/ 
أ١كة)‏ . 

(6) انظر : تخريج أحاديث المنهاج حديث : (728) والتحرير (5494/5) . 

2 ما بين القوسين ساقط من أ ء وأثبته بالهامش . 

(6) انظر : صحيح البخاري كتاب الحيل » باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية 
(9/ 45) وصحيح مسلم كتاب الأقضية . باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )١*30/9(‏ . 

(1) ما بين القوسين ساقط من أ . ج . 

(0) انظر صحيح اليخاري كتاتب: الشهادات .يات الشهداء العدول )١58/9(‏ . 

(8) انظر : الأم (ه/57١٠)‏ . 

5 )ب/١55( ح<د: ص‎ )١٠١( 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة متها 77797 سس 88#ة 
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سلمة (رضي الله تعالى )”3 : (إنما أنا بشر) اتوي ١‏ 

3 رضي الله عنه فأخبر - صلى اللّه عليه وسلم - أنه إنما 
يحكم بالظاهر » وإن”'' أمر السرائر إلى اللّه - تعالى0* . 

فربما ظَنَّ أن هذا حديث . وهو كلام الشافعي (رضي الله عنه)0© 
١ ١ ' 3 0/١‏ 

والمصنف تابع في" جزمه لصاحب الحاصل 20 . 

وقال الإمام الرازي : الأظهر أنه“ : لا يفيد الظن » إلا بدليل 

230 : 


ا ل ا ل أ اس خرو ا . 
اما ثبوته في جزئي (لثبوته في جزئي) 0< اخر بجامع فهو القياس 





. ما بين القوسين ساقط من أ. ج‎ )١( 
. أي : إلى آخر الحديث . مضى بتمامه‎ )0( 
. أي : الإمام الشافعي-رحه اللّهِ‎ )5( 
. ساقطة من : ب‎ )4( 
. )1١5/60( انظر : الأم‎ )5( 
. ما بين القوسين ساقط من أ. ج‎ )1( 
. ))/١1١٠0( بيبا : ص‎ )0 
. )/١54( انظر : شرح العبري ورقة‎ )6( 
. )ب/١58( أ : ص‎ )9( 
واختاره الصفي‎ ٠ وتبعه المصنف‎ ٠ لأن صاحب الحاصل جزم بأن الاستقراء الناقص يفيد الظن‎ )29١( 
. الهندي‎ 
. )187/( والإبباج‎ )٠١74 /5( انظر : الحاصل‎ 
. أي : الاستقراء الناقص‎ )١١( 
. )017/8/59( انظر : المحصول‎ )١١( 


)2 ما بين القوسين ساقط من ابوجو العةترمين السطريزة .. 


وو عسسيسسيسيتبب تقس الومول ب شرع يواج الأضول 


الرايع : 
أخذ الشافعى -رضي الله عنه- بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلاً . 


الشرعي وأما هذا فإنه إلحاق للفرد بالأكثر بغير جامع . 

وأما التام (فلا خلاف"'' كما قال الصفي الهندي إنه حجة” * . 

والأكثرون : على أنه مفيد للقطع” " . 

واعلم أن الوتر كان واجبّا عليه - صلى الله عليه وسلم - وكان يفعله 
على الراحلة . وأجاب القرافىي : بأنه فعل ذلك في السفر » والوتر لم 
يكن واجبّا عليه إلا في الحضر””' . 

قلت : وقد نسخ الوتر في حقه - صلى الله عليه وسلم - فيحتمل 
أن فِعْلّه على الراحلة كان بعد النسخ”' . واللّه أعلم . 

الرابع 
من الأدلة المقبولة 


. ما بين القوسين ساقط من : ج‎ )١( 
. ب)‎ /١١١( (0؟) انظر : النهاية ورقة‎ 
. )71485 انظر : الإبهاج (187-1877/5) والمحلي على جمع الجوامع ؛ وحاشية البناني عليه (؟/‎ )9( 
. )١777/5( ونهاية السول‎ ٠» )148( انظر : شرح تنقيح الفصول ص‎ )4( 
ولكن‎ ٠ أقول : إنما نسخ الوجوب في حقه » وكما هو معروف أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز‎ )5( 
ما حكم الوتر عند الأئمة رحمهم الله ؟‎ 
ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن الوتر سنة مؤكدة » وبهذا قال صاحبا أبي‎ -١ 
. حنيفة -أبو يوسف ومحمل- رحمهم الله‎ 
ء والمغني لابن قدامة‎ )١16 /١( والأم‎ » )87/١( وبداية المجتهد‎ » )711//١( انظر : الشرح الكبير‎ 
. )١١07/0( 
. وذهب أبو حنيفة إلى أن الوتر واجب‎ -١ 
. الوتر واجب عند أبي حنيفة » وقالا : سنة‎ : )7٠١/١( جاء في الهداية‎ 


دلائل الف فيها - في المقبولة مها 777097 ب بس 88! 


#١‏ © #«# اه اه« #0 هه © #6 هن © ©« #06 الست © © 0 © 0 © ااه ا # ا« هت هو ه # ا جه هس لهو اس هس سه هج سه هه هه هه جه ها هس ها هاه ع ع6 ء. 


اح الشبائعى. حرفن «اللذ. عيدت رأنل: هاة 4 3 .توه ملاعب 


030 
الجمهور" 
٠‏ د اعكس (©) 7 كس. (5) ٠‏ 9 00 
إدا 0 مي جزءًا من الأكثر " [و] إذا 1 يجد دليلا يدل على 


)01 معنى الأخذ بأقل ما قيل : هو أن توجد أقوال في مسألة ٠‏ وليس هناك دليل يرجح أحدها . 
وتكون هذه الأقوال ضمنًا متفقة على قسط معين فيما بينها وهو الأقل ٠‏ ومختلفة فيما زاد عنه 
فتمسك هيدا القسط الذي هو أقل الأقوال . 

ويكون عبارة عن حصيلة الاعتماد على دليلين وهما : | 
الأول : الإجماع و في الأقل لد القائلة بما زاد عن الأقل قائلة به إذ الأكثر 
الثاني ا البراءة الأملة فإما تفتضي عدم وجواب الزيادة إد الأصل عدم الوجوب 
مطلقًا » لكن ترك العمل به في الأقل ٠‏ للإجماع فبقي ما عداه على الأصل . 
وعلى هذا يكون الأخذ بأقل ما قيل إنما هو تمسك بما أجمع عليه مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب 
ما زاد عليه . 
انظر : أثر الأدلة ا ل ل ا نول 172/90 رامول 
زهير (5:/م١‏ -5م١)‏ وشرح العبريى ورقة (0١/س)‏ خم الجوامع بسر ح المح (9/ ١اه”-‏ 
20 ., ش 
)١(‏ قال التاج السبكي : ووافقه القاضي أبو بكر والجمهور . وخالفه قوم . 
انظر : الإبهاج )1١8107/5(‏ . 
7) أي : شروط العمل به . 
00 أي : ومجمعًا عليه ضمن هذه الأقوال » وإلا فلا يعتبر حجة ؛ لأنه يصبح قول أحد المجتهدين 
وهو ليس بحجة . 
انظر : نباية السول (0/ 5 )١‏ وأثر الأدلة المختلف فيها ص (575) وأصول زهير (85/5م١)‏ . 
(5) أي : على اعتبار . 
(5) لأنه إذا وجد دليل على الأكثر عمل به . 


50 المح على جمع الجوامع مع حاشية العطار(7/ ؟١35)‏ وأثر الأدلة المختلف فيها ص 
1 ١أ)‏ . 


وود هدمل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


كما قيل في دية الكتابي : الثلث . وقيل : النصف . وفيل 
الكل » بناء على الإجماع والبراءة الأصلية . 


كما فيل : في دية الكتابي : الفليف 9 ٠‏ وفيل ال 0 
إفرة 
وقيل: الكل 2 . 
فأوجب الشافعي -رضي اللَّه تعالى عنه- الثلث : بناء على الإجماع 
والبواءة ال 


فوجوب الأقل مجمع عليه ع لأن من أوجب الثلث فقد أوجبه »؛ ومن 
أوجب الزائد استلزم بالضرورة إيجاب الأقل وهو الثلث . والأصل براءة 


ع 


الذئة عن الزائل. «“فليس :إشاعا مخضا يل مركيه مع أمري ”3 , 


)١(‏ هذا هو مذهب الشافعي حيث قال : فمن قتل يبوديًا أو نصرانيًا خطأ وللمقتول ذمة بأمان إلى مدة 
أو ذمة بإعطاء جزية أو أمان ساعة ٠‏ فقتله في وقت أمانه من المسلمين فعليه ثلث دية » المسلم وذلك 
ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث . 
انظر : الأم (975/5) . 

(؟) وهذا مذهب مالك وأحمد . 
قال ابن رشد : للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أن ديتهم على النصف من دية المسلم . 
دكا نهم على النصف من ذكران المسلمين » ونساؤهم على النصف من نسائهم وبه قال مالك . 
وقال الخرفي : : ودية الحر الكتابي نصف دية الجر المسلم 2 ونساؤهم على النصف من دياتهم 1 
قال ابن قدامة : هذا ظاهر المذهب . 
انظر : بداية المجتهد )8٠5/5(‏ والمغني لابن قدامة (598/8) . 

(*) وهذا مذهب أبى حنيفة وأصحابه . 
قآن قن الهذاية (90/2:) #اودية المسله :والذاش صوام. . 

(8) أي.: ا دليل معتمد ومقبول في إثبات الأحكام الشرعية . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ص (505-1605) . 

)0( ميقن زد وراك لبدن أغترا لى سو يله : هل الأخذ بأقل ما قيل تمسك بالإجماع فقط؟ 
قال التاج السبكي : قال بعض الفقهاء ذلك ٠‏ وعزاه إلى الشافعي وهو خطأ عليه . 
انظر : الإبهباج (188/5) . 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة متها 097 دم 88ة 


وقال القاضى أبو نكر بوغير''> + إن الناقل ضور العنانعن ني 


هذا“ إذا انحصرت الأقوال في الثلاثة””' . أما إذا لم تنحصر . كما 


إذا كان مع هذه لأخوال قول رابع » وهو أنه لا يوجب شيئًا'' فلم يكن 
الأخذ بأقل ما قيل واجبًا"' . 


وكذا إذا دل دليل على الأقل » فإن الى 7 ل كه 
أو دل دليل على الزائد فيرجع إليه » ولا يجوز”*' الأخذ بالأقل"' . 


واعترض على أصل الدليل”"' أن قبل 5 إذا "كان تمر كا من عديه 
الدليليه2'7 فكيف جُعل دليلاً مستقلا؟ 


و نتحه المخالفة فيه من يوافقه ا ١‏ 


. ساقطة من : ج‎ )١( 
. أي : الأخذ بالأقل‎ )0( 
. وقال الغزالي : هو سوء ظن به‎ )©0( 
. )5١57/١( انظر : المستصفى‎ 
. أي : محل الأخذ بأقل ما قيل‎ )4( 
. والاختلاف في دية الذمي بين الأئمة منحصر في الثلث والنصف والكل كما سبق ذكره‎ )4( 
. أي : في الدية للذمي مثلا‎ )( 
. ولم يكن إيجاب الثلث مجمعًا عليه » لكونه قول بعض الأئمة‎ )0( 
. )١7 5 /5( ومناهج العقول‎ )١74/5( انظر : نهاية السول‎ 
. وأثبتها بالهامش‎ ٠» ساقطة من ب‎ )4( 
. )١554 /8( ب) ومناهج العقول‎ /١51( انظر : المحصول (51//7) وشرح العبري ورقة‎ )9( 
. أي : على القول بالأقل‎ )٠١( 
. أي : الإجماع والبراءة الأصلية‎ )١١( 
. ))/١668( ج : ص‎ )١0 
. )19١ تبعًا للتاج السبكي في الإبهاج (م/‎ 272١١ /”( المعترض هو الولي العراقي في التحرير‎ )19( 


وااو ابيع بح عمجتس الإسير الرصول افرع يتهاع الأضرل 


قبل : يجب الأكثر لتيقن الخلاص ٠‏ قلنا : حيث يتيقن الشغل والزاد 
لم يتيقن . 
المناسب المرسل . 


نإن: “قبلا © بن كد37 لأنه. 4 قيت: فى الدمة كىء التق 
الخلاص”"ا والخروج عن عهدة ما وجب 0 0 1 

قلنا : إنما يجب ذلك حيث تيقن الشغل [أي] شغل الذمة به . 
والزائد على الأقل لم يُتَبِقَّن فيه ذلك ؛ لأنه لم يَكْبْتْ عليه دليل فلا 
0 


(0) : 

قد عرفت أن الوصف المناسب للحكم قد يعتبره الشارع . 
يلغيه » وقد لا يعلم خالة. اف 'الاعقان برالالقاء "5 ع ويل عرنت 
المسمين اين : 


. أي : الأخذ به‎ )١( 

(؟) زاد بعدها فى ج عبارة نصها : « لأنه يغبت في الذمة» | 

() هذا اعتراض على الشافعي في أخذه بالأقل » وهو يناسب من يقول بقاعدة الاحتياط : 
والاحتياط : أن يجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق . انظر : الإبهاج (9/ )١90‏ . 

(4) انظر : شرح العبري ورقة /١41(‏ ب) ونهاية السول (7/ 175) والوبهاج (8/ )١9١‏ . 

)0( أي : من الأدلة المقبولة . | 

(6) انظر : المنخول ص (707) والمستصفى )١597/١(‏ والحاصل )٠١757/7(‏ والمحصول (51/8/5). 

(0) سقاطة من أء ب . 

(4) ومهما في حالة اعتبار الشارع للوصف المناسب . وفي حالة إلغائه » وذلك في الطرق الدالة على 
علية الوصف في القياس وسبق حكمهما . 





دلائل اختلف فيها - في المقبولة منها 
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ا 50007 ' : إفة م2 
قعل شلب ف * 


والأكترون: + عل آله غير شعتير :مظلمًا > واخفازه ابن الخاحت”* 
وقال الأمدي : إنه الحق الك اتفق عليه الفقهاء 0 
واختار المصنف تبعًا للغزالي'* أنه إن كانت المصلحة ضرورية » أي لا 


)010( فى ج ادا 
ع ال 3 أو هي اسم للواحدة من 0 3 وقد صرح صاخت ا 0 ا 

فقال : والضكة 0 4 رلا 0-0 0 
انظر: لسان العاب )١11794/:5(‏ وعنار اصح ص (/51”) . 
وف الاخطلاج ل ل ا حي جلك ا لور وار بر 
ونسلهم وأموالهم » طبق ترتيب معين فيما بينها . 
انظر الحصول 1107 7 وضرائظة عليه كن الشركة ااا من (0) للدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي ط الرسالة » والأدلة المختلف فيها وأثرها : في الفقه الإسلامي ص (18) للدكتور عبد 
اميك بو المكارم إسماعيل ط / دار المسلم مصر . 
وأثر الأدلة المختلف فيها ص (59-78) . 

(*) يراد بالمصالح المرسلة : المصالح المطلقة . من الاعتبار والإلغاء ٠‏ بأن لا يَردَ عن الشارع أمر 
بجلبها ولا نمي عنها . بل سكت عنها . 
انظر : الحاصل )٠١١”57/4(‏ والمستصفى )7595/١(‏ وإرشاد الفحول ص (517) . 

(:) أي : اختلف في القسم الثالث المسمى بالمصالح المرسلة . 

(5) انظر : مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العضد (589/75) والتحرير )7١١7/5(‏ . 

)5 في ل والذي 5 

(0) انظر : الإحكام للآمدي (5/ )١6١‏ ونهاية السول )١57/7(‏ وشرح الكوكب المثير (5/ 577) وما 


بعذهاأ . 


(6) انظر : المستصفى )5957/١(‏ . 


(١#‏ عط ل ل الل ملس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


باجارف امسلمين: اعتير + 





7 9 . 1 0010 
يمكن تحصيلها بطريق آخر » وهي إحدى الضروريات الخمس"' 1 

هي ه(9؟) . فد .0 5 

قطعية'' : وهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها بالقطم لا 
ل" 

كلية : لرجوعها إلى كافة الأمة . كتترس”*'؟ الكفار الصائل. © 
6 ل" ظ 

وقطعنا بأنا لو امتنعنا عن قتل الثّرس » لصدمونا واستولوا" على 
ديارنا » وقتلوا المسلمين كافة حتى الترس » ولو رمينا الترس لقتلنا مسلمًا 





انظر : الموافقات (7/ ؟١١)‏ وشرح العبري ورقة /١41/(‏ ب) ونهاية السول )١1857/9(‏ . 
(9) انظر : الو مهاج (16) ونباية السون :1/0 ):.. 
2050 امل ترفو 
والتّرس من السلاح : المتوقى مها 3 معر وف » وجمعه اتوامن وتراس 3 وترسه وتروس : 
وكل شيء تترست به فهو مترسة لك . ورجل تارس ذو ترس ٠»‏ ورجل تراس صاحب ترس 
والتترس : التستر بالترس . ظ 
انظر : لسان العرب )5758/١(‏ ومختار الصحاح ص (05-/99) . 
0( الصائلين جمع صائل وهي من صَوَّلَ يصول مولا وضيال وضدووا وهو انوضال ومسالة< 
سطا 2 والصؤول من الرجال : الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم 1 
انظر : لسان العرب (10758/15) ومختار الصحاح ص (711-519) . 
000 أي : حال التحام الرتة:بأشاوع المستلهين. 
انظر : الإبهاج (7/ )١90‏ ونهاية السول )١1777/5(‏ وشرح العبري ورقة (54١/أ)‏ . 
(/ا( نت ص (0١1١/س)‏ 1 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة ميها ‏ ا ل ست 8؟١‏ 


وإلا فلا » وأما مالك فقد اعتبره مطلقًا ؛' لأن اعتبار جنس المصالح 
يوجب ظن اعتباره » ولآن الصحابة -رضي الله عنهم- فنعواأ بمعرفه 


فقتل التثّرس - والحالة هذه- مصلحة"'' مرسلة . لكونه لم يعهد في 

ولم يقم - أيضًا- دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة 
عافة للموامين. ‏ ووو ا ١‏ 

اعقير الداسم نيلك :: كاك الو . 

فلذلك: جوز أن يؤوى”*؟ اجنهاد عهيد”* إلى أن يقول. هذا الأسير 
ا ا أقرني إل نقصية لع د 
مل 5 

وإلا » أي : إن لم تكن المصلحة ضرورية » قطعية كلية » فلا يعتبر 
المناسب » ولا يكون دليلاً مقبولا”” . فعُلِم منه أنها''' لو لم تكن 


1000 1 تعن 1/157 
() قال التاج السبكي : وهذا التفصيل مأخوذ من الغزالي رحمه اللّه . 
انظر : الإبهباج (7/ )١190‏ والمستصفى /١(‏ 195-17965) ونهاية السول (1557/9) . 
(6) انظر : شرح العبري ورقة )]/١58(‏ . 
(89) :فى هد افر - 
)2( أي : يصح اعتبارها . 
() ساقطة من : باء وأثبتها بالهامش . 
© أي : مسلم واحد . 
انظر : شر العبري ورقة (58١/أ)‏ ونهاية السول (757/5١)كل‏ هذا إذا كانت المصلحة ضرورية 
(0) هذا إذا فقدت المناسبة صفة منها » لم يكن المناسب دليلاً معتبرًا في الشرع . 
انظر : شرح العبري ورقة (58١/أ)‏ . 
(9) أي : المصلحة . 


98 عمسيبتيعسسيسييحه بير الرضرل- شرح هياج الأصرل 
المصالح ش 


ضرورية ولكن كانت حاجية"" فإنها لا تعتبر . وكذا إن لم تكن قطعية 
ولكنها قلي" يي ركذا الرع ا اه 


المرسل مصلحة ضرورية كلية قطعية”* ٠‏ ردًا على الإمام والآمدي وغيرهما 


حيث قالوا : لم يقل الشافعي- رضى الله تعالى عنه- بالمرسل إلا فى هذه 
ا" 0 / 


2 5 (/2)07 :. 
وردا على المصنئف وغيوة” في جعلها من المناسب المرسل . 


)١(‏ الحاجيات : هي الأعمال والتصرفات التي لا تتوقف على صيانة الأركان الخمسة . بل قد تتحقق 
بدوتها 4 ولكن مع الضيق والحرج . 
فهي أعمال وتصرفات شرعت لحاجة الناس إلى التوسعة و ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الخرج 
والمشقة كي لا يقعوا في شدة قد تفوت عليهم المطلوب . 
كما إذا تترس الكفار في قلعة بمسلم ٠‏ فإنه لا يحل رميه إذ لا ضرورة فيه » فإن حفظ ديئنا غير 
متوقف على استيلائنا على تلك القلعة . 
انظر : : الموافقات (0/؟1١)‏ وآثر الأدلة المختلف فيها ص ٠(‏ 03 وشانة السول )١"*5/0(‏ . 

(0) أي : لأنها ثبتت بطريق فيه شبهة » كما إذا لم تقطع بتسليط الكفار علينا عند عدم رمي الترس . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع (586/0) وتباية السول )١757/(‏ . 

5< أى : لاختصاصها ببعض الأفراد وليس كلهم » كما لو أشرفت السفينة على الغرق وقطعنا بنجاة 
الذين فيها لو رمينا واحدّا منهم في البحر ٠‏ فإنه لا يجوز الرمي ؛ لأن نجاة أهل السفينة ليست 
سعد اه لجماعة وقعوا في مخمصة أكل واحد منهم بالقرعة لكون المصلحة 

-خباية السول 70700 ١‏ ) . 

3 لج . ص (668١/ب) ١‏ 

(5) قال المحلى عليه : ١‏ لأنها مما دل الدليل على اعتبارها فهى حق قطعًا ©. 
انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (5/ 585) . 

(0) وهو الإمام الغزالي حيث قال :-والطنخ القريب من القطع كالقطع فيها اأنظر: المستصفى /١(‏ 
15) 60 و- جمع الجوامع (584/0) . 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة متها 7797 سس 8##ة 
وحكاية الخلاف فيها ؛ لأن هذه الصورة قد قام الدليل على اعتبارها""'' . 

فإنه إذا قيل : فيه سفك دم امرى”'' معصوم . 

وقد علم من الشرع تقد تقديم"'' حفظ الكلى على الجزئي » وأن حفظ 
أصل الإسلام عن استتئصال الكفار أهم في نظر الشرع من حفظ طائفة 
خصوصة 6 وم يسم هلا قياسًا 1 

إد لسرن له أصل معين »2 بل أدلته متعددة من الكتاب والبمنة وقرائن 
الأحوال » فلذلك أطلق عليه اسم المصلحة لمرسلة 4 :لكأن هله :الشسية 

هى الموقعة للومام وغيره في جعل الشافعي قائابٌ بالمصلحة الربيياة 56 هذه 
ا ١‏ 

واعلم ا تنازع"') 5 اشتراط القطع : حكاية الأصحاب وجهين 
في مسألة التترس”"' من غير”*” اشتراط القطع . 

وعللوا المنع”'؟ بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسنا » ودم المسلم لا 
)01 فيد ْ 007 0 والخلاف إنما هو في حالة الخوف ٠»‏ وقد له 0 بذلك في 
(5) انظر : الإبباج (/ 190-194) » والمستصفى )595/١(‏ . 


(5) في ج : أن . 


دد لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© * 6ه هسه هس «* ا امس هم © سه 8 الل ه©» ا © هع هع © © © شه ف« هع هاهس هسه اه له اه اج اه« هم # 0ش > هه © © © © © ههه «* ا هه نه هاه جع 0ه جه » » 


وفيه”'' تصريح بجريان الخلاف في حالة الخوف بدون القطع” '' . 

قال العراقي : وقد يقال : حالة القطع محل جزم . والخلاف في 
صورة الخوف ٠»‏ وبه صرح الغزالي : في المبعصتى 7 .. 

قلت : رعبازقه + ونددى إننا تدرو ينيد القلع أل خأن وبي عرد 
القطع”*' . واللّه أعلم . 


وأما مالك - رضى الله تعالى عنه- فقد اعتبره أي : اعتبر المناسب 
المرسل مطلمًا » سواء اشتملت هذه المناسبة على هذه القيود”*؟ . أو لم 
اا 
لشتم 2 . 


)010( أي : في هذا التعليل . 

(0) بتمامه في الإبباج (؟/ )١195‏ . 

(6) انظر : التحرير )72١77/7(‏ والمستصفى /١(‏ 595-159060) . 

(:) انظر : المستصفى )198-5910/1١(‏ والإبباج (5/ )١195‏ . 

(5) وهي كون المناسب المرسل ضروريًا قطعيًا كلا . 

)١(‏ شوش كثير من الكاتبين القدامى والمحدثين على الإمام مالك -رحمه اللّه- فيما ذهب إليه فى 
المصالح المرسلة بسبب عدم فهمهم لها . ويكفينا ما قاله الشاطبي عرحة ك4 ادا انيب جنار 
الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول ء فإنه - بأ , الإمام مالك- استرسل فيه 
استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية ٠‏ نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه » 
ولا يناقض أصلا من أصوله » حتى لقد استشنع العلماء كثيرًا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع 
الربقة » وفتح باب التشريع ٠‏ وهيهات ما أبعده من ذلك - رحمه الله- بل هو الذي رضي لنفسه في 
فقهه بالاتباع بحيث يخيل للبعض أنه مقلد لمن قبله . 
انظر : الاعتصام للشاطبي )7”1١/7(‏ » وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص (60") فالذي 
نقله عنه أتباعه من المالكية ٠‏ كالشاطبي والقرافي وغيرهما -هو أنه- رحمه اللفت: حل بالاستصلاح 

حيث اتفق ذلك مع مقاصد الشارع الحكيم ٠‏ ولم يتعارض مع أي : نص أو أصل من أصول 
الحرمة ومعلوم أن الأخذ به لا يتم إلا كذلك . 
ومن الكاتيين من اضطرب كلامه في ذلك . 36 عه مول به اقم الماح ل الاي 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة متها 7 ب انوا 


ا ا كاي ات وقد 2136 رفز ال 1 لور رق قا انك أ خف هارن فر ولقاد وه هد جا افاج به لد هل كور إوها هاه 16 وود له ور نه" كه كو كه اه أ دل الها لهك دوا لو لو نوه لوه له 8 هد وات لها كبلق لوا أن 





لأن اعتبار جنس المصالح في الشرع”؟ » حيث اعتبر الحكم المشتمل 
على المصلحة (الخالصة . والحكم المشتمل على المصلحة)”'؟ الراجحة . 
واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره » أي اعتبار المناسب المرسل ؛ 
لأنه إذا غلب على ظننا أن هذا الحكم مصلحة غالبة على المفسدة( وقطعنا 
بأن المصلحة الغالبة على المفسدة)”' معتبرة في الشرع » لزم ظن أن هذه 
المصلحة معتبرة شرعًا » والعمل بالظن واجب2؟ . 





- والقواعد . 
وذكر أخرى أنه التزم في ذلك بما التزم به الشافعي وتناوله بالقسط والعدل » ومنهم من نسب إليه 
القول بالاستصلاح في الضروريات والقطعيات فقط . مع ترجيح أن أصحابه أنتكروا ذلك عنه . 
فمن الفريق الأول : التاج السبكي في جمع الجوامع ٠.‏ وشارحه المحلي والغزالي في المستصفى وشفاء 
الغليل . 2 ٠.‏ 
انظر : جمع الجوامع بشرح المحلى (7/ 185) . والمستصفى )١95 /١(‏ . وشفاء الغليل ص )١١١(‏ 
ومن الفريق الثاني .: إمام الحرمين فقد تحدث في البرهان عن مالك ورأيه في الاستصلاح مربين 3 
مرة قال : إن مالكا أفرط فى القول بالمصلحة واشتط فى ذلك . 
ومرة أخرى دافع عن مالك . ونفى عنه الخطأ في القول بالمصالح المرسلة . 
انظر : البرهان (؟/ .)١١١9/9 2311١١“‏ 
ومن الفريق الغالث : الأمدي فقد قال في الإحكام وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم 
على امتناع التمسك به . وهو الحق إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه لذلك عنه . 
ولعل النقل -إن صح عنه- فالأشبه أنه لم يقل ذلك في كل مصلحة ٠‏ بل فيما كان من المصالح 
الضرورية الكلية الحاصلة قطعًا . 
انظر : الإحكام )75١7/54(‏ . 
وبذلك يظهر اضطراب النقلة عن مالك -رحمه الله والحق ما بينه الشاطبي والقرافي رحمهما الله . 
انظر : الاعتصام (؟7/5١١5؟) ٠‏ وشرح تنقيح الفصول ص (155) . 

. وهذا أحد الاحتجاجين الذي احتج به إمامنا على ما ذهب إليه‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من ب ٠‏ وأثبته بالهامش . 

(*) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(5) تت “ضفن 0/1110 


وو سس ست تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ولس اه و ا عه هه © اع هه # 9ه جه هوه هه ه هاو د وداه « ان ع« اع ها هله وام جام هاه وهام مجاه اخ > ه ا جا جه هاه «ه ا هم جاع .اع د .د * 


ولأن الصحابة -رضي الله تعالى'''عنهم- قنعوا بمعرفة المصالح”© . 
وم يلتفتوا إلى الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان في القياس والأصل”" 
والفرع . 

إذ المقصود من الشرائع رعاية المصالح . وإذا كان كذلك فالمناسب 
المرسل معتبر في الشرع . 

وإن”*'فَقَدَت المناسبة هذه الشرائط التي ذكرتم ٠»‏ وذلك يدل على 
اعتباره مطلقًا"”2 ولم يجب المصنف عن هذه الدليلين"' . 

قال بعضهم : لقوتهما . 

وأجاب البعض”"' عن الأول : بأنه لوْ وجب اعتبار المصالح المرسلة 
لاشتراكها مع المصالح المعتبرة في كونها مصالح » لوجب إلغاؤها أيضًا . 
لاشتراكها مع المصالح الملغاة في ذلك ٠‏ فيلزم اعتبارها وإلغاؤها وهو 
محال . 


وعن الثاني : بأنا لا نسلم إجماع الصحابة عليه » بل إنما اعتبروا من 


2. ساقطة من <: ج‎ )١( 
/5( والعضد على ابن الحاجب‎ » )١17/*( ونهاية السول‎ » )/١54( انظر : شرح العبري ورقة‎ 
. 24 

(؟) هذا هو الاحتجاج الثاني للإمام مالك . 

وب عن 10 11م 

(8) أ: ص (1"9١/أ)‏ . 

(ه) أي : وهو المطلوب . 
انظر : شرح العبري ورقة (5/8١/أ)‏ . 

(7) وذلك تبعًا للإمام في المحصول (281-51/94/5) . 

1 هو الإمام الإسنوي في تبابة الفيول:(1277/7‎ )1٠( 


دلائل اختلف فيها - في المقبولة متها سسساش و 


الا لاا ري ا اا ا ا 000 





المصالح ما"'' اطلعوا على اعتبار الشارع لنوعه أو جنسه القريب© . 

وما نقله المصنف عن مالك -رضى الله تعالى عنه- من اعتبار المناسف 

يخود دي 100 ع م ب كان لكي 1 ١‏ 

المطلق ٠‏ نقل أيضا عن الشافعي” '' -رضي الله تعالى'''عنه- قال : إمام 
ار ال يا شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشبهة بالمصالح 
ال ظ 

واعتبر إمام الحرمين : المصلحة في الجملة 2 لكن لم يعتبر جنس 
المصلحة مطلمًا ٠‏ بل بالغ في البرهان في إنكاره . 

فلا يقال : اختاره إمام الحرمين" . 





() شق ع « لاما 

(6) انظر : الإمباج 9 )١٠١‏ . ونباية السول (//ا١)‏ . 

3 قال ابن النجار : وقال بها مالك والشافعي في قول قديم » وحكي عن أبي حنيفة . 
انظر : شرح الكوكب المنير (5/ 8784-577) . ظ 

)0( ساقطة من 1 

() قال إمام الحرمين ما نصه : ااوذهب الشافعى ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد الاستدلال . 
وإِن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل ٠‏ ولكنه لا يستجيز النأي : والبعد والإفراط ٠»‏ وإنما 
يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقًا وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة 
الأصول قارة في الشريعة . ظ ظ 
انظر : البرهان (5/ )١١١4‏ » والمحلٍ على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه (؟/ 584) . 

0( شيخنا يرد على القرافي قوله : إن إمام الحرمين قد عمل فى كتابه المسمى بالغيائى بمطلق 
المصلحة ٠‏ كالإمام مالك في أمور كثيرة جذا وجوزها وأفتى بها ٠‏ والمالكية بعيدون عنها » وجسر 
عليها وقالها للمصلحة المطلقة ٠‏ وكذلك الغزالي في شفاء الغليل مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا 
في المصلحة المرسلة . ١‏ 
انظر : شرح تنقيح الفصول ص (147-1417) » والغيائي : المسمى غياث الأمم في الْتِياتِ الظلّم 
ص (176) وما بعدها تحقيق الدكتور / عبد العظيم الديب 3 ط / نبضة مصر وشفاء الغليل ص 
(١511؟)‏ . 





ال ااا تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


السادس : 


َقْدُّ الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه » وعدمه يستلزم 





وقيل : 17 في العبادات وتقبل فى المعامادرى ١7‏ 
فال. اتن الأقازى + بويير"؟؟ :الذى. يتتضيف ملاحي طاللقب .رضي :الله 
ا 0 ١‏ 
السادس 
من الأدلة المقبولة عند المصنف ونقله في المحصول”*“ عن بع 
الفقهاء ولم يصرح بموافقته”' : قَقد د 
يدل على عدم الحكم بعد ما يدل لو , 





)01 الوالكج الستي ” ورده قوم في العبادات » لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع 
والحد . 
انظر : : شرح المحلي على جمع الجوامع (586/9) . 

000( أي القول بأن المصالح المرسلة ترد في العبادات وتقبل في المعاملات : 

(:) انظر : المحصول )258١7/5(‏ والحاصل )٠١78/7(‏ . 

(1)6 انر هيا الببول: / 01 

() خلافا للأكثر حيث قالوا : ايا ٠‏ لما 

000 6 لاه يستازم عدم 0 , 

ل لع سكم حا ضر لبأ لود كن بد وود شي بسكن أذ و ا 


إن ما ذكروه هنا لا يخالف ما قرروه من أنه لا يلزم من انتفاء الدليل اتغاء المدلول » لآن ذلك في- 


عدم الحكم ؛ لامتناع تكليف الغافل . 





ال أن المجتهد إذا طلب في الواقعة النص والإجماء والقياس » 
واحتيد في الطلب :ول عد هيت" يكلب خل الطن عد 2 أي عدم 
الدليل . وعدمه - أي : عدم الدليل - يستلزم عدم الحكم ؛ لأنه لو 
ما وا ساي وا م 
الغافل » وذلك باطل ٠»‏ لامتناع تكليف الغافل2© . 


والمراد بعدم الحكم : عدم تعلقه”' ؛ لأن الحكم قديه0©) 


بي وي ويه 





- لزوم الانتفاء للانتفاء » وما هنا للزوم ظن الانتفاء للانتفاء . 
انظر : اللمع ص )22١(‏ . وجمع الجوامع بشرح المحلى (7/ 544 7”10-7) . وحاشية سلم الوصول 
(3957/5) . 
)١(‏ أي : بيان أن فَقَدَ الدليل دليل على عدم الحكم . 
انظر : شرح العبري ورقة (58١/أ)‏ . 
20 5 وم هذه الأدلة . 
() ساقطة من : با. 
(4) وقد مر بطلان تكليف الغافل . 
انظر : شرح العبري ورقة (51١/أ-47١/‏ ب) تجده بتمامه . 
(6) لا عدم ذاته . 
(5) وذلك عند أهل السنة . 
انظر : نهاية السول )١787/75(‏ ؛ ومناهج العقول (9/ )١178-1١53/‏ . والإبهاج )5١١7/59(‏ . 


١ هم‎ 





دلائل اختلف فيها - في االردودة 





في المردودة 
الآول. * الاستهيان:- : 
الياب الثاني 
في 
الأدلة9 المردودة7) 
وهما دليلان : 


الأول + الاسم 0 





210 أي : المختلف فيها . 

(6) أي : عند الشافعية . 

فر ا و ا و ا ل 
القائلين بالاستحسان اعتبروه في أقل أحواله قياسًا خفيًا » وقد يقوم على أثر أو إجماع أو ضرورة . 
وفي هذه الحالة لا يكون هناك ما يدعو لاعتباره دليلا خاصًا . وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى أن يقع 


فيه أى ي : اختلاف ؛ لأن جميع القائلين , بحجية القياس قائلون بانقسامه إلى نوعين . جلي وخفي . 
وكامنيها سي 2 وهذايكرن الالجعيان دلياة من الادله الحق علنها ٠‏ إذ لآ خالف فيه اعد ف 
القائلين بالقيامن 


اي ا ل وإنما أنكروه فى الدين بمجرد التشهي والميل النفسي 
والهوى 3 ملت 0 هلا ل يكير أن يقول به + سلم أرق أي حظط 5 00 
ل ان 0 : ع 

ويبدو أنه قد كان للتعصب المذهبي نصيب كبير ة في الخلط في هذه المسألة حتى صعّبوا سهلا وبالغوا 
في غير عظيم ٠‏ وسيأتي , استعراض لأقوال الإماء الشافعي وللحتفية » وبيان البق في كل 

انظر المحصول (209/5) . والحاصل (”// ٠٠‏ . والإحكام للآمدي )١151/4(‏ . والعضد 
على ابن الحاجب (588/5) . وشرح تنقيح الفصول ص )15١(‏ . 


م 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





قال 3 أبو 0 0007 ١‏ وأنكرة 50 1 اما 5 
يريدون 5-6 0 ل 1 

قال في المحصول : 5 نثلاف “ف راق . امتمال. الفط 
85 لوروده 5 الكتات40) الا 4 ويرد ق ألفاظ 





ل ع ا السو ما مي ا حي 
متأخرو أصحاب أبي حنيفة هو أن الاستحسان عدول في | عن طريقة إلى طريقة أقوى منها , 
وهذا أولى ممن ظنه مخالفوهم ٠‏ لأنه الأليق بأهل العلم ولأن أصحاب المقالة أعرف بمقاصد 
أسلافهم » ولأنهم قد نصوا في كثير من المسائل فقالوا ساس اك وريد ا 
وقال السعد في التلويح )4١/0(‏ : والحق إنه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا للنزاع . 

(؟) قال : ابن مفلح الحنبلي : أطلق أحمد القول به في مواضع . [ 
وقال اين النجار : وروي عن أحمد إنكاره 5 
انظر : شرح الكوكب امير (15/ )175١-5759‏ 4 والمسودة ص (165-54657) ( ومختصر أبن الحاجب 
(؟/588) . 

(6) أي : أنكره غير الحنفية والحنابلة . 
قال القاضي عبد الوهاب المالكي : لم ينص عليه مالك 4 وكتنت أصحاينا تملوءة منه كاين القاسم 
وأشهب وغيرهما . 
انظر : : شرح الكوكب امثير (5/ 578 -4594) .2 و ختصر ابن الحاجب والعضد عليه (5848/5) 6 
وإرشاد الفحول ٠»‏ والأشهر عند الشافعي إنكاره له » وسيأتي التأويل لأقواله . 
انظر : : أحكام القرآن للشافعي ١ /١(‏ ٠)ء‏ والأم (ه/ ,3ع // ه7) . ومختصر المزني (5/ )١59‏ 
0 

(4) أ :لظن المنكرين له أن القائلين به . 

00 : (5) 

(/1) جح : عيض نت 

)4م كقوله تعالى : # وأمر قومك يأخذوا بأحستها » (الأعراف مه )١‏ . 

09( كقوله صل الله عليه وله : « ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» . وقد مضى تخريجه . 


ولآئل اعذلف ها سدق السموفودة: متسيس يي سب نام 


# #0 ا# © هو © اه © ## © اه #0 © #ه ‏ ©#ن © 8ه © © 0# © اج #2 اه اهس © اس © اه لو هو له لس له لهو لو صس ا# ا هه له لج اج له هه له ها مه ع »ع * 


المجتهدين”" 

ا الشافعي -رضى الله تخ "كيرب فى 0 . لأميشحيية أن 
تكون ثلا بن نين درههها)! 9 . ظ 

فسماه استحسانًا : لأنه عنده حسنًا لما قام عنده مما يقتضي ذلك , 
ولا ينكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل : 


لكن يُشْكل على هذا ما فى سئن الشافعى- (رضى الله تعالى عنه)!* 
وقد ؤكر عبار الشفعة للذنا + 


قال الشافعي -رضي الله تعالى"2 عنه :«هذا استحسان9؟© مني( 
لمن ناضل نه بولانك عن تأويله .> شيف: أذ قلاف 50 


. )065١( انظر : المحصول ص‎ )١( 

(؟) ساقطة من : جد . 

فرة قال ابن منظور : متع النبيذ يمتع متوعا كدت رن وت اخل افد ونم الرجل 
ومتع : جاد وظرف » وقيل ال و ع وت 5 وإناع من كل ني : البالغ في 
الجودة والمتعة- قال الأزهري : المتاع في اللغة . كل ما انتفع به فهو متاع وقوله تعالى : 
ومتعوهن على الموسع قدره 4 (البقرة 56 ن بمعنى زودوهن المتع » إنما معناه ا 
ما يستمتعن به . 
انظر : لسان العرب (17/0؟41) . وأحكام القرآن للشافعي )35١١/١(‏ . والإحكام للآمدي (4/ 
/ا6١)‏ . 

(:) انظر : ما جاء عن الإمام الشافعي في المتعة في أحكام القرآن (١/99١7-1١5)ء‏ والأم (5/ 
8201 )2 والمحضؤول 853/0 , 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ ج . 

(5) ساقطة من أء ج . 

(0) في جميع النسخ استحسانًا . 

(6) انظر : الأم ))99١/(‏ ء ومختصر المزني بهامش الأم (6/ 7 :) . والرسالة ص (009) . 

69 ب : ضفن 07/151 


ووو لس سس سسجتت . اتيسير الوضول -- شرح فنهاج الأصول 


وفسر بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته , 
ورد بأنه لابد من ظهوره 5 ل صحيحه من فاسده 5 


فلابد من تفسيره ليمكن قبوله 0" به استفعال من 
الجربة”" :. يطلق. عل ما يميل إلية الإنسان .ونبواة. 'من: الضور والمعا + 
وإن كان مستقبحًا عند غيره » وليس هذ”؟؟ محل الخلاف » لاتفاق الأمة 
قبل ظهور المخالفين على امتناع القول في الدين بالتشهي » فيكون الخلاف 
فمنا غذا ذللق”*؟ . .وقد اخكلقي”؟ 'فق. التعير عه" امتعلانا: كقروا .. ذكر 
العولته ا ثلاثة أشياء فقال : 67 بأنه لمن ينقدح في نفس 
المجتهد وتقصر عنه عبارته » فلا يقدر على إظهار”" 


5 اك الاسعيكسان ايد التمسعيو بأنه لايد من ظهوره ( أى : من 


)5١ 4 /5( والإبهاج‎ » )87١-479 /5( وشرح الكوكب المنير‎ ٠ )١1537/7( انظر : نهاية السول‎ )١( 
. )5915 /5( وشرح المحلي على جمع الجوامع‎ 

(5): أي الاستحسان : 

هه أي : مشتق من الحسن لغة وهو اعتقاد الشيء يا : 

انظر : القاموس المحيط )5١5/4(‏ . والمصباح المنير )١481//١(‏ » ومختار الصحاح ص (/19)ء 
و إستاضن البلاغة ص )١7/5(‏ . 

62 أي : هذا الإطلاق اللغوي . 

)(ه) 0 الشول 0/7 11) : 

004 ٠ أي : اختلف المتأخرون كما ذكر الإسنوي في نباية السول (؟/‎ )١( 

)/,ا( 0 : عن الاستحسان” : 

63 أىئ : من هذا الاختلاف . 

(9) لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل . بل ذكره الآمدي وابن الحاجب وهذا هو التفسير الأول . 
انظر : الإحكام (55/5١)ء‏ ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه (؟7/ 75848) . ونباية السول 
(0/٠1١)ء‏ وشرح العبري ورقة (54١/ب)‏ . 

)2 أي ١‏ أبطله المصنتف . 

.)/١١١(١ أ: ص‎ )1١( 


دلائل اختلف فيها - في الردودة ل ‏ سسس با ا 


وفسره الكرخي بأنه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى . 
كتخصيص أبي حنيفة قول القائل مالي صدقة بالزكوي . لقوله تعالى : 
طيور ذلك الدلين لعمد موحيحة فر كاده لبو ان أن يكو فابزية |50 

ولما كان 3 ار بو ععية أنه إن أويك بوجوب إظهاره أنه لا 
يكون””'' قبل ذلك حجة على المناظر » فواضح . 

لكنه ليس محل الخلاف . 

وإن أريد به أن المجتهد لا يثبت به الأحكام فممنوع . 

ويجب عليه العمل به اتفاقًا .ولا أثر لعجزه عن التعبير فإنه يختلف 
بالنسبة إلى الغير ٠‏ إلا أن يشك المجتهد فلا يجوز له العمل به فبناه . 

لذلك قال ابن الحاجب : والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه . 
لأمهم ذكروا في تفسيره أمورًا لا تصلح محلا للخلاف ؛ لأن بعضها مقبول 
انفانا ‏ تيعقتها .رد رييق. :ذا خى فقول فاق" :+ وبين ما هو مردود 
ا ظ ظ 

وجعل هذا التيير "© فق المتردف بين النبوك والرد كما مر . 

وفسره - أي : الاستحسان - فسره الكرخخحي””" : يأنه قطع المسألة 
)010( بتمامه في شرح العبري ورقة /١58(‏ ب) . 


(0) أي : في التفسير السابق المذكور عند ابن الحاجب (؟/588) . 

0( في جميع النسخ” نَظرًا؟ . 

(5) زاد بعدها في ج : «فاسدا» . 

(4) انظر : نبهاية السول (”/ )١5٠‏ . 

05( بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (588/5) . 

(0) أي : للاستحسان وهو قوله : دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه . 
(4) وهذا هو التفسير الثاني للاستحسان . 





“و يسسس لط ب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


عن نظائرها في الحكم لما هو أقوى ٠‏ فيقتضي العدول عن الأول . 
وذلك حيثث ا دليل خاص على إخراج صورة 1 وَل عليه 
العام » كتخصيص أبي حنيفة- رضي الله تعالى' "' عنه- قول القائل : 
«مالي صدقة بالزكوي من المال”*' ؛ لأن الدليل على وجوب الوفاء 
بالنذر”؟ يقتضي وجوب الصدقة بجميع أمواله عملاً بلفظه » لكن هنا 
دليل » وهو قوله تعالى : «#خذ من أموالهم صدقة 274 فإن7") المراد بالمال 
في الآية «الزكوي» إجماعًا » فكذا في قول الناذر والجامع : قرينة إضافة 
وهنا الدليل. أعقن 3 التصن اقوق من :التدن يه لكولة نضا ين اتنت 
مقتضاه » وهو قطع بعض الأفراد عن هذا الحكم . وتخصيصه بالبعض 
؟. (68) 
الآخر " . ظ 


وإليه أشار بقوله : «لقوله”*؟ تعالى : #خذ من أموالهم صدقة»”*'"') 


. ساقطة من أ ب‎ )١( 

0) فى ج : من ما . 

)1 ساقطة يونت :جد 

(4:) أي : دون غيره . 

(0) ج : ص ))/١6/(‏ . 

(1) التوبة : )٠١(‏ . 
والآية بتمامها : # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 
والله سميع عليم» . 

0) فى ج : لأن . 

(1)" انظ + محري العترق اؤرقة (40إنت) بوجاية اليول:(6/+ 10114 

(9) في أ : «كقوله» وساقطة من ج » وأثبتها بالهامش . 

.)١١*”(: التوبة‎ )٠١( 


دلاال اعتلك قهاج فى اللسرووةة: يمسم يم ييه 41 


وعلى هذا فالاستحسان تخصيص ٠‏ وأبو الحسين بأنه ترك وجه من 
وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لأقوى يكون ٠»‏ كالطارئ . 
نكري التخمييص يويكون حاضيله خصيص الفلا 2 
وغل هذا التفسيى الا ستحمان تضم 27 

إذ ليس معنى التخصيص إلا إخراج بعض الأفراد”" . 

هذا كلك , 

وفي أكثر النسخ : «فالتخصيص استحسان)”* 

والأول 7011© لأ الوا فى الانكحيان. كذا قبل .+ 

وو" بنرا ابن اهرك + الامفسيان )"أنه رلك وده 


وجو 5 الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظط لأقوى . أي : لوجه قوق 





6 وهذا اعتراض من المصنف على هذا التفسيز 1 


00( أي : عن كلها . 
(9) قال الإسنوي : ولو عبر المصنف بالعكس فقال : وعلى هذا فالتخصيص استحسان كما عبرت به 
لكان أظهر . ظ 
انظر : نهاية السول (”/ ٠ )١51١-١5٠‏ وشرح العبري ورقة (58١/ب) ٠»‏ والو مهاج (9/ 07 
والتحرير (7/ 07/١5‏ . 


0 وفي ذكره لما في بعض النسخ إشارة إلى صحة استدراك الإسنوي 000011 - لكين يلزم منه أن 
يكون النزاع في التخصيص ٠‏ وليس في الاستحسان ٠‏ ولذلك عدل شيخنا حرحمه الله- عن ما هو 
موجود في أكثر النسخ . 

(5) أي ا ال مراك ٠:‏ وعلى هذا فالاستحسان تخصيص أولى حتى لا يتوهم 
متوهم أن النزاع في التخصيص » 

)0 وهذا هو التفسير الثالث للاستحسان . 

(0) ما بين القوسين ساقط من : ب »ء وأثبته بين السطرين . 

)0( في أء ب : « وجه وما أثبته من ج وصححها في هامش 0 


؟#ودندلددددغشغشغسغغ ملسب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


© « اه ا اهم 6 الى هه هج هم همه جع جع هم هم ه "مد اه مهم هه هه ه65 نه هخم © هم هه خخ جه هه ا © جع« هه بج م اع ا هم اج اماع خم اخ 0ه «. جم ا ام وقاام هع جم . | ام هه 


من الأول » يكون كالطارئ"") فخرج لاص يض 7 ف باق 4 .يكوك فى 
حكم الطارئ عليه . 

فأشار بقوله : «ترك وجه من ا" الاجتهاد» إلى أن الواقعة التي 
اجتهد كك المجتهدون لها وجوه كثيرة واحتماللات متعددة » فيأخذ 
المجتهد بواحد منها » ثم إنه يترك ذلك الوجه لما هو أقوى . 

واحترز بقوله : «غير شامل شمول الألفاظ»ه عن تخصيص 
العموم”” . 

واحتزر بقوله : «يكون في حكم الطارئ (عليه''' » عن ترك أضعف 
القياسين لأجل الأقوى ٠‏ فإن أقواهما ليس في حكم الطارئ”")”* . 

مثاله : العننا » ثبت تحريم بيعه بالزبيب . واد كان على .راس 
الشجر » أم لا » قياسًا على الرُطب . 

ثم إن الشارع أرخص في جواز"' بيع الرطب على رءوس النخل 


. )ب/١58( انظر : المعتمد (87”8/5) وشرح العبري ورقة‎ )١( 
. )ب/١448( أي : تخصيص العام لكونه لفظًا شاملاً . انظر : شرح العبري ورقة‎ )0( 
. فر في جميع النسخ” وجهة‎ 
))/١55( ب : ص‎ ):4( 
. فإن الوجه الأول شامل شمول الألفاظ‎ )4( 
: 1١53/50 'انظن * نباية السول:‎ 
أي : على الأول‎ 000 
. )١1517/5( انظر : نهاية السول‎ )0( 
. ما بين القوسين ساقط من : ج‎ )48( 
. ساقطة من أء وأثبتها بالهامش‎ )69( 
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بالتمر 1 افقنبينا عليه العقنية + «وتركنا القباس الأول الكنون""؟ القارع. أفوض. + 
فلما اجتمع في الثاني القوة والطريان كان استحسانًا”" . 

ويكون حاص 7©؟ تخصيمن. الغلاي نوع "> المعير ضنه القن , 
وليين غنا"""القوه يه الخيفية :6 وقك مو انفلم . 

قيل : وفيه ريق بل عا ما كما قال الأمدي- الرجوع عن 
حكم دليل لطريان دليل آخر أقوى 0 ٠‏ وهذأ أعم من نخصيص 
ال . 

كيف ابن السمعاني في القواطع : قال أبو ات من الحخنفية 





01 لم لان : 

00( وهذا التفسير يقتضي أن يكون العدول عن حكم القياس إلى النص الطارئ عليه استحسانًا ٠‏ وليس 
كذلك عند القائلين به . ظ 
انظر : غباية السول )١5:١/6(‏ . 

() وهذا اعتراض من المصنف عليه بأن الاستحسان نخصيص العلة . 
قال العراقي في التحرير (؟/ )7١80‏ : وهذا أعم من تخصيص العلة والأولى التعيير به ش 

62 أي : تضهن الذلة : 

(6) في ج : ممن . 

(5) أي : في قول المصنف لي ا 

(0) ساقطة من : ج . 

(4) انظر : نهاية السول (”/ )١5١‏ 2.2 000 

(9) أ “فين 0/1 

)030 غوااناني ببدال ار عبد الأدين ععرين ترس أي يد اليؤمين. عن اااي وقياءا لم 
ويضرب به المثل ة في النظر واستخراج الحجج ؛ من مؤلفاته : ١تأ‏ سيس النظرا و«تقويم الأدلة؛ في 
أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ٠»‏ وكتاب « الأسرار 6 ؟ في الأصول والفروع توفي سنة ( ١‏ 0101 ش 
انظر : شذرات الذهب (7/ 40؟) » والفتح المبين (5/1؟) » وتاج التراجم ص (5”75) ٠‏ والفوائد 
البهية ص )١٠١9(‏ . 


6# لعست سبي عي بيب تحت سيت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قول الصحابى حجة . 


بآية » ولا نظر في حجة"" 

قال : والذي عليه حمهور العلماء أنه لا يجوز العمل ان ١‏ حل 
عند فقد الحجج كلها في باب ما أبيح له عمله بغير علم””' . 

وقال في امع الجوامع : لسن اه » هذا في غير المعصوه'' ( 
أما المعصوم كالنبي فهو حجة في حقه"" . وحق غيره إذا تعلق بهم »2 
ىا 000 
000 

الثانى من الأدلة المردودة 
-قيل- 


انظر : التعريفات ص )١8(‏ ». وتقويم ا ص )١1١١(‏ . 


00 أي : بالإلهام . 

5) ج : ص (60١/ب)‏ . 

(:) انظر : تقويم الأدلة ص )151-١50(‏ . 
(5) أي : الإلهام . 


030 وذلك لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره ؛ لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيهاء خلافًا لبعض 
الصوفية أنه حجة في حقه . 
قال البناني : قد يقال إنه يأمن ذلك بعرضه على قوانين الشرع ٠‏ فإن وافق كان مقبولا الي 
مردود . كذا قيل ٠‏ وفيه نظر فتأمله . 
انظر ١‏ جمع الجوامع بشرح المحل عليه وحاشية البناني (70577/5) / 

(0) أي : الملهم فقط .انظر : حاشية البناني (707/5) . 

(4) أي : كما أن الوحي حجة . 5 


8 #©# اه هه # اه هه © ه ا ه ه# 5ه #» # #0 #0# ا # اه ا ع © #0 © هس © #0 هج © هه هه »ا ا« هس ان ان دج ان اه جه ه هاه 5ه هه هو ه.ا م اه «* ها + 


١ 2‏ 0 
قول( الصحابي! 
إذا كان عا" 2 حجة على غيره إذا 1 يكن ضحاييا”” ؛ 
قول قديم للشافعي"' -رضي الله وال 37 عنه 
ونُقل عن مالك وأكثر الحنفية!" . 


© 
وهو 


- انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني عليه (؟9805/5) . 
)21 يعبر بقول الصحابي والمراد به مذهبه : 
5 ل ال راضرك اج 110110 ادل ل 
ا الأخريد ؛ لأن الصحابة 0 مخالفة 0 "ولو كان 
حجة على غيره لما جاز لغيره مخالفته . 
كما اتفقوا على حجية قوله » والعمل إذا كان فيما لا يدرك بالرأي : والاجتهاد ؛ لأن الظاهر في مثل 
اي - صلى الله عليه وسلم حافيويوة قنيل اللينة »وليل من . افلوى 
انظر : الإحكاء للآمدي (4/ 144) وأصول زهير (4/ 141) والعضد على ابن الحاجب (]/ 481) . 
(9) يعني يحتهدًا . 
() يعني : أن محل الخلاف في هذه المسألة هو : هل قول الصحابي حجة على غيره أم لا ؟ 
فيه مذاهب أربعة حكاها المصنف . 
(4) أي : أن قول الصحابي حجة مطلقا على غيره إذا لم يكن صحابًا . 
(7) كما ذكره الآمدي في الإحكام (114/5) ٠‏ وجمع الجوامع (5/ 904 ء والإبباج (037/9)ء 
والتحرير (7/ )8/١6‏ . 
0/0( ساقطة من أ ع 
)م2 وهذا هو المذهب الأول 
انظر : الإحكام للآمدي )١15١-١59/5(‏ ء والعضد على ابن الحاجب (7837/7) » ونهاية السول 
)١14/9(‏ ء ومناهج العقول )١5١/7(‏ » والمحصول (057/7) . وكشف الأسرار )5١11/9(‏ 2 
وأصول السرخسي )1١9/7(‏ » وتيسير التحرير )١77/7(‏ » وفواتح الرحموت (185/1) ١‏ وفتح ‏ 
الغفار (/وم1) وما بعذها 3 وشرح تنقيح الفصول ص 0 3 واليرهان (؟/8مه*1١)‏ 3 


كز نيه يسسسييييبيك. لسر الؤفيول سمترس هات الأعيرل 


وقيل : إن خالف القياس . قال الشافعي : في القديم إن انتشر ولم 
الكت + 


وقيل ١‏ 0 ده إن ايك اا ١‏ وإلا اه(") ' 


قال .ابن برهان في" "الوح + إن دق الون يوأت نصوص الشافعي- 
وق آله 5 * عن ] قزل ل 


الف 40) وإلا 07 َ 2 7 الصباغ فر في 50 عن ا 0 


)010( أي : قول الصحابي : 
(0) لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره بخلاف ما إذا وافقه لاحتمال أن يكون عنه فهو الحجة لا القول 
انظر جمع الجوامع بشرح المح (؟/:ه*-وهم) 

() أي : وإن لم يوافق قول الصحابي القياس حمل على التوقيف ظاهرًا » وهذا هو المذهب الثاني . 
انظر : نهاية السول )١57/(‏ ء وشرح العبري ورقة )/١59(‏ » والعضد على ابن الحاجب (؟/ 
/41)ء وشرح الكوكب المنير (5/ 575) . 

(4:) ساقطة من : ج . 

8 ليجافكلة عن ا كن .. 

(5) قال ابن برهان : واعلم أن الحق البينٌ أن الصحابي إذا قال قولاً يخالف القياس كان حجة ؛ لأنه لا 
محمل له إلا التوقيف . وذلك أن القياس لا يقتضيه » والتحكم في دين الله تعالى لا يجوز نسبته إلى 
الصحابي » فعلم أنه ما قال ذلك إلا توقيمًا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيكون هذا التوقيف 
توما مقدرًا» . انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان (717/8/7) . 

7ع( ان يشرط أن بعتي ب ظ 

63 أي 0200000 وهذا قد سبق في الإجماع السكوقي . انظر لت 
الجوامع بشرح المحلٍ (65/0") ء وتنباية السول (”/ ٠ )١5*‏ وشرح العبري ورقة ))/١59(‏ . 
)9( ان وان ا بتتراوا عالك ‏ فيو سي مكدر على القياس عند الأئمة الأربعة وهذا هو المذهب 
#الغالف:. الظلى ,4 شرع الكو كني المنير 021/5 للشو فى الا ا ا 
ْ والإحكام ان حزم (8117/5) 2 وشرح تنق تنقيح الفصول ص (155) ٠»‏ والتبصرة ض (596) : 

والبرهان )١768/5(‏ . 
وقيل : لا يكون حجة مقدما على القياس إلا إذا انضم إليه قياس تقريب . انظر : شرح الكوكب 
المنير (577/5) . 
)9١(‏ انظر : شرح الكوكب المنير (5715/5) . 


ولاقل أعدلن اقها كا اللسيروودة متعم تسيسهم اذا 
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والصحيح الجديد : أنه ليس بحجة مطلقًا"'' . < 

قال السبكي'"' : تبعًا للإمام الرازي في باب الأخبار من 
دصل 7 , 

ولابن الصباغ في الكامل : يستثنى من قوله في الجديد : ليس بحجة 
الحكم التعبدي فقوله''' فيه حجة » لظهور أن مستنده فيه التوقيف عن 
النبيى- صلى الله عليه وسلم - لقول الشافعي -رضي الله عنه- روي عن 
علي -رضي الله عنه- أنه صلى في ليلة ست ركعات » في كل ركعة ست 
سجدات ولو ثبت ذلك عن على - رضي الله عنه - قلت به » لأنه لا 
ال انوا فى نه الاق دكاتي 0" 


قال العراقى : لبن :هذا .عملا يقول. الضحان. + وإنما هو نحسين 
للظن به » في أنه لا يفعل مثل''' ذلك إلا توقيمًا » فهو مرفوع حكمًا . 
وهو'" نظير ما اشتهر من أن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه 


)١(‏ وهذا هو المذهب الرابع » وقد سبق في الإجماع قول : إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة . وقول 
حر :نجع السيح جيه » قلذنك 1 كرا اللمسفييه ١‏ تسمال أن الال لويد وا 
نبائة الول (2/ 6603155 والخصيول:511/50 16 

(0؟) نقله التاج السبكي عن والده في جمع الجوامع (1/5ه*) . 

9) انظر : المحصول (5/ )5١6‏ . 

9)آى قول الصحابي . 

(5) بتمامه في جمع الجوامع بشرح المحلى (؟701/5) . 
وانظر : إعلام الموقعين (5/ )١5١-١١‏ » والمسودة ص (778) ٠‏ وأثر الأدلة المختلف فيها ص 
(1:") . والرسالة (56) . والوصول إلى الأصول (ه/ ؟/ا7) . والحاصل ١:١ ١/5(‏ 0 2 
والمستصفى )١7/١/١(‏ . 

(5) ساقطة من : ج . 


,ا( ساقطة من “مون واتهها نين الصسطريق :: 


4ذد دلللللللل لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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مرفوع حكمًا » لحمله على أنه سمعه من النبي - صل الله عليه وسلم . 
فذاك في القول”' . وهذا في الفعل » واللَّه أعله0" . 
وموافقة الشافعي -رضي الله تعالى عنه- لزيد بن ثابت في 
الفرائض” ”' ليس تقليدًا له » بل لدليل”*' قام عنده . فوافق اجتهاده 
اجتهاده » واستا سن 3 


وإذا قلنا : إن قول الصحابي ليس بحجة ٠.‏ فهل يجوز لغير المجتهد 
تقليده؟ فيه" “خلاف ٠‏ حكاه إمام الحرمين . 


قال : والمحققون على" المنع . لارتفاع الثقة بمذهبه . إذ لم يدوّن 
بخلاف مذهب كل من الأثمة الأربعة0" (رضي اللَّه تعالى عنه)© . 


0010( في ب , القول : 

02 يقال : رجل فارض وفربة : عالم بالفرائض ٠‏ كقولك : عالم وعليم . 
انظن :2 لان الخك :63767 
والفرائنض : علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها . 
انظر : التعريفات ص )١15(‏ . 

620 بده ص (565١/ب)‏ . 

(5) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (9057/7) . 

)5 أي : تقليد غيره له بناء على عدم حجية قوله . 

0) ج : ص (568١/أ)‏ . 

(4) لا لنقص اجتهاده من اجتهادهم . 

(9) ها بين القوسين ساقط من أ . ج . 
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وبهذا'''جزم ابن الصلاح ٠‏ وعداه إلى كل من لم يدون مذهب . 
وثال. * تعن القلين الأنمة الار , 
قال الإسنوي : حكاية الأقوال على الوجه الذي ذكره جم 
نه له احد لي 
وسبيه”© :“اشتباه مسألة بمسألة ٠‏ .وذلك أن :الكلام هنا فى أمرين. : 
أحدهما : أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا ؟ ظ 
وفيه ثلاثة مذاهب : ثالثها : إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا . 
الأمر الثاني : إذا قلنا : إن قول الصحابي ليس”*' بحجة . فهل يجوز 
فيه ثلاثة أقوال للشافعي - رضي الله تعالى عنه- الجديد أنه لا 
الثالث - وهو قول قديم- : أنه إن انتشر جاز وإلا فلا . 
هكذا صرح به الغزالي في المستصفى''2 والآمدي في الإحكام"" 
وغيرهما » وأفردوا لكل حكم مسألة . 
)١(‏ أي : بمنع تقليد غيره له . 


00( انظر : مقدمة ابن بعت ص )50١(‏ » وجمع الجوامع بشرح المحلي (5/ 56015) . 


5( ساقطة 6د نافيا 00 


(5) انظر : المستصفى )7791/1١(‏ . 
(0) انظر : الإحكام )١597/5(‏ . 


مهم ١‏ عيبب > سج ب سي تسب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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وذكر الإمام في المحصول"'' نحو ذلك » فتوهم صاحب الحاصل أن 
المسألة الثانية أيضًا في كونه حجة . فصرح بما توهمه”'' . 

فرأى المصنف حال”' اختصاره أن تفريق أقوال الحكم الواحد لا 
معنى له"*' فأخذ حاصل المسألتين من الأقوال وجمعه في هذا الموضع . 
فلزم منه أن القول المفصل بين الانتشار وعدمه تفصيل في الاجتماع به'* 
000 

واعلم أن في جمع الجوامع : حكاية هذا القول في كونه حجة كما 
صنع المصنف ولم ينكره شراحه”" . لكن العراقي في”* نكته على المنهاج 
ا" 


() انظر : المحصول (؟0573-6517/5) . 

(0) انظر : الحاصل (9/ 2٠١١5‏ . 

. )]/١3١١ أن:ص‎ )0( 

(4:) ساقطة من أ . 

(5) قال الإسنوي : وليس كذلك . بل إنما هو تفصيل في جواز التقليد مع تسليم عدم الاحتجاج 
يف + انظ نباية العول (5/ 4 15) عل ها سني كمامة :. 

(0) قال : والعجب إنما هو من فهم صاحب الحاصل ٠‏ فإنه كيف يترجم مصنف مسألة واحدة مرتين 
متواليتين بترجمتين مستقلتين . (انظر : المرجع السابق) . 

100( انظر : جمع الجوامع بشرح المح (؟/ هه") . 

(4) ساقطة من ج . 

(9) قال العراقىي : قوله : وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضًا . 

لقائل أن يقول افد اش ع عل لازام رن الوق الى قير العيدانة بحا يني لك 4 
تقول : إن ل يكن قولهم حجة فهو المطلوب ٠»‏ وإن كان حجة- لا ا 
بعضهم بعضًا أن المخالفة عندهم جائزة . 

قال : وكذا أجاب به العبري وشيخنا جمال الدين ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن الاقتداء بهم -عند من يراه- إنما 
هو فيما ليسوا مختصين به » وهم مختصون بعدم كون بعضهم حجة على بعض 

قال : ولك أيضًا أن تقول : لا نتصور الإجماع على مخالفة بعضهم بعضًا . لأن الإجماع لا يتحقق- 


دلائل اختلف فيها - في الملردودة ل ل سد م١‏ 


لنا : قوله تعالى : #فاعتبروا# يمنع التقليد . 





010) على عو قول || ابي 5 3 ل قوله ار 7 
#فاعتبروا#”*' فإنه أمر””' بالاعتبار ٠‏ وهو الاجتهاد .» وذلك يمنع من 
لأن الاجتهاد هو : البحث عن الدليل ٠»‏ والتقليد : هو الأخذ بقول 
1 1 ,ا( ٠‏ 
غيره من غير دليل "2 . 
ويجعلونه كسائر ال 


ولك تقرير الاستدلال بالآية بأن الأمر بالاعتبار يقتضي وجوب 





- إلا من الكل » والمجمع على مخالفته داخل في المجمعين ولا يتصور الإجماع دونه . قال : ولك أن 
تجيب عنه بأن المجمع على مخالفته إنما ينكر على المجمعين مخالفته في هذا الحكم الخاص لا مطلق 
المخالفة . 
والأحسن تصوير هذا الدليل على وجه آخر . 
فيقال : سكت الصحابة عن مخالفة بعض التابعين لبعض الصحابة » وهو إجماع منهم على جوازه . 
انظر : التحرير )70١9-10١8/5(‏ . ظ 

)0010( أي : الدليل لنا . 

(6) بالنص والإجماع والقياس . 

() أما النص : فالآية . 

(5) الحشر : (؟) وسبق إثبات الآية بتمامها . ٠‏ 

(©) فى ج : أخيرنا . 

(5) هكذا قرره الإمام في المحصول (077/5) . 

(0) انظر : البرهان ٠» )١17801//7(‏ والتعريفات ص (09) . ونبهاية السول (”/ )١55‏ . 

(8) أي : بكون قول الصحابي حجة . 

(9) بتمامه في نهاية السول (5/ ٠ )١515‏ ونسبه التاج السبكي في الإبباج )3١17/7(‏ إلى صفي الدين 
اليقد: : 


وو سمي سسيهب مستت اتسين الرصول - شرع متهاج الأصول 


وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضًا . وقياس الفروع على 
الأصول . 





الاجتهاد مطلقًا » خالفناه مع وجود النص أو الإجماع » فيبقى ما عدا ذلك 
على الأصل"'' . ظ 

ولنا'"“ أيضًا : إجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضًا . 

ولو كان قول بعضهه”" حجة ء. لوقع الإنكار على من خالفه 
منهما*ا ٠‏ وإذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم » فيجوز لغيرهم أيضًا 
غالفة كل واحد منهه””' عملا بالاستصحاب''' وهو المطلوب . 

ولنا أيضًا : قياس الفروع على الأصول : فإن قول الصحابي ليس 





. )3١17/5( والإبباج‎ )١848/75( انظر : العضد على ابن الحاجب‎ )١( 

(0) ج : ص (58١/ب)‏ . 

(*) أي : الواحد منهم . 

(:) إلى هنا : قال الإسنوي معترضًا عليه : وهذا الدليل ليس على محل النزاع » فإن الخلاف في غير 
الصحابة كما تقدم 2" 
أقول : وقد دفع الاعتراض بما ذكره شيخنا بعد ذلك ٠‏ فكأن الدليل على أن قول الصحابي ليس 
بحجة مركب من تقرير لإجماع معترض عليه لكونه ليس في محل النزاع » ودفع الاعتراض هو في 
الحقيقية أقوى من الإجابة عليه » فهو على الجملة ضعيف فيكون قول الصحابي حجة . 
انظر : نهاية السول ٠ )١54/7(‏ وشرح العبري ورقة /١59(‏ ب) » والإبهاج )5١17/7(‏ . 

(5) أي : والغرض أن مذهبهم حجة على غيرهم . 
اللو #تحيانة السول 2/150 115 

(5) هذا الإجماع مستنبط من الوقائع التي خالف فيها الصحابة بعضهم بعضًا ٠‏ وهي كثيرة ولا يكاد 
يحيط بها كتاب ٠‏ كما قال أبن عبد البر » منها : ما ثبت عند مسلم في صحيحه في كتاب الرضاع : 
باب رضاعة الكبير )١٠١777/17(‏ أن عائشة كانت ترى التحريم بالرضاعة للكبير مستندة في ذلك إلى 
ما روته هى. وأم سلمة من أمر النبي - صل الله عليه وسلم - لسهلة امرأة أبي حذيفة بإرضاع سالم » 
فأرضعته وصار ابنًا لها» وخالفها سائر أمهات المؤمنين ورأين أن ذلك رخصة لسالم » ومنها ما رواه 
الحاكم في المستدرك في الفرائض » باب : ميراث الإخوة من الأب والأم (770/5) بإسناد - 


دلائل اختلف فيها - في المردودة وى ١‏ 





ولو واه ماه ع هه واه واوا وا ها فاو ها قاواه وأوا و واو وأو وان واو ما هاه وا قاو ماه فاو فا قاع 2 6 6 > :5 * .ع" 5" 





بحجة على غيره من المجتهدين في أصول الدين » فلا يكون أيضًا حجة 
في فروعها » والجامع بينهما : تمكن المجتهدين في اللو من الوقوف 
0 

وقد يفرق0" بينهما”" : بأن المطلوب في الأصول العلم » وقول 
الصحابي لا يفيده'؟؟ بخلاف الفروع ٠‏ فإن المطلوب بها + هو الظن . 
وا يي 28 

فإن قلت : قد استدل المصنف هنا بالقياس مع وجود النص والإجماع 
على زعمه . وكذا يفعله الفقهاء » مع أن القياس ليس بدليل مع واحد من 
النص » والإجماع كما مر فكيف الحواب . 


أجيب : بأن. ذلك يذكر على سبيل التنبيه لا على سبيل الإثبات . 





بأحوة فقال شما ١‏ استطيع رد شيء كان قل ومضى في البلدأذ وتوارث عليه الام من 
كثير انظر مثلا : كشقة الأستار على زوائد البزار في الفرائض ؛ باب في أم وأخحت وجد 0/ 
5ل 1# .)١55‏ 


والمصنف في الفرائض » باب فرض الجد )51560/١١(‏ . 
والسئن الكبرى في الفرائض ؛ باب : من ورث الأخوة للأب والأم أو الأب مع الجد (5/ 517. 
)١11/‏ . 

. )١54 /7( بتمامه فى نبهاية السول‎ )١( 

2010-6 20 

(0) أي : اعترض على هذا بالفرق بين الأصول والفروع » وهو ضعيف كما ذكر الإإسنوي في نباية 
السول 1359/50 

(3)5: أى :لآ يفيك العلج... 

|60 أي 1 الفروع ش 

(08- :ةع 1/141 

(0) أي : ولا يحصل العلم » وحيئئذ فيكون قوله حجة في الفروع دون الأصول ٠‏ - 


6هذ لس سل لس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قيل : «أصحابي كالنجوم بأييم اقتديتم اهتديتم ١‏ 
قلنا : المراد عوام الصحابة / 


أي: لو لم يكن نص أو إجماع ؛ كان القياس دليلا حتى لو طعن فيهما . 
كفى في إثبات المطلوب القياس . 
وأيضًا فإن فيه تنبيهًا'' على أن الحكم ليس بخارج عن سَّنَن القياس . 
قيل : من جهة القائل بأن قول الصحابي حجة''' مطلقًا : 


أنه روي عنه - صلى اللّه عليه 5 - أنه قال : « أصحابي كالنجوم 
هم اقتديتم فود 1 


3-5 عبد الل سن - المدائني (بلفظ : « مثل أصحابي ذ في في أمتى مثل 
١‏ 0 : ١ه)‏ 


- انظر : نهاية السول (5/ )١45‏ . والإبباج )5١8-50107/9(‏ . 

. فِي أ : تنبيه‎ )١( 

(؟) ساقطة من :أ . 

(*) مضى تخريجه وتتبع طرقه ومقالات العلماء فيه . ومادام شيخنا قد ذكر بعض طرته فلابد من 
الإشارة إلى مواضعها بالإحالة منعا من التكرار 
وطريقه : ثنا سلام بن سليمان ثنا الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وذكره 
(انظر : المعتبر ص 87) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ب ». وأثبته بالهامش . 

(5) قال الزركشي : وسلام بن سليمان هذا وثقه العباس بن الوليد . وقال فيه أبو حاتم : ليس 
بالقوي » وقال العقيلٍ اا حي و0 : هو عندي منكر الحديث . وعامة ما 
يرويه حسان إلا أنه لا يتابع عليه 
والحارث بن غصين وول اتدل لأاأقاك مين لأكره بجر ول عذال وكدإ قط قن لبا 
حر ا مرات ين ميته اذ اسان ) بسع مر أن سانا اوائج في كاد يدر لكرة ويروا 
الأعمش » وهو ممن يجمع حديثه ولم يجئ إلا من هذا الطريق 
انظر : المعتير ص (85) . وجامع بيان العلم )١١١/5(‏ . والمنتخب لابن قدامة ,)١99/١١(‏ 
وتلخيص الخبير (5/ )١9٠‏ 


دلائل اختلف فيها - فى الرودودة د سسل-مسيسسس ‏ المآ 


© اه هه هو ا # ا © > # ه# هو © ©# #0 # له © 0#  #‏ #« جه #0 © #4« ا#« ا #©# # 0# © # © 0060© #« له ام هه هوت ااه اه لهم ام اع و الى لج ع ماه اع م عه اه ٠‏ اء 


010 : 220 : : 
وروأه بمعناه الدارمي وقمةه ضعف” 1 وقل روي 5 طرق 


رةه 
0" 
قال أى: 5-00 : : )0 
بن حزم : هو خبر موضوع 
وقال البزار : لا يصح عن النبي - صل الله عليه وسلم'”' 
وقال البيهقى : هذا الحديث مشهور المخرة و اسناندة ضعيفة 4 لم يشبت 


ذلك . ٠‏ 
00 قال الزركشي : هروي من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن امنيب عن عمر 
بن الخطاب . 1 
قال : وفيه علتان : ضعف عبد الرحيم وإرساله ٠‏ فإن سعيدا لم يسمع من عمر في قول جماعة . 
لكن ذكرت في باب الوتر من الذهب الإابريز ما يصحح سماعه منه . 
انظر : 00 ٠‏ والفقيه 00 
الل ا ا 00 « ال 0 
ار 0 
انظر : المعتبر ص )8١(‏ » وجامع بيان العلم )١١١7/5(‏ . 
ا بي سي او ينا اا 
قال ا 0 
انظر : المعتبر ص (87) » والكفاية ص (48) » وتذكرة المحتاج لابن الملقن (1١/؟)‏ » والبدر المنير 
اب 
0 00 
() انظر : جامع بيان العلم (؟/ )١١1-1١١١‏ » والمعتبر ص (87) » والاعتقاد للبيهقي ص .)١١(‏ 


م٠١‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





ف ها ها ع ع د ده د ع هه #8 هه هه ع« هع اه هه« ها« هت اع #0 #0 ا« #0 العم ال امو هي © هن هن © ©« © #0 © 5ت 5ن # اهن © 9 #6 0ش له هو هن لصو او اع اهو ع 





0010 0 د ْ 


قال الزركشي : لكن تتقوى طرقه”' بعضها ببعض ؛ لا سيما وقد 
احتج به الإمام أحمد (رضي الله تعالى عنه)””' » واعتمد عليه في فضائل 
اين (رضي الله تعالى عنه)'" ومن شواهده حديث في 


فدل الحديث على أن الاهتداء لازم للاقتداء بأي واحد منهم . 


وذلك يقتضي أن يكون"'' قوله”''' حجة 2 وإلا لم يكن المقتدى به 
)١1١>‏ 
دنا . 


0010 في ج : فيها . 

(؟) ساقطة من : ب ء وأثبتها بأعلى السطر . 

(9) انظر : تحفة الطالب ص )١١7(‏ والمعتبر ص (”4) . 

(4:) ساقطة من : ج . 

(5) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

. )"99/5( انظر : المعتبر ص (85) ومسند أحمد‎ )١( 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ. ج . 

(4) انظر المعتبر ص (85) . وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ٠‏ باب بيان أن بقاء - النبي صلى 
الله عله وس مإبا د وبع را ام 11 1101 0 


حلبنا تن مل ال : فجلسنا فخرج علينا فقال ب ا 


رسول الله . 0 وا ا 
أصبتم » قال : فرفع رأسه إلى السماء م م 0 ء فإذا ذهبت النجو أتى السماء 9 
توعد وأنا أمنة لأصحابي ٠‏ فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ٠‏ وأصحابي أمنة لأمتى فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» . 

(9) ساقطة من : ج . 

. )أ/١59( ج : ص‎ )٠١( 


ا دلائل اختلف فيها 2 فى اكه ردودة ٠‏ باه ١‏ 
قيل : إذا خالف القياس فقد اتبع الخبر . 


قلنا'' : المراد عوام الصحابة ؛ لأن الخطاب إنما هو مع الصحابة 
لكونه خطاب مشافهة : فانتفى دخول غيرهم . 

0 ع اك 0 000 

ثم إن الصحابة المخاطبين بذلك لا يجوز أن يكونوا”'' مجتهدين 
لكو نه" محل الخلاف كما تقد *ا 


فتعين أن للراد منه أن غير المجتهد منهم إذا ١‏ اقتدى” إن نيد ا 
منهم اهتدى » وهو صحيح مُسَلم؟© . 

قيل : من جهة القائل بأن قول الصحابي عند مخالفة القياس حجة ؛ 
أن الصحابي بعد ما عرف القياس إذا خالف مقتضى القياس ٠»‏ فقد اتبع 
الخبر » إذ هو الحامل له على مخالفة القياس . وإلا فيكون قد ترك القياس 
المأمور به » وانقدحت عدالته . وهو باطل ٠»‏ فمخالفته كاشفة عن الخبر 
القع عو ححينة ‏ ول هو يجيف اانه 


. أي : جوابًا عنه من جهة المصنف‎ )١( 

(؟) في أ : يكون . 

(9) في أء ج : لكونه . 

0 ل ا من المجتهدين أم لا؟ 

)2 #حن 11517 : 0 

(7) وأجاب الآمدي : بأن الخبر وإن كان عامًا في أشخاص الصحابة ٠»‏ فلا دلالة فيه على عموم 
الاقتداء في كل ما يقتدى به ٠‏ وعند ذلك فنقول يمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يردونه . 
قال الإسنوي : وهذه القاعدة التي أشار إليها قد تقدم الكلام عليها لكن هاهنا جهة تقتضي العموم 
المعنوي © وهي ترتب الحكم على الوصف ٠‏ فإن الاقتداء مرتب على كونهم صحابة . 
انظر : الإحكام (4/ )١7١‏ ء ونباية السول (8/ ٠» )١55-1١44‏ والإبهاج (/ 08 . 


0) انظر : شرح العبري ورقة /١49(‏ ب) ء ونباية السول (5/ )١58‏ ء والإبهاج )5١9/9(‏ . 


ما سا لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلنا : ربما خالف لا ظنه دليلاً ولم يكن . 


قلنا'' : ربما خالف القياس إذا اطلع عليه لما أي لشيء ظنه دليلاً . 
وم يكن في الواقع دليلاً » فلم يكن كاشفًا عن الخبر »ء فلم يكن 
-(72) 
حبحجةه . 


و يتعرضص المصنئف لحجة القول المفصل بين المكستر وغيره7") 0( لتقدم 
الكلام فيه في الإجماع””' . 


و و وو 


. جوابًا عنه من جهة المصنف‎ )١( 
(؟) قال الإسنوي : وأجاب غيره بأنه يلزم منه أن يكون مذهب الصحابي حجة على المجتهدين من‎ 
. الصحابة أيضًا بعين ما قالوه‎ 
. )5١9/6( والوبهاج‎ » )١56 /59( ب) » ونهاية السول‎ /١59( انظر : شرح العبري ورقة‎ 
+» فو أي .وغن المحكين‎ 
. انظر الكلام على الإجماع السكوتي‎ )5( 


دلائل اختلف فيها - في االردودة  ١#‏ 


عٍِ 


مسألة 
بعت الخرلة تتريضن الخكم البراى العى هد صل اللا هليه وسلم .> 
مسألة7) 


منعت المعتزلة - أي : جمهورهم- تفويض'' الحكم إلى رأي النبي- 
صلى الله عليه وسلم - أو العام" . 


وذلك بأن يقال من قبل اللَّه-تعالى - للنبى- صل اللّه عليه وسلم- أو 


)١(‏ قال التاج السبكي : أول ما تقدمه تحرير محل الخلاف في المسألة فتقول : الحكم المستفاد على 
أمود > 
أحدها :ما جاء على طريق التبليغ عن الله -تعالى- وهذا مختص بالرسل -عليهم السلام - وهم فيه 
مبلغون فقط . 
والثاني : المستفاد من. اجتهادهم وبذلهم الوسع في المسألة ٠‏ وهذا من وظائف المجتهدين من علماء 
الأمة . 
دفي جوازه للنبي يل انط ملم مخدك بأني ١‏ شاء الله 0 0 
كوا و راي باد ود الأ اا كار عل 
فهذا ليس صورة المسألة » وليس هو لأحد غير رب العالمين ٠‏ قال الله تعالى : # إن الحكم | إلا 
لله * (يوسف 4١٠‏ ) أي : : لا ينشئ الحكم غيره . انظر : الإبهاج )51١-7١9/9(‏ . 
إذا عرفت هذا فقد اختلف العلماء :اي عراز تتريض احكم إل الي - صلى اللَّه عليه وسلم- أو إلى 
رأ عا ظ 

معناه : أنه هل يجوز أن يقول الله للنبي أو العالم : احكم بما شئت أو لا ؟ 

م ا ظ 
انظر : شرح العبري ورقة /١149(‏ ب-١9١/)‏ . ونهاية السول (7//ا4١)‏ . 

(0) قال ابن منظور : فَوّض إليه الأمر : صيّره إليه » وجعله الحاكم فيه . انظر : لسان العرب (05/ 
26 . 

(9) انظر : المعتمد (889/7) » والمحصول (05757/5) ٠‏ والإحكام للآمدي (4/ )٠ ١5‏ »ء والإمباج 


)353٠١ /*(‏ » ونباية السول )١47/7(‏ » وشرح العبري ورقة ٠ ))/١6١(‏ ومختصر ابن الحاجب 
)5١١/9(‏ . 


بسب يي يبيجت بن رفن فون ناه الأهرن 


والعالم ؛ لأن الحكم يتبع المصلحة . وما ليس بمصلحة لا يصير بجعله 
إليه مصلحة . 


قلنا : الأصل 0 ( وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون اختباره لماه 


حكمت به فهر حكي الله موي 420 لأن 
الحكم” ‏ يتبع افيا 20 


فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد » لأدى إلى تخلف الحكم عن 
المصلحة . لحواز أن يصادف اختياره ما ليس بمصلحة فى نفس الأمر ء 
وما ليس بمصلحة في نفس الأمر لا يصير بجعله إليه » أي : إلى المجتهد 
مصلحة لأن الحقيقة لا تقلب بالاختيار”؟؟ . 


وإذا حكم بما ليس بمصلحة . فلم يكن حكمًا شرعيّا للم 
ا 


قلنا؟ : هذا ببق ع ا وهو ”7 وروي رضاة المصال'”" 


. )595-891١/؟( انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي‎ )١( 
أي : الشرعي‎ (00 
. إرة6 وهذا ما احتجت به المعتزلة على المنع‎ 
91117: انظ ننباية النعؤل‎ :)5( 
. )أ/١950( انظر : شرح العبري ورقة‎ )5( 
. فى ج علفته‎ 05 

أي : علمته في باب القياس . 

انظر : نهاية السول )١417/(‏ » وشرح العبري ورقة )/١60(‏ » والإبهاج (9/ )5١١‏ . 
0) أي : جوابًا عنه بوجهين وذلك من جهة المصنف . 
(4) ب : ص (51#١/ب)‏ . 
(9) هذا هو الوجه الأول من جواب المصنف عل المعتزلة . 


دلعئل اختلف فيها - في اللسردودة - ب بش 113 
المصلحة . 
وجزم بوفوعه موسى بن عمران ؛ 


وذلك الأصل ممنوع لما تقدم” 


وإن سل" (تَلِمَ لا)”"' يجوز أن يكون اختياره » أي : اختيار 
المفوض”'' إليه » أمارة على وجود المصلحة ٠‏ بأن يُلَهِمَه الله تعال اخشاز 
ما فيه المصلحة . وإن لم يعلم بها ؛ لأنه لما أخبره-تعالى- بأنه لا يحكم 
إلا بالصواب . وتوقف الحكم بالصواب على المصلحة لزم أن لا يحكم 
الأ بالمولحة إن عو" .. 


وفيل : جور انفويض , ) وبه قال بعص ان » واختاره 


. )١517/9( انظر : شرح العبري ورقة (١9١/أ) » وتنهاية السول‎ )١( 

(0) أي : ما ذكرتم . وهذا هو الوجه الثاني من جواب المصنف على المعتزلة . 

(*) ما بين القوسين في ج : فلا . 

(5) وهو النبي - صل الله عليه وسلم - أو العالِم بعد تفويض الحكم إلى رأيه . 
انظر : شرح العبري ورقة (50١/أ)‏ . ظ 

(0) ج : ص (9١6١/ب)‏ . 

(5) انظر : نهاية السول )١5377/5(‏ وشرح العبري ورقة (50١/أ)‏ . 

(0) قال التاج السبكي : وهو الحق . انظر : الإبهاج (7/ )5١١‏ . 
وقال أبو على الجبائي في أحد قوليه : يجوز ذلك للنبي دون العالم وارتضاه الشوكاني 
انظر : الإحكام للآمدي )3١9/4(‏ » والمعتمد (9/ 840) » وتيسير التحرير (375/5) » وفواتح 
الرحموت (97//15") » وإرشاد الفحول ص (555) . وشرح الكوكب المنير )02١7/5(‏ . 

(8) انظر : المعتمد (؟/ 22.6089 

(9) انظر : الإحكام للآأمدي )5١94/:(‏ . 

. )3١5-70١/5( انظر : مختصر ابن الحاجب » وشرح العضد عليه‎ )٠١( 

. 2797 /5( انظر : جمع الجوامع بشرح المحلىي‎ )١١( 

20200 2 عن :2 العو .+ 


؟5١ ‏ ل 1ه ٌؤه ‏ يمجعجس لدم  #‏ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لقوله - عليه السلام - بعد ما أنشدت ابنة النضر بن الحارث : «لو 
سمعت ما قتلت) . 


الفبييا 7 


ويكون هذا القول:.مدركا فرعا ونين : التفويض لدلالته عليه . 


ع 


ولكنه لم يقع”' وجزم بوقوعه - أي : بوقوع لك الا 
عمران ن”" من المعتزلة لقوله - عليه الصلاة والسلام - بعد ما أنشد 
فتيلة- بضم القاف- ابنة النضر بن الحارث” . 


مَا كان صَدَكُ لو مَتَنْتَ وربما مَنّ الفتّى وشو المغيظ الَْ0) 


أ 


ل و ل صلى الله عليه وسلم - حتى دمعت عيئاه ٠‏ 


. )57"5/4( انظر : تيسير التحرير‎ )١( 

(9): حياتة في جع اراق بشرح 0 (0/؟9*) . 
الاو يس ماد ار ا 
قال الزركشي : مويس بن عمران من المعتزلة مذكور في المنهاج والمحصول في مسألة تفويض الحكم 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصحاب النظام » ويقع في بعض كتب الأصول«يونس ( 
ورأيت بخط بعض الضابطين : مؤنّس ء بنون مشددة ثم سين » والصواب أنه ) برس ضع 
الواو بعذها ياء ساكنة معجمة بائثنتين من حت كلأ قله ابن ماكولا في الأمالي 3 وقال : 1 أنه 9 
المتكلمين . ذكره الحاحظ وحكى عنه حكايات» . 
انظر : المعتبر ص (5817) ٠»‏ وطبقات المعتزلة ص (1/4؟) . 

0 تلّة- بضم القاف وفتح التاء المثناة من فوق وتسكين الياء المثناة من تحت- ب بثك النفر نيه الخارة مه 
وقيل 0 4 والضر اخد وجرء الاي في تربان 4 فك ابن حجر في الصا . 0 
' الساوفت ا أمية ١‏ ا . الإصابة (:/ 01 والأتكقات ):/ )"9٠‏ ., 

5 - صل الل عليه وسلم - عايًا بقتله بعد وقوعه أسيرًا في يد المسلمين في غزوة در ضمن 
حي لدار بالصفراء » فيما يذكرون . 
انظر : الإهاج (9/ )5١1١-51١‏ . 
(6) القصيدة مطلعها : 5 





دلائل اختلف فيها - في الردودة 55 


والوا م ولي وها و عه ا« ه» شاع هد هه هه واه هه ع »ع هسه هاه ساعداه سام اهمهاو سه سا سا و وا مف و ها ها ها هم هه > ظماءع « *ه > ١‏ 





وقال لأبي بكر (رضي اللّه تعالى 509 الالى تحتفت تدوها هاا تقلت 
ل 


: 00 : 120 
روأه الو برع بكاو 4 وذكره ع هشام في السير » عن حكمد 
اين 'إمونا ”© وساق الأببات يطولها إلا أنه ذكر أنه أخو”” , 





- يا راكبًا إن الأثيل مظنة ‏ من صبح خامسة وأنت موفق 
ذكرها ابن حجر في الإصابة (84/5) 34 وابن كثير في محفة الطالب ص (855) 4 وسيرة ابن 
إسحاق ص )184-١/5(‏ » وسيرة ابن هشام )7١6- -1577/١(‏ 2 وأسد الغابة (97/ 17-5751 5) 2 


وشرح المرزوفي للحماسة (938-9517/7) ؛ والحماسة لأبي تمام (١//ا/اغ-878)‏ ء والأغاني /١(‏ 
86) ع2 وزهر الآداب 77/١(‏ -58؟) . 


. مابين القوسين ساقط من أ ءج‎ )١( 
/70 انظر المعتير ضن (17178 -578894) ء ونحفة الطالب ص (558-555) ء» وسيرة أبن هشام‎ )0( 
. )6 
. هو الزبير بن بكار » الإمام أبو عبد اللّهِ الأسدي الزبيري » قاضي مكة سمع سفيان بن عيينه‎ )6( 
فمن بعده وصنف كتاب النسب وغير ذلك » وكان ثقة ولا يلتفت إلى من تكلم فيه كما قال ابن‎ 
. ناصر الدين توفى سنة (565ه)‎ 
)١6١ انظر : شذرات الذهب (77/5١75-1١1)ء والفتح المبين (؟/‎ 
هو عبد الملك , بن هشام البصري النحوي . صاحب المغازي هذب السيرة » ونقلها عن البكائي‎ 62 
. )ه5١18( صاحب ابن إسحاق 3 وكان أديا بارا نسابة 00 مصر »© وها توفي سسنة ة‎ 
. )٠١6/5( انظر : شذرات الذهه (5/ 55) ء واتيليب‎ 
: 05756 #"اتلكرة 00 ؛ 0 550 » والميزان‎ 3 
٠. )١181-1١ا/65( انظر 1 سيرة أبن هشام (؟/6م؟) 3 وسيرة محمد بن إسحاق ص‎ 05) 
قال الزركشي : واعتقد بعضهم أن هذا هو الصواب فأصلح كلام ابن الحاجب » حيث ذكره في‎ 
. باب الاجتهاد فقال : : قتل النضر بن الحارث ثم أنشدته ابنته» فجعل الضمير يعود إلى الحارث‎ 
ل 0 ضر ولا يعود إلى النضر ؛ لأنها أخته لا ابنته » ولهذا قال ابن الحاجب في‎ 
. ختصره 8 الكييو  لم أنشدته أخته)‎ 
ْ 0 انظر : المعتبر ص‎ 





01 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


قلت ذلك لوجب» ونحوه . 





قال الببهيل” : والصحيح أنها بنته لا أخته”") بوك .حكن القولية 
للصري. في زر الآنانيا" . وناك خرن الزيير قال < تست يفقن 
أهل العلم يغمز في أبيات قتيلة هذه ويقول : هي 1000 ! 

فذل الخديقة غل أن الققل :وعدمه متوفن إليه 6 ]دلق كان افيد :الله 
-تعالى- قَتَله سمع الشعر أم لم يسمع” 

وأيضًاا' “سؤال الأقرع”" في الحج : 


5 هو عبد ال حمن بن عبد الله بن أحمد الخيثمي . الأندلسي المالكي + الضريو أبو القاسم أو أبو زيد‎ )١( 
واسع‎ ٠ الحافظ العلامة الأديب النحوي المفسر . قال السيوطي : كان إماما في لسان العرب‎ 
المعرفة » غزير العلم نحويًا متقدمًا لغويًا عاًا بالتفسير » وصناعة الحديث » عانًا بالر جال والا ميات‎ 

عارقا بعلم الكلام وأصول الفقه . عارفا بالتاريخ ذكيّا نبيهًا عمي وله (1١)سنة‏ وله مصنفات كثيرة ' 
منها : الروض الأنف في السيرة » والتعريف والأعلام في مبهمات القرآن . ونتائج الفكر ومسألة 
رؤية الله في المنام » توفي سنة (١281ه)‏ بمراكش . 

انظر : الديباج المذهب )58٠/١(‏ ء وطبقات القراء (١1/١/ا””)‏ » وطبقات الحفاظ ص (878) .2 
وبغية الوعاة (7/ ٠ )41١‏ وشذرات الذهب )77١/54(‏ » وشجرة النور الزكية ص )١55(‏ . 

0 انظو >« الوفي الأ 1811م بو لبور 1 

(5) هو إبراهيم ب ن على الحصري القيراوانٍ . انق إستفاق المتوى سنة (5657ه) وكتابه زهر الآداب وثمر 
الألباب مطبوع بتحقيق الدكتور/ زكي مبارك ٠‏ والشيخ/ محمد محيي الدين عبد الحميد ٠‏ بدار الخيل 
بيروت 2 الطعة الرابعة (؟5/ا91١)‏ . 
انظر : شذرات الذهب (*/ )55١‏ » والمعتبر ص (588) . 





(14) فى ج : موضوعة . 
انظر : زهر الآداب )٠١١١/7(‏ ولمعتير ص (579) . 
(5) انظر : نهاية السول )١487/5(‏ ء. وشرح العبري ورقة )/١5١(‏ . 
69 هذا هو الدليل الثان متتو بن عمران المعت زلي الدال على وقوع التفويض وهو معطوف على ما قاله 
| لنبى - صلى الله عليه وسلم - عقب سماعه شعر قتيلة . 
(0) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان . التميمي المجاشعي الدارمي . 
واسده فراس . ويقال اسمه : الحصين ٠‏ وقيل له : : الأقرع لقرع كان برأسه ٠»‏ وهو من المؤلفةع- 


دلائل اختلف فيها - في السردودة شت هاا 


 " # © © © © «© © # #©# 9# «# «89‏ #« © ©# #« © © © © © #0 #©#0 ااه © وز اب اهو اله ا اوهو لهو اج اله لمن لو اج لهو لهو له هو ان ها بس اع ها هع هاده ده 





قال - صل الله عليه وسلم - : «لو قلت ذلك لوجب» . 
روا العامة بلفظ : «لو قلت :نعم لوجبت» . 
وهو في مسلم فقال : رجل ولم يسمه'" 

فهو صريح في أن قوله المجرد من غير وحي يوجبه 
وهو معنى التفويض إلى”*' اختياره . 


60 





0 7 20 
انظ الإصابة و 1 والاستيعاب (19/1) ٠‏ وطبقات فحول ل الشعراء 07 


كتاتبها المناسك . باب فرض ! (9/ 55"ا -546) . وأبن ن ماجة في سلله كتات المناسك: بات 
رضي لع (17511) ؛ ووو أعد في الند 108/١0‏ ) من حدوث ليما بن كير عن لزه 
بوم ا اام عي اد ا لدم 2 ”0 عم ٠‏ زا 

فمتطوع» وله شاهد من حديث علي ارو روات ا 
جاءكم فرض الحج (178/5) وسئده منقطع ؛ وآخر من حديث أنس روه ابن ماجة في سئنه في 
المناسك . باب فرض الحج (457/5) .0 

(5) انظر : صحيح مسلم كتاب الحج . باب فرض الحج مرة في العمر (؟/ 974) من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : «يا أيها الناس قد فرض الله 
ا 5 اللا ال ا ار 

: نعم لوجبت . ولما استطعتم . ثم قال ذروني ما تركتكم» . 

64 أي يوب احج » ون كان بشيته صل الله عليه وسلم ‏ 
انظر : شرح العبري ورقة (١5١/أ)‏ 

0( ا 11 


ل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





قلنا الغ » وتوقف الشافعى - 
رضي اللدعنة: + 





ونحوه مثل قوله- صل الله عليه وسلم - : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . متفق عله17) ! 

وقول العبانى "29 حرضى الله تغاق!"اغته. سلا قالب :ضل: الله عليه 
وسلم- : «ولا يختل خلاؤ.”؟2» إلا الإذخر”* » فقال - صلى اللّه عليه 





010 لطر مجع الحاري في كاي الجمعة » باب السواك يوم الجمعة )5١١5 /١(‏ ولفظه « ل 
صلاة» وفى كتاب الصوم »؛ باب السواك الرطب واليابس للصائم (؟/3575) معلقًا بصيغة ا 
ولفظه : عند كل وَصُوءِ 8 ومسلم في ضتعيحه في كتاب الطهارة + بات السواك (1/ ))٠‏ وأبو 
داود فى كتاب الطهارة . باب السواك )5٠ /١(‏ والترمذي في أبواب الطهارة » باب ما جاء فى 
السواك )55/١(‏ والنسائي في كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم 0/0 
وأخرجه أيضًا في السنن الكبرى في الصلاة . وفي الصوم وفيه زيادة انظر : ؛خحنة! الأ خم اننا ) /٠‏ 
)١575‏ وابن ماجة في سننه في كتاب الطهارة وسئنها » باب السواك )٠ 0/١1(‏ ومالك في الموطأ في 
كتاب الطهارة » باب ما جاء ة فى النبواك محدية 01110 1118(6) وأخدافي المنيقد (114/9) 
والدارمي في سنه كتاب الطهارة , باب السواك (1/ 19/4 وفي كتاب الصلاة » باب ينزل اله إلى 
سماء الدنيا )"8/1١(‏ . 


(؟) هو الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل ٠‏ عم رسول الله 0 
عليه وسلم - أجود قريش كنانو ا وصاهو ير خا وفية قا رسوك, الله - صلى الله عليه وسلم - 

من اذى العناتن فق اذا و قانها عم لعل صخو ليده وقد كان ريا في قومه زمن الجاملية + 
وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية قبل الإسلاء ٠‏ توفي بالمدينة سئة (؟75ه) . 
انظِر : الإصابة (7/١/57؟)‏ والاستيعاب (”7/ 45) وما بعدها . 5 الأسماء واللغات (١//ا76)‏ 

(0) ساقطة من أء ج : 

(4) الخلا : بالقصر النبات الرقيق ما دام رطبًا » جاء في المصباح المنير )3580-71!/4/1١(‏ : والخلا- 
0 الرطيته فق 'النبات: 6 الواحدة خلاة مثل حصى وحصاة . قال في الكفاية 1 

: الرطب » وهو ما كان غضا من الكلاً وجو أن لكيش فهو لبان 4و اقفليت اناد 

اي الو اا ا 0 
55) . 

(6) الإذخر : بكسر الهمزة نبت مكي طيب الرائحة يسقف المكيون به البيوت فوق اتقشب» : 
ويسددون به الخلل ب بين اللبنات في القبور و ويستعملونه وقودا والهمزة زائدة . 


١ 51/ 
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والوا و هام واع د هاه واوا ع فاه هاه جا هماع وهاه .انو ها وا ماه ساماد نه وا م ما ماه مها م وأو و هاه ه.ا .اذ اه فاع ١ه «١‏ 5 ع ١‏ * 





وسلم - ١‏ لا الإذخرا متفق عليه" . 

ل هذه الصور كلها ل تنقت بتصبواصن محتملة الاسسناء0؟) 
عل وقق: إزاقة يعن الناسن. كان أوكى ‏ الله:تفاق إلبه قبل قل التضسن أن 
اقتله إلا إن أنشدت ابنته » وأن اكتب الحج على الناس مرة إلا أن يسأل 
الأقرع » وتقول : نعم . فإنه يجب كل سنة”*' حينئذ . ظ 

وكذلك لواف 7 , 

١ . )97/( . 5‏ 200000 0 0 ظ 
ويحتمل أيضًا التخيير”" ٠‏ ففي النضر يكون مخيرًا فيه وفي غيره » من 


انظر : التقاية لابن الأثير /١(‏ *") وصحيح البخاري بشرح القسطلاني (08/5) . 

)21 انظر 1 صحيح البخاري في كتاب الحج » باب فضل الحرم (7/ 017) وفي كتاب جزاء الصيد باب 
لا ينفر صيد الحرم (51*/5) ؛ وياب لا يحل القتال بمكة ؛ وباب لا يعضد شجر الحرم 0/ 
)9١*‏ . وكتاب البيوع 5 باب ما قيل في الصواغ )١7/9(‏ وفى كتاب ا حزية والموادعة 5 يأب إنم 
الغادر للبر والفاجر (5/ 77) ومسلم فى صحيحه كتاب الحج 3 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطنها إلا منتشر على الدوام (7؟/ 4417-447) ولفظه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
صيده ». ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خلاها » 5 
فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول اللّه » فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال  :‏ إلا الإذخر» وأخرجه أبو 
داود فى كتاب المناسك ٠‏ باب تحريم مكة (؟7/١207)‏ والنسائي في كتاب المناسك » باب حرمة مكة 
)5١*/5(‏ وأخرجه في السئن الكبرى ٠‏ انظر تحفة الأشراف )١51/5(‏ وأحمد في المسند /١(‏ 
61 ؟) . 





(؟) أي : جوابًا عن ما استدل به موسى بن عمران . 
(*) ساقطة من ب »ء وأثبتها بالهامش . 
(:) ولا تدل على تفويض الحكم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم . 
انظلر ف عبان الول 5 011 
(6) ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين . 
(3) أي : وعلى هذا في بقية الأدلة . انظر : شرح العبري ورقة (50١/أ)‏ . 
0) ج : ص (١5١/أ)‏ . 


/5 أ 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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انار : والتخيير ليس بممتنع اتفاقًا . ل هر ايت بت في حق كل 
إنار» قلا يدل عل اد للخم كان عقرقا إل رايا ؟بوهنا افوائة. فين 
اشر 

وتوقف الشافعي -رضي الله عنه- في التفويض”" 

واختلف في محل تردده : 

فقال الإمام الرازي : في الجواز » ونقل عن الجمهور أن تردده”” في 
الوقوع ا كعد » بالجواز 


٠‏ تب ص مي 





)1( أي :ب التعين .. 100 

(5) قال :الإستوي. * وأما قوله للأقرع :2 لو قلت نعم لوجب؛فمدلوله الوجوب عل تقدير قول. : 
نعم . ودذا مجع علوم بالقسوررة ٠‏ فإنه - عليه الصلاة والسلام - لا يقول : نعم إلا إذا كان 
الحكم كذلك . 

ولكى من أن كنا أن نك كدرف . ٠‏ فلا يكون ممتنعًا » وقوله :« لو قلت :نعم» لا يدل على جواز 
قولها ٠‏ لآن القضية. الشرطية لا:تدل: عل جوال الشرط الذي قيها . 
وأما قوله  :‏ لولا أن أشق على أمتي “فيحتمل أن الباري تعالى أمره أن يأمرهم عند عدم المشقة : 

' فلما وجد المشقة لم يأمرهم 0 

1 تاقري زلا روحم مي أن كرد موحي سرود أ الاق لامر افيه اللمومى رقا 
على عزم البيان . ١ه‏ . ظ ظ 
انظر : نهاية السول )١55/5(‏ والإبهباح (/؟١5)‏ . 

(©) قال العبري : ولا كانت أدلة الفريقين ضعيفة توقف الشافعى فى جوازه وامتناعه وهو المختار . 
القن شرح /العبرق ورف /40م1اواى) ع ترقرالة السو ز6ارة 1 

620 في ع 1 تردة. : 

(5) انظر : المحصول (2113/5) . وجمع الجوامع بشرح المحلي (597/5) . 


الصاب السادس 


© 


فضي 


هه 


السعادل والمراجيه” 





الكتاب السادس : التعادل والتراجيح /ا١‏ 


الحكتاب السادس : في التعادل والتراجيح 


وفيه أبواب 





الكتاب السادس 
فى () 


التعادل0) والترحجي-") 
بين الأدلة عند تعارضها 
فإذا تعارضت الأدلة » فإن لم يكن لبعضها على بعض مزية » فهو 
التعادل وهو التساوي 4 وإن 9 فهو الترجبعح”*! 1 


إن :| 0 
وثيه بوابب اربعة . 





10 ام فى 11140 

(؟) التعادل -كما سيأق- لغة : التساوي وعِذْل الشيء -بالكسر- مِثْله من جنسه أو مقداره ٠»‏ ومنه 
قسمه التعديل في الفقه » وهي قسمة الشيء باعتبار القيمة والمنفعة لا المقدار . 
انظر : المصباح المنير (/061-557)ء والقاموس المحيط (؟/ )١54.775‏ . ومعجم مقاييس 
اللغة (51//5؟) . 

(6) الترجيح لغة : جَعْل الشيء راجِحًا . ويقال مجارًا لاعتقاد الرجحان . لسان العرب (؟/ 
)١! 85‏ . 
وفي الاصطلاح : تعددت عبارات الفقهاء والأصوليين لتعريف الترجيح » وبعضها يعتمد على فعل 
المرجح الناظر في الأدلة وبعضها يظهر معنى الرجحان الذي هو وصف قائم بالدليل أو مضاف إليه ٠‏ 
فيكون الظن المستفاد منه أقوى من غيره . < ظ 
وقال الجرجاني : الترجيح هو إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر . 
انظر : التعريفات ص (14) » وجمع الجوامع بشرح المحلي (71/7©) » وابن الحاجب والعضد عليه 
(؟/09) . وذكرهما لما فرغ من تقرير الأدلة شرع في بيان حكمها عند تعارضها فتكلم في التعادل 
والتراجيح . انظر : شرح العبري ورقة (١6١/ب)‏ . 

(4) أي : وإن كان لبعضها على بعض مزية . 

(5) انظر : نهاية السول 7/70 )١5١‏ . 

() أي : وفي الكتاب السادس . 


التعادل والتراجيح - تعادل الأمارتين تس ل للبت ١#‏ 
الباب الأول : في تعادل الأمارتين 
الباب الأول 
في 


تعادل الأمار تبن 17) 

والباقية'"؟ في الترجيح : (لأن الكلام في التراجيح”"'6”*' : إن لم 
يختص بدليل معين فهو البحث عن الأحكام العنة كا 1 ؛ وإن 
اختص"' : فالدليل الذي يرجح على معارضة إما كتاب أو سنة أو 
يمن + 

فالكتاب والإجماع لا يأتي"'' فيهما الترجيح . 

أما الكتاب”* : فلأنه لا ترجيح لأحد الآيتين على الأخرى عند 
تعارضهما » إلا بأن تكون إحداهها”'' مخصصة للأخرى أو ناسخة لها . 


. والمراد بالأمارتين : الدليلان الظنيان‎ )١( 
. (؟) أي : الأبواب الثلاثة الباقية‎ 
التعادل والتراجيح» أي : أفرد الأول ؛ لأنه نوع واحد . وجمع الثاني لأنه‎ ١ : (؟) وقول المصنف‎ 
. أنواع‎ 
. )761//1( انظر : حاشية البناني على جمع الجوامع‎ 
1 . ما بين القوسين ساقط من : ج‎ ):4( 
. أي : اختص بدليل معين‎ )5( 
: في أ ؛ حا : لأتى‎ (7, 
. أي : بيان عدم إتيان الترجيح في الكتاب‎ )4( 


(9) في جميع النسخ «أحدهما» وما أثبته استدركته من شرح العبري ورقة /١6١(‏ ب) ٠‏ وذلك لتستقيم 
الغارة 
5 


اي تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


هه هون اه ا« هه هه كس © © # ا هج ه ا هه ة» © هن اه هه ها ع واو سا ساو د وا جا ور اج هس ا« هس دج ما هس ها م ع همه جع اج ع »ع جاع ع م دم ٠١.‏ ١ه‏ ١ه‏ 





وسبق الكلام فيها » فلم يحتج ب ٠‏ مع أنه قد”'' أشار إليه في 
الحكم الرابع من الأحكام الكلية للتراجيح 
00 وأما الإجماء9" , فلأنه لا تعارض فيه كما م (؛ 

فالت رجي" رقا كر الجن اشبرية كلق الأختر عارأق لاحن القاسد 

م 4) 00 م7 1 . 3 

على الآخر) '' ٠‏ فلذا انحصرت”'* مباحث الترجيح في الأبواب 
العلدنئة0 , ظ 

ولا شك أنه يمتنع تعادل القاطعين » أي : تقابلهما : بأن يدل كل 
منهما على مَُافِي”'' ما يدل عليه الآخر » إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما 





0 ساقطة من‎ )١( 

(0) انظر شرح العبري ورقة (١٠6١/ب)‏ . 

(9) أي : بيان عدم إتيان الترجيح في الإجماع . ْ 

(8:) أي : لأن الترجيح بعد التعارض ٠»‏ ولا تعارض في الإجماع . 
الى © اقرح الحبرزي ووقة: (183/زب) + 

(8): أ ؟ :تحيلتك:::. 

(5) ما بين القوسين ساقط من ب ٠‏ وأثبته بالهامش . 

(0) فى ج : انحصر . 

(4) أي : بالإضافة إلى باب التعارض » لحان يس الكتاب في الأبواب الأريدة 
انظر : شرح العبري ورقة /١90(‏ ب) ونهاية السول )١91/5(‏ 

(9) معنى المنافاة » كما قال صاحب معجم مقاييس اللغة )١857/5(‏ : «نفى) النون والفاء والحرف 
المعتل أصيل يدل على تعرية شيء من شيء وإبعاده منه » ونفيت الشيء أنفيته نفيًا وانتفى انتفاء . 
وفي المصباح المثير (؟/ )85٠‏ : نفيت الحصى نفيًا من 9 باب رمّى » دَفمته عن وجه الأرض فانتفى ؛ 
لم ثيل لكل شيم تدفعه ولا تبت : نيه اتغى + قفي ففى النفي معنى الإبعاد والطرد .» وفي محتار 

لصحاح ص (175) نفاه : طرده . يقال : نفاه فانتفى » ويقول : هذا ينافي ذلك وهما متنافيان . 


ومعناه فى يي الاصطلاح هو اجتماع الشيئين في زمان واحد ء كما بين السواد والبياض والوجود 
والعدم . 8 


اللتعادل والتراجيح - تعادل الأمارتين لتستتتتتت ست ههبا١‏ 
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فيجتمع المتنافيان فلا وجود لقاطعين متنافيين"' 

ولا فرف فى ذلك بر بين العقليين والنقليين . ٠‏ والعقلٍ والنقلٍ : والكلام 
في النقليين حيث -- 007 

وأما التغادل ييف الأمارقه 47 فإن كان فى :نظر المكهن. + 


- انظر إضافة إلى ما سبق : التعريفات ص (259) » ودراسات في التعارض والترجيح ص (55) 
لأستاذي الدكتور/ السيد صالح عوض . ط دار الطباعة المحمدية . 

وأنواع المنافاة عند المناطقة أربعة : ظ 

. وزيد ليس بقائم‎ ٠» تنافي النقيضين : وهما إيجاب الشيء وسلبه نحو : زيد قائم‎ -١ 

؟- تنافي الضدين : وهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف ٠‏ ولا يتوقف تعقل أحدهما 
على تعقل الآخر كالسواد والبياض ٠»‏ واحترز بغاية الخلاف من نحو : البياض والخحركة . 

لو تنافي العدم والملكة : وهما وجود الشيء وعدمه عما من شأنه أن يتصف به ء كالبصر والعمى . 
فالبصر وجودي وهو الملكة » والعمى عدمي » إذ العمى عدم البصر . ا ا 
العلم والجهل . 

4- - تنافي المتضايفين : وهما اأعرات الركودياة لادان وكيوا كاه !حلاف » دوقي تعن أحدهما 
على تعقل الآخر كالأبوة والبنوة . 

والمراد بالوجودي في المتضايفين » ما ليس معناه عدم كذا . ولا الموجود في الخارج عن الذهن : 
هذه هي أنواع المنافاة عند المناطقة » وأما عند الأصوليين فهما اثنان فقط : تنافي النقيضين ٠‏ وتنا 


٠. الْضدين‎ 

ويجعلون العدم والملكة داخلين في النقة لنقيضين 3 والمتضايفين داخلين في الضدين 5 هذا والتقابل يطلى 
على ما يطلق عليه التنافي [ 

انظر : المواقف بشرح الج رجاني )45/١(‏ » ودراسات في التعارض بوالترجيم غند الامبزلون من 
)3١-1١(‏ ., 


)01 كدال على حدوث العالم ودال على قدمه . 


قال المحلي في شرح جمع الجوامع (/517) وعَدَلَ عن قول ابن الحاجب : تقابل الدليلين العقليين 
غال إل ما ثالة لناسب» قوله : تعادل الترحمة . ظ 


وانظر أيضًا : العضد على ابن الحاجب (5/ )21١‏ والإبهاج (8/ 2351 . 
0 يتمامه اي د بشرح ا (0/ لاه *-مه") . 


45 ددغ ل لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
في نفس الامر 3 منعه الكرخي 5 وجوزه فوم : 


) 
على جوازه ' 
ع د عم جا د ش م 
وإ كان في نفس الامر -فمال المصنف- منعه الكرخي وصححه 
/' 0( 
مجع اكوا ١‏ 
ونقل عن الإمام أحمد”*؟ -رضي اللّه تعالى(”» 


وجوره فوم ( واختاره ارخ الحاجب مع نقله هو وعيره له عن 
كم (5) 
الاكترين . 


أب هه 


. )148( والمسودة ص‎ » )١15١/5( انظر : شرح العبري ورقة (١5١/ب) ء ونهاية السول‎ )١( 
وفواتح‎ . )57١( وشرح تنقيح الفصول ص‎ . )١١477/7( والمستصفى (11/7) . والبرهان‎ 
. )5#0-4754/75( والمحصول‎ .» )١1897/7( الرحموت‎ 

(0) انظر : المحصول (1*4/5) . والحاصل (5/ 405) ». والتحصيل (7/ 7507) . وتيسير التحرير 
0156 جو كقفين الاسرار (10 . وفواتح الرحموت (189/5) . 

(9) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (709/16) . والإبباج (5/ )3١1*‏ . 

(4) أي : لأنهما لو تعادلتا- أ أي : الأمارتين- فإن عمل المجتهد بكل واحد منهما لزم اجتماع 
المتنافيين 4 وإن لم يعمل بواحد منهما لزم أن يكون نصبهما عبئًا وهو على الله -تعالى - محال 4 وإن 
عمل بأحدهما نظر إن عيناها له كان تحكمًا وقولاً في الدين بالتشهي »؛ وإن خيرناه كان ترجيحًا 
لأمارة الإباحة على أمارة الخرمة ( وقل سك بطلانه أيضا..: 

انظر : نهاية السول )١15١7/5(‏ . وشرح الكوكب المثير )5١8/5(‏ ». وجمع الجوامع بشرح المحلٍ 
(7”694/0) والإبباج )3١1*/5(‏ وتيسير التحرير )١757/7(‏ وكشف الأسرار (///) وفواتح 
الرحموت (7/ )١179‏ والماخل إلى مذهب أحمد ص )١997(‏ . 

وأجاب المجوزون عن دليل المانعين : بأنا لا نسلم الحصر فيما ذكروه من الأقسام ٠»‏ فإنه قد بقي قسم 
رابع كقوز العور مم 0 ؛ ولت : جعلد 1 الواحد ؛. ود , فيقف ديد أو 
ا اتسين دع اين . 

كانت م لاي ا 00 ومقتضاه التخيير » والدليل - 


التعادل والتراجيح - تعادل الأمارتين ب ا فإ 


الفقهاء » فلو حكم القاضي بإحداهما مرة لم يحكم بالأخرى . 





5 030 : 
حينئل ' فالتخيير للمجتهد بينهما للعمل والحكم » و70 وللمستفتى 
هاء فة 1 ١‏ تان 1 
ذا 0< 
: 0" من 00 
وجزم به الإمام الرازي والمصنف في الكلام على تعارض النصين”*' 
والتساقط عند بعض”'' الفقهاء » ويرجع''' إلى غيرهما » وهي البراءة 





> على الوقوع أن من دخل الكعبة ٠‏ فله أن يستقبل شيئًا من الجدران » وإن كانتا على حكمين متنافي, 
كور راج 1 اس ود ذا اليو بها هناد رم درن جل عق لبر لي ل 
ندل علية . 

انظر : نهاية السول )١157-١51١7/7(‏ والمحصول (555-478/7), والحاصل (”/ 408-94085) . 

)أ/1١5١( ج : ص (١٠5١/ب)ء وشرح العبري ورقة‎ )١( 
وحينئذ؛ أي : وإذا جوزنا تعادل الأمارتين في نفس الأمر فقد اختلفوا فى حكمه عند‎ ١ : وقوله‎ 
وفوعه على مذهبين‎ 
. التخيير وهو للجبائي وابنه والقاضي‎ -١ 

ْ يتركهما ويرجع إلى البراءة الأصلية . ونواستى اصبانر‎ -١ 
. الوقف وهو لبعض الأصوليين‎ -٠ 
. )١57/7( انظر : المحصول (؟7/٠54) وما بعدها . ونهاية السول‎ 

(6) ساقطة من : أ. ظ 

م( هذا هو الشرن] لازن روصت ١‏ الجدل ينا قا ير لكان كنا ان نر ليق يجا ونا اشير ا 0 
كذلك ؛ ؛ لأن الأول فيه جمع بين النقيضين وهو محال ٠‏ والثاني يؤدي إلى نصب الأمارتين يكون عبئمًا ‏ 
والعبث من الشارع محال » ولا سبيل إلى العمل بإحدى الأمارتين على سبيل التعيين ؛ ا 
ا ا ل ا ا ل 6 
انظر : شرح العبري ورقة (١5١/أ)‏ ء وأصول زهير (5//!ا9١)‏ . 

(8) انظر : المحصول (5؟/ 5/ا8) » ونهاية السول )١87/0‏ . 
وسيأقي مزيد تفصيل لذلك . ظ 

(5) ساقطة من ب ٠‏ وأثبتها بين السطرين . ١‏ 

(5) أي : المجتهد . 


4و لعل مل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


أخرى لقوله - عليه السلام - لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- 
١لا‏ تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين» . 
لأملة0© . 

فلو حكم القاضي 00 را يحكم القع ١‏ أن ذا 
على القول بالتخيير”*' » لقوله -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر (رضي 
الله تعالى'"'عنه)”"؟ : «لا تقض”” في شيء واحد بحكمين مختلفين) 


0) 





ونقل عه الحافظ الذهبى وغيره أن هذا الحديث لا يعرف" 





)010( وهذا هو القول الثاني ووجهته : أن العمل بهما معًا غير تمكن » لما فيه من الجمع بين النقيضين ؛ 
ع بلجا و ري الباطير جات اال إن وياب ا 
يجوز العمل بكل منهما ٠‏ وفي ذلك ترجيح لأمارة الإباحة على أمارة التحم ٠‏ وهو ترجيح بلا 
مرجح » فتعين ترك العمل بهما والرجوع إل البراة الأصلية . ووجهة من قال بالوقف : أن الآدلة 
متعارضة ٠»‏ فالقول بشيء معين نحكم ٠‏ وقول بلا دليل فوجب الوقف . انظر : الإ مهاج ؟/ 
)١1‏ , وأصول زهير ٠ )١91//5(‏ وجمع الجوامع بشرح المحلي (594/50؟١).,‏ 

(؟) ساقطة من : ج . وقوله : « بأحدهما» أي : بأحد الأمارتين . 

00 أي بالآمارة الأخرصى: .. 

(4) أي : مرة أخرى . 

(5) هذا إذا قلنا بالتخيير » وكان في حكم فلا يخير الخصمين . ٠‏ بل يجب عليه الحكم بإحدى الأمارتين 
على التعيين ؛ لأنه منصوب لدفع الخصومات ؛ لأنه لو خير الخصمين م تنقطع الخصومة ؛ لأن كل 
رحد دوسا يتا ماهر أرفق لمزاه وجل هنا يلو سكم باخاد الأبارين ١‏ جل الفريطة للك ال 
يحكم بالأمارة الأخرى- لا سيأقي- أما إذا وقع هذا التعادل للمجتهد . وكان في أمر يتعلق به عضا 
بما شاء » وإن تعلق بغيره فإن كان في استفتاء خير المستفتي . 

انظر : نهاية السول (7/ )١157‏ . وأصول زهير (4/ ١937‏ ا ١‏ ورم الشرق بورق 181 01 

(0) ساقطة من : ج . 

72:عغ( لل ل ان 

(0) أ : صسص(55١/ب).‏ 

(9) ساقطة من أ» وأثبتها بالهامش . 

. قال ابن السبكي : هذا الحديث لا أعرفه » وقد سألت عنه شيخنا الذهبي فلم يعرفه‎ )2٠١( 
. )١١١ /7( انظر الك (6/0١؟) »ء والمعتبر ص (5514) . وميزان الاعتدال‎ 





التعادل والتراجيح - تعادل الأمارتين ١/8‏ 
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وقال الزركشي وغيرة 7 ٠‏ رواء 0 عن أن 0 خرالتاء: ل 
بقضين أحد في قضاء بقضاءين . 


وترجم''' عليه : باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين'' 


وقال ابن حرم في الإحكاء'" وقل 5282 قوله د ##يحلونه 
عامًا ويحرمونه عامًا»”" . 


ومن هذا نبى رسول الله 0 صل الله عليه وسلم - 80 أن يفضي 


)5149( والمعتبر ص‎ . )”١( وتخريج أحاديث المنهاج ص‎ . )15١١( انظر : تحفة الطالب ص‎ )١( 
. )5957( والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص‎ 

(؟) هو نفيع بن الحارث ٠‏ ومضت ترجمته . 

فر أي : : النسائي حمه الله . 

0 انظر سئن النسائي في كتاب أدب القضاة في الباب المذكور (52378) وباب ذكر ما ينبغي للحاكم 
أن يتجنيه (8/ 00900 5 والبخاري في كتاب الأقضية باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان 
(9-108/4١21)ء‏ ومسلم في كتاب الأقضية . باب قضاء القاضي وهو غضبان (7/ -١*47‏ 
)١1"1*‏ وأبو داود في كتاب الأقضية ٠‏ ياب القاضي يقضي وهو غضبان )5١/4(‏ والترمذي في 
أبواب الأحكام . باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان )5١7-5117/0(‏ وقال : هذا حديث 
حبن مجع ٠‏ والنسائي أيضًا فق الستيرع الكبرى تحفة الأشراف (95/ 45) وابن ماجة في كتاب 
الأحكام 4 بات لا يحكم الحاكم وهو غضبان (71717/5) . والشافعي في المسند في كتاب أدب : 
القاضى ص (18”) . 

(5) انظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )١5١/١(‏ . 

(0) في ج : ذكره . 

)/,1( ساقطة من ا أ 

(0) التوبة : (1") وهي بتمامها : 
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ليواطئوا عدة ما حرم 
الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللّه لا بدي القوم الكافرين» . 

(9) ساقطة من : ج . 


.مو لغ لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد يدل على توقفه . 





أحد في أمر واحد بقضاءين 000 : 
ننىئ. ووايه الساني أن الراوي أبو بكرة » لا أبو بكر » وأنه شرع عام 
لا خطاب ل وعليه اعتراض ان فى الشرح 
مسألة 2 
تعارض قولي المجتهد في مقلديه » كتعارض الأمارتيت في حق 
6| لجتهد ين ”4 ٠‏ فلذ"* عقبه به 5-5 ؛ فنقول : 


68 قال الزركشي : وهذه الفائدة تساوي رحلة . وبه يظهر تحريف ما وقع في المنهاج من وجهين 
وذكرهما . انظر : المعتبر ص ٠ )١55194(‏ والتحرير (5/ )/١6‏ . 

(9) لعله الذي ذكره العبري بقوله : فإن قلت : روي عن عمر حوفي الله عدت - أنه قضى في المسألة 
المحمارية بحكمين متنافين 4 فحكم مرة بحرمات الأخوة الأشقاء من المراافك: 4 ومرة أخر ىق أن 
الأخوة الأشقاء يقاسمون الأخوة للأم في الثلث فلما سئل عن ذلك ٠‏ قال : «ذاك على ما قضينا » 

قلت : لعل إحدى الأمارتين كانت راجحة في ظنه في الحكم الأول مرجوحة في ظنه في الحكم 
الثاني . 
قال العبري : وفيه نظر ؛ لأنه نقض الاجتهاد بالاجتهاد بعد اقتران الحكم بالأول وهو غير جائز . 
قال البدخشي : فالأولى أن يقال : لعل قضاءه الثاني بعد ما ظفر على نص كذا . قيل : أقول وفيه 
نظر؛ لأن قوله: ذلك على ما قضينا » المفهوم منه إمضاؤه » وظهر النص مما يقتضي بطلان ما خالفه 
من الاجتهاد . انظر شرح العبري 0 » ومناهج العقول (7/ )١185-1١51١‏ . 

(4) قال الإسنوي : هذه المسألة في حكم تعارض القولين المقولين عن مجتهد واحد ولا شك أن 
تعارضهما بالنسبة إلى المقلدين له كتعارض الأمارتين بالنسبة إلى المجتهدين . 

() أي : فلذلك ذكرها في بابه . 
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إذا تقل [عن] مجتهد7١)‏ قولان/") 2 في مو ضع واو 3 2 فل 


واحدة”*' فإن ذكر مع ذلك ما يشعر بترجيح أحده'*' ٠‏ ولو بالتفريع 
عليه" فهو مزهه ش 

وفائلة كن المرجوح معه ») بيان مر جو حيته لئلا يتوهم ويا : 

وإن م يذكر معه ما يشعر بترجيح أحدهما'" . فإنه يدل على توقفه فى 
تلك المسألة لعدم ظهور رجحان ادس ةا : | 

ويحتمل أن يكونا احتمالين”''' له تردد بينهما لتعارض الأدلة 


1 00 





00 5 0010 

(5) أي : متنافيان ٠‏ بأن يقول مثلاً هذه المسألة فيها قولان . 

(*) وهذه هي الحالة الأولى ؛ بخلاف ما إذا نقل عنه القولين في موضعين ختلفين » وسيأقي حكمها 

62 ب ص (11١/س)‏ : 

)0 أي : فإن ذكر عقب ذلك ما يدل على تقوية أحدهما مثل أن يقول : هذا أشبه أو نحو ذلك . 
انظو #-غباية السو (/ 2155 . وجمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 09*) . 

030 أي : يفرع على هذا القول » ولم يذكر المصنف هذا القسم . 
انظر : الإمباج (9/ )5١١‏ . ظ 

0) انظر : شرح العبري ورقة (١5١/أ) ٠‏ ونباية السول ("/ ٠ )١07‏ ومناهج العقول (7/ )١87‏ . 

)0 مثل أن يقول : هذا أشبه عندي أو أظهر ٠‏ أو يفرع عليه » وذلك في موضع واحد أيضًا ‏ 
انظر : المحلي على جمع الجوامع (5/ 069 . 

(9) أي : عنده . انظر : نباية السول ("/ )١157‏ . 

609 ام ها سبي لجرو ب 

. أي : في المسألة احتمال قولين لوجود دليلين متساويين‎ )١١( 
. )517/( ء والإبباج‎ )١58 /5( انظر : نهاية السول‎ 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





١م‎ 


ويحتمل أن يكون احتمالين أو مذهبين . وإن نقل في مجلسين وعلم 
لمتأخر منهما فهو مذهبه » وإلا حكى القولان » وأقوال الشافعي - 





أ تمل أن 1 وز مذهبين للمجتهدين غيره )» ونص عليهما لثلا 
يظن الذاهب (إلى أحدهما)”'' لقوته في تفار به أنه ارق للجعاء 7 

وإن نقل عن المجتهد قولان في مجلسين”*' وعلم المتأخر منهما . 
مذهيه ( ويكون الأول برعت 0 , 


وإلا أي : وإن لم يعلم المتأخر نهم ؛) حكى عنه'*؟ القولان . 





010 أى انها 

0( ما بين القوسين ساقط من :| ححا ء. 

(9) قال الإسنوي : هذا حاصل كلام المصنف ء وأما جعل بعض الشارحينٍ التوقف احتمالا آخر 
ننم للاجتمالية الأخيرين فليس موائًا لما قاله الإمام وغيره 3 ولا مطابقًا لعبارة الكتاب ولا 
ا 7 ادي و بين الشيئين هو أن يكون كل منهما تملا عنده ويتقدير 
ا لف سر الال عو فى نيرضاح : عن ذلك الغير مع أنه 
انظ #ننباية السيوال 555 اي 00 زهير .)١95-١98/5(‏ 

620 أي : مختلفين بأن ينص مثلاً في كتاب على إباحة شيء وينص في الآخر على تحريمه وهذه هي 
الحالة الثانية 
انظر : نهاية السول )١1١4/0(‏ ء وشرح العبري ورقة (١9١/ب)‏ . 

)2 ع جح . مرجوحًا . 

69 قال التاج السبكي : وذهب بعض الأصحاب إلى أنه لابد وأن ينص على الرجوع » فلو لم ينص 
في الجديد على الرجوع عن القديم ل يكن رجوعًا » حكاه الشيخ أبو إسحاق ' 
انظر : الهاج (516/6) ء وشرح اللمع .)٠١8٠0/0(‏ 

0) أي : من القولين . 


التعادل والتراجيح - تعادل الأمازتين ‏ سسسب يرا 


اللّه عنه- كذلك ٠‏ وهو دليل على علو شأنه في العلم والدين . 





ولا يحكم على أحدهما بعينه بالرجوء”' ' عنه » وإن كنا تعلم أن أحدضا 
000 ا" 

وأقوال الشافعي -رضي الله تعالى'"” عنه- كذلك”؟ » أي : وقع منه 
التنصيص عليهما في موضع واحد ٠‏ وفي موضعين . وعلم المتآخر 
ا 

ولم يقع للشافعي -رضي اللَّه عنه- ذكر قولين » في وقت واحدء 
من غير ترجيح لأحدهما . إلا في بضع'' عشرة مسألة ٠.‏ 0 

كما نقله لي أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع”" 2 
القاضي أبي حامد”" المروروزي ““. ووهم من جعله الشيخ أبي 0 





. ))/١5١( ج : ص‎ )١( 
. )١84 /”( ونهاية السول‎ ٠ )513/0( والإبهاج‎ ء)٠١‎ 841-٠١4 17 انظر : شرح اللمخ.‎ )0( 
. )ب/١51١( وشرح العبري ورقة‎ 
. ساقطة من أ. ج‎ )"( 
. أي : هو إشارة إلى الحالين المتقدمين‎ )4( 
< . أي : الكيفية التي ذكرها شيخنا تبعًا للمصنف‎ )5( 
قال ابن منظور : البّضع والبضع بالفتح والكسر ما بين الثلاث إلى العشر » وبالهاء من الثلاثة إلى‎ )( 
العشرة يضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد ؛ لأنه قطعة من العدد كقوله تعالى: ا في بضع سنين»‎ 
. )5: (الروم‎ 
. فيقال : بضعة عشر رجلا‎ ٠ وتبني مع العشرة كما ت. بنى سائر الآحاد » وذلك من ثلاثة إلى تسعة‎ 
ولا‎ ١ وبضع عشرة ةَ جارية 10500 : ولم نسمع : بضعة عشرء ولا بضع عشرة‎ 
وقيل : من أربع إلى تسع . انظر : لسان‎ ٠ وقيل : البضع من الثلاث إلى التسع‎ ٠. يمتنع ذلك‎ 
العرب 0 ال رياد الصحاح ص (60) . ظ‎ 
. )1١179/5( انظر : شرح اللمع‎ )0 
في ج : أبي محمد‎ )00( 
- هو القاضي أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر العامري المرُورَوذي -هكذا ضبطها غير واحد » تبعا‎ (0) 


6 لللدلدلل لل للح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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وتتمة كلام القاضي أبي حامد : أنها ستة عشر أو سبعة عشر"' 


وقال القاضي أبو بكر”" : قال المحققون لا تكاد تبلغ عشرًا*' 
ووقوع أقوال الشافعي -رضي الله عمال '*؟ غنت عل الواحييق المتقدمين. فية 
دليل على علو شأنه في العلم والدين . 


فنك ارو 0 بين ايا لني العلم'") : فلآن كل من كان أَغْوّص 
نظرًا وأتم وقوفًا على شرائط الأدلة كانت الإشكالات الموجبة للتوقف عنده 


ع 


أكثر . 
وأما في الدين”* : فلآنه لما لم يظهر له وجه الرجحان 2 بعجزه 


- لما هو مذكور في شرح اللمع -نسبه إلى مرُورٌوذْ من أشهر بلاد خراسان » أخذ العلم عن أبي إسحاق 
المروزي ٠‏ ونزل البصرة » وأخذ العلم عنه فقهاؤها .» وشرح مختصر المزني » وصنف الجامع في 
المذهب . توفي سنة (751ه) . انظر : وفيات الأعيان ٠ )25/١(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 
(44) ء» وشذرات الذهب (/ )5٠‏ ء. وتهذيب الأسماء واللغات )5١١/7(‏ ». والبداية والنهاية 
(؟/١١١)‏ وفيه وفاته سنة (#55ه) . 

)١(‏ وذلك كالإمام في المحصول (5 /147) حيث عزى النقل من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني وتبعه العبري في شرحه ورقة /١15١1(‏ ب) وهو خطأ يخالف ما في شرح 
اللمع (05/5و١٠١)‏ . 

(؟) كما تردد فيه القاضي أبو حامد . انظر المح على جمع الجوامع (/59؟) ٠‏ وشرح اللمع (؟/ 
48) . 

(9) في مختصر التقريب ٠‏ كما عزاه التاج السبكي في الإبهاج )5١57/5(‏ إليه . 

(5:) أثبت بعدها فى ب عبارة : ١‏ وهو يعني» . 

(6) ساقطة من : ج . 

(7) وهو وقوع القولين في موضع واحد : فوجه دلالته على علو شأنه تكون في العلم وفي الدين . 

(0) هذا هو الأول ٠‏ وهو ما يدل على علو شأنه في العلم . 

(48؛ وهذا هو الثاني : وهو هد يدل على علو شأنه في الدين 





التعادل والتراجيح - تعادل الأمارتين هما 


7 0 7070700*أ1|أ#ط)وبب 3ك باجا ايا لاني تياد جز إل 1 621 1 ب بو اد و 1 و اجا كو طوف من 





( عن ما)''أهو عاجز فيه » ولم يستنكف بعدم العلم به(" . 
وعلى الوجه الثانى9) فوجه دلالته على علو شأنه في العله؟ . أنه 
كان طول عمره- (رضي الله تعالى عنه)””'مشتغاكٌ بالطلب والبحث دائم 
وفي الدب. 29 : فلآنه يدل عل أنه متى لاح له في الدية شيء 
أظهره . وأنه لم يكن متهمًا بترويج قوله . بل كان مطمح نظره إرشاد 
الخلق إلى الحق . ولم يتعصب لترويج مذهبه9" وهنا فوائد في الشرح . 





010( في ج ا عمأأ. 20 

00 بتمامه في نهاية السول (”/ )١85‏ . ظ ظ 

0 وهو تنصيصه على القولين في موضعين ٠‏ وهذا أيضًا يكون في العلم والدين . 

)05 هذا هو الأول . وهو ما يدل على علو شأنه في العلم .. ظ 

(5) ما بين القوسين ساقط من أ . 

(5) وهذا هو الثاني : وهو ما يدل على علو شأنه في الدين . 

0 قال الإمام في المحصول )517-1414١/75(‏ : إذا لم نعرف القول المنسوب إلى الشافعي في القولين 
المطلقين ٠‏ وعرفنا قوله في نظير تلك المسألة : فإن كان بين المسألتين فرق يجوز أن يذهب إليه ذاهب 
لم نحكم بأن قوله في المسألة كقوله في نظيرها ؛ لجواز أن يكون قد ذهب إلى الفرق ْ 
وإن لم يكن بينهما فرق ألبتة » فالظاهر أن يكون قوله في إحدى المسألتين قولا له في الأخرى . 
وهذه المسألة هي المعروفة : بأن لاز المذهب هل هو مذهب أم د 
انظر : الحاصل (7/ )9٠١‏ ». ونهاية السول ("/ 8 )١55016‏ . 
قال العبري : واعلم أن هذه المسألة إنما أوردت في هذه المواضع تأسيًا بالمحصول ومختصريه . وقال 
الخدجي : إن الكلام في القولين لم يرجح أحدمما على الآخر يناسب الكلام في تعادل الأمارتين من - 
هذه الحيثية . ظ ظ 
ويمكن أن يقال أيضًا : أنه لما ذكر أن تعادل الأمارتين مما اختلف فى وقوعه استشعر أن يقال : يجب 
أن لا ينازع في وقوعه ؛ لأنه كثيرًا ما ينقل عن المجتهد قولان لم يرجح أحدهما على الآخر , وذلك لا 
يكون إلا لتعادل الأمارتين فأراد أن يفصل هذا التفصيل لدفع هذا الوهم . انظر : شرح العبري 
ورقة (١15/ب)‏ ء ومناهج العقول (”/ )١50-1١68‏ . 


التعادل والتراجيح - الأحكام الكلية للتراجيح - ب !ب ل لنت لإا 
الباب الثاني 
في الأحكام الكلية للتراجيح 
الترجيح ابره زعي ارين فل الأري الساوييا ؛ 





الباب الثاني 
في 


الأحكام الكلية للترجيح 


وهي الأمور العامة لأنواعها » بحيث"'' لا يخص فردًا من أفراد 


الأدلة . 

وهو" مشتمل على مقدمة مبيئة الحقيقة الترجيح . 107 3 
وعلى أربع مسائل . 

أما الترجيح فهو لغة . ٠‏ جعل الشيء راجحًا » ويقال : مجارًا لاعتقاد 
ياك 0 

وفي الاصطلاح : تقوية إحدى”'' الأمارتين'' على الأخرى ليعمل 

49 

بها 0. 


09 وى 1 + 

(0) أي : هذا الباب . 

() وسماها في المحصول (7/ 557) «مقدمات الترجيح 

(0) انظر : لسان العرب )١15857/5(‏ وما بعدها . ومختار د ص )35١5(‏ والعضد على ابن 
الحاجب (084/79*) . 

(5) ساقطة من ب ٠.‏ وأثبتها بين السطرين . ظ 

(7) وهو مأخوذ من الإمام في المحصول (5/ *5) إلا أنه أبدل الأمارتين «بالطريقين» نبه على ذلك 
التاج السبكي في الهاج 077/0 ٠‏ والعراقي في التحرير (؟7/1١9)‏ . 

(/( في أ : « مهما؟ وهو خطأ . 


ةلل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


اخ هماه #» #ه #» ماه داع ع ها ع« 8# # © هت هاه ا« انه هه © 0 #-ل# ه65 ه # هج ©« © 0  #0«#‏ ا همه 8« لاه ©# 0 # ه#© ا هس 0# © هاه © اع مد ده 5 اخ هاعه جا ٠‏ 





وخص الترجيح «(بالأمارتين» أي ٠»‏ : الدلبليك الطنين 1 مدا ف ساني 
وقوله : اليعمل 6 ان عن قي إحدى الأمارتين 
على/* الاخرق. لا العمل با 3 لبيان أن أحدهما أفصح من الا حرق 
ْ 2 
فإنه عمو من الترجيح المصطلح عليه , 


وَزاة صاحب «البديع)”' في التعريف او ليخرج الترجيح 
بدليل مستقل فلا يجوز ؛ لأنه يؤدي إلى الانتقال لدليل 00 


)١(‏ من أن الترجيح لا يأتي في القطعيات ٠‏ وكون الترجيح في الظنيات هو الحكم الأول للتراجيح 

(0) في أ : بهما . 

(5) جح : حن:(1512/نت) : 

١ )1/١15( لك .: ص‎ 6420 

(4) انظر : شرح العبري ورقة )]/١١7(‏ » ونباية السول )١195/5(‏ . 

030 هو أحمد بن على بن ثعلب , بن أبي الضياء البعلبكي البغدادي . ومظفر الدين أبو العباس المعروف 
بابق الساعاني 2 لكوت أبة همل » الساعاءت المشهورة على باب المستنصرية» من كبار فقهاءٍ الحنفية » 
وأحد مدرسي المستنصرية ببغداد ٠‏ قال ابن الفوطي كان غالما بالفقهوالاضصول ؛ عارفا بالمنقول 
والمعقول » من مؤلفاته ٠:‏ بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام » وهو كتاب مشترك بين 
أصول الحنفية وأصول المتكلمين» » ومجمع البحرين وملتقي النهرين؛ في الفروع » وشرحه ٠‏ ونماية 
الوصول إلى علم الأصول. توفي (59ه) . 
انظر : الفوائد البهية للكنوي ص )١55(‏ »ء والجواهر المضيئة /١(‏ 45) » وكشف الظنون /١(‏ 576), 
.وهدية العارفين )٠١١ /١(‏ ». والطبقات السنية )557/١(‏ . 

)7ع( أ : لا أصلا 1 وعداه الذكتور/ السيد صالح عرض أن الذي اشترط ذلك هو الإمام اعون رفك 
الدبوسي ء وقد نقله الشيخ / عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (8/ //9) . 
انظر : دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين ص )4١8(‏ . 
ويفهم منه أنه لا ترجيح عند الحنفية بما لا يستقل دليلا ولذا قالوا : لا ترجيح بكثرة الأدلة ٠‏ لأن 
قوة أحد الدليلين عندهم تكون بصفة فيه ذانًا لا بانضام غيره إليه ؛ لأن الذي يكون حجة لو انفرد لا 
ال 0 صاحب «مسلم الثبوت» بقوله : الترجيح : إظهار زيادة أحد 
المتماثلين على الآخر بما لا يستقل . 
انظر : فواتح الرحموت على مسلم لفوت 520 





التعادل والتراجيح - الأحكام الكلية للتراجيح ل 


ال ار ارق تان قار رقو 6 سهد اود لانو ررد زط ةحيور ج 8 عل "فا عل ازول ول أ لطن يو د بع حو < ا ولا ا لوا ا ا لل زلود 4 يلي 1 ا كد 





فإنه لا تعلق للثاني بالأول » فالعدول إليه انتقال0© . 


ونازع الصفي الهندي : في تعريف الترجيح بالتقوية التي هي مستندة 
إلى الشارع أو المجتهد حقيقة ٠‏ وإلى ما به الترجيح مجارًا . 

وقال : هذا في الاصطلاح نفس ما به الترجي-”"” . 

واعلم أن للفقهاء (ترجيحًا خاصضًا”" يحتاج إليه في استنباط 
الأحكام”' . 

وذلك لا يتصور فيما ليس فيه'”“ دلالة على الحكم أصلاً » ولا فيما 
دلالته عليه قطعية لما سيجيء أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعى 
وظني ٠‏ فتعين أن يكون لأمازة عل ارس ولأ خضل 2 عا 
بل لابد من اقتران أمر يَمَوى على معارضها . فهذا الاقتران الذي هد”" 
سبب الترجيح : هو المسمى بالترجيح في مصطلح القوم . 

لا جرم عرفه ابن الحاجب : بأنه اقتران الأمارة بما تقوى به على 
معارضها . 


. )7”5١/5( والمحلٍ على جمع الجوامع‎ ٠ )578 /9( ء والإيباج‎ 225١ /1١( انظر البديع‎ )١( 

(0) انظر : نهاية الوصول ورقة /١76(‏ س) ٠‏ والإبباج (9/ 777) ؛ وجمع الجوامع بشرح المحلي (؟/ 
)'1١‏ ء والتحرير (؟/١/9)‏ . 

() في جميع النسخ« ترجيح خاص» وهو خطأ . 

(1:) ساقطة من أ . 

(5) ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين . 

(3 افق ااه :د خكها ., 

(0) ساقطة من ب ٠‏ وأثبتها بين السطرين . 





ا لعل 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


عا جحت الضخالة . + ضير عائقة حرضى الله غتهاه في الثقاء 
الختانين على قوله - صلى الله عليه وسلم - . (إنما الماء من الماء») 





ال 

كما رجحت الصحابة خبر عائشة -رضى الله عنها- فى التقاء 
الختانيك » وهو قولها : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»”'' على خبر 
أبي هريرة (رضي الله عنه)7) وهو قوله - صل الله عليه وسلم - : (إنما 
الماء من الماء»”*؟ لأن أزواج النبى - صل الله عليه وسلم - وخصوصًا 


010( ما سبق بتمامه فى شرح العضد على ابن الحاجب حدقا 

(0) رواه أحمد في المسند (111/5) والترمذي في سننه كتاب الطهارة » باب ما جاء إذا التقى الختانان 
وجب الغسل )١18٠/١(‏ »ء وابن ماجة فى سئئنه كتاب الطهارة وسئنها » باب ما جاء في وجوب 
الكسلء إذا القن الختانان )١99 /١(‏ ». وقال الحافظ فى تلخيص الحبير كتاب الطهارة » باب الغسل 
(14/1) صححه ابن حبان وابن القطان وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه ٠‏ ورواه غيره عن 
عبد الر حمن بن القامم فوتض ا" 4 وامكلال على ذلك أن أب الزناد قال : سألت القاسم سن حمد 
سمعت فى الباب شيئًا؟ قال : لا » وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ٠‏ ثم 
تذكر فحدّث به ابنه ثم نسي ولا يخلو الجواب من نظر . 1ه + ر 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ” إذا التقى 
الختانان وتوارت الخشفة فقد وجب الغسل » رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسئنها ٠»‏ باب ما جاء 
وعن معاذ بلفظ : « إذا جاوز الختان الختان » وجب الغسل» رواأه البزار كما ذكر الهيثمى فى كشف 
الأستار كتاب الطهارة . باب الغسل إذا التقى الختانان )١7177/١(‏ وفيه أبو بكر بن أبي مريم 
وبلفظ معاذ رواه الطبراي . كما ذكر الهيغمي في مجمع الزوائد كتاب الطهارة » باب قوله - صلى الله 
عليه وسلم - : «الماء من الماء ؟ (75517-755/1) قال الهيثشمي : إسناده حسن . وعن عائشة بلفظ . 
معاذ رواه الترمذي فى سننه كتاب الطهارة » باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل )١87/١1(‏ 
من طريق سفيان بن على بن زيد عن ابن المسيب عنها . 

(1)0 فاانيك الكوسين ساق فق عت + 7 7 

62 رواه مسلم من حديث أبي سعيد قال حرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يوم الزثنين 
إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف على باب عتبان » فصرخ به فخرج يجر إزارة فقال : رسوك 
لله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ أعجلنا الرجل ؛ فقال عتبان : يا رسول الله » أرأيت الرجل 
يعجل عن امرأته ول يُمْن ماذا عليه؟ قال : « إنما الماء من الماء» . ٍ 





التعادل والتراجيح - الأحكام الكلية للتراججيحم ‏ س لل 1831 


ا ل ال ويل 1 اله لاد افر الا جف وا قر اق فياه 26 هذ وفج 1181« ها “فا واس وخيم كوا ات بن 14 18 :ا نه" لتق تجو مه “هل ها ا سيا ل 





2 فيه وو 





انظر صحيح مسلم كتاب ال خيض 1 باب إنئما الماء من الماء )558/5١(‏ . 
5 داود في سننه كتاب الطهارة ٠‏ باب في الإكسال )١518/١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه كتاب 


الغسل 5 باب إيجاب الغعسل من الإمناء (117/1) وعزاه ابن حجر لابن حبان في تلخيص الحبير 
كتاب الطهارة » باب الغسل )1١4 /١(‏ وأحمد في المسند (4/ 0787 وإسناده حسن كما ذكر الهيئمي 
في مجمع الزوائد كتاب الطهارة ٠‏ باب في قوله : الماء من الماء 7/١19‏ 5514) . 
وفي الباب عن أبي انؤنت وأبي سعيد عند عبد الرزاق في المصنف كتاب الطهارة ٠‏ باب ما يوجب 
الغسل (١0/1١6؟)‏ والطبراني في المعجم الكبير (8/ 168 -165 

1ت 
انظر : شرح العبري ورقة (؟51١/أ)‏ . 
وقال الإسنوي : وذهب فوم -كما قاله في المحصول- إلى إنكار الترجيح في الأدلة قياسًا على 
البينات وقالوا ذ : عند التعارض يلزم اشير أو الوقف : 
أقول : القول بالتخيير قول أبي عبد الله البصري ٠‏ والقول بالوقف قول القاضي أبي بكر ء انظر 
الحصول (454/1) ٠‏ ونهاية السول )١57/7(‏ . وجمع الجوامع شرح المحلي (1/ 751 . 


بوذأ دلدللل حت تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
مسألة : 


لا ترجيح في القطعيات إذ لا تعارض بينها » وإلا ارتفع النقيضان أو 
اجتمعأ . 





ماله 07 

لا ترجيح في القطعيات سواء كانت عقلية أو نقلية كما مر ء إذ لا 
تعارض بينهما ٠»‏ والترجيح لا يكون إلا" بعد التعارض ٠»‏ وإلا أي :لو 
كان بين القطعيات تعارض ارتفع النقيضان ٠‏ حيث لم يعمل بهما أو 
00 ظ 

والعمل بأحدهما دون الآخر يلزمه الترجيح من غير مرجح وكلها 
ظاهر البطلان”*؟ . ظ 

قال الإسنوي : وإطلاق عدم الترجيح في القطعيات فيه نظر ٠‏ لا 
ستعرفه في تعارض النصين””' . 

وجوابه : أن المراد'"'' بالنصين : الدليلان » لا بقيد كونهما قطعيين: 





. ذكر فيها الحكم الثاني من الأحكام الكلية للتراجيح » والأول هو أنه خاص بالأدلة الظنية‎ )١( 
انظر : شرح العبري ورقة (؟91١/]) . ظ‎ 

(0) فى ج : إذ لا . 

إفرة قال العبري : قال الفاضل المراغى : والأولى فى قوله ١:‏ واجتمعا» أبدله الواو الواصلة « أو ) 
الفاصلة ولعله وقع من الناسخ ٠‏ أقول -أي : العبري- : ويمكن أن يعتذر عنه بأن اجتماع 
النقيضين بعينه » ارتفاع النقيضين وبالعكس ٠»‏ فحيئذ يلزم على كل تقدير من التقديرين ارتفاع 
النقيضين واجتماعهما وحيئئذ تتعين الواو . 

انظر : شرح العبري ورقة (57١/أ)‏ » ومناهج العقول )١91/5(‏ . 

(4) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (751/5) 

(5) كما سيأ في المسألة التي تلي هذه -إن شاء الله . 

: ))/١57( : )جح‎ 


التعادل والتراجيح - الأحكام الكلية للتراجيح لدت “يووا 
مسألة : 
إذا تعارض نصان فالعمل بهما من وجه أولى ٠‏ بأن يتبعض الحكم 


وسكت المصنف هنا عن التعارض بين القطعي والظني ٠»‏ وهو ممتنع 
0 


واعترض أيضًا بأنة إن أريد منع التعارض بين قاطعين في نفس 
5 : 2,0 
الامر » فمسلم . لكن ليس محل الكلام 1 
51 ل ل (يم) 
وإن اريد منعه في الذهن فممنوع ١‏ 
مسألة(؟) 


إذا تعارض نصان ٠.‏ فإنما يحتاج إلى الترجيح بينهما » إن لم يمكن 


. أني : لكون القطعى مقدمًا دائمًا‎ )١( 
. )/1١8/5( انظر : نهاية السول (5/ /ا6١) ». والتحرير‎ 

(0) أي : لا كلام فيه . وأتى بتصور جريان الترجيح في المتعادلين في نفس الأمر ٠‏ ولو جرى لم يكن 
المتعادلان متعادلين هذا خلف . 
انظر : الإبهاج (514/5) . 

فيه لأنه قد يتعارض عند المجتهد شيئان يعتقد أنهما دليلان يقينيان ويعجز عن القدح في أحدهما ٠‏ وإن 
كان بطلان أحدهما في نفس الأمر ٠‏ وإن كان كذلك فنحن نقول : يجوز تطرق الترجيح إليها ٠‏ بناء 
على هذا التعارض بالنظر في أحوال المقدمات » وأحوال التركيب ويرجح بقلة المقامات والتراكيب . 
انظر : الإبهاج )5١14/7(‏ . والتحرير (؟9/5١71)‏ . 

(4) ذكر فيها الحكم الثالث من الأحكام الكلية للترجيح . 
انظر : شرح العبري ورقة (؟6١/أ)‏ . 
وقال الإسنوي : وجه مناسبة هذه المسألة للكلام على الترجيح من حيث كونها معقودة لبيان شرط- 





للقيببليسيييتييييس انيور لفون بطر نهاء الأضرل 
فكيت) البعضن ( 


: ١ ) 7 

فإن أمكن"'' ولو من وجه دون وجهء فلا يصار إلى الترجيح . 
وحينئذ فالعمل بهما من وجه أولى من إهمال أحدهما بالكلية ؛ لأن الأصل 
فى الالبليخ الاعجال"” . 


وذلك بأن يتبعض الحكم . أي : حكم كل واحد من الدليلين 
العا 


يكون قابلاً للتبعيض ٠»‏ فيثبت البعض بأحدهها”' . 

ل ا 

ويعبر عنه أيضًا «بالاشتراك والتوزيع»”"ا ء! 

قاله1 4+ الللف فى يذ اقيق" يدعي كل هنهم اله ملكه ولا ب 
لأحد أو لكل واحد منهما بينة . 

فإن املك نيما ه: لأضيين كل وعم ولر "© ملكه .. وغول يكل 





- الترجيح أ كنا 3 يلف الدلتالى بعر ربدت تقد رحبا لاني نالسر دك لت انه 
الذي أعمل فيه . انظر : نهاية السول )١98/5(‏ . 
)١(‏ أي : إن أمكن العمل بكل واحد منهما . 
(0) ثم إن العمل بكل واحدة منهما من وجه دون وجه يكون على ثلاثة أنواع . 
(0) هذا هو النوع الأول . 
(:) ب : ص (552١/ب).‏ 
(68 1 : نضين 17750 اس 
(5) انظر : نهاية السول )١159-1١587/9(‏ . 
(60 الذي عبر عنه بذلك هو الإمام في المحصول (144/7) ول يذكر له مثالا . 
انظر : نهاية السول )١59/(‏ والإبهاج (5/ 2515 . 
(4) قال الإسنوي : وهذا المثال للتبريزي في التنقيح . انظر نهاية السول (159/5) . 
(9) كما إذا كان في يد اثنين دار مثلا . 
( )2 أي : ظاهر . 


التعادل والتراجيح - الأحكام الكلية للتراجيح تس - تت ههة 


أو يتعدد فيثبت بعضها 





من وجه 2 ولا عاد 0 الترجيعم' ١١‏ 1 يت ما : يتبعض 1 
كالقتل » وحد القذف . فإنه لابد في ذلك من الترجيح . 

أو يتعدد حكم كل واحد (من الدليليه”")”؟؟ , أي : يحتمل 
أحكامًا ٠‏ فيثبت بكل واحد بعضها أي : بعض تلك الأحكاء" . 

مثاله : ما روي عنه - صل الله عليه وسلم - أنه قال : «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد)”" . 

فإنه معارض لتقريره - صل الله عليه وسلم - في غير المسجد”" . 
ومفقتضى كل واحد منهما متعدد . 

فإن الخبر يحتمل نفي الصحة ٠.‏ ونفي الكمال . ونفي الفضيلة ٠‏ 





() وكذلك إذا تعارضت البيتتان فيه على قول القسمة . 
انظر : نهاية السول )١1559/5(‏ », والإبهباج (5/ 520) . 

00 ب جح : خلاف . 

فو وهذا هو النوع الثاني : 
انظر : نهاية السول )١1697/9(‏ . 

() رواه الدارقطني في سننه في الصلاة » باب الحث لحا ا 

:4) عن أيه هريرة + فيه سليمان بن داود البماني قال أبن معين ‏ : ليس بشيء اي 
راك الع ون ا -كما قال الحافظ في تلخيص ع ااي 200 
بين الناس ٠‏ وقال الصنعاني : موضوع . وقال ابن حزم : هذا الحديث ضعيف . انظر : كشف 

الخفاء (209/0 .» والمحلي ا 1 
انظر : 0 7 0 ٠‏ وشرح الزرقاني على موطأ مالك (؟/ )١5١‏ . 


.وود تلح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


أو يعم فيوزع 4 كقوله عليه السلام : رألا أخبركم بحير الشنهوةا 
فقيل : نعم : فقال : «أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد» . 


وكنا' القرىر ععما .فى الانافه زلق"” أيما:4 يعمل لخن قل تفن 
الكمال + والتقوسر عل قوت الضودة*" . 


أو يعم كل واحد من الدليلين”*' ٠»‏ بأن يكون كل واحد منهما مثبنًا 
1 : 8 50" 5 / 
لحكم في الموارد المتعددة فيوزع الدليلان عليهما » ويحمل كل منهما على 
بعض تلك الموارد » كقوله - صلى الله عليه وسلم - : (ألا أخبركم 
الشهود» فقيل : نعم ؛ فقال :«أن يشهد الرجل قبل 
يستشهدا(رواه مسلم'"'' بلفظ : «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأ”" 
بشهادته قبل أن يسألها»””” . 


010( فى ج ٍ. وكذلك 1 

20 ساقطة من ب ». وأثبتها بين السطرين . 

)1 انظر #انباية ايبول (16-5/58) وأضؤل :زهيو 111/2 

(:) وهذا هو النوع الخانيتة: .: 

(6) فى ج : المتعبدة . 

(05" "نظو كيم مطل كنات الأققية بان يبان غير الفتهود (8/ 01943 سو سيديك زيداجى خالد 
الجهنى . 

020 006 ص /١57(‏ ب) . 

(8) وروآه مالك في الموطأ كتاب الأقضية . باب ما جاء فى الشهادات (تنوير الحوالك )١98/5‏ . 

والميه التهن منت 1186 :98/85) © وأبى داوة في سننه كتاب الأقضية» باب في 
الشهادات (5/ ”١‏ -3565) ء» والترمذي في سننه كتاب الشهادات » باب ما جاء في الشهداء | أيهم خير 
(5/ +غه-ه:ه) » وابن ماجة في سنئله كتاب الأحكام 4 عاض الرجل عنذه الشهادة لا يعلم مهأ 
صاحبها (؟/ 1/47) . 
وعزاه للنسائي الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي ذافة كثات الأقضية ٠»‏ باب في الشهادات (05/ 
65) والطبراني في المعجم الكبير (2560/5) وذكر طرقه بكافة ألفاظه » ورواه عبد الرزاق فى 
مصنفه عن ابن ميسرة كتاب الشهادات . باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن 07 
34 . 


التعادل والتراجيح - الأحكام الكلية للتراجيم ل - --د ١898#‏ 


"ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد) .2 
فيحمل الأول على حق الله تعالى » والثاني على حقنا . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل 
قبل أن د 38 00/210 5 
00 060 5 اا 
فيحمل الأول على حق الله تعالى » والثاني على حقنا جمعًا بين 
الخ , 


2010 رواه الترمذي في سننه كتاب الفتن . باب ما جاء في لزوم الجماعة (4/ 415 -855) 4 والحاكم 
في المستدرك كتاب العلم ٠»‏ باب خطبة عمر - رضي الله عنه - بالجابية )١١5 /١(‏ عن ابن عمر 
قال : خطبنا عمر بالحابية فقال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فينا مثل مقامي فيكم 
كاله ١‏ أوصيكم بأصحابي خيرًا » ثم الذين يلونهم . ٠‏ ثم الذين يلونهم . ثم يفشو الكذب حتى 

بحلف الرجل ولا يستحلف . ويشهد الشاهد ولا يستشهد »© . 

م6 ما بين القوسين ساقط بتمامه من : أ . 

رةه عن ابن مسعود عند البخاري في صحيحه كتاب الشهادات . باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد اام وكتاب المناقب ٠»‏ باب فضائل أصحاب النبي - الله عليه وسلم - (ه/ 
20 
و عند ملم في ميع كناب قال الصحاية » اب نفل الصنعاية + قم لذن يلون ثم الذين 
يلونهم (7/1 )١1957- ١1377‏ بلفظ « خخير القرون قرني » ثم الذين يلونهم ل ٠‏ ثم 
يجي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ٠»‏ ويميئه شهادته) . 

ل ا د ل ا ل ل 
إذا أشين 70 لال / وكتاب المناقب ؛ باب فضائل أصحاب رسول الله د عيبل الله عليه 


وسلم - (57/6) . 

وعند مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة » ثم الذين يلونهم (4/ 
0111 

بلفظ : « خيركم قرني ٠١‏ ثم الذين يلونهم “تم الذيق بلوتهم +ثم يكون بعالهم قوع وبون و3 
يؤتمنون ٠.‏ ويشهدون ولا يستشهدون ٠‏ وينذرون ولا يوفون ٠١‏ ويظهر فيهم السِممن» . 


مذ د لطس سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ءٍِ 


مسألةك : 


إذا 0 نصأن وتساويأ ه في القوة ة والعموم يخم المتأخر 4 فهو 


0 500 0 ل 1 
وهو يلزم ترجيح كل منهما على الآخر من وجه » وذلك ظاهر لا 
وما جمع به المصنف بين الحديثين ذكره غيره”" 
لكن حكى الترمذي أن المراد"" بالذي يشهد ولا يستشهد : شاهد 
0 

الزور 2 . 


مسألة(4) 


إذا تعارض نصان"'2 : وتساويا في القوة : بأن يكونا معًا معلومين أو 
مظنونين بحيث لا يعْلِبِ أحدهما الآخر » وتساويا في العموم : بأن 


)١(‏ هو بذلك يرد على الخنجي قوله : ولعل تعلق هذه المسألة بأحكام الترجيح بح من حيث أن حكم 
اتح فاع أن ١١‏ يضار زب لكان اشم + رزلا ,اعرف له رجها حر يسود جه 
ورد شيخنا على الخنجي تبع فيه العبري ٠‏ رحمهم الله جميعًا . 
انظر : المرجع السابق » ومناهج العقول )١59-١98/7(‏ . 

(0) انظر : الإبهاج (57377/79) ء ونهاية السول )١159/7(‏ . 

(6) فى ب : المرا . 

(؛) قال الزركشي : يدلك حديث عمر ٠:‏ ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد» . 
وعلى هذا فلا تعارض بين الحديئين . انظر : المعتبر ص (500) ٠»‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن 
الترمذي (088/5) . ظ 

(5) ذكرها لبيان الحكم الرابع من أحكام التراجيح 
انظر : شرح العبري ورقة /١51(‏ ب) . وقال الإسنوي : هذه السألة عقدها ليان حل ترجيح أحد 
النصين المتعارضين عل الآخر . انظر : غباية السول (/ )١59‏ . 

() فهما على قسمين . 

392( فى ج : عليها . 

(4) هذا هو القسم الأول : وهو التساوي في القوة والعموم للنصين المتعارضين وفيه ثلاثئة أحوال . - 


التعادل والتراجيح - الأحكام الكلية للتراجيحم تت ل لللدا ١84‏ 
ناسخ ( 


والمراد من المعارض أعم من الناسخ”'' » ولهذا قسمه إليه وإلى 

20 

فإذا تساويا فيما ذكر"' » وعلم المتأخر منهما بعينه » فهو ناسخ 
للمتقده”* ( سواء كانا معلومين أو مظنونين ( وسواء كان من الكتاب أو 
السنة » أو أحدهما من الكتاب . والآخر من السنة*© » هذا إذا كان 


قائلً لل اذ ) 
فإن لم يكن قابلاً له”" » كصفات الله -تعالى- على م( مثّل به , 
فيتساقطان » ويجب الرجوع إلى دليل آخر””'' . 


- انظر : نهاية السول (9/ )١١‏ » وشرح العبري ورقة /١51(‏ ب-57١/)‏ . 
)١(‏ وسأذكر بعد قليل ضابط العموم والخصوص المطلق والوجهي . 
(؟) يرد شيخنا بذلك على بعض الشارحين الذين قالوا : إن التساوي في القوة لا يدخل فيه ما كان 
معلوم السند والدلالة : لاستحالة التعارض في القطعيات ؛ لأنه ثبت بطلان ذلك . 
انظر : نهاية السول ("/ )١1١‏ ». والمحصول (؟/٠55)‏ . 
(6) أي : في القوة والعموم على النحو السابق . ظ 
(4) وهذا أول الأحوال الثلاثة للقسم الأول . 
(6) أما من يقول : إن الكتاس لا يكون ابد ير ٠‏ فإنه يمنع ورود هذا القسم . 
انظر : نهاية السول (”/ )١5١‏ . 
(5) دآ الدلول: الأول .: 
انظر : شرح العبري ورقة (807١/أ)‏ . 
0) انظر : المحصول (5؟/ )15٠‏ . 
(8) أي : المدلول قابلاً للنسخ . ولم يذكره المصنف رحمه الله . 
(9) ساقطة من أ . 
2٠١(‏ انظر : نباية السول )١71/7(‏ وشرح العبري ورقة (57١/أ)‏ 
وقال التاج السبكي : واعترض عليه النقشواني بأن المدلول إن لم يقبل النسخ يمتنع العمل بالمتأخر . 
فلا يعارض المتقدم . بل يجب إعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتأخر . 
انظر : الإبباج )5١87/5(‏ . والمحصول )151-45٠/15(‏ ء والتحرير (؟/ 0977١‏ . 


6.«و طلس لل _ ل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وإن جهل فالتساقط أو الترجيح . 


وإن كان الدليلان خاصين فكالمتساويين في القوة والعموم”'' . 
ولم يذكره المصنف : لأنه يُعْلّم حكمه منه لمساواته له“ . 


وقال العراقي : إنما اقتصر على ذكر العموم (استغناء بذكر أحد 
الضدين عن الآخر » كما في قوله تعالى : #سرابيل تقيكم الحر»” " أي : 
50 /0) 
والبرد ') 
اا" مل اشأخر قم بعلم عي الا 0 
السواء ( أو ل إن كانأ مظنونين فيعمل بالآقوى إن واحد ) وإن 
تساويا تخير المجتهد”” وإن علم تقاريهما""” . 


القول به » فإنه إن تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير””'* . 


. سواء كانا قطعيين أو ظنيين‎ )١( 
. )١1517/( انظر : نماية السول‎ 
. (؟) وهو واضح فلا حاجة إلى التنبيه عليه‎ 
. )48١ : «النحل‎ )0( 
والآية بتمامها ا رايع ودر ساس هو ةيد ع ب دبا يق وي‎ 
تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمو‎ 
. والنقل صحيح عنه‎ )7٠١ /5( انظر : التحرير‎ ):( 
. ما بين القوسين ساقط من : ج‎ )6( 
. )/١5:5( ب : ص‎ )5( 
. هذا هو ثاني الأحوال الثلاثة من القسم الأول‎ )1( 
. )١1١/5( بتمامه في نهاية السول‎ )4( 
. ولم يذكره المصنف رحمه اللّه‎ ٠ وهذا هو ثالث الأحوال الثلاثئة للقسم الأول‎ )9( 
. )55١/5؟( أي : وإنه غير جائز . انظر : المحصول‎ )2٠١( 


التعادل والتراجيح - الأحكام الكلية للتراجيم ا -نسست 9ءيو 


وإن كان أحدهما قطعيًًا . أو أخص ططلقًا عمل به . وإن تخصص 
بوجه طلب الترجيح 





ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرف أن المعلوم 
لا يقبل الترجيح ٠‏ ولا أن يرجح بما يرجع إلى الحكم ٠‏ لكون أحدهما 
للحظر ٠‏ لأنه يقتضي طرح المعلوم بالكلية . 

وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح . يعمل" بالا 

وإن تساويا فالتخيير”'" . 

وان ١‏ جساينا ‏ 1"1ررو او الع ار 

الأول" أن كان حدقا قطباتو لاس 1 , 

و" “لمق "5 ع راف يكون أحيها اصن مم الكهر يطلا أو يه 


05 
٠. و9‎ 





.)أ/١٠١( أ: ص‎ )١( 

(؟) بتمامه في المحصول )55١/75(‏ » ونهاية السول )١5١/7(‏ . 

(7) جح : ص )1/١57(‏ . 

642 شرع يتكلم في القمَسم الثاني ٠‏ وهو عدم التساوي بين النصين المتعارضين في القوة والعموم 3 
ونحته صورتان . 

)00( وهطو عدم تساويهما في القوة : 

(5) هذا بيان 0 تساويبما فى القوة : 

(4) وهو عدم جا يوان ار 

09( هذا بيان لعدم تساويبما في العموم » وهو كون أحدهما أخص من الآخر مطلقًا » أو من وجهء 
وذلك يجعلنا ننيه إلى الى : 
١‏ - ضابط اعبرم والخصوص الطلن , : وهو أن يجتمع العام والخاص في شيء ( ثم ينمرد العام عن 
الخاص في شيء اخر مثل : حيوان وإنسان ٠‏ فإنهما يجتمعان في زيد وينفرد الحيوان في الفرس 
؟- - ضابط العموم والخصوص الوجهي : وهو أن يجتمعا معًا في شيء ء وينفرد كل منهما عن - 


.م مط طح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


والوام د ع هاه هس هسه هه هو # اهس هس جه هه اه وهاو ا جاه سالس او وا و هسلو هل لج هس هلو وله و ها هاه ما ه.ا ع . م قاع اج ع 5 دع 5 هه ٠. ٠١‏ 





بو ورا را اا مل وا كس بور 
ل الترجيعح "أ يعني فيرجح القطعي إذا كان أحدهما » ويعمل به سواء 
كانا عامين أو خاصين » أو المقطوع به خاصضًا والمظنون عامً"'' . 

فإن كانا بالعكس » فإنه يقدم الظني”"' . 

وكذلك يرجح أحدهما””' إذا كان اص مطلقًاا*' » فيرجح الخاص 
على العام » ويعمل به جمعًا بين الدليلين » و" 'سواء علم المتأخر منهما أم 
لدء وسواء كان الخاص مظنونًا » والعام مقطوعًا به أم لاء كما في 
الع 7 , 

قال الإسنوي : وهذه الصورة - وهي ما إذا كان العام مقطوعً'*' 





ِ الآخر في شيء آخر . مثل إنسان وأبيض ٠‏ فإنهما يجتمعان معًا في الإنسان الأبيض ٠»‏ وينفرد 
الإنسان في الإنسان 0 : وينفرد الأبيض في الحجر الأبيض . 
ولاس ا مام ول بي كت كد عه 
(٠ه)‏ وأصول زهير )3١5/5(‏ » ونباية السول ا" 
وقوله : «أو من وجه) يعنى أو من وجه دون وجه . 
)١(‏ فتلخص أن في هذا 6 أي : الثاني- أيضًا ثلاثة أحوال . 
ار اده الحرم 16 00 (9/0؟5) . 
ف ا الذي بعده . 
(:) زاد بعدها فى ج : «اوهوا . 
(5) وهذا هو ثانى الأحوال الثلاثة لهذا القسم . 
60 لأن تخصيص المعلوم بالمظنون جائز على الصحيح . 
انظر : المحصول )505-45١/5(‏ ء وناية السول )١1١/5(‏ . 


(4) زاد بعدها فى جد : 7 به 6 . 


التعادل والتراجيح - الأحكام الكلية للتراجيخ 7 --اااااش | ##ى؟ 


»ها © © # ا« اه ا« #0 اعن ه # © 65 اه ا © © # دنه هه هه © اه وا اع 5 نه 0ه اه له جه هس هلهس م مه ه اه سا هه م جه عا هم عه عاع هم ١ه‏ «اءع 


والخاص مظنونًا- لا تؤخذ من كلام المصنف في هذه المسألة » لأن كلامه 
هذا » وإن اقتضى إدخالها ء فكلامه في القسم الذي قبله يقتضي 
إخراجها لكنها تؤخدذ من كلامه في التخصيص . 

ولعل المصنف إنما أهملها لذلك . 

نعم (إن عملنا)”'' بالعام المقطوع به » ثم ورد الخاص بعد ذلك . 

فلا يؤخذ به إذا كان مظنونًا ؛ لأن الأخل بها في هذه الخالة نسخ 
لا تخصيص كما سبق » ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز" " انتهى 


أما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون 528 ؛ 


: (9) إلى . ٠‏ ؟. كه ول 


وقد ثبت هنا لكل واحد منهما خصوص من وجه"' بالنسبة إلى 
الآخر » فيكون لكل منهما رجحان على الآخر » فيصار إلى الترجيح”"ا 


. مابين القوسين فى ج : « إنما علمنا»‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين‎ 
. )1575-1١517/”( انظر : نهاية السول‎ )5( 
. وهذا هو آخر الأحوال الثلاثة للقسم الثاني‎ )4( 
. أي فحينئذ يطلب‎ (( 
. ساقطة من ب »ء وأثبتها بين السطرين‎ )١( 
. ومثاله : قوله عليه السلام : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»‎ )0( 
هذا ا ا ا 1 ع ؛ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب‎ - 


تعجيل قضائها /١(‏ /ا41) عن أنس بلفظ ٠:‏ إذا رقد أحدكم عن الصلاة للا 
ذكرها فإق: اللهاتفال :رقو أقم الصلاة لذكري» (له 000 


والبخاري في كتاب الصلاة » باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها )١18/1١(‏ . 5 


4.” 7 لمل سل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


م خ# # # همه # هه همه © © © © © #* #* © © © هه © ع #0 جم ع اه ©« هه © 0« #0 #00600 © #© «0 © © © © 60 0ن 0 © 0 6ه ع له اه اه لع نمه -. 


ولا فرق بين أن يكونا قطعيين أو ظنيين » لكن في الظنيين يمكن 
الترجيح لقوة الإسناد ( وبالحكم 0 أحدههما للحظر مثلة2") : 


(وأما في القطعيين : فلا يمكن الترجيح لقوة الإسناد كما في 
ال 


بل يرجح بالحكم ٠‏ كالتحريم معاكٌ)(4) أن 'القديم ينذا ال 
طريقه الاجتهاد » وليس في ترجيح أحدهما على الآخر بالاجتهاد اطراح 
الآخر . 

قال : بخلاف ما إذا تعارضا من كل وجهء أي :إذا علمنا 
تفاوتهما'"' فإنه لا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر أصلا”" . 


وحيث قلنا بالترجيح فلم يترجح أحدهما على الآخر فالحكم 


- فإنَّ بينه وبين بيه - عليه الصلاة والسلام - عن الصلوات في الأوقات المكروهة عمومًا وخصوصًا 
من وجه ؟ لأن الخبر الأول عام في الأوقات خاص ببعض الصلوات وهي القضاء , والثاني عام في 
الصلاة مخصوص ببعض الأوقات ؛ وهو وقت الكراهة . 
انظر : نهاية السول )١57/7(‏ » وشرح العبري ورقة (67١/أ) ٠»‏ وأصول زهير )5١5/5(‏ . 

)دلي وده الكون:. 

(؟) وسيأقي مزيد تفصيل لذلك بعد قليل . 

(5) انظر : المحصول (151/5) . 

(:) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(0) أي : الترجيح بالحكم . 

69 أي : صاحب المحصول . 

)“كن أ وي "تاريما : 

)عد نض (117رت 

(9) كما تقدم . 


التعادل والتراجيح - الأحكام الكلية للتراجيح ا ل -ا تت ووو 
مسألة : 
قد يرجح بكثرة الأدلة لأن الظنين أقوى . 


وقد جزم المصف بذلك فى 55 السابقة » واستفدنا من كلامه هنا 
أن الصحيح عذه فين تعادل الأمارتين إئمأ هو التخيير فإنه 1 يبصحح هناك 
١ 0‏ 


مسألة7؟) 


فل يرجح بكثرة الأدلة”* ) فيرجح مقتضى دليل بكثرة الأدلة عليه 
ا 00 


وبه قال الجمهور 2 ومنهم انايد والشافعي'” (رضي الله تعالى 


10 ف <: طن 1250نت 
(؟) انظر : المحصول (5057/5) . 
() هذا بتمامه في نهاية السول )١77/5(‏ . 
0 بعدها 0 عبارة نصها : « واعلم أنه إنما يطلب الترجيح فيما إذا كان بينهما عموم 
حضرقى نس ود نما إذا ( يدكق الحك ينهم :فزن امكن بآن حصن عدوم كل واندة بنديها 
بكي و 


وهذه العبارة مكررة بعينها فى ص )18١١(‏ . 

(1) ذكر فيها الحكم الخامس من الأحكام الكلية للترجيح . 

(5) قال القرافي : فالترجيح بكثرة الأدلة » كالترجيح بالعدالة » لا كالترجيح بالعدد . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ص )15١(‏ . 

(5) انظر شرح العبري ورقة ))/١67(‏ . 

0) انظر شرح تنقيح الفصول ص (١‏ )ء والإبباج (/ 770) » وفي شرح الكوكب المنير (4/ 
4) جعل معهم الإمام أحمد د رحيه الله - وجعال الشيخ المطيعي في حاشيته على نهاية السول (1/ 
"ا ) معهم الإمام محمد بن الحسن . 

(4) انظر : نهاية السول (7/ ٠» )١14‏ والإبهاج (5/ 70) . وشرح العبري ورقة (57١/أ)‏ . 


5 دللل لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
قيل : يقدم الخبر على الأقيسة . 


عنهما''')”'* و«قَلُ) في كلام المصنف للتحقيق”" . 
وقلنا : بالترجيح بكثرة الأدلة : لأن الظنين أقوى من ظن واحد 
الكو نرف ل الل (4» وش 3 بالأقوى ا" 
ولا شك أن الدليلين''' يُفِيدان ظنين بخلاف الواحد”" 
ردل د ويد الود لآنه لو كان كثرة الأدلة توجب 


الترجيح ٠‏ لم يجب تقدم الخبر على الأقيسة الكثيرة » لكنه يقدم الخبر على 
الأقيسة الكثيرة اتفاقا . 


فدل أن أن الأدلة الكثيرة يا توجب اي : 


. عنهم‎ ١ فى ج‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين ساقط من أ » وأثبته بالهامش‎ 
١ 9و6 في ب ا للتحقيقى‎ 


(4) ومعناه : لأن كل واحد من الدليلين يفيد ظنًا وإلا لم يكن دليلا والظن الحاصل من أحدهما غير 
الظن الحاصل من الآخر لاستحالة اجتماع المؤثرين على أثر واحد . 
انظر : شرح العبيري ورقة )]/١80“(‏ 4 وشباية الو 7557770 
(5) في ج ولام 
03 في أء ج : الدليلان . 
)7( وهذا ما استدل به الجمهور على أنه قد يرجح بكثرة ة الأدلة . 
(4) وقد صرح ال الطس ند لا ن سيق را بت رهطا 11 
الطارن > خباخنة علي الوضول قل قا السدرل 41/1/11 
(9) أ: ص (5١١/ب).‏ 
)٠١(‏ وهذاما استدل به المخالفون للجمهور . 
انظر : تيسير التحرير (؟/ 62194 )١14‏ » وفتح الغفار (5/ 27) . وفواتح الرحموت (”؟/ .5١4‏ 
»©»666٠‏ والتوضيح على التنقيح (59/6) ء» وكشف الأسرار 97 -18/4) . 





التعادل والتراجيح - الأحكام الكلية للتراجيح 


قلنا : إن اتحد أصلها فمتحدة » وإلا فممنوع . 





قلنا"'؟ : تلك الأقيسة إن اتحد أصلها”“ .» بأن علل الحكم بعلة 


واحدة فمتحلة »© يعنى أعنا فى ا حقيقة قياس 0 ١‏ 


وحينئذ تقديم الخبر عليها ترجيحًا لدليل على دليل » وذلك جائر 
2 
اتماقا ‏ . 


وإلا » أي : وإن لم تتحد أصول تلك الأقيسة ٠‏ بل علل الحكم فيها 
بعلل متعددة فممنوع قولكم : ١‏ أنه يقدم الخبر عليها إجماعًا ممنوع»”* بل 
تقدم الأقيسة على الخبر''' . 

قال العراقي : تبع فيه الإمام”'' ٠‏ وفيه نظر . 

(قال" : فالظاهر”2'''62 تقديم خبر الواحد على الأقيسة'''' » وإن 
تعددت أصولها ما لم تصل القطع . إذ لا يحصل منها ظن يزيد على الظن 
اها فق كيو الوا نين 07 


000( 5 : جوابًا عنه . 

(1)6<أ.< امقيس «غلية فيها :+ 

(6) أي : لا أقيسة متعددة لأنمها لا تتغاير حينئذ . انظر : نباية السول (9/ )١58‏ . 
(4:) انظر : شرح العبري ورقة (87١/ب)‏ . 

(5) ساقطة من أ ج . 

(5) انظر : الإبهاج (/11)ء ونهاية السول )١157/7(‏ . 

(0) أي : تبع المصنف في هذا الجواب الإمام في المحصول (5/ 557) . 
03 5 : العراقى - رحمه الله . 

)0( 000 (ظاهر» وما أثبته استدركته من التحرير (؟/ 9/77) . 
() مابين القوسين في ج : وظاهر . 

. وهو الحق‎ : )57١7/5( قال التاج السبكي في الإبهاج‎ )1١١( 


(10) هذا النظر الذي نسبه شيخنا إلى الولي العراقى في التحرير (؟/ 0777 ذكره التاج السبكي بتمامه » 
وزاد عليه فين الهاج 80/ )”*١‏ فراجعه إن ةد + 


التعادل والتراجيح - ترجيح الأغار سس هوم 
الباب الثالث : في ترجيح الأخبار ‏ 
وهو على وجوه : الأول : بحال الراوي » فيرجح بكثرة الرواة » 





الباب الثالث 
فى 


ترجيح الأخبار 
00١ .‏ 
00 5 
وهي”" على وجوه سبعة : 
ش 6 ا ا أ 
فيرجح بكثرة الرواة ' على الأصح” ' ء. بأن يكون رواة أحدهما أكثر 


)01( وتعارض الأخبار بعضها على بعض ٠‏ إنما يقع بالنسبة إلى ظن المجتهد . أو بما يحصل من خلل 
ارا وان حرق في فس ا1 عر حا حي سح صدورةا عن الي - صلى الله عليه 
وسلم - فهو أمر معاذ الله أن يقع ٠‏ ولأجل ذلك قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة -رضي اللّه عنه- 
لا أعرف أنه رُويَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم «حروان إسادين محخن سعادينن 
فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما . 
انظر : الإبهاج (577/5) . 

)2( الل رضي 

)1 أن : الوه الأول : 

0( ا الزاوف عسترية سالا + كرما الفوسلته تناع .. 

(8) هذا هى نكال الأول : 


(5) والترجيح بكثرة الرواة هو مذهب الإمام والآمدي وأتباعهما . 
انظر : المحصول (؟/ 867) ؛ والحاصل )١١١/5(‏ . والتحصيل (577/1) . والإحكام للآمدي 
(517/:5) ؛ ومختصر ابن الحاجب » وشرح العضد عليه (؟/ )"٠١‏ », والبرهان (5/ ؟57١١)‏ 2,2 
(/8١١2)0ء‏ والمنهاج في رئيس الحجاج ص (559) . 
ومقابل الأصح هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ٠‏ وأبو يوسف ء والكرخي ؛ حيث قالوا ا 
في الرواية » كما لا أثر لها في الشهادة . ظ -- 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





"5 


وقلة الوسائط 4 وفقه الراوي 4 وعلمه بالعربية 4 





عددًا من رواة الآخر ؛ لأن العدد الأكثر أبعد خطأ من''' العدد الأقل » 
ولأن كل واحد يفيد ظنَّا"' وقلة الوسائط بين الراوي : وبين النبي- صلى 
لله عليه وهل - وهو علد الإسناد”© ؛ لأن احتمال الخطأ فيه أقل : 
كذا في المحصول . 
ثم قال : د مرجوح من وجه آخر » وهو كونه نادرًا 
وفقه الراوي » سواء كانت الرواية' باللفظ أو بالمعنى ؛ 


الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بح عنه حتى يطلع على ما 
وول الا شكال يخلاف فيو 


)5( 





- والجواب أنه ليس كل ما ترجح به الرواية ترجح به الشهادة . 
انظر : فواتح الرحموت (0/١١5)ء‏ والكفاية ص )5١١(‏ » وناية السول )١5177/7(‏ » ومناهج 
العقول 05507 . وشرح العبري ورقة (57١/ب)‏ غ2 وشرح الكوكب ا000177-557/0ع 
والعضد على أبن الحاجب ا" 
)١(‏ ج : ص )]/١5(‏ . 
(؟) انظر : العضد على ابن الحاجب (5/ )91١١‏ . 
(0) هذا هو الحال الثاني . 
وقلة الوسائط : تعني أنه إذا كان أحد الحديثين المتعارضين أقل وسائط ؛ كان مقدما: عل الاش 
انظر تانة الببول2770 00151 ومناهج العقول ("/ )١110‏ » وشرح العبري ورقة /١9(‏ ب) . 
(:) انظر : المحصول (؟7/ 527) . 
(28 هذا هو انخال العالك 
رنقه الراري يعنى أن الخبر الذي يكون راويه فقيهًا قدم على ما ليس كذلك مطلًا خلاا لمن خص 
ذلك بالخبرين المرويين بالمعنى . 
انظر : نهاية السول )١1517//7(‏ » وال هاج (6/ 5 7) » والبرهان )١١77/7(‏ » والمستصفى /١(‏ 
1 
05 3 : الوفماة + 
370/0( ي : العامي فإنه همل ذلك . ويؤدى إلى تطرق الريبة إلى الخبر . 
0 : المحصول (؟/505) » ونهاية السول )١77/7/9(‏ » وشرح العبري ورقة /١67(‏ ب) . 


التعادل والتراجيح - ترجيح الأخبار سس اوم 


وأفضليته 4 وحسن اعتقاده ( 





ول الع م أن العالم مهأ يمكنه التحفظط م موافع 
الزلل '' فكان الوثوق بروايته أكثر » كذا في المحصول . 

تي قال" 8 بويمكن. أنارريقال: :هو" مرصوم الأ" يعتمك غلا 
معرفته فلا يبالغ في الحفظ”") ٠‏ والجاهل به يخخاف فيبالغ في الحفظ'* 

وأفضيليته: قال الاستوى*ت فى العريية أن [لي 7 كه قال 
الإمام 0 فالخبر الذي يكون ر 0 أفقه » أو أنحى 3 مقدم على 
م 

5. ها » أله 5 ؟ )١5(‏ 

لآن الوثوق بقول الاعلم أتم 2 . 





)2000 أي : علم الراوي : 
(؟) هذا هو الوجه الرابع 
ا ااا ”2 . انظر : 
نهاية السول (/177) ٠‏ وشرح العبري ورقة (”65١/ربس) ٠.‏ 2 
9 زلل. :3 زل:السهم غن الدرع والأنسنات عن« الصتكرة .يز لويد درولا وؤللة رولا وغ اناطلا”. 
انظر : لسان العرب (5/ )١1868‏ . 
00 أي 1 الإمام الرازي . 
(6) أي : علم الراوي بالعربية . 
) أي : الواقف على اللسان . 
0) أي : اعتمادًا على خاطره . ظ 
(4) انظر : المحصول (454/5) » والإيباج (8/ 3708) . والتحرير (؟/ 07/185 . 
() في نباية السول )١377/(‏ . 
2٠١(‏ قال الشيخ المطيعي ا 
وجه لعده خامسا . انظر : حاشية سلم الوصول على نباية السول (81/8/5) . 
(0) انظر : المحصول (155/5) ». والتحرير (؟/776) . 
(0) في ج : رواته . 
)١(‏ هذا هو الوجه الخامس . انظر : نهاية السول )١5177/9(‏ . 


و سمحعم سم سهسينيييييت. قش الرصول: د قرح متهاج الأضول 
وكونه صاحب الواقعة 3 


ثم ل فرق (في الراجح بأحد هذه الأمور »؛ بين أن يكون روى 
الحديث باللفظ أو المعنى . والمرجوح بها)"'' رواه باللفظ . 


د 2520 (9) 5 5 
وحسن الاعتقاد ' » أي : حسن اعتقاد الراوي . فير جح عل 
روايه الع 5 إن لم تسققّط بدعته عدالته' . 


وكونه » أي : كون الراوي صاحب الواقعة المروية''' » فإنه أعرف 
56 (/07) 
با حال من غيره 2 . 


مثاله : حديث أبي ةا عن ميمونة (رضي الله تعالى يو 
اتزوجني رسول اللدسل الله عليه وام ونحن حلالان سرت" دا 


)010 ما بين القوسين سافط من جا . 
(؟) هذا هو الوجه السادس . 
(0) ب : ص )]/١57(‏ . 
2 قال البدخشي وححسسن اعتققاده كأن يكون سيا فيقدم خبره على خبر رديء الاعتقاد كالمشيهة 
والمعتزلي . انظر : مناهج العقول (/1) ء ونهاية السول (1//9؟١)‏ . 
(5) كالواضع للحديث كذيًا عل رسؤل الله ,صل الله عليه وسلع.- للترغيب والترهيب» + كاين 
5 وغيره من ٠‏ الملاحدة : 
انظر : شرح السراج الهندي (؟/ 16") بتحقيقي . 
قال ابخ السكى : ولقائل أن 'يقول:. : إذا كانت بدعته بذهاية إلى أن الكذب كفن + أى كبيرة. لآن 
ظن صدقه أغلب ». لكن الذي جزم به الأكثرون ما قلناه . انظر : الإبهاج (9/ 576) . 
(5) هذا هو الوجه السابع . 
0) أي : الذي ليس صاحب الواقعة . 
انظر : العضد على ابن الحاجب (؟/ )91٠١‏ . 
(4) فى كتاب المناسك » باب الْمحُرم يتزوج (5/ *574-847) . 
(9) ما بين القوسين ساقط في أء ب ء ج »ء وأثبتها بهامش ب . 
)٠١(‏ سرف -بفتح السين وكسر الراء -موضع من مكة على عشرة أميال » وقيل أقل . 
انظر : النهاية (57/7”) مادة سرف . 
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ون ل 





مع أن خبر ابن عباس (رضي الله تعالى يا 1 لفق عله أنه 
تزوجها وهو محرم'" ظ ظ 

رمكله :5 كونه ات للراقعةا + فاته أعر قو يا وش , 

زكون الزاوض: حتليين. اقرف 4359 لأ أعرنه مطيش. الدرانة 
اللي | 

وكذا جليس غير المحدثين من العلماء . قاله الإمام”'' وغيره”" . 





. مابين القوسين ساقط من أ. ج‎ )١( 

00( البخاري في صحيحه كتاب المغازي . باب عمرة القضاء (857/65) » وفي كتاب جزاء الصيد . 
ابي ترويج الحرغ 0100457 في كنات الجاع يانه اتاج ازيم 1118/5 
ومسلم فى صحيحه ذ في كتاب النكاح ٠‏ باب محريم نكاح المحرم وكراهية خخطبته (5/ 51 ٠١‏ ) وأبو 
داود في كتاب الح » باب المحرم يتزوج (418/5) والترمذي في أبواب المحج ء باب ما جاء في 
الرخصة في ذلك (؟/ )١97- ١917‏ قال : اختلفوا في تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة 
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم ال ني وس وود ا 0 
أمر تزويجها وهو محرم » ثم بنى بها حلالا بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف حيث بَتَّى 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودفلت بسرف . أ. ه 
اا 00 -1) وابن ن ماجة 


عله حك مبمونة وقو 0 رح جا وفوا لوانت بسرف 4 رهد انكل لخاد ْ 
0 قال التاج السبكي : والحق أن هذا من باب الترجيح بَكوّن أحد الراويين مباشرًا لما رواه » وهو 
قسم آخر فصله الأمدي وغيره عن هذا . 

انظر : الإبهاج (35837/9) . 
(4:) هذا هو الوجه الثامن . 
(0) انظر : نباية السول ٠ )١7177/(‏ وشرح العبري ورقة (55١/أ)‏ ء والإبهاج (577/7) . 
)١(‏ في أ : ١‏ الأآمدي» ورجحت ما أثبته لموافقته لا في نهاية السول )١77/5(‏ وباقي النسخ . 
(0) كالأمدي في الإحكام (54*”/4) . 

وانظر : المحصول (5/ 555) والتحرير (؟977557/5) . 


د سيت جين تسر الرضول.ت شرع منهاع الاصول 


ومحتبرًا 1 ثم معدلا بالعما على روايته 





بل لو" اشترك الراويان في أصل المجالسة » ولكن كان أحدهما 
أكثر ( فإنه يعدم كمأ في المحصول أيضًا 4 و يعرض المسألة إلا في 
ذلك”"2 . والاقتصار على مجالسة المحدثين » قاله صاحب التحصيل”" 


وكونه مْتَبِرًا"*' أي : مزكى بالممارسة والاختبار » فإنه يقدم على من 
عرفت عدالته بالتزكية أو العمل ؛ لأن المعاينة الم ل" 
لم يقدم إذا كان معدلاً بالعمل على روايته؟ » يعني تثبت عدالته 
4 
بعمل من روى ععية بما روأه 00 4 بالخير الذي يكون رأويه 0 
رعلا الطريق 4 راجح على الذي يكون راويه ةا 000 5 


وغ" وله : ١ثم)‏ لتعلم أن التعديل بالاختيار 2210 مقدم”"" على 
هذا الطريق”"'' ولم يبين ذلك الغير الذي تقدم عليه التعديل بالعمل . 


)١(‏ ساقطة من ب ء وأثبتها بالهامش 
(0) انظر المحصول (155/75) . 
(6) انظر : التحصيل (؟55577/5) . 
(5:) هذا هو الوجه التأاسع ' ٍ 
وقال العراقي في : التحرير (777/7) لو عبر بقوله : ومعدلا بالاختبار لكان أوضح . 
(5) إذ ليس الخبر كالمعاينة . انظر : شرح العبري ورقة (85١/أ)‏ . 
(5) هذا هو الوجه العاشر . 
(700.عة. فين 11140 رنت) : 
(4) ما بين القوسين ساقط من : ج . 
90" انل اغياية السول:1870): 
01١(‏ أي : المصئف رحه الله . 
)١١(‏ ساقطة من : ج. 
35 1 عو 10/16 
(17) فتلخص أن التعديل بالاختبار هو أعلى المراتب ٠»‏ ثم التعديل بالعمل ٠‏ ثم التعديل بغير ذلك 
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فإن أراد به التلفظ بالتزكية » ففيه نظر » فإن الآمدي وابن الحاجب 
: 0010 
وغيرهما جزموا بعكسه 2 . 


فإن أراد به الراوية عنه » الل به صاحب الحا كا وين 
و رعو ادي صرع 


نظر ؛ لأن الرواية لا تكون تعديلاً إلا إذا شرط أن لا يَرْوى إلا عن 
فيأق”' فيه ما تقدم بل ْ ا | 


وقال الإمام الرازي :إذا””' زُكْيَ الراوي » فإن عُمِلَ بخبره كانت 
روايته راجحة على ما إذا زكاه وروى خبره" 

ولك أن تجعل الباء في كلام المصنف . بمعنى المصاحبة » أي : معه 
لا مع العمل” . فلا" يخالف كلام أحد ممن تقدم"'' . 


انظر : نباية السول 7/50 )١58‏ ». وال بباج )١7107/0(‏ . 

)١(‏ أي : وقالوا : إن التعديل بصريح القول راجح على التعديل بالعمل بالرواية أو الحكم على 
الشهادة؛ لأن التعديل بالقول لا احتمال فيه بخلاف الحكم أو العمل فإنه يحتمل استنادهما إلى شيء 
آخر موافق للشهادة أو الرواية . 
انظر : الإحكام للآمدي (110-7515/4) , وابن الحاجب بشرح العضد عليه (؟/ )911١-51١‏ 2 
ونهاية السول )١158/7”(‏ ». والتحرير (9/77/5) . 

(0) انظر : الحاصل (9777/9) . 

)1 أ ::وحيفل .: 

(4:) قال الإسنوي : ول يذكر الإمام هاتين المسألتين انظر : نباية السول )١18/5(‏ . 

(8)” آي أن مركن إذا. 

(5) وما ذكره الإمام غير ما ذكره المصئف » إلا بتقدير آخر سيذكره شيخنا عقبه . 
انظر : نباية السول )١78/7(‏ والمحصول (5557/75) . ظ 

(0) هذا هو التقدير الذي ذكره شيخنا ٠‏ وتبع فيه الإسنوي في نهاية السول )١118/5(‏ . 

6 5 الحبدل:: ظ 

)4( نال الإسنوي : وليس في كلام الإمام وأتباعه تعرض إلى التعديل بالحكم مع التعديل- 


ب و ل 


وبكثرة المزكين 





وأما التعديل بالحكم مع التعديل بالعمل . فقال الأمدي : الحكم أولى 
لأن الاحتياط فيه أبلغ"'' . 


ته 8 ٠‏ »)20 . فر 2 4 وه 8 5 
زيرجع بكثرة المزكين للراوي  ٠»‏ ولذا قلم ححديت: سيره " كي 


- بالعمل .انظر : نهاية السول )١78/7(‏ . 

. )١597/5( انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) هذا هو الوجه الحادي عشر . 

فر وهو يعني | ايد راويه بتزكية جمع كثير على الخبر الذي عرفت 
انظر ه شرح ا ا 

00 هي الصحابية : بشرة بنت :صفوان ين تزفل الفرسية الأسورة ‏ وهي خالة مروان بن الحكم . 

ل ل ا ات 

قال 0 : « لها سابقة قليمة وهجرة) اك 1 
انظر : الإصابة (5/ )١65‏ / والاستيعاب )١59/5(‏ :3 وتبذيب الأسماء (؟/5) والخللااصة ص 
(186) . 


(5) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الطهارة ٠»‏ باب الوضوء من مس الذكر )١557/١(‏ ولفظه ‏ من 
مس ذكره فلا يصلىي حتى يتوضاً» وأبو داود في الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر )17/١(‏ 
والنسائي ف فى الطهارة ؛. باب الوضوء ؛ من مسس الذكر )84/١(‏ وابن ماجة في الطهارة ٠‏ باب 
0 
(7) هو طْلّق بن علي بن المنذر اليماني » وفد على رسول الله - صل الله عليه وسلم - وعمل معه في 
ظ بناء المسجد ورَوَى عنه أربعة عشر حديثًا » وعنه ابنه قيس وابنته خالدة » وعبد الله بن بدر ٠»‏ ويقال 
له طلق ايخ تمافة . 
انظر : الإصابة )٠١5/54(‏ والاستيعاب )٠١/4(‏ . 


07( وحديث نفي انتقاض الوضوء من مس الذكر رواه أبو داود في الطهارة ٠‏ باب الرخصة في ذلك 
)7١17/١(‏ عن قيس بن طَلّْق عن أبيه قال : قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء 
رجل | كأنه بدوي فقال : يا نبي الله » ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضاأ؟ قال - صلى الله 
عليه وسلم - : اهل هو إلا مضغة منه ؟ أو بضعة مته؟ »6 . - 
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وبحثهم وعلمهم .2 


فى لادان , 5 ' ) 

وبحثهم ' أي : يرجح بكثرة بحث المزكين عن أحوال الناس'' 

وكذا زيادة عدالتهم والوثوق بهم 4 كاله ان اناس 

وعلمهم » أي : يرجح بكثرة عِلْم المزكين”* . 

قال الإسنوي : يعدئ بالعلوم الشرعية » كما افتضاه كلام 
المحصول”*؟ » لكون8 الثقة بقولهم أكثر » لا بأحوال الراوي » كما قاله 
الشارحون فإنه تقدم ما يدل , 

وقال العبري : قال الخنجي”” : المراد بالعلم هنا : الاطلاع على 
أحوال الراوي 6 والحق أنه يحمل على الأعم من ذلك37) 1 

وحفظه ٠‏ أي : ويرجح بحفظ الراوي”''' » وتحته صورتان 


نبا 


لق" 


- والترمذي في الطهارة » باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر . انظر : تحفة الأحوذي 
(1/ 53724 والدارقطني في سننه في الطهارة ١‏ ؛ باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في 
ذلك )١54/١(‏ وسيأي بعد قليل إن شاء الله ذكر هذين الحديثين . 

: وهذا هو الوجه الثاني عشر‎ ٠ تقديره : وكثرة بحثهم‎ )١( 

(0) أي : لزيادة الثقة بقولهم حينئذ . انظر : الإبباج (77377/9) » ونباية السول )١787/5(‏ . 

(©) انظر مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه )3١١/5(‏ . 

(:) وهذا هو الوجه الثالث عشر . 

(6) انظر : المحصول (؟/ 855-580) . 

(5) ساقطة من : با ء وأثبتها بين السطرين . 

(0) انظر : نهاية السول (59/ )١79‏ ». والتحرير (؟777/5) . 

(8) ل أعثر على ترجمة بعد طول بحث وعناء للحن لحري اجد ضرا احياع لاني كيزا ما يول من 
كناه بزين الدين » وامتدح شرحه للمنهاج واستدراكه عليه . 

(9) انظر : شرح ورقة )]/١65(‏ . 

21١(‏ وهذا هو الوجه الرابع عشر » ويعني أنه يرجح الخبر الذي راويه يروي عن ال حفظ على الخبر الذي 
راويه يروي عن الكتاب . انظر شرح العبري ورقة (658١/أ)‏ . 

. )758/5( وصرح باعتبارهما معا في المحصول (”107/7) . وانظر التحرير‎ )١١( 


م.م ددلدلددسغ سس د تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وزيادة ضبطه 





أحدههما : أن يكون اعتماد الراوي على" حفظه لِلْظ الحديث . 
فيقدم على من اعتماده على كتابه للاختلاف في جواز الاعتماد على الكتاب 

) : 

الثانية : أن أحدهما أكثر حفظًا . أي : أقل نسيانًا فروايته راجحة 
عل تشماله أكم 0 وزيادة 5 ْ 629 

والضيط.. .هو شدة الاعتناه بالخدية: والاهتماء بامره”” . 

فيقدم خبر الزائد ضبطًا”"؟ » ولو كان زيادة الضبط لألفاظه-عليه'" 
الصلاة والسلام- نأ عقون أكثر .دما هك مراع" كلمانة 


. (4) 
وحروقة 





(0) في التاج السبكي : وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحتج برواية من يقول على كتابته » قال 
أشهب : سئل مالك : أيؤخذ ممن لا يحفظ . وهو ثقة صحيح الأحاديث ؟ فقال : لا يؤخذ عنه 
أخاف أن يزاد فى كتبه بالليل . 
انظر : الوبهاج وم الى وجامع بيان العلم )١١/5(‏ . 

2 قال الإسنوي : فإن حملنا كلام المصنف على الثاني 4 فيكون معطوفا على لفظ الكثرة من قوله 0 
وبكثرة المزكين» تقديره : وبكثرة حفظه . 
انظر : نباية السول )١59/7(‏ . 

(1:) أي : ضبط الراوي وهذا هو الوجه الخامس عشر . 
وقد مر تعريف الضبط لغة . 

(6) انظر : نباية السول )١١97/7(‏ . 

() أي : الأشد اعتناء به واهتمامًا . 

0) جح : ص )]/١١6١(‏ . 

)0 في جميع النسخ : مراعات . 

(9) هذا معنى زيادة الضبط . 
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ولو لألفاظه عليه السلامىء ودوام عقله 

فلو كان أحدهما أكثر ضبطا ء لكته أكثر نسيانًا » والآخر بالعكس . 
ولكن لا يمنع خبره » فالأقرب مرب عد سي 

قال الإسنوي ١‏ ودر" يدل عل اقميى القيط يبنا :18 تقدم"" , لا 
بعدم النسيان: كما قالة: الشا ا 


ودوام عقله"”) ٠‏ فإنه يرجح على من اختلط عقل راويه'' في بعض 
الأوقات » بشرط أن لا يعلم » هل رواه في حال سلامة عقله أم لا”"ا؟ 
كا الحم 10 

امعط انز ل 0 والعو 1ك 

وصَوَّبه"'" العراقي (لأنه نظر في كلام المحصول . 

ا 01 : إذا اشتبه ما رواه في حال السلامة بما رواه في حال 


. )1557/5( انظر : المحصول‎ )١( 

0( ائ : الذي قاله الإمام في المحصول . 

(9) أي : شدة الاعتناء بالحديث والاهتمام بأمره . 

(5:) انظر : نهاية السول )١597/”(‏ والتحرير (؟/7758) . 

١ه‏ أي 1 عقل الراوي » وهو الوجه السادس عشر . 

(1) فى ب : رواته . 

(0) ساقطة من ب ٠»‏ وأثبتها بالهامش . 

(4) انظر : المحصول (555/5) . 

(9) خلامًا لما اشترطه الإمام في المحصول من عدم العلم هل رواه في حال سلامة عقله أم لا ؟ 
)٠١(‏ انظر : الحاصل (/976) . 

. والتحرير (؟/779)‎ )١79/”( ونباية السول‎ )1١5 انظر : التحصيل (؟/‎ )١١( 

! أي : صوّب ما أطلقه المصنف تبعًا للحاصل والتحصيل ونظر في كلام المحصول بما يأتي عقبه‎ )١١( 
. أي : العراقي -رحمه الله‎ )١6( 

. ها بين القوسين ساقط من ج‎ )١5( 


و عع عي عست تسعنهم . لبر الزفول حشرم نياج الاصول 


وشهرته وشهرة نسبه ؛ وعدم اماس أسمه وتأخر إسلامه . 
الاختلاط رز حديثه ٠»‏ كمأ صرح به أبن الصلاح » وعيره من المة 
الحديث فلا يصح ترجيح غيره عليه''' . 


د 3 فإنه رجح شهرة الراوي بالصفات الحسنة كالورع 
والفطنة والعلم ؛ أن الشهرة بالمنتصب وعيره مائعة من الكذب ومن 
القدليوى اظليه ,6 بو كذ قبي #اعدالن” ,. 


وشهرة 000 ع فإنه يرجح مهأ أيضًا 6 .ونه قال الابروع ةا وابن 
000 ظ 


لآن. .مق ليس. -مشهوز. التسب: قل. يشاركه. شعيف. فى الاسم : 
1 50 ا 1 أ 
واتخقر الود هما رعس متتضى ين 1ن" المشهورة اأكثن : 
ويقدم معروف النسب على مجهوله . قاله في المحصول”*' . 
وخدم التبياس افتقة بأسم عيره من الضعماء ( وصعب الكمي ب كهنا 
فى المحصول”' فإن روايته راجحة على من التبس اسمه باسم غيره من 


. )97597/5( انظر : مقدمة ابن الصلاح ص (145) والتحرير‎ )١( 

68 أي : شهرة الراوي ٠‏ وهو الوجه السابع عشر : 

(5) انظر : نبهاية السول )١19/5(‏ وشرح العبري ورقة /١55(‏ ب) . 

(4) وهذا هو الوجه الثامن عشر . 

(5) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 

(7) انظر : الإحكام للآمدي (4/ 115) ومختصر ابن الحاجب ٠‏ وشرح العضد عليه (؟/ )5٠١‏ وهي 
أول الورقة /١0(‏ ب) من النسخة أ . 

(0) في ج : بتزكية . 

(80) انظر : المحصول (5//ا52) . 


(9) في أء ب ١‏ المخصوم ؛ وفي ج ١‏ المخضرم» . انظر : المحصول (401/75) ونهاية السول (؟/ 
48) . 


التعادل والتراجيح - ترجيح الأخيار   ---‏ تتشت #8 
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أذ ا : 
فال'* : وكذلك صاحب الاسمين مرجوح » بالنسبة إلى الاسه”" 
الواحد » ويمكن دخوله”*' في كلام المصنف”" . 


وتآخر اعاتي : أن تأخر إسلام الراوي دليل عل تأخخر روايته 2 
والمصنف تابع في ذلك الشيخ أبا إسحاق في شرح اللمع”"ا وعاتيي 
لاف ْ ْ 

وعكسه ابن الحاجب'' تبعًا للآمدي لزيادة أصالته في الإسلاه””" . 


. )ب/١١5( انظر شرح العبري ورقة‎ )١( 

9 أئ : الإمام في المحصول (5017//5) . 

(9) ساقطة من ب » وأثبتها بين السطرين . 

(4:) أي : دخول مرجوحية صاحب الاسمين بالنسبة إلى الاسم الواحد . 

(6) قال الإسنوي : وسبب مرجوحيته أن صاحب الاسمين يكثر اشتباهه يغيره تمن ليس يعدل يأن 
يكون هناك غير عدل يسمى بأحد اسميه » فإذا روى عنه راو ظن سامعه أنه يروي عن العدل » فإذا 
كان اسمه واحذا قل احتمال اللبس . انظر : نباية السول )17١-1١79/(‏ والإحكام للآمدي 
(555/5؟) . 
انظر : شرح العبري ورقة /١55(‏ ب) ونهاية السول (*/ )17١‏ . 
المتأخر تقدم . وقال : قال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا يقدم المتأخر ؛ لأن المتقدم عاش حتى 
مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم . انظر : شرح اللمع (509/5) والإبباج )51٠/5(‏ 
والتحرير (7/59/5) . 

(6) انظر : الحاصل (959-958/5) . 

(9) حيث قال : أن يكون متقدم الإسلام على إسلام الآخر . انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد 
عليه (؟/ )711١-591١‏ . 

- وجمع الجوامع بشرح المحلي (؟/ 714) والمسودة‎ )١55/5( انظر : الإحكام للآمدي‎ )2٠١( 


بين يسيس سيسنيسيسيييحت تبر الرصرل يترم شاع الصو 


« #0 هه الم له هه « له« # له« #« © © © هاه اه به هه اه اه هي اج ماه اجالع عه له لع مه + لجاع هو اه م ج9. #0 .جه« ها هع .واع.ه هشاع ١ه ٠+‏ ه 


وحكى ابن السمعاني عن الحنفية أنه لا يرجح ال 0 

قال ابن السمعاني : وما قلناه أولى ؛ لأن سماع المتأخر تحقق 
تأخره ( وسماع المتقدم بحتمل التقدم والتأخر ( فمحفقق التأخر فك 2 
ومتأخر الصحبة كمتأخر الإسلام”" . 


وفي الشرح هنا”" التقديم بأمور : منها : إذا كان سماعه شفاهًا ليس 
من وا عاب ”* ظ 


. )6 3 ع ع 0 
وكونه من ار "قحا : أي : رؤسائهم لقربه من مجاس 


الث صلى الله تْ 05 _- وشدة ديانتهب”" 
: : 6 0(م) 
2م في مم الجوامع التقديم الكو 


- ص )*1١(‏ وشرح الكوكب المثير (5/ 150-5515) . 
)١(‏ انظر : تيسير التحرير (/ )١74‏ » وفواتح الرحموت )75١8/7(‏ » وشرح اللمع (5094/7) 
(0) انظر : شرح اللمع (5097/5) 
5) جح : ص (568١/س)‏ . 
(:) أي : كون الراوي مشافها بالرواية يرجح على من روى من وراء حجاب . 
انظر : شرح الكوكب المت 1214/5 
(6) أي : الراوي . 
9 في أ ج 9 سباع ٠‏ 
37/0ع( فيقدم رواية اخلفاء الأربعة على رواية غيرهم » وذلك لقربهم من النبي عسل االدقانة بوساح 
ثم الأقربٍ فالأقرب منه ؛ لأن من قرب من إنسان كان أعلم كاله هد :اعد أن الرقيسن مهن 
كل طائفة أشد تصوئًا وصوئا لمنصبه من غيره . 
انظر : شرح الكوكب المنير (5/ 7547) » وشرح تنقيح الفصول ص (522) . وفواتح الرحموت 
)7١7/1(‏ ء وتيسير التحرير (”/ )١177‏ » والمسودة ص )32١17(‏ » ومختصر الطرى عر (114) + 
(4) أي : فيقدم خبر الذكر على خبر الأنثى ؛ لأنه أضبط منها في الجملة . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع (514/5) . 


* 7 ؟ 
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وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني : إنه لا يرجح بالذكورة' 


وقال ابن السمعاني في القواطع : إنه ظاهر المذهب 3 وم يذكر الأول 
إلا احتمالاً . 


وقال الكيا الطبري”" : لم يقل أحد إن رواية الرجال”' مرجحة على 
0 ظ 
رواية القياء 5 


ا تقدم المرأة إذا كان المروي في أحكام 057 

وقدّم في جمع الجوامع : بالحرية''' . 

وقال ابن السمعاني : والحرية لا تأثير لها في قوة الظن . 

وكونه غير مدلس تقدم روايته على المالس المقبول”"" . 

وكونه في الصحيحين”*' مقدم على ما هو" في أحدهما » وما كان 


)١(‏ حيث قال : وأضبطية جنس الذكر إنما الحد كته ولس للق تان 
كثيرًا من النساء أضبط من كثير من الرجال . 
انظر : المرجع السابق . 
)١(‏ مضت ترحمته . 
(0) ب : ص ))/١58(‏ . 
00 ل ل 0 ؛ فراجعه إن شئت . 
(5) قال المحللٍ لأخبن في أحكامهن أضبط . 
انظر شرح المحلى لجمع الجوامع (1/ 0034 . 
030 قال التاج السبكي وكونه حرًا فيقدم خبره على خبر العبد ؛ لحرت ما رز م 
يحترز عنه الرقيق . انظر : جمع الجوامع (314/5) . 
(0) لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بالمدلس المقبول . انظر : المرجع السابق . 
(4) أي : صحيح البخاري وصحيح مسلم ٠»‏ ويسمى بلمتفق عليه . 
(9) ساقطة من ب » وأثبتها بين السطرين . 


ليييح ع ع ص اتسين الوهول.ت شرع منهاع الأصول 


الثاني : بوقت الرواية » فيرجح الراوي في البلوغ على الراوي في 
الصبا وفي البلوغ » والمتحمل وقت البلوغ على المتحمل في الصبا أو فيه 
1 000 
على شرطهما 2 . 
الوجه الثاني من الوجوه السبعة : الترجيح بوقت الرواية7" 


فيرجح الخبر الذي يكون الراوي له » لا يروي الأحاديث إلا في 
وقت البلوغ”"' على خبر الراوي في الصبا وفي”*' البلوغ » بأن روى ذلك 
اديت مرتين » مرة في بلوغه ومرة في صباه ؛ لأن الراوي في هاتين 
الحالتين » يكون متحملا في وقت الصبا بالضرورة » والاعتماد على ضبط 
البالغ اك . 


ويرجح الخبر الذي يكون المتحمل له وقت البلوغ فقط . على المتحمل 
له" في حال الصبا ٠‏ والبلوغ » لجواز أن تكون روايته بواسطة تحمله 


)01 الع ل ا ال ال 1 ا 
بعد القرآن » ويرجح ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم » ثم ما صحح من الإحاديت غايين 
١‏ شح نر شلب يراب ذلك فرج بها كان عل قرط اليك ٠‏ ثم ما كان على © شرط 
الحارى وق ماعل قرط ميك كبااسل ذلك شاك ني المشدرك 17 1ك بع ذلتها ضح 
وليس على شرط ل 
مسح دن 1" 0 وشرح الكو كن 0 57 -ث5617) . 

0( ايه لذلك أمرين آثار إلبهما 0 0 اس . إلخ » لكن 
انظر : تباية التعول 00200 

6 أ ' فقط . 

(ه( أيئ : : لا شك في ذلك . 
انظر نبأية المتول 11/77 


(5):آى::: هرمن :. 


التغادل والتراجيح دترجيج الأغان ‏ نمم سس هميتي يلام 


أيفنا" :: 
الواقع في حال الصبا ٠‏ دون الواقع في حال البلوغ . 

وإلى الوقتين أشار بقوله :«أو فيه أيضًا؛ أي : في البلوغ منضمًا إلى ما 

قال الإسنوي : وهو" بعيد في المعنى ٠‏ ولا يكاد يوجد التصريح 
به لأحد ويكون فيه را ظ 

وشرحه بعضهم هكذا 

فير جيه!*) القدر** النى كوو" وايية و ل .وروس الاحاديف: إلا 
في”") وقت البلوغ*) : على خبر الذي لم يروها إلا في صباه . 

أو رَوَى بعضها في صباه وبعضها في بلوغه . لاحتمال أن يكون هذا 
الخبر من مروياته ف حال الصغر ( و1" يعلم سماعه بذلك 6 وكذا 
يرجح خبر”''' الذي لم يتحمل رواية الأحاديث إلا في زمان بلوغه » على 


21) 


. )5118510/5( انظر : الإبباج‎ )١( 

(5): أ التقوين السنابق :. 

(5) أنظر : نهاية السول )١79/1١/(‏ . 

(4) في أ : ويرجح . 

(5) ساقطة من ب ء وأئثبتها بين السطرين . 

(5) في ج : لا يكون . 

(0) ساقطة من ب . ج ء وأئبتها بهامش ب . 

(40) في أ. ج : بلوغه . 

(9) أ : ص (85١/أ).‏ 

. الخبر» وما أثبته يوافق السياق‎ ١ : في جميع النسخ‎ )٠١( 


د لد تيسير الوصؤل - شرح هنهاج الأصول 
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سن أ عسل لاني" بان عباء + ار تحمل”'' بعضها في ضيياة: © 
وبعضها في بلوغه لاحتمال كون"" هذا الخبر من الذي تحمله فى حال 
الصغر . 
قال الإسنوي : وهو''' الأقرب إلى كلام الإمام » وهو صحيح 
وقال العراقي 1 قول الإسنوي 00 ( أن رواية من لم يرو إلا بعل 
البلوغ » مقدمة على رواية من لم يرو إلا في زمن الصبا غير مستقيم ؛ لأ 
الرواية زمن الصبا غير مقبولة » فكيف يرجح غيرها عليها'" » والترجيح 
فرع القيول: ع 
0 ل اليه (بوقت الرواية على أمر واير90)0 / 
وذكر في الترجيح بوقت التحمل أمرين : 
أحدهما : حيث قال ١:‏ التحمل في الصبا أو فيه أيضًا» أي : في 
زمن البلوغ مع زمن الصبا . 


0 


. ساقطة من : ج‎ )١( 

(١؟)‏ فى ج : يتحمل . 

ف 2 1 , 

6 ىّ : هذا التقرير لكلام المصنف رحمه اللّه . 

(8): انظر :غباية الول 7/60 )1١1/1‏ > والملخصول (9/ ااه 4) ١‏ 

69 كالتاج السبكي في جمع الجوامع وشارحه المح (/56-985؟) . 
(7,١‏ 00 1 جا . 

(م) انظر : التحرير (87”517/5) . 

6 م م ف الجا 


التعادل والتراجيح - ترجيح الأخبار  --------‏ ا #8#9# 
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قال : ومحل الترجيح المذكور مع الاحتمال ء» أما من يتعين أن 
الراوي أو المتحمل قبل البلوغ أو بعده » إنما روى هذا أو تحمله بعد 
البلوغ » فلا ترجيح لمن لم (يتحمل و0 يرو إلا بعد البلوغ عليه . 
لانتفاء العلة التي ذكرها لمرجوحيته » وهي احتمال أن هذا فيما رواه أو 
تحمله قبل البلوغ » هذا مفهوم من تعليلهم . 

قال : وهو واضح وم أر من صرح به" 

10> ب بوفولة*؟ ف ااأوفيت بضيوابه الأو فيه وزنادة الو او'"؟: أن 
المقصود ترجيح المتحمل بوقت البلوغ فقط . على المتحمل وقت الصبا 
فقط . 


وعلى المتحمل وقت الصبا والبلوغ » وعلى حذف . «الواو» يبقى 


ظاهره . 

بر جيح المتحمل وقت البلوغ على المتحمل وفت البلوغ 6 وهو 
ا 007 
فاسك 5.2 022 


وإنما ذكر الترجيح بوقت التحمل مع كون الترجمة ليس فيها 


. أي : الولى العراقي‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من : ب ٠»‏ وأثبته بين السطرين . 

(*) أي : : الولي العراقى -رحه اللّه- في التحرير (؟/ 07/71 . 

(4) أي : الولى العراقى 5 اللدت ,, ْ 

00( أي : المصئف 5ك اللّه . 

(1) في جميع النسخ : « أو؛ وهو خطأ . وما أثبته هو الصواب الذي يقتضيه السياق . 
0) انظر : التحرير (؟/ 788-1/87) . 

(4) ب : ص (58١/ب)‏ . 


ييه تب ازمر سدرو ضع الأضرل 


الثالث + بكيفية ة الرواية ٠»‏ فيرجح ادق عل اوفع 4 والحكى .سيت 


الترجيح بوقت الرواية » استطرادًا من الترجيح بوقت الرواية ٠»‏ إل 
الترجيح بوقت التحمل ؛ لأن الرواية ناشئة عن التحمل . 

وعبارة جمع الجوامع : بسويلان بعد التكليف . أي : يرجح على 
المتحمل قبل التكليف » وعلى المتحمل في ال حالتين '* . 

الوجه الثالث من الوجوه السبعة : الترجيح بكيفية الرواية”'' فيرجح 
الخبر المتفق على رفعه”'' إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - على الخبر الذي 
اختلف في رفعه إله”؟ + أو هو هو قوف غل ايدان ., 


ش 00 | ا | 
ويرجح الخبر المحكي ' بسبب نزوله » على الذي لم يذكر معه 
١‏ 02 
ذلك : 


ون" إذ] كنا خخاصون. . 


000 0 : ركرك شعي : 

(؟) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي عليه (1/ 0779-774 ء ونهاية السول (5/ 2101 . 

(*) المصنف حرحمه اللّه- ذكر من الوجوه العائدة إليها أربعة 

62 أ : على وصله . 

(0) لأن للمتفق عليه مزية على المختلف فيه » وهذا هو الأمر الأول . 
القن شع الكوكب الخير (4/ 387) . ظ 

(0) يعني : حكم الموقوف على الصحابي هو نفسه حكم المختلف في رفعه فيقدم عليهما عليهما المتفق على 

رفعه إلى ير - صلى الله عليه ٠‏ وسلم . 

انظر مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه (؟5/١١7) ٠»‏ وشرح تنقيح الفصول ص (155) . 
ونمباية السول ("/ )١7/7‏ . 

(97) عد :2 عن 15ت 

() هذا هو الأمر الثاني . 

(9) أي : محل ما سبق كله . 


التعادل والتراجيح - ترجيح الأخيار -- ل بام 


نزوله وبلفظه ٠‏ ومالم ينكره راوي الأصل . 





نإن كانا غاف: - الإسنوي- : فالأمر بالعكس ٠‏ كما نقله الإماء 
هنا ونص عليه الشافعي”'' (رضي الله تعالى عنه)!" . 

قال: ابن الحاجب 7 إلا إذا تعارضا فى .ضاخب: السبب» فائه: أو ؛ 
لأن ترك الجواب مع الحاجة تم" يقتضي تأخير البيان عن وقت 


اا ب 

ولو أبدل المصنف النزول بالورود””' ٠‏ لكان صريحا في تناول 
ال 0 

ويرجح الخبر المحكي بلفظه -صلى الله عليه وسلم- على الخبر المروي 
ا 1 


ع 


وكناا غل"5 ير" الموكمل . الووانة الع 30 بوي انيلا 
. 2 - 210 
والتبديل » ولكونه يجمعًا على قبوله"''؟ . 





2١‏ وتقدم نقله عنه فى | الكلام على أن حخصوص السببة لا حخصصض رد كوت أنْ النقّل من م الاقية 
مضطرب في هذه المسألة فراجعه : 
انظر : الرسالة ص (144) ء والأم (29/5) . والبرهان )7727/1١(‏ » وشرح تنقيح اله ل 
() 2 ا ا 

00 في ححا . من ما 1 ٠‏ 

(:) انظر مختصر ابن الحاجب (5/ )"1١١‏ . 

0( في قوله )م والمحكي ست نزوله» :, 

69 وو 20 السيؤل )١1/1/7(‏ + والتحرير 65/0 

(9) في جميع النسخ ١‏ الخبر» وما أثبته يوافق السياق . 

له أي : لبعد الخبر المحكي بلفظ الرسول صل الله عليه وسلم . 

. )١77/75( انظر : المحصول (”/158) . ونخباية السول‎ )١١( 


وام سم ست شييح سه سيت اتلس الرفول تت شرع نياع الأول 


سه م جم فل شه اع ها ع هع« #©» هاه« اه » هه © ف ©  #‏ لخ« هسه ©« هه هاه هو اع اه م اه عا ع نه هماه مع ا« م هه اج » #ه. ا« هم وه ا قاع فمساع ع هد اه 


ظ 5 1 4 6 
ربرجع ما أي الذي) 1 ينكره راوي الاصل وهو من 
إضافة الأعم إلى الأخص كمسجد الجامع” أ ظ 


وهي زيادة لا يتبادر الذهن إليها » ولو زاد (0) «في» «راوي» أو 


ع 


م كان ”5 / 


والمعنى : أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصل (لرواية الفرع)”" 
وهو شيخه ء مقدم على ما أنكره شيخ راويه » بأن قال : ما رويته لأن 
الظن الحاصل من الأول أقوا » كذا شرحه بعضهي'*ا : 

ا" العرافى : الراد ترم ل 00 


0:0) 


هجو 


010 ما بين القوسين ساقط من ا 
00( فى ب يكره 5 
(*) هذا هو الأمر الرابع والأخير . 
دللثة..: 
انظر : حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (؟/ 959) . 
(5) أي : حذف لفظ ١‏ الراوي؟ بالكلية . 
(5) قال الإسنوي : وتعبير المصنف بقوله ٠:‏ راوي الأصل» هو عبارة الإمام أيضا » ولكن ليس له هنا 
مداولا متا ٠‏ بل الصواب زيادة « أل» في راوي أو حذفه بالكلية . 
انظر خبارة 0 5/ اا ) ,ع ا (؟/8هغ]) 4 والتحرير (5/ه؟7) . 
(4) الذي شرحه هكذا . كما ذكره شيخنا هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع (؟/ 105”) ء' 
)22200 انظر , التحرير (5/؟/) نجذه بتمامه . 


التعادك والتراجيح - ترجيح الأخيار ‏ ----- سس 8# 


الرابع : بوفت وروده ٠‏ فترجح المنبات والمشغر: معلق شقان الرسول 


الوجه الرابع من الوجوه السبعة الترجيح بوفكت وروده . 
الى : بوقت ورود الخبر . 

وهي ستة أقسام ذكرها الإمام الرازي وضعفها''' . 
فترجح الأخبار المدئيات على يا 


ل ل ا 
00 هه 20 0 5 
والمدني : هوا" ما ورد بعدهاا ' . سواء كان في المدينة أم في 
ا أم فم ف رقي , 


قال" : وهذا الاصطلاح ليس هو المراد هنا ؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان المدني ناسحًا للمكي بلا نزاع”* . 


وأيضًا فلأن تقديم المنسوخ على الناسخ » ليس من باب الترجيح . 


(١1)‏ أي : إفادتها للرجحان إفادة غير قوية ٠‏ لا بمعنى أن القول بإفادتها الرجحان ضعيف ٠‏ يدل عليه 
قوله بعد ذلك . وهي لا تفيد إلا خيالاً ضعيقًا في الرجحان . 


انظر : المحصول (؟/١55)‏ » والحاصل (979/7) » والتحرير (؟/ 1/7”8) ء والإ مهاج (5/ .)١17‏ 
)٠0(‏ هذا هو القسم الأول . : ظ 

() ساقطة من : ب . 

62 5 : بعد الهجرة . 

(5) أي : بعد فتحها . 

() في جم : غيرها . 

7ع( أي : الإسنوي -رحمه اللّه . 

(4) وقد تقدمت هذه المسألة في تعارض النصين . : 


لل للح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


عليه الصلاة والسلام 3 والمتضمن للتخفيف 3 والمطلق عل متقدم التاريخ , 
والمؤرخ بتاريخ مضيق .» والمتحمل في الإسلام . 





كما نص عليه الإمام''' » بل المراد أن الخبر الوارد في المدينة مقدم على 
الوارد في مكة . سواء علمنا أنه ورد في مكة قبل الهجرة أو لم نعلم 
كنال , 

قال الإمام” "أ ٍ أن الغالب في المكباتت 34 ورق دها قبل الهجرة 
والوارد منها بعد الهجرة قليل » والقليل ملحق بالكثير » فيحصل الظله7؟) 
بأن هذا الحخديث الوارد في مكة إنما ورد قبل الهجرة 4 فيجب تقديم 
المل: ات 0 0١‏ 


ويرجح''' الخبر المشعر بعلو شأن الرسول”"'-عليه الصلاة والسلام- 


لأن'*”'ظهور أمره كان في آخر عمره(صل الله عليه وسلم)”" فدل على 
0١ 6‏ 
ل" 





- انظر : نبهاية السول )١37777/”(‏ . 

() في الكلام على الترجيح بالحكم . انظر : المحصول (5/ 555-155) . 

030( أشار بذلك إلى أن محل هذا الترجيح إنما يكون فيما م يعلم ورود ما في مكة بعد الهجرة . أما | 
علم أنه بعد الهجرة فلا يكون كونه في المديئة مرجحًا لأن الكل مدني حينئذ . انظر 0 
وحاشية سلم الوصول عليه (5/ 494) . 

(6) معللاً ما سبق . 

(:) جح : ص (ل5١/أ)‏ . 

(5) انظر : المحصول (1760-559/5) ء ونبهاية السول (*/ )١775‏ » والإبهاج (517/9) . 

. في ج : وترجيح‎ )١( 

07( أي : راجح على ما لا يكون كذلك . وهذا هو القسم الثاني . 

00 بي :1 و 1/15 

0 

. )58* /5( ء والإيباج‎ )١799 /5( انظر : نباية السول‎ )٠١( 


التعاهل والتراجيح - ترجيح الأخبار 33 سسسب اش توم 


والعهام هاو هاه هد ها عاق نه نه هاهود هو و عا سد هد واو واع هله ها اه هادوا هاج وأو واأراج هماو وإرام فهاعا وم وام عا عدا هاعد عد هع 5 5 





كذا أطلقه المصنف تبعًا للحاصل”'' . 


وفي الحضرك الأول أن تن "أ فقال. .+ إن ذل احرعي"” عل 
العلو والآخر على الضعف 3 قدم الدال على العلو 1 


الآ ول عليه©»؟ ‏ 


(0) . 
وأجيب 5 


ل ا سا سياه فالدال عند العلو 
معلوم التأخير . أو مظنونه » بخلاف ما لم يدل على شيء”' 


35 )62:6 6 . 2 : : 

ويرجح'"ا الخبر المتضمن للتخفيف على المتضمن ين ؛ لانه 
أظهر تأخرً”''' فإن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يغلظ في ابتداء 
أمره زجرًا لهم عن العادات الجاهلية » ثم مال إلى التخفيف"''' . كذا في 


. )7757/5( انظر : الحاصل (478/9) ونقله فى التحرير‎ )١( 
” أي : يفصل هذا الإطلاق . ا‎ )0( 
أي : أحد الخبرين‎ )0( 
. )5”١ /”5( انظر : المحصول‎ )8( 
. )11/8/7( من جهة الإسنوي -رحمه اللّه- في نهاية السول‎ )5( 
"شال الإكرى: ينا لطم بوكانة ان وطرد ااهل ااا يكرة كلت‎ 
ظ‎ . )١557 /5( والإبهباج‎ )١77/5( انظر : نهاية السول‎ 
. فى ج : وترجيح‎ )0( 
. هذا هو القسم الثالث‎ )4( 
. أي : الخبر المتضمن للتخفيف‎ )) 
. وسيأتي بعد قليل ما يعكر هذه الدعوي‎ 0080 
قال ابن النجار مستدلاً على ذ ذلك بقوله تعالى : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»‎ )11( 
. )3١5/5( انظر : شرح الكوكب المير (5947/5) والعضد على ابن الحاجب‎ . )١145 (البقرة‎ 
. )959/”( انظر : الحاصل‎ )١0( 


وم ل ل -ل تيمير الوصول - شرح منهاج الأصول 


»* ا ©#0 0ه 0ج له له © هلس #0 0ه #80 #اا# اه او 0# #ال00# © © 0# 6# 4ت ااه هه هو اع اع‎  #0«# #0 © #0 © © #0 #0 © «# «© جح‎ ©  * »© «ج مه # اه‎ «#  # 


قال الإسنوي”"'" : وإطلاق .م هذه الدعوى مع ما سيأتي”'' من كون 
محر مقدما على المبيح لا يستقيم 

0 وقد جزم الأمدي بتقديم لد عل التقديد + قال.. + لآن احتمال 
تأخره ؛ أظهر لا لآن الغالب منه -عليه الصلاة والسلام- أنه م”*؟ كان 
يشدد إلا بحسب علو شأنه » ولهذا أوجب العبادات شيئًا فشيئًا » (وحرّم 
المحرمات شيعا وئ(00)0) ا الا حي 


والإمام الرازي ذكر هذا الحكم في حادثة كان" -عليه الصلاة 


١ 000000‏ لقم د يضم ا لس : 
والسلام- بيغلظ فيها حجرأ للعرب عن عاداعم" 4 لم حشقفا فيها سو 
ع )202 ' 

ولا يلزم تك ال إلى ||- 57 ")2 لاما 4 ايأ ا 


. في ج : «المصنف» وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) سيأتي ذلك عند الكلام على الترجيح بالحكم‎ 
أي : لا يستقم على الصحيح . وإلا فقد قيل : يقدم المبيح على الحاظر لاعتضاد الإباحة بالأصل‎ )6( 
. من نفي الحرج . كما قيل بالتساوي لتساوي مرجحيهما‎ 
. )4١ انظر لا الا را‎ 
. ساقطة من : ج‎ ):4( 
. )5582757 /5( انظر : الإحكام للآمدي‎ )5( 
[ . (؟) مابين القوسين ساقط من : ج‎ 
. )911/5( انظر : مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه‎ )0( 
. ساقطة من : ج‎ )40( 
. في أ ج عادعا‎ (0) 
. )55١/5( انظر : المحصول‎ )٠١( 
. )١74 /5( أي : من تقديم المتضمن للتخفيف في هذه المسألة . انظر : نهاية السول‎ )1١( 
. أي : : لقرينة العدول‎ )١١( 
. )174 /”( أي : : في نوع أن يقدم المتضمن للتخفيف . انظر : اية السول‎ )1*( 


التعادل والتراجيح - ترجيح الأخيار سس سام 


وس لس هه وهو © وه نه ع« نه ه©-لن ا جاسمو وه ه د هه اه« اه هو هس هج © .© هله لع نه هالع جع ا 6 عاجوا و هس سا م هم اه هه مهاه بج هو ه »ع ع « » ع ١‏ 


وحيائد فليسيق : بين الإمام والأمدي 3 اجعلدف57 


قال العراقى : واعلق: أن المنضمن للتغليظ يقدم عل المتضمهة 
لكف فد ( ظ ظ ظ 


المطلق أشيه بالمتأخر 


0 0320 


ويرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق””" 
عليه الصلاة والسلام- على الخبر المطلق© ؛ لأنه أظهر تأخدا9© . 


. )979/9( انظر : الحاصل‎ )١( 
, )5118/5( والإحكام للآمدي‎ . )55١/5( والمحصول‎ .» )١74 /”( انظر : نهاية السول‎ )0( 
. )5١177/5( والمستصفى (؟/37٠1) ». والروضة ص (95-787*) . والعضد على ابن الحاجب‎ 
أي : المؤرخ بتاريخ متقدم . وهذا هو القسم الرابع‎ ):( 
قال الإسنوي : وإنما قيد بقوله : « بتاريخ متقدم » لأن التاريخ لو كان مضيقًا لكان اخحكم‎ )5( 
. بخلافه » كما سيأقي عقب ذلك إن شاء الله‎ 
01 والإمباج‎ )١15 /”( انظر : نهاية السول‎ 
. أي : يرجح الخبر المتقدم التاريخ على المطلق من غير تاريخ‎ )5( 
5 ):51١/50( انظر : الإحكام للآمدي (:/8) 0 والمحصول‎ 
. 07٠١ /5( أي : كأول شهر كذا من سنة كذا . انظر : شرح الكوكب امثير‎ )0( 
00 . هذا هو القسم الخامس‎ )8( 
/5( ونهاية السول‎ )7١١/5( ويدل على زيادة اهتمام راويه به . انظر : شرح الكوكب امثير‎ )9( 
. )5١7/5( والعضد على ابن الحاجب‎ .» )2518/١( انظر : الإحكام للآمدي‎ 


5+ لل بل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الخامس : باللفظط 5 في رجح الخبر الفصيح لا الأفصح 
المخصص . 


ويرجح خبر المتحمل في الإسلام » على الخبر الذي لا يعلم هل تحمل في 
حال الإسلام أو في حال الكفر"'' . 


الوجه الخامس من الوجوه السبعة : الترجيح”'' باللفظ”" فيرجح الخبر 
الفصيح”*' اللفظ على الركيك”*؟ » للاختلاف في قبول الركيك وإن كان 
الحن قبولة ع الاجعنال "" روانة برا هلهال 7 


ولا يرجح الأفصح على الفصيح في الأصح*" ؛ لأنه - صلى الله 
عليه وسلم - كان يتكلم (بالأمرين”'' ويقدم)”''" الوارد بلغة قريش"١"‏ . 


)010 هذا إذا أسلم الراويان في وقت واحد كإسلا خالد بن الوليد وعمرو بن العاص . وها هو القسم 
السادس . وعلله في المحصول (7/ )17١‏ لأنه أظهر 0 ا أنظى : خباية الشول /11/15) ب 
وال مهاج (9/ 15؟) ٠‏ وشرح العبري ورقة 0 

0) أ : ص (0"١/أ).‏ 

(') والمذكور من الأقسام العائدة إليه اثنا عشر قسمًا . 

00 قال ابن منظور : الفصاحة الييان » تصّح الرجل فصاحة ٠‏ فهو فصيح من قوم فصحاء » وفصاح 
وفُضُح ء تقول : رجل فصيح ٠‏ وكلام فصيح ٠‏ أي بليغ . انظر : لسان العرب (519/65”) . 

(5) ولأن الفصيح مقبول اتفاقًا ٠‏ وهذا هو القسم الأول . 

(5) ج : ص (57١/ب)‏ . 

“6 ا )5١/5(‏ : فإن منهم من رد الركيك . لأن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- كان أفصح العرب . فلا يكون ذلك كلامًا له . 
انظر : خباية السول (5/ )١76‏ والإبباج (5/ 46؟) وشرح العبري ورقة /١65(‏ ب) . 

63 خلافًا لبعضهم ؛ لأن الرجل الفصيح لا يجب أن يكون كلامه أفصح . 

39 : نهاية السول (7/ 2/ا١1)‏ ء وإفحل عل جع الخراجع (55/0") . 

(9) أ الفصيح والأفصح . ضفل "الله علية وستل. . 

١)‏ 0 ا ا 

)11١(‏ ل ٠‏ ولأن الوارد بغير لغتهم يحتمل أن يكون مرويا بالعنى فيتطرق إليه 
الخلل . 


التعادل والتراجيح - ترجيح الأخبار اا _ سس ب ه59 
والحقيقة والأشبه مها 


ويرجح الخبر الخاص على الخبر العام'' . ويرجح غير 
اس يم (على عمومه على العام المخصص”")*' للاختلاف في 


يك 


© يمن 


واختار شي مع الجوامع تبعأ للصفي الهندي ((عكسه ) لأنه العال 0 
ويقدم من قل 00 أيضًا 


ويرجح اللفظ المستعمل بلفظ الحقيقة على لمحيل رو لمجي 3 
لان دلالة الحقيقة)” 0 أظهر 9 وهذا إدا ل 5 المجاز كم تقدم' ' . 


ويرجح المجاز الأشبه بها » أي : بالحقيقة على (مجاز غيره''' © وإذا 


- انظر : المحلى على جمع الجوامع (؟511/5) . 
)١(‏ أي : لا تقدم في موضعه . وهذا هو القسم الثاني . 
00( أثيت بعدها فى ب لام وق اعت : « من الأخبار») . 
() وهذا هو القسم الكالية: ., 
الاي ها سكا عون شيك كك ان 0 01/0) . 
000 أي : لآن ما خص من العام الغالب والغالب أولى من غيره . انظر ا 
م رم 3000 
() أي : على الأكثر تخصيصًا ا ل ٠‏ انظر : جمع الجوامع لشرح 
المحلٍ (5/ ا والا مهاج 6 20 
0( وهذا هو القسم الرابع 
)0٠١(‏ ما بين القوسين مطموس في : ب . 
)1١١(‏ فإن غلب ففيه خللاف فى موضعه فراجعه . انظر شبابة السول (*/ 77/6 )١‏ . 
(؟١1)‏ هلا إذا تعارض خبران 4 ولا يمكن العمل بأحدهما إلا بارتكاب المجاز ٠‏ وكان يحاز أحدهما أشيه 
بالحقيقة من مجاز الآخر » فإنه يرجح عليه لقربه » ولأن الأشبه أقل غالفة للأصل » وهذا هو القسم 
الخامس وقد مر تمثيل ذلك في المجمل والبين . - 


ومم6دددلدددشس سس د تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


فالشرعية » ثم العرفية » والمستغني عن الإضمار » والدال على المراد 
من وجهين وبغير وسط .2 
تعذر"'' الحمل على الحقيقة » فالشرعية من الحقائق مرجحة على 
غيره("': لأنه -عليه الصلاة والسلام- بعث لبيان الشرعيات . 
فالظاهر من حاله - صل الله عليه وسلم - أنه يخاطب بثو 
بعد الحقيقة الشرعية ترجح الحقيقة العرفية لاشتهارها'”'. وبيان”"' 
بعد . 


وترم اير البعي عو الإشهان عل القن الننقر إليا*ك ران 
الإضمار على خلاف الأصل””'''. 





والإضمار : وإن كان داخلا في تعريف المجاز لكنه لكنه نوع 0 





- انظر : نباية السول ٠. )١17/8/5(‏ وشرح العبري ورقة (95١/ب)‏ . 
)١(‏ مابين القوسين مطموس في : ب . 
(؟) من العرفية واللغوية . 
(6) أي : بالحقيقة الشرعية . 
5ن من (145ات) :+ 
(5) أي : لاشتهار العرفية على اللغوية . 
030 في ج ونشادق: : 
(90) وهذا هو القسم السادسن + 
انظر م 0 ل ري انوي 1 
69 في أ ؛ حم : عا 


فم "* 
)٠١(‏ انظر : شرح العبري ورقة )/١957(‏ والإبهاج (5177/9) . 


)١١(‏ انظر : نخباية السول )١717/5(‏ . وشرح الكوكب المنير (551-555/5) ». وإرشاد الفحول 
ص (778) . 


التعادل والتراجيح - ترجيح .الأخيار 9 سس سس ساو 
والمومئ إلى علة الحكم والمذكور معارضة معه .2 


ويرجح الخبر الدال على المراد من وجهين . على الخبر"'2 الدال من 
وجةه واد ا لأن :الظطن الحاصل : من الأول أقوى » لتعلد جهه 
ال [ ظ ظ 


بواسطة”*'. لأن قلة الوسائط تدل على قلة الاحتمال » وقلة الاجتمال 
سببا ااا 


لم الخبر ا مومع الى علة الحكم . 4 على الخير الذي لا يكو 


كذلك7' , 


لآن انقياد الطباع إلى الحكم المعلل اي" 5 00 الكاتم فرق في 
الاهتمام بالحكم من القن ٠‏ ش ش 00 


وعلم و2 0 7ن الحكم المذكور فيه الحكم مع العلة صريحا 4 أل 
بالتقدم على ما فيه الحكم فقط"''". 
)١(‏ ساقطة 0 ٠‏ ج. 
0 را شح 0 ورقة ة )]/١١5١(‏ 3 والو هاج 0/6 » ونهاية السول 00 
)03 قا ولب العاكر 
0700 1 تجاية السول 0194/60 ء والمحجلى على + جمع الجوامع (؟755/5) . 
(0) أي : الخبر المومئ إلى علة الحكم . 
(9) أي : : الخبر الذي لا يكون به إشارة لعلة الحكم . 
انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع (957/7) . 
(1) :آي .من هذا القسم:. ظ ظ 
)١١(‏ وعلله في جمع الجوامع (357/7) بما علل به القسم السابق . وهو : «لأن الأول الذي ذكر - 





قلا سيب جخعبيسسي. شير الزسرل دطرع تباج الأسول 


والمقرون بالتهديد . 





ويقدم ما ذكرت فيه العلة قبل الحكم على عكسه''' ٠‏ قاله في جمع 
الجوامع”"“. وعكس النقشواني ذلك رادًا به على الإمام '". 
ويرجح الخبر المذكور معه معارضه لقوله - عليه الصلاة والسلام 


(كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها”' على ما لا يذكر معه 
(ه) 
معارضه . 


ويرجح الخبر المقرون بالتهديد على الخالي منه2©"0, لأنه” يدل على تَأكدٍ 


- فيه العلم مع العلة صريحا أقوى في الاهتمام بالحكم من الذي لم يذكر فيه العلة » . 

. )557/7( لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه . قاله في المحصول‎ )١( 

(0) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (977/5) . 

(7) قائلاً : إن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة » فإذا سمعتها ركنت إليها ولم تطلب غيرها . 
والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفى في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد 
المناسبة . 

انظر : شرح المحلىي لجمع الجوامع (7717/7) ونسبه إليه . 

(؛) هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الجنائز » باب استئذان النبى - صا ل اللقلويك _ 0000 
وكل في راد فوا 11 وارذارة ل ماي الأضاحي ‏ 4 باب 1 0 النهي عن 
(5/ 45 ء زالشاتن فى كتات الجنائز . باب 1 17 اه الفييحاا : 3 
باب الإذن في ذلك (7/ 714) وفي كتاب الأشربة » باب : الإذن في شيء منها (4/ -71١‏ -11"#) 
زابن ماجه تي كتاب الأشربة » باب : ما رخص فيه من ذلك )١١57/0(‏ وفي مسند أحمد (0/ 


65) . 
(5) لأن ترجيحه إنما يكون باعتقاد تأخره ع اللي ذال ع وا توي شي الم ا 
واحدة بخلاف ترجيح الدال على على النهي ٠‏ فإنة ني 0 لابد من اعتقاد وروده 


بعده » وحيتئذ فيكون ناسسًا للإباحة التي فيه » والإباحة التي فيه ناسخة للنهي المخبر عنه وهو 

المشار إليه بقوله - صلى الله عليه وسلم - : « كنت نهيتكم؛ قال الإسنوي ي : وهذا التقرير صحيح 

واضح ء خلافا لما توهمه بعض شارحي المحصول . 

انظر : نجاية السول ٠» )١477/7(‏ وشرح العبري ورقة (1/167) . وهذا هو القسم الحادي عشر . 
)١(‏ وهذا هو القسم الثاني عشر والأخير . 


التعادل والتراجيح - ترجيح الأخيار  ---‏ لش #849 


»© * *» *» »© © ب« » © «* ا ه #8 ©« © #0 © © »© © ه © #« © © © #00©#0©0© اه 0 ©00© 0000© 0 © عه وه انه هو هن © © هه © هج هع جه هس ا« ا« اج هاه ه 


الحكم الذي 000 


وكذا لو كان التهديد في و أكثر””"» قاله في الحصول؟؟ , 
وكذا ما فيه تأكيد”*' على الخالي منه 
ويقدم العام الشرطي”'؟ على النكرة المنفية.» خلانًا للصفى 
الهندي”''. وهي”''' تقدم على الباقي من صيغ العموم » كالمعرف باللام 
والإضافة'١'‏ وهنا فوائد حسنة في الشرح . 





- أي : لأن اقترانه بالتهديد . 
(0) انظر : نباية السول )١7957/7(‏ . 
»)0 أي : في أحد الخبرين . 
(0) ج : ص )]/١5١8«‏ . 
(5) انظر : المحصول (555/15) . 
قال الإسنوي : وأمهمله المصنف تبعًا للحاصل . انظر : نباية السول )١75/5(‏ . 
(5) هو معطوف ما فيه تهديد . 
والمصنف اقتصر على الأول ٠‏ وألحقه به صاحب جمع الجوامع (757177/9) . 
032 2 : الخالي من التأكيد . 
(0) مثل : من ء وما الشرطيتين . 
() لإفادته التعليل دونها . 
انظر : المحلٍ عل جمع الجوامع 5/6 ؟) . 
(9) وعلل الصفي الهندي ذلك بقوله : لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه . 
انظر : النهاية ورقة /١40(‏ ب) ٠‏ والمحلي على جمع الجوامع (7737/7) . 
(0) ساقطة من : ج. 
وقوله : «وهي"» أي : النكرة المنفية . 


ا ان العموم 6 إد تدل عليه بالوضع في الأصح كما تقدم »؛ وهو إثما 137 
دنه 


انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (9/ 07017 . 


؟؛» لل تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
السادس : بالحكم : فيرجح المبقى لحكم الأصل ؛ لأنه لو لم يتأخر 


الوجه السادس من السبعة''': الترجيح بالحكو''' : 
فيرجح الخبر الْبقي لحكم د ' 0 لكر الى ال 
على الخبر 2 لف الحكم”'' أي : الرافع له””'. 
وهو" ا تابع للإمام الرازي”"". لأنه أي : المبقي لو لم يتأخر 


عن الناقل لم يقِزا*) ' لأن البقاء حيتئذ يكون مستفادًا من العقل , ٠‏ فيلزم 
إعماله 2 وهو منتف بالأصل”"' . ظ 


وإذا كان متأخرًا عن الناقل أفاد تأسيسًا”''' . 
والجمهور : على تقديم الناقل''''. لأن الناقل يستفاد منه ما 9""") 
م0 ظ 

يعلم من عيره بخلااف المبقي 


60 أي : من الوجوه الشيعة: :. 

(0) وهو أربعة أقسام . 

(0) فى جح : كذلك . 

62 د هو القسم الأول . 

(5) انظر : نهاية السول (178/9) » وشرح العبري ورقة (55١/أ)‏ . 

)05 أي : الصنف رحمه الله . 

(0) حيث قال الإمام في المحصول (114/15) :7 فالحق أنه يجب ترجيح المقرر؟ . 

3 أي : لم يكن له فائدة . 

(9) انظر : التحرير (758/5) . 

)1١(‏ أي : يكون راحجحًا عليه ؛ لأنا في ذلك الوقت نعرف الحكم بدليل آخر » وهو البراءة الأصلية 
والاستصحاب . انظر : شرح العبري ورقة ))/١57(‏ » والمحصول (؟154/1) ع ونهاية السول 
)١ 728/6(‏ . 

. أي : رجحوا الناقل‎ )١١( 

(؟١)‏ ساقطة من با ء وأتثبتها بين السطرين . 

(1) ولأن الأخذ بالمبقي يستدعي تأخر وروده عن الناقل » وفي ذلك تكثير النسخ لان الناقل 
حيتئذ يزيل حكم العقل ٠‏ ثم المبقى يزيل حكم الناقل ٠‏ فيلزم النسخ مرتين » وأما إذا قدرنا تأخر- 


التعادل والتراجيح - ترجيح الأخيار ‏ ----- نش 84# 
عن الناقل لم يفد . والمحرم على المبيح لقوله عليه السلام : ما اجتمع 


واختار في المستصفى تساويهما"'' . 

مثاله : حديث : «من مس ذكره نا 555 روي 
وغيرهه مع حديث الترمذي؟) وغيره أنه - صل الله عليه وسلم 
سأله”؟ رجل (مس ذكره » عليه)2 وضوء ؟ قال: ١‏ لا إنما هو بضعة”" 
ل 


ويرجح الخبر (المحرم”"' 


الناقل وأخذنا به ففيه تقليل للنسخ ٠‏ لأن المبقي حينئذ يكون واردًا أولا لتأكيد حكم العقل . ثم يرد 

الناقل بعده لإزالة حكمه فيلز اسم مرة واحدة . 

وخر جه ارد ما قلناه فى الدليل السابق ٠»‏ وهو عدم الفائدة . 

وعن الثاني : أن , رفع حكم الأصل ليس بنسخ لما تقدم في حد النسخ . بازمرسن كر الذي 

تكثير السخء وبق : فلو اعتقدنا تأخر الناقل لكان ناسحًا لحكم ثابت بدليلين وفيا البواءة 

الأصلية والخبر المؤكد لها بخلاف ما قلناه ٠»‏ فإنه لا يكون المنسوخ إلا دليلا راخدا .: 

انظر : المحصول (552/5) ونباية السول )١78/5(‏ والإبهباج (5117-51557/9) . 

. )75٠/؟( والتحرير‎ )١98/7( انظر : المستصفى‎ )١( 

(؟) مضى تخريجه وسأقتصر هنا على توثيق ما ذكره شيخنا فقط . 

6 انظر سنن الترمذي كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر )١55/١(‏ . 

(:) انظر : سنن الترمذي كتاب الطهارة . باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر )١11٠/١(‏ 
(تحفة الأحوذي) (١/1/4ا؟)‏ . 

(0) أ : ص (/0"ا/رب). 

030 مااي القوييق ساقط مزه اج . 

(1) البضاعة : السلعة وأصلها القطعة من المال الذي يتجر فيه ». وأصلها من البضع وعو 00 
وبضعة أي : قطعة صغيرة 70 : لسان العرب )5987/١(‏ . وصحيح مسلم يشرح | لنووي 
(؟5/ 506١‏ ) . 

(0) مضى غخريجه . 

(9) أي : الدال على الحرمة » وهذا التفسير كان الأحسن لشيخنا أن يذكره ليكون في مقابلة نفسيره 

للم الذي ذكره ودوذلك أكما قعل شراح النهاح كال ستري يرق الكت فير التي دوق الأول 


+1 يمحس نتم تسر الرمرل ددشرحع مهاج الأصول 
الحلال والحرام إلا وغلب ال حرام المحلال») 


عل)17) المبييح ' أ : ل الدال عل ل اليد 
المكروه”*؟ والمندوب”"' والمباح”'"'» وبه قال ابن الحاجب”* والآمدي”"! 
ونقله عن 51 وال ا م عليه القياذةة والسلام : (ما 
اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال» . 


)١*( 
: 5 


رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفًا على عبد الله هو ابن مسعو 


- فأصاب العبارة خلل بيّن . 
انظر : نهاية السول )١787/7(‏ وشرح العبري ورقة )/١657(‏ والإبباج )595١/9(‏ . 
ومناهج العقول )١777/”(‏ وشرح الأصفهاني ورقة (457١/ب)‏ . 
(1)1 ,ماين القوبين «طموس فى به . 
(1)5ساقطة مو نحي لجر وائتها بين السطرين فى حجار 
وقول شيخنا ١:‏ أي : على» أي : :الدال على الحرمة - راجح أي : : على الدال على الجواز . 
(6) أي : جواز الفعل والترك ٠»‏ وهذا هو المراد بالإباحة . ظ 
62 أي : في الجواز 1 
(5) وهو طلب ترك غير جازم . 
(9) وهو طلب فعل غير جازم . 
(0) وهو التسوية بين الفعل والترك . 
والتحريم الذي هو النهي الجازم راجح على الكل . 
(4) انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد وحاشية التفتازاني عليه (؟/ )3١15‏ وشرح الكوكب المنير 
(:/580-51/84) . 
(9) انظر : الإحكام للآمدي (359/4) . 
)٠١(‏ مطموسة فى : ب . 
)١١(‏ أى : واحتجوا بأمرين : أحدهما : الحديث المذكور . 
انظر : نهاية السول (/11/8) والإبهاج (00/8؟) وشرح الكوكب امثير (5/ 038 . 
)١١(‏ فى ب : كقوله . 
فحنة فى الطلاق : حدذثنا سفيانت الثوري عن جابر الجعفى عن الشعبي قال : قال كيين :الله : ٠‏ ما 
اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال» . قال سفيان : يفسره ذلك الرجل يمْجُر بامرأة وعنده 
ابنتها أو أمها فإنه يفارقها؛ . 5 


التعادل والتراجيح - ترجيح الأخيار سس يم 


وللاحتياط 3 ويعادل الموجب 





قال البيهقي: فيه جابر الجعفي'''. وهو ضعيف . وفيه انقطاع 
أ( ١ ١‏ ظ 


قال الزركشي : ولا يعرف مرفوعًا "2 يعني”'' إلى النبى - 

عليه وسلم - قال العراقي كال والدع.هذا اطديف زا صر 0 

وأيضًا"'" للاحتياط في تقديه”" الحرام , لأن © (ذلك الفعل)0" 
(إن كان)”''' حرامًا ففي ارتكابه ضرر ٠»‏ وإن كان مباحًا فلا ضرر في 


- انظر : المصنف كتاب الطلاق )١7371/7(‏ والمعتبر ص )55١(‏ . 

لل هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي ٠‏ أحد كبار علماء الشيعة 3 ولقه الثوري وغيرء 3 
وقال النسائي : متروك ٠‏ له في أبي داود حديث فرد ٠‏ وقال شعبة : كان جابر إذا قال : أخبرنا 
وحدثنا وسمعنا ٠‏ فهو من أوئق الناس ٠‏ وكان يؤمن بالرجعة . فتُّرِك بسبب اعتقاده وتصرفاته . 
توفي سنة (:81) وروى عنه أبو بحيفة اث ؛قال : ما رأيت أكذب من جابر الجعفي . وقال َس 
انظر : الخلاصة ص (669) وميزان الاعتدال (١/94ا”)‏ وشذرات الذهب )١1722/١(‏ وطبثات 
الحفاظط ص (8مغ8) وبحبى بن معين وكتأيه التاريخ (؟//) والمعارف ص (هلمة) : 
انظر : سنن البيهقي (179/17) ء المعتبر ص (590) . 

(9) انظر : المعتبر ص )560١٠(‏ . 

050( ساقطة من ب » وأثبتها بين السطرين . 

(5) انظر : تخريج أحاديث المنهاج حديث (87) والمقاصد الحسنة للسخاوي حديث )9441١(‏ ص 
50 والابتهاج ص )١5١11(‏ 0 الخفاء (7/ 5 76) والأشباه والنظائر للسيوطي ص (5 ٠‏ اد 
)١5‏ وأس: سن الطالب صن (185) والتحرير )71٠/0(‏ . 

)م2 ب : ص ))/١5١(‏ 1 

. مابين القوسين ساقط من : ب‎ )٠١( 


الست تت 22 007 0 


و« الس اس اه ©« اله« الوا« ا#«ه #0 #0 #0 #6 ال« ا# هو ا« #6 الس اسه هلس اساالهو اولس م له لج هاه هله اه جع جه م ها ع جما عد وها عدا عدا د د عم. داع د ع هع هه 


ويعادل الخبر المحرم » الخبر الموجب ٠‏ أي : يساويه' » فلا يُعْمَل 
بأحدهما . إلا بمرجح . لأن المحرم”" يتضمن الذم*' على الفعل ٠‏ 
وال موجب”*"' يتضمن الذم على الترك فتساويا"'' . 

كذا جزم به المصنف تبعًا للإمام الرازي”" 


03 الأمدي رت المحرم 6 أن اعتناء الشارع ب المفاسد 


)١(‏ هذا هو رأي ١‏ الاكثرين ؛ وقيل بترجيح الإباحة لاعتصادها 0 حكاه ا الحاجب (؟/ 
ري ا 7اع له 06 ا 
١4‏ ) . 


وقيل : يستويان ويسقطان . 
وهذا قول عيسى بن أبان الحنفي ٠‏ وأبو هاشم المعتزلي » وبعض الشافعية كالغزالي » وبعض 
المالكية . 


انظر : العدة (”/ 57 )١١‏ » والمسودة ص )”١5(‏ . والمستصفى (3598/5) ؛ والمنهاج في ترتيب 
الحجاج ص (5791) ١‏ وفواتح الرحموت (؟7/5” )٠‏ . والإحكام للآأمدي (21/54 2) . والمحصول 
(158/5) » وال بهاج (9/ ١56؟)‏ . 


66 يعني إذا ورد دليلان حزما الي رد شيء والآخر يقتضي إيجابه فيتعادلان أَئْ ععهنا يان 
انظر : نهاية السول )١19/5(‏ وشرح العبري ورقة (65٠/ب)‏ . 

(6) أي : الخبر المحرم . | 

(:) أي : استحقاق العقاب . 

(5) أي : الخبر الموجب . 

(3) أي : وإذا تساويا فيقدم المحرم على المبيح ؛ لأن المحرم لام حل :أل كما تقدم » والمساور 
للمقدم مقدم . انظر : نهاية الحرك (5/ة7١)‏ . 

(0) انظر : المحصول (418/1) ونباية السول (/1074) والإسباج (5/ )56٠‏ .. 

(8) قال ابن منظور : الدرء : الدفع ٠‏ درأه يدرؤه درءًا ودرأه : دفعه . وتدارأ القوم : تدافعوا في 
الخصومة وئحوها . 
انقلن. + لبان العرت171410/07) وختار الصحاح ص )5١١(‏ : 


العادل والتراعيعت ترجع الأغاز ممنئيسيسمن ييه /ن” 


ومثبت الطلاق والعتاق ؛ لأن الأصل عدم القيد 


أكد من اعتنائه بجلب"'' المصالح”" . 


ويرجح مثبت الطلاق والعَتاق من الأخبار ٠»‏ على الخبر النافي 
م لأن الأصل عدم القيد”*'» قالدال على أحدهما دال على زوال 
قيد'”' التكاح أو ملك اليمين » فيكون موافمًا للأصل فيكون أرجيه”"'. 

والمصنف تبع في ذلك الآمدي”"'. ثم قال الآمدي : ويمكن أن 
يقال: بل النافي أولى'* . 


. قال ابن منظور : الجلب : سَوْقَ الشيء من موضع إلى آخر . جلبه يجلبه » ويجلبه جلبًا‎ )١( 
. وجلبت الشيء إلى نفسي واجتلبته بمعنى » وجلب لأهله : كسب‎ ٠ وجلبًا واجتلبه‎ 
. )٠١9-١١5( ومختار الصحاح ص‎ )1417/١( انظر : لسان العرب‎ 

(؟) قال الإسنوي , وذكر ابن الحاجب تححو وا : 
انظر : نهاية السول )١794/5(‏ . ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه )5195-5١4/5(‏ 2 
والتمهيد للوسنوي ص (5ه١)‏ « وفواتح ال موت (5/ه١٠)‏ 3 و بيسير التحرير (9/ 94ه١)‏ 5 
والتحرير (5/ )75١‏ . 

(6) أي : للطلاق والعتاق . 

(:) أي : قيد النكاح ٠‏ وقيد الرقبة أي : ملك اليمين . 
انظر : الإبهاج (750577/5) . وشرح العبري ورقة (55١/ب)‏ » ومناهج العقول )١78/9(‏ قال 
البدخشي : وهذا ما قاله الكرخي : إن ما حكمه الطلاق أو العتق أولى لأنه على وفق الدليل الباقي 
للك الوضع وملك اليمين والنافي لهما على خلافه . 
انظر : مناهج العقول )١78/9(‏ ء وشرح الكوكب المنير (591/5) ٠‏ وتيسير التحرير (؟/ 
).0 

(5) ج : ص («(58١/س).‏ 

(5) انظر : نهاية السول )١79/(‏ . 

0) أي : في ترجيح مثبت الطلاق والعتاق من الأخبار على الخبر النافى لهما وجزم به حكمًا وتعليلا 
فى الإحكام (559/8) . 

9 انظر . الإحكام (/5 )2 و ختصر ابن احاجب وعليه العضد (؟/5١1)‏ 5 


ووه لمشي شهسسنسسيتسيب تسر الرهول ت شرع سباع الأصرل 


ونافي الحد . لأنه ضرر لقوله عليه الصلاة والسلام : «ادرءوا الحدود 
بالشننهات) : 





برج فى جع اجرابع تبعَا لابن الحاجب أن المثبت''' مقدم على 
النافى”"' مطلقًا » لاشتماله على زيادة عله" . 

ويرجح الخبر الذي هو نافي الحد على الموجب له*؟. لأنه -أي 
الحد- ضرر » والضرر منفي عن الإسلام”'. 

ولقوله - صلى اللّه عليه وسلم د + #ادوؤوا الحدود بالفياكت02177 , 





. أي : للطلاق والعتاق‎ )١( 
ا ليها‎ 00 
)”١2 انظر : جمع الجوامع وشرح المحلي عليه (؟/54") ومختصر ابن الحاجب والعضد عليه (؟/‎ )9( 
. وال مهاج (9/؟585؟)‎ 
. قال ابن النجار : وظاهر الروضة أنهما سواء كعبد الجبار لأنهما حكمان‎ 
::.2)1١951( انظر : شرح الكوكت المنين (5471-551:7/5) والروضة :صن‎ 
وقال الإإسنوي : ولم يرجح الإمام شيئًا » بل نقل ترجيح المثبت عن الكرخي فقط » ونقل عن قوم‎ 
. اخرين أنهما يستويان‎ 
. )١7/8/7( انظر : نباية السول‎ 
. وقد استدل له المصنف بدليلين سيذكرهما تباعا‎ 6 
وذلك لقوله - صل الله عليه وسلم - : «لاضرر ولا ضرار في الإسلام » وهذا هو الدليل‎ (0) 
الاوك ظ‎ 
. وهذا مر الدليل القاق للمعيت‎ )١( 
. والشبهات جمع شبهة » وهي ما لل يتيقن كون الفعل حرامًا أم حلالاً‎ 
. رود خوتسي امكل : وهو ما ثبت بظن غير الدليل دللا ؛ كظن حل وطء أمة أبويه » وقد تكون‎ 
فى المحل : : وهو ما تحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذانا كوطء أمة ابنه  وقد تكون في الملك بأن‎ 
. يظن الموطوءة امرأته أو جاريته‎ 
: 110: انقلر' + التعريفات: هن‎ 
- » في ج : أثبت بعدها عبارة هذا نصها « قال الزركشي : روه الدارمي والبيهقي وغيرهما‎ )0( 
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قال العراقي : وأنكره بعضهم بهذا اللفظ"''وقال : المعروف «ادرءا 
الحدود ما استطعتم» لكن لا وجه لإنكاره ٠‏ فقد رواه ابن عدي" في 
جمعه لأحاديث أهل مصر والجزيرة من حديث ا امي (رضي الله 
عنهما) وفيه ابن للهيعة 7" . 2 

(وذكر 555" نا اللفظ الراك ا 
ثم لما ساقه في السئن الكبير أورده من وجهين وليس في واحد منهما با* 





- ورواه الترمذي من حديث عائشة . وقال : لا نعلمه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد 
ابن زياد الدمشقى عن الزهري ٠‏ ويزيد بن زياد ضعيف فى الحديث . 
وروأه وكيع عن يزرٍ يد بن زياد ٠‏ وهو لم يعرفه وهو أصحا.ه . 
وستلاحظ أن هذه العبارة التي أثبتها في ج . هي ملخص لا هو مذكور في أ ٠‏ ب ١‏ وستلاحظ 
أيضا أن لد 57 الشخص 000 النسخة . و في النسختين الاوليين : 
0( قال السخاوي و 5200000 الكجي في 


الذيل في ترجمة الحسين ب بن علي بن أحمد الخياط المقري ٠‏ ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال ل < شي 
سنده من لا يعرفا . ْ 


انظر : المقاصد 0 ؛ 


0 7غ 
السيوطي : وثقه أحد وغيره ٠‏ وضعفه يحبى بن القطان ٠‏ وغيره » وقال التووي : وهو ضعيف 
عند أهل الحديث ». وقال يحيبى بن معين : لا يحتج بحديثه ٠‏ وهو أول قاض استقضاه ه الخليفة : 
وكان القضأة ة يعينون من الوالي 2 وخرّج له الترمذي 4 وأبو داود وغيرهما » توفي سنة (5١11ه)‏ 
وسماه السيوطي عبد الله بن عقبة بن لهيعة ٠‏ وقال : مات سنة (514١ه)‏ . 
انظر طبقات الحفاظ ص )٠١١(‏ . وميزان الاعتدال (؟/ 81/6) ء وتهذيب الأسماء واللغات (؟/ 
2١‏ . وحسن المحاضرة )”0١/١(‏ ء» وشذرات الذهب )588/١(‏ . 
وانظر : التحرير (؟5/ 51/ا-9/17) . 


وه" 
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وفيى شرح محتصر ابن ا دمن 5-0-0 أنه )آنا عمد 
الكارقى *" بذكرم الى متك أى. سحنيفة” زوفي الله تعال ع7" من اديت 





)١(‏ الوجه الأول عند البيهقي جاء من طريق علي -رضى اللَّه عنه- بلفظ ١:‏ ادرءوا الحدود . ولا ينبغي 

للإمام أن يعطل الحدود؛ . 
وفي هذا الوجه المختار بن نافع ٠‏ قال البخاري : منكر الحديث . 
والوجه الثاني عنده جاء من طريق عائشة - رضى الله عنها - بلفظ ١:‏ ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم . فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ٠‏ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة ») . 
انظر : السئن الكبري كتاب الحدود . باب ما جاء فى درء الحدود بالشبهات (7578/8) . وليس 
في واحد من الطريقين : بالشبهات كما ذكر شيخنا » وسيأتي طريق ثالث للبيهقي من رواية وكيع . 

(6) الذي جاء عند الدارقطني هو الوجه الأول من طريق على في سئنه كتاب الحدود والديات وغيره 
(9/ 85) . 

(*) المسمى : رفع الحاجب عن ابن الحاجب . وهو محقق بكلية الشريعة والقانون في أطروحة 
للدكتوراة و لكل من الدكاترة : دياب عبد الجواد عطا » وأحمد مختار محمود . ومحمد محمد أبو 
سالمء وأحمد عك العزاية السيلك: + 

(5) انظر : رفع الحاجب عن ابن الحاجب ص )5١0١(‏ تحقيق الدكتور/ أحمد عبد العزيز السيد » رسالة 
دكتوراة بكلية الشريعة . وفي الإبباجح ("/ ؟9١)‏ . ذكر مثل ما ذكر في رفع الحاجب . 

(5) الحارثى هو أبو محمد بن مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد » فقيه محدث . حافظ . 
الحديث ٠»‏ وكتب الكثير من آثاره » شرح بعض سنن أبي داود » وشرح قطعة من كتاب المقنم في 
فروع الفقه الحنبلٍ . توفي بالقاهرة سنة (١١الاه‏ ) . 

انظر : تذكرة الحفاظ (5/ )١5905‏ والبداية والنهاية /١5(‏ 54) . 

(5): عا امرة القوسين ساقط امن أوحف عط ع وألعه: يافكن.. نج 

600 عن أبي سعيد بن جعفر الجرمي ٠‏ عن يحيى بن فروخ » عن محمد بن بشر » عن أب حنيفة » عن 
مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : « ادرءوا الحدود بالشبهات» . 

انظر : مسند الإمام أبي حنيفة برواية الحصكفي ص )١١51(‏ » وجامع مسانيد الإمام الأعظم (؟/ 
1817) . ظ 
(8) ما بين القوسين ساقط من أ . ج . 
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قال شيخ الإسلام : ووهم بعض من أخذ كلامه فتسبه إلى أي محمد 
الا 0 4 0 يحرف عليه 4 و شي يتك مسدد”: عن أن 


سنا 


مسحود روس الله )270 قال : ((أدرءوا الحدود بالشبهة» ٠‏ وهو 


وحديث (أدرءوأ ا عن المسلمين مأ 5 0 
0000 غريب أخر جه اللومدى” “اك فال : لا نعرفه 3 من ارواية 


613 5 


)١(‏ كما فعل الزركشي في المعتبر فقال : رواه الدارمي في مسند أبي حنيفة من حديث أبن عباس 
وهو محرف والصحيح الحارئي ٠»‏ ولذلك أعرض شيخنا عن نقل ما أثبته الزركشي . ( 
المعتبير ص )١175‏ . 

00 فى ج : مكانه . 

9 آم وزاة اتناف ابن سحصر صروعيه الله 

)5( هو مسدد بن مِسَرْهَد بن مِسَرْيّل البصري الأسدي , أبو الحسن الحافظ ٠‏ روى عن عبد الله بن 
يحيى بن أب كثير وهشيم » ويزيد بن زريع وغيرهم ٠‏ وروى عنه البخاري ٠»‏ وأبو داود وآخرون . 
صدوق ثقة » يقال : إنه أول من صنف المسند بالبصرة مات (5158ه ) . 


انظر : تهذيب التهذيب )١١7//٠١١(‏ وتقريب التهذيب .2)١587/7(‏ 

(5) من طريق يحبى بن سعيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود . 
انظر . الابتهاج ص (510) . 

)03 ما بين القوسين ساقط من أ ج . 

429 انظر . تلخيص الحبير كتاب حد الزن 00/40 د لأحرفي 000/0 
وقال الحافظ : ورواه ابن حزم في كتاب الإيصال م 
انظر , المرجع السسائق 5 والمعتبير ص )١75(‏ ونحفة الطالب ص (528) 5 

(9) ساقطة من : أ. 

00 07 ارسي كتاب الحذود » باب ما جاء فى درء‎ 0 ١0) 


56 
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ويزيد يضعف ا الويف 7 و بتفرد به حمد بن 0 قل 
أخرجه الحاكم من رواية الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد مرفوعًا 
أيضًا » وقال صحيح الإسناد” " . 


؟. اس كس 5 (48) . (6) : 030 0 
وأخرجة الترمذي ”2 والبيهقي ' من رواية وكيع "2 عن يزيد موقوفا . 
ورجحاها على الرواية المرفوعة”"' . 


- ابن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة . 
انلر : سنن الترمذي في الحدود 3 باب ما جاء في الحدود (:/*”) . 
ا قال اليخاري ف يريد 1 منكر الحديث ( وقال النسائي : متروك ( وقال بو حاتم الرازي 
ضعيف الحديث كاد أحاديثه موضوعة ٠.‏ وقال ابن حجر رو لبه 
انظ : التاريخ خخ الصغير (894/5) والضعفاء والمتروكين ص )١١١(‏ وجامع الترمدي 1-7790 1) 
والخرح اك 72775 والتق ”5/0 

5« الطر 8 امسر ا 1/11 

)د( في السئن الكبري أككانت الحدود 6 باب ما جاء في درء الحدود (7”7*/5) . 

)5 هو الإمام العالم أبو سفيان وكيع بن الجراح الرواسي سي ٠‏ روى عنه الأعمش وأقرانه قال ابن معين )) 
كان وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه» وقال أحمد : « مارأيت اوعى للعلم ولا احفظ من 
وكيع) . وقال القعنبي خض جات ايلم فرع رجنة قر ١‏ هذا راوية سفيان ( قال ٠:‏ 
إن شئتم أرجَح من سميان » توفي في المحرم راجعا م: من الحج سنة (94١ه)‏ : 

انظر : شذرات الذهب )559/١(‏ والفوائد البهية ص (557) . 

(0) أسند الإمام الترمذي الرواية الموقوفة بعد حديث الباب وقال : حدثنا هناد حدثنا وكيع عن يزيد 

ا امس ا يه 

انظن ::: السستن ويد الحدود (4/ عم) وتحفة 0 

وقال الحافظ فى التقريب (75/ 7”5154) : يزيد بن زياد : بن أبي زياد » وقد ينسب لحده مولى بني مخزوم 
مدني ثقة . 
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فورود الخبر في نفي الحد إن لم يوجب الجزم 0 ٠‏ فلا أقل من 
حصول الشبهة" ' ٠‏ والشبهة تدفع الحد”؛) 3 الحديث”*“. وخالف في 


ذلك المتكلمون'''. ويرجح النهي على الأمر”" » والأمر على الإباحة”" . 


والأصح تقديم المثبت للحكم الوضعي على المثبت للحكم 
0 


يما 





والمقاصد الحسنة ص )5١(‏ والعقود الجواهر )187/١(‏ . 

(') ما بين القوسين ساقط من : ج وأثبته بالهامش . 

0( أ اص (188/) . 

)2 وهذا الذي جزم به المصنف جزم به الأمدي وابن الحاجب . وم ب يرجح الإمام شيئًا بل نقل المذكور 
هنا عن بعض المقهاء ء فقط رغم أن كلامه في هذا القسم . وفي الذي قبله يميل 0 
المضتف» :+ لأنه ايقدل لهت وكذلك فعل أتباعه كصاحب ب الحاصل . 
انظر : المحصول (559/5) والحاصل ("/ 9785) والتحصيل (؟1/١٠57)‏ والإحكام للآمدي (4/ 

(5) أي : قالوا : بتقديم الخبر المثبت أي : الموجب للحد على النافي له . 
انظر : المحصول ):54/٠‏ ونباية السول (9/ 796 )١‏ والمستصفى (؟5914/15؟) وفواتح الرحموت (؟١/‏ 
)٠١ 1‏ والتبصرة ص (480) والمسودة ص (؟١")‏ والروضة ص (91) وشرح الكؤكيت المثيرن (5/ 
)594١ 58 ٠‏ , 

)1797( لأن الأول ل لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة 3 د بدفع المفسدة أشد رواحي يي 
الحظر على الإباحة . 
انظر : جمع الجوامع بشرح المحلى (؟/748") وحاشية البناني عليه . 

(48) أي : للاحتياط بالطلب ؛ لأن ذلك الفعل إن كان واجبًا ففى تركه ضرر . وإن كأن مباحًا فلا 
ضرر في تركه . (انظر : المرجع السابق) . 

)014 ا 0 والتمكن من الفعل يخلاف الثاني . 


يه لنغغغغلسل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الوجه السابع من الوجوه السبعة''؟: الترجيح بالأمر الخارجي 
فيرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أكثر السلف”' . على 


: ضف 


وقال ابن الحاجب : يقدم الحكم التكليفي كالاقتضاء على الوضعي كالصحة ؛ لأنه محصل للثواب ْ 
ل ا ا" 

ونقل ابن النجار عن ابن مفلح قوله : ولم يذكر أصحابنا ترجيح حكم تكليفي على وضعي وهو 
الذي قدمه ابن الحاجب نظاهره سواء . ١1‏ .ه 

انظر : 7 شرح الكو كنت المدر (1)19177/15:: 

. ساقطة من أ ج‎ )١( 

66 قال ابن منظور : سلف يسلف سلفًا وسلوًا : تقدم » والسالف : المتقدم » والسلف والسليف 
والتلقة الجماعة المتقدمون -والعسليفهع. : التقديم » وقال الفراء : يقول جعلناهم سلفًا 
متقدمين ١‏ ليتعظ بهم الاخرين . 
وإذا أطلقت كلمة السلف ادتحا ضع وهر له الك - صل اللّه عليه وسلم - خلافا لبعضهم . 
انظر : لسان العرب )73١78/7(‏ وشرح السراج الهندي ص )١58(‏ . 


(؟) خلافا لبعضهم : لأن الأىء كثر يوفق للصواب ما لا يوفق له الأقل , » ولم يرجح الإمام شيئًا ٠‏ بل نقل 
الترجيح بدلا عن عيسى بن أبان فقط ٠‏ ثم نقل عن آخرين أنه لا يفيد ترجيحًا لكونه ليس بحجة . 
وذكر صاحب الحاصل نحوه أيضًا ٠‏ وهذا في غير الصحابة أما في الصحابة » فإن قول بعضهم كاف 
انظر : المحصول )17١/7(‏ ء والحاصل (957/5) , والإحكام للآمدي (5/ 515) ١»‏ والعضد على 
ابن الحاجب ٠ )1١6/50(‏ ونهاية السول (6/ ١/4‏ -حمطك)ء وال مهاج (5/ ؟ه؟) 2 وشرح العبري 
ورقة (١/ب)‏ » والتحرير (؟1/577/5) . 

62 أن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد ء وسواء كان الدليل الموافق 
لسنة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ؛ لأن تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين . 
وهما الذليل ما عضده وديم الموافق ترك لشىء واحد 3 وقيل غير ذلك : 
قال ابن النجار : ويسثنى من ذلك حكم ثبت بالقياس ووافقه قياس آخر . وعارضهما خبر ٠‏ فإن 
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وكذا الموافق مرسلاً أو صحابيًا أو أهل المديئة(” . 


(وفي الكل)”'' خلاف مبين في الشرح مع”" فوائد كثيرة تركتها 
خوف العا 


قال العراقي : تبع الإمام في التعبير «بأكثر السلف» وهو يقتضي (أن 
ما”*' دون ذلك لا يحصل به الترجيح . 
وهو مخالف لا جرم به الأمدي 4 وافتضاه كلام ابن الحاجى”57 


بي 2 ويه 


- انظر : شرح الكوكب ب المثير (4/ 88+ -145) ء والمحلي على جمع الجوامع (؟/ 0317١‏ » والبرهان 
(0/ ااا (السمتن (6»©0» والإحكام للآمدي 0 ؛ والعضد على ابن الخحاجب 
(؟/0157) وأصول السرخسي (؟/ 62؟) . 

. أي : أو الأكثر من العلماء ء على ما لم يوافق واحذا مما ذكر في الأصح لقوة الظن في الموافق‎ )١( 
. وقيل : لا يرجح بواحد ما ذكر لانن الببين بحجة‎ 
. انظر : المحلٍ على جمع الجوامع (9//ا")‎ 

030( ما بين القوسين في ج : « وفيه للكل » . 

(0) ب : ص (١6١/ب)‏ . 

)05 قال ابن متظور ': بنك الختى ع رست مين .+ وسئمت منه أسأم سأمًا وسآمة وسآمًا وسآمة 50-0 
والسآمة 00 
انظر : لسان العرب (9//ا1991١)‏ . 

)0( ما بين القوسين فى ج : إنما . 

69 ما نسبه شيخنا للعراقي قاله بتمامه الإسنوي في نهاية السول (0/١٠2)18ء‏ والإحكام للآمدي (4/ 
65) », والعضد على ابن الحاجب (؟167/9) ؛ والمحصول )57١/75(‏ . 
وانظر : التحرير (؟/7/57) . 


التعاذل: والتراخية حتراعيح الأقسة' سستنيمسمسنميييييتت. ناوه 


الباب الرابع : في تراجيح الأقيسة 
وهي بوجوه : الأول : بحسب العلة 8 فترجح المظنة » ثم الحكمة . 


الباب الرابع 
في 
ترجيح الأقيسة بعضها على بعض 
وهو يقع بوجوه خمسة : 
الأول ما مكون عمسي العا 


فيرجح القياس المعلل بالوصف”'' الذي هو المظِنة”' كالسفر . على 
القياس المعلل بنفس الحكمة”*' كالمشقة . لأن التعليل بالمظنة متفق عليه » 
ملعاو 0 


ثم يرجح القياس المشتمل على الجحكمة الوجودية على القياس المعلل 
بالوصف العدمي . لأن العلم بالعدم لا يدعو إلى شُرْع الحكم إلا إذا 


. أي : الترجيح الذي يكون بحسب ماهية العلة‎ )١( 
قال العبري : قد علمت أن العلة تنقسم تارة باعتبار وجودها وعدمها في ذاتها إلى : وجودية‎ 
وعدمية» والوجودية إلى : عقلية وشرعية » والعقلية إلى : حقيقية وإضافية » والحقيقية إلى : مشتملة‎ 
على حكمة مضبوطة . وتسمى المظنة » وإلى غير مضبوطة » وتسمى الحكمة » وتارة باعتبار وجود‎ 
. أو العدمي ؛ وإلى عدمية كذلك‎ ٠. الحكم المعلل بها وعدمه إلى وجودية تكون علة للحكم الوجودي‎ 
فحيئئذ يقع للأقيسة بكل واحد من هذه‎ ٠ وتارة باعتبار بساطتها وتركبها إلى بسيطة ومركبة‎ 
. الاعتبارات تراجيح‎ 
. )18١ /7( ب) » ومناهج العقول‎ /١67( انظر : شرح العبري ورقة‎ 

68 أي : الوصف اخقيقي 

69 أي :مقلنة للححكمة . 

(4) جح : ص )/١59(‏ : 

(5) انظر : نباية السول (9/ ؟18) والومباج (/ 5865) . 


للحن 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
ثم الوصف العدمي . ثم الحكم الشرعي . 


حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة ٠‏ فالداعي""' إلى شرع 
الحكم''' هو المصلحة لا العدم . فالتعليل”" بالمصلحة”؟ أولى . وهذا 
المعنى وإن كان يقتضي ترجيح الحكمة”*' على الوصف الحقيقى ٠‏ لكنه 
عارضه كون الحقيقي أضبط . فلذا'"'' قدم عليها" . 


00 امب 1 
وعلم بما'” تقدم رجحان التعليل بالحكمة الحقيقية على التعليل 
بالأوصاف الإضافية والأوصاف التقديرية”"' لكونه عدمية0" . 


ثم 0 القياس المشتمل عل الوصف العدمي على القياس المعلل 
بالحكم الشرعي » لأنه”''' أشبه بالصفات الحقيقية » من حيث إن اتصاف 
الشيء به د يحتاج شرع" 3 بخلااف ا 0 ١‏ 


)001( أي : فيكون الداعى . 
)١(‏ أي : في الحقيقة ١‏ 
فر أىّ وحيائذف فيكون التعليل . 
62 أي : التى هى الحكمة . 
انر * لتر العبرك ووقة 017110 
(5) أي : التعليل بالحكمة . 
69 في ج : فكذا . 
(0) انظر : المحصول )8!١/15(‏ ونهاية السول (”/ )١187-187‏ وشرح العبري ورقة )1/١51(‏ . 
040 في ج 1 :فوخ اهنا + 
(9) في ب : التقديرة . 
)٠١(‏ انظر : نباية السول )١1487/(‏ وشرح العبري ورقة (81١/أ)‏ . 
)١١(‏ أي : القياس المشتمل على الوصف العدمي . 
)١6‏ إلى شرع . ظ 
(1) بتمامه في شرح العبري ورقة (861١/أ)‏ . 
قال الإمام في المحصول (1177/1) : ويحتمل أن يقال : الحكم الشرعي أولى ٠»‏ لأنه أشبه بالوجود 
أي : بالأمور الحقيقية من حيث إن اتصاف الشيء به لا يحتاج إلى شرع بخلاف الحكم الشرعي .- 
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الل 


ا 





ثم يرجح القياس الذي علته الحكم الشرعي . على''' القياس الذي 
علته وصفف مقدر . كرقبة ولد"'' المغرور الموجبة للغرامة » لأن التعليل 
بالحكم الشرعي تعليل بأمر محقق . فهو واقع على وفق الأصول'". 
بخلاف الوصف المقدر فإنه عدمى » كذا فى المحصول”؟ . 


قال الإسنوي : ومقتضى إطلاق المصنف أن التعليل بالوصف 
التقديري أولى من الحكم الشرعي ٠‏ لكون التقديري من العدميات”' كما 
0 ظ 


ويرجح التعليل بالوصف البسيط على المركب على الأمبع 00 
البسيط متفق عليه 34 والاجتهاد فيه 7 


- وتبعه صاحب الحاصل (7/ 44) على ذلك . نعم رجح صاحب التحصيل )717١/7(‏ العدمي . 
كما رجحه المصئف وصفي الدين الهندي . 
انظر : نهاية السول ( 187 ) وال مهاج (9/ 5 )١55‏ والتحرير (5؟7/ 55/ا-9/16) . 
)١(‏ ساقطة فرة شنا ع وأثقها بالهامش 
(9) من حيث كونه من الأمور المحققة . 
انظر : شرح العبري ورقة (61١/أ)‏ . 
(4:) انظر : المحصول (5”/ ”/9ا5) والتحرير (؟/ 9/56) . 
)0( وهذا عكس ما جزم به الإمام . 
انظر : نهاية السول (*/187) . ظ 
(7) خلافا للحنفية : فقالوا : إنهما متساويان » ويصار إلى الترجيح ٠‏ وهو الأظهر فإن المعتبر 
8 واعتبار الشارع والبسيط والمركب في ذلك سواء » وكل ما كان أقوى تائيرًا واعتبارًا كان 
٠‏ وقيل المح 
00 جمع الجوامع ح المحلٍ 0 الام) والو مهاج (8/ هه؟) وحاشية سلم الوصول على نهاية 
00 
97( أي : فيبعد عن الخطأ بخلاف المركب ش 


سس سسبييرب _ _ م لبر اار مل دوس ع اضرا 


ثم الوجودي للوجودي 5 ثم العدمي بالعدمي ٠.‏ 
الثاني بحسب دليل العلية 34 


وعَلِمَ منه : أن كونها أقل أوصافًا أولى من الكثيرة الأوصاف'' 
لسلامة القلملة0) ٠‏ ويرجح التعليل بالوصف الوجودي للوجودي . اع 
للحكم الوجودي”". على تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي . 
وعلى تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ٠‏ ويليه تعليل العدمي 


يما 


0) «4 


الوجه الثاني"'': الترجيح بحسب دليل العلية : 
وهي الطرق الدالة على علة الوصف في الأصل . 


. قال الإسنوي : وحكى القاضى عبد الوهاب في الملخص قولاً أن العلة الكثيرة الأوصاف أولى‎ )١( 
. قال : وعندي أنهما سيان . كذا حكاه عنه القرافي‎ 
/1( وشرح تنقيح الفصول ص (575) . وشرح الكوكب المنير‎ ٠ )١87/7( انظر : نباية السول‎ 
. :ا -ه؟ل/)‎ 

00 فى ج ه القلبة 

2 لأن الوصف والحكم قد يكونان وجوديين 34 وقل يكونان عدميين © وقل يكون الحكم وعواديا 
والوصف عدهيًًا وقد يكون بالعكس . 
انظر : نباية السول (*/187) » والإبباج (5/ 55507056) . 

862 أي ارخ الوضنب لوجر ل بن الك الرجردى عل اجام لق ورا ل لاي 


ل الوا كد للذلات يكت عي الضف القر لطيو 


. )751/1( 2ة) ء والتحصيل (؟/77؟) .2 ونباية السول (18/0)ء. والتحرير‎ 7/7/١ 
. وعلله بأنه أشبه بالواجب‎ )5( 
. )2:1/( انظر : الخاصل (9/ 43) » ونهاية السول (0/ )ا ء والتحرير‎ 
أي 5 من الوجوه الكفيية ؛‎ 69 
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وعلى ما أورده''' إما عقلية » أو نقلية . 

والنقلية : إما نص أو إيماء . 

والنص : إما قاطع أو ظاهر . 

والحقية. 7 اللتميية الائئة ورهن النامينة: ع :والكوراة: + .والسيد + 


والشيه َ والطرد » ول يذكر الإجماع”'' من النقلية 6 ولا تنقيح هل 
ه) -(5) 
من العقلية . 


إذا 00007 9 ذلك و 90 


يرجح القياس الثابت بالإ(جماع القاطع”"© ثم)”* بالنص"”'* القاطع . 
ُ ) 
لم بالإجماع الظني » ثم النص الظني””" . 





. وهذه الطرق بحسب ما أورده المصتف -رحه اللَه- هي : وذكرهما‎ )1١( 

() قال الإسنوي : والإجماع في ذلك ملحق بالنص القاطع ٠‏ لكن هل يقدم على الإجماع أم لا ؟ فيه 
كلام ياي في الترجيح بدليل الحكم . 

انظر :نهاية السول )١1857/”(‏ . 

فر سيأ في الكلام على الترجيح بالطرد أن المصنف لم يبين الترجيح به على ما بقي من الطرق الداله 
عل العلية ٠‏ وهو تنقيح المناط » وسيأي أن في تأخخره عن الطرد نظر . آ 

(:) انظر شرح العبري ورقة (101/أ-151١/‏ ب) . 

(ه) ج : ص (١51١/ب)‏ . 

(7) أي : نقول : إن الت لترجيح بحسب الدليل الذي يدل على علي الوصف لحكم الأصل كالتص 
والمناسبة والدوران » والسبر والشبه » والإيماء والطرد وغيرها يأتي على أقسام : 

0) قلت : آنفًا إنه المصنف لم يذكر الإجماع بأنواعه ؟ لأنه ملحق بالنص . 

(4) ما بين القوسين ساقط من أ» وأثبته بالهامش . 

(9) أ : ص (8١١/ب).‏ 

. هذا هو القسم الأول‎ )٠١( 
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ثم الظاهر اللام : ثم إن والماء 3 


وفيل : يعدم النص على الإجماع لأنه فرعه"١‏ 
ونسب لصاحب الحاصل وال 


, 000 ل (4) .22 
سواء + كنا أنهومه كاذيو”” . 


واختار الصفي الهندي تقديم الباء . لكونها أظهر في التعليل 
بالاستقراء 1 


600 أي : فرع عن النص . لأن حجيته إنما ثبت بالأدلة اللفظية ٠‏ ولا شك أن الأصل مقدم على 
الفرع . 

انظر : نهاية السول (5/ )١189‏ » والإبهاج (9/ 511) ,2 رجمع الجوامع بشرح المحلي (؟/ 71/5) . 

0( قال الإسنوي : وهذا الذي جرم به أن3َأة الإمام اال دز 3 فإنه نقل عن الْأَصولين تقديم 
الإجماع على على النص 1 عديدين .أن الأدلة اللفظية قابلة للتخصيص والتأويلات ببخلااف الإجماع . 
ثم قال : وهذا مُشكل وعلله بما قلناه من كونه فرعا له » نعم صرح صاحب الحاصل باختياره ١‏ 
انظر : نباية السول )١4١:-١884/5(‏ 3 والمحصول ١؟/‏ هلاة) 3 والخحاصل )841٠/6(‏ 0 والوبهباج 
(6/١1ك55”)ء‏ 0 0 0/ )"11١‏ . وجمع الجوامع (5/ 375”) ٠‏ والبرهان (؟/ )١١86‏ .2 

69 أي : برج الاين الذي يثبت علي وصفه بأ بألفاظ ظاهرة على ما ثبت بغيره كالمناسية ونحوها 
انظر : نهاية السول )١185/5(‏ والإبباج (9//ا15) . 

00( أي : لأمها أظهر . 

(65) انظر : نباية السول )١8577/5(‏ ؛» وشرح العبري ورقة ة (0١١/ب)‏ . 
والإمام تردد حيث قال في المحصول (؟//ا:) 5 داعا الباء وإِنَّ نفى المقدم منهما ادها ل . 
انظر : الإبباج (8//ا0؟) ونباية السول )187-1١4857/95(‏ . 

. )7/58/5( والتحرير‎ . )١61//0( ب) ء. والإبهاج‎ /١55( انظر : نهاية الوصول ورقة‎ )١( 


التعادل والتراجيح - تراجيح الأقيسة سيت #إنم 


46 


ايت القناين الغابيت علنة رصق بالمناسة عل الدوراة لي نم 


1 لآن المنامسة لا تنفك عن ا 
َ : 5 3 ُُ 222 
وفي جمع الجوامع بغد النص : الإيماء » ثم السبر + ثم المناسبة””*. 
ونقل عن اختيار الآمدى وابن لاع ” 


ثم إن عدي 54 قل يكون من الضروريات ادك وقل يكون 
بن الدالجياك 5 يروفك رومن التسيينات 7 





وأعارهة: 00 ْ 
إفقة أي : وأما ا لا يدل عليها كالمتضايفين ونحوه مما تقدم ذكره في القياس ٠:‏ 
قال العبري معللا تقديم القياس الثابت عليةَ وصفه بالمناسبة على الدوران وغيره . 
قال : لأن المناسبة لا تنفك عن الدلالة على العلية ؛ لأن الوصف المناسب إنما وا حك 
لمناسبته له ؛ فهي علة لعلية العلة بخلاف الدوران ؛ فإنه ينفك عن العلية إذ قد يوجد الدوران حيث 
لا علية كالمتضايفين . وفيه نظر . ج: 
وقل وجل العلية حيثث لا دوران كإحدى علل المعلول النوعى 5 
انظر : شرح العبري ورقة (/ا6١/ب)‏ . 
(؛) وتكملة العبارة «ثم الشبه ثم الدوران» . 
المبير كل المثاسة بيها فيه إبطاك:ما لا يضلج اللجلة + والشية عل الدووات نتريه: مق اذ 
انظر : المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه (؟/ 37095-51/5) . 
للك انظر الإحكام للآمدي 50/ 7 )7١75‏ والعضد على ابن اللا خاجب (/ وام 6 و تمصي 
التحرير (88/5) وشرح الكوكب المنير )71١9-1/18/5(‏ . 
69 فى ج : المناسية 5 
زلا( وهي حفظ الدين والنفسن والنسب والعقل والمال . 
انظر : الموافقات (؟7/7١)‏ . 
69 ويعبر عنه بالتتمات . 0 


4 ---- لل مل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ثم المناسبة الضرورية الدينية » ثم الدنيوية » ثم التى في حيز الحاجة 
الأقرب » اعتبارًا فالأقر ب 


فيرجح بالمناسبة الضرورية الدينية » على الضرورية الدنيوية'''» ثم 
الدنيوية ٠‏ ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارًا ٠‏ فالأقرب ٠‏ يعني 
فيرجح بعد المصلحة الدينية المصلحة المتعلقة بالنفس » ثم النسب 2 ثم 


أ 


العقل » ثم المال » ثم الحاجيات ٠‏ ثم التحسينيات”'*؛ والمكمل لكل قسم 
ل 5 0 ش 
ويرجح الأقرب اعتبارًا منها » على الأبعد اعتبارًا . 


- قال الإسنوي : فترجح الضروريات ثم الحاجيات ٠‏ ثم التتمات والمكمل لكل قسم ملحق به . 
انظر : نباية السول (/18177) ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه (5/ 03117 ٠‏ والتحرير 
(78/5) . 
)١(‏ لأن ثمرة الدينية هى السعادة الأبدية التى لا يعادلها شىء . 
تعرض له الآمدي وابن الحاجب وغيرهما 5 
عليه (؟5//ا١1”)‏ . 
(؟) وتعرض صاحب الحاصل إلى القسم الأول فقط . وهو ترجيح الدين على غيره ٠‏ فلذلك ذكرء 
المصلف دون مأ عدآه 1 
وحكى ابن الحاجب مذهيًا وهو أن مصلحة الدين مؤخرة عن الكل ؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على 
المشاحة . 
قال الإسنوي : ولم يذكر ذلك الآمدي قولاً » بل ذكره سؤالا . 
انظر : الحاصل (9/ 455-9447) . ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه (؟9318-511//5) 2 
والإحكام للآمدي (5/ )7١16‏ ونباية السول (”/ )١81/‏ . وشرح الكوكب المنير (5/ 0978-1717 . 
(*) كما ذكر ابن الحاجب )"”١17/7”(‏ قال : ولهذا وجب في قليل الخمر ما وجب في كثير المسكر . 
وترجح الضرورية الدينية على الضرورية الدنيوية وهكذا . 
انظر : نباية السول )١817//5(‏ . 


التعادل والتراجيح - تراجيح الأقيسة 30 ا _ااسس” #هي# 


#9 5# هه هه ههه ا خ« ‏ خ ‏ #« © ©« هه« *«اه اه ه© اه هم # © © 2 8ه اه هن « ع ع © هه اه وه ع ا اه هاه جه بج ع بج اج ع مه جح اج اج اع اعم #» »© * 


والقي إلى اللعمان "نا يي ذات الرصتت وس إن ان حافت 
نوعه نوع الحكم » أو نوعه'"! جنس الحكم (آو عالتكي )"م أو يناس 
جنسه جنس الحكم . فالأول مقدم على بقية الأقسام ٠‏ والثاني والثالث 
كالمتعارضين”*' وهما مقدمان على الرابع””". 


وإما بحسب صفته'"'» كالوصف الذي يناسب الحكم مناسبة جلية”". 
بأن يلتفت الذهن إليه عند سماعه”" ٠»‏ كقوله (عليه الصلاة والسلام)”" 
«لا يقضى القاضى وهو درا 


استقاء الفكر . فإنه أقرب إلى اعتار ال* . الوصف المناسب التفي 
ْ إله اهرب إلى اعت بع من :. 1 


010( في ج و القو ضيه .: 

6 أي : أو «يثاسييت نوعه : 

() ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(:) فى ب : كالمعارضين . 

(5) قال الإمام : وترجيح المناسبة الجلية على الخفية ٠‏ وما ثبت اعتبار جنسة القريب على ما ثبت اعتبار 
انظر : المحصول )1841-548٠/7(‏ وناية السول )١417/75(‏ وشرح العبري ورقة (/51١/ب)‏ . 

(7) في جميع النسخ” نصفه؛ واستدركت ما أثبته من شرح العبري ورقة /١51(‏ ب) . 

(0) قال العبري : فإنه أقرب إلى اعتبار الشرع من الوصف الذي يناسب الحكم مناسبة خفية . 
انظر : شرح العبري ورقة (/ا١١/‏ ب) . 

(0) وهذا معنى المناسية الحلية . 
انظر : المرجع الجساة-.: 

(9) ما بين القوسين فى ج : « عليه السلام» . 

. مضى مخريجه وتتبع طرقه‎ )٠١( 

. أي : هذا الكلام‎ )١١( 

10175 أ التفس 0 


دللدغ دل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ثم الدوران في محل » 
الذي لا يلتفت الذهن إليه عند سماعه”'' . 

وإما أن يكون باعتبار أمور خارجية كالوصف الذي”'' تأيدت مناسبته 
للحكم » إما بسائر الطرق كالإيماء » والدوران » والسبر » وغيرها”" ؛ 
فإنه أقرب إلى اعتبار الشرع مما لا يكون كذلك: . 

ويرجح حاصله إلى الترجيح بكثرة الأدلة ٠.‏ أو بالخلو عن 
المعا . (8) 

وإلى هذا كله أشار بقوله :«الأقرب اعتبارًا فالأقرب» . 

ثم يرجح القياس الذي عليته الدوران*؟؛ على الذي ثبتت عليته 
بالحيد "> أن غيرة فق الطرق النائية "ل زان لبي 35 البق ةع التتووان 
مطردة منعكسة ٠.‏ بخلاف غيره من الطرق »2 وقد مر تقدم السبر على 
النافية امقدمة عل الود 


. )أ/١58( انظر : شرح العبري ورقة‎ )١( 

68 ساقطة من + 

(5) جح : ص )]/١7١(‏ ش 

(4:) أي : فإنه أقرب إلى اعتبار الشرع من الوصف الذي لناسبته للحكم معارض . 
انظر : شرح العبري ورقة )]/١58(‏ . 

(ه) إن 1 علية وصفه بالدوران 1 

() أي : علية وصفه بالسبر . 

(4) جح : العلة 
قال التاج السبكي : ومن قدمة على المناسبة احتج بأن المطردة المنعكسه أشبه بالعلل العقلية » وهذا 
ضعيف ». فإن سبيل العلل الشرعية سبيل الأمارات ». والعقلية عند القائل بها موجبة فلا يمكن اعتبار 
تلك بهذه . انظر : الإبباج (558/5) . 


التعادل والتراجيح - تراجيح الأقيسة #3 
ثم شي محلين 3 ثم البسيز 3 


وقدم في ع الجوامع : الكنية عل الل 
ثم الدوران قد يكون فى محل واحد”'' ٠»‏ كالسكر فى ماء العنب مع 
الحرمة وجودًا في الخمر وعدمًا في الخل والعصير”" . 


وقد يكون شي م كدوران وجوبف الزكاة وجوذدًا فى الذهب 
والفضة 4 وعدمًا في الثنات ونحوها . 


فالدوران في 1 '' أرجح . لأن احتمال الخطأ فيه أقل''. ثم في 
ع 

ثم يرجح القياس الذي علته السير©©. 

قال في المحصول : وهذا”"'' إذا كان السبر مظنوئًا » فإن كان مقطوعًا 


. )"1/5 انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (؟/‎ )١( 

00( وهو أن يحدث حكم في محل لحدوث صفة فيه وينعدم ذلك الحكم عن ذلك المحجل بزوال ذلك 
الوصف . انظر : نباية السول )١81//”(‏ 

() انظر : شرح العبري ورقة )/١598(‏ . 

لد وهو أن يحصل حكم بحدوث وصف في محل . ويزول بانعدام ذلك والوصف عن محل آخعر . 
انظر شرح العبري وركة )]/١654(‏ . 

(8): أ : واتحك : 

(5) انظر : غباية السول )١81//”(‏ . 

(0) أي : يرجح الدوران في محلين بعد الذي في محل واحد . 

(0) أي : الذي ثبتت علية وصفه بالسبر » يرجح على الذي ثبتت عليته بالشبه » وغيره مما بقي . 
كالإيماء والطرد ؟ لأن منه ما هو علة اتفاقًا في العقليات والشرعيات ؛ وهو السير الخاصر يخللاف 
البواقى. :.. قال: الإشنوئ : فإن فيها خلافًا مشهورًا . انظر : نباية السول )١88/5(‏ وشرح 
الحيرى ورفة 0118107 . وهذا هو القسم الخامس . ظ 

0 5 : : محل الترجيح بالسبر . 





4 د ل لل تير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ثم الشبه ء 





به فالعمل به متعين . وليس من قبيل الترجيح”''. 


واختار الآمدي وابن الحاجب تقديم السبر على المناسبة"'". 


ثم يرجح القياس الذي وصفه الشبه"”" على ما ثبت بالإيماء'*؟. لأن 


3 


الشبه له مناسبة مع الحكم ولو بالتبع بخلاف الإيماء”” . 


فإن ترتب الحكم على الوصف لا يوجب كونه مناسيًا"' '. 
وهذا الذي جزم به'"' المصنف : من كون الإيماء مؤخرًا عما قبله . 


ذكره الإمام بحنًا بعد أن نقل عن الجمهور أنهم اتفقوا على تقديم 
الإيماء على جميع الطرق العقلية حتى اناي 
ثم يرجح الإيماء''' (على الطرد”''"2. لكون الثابت بالإيماء بيان160") 


.. )878/5( انظر : المحصول‎ )١( 

(؟). لأنه يفيد ظن علية الوصف . ونفي المعارض له بخلاف المناسبة ٠‏ فإنه لا دلالة لها على نمي 
المعارض . 
انظر : الإحكام للآأمدي (1741-5157/5) ., وابن الحاجب بشرح العضد (311/7) وهو ما اختاره 
ابن النجار في شرح الكوكب الخير )7١8/5(‏ . 

0" أن + الذى :شعت علة وصفة“الشية : 
انظر : عانة البيرل (:/188) .2 

(4:) وهذا هو القسم السادس . 

(6) وهو ليس كذلك . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (584١/أ)‏ . 

0) 1 : ص (59١/أ)‏ . 

(6) انظر : المحصول (/1/94غ-0مغ) وغباية السول )١188/7”(‏ والتحرير (759/5) . 

(9) أي : يرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالإيماء . 

. )١188/”( أي : على الذي ثبتت عليته بالطرد . انظر : نباية السول‎ 29١( 

)١١(‏ أي : مطردا . ظ 


الال راتيج صاوابيع ةا اسع مم سم ونه 


ثم الإيماء ٠»‏ ثم الطرد . 
الثالكث : بحسب دليل الحكم » فيرجح النص ٠»‏ ثم الإجماع لأنه 


فرعه. 


5 جميع الموارد بيخلااف الطرد”'')7" , 

ل ا ايه ادم 

قال العراقي : مقتضاه : ترجيح الطرد على تنقيح المناط » وفيه نظر 
ظاهر (والصواب تقديم تنقيح المناط"'')”" . 

الوجه الثالث”*": الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل . 

فيرجح من القياسين المتعارضين ما يترجح دليل حكم أصله(» عل 
دليل حكم أصل”'' الآخر"''' بأحد المرجحات المذكورة في الباب قبله . 


)01( 0008 0 
(؟) ما بين القوسين ساقط من ب »ء وأثبته بالهامش . 
انظر : شرح العبري ورقة (68١/أ-68١/ب)‏ . 


فر يعني يرجح القياس الذي ثبعت علية وصفه بالط عل ما بقي من الطرق الدالة عل لاير1 
يبين المصنف ذلك ٠‏ والذي بقىي هو تنقيح المناط . 


انظر : نهاية السول (188/5) . 
(1:) ما بين القوسين ساقط من : ب . 
(5) انظر : التحرير (؟59/5/ا-8:0ل92) ,. 
(4) ب : ص (١١6١/س)‏ . 
)0( أئ :دلبل حكم أصل القياس . 
)٠١(‏ ساقطة من : باء وأثبتها بين السطرين . 
)1١(‏ في أ : الآخر . 


550 ل ا 00 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


هه © ها اه« #©» ا © #ه© ه ا# ا © هه اه اه هه © م اه © هاه © شاه جاه اه هه جه هس اه اه هم هاه اه جه هه هج عع اهام جم اه هاه اه 2 ها ع هد > ه. . 


أو بعيره من الات 03 وهذا إنمأ يمكن في الأدلة الظنية لا سبق 
يا 

فإن كانت”" من الآحاد©» ترجح”” بعضها”' على بعض بلمتن 
والنملة + وإ كانت خراترة إل يمكن اوحض الا باوث 


ويرجح القياس الذي دليل حكم أصله النص”*'. على الذي ثبت 
حكم أصله بالإجماع لآنه فرعه © لل لأن الإججماع فرع عن النص .2 
لأن حتفيية إلما فقت بالادلة اللفلية 7 


كلأ جزم قد تبعأ لاض 7 


ونقل الإمام الرازي عن الأصوليين : تقديم الإجماع على النص ) لأن 


. أي : ككونه مجمعًا عليه » أو خاصًا أو غير ذلك‎ )١( 
. )١189 /”( انظر : نباية السول‎ 
. أي : من أنه لا ترجيح بين القطعيات ولا بين القطعي والظني‎ )7( 
. أي : تلك الأدلة الظنية‎ )*( 
. أي : من باب الأحاد‎ )4( 
. أي : أمكن ترجيح‎ (( 
.)ب/١7١( ج : ص‎ )5( 
. )١1897/7( انظر : المحصول (187/7) . قال الإسنوي : وهو ظاهر . انظر : نهاية السول‎ )0( 
. والنص يشمل الكتاب والسنة‎ )4( 
. سافظة من : ب‎ )8( 
. )189/5( أي : ولا شك أن لا أصل مقدم على الفرع . انظر : نهاية السول‎ 2٠١( 
. أ : المصنف رحمه الله‎ 2031) 
. )87/( انظر : الحاصل‎ )١1١0( 
. قال الإسنوي : وأبداه الإمام اشتمالاً‎ 
. 0765٠ /7( والتحرير‎ )١189/7( انظر : نهاية السول‎ 


التعادل والتراجيح - تراجيح الأقسة سس #9 


الخامس : موافقة الأصول في العلة والحكم والاطراد في الفروع . 





الأدلة اللفظية قابلة للتخصيص والتأويلات بيخلاف 0 ال 3 
وهذا مشكل لكونه فر ف عا له بن" 


الوجه الرابع : الترجيح بحسب كيفية الحكم . وقد سبق”" في 
1 2 ظ ْ 
ترجيح الاخبار . 


فيرجح القياس المبقي للبراءة الأصلية”” على الناقل'"". والمحرم على 
المبييح”"'» والمثبت على النافي على ما فيه" ودارئ الحد على المثبت . 
والموجب والمحرم سواء"'. ظ 
الوجه الخامس 1 الترجيح بحسب حل العل 7 


. )187/7( أي : الإمام الرازي بعد أن احتج لهم في المحصول‎ )١( 
قال الشيخ بخيت المطيعي الحنفي : لا إشكال . وكونه فرعا باعتبار وجوده لا ينافي أنه أقوى‎ (0, 
0 باصي اس ا‎ 


عند التعارض وعدم إمكان التوفيق 
انظر تاف مل رمز تسل ماله ليون 141 11ب -019) . 
(5)- أي : ابيانة:.: 
(4) في الوجه السادس منه . 
(( أي : المبقى لحكم الأصل . ظ ْ 
(1) قال الإسنوي : وقد عكسه في المحصول سهوا منه ٠‏ فإنه أحاله على ما تقدم والذي تقدم هو 
العكس . انظر : نهاية السول (”/ )١99‏ والمحصول (؟/ 184) . 
0) أي : يرجح القياس المحرم على القياس المبيح . انظر : خبهاية السول (5/ )١91١‏ . 
(4) أي : سواء كان طلانًا أو عتاهًا . ظ 
(9) يعني ما قلناه في الخبر الموجب والمحرم من الخلاف يقال هنا في القياسين الموجب والمحرم . 
)٠١(‏ قال الإسنوي : الوجه الخامس : التراجيح بأمور أخرى وهي ثلاثة : أولها ٠‏ وثالئها من قسم 
الغلة ».وثايها من قم افك ٠‏ افكان يبن ذكر كل واحد ننها في وضعه . 
انظر : نهاية السول ("/ )١99‏ . 


ا لللللت تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


علس اله هه« هه #0«ا#ه ا #اأهه هت هع 8« # #6 اام او اس اه هالع هت اع اه اع اماه اه اع اج باج اهن ا« اله جا جم ع ماع هاه جه ها ها عه ها اع ٠١‏ *. 


وهو : إما الأصل أو الفرع : 

أما الأصل"'': فيرجح القياس إذا كانت علته”'“ مواققة الأصول 
الكثيرة في العلة على ما لا" '' يوافقهاء لأن موافقة كل أصل دليل مستقل 
على صحة التعليل بها 

ولا كنك أن الل يقر بكفرزة: الأول 


وكذا يرجح القياس الذي يوافق*' حكم أصله'؟ الأصول الشرعية . 
على ما لا(" يوافقها » لأن الأول'* متفق عليه » دون الغانى”"' . 


وإليه أشار بقوله :و الحكم) /' 
والمراد بالموافقة أن يكون”'' جنس ذلك الحكم ثابنًا في الأصول 
أو'؟ دلالة الأدلة على ذلك""١)‏ الحكم”. 


. قال العبري : فالكلام إما في علته أو في حكمه‎ )١( 
. )ب/١64( انظر : شرخ العبري ورقة‎ 
. وهذا فى العلة‎ )6( 
0 208 فرة‎ 
. )ب/١68( انظر : المحصول () وشرح العبري ورقة‎ ):( 
. زاد بعدها فى ج : «بقوله»‎ )5( 
. وهذاه فى الحكم‎ )5( 
. ساقطة من : ج‎ )0( 
وهو القياس الذي يوافق حكم أضلة الأول الشرعية ش‎ )4( 
. وهو القياس الذي لا يوافق حكم أصله الأصول الشرعية‎ )9( 
. )585/5( ب) والمحصول‎ /١58( انظر : شرح العبري ورقة‎ 
: عالط فين د‎ 0) 
. أي : أو يراد بالموائقة أيضًا‎ 005( 
. ساقطة من أ وأثبتها بالهامش‎ )١؟(‎ 
+ 218 /9( انظر © عباية السول‎ )16( 


01 





التعادل والتراجيح - تراجيح الأقيسة 


هالو ع #» هه هه واس وداه ه» هاوه نه سا عه د هس ها ن ا جه اه © هشاع هاس ه واه نه ولج اج مه سا ها وه جا ها جع ها ماه © هداع ع ا ع هع ع * 





وأما الفرع فيرجح القياس الذي”" تكون العلة في فرعه مطردة . 
أي”"': مثبتة للحكم في كل"" الفروع ٠‏ على القياس الذي لا تكون العلة 
: م : : : ا ال 
فيه مطردة » بل مثبتة للحكم في بعض الفروع (دون بعض) 
المطردة مجمع عليها بخلاف المنقوضة””'. 

وهنا فوائد في الشرح . 

واعلم أن المرجحات لا تنحصر لكثرتها جدًا''. ومثارها قوة الظن 


وغليته . 

وتلدسيق كنين فى كلام لصنف فلم يحتج لإعادته””'» فسبق في بحث 
. (46) يه 
المفاهيم””' تقديم بعضها على بعض ٠‏ وسبق في تعارض ما يخل بالفهم 


بر جيح المجاز عل المشترك وغيرهما ( وتعارض القول والفعل سبق شي 


. زاد بعدها فى ج : «عليه!‎ )١( 

419 مناقطة قن سنن 

(؟) ساقطة من ب » وأئبتها بين السطرين . 

(4:) ما بين القوسين ساقط من ب ». وأثبته بالهامش . 

(6) قال الإسنوي : وعلله الإمام بأن الدال على الحكم في كل الفروع . يجري مجرى الأدلة الكثيرة ؛ 
لأن العلة تدل ملسي سواسو نح قاس وجي 
الأخرى ٠‏ وهو الذي جزم به الآأمدي ا الحاجب . وصححه صاحب الحاصل وحكى امم 
ون عر رس 
وعلل مقابله بأنه لو كان أعم العلتين أولى من أخصهما لكان العمل بأعم الخطابين أولى من 
أخصهما . وأجاب الإمام بجواب فيه نظر . 
انظر : نباية السول (”/ )١9٠١‏ . والمحصول (581//5) . 

(5) ساقطة من : ج . 
(0) أي : حذرًا من التكرار . انظر : شرح المحلي لجمع الجوامع (7179/5) . 
)م0( أي : المفاهيم المخالفة . 


وو سسسسبمبييج ابر الرمرل + شرح نياع الأول 


هه ع 0« اشاج #0 © م اهس م #» ا م اه ع ا« «#«* ا هم هه هه اهاج © ©« #0 انج © #«ن» © #0 وه > #0080 ©#00#© ها © #0 #0 اه« ف« #6« اس #“ه اه ع جه جه ام 


و و وه 


. )1/١91( جح : ص‎ )1١( 


الصكاب السابع 


و 


فى 


ججه 


الاجتهاد والافتاء 


الاعتهيياة والافشاءدت الاعومباة: سمس عمسي سس ب نس تيت الزا” 


الكتاب السابع : في الاجتهاد والإفتاء 


وفيه بابان : 
الباب الأول : الاحجتهاد 
الكحتاب السابع 
في 
الااجتهاد والإفتاء وأححكامهما 
وفيه بابان : 


تخنصى الأول" '" بالآول”" بوالغاق”" بالقاف”*. 
الباب الأول 
الاحجتهاد(2) 
والمراد منه عند الإطلاق : الاجتهاد في الفروء"') 


)١(‏ أي : الباب الأول 

00 أي : بالاجتهاد . 

(1)95 ف 5 والباسة الثانى: + 

(5) ساقطة من : ب »ء وأثبتها بين السطرين . 
وقوله : بالثاني أي : بالإفتاء » والعبارة من باب اللف والنشر المرتب . 

(5) أي : الأعم من كونه اجتهادًا مطلقًا » أو اجتهاد مذهب ٠‏ أو اجتهاد فتيا لمجيء الأقسام الثلاثة في 
كلامه . 
انظر : حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع (؟719/5) . 

(3) أي : من حيث استنباطها من الأدلة ليخرج مجتهد المذهب » فإنه وإن كان مجتهذا : في الفروع أيضاأ 
لكن لا من حيث الاستباط الذكور » بل من حيث تخريج الوجود على نصوص إمامه » ويخرج 
بذلك أيضًا مجتهد الفتيا فإن اجتهاده فى يي الترجيح . 


دللللس-ل تسير الوصول - شرح هنهاج الأصول 


وهو استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشترعية . 





والاجتهاد لغة : تحمل الجهد''' ٠‏ وهو المشقة في أمر''". 
وهو في الاصطلاح : استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية”". 


فنقوله : «استفراغ الجهد) معناه : بذل تام ا بحيث نجس من 
نفسه الكت عن المزاقك عليه وهو ا 





انظر : شرح المحلي لجمع الجوامع وحاشية البناني عليه (71/8/5) . 
() زاد بعدها فى ج : معناه . 
وقوله : « الجهد» بالضم والفتح : وهو الطاقة . 
انظر : المصباح المنير(١/ )١52‏ ومعجم مقاييس اللغة )181//١(‏ . 
5 أئ : لا يستعمل إلا ما فيه كلفة ومشقة تقول : اجتهدت في حمل الصخرة ٠‏ ولا تقول : 
اجتهدت في حمل النواة لعدم المشقة في حملها . 
انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1894/7) ونهاية السول )١9131١7/5(‏ وشرح الكوكب 
المنير(5/ /451) وشرح العبري ورقة (99١/أ)‏ . 
(9) هذا التعريف للاجتهاد المطلق لا لمطلق الاجتهاد- كما ذكر العلامة البناني فى حاشيته على شرح 
المحلي لجمع الجوامع (3179/5) . 
وقال الإسنوي : التعريف الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل . 
انظر ؛ خباية السول )١157/0‏ والخاصل '(/419) . 
وقال التاج السبكي : وهو من أجود التعاريف . 
انظر : الإبباج 0" 
(4:) ذكر شيخنا : أن معنى استفراغ الجهد ٠‏ بذل تمام الطاقة » يكون قد أشار بذلك أن السين والتاء 
في قوله ١:‏ استفراغ» ليستا للطلب » وتام الطاقة : أي : تمام المقدور . 
انظر : حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع (919/5) . 
110 هن 1550نت :+ 
(7) أي : يندرج فيه الاجتهاد المصطلح وغيره وسواء كان ذلك في الأحكام أم في غيرها » وسواء 
كانت الأحكام شرعية أم لغوية أم عقلية . 
انظر : العضد على ابن الحاجب )١894/1(‏ وشرح العبري ورقة (19١/أ)‏ وأصول زهير (4/ 
*371) . 


الاحدهب اذ والأفجياء ت الاخعقهياة اتتتسم سح ممست عمسم افيه 


© «» © ب« اه« ها اه« هع ههه © ©« ع ‏ ه# #«ه ا« له له« #0 © ع © #10©90 له« #0 #00 0600© اوه اع اج 0 © اه اه #0 اه هو ه95 © اب او ان امه لس هه هع هه ه * 


وقوله : «في درك" الأحكام» خرج به استفراغ الجهد في فعل من 
الل 6 ورج به الاجتهاد ف الكلام 6 والاضول. 

إذ المراد”*“ بالحكم هو الذي عيّفه فى المقدمة2: وهو خطاب اللَّه - 
قياف علق 00 المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . 


فعل مكار قوله : «الشرعية) للتأكيد اهتمامًا به . 
وقيل : المراد 0 أعم من ذلك . فيكون التقييد «بالشرعية» 
1 : 05 
ليخرج غيرها . 





)١(‏ قال ابن منظور : الذرك : اللحاق . ورجل درّاك : مدرك كثير الإدراك » والدرك -بإسكان 
الراء- اللحاق والوصول إلى الشيء 
انظر : لسان العرب )١1551-1١95*/5(‏ , 

(0) قال الإسنوي : لأن دركها أعم من أن يكوت على: منبيل سبيل القطع أو الظن . 
انظر : نهاية السول ("9/ )١197‏ . 

(6) في ج : الصول . ظ ظ 

(4) أي : يخرج بقيد : ١‏ الأحكام الاجتهاد في الكلام والأصول إذا كان المراد . . » إلى آخره . 
وشيخنا جزم هنا بذلك . ٠‏ فأخرج بهذا القيد الاجتهاد في الأصول . خلافا للإسنوي وغيره ؛ حيث 
جزموا بأن قيد الأحكام مرج لاستفراغ الجهد في الأفعال فقط . 
وساقوا الثاني اعضبالة : 
انظر : نهاية السول (5/ )١97‏ وشرح العبري ورقة (99١/أ)‏ والإبهاج (5/ *57) ومناهج العقو 
)١19١/6(‏ وشرح الأصفهاني ورقة /١55(‏ ب-50١/أ)‏ . 

)0( أي إن المضينتت عرف الأحكام في مقدمة كتابه 1 المنهاج 

(7) ساقطة من أ. ج . 

(0) في ب : بأفعا . وهي أول الورقة (؟0١/)‏ من النسخة : ب 

69 أي : : فعلى أي : : المراد بالأحكام ما عرفه في المقدمة . 

(9) نقل ذلك العبري عن الخنجي ونسبه إليه ٠‏ وغير الشرعية الأحكام اللغوية والعقلية . 
انظر : شرح العبري ورقة )1/١99(‏ . 


با للمبمببت هي يييييينم تور ريل دقن شن اعرد 
وفيه فضلان : 


غير الفقيه ‏ رعلنة "5 5 في 0558 


وعلم من اغريت #الالعتيادة شيريئي!؟؟ انيد وا لكوك فه. : 
فالمجتهد””': هو المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية . 
والمجتهّد فيه : كل حكم شرعي”' . 

000 : )07/( 0. 1 3 7 

قال الإمام والامدى : لعن فبه”" دليل قطعي 5 1 

وفيه أي : فى هذا الباب فصلان : 


ْ حيث عرف الاجتهاد بقوله : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي‎ )١( 
. )389/5( أنظر : مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه‎ 

68 ا بعرو بقوله : : الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتراز » ع ولهذا لم يذكر 
0 القيد الغزالي والآمدي وغيرهما . فإنه لا يصير فقَيهًا إلا بعد الاجتهاد . اللّهم اله انراد 

: التهيؤ لمعرفة الأحكام ٠‏ ثم ظاهر كلام القوم أنه لا يتصور فقيه غير مجتهد ولا مجتهد غير 

م ا فى الفقيه التهيؤ للكل ٠»‏ وجواز الاجتهاد في مسألة دون مسألة 
تحقق مجتهد ليس بفقيه » هذا وقد شاع إطلاق الفقيه على من يعلم الفن وإن لم يكن مجتهذا . 
انظر : حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )19١0-75897/5(‏ . 
والمستصفى (75/ )١90٠‏ والإحكام للآمدي )١157/5(‏ . 

(؟) ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين . 

(4:) فى ج : وتعريما . 

(6) ساقطة من : جد. 

(5) انظر : نهاية السول )١977/5(‏ وشرح العبري ورقة )]/١99(‏ . 

(0) أي : فى الاجتهاد . 

0 انط + الانتكاء للآمذي 0154/40 واللعصيرك (41961/0.. 


الاجتهاد والإققاء - الاأججهاة ل سس #9 


الفصل الأول : في المجتهدين 
وفيه مسائل : 
الأولى : 
يجوز له - عليه الصلاة والسلام - أن يجتهد لعموم #فاعتبروا# 
الفصل الأول 
في 
المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم'" 

وفيه (أي : في هذا الفصل)”'' مسائل : 

المسألة الأولى7) 
يجوز له - عليه الصلاة والسلام - أن مجتهل”؟' . 


وبه قال الأكثرون ؛) وهو مذهب الشافعى واعرة - رضي الله 


)١(‏ أي : والثاني في أحكام الاجتهاد ولم يذكر المجتّهد فيه . وهو الحكم الشرعي ؛ لأنه ذكر ماهية 
الحكم الشرعي وأحكامه فى أول الكتاب . فلا حاجة إلى ذكره هنا . 
انظر : شرح العبرى ورقة ))/1١69(‏ . 

030 ما بين القوسين ساقط من ب وأثبته بين السطرين . 

(9) أي : في أنه هل يجوز له - عليه السلام - أن يجتهد في الأحكام الشرعية ويحكم به في المسائل 
الدينية أم لا ؟ ظ 

(:) أي : في الأحكام الشرعية ويحكم به في المسائل الدينية » ومحل ذلك فيما لا نص فيه . 
انظر 5 شرح العبري ورقة (69١/س)‏ . 
وهذا هو المذهب الأول . 

(0) وكذلك الإمام مالك وأبو يوسف والقاضى عبد الجبار » وأبي الحسين البصري » والرازي . 
وسيأتي أن المجوزين قد اختلفوا » فمنهم من قال : وقع التعبد به شرعًا مطلقًا في الأحكام - 


لل ب _ ل لللس- تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ووجوب العمل بالراجح لأنه أشق 





عنهما - لعموم”'' قوله تعالى : إفاعتبروا يا أولي الأبصار»”". 

فإنه عام شامل له" - صلى اللّه عليه وسلم - لأنه كان أعظم الناس 
بصيرة وأكثرهم خبرة بشرائط القياس ٠‏ فيكون مأمورًا بالاجتهاد؟) 
فاعلا له » صيانة لعصمته عن ترك المأمور به( 


وأيضًا : وجوب اسل بالراجح يقتضىر ذلك" '“. فإذا غلب 0 ظنه 
وجود ذلك الرعليد الى عبورة أخرى ٠‏ قيلزم الوا ب 
الحكم في تلك الصورة”'''» فيجب العمل بالظن لما هو مقرر فى بداية 


-الشرعية والحروب ٠‏ وقيل : لم يقع التعبد به » وقيل : رع في اخروب ول بقع في الأحكام ' 
وتوقف البعض فلم يحكم بشيء مما تقدم . 

انظر : البرهان )١١5057/5(‏ والمعتمد (757/7) والتبصرة ص )25١(‏ والمنخول ص (558) 
ومختصر ابن الحاجب )591١7/7(‏ و- جمع الجوامع (587/5) والإحكام للآمدي )١115/4(‏ والمستصفى 
(0/ ه0*-55075) والمحصول 0 وما بعغدهاء والتحرير (؟/061) . 
ثم انعدل المضنفت: غل: الخواز باريعة أوجه - قال التاج السبكي - وهي دالة على الوقوع أنضا 
(الإسباج 2577/7 . 

. هذا هو أحد استدلالات المصنف على الجواز‎ )١( 

(0) (الحشر : 5) (وسبق إثبات الآية بتمامها) . 

(*) أي : يقتضي اندراجه في عموم الآية . 

(4) في ب : بالقياس . 

(4) انظر : نبهاية السول (”7/ )١95‏ . 

(0) وهذا هو ثاني استدلالات المصنف على الجواز . 

0 أ في صورة ما | 

(0) ج : ص (71١/ب)‏ . 

9 أئ : بوصف ما ء أو الوصف الفلاني . 

. أي : كحكمه في الصورة الأولى‎ )٠١( 


الاجتهاة والإققاء - الاججهاة ‏ ل إاي# 


العقول من وجوب العمل بالراجح”''. 

ولأنه. - أى: ولآن العمل بالاجتهاد- أشق .من العمل بالنص"'*. لأنه 
يحتاج إلى إتعاب النفس في بذل الوسع ٠‏ فيكون أكثر ثوابًا » فلو لم يعمل 
به - صلى الله عليه وسلم - مع أن بعض أمته يعمل به » لزم اختصاص 
5 امع قله : بجدفه (وذلك7" 00 تعلعئ0؟) . 


ولأن الاجتهاد أدل على الفطانة*')'؟ وجودة القريحة من العمل 
بالنص » فيكون العمل بالاجتهاد نوعًا من الفضل”" . 


فلا يجوز خلو الرسول - صل الله عليه وسلم - منه » لكونه جامعًا 
لأنواع الفضائل”” . اا 


ونْظِرَ فى الدليلين الأخيرين من جهة : أنا لا نسلم أن علو درجته 
تقتضي تركه للاجتهاد”"'. بل قد يقتضي تركه”''2. إذ الشيء قد يسقط 


. )197/9( ومناهج العقول‎ )١95 /7( ب) ونهاية السول‎ /١59( انظر : شرح العبري ورقة‎ )١( 
قال التاج السبكي : ولقائل أن يقول : إذا وجب ترجيح الراجح فليمتنع عن العمل بهذا الراجح‎ 
. 2515 /5( لقدرته على أرجح منه وهو النص . انظر : الإهاج‎ 

(0) هذا هو الدليل الثالث للمصنف -رحه اللّه- على الجواز . 

(6) ساقطة من ب »ء وأثبتها بين السطرين . 

(5) انظر : نهاية السول ("/ )١948‏ . ظ 

(5) الفطانة من الفطنة وهي كالفهم . والفطنة ضد الغباوة » ورجل فَطِن : بين الفطنة . 
انظر : لسان العرب (55557/6) . 

(1) مابين القوسين ساقط من : ج . 

(0) وهذا هو الدليل الرابع والأخير للمصنف على الجواز . 

(4) انظر : شرح العبري ورقة (59١/ب)‏ ونهاية السول (5/ 198) . 

(9) أي : يقتضي عدم سقوطه . 

لل 6 أي : سقوطه . 


وة مسعجعيي م سس )بيهم افمر الرضول .قرع سهاج الأضرل 


ومنعه أبو علي وابنه لقوله تعالى : #وما ينطق عن الهوى* . 


لدرجة أعلى 6 ولا يكون فيه نقص لأجره 1 ولا كون غيره مختصًا بفضيلة 
اسفن له » وذلك كمن بحرم واب الشهادة لكونه حاكماء وثواب التقليد 
لكونه: نهدا + وثوات القضاء لكونه ماي" , 
وما اختاره المصنف من جواز الاجتهاد له - صلى الله عليه وسلم - 
ْ 5 00 ء ا(8) : 7 
. .أاك ف ا ع 8 / َ ٠.‏ - )0 3-3 8 
6 ا» 1 (( , 1 
#وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى#””' وهو ظاهر في العموم. 
على ث2 60 ش ٠‏ 1 5 
وأن كل ما ينطق" ' به هو عن وحى » وهو ينفى الاجتهاد » ولأنه القول 
بالقياس كما تقدم ٠‏ والقياس قول بالرأي ٠»‏ والرأي هو قول يبوى”" 
6 5 )04 
2010 انظر : العضد على ابن الحاجب )59١4/5(‏ . 
0( شيخنا نبه على ذلك ثم عاد وكررها هنا ٠‏ وذلك نوع حشو يخل بهذا المختصر . 
ل ل ال ل ل ل د 
الكا جه . 
انظر : ختصر أبن |الخاجب والعضد عليه (؟/١91١)‏ والإحكام للآمدي )١١54/4(‏ وتيسير 
التحرير (4/ )١86‏ والإحكام لابن حزم (194/5) والبرهان )١707/5(‏ » والمعتمد )77١/5(‏ 
والمنخول ص (178) والتبصرة ص )27١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص (575) والمحصول (4914/7) 
وشرح الكوكب المنير (5/ 417-141/0) والمستصفى (7”90577/7) وماية السول )١977/5(‏ وشرح 
العبري ورقة (59١/ب)‏ . ظ 
(5) (النجم ”":5) . 
)١(‏ في أء ج : نطق . 


(0) انظر : شرح العبري ورقة /١69(‏ ب) ونهاية السول )١977/7(‏ والعضد على ابن الحاجب (؟/ 
7) . 


الأخةة والإشناء الاتعهياة معت سس يفيه رةه 
قلنا مأموى جة 4 فليس مهبوى َ 


0 النسي 0 صلى الله عليه وسلم 0 مأمور به داق بالاجتهاد- 
ا 


فليس ببوى . فإن أمره بالاجتهاد إذا كان بالوحي كان نطقه 


- 


يلك "" الجهواية نهنا عن الويي لاعن اليوى 3 

قال العراقي : ما حاصله تبع في هذا الجواب صاحب الحاصل ٠‏ ولم 
يستدل الخصم بقوله تعالى : #وما ينطق عن الهوى* إذ لا يمكن القول 
بأن الاجتهاد'”' هوى"'' ». وإنما استدلاله بقوله : #إن هو إلا وحي 
بوحى#”" . 


ا :م ذكره الغزالي والإمام : أنه لما أمر باللاجتهاد 1 6ت 
العمل بمقتضاه نطمًا بغير الوحي”'''. 


0010 أي : جوابًا عنه . 

(؟) من الأدلة السابقة الدالة 00 الاجتهاد . 

..)1/114( هن‎ 1١ 6 

(5) انظر : الحاصل (467/5) ونهاية السول )١137/75(‏ وال بباج (6/ 4 55) . 

(20) با : ص (5؟5١/ب)‏ . 

(5) قال العراقى : فإن الهوى اتباع محض غرض التفسنن: + 
انظر اله 0 

(0) (النجم : 

(4) في 0 : فجوابه . 

(9) ج : ص ))/١7957(‏ . 

: 0/1 57 انظر : المستصفى (؟/ 505") والمحصول (5/ 545) والتحرير (؟/‎ )2٠١( 
. من غير عزو لأحد‎ )١977/7( وما ذكره العراقي ذكره الإسنوي في نباية السول‎ 


5 ددلدلدلدللللل لح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ولأنه ينتظر الوحي ط١‏ 

و2 1 صرر له التسياد. أنه د حك الله عليه وسلم - 
كان ينتظر الوحي في جواب”" كثير من المسائل كالظهار”*' واللعان* . 

ولو كان مأمورًا بالقياس لا انتظر الوحى بل اجتهد وأجاب' . 

قلنا'؟: لا نسلم الملازمة . فإنه”” ربما تأخر لجواز الوحي الذي 





. أي : أبو على وابنه‎ )١( 
. (5؟) :وهنا نهو الذليل: التاق للجباتين:‎ 
. إذ هو كناية عن الطلاق في الجاهلية وصدر الإسلام‎ ٠ الظهار لغة : مأخوذ من الظهر‎ ):( 
. )777/٠١/4( انظر : لسان العرب‎ 
. )١5١/5( ومقدمات ابن رشد‎ )١١5( انظر : لباب اللباب ص‎ 
وانظر قصة انتظار النبي - صل الله عليه وسلم - الوحي في جواب خولة بنت ثعلية عندما ظاهر‎ 
وما بعدها 4 :فيضيو انق كفي 5 /14؟)‎ )١ /58( منها زوجها أوس بن الصامت في تفسير الطبري‎ 
1 وما بعذها‎ )١ م١‎ /5( وما بعذها : وفتح القدير‎ 
اللعان فى اللغة الإبعاد . يقال : لعنه أي : أبعده » وكانت العرب تطرد الشريد المتمرد لعلا تؤخذ‎ )5( 
: بجرائره‎ 
. )55٠54/60( انظر : لسان العرب‎ 
وشرعا : حلف الزوج المسلم المكلف على رؤية زنا زوجته » أو على نفي حملها منه » وحلفها على‎ 
١ )١١5( انظر الشرح الصغير (5//اه0) ولباب اللباب ص‎ 
وما بعدها . وتفسير ابن كثير (5/ 516) وما بعدها . وفتح‎ )7/8/١8( وانظر : تفسير الطبري‎ 
القدير (5//) وما بعدها لتقف على قصة ملاعنة هلال بن أمية لزوجته‎ 
. )١1957/7( انظر : شرح العبري ورقة (١١/أ) ونباية السول‎ 
أنظن *"خبابة السول(/2157..‎ )5( 
3 )م2 فى ج . في أنه‎ 


الاجتهباة والإفناء > الاجتهيياة: سي سس ى سس سسيسيييييت. تبره 


قلنا : ليحصل الناس على النص . أو لأنه لم يجد أصلاً يقيس عليه . 
عدمه شرط ذ في الاجتهاد”''. 


فإن 0 العمل بالقياس فُمّد النص » فانتظاره ليحصل الناس على 
النص ٠»‏ بأن يصبر مقدارًا يعرف به أن اللّه - تعالى - لا يُنَزِل فيه وحيًّا . 


7 1 ايد اما لين عجليد. الي ااال 100:77 بين 





وأيها” ؟ رين ع © الاجتهاد » فإن استفراغ الوسع يستدعي 

١ 000 
مانا‎ 

وفيل . م ا 0 
والحروب دول غير ها 3 وفيل بالتوقف في هذه الغلا يه 4 نقله في 


اللحصول فين اقفر الج 


وإذا قلنا : بالجواز فقيل : وقع”". واختاره الآمدي وابن 
00 
اللاي 





. )597/7( انظر : العضد على ابن الحاجب‎ )١ 

() في ج : فإن انتظر . 

() انظر : غهاية السول )١957/7(‏ . وشرح العبري ورقة (9١/أ)‏ . 

6 فى جا 1 يؤخر . ٍ 

(2) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (597/5) . 

() أي : وأما في أحكام الدين فلا يجوز حكاه في المحصول (189/5) . 

(0) انظر : المحصول (1894/1) ء والإبباج (7577/7) » ونباية السول (”7/ )١94‏ » والتحرير (؟/ 
)2١‏ . 

(6) في ب :! ووقع . 

() انظر : الإحكام (4/ )١680‏ ء. ومختصر ابن الحاجب (5917/75) ء ونبهاية السول (6/ :)١94‏ 
والتحرير )70١/57(‏ . 


د دلدلمدلدلدلللسسب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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ومحل الخلاف فى الفتوى ٠»‏ أما فى7" الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها 
اك 2 ) ١‏ 1 
يا 


قاله””' القرافي”''. وتبعه غير واحد. 

كنك 000 ف في سنن أب داود عن أم منلمة د رضي الله تعالى 
عنها - قالت : أتى رسول الله (- صل الله عليه وسلم - رجلان)9) 
ختصمان في رةه واشنياء قن 0-0-0 قال : (إني إنما أقضي 
ا" برأ 07 فيما 1 0 علي 31 


. )١94 /75( انظر : الإبباج (577/7)اء وماية السول‎ )١( 

(0') وحكى الثلاثة الغزالي في المستصفى (؟0577/1”) . 

(9) ساقطة من أ. ب . 

620 أي : بالإجماع : 

(5) في ج : وقاله . 

(50) انظر : شرح تنقيح الفصول ص (175) ' 

(0) أي : لا قاله القرافي من الإجماع على جواز الاجتهاد في الأقضية . 

(4) ساقطة من ب . 

(9) ما بين القوسين ساقط من أ واثبته بالهامش . 

6 فى ج .وات : 

» قال ابن منظور : درس الشيء والرسم ؛ يدرس دروسًا : عفا » ودرسه القوم عفو أثره‎ )١١( 
. )17597/5( ودرسته الريح تدرسه درسًا أي : محته . انظر : لسان العرب‎ 

() ساقطة من : ج . 

. ساقطة من ب ء وأثبتها بين السطرين‎ )١*( 

. فى جا :1 بتر‎ )١5( 

)١5(‏ رواه أبو داود في كتاب القضاء ٠‏ باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (574") وفي عون المعبود 
(9/ ١٠ه-ع8١ه)‏ . 


5/1 





الاجتهاد والإفقاء - الاجتهاد 


فرع ٍ لا يخطيع اجتهاده وإلاا وجب اتباعه : 





قال الغزالي : فإذا اجتهد - صلى الله عليه وسلم - فقاس فرعًا على 
أصل ٠»‏ فيجوز القياس على هذا الفرع » لأنه”'' صار”" أصلاً بالنص 
فال" روكذ الى اعت الآمة هلي 
)0( 00 
فرع : مبني”' على جواز الاجتهاد للرسول''' ( صلى الله 
ار 


00100000 
خلافًا لجماعة'*'. وإلا وجب اتباعه في ذلك الخطأ . لكوننا مأمورين 


. في ج : فإنه‎ )١( 

(؟) ساقطة من : أ. 

(0) أي : الغزالي رحمه الله . 

(4) انظر : المستضفى (7837/7) ونباية السول (0198:/8 : 

(5) أي : هذا الفرع مبني . 

(5) ولذلك عبر عنه بالفرع . 

(10) ما بين القوسين ساقط من أ » وأثبته بالهامش . 

(4) وهذا ما جزم به المصنف -رحه اللّه- قال الإمام : إنه الحق . 
انظر : المحصول (597/5) ونباية السول )١97/5(‏ وشرح العبري ورقة )/١6١(‏ . 3 
)١54/6(‏ وجمع الجوامع (417/17") وفواتح لوت :1/90 3/7) وسون الفحرير 5/3 

0 وهذا هو اختيار الآمدي وابن الحاجب حيث قالا : إنه يجوز عليه الخطأ بشرط أن لا يقر عليه . 
ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية والحنابلة وأكثر أهل الحديث . 
بل ا بتر 1 أنه لو لم يجز عليه الخطأ في الاجتهاد ما وقع منه لكنه وقع فكان جائزا 1 
ودليل الوقو : أولا : إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض المجاهدين في التخلف عن 
اهادي حر شرك وطلور الخطا ل انان : ترق الله تان د يك براه :8 عفا الله عنك لما أذنت 
لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين # . (التوبة : "4) . 
انما : أخذ النبي - صل الله عليه وسلم - الفدية من أسرى بدر » وظهر الخطأ في هذا الأخذ حيث 


نبهه الله إلى ذلك بقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا والله يريك الآخرة واللّه عزيز حكيم لولا كتاب فن الله سيق مسكم فيما أخذتم عذأن- 


واو اسيم سي بهي ييه الوسر الوضول د ترك سهاح الأصرل 


جور للغائبين عن الرسول وفافا وللحاضرين أيضًا إذ لا مضع أمرهم 


له 2. 





باتباعه''' فيلزم الأمر باتباع الخطأ وهو باطل”". وفي هذا الاستدلال 


نظر”'". فالأحسن أن يقال”*؟؟: إن اجتهاده - صل الله عليه وسلم - لا 


يخطئ تنزمًا لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد؟*. 
المسألة الثانية(١)‏ 
يجوز للغائبين عن الرسول”"'- صل الله عليه وسلم - من المجتهدين 


3 عظيم » د الأنقال ( 1 1 
انظر : الإحكام للآمدي )7١7-7١7/1(‏ ء. ومختصر ابن الحاجب (30”7/7) . والمسودة ص 
(00) ء ونهاية السول )١195/7(‏ . وأصول السرخسي (40-941/7) ء وتيسير التحرير (1/ 
.)٠‏ وشرح الكوكب امير (4/ 6) » والإحكام لابن حزم (؟/ ه ) » وشرح العبري ورقة 
))/17١(‏ وأضول هين 114/50 م 
)١(‏ أي : لقوله تعالى :# فلا وربك لا يؤمنون حتى يحظكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجًا نما قضيت ويسلموا تسليمًا» (الساء : 58) . 
)١(‏ انظر : شرح العبري ورقة (١6١/أ)‏ ء ونهاية السول )١19357/5(‏ . 
ف 5 ال ال ل يه في اجتهاده فلم لا يجوز اتباع النبي - صلى 
انظر خر الحوق ررنة 1 00 رطام القرل 145/0 : والعضد على ابن الحاجب (؟7/ 
م . على تقدير كونه مخطئأ » انظر شرح العبري ورقة ( /)»ء ومناهج العقول )١95/75(‏ 2 
والعضد على ابن الحاجب (7/ 05") . 
05 5 5 الافعدلال..: 
(5) كما قال التاج السبكي في جمع الجوامع (؟581//5) . 
(5) أي : في أنه هل للصحابي أن يجتهد بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم ت أوافى عيفد 
ولكن الاتفاق قائم على جواز الاجتهاد بعد وفاة الرسول - صلى اللّه عليه وسلم . 
انظر : 7 شرح 0 ورقة (0٠17١/أ)‏ والوبهاج (9/ )707١‏ . 


00 لي اال 000 


الاجتهاد والإقاء - الاجتهاة - م _ ل لسمللللللاع 1و" 
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الاجتهاد"١)‏ وفافًا ( ونجور الا انقب على الأصح ' 5 أد لا يم 
برف أي بالاستهاد”*" بأن تقول الزسول. > عيل, الله عليه «وسلي ب 
3 55-57 إلي أنكم مأمورون بالاجتهاد » أو بالعمل على وفق 
0 ظ 

ظ 0 


وحكاية المصنف الاتفاق في الغائبين تبع فيه الأستاذ أب" منصور”". 


)010 لا سيما عند تعذر الرجوع وضيق الوقت كقضية معاذ رضي الله عنه . 
انظر : شرح العبري ورقة (59١/أ)‏ . 

فه4 أي : في حضرته ٠‏ صل الله عليه وسلم . 

(9) وجوزه آخرون للغائيين مطلقًا دون الحاضرين 2 ومنهم من قال : يجوز إن لم يوجد مع ذلك منع 
قال صفي الدين الهندي : وهذا ليس بمرْزض ؛ لأن ما بعده أيضًا كذلك فلم يكن خصوصية بزمانه 
- صلى الله عليه وسلم - ومنهم من قال :"إن ورد الإذن بذلك جاز وإلا فلا » ثم من هؤلاء من 
نزل السكوت عن المنع » ومنهم من اشترط صريح الإذن . 
انظر : الإحكام (5/ 177-1175) والإبهاج (7/ )37١‏ ونهاية السول (1917/7) وشرح العبري ورفة 
)]/١٠١(‏ . 

(:) ج : ص (75١/س)‏ ْ 

(©) ساقطة من : ج . 

(5) انظر : شرح العبري ورقة (10١/أ)‏ . 

ا ةا 

(4) ساقطة من أء وأثبتها بالهامش . 
والأستاذ أبو منصور هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي ؛ الأستاذ أبو منصور البغدادي 
الشافعي الفقيه الأصولي . النحوي المتكلم ٠‏ أشهر مصنفاته تفسير القرآن » وفضائح 0 
والفرق بين الفرق . والتحصيل في أصول الفقه ٠‏ والملل والنحل . 
توفى سئة (559ه) . 
العلر “4 مليقانف«العالنية ة للسيكي (9/ 0153 وإنباه الراوة (؟/ 186) وبغية الوعاة (؟/ )٠١9‏ ووفيات 
الأعيان (؟/107”) . 
وحكاية الاتفاق في الغائبين للأستاذ أبي منصور حكاها ابن النجار في شرح الكوكب المنير (5/ 
8ىة) . 
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ب و العم ود عدو فر 1 هاورو بور سو يخ تمك احص "باخ هئ وق زلا فأ أو ا عا ها د ف < ف نو فل ل كلو هلد ف ابه اد 1ه ها أ ا ا ا أو ليربج 





زفي المتصول: انه جاتر زلا شبك لكر المكتيوى حرا اللنالاف له 0 

وعمن حكاه فيه الأمدي 000007 

وهل المراد بالغيبة » الغيبة عن مجلسه - صل الله عليه وسلم - أو 
عن البلد التي" هو فيها » أو إلى مسافة القصر”© فما فوقها أو إلى مسافة 
يشق معها الارتحال للسؤال عن النص عند كل نازلة . 

قال الغزالي : لم أر فيه نقلاً » وهو محتمل”2 . 

وإذا قلنا بجوازه : فقيل : وقع'' أيضًا . واختاره الغزالي والآمدي 


بدا 


: . +(4) . 
د 
وفيل بالوقف 5 واختاره المصتف 4 تحر قال اول كت وقوعه) 
> 1 0 ا ؟ .#30 6 5 
بعى فى الخاصرين ٠‏ ولا ينبغي إعادته إلى الغائب أيضا ٠.‏ فإنه مع كونه 
مخالفا للظاهر مخالف لقول ري ٠‏ وميل الإمام الرازي 1 





. )7/54 انظر : المحصول (؟/45])والتحرير (؟/‎ )١( 

(0) انظر : الإحكام للآمدي (5/ 775ا١-/97١)‏ ومختصر ابن الحاجب والعضد عليه (؟/ 197) ونهاية 
السول )١91/7/7(‏ . ظ 

فيه في أء ج الدى.. 

(4:) ساقطة من ب » وأثبتها بالهامش . 

(0) انظر : المستصفى (5/ 514") ونباية السول )١91//(‏ . 

(5) أ : ص «١1١/ب).‏ 

(0) انظر : المستصفى (5/ 515 ”) والإحكام للآمدي )١175/1(‏ ومختصر ابن الحاجب والعضد عليه 
(5979/9) . 

69 ب : ص (67١/أ)‏ : 

(9) أي : الذي جعله المصنف عحل الخلاف . 
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ل اه : : ل ٠‏ 
ونظر في توقفه من جهة ما في الصحيحين في قول 2 أب بكر في 
قصة أبي قتادة"'' في السلب””'» وإنما قال ذلك اجتهادًا وإلا أسنده إلى 
لا ١‏ ظ 


0010 في ب اقصة . 
(0) مضت ترححمته . 
(*) الحديث نصه : عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم “000 
التقينا كان للمسلمين جولة » قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين » قال 
فاستدبرت له أثيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عائقه » فأقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها 
ربح الموت ٠‏ ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخنطاب فقلت له : ما بال الناس؟ قال : 
أمر الله » ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله - صلى الله عليه سلم د 0 
عليه بينة فله سلبه » قال : فقمت ء ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ثم ل : ١‏ من قتل فتيلا 
له عليه بينة فله سلبه » قال : فقمت ثم قلت من يشهد لي ؟ ثم جلست 0 
شيف لقال رسيو الله - صلى الله عليه وسلم : - 3 مالك يا أبا قتادة ؟ » فاقتصصت عليه القصة 
قال رجل من القوم : صدق يا رسول اله وسلب لك القتيل عندي يفارضه عني ‏ ققال أب 
بكر الفنديق : لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك 
سلبهء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٠:‏ صدق» نأعطاه إياه » قال أبو قتادة : فأعطانيه 
فعبت الدرع فابتعت به حرفا فى بنيى سلمة » فإنه الأول مال تأئلته في الإسلام» 1 
اديه اه جو البخاري ف ملحسه كان فرظ الس : ؛ باب من لم يخمس الأسلاب (51//14- 
08 ) . 
وفي كتاب المغازي ٠‏ باب قول الله تعالى : 8 ويوم حنين» (0/ )١١١-1٠١‏ وفي كتاب الأحكام . 
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء )١١5-١١/8(‏ . 
وكتاب البيوع ٠‏ باب بيع السلاح في الفتئة وغيرها (11/5) . 
واشرجة تسل :فى كاب الجهاد والسيع ياي عاق القائل سنلب اليل (6ار 1810/1157 
وأبو داود في كتاب الجهاد » باب في السلب يعطى للقاتل (5/ )١15-١89‏ . 
والترمذي : فى أزاعه السو بان نا حا دين اق لقان للد 0111/10 
ومالك في الموطأ كتاب الجهاد . باب ما جاء في السلب في التفل (5/ 484- -806) والتخل لأحد 
(590/45) . 
وانظر : المعتبر ص )١151١-71٠(‏ ونحفة الطاب فر 299727 ) . 


(5:) أي : لكونه أدعى إلى الانقياد وأقره النبي - صل اللَّه عليه وسلم - على ذلك » فإذا جاز في حق- 
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جو لال الل ل 18 دراه سكليه ب اق كافج قا واد ها يمرك هدر يقر شق فح قن رإف اواك افد 0 وار 18 هد فك اك زه أو لقي ها ( #اجو وذ اوحعلة « أو سه هن هك ادق دحوو يه اليه و لود لي لج 





ني قريظة فحكم/بقتلهم فقال ابي - صل الله عليه وسلم ٠“‏ قضيتٌ 
بحكم الله) ذ في الصحيحين ا 

راعيي دفن الآرل 3 برأن. الضدرق نما “قاله اتشيد ا القولة ب زمره 
الصلاة والسلام)”*': «من قتل قتيلا فله سلبه»2 لا باجتهاده . 





- الحاضر جاز في حق الغائب من باب أولى ٠‏ ويخص , الغائب حديث معاذ المذكور في القياس . انظر 
الإبباج (9/ 03071 . 

)١(‏ ساقطة من : أ. 

فم هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلٍ الصحابي سيد الأوس أسلم على يد مصعب بن 
عمير قبل الهجرة » وأسلم معه جميع بني الأشهل ٠‏ وشهد بدرًا وأحدًا والخندق وقريظة ٠‏ ونزلوا 
على حكمه فيهم ٠‏ وقال له ابي - صلى الله عليه وسلم - : «قضيت بحكم الله فيهم» وتوني 
شهيدا من جرح أصابه من قتال الخندق : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اهتز عرش ال 
لموت سعد بن معاذ ) ومناقبه كثيرة ة ومشهورة . ومنها كلامه وتأييده قبل معركة بدر . 
انظر : الإصابة (7//الم) وامتد.القانة (00) .وعيلويه الأسماة 2518717 واطلاضة (1/ 
١/ا”)‏ . 

(©) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال : نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ٠‏ فأرسل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى سعد فأتى على حمار ٠‏ فلما دنا من المسجد قال للأتنصار ١:‏ قوموا 
إلى سيدكم أو خيركم» فقال هؤلاء :« نزلوا على حكمك » فقال : تقتل ايم ري رايم 
فقال ٠‏ قضيت بحكم الله تعالى » وربما قال ٠‏ بحكم الملك» هذا لفظ البخاري . وأخرجه في 
صحيحه كتاب المغازي . باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب (0/ )6١‏ وفي 
كتاب الجهاد والسير » باب إذا نزل 7 و على حكم رجل (18/4) وفي كتاب مناقب الأنصار . 
باب مناقب سعد بن معاذ (4/ 77؟) وفي كتاب الاستئذان » باب قول النبي - فيل اللم فلي وسلم 
- :7 قوموا إلى سيدكم» (/ )١١5‏ . 

ومسلم في كتاب الجهاد والسير ٠»‏ باب جواز قتل من نقض العهد )١1189-1١88/7(‏ . 

وأبو داود في كتاب الأدب . باب ما جاء : في القيام (5/ -89٠‏ -791) والنسائي في السئن الكبري في 
المناقب وفي السير وفي القضاء » انظر تحفة الأشراف (8//ا1١778-11)‏ ء وأحد فى المسند (؟/ 
5 . 


(6) مضى تخريجه . 


١ 


ر حملن 


56 
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وعن الثاني . بأن محل النزاع حيث لم يوجد من الشارع ا 
وفي طبقات الشيخ أبي إسحا ق الشيرازي لم يكن أحد يفتي بحض 


النبي - صلى الله عليه وسلم ددخير أن .يكن الصديق '" "(رضى الله ا 
يه" بوليه ما تقدم مسن الاحكمال. + بوعقاقرائد فى ارس + 


قيل من جهة مانعي”*' الاجتهاد”' في ح ف حرفل الله عليه 
0007 


إن الاجتهاد عرضة للخطأ 3 أي : فى معرضص الخطأ ) وهم 


أ 


ا على تحصيل النص الأمن منه » وسلوك السبيل المخوف مع 


010( أي : وهنا بخلافه فإنه - صلى الله عليه وسلم - فوض الحكم إليه في واقعة . ولا يلزم من ذلك 
جواز الاجتهاد بغير: إذنه عليه السلام . 
قال الزركشي : واحتج البزار في مسنده على هذه المسألة بما أسنده إليه إبراهيم بن المهاجر عن أبي 
الزبير عن جابر قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تالاضن العام جد | 
عنه » فقال له عبد الله بن مسعود : صم رمضان . وثلاثة أيام من كل شهر » فقال : أعوذ بالله 
منك يا عبد الله ٠‏ فقال ا ل س0 
قال وفيه من الفققه أن ل عميل الهاي واه 
م - صلى الله عليه وسلم - لما قد تقدم منه » إذ لم يحظر 
ذلك عليه ٠‏ ولولا أنه أباح لم يقدم عليه ٠‏ ولا صوب النبي - صل اللّه عليه وسلم - قوله . 
انظر : المعتبر ص (>17؟) وكشف الأستار حديث رقم )١١58(‏ ومجمع الزوائد 7/5 )١95‏ . 

0( انظر : طبقات المقهاء للشيرازي ص (77) والمعتير ص )١17(‏ . 

(/( فى د قادرين 


"55 
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قلنا : لا نسلم بعد الإذن ول يثبت وقوعه . 





القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقّلاً”" . 

ليا""* لأ فلي كوق: الاجتياك عرفية للخظا بعك الأذن .فيه + لأن 
الشرع لما قال : أنت مأمور بالاجتهاد أو بالعمل على(" وفق الظن كان 
أمنا من الغلط . لأنه يكون بعد الاجتهاد ات بما أمر به كذا في 
ال كر 

٠ 50 ١ 2 1 95 .ع0‎ )6(.5 . )0( ٠. 6 

ونظر فيه من جهة أن كون الاجتهاد مامورا به لا ينافي كونه 
ور 4 لان كون الاجتهاد خطأ عبارة عن عدم وجدان الأمارة الدالة 
على الحكم المعين في الواقعة كما سيأق . 

وإنما يَمْنع من التأثيم ٠‏ فيجوز أن يكون مأمورًا بالعمل بالظن مع أنه 
ل ام ال 


فالأحسن أن يجاب : بأنا لا نسلم أنه قادر على تحصيل النص فإنه قد 
يمأل عن الواقعة » فلا يجد فيها شيئًا . بل يؤمر فيها بالاجتهاد . 


سلمناه لكن لا نسلم أن ترك العمل بمقتضى الاحتياط قبيح . 


. )١198/79( انظر : نباية السول‎ )١( 

68 أيئ : جوابا نه : 

(55) شاقطة هر :ننه 

() انظر : المحصول (545/5) والحاصل (5/ 425) والتحصيل (؟/585-1585) وشرح تنقيح 
الفصول ص (575) ونباية السول )١98/7(‏ . 

(5) أي : هذا الجواب ضعيف كما ذكر الإسنوي في نباية السول )١198/7(‏ . 

. ساقطة من أ ». وأثبتها بالهامش‎ )١( 

0) فى ج : يكون . 

00 5 عن 1/1 

(9) انظر : شرح العبري ورقة (50١1/1أ-١7١/ب)‏ . 


الاجتهاد والإفقاء - الاججتهاد   -‏ ا د ل لللس | #ا8؟ 


الثالثه : 


سلمناه لكنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين''. 
الثالثة7") 


المجتهد لابد له”" أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام . 
وذلك لأن شرط الاجتهاد أن يكون المكلف متمكنًا من استنباط الأحكام 


الشرعية . ولا يحصل هذا”'' التمكن إلا بمعرفة هذين الأمرين وما 
بعدهماء والتي تتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة”' حمسمائة آية » كما 
قال الإمام الرازي”'' . 


وقيل : ين" واستشكل ع لآن قييز آيات الأحكام من غيرها 

متوقف على معرفة الجميع ٠‏ ولا يمكن المجتهد تقليد غيره في تمييزها 

. )١198/5( بتمامه في نهاية السول‎ )١( 

(؟) أي : المسألة الثالئة : فيما لابد للمجتهد في التمكن من الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام 
الشرعية . ظ ْ 

فو ساقطة من لوا : 

لد ساقطة من ا 

(( ساقطة من أ. ج . 

(5) قال الإمام : ولا يشترط حفظه عن ظهر القلب ٠‏ بل يكفى أن يكون عارفا بمواقعه حتى يرجع 
إليه في وقت الحاجة . 


انظر : المحصول (498-497/5) وشرح العبري ورقة (١6١/ب)‏ ونباية السول (5/ 
)والإساج 0577/5 . 


ونقل عن ابن المبارك أن عددها تسعمائة آية » وعن أبي يوسف أن آيات الأحكام ألف ومائة وقيل : 
انظر : روضة الناظر )5٠01١/5(‏ ونزهة الخاطر العاطر مبامشها والمستصفى (؟/ )١6٠١‏ . 
(0) أي : مائة آية . ولم أعثر له على قائل . 


يوم ددددددعسشسسغ سس سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ها هه جه هه هده ده عدخ © ا« اهم © هاه # اه اه اه« هدهو اه اتاج لجو له اله لس اهامس و لسالس وله اماه ا مادعا عد وه جاع عداها عه عساع هد مدا« و5 


د الوم > ل 1 5 2000 
والقرائح تتفاوت في استنباط الأحكام '. 


وفهم من التعبير بالمعرفة» أنه لا يشترط حفظها ٠.‏ وبه صرح الإمام 
الرازي وعيره ٠‏ بل يكون عارفًا بموافعه حتى برجم إليه في وفمت 
ا 
الحاجة 


لكن نقل القيرواني"' عن الشافعي - رضي الله تعالى”*'عنه - أنه 
يشترط حفظ””' جميع القرآن”"' . 


ولا يشترط'" أيضًا حفظ السنة المتعلقة بالأحكام ولا معرفة الجميع 
كما فى الكتاب . ظ 


- 


2١‏ الدق استشكل على الإمام حيث تبع الغزالي في مقالته أنه لا يلزم في الاجتهاد الإحاطة بجميع 
شوم اكات هر التريري في تقسته. وصبر الاش السحوطي لي كاية الاحتهاء السدر الرة 
00 ال يا ال عصر فرض ! ص )١158(‏ محميق الدكتور/ فؤاد 


00 2 : المحصول (198/7) . والإبهاج (177/5) . 

2 هو عبد ال ر حمن بن محمد بن رسية .7 ق القيروانيٍ ٠»‏ أبو القاسم ٠‏ مؤرخ فيه مالكي » محدث شاعر ٠6‏ أله 
مصنغات منها « المستوافم ل اكات مسائل انول عما: لبن في المدونة» توفي سنة ( ٠م"ه)‏ . 
انظر : الأعلام للزركلي (5/ 22٠٠١‏ » والديباج المذهب )1٠١5/1(‏ 

(4:) ساقطة من أأء ج . 

(84) سي كا مات 

(5) قال الإسنوي : ونَقَل القيرواني عن الشافعي مخالف لكلام الإمام من وجهين وذكرها . 
انظر : نباية السيووك ٠١/79‏ 5 والتحرير (١١؟/‏ لاه/ا مره /7) 1 
قال الشيخ : بخيت المطيعي : أي : من جهة اشتراط الحفظ . وقد علمت أنه لا يشترطه ٠‏ بل 
انظر : حاشية سلم الوصول على تماية السول (559/5) . 

ل م 0 
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والإجماع 4 





8 5 ل ل لزن : 2 
قال الغزالي 1 ويكفيه أن يكون عنذده اصل 0 يجمع احاديث 
الأحكام كستن ابي داود 6 ومعرفة المفدرة مقي 4 أو اصل وفعت العنانة 


دار 1 
00 00 


قال النووي اليل بأبي داود لا 57 أنه 1 00000 
الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه . وكم في صحيح البخاري 
وصحيح مسلم من حديث حكم ليس في سئن أبي داود”' 

ولآنك: السحنيك. أن .نغ ف مواة قع الإجماع حتى لا يخرقه ويفتى بخلافه . 
ولا شترط حفظها© » بل يكفى معرته بأن ما أنتى به ليس علد 
للاججاء””" إما بأن يعلم موافقته لعال ٠‏ أو يظن'؟ أن تلك الواقعة 
حادثة”''' لم يسبق لأهل الأعصار المتقدمة فيها كلام" ''2. 





. فى ج : بجميع‎ )١( 
. فى أ : ويكتفى‎ )( 
. )"ه1١/0( فرة انظر : الل‎ 
. فى ج : يستوي‎ ):4( 
. انظر : الإبياج (/577) ونقله عنه ونسبه إليه‎ )6( 
. هد")‎ ١ /( لغزاللي في المستصفى‎ ١ وقد نبه على ذلك‎ ٠» أ حفظ هذه المواقع للوجماع‎ 030 
. وطريق ذلك ما ذكره بعذه‎ )0( 
. أي : من العلماء المتقدمين‎ 6 
. أي : يغلب على ظنه‎ (03) 
. )ب/١١١( انظر : شرح العبري ورقة‎ 
.: أي امتحدةة‎ 6 
. أو خوض‎ ْ 3 0 


. 458/0 


6.م - ل ل ملس تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


وشرائط القياس ٠‏ وكيفية النظر . 





ولابد للمجتهد أذ يعرقه خترائظ القياني المبس 77 وعلم ا 
لابد من معرفته لأنه ''' قاعدة الاجتهاد » والموصل إلى تفاصيل أحكاء 
الوقائع التي لا حصر لها" " . 

وقد اختلف في أن إنكار القياس هل يقدح في الاجتهاد أم لا ؟ 

فقيل : يقدح ٠‏ وبه قال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر”*. 


وقيل لا يدح . ورجحه في جمع الجوامع ٠.‏ وهو مقتضى كلام 
أصحابنا حيث ذكروا خلاف الظاهرية في تعاليقهم . 


وقيل : لا يقدح إن أنكر القياس الخفي فقط . 

فإن أنكر الجلٍ أيضًا قَدحَ ٠‏ وهو ظاهر كلام ابن الصلاح 0 

ولابد أن يعرف المجتهد كيفية النظر في استفادة المجهول من 
المعلومات ت''' لأن المجتهد ناظر في استنباط الأحكام . فلابد له من العلم 


(١)‏ ا 0 م 
وهي بذاية الورقة (/١/ب)‏ من النسخة : + 
0) أي : القياس وشرائطه وأنواعه ليميز ما يجوز منه وما لا يجوز . 
انظر : شرح العبري ورقة (51١/أ)‏ . 
(*) انظر : هاية السول (9/ )73١١-7٠٠١‏ . 
(5) انظر : البرهان (”9577/7) . 
(0) انظر : جمع الجوامع بشرح المح (87/0") 2 وصفة المفنتى ص ( )0 والرد على من أخلد ل 
الأرض ص (55) . 
() قال العبري : فهذه العلوم الأربعة أي : الكتاب » والسنة » والإجماع . والقياس -التي لابد من 
ل ا ل ف : علم كيفية 
؛ وعلم العربية . 
0 : شرح العبري ورقة (51١/أ)‏ . 
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وعلم العربية » والناسخ والمنسوخ . 
الا 7 

فيشترط أن يعرف شرائط الحدود والبراهين » وكيفية تركيب مقدماتهاء 
واستنتاج المطلوب منها"'*. ظ 

ولابد أن يعرف علم العربية » وهو العلم بلغة العرب مفرداتها 
ومركباتها وأحوالها من النحو” والصرف”*'» لأن شرعنا عري » ولا تدم 
معرفته إلا بمعرفة كلام العرب”' ومن هذه الجهة يعرف العموم 
والخصوص ٠‏ والحقيقة والمجاز ٠‏ والإطلاق والتقييد » وغيره ما سبق" . 


ولابد من معرفة الناسخ والمنسوخ فق. الكتاس» والبينة “لكلا يحكم 


. )ب/١51( انظر : شرح العبري ورقة‎ )١( 
. أي : ليأمن من الخطأ في نظره‎ )0( 
. 25١1/0 انظر : نهاية السول‎ 
قال ابن منظور : النحو : القصد والطريق . يكون ظرفًا ويكون اسمًا » نحاه ينحوه وينحاه‎ )*( 
: نحوًا وانتحاه 6 :وتخو العربية له © وهو في الأصل مصدر شائع أي : نحوت نحوًا كقولك‎ 
. قصدت قصذا‎ 
. ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم‎ 
. )16١0( -ومختار الصحاح ص‎ )4737١7/5( انظر : لسان العرب‎ 
. وهو في الاصطلاح : هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء‎ 
. وقيل : علم بأصول يعرف بها صحة الكلام وفساده‎ 
1 . )5١80-7١5( انظر التعريفات ص‎ 
. (4؛) الصرف فى اللغة : هو رد الشىء عن وجهه‎ 
. 011475 /9( انظر : لسان العرب‎ 
. وفي الاصطلاح : هو علم يعرف به أحوال الكلم من حيث الإعلال‎ 
. )557 /5( انظر : شرح العبري ورقة (51١/أ) والمحصول (؟198/5) وشرح الكوكب المخير‎ )5( 
فإن‎ ٠ قال الإسنوي : ولقائل أن يقول : هذا الشرط يستغنى عنه باشتراط معرفة الكتاب والسنة‎ )5( 
. )5١١/50( معرفتهما مستلزمة لمعرفة العربية بالضرورة . نهاية السول‎ 
وأجاب العراقي (7228/7) عنه بأنه ليس المراد يمعرفة الكتاب والسنة فهمهما حتى يستلزم معرفة-‎ 


؟.سم لل لل تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
وحال الرواة . 


اعرد الروك . 

ولابد من معرفة حال الرواة في القوة والضعف . ومعرفة طرق 
الجرح والتعديل لأن الأدلة لا اطلهء0" عليها | لآ عالقل قاذ امن ماده 
التقلة وأحوالهم ليعرف المنقول الصحيح من الفاسد”” . 


ويكفي في الخبر بحال الرواة في زماننا الرجوع 5 مو ذلك من 
المحدثين ٠.‏ كالإمام أحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي داود 
ونحوهمء لأنهم أهل المعرفة بذلك . فجاز الأخذ بقولهم كما””' نأخذ 
بقول المقومين"'' في القيه'”" . 

وأيضا فلتعذرها في زماننا إلا بواسطة » وهم أول ري" 


- العربية » بل الإحاطة .بما وتحصيلهما . 
010 قال التاج السبكي : ولا يشترط حفظ ذلك حميعه . 
انظر : الإبهاج (9/ 30؟) بد الخراافع 01/10 واكام لاد ماقي 0051010 والرتضدي 50 
5 وتيسير التحرير (5/ )١87‏ وشرح الكوكب المثير )551١/5(‏ . 
00 أئ 0 
(5) انظر : نهاية السول )3١١7/5(‏ وشرح العبري ورقة ))/١61(‏ والمستصفى )5801-1701١7/5(‏ . 
0 أق: :إل كشي 
(5) أي : قياسًا عليه . 
(3) أي : من قوَّم السلعة واستقامها : قدّرها . ظ 
قال أبو عبيد : قوله : إذا استقمت ». يعني قومت وهذا كلام أهل مكة . يقولون : استقمت المتاع 
أي : قومته » وهما بمعنى . 
انظر : لسان العرب (5/ *798) ومختار الصحاح ص (0617) . 
(0) القيم : واحدة القيمة : وهي ثمن الشيء بالتقويم ٠‏ وأصل القيم بالواو . 
انظر : لسان العرب (5/ *30728) ومختار الصحاح ص (508) . 
انظر : ما قاله شيخنا في شرح اللمع (1/ )1١5-1١*7‏ والإبهاج (51077/75) . 


(0) انظر : المحصول (144-538/5) ونهاية السول )73١١7/7(‏ وشرح العبري 0ه 
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تنبيه : شَّرْط المجتهد البلوغ”"©2. والعقل”". وأن يكون ذا" ملكة . 
أي : هيئة راسخة فى النفس يدرك مها ما من شأنه أن فل 2 

ويعلم ل من قول المصنئف الوك النظر) . 

وَأن يكون : فقيه النفس 3 5 شديك المهم لقاضك الكلام”” . 


وَأنْ يكون . غارفا بالدليل العقلي . أى: البراءة الأضلة 4 والتكليف 
به (في” الحجية » كما تقدم أن استصحاب العدم الأصلي حجة حجة )47 
مساك 1 أن يعرف عنه دليل شرعى لد 


ينا 


الجوامع /١(‏ 784) والإحكام للآمدي )١17/4(‏ والتلويح على التوضيح (57/7) وكشف 
ل )١95/5(‏ وتيسير التحرير (5/ )١87‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 577) . 

. لأن غير البالغ لم يكمل عقله حتى يكتمل . انظر : شرح المحلي لجمع الجوامع (0/ مم‎ )١( 

030 لي ل بر . انظر : المرجع السابق . 

فرة في جميع النسخ : « ذو» وهو خطأ . 

05( شيخنا جعل العقل شرطًا مغايرا لصاحب اللكة + وعدهما شرطين خلا للاج السبكي » ققد فسر 
المجتهد بأنه صاحب الملكة وجعلهما شرطا واحدًا ٠‏ ثم قال : وهذه الملكة : العقل ٠‏ وقيل : 
العقل نفس العلم . وقال المحلي شارحًا قوله : « نفس العلم» بأنه الادراك 0 كان أو 
را 
انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (؟/ 2385© . 

١(ه)‏ 5 : هذا الذي نبه عليه 5 

(5) با : ص «(68١/أ)‏ . 

0) لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد . 
انظر : شرح المحلي لجمع الجوامع (7”87/5) . 

(1)8: هين :(151'رن).. 

)03( ما بين القوسين مكرر في : أ 

. )0758/5( هذا الشرط زاده الإمام كما نبه على ذلك العراقي في التحرير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (0/ مسرم 


86 مسح حي هيدصت اللسير الورصول 5 شرح منهاج الأصول 


ولا حاجة إلى الكلام والفقه لأنه نتيجته . 


ومعرفة أسباب النزول في''' آيات الأحكام . فإن الخبرة بها''' ترشد 
إل يني لمرو . 

ومعرفة شرط الراك والاحاد المحقق لهما المذكور فيماأ 5 3 لتقدم 
الأول على الثاني ٠‏ فإنه إذا لم يكن خبيرًا به قد يعكس”*' . 


ولا حاجة في المجتهد إلى علم الكلام''' لإمكان الاستنباط لمن يزه" 
بعقيدة الإسلام”*” . 


وقال”' '؛ الرافعي: عد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول 
العقائد”١ )١‏ 


قال الغزاليى : وعندي أنه يكفى اعتقاد جازم ٠»‏ ولا يشترط معرفتها . 


(1) يس : فين (1/11/5) 1 
ف أ : بشغرقة اشيات: الترول: : 
(©) انظر: الإحكام للأمدي )١114/4(‏ ء وجمع الجوامع (584/5) . وشرح الكوكب المثير (1/ 
)ء 
(4:) فى الكتاب الثاني المنعقد للسنة . 
)2( انظر : جمع الجوامع بشرح المحليى وحاشية البناني عليه (9/ 9815) . 
0030 ع أصول الدين . 
الى د كدق 
(م) أ تفليكا : 
انظر : المحلي على جمع الجوامع (9/ 5985) . 
(9) انظر: الإبهاج (37727/75؟) ٠.‏ وشرح الكوكب المثير (555/5) . 
)٠١(‏ فى ب : وقالوا . 
)١1(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (5777/5) . 
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/ 0 
على طريق المتكلمين 

ولا حاجة إلى الفقه لآنه نتيجته » -أي: نتيجة الاجتهاد- فكيف 
يحتاج إليه”'2؟ وصحح ابن الصلاح اشتراط ذلك في المفتي”" الذي يتأتى 
به فرض الكفاية . ليسهل عليه إدرااك أحكام الوقائع على القربة من غير 
عت كلين ».إن ال يخترط ذلك فى اللحكيك التق 7 .. 

وهو معنى قول 0 : إنما يحصل الاجتهاد في زمائنا بممارسة 
الفقه ٠»‏ فهو طريق تحصيل”” ' الدراية في الزمان » و0" ' يكن الطريق في 
رمن الصحابة - رضي الله تعالى'"؟ عنهم - ذلك" . 


5 : و . اله :. 
ولا يشترط في المجتهد الدكوره وال 5 - الال في 


)١(‏ قال البرماوي: والجمع بين الكلامين- أي : الأصوليين والرافعي حنا قاله ١‏ لغرالي.: 

انظر: شرح الكوكب المنير (557-577/5) » والمستصفى (787/5) . ونهاية السول )5١١/5(‏ 
(6) قال الإسنوي : وإلا لزم توقف الأصل على المع وهو دور. 

انظر: نهاية السول )23١١7/5(‏ ء وشرح الكوكب المنير (551/5) . 
فرهة أ في صفة المفتى . 


(:) عزاه السيوطي في كتاب الرد عإ لى من أخلد إلى الأرض ص (55) إلى ابن الصلاح في كتابه أدب 
الفشباء 


وابن السبكي في الاج (9/ 0374-1175 , 

٠ 08 (6)‏ ج : تمحصل . 

وق و1 

(0) ساقطة من أ. ج . 

(4) انظر : المستصفى /١(‏ 81) . 

69 أ لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد -وإن كن ناقصات بعد عن الرجال- ٠‏ وكذا 
لبعض العبيد بأن ينظر حال التفرغ عن خدمة السيد. 
انظر: المحلي على جمع الجوامع 5 65 . 

)00 أي : لا تشترط العدالة لجحواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد. (انظر: المرجع السابق) 


جيب _مجيمملي. تيو الرعرات طره هيات الأضول 
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الأصح"'' وإنما 0 - المتقدمة في المجتهد المطلق”"' . 
وام الذي ان فى الرتبة فهو مجتهد المذه!*) ا المغلد مام 
من الأئمة- فلا د شغرط شه إلا دعر نه قراغيف إفاهه. + فإ رقت حادثة م 
ا 6 وخرجها على أصوله'*) : 
ودونه'' في الرتبة مجتهد الفتيا » وهو : المتبحر فى مذهب إمامه 
المتمكن من ترجيح قوله''' على آخر إذا أطلقهما”" . 





)١(‏ أي : الاعبح عدم الاشتراط لها وإن كان مقابله الاشتراط ليعتمداعا لى قولهء هكذا علله المحلي 
ناك انان ند د هلا لجرل ال اوقا ا حقيقة بين القولين » إذ لم يتواردا على حل 
واحد . فإن شرط العدالة لاعتماد قوله لا تنافى: عدم اشتم تراطها لاجتهاد ‏ إذالفاسق يلزه الأخز 
ال 
انظر: حا شية البناني عل شرح المح 5 الجوامع (؟/861") . 

0( المجتهد المطلق هو : الذي يفتي في جميع أبواب ! لشرع بما يؤديه إليه اجتهاده 
انظر: شرح الكوكب المخير (5//ا55) . 

() أي: دون المجتهد المطلق . 
انظر : جمع الجوامع (؟/82") . 
وقال ابن النجار : : مجتهد المذهب هو. العارف بمدارك مذهب إمامه 3 القادر على تقرير فواعله 3 
. وعلى الجمع والفرق بين مسائله . انظر: شرح الكوكب المثير (557/5) . 

(6) كال أبن حمدان : آنا المجتهد على مذهب إمامه فنظره ه في بعض تصوص إمامه. 0995 
والتصرف فيها كاجتهاد إمامه فى نصوص الكتاب والسنة . 
انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص )١١(‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ط دار الفكر . 

(5) أي: دون مجتهد المذهب. 

(/,( 6 إمام ديك المتنا: 

(4) أي: إذا أطلق القولين ولم يرجح أحدهما على الآخر. 
انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (؟/ 0785-7486 . 





الاجتهاد والإفقاء - الاجتهاد 


الفصل الثاني : في حكم الاحتهاد 





0 0 اا () . +.0؟)‎ ١ 
والصحيح جواز نجزئ ال ا" يحصل لبعض الناس قوة‎ 
الاجتياق ان بعضن الآبواني "راث بعلم أولقه!؟؟ والبتظرالدفقة ل أن مر‎ 
ةي ع و0‎ 
. " مجتهد كامل ' وينظر فيها‎ 
الفصل الثانى‎ 


فى 


أحكاح الا حجتهاد 


)١(‏ هو لأكثر المتكلمين والمعتزلة وأكثر الفقهاء . وقال به الحتفية والمالكية والشافعية والحنابلة ٠.‏ وأيده 
الآمدي وابن الحاجب وابن دقيق العيد وابن السبكي والغزالي وابن الهمام . 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص (17"8) » وتيسير التحرير (5/ )١87‏ ومختصر ابن الحاجب وشرح 
العضد عليه (5؟/ )759١‏ ء والموافقات (58/15) ٠‏ وإعلام الموقعين (:/ه/؟) . والمعتمد (؟/ 
5 . والإحكام للآمدي )١14/4(‏ »ء والمستصفى (817/1") . وجمع الجوامع (3817/15) . 

)١(‏ سافطة من : ج ش 

(0) أي : دون بعض ؛ كالفرائض مغلا 

(5) أي: أدلة ذلك البعض . 
انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (38577/5) . 

(5) ساقطة من أ وأثبتها بالهامش . 

. أي: أو باستقراء من مجتهد كامل . مثل أن يعلمها من مجتهد في ذلك الباب فقط‎ )١( 
. )877/5( انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع‎ 

00 إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون المجتهد عالما بجميع الجزئيات وهو محال ٠‏ إذ جميعها لا يحيط به بشرء 
ولا يلزم من العلم بجميع المأخذ العلم بجميع الأحكام ؛ لأن بعض الأحكام قد يجهل بتعارض 
الآدلة فيه » أو بالعجز عن البالغة إما لمانع من تشويش فكر أو غيره. 
انظر : شرح الكوكب المير (5/ “/474-41) . 
وقيل: لا يتجزأ وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة واختاره الشوكاني 
انظر: إرشاد الفحول ص )1١904(‏ »ء وتيسير التحرير (4/ 187) ٠‏ والعضد على ابن الحاجب (7/ 
)2. وشرح المحلي على جمع الجوامع (87/1”) ٠‏ والمحصول (49194/75) ء! ظ 5 


4 لعطعللعغعغغطلللللللل لح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


» © *« «. د هم ع هه اه هداع #ه# د هد هه هد ه * 8« هه هع هاه ها «0 © © هع وهس ه» وهاه #©0ه ا هس © © © شه هن © أن # اه اه هماع هسه هس اه ها د 





الشياة لم1 في 000 فى | ناك 67 55 ا م 
صادف 2 ان لتعينه””' في الواقع » وذلك كحدوث العالم » ووجود 
الباري ) تناك 1 0 وصفاته 3 ودعتته ناويا 5 : 

وأما نافي الإسلام كله أو بعضه”" . 





- وقيل: يتجزأ في باب لا في مسألة . 
انظر: مختصر البعلي ص 2:)١54(‏ و شرح الكو كب اميق (5:/ 5/ا4) . 
وقيل: في الفرائض لا في غيرها . 
انظر: صفة الفتوى ص () » وإعلام الموقعين (54/ 5/ا؟) ٠‏ وشرح الكوكت المير (1510/2/8):.: 
010( عبر شيخنا بالمختلفين دون المجتهدين تبعا للجلال المحلي في شرح جمع الجوامع ؛ وفي ذلك إشارة 
إلى أله لا اجتهاد بامنى امعرف بما تقدم في العقليات» وأيضًا إنما يكون الصيب : واحذا إذا الوا 
لا مطلمًا ؛ لأنهم إذا م يختلفوا لم يكن المصيب واحذا فلابد من التقييد بالاختلاف . 


قال البناني : بقي لقائل أن يقول يي ل ا 0 
فإن ذلك ممكن في العقليات ت كما تقرر فكيف جزم بإصابة البعض ؟ إلا أن يقال: المراد نفي أن يكون 
ا و 
انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني عليه (288/5) ٠‏ 

0( هي : 50011111ظظ ومثل لها بحدوث العام ووجود البارى سبحانه . 
انظر : المرجع السابى . 

فو أي افوس 

(:) أي : في العقليات. 

(5) علة لكون المصيب واحذا . 

(1) ما بين القوسين ساقط من أ» ج 

(0) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (988/5) . 

(4) يقيد البعض المذكور بما علم ضرورة كونه من الدين أصليًا كان كالحشر والنشر ء أو فرعيًا : 
كالصوات الخمس ٠»‏ إذ الكلام فيما يكفر به . 
انظر: حاشية البناني على شرح المحليٍ لجمع الجوامع (88/0") . 


الاتيية والاتاء - الاحتهماةا جممم حيسم مه قم 


عل اه م م هم« #» ا هد اه © هه  «‏ ه# © 8#ه# © © ا # »ا« ة#» © #0 © © © هاه © الن ا# اهاان ‏ ا © م هع هه جه له عه هه هج« هه هاه عاسا اع .6 ه» 


5 : "- )١2(.. : 

المجمع عليه 3 المعلوم من الذي بالضرورة 3 فإنه خطىئ ادم 
٠‏ سواء اجتهد . أو لم يجتهد . لأنه" ' لم يصادف الحق فيهت . 

ولا عبرة بمخالفة الجاحظ والعنبري”*' ٠‏ فإن الإجماع منعقد على 
ام د د » 0( 
خلاف قولهما قبل ظهورهما 2 . 

وأما غير العقلية وهي'' التي ليست أصلاً من أصول 7 
0 


ا 


. كَنَافي بعثة محمد صل الله عليه وسلم‎ )١( 
.)78/ انظر: المحلي على جمع الجوامع (؟5/‎ 
. لأنه لم يصادف الحق‎ )0( 
. ©2588 /5( انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 188) وجمع الجوامع‎ 
فر ما بين القوسين ساقط من : ج‎ 
فو > قنيك الله بن الحسين العنبري قاضي البصرة القائل: إن كل مجتهد مصيب في العقليات.‎ 050 


متدون + ديول اجنم به مسلم في صحيحهء لكن تكلم في معتقده بسبب البدعة مات سنة 
(5١ه)‏ . 


انظر: التهذيب (7/ /8-1) والمعتبر ص )١184(‏ وتاريخ بغداد )5"01/١1١(‏ 
والحاحظ والعنبري يقولان : كل مجتهد في العقليات مصيب أي : لا إثم عليهء ونقل محقق كتاب 
شرح الكوكب امثير أن العنبري رجع عن هذا الرأي. 
أقول: ولا دليل على هذا النقل. انظر: نهاية السول (”8/ )3١5‏ وشرح الكوكب المي ر(5/١59)‏ . 
وقال صاحب جمع الجوامع ع : وقالا لا يأثم في العقليات المخطئ فيها للاجتهاد 2 قيل معطلقاء وقيل : 
ااانا بير دنالياتو رتل زاد اا ترق عل شن لماكل من انيدي ا 
. انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (584-7848/5) والعضد على ابن. الحاجب (5/ 797- 
07 
(5) الذي حكى الإجماع واحتج به عليهما هو الأمدي في الإحكام (178/5) . 
وانظر : نهاية السول (7/ )5١5‏ والمحلٍ على جمع الجوامع (89/5”) وشرح تنقيح تنقيح الفصورل ص 
(9) وفواتح الرحموت (؟7”7/77/5) والمستصفى (7/ 750554-/701) وكشف 7 
() ساقطة من : ج . 
(0) عبر عنها في جمع الجوامع (7/ 94٠0‏ بأنها القضية الجزئية . وانظر: شرح الكوكب المنير (4/ 
8]) . 


اتح لضم تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
اختلف في تصويب المجتهدين 


فإن كان فيها قاطع”"" : فالمصيب”" فيها واحد وفاقً"" . 

رول ا عل لاد يا الى رياح إن لسر ابي 27-09 
آثمًا » وإن لم يقصر فغير آثم على الأص-م”' 

وأما التي لا قاطع فيها''' » فهي التي تكلم فيها المصنف فقال : 

اختلف في تصويب المجتهدين 0 المسائل الفرو ع التي لا قاطع 
فيها . هل كل مجتهد فيها مصيب أو المصيب فيها واحد ؟ 


7 5 5( ا 5 عِِ ٠‏ ءِِ ءِ 
يوسف د سس الا واد عر 


)١(‏ قال ابن النجار : ات 1 وقال المحلي : من نص أو إجماع واختلف فيها لعده 
الوقوف عليه. انظر : شرح ا المنير (5/ )594٠‏ وشرح المحلى لجمع الجوامع (290/5) . 

(؟) جح : ص (075١/ب)‏ . 

فر أيئ: وهو من وافق ذلك القاطع 
انظر: شرح المحلي لجمع الجوامع (3/ )74٠‏ . وشرح العضد على ابن الحاجب (5954/1) 

(:) قال المحلىي : وهو بعيد. انظر: شرح المحلى لجمع الجوامع )59٠0/(‏ ., 

(5) أي: لما تقدم ٠‏ ولقوة المقابل هنا عبر بالأصح . انظر: المرجع السابق . 

030 أي : من مسائل الفقه. 

)7ع( ب عن +(165/ات 0 

040 0 الفرعية . 

0( أي : : كل مجتهد فيها مصيب ٠»‏ وهذا يسمى : بتع العو رسال قدااتر رك اخترئ 
انظر : شرح العبري ورقة (١11١/ب)‏ 

.)/١15(ص‎ :1 00( 

)1١١(‏ هو محمد بن الحسن الشيباني ولد سنة (١7١ه)‏ » واشتهر بالتبحر في الفقه والأصول ٠‏ وكان 
إمامًا في اللغة العربية أيضَاء قال الإمام الشافعي: لقد حملت من علم محمد بن الحسن وَقْرَ بعيرء 
تولى قضاء الرقة * لم أعفاه الرشيد منه ثم قدم بغداد ولازم الرشيد توفي سنة (185ه) . 
في فهرست ابن النديم ص (110) له من الكتب في الأصول : كتاب الصلاة » وكتاب الزكاة »- 


الاجتهاد والإفقاء _- الاجتهاد “اك 55١‏ 


بناء على الخلاف فى أن لكل صورة حكمًا معيئًا . 


: 010 | , 

ولق عنم تهون التكلميق من الأشاض 9" و المع ل . 

وقال الجمهور - وهو الصحيح 0 أن المضيت 7 ه: 

ولقل قرخ الأقية ارو , 

وقال امن السمعاني في القواطع : أنه ظاهرمذهب الشافعي ومن 
تكن عته حير انق ال" , 

والمصنف تابع للإمام'' في بناء هذا الخلاف على الخلاف في مسألة 
اختري . وف أن لكل صورة من صور الوقائع قبل الاجتهاد نكم معينًا 
لله تعالى فيها أم ليس فيها ذلك . بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد ٠‏ فما 





- وكتاب المناسك وفي الأعلام للزركلي (881/0) أن له كتبًا كثيرة في الفقه والأصول . 
انظر: الوفيات /١(‏ 51/5) » وشذرات الذهب )”51/١(‏ » وتاج التراجم ص (35) » والعبر /١(‏ 
20 والفوائد البهية ص )١57”(‏ » والفتح المبين )١٠١١ /١(‏ . 
)١(‏ كالغزالي في المستصفى (5/ 5514) » والمنخول ص (15254) . 
(0) كأبي الهذيل وأبي على وأبي هاشم وأتباعهم ٠‏ ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد » والمشهور 
عنهم خلافه . 35 
وانظر: الإمباج (757/5؟) ٠‏ وشرح العبري ورقة /١51١(‏ ب) » والروضة ص (77/6) وما بعدها . 
ومختصر ابن الحاجب (452-795/15”) . وجمع الجوامع (51-90/0*) . والإحكام للامدي 
(://ا١)‏ .ء. والتلويح على التوضيح (؟59/5) ٠‏ وتيسير التحرير (5/ 577) » والمدخل إلى مذهب 
أحد ص )١1487(‏ . 
(6) وهو المذهب الثاني ٠‏ وفيه أقوال متعددة ستأتي. 
(4:) انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه (؟/ 7954) ٠‏ وشرح تنقيح الفصول ص (1”8) . 
وما بعدذهاء والتبصرة ص (195) ؛ والبرهان )١150-1١15/5(‏ » والمعتمد (988-9597/5) . 
وإرشاد الفحول ص (559) . 
(0) انظر : الإبباج (1377//9) . 
(5) انظر: المحصول )2١05-6٠07/5(‏ . 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





تله فين احككي اله ندال 17 فى حدقه وبق مان كي 

فإن قلنا : لله - تعالى - في كل صورة حكمًا معيئًاا" لا يكون كل 
مجتهد مصيبًا بل المصيب منه”*' مَنْ حَكم بذلك المعين . 

وإن قلنا : إن حكم كل حادثة ما أدى إليه اجتهاد المجتهد كان كل 
مجتهد مصيبًا””' . 

وقال الشيخ القاضي: حكم اللّه تعالى”"" تابع لظن المجتهد9" . 

وقال أبو يوساف وحمل وابن مر . : إن في كل حاديه 06 لو 
حكم الله - تعالى - فيها لكان بذلك الشيء . وتسمى هذه المقالة 
«الأشيه) الها ال 1300 





. ساقطة من أ ج‎ )١( 

(0) وفي ذلك أقوال كثيرة ذكرها الإمام في المحصول (207/7) وما بعدها . 

فر ل قبل الاجتهاد . 

(4) ساقطة من ب وأثبتها بين السطرين . 

(0) قال العضد : بمعنى أنه لا حكم معيئًا لله فيهاء وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد » فما ظنه فيها 
كل مجتهد فهو حكم الله فيها فى حقه وحق مقلده . 
انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (7”935/5) . وجمع الجوامع بشرح المحلي (؟389/5) . 

(5) ساقطة من أ ج . 

32ع(0 أ مختلف باختلاف الاجتهاد »؛ هكذا قاله الإمام ذ في المحصول (0”/0١0ه)‏ . 
قال العبري: لكن فيه شيئًا ٠‏ وهو أن الأشعري لا زعم قِدَم الحكم كيف يذهب إلى أن المسألة 
الاجتهادية لا يكون فيها قبل ال ور و و م ؟ 
إيراده بعد قليل والحواب عنه . 
انظر: شرح العبري ورقة (71١/ب) ٠‏ وجمع الجوامع بشرح المحلي (7894/5). 

(8): فى مدنت :الى 

90 انطو المتتقول: صن:(181) بع« مؤكيانة البمو ل از انهاه 
وقال في الإبهاج نقلآ عن الصفى الهندي: والقول بالأشبه وهو قول كثير من المصوبين ٠‏ وقال 
القاضي في مختصر التقريب : وذهب بعضهم في الأشبه إلى أنه ليس هذا ٠‏ بل هو أولى طرق الشبه- 


الاجتهاد والآقاء - الاجتهاهة لل لل سس فت ااي 


وعليه دليل قطعي أو ظني 





وهذا حكم على الغيب”2 . 
ل مو 0 لد تعد حكمًا مععًا ساقٌّ(4) 
اجتهاد المجتهد””' . 


ل قر لا دليل ا تللم هن كنقان + من اخناء 
اللةتووال 177 م بوعطنه من قاد للد 10 


ومنهم من قال : عليه دليل قطعي اا 





- في المقاس والعبر . ومثلوا ذلك بإلحاق الأرز بالبر بوصف الطعم أو القوت أو الكيل لا يل مره 
أغنيه. عتك الله تغال ٠‏ وأقرب في التمثيل ٠‏ وأما الثاني ققول: الخلّص من المصوية . 
انظر: الإبهاج (30757/9) . 
)١(‏ وشيخنا بهذا القول يؤيد من قال بأنه لا يشترط ذلك . 
الظلى #صاية "لوول 6 101 
(؟) ساقطة من : أ . 
(*) في ب : القائلون . 
(5) في جميع النسخ: سابق . 
(5) قال الإسنوي: وعلى هذا فثلاثة أقوال . انظر : نهاية السول (/ )5١6‏ . 
() أي: وهذا قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين وهو القول الأول. 
انظر: المحصول (5/ )5١07”‏ . 
(0) أي: ولا أمارة عليه . 
(4) ساقطة من : ج . 
(9) ساقطة من أ. ج 0 ظ 
أي : من وجده فله أجران ومن أخطأه فله أجر. انظر : نباية السول (5// )5١5‏ . والمحصول (”/ 
6) . 


) )0 وهذا هو القول الثاني ( الكو القالتن بود قافو ال قاين 3 0000008 
على الثاني والثالث 


وو لس سيب _-ي ب جيم ادير الوضول ع يترم متها الأصترل 


والمختار ما صح عن الشافعي - رضي الله عنه - أن في الحادثة 
حكمًا معيئًا عليه أمارة من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ . ولم يأثم . 


فالقائل : بأنه قطعي بشر المريسي وأبو بكر الأصم'"''»: وعليه المخطئ 
الو 

والقائل بأنه ظني”'" الأستاذ"' » ونقل عن الأئمة الأربعة”* 
الفقهاء وكثير من المتكلمين”" . 

والمختار عند المصنف تبعا للإمام الرازي ما صح عن الشافعي - رضي 
اللّه عنه - أن في الحادئة حكمًا معيئًا عليه أمارة من وجدها أصاب . 


07 
103 مسمس 


3 
3-3 


(١)‏ غو عيبل الرحن بن كد كسانٌ»ء أبو بكر الأصم ٠»‏ شيخ المعتر > لَه صاحب المقالات في الأصول ٠‏ ذكره 
عبد الجبار الهمداني في طبقاتهم ٠‏ وقال: كان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم وله تفسير 
عجيب ٠‏ وقال الذهبى : كان ديئًا وقورًا صبورًا على الفقر منقبضًا عن الدولة 5 إلا أنه كان فيه ميل 
عن الإمام علي ٠‏ وله كتاب «خلق القرآن» توفى سنة (1١٠ه)‏ بالعراق 
انظر: طبقّات المعتزلة ص (557) وما بعذها 2 وسير أعلام النيلاء (9/”*٠غ8)‏ 5 ولسان المان (؟/ 
/2707) . ظ 
وفعييما اتن علية كما صرح به التاج السبكي : وهؤلاء اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه وأنه إذا 
وجده فهو مصيب وإذا أخطأه فهو مخطئ ٠‏ ولكنهم اختلفوا فى المخطئ هل يأثم ويستحق ) العقّاب 
فذهب بشر إلى التائيم 5 وأنكره الباقون خفاء الدليل وممرقة : 
راعجارا أ في اناسل مق فضا التاتبريكي ١‏ تاهيه لضعم ل ليقن م برخانقه لاق 
انظر: النهاية ورقة (5765١/ب) ٠‏ وال بهاج (*//ا/ا؟) . ونباية السول )3١77/(‏ . والمحصول 
(2504/0) . والحاصل )935-95١/5(‏ .2 وشرح العبري ورقة (51١/ب)‏ . 

(؟) وعلى هذا فالمخطئ غير اثم 
انظر : العضد على ابن الحخاجب (5/ 598). 

(*) صرح به ابن الحجاجب في المختصر (7/ 5914) : 

(4) قال العضد : أربعتهم نقل عنهم تصويب كل مجتهد وتخطئة البعض . 
انظر: العضد على ابن الحاجب (4/ 598؟) . 


(5) انظر : المحصول )5١04/5(‏ . 


الاجهب ناد والإضاءت الاكهماق. تستسع ميت ست سي سمه وام 
لآن الاجتهاد مسبوق بالدلالة 


ومن فقدها أخملا ولا ب 1 
فلع 0 ]دي . 000 5 1 1 5 5 م 
فإن قلت كيف يصمح" القول بأن حكم الله تعالى تابع لظ: 
الي ا نعم 0 أن اللنتة ععاذ نك 6 00 إيقاع 
والأئمة 4 ومذهبهم 5 الح قديم . 


ع 


أجيب : بأنه ليس المراد بالحكم هنا خطاب الله تعالى ليرد هذا" . 
اراي 1 ا سادض إليه الاجتهاد ويستلزمه ويجب عليه . 


وعلى من يقلده العمل به . 
فقيل : ا أي : نسبة إيقاعية بين المكلف والفعل 


فقيل 
وه 


٠ 0‏ فإن تأدى إليه كان صحيحًا » وإن تخطاه كان فاسدًا ومع هذا 
تجب متابعة ظنه الفاسد ولا يأثم به" 


وقيل غير ذلك ,م) ' 


.)ب/١51١( وشرح العبري ورقة‎ » )5١17/7( انظر: المحصول (205/5) ء. ونهاية السول‎ )١( 
. )59195 /”5( والإباج (7077//5) ؛ والعضد على ابن الحاجب‎ 

(؟) في ب : يصلح . 

(0) ج : ص (76١/أ)‏ . 

(4:) أي: هذا الإيراد الذي أورده المعترض على الأشعري والأئمة الأربعة . 

6 أي : بالحكم ' 

. ساقطة من أ. ج‎ )١( 

(0) انظر: مناهج العقول )3١7/7(‏ وعزاه إلى الفاضل . وشرح العبري ورقة (1١/ب)‏ . 

(8) انظر: حاشية السعد على شرح العضد لابن الحاجب (75/ 5910) » وفواتح الرحموت (5/ 598) . 


ا سس بيب اسن ا ميو اليل 


لأنه طلبها » والدلالة متأخرة عن الحكم . فلو تحقق الاجتهادان 


وانتدل الصف لختان”22 رقوله + لأن الانحتهاة فسبوق بالذلالة" ؛ 
إذ الاجتهاد: هو طلب دلالة الدليل على الحكم ٠»‏ وطلب الدلالة متأخر”" 
عن الدلالة » لأن الوقوف”*' على الشيء » يستدعي تقدم ذلك الشيء في 
الوضوه ... فق أن الاحتهاد 5 5' 

بالدلالة2 لأنه » أي: الاجتهاد طلبها » أي: طلب دلالة الدليل على 
الحكم » وطلب الدلالة متأخر عن الدلالة ؛ لأن الوقوف على الشيء 
يستدعيى تقدم ذلك الشيء في الوجود » فثبت أن الاجتهاد مسبوق 
ا" 

والدلالة متأخرة عن الحكم ؛ لأنها نسبة بين الدليل والمالول الذي هو 
الحكم ف بوالشمة ين الأمرين بتاخرة عنين: 4 5109" نيك أن الدلالة 
متأخرة من الحكم لزم أن يكون الاجتهاد متأخرًا عن الحكم بمرتبتين '' . 
لأنه متأخر عن الدلالة المتأخرة عن الحكم . 


- والإسنوي ذكر الاعتراض دون أن يجيب عنه كما فعل العبري -رحمهما الله- 
انظر: نماية السول (7/ ٠ )3١5‏ وشرح العبري ورقة (١51١/ب)‏ . 
)١(‏ وهو أن المصيب واحد بدليلين : عقلي ونقلٍ. 
(؟) وهذا هو الدليل الأول: العقل . 

(0) فى أ : متأخرة . 

0 أي : طلل الوقوف . 

(8) ع اين (188/): 

(5) افق بيه #تتبالالة:. 

(0) ما بين القوسين ساقط من : ج 
(6) فى ج : وإذا 

(9) 1 : ص (45١/ب).‏ 


الاجتهياة والإفساءت الاتهيياة. سيتميسيييب ‏ بتسسيية. لام 


ولأنه قال عليه الصلاة والسلام : «من أصاب فله أجران ومن أخطأ 
فله أجر) . 





فلو تحقق الاجتهادان بأن يكون مدلول كل واحد حمًا صوابًا لاجتمع 


النقيضان . لاستلزامه حكمين متناقضين في نفس الأمر بالنسبة إلى مسألة 
وميم : 


ولأنه "' قال - عليه الصلاة والسلام - : «من أصاب فله أجران ومن 
أخطأ فله أجر واحد؛ . 


متفق عليه بلفظ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران . 
نإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله ري 

وفي رواية الحاكم : (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ٠.‏ وإن أصاب 
فله عشرة أجور ' ثم قال: صحيح الاسناد7*) : 


. ))/١55-ب‎ /١71( وشرح العبري‎ ٠» )778/( والإبهاج‎ .» )5١57/5( انظر: غنهاية السول‎ )1١( 
. )5١*/0( ومناهج العقول‎ 

(0؟) وهذا هو الدليل الثاني : النقلى . 

(9) وذلك من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضى اللّه عنهما. ظ 
أخر جه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالسنة » باب : ا الحاكم إذا اجتهد فأصاب أ و 
أخطأ (9/ ٠ )١44-197‏ ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية . باب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ )١1517/”(‏ . وأبو داود في سننه كتاب الأقضية » باب : في القاضي يخطئ (4/ 
5-ل/8ا) . وعزاه للنسائي لمنذري في مختصر سئن أبي داود كتاب الأقضية » باب : في القاضي 
يخطئع . وأحمد في المسند (4/ 5 708. -8١5؟)‏ . 

6 المستدرك (88/4) في الأقضية باب أجر المصيب والمخطىئع » وفي مسند عبد بن حميد في المتتخب 
رقم (؟19) حدثنا زيد بن حباب حدثني فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلي ف اغيزة أبية: عن 
عبد الله بين عمرو بن العاص ٠‏ عن أبيه أن خصمين جاء! إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو: «اقض بينهما» فقلت: أنت أولى بذلك منىء قال: ”وإن 
كان ذلك» ٠‏ فقال ما أقضى ٠»‏ قال: «فإن أصبت كتب لك عشر حسنات وإن أخطأت كتب لك 
حسنة». رده الذهبي بقوله: فرج ضعفوه. انظر: إرواء الغليل (8/ 5590-174) » والمعتبر ص 
(5165) . 


اسه © هاس ع شه اه سه ست © 0 6ه هس هوه اه 8ن هه ا نه وهو اولس اه اولس لس لس هو ع ست همه م م هس هه .لهس هع ع فاع هساع خم د مد ع .ع ه هه 


ندل غل أن" البيتهيك. قن بركون: خط بوقة. ركون معي" وهر 
يدل”" : على أن فى الواقعة حكمًا معيئًا » وإلا لكان الحكم بكون 
أحدهما مخطنًا والآخر مصيًا ترجِيحًا بلا مرجح'*! : 


ودل أيضًا : على أن المخطئ لا يأثه* . لأنه حَكمَّ - عليه الصلاة 


وفي ين | 2 ار | 


أما الكول9© : فلا نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج 
(9) يي ل )٠١(‏ 


2ه 


بلققاة 2 الك ل رقيات يقر لوعي وان 37 فإنه الأ يلال عل قوط 


. ساقطة من ب ء وأثبتها بالهامش‎ )١( 

00 وهو المدعي . 
انظر: نهاية السول ٠» )3١57/*(‏ والإبهاج (7174/7) » وشرح العبري ورقة (155/أ). 

() أي: هذا الدليل يدل على شيئين. 

(:) هذا هو الشيء الأول الذي أخذ من الدليل السابق. 

(2) هذا هو الشىء الثاني الذي أخحذ من الدليل السابق . 

(5) انظر: عرض الغبرق ورقة )/١517(‏ تجده بتمامه . 

0) أي: العقلى والنقلي. 

(4) أي: أما النظر في الدليل الأول . 

(9) ساقطة من أ.» ج . 

)2٠١(‏ أي: على تصوره ء ألا ترى أن المتيمم إذا طلب الماء في برية فإنه ليس متحققًا لوجوده بل 

مقصوده إنما هو التحصيل على تقدير الوجود . 

قال الإسنوي: سلمنا . لكن لا نسلم أن النسبة تتوقف على المنتسبين كما تقدم غير مرة » فإن تقدم 
الباري تعالى على العالم نسبة بينه وبين العالم ٠مع‏ أن هذه النسبة ليست متوقفة على العالم . 
انظر: نهاية السول )3١57/7(‏ . 

. )ب/١75( ج : ص‎ )١١( 


اللااججتهاد والإفثقاء - الاجججههاد سمش 1ف 


قيل : لو تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما أنزل اللّه » فيفسق 
ويكفر لقوله تعالى : #ومن لم يحكم*» . ظ 
الإثم عن المخطئ وحصول الأجر”") 

وأيضًا فقوله : الاجتهاد : طلب الدلالة ممنوع » بل طلب الحكم 
نيلها لكة سبيت الالو . 

وأما لاز © : فيو عير أحاق 6 ,والمشالةة أصعولية" م سلمناء ٠‏ لك لا 
دلالة فيه”*' ؛ لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع شرطها بل ولا على 
جواز وقوعه . و فالخطأً متصور عند القائلين بأن كل مجتهد 

0 فيما إذا كان نص أو إجماع أو قياس جلي ٠‏ وظن المجتهد 


000 , 
قيل0 : لو تعين الحكم لكان ما أنزل الله - تعالى*2 في تلك الواقعة 
اس با ا ا اي 

010 أي: للمخطئ . 


»)0 أ بواسطة الدلالة » فكان ينبغي له الاقتصار في الدليل عليه؛ لأن مقصوده يحصل به ولا 
يتكلف ارتكاب أمر ممنوع ومستغنى عنه د انقو نبايةة و5 

(6) اي: الدليل الثاني النقلى ٠»‏ وهو الحديث. 

620 أي في الحديث : ْ 

(5) ساقطة من : ج . وقوله : وأيضًا : يعني سلمناه لكن لا دلالة فيه أيضًا . 

() وذلك عند عدم استفراغ الوسم ٠‏ فإنه إن كان ذلك مع العلم بالتقصير فهو مخطئ آئم» وإن كان 
بدون العلم فهو مخطئ غير آثم » فلعل هذه الصورة هي المراد من الحديث 
انظر: تباية السول (78//ا١5).‏ 

(0) أي : واستفرغ فيه وسعه فلم يجده » فإن الخطأ في هذه الصورة متصور أيضًا عندهم 
انظر : المرجع البنايق: 

)00( أي : احتج من قال: إنه ليس لله في الواقعة حكم معين ٠‏ بل حكمها تابع لظن المجتهدين بأمرين. 

(9) ساقطة من : ج . 

. هذا هو الدليل الأول‎ )٠١( 


ام لل لم تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


الال ا اير رب ب 
قيل : لو لم يصوب الجميع لما جاز نصف المخالف . 


أنزل اللّه؛ فيفسق ويكفر”'' لقوله تعالى : ا ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون 7*4" . 

وفي موضع آخر: # نأولئك هم الكافرين * 7" . 

لكن المخالف ليس بفاسق ولا كافر إجماعًا » فلا يكون في الواقعة 
و م9 / 

قلناا”* : لما أمر المجتهد بالحكم بما ظنه لا 
ااا و إذ من جملة ما أنزل الله تعالى أن كل مجتهد 


أمور بأ هكم في الواعة بمقتضى ظنه وإن كان خط ٠‏ حي لا يكف 
شالف ل 0 


فيل عقت 0 1 يصوب الجميع من المجتهدين ؛ لا جاز للمجتهد 


ا 

(5) «المائدة : 577) . والآية بتمامها #وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وم ن لم يحكم بما أنزل 
الله 0 

(5) (لمائدة : 55) . والآية بتمامها : 8# إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا 
النائن والخشون ولا 'تشتروا بآياتي ثمئا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»* . 

(:) انظر : شرح العبري ورقة (١71١/أ).‏ 

)0( أق: في الجواب عنه . 

)05 ع أخطئ . 

ا ل ل ال 
1 شرح العبري ورقة )]/١7(‏ » وتهاية السول 5 )”١‏ . 

(68) هذا هو الدليل الثان / 


الاجتهساد والإققاء - الاجتهادة 7ش لاس 


نصب المخالف"'' له في الحكم . لكونه حاكمًا بزعمه بغير ذلك الحكم 
المعين وغير ذلك الحكم المعين باطل » فيكون الحاكم بزعمه مبطلاً » إذ لا 
نعني بالمبطل سوى الحاكم بالباطل » والمبطل لا يجوز نصبه بالإجماع فثبت 
أنه لو لم يقم كل" '' مجتهد مصييًا لم0" أجاز نصب المخالف. ولكن نصب 
المخالف جائز  .‏ 





إذ قد نصّب أبو بكر زيدًا بن ثابت - رضي الله عنهما - وزيد كان 
يخالفه في كثير من المسائل كالحر©؟ . 


وشاع ذلك في الصحابة - رضي الله عنهم - ولم ينكروه فيكون كل 
مجتهد مصيبًا » فلا يكون حكم الواقعة قبل الاجتهاد معيئًا وهو 


قلنا'' : نعم لم يجز تولية المبطل » والمخطئ في الاجتهاد ليس 


أذ المطز بهو" الى خالفيه الخق ,عيذا ١ه‏ .والخظرء آكه نالاسون به 





0غ( أي : الحاكم , 

(0) ب : ص (66١/ت).‏ 

00 سينقل شيخنا بعد قليل ما قاله الزركشي في أن زيذا نصّبه أبو بكر لجمع القرآن ولم يستخلفه . 
(5) انظر: شرح العبري ورقة (7١/أ) ١‏ ونهاية السول .)7١17/(‏ 

00 ع : جوابًا عنه . 

(0) ساقطة من ب ء وأثبتها بالهامش. 


بوبم دددلدلدلدغغغغلسلبس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


فرعان : 
فليس بمبطل قطعًا » والممنوع إنما هو تولية”'' المبطل لا المخطئ فلا يتم 


عمو وعفا” "ان أبو بكر - رضي الله عنهوا ”ا أخري نعي لجمع 


فرعان - 0 القول” بالاجتهاد 3 كان في الواقعة حكم معين 
قبل الاجتهاد أم 1*1 ؟ 


(؟) انظر: شرح العبري ورقة )1/١75(‏ » ونهاية السول .)75١7/(‏ 

فر جح : ص 4" 

620 جاء في طبقات أبن سعد : أخبرنا عفان بن مسلم ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج بن أرطأة عن 
نافع ٠‏ قال :« لما استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء فرض له رزقًا». وروى 
البغوي بإسناد صحيح عن خخارجة بن زيد ؛ قال : كان عمر يستخلف زيل , تك نانيك إذا باقن ٠‏ 
فقلما رجع إلا أقطعه حديقة من نخل». 
وروى معتمر عن داود , بو أن عند عر موس وين سعد عن وهيب (عَبْدَ كان لزيد بن ثابت) وكان زيد 
على بيت المال فى نخلافة عثمان؟» . 

1 والمعتبر ص (55؟)‎ 3 )507١( والابتهاج ص‎ 34 )٠٠١ /6١( 

زه( فى أ » حج . عله . 

60 ساقطة من أ» ج . 

(0) وتنصيب الصديق لزيد بن ثابت لجمع القرآن ثابت في الصحيح عند البخاري في كتاب فضائل 
القرآن » باب: جمع القرآن (5/ 05١6-71١5‏ . 
ولعل ذلك هو الذي أراده المصنف -رحمه الله . انظر: المعتبر ص (555) . 

(8) على القول بأن المصيب واحد صرح بذلك الجاربردي ٠»‏ ونقله البدخشي في مناهج العقول(؟/ 

. )3/ 

69 مر لي تر و00 َ وهو أظهر . ؛ كما صرح البدخشي في مناهج 

. )7١317//5( العقول‎ 


الاعنيبي ]ةر الأناء ب الأجفويساة .ستمي جسني نيس بين ميم 


الأول : لو رأى الزوج لفظة كناية ورأته الزوجة صريحا » فله الطلب 
ولها الامتناع فيراجعان غيرهما . 


0 الأول : في بيان كيفية رفع المنازعة7؟) عن 000 تعلقت 
بالمجتهدين ولا 01 توافقهما"”' فيها'” . 

مثاله : لو رأى الزوج لفظة"' كناية”*؟ ورأته المرأة'' صريحا شي 
الطلاق فله » أي: فللزوج الطلب للوطء'''2 منها لبقاء الزوجية بينهما في 
113 لها الامتناع 2 لوقوع اليه 2070 في ظنها . 


فهذه منازعة وفي تصاحهما إشكال يرد على المذهيين'''' » لوجوب 
العمل بالظن . 


)١(‏ ساقطة من : أ 
00( أى : الخصومة. 
فو فى ب : واقعت. 
0 أي : لا يتصور . 
(8) أئ: 0 التوفيق بين الاجتهادين . 
(56) انظر: شرح !! لعبري ورقة (575١/س)‏ . وساف المفرل 10 0 وغباية السول (59/9؟):.. 
0 أ الدئ يلفظ به من ألفاظ الطلاق كقوله أنت بائن مثلا . 
(4) أي: ولم ينو الطلاق معه. 
انظر: مناهج العقول )5١87/5(‏ . 
(9) أي: الزوجة المجتهدة . 
000 ل الاستمتاع بها . 
)١١(‏ لأن اللفظة هذه كناية » ولا يقع الطلاق بها إلا بألنية . 
انظر: مناهج العقول )5١8/5(‏ . 
)١١(‏ أي: لكونه صريحا في الطلاق . 
(1) أما على القول بالتصويب فظاهرء وأما على القول بغيره ؛ فلأن أهل التحقيق منهم يقولون بأنه 
يجب على المجتهد العمل بموجب ظلنه . إذا لم يعرف كونه مخطنًا. 
انظر: شرح العبري ورقة /١57(‏ ب) ء ومناهج العقول .)5١8/5(‏ 


وإن كان خطأ فيراجعان غيرهما من المجتهدين أو غيرهم ليفصل 


وإن كان صاحب الواقعة حاكمًا إذ الحاكم لا يحكم لنفسه . بل 

وليس هذا ل" المجين . ٠‏ بل هو ترجيح - الاجتهادين من 

الزوجين على الآخر بمرجح . لما عرفت أن ظنين أقوى' '" وأرجح من ظن 
واحد”*' كذا قيل””' . 


)١(‏ هذا هو طريق الفصل بينهما على القولين. 

6 في ج : تقليد . 

فة زاد بعدها في أ : من . 

)0 ا سر لأن كلاً من الاجتهادين لما كان صوابًا » فلم يرجح أحدهما 

على الآخر إلا بمرجح خارجي ٠‏ وحكم الحاكم رجحه على الآخر ؛ لانضمامه إلى أحدههما . 

وجعل لاحد الطرفين كقرة وغلبة بالتنبية إل الظرف الآغر + لأنة عرفنا :هوارًا أن الأكترين يوفقون 
للصواب أكثر ما يوفق له الأقلون. 
انظر : شرح العبري ورقة (177١/ب)‏ . 
قال البدخشي : ولكن ذلك إنما يستقيم إذا كانت المرأة غير مدخول بها » أو انقضى مقدار عدتها 
عنها . أو كان اللفظ بحيث يصح به وقوع ااثلاث . وإلا فليس الامتناع في صريح الطلاق الواحد 
فى العدة إذا كانت مدخولا بها . انظر: مناهج العقول )5١8/5(‏ . 
وقد صور العضد صورتين للمسألة : إحداهما : إذا كان الزوج يجتهدًا شافعئًا » والزوجة مجتهدة 
حنفية؛ فقال لها: أنت بائن » ثم قال: راجعتك ٠‏ والرجل يعتقد الحل » والمرأة الحرمة ؟ فيلزم من . 
صحة حلها وحرمتها . 
ثانيتهما : أن ينكح مجتهد امرأة بغير ولى ؛ لأنه يرى صححته ء وينكح آخر تلك المرأة ٠‏ إذ يرى 
الطلاق الأول ٠»‏ فيلزم مر: صحة المذهبين حلها لهما وأنه محال . 


وقال: الجواب : أنه مشترك الإلزام » إذ لا خلاف في أنه يلزمه اتباع ظنَّهِ ٠»‏ والجواب الحق هو 
الحل » وهو أن يرجع إلى حاكم ليحكم بينهما 0 حكمه . لوجوب اتباع الحكم للموافق 
والمخالف . انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (؟598-5791//75). 


(5) انظر: شرح العبري ورقة (57١/ب).‏ 


الاحتوجياة: و الاكاء 2 الاعج وماق ب ب ا بين 6 


الثاني : إذا تغير الاجتهاد كما لو ظن أن الخلع فسخ ثم ظن أنه 
طلاق ٠»‏ فلا ينقض الأول بعد اقتران الحكم وينقض قبله . 


الفرع لقا 37 

الع ل ا فسخ لا ينقص عدد الطلاف 
به » فخالع امرأته ثلاث مرات”'' » ثم تغير 0 وظن أنه طلاق7" , 
فلا ينقض الاجتهاد الأول بعد اقتران الحكم به » بل يبقى النكاح 
صحيحًا » وليس للزوج تسريح المرأة نقضًا للأول » لأن قضاء القاضي ا 
اتصل به تأكد ٠‏ فلا يؤثر تغير الاجتهادء وينقض الاجتهاد الأول قبله. 
أي: قبل قضاء القاضي ؛ لأنه ظَنَّ خطؤه . وصواب الاجتهاد الثاني . 
والعمل بالظن واجب فيسرح المرأة”؟" . 

والمراد بعدم النقض : أن يقر العمل الأول على ما مضى ويترك العمل 


به بعدذ. 





)0010 أي : في نقض الاجتهاد . أي ٌْ نقذى الاجقواق: قوز عزوق انققبيه بالا حتياة الثاني أم لا ؟ 
انظر: 7 شرح العبري ورقة /١71(‏ س) ء ونهاية السول (8/ ١.94‏ ٠9؟)‏ . 

(0) أي: تزوجها المرة الرابعة بلا يحل . 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ص (9؟7١٠)‏ . 

فد 00 وهو باق معها بذلك النكاح . 

620 سا رذ حت ات ٠‏ قال الغزالي : وإن لم بحكم حاكم ففيه ترددء والمختار وجوب المفارقة لما يلزم 

ا في إمساكها من الوطء الحرام على معتقده . 

قال السيوطي تقلا عن الفقهاء : وما ذكره الغزالي فى حكم الحاكم ٠‏ مبني على أن حكمه ينفذ 
نأطنا ,4 تومت نان أولى ظاهرًا » وإلا فلا يلزم فراقه إياها نقض حكم الحاكم ؛ لأن هذا بالنسبة إلى 
أخذه في خاصة نفسه . أي : ديئًا وامتناع نقض الحكم في المجتهدات لا تقدم ليظهر أثره في 
المتنازعين . وبلوأ أحكامًا اخرفيهل ذلك . 


انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (؟١1)‏ » والمستصفى 3050 ام ا ان 
الدم ص (5١)ء.‏ بو الاكياة والنظائر لا نجيم ص (ه8) . والإحكام للآأمدي (:/8. )0٠‏ . 


4م لللدغغغ سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


واه اه ع هد ههه  #‏ » ا#ه ‏ #0 0ه © #© 0ه هه 605 © © #0 ه©0 #0 © © هلله واه هله ماله نه اج لع ملم ا ع هما ع اع عه ماع ع مام ع اع ه ا ٠.‏ ه. 


والمراد ينقضى الاجتهاد الأول : ترك العمل به » وإلا فالاتفاق على 
أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد”'؟ . 

567 0 بالاجتهاد فيما''' عدا الأحكام البنية على الاجتهاد 
الأول . 

نعم" إن خالف في حكمه الأول نص كتاب”؟ أو سنة”' » أو 
08 06 

ا ل ةل ا اير ل ره 
النص المخالف موجودًا . 2 


ناعنك معلة ‏ «وهذًا. اما تتصور .قن عصيرزة + ميل الله علدا 





. )587 /9( ء والإبهاج‎ )5١9/9( انظر: نهاية السول‎ )١( 
. في ب في ما‎ (0 
. ولو كانت السنة آحادًا خلافًا للبعض‎ )5( 
و الستعاى الي الكوكب لاا‎ 
. )99١ /5( وجمع الجوامع‎ ٠ 530 القن مختصر اذ الخاجيع‎ 
. وأثبتها في ممع النسخ «أو إجماع» وهو خطأ‎ 
وهو تنا اللي وفاقا . 0 0 مالك ا 0 القواعد المرعاتم‎ (39721 
. )87( شرح تنقيح نيول ص‎ ٠ 57 /) لطا‎ ١ 00/4 الكوكب المدير‎ 
.)03١* /4( أي : لمخالفته الدليل المذكور . جمع الجوامع (791/0)ء. والإحكام للآمدي‎ )4( 


7( أي “التقمن» 


الاجتهياد والإفقاء _- الاجتماد ااا ل ______ | يغ 9 8# 


«» «* د اه هاعد هد ع هد 8ه وه هه« هه هوس هاه 8ه هه #0 ا# هل © ااه « اه او ©انن اسه ااه © اهت فكث او أهه ‏ ا# اج ا« © هاه ع« اه ها ع ها ع ع ها ه 





و 1 2 

وسلم - لم ينقض ما مضى ٠‏ صرح به الماوردي"' 

وذكر في جمع الجوامع آنه ينقض الحكم في المسائل الاجتهادية في 
مسألتين : حكم المجتهد على خلاف اجتهاد نفسه" . وهو باطل 
لخالفته ما وجب عليه العمل”'' به من الظه( . 

وحكم المقلد بخلاف اجتهاد إمامه'"'' . إلا أن يفعل ذلك لتقليده 
.0 7 إء (48) . أ 
عيره وبقيت فروع وفوائل مبينة في لشرح 





(؟1) جح : ص (175١/ب).‏ 

0( بأن قلد غيره في الى> كم » أي : ينقض عند الأئمة الأربعة » وذكره الآمدي في الإحكام (4/ 
)١٠١*‏ اتفاقًا . 

(8) ب: ص )/١55(‏ . 

(5) وحكى ابن النجار في إرشاد ابن أبي موسى: عدم النقض للخلاف في المدلول ٠‏ ويأثم . 
ونقل البعض عن أبي حنيفة أنه يجوز قضاء المجتهد على خلاف اجتهاده ( وإن القول بعدم حل التقليد 
في |حدى روايتي أبي حنيفة لا يستلز ل ل 
34) 0. وفواتح | 5006 0 سوس 0 2 والمدخل إلى مذهب أحمد ص 0 ) », وجمع 
الجوامع بشرح المحلى (7/ 941) . 

)03( أي : وينقض حكم الحاكم . طلما خالف فيه مذهب إمامه . وهذا ما نقله النووي عن ابن 
الصلاح 5 انظر : المجموع )5/5١(‏ 4 وروضة الطالبين (١١//ا١١).‏ 

(0) قال ابن النجار نقلا عن ابن مفلح: وإن حكم مقلد بخلاف مذهب إمامه . فإن صح حكم المقلد 
الى التضه عن امع قلي عيرة . 
قال * ذكره الامدي وهو واضح . وفي قول دن حملان الحنبلي : مخالعة المفتي نص إمامه . 
كمخالفة نص الشارع . وقال أبن هبيرة . عمله بقول الأكثر أولى . 
وقال الغزالي:إنا إذا منعنا من قلد إمامًا أن يقلد غيره » وفعل وحكم بقوله: فينبغي أن لا ينفذ 
قضاؤه ٠‏ لأنه م إمامه أرجح . 
انظر: شرح الكوكب المثير (204-508/5) ». والمنخول ص ):84١(‏ . والمدخل إلى مذهب أحمد 
)١41١(‏ 3 وإعلام ام نوفعين (585/5) م( والمسودة ص (م7ه) م ومع الجوامع بشرح المحلٍ 0/ 
51 


(4) ساقطة من ب وأثبتها بالهامش 


اللا جنهاد والإنفتقاء - الإنفتققاء   ---‏ سس _ ا ا سس 93188 


الياب الثاني : في الإهتاء 
وفيه مسائل : 
الأولى : يجوز الإفتاء للمجتهد ومقلد الحي . 


الباب الثاني7) 


الإقتاء 
: 7ن" ظ 
وفيه مسائل 2 : 
وهو منحصر في المفتي » والمستفتي » وما فيه الاستفتاء وجعل لكل 


الأولى : في المفتي 
يجوز الإفتاء للمجتهد إذا اتصف بالشروط المعتبرة فى الراوي ٠‏ وكذا 
نحو إفتاء مقلد الحى7" . 
واعلم أن من 1”*؟ يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق تحته صورتان 
إحداهما : أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد ٠‏ بأن استقل بتقرير 
مذهب إمام معين كما هى صفات أصحاب الوجوه 4 وهذا يجوز له الإفتاء 


. أي : من الكتاب السابع‎ )١( 

68 أى : كلاثة . 

3:80 افيه ردم أو شلك للد عوتر فوطق ها سان 
انظر: الإبهاج (5857/5) ٠‏ ومناهج العقول (5/ 11):.. 

5 هن 1147 رات 
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ا كر اق عراف ها جك كا ره ماه رقا وه م كفا ره هر نهل ها أفاتر مخ يه« هد ور هله كات وه هه فح جه )هك هك فاح قار ها هد اه هه لاك هذا بق قا لك و ها واه ليك ور و 





الثاني : أن لا يصل إلى هذه الرتبة”"' وإمامه حي" . 
| فقيل : يجوز له الإفتاء مطلمًا بما صح”*' عنده من مذهب إمامه سواء 
كان سماعًا منه » أو رواية عنه””' » أو مسطورًا فى كتاب معتمد عليه . 
وهو مقتضى اختيار الإمام وجزم 2 5 0( 

وق كي 

وقيل: إن كان مطلعًا على المأخذ”” أهلاً للنظر » جاز”؟ ٠‏ لوقوع 
ذلك على [مر] الأعصار من غير إنكار » وإلا لم يجز ؛ لأنه يفتي بغير 





. ساقطة من : ج‎ )١( 

(؟) أي : رتبة الاجتهاد المقيد . 

(؟) ففيه أربعة مذاهب . حكاها ابن الحاجب (008/75). 

(4) في ب : رجح . 

(0) فى أ : هذ 

030 51 : لآنه ناقل فجاز كنقل الأحاديث . 
انظر: المحصول (3757/5) . وتبهاية السول ("/ ٠‏ 5-١١5)ء‏ والإبهاج (/585) . وشرح 
العبري ورقة .))/١57(‏ 

(0) أي : لا يجوز مطلقا مطلقا . وهو مذهب أبي الحسين » صرح بذلك ابن الحاجب (208/5) , وعلله 
الأسنوق ع لاله إنها بال ما عندة لا عم عند متلدو درام القياس على نقل الأحاديث 
فممنوع . وقال ابن الحاجب : لأن الخلاف ليس في مجرد النقل ١‏ أي : إنما الخلاف في أن غير 
المجتهد . هل له الجزم بالحكم وذكره لغيره بمقتضاه ؟ 
انظر: نهاية السول (”/ )5١١‏ . 

(م) أي 0 الأحكام 1 

(9) أي : جاز الإفتاء. 


الاجتهاد والإققاء ب الإفقفاء 2--|ذذذزذز ز ز< |[#أ#آذ ذأ و الى سس 


واختلف في تقليد الميت لأنه لا قول له لانعقاد الإجماع على خلافه . 





واختاره الأمدي وابن الخابوي 5 1 وحكى عن الأ : 

قال العراقي : ويمكن رد كلام المصنف إليه”" . 

وإن كان إمامه ميئًا قفي الإفتاء بقوله خلاف ينبني على جواز 
ل" 

والعلماء قد اختلفوا في تقليد الميت : فقيل : لا يجوز تقليده مطلمًا : 


وعزاه في المنخول لإجماع الأصوليين© ؛ لأنه2©0 أي: لأن الميت لا قول 
له لانعقاد'"' الإجماع على خلافه . 


ولو كان له قول لم ينعقد » كما لا ينعقد على خلاف”” قول الحي . 
وإذا لم يكن له قول لا يجوز تقليده. ولا الإفتاء بما كان ينسب 





-+:8/5( ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه‎ ٠» )3١7/4( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
ظ‎ ,))29 
. ويجوز عند عدمه للضرورة‎ ٠. وقيل : لا يجوز عند وجود المجتهد‎ 
.)187/5( والإمهاج‎ . )5١١/5( انظر: نهاية السول‎ 

(؟) الذي حكاه عن الأكثرين هو التاج السبكي في الإبباج (35877/5) . 

(؟) انظر : التحرير (؟/ 777) ٠‏ وعبارته : «ويمكن رد كلام المصنف وإمامه إليه؟ . 

(4:) قال الإسنوي : فلذلك عدل المصنف عما ساق الكلام له » وهو الإفتاء بقوله إلى حكاية الخلااف 
في تقليده » وهو حسن . لكن حكايته الخلاف في هذا دون مقلد الحي يوهم الاتفاق على الجواز 
فيه + ولسسن > كذلك: لما عرفت . 
انظر: نهاية السول (”/ )7١1١‏ . 

(5) انظر: المنخول ص (1480) . 

(5) ساق الدليل على أنه لا يجوز الإفتاء لمقلد الميت . 

0) أي : بدليل انعقاد . 

(4) ساقطة من ب ٠‏ وأئبتها بالهامش . 


بم بيب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
والمختار جوازه للوجماع عليه ل زمائنا . 


9 . 
قالوا : وإنما صنفت كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من تمر قهم 


في الحوادث ٠»‏ وكيفية بناء بعضها على بعض ٠»‏ ومعرفة المتفق عليه من""أ 
| 00 5 


ورَدَأ' بالمنع لما سبق فيه من الخلاف » وإن سلم فهو معارض بحجة 
الإجماع بعد موت المجمعين””' . ظ 

والمختار جوازه . وبه قال الجمهور"'' . 

وعير عه الشانين + رقي اللود قناز 7" عه ب رقولة 3 لاضن ا 
تموت بموت أربابها” للإجماع عليه في زماننا» . 


. )5١١/5( انظر: نباية السول‎ )١( 

(0) في ج : و ظ 

(9) قال الإسنوي : هذا ما نقله الإمام في تقليد اميت حكمًا وتعليلا » ثم مال إلى الجواز فقال : 
ولقائل أن يقول : قد اتعقد الإجماع في زماننا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى 5 نه لين 
في هذا الزمان يحتهد ٠‏ والإجماع حجة ٠»‏ وهذا الذي مال إليه المصنف قد صرح المصنف باختياره ». 
واستدل له بما ذكرناه. 
انظر: المحصول (070-577/7) » ونهاية السول )1١5-75١١/*(‏ », وجمع الجوامع (؟95/5؟) . 
والمجموع ٠» )4٠/١(‏ والبرهان (5/ )١5557‏ » وفواتح الرحموت )١,7/0(‏ ء وتيسير التحرير (14/ 
.)١65‏ 

(5) أي : رد ما استدل به الخصم من انعقاد الإجماع على خلافه . 

(0) انظر: نهاية السول )5١7/(‏ . 

() انظر: شرح الكوكب المير (5/ 2031 . 

(0) ساقطة من : ج . 

(0) ج : ص (ل/ال9ا١/أ).‏ 

(9) انظر: البرهان (؟7/؟701١) ٠‏ وجمع الجوامع بشرح المحلي (5931/5) . 


الااجتههاد والإثثناء - الإفتقاء ‏ ل ١ ١#‏ 


ع هم » «* ع * اه« #« ©« « »© #« » *» © « #0 # #0 #68 ع« عه اه © © © © © © © #0 #0 © 6 ان #0 اه« 0# ٠#‏ وه <« نس هن أن اش هن هت هس > هج جه ه 





فإنهم''' أجمعوا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى ؛ إذ ليس في 
الزمان مجتهد » ونظر فيه" ”' : من جهة أن عند”" عدم المجتهدين كيف 
بنعقد الإجماع » فالأولى أن يقال: إنه لو لم يجزا*' لأدى إلى فساد أحوال 
الناسن وتضررهي ”ا 

وأيضًا"'' : فالعدل الموثوق به إذا حكى عن مجتهد عدل حكمًا 
للعامي » غلب على ظنه صدق الحاكي . وصدق المجتهد » وجب عليه 
و والعمل به ؛ لآن العمل بالظن كه |! 

فائدة : التقليد”": العمل بقول الغير من غير ا 


. أي : القائلون بجواز الإفتاء لمقلد الميت احتجوا بوجهين : وهذا أولهما‎ )١( 
. )أ/١51( انظر: المحصول (؟0717/5) .» وشرح العبري ورقة‎ 
. أ : في هذا هو الوجه الذي احتج به الإمام والمصنف ومن معهما‎ 29 
. فر ساقطة من ج‎ 
فى ج : يجب.‎ )4( 
. )أ/١7( ء وشرح العبري ورقة‎ )5١١/5( انظر: نهاية السول‎ )5( 
. وهذا هو الوجه الثاني للإمام والمصنف ومن معهما‎ )1( 
/”( والمحصول (2570/5) . والمحلي على جمع الجوامع‎ . )]/١77( انظر: شرح العبري ورقة‎ )0( 
,. )5 
التقليد لغة : و ضع الشيء في العنق حال كونه محيطا به » وذلك يسمى قلادة » وجمعها قلائد‎ )8( 
لكأن القلد جعل قرل الفير أو فعله قلادة في علق‎ 
قال الزركشي : التقليد تعليق الشيء على الشيء وليّهِ به » ومنه تقليد البدنة أن يعلق في عنقها شيء‎ 
ليعلم أنها هَدذىء ومنه التقليد في الدين وتقليد الولاة الأعمال.‎ 
. وفي المحكم : : قلدته : ألزمته إياه وتقلدته احتملته » وكذلك تقلدت السيف. والقلد الطاعة‎ 
حكاة انو عن‎ 
والقاموس‎ .)7١5 /0( ؛ ومعجم عادو اللغة (ه/89١) 2 والمصباح المي‎ )١94١/5( انظر المحكم‎ 
ومختار الصحاح ص (218) . وأساس البلاغة ص (285) . والمعتبر ص‎ » )7”5937/١( المحيط‎ 
. )95١؟(‎ 


)09( انظر : التعريفات ص (01) » والحدود للباجي ص 12ت والإحكام لاس حزم 00 


4م ل ل ل ._- بل تير الوصول - شرح منهاج الأصول 





)١(#» ٠. 75 5 5 
: تنبيه‎ 


إنما انتقل المصنف من الإفتاء إلى التقليد ؟ لأن إفتاء المقلد فرع على 
0 00 
جواز التقليد ومبني عليه" ْ 


المسألة الثانية : فى المستفتى : 


و 


0 


يه : وهو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان عال(*؟ » يجوز له 


باه ٠» )٠*‏ والإحكام للآمدي (5/١؟١)‏ 14 و ختصر أبن الحاجب (؟/6١5؟).,‏ 

١ وبالفعل أخرى‎ ٠ لأن القول شاع استعماله في الرأي والاعتقاد المالول عليه باللفظ تارة‎ )١( 
وبالتقرير المقترن بما يدل على الرضا از أعرق.ة وجل هذا جري الشيح سعد الدين حلانا لاترج‎ 
: السبكي في جمع الجوامع ؛ حيث عرف التقليد أنه أخذ القول من غير معرفة دليله» قال المحلى‎ 
فخرج أحد غير القول من الفعل والتقرير عليه فليس بتقليد.‎ 
, وحاشية البناني عليه(؟/ 97-8957؟3)‎ 

فم 5 التحرير (؟717/5) تجده بتمامه » وهو ما قرره التاج السبكي في الإبباج (581377/9) . 
”وهنا برف أدللجي الل ٠»‏ مثلا قد تَعِنْ عليه المسألة فيحتاج إلى أن يسأل غيره ٠»‏ وروى أبن عبد 
البر في التمهيد /١(‏ 77) 5 والزركشي في المعتبر ص (51) أن الإمام مالكا سئل في أربعين ميا 
ل ااا : لا أدري. 

57 عامنا محضًا أو عاك . 
)06 أي : هل يجوز له الاستفتاء في الفروع؟ 
فيه ثلاثة مذاهب حكاها الإمام في المحصول (؟/ا؟0) . 


الا تهات واللإققاء - الإققاء ‏ اش اي 


الاستفتاء”'' فى الفروع”") 
والصحيح جواز التقليد له بإ عب عليه تفلن خنهد 7 
وكذا جور الااستفتاء للعامي”*) ( لعدم تكليفهم ( أي : لعدم تكليف 


ع 


العوام. فى 'طية. من الأغصان «الاتتتدال بأسايف 4 أي اتات 
الاجتهاد ؛ فلو كانوا مأمورين بذلك لكلفوا به 6 وأنكروا عليهم العمل 


بفتاوءهم مع أنه لم يقع شيء من ذلك”* 

وفيه"' أيضًا: تفويت لمعايشهم واستضرارهم بالاشتغال بتحصيل 
: 232 
اسيأيه ٠.‏ 


يذلاك .سيب ليان" الأخرال غ افكون القو ”7 و3 ورين 


. زاد بعدها فى أ . ج : به‎ )1١( 
لأن التقليد في أصول الدين - وهي العقائد - فيه خلاف آخر سيأ الكلام‎ ٠ 0 ف سس‎ 
: عليه مفصلا إن شاء. الله‎ 
. )9598*/50( وهو الذي راك و كيت‎ )©( 
العامي الصرف الذي لم يحصل شيئًا فى العلومز :+ القى كرقق نا إل متاال: اللميدين:‎ ):( 
. 07817 /*( انظر : الإبهاج‎ 
واستدل المصنف على جواز الاستفتاء للعامي سواءكان عاميًًا صرفا أو عالما غير يجتهد . وهو الذي‎ 
. تعالى عن رتبة العامة بوجهين‎ 
ب)اء ونهاية‎ /١77( هذا هو الوجه الأول . انظر : الإبباج (/7417) » وشرح العبري ورقة‎ )5( 
2171579 الضيوالك‎ 
. في الاشتغال بأسباب الاجتهاد‎ 37 5 03) 
. ب)‎ /١77( وشرح العبري ورقة‎ » )5١4/١( هذا هو الوجه الثاني . انظر: نهاية السول‎ )0( 
[ .)/١55( أ: ص‎ )46( 
. ساقطة من : ج‎ )9( 
لعن 6 «خبانة "حول 21550 ؛‎ 1 


بيب سبي يجيب ابي سوسس نامر 


واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه دون المجتهد لأنه مأمور بالاعتبار . 





يجب عليهم التقليد لمن له الأهلية دون المجتهد”'' ٠‏ فإنه لا يجوز له ”) 
الاستفتاء بعد الاجتهاد وظن الحكم . ولا التقليد اتفاقًا » ويجب عليه 


العمل يما هلاه . 
وكذا لا يجوز له الاستفتاء ولا التقليد إذا لم يجتهد على المختار” " . 


ع 


لآنه مأمور بالاعتبار -أي: بالاجتهاد- (فى قوله”*؟' تعالى 

#فاعتر و27 فإنه''' شامل له وللعامي سد ترك العمل +1 

بالنسبة إلى العامي لعجزه عن الاجتهاد فبقي معمولا به في حق المجتهد . 
وحينئذ لو جاز له الاستفتاء لكان تاركًا للاعتبار المأمور به » وتركه 


5-5 70وع0 


. مطموسة في ب : وأثبتها بالهامش‎ )١( 
. (؟) ساقطة من : ج‎ 
. وذلك عند الآمدي وابن الحاجب والإمام وأتباعه‎ )9( 
-8271٠7/5( انظر: الإحكام للآمدي (35777/4) ». ومختصر ابن الحاجب (273094/7) ء والمحصول‎ 
. )5١5 /"( والحاصل (”/99/8) ء وتهاية السول‎ ». 24 
. ما بين القوسين في ج : بقوله‎ )4( 
ْ 011 زة): “(الحشين‎ 
. وسبق إثبات الآية بتمامها‎ 
+ )أي +« الاعتباق‎ 
. وقد حكى الآمدي وابن الحاجب في المسألة سبعة مذاهب . تعرض الإمام لأكثرها‎ »0( 
. أصحها : ما قاله المصنف‎ 
. والثاني : يجوز مطلقًا » وهو مذهب أحمد‎ 
. والثالث : قاله بعض أهل العراق: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به‎ 
أي : مما يخصه أيضًا كما نبه عليه الآمدي . ولا يجوز فيما لا‎ ٠ والرابع : يجوز فيما يفوت وقته‎ 
يعولت.‎ 
- لا تقليد المساوي والأدون.‎ ٠ والخامس : وهو مذهب محمد بن الحسن : يجوز تقليد الأعلم‎ 


0ه © © هه هس #0ا# 0 #© #0 هه 6#« © 9ن احج #0 اله # اه هلهس ع جع اه اه م اه هم ها هه هج هو هه وه > اه اه اه له ع ع له هه جح #0 هج مجه * ع #» ه 


ونبه الإمام الرازي على أن الخلاف في الجواز لا في الوجوب"' 

وقيل : لا يجوز التقليد لأحد”'“ لا العامى ولا غيره » بل يجب على 
كل واحد يم ل" 

وكاد” '' ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد » وحكي ذلك 
عن مالك والشافعي ( رضي الله و لي 

قال الفيد لان" :تمدن الشافعى درفي الله قنة يس عن القايذ 
> والسادس. سر تورات من غيززه .وما عداه لا بور » 


سكن بي ثامئًا : عن ابن سريج لم يذكره ابن الحاجب : أنه يجوز تقليد الأعلم بشرط تعذر 


الاجتهاد . 
انظر : الإحكام للآمدي (71717/14) » ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه )"١9/5(‏ » ونباية 
السول ("/ 6١5؟)‏ . 


1 انل ب صر 1 10 )نه :وعانة الفمرل زر 

(9) عزاه الإمام فى المحصول (070/5) لمعتزلة بغداد . 
وانظن 4 غباية السول: 2515/0 

(8): ,ساقظة ين امن وائغها امهنا .: 

50 اانظارة. الاسكامر فى اضرا الالكام لبن عدن 09210 بوم يحدهاا + والقك الال جمرة صر 
ا والقول المفيد في إبطال التقليد ص (+7) للشوكاني ط السلفية ؛ والرد على من أخلد إلى 
ا لاه بعذها . 
الداودي أيضًا نسبة إلى أيه ٠‏ وكان إماما في للا ا ل 2 
ا لك ا 4 5-0 


القفال بنحو عشر سنين ؛ توفي سنة (551ه) . 00 


ممم ل ءءء َل َل ل لس د" تيسير الوصول قا شرح منهاج الأصول 


قيل : معارض بعموم #فاسألوا» و إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
لمن بلغ رتبة الاجتهاد » فمن قصر عنها فليس له إلا التقليد؟"' 


0 
وقيل : جور للمجتهد أن يستهتي ويقلد » ) وحكي عن ينفتان”” 
الثوري وأحمد وإسحاق”" - رضي الله ا" 


قيل : كون || حتها قبل الاجتهاد ا جور له الاستفتاء لآنه مأمور 
بالاعتبار 6 كما تقد تقده'*ا . 


معارض''' بعموم قوله تعالى : #إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
مود 06 ' 


فإنه يدل على جواز السؤال”*' لمن لا يعلم » مجتهدًا كان أو غيره . 
والمجتهد قبل اجتهاده عير عالم فوجب أن جور له لمن : 


- انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٠ )١58/1(‏ والأنساب ص )557١(‏ . وطبقات أبن هداية 
ص (؟15١)‏ . 

. )55( انظر : الرسالة للشافعي ص‎ )١( 

(0) فى ب : سفين . 

() هو إسحاق بن إبراهيم .فاق التيشايوري: أبو يعقوب ٠.‏ خدم الإمام أحمد » وهو ابن سبع 
٠ 0‏ وكان ذا دين وورع ٠‏ ونقل عن | الإمام أحمد مسائل كثيرة ٠»‏ توفي بغداد سنة (6/ا؟ه) . 

: المنهج الأحد )١7:4/١(‏ . وطبقات الخحنابلة )١٠١8/5(‏ . 

00 0 الوبهاج (589/5) 

(0) فى ص (7”5/5 -3717) , 

030 5-5 أن الاستدلال على المنع بقوله : #فاعتبروا» (الحشر: ؟) معارض بثلاثة أدلة . 

0 الفط 1047 ظ 
والآية بتمامها : #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون» . 

(6) ساقطة من : ج . 

(9) هذا هو الدليل الأول . - 


الاجتهاد والإققاء - الإفتساء 8م 





وأولي الأمر منكم» . 


وبقول 3 قفاق + 8ل يا آنا الذون. آمنوا أطيعوا الله .و أطيهول"الرسول 
وأولي الأمر منكم . 


فإنه يدل على وجوب طاعة أولي الأمر على كل واحد من المؤمنين 
سواء كان مجتهدًا أو غيره » والعلماء من أولي الأمر”"'؛ لأن أمرهم ينفذ 
حتى على الولاة والأمراء » فيكون قولهم معمولاً به في حق المجتهد 
والمقلد »ء فيجوز للمجتهد قبل اجتهاده الأخذ بقول العلماء » وهو 
ا ظ 


ومعارض أيضًا بالإماع » وهو قول عبد الرحمن بن عوف””' لعثمان 
- رضى الله عنهما - أبايعك عل كتاب الله - تعالى - وسئنة رسوله - 


+ نانظر # عاية الول (/:1) ٠‏ وشرح العبري ورقة /١57(‏ ب). 

0010 أي : ومعارض بقوله . ظ 

(؟) (النساء : 09) . 
والآية بتمامها :8 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا». 

(9) هكذا نقل ابن جرير الطبري في تفسيره )١58/0(‏ » وابن كثير في تفسيره )011/١(‏ ع وفتح 
التدير للشوكانق (4417/1). . 

(4:) وهذا هو الدليل الثاني. 
انظر : شرح العبري ورقة /١7(‏ ب) ء ونماية السول (5/ )5١5‏ . 

(5) هو عبد الرحمن بن عوف بن الحارث أبو محمد » صحابي من أكابرهم ١‏ وهو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جَعَل عمر الخلافة فيهم . وأحد السابقين إلى الإسلام 
شهد المشاهد كلها . كان من الأجواد الشجعان العقلاء ٠»‏ وكان يحترف التجارة ٠»‏ فاجتمعت له ثروة 
كبيرة » توفى -رضى الله عنه- بالمدينة سنة (؟7ه) . 
انظر : الأعلام (96/4)ء وتهذيب التهذيب (5437-154/3)ء والإصابة (1/1١41)ء‏ 
والاستيعاب (97/7") » وصفة الصفوة .)56060-555/١(‏ 


ميج سيد ببس جب" لوسر ازوسيق باقر عريان الأدز 


وتولعيف الرهن لكياة: 1 ادكه عل كتانيه الله وسنة برسوله. > 
صلى الله عليه وسلم|- وسيرة الشيخين» 
تاياي انيت جايو 00 

فالتزمه عثمان (إوكان"'' ذلك )”"' بمحضر من الصحابة » فلم ينكر 


عليهنا أخد »+ .فكان 4 إجماعا”*؟ على 0 أخذ المجتهد بقول المجتهد 
البق بهنو إذ احجان للم جنا نا لاعتسقول الى روي الا 





وقول عبك الحم (رضي الله 1 روآأه البيفار 7 5 ب مم دك 
المصنئف 


. هما أبو بكر وعمر - إضي الله عنهما‎ )١( 
. وسيأي تخريجه بعد قليل‎ ٠ )١147( انظر : المعتبر ص‎ 

(*) ما بين القوسين في أ 1 وذلك كان . 

لدع بن 1 فى :01/1537 

(5) بتمامه فى نهاية السول (5/ )5١6‏ . 

69 ما بين القوسين ساقط من أ » ج . 

(0) رواه البخاري من طريق مالك عن الزهري : أن حميد بن عبد الرحمن أخبره : أن المسور بن مخرمة 
أخبره : أن الرهط الذين ولاهم عمر وي ل امس الوتميرا لاوزو اب حال الوم عد 
الرحمن : لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر . ولكتكم إن شئتم اخعرت لكم متكم. + اتجغلوا 
ذلك إلى عبد الرحمن فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم ل لوكي را 

من النا من يلع أولناكه الرفظ :ولا يولا عقة » توهال الناتى ل عبد ارهن يتياو رو اتلك اللبالى: م 
حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عشمان » قال السور , : طرقني عبد الرحمن بعد هجع 
من الليل ٠‏ فضرب الباب حتى استيقظت ١‏ فقال أراك نائما ؛ فواللّه ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير 

اه وسقة اع تدعو بين لددة فشاورهما . ثم دعاني . فال مق علنا 
0 حتى إبار الليل ء » ثم قام على من عنده . ثم قال اد وعكمان ‏ قدعرته » 
فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح فلما صل الناسس واجتبع عن المبن + فارسل الى حمزة كان 
حاضرًا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد ٠‏ وكائوا وافوا تلك الحجة مع عمر _- 
رضي اللّه عنه - فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال : أما بعد ء يا علي . إني قد نظرت في أمر 
الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان » فلا تجعلن على نفسك سبيلا » فقال لعثمان : أبايعك على سنة 
الله وسنة رسول الله والخليفتين من بعده » فبايعه عبد ال رحمن ٠‏ وبايعه الناس المهاجرون- 





الاجتهاد والإغثقاء - الالتتستساء ع ع سس سس ١ع"‏ 


قلنا : الأول مخصوص وإلا لوجب بعل الاجتهاد 4 والثان فش 


الاقضية 5 


وروأه عبد عيك. الله بن كن 9 زياداته عل الشكل بلفظ : ) أيالعك 
050 
ير ل ا 5 


د درواي هن الأرن به بوعل اقوله قال ل نامل ةا 
مخصوص بالعوام » وإلا أي: لو يخص بالعوام بل شمل المجتهدين الغير 
العالمين » لوجب على"'"'' المجتهد بعد الاجتهاد ٠‏ ولا قائل به. 


ويجب أن يكون قوله: « لوجب» أي: لوجب أن يجوز للمجتهد 
التقليد بعد الاجتهاد. وهو باطل أيضًا”" . 


وايغا » © ناسالو ©" .آمى بالبةال؛ هك عي تعيين: المسك ولا 2 .فق 


- والأنصار 4 وأمراء الأجناد والمسلمون ه ٠‏ 
انظر : سح ابخاري ' كتاب 1 باب : كيف يبايع 0 الناس ل 


الو ا ا ل ا 6 0 ا 
سنة (١٠59ه)‏ ببغداد . 


انظر : طبقات الحنابلة »)١8٠6 /١(‏ وشذرات الذهب )٠١*/1(‏ . والمنهج الأحمد )5077/١(‏ 2 
وطبقات الحفاظ ص (588) ٠»‏ وتاريخ بغداد (7170/9) . وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 
)١159(‏ . 

(0) المسند (؟/6١)‏ »ع وتخريج أحاديث المنهاج للعراقي في الآثار ص (””) ٠‏ والتحرير (5/ 1/14 

65 . وفتح الباري (35177/17) . 

(؟) من جهة المصنف ”م 

(4) في ج : جوابا . 

(65) النحل : (”5) . وسبق إثبات الآية بتمامها . 

(5) ج ص )]/١78(‏ . 

(0) انظر : الإبهاج (5/ ٠59)ء‏ وغاية السول (9/ )5١5‏ . 

(4) النحل : (57) . 


ووم مبنيييسيسيبييسشينيد تبير الرضول - كع شياع الأول 


والمراد من السيرة لزوم العدل . 


نطلق. عاد تسوه و ل “بيد ”33 فى الجز اله قن الأادلة ,والكقي 
ا ١‏ 

وأيضًا : فالمجتهد لا يخرجه عن كونه عالما غيبة المسألة عن ذهنه مع 
0 /' ش (4) 
تمكنه من معرفتها من غير احتياج إلى غيره'* 

والجواب عن الثاني وهو قوله : #أطيعوا اللَّه9” الآية . 

إنه'' إنما ورد فى الأقضية دون المسائل الاجتهادية؛ لأنه مطلق لا 
عموم له'"' فيصدق بذلك ٠»‏ أو هي طاعتهم في قبول أدلة الأحكام”" . 


امراف من السيرة < فى قولك عبد الرحيع + العزل 55 4 والاتصاف 
بين الناسن 5 والبعد عن حب الدنيا؛ لا الأخذ بالااجتهاد 0 


وإلا لجاز للمجتهد تقليد الميت» وهو باطل بالإجماع. كما قاله 
0)1١١1(‏ 
العبرى : ظ 


ل" 
(0) ساقطة من : ج . 
(0) انظر : المحصول (5787/5) . 
(:) انظر : الإبهاج )58٠0/9(‏ . وجمع الجوامع )591١/5(‏ . 
6 "البضاء 7 :55 
وسبق إثبات الآية بتمامها . 
(5) ساقطة من : ج . 
(0) ساقطة من : ب »ء وأثبتها بين السطرين . 
(6) انظر : نهاية السول ٠ )5١15-71١6/(‏ وشرح العبري ورقة ( 5١١/أ)‏ . 
(9) أي : لزوم العدل . 
)٠١(‏ انظر : نهاية السول )5١57/5”(‏ . 
)١١(‏ انظر : شرحه ورقة (515١/أ)‏ . 


الأانيناد والا ينات الأقضاء. حعسب سمسستسشيييت رومس 


وعلم من كلام اللصنف جواز تقليد المفضول”© من المجتهدين مع 
ادا او 0 ٠‏ وهو المشهور . 

وفيه خلاف”'' مذكور في الشرح مع فوائد أخرى . 

المسألة الثالثة : فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز . 


إنما يجوز " الاستفتاء في الفروع على ما سبق”*' » فإذا وقعت لعامي 


وقول العبري : تقليد الميت باطل بالإجماع . وافق الإمام الرازي » خلافا لمن قال بجواز تقليده ؛ 
لبقاء قوله كما قال الشافعى : « المذاهب لا تموت بموت أرباها » . 
وقد شك مرين لتقم : وانظر : : جمع الجوامع بشرح 0 

)١(‏ أي : مطلقًا سواء ظنه فاضلاً أم لا . ٠‏ لا يجب البحث عن الراجح 
انظر : حاشية البناني على جمع الجوامع (85/5*) . 

(؟) ذكره صاحب جمع الجوامع (5/ 596) وذلك على أقوال : 
أحدهما » ورجحه ابن الحاجب : يجوز لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرًا متكررًا من غير 
إنكاق:... 
ثانيها : لا يجوز . لأن أقوال المجتهدين في حت المقلد كالأدلة في حق المجتهد . فكما يجب الأخل 
بالراجح من الآ دلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال 2 والراجح منها قول الفاضل »؛ ويعرفه العامي 
بالتسامع مع غيره : 

وقالفيا + المكان غ3 مده قاض غيره أو هارا له يخلاق نين «اعتقنه ستضي لا 0 
بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل ٠‏ ومن ثم نقول لم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين 

تعينه بخلاف من منع مطلقًا » فإن اعتقد اعامي رجتحات واحد متهم تعين + لأن يقلده وإ كا 
مرجوحًا في الواة قع عملا باعتقاده المبني عليه » والراجح علمًا فوق الراجح ورعًا في الأصح ؛ لأن 
لزيادة العلم ال لى الاحنهاد بخلاف زيادة الورع » وقيل بالعكس ؛ لأن زيادة الورع تأثيرًا في 
التغبت في الاجتهاد وغيره » بخلاف زيادة العلم ويحتمل التساوي ؛ لأن لكل مرجحًا “وهذه 
المكالةتفقة عل وضوفت البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول . 
انظر : جمع الجوامع لشرح المحلى (؟/ 747-7945) » ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/ 
16 

(:) أي : على ما فيه من الخلاف المذكور في المسألة السابقة . 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





ا ار عر سناع ساقي كف وك لله فووه اغي ها يه #اصافز فلل واف رصيق يه مد 7ق هي ها جه فل امأ هج :18 هل و هر واحك: هج 888 هذ الواح اليه لك نون أي عن 





عاو «امفاض فيها مجتهدا'' . و”" عمل فيها بفتوى ذلك المجتهد . 
فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها”" بالإجماع . 
كهااتقلة ابن ااي ا , 

( وفي جمع الجوامع : الخلاف فيه ) 29 , 

وإن كان قبل العمل”' . فقال النووي : المختار ما نقله الخطيب 
وغيره”” أنه إن لم يكن هناك مفت آخر لزمه" بمجرد فتواه وإن لم تسكن 





. المراد به : من عدا المجتهد المطلق‎ )١( 
. )999/5( انظر : حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع‎ 
. فر لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به بخلاف ما إذا لم يعمل به‎ 
,. )"99/( 5 انظر : س المحلٍ 0 جمع‎ 
و بيسير لحن 0 3 وفتح الغفار 03006 3 وفوائح اارخترت 06/9 06010 3 وشرح‎ 
الكوكب ار‎ 
: وقيل‎ ٠ قال التاج السبكي : : يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء » فليس له الرجوع إلى غيره‎ 


له امل ب بشروع في العمل به بحلاف ما م يشيع ٠‏ وق بلجي اد ا 


ونال امعان « .لزع الفدل جب نادرق ق القيه تنتة رل تلكا 

(5) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلى (؟5/ )4٠ ١٠-7949‏ » وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 
(؟18١)‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(1)7 أ :“قبل العمل بتري ذلك الحعهت: .. 

(4) كابن الصلاح كما صرح بذلك صاحب جمع الجوامع (؟/ )5٠0٠‏ . 

6 أي : لرم العمل به . 





الاجتهاد والإفقاء - الإإفاء م 


واه واه هج نه هس هس ههه هه ها هاه اه هو اهماع هم هاه ها م اه اماه سوس ساأه اي وله لج لهاس اه عا عسا اع هاما ماءعا ا ع هد ع ه ه ع ع٠‏ ع ٠‏ 





وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه إذ ليس له أن يسأل 
0010 
ل لاءة 4 ات ل م بر 
أما إذا وقعت له”*' حادثة غير تلك » فالأصح أنه يجوز له أن يستفتي 
فيها غير من استفتاه في”*' الحادثة السابقة”". 


وقطع الكيا الهراسي”" بأنه يجب على العامي”© أن يلعزم مذهب 
١ 0‏ | 1 


. )0514( »ع والمسودة ص‎ )97/١( والمجموع‎ » )١17/1١( انظر : روضة الطالبين‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ب ء. وأئبتها بالهامش‎ 
. )50٠/؟( انظر : شرح الكوكب المنير (5/ 98) ء وجمع الجوامع‎ )( 
. ساقطة من ب ء. وأثبتها بين السطرين‎ )5( 
في ج : و.‎ )5( 
. وقيل : يأخذ بقول الأفضل علمًا وديئًا فإن استويا تخير‎ )5( 
. وقيل : يأخذ بالأغلظ والأثقل من قوليهما‎ 
2. وقيل : بالأخف‎ 
, وقيل : بالأرجح دلملا‎ 
. وقيل : يسأل ثالثًا‎ 
ء)ة؟/١( والمجموع‎ .»)٠١5 /١١( ء» وروضة الطالبين‎ )81١-80( انظر : صفة الفتوى ص‎ 
وشرح تنقيح الفصول‎ . )”941١/5( واللمع ص( 76) . وإعلام الموقعين (5/ *") » والمستصفى‎ 
. )281-68٠ /5( وشرح الكوكب الخير‎ ٠ )١51545 /5( ص (555) ء والبرهان‎ 
أحد‎ ٠ هو على بن محمد بن علي أبو الحسن . عماد الدين الطبري » المعروف بالكيا الهراسي‎ )0( 


فحول العلماء فقهًا وأصولا وجدلاً وحفظا للحديث » له كتاب في أصول الفقه » وله كتاب في 
الجدل سماه ١‏ شفاء المسترشدين 4 وله كتب غيرهما توفى سنة (5 5٠‏ ه) . 
انظر : وفيات الأعيان (558/7) » وطبقات الشافعية للسبكي (1/ )77١‏ » وشذرات الذهب (4/ 
500 والمنتظم (070/9؟١)‏ . 

(4) أي : وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد . 

(9) أي : من مذاهب المجتهدين . 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


اا اق ب ل اا صقار اقل ١‏ تاد بعر ع عا 6ه رشا فل كيه © بهد يق جو هل كفك ود 18 او يورت أو يوز و كوا كر ها كوه اماف كول ها واه هه 6ك هفده اه أو جود اق و لوا وو أن 





واختار و 2 الجوامع : أنه يحب ذلك7١)‏ ولا يفعله بمجرد 
57 2" اس 1 58 : 0 ع (5) ع ضُ 
التشهي ٠‏ بل يختار مذهبًا يقلده في كل شيء يعتقده أرجح”" أو مساويًا 
1 )0 
لغيره لا مرجوحًا “.2 

وقال النووي : الذي يقتضيه الدليل ا لا يلزمه التمذهب 
لفغ 0 : 00 
00 ينّى بعدم تلفظه » وإدا التزم مذههًا ةا 4 فيجوز له الخروج 
عنه على الأصح في الرافعي”" . 


ثم إذاقلنا بباطواة نشوطه أن لا يتتبع الاين بأن يختار من كل 


مذهب ما هو أهون عليه بل يفسق بذلك”''' كما نقله الرافعي عن أبي 





انظر : شرح الكوكب المنير (61/5/5-/01/10) . 
)١(‏ أي : يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين . 
انظر : المحلي على جمع الجوامع (؟/ )1٠6٠‏ . 
69 أي : أرجح من غيره . | 
(*) وإن كان في نفس الأمر مرجوحًا على المختار المتقدم . 
انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (؟/ )5٠0١‏ . 
(4) ج : ص (078١/ب)‏ . 
)0( سافطة من : | . ظ 1 
)205 من منع التمذهب كالإمام النووي - رحمه الله - وغيره كالظاهرية 5 
68 ب 1 عزى: (/1161 لانن + ظ 
(6) انظر : روضة الطالبين ٠ )١١1-١١١7/١(‏ والمجموع ٠» )41١/١(‏ وشرح الكوكب المثير (1/ 
/الاه) . 
)0( أي : ويحرم . ٍ 
انظر : حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (؟/ )50١‏ . 
)2٠١(‏ أي : يفسق بتتبع الرخص ٠‏ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين ؛ فإن 
القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره . 


الاجتهاد والإفقاء + الاتشحام السعسْسنسي يسيك يي دمحت 2 انكام 


وقد اختلف في الأصول . 





1١( ب‎ 


000 ا | للكاسه 
وعن ابن ابي هريره . لا يمسسى 2 . 


وذكر ا أن تقليد مذهب الحم جوزناء : 0 أن لا 
5 افق إل , 

واختلف في الاستفتاء والتقليد في الأصو 5 'ء وهو علم يبحث فيه 
عن دات الله تعالى وما يجب له ء وما يمتنع عليه من الصفات وأحوال 
المسكتانة والممدأً والمعاد على قأنون الإسلام ؛ كوجود الباري ووحذلبيه 
وإثبات الصفات وصحة النبوات . 


فقال الجمهور"'' : لا يجوز للمجتهد ولا للعامي التقليد فيه”"؟؛ لأن 


قال ابن عبد البر : لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا . 

ومما يحكى أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب في أقوال العلماء وجمعها في كتاب ٠‏ وذهب به إلى 
بعض الخلفاء فعرضه على بعض العلماء الأعيان » فلما رآها قال : يا أمير المؤمنين » هذه زندقة في 

ل 0 

انظر : إرشاد الفحول ص (7775) ء» وشرح الكوكب المنير (51/8/5) » وروضة الطالبين /١(‏ 

. ) ١8 





: أي : ال ان سا يا م مقي هته‎ )١( 

(؟) مضت الترحة له . 

(©) انظر : شرح الكوكب المثير (01/4/5) ٠»‏ وروضة الطاليين )0٠١8/١١(‏ ء وجمع الجوامع /١(‏ 

٠٠)»ء‏ وإرشاد 00 

(4:) انظر : : شرح تنقيح |! فصول ص (5157) . 

(5) أي : أصول الديق: + أى << .تسائل الاعتقاد:, 

(5) كما : نقله الآمدى ٠‏ واختاره هو والإمام وابن الحاجب . 
انظر : الإحكام للآمدي (177/4) . ومختصر ابن الحاجب والعضد عليه ( ”/ 00*) . ونباية 
السول )5١17/5(‏ . وشرح الكوكب المثير (5/ 077) ٠‏ والمحصول (078/7) . 

)/( أ : في الأصول 5 


)م لشغشغشغطط ‏ سح تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


> اه خخ اه اه © ه ه # © اه اهن هو اه ا # ا هم # ا © 0# هع 5م هه جع ها هخ هه ا جه ا هه هم << م اه« جع ا خم ا هن ا هه همه ااءخج ا اج 6 #0 هه م هه © #ه همه -« همه جه ه» ه06 » 


تحصيل العلم في الأصول واجب على الرسول - صل الله عليه وسلء"" 
بقوله تعالى: 9 فاعلم أنه لا إله إلا اللّه "© . 


وإذا وجب على الرسول وجب علينا لوجوب متابعته بقوله تعالى : 


#واتبعوه»4”" 


والأصل عدم اختصاص النبي - صل الله عليه وسلم - بهذا" . 
(وأدلة”*' أخرى مذكورة في الشرح)"'' وقيل: يجوز" 


60 ما بين القوسين ساقط من أ . ج . 

(5)- ميق .00157 
والآية بتمامها : ا فاعلم أنه لا إله إلا اللّه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم 
ومثواكم # . 

(0) الأعراف : )١58(‏ 2 , وأثبتها في جميع النسخ. #فاتبعوه» وهو خطأ . 
والآة شمادها : 8 قل يل أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا ينا الذي السدلك لبمار توالا ركني لا 
إله إلا هو يحيى ويميت تامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون » 
أي : والاض الوخوف ٠‏ فوجب النظر لآن التقليد لا يوصل إلى العلم 5 5 : اتبعوه في أفعاله 
وأقواله » ومن جملة أفعاله العلم بذلك . 
انظر : حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع )5١07/17(‏ . 

(4:) قال العبري : ولي فيه نظر ٠‏ فإن وجوب تحصيل أصول الدين ربما كان من خصائصه ٠‏ فلا يجب 
انظر : شرح العبري ورقة ))/١15(‏ ء ونهاية السول )5١17/9(‏ . 

(5) في ج فلأله . وهي بداية الورقة )/١45(‏ » من النسخة أ . 

000 فاايية ل لقوسين مكرر في أ 

(0) أي : يجوز التقليد ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكتفي 
في الإيمان من الأعراب - وليسوا أهلا للنظر - بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم 
زقان غَين الايمان عليه + 
وهو للعنبري كما صرح 9 الحاجب ١5م‏ ؛ وصاحب جمع الجوامع (؟/7٠١٠:)‏ . 


الاجتهاد والإفثقاء - الإفققاء 48" 





و الوالشها لج له عه هه وه هاه ها » سهد ع سه سد ده ع وهاه داه مهاه د هو هاه هو ها ساس ساهو ها ماهس ساأنه ا ها هما هد واج واه هد عا عدا عدا اع ٠.‏ ع 9 د 





وقيل: يجب التقليد ويحرم النظر والبحث فيه'" 

وظاهر كلام الشافعي - رضي الله عنه -0 على ما قيل يوافق هذا 
تعالى 5 - صلى الله عليه 5 -”" بالنظر في 5 لأائر الذي 
هو جهل ‏ و , 


وقال لبيهقي 7 إن 3 ادافين : رضي الله 00 * عله - واقبر 
د سسسبة انا 00 4 مع 55 أصحابنا 0 مر فروض الكفايات أن 


نظر فيه بالشرعيات"' 
وإذا منعنا من التقليد فيه فحكى عن الأشعري أن إيمان المقلد لا 
ع ْ 4 | 
0 4 وانه يقول بتكفير العوام ' 5 


. وهو لأهل الحديث وأهل الظاهر‎ )١( 
ا ؛‎ ٠6 ار م للآمدي واد 5 وتكير ابن ا 5 وشرح العضد عليه (؟/‎ 
. الكركت المخير (4/ "اه ا‎ 
موا‎ 0 20 
. فى ب : وضلالال‎ )4( 
. )5١17/7 ( انظر : نهاية السول‎ 
| )1٠” والمحلٍ على جمع الجوامع (؟/‎ 2. )٠١86( انظر : الاعتقاد ص‎ )5( 
أي : وشنع أقوام عليه بأنه يلزم تكفير العوام وهو غالب المؤمنين‎ )0( 
. )5٠7/؟( انظر : المحلىي على جمع الجوامع‎ 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





18 لل لا وان 1# لإ انار قر م يل لسار ا ا ل لا وا وب ره ١‏ لقال مهد هو نيوو ود صل ازمر" ها وهر اه انها للح ها هاا نهاك هار هد ال وت جهز > إق1 جو ذه 18 1 مه ريق 18 بهد مف لق ١‏ 1 لها لها وتاج 





وأنكره الاسفا د امو القاسه'" القشير”” ٠‏ وقال: هذا كذب وزور 
من تلبيس الكرّامية ” على العوام ٠»‏ فإنهم يقولون: الإيمان : الإقرار 
المجرد . 


أخهم يصدقون الله تعال : في أخباره 





0ق 1ع ابو القسم:: 

(؟) مضت الترححمة له . 

220 الكرّامية هم طائفة تنسب إلى محمد بن كرام - بالفتح والتشديد - كذا قيذه الحافظ ابن ماكو لاء 
والسمعان 4 والخطيب البغدادى 3 وقل أنكر ذلك متكلمهم حمد سن الهيصم وعيرهم من 
الكرامية ؛ فحكى فيه وجهين : 
أحدهما : كرام بالتخفيف والفتح . وذكر أنه المعروف في ألسنة مشايخهم وزعم أنه بمعنى كريم . 
والثاني : كرام بالكسر على لفظ جمع كريم » وحكى ذلك عن أهل سجستان . 
قال ابن الصلاح ' ولا يعدل عن الأول 3 يعني تقييد الحفاظ 4 وكان والده محفظ الكرم 3 فقيل 
له : الكرام ٠‏ وأما قول أب الفتح البستي : 


الفقه فقه 52 حئيفة وحذه والدينٌ 0 محمد رف كراء 


ا ل مع ا" 
قال اب عجان حب حاب المجروحين ار لجار المذاهب أردأها 
0 الاحاديت 3 

عن سام عن له قوق : ل ابا لزيد ل بنقص ‏ حب بر حبد اله عل طهر كيك 
حدث عدا استوجب /!١‏ لصرب الفندنك والخبس الطويل 4 فزائة: ضنينة ( 518:6 .ه): :. 

السمعاني عن بعض الكرامية جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب . 

لخر « امقر عض 0ن #)ديد بوالأكمال لأرمشاكولة ور 54م وكات التعرويعين زا اما 
لحان المران (/ 0-8 )0 ٠‏ والفصل لابن حزم ٠» )5١57/54(‏ والفرق بين الفرق 6 لله 
1ن 


الاجتهاد والإققاء - الإققاء اهم 





والعالسا سه هس ده وله هس ها هاده اه هد واع »هشاع هد اه ع اواج هي هاه هاه وأوا اوه يوالع هام عس د ها عساو ها و .ها .د همه ماع هد ها هه جاع > ١ه‏ + 5 





فأما ما ينطوي على العقائد فاللّه تعالى أعلم به20 انتهى 
وحمل بعضهم كلام الأشعري بتعدير صحته عنه على أنه أراد به 00 
5 من اختلج في قلبه شيء و السمعيات القطعية ل أو النبوة 5 


وجب أن ينهد في إذأته اللي اللي » إن اسشمر على ذلك لم يمح 
60 
إيمانه 2 . 


0 باللّه - عا - وهم عدر ابن لل الإخبار العا ف لكن 
الكافي ٠»‏ فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقِدمِهِ وحدوث 
الموجودات سوى الله تعاللى »ء وإن عجزوا عن التعبير عن اصطلاح 
المتكلمين. . 
والعلم بالعبارة علم زائد لا يلزمهم , | 
وتنفيح مناط الخلااف المتقدم قا د كرة صاحب جمع الجوامع » وهو 
أنه : إن أريد بالتقليد'2 الأخذ بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو 
٠ ٠ 558 : (037‏ - 1ه حس ا ااه 5 . 
وهم" كما في تقليد إمام في الفروع مع تجويز أن يكون الحق في 
)١( .‏ انظر : الرسالة القشيرية ص )٠١5(‏ ء وجمع الجوامع بشرح المحلي (؟/054٠5)‏ . 
0( سائلة مواعب: ".واتتها بيخ السطرين: + 
(:) انظر : مقدمة المجموع للنووي )5١ /١(‏ . 
(0) ب : ص «(08/أ) . 


© 6 بأن لا يجزم به . 


هم" 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
ولنا فيه نظر ‏ 


خلافه » فهذا لا يكفي في الإيمان ( عند أحد لا الأشعري ولا غيره . 





وإن أريد يه" 


الاعتقاد الجازم لا لوجب » فهذا كاف قن 
الايمان)!" . 


ولم يخالف في ذلك إلا أبو هاشم من المعتزلة"' » كذا حكاه عن 
والده » وسبقه إليه الآمدي فى الإنكار. قاله العراق 29 . 

ولعل قول المصنف : ولنا فيه نظر إشارة إلى تحرير محل النزاع . 

وما المراد بالتقليد على ما سبق تحقيقه . 


ومقتضى كلام اللصنف - (رحمه الله تعالى) -2*7 في مواضع كثيرة من 
تفسيره ترجيح المنع من التقليد » وفي أصول الدين فليس متوقمًا في 
المسألة ولا قائلاً بجواز التقليد"؟ . 


ا 0ه / 49 
وكلام الأصفهانيٍ في شرحه للمنهاج '* يرمز إلى ما شرحته عليه”* . 
وف الريدا 44 يه النظر ويل غير الف . 


23 ما بين القوسين ساقط و 4 وأثته بالهامش وكرره ' 

() انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (504/5) . 

620 انظر 1 الإحكام للآمدى (:/ 5؟5) 3 والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )٠١5 /١(‏ 3 أطروحة 
للدكتوراه بتحقيق / فارس كجه بكلية الشريعة والقانون . 

(0) انظر : تفسير البيضاوي (؟/ )١١١‏ . 

00 قال الأصفهاني : قال المصنف : ولنا فيه نظر » اعلم أن في هذه المسألة أبحاث غامضة . 
واعتراضات دقيقة ٠‏ وأجوبة لطيفة مذكورة فى أصول الدين ٠.‏ والأولى أن يعتمدها هنا على وجه 


الاجتهاد والإقاء - الإقاء ل #وم 


وليكن هذا آخر كلامنا واللّه الموفق والهادي للرشاد . 

واللّه تعالى'؟ أعلم . 

( وليكن هذا آخر كلامنا واللّه الموفق والهادي )0 

والحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده بجميع محامده 
كلها » ما علمت منها وما لم أعلم » على جميع نعمه كلها ما علمت منها 
وما لم أعلم » لدى خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم ' » كما هو 
أهله » وصل الله ولي على سيدنا محمد » سيد المرسلين ٠»‏ وإمام 
المثقين » ورسول رب العلمين » حبيب الله تعالى» أبي القاسمء خاتم 
الفبية "1م بوأنقن 7 بخلق. الله أعيق ع كما «صبليف عل" ابراهيم. وال 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد » كلما ذكره الذاكرون والذاكرات . 
وكلما غفل عن ذكره الغافلون والغافلات”"' » وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين . ظ 

للّهُم يا أرحم الراحمين اجمع لنا ولمشايخنا ولأولادنا ومن أحبنا وأحببناه 
فيك”" خيري الدنيا والآخرة » وادفع عنا شرهما بكرمك وإحسانك يا 


- انصراف الذم إلى التقليد في الأصول . 
هع ما بين القوسين من : ج . 

فر 8 . ص (94/!١/ب)‏ 1 

(5): شائطلة نفدتن:: واتكياميق السطرين. : 
(9) أ: ص «1:5١/ب).‏ 

68 ساقطة من 0 

(4) زاد بعدها في أ : بين . 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 





»+ ماع هد .د هد هد هد هد .د .د هه « ا سه« وه« ع ا« هه هه هاه اه اه وان له عه ه # ا او اه اه © سه هت 6# الو هه ان« 5 هله هاه ا عه اها و وا نج ». 





دائم المعروف . يا كثير الخير » وارحم والدنيا وأدخلنا الجنة ومتعنا 2 
أحبابك وحبيك ٠‏ ولا تخيب رجاءنا فيك ٠‏ ولا في نبيك سيد الرسلين - 
صلى الله عليه وسلم"" . 

لهم شفعه فينا » ورضه عنا » وارض عنا أبدّا دائمًا » ووفقنا لاتباع 
شريعته سسا ارا باد ب 
اله ٠‏ ل قر إلا بالله امل المي 


قال مؤلفه خلده الله تعالى في السعادة الذاكهة العظمى التى ليق بكرم 
الله تعالى 4 وجوده وإحسانه 4 وفضله المطلق العميم هو ومن أحب في 
الله ومن أحبه وأولاده ومن اي يم المسلمين 


00 
بمنة وكرمة وجوده وإحسانه القديم ) 


كتبه مؤلفه الفقير إلى رحمة ربه محمد بن محمد الإمام بالمدرسة الكاملية 

يخ التضرين غاهلة: :الله تعالى بخفي لطفه العظيم » ورضي اللّه1" تعالى 

عن سيدي عبد القادر الكيلاني سلطان العارفين فى زمنه . سا في 
بركته وأولادي وأهلي وأحبائي أبدًا دائما آمين . 


. مابين القوسين ساقط من : ج‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ب : ء وأثبتها بالهامش‎ 
. )1/18١( ج : ص‎ )9( 

(:) ب : ص(68١/ب)‏ . 


الاجتهاد والإققاء - الإشظاء سس قم 


0 اللرا عااي ا الي ساح جر كان بوذي اكات عه 
حمس وأربعين وثمانمائة 1 


0010 
ثم ألحقت فيه زيادات من كتاب التحرير لما في منهاج”'* الأصول من 
المنقول والمعقول لشيخ 5-9 الشيخ ولي الدية العراني تعمذه الله 
وأصول هذا الكتاب الذي جمعته وأصله منها كتب الأئمة الأعلاء 
الدين في شرحه ختصر ام الحاجب 4 والشيخ سعد الدين 4 والشيخ 
الجوامع ٠‏ والشيخ بدر الدين الزركشي في تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر وغير ذلك - رضي 0 عنهم أجمعين'" - والحمد لله 
رب العالمين . ( وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصححمة وسلم تسليما 
كشرا إلى 6 الدين وحسينا اللّه ودعم الوكيل ولا حول ولا فوة إلا بالله 


العلي العظيم 0 


. في أ : المنهاج‎ )١( 

م 

(6) في ب بعدها : « عذابهم في الدنيا والآخرة » 

(4:) زائدة فى : أ . 
وجاء في آخر النسخة (أ) ما يلي : 
« وكان الفراغ من كتابة هذا الشرح و عه - في يوم الثلاثاء مستهل من 
شهر شعبان المكرم سنه تسع وأربعين وثمانماثة » اللهم أحسن بقيتها » كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه 
عبد العزيز بن محمد بن عز الدين » غفر الله له ولوالديه » ولمن نظر فيه » ودعا له بالعفو والمغفرة ٠‏ 
ولجميع المسلمين أجمعين . وصلى الله على سيدنا محمد . وعلى آله وأصحابه » وأزواجه وذرياته . 
وسنك ليها كدراءه ادوم الديره بوالمد للدوتة العاللن: + 
وجاء في آخر النسخة (ب) ما يل : 3 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
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اي حي ل ا 0 





- وفرع من تعليقه حقير خلق الله ؛ وأحوجهم وأفقرهم إلى عفو ربه الكريم ٠‏ محمد بن محمد بن 
يوسف الحلاوي المقدسي الشهير : « أبو العزم » غفر الله تعالى له ولوالديه ٠»‏ ولمشاحه وأحخانة .: 
وإخوانه في الله تعالى » ورزقهم أجمعين ما يليق بفضل الله تعالى وكرمه وجوده وإ وإحسانه » وختم 
أعمالهم بالصالحات » وبلغهم أمالهم » وأصلح حالهم . وفوق ذلك مما يليق بفضل الله تعال 
وكرمه إنه ولي كل نعمة ٠‏ والذي يدفع كل نقمة . 

الهم اقض حوائج السائلين » وأجزل عطاءهم يا جواد » ولا تبخل تفضلا وإحسانًا آمين يا أرحم 
الراحمين إٍ بالخائقاة الصلاحية التي لسعيد السعد بالقاهرة المحروسة 6 م الأربعاء سابع صمر من 
شهور سنة حمسين وثمانمائة 0 اين الله تفال كاقها وما عدجا 0 وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
ل ل و ل ا 
الغافلرن » ورضي الله عن الصحابة أجمعين 

وعن سودق القيم عبد القادي الكرلان نين + 

وظاماتي اع اتسكة لعا مدرير 

يا بار د العدسية 2 ار الا 8 زر ان ء ٠‏ الشيخ 
العلامة مفتي المبدلوينح مغيك الطاليئ ف قلوة العلماء العاملين . صدر المدرسين َ فامع 
المتدعين: . أوحد النضلةة * في العالين ٠‏ أبي الفضل محمد بن سيدنا العبد الفقير إل الله تعال الشبح 
العللامة رين اليه 4 بركة المسلمين 34 أبي المجد عبد القأدر الباعون الشافعي 4 وكان المراع من 
تعليقه نهار ثاني عشر صفر الخير ٠‏ م و اا 0 

وقال مؤلفه رضن اللاغنة بو ولمع به في الدنيا والآخرة آمين : وأصول هذا الكتاب الذي جمعته 
وأصله منها كتب الأئمة ميد ليخ حمال. الدين الإسنوي : والعبري : والحلواني ٠‏ والقاضي 
لها والختصر وغ د عت بن اشع عي ا و 5 


[وهذا اخ ها تسر لى :ارد التعليق على هذا الكتاب المبارك ؛ في منتصف ليلة مباركة ٠‏ وهي ليلة 
الإسراء والمعراج ؛ في يوم مبارك ٠‏ وهو يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر رجب الفرد سنة 
(1415 ه)ء الموافق 1487/5/9١‏ م . 

وأستغفر اللّه العظيم من كا ل خطأ زلت إليه قدم » ومن كل كلام ليس صوابًا خطه قلم ٠‏ وأسأله 
تعالى أن يغفر لي » ولشيخي ٠‏ ولجميع المسلمين آمين » وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 


وآله] . 


الفهارس 
تتضمن الفهارس التالية : 
أولآ : فهرس الآيات القرآنية التي وردت بالمخطوط . 
ثانيَا : فهرس الأحاديث النبوية التي وردت بالمخطوط . 
الثا : فهرس الأثار التي وردت بالمخطوط . 
رابعًا : فهرس الآبيات الشعرية . 
خامسًا : فهرس الكتب التي ذكرها المؤلف في المخطوط . 
سادسًا : فهرس المصطلحات اللغوية والأصولية والفقهية التي وردت بالمخطوط . 
سابعًا : فهرس الأعلام التي ذكرت بالمخطوط . 
ثامئا : فهرس المذاهب الفقهية . 
تاسعًا : فهرس الأماكن التي وردت بالمخطوط . 
عاشرًا : فهرس المراجع التى اعتمدثٌ عليها 
حادي عشر : فهرس عام للموضوعات والمسائل . 


و و 90 





فهاسس تيبسير الوصول 1" 
أولا ؟ اتهرس الآنات القرائة مره حي تريب السور فن, ايحت 
الآية رقم الآية رقم صفحة 
(سورة الفانحة) 
بسم اللّه الرحمن الرحيم » ١‏ ظ 0/1 
(سورة البقرة) 

«إ إن الذين كفروا سواء عليهم » 1 بذ 
# يا أيبا الناس اعبدوا ربكم » 5" ١4/7‏ 
# فأتوا بسورة من مثله #» وف ع/ ١7‏ 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض حميعًا » 1 د 
9 وعلم آدم الأسماء كلها # ام ١91/7‏ 
« فلما أنبأهم بأسمائهم » وف ؟/ ه6١‏ 
9 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » َك ظ ع/ ١١6‏ 
# وأقيموا الصلاة # 11 0 /١‏ م١‏ 
« كونوا قردة خاسئين » 1 ظ ١01/1‏ 
© إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » ب 14/1 
صفراء فاقع لونها # 14 88/5 
الما ين ار ١‏ :/ م 
# أقيموا الصلاة » ١٠١6‏ 8494/5 
© وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا # 00 ١/١‏ 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ‏ 000 مب 
« فول وجهك شطر المسجد الحرام © ١55‏ 10/5 
9 فمن اضطر غير باغ ولا عاد # ١‏ /1مم 
9 ولكم في القصاص حياة » )| 37 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ‏ ديل / 74 
* فمن كان منكم مريضا أو على سفر »# 35م 1/5 
9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه »* هما ظ 26 
8 أحل لكم ليلة الصيام الرفث » 6لا 0 ع/ باه 
9 ولا تقربوهن حتى يطهرن » فق 0 هه 


« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء »# ف 2" 


وك5”م 


ف( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » 
9 يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا » 

ف فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون » 

حانظوا على الصلوات والصلاة الوسطى * 
متاعا إلى الحول غير إخراج * 

9 وهو العلي العظيم * 

الله ولي الذين آمنوا * 

« وأحل اللّه البيع وحرم الربا * 

* فليؤد الذي أؤتمن أمانته * 

» لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها‎ ٠ 





تيسير الوصول - شرح منهاج ال 


(سورة آل عمران) 


الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 


١ 


وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به » ٠‏ 


9 شهد الله أنه لا إله إلا هو » 

إن الدين عند اللّه الإسلام » 

« قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني » 

« ومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه » 
9 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها » 


9 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » 


# يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته * 
ا ا إلى الخير ‏ 

9 كنتم خير أمة أخرجت للناس »* 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » 

© فبما رحمة من الله لنت لهم » 


(سورة النساء) 
ايا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم .من نفس واحدة 4 


9 يوصيكم اللّه في أولادكم » 


9 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » 


ف حرمت عليكم أمهاتكم © 


« إن الله لا يغفر أن يشرك به » 


١/4 
4 


١717 7 
١/5 
ه/ هب ؟‎ 
١94/5 
١١ه‎ /5 
0/١ 
ظكظ5‎ 7/1 

؟/ 55 
0ه 
1؟/ همه١‏ 


*١1/١ 
عم وب‎ 
12/١ 
امم‎ 
515 
مهم‎ /* 
وها‎ / 
باب‎ + 
١/١ 

5/1 
7/١ 
"١5 7 
ه/ 1ه"‎ 


١/5 
دام‎ 

ع 117 
13 
لم١‏ 


3-4 


ا 


صوالن 


فهاس تيسير الوصول 


9 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول * 


« فتحرير رقبة مؤمنة # 
# وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة » 


# ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى # 


8 ولله ما في السماوات وما في الأرض » 
9 فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئًا 4 


(سورة المائدة) 


«يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم »* 


©« وإذ حللتم فاصطادوا » 

حرمت عليكم الميتة والدم » 

* قل أحل لكم الطيبات » 

* وإن كنتم جنبًا فاطهروا » 

9 اعدلوا هو أقرب للتقوى » 

© وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا » 

© والسارق والسارقة فاقطعوا » 

« إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » 
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه » 
* يا أبها الرسول بلغ » 

* فكفارته إطعام عشرة مساكين » 

( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك > 


(سورة الأنعام) 


وجعل الظلمات والنور » 

* وهو القاهر فوق عباده » 

9 ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين # 
« أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » 
* انظروا إلى ثمره » ظ 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه » 
«إ وآنوا حقه يوم حصاده » 


كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان » 


« قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا » 


"١ 


ه/ ١١١‏ 
و 
5/ اما 
ه6/ 6 
14/5 
/ م" 


عام 
ع/ وما 
81/١‏ م 
5/ 4ه 

ع+/ "٠.4‏ 
ع7 الام 
5/1 
ع/ ٠٠.١‏ 
5/ 14” 
لضن 
١/5‏ 
؟/ > 

ذخف 


"1/١ 
25-08 
2” 


5/” 
ا 


5/7“ 
64/5 
١6٠. ع/‎ 
86/5 


م ملسمس مسي سييست الثين الزفيزل ريو دهاج الأضول 
© دينًا قيمّا ملة إبراهيم حنيفًا * ظ ا "0/١‏ 


(سورة الأعراف) 


# ما منعك ألا تسحد إذ أمرتك # ١# ١‏ 
# وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » 0 ه/ و١‏ 
« إن الله لا يأمر بالفحشاء » ظ ” ١09/7‏ 
# وكلوا واشربوا ولا تسرفوا # "١‏ ظ */ م ١‏ 
© قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » ف 44/5 
9# ثم استوى على العرش » 1 "1/١‏ 
# فماذا تأمرون # ظ ١١‏ #/ ”م١‏ 
واختار موسى قومه سبعين رجلا »2# ١6‏ 14/5 
« فآمنوا باللّه ورسوله النبى الأمى »* 0 ظ 70 
© ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس »# 0 ١/4‏ ظ 76 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة »* ١1/1‏ ظ 01/١‏ 
(سورة الأنفال) 
9 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » ١‏ ل 
# يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول # 1 */ و١‏ 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » ظ 4.5 ه/ 4و١‏ 
© يا أما النبىي حسبك الله » 34 ا” 
« إن يكن منكم عشرون صابرون » 6 0/1" 
#وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » 4 ع م0١‏ 
(سورة التوبة) 
© فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا » 0 */ وما 
# قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » 1 ؟/,؛ 
يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا # ا ١74‏ 
« فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرًا 4 م "11/١‏ 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم » ١١١‏ لان 
©« لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق » 6 يمن 
9 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة # ف 00 


9 يا أبها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » ١‏ /6. 


فه ااسس تيسير الوصول 


(سورة يونس) 
# هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا # 0 
(سورة هود) 
« ما نفقه كثيرًا ما تقول » 0 4١‏ 
# وما أمر فرعون برشيد » 9 
(سورة يوسف) 
© إنا أنزلناه قرآنا عربيًا # ١‏ 
# وما أنت بمؤمن لنا # / 
9 واسأل القرية # م 
# قل هذه سبيلي * م0 
(سورة إبراهيم) 
9 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » 0 
# قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار * 8 
(سورة الححر) 
ومن لستم له برازقين # ” 
# إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » 3 
© ادخلوها بسلام آمنين * [ 45 
< (سورة النحل) 
9 كن فيكون » 7 
# فاسألوا أهل الذكر » 1 
© لتبين للناس ما نزل إليهم © 00 3 
9 يخافون ربهم من فوقهم » أن 
ومن أصوافها » ظ 4م 
« سرابيل تقيكم الحر » ١م‏ 
9 تبيانا لكل شيء »* 4م 


«9 ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا » 0 


لاق 


"1/١ 


لعا سي سيسسيييينبت “تون الرضرل عبفح ميا الأمل 


* وإن أسأتم فلها » / 1 
« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 5 35 
© فلا تقل لهما أف * بف فنك 
# ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق »* ام */ ١١54‏ 
# ولا تقربوا الرْنا # يض ظ ا" 
ولا تقف ما ليس لك به علم » 8 ه/ ١#‏ 
# وإن من شيء إلا يسبح بحمده #* 4 0ك 
حجابًا مستورًا # .1 ١‏ 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال * 5 ع وه ١‏ 
0 ذا لأذقناك ضعف الحياة 4 هب ه/ ه: >" 
# أقم الصلاة لدلوك الشمس »* 7 44/7 
(سورة الكهف) 
« وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا اللّه * ١)‏ 00 
# ويوم نسير الجبال * 3 ١4م‏ 
# جدارًا يريد أن ينقض # 0/0 مم 
# فما اسطاعوا أن يظهروه» 4 ١‏ 
(سورة طه) 
# الرحمن على العرش استوى # : 0 
© لا تفتروا على الله كذبًا فيسحتكم بعذاب » 4١‏ ع سود 
9 ولأصلبنكم في جذوع النخل »* 7/١‏ يفف 
# فاقض ما أنت قاض » 7 [ */ وه ١‏ 
9 أنعصيت أمري » 4 (0/ ١77‏ 
# وكذلك أنزلناه قرآنا عربيًا # ١١‏ 1 
(سورة الأنبياء) 
9 وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة » ١١‏ ع/ و١‏ 
# لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » 1" م 


فهاس تيسير الوصول 


9 وكنا لحكمهم شاهدين » 4 
9 وعلمناه صنعة لبوس لكم # 4 
« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » 4م 
© إن الذين سبقت لهم منا الحسنى »# ظ ٠١‏ 
(سورة الحج) 
« ألم تر أن اللّه يسجد له من في السموات » م١‏ 
9 فاجتنبوا الرجس من الأوثان # " 
فإذا وجبت جنوبها » ظ بض 
© أذن للذين يقاتلون بأمهم ظلموا » 5 
وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ‏ 31 


(سورة المؤمنون) 


9 ثم أرسلنا رسلنا تترًا © 44000 
فيا أيها الرسل كلوا من الطيبات » 0ه 
(سورة النور) 

© الزانية والزاني فاجلدوا # ظ : 

© والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 1 

« إلا الذين تابوا » 1 

9 لمسكم فيما أقضتم 4 ١‏ 

« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا »# م 

( فليحذر الذين يخالفون عن أمره » ١‏ 
(سورة الفرقان) 

9 وقمرا منيرا ٠‏ 7 ١ل‏ 

« والذين لا يدعون مع الله إلهَا آخر » 7 
(سورة الشعراء) 

© ألقوا ما أنتم ملقون 2# 5 


(سورة النمل) 


©« وأوتيت من كل شيء » 1 


ع وام 


بم دسح تسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


(سورة القصص) 


ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار # 

(سورة الروم) 
# واختلاف ألسنتكم وألوانكم * 

(سورة لقمان) 
*« هذا خلق اللَّه * 


(سورة الأحزاب) 
9 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » 
« إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت © 
0 ودع أذاهم 4 
9 إن الله وملائكته يصلون على النبي »* 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا * 
حتى عاد كالعرجون القديم # 

(سورة الصافات) 
# كأنه رءوس الشياطين »* 
فانظر ماذا ترى * 
# وتله للجبين * 
# أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » 
# إن هذا لهو البلاء المبين » 
# وفديئاه بذبح عظيم # 
مصبحين وبالليل * 

(سورة ص) 

# فقعوا له ساجدين # 
# قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك » 


ب 


3 


١١ 


د /ا 


م 


م 
000 
م01 


١١ه-٠٠١+‎ 


٠١5 
١٠١ /ا‎ 


١١م‎ ١و‎ 


ف 
5-4م 


1/١ 


5 


9/7 


” 7/8 
م١6‎ 
١١7 /# 
فى‎ 
١/١ 


0/١ 


؟/ هم 
ع/ وه ١‏ 
5/ باه ١‏ 
5/ باه ١‏ 
5/ همه ١‏ 
5/ هه ١‏ 
ا" 


ع/ »1١‏ 
ع/ مع م 


فهاس تيسير الوصول 


(سورة الزهر) 


# إنك ميت وإنهم ميتون » 0 
« الله خالق كل شيء »* 5 
# ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين # ظ ا 
9 وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة » 0-2 
9 اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير » 0ك 
« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 13 


(سورة الشورى) 


* ليس كمثله شيء »* ١١‏ 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا » ١‏ 
وجزاء سيئة سيئة مثلها # 4 
9 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم » ١ه‏ 
(سورة الدخان) 
9 ذق إنك أنت العزيز الكريم » 14 
(سورة الأحقاف) 
© وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا # ْ ه ١‏ 
ظ (سورة محمد) 
فاعلم أنه لا إله إلا الله » 1 
ظ سور المع 
( يد الله فوق أيديهم ٠١ ٠‏ 
(سورة الححرات) 
0 لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله > ١‏ 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا »# 1 


« قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا # ١‏ 





؟/ 7ه" 
ع( ابام 
ا 


؟/ ه5١‏ 
م/م ١‏ 


١7/5 


ع/ اا 
8/5" 
0/4" 
58/١‏ 


ع/ مه ١‏ 


ع/ ؟١؟١‏ 


خض 





سم تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 

« فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها 4 ه8-+م م 
(سورة الطور) 

# اصبروا أو لا تصبروا » ١‏ ع م0١‏ 
(سورة النجم) 

وما ينطق عن الهوى » 11 

« إن هو إلا وحي يوحى » : 181/5 

# ما أنزل الله ها من سلطان » اسم ١1/1‏ 

#إن الظن لا يغنى من الحق شيئا * ظ 4" ه/ م١‏ 
(سورة القمر) ‏ 

« وما أمرنا إلا واحدة » 2 >4١‏ 

ظ (سورة الواقعة) 

# لاايمسه إلا المطهرون » ظ ون ١/0“‏ 
(سورة الحديد) ظ 

# هو الأول والآخر » ش ى 605 ظآ> 
(سورة المحادلة) 

9 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول » ١/5 ١‏ 

9 أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات »* يل ١4/5‏ 

9 فاعتبروا يا أولى الأبصار » ١‏ ه/ ١7:‏ 

* وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » 7 وذ شف 

2 لا يمستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة # 3 ْ ؟/ ما" 

« هو اللّه الذي لا إله إلا هو الملك » ىف ١/١‏ 


(سورة الجمعة) 


فه اس تيسير الوصول 


ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
© وذروا البيع » 9 
(سورة الطلاق) 
« وأولات الأحمال » : 
« وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن © 00 1 
# لينفق ذو سعة من سعته # ظ 1 
(سورة التحريم) 
فقد صغت قلوبكما 4 1 
(سورة القلم) 
« بأيكم المفتون # 0 
(سورة الحن) 
# وأنا لمسنا السماء # م 
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهدم » م 


(سورة المدثر) 


© وربك فكبر »© ظ و 

9 ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين » 
:1 

(سورة القيامة) 
© فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه »# ١9-14‏ 
(سورة المرسللات) 

فقدرنا فنعم القادرون * ل" 

هذا يوم الفصل »4 8 

« وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » 1 

# ويل يومئذ للمكذبين » 14 





”1/١ 
ابا‎ 


5- 


ع/ ه6١١‏ 
/ 7" 


.م 
ع/ هاا 


٠١ ع7‎ 


١4/7 
١7١7١ ع/‎ 


3 


؟/ ه١١‏ 


٠١/5 


ا 
"1/١‏ 
ع/ ١١‏ 
١5 /*‏ 


م 


خض 


# والليل إذا عسعس »# 


# من ماء دافق # 


# والسماء وما بناها # 


« وأما بنعمة ربك فحدث » 


# ورفعنا لك ذكرك # 


# وذلك دين القيمة # 


* تبت يدا أبي لهب وتب » 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


١08/1 ١١ 
(سورة الطارق)‎ 
١ ع7‎ 5 
(سورة الشمس)‎ 
١١١/5 00 0 
(سورة الليل)‎ 
"0/1 هه‎ 


0 ١١ 

(سورة الشرح) 
1 عم" 

(سورة البينة) 
0 7 / امم 

(سورة المسد) 
١1 ١‏ 


فه ابس تبسير الوصول 


ثانا : فهرس الأحاديث النبوية التى وردت بالمخطوط 
رقم الصفحة 


الحديث 

)١(‏ - الاثنان فما فوقهما حماعة 

(0) - إلا الإذخر 

(5) - إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 

(4) - ألا أخبركم بخير الشهود 

(5) - أنا عند ظن عبدي بي 

(5) - ادرءوا الحدود بالشبهات 

(0) - إن الله يحب أن تؤتى رخصه 

(4) - إني إنما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل على فيه 

(9) - إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا 

)9١(‏ - إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 

)1١(‏ - الإسلام يجب ما قبله 

)١9(‏ - إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله عشرة أجور 
() - إذا وجب المريض فلا تبكين باكية 

)١15(‏ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتي ليلة الإسراء بقدح لبن 
)١5(‏ - أن امرأة دخلت النار فى هرة 

(15) - اللّهم اغفر: قينا قندمت :ؤنا أخرت 

)١0(‏ - اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 

() - إذا لم تستح فاصنع ما شئت 

(19) - ألم يقل الله تعالى : 8# استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم » 
)9١(‏ - أحجنا هذا لعامنا أم للأبد 

)5١(‏ - الأيم أحق بنفسها 

(50) - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

(71) - الأئمة من قريش 

(15؟) - إنا معاشر الأنبياء لا نورث 

)١15(‏ - القاتل لا يرث 

(16) - إذا روى عني حديث فاعرضوه على كتاب الله 

(0) - إنما قولي مائة امرأة كقولي لامرأة واحدة 

(18) - إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا 

(19؟) - إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه 





7 


ع/ ‏ ؟١‏ 
١/5‏ 
5/١‏ 
١96 /5‏ 
55/١‏ 
55 
امم 
525 
ع/ ١٠٠١‏ 
7/5 
؟/ ١1‏ 
م 
امم 
5/١‏ 
؟/ 5 
ع/ ؛ ١6‏ 
١/١‏ 
؟/ باه ١‏ 
ع/ .م١‏ 
ع/ 5.١7‏ 
افرف فق 
"7١ 7‏ 
؟/ 1" 
ع م ” 
5 / / 
١/5‏ 
5/ 6” 
1١/5‏ 
5/ "4 


سس بس سس سحي هبني ارس هس يب زمره 


(0) - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 1 
)١(‏ - أيما إهاب دبغ فقد طهر ظ 4/5 
(؟9) - أفلا استمتعتم بإهابها 4/ ٠ه‏ 
(0") - ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده 1ه 
(54) - إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأتهم ٠١6/4‏ 
(*) - إن كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده ١1/5‏ 
(5") - أنت الخليفة من بعدي 84/5 
(0") - إن المدينة لتنفى خبثها 7 
(8) - إنما المدينة كالكير تنفث خبثها ه/ ان 
(204 إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ه/ م 
(50) - اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر ه/ مام 
)5١(‏ - أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم ه/ ١‏ 
(10) - ألقوها وما حولها ه/ ١.١‏ 
(49) - اختلاف أمتىي رحمة ه/ 9و١‏ 
(45) - اختلاف أصحابي لكم رحمة "60١‏ 
(544) - إنما الماء من الماء ١5١/5‏ 
(15) - إنما جعل الاسكذان لأجل البصر ‏ ه/ غ1” 
(40) - إنما مبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة ه/ 4 1” 
(48) - إن ملكا بباب من أبواب الجنة ينادي كل يوم من يقرض الله اليوم يجز غدًا / 1" 
(19) - إن ملكا بياب آخر يقول يا بني آدم 1 
وفا حارج لسك روه امن لواو ملك بوالعرانانت ه/ "6٠١‏ 
)6١(‏ - إن الهرة سبع ه/ ه١؟‏ 
(00) - إنكم تختصمون إلي كل يسك كر ١/5‏ 
(69) - أعتق رقبة ه/ "١1‏ 
(64) - إنما الأعمال بالنيات م١‏ 
(56) - أينقص الرطب إذا جف ه/28” 
(05) - إنما أقضى بالظاهر واللّه يتولى السرائر ١0‏ 
(اه) آرانة إذا مضمضت بماء ثم جحته / 59 
(64) - إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يذا بيد ه/ 74" 
(وه) - ألا اب جيك للفرس سيدين وللراجل بتهها ه/523 
٠ 0)‏ - بئس الخطيب أنت ع*/ باه 
(51) - تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة ه/ و١‏ 


فهاس تبسسير الوصول 


(50) - الترخيص فى العرايا 

(50) - ترك الوضوء مما مسته النار 

(54) - ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان 

(55) - ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد 
(160) - ثمرة طيبة وماء طهور 

(50) - الثيب أحق بنفسها 

(58) - جواز العزل عن النساء 

(59) - جواز رواية الحديث بالمعنى 

)١(‏ - حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 


( - الحج عرفة < 
() - حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 
(0) - حنين الجذع 


(074) - الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 
() - خمس يقتلن في الحل والحرم 

(5/) - خطبة الحاجة 

(70) - خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شىء 

(04) - خذوا عني مناسككم | 

(9) - الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا 
(8) - دباغها طهورها 

)8١(‏ - رفع القلم عن ثلاث 

(850) - رجمه - صلى الله عليه وسلم - الزاني المحصن 
(30) - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان [ 

(85) - رفع عن هذه الأمة 

(86) - سئل من آل محمد ؟ قال : كل مؤمن تقى 

(45) - سيكذب علي / 

(80) - الشيخ والشبخة إذا زنيا فار جموهما 

(8) - صلوا في رحالكم في الليلة الباردة 

(89) - صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 

(40) - الصلاة في أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله 
(41) - صلوا كما رأيتموني أصلى 

(40) - صلاة الخسوف ْ 


(99) - عليكم بالسواد الأعظم 


م0١‎ 


ع/ 44" 
5/ ه١٠‏ 
ع/ و١‏ 
١/5‏ 
هو ><”“”»> 
سم 
5 امم 

ه/ با 
ك2 
ع/ مم 

لس 
5/ هما 


ه/ ١ما‏ 


0/5 
١/١ 
"4/5 
١/5 
ه/ لام‎ 


144-85 


ع/ بام 
4/5 
:07/1 
5/ 4 /؟ 
57/١‏ 
4/5" 
4/5 
م 
م 
4/7 ” 
84/5 
0/5 
م 


فض 


(44) - عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين 

(465) - فيما سقت السماء العشر 

(45) - فاقبلوا صدقته 

(90) - في كل أربعين شاة شاة 

(94) - في سائمة الغنم الزكاة 

(99) - فى أربعين شاة شاة سائمة 

22٠‏ - قضيت بحكم الله 

)٠١(‏ - القاتل لا يرث 

)3١(‏ - قاتل الله اليهود إن اللّه حرم عليهم شحوم الخنزير 
)29١(‏ - كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله فهو أقطع 
)٠١5(‏ - كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد اللّه فهو أقطع 
)9٠6(‏ - كل مما يليك 

)١5(‏ - كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
)1١(‏ - عرض ضمام بن ثعلبة شعائر الإسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم 
١40‏ - لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها 
)٠0١9(‏ - لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 
)١١١(‏ - لا صلاة إلا بطهور 

)١١(‏ - لا تنكح المرأة المرأة 

)١1١‏ - لا يقبل الله صلاة إلا بطهور 

)١١0(‏ - لا تقربوه طيبًا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيًا 
)١١54(‏ - لا يقبل الله صلاة بغير طهور 

)١١5(‏ - لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين 
)١15(‏ - لا زكاة فيما دون خحمسة أوسق 

)١١0‏ - لا يقضين أحد فى قضاء بقضاءين 

)١114(‏ - لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

)١19(‏ - لا صلاة لجار المسحد إلا بالمسجد 

)١17١(‏ - لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 
(171) - لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 

(؟١١1١)‏ - ليس الخبر كالمعاينة 

)١170(‏ - لو قلت ذلك لوجب 

(5؟١)‏ - لو ذبحوا بقرة لأجزأتهم 

)١17(‏ - لو سمعت شعرها ما قتلت أباها 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ه/ هم 
ع/ كلم 
امم 

"1١ ه/‎ 
٠١: ع/‎ 

ه/ ١‏ 
5/5 
0" 
ه/ ١1٠١‏ 
١4/١‏ 
١18/١‏ 
1 
5 
1 
"554/١‏ 
مع/ 7" 
عر دعم 
عر مه ١‏ 
ع/ باع م 
11> 
م/م م 
2/5 
مم 
1/5 

4/5 
١56 /5 

4/5 

0 

41١/5 
١5 
٠١/5 
١*5 


فهاس تيسير الوصول 


(5؟١1)‏ - لا تجتمع أمتي على خطأ 

(170) - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
(؟١)‏ - لا يجمع الله أمتي على خطأ 

)١19(‏ - لا يجمع هذه الأمة على الضلالة أبذا 

(1) - للراجل سهم وللفارس سهمان 

)١191(‏ - من مس ذكره فليتوضاً 

)١1890(‏ - من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
)١10(‏ - ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الخلال 
(1) - مطل الغنى ظلم 

(ه"1١)‏ - الماء طهور لا ينحسه شىء 

)جه اين من عن زهو ميت 

(170) - ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لائة امرأة 

(14) - من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له 
)١189(‏ - من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر 

(140) - من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدًا 
)١411١(‏ - من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه 

)١59(‏ - ما أجهلك بلغة قومك 


اه مراجعة النبي- صلى الله عليه وسلم - التوراة في الرجم لا 


المحصن 202 

)١54(‏ - ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن 
)١145(‏ - من أعتق شقصًا له في عبد قُوْمَ عليه نصيب شريكه 
)١5(‏ - نحن نحكم بالظاهر 

)١15(‏ - النهي عن بيع الحصاة 

)١54(‏ - نبع الماء من بين أصابعه الشريفة 
-)١:59(‏ النهي عن بيع الملاقفيح 

)15١(‏ - نسخ أية النجوى 

)161١(‏ - النهي عن الربا 

(؟15) - نسخ التربص با حول لأربعة أشهر وعشرًا 
)١69(‏ - نحن معاشر الأنبياء لا نورث 

(1514) - نسخ القبلة 

(15) - نهى عن أكل كل ذي ناب 

(155) - هل هو إلا بضعة منك 





يض 


7١ ه/‎ 
١١/5 
7١ ه/‎ 
7" ه/‎ 
0 
”* 


امام 


ترافع إليه اليهود 


5/ 15” 
*/م١٠١‏ 
ع/ باهو" 
١ /5‏ 
5/ هم 
7٠١/5‏ 


سق 


45 
22 
١/5 


في رجم 
1 ” 
/58 
ه/ ه١”‏ 
١١١ /5‏ 
ع7" 
ع/ :م٠١‏ 
ع7 ١م"‏ 
ع/ ١١١‏ 
ع/ م١‏ 
١/5‏ 
وين 
١‏ 
1/5/5 
5 


دم دل ب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


(169) - هلا انتفعتم بجلدها واه 


)١16(‏ - هؤلاء أهل بيتى وخاصتى م 
(189) - الوقت بين هاتين 0 4" 
)1١(‏ - واللّه لأغزون قريشًا م 
(171) - وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان 4 /ه؟ 
)١10(‏ - وألا تجتمعوا على ضلالة “7 
)١170(‏ - الوضوء من مس الذكر 0 ه/ | 
(154) - الوضوء مما مسته النار وتركه 1" 


(15) - يكون فى آخر الزمان دجالون ١/5‏ 


فهارس تيبسير الوصول 


الثا : فهرس 


م الأثر 


أت 
6 
- 
4 - 


© اسم 


8 


/ا ‏ 
8م - 
8- 


قول الصديق عندما سئل عن النبي عَلِ : 
عمل أبي بكر في توريث الجدة 


: الكلالة ما عدا الوالد والولد ») 


الآثار الواردة بالمخطوط 


« رجل يبدينى السبيل ) 


قول أبي بكر  :‏ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني » 


تمسك أبي بكر بإخراج الزكاة من المرتدين 


إنكار عمر بن الخطاب خبر أبي موسى في الاستئذان 


ا ل ل 
قول عمر في الجد : أقضي برأبي 


- قول عمر : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن 


ب ل 0 


- أن عليًا أي بامرأة من همذان ثيب حبلى يقال لها شراحة ‏ 


- قول على : اجتمع رأبي ورأي عمر فى منع بيع 
- أن علبًا 1 يرجع عن حم أمهات الأولاد 


- قول على : اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن أعتقهن 


أمهات الأولاد ثم رأبت أن يعن 


- قول على : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخنف 


م 000 كدر : إذا شرب هذى وإذا هذى افترى 


- زوجت عائشة 


بنت أخيها عبد الرحمن 


- قول عائشة عا 7 
- قول عائشة : فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا 
- قول ميمونة : نزوجني رسول الله يله ونحن حلالان بسرف 


- قول ابن عباس : ويقول الراسخون في العلم 
- ابن عباس كان يجوز الاستثناء ولو بعد سنة 
- اقول أبن عباس * بإباحة المدمة 

- خبر ابن عباس : 


- رجوع ابن عباس عن القول بإباحة المتعة 


أثناء غييته 


آمنا به 


- قياس ابن عباس الجد على ابن الابن في الحجب للإخوة 


- قراءة أي بن كعب : فصيام ثلاثة أيام متتابعات 
- قول جابر : قرن رسول الله فطاف لهما طوافين 


- تزوج ميمونة وهو نحرم 


خض 


رقم || 0 


ا" 
0/4 0ه* 
ه/ ١814‏ 
ه/ مم١‏ 
ع/ باو ١‏ 
لضن 
ه/ ١ه"‏ 
ه/ ما 
مهما 
ه/ هما 
ه/ هما 
ع/ م ؟ 
ه١٠١‏ 
ه/,ؤ] 
ه/_ ١‏ 
ه/ مم١‏ 
ه/ 44" 
6/5 
١ /‏ 
5/1 
25 
على 
عرممعم 
ه/ ٠١١‏ 
2 
ه/ ١١١‏ 
ه/ كما 
م 
:/ هه 


#0 سبسييين مهس يي سيبس “سير الرسول:ت شوج يتياح الأضول 


- قول جابر : آخر الأمرين من رسول الله مله « ترك الوضوء ما مست النار » 
١‏ - قول جابر : تسبيح الحصى في يد رسول الله 

؟” - رأي زيد بن ثابت : بحرمان الجد من الميراث 

” - إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف وعكسه 

4” - اتفاق الصحابة على حرمة نكاح المتعة 

ه” - رواية أنس : تكثير الطعام بين يدي رسول الله 

كذ - قول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير 

- قول عبد الله بن الزبير + آية © والذين يتوفون 4 منسوخة بآية البقرة 


"١/5 
١*5 /5 
6 
٠١ ه/‎ 
٠١م/ه‎ 
١5/5 
١١ ه/‎ 
١17/5 


8 - قول عبد الرحمن بن عوف لعثمان : أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين 


ل ا 

45 - قول ابن مسعود : نشق القمر فرقتين على عهد رسول الله 
لياه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ١‏ سهى فسحد ) 
7 - كيف كان يزوج آدم - عليه السلام - بناته من بنيه 

41 - منع ابن سيرين رواية الحديث بالمعنى 

1؛ - قول عبد الرحمن بن غَنْم لعمر : إن دون الجد شجرة أخرى 

5 - القول بأن الصحابة أرسلوا الأحاديث 

5 - قول ععيسيم - عليه السلام - : يا بني آدم, لدوا للموت وابنوأ للخرات . 


4 
ه/ وم 
١5/5‏ 
ا 
١‏ 
ه/ م١‏ 
ه/ 44 
1 
ه/ 7غ" 


فهاس تيبسير الوصول 


رابعًا : فهرس الأبيات الشعرية 


م البيت 
١‏ - أشاب الصغير وأفنى الكبير 
كر الغداة ومر العشي 
؟ - أنا الذائد الحامى الذمار وإنما | 
| يدافع عن أحسايهم أنا أو مثل 
* - ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
؛ - رقدت ولم ترث للساهر 
وليل المحب بلا آخر 
ه- له ملك ينادي كل يوم 
لدوا للموت وابنوا للخراب 
5 - ما كان ضرك لو مننت وريما 
| مَنّ الفتى وهو المغيظ المحنق 
- ولست بالأكثر منهم حصى 
وإنما العزة للكاثر 


قائله 

(الصلتان العبدي) 
(الفرزدق) 

(امرؤ القيس) 
(خالد الكاتب) 
(أبو العتاهية) 
(قتيلة بدت النضر) 


(الأعشى) 


7” 


ع/ :7 
؟/ مه ١‏ 
؟/ مه ١‏ 
01 
يل 


” 1 


عم 


خامسا: فهرس الكتب الواردة فى المخطوط 


١‏ - الإحكام في أصول الأحكام 
١‏ - الإحكام في أصول الأحكام 


* - الارتشاف 
5 - الإشارة 

ه - إدارة الحكام 
5 - الإيضاح 

- الأم 

6 - الإيجاز 

4 - البديع 

٠‏ - البرهان 

١‏ - التحرير 

١‏ - التحصيل 


٠١‏ - التقريب والإرشاد 


4 - التنقيح 
6 - التنقيح 


6 - التذكرة 
5 - التلقيحات 


٠١‏ - التعليق في الخلاف 
4 - تيسير الوصول إلى منهاج الأصول 


٠‏ - جمع الجوامع 
١‏ - الحاصل 
1 - الحاوي الصغير 
*» - الخلافيات 

4 - الخصائص 

65 - ذم الكلام 

335ي> - زهر الآداب 
/1” - الرسالة 

8 - الروضة 

48 - الرسالة الكبرى 


اسم المؤلف 
الايد 

لابن حزم 

لأبي حيان 
للقفال 

للحافظ الجنزوي 
لأبي على الفارسي 
للشافعى 

لابي الحسن الأشعري 
لابن الساعاتي 
لإمام الحرمين 
للولي العراقي 


سراج الدين الأرموي 


للقاضى أبي بكر الباقلاني 


للقرافي 

للتبريزي 

لأبي علي الفارسي 
السهرودي 

للكيا الطبري 
لابن إمام الكاملية 
لابن السبكي 

تاج الدين الأرموي 
للرائعي 

لابن جني 
للهروي 
للحصري 

للإمام الشافعي 
للنووي 


لابن حزم 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


رقم 
7" 
5/ .ك١‏ 
١/كظك©»2‏ 
٠١١/4‏ 
١١6 /5‏ 
1 
١/5‏ 
١6١/1‏ 
5/ مم 
1/5»" 
١6١/5‏ 
/١‏ ام 
/١‏ م 
/2>2 
ه/ ٠ه"‏ 
7 ا؟ 
+7 17" 
١/5‏ 
١1/١‏ 
ع/لممة 
/١‏ ام 
01/5 
4م 
ه/700ىح>>”»> 
5/5" 
١/١‏ 
*/ امم 
وم 
ه/ ١‏ 


فسوسسستسارض تيس الزضيرل 


”9٠‏ - الزهد الكبير 
ست ١‏ اردق 
١‏ - السئن الكبرى 
- السيرة ١‏ 
4 - شرح المهذب 
5" - الشامل ١‏ 
5 - شرح المحصول 
33 - شرح البرهان 
8 - شرح المنهاج , 
4 - شرح مختصر :ابن الحاجب 
شرع الاح 
ا ا 
17 شرح يدم 
49 - الشعب 

5 - شفاء الغليل 
3 - الصحاح 

5 - الصحيح 

/437 - الصحيح 

ل - صحيح ابن خزيمة ' 
4 - صحيح ابن حبان 
٠ه‏ - العلة 

اه - العنوان * 

7ه - العبر 

7ه - العلل 

5 - الغاية القصوى 
هه - الفوائد 

65 - القواطع 

لاه - الكشاف 

8 - الكامل 

4 - الكامل 

٠‏ - الكفاية 


لابن هشام 

للنووي 

للفخر الرازي 
للأصفهاني 

للأصفهاني 

لابين ا , 

للعبري. ظ 
لأبي إسحاق الشيرازي 
للنووي 


8 


1 
ع7 0؟ 
ع7 7" 
5/5 

م 
؟/ ١65:‏ 
"5١١ /*‏ 

>”21 

3/ 
5 

ه/ ه >" 

ه/ 81 
ه/ ٠١‏ 
ه/ > 
امم 
5١١/١‏ 
5 
1/5 
4+/1م 
ا 
5315 
لوف 
١5" /5‏ 
5”>”91/5 
١‏ 


5/ هل 


ه/لنوعم 
"4/١‏ 
١١/5‏ 
5/ 7/5 

6*5 


م" 

5١‏ - المحكم 
5" - المراسيل 

*5 - المستصفى 

5" - المحصول 

6 - المرصاد 

5 - المصباح 

- مختصر التقريب 
8 - الملشخص 

4 - المنتهى 


و« /و ب مناقب الشافعى 
١/طا‏ - ختصر المنتهى الأصولي 


"/ - المعتمد 

؟/ا - المدخل 

74 - منهاج الطالبين 
8 - المحرر 

71 عد المدخل 

// - المعالم 

6 - المسند 

4 - المعجم الكبير 
م - المستدرك 

-١‏ مختصر البويطي 
١‏ - المطالع 
8 - المقترح 

88 - المسند 

6م - النقود والردود 
5م - النهاية 


/امم - الوجيز 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


لابن عسل 8 

لأبي داود 

لغزلي 

لفخر الدين الرازي 
للبيضاوي 
للبيضاوي 


للقاضي أبي بكر الباقلاني 


لابن الحاجب 

لأبي الحسين البصري 
لابن طلحة 

للنووي 

للرافجي 

لفخر الدين الرازي 
للبزار 


لرافعي 
للبيضاوي 

لأبي حامد البروي 
للهيئم بن كليب 
للكرماني 

لإمام الحرمين 
لابن برهان 


5/١ 
4/5 
»../١ 
ام‎ /١ 
ام‎ /١ 
؟*/ هه‎ 
١5 ؟/‎ 
١/1 
5814 /* 
04م‎ 
مه‎ 
...م‎ 
.1م‎ 
7م‎ 
.لم‎ 0/7 
١5 /5 
”١/5 
مه‎ 
مه‎ 
3/4 
ه/ ه؟‎ 
ه/ م7‎ 
ه/ و *؟‎ 


ه/ ا" 


١١/7 
7/5 
١١ 5/5 


الاستنباط 
الإطناب 
الاشتغال 
الأجل 
الإحسان 
الإيجاب 
الاستعارة 
الإيمان 


الاعتراض 
الأحكام اللغوية 
الأمارة 

الأمر 

الإمام 

الأفعال 

الأزل 
الاستقراء 
الإعجار 

الأخبار 

الألفاظ 

اسم الجنس 
الاستفهام 
الإدغام 
الإستبرق 
الاستثناء المفرغ 
الاستعارة بالكناية 
الإلصاق 


587 


ع/ با 
ع/ 41 
ع 
ع/م» 
ع/ كم 
ع ب 
1/5 
يفف 
5/7/5" 
هاه 
ه/ ١8‏ 
ه/ مم١‏ 
ه/ > ١‏ 
ه/ هه١‏ 
١‏ 
ه/ ١*‏ 
ه/*ه؟ 
ه52 
ه/ 4" 
ه/ 847" 
ه/ هم" 
ه/ /م؟ 
مم 
ه/ :ام 
56/5" 
١5*/‏ 
55 
١5/١‏ 
"١/١‏ 


>30 





هه" 


1/١ 
.م‎ 
ام‎ 
"1 7 
ترف‎ 
١٠0/5 
323/5 
0-0 
١ ه/‎ 
١] ه/‎ 
ما‎ /5 
"1 


١ةه/١‎ 
١464/١ 
"8/١ 
7/١ 
5/١ 
"11/١ 
"51/١ 


"1 


8/١ 
ما‎ / 
م4/١‎ 
9/7 
؟/ ه؟‎ 
> 
55/1 


التعلق التتث لتنجيزي 
التكليف 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


؟/ ١77”‏ 
١9/1‏ 
؟/ 1 ١‏ 
25 
قف 
*/ ها ؟ 
؟/ ها ؟ 
م 
ع/ ٠١‏ 
ع//اا١‏ 
/ 57م 
1/1 
ه/ ه١١‏ 
ه/ 17" 
وعم 
ه/ عم 
١١1/5‏ 
5١لا‏ 
5/ اما 
١7/5‏ 
مم 


ام 


> /١ 
"١/١ 
"١/١ 
"1/١ 
"6/١ 
2 


فهاس تيسير الوصول 


حرف الحاء 


1 
١1١17‏ 
8/7و 
ع/و.م 
5/ اما 
5 
7/5 
ه/ 5*١‏ 


١/١ 
"٠١/١ 
٠١4/١ 
11/١ 
7/١ 
8/١ 
"1/١ 
>آظ2‎ 7 
28/١ 
"11/١ 
م‎ 
مم‎ 
م‎ 
م‎ 
"0/1 
ه٠. ع/‎ 

ع وام 
5/ 5 / 

”> 
ه/| 
ه/ 77” 
ه/ 7 


حرف الدال 
الدلوك 2 
الدم 
دلالة التضمن 
الدوران 
الدبغ 
الداهية 
الدذولة 
الدافة 
الدرء 
الدرك 
درس 
الديران 
الدلالة اللفظية الوضعية 


0 





5 السمااة 
حرف الذال ا 
الذنب ١4م‏ الائمة 
حرف الراء السماجة 
د 
الرجاء 0/١‏ 0 
الرسم ام 5 
الركن اسم 98 
الربا 1/١‏ 0 
الرجس ه/ ١م‏ 
الركاكة ه/ هما الشريعة 
الرخصة 0 
الرتق ا ابي 
الرواية 525/5 الشىء 
حرف الزاي 0 
الشرط الء 
الزهراء 4/١‏ 00 3-6 
الزكاة م ا 
الزنا ١1م‏ 0 يٍِ 
الزلل 115" ظ 1 
الزوال / ووم الشبهات 
حرف السين 
الصمد 
7 افق الصفات الشوتية 
السمع "١/١‏ الما ل 0 
السجع "1/١‏ 7 7 
السلب للف 0" 3 
السنة م 9 
الصدق 
الببيت: ١م‏ 
00 : الصابون 
السبيلان ؟/ ١5‏ الصيغ 
السبب العقلي 7ه له 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


*/١اه‏ 
م 
؟/ 5 ٠١‏ 
ع .م 
ه/ ١م"‏ 
7١/5‏ 
5 
5/ ده" 


١54/١ 
١|460 /5 
١/١ 
8/1 
”اه‎ /"* 
”همه‎ /* 
"/”ه‎ 
اه‎ /* 
م‎ 
5 


١/١ 
6/١ 
"١/١ 
م54/١‎ 
7ه‎ /* 

4 فوفك 
م 
ام 
ه/ ١١‏ 
١/5‏ 


فهارس تسير الوصول 


علم الكلام 
العلم 

العلة 

العالم 
العتق 
العذر 

العلة التامة 
العيوق 


العرفية العامة 


حرف الضاد 


حرف الطاء 


حرف الظاء 


حرف العين 





/1 9 
مانا 


4/1 
101/5 
”/١ 


*4/١ 
مام‎ 
0م‎ 


م" 


. كا"‎ /١ 


5/5ظظك5 


١/١ 
5/١ 
؟”‎ 2 
51/١ 
"5/١ 
5568/١ 
54/١ 
6/١ 


58/1١ 
”7ه‎ 


0 

١/7 
"1/1 
فضي‎ 


العهوم 
العرايا 
العدالة 
العوام 
العترة 
العرض < 
العموم والخصوص المطلق 
العموم والخصوص الوجهي 
علم الجنس 
العامي الصرف 
حرف الغين 
الغراء 
الغيية 
الغفلة 
الغائط 
الغيلة 


781 


اا 
امام 
27 
؟/ هع >" 
ع7 مو" 
5 7/” 
8 
8٠١/6‏ 
لق 
ف 
515 
؟/ 5١4‏ 
سس 


١15/١ 
»م‎ /١ 
؟*/ ابا‎ 
ع/ ام‎ 
"1١7 ع/‎ 


١6/١ 
لض‎ 


اس" 


71/١ 
11/١ 


ليم 
/١‏ لاس 


خرن 
ون 
ا 





الفضل يفعضف القياس المساوي 
الفرقة 0/5 القرض 
الفرع ه/ ه١١‏ القيم 
الفىء 5" 1 1 
الفصاحة 5 حرف الكاف 
الفطانة بعرم الكثر 
الفقرة جوري “لخبي 
الفارض / ١٠0‏ الكتابة 
| 

حرف القاف 0 
قدوس ١/١‏ الكسوف 
القدرة 5/١‏ الكفاءة 
القديم 2508/١‏ الكفر 
القضاء 5577/١‏ الكريم 
القدر 2 الكتاب 
عر ا حرف اللام 
قسم الشيء 1/١‏ 
القتصاص ام العا والكر 
القرينة "/ ؟ 7 اللمس 
القذف ورب اللغات 
القن +/ م001 اللازم الذهني 
القرآن 1/ وما 0 
القارورة 71 6؟” 
القافية 74/7 حرف الميم 
القلب 3 57 
القسطاس بع لمحن 
القرء / ا" الشكل 
القرائح ,1 اللجمل 
قياس لا فارق ه/ ١ذا‏ انما 
قياس العكس ا ا 
قياس التلازم ه/ ١١‏ لمطاوعة 
القياس الاقتراني ه/ ١١7‏ 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


ه/ ">١4‏ 
ه/ ام" 
0 


١/ه4١‏ 
لوقف 
١‏ امم 
؟/ 51 
شف 
0/5 
/511 
"7/١‏ 
0/1" 
*/ وا 


5/١ 
١4 ؟/‎ 
؟/ الما‎ 


2 


0 
ه/ :ام 


١54/١ 
١!]45/١ 
١5/١ 
١5/١ 
١5/١ 
5/١ 
4/١ 


فهاس تيسير الوصول 
ماهية الشىء 


المصادمة 
المترادف 
المصدر 





5١/١ 
51/١ 
"5١4/١ 
"1/١ 
7/١ 
"1/١ 
"١/١ 
5» /١ 
ا"‎ 
2©>ظى61/١‎ 
5>6/١ 
51/١ 
2©ك14/١‎ 
>66 /١ 
>66 /١ 
6 */١ 
"4/١ 
5/١ 
م1/١‎ 
»م‎ /١ 
»*44/١ 
5/1 
"8/١ 
0/0 

م 

/" 

١١/7 
؟/ ها‎ 
"1 
"4/1 
فض‎ 
ورين‎ 


1 


1/1 * 
8 
ون 
ع/ ١م‏ 
ع/ ىم 
4/ه 
5/ه 
5/ه 
5/ ه56 
5/1 
21/5 
مم 
1/4 
ه/ 7 
ه/ 7 
ه/ ا 
ه/ 86 ؟ 
ها" 
١١/5‏ 
طق 
١١/5‏ 
| 
١‏ 
١7/5‏ 
لين 
ع/ باه 
ع/ ٠١١‏ 
7 
لي 
ا 


ويم 





الواجب المطلق 


حرف النون 

النار 0/١‏ الوهم 
النور 5/١‏ الوضوء 
النائل "0/١‏ الوقف 
النص ينك الواجب 
النهى 4/١‏ الوديعة 
التكاح .م الوقت 
النفل 0/١‏ 4*م الولى 
النميمة م 

النتصاب 4/7 

نقيض الشيء /8 الوضع 
النقيض /8 الوسق 
النتقض سين الوتص 
النافلة عام 

النواهى + 1" 

النسيئة اسم 

النقيب 5 / /ا/” 

النبوات لس 

التيد 01/5 

النباش تاسقفف 

ناط م 

النحو 01 

حرف الهاء 

١/١ الهداية‎ 

وَهَى الشىء "4/١‏ 

الهذيان ١‏ فيضفق 

الهدية اين 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


"0/١ 
555/١ 
*.1/١ 
* 8/١ 
*-8/١ 
عم‎ 
م‎ 
4" 

*/اه 

؟/ م١‏ 
عرعمم 
ه/ 1" 


فهاس تيسسير الوصول 


سابعًا : فهرس الأعلام 


اسم العلم 

حرف الألف 
الأصمعي - عبد الملك بن قريب 
الأعشق - الشاعر 
أحمد بن حنبل - الإمام 
أبي بن كعب - الصحابي 
ابن الأنباري - شارح البرهان 
الأوزاعي - صاحب الإمام مالك 
أبو إسحاق المروزي 
إسحاق بن أبي فروة 
الأقرع بن حابس -الصحابي 
إسحاق النيسابوري 
الآمدي - سيف الدين 
الأمري - سيف الدين 
أبو إسحاق الإسفرايني 
الإسنوي د اماضي د نانة اليتول 
أبو إسحاق الشيرازي 
الأصفهاني - شارح المحصول 
الأصفهاني - شارح المنهاج 
الأزهري - اللغوي 
أنس بن مالك - الصحابي 
ابن الأثير 
إمام الحرمين- صاحب البرهان 
ابن أم مكتوم - الصحابي 
ابن أبي هريرة 
ابن أبي حاتم 
ابن أبي خيثمة 
امرؤ القيس 


اب ١‏ تعسسيية 
س ابي يمايا 





»4١ 
509/١ أبو إسحاق -إسماعيل بن حماد‎ 

الصفحة حرف الباء 
البخاري - صاحب الصحيح 7/١‏ 
البيهقى - صاحب السنن 56/١‏ 
“271 البغوي - صاحب شرح السنة م 
*/ 4 7 البابرتي - صاحب كتاب النقود والردود 7/ ١6١‏ 
110/7# غياء الدين السيكق ا 
يل 000 1م 
ان أبو بكر الدقاق ع م٠١‏ 
745>»>» ألبو بكر الصديق - الصحابي ع ١17‏ 
نا البزار - صاحب السئن ذا لضف 
/ /7 بكير بن وهب ع/ 1" 
١/5‏ بدر بن عمرو ع .اسم 
٠ 028/5‏ الباجى - علاء الدين 6 
355/١‏ الباجى 9 الوليد 1/4 
م أبو بكرة - نفيع بن الحارث الصحابي 74/5 
١51١/1‏ يقل عق ' يكير :/ >7 
*/ ام ١‏ أبو بكر بن مردويه ١٠١/5‏ 
/5 ابن بطال :/ ااا 
5 البزدوي - فخر الإسلام 4" 
7504/١‏ البويطي - صاحب الشافعي ه/ ه" 
5/١‏ البندنيجى ١/6‏ 
-"241/١‏ ابن ايفن ه/ ا 
200/0 البروي - صاحب المقترح كيف 
54/١‏ كنض اريس 0/5 
51/١‏ بسرة بنت صفوان - صحابية لعا 
٠‏ أبو بكر الأصم 1م 
عم أبو بكر الباقلاني - القاضي صاحب الإرشاد 
هما والتقريب 41/١‏ 
ع/ ع ١١‏ ابن برهان ع/ مغ ١‏ 
٠0/4‏ البراء بن عازب - الصحابي 1ه" 


.م 

حرف التاء 
الترمذي - صاحب السنن 
التبريزي - صاحب التنقيح 
ابن التلمساني 

حرف الثاء 
علب ظ 
أبو ثور 
ثوبان 
التعلبى 


ثابت بن فيس بن شماس 


حرف الحيم 
الجوهري - صاحب الصحاح 
ابن جني - صاحب الخصائص 
أبو جعفر الدينوري 
احرص 
ابن جرير الطبري 
حميل 
الحاربردي 5 شارح المنهاج 
جعفر الصادق 
جابر بن عبد الله - الصحابي 
الجمصاص 
ابن الجوزي 
الجرجاني - محمد بن يحيى 
جابر الجعفي 
ابن جريج 

حرف الحاء 
الحلواني 


حكن 
7ه" 
*/ مه 


؟/ 5ه 


مام 
5/ ه١‏ 
8/5 
ع/ ده 


5١1/١ 
سلف‎ 
ع/ 5ه‎ 

31١ ع/‎ 

/م2/ 

ع/ ممه ١‏ 
1/5 

1/5 
5/5 ” 
ه/ .٠م٠١‏ 
76ت 
٠١٠/5‏ 
55 
م 


"6/١ 
؟‎ 
>»©شظ5/١‎ 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


أبو حنيفة - الإمام 1/1 
ابن الحاجب - صاحب مختصر المنتهى /١‏ 0م 
أبو حامد الإسفرايينى ١1‏ 


أبو الحسين البصرى - صاحب المعتمد ”808/7 


الحسن بن يسار وفيس 
حفصة بنت عبد الرحمن ‏ - 55/5 
ابن حجر العسقلاني - الحافظ ى”», 
أبنو حاتم ٠‏ 5/ ه١٠‏ 
الحاكم - صاحب السئن 5/ ١٠١‏ 
حذيفة بن اليمان - الصحابي ١/5‏ 
الحازمي - صاحب الاعتبار 78/5 


لخن بن يطل عسيلا الى لهل الاب 


وسلم 7/5 ”م١‏ 
حاتم الطائي 58/5 
أبو الحسن القطان ا 
ابن حزم الظاهري ل 
الحسين بن علي - سبط النبي- صلى الله عليه 
وسلم ه/ ١م‏ 
أبو الحسين الخياط ظ ه/ ١م‏ 
حماد بن زيد ه/ ١ ١‏ 
الحصرى - صاحب زهر الآداب  ١55/5‏ 
أبو 15 المروروذي 1/0 
حسين - القاضي 50/١‏ 
ابن حبان 523/١ ١‏ 
حرف الخاء 
الخوارزمى /١‏ 6*1 
الخطابي " 7 
ابن خطل "0/١‏ 
ابن خيران 777/5 
الخطيب البغدادي 15م 
ابن خزيمة 3/5 


فهاس تيسير الوصول 


أبو خازم الحنفي 5م 

الخنحى 600ظ 
حرف الدال 

أبو داود ١/١‏ 

ابن دريد م 

ابن دقيق العيد 1 

درستويه > 

داود الظاهري ١١6/6‏ 
حرف الذال 

الذهبى - الحافظ يفف 
حرف الراء 

الرازي - فخر الدين بن الخطيب صاحب 

"5١6/١ المحصول‎ 

الرهاوي - صاحب الأربعين 7ع 


الراغب الأصفهاني - صاحب المفردات "69/١‏ 


الرماني ا" 
الرافعى ١/١‏ 
الربعى ؟/ 5ه 
الرزفعة بذ بار مم 
الروياني 7/5 
الربيع بن سليمان المرادي - صاحب الشافعي 
:/ "م" 
حرف الزاي 

الروق ع ماب لتر "4/١‏ 
الزجاج . لشف 
الزخشري - صاحب الكشاف "4/١‏ 
زيد بن ثابت > الصحابي / 14 


أبو زرعة الدمشقى 
أبو زيد الدبوسي 
الزبير بن بكار 
ابن الزبعرى 
أبو زيد الجرجان 

حرف السين 
السبكي - تقي الدين الوالد 
ابن سيدلة - صاحب المحكم 
سيف بن دي يزن 
أبو سعيد الخدري 
سحبان بن وائل 
أبن سينا 
السكاكى - صاحب المفتاح 
سعد بن عياض 
سعا بن بسر 
السبكي - سهاء الدين 
ابن سريج 
سراقة بن مالك - الصحابي 
السهروردي - صاحب التلقيحات 
الندفق 
سالم التابعي 
سعيد بن المسيب 
ابن سيرين - صاحب تعبير الرؤيا 
سفيان الثوري 


م 


١ ه/ او‎ 
١+ /5 
١/5 
٠١/5 
ه/ ا"‎ 


ا" 


5/١ 
5١/١ 
5 
؟ه*/١‎ 
"1/١ 
العام‎ 
مه ؟‎ /* 
"1 
0 
مم‎ 
ام‎ 
١٠٠١و ع/‎ 
نين‎ 
ام١ ع/‎ 
"7 ع‎ 
"1 + 
ا‎ 
٠١/5 
0 
"١/5 
8/5 
ه/-‎ 
١م ه/‎ 
٠١” ه/‎ 


م 


سعيد بن منصور - صاحب السنن  ١65‏ 
السهيى - صاحب الروض الأنف ١٠54/5‏ 
ابن الساعاتي - صاحب بديع النظام ١88/5‏ 


سعد بن معاذ - الصحابي 5/5 
أم سلمة - أم المؤمنين ه/ ١م‏ 
حرف الشين 
الشافعي - الإمام محمد بن إدريس "94/١‏ 
شريك - القاضي /103 
أبو شامة .م 
الشريف المرتضى 1/5 *”»,> 
الشهرستاني - صاحب الملل والنحل 7١17/4‏ 
ضعية م 
حرف الصاد 
الصيرفىي ج٠١‏ 
الصفى الهندي - صاحب النهاية ‏ 58/17" 
الصلتان العبدي 1 
الصيد لاني امام 
ابن الصباغ - صاحب الشامل لا 
ابن الصلاح ذا كيف 
حرف الضاد 
ضمام بن ثعلبة - الصحابي 5/5 ام 
حرف الطاء 
أبو الظيب ماما 
الطبراني - صاحب الأوسط / ١9‏ 
الطحاوى أبوجعفر صاحب معاني الآثار 4١/4‏ 
ابن طاهر - الرافضي ه/ غم 
الطوفى - صاحب المختصر ه/ ١86‏ 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


أبو طاهر الجنزوي ١1/5‏ 
طلق بن على - الصحابي ماك 
حرف العين 

العراقي - زين الدين صاحب ألفية الحديث 
١/ه6مم‏ 

العراقي - ولي الدين الابن صاحب التحرير 
6 

أبو على الفارسي 1/١‏ 
ابن عباس- الصحابي ام" 
عبيد الله بن جحش "4/١‏ 
عضد الملة والدين - شارح مختصر ابن الحاجب 
ش ١1م‏ 
عبد الوهاب - القاضي المالكي صاحب 
الملخص ١‏ 
أبو على الجبائي 07/7" 
عبد شار القاضئ المعتزلي ا 
العبري - شارح امنهاج سق 
عبد القاهر الجرجانيٍ 1 م 
أبو عمر الزاهد ؟/ 1ه 
عبد الرزاق - صاحب المصنف عم 
عائشة - أم المؤمنين 0 ام 
أبو عبيد ؟/ 4 ١٠١‏ 
أبو عبيدة */ و١٠‏ 
عمر بن أبي سلمة - ربيب رسول الله ١15/#‏ 
عبد الله بن معاوية ع/ مو ١‏ 
عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء */ 809" 
عمرو بن جراد +/.1ام 
عمرو بن شعيب و إن اق 
عيسى بن أبان - الحنفي لم 
أبن عصفور | وذ وض 
عطاء بن رباح اسم 


فهاس تيسير الوصول 


عمر بن عبد العزيز - الخليفة 
على بن أبي طالب - الصحابي 
عيذ اللددين: عست اسان 
عبد الملك بن أبي سليمان 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
ابن العربي 

ابن عدي - صاحب الكامل 
عبيد بن عمير 

عباد بن منصور 

عبد الله بن مسعود - الصحابي 
عبد الله بن الزبير - الصحابي 
عثمان بن عفان - الصحابي 
عمر بن الطاب - الصحابي 
عياض القاضي 

عبيد الله بن عمر 

أبو العالية الرياحي 

ابن عبد البر 

عبد الرحمن بن غنم 

عمار بن ياسر - الصحابي 

أبو عبد الله البصري 

ابن عساكر - الحافظ الدمشقى 
عبيدة السلمان ْ 
عبد بن حميد - صاحب المسئد 
عبد الواحد بن زياد 

عمران بن حصين - الصحابي 
عيسى بن حماد 

ابن علية 
عثمان البتى 

العباس بن عبد المطلب - الصحابي 
العتبري 

عبد الرحمن بن عوف - الصحابي 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 





٠١/5 
10 
١6 /5 
1/5 
1/5 
1 
75/5 
5/5 
٠١/5 
١م‎ 5 
1 
١١ه‎ /: 
1 
7/5 
00/5 


ره" 


ه/ ةب 

ه/ 44 
ه/ *؟١‏ 
/ 11 
ه/ ؟ ١7‏ 
ه/ 15 
ه/ مم١‏ 
> 
ه/ 0" 
ه/ 07 ؟ 
ه/ "١‏ 
05م 
6ت 
م 
0 كرض 
م 


عبد الله بن سعيد بن كلاب 


حرف الغين 


عق 


؟/ 5 ؟١‏ 


الغزالى - حيحة الإسلام صاحب المستصفى 


قفاطمة الزهراء 2 بنتت رسول الله 

الفراء 

الفرزدق - الشاعر 

الفضل بن جعفر التميمي - أبو القاسم 
حرف القاف 

فس بن ساعدة 

اسن القطان 

ابن القاص 

قطرب 

ابن القشيري 

القفال الشاشى 

القاساني 

أبو قتادة - الصحابي 

القيروانيى - صاحب المستوعب 


حرف الكاف 


كعب بن لؤي 
لكرخي 
الكعبى 
الكيا الطبرى - 


5/١ 


١ 
>1١ 
0م‎ 
ع/ هل‎ 
ه76‎ /5 


/١‏ هه" 
8/1 
3 
11 
؟/ مه 

ع مم١‏ 
ع/ ؟ و١‏ 
؟/53ت 
ه/ ١١8‏ 
ه/ ١ه؟‏ 
١1‏ 
5/5 


"1/١‏ ظ 
4 هه 
كن 
؟*/ 5م 
ا 


95" 
الكرماني - صاحب النقود والردود ١45/7‏ 
ابن كج ع ام 
أبو كبشة الأنماري - الصحابي ‏ ه/5/”, 
الكيا الهراسي 5/ 56م 

حرف اللام 
أبو لهب 8*4 
الليث بن أبي سليم هاه ١‏ 
الليث بن سعد هه ١‏ 
أبو لبابة ا 
ابن لهيعة "هما 
حرف الميم 

بجحاهد - التابعي 1/١‏ 
مسلم بن الحجاج - صاحب الصحيح /١‏ 

516 
مالك بن أنس - الإمام 1/١‏ 
المتولي 6 
ابن مالك - صاحب الألفية دق 
الميداني كك 
المبرة ا 
ابن ماجة - صاحب الستن ١1/١‏ 
ابن المطهر - الرافضى “/ ١55‏ 
أبو موسى الليني. " عفنا 
ماعز - الصحابي ٠١/5‏ 
المزي - الحافظ 6/1 
ميمونة - أم المؤمنين 4/5 
الماوردى - صاحب كتاب أدب القضاء 7/4> 
برقابن خراحل مين 
أبو مسلم الأصفهاني ١/5‏ 
ابن المقرئ ١17/5‏ 
محمد بن فورك وض 





تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


المغيرة بن شعبة ام 
نحمد بن مسلمة 5/ .هم 
ابن مندة ه/ "١‏ 
المحامل ا 
معاذ 3 جبل - الصحابى ه/ ١79‏ 
مجالد بن سعيد ه/ هما 
المازني ه/ 1" 
مؤمل بن إسماعيل ونان 
محمد بن يحبى )7 
المزني - صاحب الشافعى ٠١١/5‏ 
مغلطاي - الحافظ ١١5/5‏ 
موسى بن عمران ا 
محمد بن إسحاق - صاحب السيرة 5/ ١5”‏ 


انك 

مسدد بن مسرهد 5 1ه" 
محمد بن الحسن الشيباني - صاحب أبي حنيفة 
م 

أبو منصور البغدادي - الأستاذ 1 


محمد بن حسين الأرموى - صاحب الحاصل 


تاج 0 2606 
محمود بن أبى بكر الا سراج الدين 
صاحب م 4م 
حرف النون 
النووي - شارح مسلم / م" 
النحاس "1/١‏ 
النسائى - صاحب السنن ؟/ ١8٠١‏ 
التقشواني 2527/15 
النظام المعتزلي / اه 
أبو نعيم > صاحب ا حلية م07 
النهرواني ه/1 ١!‏ 


فه سداس تيسير الوصول 


النسفي ا صاحب المنار 


ختزت الهاء 
أبو هريرة > الصحابي 
ابن هشام ح- صاحب السيرة 
الهروي حت صاحب دم الكلام 
الهيئم بن كليب 

حرف الواو 
وائلة بن الأسقع - الصحابي 


الوليد بن مسلم 
وكبع بن الجراح 


حرف الياء 


يعرب بن فحطان 


أبو يوسف - صاحب أبي حنيفة 


يحيى القطان 

أبو يعلى الموصلي 
ابن يونس 

يحيى بن معين 


ا 


يان 


المذهب أو الفرقة 


الإمامية 


أهل الردة 


البراهمة 
الجبائية 
الحشوية 
الخطابية 
الخوارج 


الزيدية 


الظاهرية 
العسووة 
العنانية 
الكرامية 
المعتزلة 


المعتزلة البصرية 
المعتزلة البغدادية 


المتكلمون 
المرجئة 
الحسية 
المحدثون 


الصفحة 
1 
ع/ باه ١‏ 
> 
77 7؟ 
ىبا 
71/5 
1ه 
ه/ ١/١‏ 
6/5" 
م 
1/5 ظك©2 
1/6 
5/ ”م١‏ 
١1/5‏ 
“مهم 
0/١‏ 
١١7/1"‏ 
م٠‏ 
ع/ىما١ا‏ 
كم 
011/5 
هم ١‏ 


تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


تاسعًا : فهرس الأماكن والبلدان 


البلد 
بدر 
بغداد 


سرف 


الصفحة 
9/5 ” 
ه/ ١١8‏ 
5 >5 
1/1 
1/5 
ه/ ١١‏ 


هاس تيسير الوصول اقدنف 


عاشرًا : فهرس المراجع التي اعتمدت عليها 


ويشتمل على الآتي 

أولا : القرآن الكريم وتفاسيره وعلومه : 

. القرآن الكريم‎ -١ 

7- تفسير الطبري > جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لابن جرير الطبري المتوق سنة (101 ه) ط . 
مصطفى الحلبي (11/7ه-1987م) . 

. تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوق سنة (4ل/الاه) ط‎ -1٠ 

عيسى الحلبي . 
1- تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل من وجوه التأويل لأبي القاسم الزغشري التو 
سنة (678ه) ط . دار الفكر . 

- تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي ناصر الدين البيضاوي المتوفى سنة (585ه) 
ط . الحلبى . 

“- تفسير البغوي - معالم التنزيل للإمام محمد الحسين الفراء البغوي المتوفى سنة “91ه) ط . التجارية 
الكبري بهامش تفسير الخازن . 

/ط- شير الخازن - لناب اللأرين فى نان الترزيل التعلاة لدي عل بن بطل ين إبر اده يم المعروف بالخازن 
ا 0 التحارية الكبرى . 

تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن لأبي الي ا لحرو 

. دار الكتب المصرية ( هم -1950م) . 

4- 7 الكبير > للإمام الفخر الرازي المتوفى سنة (505ه ) ط المطبعة البهية المصرية . 

-٠‏ أضواء البيان - لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. ط : المدني 

-١١‏ تة تفسير الواحدي - الوجيز في تفسير القرآن العزيز لعلى بن أحمد الواحدي المتوفى سنة (44ه) ط. 
دار إحياء الكتب العربية لعيسى الحلبي . 

5- فتح القدير - لمحمد بن على بن محمد الشوكاني المتوق سنة (0٠6؟١ه)‏ ط. مصطفى الحلبى 
(9ه١ه)‏ . 

-١7‏ معاني القرآن - لأبي زكريا يحى بن زياد بن عبد الله الفراء المتوفى سنة ة (00ه) ط. دار الكتب 
المصرية (11075١ه‏ / 1568م). 

4- أحكام القرآن - للحصاص : أب بكر أحمد بن على الرازي المتوق سنة (1/0ه) ط. البهية بمصر 
سنة (/ا15١اه)‏ . 

6- أحكام القرآن - للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (4١5ه)‏ ط. السعادة القاهرة 
(1965م) . 


5- أحكام القرآن - لابن العربي : أبي بكر : محمد بن عبد الله المتوفى سنة (817ه) ط . عيسى الحلبي 
اه لاهوام) . 


الع 4آططشططسطسس حم تسير الوصول - شرح هنهاج الأصول 


عمدغل التجاوى ط. .دار عار لكر بالقاهرة (180ه) . 


4- إملاء ما من به الرحمن - لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري المتوفى سنة (515ه). 
طُّ . مصطفى الحلبى ( 4*١اه/‏ ١95ام)‏ . 

4- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن - لشمس الدين محمد بن قيم الحوزية المتوق سنة (١هلاه)‏ ط. 
السعادة القاهرة (/1؟١اه)‏ . 

ثانيا : السنة وعلومها: 

. إرواء الغليل للأستاذ محمد ناصر الدين الألباني. ط. بيروت (1899ه/19994م)‎ -١ 

م 0 النووي المتوى سنة (51/5ه) ط . مكتبة المتنبي القأهرة . 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 5 بكر حمد بن موسى الحازمي الهمداني المتوق سئة 
(58مههم) عل دار الوعى حلب . 


3 - بدا ئع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن, ترتيب عيد الرحمن البنا الشهير بالساعاق ط . دار 
الأثوار بعص (1845ه) . 

ه- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ حمال الدين يوسف بن الزكى المزي . ط. الهند . 

- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي - للمباركفوري : محمد بن عبد الرحمن المتوى سنة (61١ه)‏ 
ط. السلفية. 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوق سنة 
(؟486ه) . ط. مكتبة الكلبات 0 


ِ- ا المغني 0 الدارقطني وهو 58 الست كم 1 5 العظيم أبادي ط. د 
0 للطباعة . 


. الترغيب والترهيب للحانظ المنذري المتوفى سنة (1557ه). ط. إدارة الطباعة المثيرية بمصر‎ -٠ 

-١١‏ جامع بيان العلم وفضله للعلامة أبي عمر يوسف بن عبد البر المتوق سنة (1451ه)ط . العاصمة 
بالقاهرة (44؟١1ه-1558م)‏ . 1 

- جامع مسانيد الإمام الأعظم لأبي محمد الحارئي اموق سنة (108ه) ط. الهند (375١ه)‏ . 


1 - الزهد الكبير للإمام أحمد بن حنبل المتوق سنة (1١154ه)‏ ط . بيروت . 


14- سئن الترمذي للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة (1/4؟ه) ط عيسى 
البابي الحلبي (1:49ه) . 

ه6١-‏ تق أي داود للإمام الحائظط أبي داود سليمان : بن لقتست السجستان المتوق سئة (هلا'كم) ط. 
0 


5- السئن الكبرىء سة ا ”2 
(468ه) ط الدكن (هه*1ه) . 


ال حلبى 0 : 


فهاسس تيسير الوصول 





ك١‎ 


4- سنن النسائي للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة ( ٠ه‏ ) مطبوع مع شرح الحافظ 
جلال الدين السبيوطي وشرح السندي عليه ط . المطبعة المصرية 1 

68- سنن الدارقطنى ٠‏ للحانظ على بن عمر الدارقطنى المتوى سنة (7”86ه)طء دار المحاسن القاهرة 
(كم"*اه). 00 ١‏ 


1 شرح لسن - للبغوي : حي السنة الما 0 
. المكتب الإسلامي دمشق ٠(‏ مو#"ماه ٠١::1١اه)‏ . 


4007 صحيح البخاري المسمى الجا مع الصحيح للرعام مد بن مايل البخاري اللو ره‎ - 5١ 
. ط.. إستانبول (9/اوام)‎ 


؟- صحيح مسلم المسمى الجامع الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 
(151ه) ط . عيسم ع (8/ااه) . 

؟- صحيح الحاكم - أبو عبد الله النيسابوري المتوفى سنة (408ه) ط. حيدر آباد الدكن سنة 
(#54١اه)‏ . 


الإسلامي.. 


6'- عون المعبود شرح سنن أب داود لأبي الطيب شمس الحق ان آبادي وببامشه شرح الإمام ابن 
000 . ط. المكتية السلفية بالمدينة . 


1 7 الباري 5 صحبح م البخاري: لأبىي الفضل ابن حجر العسقلاني المنتوق سئة (؟865ه) ط. 


مصطفى الحلبي 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير لمحمد المدعو بعبد الرؤوف المناويء ط. المكتبة التجارية 
(/اهاه) . 


8- كشف الأستار عن زوائد البزار للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة (1١/ه)ط‏ 
مؤسسة الرسالة بيروث (49١ه).‏ ظ 
-٠‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . للشيخ إسماعيل ابن 
محمد العجلوني الجراحي المتوى سنة (؟71١١ه)‏ ط. القدسي بالقاهرة . 


١م#-‏ حب الزوائد رماع 0 للحانظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة (/801ه) ط. 


؟# _ مسئد أحمدء للإمام أحمد بن حنبل المتوق سنة (١4؟ه)‏ طَّ الميمنية بالقاهرة. (35”"اه). 


31 ا ا ا أبي حنيفة النعمان , بن ثابت الكوفي المتوفى سنة (١٠6١ه)‏ 


#5 ند الإنأء الشافئن ٠‏ للإمام محمد بن إدريس الشافعي المنوق سنة (5١7٠ه)‏ . ط دار الكتب 
العلمية بيروت (0٠40١ه)‏ . 


ه*- مسند أبي داود الطيالسى ؛ للحافظ سليمان بن داود بن الجارود البصري المتوى سنة (1١٠'ه)‏ ط. 


ا مسي يس يي يس بيس لكين الإصول بقرت هياج الأصرل 


حيدر أآباد الدكن الهند (١7705١ه).‏ 

7 مسلم بشرح النووي - شرح صحيح مسلم للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 
("ه) ط. المصرية ومكتيتها بالقاهرة . 

/اا- مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي ط. حيدر آباد الهند. 

8- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة » للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري المتوفى سنة (0٠81ه).‏ 
ط. دار الكتب الإسلامية بمصر : 

4 المصنف لعبد الرزاق ٠‏ للإمام عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميدي الصنعاني المتوفى سنة 
(١1١51؟ه)ط.‏ بيروت (7917١ه)‏ . 

٠‏ 4- المصنوع في معرفة الحديث ال موضوع , الملوضوعات الصغرى للإمام ملا على القاري المتوق سنة 
١‏ 0 ط. مؤسسة الرسالة بيروت (798١ه)‏ . 

41-: معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة (771ه) ط. الأنوار المحمدية . 

45- المعجم الصغير للطبراني الإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 0 8"6ه) دار 

النصر للطباعة . نشر المكتبة السلفية (1*84ه) . 

4 المعجم الكبير للطبراني ٠‏ ط. ونشر وزارة الأوقاف العراقية بغداد (موماه) . 

85- المقاصد الحسنة لشمس الدين محمد بن عبد الر حمن السخاوي المتوق سنة (؟٠‏ ٠وه)‏ ط. دار الادب 
العربي للطباعة بمصر (ه/ا7١ه)‏ . 

5- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين الهيثمي ط. السلفية بمصر . 

45- الموطأ . للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوق سنة (1/4١ه).‏ ط. دار الشعب بالقاهرة . 

4- الأربعين النووية للإمام النووي المتوق سئة (5لا5ه) ط. الحلبي . 

- 0 3 00 عرد 2 ابن لوزي د سنة (/ا9 هه) ط. السلفية. 
العلمية د 

6- الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج . لعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري ومعه منهاج الوصول إلى 
علم الأصول. ط. عالم الكتب» بيروت. 

أمه أصول الحديث 4 علومه ومصطلحه. -للدكتور محمد عحاج الخطيب» ص دار الفكر د ملسة 
(9؟اه-هل!ا9ام) . 0 ظ 

6 الإلماع إلى معرفة أصول الروانة وتقبيد السماع للقاضي عياض دن مو سى اليبحصبي المتوق كك 
(0545ه) . 
التراث 00 

4- تأويل مختلف الحديث, للإمام ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة (11/5ه) ط. مكتبة المتنبي . 

ه- تبصير المنتبه بتحرير المشتبهء لأحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوى سنة (8617ه) ط. الدار 
الصرية سرية للتأليف والترحمة (1955م) . 

5- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. للإمام ابن كثير المتوفى سنة (4 لالاه )ط . 


هابس تيسير الوصول متب تب ح ي ‏ يت ‏ ب بيج ب تسكبة ‏ 1ع 


عا ار 
توق سة 4-10 .ا 1-0 0 
الأتصاري 00 المحلة ول 
6 التقييد والإيضا اح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» للومام زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين 
لعراني لتو سن 000 ١٠8ه)‏ ط. المكتبة السلفية بالمدينة 0 1 


5- الدراية في تريح أحاديث الهداية؛ للحانظ أحمد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
(؟86ه)ء ط. المدني بالقاهرة 000 


م الرفع والتكميل في الجرح والتعديل . ٠‏ للإمام أ بي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي المتوق 
سنةٌ 5 ٠7*0اه‏ 2 نشر مكتية المطبوعات الإسلامية بحلب (1787ه) . 


5- شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة- اللتحائظ زب لذن عبد لرخيم ابن المبسن العراني 
المتوق سنة (5 :مها ط. فاس (514*١ه)‏ . 

6- شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر لابن حجر العسقلاني المتوقى سنة (861ه) ط . الحلبي . 

5- - طرح التثريب في شرح التقريب » لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المنتوق سنة (805ه) 
وولده ولي الله أبو زرعة ط . دار المعارف بحلب . 

7- علل الحديث ٠‏ للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة (#151ه) ط. بغداد 
(1*:9ه) . 

4- غريب الحديث . لابي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة (55؟ه) . ط. حيدر آباد بالهند 
(88*١ه)‏ . 

04 ف اقبت سن القن الحرائى إن لني لزنام شم الذين كبك إن عبد اوجن بن عمد 
السخاري المتوى سنة (7٠9ه)‏ ط . العاصمة / القاهرة. 

-٠‏ معرفة علوم الحديث. للإمام الخد اللاعيه بر عد الها الحافظ النيسابوري المعروف بالحاكم 
اللو بسن ىر . بيروت (/ا/ا19م) . 


-١‏ المحدث الفاضل بين الرادي والواعي ٠‏ للقاضي الحسن بن عبد لبخي الرامهرمزي المتوى سنة 
(٠*ه)‏ ط. دار الفكر دمشق (1*91ه-1991م) . 

5-4 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للإمام لاحو ديه الزركشي المتوفى سنة 
(4:4/اه) نحقيق حمد الكبيسي ط: سيروت 

- مفتاح الجنة للإمام السيوطي المتوى سنة (١911ه)‏ . ط السلفية. 

4 المراسيل - لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوق سنة (11/0ه) ط . مصر (١181ه)‏ . 


مسسييي سييسشتييحييك: اشير الرضول كرح ميان ا(أصيرل 


ه/ا- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية- للحانظ حمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي ال حنفي 
المتوق سئة (/ل5ه). 3 دار المأمون بالقاهرة . 


5ا- نيل الابتهاج بتطريز الديباج- لأبي العباس أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت المعروف 
ببابا التنبكبتى ط. المعاهد بالقاهرة (١81١ه)‏ . 
ثالنا : كتب أصول الفقه : 


-١‏ الإبهاج في شرح المنهاج اي لحز كل ناجيه الكاني السبكي وولده تاج الدين ط . التوفيق 


الأدبية بالقاهرة . 

-١‏ الإحكام في أصول الأحكام . أبو محمد على بن حزم الظاهري الأندلسى المتوفى (14165ه) ط. 
العاصمة . القاهرة. ١ ١‏ 

ا 0 الأحكام » لسيف الدين على بن أبي على بن محمد الآمدي المتوفى سنة (511ه) . 


ط .دار الكتب العلمية روت 4ه 

- أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي . للدكتور مصطفى ديب البغا ط. دار الإمام البخاري 
دمشق . أ[ 

ه- إحكام الفصول في أحكام الأصول . لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة (141/5ه) ط . 
دار الغرب الإسلامى . 

“- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة (760١ه)‏ ط . 
مصطفى البأبي الحلبي(758١ه)‏ . 

- الإشارات في الأصول. لأبي الوليد سليمان خلف الباجي الاندلسي المتوفى سنة (40/4ه) ط . التليل 
يتونس (1850ه) . : < 

8- الأشباه والنظائر ٠‏ لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة (9170ه) 
ط . مؤسسة الحلبى بالقاهرة (/781١ه)‏ . 

4- الأشباه والنظائر ٌ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (911ه) ط. مصطفى البابي الحلبي 

(ملالااه) . 

-٠١‏ أصول السرخسى . لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة (4940ه) ط. دار الكتاب 
العربي القاهرة (؟1119/1ه) . 

-١‏ أصول التشريع الإسلامي للشيخ الدكتور/ على حسب الله ط. المعارف بمصر. 

- أصول الفقهء للأستاذ الدكتور/ محمد أبو النور زهير ط . دار الطباعة المحمدية . 

1- أصول الفقه للشيخ الدكتور / محمد الخضرى ط. دار الفكر . 

6 الاعتصام - لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي المنوى سنة (40/اه) ط. المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر . 

6- أمالى لأستاذي الشيخ الحسيني الشيخ المقررة على الدراسات العليا (/1941م) . 

5- أمالي لأستاذي الشيخ عبد الجليل :سعد القرنشاوي للدراسات العليا (19417م) . 

-١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد . لعلاء الدين على بن سليمان المرداوي 
المتوق سئة (486ه) ط. 0 المحمدية القاهرة. 


كهاب تييير الوضول 3 للش الهوع 


م١‏ الريضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلااف الناس في صنعه لكي بن أبي طالب 
المتوق سنة (/1١151ه)‏ 2 محقق بحامعة محمد بن سعود : 


18 بيحوث في السنة المطهرة. للأستاذ الدكتور حمل محمود فرغل عميد كلية الشريعة والقانون 
بالقاهرة . ظطُ. دار الكتاب الجامعي . 

-٠٠‏ بحوث في أصول الفقه. للأستاذ الدكتور الحسيني يوسف الشيخ. ط. دار الاتحاد العربي. 

. بديع النظام » مظفر الدين أحمد بن على الساعاتي المتوق سنة (4714ه) محقق بكلية الشريعة‎ -١ 

0 البرهان في أصول الفقه, لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوق سنة (8/ا154ه) ط. 
الدذوحة -قطر (999١ه)‏ ., 

*"- البحر المحبط ٠‏ بدر الدين الزركشي المتوفى سنة (44ه). محقق بكلية الشريعة والقانون. 

+ - يان الختصر كرح عتصر ابن اماج ٠‏ لشمس الدين أب الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني 
المتوق سنة (59ل/اه) ط. جامعة أم القرى مكة المكرمة . 

06- المعاوم حي الفقه. 00 جلال 1 طّ ا 0 
0 ق (100١اه).‏ 

1 التلويح على التوضيح »؛ لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوق سسئة (؟١ولاه).‏ ط. دار 
الكتب العلمية بيروت . 

سدس سات سداس نا ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم 

بن الحسين 0ه كني تحقيق الدكتور موب حزة 0090800 ل 

)0 اه) رسالة اي : 


تمخرر بج الفروع على الأصول. لشهاب الدين 0 بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة (163ه) ط. 
0 دمشق (؟85*١اه)‏ . 


-*١‏ التحصيل من المحصول ٠»‏ لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفق سنة (5415ه) ط. 
و يبن الرسالة . 
ا المطبعة العربية | 0 
ا ا ط. ٠‏ مؤاسيسة الرستالة. روت . : 
4 تقريب الوصول إلى علم الأصول ٠‏ لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى سنة 
(١51لاه).‏ ط. دار الأقصى . ظ 
م6 - التوضيح على التنقيح . ٠‏ لصدر الشرعية عبيل الله بن مسعود المتوق سنة (/ا:لاه) ومعه حاشية 
الشريف الجرجاني» ط. المطبعة الخيرية بمصر . 
ل التقرير والتحبير. ٠‏ لابن أمير الحاج محمد بن حسن المتوفى سنة (889ه) ط. بو لاق (15*١اه)‏ . 
”3 _- تقريرات الشربيني. ببامش شرح المحلى على جمع الجوامع لشيخ الإسلام عبد الرحمن ن الشربيني 1 


5ه 
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ط. مصطفى البابي الحلبى ركه اهم 197107م) . 

24- حاسية الاسبري ٠‏ على شرح ختصر ابن الحاجب نسححة بمكتبة البلدية بالإسكندرية خطوطة برقم 
ا ا 
0 فس الي 


4- حاشية 792525959595929 ط. 
الاستانة بتركيا. 
أ51- حاشسة ل ل الحاجب للعلامة سعد الدين كارا المتوق سنة (97لاه) 


ال ل لبي اين نهاية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي المتوفى سنة (1976م) ط 
دار الكتب العلمية بيروت . 

5 - حاشية البنانىي : اي م ا ا يي ٠‏ الحلبي . 

؛ ؛- حاشية العلامة حسن العطار المثوق سنة (760١ه)‏ على شرح المحلي لجمع الجوامع ط. العلمية. 


ل 0 بو ناجي . 
رسالة بمكتبة كلية الشريعة . 


45- حل عقد التحصيل للإمام على بن محمد التستري المتوفى سنة (141ه) مخطوط بدار الكتب تحت رقم 
)١4(‏ أصول فقه. 

- دراسات فى أصول الفقه لشيخى الاستاذ الدكتور عبد الجليل القرنشاوي الطبعة الأولي (1971م). 

4 دزابناق فى التعارفن والترجيح :. للدكتور / السيد صالح عوض النجار ط الطباعة المحمدية. 
شوب الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم أن الاجتهاد في كل عصر فرض للإمام السيوطي تحقيق فؤاد 
أحمد ط. التراث . 

6- رفع الحاجب عن ابن الحاجب للتاج السبكي المتوق سنة (١/الاه)‏ رسالة بكلية الشريعة . 

١ه-‏ الرسالة ة للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة (4 ٠ه)‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكر ط د الخراشة: 

5- رسالة في النسخ للشيخ محمد السيد يوسف أبو طه بكلية الشريعة . 

ه- روضة الناظر وجنة المناظر لأى محمد أحمد بن قدامة وبهامشها نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر 
بن أحمد بن بدران الدمشقى ط الكليات . 

4 - الزيادة على النص للدكتور سالم بن على الثقفي. ط السلفية. 

ه- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي تأليف الدكتور مصطفى السباعي ط بيروت. 

6- شرح الأصفهاني على المنهاج لأبىي الثناء محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني المتوقى سنة (48 لاه) مخطوط 
بدار الكتب المصرية نحت رقم )١١5(‏ أصول . 

/ه- شرح السراج الهندي المتوق سنة (5لالاه) على على المغني للإمام الخبازي المنتوق سنة (5947ه) بكلية 
الفيزيفة ل . 

- شرح الكوكب المير للإمام محمد بن عبد العزيز الحنبلٍ 0 بابن النحار نحقيق الدكتور محمد 
الزحيلي والدكتور نزيه حماد ط. جامعة الملك عبد العزيز 


فهارس تيبسير الوضصول ل سا افع 


4- شرح العبري على المنهاج للإمام عبد الله السيد العبري المتوى سنة (47/اه) مخطوط بدار الكتب 
برقم (17/8) أصوك. 

- شرح اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي اقول مط اران عفى تور ميد ادر 1 
دار الغرب الإسلامي . 

-١‏ شرح تنقيح الفصول للإمام أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة (854ه) ط. الكليات الأزهرية. 

55- شرح الورقات للإمام جلال الدين المحلي المتوفى سنة (875ه) ط. الحلبي . 

_ شرح العضد على ابن الحاجب للقاضي عضد الملة والدين الم يجي المتوق سنة ("5هلاه) ط . 
الأزهرية . 

4- شرح المغني للشيخ منصور القاآني الخوارزمي المتوفى (/ا/اه) مخطوط بمكتبة الأزهر رقم )6١65(‏ 
رافعي خاص . 

6- شرح إفاضة الأنوار على متن المنار للعلامة محمد علاء الدين بهامش حاشية نسمات الأسحار للشيخ 
محمد عابدين ط الكتب التحارية. 

5- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للسيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي المتوفى سنة ٠١98(‏ 
ه) :ط نتروت:.. 

1- غاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوى 81١(‏ ه) ط الحلبي . 

4- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ط الرسالة )١985(‏ . 

4 عمل أهل الكية بن مقطاهاتك مالك وآراء الأصوليين للدكتور أحمد نور سيف (/819 م١‏ ه) . 

- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع للولي العراقي تحقيق فارس كجة رسالة بكلية الشريعة . 

-١‏ فتح الغفار بشرح المار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول لمخار لزي الدين بن رامع بن بحم 
الحنفي المتوفى سنة ( 5٠‏ ه) ط الحلبي . 

7 - الفقية والمتفقه لأبي بكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة (477 ه) تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري . 

- فتح المنان في نسخ القرآن للشيخ على العريض ط الخانجي بمصر . 

4- الفروق لاب العباس القرافي المتوفى سنة (584 ه) ط المعارف بيروت . 

6- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت . العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري المتوفى سنة ١7765(‏ 

0 ه/ 5 الأفيرية امن المتصفى + 

0/5 الفروع للشيخ أبي الفتح محمد بن مفلح المتوفى سنة (775 ه) ومعه تصحيح الفروع للمرداوي الوق 
سنة (8825 ه) . ط دار مصر للطباعة . 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للشبيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام المتوف سنة ( 5ه)ء ط 
دار الشرق للطباعة بالقاهرة )١954(‏ . 

- القواعد والفوائد الأصولية للشيخ علاء الدين علي بن عباس اليعلي المعروف بابن اللحام المتوفى سنة 
(*8 ه) مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سئة ١9465(‏ م) . 


4- كشف الأسرار عن أصول البزدوي للشيخ عبد العزيز البخاري المتوفى سنة (70 ه) . ط دار 
سعادت بتركيا )١1708(‏ . 
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- كشف الأسرار شرح متن المنار للإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى سنة 7١١(‏ ه). 
ط دار البار للنشر والتوزيع بمكة المكرمة . 

١م-‏ مناهج العقول شرح مناهج الأصول لمحمد ؛ بن الحسن البدخشي امش نهاية السول ط صبيح . 

47 المستصفى من علم الأصول لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة (006 ه) وبهامشه 
فواتح الرحموت ط دار الفكر بيروت . 

*8- المحصول من علم الأصول للإمام فخر الدين بن الخطيب الرازي المتوفى سنة (505 ه) . تحقيق 
الدكتور طه فياض ٠»‏ ط جامعة الإمام محمد بن سعود . 

4- ونسخة أخرى في جزأين » ط دار الكتب العلمية بيروت . 

6- المدخل إلى مذهب أحمد للشيخ عبد القادر بن أحمد المعروف بابن بدران الدمشقي ط المنيرية بالقاهرة 
954ة!١‏ . 

75- مختصر ابن الحاجب ( مختصر المنتهى الأصولي ) المتوفى سنة (547 ه) نشر الكليات الأزهرية . 

417 -المسودة لآل 0 محمد محبى الدين عبد الحميد ط المدني . 

4-مسلم الشبوت للشيخ محب الدين عبد الشكور المعروف بالبهاري المتوفى سنة ١١١9(‏ ه ) بهامش 
المستصفى . 

4-ميزان الأصول في نتائج العقول للشيخ علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة (5154 ه) 
تحقيق الدكتور / محمد زكي عبد البر نشر مطابع الدوحة بقطر ١984‏ . 

ا ل ل ل ا ل ل نا ٠‏ ه) نحقيق محمد حسن 
هيتو ط دار الفكر . 

١4-مختصر‏ روضة الناظر للعلامة ملعا نين سن لقان الطوفي الحنبلي المتوق سئة (١هلاه)‏ ط مؤسسة 
النور بالرياض . 

7 المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المتوفى سنة (45ه) ط الكاثوليكية ببيروت . 

4- المختصر في أصول الفقه اللحام علاء الدين المتوق سنة 8١(‏ ه) تحقيق محمد مظهر بقا ط جامعة 
الملك عبد العزيز - مكة 

1 المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة (475ه) ط باريس . 

4- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام جمال الدين ابن الحاجب المتوفى سنة (5155 
ه) ط دار الكتب العلمية بيروت . 

الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي المتوفى سنة (40/ ه) 
نحقيق عبد الله دراز ط العلمية سيروت . 

- المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول لشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة المتوفى سنة (570 ه) تحقيق أحمد الكويتي ط مؤسسة قرطبة . 

- مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي للدكتور عبد المجيد تركي ترجمة 
الدكتور عبد الصبور شاهين ط دار الغرب الإسلامي بيروت . 


8 المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي المالكي المتوى سنة (54 417 ون فق هيه ليذ رول 
ط دار الغرب الإسلامي بيروت . 


فهلارس تيسير الوصول سس سسب سسسسسسجججججٍييييمم ‏ !به .8 


٠‏ المغني في أصول الفقه حمال الدين عمر بن محمد الخبازي المتوق سنة (5931 ه) محقيق الدكتور 
محمد مظهر بقا ط جامعة أم القرى . 


-٠ ١‏ النبذ في أصول المققه لأبي محمد بن حزم الظاهري المتوق سنة (5655 ه) تحقيق الدكتور أحمد 
حجازي السقا ط الكليات الأزهرية . 


5- نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للمرحوم ا ل ل للة 


00 
-٠7‏ النقود والردود للشيخ تحمد الكرماني الو 00 هه مخطوط بدار الكتب برقم ٠(‏ 1) 

أصول . 
٠45‏ زر نشر البنود على مراقي السعود للشيخ عبد الله ؛ بن إبراهيم الشنقيطي ط دار الكتب العلمية 

بيروتث. 


6- نظرية النسخ في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن مرعي بكلية الشريعة ' 
- النسخ بين الإثبات والنفي لشيخي الأستاذ العميد / محمد محمود فرغلي ط دار الكتاب الجامعي 
١99/5(‏ 0 
07- النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد ط السعادة بالقاهرة . 
- بناية الوصول إلى علم الأصول للإمام محمد بن عبد الرحيم صفي الدين الهندي بكلية البنات 
الإسلامية . 
4-نهاية السول شرح منهاج الأصول للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي المتوفى سنة (7//ا ه) مع 
-٠‏ ونسخة أخرى مع حاشية سلم الوصول ط عالم الكتب برونة:.. 
-١١١‏ الوصول إإ ى الأصول للإمام أحمد بن علي بن برهان البغدادي المتوفى سنة (516 ه) تحقيق الدكتور 
عد الحميد علي أبو زنيد مكتبة المعارض الرياض . 
رابعًا : كتب الفقه ظ 
-١‏ الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (4 ٠١‏ ه) ط دار الشعب بالقاهرة (1954م) . 
؟- بدابة المجتهد ونبابة المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوى سنة (595 ه) ط 
حسان بالقاهرة . 
العم عور سوبي ل د 60 ه) ط الحلبي (1961) . 
تحفة الفقهاء للإمام علاء الدين السمرقندي صاحب الميزان المتوق سنة (879 ه) ط دار الكتب 
العلمية بيروت . 
- التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الجلاب البصري المتوى سنة (/7” ه) تخقيق حسين بن سالم الدهماني 
-- الغرب الإسلامى بيروت . 
- الثمر الداني في تقريب المعاني للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ط شقرون . 
/ا- حاشية الدسوقي للعلامة محمد عرفة الدسوقي ط الحلبي . 
- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية تأليف محمد العربي القروي ط تونس . 
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4- درة الغواص في حاضرة الخواص للإمام برهان الدين بن فرحون المالكي المتوفى سئة (749 ه) تحقيق 
محمك أبنو الأجفان وآخر ط الرسالة . 

. روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي محقيق زهير الشاويش ط المكتب الإسلامي‎ -٠١ 

لسك المعاد في هدي بير العباد ب شمس الدين , بن القيم الحوزية المتوفى سنة (١6/ا‏ ه) نحقيق 

1 سبل السلام شرح 5 المرام للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة ١١81(‏ ه) 
تحقيق محمد عبد العزيز الخولي نشر : مكتبة عكاز . 

. شرح الزرقاني على موطأ مالك شرح الإمام محمد الزرقاني ط دار الفكر (1941 م)‎ -١ 

4- الشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير ط المدني )١19156(‏ . 

6- الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير مطبوع من حاشية الدسوقي لمحمد بن عرفة الدسوقي ط 
الحلبى. ١‏ 1 

5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية المتوق سنة 774 ه ط السلفية . 

-١/‏ الفواكه الدواني شرح للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المتوق سنة ١١١7(‏ ه) على 
رسالة ابن أي زيد القيرواني المتوق سنة 787 ه ط الحلبي . 

4- الفقه على المذاهب الأربعة لعلماء مجمع البحوث الإسلامية ط مجمع البحوث . 

4 أ المجموع شرح المهذب للومام النووي المتوق سنة (5/ا5 ه) مطبعة التضامن الأخوي القاهرة 

"- المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد الله محمد البعلى الحنبلي المتوفى سئة 7١9(‏ ه) ط المكتب الإسلامي 
بيروت )١1956(‏ . 

١5١1( ه) ط الرياض الحديثة‎ 11١( المغنى شرح مختصر الخرقي لموفق الدين بن قدامة المتوفى سنة‎ -١ 
.) ه‎ 

المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة (15415 ه) ط السعادة القاهرة . 

7- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة (60؟1 ه) ط الحلبي 111١(‏ 
0 ! ْ 

: الغة العربية وعلوسها... 

اوكا بغداد (؟ ١5٠‏ ه) . 

؟- أساس البلاغة : لجار الله محمود بن عمر الزتخشري اللمتوفى سنة (074 ه )ط دار الشعب بالقاهرة 
(150م) : 

*- الاشتقاق لابي بكر محمد بن الحسن المعروف بابن دريد المتوفى سنة (1؟ ه) تحقيق عبد السلام هارون 
ط السنة المحمدية . 

4- الأغاني . لأبي الفرج الأصفهاني المتوفى سنة (587 ه) دار الشعب بالقاهرة (19195 م) . 
الععلا" ظ 


فه ارس تيسير الوضول ل ا 98 


5- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : لابن مالك ط دار الكتاب العربي . 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين بن على الإربلى ط وادي النيل مصر (914؟١١ه)‏ 
مصر . 

6- الخصائص : لأبي الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة (97” ه) . ط دار الهدى بيروت . 

4- دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني المتوق سنة (١/9ا4‏ ه) . ط المثار بمصر ١١55‏ ه . 

-٠١‏ ديوان الحماسة لأبى عبادة الوليد بن عبد الله البحتري المتوفى سنة (5784 ه ). ط الرحمانية القاهرة 
(9؟19١)‏ . 

١46ه( ه) . ط دمشى‎ ١٠١917( شرح أبيات مغني اللبيب - لعبد القادر عمر البغدادي المتوق سنة‎ -١ 
. ه)‎ 

00 شرح ديوان امرئ القيس تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطعة الثانية‎ -١ 


-١‏ شرح شواهد المغني - لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة (411 ه )ط دار 
مكتبة الحياة بيروت ١"85(‏ ه) . 


4- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . لعبد الله بن عبد الرحمن الشهير بابن عقيل المتوفى سنة ٠59(‏ 
ه) . ط مطبعة السعادة بمصر ١"86(‏ ه) . 

6- القاموس المحيط . لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزْآبادي المتوفى سنة (811 ه) » ط مصطفى 
الحلبى القاهرة (١1/ا١‏ ه) . 

5 عر انرق وبل الصدي . لابن هشام الأنصاري ٠‏ ط السعادة (/ا9851١‏ م). 

. ه)‎ ١15( ه) . ط الأميرية‎ ١8٠0( الكتاب لسيبويه عمرو بن عثمان المتوفى سنة‎ - ١ 

- لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور المتوى سنة 1١١(‏ ه) . ط المعارف . 

84- المحكم لأبي الحسن على بن إسماعيل بن سيدة المتوفى سنة (470 ه) الحلبي . 


-2٠‏ مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي المتوى سئة (57 ه) ١‏ رتبه محمود خاطر بك ط 


الاميرية (ل/ا91١)‏ . 
١‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها لأبي بكر جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 41١(‏ ه) . 


1 المصباح ايب الشرح الكبير لأحمد بن محمد المفري الفيومي المتوفى سنة 7/١1(‏ ه) . ط 


ده 0000 لأحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوفى سئة (96” ه) ٠‏ تحقيق عبد السلام 
هارون . ط الحلبي الطبعة الأولى . 

4- المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي المتوفى سنة (517 ه) ط دار 
الكتاب العربي بيروت . 

5- المفردات للراغب الأصفهاني المتوفى سنة 5٠07(‏ ه) . دار المعرفة بيروت . 

75- مفتاح العلوم للإمام يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي المتوفى سنة (577 ه) . ط الحلبي . 

/- مع الهوامع مع شرح جمع الجوامع للإمام السيوطي المتوق سنة 4١1١(‏ ه) . ط السعادة القاهرة . 

سادسًا : كتب التوحيد والمنطق 


,م دبددددددلدسشس متسس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


: الأربعين في أصول الدين الجححة الإسلام الغزالي المتوق سنة (همه 26 4 ط دار اليل بيروت‎ -١ 

5ت الأربعين في أصول الدين للإمام فخر الدين الرازي المتوق سنة 59١5(‏ ه) . ط الكليات الأزهرية : 

“ا الإرشاد لإمام الحرمين المتوق سئةٌ (4/!ا5 ه) . ط الخانحى القاهرة : 

- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى المتوفى سنة 
ا ا ١‏ 


ه) . ط السنة الجند: 4 ه. 

5- محرير القواعد المنطقية لقطب الدين او م سل . ومعه حاشية السيد 
الشربيني الجرجاني المتوفى سنة 8١‏ ه . ط الحلبي . 

. حفة المريد على جوهرة التوحيد لشيخ الإسلام إبراهيم 56 ط الأزهر‎ -١ 

- حاشية عليش على إيساغوجي . ط الحلبي . 

4- شرح الأنصاري على إيساغوجي ٠‏ ط لخبي ْ 

. ط الحلبي‎ ٠ شرح الخبيصي على التهذيب للتفتازاني‎ -٠ 

. ه) . ط شباب الأزهر‎ ,١5( شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز الحنفي المتوفى سنة‎ -١١ 

7- عقيدة أهل السنة لحجة الإسلام الغزالي المتوفى سنة (508 ه) ط الكليات الأزهرية . 

١‏ - فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة (975 ه) », على لقطة العجلان وبلة الظمآن في فن 
أل 

4- وبهامشه حاشية ياسين العليمي . ط الحلبي . 


6- المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين لسيف الدين الآمدي المتوفى سنة (5171 مم ؛ تحقيق حسين 
الشافعى » ط جامعة القاهرة . 


5- مدارج السالكين للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة //5١(‏ ه) ط السنة المحمدية 
(5هم9١)‏ . 

-١‏ مختصر العلو للعلى الغفار للحافظ محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة (44/ ه) . ط المكتب 
000 

- مختصر لوامع الأنوار البهية لابن سلوم ط التراث . 

ط٠‎ . معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحد حكمي‎ -١ 
. دار الفتح الإسلامي بالإسكندرية‎ 

- مقالات الإسلاميين للإمام الشيخ أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة (570 ه) . ط السلفية . 

١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوى سنة (757, ه)ء 
المدنن القاهرة . 

؟- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية لأحمد بن محمد القسطلاني المتونى سنة (؟471ه) » ط القاهرة (١8؟١‏ 
ه) . 


سابعًا : كتب التراجم والسير والتواريخ 


هيار تيسير الوضصول   -------‏ 2ش # اع 


١‏ داك فى اهكاة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر المتوق سنة (55717 ه )2 ط السعادة 

3 اميد رده فى معرقة ليله مز القن عل ون ضيه اوري ار 2 ه ). ط الفحالة . 

* - الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (887 ه) . ط السعادة . 

؛ - الأعلام لخير الدين الزركلي » ط بيروت (1959). 

ب ات او ل عن قود نحقيق فرائر رونثال » ط 
دار الكتب العلمية بيروت . 

- إنباه الرواة على إنباه النحاة لجمال الدين القفطى المتوفى سنة (5545 ه ) تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط دار الكتب بالقاهرة )1١966(‏ .200 

- الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوى سنة (557 ه )2 نشر ليدن بلندن 
.)١191(‏ 

8 - أخبار أبي حنيفة وأصحابه للقاضي أب عبد الله حسين بن على الصيمري المتوفى سنة (4*5 ه ). ط 
وزارة المعارف بالهند شن لمكت العربي 6 بيروتكت : 

4 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادى المتوق سنة ,.)١779(‏ ط المثنى 
سغداد . ظ 

. البداية والنهاية في التاريخ لإسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة (4؟/الاه) . ط السعادة بالقاهرة‎ - ٠ 

١؟6٠0( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للعلامة محمد بن على الشوكاني المتوق سنة‎ - ١ 
١ . ه)ء. ط السعادة بالقاهرة‎ 

.)ه1١1١( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ حجلال الدين السيوطي المتوق سنة‎  ١* 
. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط الحلبى‎ 

- البلغة في تاريخ أئمة اللغة لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى سنة 8١1(‏ ه) 2١‏ تحقيق محمد 
المصرى طبعة دمشق )١919/5(‏ . 

١‏ - تاج التراجم في طبقات ال حنفية لزين الدين قاسم بن قطلوبغا المتوق سنة (81/9 ه ).2 ط العان 
سغداد . 

ه١‏ 00 بغداد للحافظ التي البغداد التو سنة 50 ؛ ه) ا ا ه ). 
الحميد ٠‏ ط التحارية م 0 


0 بخ الخميس في أصول أنفس نفيس للديار بكري حسين بن محمد المتوق سنة (955 ه) . ط 


4 - تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبي زهرة . ط دار الفكر العربي . 
4 - تاريخ الفقه وأصوله : للدكتور سعيد الخن ط دار الرسالة بيروت . 
٠‏ - تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر المتوفى سنة (١/!ه‏ ه). ط بيروت . 
١‏ - التاريخ الكبير والصغير للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة (555 ه) . 
بيرولث . 





لك تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 

١‏ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري للحافظ ابن عساكر ط التوفيق بدمشق 

*” - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين السيوطي المتوثى سنة 1١١(‏ ه)اء 
تحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف . الطبعة الأولى القاهرة )١989(‏ . 

:" - تذكرة الحفاظ لمحمد بن أحمد الحافظ الذهبى المتوق سنة ٠/51/(‏ ه) . ط دار إحياء التراث العربي 
بيروث. 

6 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعيان مذهب مالك للقاضي بن عياض موسى اليحصبى 
المنوق سنة (14 4ه ه) ء تحقيق الدكتور أحمد بكير ط الحياة بيروت . [ ْ 

35 - تقريب التهذزيب للومام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوق سئة (467م 5ظ 3 نحقيق 
عبدالوهاب عبد اللطيف . ٠‏ ط المعرفة للطباعة بيروت (هة ١"‏ ه) . 

ب -:شيليت الأسماء واللغات للومام أبي زكريا النووي المتوق سنة ”1١/5(‏ 6ض ٠ط‏ 5 المنبرية بالقاهرة : 

- عمبذيب التهذيب للحافظ الل المتوى سنة (8617 ه ). ط مصورة عن دار المعارف 
النظامية 0 
١ 07‏ طاحيدر آباد بالهند . 

الا جتجدق الداع :الى ار مهدر لقاو لقن نا تجلا انون ليون التو 11 ه )2 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ط دار الكتب العربية بالقاهرة . 

470( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ ا أي نعيم الأصفهاني المنتوق سنة‎ - "١ 
. هل ط السعادة بالقاهرة‎ 

١‏ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ : صفي الدين أحمد بن عبد الله 
الأنصارى المتوى سنة (9457 ه) ء» ط الأميرية . 

0 - الدارس في تاريخ المدارس للشيخ عبد القادر بن محمد النعيمي المنوفى سنة (/4171 ه ). نشره 
جعفر الحسنى ط مكتبة الثقافة الدينية دمشق . 

1" - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوق سئة (867 هاء ط المدني 
بالقاهرة (/59ة١)‏ . 

ه” - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لبرهان الدين إنراقيم بن ارون اكول 1914| 
ه ). تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور ط دار التراث . 

5” - السيرة النبوية لابن كثير المتوق سنة #ل/ا/ا ه ع ط دار الوحي المحمدي ' 

ل ل ل ا ل ا الى لل لاا لت 
السرجانى ط التوفيقية 

8 - سير أعلام التبلاء للحافظ محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة (748 ه )ء ط الرسالة بيروت . 

الحو ا ا ل 0 

ا و ا ل ط 

عيسى الحلبى . 


هار تيسير الوضصول 3 سس قاع 


د 0 اط الور ل 7 


*4؛ - الضوء اللا ل 

5 - صبح الأعشى - للقلقشندي : أحمد بن على المتوق سنة 81١(‏ ه). ط الأميرية القاهرة . 

- الضعفاء والمتروكين : للإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 7١(‏ ه ). ط دار الوعي 
بحلب . 

45 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 
(90 هم) ٠‏ ط القدس القاهرة (:ه"١‏ ه) . 

ا - طبقات الشافعية : جمال الدين بن عبد الرحيم الإسنوي المتوى سنة (؟/ا/ا ه) . ط الإرشاد بغداد 


. ه)‎ ١*90( 
طيقات الحنابلة ا لمتوفي سنة (07 ه) . مطبعة السنة المحمدية‎ - 1. 


القاهرة (١/ا١‏ ه) . 


٠ه‏ - طبقات الشافعية الكبرى الع لين ل ل ا ا 
(الا/لا ه) »ط عيسى الحلبي . 

١‏ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي القيو بي عند لقان انمي الذازق الترق سنا 
ه ) ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 

؟© - طبقات فقهاء الشافعية > لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي المتوى سنة (158 ه ). ط ليدن . 

67 - طبقات فحول الشعراء > محمد بن سلام الجمحي المتوفى سنة (71/9 ه ). ط دار المعارف بمصر 
(9/ا9١)‏ . 

4 - طبقات القراء - غاية النهاية لمحمد بن محمد الجزري المتوفى سنة (47 ه) . نشر ج برجستراسر. 
تصوير عن مكتبة الخانجي بمصر (؟7"61١‏ ه) . 

6 - طبقات المفسرين - للحافظ محمد بن على بن أحمد الداودي المتوفى سنة (446 ه ). ط الاستقلال 
الكبرى بالقاهرة ١"917(‏ ه) . 

- طبقات الشافعية - (طبقات ابن هداية) لأبي بكر بن هداية الله الحسيني المتوفى سنة (41 ٠١‏ ه)ء ط 
المقتطف بمصر ١*35(‏ ه) . 

/5 - العبر في خبر من غبر -- لشمس الدين محمد بن عثمان الذهبي المتوى سنة (748 ه) » الحكومة 

8 - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين - لمحمد بن أحمد الحسني المتوفى سنة (877 ه) . مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة . 


4» - الفتح الميين في طبقات الأصوليين - للشيخ عبد الله مصطفى المراغي ط بيروت . 
٠‏ - الفرق بين الفرق - لعبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفى سنة 1١6(‏ ه) . ط المدني . 


١‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل - علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة (457 ه) . بالمطبعة الأدبية 
بالقاهرة سنة ( ) وعبامشه الملل والنحل للشهرستاني : 


دوع بلطممشدشسسس ب تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


7 - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة - تأليف أبي القاسم البلخي المتوفى سنة (514 ه) » والقاضي عبد 
الجبار المتوفى سنة 41١5(‏ ه) ., والحاكم الجشمي المتوقى سنة (445 ه) . ط بتونس 1١917(‏ ه). 

5 - الفهرست - لابن النديم محمد بن إسحاق المعروف بالوراق المتوفى سنة (585 ه)ء ط طهران . 

4 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية - محمد بن عبد الحي اللكنوي ط دار المعرفة بيروت . 

8 - كشاف اصطلاحات الفنون - لمحمد أعلى بن على التهانوي المتوفى سنة ١١84(‏ ه) » تصوير عن 
طبعة كلكتا بالهند ١855(‏ ه) . | 

5 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة ط إستنبول 
١*165١(‏ ه) . 

- اللباب في تهذيب الأنساب - لعز الدين على بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري المتوق 
سنة (50 ه) » ط بيروت »2 والمقكدسي القاهرة . 

6 - لسان الميزان - للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (8657 ه) ط حيدر اباد الهند. 

4 - مشاهير علماء الأمصار - لمحمد بن حيان البستي المتوى سنة (84" ه) نشر م . فلايشهر عن 
طبعة القاهرة (9/ا١‏ ه) . 

٠‏ - مرآة الجنان وعدة اليقظان فى معرفة ما يعتير من حوادث الزمان - لعبد الله بن أسعد بن علي 
اليافعى المتوفى سنة (754 ه) ء.ط مؤمسة الأعظمى بيروت . ْ 

١‏ - مراصد الاطلاع على الأمكنة والبقاع - صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي المتوفى سنة 
(9؟*/ا ه) . ط عيسى الحلبي (196854 م) . 

١‏ - المعارف لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم المتوى سنة (15؟ ه) ؛ ط دار المعارف بمصر 


١4569‏ م). 

7 - معجم الأدباء - لياقوت بن عبد الله الحموى المتوفى سنة (575 ه) ء ط المأمون القاهرة ١961/(‏ 
1 ظ 

؛» - معجم البلدان - لياقوت بن عبد الله الحموي المتوى سنة (5؟57 ه)ء ط دار صادر بيروت (/41/19 ١‏ 
5 ظ 

ه/ - معجم الشعراء - لمحمد بن عمران بن موسى المرزباني المتوق سنة (85” ه) 2 ط عيسى الحلبي 
(9/ا؟١‏ ه) . 


5 - معجم المؤلفين - لعمر رضا كحالة ط دار احياء التراث العربي بيروت ٠‏ 

١‏ - المغني في الضعفاء - لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة (44 ه) ء ط البلاغة 
حلب . 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات لتر تم 
زاده المتوق سنة (954 ه) . الاستقلال الكبرى بالقاهرة ١1954(‏ م) . 

4 - الملل والنحل - لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة (844 ه) . ط الحلبي 
القاهرة (5م"1١‏ ه) . 

- مناقب الشافعي - للبيهقي : أحمد بن الحسين بن علي المتوفى سنة (4 ه) ء مكتبة دار التراث ؛ 
القاهرة ١791(‏ ه) . 


: فهاس تسير الوصول 


١١ 





م- المتتظم في تاريخ الملوك والأمم - لأي الفرج عبد الرحمن بن على الجوزي المتوفى سنة (/91ه ه ), 


ط حيد أباد - الهند (9ه"١‏ ه) . 


- المتيج الأد في تراجم أصحاب الإمام أحمد - لمجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي المتوق 
سنة (74؟4 ه) .2 ط المدن 5 القاهرة ١"*884(‏ ه) 2202 


4 - المنهل الصافي والمستوى بعد الوافي - لجمال الدين يوسف بن تغري' بردى الأتابكي المتوفى سنة 


(4لام ه) . ط دار الكتب المصرية (ه/ا١‏ ه) . 
ا كد مسر والسيرة يسور نري بردى المتوفى سنة (5 10 مه . ط دار 
14ت كت لمانا نحت اسان > النيات الدين خليل بن بيك الصدني الوورف 0ه 
مطبعة الجمالية بالقاهرة (9؟75١‏ ه) . ظ 1 
ك5 علي الغارقين الى باه المؤلفين وآثار المصنفين - لإسماعيل باشا العدادي المتوق سنة (4 م١‏ هم 
ط استانبول ١46١(‏ م) . 
ثامنًا 2 أخرى 


١‏ - الإتباع > لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي المتوفى سنة 5١(‏ ه) . ط مجمع اللغة 
العربية بدمشق ١7"8٠١(‏ ه) . 


ا ؟- أدب القاضي ا ل يي ل المتوق سنة 56٠(‏ هم .اط الإرشاد 


سغداد (1وم١‏ ه) . 
'- التعريفات - للسيد الشريف الجرجاي المتوفى سنة (815 ه) . ط الحلبى . 


4 - جلاء الافهام في الصلاة على خير الأنام : للإمام .* شمس الدين ابن القيم الجوزية المتوفى سنة (١01ه)‏ 
٠‏ ط بيروت . 
لجرو 


ه- الحدود : لأبي الوليد سليمان الباجى المنوفى سنة (47/54 ه) . تحقيق نزيه حماد ط بيروت (187 ه). 


| 5- ذم الكلام - للإمام أبي عاصم محمد بن أحمد الهروي المتوق سنة (44/8 ه) .2 ط بيروت ' 
ظ /ا.- ع د : زين الدين المتوفى سنة ١17(‏ ١م‏ م) ٠‏ تحقيق محمد عبد 


8م- لطا الارف ما مواسع العام م لوقاف : للم ذي لين بن رجب الخ الوق سة م1 
ه 0 0 





4 تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
فهرس الموضوعات 
مقدمة القسم الدراسي وبيان خطته 7/١‏ 
. التمهيد في التعريف بعصر ابن إمام الكاملية ١١/١‏ 
الفصل الأول : الحالة الاجتماعية فى عصر المماليك 1/١‏ 
اللبحث الأول : تكوين العنيع الإسلامي في هذا العصر (/”م1 
المبحث الثاني : القيم الدينية في هذا العصر 00 6/١‏ 
اللبحث الثالث : طبقات المجتمع في هذا العصر 7/١‏ 
اللبحث الرابع : الأحوال الاقتصادية السائدة في هذا العصر 000/0 
الفصل الثاني : الحالة السياسية فى عصر المماليك 51/١‏ 
المبحث الأول : الخليفة ‏ < 7/1" 
الملبحث الثاني : السلطان 00030 [ ظ 6/١‏ 
المبحث الثالث : الرتب والمناصب الهامة في دولة المماليك ظ 4 
المبحث الرابع : المماليك ما لهم وما عليهم "0/١‏ 
الفصل الثالث : الحالة العلمية في عصر المماليك ظ 5/١‏ 
الممبحث الأول : ماحد لض 
المبحث الثاني : المدارس ظ 0/١‏ 
المحث الثالث : العوامل التى أدت إلى ازدهار الحركة العلمية في هذا العصر 
4/١‏ 
المطلب الأول : العوامل الخارجية 206 
المطلب الثاني : العوامل الداخلية ظ 4/١‏ 
الباب الأول : في التعريف بابن إمام الكاملية 4/١‏ 
الفصل الأول : نسبه ولقبه وكنيته ومولده وأسرته 0 921 
الملبحث الأول : نسبه ولقبه وكنيته ومولده ١/١ه‏ 
المبحث الثاني أسرته ظ ١ه‏ 
الفصل الثاني : طلبه للعلم ورحلاته وشيوخه وأقرانه ١/رهه‏ 


المبحث الأول : طلبه للعلم ورحلاته ظ ١(/مه‏ 


فهابس تيبسير الوصول 


المبحث الثاني : شيوخه 
المبحث الثالث : أقرانه 
الفصل الثالث : اشتغاله بالتدريس ومن تتلمذوا عليه 
الملبحث الأول : اشتغاله بالتدريس 
المبحث الثاني : تلاميذه ظ 
الفصل الرابع : مكانته العلمية ومصنفاته ‏ 
المبحث الأول : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
المبحث الثاني : مصنفاته 
أصول الفعّه: 


التاريخ والتراجم 
اللغة العربية 
السيرة النبوية 
كتب أخرى 

الفصل الخامس : فى عرض منصب القضاء عليه ووفاته 
الممبحث الأول : عرض منصب القضاء عليه 
المبحث الثاني : وفاته 


الباب الثاني : التعريف كات مختصر تيسير الوصول 


الفصل الأول : التعريف بالمنهاج ومؤلفه 


المبحث الثاني : التعريف بالقاضي البيضاوي 
المبحث الثالث : التعريف بالمنهاج 

الفصل الثاني : بين المختصر وغير من شراح المنهاج 
الملبحث الأول : الكتابة على المنهاج 





د تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 
اللبحث الثاني : الفرق بين المختصر وغيره من الشروح الأخرى 5/١‏ 
المطلب الأول : الفرق بين المختصر ونهاية السول 0/١‏ 
املطلب الثاني : الفرق بين المختصر وشرح العبري ١/١‏ 
المطلب الثالث : الفرق بين المختصر والإبباج 01/0 

الباب الثالث : تأثره وتأثيره ظ ظ 0/0 

ب الأول : تأثر ابن إمام الكاملية بمن سبقه آ ١1م‏ 

المبحث الأول : تأثره بالإسنوي ١)‏ 
- مواضع موافقته له ١/١‏ 
- مواضع تعقبه عليه ظ ظ ١"5/١‏ 

ظ المبحث الثاني : تأثره بالسبكي ظ 1/١‏ 
- مواضع موافقته له ظ 1م 
عرهو اع :ندل عليه ما 
البحث الثالث : تأثره بالعراقي 0 ظ وس 
- مواضع موافقته له ما 
- مواضع تعقبه عليه ظ ظ ظ كنا 
المبحث الرابع : تأثره بالعبري 0 ظ م 
- مواضع موافقته له ظ ظ ١م‏ 
امراف انلق هليه 506 
الفصل الثاني : تأثره بمنهاج المحدثين 0 0 ١1/١‏ 
المبحث الأول : إئبات مفاهيم أصولية استنادًا إلى الحديث ١١/١‏ 
المبحث الثاني : الاعتراض على مواضع مخالفته للحديث ١1/١‏ 
المبحث الثالث : تقوية أحاديث استدل بها البيضاوي وضعفها غيره ١١/١‏ 


اللبحث الرابع : رد الاستدلال بأحاديث ضعيفة مع ذكر بدائلها صحيحة  ١48/١‏ 
المبحث الخامس : عزو الأحاديث التي ذكرها البيضاوي إلى من خرجها  ١٠6١/١‏ 
الفصل الثالث : تأثير ابن إمام الكاملية فيمن تبعه 6/١‏ 
الباب الرابع : في الحكم على المختصر بمعرفة ما له وما عليه ١/١‏ 


فه اس تيسير الوصول 


الفصل الأول : الإضافات التى وردت فى المختصر 
الفصل الثاني : الاستدراكات عله ْ 

مقدمة التحقيق ووصف نسخ المخطوط ومنهجى فى التحقيق 
مقدمة الشارح ومين اختضا راكنا لصي الرعوك 
شرح مقدمة المنهاج 

تعريف أصول الفقه 

موضوع أصول الفقه 

تعريف الفقه 


الباب الأول فى الحكم 
الفصل الأول : في تعريف الحكم 
نحقيق مسألة الكلام النفسى 
الفصل الثاني 5 في تقتيسماة الحكم 
التقسيم الثاني للحكم 
تحقيق مسالة التحسين والتقبيح العقليين 
عل الا حم موي 
التقسيم الثالث 
التقسيم الخامس 
الفصل الثالث : في أحكام الحكم الشرعي وفيه مسائل 
المسألة الأولى : الواجب المخير 
المسألة الثانية : الواجب المتعلق بالوقت 
فرع يتعلق بالواجب الموسع 
المسالة الثالثة : الواجب العيني والكفائي 
المسألة الرابعة : مقدمة الواجب 
تنبيه على اقسام مقدمة الواجب 
فروع على وجوب المقدمة 
المسألة الخامسة : هل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ؟ 


7 اس ست تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


المسألة السادسة : الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز ؟ 
المسألة السابعة : الواجب لا يجوز تركه 


الباب الثاني : فيما لا بد للحاكم منه ؟/ 94 


الفصل الأول : في الحاكم 

فرع : الأفعال الاختيارية 

الفصل الثاني . في المحكوم عليه 

المسألة الأولى : حكم المعدوم ظ 

المسألة الثانية : حكم تكليف الغافل 

المسألة الثالئة : الإكراه الملحيع 

المسألة الرابعة : التكليف يتوجه عند المباشرة 


الفصل الثالث : فى المحكوم به 


المسألة الأولى : التكليف بالمحال 
المسألة الثانية : هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ 
المسألة الثالثة : امتثال الأمر هل يوجب الإجزاء ؟ 


الكتاب الأول : فى الكتاب 
الباب الأول : فى اللغات 


الفصل الأول : في الوضع 

هل الواضع للغة الله تعالى أم البشر ؟ 

الفصل الثاني : في تقسيم الألفاظ باعتبار الدال 
تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ 

تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ 

الفصل الثالث : فى الإشتقاق 

أحكام المشتث في المسائل 

المسألة الأولى : شرط المشتق 

المسألة الثانية : فى اشتراط دوام معنى المشتق منه 
المسألة الثالثة : إسم الفاعل لا يشتق لشيء 


7/7 ما 


7١م‏ 
؟/1"5 


م0 
18 
*1/ ه١١‏ 
شلضيل 
١7١/1‏ 
؟/ا|١‏ 
م١‏ 
م 
١54/1‏ 
؟/ ١:4‏ 
١‏ 
١/17‏ 


ما 
١/1‏ 
"١/7‏ 
"71١/1‏ 
1" 
اخيف 
/ اه” 
؟/ اهم" 
؟/ 5ه ؟” 
1 ا 


فهابس تيسير الوصول 


الفصل الرابع 1 في الترادف 

أحكام الترادف في مسائل 

المسألة الأولى : فى سبب الترادف 

المسألة الثانية : الثر ادف خلاف الأصل 

المسألة الثالئة : 

المسألة الرابعة : فى التوكيد 

الفصل الخامس : فى الاشتراك 

المسألة الأولى : في إثبات لفك اد 

المسألة الثانية : في أن المشترك خلاف الأصل 

المسألة الثالثة : في أن المشترك لابد له من مفهومين فصاعدًا 
المسألة الرابعة : في أنه هل يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه 
المسألة الخامسة : في حكم المشترك 

الفصل السادس : في الحقيقة والمجاز 

المسألة الأولى : في بيان وجود الحقيقة 

فروع على القول بجواز النقل 

الفرع الأول : النقل خلاف الأصل 

الفرع الثاني : الأسماء الشرعية موجودة 

الفرع الثالث : صيغ العقود ونحوها 

المسألة الثانية : فى مباحث المجاز 

المسألة الثالثة : شر ط المحاز العلاقة 

امسألة الرايفة: + لحان زالذاك لا يكون دف از 

المسألة الخامسة : المجاز خلاف الأصل | ظ 

المسألة السادسة : فيما يوجب العدول عن لفظ الحقيقة إلى المجاز 
المسألة السابعة : في بيان عدم المعاندة بين الحقيقة والمجاز وجودًا وعدما 
المسألة الثامنة : في بيان علاقة الحقيقة والمجاز 

الفصل السابع : في تعارض ما يخل بالفهم 

الفصل الثامن : في تفسير حروف يحتاج إليها 

المسألة الأولى: الواو العاطفة للجمع المطلق 

المسألة الثانية : الفاء للتعقيب 


© سي 


:4 د لسلس تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول 


المسألة الثالثة : فى للظرفية 
المسألة الرابعة : ب لابتداء الغاية 
المسألة الخامسة : الباء تعدي اللازم وتجزي المتعدي 
المسألة السادسة : إنما للحصر 
الفصل التاسع : في كيفية الاستدلال بالألفاظ 
المسألة الأولى : لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل 
المسألة الثانية : لا يتكلم الشارع بلفظ له ظاهر 
المسألة الثالثة : في بيان كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم الشرعي 
المسألة الرابعة : في بيان أقسام دليل الخطاب 
المسألة الخامسة : التخصيص بالشرط 
المسالة السادسة : التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد عليه 
المسألة السابعة : النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا 
الباب الثاني : فى الأوامر والنواهى ‏ #//ا؟١‏ 
الفصل الأول : فى لفظ الأمر 
التألة الأول حفى :اقم لول لف لامر 
المسألة الثانية : فى الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة 
الفصل الثاني : فى صيغته 
المسألة الأولى : بحا صيغة أفعل 
المسألة الثانية : إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي 
المسألة الثالثة : في بيان مقتضي الأمر بعد التحريم 
المسألة الرابعة : الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار 
المسألة الخامسة : حكم الأمر المعلق بشرط أو صفة 


المسألة السادسة : حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي ؟ 


الفصل الثالث : فى النواهى 

المسألة الأولى : ف الول لم "انين 

المسألة الثانية : في أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا 
المسألة الثالثة : فى بيان مقتضى النهى 

المسألة الرابعة : أنواع النهي ١‏ 


ع/ ع > 
14 
؟/ > 
ع7 "7 
ع/ باب 
ع/ باب 
كم 
ىم 
ع/ ٠١١‏ 
*/ ه١١‏ 
ع/ ١١‏ 
ع/ ١7١١‏ 


ع/ ١١94‏ 
ع7 م١‏ 
م١‏ 
عه ١‏ 
ع/ ه ١‏ 
ع/ ١٠٠١‏ 
ع/ بام ١‏ 
ع/ ١7‏ 
+/ غ2١"‏ 
"٠.‏ 
71/7" 
تذ اف 
يذقف 
حرف 
ع/ م 


فهابس تبسير الوصول 


الباب الثاليق : في العموم وا لخصوص ؟/ مغ > 
الفصل الأول : في العموم 
المسألة الأولى : في الفرق بين العام والمطلق وغيرهما 
المسألة الثانية : فيما يفيده العموم 
المسألة الثالثة : حكم الجمع المنكر 
المسألة الرابعة : نفي المساواة هل يقتضي العموم؟ 
الفصل الثان : في الختصوص 
المسألة الأولى : تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ 
المسألة الثانية : في بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز 
المسألة الثالثة : في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع 
المسألة الرابعة : في العام إذت خص هل يكون حقيقة في الباقي أم لا 
المسألة الخامسة : حكم العام إن خص بمبهم غير معين 
المسألة السادسة : هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص 
الفصل الثالث : في المخصص وأنواعه متصل ومنفصل 
الأول : الاستثناء وهو الأول من المتصل 
المسألة الأولى : شرط الاستثناء الاتصال 
المسألة الثانية : حكم الاستثناء من الإثبات وبالعكس 
المسألة الثالثة : في حكم الاستثناءات المتعددة 


المسألة الرابعة : في حكم الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض 


الثانن اللبطل 
المسألة الأولى : في حكم الشرط إن وجد دفعة واحدة 
المسألة الثانية : فى تعدد الشرط والمشروط 


الثالك : الصفة 
الرابع : الغاية 
المنفصل وأنواعه 1/7/٠‏ 
من أنواع المنفصل العقل : وهو النوع الأول 
النوع الثاني : الحس 


النوع الثالث : الدليل السمعى وفيه مسائل 
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المسألة الأولى : حكم الخاص إذا عارضص العام حلمم 
المسألة الثانية : في تخصيص المقطوع بالمقطوع 5/ه 
المسألة الثالثة : في تخصيص المقطوع بالمظنون ٠١/45‏ 


المسألة الرابعة : في أنه هل يجوز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة أم لا؟ 7/5 
المسألة الخامسة : في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات وما حكم من يخالف مقتضى العام 


"1١/5 
5/5 المسألة السادسة : خصوص السبب لا يخصصه‎ 
المسألة السابعة : في أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه اك‎ 


المسألة الثامنة : في أن عطف الخاص على العام هل يوجب تخصيصه أم لا ؟ ‏ 1/5ه 
المسألة التاسعة : في أن عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه 5/ 5ه 


الباب الرابع : في المجمل والمبين ‏ 58/4 


الفصل الأول : فى المجمل 1/5 
المسألة الأولى : في أقسام المحمل 1/5 
المسألة الثانية : في أن قوله تعالى : #وامسحوا برءوسكم# مجمل أم لا ؟ 4١/5‏ 
المسألة الثالثة : في أن آية السرقة مجملة أم لا ؟ 87/5 
الفصل الثاني : فى المبين 85/5 
المسألة الأولى : في أقسام المبين 88/5 
المسألة الثانية : فى تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب 5 / لاه 
تنبيه : حكم تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة 7/5 ١‏ 
الفصل الثالث : في المبين له ١١/5‏ 
الباب الخامس : في الناسخ والمنسوخ ١5١/54‏ 
الفصل الأول : في النسخ 0 
المسألة الأولى : في بيان جواز الفسخ ووقوعه م 
المسألة الثانية : في أنه هل يجوز نسخ بعض القرآن أم لا ؟ ١/5‏ 
المسألة الثالثة : في أنه هل يجوز الوجوب قبل العمل أم لا ؟ ١٠6/5‏ 
المسألة الرابعة : في حكم النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل ١/5‏ 
المسألة الخامسة : في أقسام المنسوخ ١/5‏ 


المسألة السادسة : في أنه هل يجوز نسخ الخبر المستقبل أم لا ؟ ١١/5‏ 


فهاس تيبسير الوصول 


الفصل الثاني : في الناسخ والمنسوخ 
المسألة الأولى : حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة 
المسالة الثانية : في حكم نسخ اللمتواتر بالآحاد 
المسألة الثالثة : في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به 
المسألة الرابعة : فى جواز كون الفحوى منسوخًا أو ناسحا 
المسألة الخامسة : في أن الزيادة على النص هل تكون نسكحا أم لا ؟ 
خاتمة يعرف بها الناسخ من المنسوخ 
الكتاب الثاني : فى السنة 


الباب الآول : في أفعاله صلى الله عليه وسلم ١6/5‏ 


المسألة الأولى : في عصمة الأنبياء عليهم السلام 

المسألة الثانية : فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام ؟ 
المسألة الثالئة : في الطرق التي تعلم بها الجهة 

المسألة الرابعة : في بيان حكم التعارض بين الفعلين وبين الفعل والقول 


4/ ه١”‏ 
1/4 
551/5 
هضرف 


المسألة الخامسة : في أنه - صلى الله عليه وسلم - هل تعبد بشرع من قبله من الأنبياء 


الباب الثاني : فى الأخبار 54/١ه"‏ 


الفصل الأول : فيما علم صدقه 

المسألة الأولى : أن الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقًا 

المسألة الثانية : في أن العلم من الخبر المتواتر ضروري 

المسألة الثالثة : فى بيان ضابط حصول المتواتر 

السالة الرايطة” + .فى الفراتر جعينية الننتن 

الفصل الثاني : فيما علم كذبه من الأخبار 

مسألة : في حكم بعض الأخبار المروية عن الرسول بطريق الآحاد 
الفصل الثالث : فيما ظن صدته من الأخبار 

الطرف الأول : وجوب العمل بالأخبار 

الطرف الثاني : فى شرائط العمل بخبر الواحد 

المسألة الأولى : في بيان اشتراط العدد فى التزكية 

المسألة الثانية : في أنه هل يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل أم لا ؟ 


”1* /5 
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المسألة الثالثة : في تعارض الجرح والتعديل دق 
المسألة الرابعة : في بيان الطرق التي يحصل بها التزكية لق 
المسألة الخامسة : في الوصف الخامس وهو فقه الراوي عند أبي حنيفة دم 
الشرط الثالث : صيغة الرواية ظ لدم 
المسألة الأولى : في كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الأخبار عن النبي - صل الله عليه وسلم 
١ ١‏ 7 
المسألة الثانية : في كيفية رواية غير الصحابي عن الراوي م 
المسألة الثالئة ٠‏ في حكم الحديث المرسل ومذاهب العلماء في ذلك ه/ره 
فرعان على عدم قبول الخبر المرسل ه/ ٠ه‏ 
الأول : يقبل خبر المرسل إذا تأكد بأحد الأمور ه/ه 
الثاني : إن أرسل الراوي ثم أسند فما الحكم ه/ ١١‏ 
المسألة الرابعة : فى جواز نقل الحديث بالمعنى ه//) 
المسألة الخامسة : في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان ه١٠‏ 
الكتاب الثالث في الإجماع 
الباب الأول : في بيان كون الإجماع حجة / 56 
المسألة الأولى : في جواز انعقاد الإجماع وجواز العلم به ه/ 5 
0 المسألة الثانية : في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافًا للنظام والشيعة والخوارج 5٠0/0‏ 
" -المسألة الثالثة : قول مالك إجماع أهل المدينة حجة 3 
المسألة الرابعة : في أن إجماع عترة الرسول (ص) وحدهم حجة أم لا .؟ ه/ ١٠م‏ 
المسألة الخامسة : في أن إجماع الخلفاء الأربعة وحدهم حجة :84/6 
المسألة السادسة : في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت به / 88 


الباب الثاني : في أنواع الإجماع التي اختلف في كوما إجماعا 41١/6‏ 
المسألة الأولى : في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث 


ظ أم لذ ؟ ه/ ١‏ 
المسألة الثانية : فى مجتهدي الأمة إذا لم يفرقوا بين مسألتين 1/6 
بالمسألة الثالثة : فى أنه هل يجوز الإجماع بعد الخلاف أم لا ؟ ٠١‏ 


المسالة الرابعة : في أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول إجماع أم لا ؟ 


١٠١ه‎ 
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ارات قهل يصير قل الاين حب 0ك ا 
المسألة السادسة : فيما أدخل في الإجماع وليس منه ه/ ١‏ 
فرع على القول بالإجماع السكوتي ه/ ١١:‏ 
ظ الباب الثالك : في شرائط الإجماع / ١١‏ 
المسألة الأولى : شرط الإجماع ا 
المسألة الثانية : في بيان أنه لابد للإجماع من سند هوم 

فرعان : على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند ه/ و١‏ 
المسألة الثالثة : في أنه هل يشترط في انعقاد الإجماع موت المجمعين أم ه/ ١55‏ 
المسألة الرابعة : في عدم اشتراط التواتر في نقل الإجماع ه/ 7 ١‏ 
المسألة الخامسة : في حكم الإجماع الذي عارضه نص ١‏ 


الكتاب الرابع : في القياس 


الباب الأول : فى بيان أن القياس ححة ‏ ه//7١٠١‏ 


المسألة الأولى : فى الدليل عليه ١‏ 
المسألة الثانية : في تنصيص الشارع على علة الحكم هل يقيد الأمر بالقياس أم لا ؟ 
ه/ "١‏ 
المسألة الثالثة : في بيان أنواع القياس ظ االدلين 
المسألة الرابعة : في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه منها ه/ 1 
الباب الثاني فى أركان القياس ‏ ه/ م" 

النفصل الأول: فى العلة وبيان أقسامها بام" 
الطرف الأول : في الطرق الدالة على العلية وهي تسعة ه/17” 
الأول : النص القاطع ه/ 1" 
الثاني : الإيماء وهو خمسة أنواع [ 0" 
النوع الأول : ترتيب الحكم على الوصف بالفاء ه/ 5ه" 
فرع ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية ء 1 ” 
النوع الثاني : أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه 6/0 


. النوع الثالث : أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يعد بالقاض 


1 آذ ز ز ز ز ذ ذ ذ0ة110#|#10|#|#أا 00 


النوع الرابع : أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف 0" 
النوع الخامس : النهى عن مفوت الواجب ه/ ا 
الثالث : الإجماع في عصر من الأعصار ا" 
الرابع : المناسية ه/ 7/94" 
مسألة : بيان أن المناسبة هل تبطل بالمعارضة .م 
الخامس : الشبه ظ 1/0 
السادس : الدوران 1 لض 
السابع : التقسيم الحاصر والتقسيم الغير الحاصر (السبر والتقسيم) سم 
الثامن : الطرد م 
التاسع : تنقيح المناط مم 
تنبيه : نبه به على طريقين آخرين اختلف فيهما اين 
الطرف الثاني : فيما يبطل العلية وهو ستة 0/6 
الأول : النقض 6م 
تنبيه : فى بيان ما يكون نقضًا وما لا يكون ه/ م 
الثاني : عدم التأثير وعدم العكس لض 
الثالث : الكسر مض 
الرابع القلب ظ 5/ه 
تنبيه على أن القلب معارضة حقيقية “/ ١١‏ 
الخامس : القول بال موجب ان 
السادس : الفرق 5/ و١‏ 
الطرف الثالث : في أقسام العلة ظ 2/5 
المسألة الأولى : هل يجوز التعليل بعلية العلة أم لا ؟ 5ه 
المسألة الثانية : في أن التعليل بالمانع هل يتوقف على وجود المقتضى أم لا ؟ ‏ 6//اه 
المسألة الثالثة : هل يشترط في الوصف الذي جعل علة أن يكون متفمًا عليه أم لا ؟ 
57 
المسألة الرابعة : في بيان قوة العلة على دفع الحكم ورفعه وأقسام ما تقوى به 1١/6‏ 
المسألة الخامسة : في أنه هل يمكن أن يصدر عن العلة الواحدة ضدان أم لا ؟ ‏ 15/5 
الفصل الثاني : في الأصل والفرع ااي 
تنبيه : استعلامات القياس 65م 
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الكتاب الخامس : فى دلائل اختلف فيها 


الباب الأول : في المقبولة منها وهى ستة ‏ 4/5 


الأول : الأصل في المنافع الإباحة ظ 445 
الثاني : الاستصحاب 00 
الثالث : الاستقراء 1 [ ١/5‏ 
الرابع : الأخذ بأقل ما قيل ظ ١8/5‏ 
السادس : فقد الدليل ظ يي 
اليباب الثان : فى المردودة 5/ ه1١‏ 
الأول : الاستحسان م 
الثاني : قول الصحابي ١4/5‏ 
مسألة : في حكم تفويض الحكم للنبي - صل الله عليه وسلم والعالى ١/5‏ 
الكتاب السادس : في التعادل والترجيح 
الباب الأول : فى تعادل الأمارتين م١‏ 
مسألة : في حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد 1/١‏ 


الباب الثاني : في الأحكام الكلية للتراجيح  ١60/5‏ 
مسألة : الحكم الثاني من الأحكام الكلية للتراجيح وهو خاص بالأدلة الظنية 1/5 


مسألة : ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح 0 
مسألة : ذكر فيها الحكم الرابع من أحكام التراجيح الكلية 1/5 
مسألة : ذكر فيها الحكم الخامس من أحكام التراجيح الكلية ظ 60 


الباب الثالث : في ترجيح الأخبار بعضها على بعض 


وهي على وجوه سبعة 7١97/5‏ 
الأول : ما يتعلق بحال الراوي 00 
الثاني : الترجيح بوقت الرواية لادنيك 
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الثالث..: الترجيح بكيفية الرواية 252/5 
الرابع : الترجيح بوقت وروده لعف 
الخامس : الترجيح باللفظ 3/5 
السادس : الترجيح بالحكم ل 
السابع : الترجيح بالأمر الخارجي 4/5" 
الباب الرابع : في تراجيح الأقيسة بعضها على بعض وهي خمسة 1010/5 
الوجه الأول : ما يكون بحسب العلة 1" 
الوجه الثاني : الترجيح بحسب دليل العلية 550 
الثالث : الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل 52/5 
الرابع : الترجيح بحسب كيفية الحكم 71/5 
الخامس : الترجيح بحسب محل العلة 1/1" 


الكتاب السابع : فى الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما 
الباب الأول : فى الاجتهاد ‏ 5//اا" 


الفصل الأول : في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم ظ 581١/5‏ 
المسألة الأولى : هل يجوز للنبي - صلى اللّه عليه وسلم - أن يجتهد في الأحكام الشرعية أم لا ؟ 
581١5‏ 
المسألة ا : او الغائبين ا - صلى الله عليه وسلم 
55/5 
المسألة الثالثة : فيما لابد للمجتهد في التمكن من الاستدلال بالآدلة الشرعية 1" 
الفصل الثاني 7 في أحكام الإجتهاد 00م 
فرعان على القول بالإجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين أم لا ؟ 0 
الباب الثانن ين الإفتاء 1/5 
المسألة الأولى : في المفتي م 
المسألة الثانية : في المستفت م 
المسألة الثالثة : فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز ان 


الفهارس 0/5 


